صاب 
خلاصت ال روق امسا 
z‏ 
فرع الق رور 
ركه حاطية 
غالا 


کے 
للأستا التو ر صما عي رابو ااج 


عمد كه القعمه لحضى 
جامهة العلوح الأسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


اء الثااف 


مہذيب 


خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 


2 و ن 
چ اوري 
ومعه حاشيته 


غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 
(قسم العبادات) 
الحزء الأول 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


0 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا حمد وآله وصحبه 
أجمعين» ومن اهتدى هديم وسار علل درم إلى يوم الدين. 

وید 

لا كان المقرّر في المستوى الأول من دراسة الطالب في كلية الفقه الحنفي 
امتن المشهور ؛ لأبرز أئمة المسلمين» أبي الحسين القَدُوري (ت۲۸٤ه)»‏ وكان من 
أوجز ارخ عليها وأفضلها e‏ الإمام الرازي «خلاصة الدلائل ف تنقیح 
المساقل؛ لعن اللاب في فهم القدوري» ومعرفة ا المذاهب الآخرى 
والإطلاع علل أدلّة المسائل الفقهية بطريقة ختصرة دقيقة 

ولاخظنا القع العظيم الجاصل للطلبة من خلال هذه الدراسة المنهجية 
العلمية الَصيّة في ختصر القدُوريّ والاستفادة الكبيرة هم من شرح «خلاصة 
الدلائل». 

وكان من المناسب في هذه المرحلة للطلاب إسقاط مسائل العبيدء التى لا 
پا ی االات وی کا یا 0 6 ا را ادت 
يستبدل بغيره من ذكر جمل أو بقرة أو شاة؛ لان التمثيل به يسبب نفرة للدارسين 
ن انه سانل ال اس مانا 

وني الحقيقة ما يكون خاصاً بالعبيد قليل جدأء وسياستنا في الكلية فيم سبق 
عدم شرحها وتجاوزهاء فكان من الأفضل أن تحذف أصلاأ؛ لعدم الحاجة هاء 
ويكون الكتاب تهذيباً للقدُورىّ وتمذيباً للخلاصة. 

۷ _ 


وبالتالي تبقى كل الفائدة العلمية في «القدوريّ» و«الخلاصة» کا هي» وإِنا 
اللحذوف ما لا حاجة له أبدأء ولعل الله تعالى ييسر في مرحلة قادمة إعادة ترتيب 
مساقل متن القدوري تسهيلاً للطلبة. 

وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله 
بقبول حسن» وأن يرزقنا الإإخلاص في القول والعملء وصلل الله علل سيدنا عمد 
وعلل آله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
بتاریخ ۳ ۲۰۱۹-۱۰ 
في صويلح» عيان» الأردن 


بے اہ القن ایر 

قال الشيخ الفقيه حسام الدين عن بن أحمد بن مكي الرازيّ وفقه الله تعالى 
لمرضاته”": 

الحمد لله الموفق للصواب والسشداد» الهادي إلى سبيل الصلاح والرشادء 
وصلن الله على محمد خير العبادء المبعوث بالملحمة وال جهادء المنعوت بقلع الشر-ك 
والفسادء وعلن آله وأصحابه ا رين من الكفر والعناد الْتَرّهين من الرّيغ 
والإلجاد ما وعد كريم بإسعاد وتوعد ظلوم بإرعاد. 

وعد 
فن القلوبَ والطّباع إر تزل مائلةً إلى اخار الذكر الجميل» والتفوس والممم 
طاحة إلى اقتناء الأخر الجزيل» وني صوب هذين الغرضين ونحو هذين 
القصدين”» أنعمت بالاإسعاف والإسعاد» وأسمحت بالإرفاق والإرفاد" لن 
شكى إل إطالة بعمض شروح «ختصر- القدوريّ» وإملاله» واختصار بعضها 
وإخلاله» بتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنين جزالةء متشاكل* المبتداً والمنتهى 
اختصاراً وإطالة. 


(1) اختلفت النسخ في هذه العبارة. 
(۲) في ج: «الفضلين». 
(۳) أرفقه: نفعه» ورفده وأرفده: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك» ومنه الرفادة لإطعام 
الحاج. ينظر: ختار الصحاح ص٦‏ ۲» والمغرب ۳۳۸:۱. 
(6) تشاکل رشاگل ناكلا فهو شال وشاكل الفيان: أى تفاما ر غالا وثراقا 
كا ني معجم اللغة العربية المعاصرة ۲: .٠١۲۷‏ 

-۹ 


ت 
2 8 
كتاب الطهارة 
(قال الله تعالی: ج يتا اریت ١امثوا‏ لدا فشر إلى الکاوة ماعلا وجوم ویر یکم إلى 


امراق وسوا پرومیگم واج کڪ إل الکمبن 


هذا مع اعتراف بقلَة البضاعة» وعدم ادم في الصناعة» بل جرأة خالصة 
وتجهلاً وتق)” عضا وتحمَلا لتصحيح نسبة الأب» وتصديق كلمة الرْبٌ” كك 
في قوله ¥: ج وها ألإضسى إلا علو جهو © 4 [الأحزاب: ١۷]ء‏ فمن مشى 
علل مثال أبيه ونسج علل منوال أخيه ما اقترف ذنباً ولا اقتحم ولا اغتمض حقاً 
ولا اهتضم» فمن أشبه أباه فما ظلم» وفقنا الله لما به ويرضاه» وحمانامن اقتحام 
ما یکرهه ویأباه» وجعل ما نقصده ونتوخاه ونلتمسه ونرومه خالصاً لوجهه» 
وطلبا لجزيل ثوابه» وتحرزاً من أليم عقابه» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه 
آل 

كتابُ الطهارة 

افتتح الشيخ أبو الحسين البغدادي رحه الله الكتاب بالآية وبنى عليها أمر 
الطهارةء فقال: (قال الله تعالی: ۾ اا آرت موادا ممم إلى الاوة ايلوا 
جوک یریک إل المرافق ومس وا موسیگ عُكم لابين 4 [الائدة: )]١‏ 


ى 


الآية. 


(۱) تقحَّم الأمرَ العظيم: اقتحمه» رمى بنفسه فيه» كا في معجم اللغة العربية المعاصرة 
VA ۳‏ 

(۲) أراد الشارح التواضع من الاعتراف بالتقصير وعدم الأهلية» ورغم ذلك قام 
بالشرح جرأة منه علل العلم» ويقول: هذه حقيقة الإنسان كا فعل سيدنا وأبونا آدم 
لق من مل الأمانة وهذا مداق وصف الله تعالن للانسان باه كان ظلوما جهولا 
ففي سيري في شرح الكتاب سير علل طريق بني الإنسان» فهذه حقيقتنا وطبيعتنا 
ولست بظارني هذاء وكل هذامن باب الأدب والتواضع من الشارح رحه الله. 

Aa 


ففرض الطهارة: ا الثلاثة ومس الرس 

قال: (ففرض الطّهارة: غسلّ الأعضاء التلاثة) وهي: الوجه"» واليدان» 
والرجلان؛ ك 
يُشارك المعطوف عليه في الحكم. 

(ومسح الرأس)؛ لاله تعالى خصّه بذكر المسح» فقال غلا: مسوا 
E‏ 

وني كون الرّجل معطوفاً على الوجه أو علل الرس کلام إلا ن الإجمع 
والنصوض حسمت مادة قلف إن اللي ب أمر الأعراي خضل الر جين سان 


(۱) وهو من قصاص شعر الرآس» وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى الأذنء فيكون 
العذار والأذن داخلاً في الوجه» كا هو مذهب أبي حنيفة ومحمد #ه فيفرض غسله» 
وعليه أكثر المشايخ» كا في شرح الوقاية1: ۷ قال الحصكفي في الدر المختارا: :1١‏ 
وبه يفت. وقال ابن عابدين في رد المحتارا: :٦٦‏ وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» 
وعليه أكثر المشايخ. وني المراقي ص۹۸: وعن آبي يوسف 4ه سقوطه بنبات اللحية. 
وذكر الس الا نة اللوًان #ه: يکفيه أن يبل ما بين العذار لادا في شرح 
الوقاية: ۷. وني الدر المنتقى :٠١ :١‏ وإن كان إمراة أو أمرداً فغسله واجب اتفاقاً. 
(۲) قال ابن مالك: تنفرد الواو بجواز العطف عل الجواز خاصة» اه فالأرجل 
مغسولة علل كلتا القراءتين» ولا يجوز المسح عليه إلا في حالة التخفيف» وذ 
الكشاف: إا عطفت الأرجل عل الرُؤوس لا لتمسح» بل للتنبيه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء عليها؛ لأتّها تغسل بصب الماء عليها دون غبرهاء فكانت مظنة 
الإسراف» وجي بالكعبين إماطة لظن ظان كا مسوحة؛ لأنَ ا مسح أر تضرب له غاية 
في الشرع» كا في الطحطاوي .٠١ :١‏ 
APE‏ 


والمرفقان والكعبان يدخلان فى الخسل 
ا ا و ا 
للة^. 

(والمرفقان والكعبان“ يدخلان في الغسل)؛ لقوله ع: ل إلى ألمَرافق 4 


(1) قال الريلعيٌ في نصب الراية1: :٠١‏ «الذين رووا صفة وضوء النبي 4 من 
الصحابة عشرون نفرا» وذكروا في هذه الرّوايات غسله 4# رجليه الشّريفتين» ومنها: 
عن مرو بن بجی اماز عن آبیه: أن رجلا فال لحد اله بن ژید وهو جد عمر ی بن 
یحیی» اتستطیع آن تريني کیف کان رسول الله # یتوضاً؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» 
فدعا بماء فأفرغ علل يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاثاًء ثم غسل وجهه 
ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتين مرتين إل المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بها وأدبرء 
بدا بمقدم رأسه حت ذهب با إل قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه» ثم غسل 
رجلیه» في صحیح البخاري ۰٤۸:۱‏ وصحیح مسلم ۱: .۲۱١‏ 
(۲) ذكر في نصب الرايةا: ٤٤‏ أحاديث وصف وضوء النبيٌ 4 عن جماعة من 
الصحابة ا منهم: عبد الله بن زيد بن عاصم» وعثان بن عفان» وابن عباس» وعلي بن 
آبي طالب» والربيع بنت معوذ وأبو مالك الأشعري» وأبو هريرةء وأبو بكرة» ووائل 
بن حجر» ونفير بو جبير الكندي» وأبو أمامة» وأنس» وعبدالله بن أي آوف» والبراء بن 
عازب» وأبو کاهل» وعبد الله بن انيس ظاد. 
(۳) صرح في العناية بأد المجملّ من الكتاب إذا لحقه البيان الظنيّ كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح؛ ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة 
بخبر الواحد» وإر نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضاً؛ لأن قوله لا: افوا م 
تَر [المزمل: ]۲١‏ خاص لا مجمل» ا وال حاصل: أن الركوعَ والسجود خاصًّان 
عند هما مجملان عنده» كا في رد المحتارا: .٤٥١‏ 
(6) الكعبٌ ني رواية هشام 4# عن حكّد : هو المفصل الذي في وسط القدم عند 
f‏ 


[سورة المائدة: ٦‏ ]ء وقوله: إل الكَعبينٍ [المائدة: ١]ء‏ وكلمة «إلل» كا تستعمل 
للغاية" تستعمل بمعنی «مع» کا قال الله جل: و ول اكوا ركنم إل مركم 4 [النساء: 
١‏ أي مع أآموالكم» فإذا احتملت الآية لا يبق حجة لزفر 4ه» ووجب القول 
بوجوب الغسل احتياطا؛ ولألّه رُوي:«أنه # توضا وأدار الماء علل المرافق 
والكعبين)”. 


معقد الشّراك. لك الصحيح: أا العظمُ الات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ لاله 
عل اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوءء» فأريدَ بمقابلة الجمع بالجمع انقسامٌ الآحادِ 
علل الآحادء واختارَ في الكعب لفظ المثنىء فلم يمكنٌ أن يراد به انقسامٌ الآحاد على 
الآحادء فتعَنَ أن المثتى مقابل لكل واحدِ من أفراد الجمع في كل جل كعبانء وما 
العظمان الناتئان لا معقد الراك فإلَهُ واحدٌ ني كل رجل» كا في شرح الوقاية۱: ۹- 
٠١‏ لذلك قالوا: هو سهو من هشام؛ أن حمداً ظا إا قال ذلك في المحرم إذا لر جد 
النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبينء وشار محمد خ4 بيده إلى موضع القطع› 
فنقله هشام 4 إلى الطهارة. ينظر: البحر الراتق١:‏ ٤٠ء‏ ورد المحتارا: ٦۷‏ وحاشية 
عصام الدّين ق۷/ أ. 

(1) ذهب التفتازاني في التلويحا: ١٦١٠ء‏ وابن امام في التحریر ص ٠۲٠٠-۲۰٥‏ 
والقاري في فتح باب العناية: :۲١‏ إلى أن المحققين من النحاة قالوا: معنى «إلل»؛ 
الغاية مطلقاًء وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه» فأمر يدور مع 
الدليل؛ لذلك قال القاري: اخ وداود فيه] بالمتيقن» فلم يدخلاها في الغخسلء 
وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه ل أدار الماء علل مرافقه. 

(۲) فعن جابر أنه 45: (أدار الماء علل مرفقيه) في سنن الدارقطني ٠‏ : ۸۳» وسنن 
البيهقي الكبيرا : ٠١‏ وفي إسناده متروك» ويغني عنه حديث أبي هريرة هه: (ألّه 

ت 


وا لمغروض في مسح الرس مقدار الناصية؛ لما رَوّى 


توضاً حت شرع في العضده ثم قال: هكذا رأبت رسول الله #5 توضأً) في صحيح 
ن 
(۱) اختلفوا ني مسح الرس علل آقوال: 
أولاً: مقدار الناصية وهو الربع» كا قال القدوري» وصاحب الاختيارا: ٤‏ 
والهدايةا: ٠٠١‏ ومنية الملصلي ص٤١ء‏ وني المحيط البرهانيا: :٠٦۳‏ «فرض مسح 
الرأس مُقدّر بالناصيةء وذلك قدر ربع الرأس» وَقَدّرَه أصحابنا بثلاث أصابع». 
ثانياً: ربع الرأس؛ واختارها صاحب تحفة الملوك ص٤‏ ۲» والمختارا: ١٠ء‏ وملتقى 
الأبحر ص۱۸. والنقاية ٠۲۷ :١‏ ونور الإيضاحا: ۹١‏ وهدية ابن العماد وشرحه 
ص۷۸-۷۷. والوقاية وشرحها ٠٤-٠١ :١‏ والكنز وشرحه كشف الحقاتق١: ٦‏ 
والنهر :١‏ ۲ وغنية المستملي ص ٠۲ء‏ وقال في البحر :۳١ :١‏ إا أصح الروايات 
رواية ودراية. وفي رد المحتار: 1۷: «الحاصل أن المعتمد رواية الربع» وعليها مشى 
المتأخرون: كابن المام» وابن أمير حاج» وصاحب البحر والنهر» والمقدسي» 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم). 
ثالثاً: ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام 4 كا في درر المجحكام١:‏ ١٠ء‏ وقال 
صاحب البحرا: :٠١‏ «ذكر في البدائع: أَّها رواية الأصول» وفي غاية البيان: أنَها ظاهر 
الروايةء وني معراج الدراية: أنّبا ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين» وني الظهيرية 
وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير المنصور)» وني مراقي الفلاح :١ :١‏ أنه مردود 
وإن صحح»» وني حاشية الطحطاوي ٠١ :١!‏ والشرنبلاليةا: :٠١‏ «أنّها غير المنصور 
رواية ودراية)» وفي رد المحتارا: 1۷: «لكن نسبها إلى محمد فيحمل ما في المعراج من 
أا ظاهر المذهب علل ّا ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً»ء وينظر: مجمع الأنهرا:١٠.‏ 
ت 


المغيرةً بن شعبة ظه: «أنَ التي تى سبَاطة قوم فبال وتوضا ومَسح على ناصيته 
وخفیه). 
المغيرةً بن شعبة :أن التي تى سَبَاطة قوم فبال وتوضًأا وسح على 
ناصیته وخفیه)). 

وهذا حجَّة على مالك له ني إ جاب الاستيعاب» وعلل الشافِعيّ كه في 
الاقتصار علن ثلاثة شعرات؛ لأ ذلك محصل بدون هذا الَكلّف فيؤدي فعلّه إلى 
العبث إذالر يحصل به إقامة الفرض ولا السَنّة» ومنصبه بي جل عن ذلك. 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله صحابي» أحد 
دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» يقال له (مغيرة الرآي)»ء تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة 
للهجرة» وشهد الحديبية واليهامة وفتوح الشام» وذهبت عينه يوم البرموك» وشهد 
القادسية ونهاوند وغيرهاء وولاه عمر بن الخطاب علل البصرة» ففتح عدة بلادى 
وعزله» ثم ولاه الكوفةء وآقره عثمان علل الكوفةء ثم عزله» واعتزل الفتنة بين علي 
ومعاوية» قال الشعبي: «دهاة العرب أربعة: معاوية للأناة» وعمرو بن العاص 
للات اة للد و نادن مه لصحن والكرا: رل )خد 
(١۲ق‏ ه_- ٠١‏ ه). ينظر: أسد الغابة٥: ۲٠۷-۲١١‏ والإصابة ٠٠١ -۱۹۷ :٦‏ 
والاستىغاتة: ££ :£٤¥-1‏ 

(۲) هما حديثان: الأول: عن حذيفة ظه: «أنه ل أتى سباطة قوم فبال قائماًء ثم دعا 
باء فتوضا» في صحيح مسلم١: ۲۳١١‏ وصحيح البخاري ۹١ :١‏ والثاني: عن ال مغيرة 
ك: «آنه 4 توضاً فمسح بناصيته وعلل العامة وعلل الخفين» في صحيح مسلما: 
8 


NO 


وش الطهارة غم الدين قبل إخخاف الا دا اسقط ن تومه وة اله 
جلا فى ابتداء الوضوء 

غسل اليدين قبل إدخاضا الإناء“ إذا استيقظ من نومه)”؛ لقوله کل: «إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فاه لا 
يدري ین باتت يدها ېی 4 ونه ونهيه يدل علل توهم النجاسة فکان 
الس اط 

(وتسمية الله غه فى ابتداء الوضوء)؛ لقوله 4#: «سَن توضًأ وسكى الله تعالى 


(۱) التقييد بالإناء وقع اتفاقاًء والغرض إدخال اليد في الماء» كا في السعاية ص ١٥٠٠ء‏ 
والكراهة في الإدخال تنزية؛ لان النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله كل: «فإِلَه لا 
يدري آین باتت یده»» ک) في البحر الرائق .٠۹:۱‏ 
(۲) قال ابن قطلوبغا في تصحيحه ص٤ :١١٠١-١٠١‏ «الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه 
في شرح المداية» وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ, هذا الشرط وقع اتفاقاً؛ لاه إذا لر 
يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين» وقال نجم الأئمة في الشرح: قال في 
اللحيط والتحفة وجميع الآئمة البخاريين: إنّه سنة علل الإطلاق)» وصحح السنية قاضي 
خان في فتاواه۱: ۳۲» واختارها صاحب الدر المختارا: ٠۷١‏ ومجمع لارا 
والدر المنتقىا: ١٠ء‏ وفتح باب العنايةا: ١ء‏ والمختار والاختيارا: ٠٤‏ وتحفة 
الوك ص ١٠ء‏ وامداية١:‏ ١٠ء‏ والوقايةا: ١٠ء‏ ودرر الحكاما: ٠١‏ ونماية المراد 
ص۸4 والبحر الرائق :١‏ ۷ والنهر :١‏ ۳۷» وكشف الحقائق :١‏ ۷» وفي غنية المستمللى 
ص :٠٠‏ «والشرط في الحديث خرج خرج E RE‏ 
غسل اليدين أول الوضوء مطلقاء فإّ) آلة التطهبر». 
(۳) فعن أبي هريرة #ه في صحيح البخاري ر ۹۲٦۱ء‏ وصحیح مسلم ر۲۳۷. 

ا 


والسّواك 
الماء»“. 

واحتج بعضهم ني إ يجاب التسمية" بقوله ¥: (لاوضوء لن ريسم اث 
تعالى»”» إلا أن هذا من أخبار الآحاد فلا يزاد به على الكتاب» وحمل عل نفى 
الفا ونا عر لالا و رفغا مت الادلة 

(والسّواك)*؛ لقوله #: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
وا 


(۱) فعن ابن عمر # قال #: «مَن توضاً فذكر اسم الله على وضوئه کان طهوراً 

لجسده» ومن توضاأً وإر يذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لأعضائه» في سنن 

الدارقطى ١‏ :۷6 وسن الق ٤٤:١,‏ 

(۲) ومن صح وجوبا: اللكنوي في إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص۸۲٨‏ وابن 

امام في فتح القدیرا: .۲٠-۲۲‏ 

والقول الثاني: نّا مستحبة» وصخّحه صاحبٌ المداية١:‏ ١١ء‏ قال اللكنوي في إحكام 

القنطرة في أحكام البسملة ص۷۹4: وهو قول ضعيف. 

والثالث: أتَّها سنةء واختاره القدوري في ختصره ص۲» وصاحب البناية۱: ۳١۳٠ء‏ 

e 

(۳) فعن ابي هريرة 4ه في سنن أبي داود ر۱۰۱ وسنن ابن ماجه ر٩۹.‏ 

() مش علل سنيته أصحاب المتون» ك| في رد المحتارا: ۷۷ء وقال صاحب اهداية١:‏ 

١‏ إِلّه مستحب» وصحُحه ابن امام في فتح القديرا: ۲١‏ والزيلعي في تبيين 

١ الحقائق‎ 

)٥(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «فضل الصلاة بالسواك علل الصلاة بغير 
N‏ 


والمضمضة والاستنشاق و الأذنين 
(وا 1 ۸ 00 والا e‏ اق)؛ لان ا 6 کان يفعلهما". 
ڪ hi OE‏ س ء : 5 ٤‏ 
(و الأذنين)*؛ انه E‏ «توضا وح راسه واذنيه ENTE TITEITEITTTETEEE‏ 


سوال سین فاا ن مد اد ا ۷ اوقا ى اه و ال 2 
بعد ذكر أحاديث فصل السر اك غامة: إا كان هذا شان السواك وفضله وخصول 
رضا الرب به» وإكثار النبيٌ 4 علل الأمة فيه» ومبالغته فيه» حت عند وفاته وقبض 
نفسه الكريمة بك لر يمتنع أن تكون الصلاة التي يُستاك ها أحبٌ إل الله من سبعين 
صل . 
ويدل علل السنية قولهš:‏ «لولا أن أشق علل متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في 
صحيح البُخاري۲: 1۸۲ . 
(1) وح المضمضة: استيعاب جيع الفم» والمبالغة فيه: أن يصل الماء إلى رأس الحلق» 
کا في فتح باب العناية۱: ۳۷. 
(۲) وحد الاستنشاق: أن يصل الماء إل الارنء والمبالغة فيه: أن يجاوز الّارنء كا في فتح 
باب العنايةا: ۳۷. 
(۳) أي ثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة. فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن 
TNC OS E TRT RAT‏ 
في المحجم الكبير .۱۸١ :1۹١‏ ينظر: فتح باب العناية :١‏ ۳۷. 
(6) اختلفوا في مسح الآذنين بماء الرأس علل قولين: 
لزل ات ها لزاني ومين عة ي الوقانة ور خ2 6٠١‏ .والضار 5 
والهداية١: .٠١‏ وملتقى الأبحر ص٠۲٠‏ والنقاية وشرحه فتح باب العناية »٤۳ :١‏ 
والكنز :١‏ ۸» وتبيين الحقائق ١ :١‏ واهدية العلائية ص٥٠۲‏ وغنية المستملي ص٤‏ ۲ 
وغرر الأحكام وشرح درر الحكام ١١:١‏ والبدائع .٠٠١:١‏ 

N 


وصدَّغيه»”» وأقل أحوال أفعاله في العبادات أن تدل علن السنّة. 


والثاني: آنه بماء جديد» ومشى عليه في نور اللإيضاح ومراقي الفلاح1: ١١ء‏ وكنز 
البيان ص ١١ء‏ والجوهرة :١‏ ۷» والبحر ٠٤:١‏ والنهر ٠٤٦ :١‏ والدر المختار :١‏ ۸۲» 
وهذا القول مبنيّ على ما في الخلاصة: «لو أخذ للأذنين ماءًَ جديداً فهو حسن»» وذكره 
منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة ظلك. 

لكن رد علل هذا القول ابن عابدين في رد المحتار ۱: ۸۳-۸۲ حيث قال: «لكن تقييد 
سائر المتون بقومم: بمائه؛ يفيد حلاف ذلك» وكذا تقرير شراح الهداية وغيرها. ثم نقل 
القول الأول 1ن السنة بياء الرأس] من المعراج عن البازيّة والحلية والتاتارخانية 
والمداية والبدائع والعناية وشرح المداية للعيني وشرح الدرر للشيخ إساعيل» ثم قال: 
فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح خالف للرواية المشهورة التي مشى عليها 
أصحاب المتون والشروح الموضوعة لتقل المذهب». 

وحمل ما رواه الشافعيّ كه آنه ب أخذ للأذنين ماءَ جديداً عل أله مع فناء البلّة؛ توفيقاً 
بين الأدلةء كا في مجمع الأهرا: ١٠ء‏ وفتح باب العناية١: »٤٤‏ وغنية المستملي 
ص٥٩۲»‏ وفتح القدیرا: ۲١‏ وغيرها. 

(۱) فعن الربيّع بنت مُعوّذ بن عفراء 4 قالت: «رأيت رسول الله ل يتوضًأء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أي 
داودا: ۸۰» وسنن الترمذي (ر٤۳).‏ 

رواایک ا و ن ا و و 
4#: «آّه مسح رأسه وأذنیه»» في سنن أبي داود (ر۱۳۷)ء وسنن الترمذي (ر٣٣)»‏ 
وسنن النسائي (ر۱۰۱)» وسنن ابن ماجه (ر٩۳٤٤).‏ 

وحديث عثمان في وصف وضوئه 4: «ألّه مسح برأسه ا ل ا 
وظهورهمامرة واحدة» في سنن ابي داود (ر۸٠۱).‏ 

-۱۹ 


وتخليل اللحية 

(وتخليل اللُحية)ء وهذا قول أبي يوسف ظه؛ لاله ي «كان إذا توضأ شبك 
أصابعه في لحيته كأنًها أسنان المشط)» وعند أبي حنيفة ومحمد #ه: لا يسن 
ذلك د عاد 1# ل رفع ان سکن وضو زرل اھ ک0 وما رهآ 


(1) فعن ابن عمر # قال: (كان رسول الله #4 إذا توضاً عرك عارضيه بعض العرك» 
ثم شبك يته بأصابعه من تحتها) في سنن ابن ماجه :١‏ ۹١٤۱ء‏ وسنن الدارقطني ۹٩۱۸ء‏ 
وني تخليل اللحية عدّة أحاديث ذكرها ابن حجر في تلخيص الحبيرا : ۸۷ أحسنها 
حديث عثمان ظه: (أنَ النبي ل كان يخلل لحيته) في سنن الترمذي ٠٤٦ :١‏ وعن عبار 
بن یاسر 4ه في سنن ابن ماجه ۱٤۸:۱‏ . 
(۲) أي جائز عند أبي حنيفة ومحمد اث ك في الهداية: ١٠ء‏ واللبابا: ١٠ء‏ ومنح 
الغفار ق ۷/ ب» ومعنى جائز عندهما: أنه ليس ببدعة ولا بسنةء كا في تبيين ال حقائق :١‏ 
٤ء‏ ووجه قوهما: أن السنة إكمال الفرض في محله» والداخل ليس بمحل الفرض» كا في 
الهداية١: ٠١‏ والاختيارا: ٠١‏ وغيرهماء وذكر الطحطاوي في حاشيته علل المراقي١:‏ 
۹ وصاحب البحرا: :٤١‏ أن السنية أصح الروايتين عن محمد ظله. 
واختار قول أي يوسف أصحاب المتون: كالوقاية :١‏ 1۹ء والمختار :١‏ ١٠ء‏ وملتقى 
الأبحر ص۱۹ والنقاية :١‏ ۸ ونور الإيضاح ٠٠۹ :١‏ وتحفة الملوك ص٦۲»›‏ 
والكنز :١‏ ۷» وادية العلائية ص٥٠۲٠‏ ومنية المصلي ص٤١ء‏ وغرر الأحكام :١‏ ١١ء‏ 
وصححه صاحب البحر ٤٠١ :١‏ والنهرا: ٤١‏ ورد المحتار :١‏ ۷۹4 والفتاوى 
السراجية »٤ :١‏ وني غنية المستملي ص ۲۳:«والأدلة ترجُح قول أي يبوسف وقد رجُحه 
ني المبسوط وهو الصحيح»» وني الفتاوى المندية١:‏ ۷:إن قاضي خان ظإه أخذ به. 
(۳) فعن عثمان 44 ني وصف وضوء النبي #5 في صحيح البخاري ر١١٠‏ و٤٣٠‏ 
وصحيح مسلم ر۲۲٠‏ وإريذكر فيه تخليل اللحيةء إلا أله روي عن عثمان له تخليل 
- ۲۰ 


والأصابع 
(والأصابع)؛ لقوله #: «حللوا آصابعکم قبل أن تتخلَّلها التّار»٠.‏ 
يوسف 4 حكاية حال لا عموم ها"» فيحمل علل ال جواز» وبه نقول. 


اللحية في حديث آخر سلف ذكره قريباً. 
(1) فعن آبي هريرة ظهء قال 4: (خللوا بين أصابعكم» لا يخللها الله كك يوم القيامة في 
النار) في سنن الدارقطني١‏ : ٠١‏ وعن واثلة ظفه. قال #: (من إر يخلل أصابعه بالماء 
خللها الله بالنار يوم القيامة) في المعجم الكبير۲٠:‏ ٤٦ء‏ وروي من قول الحسن 
البصري في مصنف عبد الرزاق ر۷٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة ر٥٩»‏ ويدل علل السنية: 
قوله #: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) في صحيح ابن حبان۳: ۳٦۸‏ 
والمستدركا: ۲٤۸‏ وسنن الترمذي": ٠٠١١‏ . 
وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبُّكَ الأصابع» والرُجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى 
باذيا من خنصر وجل اليمتن خاقا متفر رجا اليشر ىبظ عمدة الرعاية ٤ا‏ 
وهدية الصعلوك ص١٠.‏ 
(۲) وسبب عدم قول أبي حنيفة 45: عدم ثبوت مواظبة النبي 45 عنده؛ إذ ر يذكره من 
رَصَفَ وضوء النبي به وزاد بعضهم: أن ما رواه أبو يوسف ك حكاية فعله ب اتفاقاً 
لا بطريق المواظبةء كا في البدائعم ١١١ :١‏ وهذا ما قصده الشارح هنا بقوله بأنّ «ما 
رواه أبو يوسف حكاية حال لا عموم ها»: أي يدل علل شيء فعله 4 مرة اتفاقاًء ولر 
يدل علل الموظبة عليه. قال القاري في فتح باب العناية ۱: ۳۹ بعد ذكر أحاديث 
الفحلل ف الأات ر قزل آي برست ك إن غل اللحة فة إل أن أا 
حنيفة ظه يقول إر يثبت منها المواظبة» بل جرد الفعل» إلا في شذوذ من الطرق» فكان 
یا ا 

2 


وتكرار الغسل إلى الثلاث» ويُستحبٌ للمتوضى أن ينوى الطهارة 

(وتكرار العسل إلى الثلاث)؛ لألّه ي أضافه إلى نفسه بقوله: «(هذا 
وضوئي»” حين غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً. 

(ويُستحبٌ" للمتوضىئ أن ينوي الطهارة)”؛ ليصير فعلّه قربةً. 


() عن أن بن حب 5 (آد رسرل (ه دعا اء فو صا رة مر فقال: هذا 
وظيفة الوضوء» أو قال: وضوء من إر يتوضأه إر يقبل الله له صلاةء ثم توضأً مرتين 
مرتين» ثم قال: هذا وضوء مَن توصًأه أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضًا ثلاثاً ثلاث 
فقال: هذا وضوئي» ووضوء المرسلين من قبلي) في سنن ابن ماجه ر ۰٤۱۹‏ ومسند 
أحمد۲ : 4۸ ومسند أبي يعلى ر۹۸٥٠.‏ وسنن الدارقطني٠‏ : ۷٩‏ وسنن البيهقي 
الوا رلا فال اللوي ى الغلق الد ۸-14١‏ إن له انت 
يقوي بعصًها بعضاً». 
(۲) قال صاحب المدايةا: ۲۷: «ويستحبٌ للمتوضى أن ينوي الطهارةء فالنية في 
E RE A‏ 
القدوري» والثاني مذهب صاحب اداية. لكن فيه إشكال؛ لأ المصتّفَ فرع عل 
المتن: فالنيةء وأجاب عن هذا ملا إله داد بقوله: «قلت: إن المراد بقوله يستحبٌ أعم 
من السنة»» لكن رد عليه اللكنوي في شرح المداية ٠٠١ :١‏ حيث قال: «أقول: يرده 
تقابل الاستحباب بالسنية» فافهم». ورد علل القدوري صاحب الفتح۱: ۲۸-۲۷» 
حيث قال: «لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب 
والترتیب ا غير سنة)» ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه السنة للخروج عن 
ا لخلاف» فان الخروج عنه مستحب»» لكن صَعّف هذا التأويل. 
(۳) اختلفوا في حكم النية عل آقوال: 
الأول: أَّها مستحبة» ومشى عليه القدوري» والمختارا: .٠١‏ 

۷ 


ویستوعبَ رأسه بالمسح 
وإلحاق الشَافِعيّ 4# الوضوء بالتيمّم في اشتراط النية بعيدّه فن الماءَ مطهر بنفيسه 
حقيقة» بخلافِ التراب. 

(ويستوعبَ رأسه بالمسح)؛ أنه 4#: «توضأً ومسح بيديه جميع رأسه» أقبل 
بهماوأدبر)"» وقد رُوي: «أنّه مسح علل ناصيته)» ف آنه # أراد 
بالاسشغاب ال لالاغاب: 


والثاني: أنّها سنة» ومشى عليه الوقاية وشرحها: ۲۰> وملتقی الاأبحر۱۹١-٠٠»‏ 
والنقاية ٠٤٤ :١‏ ونور الإيضاح :١‏ ١٠١١ء‏ وتحفة الملوك ص٤‏ ۲ء والكنز :١‏ ۸ وتبيين 
الحقائتق ٠ :١‏ واهمدية العلائيةر٤٠»‏ ومنية المصلي ص٥٠ء‏ وغرر الأحكام 
والشرنبلالية .٠١ :١‏ والفتاوى الهندية ۰۸:١‏ والبدائع ٠٠١ :١‏ ورد المحتار ۷٣:١‏ 
وصححه في الاختيار ۱۷:١‏ وال جوهرة النيرة :١‏ ۷. 
والثالث: أنَها فرض» ففي الدر المختار :١‏ ۷۳: وصرحوا ... بأتّها فرض في الوضوء 
الامو ز به لك ن ف رد ا تخار ١‏ ۷۴ الضراب أن قان ٠.‏ با شر طفق كوت الوضرة 
عبادة لامفتاحاً للصلاة... هو شرط ني كون الوضوء عبادة فقط». 
(۱) فعن ربع بنت معوذ بن عفراء 4 قالت: «رأيت رسول الله ب يتوضاًء قالت: 
فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصْدغيه وأذنيه مرة واحدة» في سنن أبي 
داودا: ۸۰ وعن المقدام بن معد يکرب 4 قال: «رآيت رسول الله #5 توضاً فلا بلغ 
مسح رأسه وضع كفيه علل مقدَم رأسه» فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم رذهما إلى المكان 
الذي منه بدا» في سنن آبي داودا: ۷۸ ومسند آحمد٤: ٩١‏ وقال الأرنؤوط : صحيح 
لخيره» والمعجم الکبیر۱۹: ۳۷۸. 
(۲) فعن المغبرة بن شعبةء عن أبيه» قال: «تخلف رسول الله # وتخلفت معه» فلا قض 
حاجته قال 4 : أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة» فغسل #5 کفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن 
ا 


ویُرتبٔ الوضوء فیبدا بيا بدأ الله تعانی بذکره» وبالمیامین 
(ویْرتبٌ الوضوء” فیبدا با بدا الله تعالی بذکره)؛ لقوله 4#: «ابدؤوا با بدا 
الله تعالى به»"» واستدلال الشَافِعىّ 4ه ني إ جاب الترتيب بالواو في آية الوضوء لا 
بصح؛ لان الوا للجمع المطلق ا ا ی 
ويبداً (وبالميامين)”؛ لاله « كان يحب التيامنَ في كل شيء حتى الترجُل*“ 
والتنعّل)*. 


ذراعيه فضاق كم الجبةء فأخرج يده من تحت ال جحبة» وألقى الجبة علل منكبيه» وغسل 
ذراعيه» ومسح بناصيته وعلل العامة وعلل خمفيه Ca‏ في صحيح مسلم \|: T°‏ 
ومسند أحمد ° 1°۱1 والسنن الكبرى للبيهقي ۱: ۹۷ وصحيح ابن حبان 2 
۱-,. 
(۱) قال نجم الأئمة في شرحه: «وقد عد الثلاثة - أي النيّة والاستيعاب والترتيب في 
المحيط والتحفة من جملة السنن» وهو الأصح»» كا في التصحيح ص۷١٠.‏ 
(1) فعن جابر في صفة حج النبي #۶ في سنن النسائي ر ۲۹٦۲‏ وبلفظ:(نبداً بما بدا 
الله به) ني صحیح مسلم ر۱۲۱۸» وسنن أي داود ر٩٥‏ ۱۹۰ . 
(۳) قال القاري في فتح باب العناية1: 0۷: «والأصح أن التيامن سنة»» لكن اختار 
استحبابه أصحاب المتون: كالوقاية ص٤‏ ۸. والنقاية ٥۷ :١‏ والملتقى ٠١:١‏ . 

رت ك ا 2 ت ۹ ۰ 2 
)٤(‏ رَجل شعره: آرسله بالرجل وهو المشط» وترجل فعل ذلك بشعر نفسه. ينظر: 
ا 
() فعن عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله 4# يحب التيمُن في تنعله» وترجله 
2 ا : ٤‏ 
وطهوره» وني شانه کله) في صحيح البخاري ر۸٦۱‏ وصحیح مسلم ر۲۹۸» وآوضح 
منه في الدلالة علل الحكم قوله #: (إذا توصًأتم فابدؤوا بميامنكم) في صحيح ابن 
حبان ۳: ۳۷۰ وسنن ابن ماجه ۱٤١:۱‏ . 

E 


والمعاني الناقضة للوضوء : كل ما خرج من البيلين ء والدّمٌ والقيخ والصديدٌ إذا 
حرج من البدنِ فتجاوز إلى موضع يَلْحَقه حكم التطهبر 


والمعاني الناقضة للوضوء: 

كل ما خرج من السّبيلين)؛ لان الله لا أمرَ بالطّهارة عند القيام إلى الصّلاة 
بعد المجيء من الغائط”. 

الفا هر الات ال ن ال رض ت قا اة الا 
ج کا ف الت ارک سا 

(والدّمٌ والقيخ” والصديدٌ“ إذا حَرَجَّ من البدنِ فتجاوز إلى موضع يَلْحَقَه 
حكم التطهير)؛ ر وا ت 0 البدن طاهراً 
مطلقاًء فيجب تعحصيل الطهارة للصّلاة؛ لقرله عل : تاا الت ١ا‏ موادا فت 
إلى الصاو فَاعَيأوا ]١ e‏ الآية. 

وإّا شرط خرو جه إل موضع يجب غسلّه في ال جنابة؛ لأن ما وراء ذلك 
حكمه حكم الباطنء» فتعذر القول بالتنجيس. 


(۱) کا ني قوله عا: ۴ وإ نکم نبا کاطھ روا و نکم کرچۍ او عل سم أو جا دنگ من 
آلقايط أو لمستم السا فكم دوأ ماءَيمَّموا صِيدَاطيّبا £ [المائدة: .]١‏ 
(۲) الغائط: المطمئن الواسع من الأرض» ثم أطلق علل الخارج المستقذر من الإنسان 
كراهة لتسميته باسمه الخاص» وقال ابن القوطية: غاط في الماء غوطاً دخل فيهء ومنه 
الغائطء كا في المصباح المنير ص۷٥٤.‏ 
(۳) القيح: الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم» كا في المصباح ر١٣٠.‏ 
() صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم» وقيل: هو القيح المختلط بالدم» كا في 
ال 

۲۵ 


والقيءٌ إذا ملا الفمء والتومٌ مضطجعاً 

وإنا لر يجعل قليل الذم الخارج من نفس الفم حدثا؛ لأنه ريسل بقوًة نفيسه» 
بل بقّة البزاقء وكذلك إر ججعل قليل القيء حدثاًء للحرج. 

(والقيء إذا ملأ الفم)؛ لقوله #5: «القس" حدث»”. 

وقال مالك والشّافعيّ: الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوضوء؛ لأن 
الأصل غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره» ونحن نمنع ذلك» ولئن شلم؛ 
فاا ورد فة الأ ار و كو شاه الجر اليو اة 

O E (والنّومٌ مضطجعا*“‎ 


(1) القلّس: ما حرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم» وسواء ألقاه أو أعاده إلى 
بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه» فإذا غلب فهو قيء» كا في المصباح ص۳٠٠‏ وطلبة 
الطلبة ص/۸ وغبرها. 
(۲) فعن سوار بن مصعب» عن زيد بن علي» عن آبيه» عن جده في سنن الدارقطني ۱ : 
.٥‏ وقال: «سوار متروك وړ يروه عن زید غبره»» لکن يشهد له ما سيأتي مباشرة. 
(۳) ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قال 4#: (مَن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو 
مذي فلینصرف فلیتوضاً ثم لیبن عل صلاته وهو في ذلك لا یتکلم) في سنن ابن ماجه 
٠۸٠ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :۱١١ :١‏ والصحيح أنه مرسل صحیع 
الإسناد. وعن أبي الدرذاء # إن رول الله ب قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق فذكرت ذلك له» فقال : صدق أناصببت له الدفع) في ی 
۳ وقال: «قد جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا 
الباب» وروى معمر هذا الحديث». 
(5) أي: ينام واضعاً جنبية علل الأرض» كا في عمدة الرعاية١: .۷٠‏ 

۲ - 


أو متكا أو مستنداً إلى شيءٍ لو أزيل لسقط عنه» والغلبة على العقل بالإغماء 
والجنون» والقهقهة ني كل صلاة ذات ركوع وسجود 
أو متكا" أو مستنداً إلى شيءِ لو أزيل لسقط عنه)»؛ لن الوم علل هذه الميشة 
يوجب استرخاء المفاصلء» فالظًاهر خروج الحدث. 

(واغلة غل المقل بالاغ اء وات ن لان الاس غا اشام ا فرق 
الاسترخاء الجحاصل بالتّوم» فكان أولى بالانتقاض. 

(والقهقهة في كل صلاةٍ ذات ركوع وسجود). 

و ف ی ا و ا ا ا 
القياس؛ لما روي:«آنّه 4٤‏ کان يُصلي بالناس في المسجد» فدخل أعرابي في صر 
سوء» فوقع في حفرة كانت في المسجد» فضحك بعض القوم» فلا قضى صلاته 


(۱) آي بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر ٠٠١ :١‏ وغيره. 

(۲) أي مستنداً إلى ما لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» فلا ينتقض وضوؤه في غيره 
هذه: كالنوم قات)ً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً في الصلاة وغيرها. وهو ظاهر المذهب 
علل ما في الخلاصة وصححه صاحب تحفة الفقهاء ۱: ۲۲ واهداية ص ١٠ء‏ فعن ابن 
عباس ##: (إنه رأى النبي # نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم قام يصلل فقلت يا 
رسول الله: إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا جب إلا علن من نام مضطجعاًء فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله) ني سنن الترمذي ۰۱۱١:۱‏ وسنن ابي داود ۱: ٥۲‏ وني 
مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كا في إعلاء السنن :١‏ 1۲۹. وعن علي بن أبي طالب 
»قال #5:(وكاء السه العينان فمن نام فلیتوضا) في سنن ابي داودا: ۰٥۲‏ وحسنه 
المنذري وابن الصلاح والنووي. كا في نصب الراية ٤0 :١‏ . 

۷ - 


وقرف النمل :الضف والاشفا وغل سار الان 
قال: آلا من صَجك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً)". 

وني صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لايكون حدثا؛ E‏ 
صلاة مستتمة الأركان ور توجد فيه|. 

(وفرض الغُسل: 

المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن)؛ لقوله 4#: «تحت كل شعرة 
جنابةء ألا فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة)”» وفي الأنف شعرةء وفي الفم بشرة. 


(1) فعن أبي العالية ظه: «إن أعمى تردّى ني بئرء وال 4 يُصَل بأصحابه» فضحك 
من كان يصلى معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة» في سنن 
الدارقطني :١‏ ۷٦ء‏ والكامل۳: ۷١ء‏ وتاريخ جرجانا: ٠٠٥‏ وسنن البيهقي 
الكبير۲: ٠٠۲‏ ومصنف عبد الرزاق۲: ١۷ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة1: ٤١‏ 
ومراسيل أبي داود ص٥۷٠‏ قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في 
القهقهة في رسالته الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: فهذه الأحاديث المسندة 
والأخبارٌ المرسلة دال صرحا علل انتقاض الوضوء بالقهقهة. 

(۲) فعن أبي هريرة ظله في سنن أبي داود ر۸٤۲‏ وسنن الترمذي ر١‏ ٠٠ء‏ وسنن ابن 
ماجه ر۹۷. قال ابن حجر في التلخيص الحبيرا : :۱٤١‏ «مداره على الجحارث بن 
وجبة» وهو ضعيف جدأ»» وعن أبي يوب له سل يلل ما أداء الأمانة؟ قال: (غسل 
ا مجنابةء فإن تحت كل شعرة جنابة) سنن ابن ماجه ر0۹۸ قال ابن حجر: «إسناده 
ضعيف»» وعن علي هه قال #5: (من ترك موضع شعرة من جنابة إريخسلها فعل به كذا 
وکذا من النار) في سنن آبي داود ر۹٤۲»‏ وسنن ابن ماجه ر٩۰۹‏ قال ابن حجر: 
«إسناده صحيح» لكن قيل: إن الصواب وقفه على عل خل4)ء وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ر ٠٠٠٠‏ عن الجحسن البصري له مرسااء قال الخطابي: «وقد يحتج به من 

ا 


وستة الخسل: أن يبدا الغتسل فيغسل يديه وفرجه وبزيل التجاسة إن كانت على 
a‏ إلا رجليهء يفيض الماء على راسو وسائر جسه 
ثلاثاء ثم یت ّى عن ذلك المکان فيعْسلَ رجليه 

وعند الشَافعيّ خهه: هما سنتان» وقد رذ قول قول ¥ل: كاعَهَراً ‏ [المائدة: 
1[ 

وة الغا 

أن يبدا المغصل فيغسل يديه وفرجه ويزيل التجامة إن كانت على بدن أ 
يتوصًاً وضوءَء للصلاة ة إلا رجليه» ت يفيض الماء على رأسه وسائر جسله ثلاث 
ثم يى عن ذلك المكان فيسل رجليه)» هكذا رُوي عن ميمونة زوج التب ع 
أنه 4 فعل هكذا". 


يوجب الاستنشاق في الحنابة لما في داخل الأنف من الشعر». ينظر: إعلاء السنن :١‏ 

۰, وغبره. 

(۱) آي لقوله :۾ ون تم جنا جثبا أطهرواً 4 [المائدة: ٦‏ أي فطهروا أبدانكم» فكل 

ما آمكن تطهيره بجحب غسله» وباطن الفم والأنف يمكن غسله» فإّم) يغسلان عادة 

وعبادة نفلا ني الوضوء وفرضاً في ال جنابة. كا في تبيين الحقائق ۱: ۳٠ء‏ وعن ابن عباس 

لد: (إذا اغتسل الرجل من الجنابة ور يتمضمض وإر يستنشق» فليعد الوضوء وان ترك 

ذلك في الوضوء لر يعد) في الآثار :١‏ ١٠ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۱۸۳: 

الحدیث حسن صالح للاحتجاج» و له شاهد صحیح من مرسل ابن سیرین وهو (سنٌ 

رسول الله 4 الاستنشاق في ال جنابة ثلاثا) في سنن الدارقطني :١‏ ١٠١٠ء‏ وصوبه البيهقي 

وصححه ک| في إعلاء السنن :١‏ ۱۸۳ وغيره. 

(۲) فعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : (صببت للنبي # غسلاً فأفرغ بيمينه علل 
-۹- 


وليس على المرأة أن تنقص ضفائرها فى الغسل إذا ب 


وإنا يقدم غسل اليدين؛ لتوهم النجاسة عليهاء فيقدم غسلها؛ لئلا تشيع 
النجاسة في البدن» وكذاغسل الفرج والنجاسة العينية؛ هذا المعنى. 

وأا تأخير القدمين؛ فللحاجة إلى غسلها احترازا عن الماء المستعمل» حقى 
لو كان في موضع لا تجتمع الغسالة تحت قدميه لا يؤخر غسل القدمين. 

ء څ re‏ ء ت 

(وليس على المرأةٍ أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بك الماءٌ أصول الشعر)؛ 
لأن ني تكليفهنْ بذلك حرج» دل عليه: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت علل ابن 
عمر # لا مره بذلك» فقالت: «لقد كلفهر شططاًء هلا أمرهر بالحلق)٠.‏ 


يساره فغسلهما» ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم 
فو و ی غ ر اا فن ع ا ی ف ی م ا 
بمنديل فلم ينفض ما) في صحيح البخاري۱: ٠٠۲‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان 
النبي #5 إذا اغتسل من ال جنابة بدا فغسل يديه» ثم يتوضاً كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل 
أصابعه في الماء» فیخلل با أصول شعره» ثم يصب علل رأسه ثلاث غرف بيده» ثم 
يفيض الماء علل جلده كله) ني صحيح البخاري ۱: .۹۹٩‏ 

(۱) فقد بلغ عائشة رضي الله عنها: (أنٌ عبد الله بن عمرو له يفتي: أن المرأة تقض 
رأسها عند غسل الجنابةء فقالت: لقد كلف النساء تعباء ولقد رأيتني أغتسل أنا 
ورسول الله #5 من هذاء وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فأفيض علل رسي 
ثلاث مرار جميعا) في سنن البيهقي الكبيرا: ١۹ء‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: قلت: يا رسول الله» إني امرأة أشدٌ ضفر رأسي» فأنقضه لغسل ال جنابة؟ قال: (لاح 
إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) في 


س 


وامعاني الموجبة للغُسل: إنزال الَنيٌ على وجو الذَّفق والشهوة من الرًّجل والمرأة 
(والمعاني الم جبة للا 
إنزالُ الي على وجو الَف والشهوة” من الرًّجل والمرآة)؛ لان بخروج الَيِيّ 
علن هذا الوجه يصير الشخص ُنبا وقال الله علا: ا وإ نکم خث اطهروا 4 
[المائدة: .]٦‏ 


(1) آي يجب الخسل بإنزال مني ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم» سواء كان 
نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناءء ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. 
والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرٌه. والانفصال: عن موضعه 
ومستقره» وهو الصلب في الرّجل» والترائب ني المرأة - وهي عظام الصدر -» وهذا 
متعلق بقيد الشهوة لا بالدفقء فإِلّه لا يكون إلا عند الخروج» فتشترط الشهوة وقت 
الانفصال لا وقت الخروج؛ فعن أبي سعيد ال دري 4ء عن النبي ل أنه قال: «إنا الماء 
من الماء» ني صحيح مسلم ۸٠:١‏ ويقصد بالماء الأول: الغسل» وبالماء الثاني: المني» 
فلو نزل بلا شهوة» لا يجب عليه الخسل» ولو انفصل المني عن مكانه بشهوة» ثم أخذ 
رأس العضو حتى سكنت شهوته» فخرج بلا شهوة» يجب عليه الغسل» ولو اغتسل 
قبل أن يبول» أو قبل أن يمشي ثلاث خطوات ثم حرج منه بقيّة النيّ» يجب عليه غسل 
ثانٍ» ولو أن كافرة أجثبتٌ ثي أسلمت يجب عليها عسل الجنابة؛ أن الجنابة آمو 
مستمر» فتكون جُثباً بعد الإسلام» بخلاف ما لو انقطع حيضها وهي كافرة ثم 
أسلمت» فإلّه لا يلزمُها الخسل؛ إذ وقتٌ الانقطاع كانت كافرة» وهي غير مأمورة 
عا ر ات و ا و ا ا ا ر 


مستمُر. ينظر: شرح الوقاية ص٥٠‏ . 
a‏ 


والتقاء الختانين من غر إنزال 
والوّجل والمرأة فيه سواء؛ لقوله 4 لام سلّيم حين سألته عن المرأة ترى في 
المنام أن زوجَّها نجامعهاء فقال بل: «يا أم سيم عليها الخُسل إذا وجدت الماء»٠.‏ 
(والتقاء الختانين من غير إنزال)» ومن الصحابة #ةمن نفى الغسل إلا 
بالإنزال» فبعث عمر له إلى أزواج النبي ب فسأهنٌ عن ذلك فقلن: «فيه 
الخسل»”. 


(۱) فعن آنس 4ه قال: (جاءت أَمٌ سليم إلى رسول الله ئ فقالت له وعائشة عنده: يا 
رسول الله المرآة ترى ما يرى الرجل في المنام» فترى من نفسها ما يرى الرجل من 
نفسه» فقالت عائشة: يأ أم سليم» فضحت النساء» تربت يمينك» فقال ب لعائشة: بل 
آنت تربت يمينك نعم» فلتغتسل يا آم سليم إذا رت ذلك) في صحيح مسلم :١‏ 
١‏ . والسنن الكبرى للبيهقي ۱: ۲٠۰‏ ومصنف عبد الرزاق .۲۸٤ :١‏ 

(۲) في مسند أحمد ٠٠١ : ١‏ في قصة طويلةء ولفظ جواب عائشة رضى الله عنها فيها: 
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) في سنن الترمذي ۱۸١ :١‏ والسنن 
الكبرى للنسائي ۱: .٠١١‏ وني صحيح مسلم :۲۷١ :١‏ قال رسول الله ¥#: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الخغسل». وعن أبي هريرة ظهء قال ل: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه الخسل»» في صحيح البخاري 
٠ ١‏ وصحيح مسلم .۲۷١ :١‏ وشعبها: النواحي» وهو جمع شعبة» واختلفوا في 
الشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرٌجلان والفخذان» وقيل الرجلان والشفران» 
واختار القاضي عياض أن مراد شعب الفرج الأربع: أي نواحيه الأربع. ينظر: البناية 


:١‏ . وجهدها: أي جامعها؛ بأن أدخل تمام الحشفة في فرجهاء والجهد من أساء 
ا 


والحيض 

وعن عل ڪه أنه قال: اا ج فة صاعاسن 
ماء). 

(والحيض)؛ لقوله # لبنت أي حبيش ##”: «دعي الصلاة يام أقرائك ثم 


النكاح» من الجهد الذي هو المبالغة في بلوغ الغاية؛ لأ الجاع يستدعي ذلك غالب 
وکن به عنه استحياءً من ذكره. ينظر: مرقاة المفاتیح ۲: ٤١١‏ . 
(۱) أخرج عبد الرزاق في مصنفه :۲٤۹ :١‏ «كأن المهاجرون يأمرون بالغسل» وكانت 
الأنصار يقولون: الماء من الماءء فمن يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاجرون: إذا مس 
الختان الختان فقد وجب الغسل» فحكّموا بينهم علي بن أبي طالب له فاختصموا إليه 
فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ورج أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا 
يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربا فعلنا 
ذلك آنا ورسول الله ب فقمنا واغتسلنا». وأخرج ابن أبي شيبة )۹٤۷(‏ عن عكرمة ط4د 
قال: «يوجب القتل والرجم ولا یوجب إناء من ماء». وأخرج أیضاً )٩۹٤۸(‏ و(۹٤۹٩)‏ 
عن شريح قال: «أيوجب أربعة آلاف» ولا يوجب إناء من ماء». 
(۲) هي فاطمة بنت أي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية 
الأسدية» هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله #5 روى عنها عروة بن 
الزبير» وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيا روئ الليث عن يزيد بن آي حبيب» عن 
بكير بن الأشج» عن المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أي حبيش 
حدثته» ورواه مالك وجماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
أن فاطمة بنت أبي حبيش وهو الصواب, تزوجها عبد الله بن جحش بن رياب فولدت 
له محمد بن عبد الله بن جحش. ينظر: الاستيعاب :٤‏ ۱۸۹۲ء والطبقات الكرى ۸: 
TEENIE‏ 

E 


ك 0 ا 
والتفاس» وسن رسول الله ل الغسل للجُمعة والعيدين والإحرام» وليس في المذي 
ay‏ 

والودي غسْل» وفيه) الوضوء 

اغتسلی وصل»” آمرها ا والافر الوب 
(والتفاس)؛ لإجماع الأمّة؛ ولكونه ني معنى الحيض حيث يخرج من الرّحم. 

u 

(وسَنٌ رسول الله ل الخسل للجُمعة" والعيدين)” وعرفة (والإحرام)*؛ 


(۱) بلفظ: (اجلسي أيام أقرائك)» وبلفظ: (اجتنبي الصلاة آيام حيضك) في مسند أحمد 
٤٥ ۲‏ وبلفظ: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) في صحيح البخاري ٠۷١ :١‏ 
وصحيح مسلم ۲٠١ :١‏ وبلفظ: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين) في 
صحيح البخاري ۱: ۷۲. 

(۲) فعن بي سعيد الحُدري ك قال #: (الخسل يوم ال جمعة واجب علل كل محتلم) في 
صحيح البخاري ۱ , وصحیح مسلم ۲: .0۸٠‏ وعن عمر ظإه قال 45: (إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) في صحيح البخاري ۲: ۲» وصحيح مسلم ۲: .0۸٠١‏ 
(۳) فعن ابن عباس ##: (كان رسول الله # يختسل يوم الفطر ويوم الأضحى) في سنن 
ابن ماجه ٤۱١ :١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ۳۹۳. وعن الفاكه بن سعد ظك: (أنَ 
رسول الله #5 كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) في سنن ابن ماجه :١‏ 
۷ وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ۲ : ۸١-۸١‏ عن جماعة من الصحابة: امم 
فعلوه» منهم: عروة بن الزبير وقال: إل السنة»» ونقل الحافظ عن البزار قوله: «لا 
أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحا». 

(6) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : (نفست آساء بنت عمس محمد ین آي 
بكر بالشجرة [ذي الحليفة]ء فأمر رسول الله 4# أبا بكر هه يأمرها أن تغتسل وتهل) 


في صحيح مسلم ۲ ۸ وسنن ابن ماجه ۲: ۱ء وسنن الدارمی ۲ ۹ 
= 


وليس في المذي والودي عُسلٌء وفيهم| الوضوء 
لها أوقات اجتماع وازدحام» فسن فيها الاغتسال؛ كيلا يتأذى البعض برائحة 
البعض» وكذلك في الإحرام؛ لأنّه يبق أيْاماً حرم وقد رُوي: أنه 5ل «اغتسل 
لإحرامه حين أحرم»”. 

(وليس ني المذي والودي عسل" وفيه) الوضوء)؛ لقوله 4 للذي سأله عن 


)١(‏ فعن خارجة بن زيد #: (أنّه رأى النبى # تجرد لإهلاله واغتسل) في سنن 

ESA Se ORE 

(۲) المياه التي تخرج من اللإنسان ثلاثة أنواع» وتفصيلها كالآتي: 

.١‏ اآني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» وجب بخروجه الخسل؛ فعن علي هه 

قال: (کنت رجلا مذاءَ فسألت النبى بي فقال: إذا حذفت - رميت - فاغتسل من 

ا ر و ادا و )ى حم اعد 3 4۷ ونإف ال ۹ 

:٦‏ رجاله کلهم ثقات إلا جواباًء فإلّه صدوق رمي بالإرجاءء فالسند حتج به. 

وله خواص يعرف اء وهي: أن رائحتة كرائحة الطلع رطباً ورائحة البيض يابسا 

ولونه أبيض خاثر ينكسر منه الذكر للرجل» وأما للمرآة فهو أصفر رقيق» ويخرج 

بشهوة مع الفتور بعده» ويخرج بدفق ودفعات. 

۲. المذي: وهو الماء الرقيق الذي بخرج عند الشهوة الضعيفة با ملاعبة ونحوها من غير 

دفق» وهو موجب للوضوء لا للغسل؛ فعن علي ي قال: (كنت رجلا مذاء فجعلت 

أغتسل في الشتاء حت تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبى بي أو ذكر له فقال لي: لا 

تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلات فإذا نضحت للماء 

فاغتسل) في صحيح ابن خزيمة ۱: ۱١‏ وصحیح ابن حبان ۳: ۳۸٩‏ وسنن أي داود 

١١١, :1 والمجتبى‎ .:١ 

۳. الودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول» وهو موجب للوضوء لا 

للغسل؛ لألّه تبع للبول فينقض الوضوء لا غير» لكونه خارجاً نجساً؛ فعن مجاهد ك 
9 


المذي: «يكفيك منه الوضوء»”» وأما الودي فهو تبع البول فيوجب الوضوء؛ 
لک ار ا تجا 


سال رجل ابن عباس #: (إني كلا بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد... 
فقال: أرأيت إذا كان منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لاء قال: فهل تجد خدرا ني 
جسدك؟ قال: لاء قال: إا هذه بردة بجزيك منه الوضوء) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
۸ ۳۰» وسنده حسن. ينظر: إعلاء السنن :١‏ ۱۸۹ . 
)١(‏ فعن علي 44# في صحيح ابن خزيمة ٠١ :١‏ وفي صحيح البخاري :١‏ ۳۸ بلفظ: 
«فيه الوضوء)» وني صحيح مسلم ۲٤۷ :١‏ بلفظ: «توضاً وانضح فرجك»» والسائل: 
هو المقداد بن الأسود بأمر على ظك. 
(۲) أما إفرازات النساءء والتي تسى عند الفقهاء ب«رطوبة الفرج»: فهي طاهرة عند 
الإمام أبي حنيفة 4ه إذا كانت صافية نقية خالية عن لون» بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: كالدم» والمذي» والمني فتغير لونماء فإًّها تكون نجسة» وبالتالي لا يتنجس 
اللباس الذي تلامسه؛ لأّبا كسائر رطوبات البدن من عرق وريق وغيره فهي لا 
تنجس الملابس. 
وأما بالنسبة لنقضها للوضوءء فطالا تجا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء عند الإمام 
أي حنيفة 4 وعند الصاحبان د هذه الإفرازات نجسة وناقضة للوضوء كالقيح؛ 
لبا رطوبة متولدة في حل النجاسة. 
والمعتمد هو قول الإمام أبي حنيفة ظء وعليه تحمل نصوص كتب المذهب» لاسي أن 
ا لمتون الفقهية إر تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه» وما ذلك إلا لكونه 
غير ناقض علل قول الإمام ظله. 
وبه أفتى فقيه العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألةء وبه أفتى 
العلامة مصطفى الزرقا في فتاوى الزرقا ص٥٠‏ فقال: «سئلت فيا مضي كثيراً عن هذا 
الوضوع؛ وكنت أبن شفهيا للسائلن من رجال ونساء أن هذا السائل اللرح الذي 
EE‏ 


[فصل في المياه:] ] والطَهارةٌ من الأحداث جائز اء الساء والأودية والعيون 
والآبار وماء البحارء ولا تجوز بم اعتصر من الجر والتمر» ولا بماءٍ غلب عليه 
غ . الماء : كالأشربة وا لحل والَرّق وماء الباقلاءء وماء الرردّى 


[فصل في المياه] 
زوالا من الأحداث جائزة بماء السّماء والأودية والعيون والآبار وماء 
البحار)؛ [لقوله ##: «خلق الماء طهو ر 
(ولا تجوز با اعتصر من الشجر والتّمر» ولا باءِ غلب عليه غبرّه فأخرجه 
عن طبع الماء : كالأشربة والخلَ والَرّق وماء الباقلاءء وماء الرَرْكَح”» 


يخرج من المرأة في الحالات العادية (لا ني الحالات المرضية) ويسميه الناس (الطهر) 
ليس بنجس شرعاأًء ولا ينقض وضوء المرأة كا يقرره الفقهاء» ومن السائلين من 
يستغرب هذا الجواب؛ لاتم متصورون خلافه» ويتأكد مني فأوكد هم... كأنا كل ما 
فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيا يتصل بواقع الحياة | لطبيعيةء يراه ناس 


ت 


غريباًء حت كأنَ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة» ومع أن هذه الشريعة 
الغرًاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج». 

ويمكن الاستدلال لطهارة هذه الإفرازات؛ با روي عن عائشة رضي الله عنها عن 
الرّجل يأتي أهله» ثم يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد 
خرقة أو خرقاًء فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه» وإرير أن ذلك ينجسه» في 
صحيح أبن خزيمة EY: ١‏ 

(۱) فعن أي سعيد الندري طت قال 44: «الماء طهور لا ينجسه شيء) في س تن ای داو 
۱ء وسنن الترمذي ٩ : ١‏ ومسند أحمد ۳٥۸:۱۷‏ وغبرها. 

)٨(‏ في ب: «ولا ينجسه شيء الا ذا تغیر لونه أو طعمه أو ربجه؛ لقوله تعالى: #ماء 


طهورا اى [الفرقان:٨٤]).‏ 
TT:‏ 


۳۷ - 


وماء الورد 
وماء الورد)؛ لقوله غ فلم دوا ماءُ يسما 1ال مائدة: [٦‏ وهذه الأشياء 
ا 


(1) الأولى ما ذكره القدوري هو ضابط الغلبة وتغير الاسم: 
فأما تغير الاسم فما إريزل اسم الماء المطلق عن الماء جواز الوضوء به» فإن اختلط معه ما 
غير اسمه بحيث أصبح عصيراً أو شاياً أو غيره إر جز الوضوء والغسل منه. 
وأما ضابط الغلبة فله وجهان: 
الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه علل الصحيح. 
ورقته: بآنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل علل الأعضاء سيلان الماء. 
وأما إذا بقي علل رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد 
خالطه بدون طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر» فعن عن ابن 
عباس ا خر رجل من بعیره فوقص فات» فقال #: (اغسلوه باء وسدر... )في 
صحیيح مسلم ۲ ٩‏ وصحيح البخاري ۱: ٤٤٥‏ وغيرهاء وعن آم هانئۍ رضي 
الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #5 يوم الفتح بأعلل مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة 
فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجينء قالت: فستره آبو ذر فاغتسل» ثم ستر النبي 
أبا ذر فاغتسل )ني صحيح ابن خزيمة ۱: ۰۱۱۹ وصحیح ابن حبان ۳: ٤٩۲‏ . 
الثاني: إن خالط الماء المائعات» وله أربعة حالات: 
)١‏ إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه لا جوز الوضوء به كالقرع 
والبطيخ فإن ماءها لا يخالف إلا في الطعم»وكذلك ماء الورد فإنه لا بخالف إلا في 
الريح. 
) إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان 
اللون والطعم ولا رائحة له» فإن إر ينتقل أحد الوصفين إل الماء جاز الوضوء به» وإن 
وجد أحدهماإر جز. 
۳) إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالخل له لون وطعم وريح» فأي 
وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوءء» والواحد منها لا يضر لقلته. 

Aa 


و تجوز الطهارة باء خالطه شيءَ طاهر فغبر أحد آوصافه: كماء الد والماء الذي 
يختلط به الأشنان والصًابون والرعفران وكلّ ماء وقعت فيه نجاس ل جز الوضوء 
به» قلیلاً کان أو کشراً؛ لان الى أمر بحفظ الماء من النجاسة» فقال: «لايبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الحنابة)» وقال 4ل: (إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا 

(وتجوز الطهارة اء خالطه شيءَ ۶ طاهر فغتر أحدَّ أوصافه : کہاء ال والماء 
الذي يختلط به الأشنان والصابون والرّعفران؛ ل طاهر خالطه شيءَ طاهر» 
واریزل عنه ٠‏ 8 خالطه الطين آو و کک 

ا ا E‏ 

(وکل ماء) دا ئم (وقعت فيه نجاسة لم جز الوضوء به قلیلاً کان أو کثراً؛ 
لان ابييل مر بحفظ الماء من النجاسة, فقال: «لا يبولن أحدكم ني الماء الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الحنابة)". وقال 4: ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 


إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء المستعمل 

فنه بالاستعال لر یتغیر له طعم ولا لون ولا ریح» وهو طاهر کا سبق» وأيضاً ماء 

الورد المنقطع الرائحة» فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق إر جز 

الوضوء به» وإن استويا في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطاً. ينظر: مراقي الفلاح 

ص٣‏ ۲۷-۲» وغبرها. 

() ماء المد: هو ماء السيل. ينظر: المغرب ۲: .٠٠١‏ 

(9) وبعبارة أخرئ: قياس الشافعيّ كك الماء الذي اختلط به طاهر جامد وإر يخرجه عن 

طبحه عل ما الباقلاء ف عدم ية الوضوء به غير حي لن الاسم فى ماء الباقلاء 

تغير وزال» وما في الماء الذي اختلط بجامد هاهنا فلم يتغير اسمه. 

(۳) فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
د 


فلا یغمس يده في الإناء حتی یغس ها ثلاثاً فإنه لا يدري أین بات E‏ 
لاء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا ؛ ر ها آثر؛ لأنها لا تستقرٌ 
مع جريان الماء. والغدير العظيمٌ الذي لا يتحرَكٌ أحدٌ طرفي بتحريك الطّرف 
الآخر إذا وقعت نجاسة في أحلِ جانبيه» جاز الوضوء من الجانب الآخر؛ لأنً 
الظَاهر أ الّجاسة لا تصل إليه 
یغمسن يده في الإناء حتى يغسلًها ثلاث فاته لا يدري آین باتت يده“ ). 

والبالغة في الأمر بالعّسل ثلاث عند توهم النجاسة دليل على تنجّس الماء 
او و ا ا غ 0 ن ا 
بظهور التجاسة فيه» وعلل الشّافعيٌ له في أن الماء إذا بلغ فلقين لا ينجس إلا 
رر 

(وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا ل يُرَ ها أثر؛ 
لأا لا تستقر مع جريان الماء. 

والغديرٌ العظيمٌ الذي لا يتحر أحدٌ طرفيه بتحريك الطّرف الآخر إذا 
وق قا اماق خا جاه جار اوو و ا هادي الا لا الاد ن 
التجاسة لا تصل إليه). 

وقال مشايخ ما وراء النّهر: إذا كانت التجاسة مرئية فكذلك, وإن كانت 


يختسل فيه من الجنابة» في سنن أي داود ٠۸ : ١‏ وسنن النسائي ۱: ۱۹۷» وصحيح 
ابن حبان ٦۸ :٤‏ ومسند أحمد ۳٣۵ ٥‏ وني صحیح مسلم ۱: ۲۳۹ بلفظ: (لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وفي صحيح البخاري ٥۷ :١‏ بلفظ: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 
(۱) سبق تخرګه. 

ت 


غير مرئية جاز الوضوء من أي الجوانب شاء. 


(1) وهناك قول ثالث: عدم التنجس مطلقاًء قال في الخزائن: والفتوى على عدم 
التنجس مطلةا إلا بالتغير بلا فرق بين المرئية وغيرها لعموم البلوئ» حتى قالوا: جوز 
الوضوء من موضع الاستنجاء قبل التحرّك كا في المعراج عن المجتبى» ١‏ ه. وقال في 
الفتح: وعن أي يوسف اه آنه كال جاري لا يتنجس إلا بالتغير» وهو الذي ينبغي 
تصحيحه» فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها؛ لأن الدليل إنا يقتضي عند الكثرة 
عدم التنجس إلا بالتغيّر من غير فصل» | ه. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :۱۹١ :١‏ فقد ظهر أن ما ذكره الحصكفي مبني علل ظاهر 
هذه الرواية عن أي يوسف 4ه حيث جعله كال جاري» وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري 
ظهور الأثر مطلقاًء وأنه ظاهر المتون» وكذا قال في الكنز هناء وهو كالجاري» ومثله في 
الملتقى» وظاهره اختيار هذه الرواية؛ فلذا اختارها في الفتح» واستحسنها في الحلبة 
لموافقتها لا مر عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما روي عن جابر له قال: (انتهيت إل 
غدیر» فإذا فيه مار ميت فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله 4 فقال: إن الماءَ لا 
ينجسه شىء فاستقينا وأروينا وحملنا)» [في سنن ابن ماجة :١‏ ۷۳ء وفي الزوائد إسناد 
I RE ENN ES‏ 
ضعیف» وشرح معاني الآثار ۱: ١١ء‏ وتهذيب الآثار ۷: .]١١١‏ 

وقال صاحب التبيين :١‏ ۲۲: وذكر أبو الحسن الكرخي 4: أن كل ما خالطه النجس 
لا جوز الوضوء به وإن كان جارياً» وهو الصحيح» فعلل هذه الرواية أن ما ذكره 
صاحب الكنز لا يدل علل أن موضع الوقوع لا يتنجس؛ لأنه إر يجعله إلا كالجاري» فإذا 
تنجّس موضع الوقوع من الجاري» فمنه أولى أن يتنجس» ثم العبرةٌ بحالة الوقوع فإن 
نقص بعده لا يتنجس وعلل العکس لا پطهر. 

8 


وموت ما ليس له نفس سائلة كالبقّء والذباب» والزنابير» والعقارب ني الماء لا 
يقسىده 

(وموت ماليس له نفس سائلة):أي دم سائل: (كالبق» والذباب 
والزنابير"» والعقارب في الماء لا يفسده)”؛ لقوله #5: «إذاوقع الذبابٌ ني طعام 


أحدكم- وروی :ف الراب فامقلو: ثم انقلوه» فان في حد جانبیه سا وني 


والثاني: إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضاً من موضع النجاسة» بل من الجانب الآخر» 
وإن كانت غير مرئية يتوضاً من جميع الجوانب» وكذا من موضع الغسالة. واختاره 
صدر الشريعة في شرح الوقاية ص4۸ وفي شرح المنية للحلبي عن الخلاصة: أنه في 
المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع» وما في غيرهاء فقيل كذلك: وقيل لا. ١ه.‏ 
ومثله في الحلبةء وكذا البدائع» لكن عبر بظاهر الرواية بدل الإجماع قال: ومعناه أن 
يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأء اه وقدره في الكفاية بأربعة 
أذرع في مثلها. وقيل: يتحرئ» فإن وقع تحريه أن النجاسة إر تخلص إلى هذا الموضع 
توضأً منه» قال في الحلبة: هو الأصح» اه وكذا جزم ني الخانية بتنجس موضع المرئية 
بلا نقل خلاف» ثم نقل القولين في غير المرئيةء وصحح في المبسوط أوهما» وصحح في 
البدائع ۷١ :١‏ وغيرها ثانيه) - آي آنه يتوضا من أي جانب ‏ كا في رد المحتار :١‏ 
۱ء وقال صاحب التبيين :١‏ ۲۲: الأصح أن موضع الوقوع يتنجس» ذكره في 
المبسوط والبدائع والمفيد» وإليه أشار القدوري. 
(0) الزنبار: حشرة آليمة اللسع» من الفصيلة الزنبورية» واحدته زنبارة» كا في المعجم 
الوسيط .٤١١:١‏ 
(۲) فعن سلمان 4 قال #5: (يا سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم 
فماتت فيه فهو حلال كله وشربه ووضوؤه) ني سنن الدارقطني :١‏ ۳۷» وسنن البيهقي 
الكر ١‏ ١ه‏ 

E 


وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده: كالسمك» والضفدع» والسّر-طان» والماءٌ 
متعم لا جوز استعماله فى طهارة الأحداث 
الآخر شفاء وإِلّه يدم السمّ ويؤخر الشفاء»٠.‏ 

فال هوا 

فالطاه کر ب فو کان تا ا ىل اة ا 
وقد ېي عنه. 

وعند الشّافعي هه يُفسده؛ لألّه ميتةء لكنًا نقول: نجاسة الميتة؛ لما فيهامن 
اختناق الدَّم والرطوبات التجسةء وليس هذا كذلك. 

(وموت ما يعيش ني الماء فيه لا يفسده: كالسّمك» والضفدع» والسرطان)“ 
وعند شافع #: يفسده كسائر الميتات إلا السمك. 

ولنا: نه لا دم له فلا ینجُس باوت کال جرادء وما سال منه ماء متغبّر؛ بدليل 
نه لو شمس ابيص بخلاف غیره من الدماء فإتًها تسود. 

(والماءٌ المستعملّ لا جوز استعماله في طهارة الأحداث)؛ لاله رفع به المحدث 
رة فلا يرفع به ثانياًء كا لو رفعت به التجاسة ال حقيقية. 


(1) فعن أبي هريرة ب قال #: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم 
لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء» والأخرى شفاء» في صحيح البخاري :٤‏ ١١۳٠ء‏ 
وسنن ابن ماجه ۲: ٠١۹‏ وأخرجه البخاري أيضاً ۷: ٠٤١‏ بلفظ: «في إناء أحدكم»» 
وسنن أب داود ۳: »٦٥‏ وغيرها. 
(۲) وقَيّده في الوقاية ۲: :٤١‏ بأنه مائي المولدء قال صدر الشريعة في شرحه ۲: :٤٥‏ 
جود لو کان جرلد دی غر الات و ی ااب ا و 

ا 


تم هو نجس نجاسة غليظة في رواية الحَسّن عن أبي حنيفة 44# - وهو قوله ؛ 
لقوله 44: «لايبولنّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلر فيه من الحنابة٤”»‏ قَرَن بين 
ا لجنابة والبول في التهي» فدل عل اة راا ا 

وني رواية آبي يوسف ده عنه- وهو مذهبه س أله نجس نجاسة خفيفة بناءً 
عل أصله في النجاسة الغليظةوالنفيفة”. 

SA RT NEE ET 
#:(کانوا يتمسحون بو ضوء رسول الله 4 فلو کان تجسالنهی عته؛ إذ لا‎ 
فرق فيه بين النبيٌ 4 وغيره.‎ 


(۱) سبق تخرججه. 

) أي: بناءًَ علل الأصل المشهور في مقدار العفو في النفيفة والغليظةء ففي البدائع١:‏ 
٩‏ : «روی أبو يوسف والمحسن بن زياد عن أي حنيفة: أله نجس» غير أن ا حن روى 
عنه: أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهي وبه آخذ» وأبو يوسف روي عنه: أنه 
E‏ 

(۳) قال الكاساني في البدائع :١‏ 1۷: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أي حنيفة وآبي يوسف <#ء. وعند محمد طاهر غير طهور» ومشايخ العراق إر 
يحققوا الخلاف فقالوا: إلّه طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أي 
حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي 
ES E‏ 

#ه: «خحرج علينا رسول الله #5 باهاجرة» فأتي بوضوء فتوضاء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» في صحيح البخاري ۱: »٤٩‏ 

د 


و و 

العمل كل ما أزنا ه دت او اتیل ف الد نهل اة 

وعند رف 4# إن استعمله الحدت فهو طاهر ر طهنور)وإن اشتعمله 
الطاهر فهو طاهر مطهر. 

وال ف کف ی کان 

وللشافعي 4# قول كقول فر 4# وقول كقول عمد 4. 

زواع كر ار ف اف ار ال ن الو غل وها د 
لأن المعنى بالاستعهال تحصيل مر شرعي» وقد حصل وهو الثواب أو الطّهارة 


وصحیح ان حاف وفك اد ۱ ٥‏ وني صحیح مسلم ۱:۱ 
«فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه». 
د: أحدهما: قصد التقرب» والثاني: إزالة الحدث بلا نية التقرب كمن توضاً في إناء 
للتبرّد أو غسل أعضاء الوضوء للطين أو للتعليم لآخر أو لمس المصحف أو نحوه يصير 
اللاك نتا فندهاءوقال خمد لا سر مه الا بخ ة لر ت وان أزال الذدت: 
ينظر: هدية الصعلوك ص٦‏ . 

ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد علل الصحيح؛ لأن سقوط حكم 
الاستعال قبل الانفصال لضرورة التطهير» ولا ضرورة بعد انفصاله. هذا اختیار 
صاحب اهمداية ٠١ :١‏ ومشى عليه في نور الإيضاح ص۲۳» وغبرهاء وقال 
الطحطاوي في حاشيته ص۲۳: هو ما عليه العامة وصحح في كثير من الكتب إنه 
المذهب كا في البحر. 
واختار مشايخ بلخ والطحاوي والظهير المرغيناني والصدر الشهيد وفخر الإسلام أن 
الماء يصير مستعملاً إذا زايل البدن واستقر في موضع. ينظر: السعاية ۱: ۳۹۷-۳۹٩‏ 
وفوا 

E 


وکل إهاب بغ فقد طهر وجازت الصّلاءٌ فيه والوضوء منهء إلاً جل الخنزير 
ا الميتة وعظمها طاهران 
بخلاف مالو استعمله الطّاهر غلل سبيل الترد؛ أو استحمل فى القوب الطاهر ار 
ا 

(وكل إهاب بغ فقد طهر وجازت الصّلاءٌ فيه والوضوء منه» إلا جلد 
الختزير والآدمي)؛ لقوله #ل: إذا دبع الإهاب فقد طَهّر٠"»‏ فصار ا مسديث حجّة 
علن الشافعيٌ 4ه في جلد الكلب أله لا يطهر بالدًّبغ» وعلن مالك كه في جلد 
الميتات؛ أنه عام 

ونحن نقول بموجَّب ما رووه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)"» فان المدبوعغ 
ا و ا ا اغتار ها فاس الرطووبات 
والدسومات» وقد زالت بالدبغ» بخلاف الخنزير؛ لأله نجس لعينه لا باعتبار 
الرطوبات» وبخلاف الآدمي؛ لاله منع من استعاله واستبذاله تعظي)ً وتكري) له. 

و اة رطا شاهان رلك د ا جو و ت 
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(۱) فعن ابن عباس د في صحيح مسلم ۳: «YVV‏ وسٽن أي داود TT:‏ وسنن 
الدارقطنى ٦٦ :١‏ وغبرها. 

(۲) في سنن الترمذي YYY:é‏ وسنن ابي داود 10:۲ و ابن حبان٤‏ : ٤‏ 
e,‏ 


(۳) قيّدها في الدر المختارا: :۱١۸‏ بأن تكون خالية عن الدسومة. 


(©) علله في التجنيس: بأد ما ليس بلحم لا له المؤت فلا يدجس بالموت. وقال في 
SONS‏ 


[فصل في الآبار] 
(وإذا وقعت في البئر نجاسة تُزحت» وكان نزح ما فيها من الماء طهارةً ها 
وعند السَافْعٌ ظهه: نجس؛ لجن اة ونحن نمنع ذلك» ا 
لا يدل علل البعضِيّة كالتبات عل الدمَة”. 
[فصل في الآبار] 
(وإذا وقعت في البشر نجاسة تُزحت)؛ لشيوع التجاسة في الماء» وتعدر 
الانتفاع به إلآمع التجاسةء (وكان نزح ما فيها من الماء طهارة ها)؛ لأنٌ ابن 
عباس #ه حكم بذلك في خلافة عبد الله بن الزبير 4# ا مات الرنجي في بشر 
زمزم”» وار يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة ن فكان إجماعا“» وهذاحجّة علل 
الشافعيٌ خ4 أيضاً ني مسألة القلتين. 


ا لحلبة: لا شك آتَها ما تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحمء فلذا أخذ الفقيه أبو الليث 

بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين» كا في رد المحتارا: .۲٠۷‏ 

(۱)( الدم: ا تلمد ن اسر جين والدمنة مو ضعه» والدمتة: ا التاس وما سو دوف 

ااا 

(۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسديّ» أبو بكر» وأمه أساء بنت أي بكر ظإف 

وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرةء قال: الذهبي: أمير المؤمنين» 

وابن حواري الرسول 4 کان صواماً قواماً بطلاً شجاعاً فصيحا مفرّهاًء (١-۷۳ه).‏ 

ينظر: تهذيب الأساء واللغات »۲٦٦ :١‏ والعبرا: ۸۲. وروض المناظرص ٠٠١‏ . 

(۳) فعن ابن عباس #: «إِن زنجياً وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلا فأخرجه» ثم 

قال: انزفوا ما فيها من ماء» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ :١‏ . 

(5) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ ۱۸: «فإن قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء 
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f» ۰ ۰‏ ۶ 5 ۶ ر ەر 3ء 8ء 8ء 
فإن ماتت فيها فأرةٌ أو عصفورة أو صَعْوةٌ أو سودانية أو سامٌ أبرص نزح منها ما 
بن عشرین دلواً إلى ثلاثين دلواً بحسب كار اللو أو صغره 

(فإان ماتت فيها فارة او عصفو وا ۶ صَعوَةٌ “أو وا آو سام أف 
ê ۹ ٠ 7 ٠ Ml ّ 8 ۰ 2‏ و 
تزح منها ما بین عشرین دلوا إلى ثلاثین دلوا بحسب کر الدلو آو صغره)؛ لما روي 
أن النبي بك شئل عن الفأرة تعقوت في البئرء فقال #: «استق منها ثلاثة أذُب» ث 
سم الله تعالى واشرب)*» والذنوب: هي الدّلو العظيم. 


البئر نجساً بوقوع النجاسة فيهاء فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البئر أبداً؛ لان حيطانما 
قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيهاء فكان ينبغي أن تطم. قيل له: إر تر العادات 
جرت علل هذاء قد فعل عبد الله بن الزبير ظ4 ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي 
و فلم ينكروا ذلك علیه» ولا آنكره من بعدهم» ولا رى أحد منهم طمها». 
(۱) صَعَوّة: صغار العصافير» وهو أحر الرأس» كا في المغرب ص‌۹۷٠۲.‏ 
(9) السودانية: طويرة طويلةٌ الدب عل كدر قَبّصة الْكف» وقد تسى العْصفورَ 
E‏ 
(۳) هو الوزغ الكبير» كا في الجوهرة .٠١:١‏ 
)٤(‏ لر أجده وسياتي في معناه آثار. 
)٥(‏ هو سعيد بن الُسَّب بن حزن بن أي وَهّب الَخُرُومِي القَرَشِيّ أبو حمد» سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته حت سمي راوية عمر (ت۱۳-٤۹ه).‏ ينظر: وفیات الأعیان ۲: ٠۳۷۸‏ 
وطبقات الشيرازي ص۹"» والآعلام": .٠٠١‏ وللوقوف علل حياته وفقهه ينظر: فقه 
سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل» مطبوع في ربع مجلدات. 
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وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو ستّور: ترح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين 
وإبراهيم التحَعيّ د َه قالا في الفأرة موت في البئر: «ينزح عشرون دلواً»”. 
وعن عل ظله أنه قال: : ينزح منها دلاء)7. 
(وإن ماتت فيها حامة أو دجاجة أو سور ترح منها ما بين أربعين دلوا إلى 
ستين)؛ لقول آي سعيد دري ڪاه“ yy‏ 


( هو اراھ ن رید بن لار دن عرو رن یا بن جار ن س بن الد بن 
التخَّع الَحَعِيّ الكونّء أبو عمران» أو أبو عمارء والتخعي نسبة إلى جَسر بن عمرو أحد 
جدوده » سمي جسر باللَحّع؛ لأّه انتخع من قومه» أي بعد عنهم» ونسبته إلى التَع: 
وهي قبيلة كبيرة من من مَذجب وهو أحد الأئمة المشاهيرء تابعي رآیٰ عائشة ودخل 
غلبها قا ابن حجر هة إلا أنه برسل كرا ۹3-0 ه) ,ينظر: وفات الأعيان ١؛‏ 
٥‏ والتقریب ص »٩‏ والأعلام۱: .۷٦‏ 
() فعن إبراهيم يم النخعي له ني فأرة وقعت في بئر» قال: ينزح منها قدر أربعين دلوا 
في شرح معاني الآثار ۱١ :١‏ وعنه في البئر يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت» قال: 
«يدلو منها أربعين دلوأ» ني معرفة السنن ۲: ١٠٠٠ء‏ وشرح معاني الآثار .٠١ :١‏ 
(۳) فعن علي ب في الفأرة تقع في البئرء قال: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» مصنف ابن آبي 
شيبة .٤۹ :١‏ ولكن عن النخعي 4ه ني البئر تقع فيه الفأرة» قال: «ينزح منها دلاء» في 
شرح معاني الآثار .۱۸:١‏ 
)٤(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الجزرجي» صحابي جليل» من نجباء 
الصحابة وفضلائهم وعلمائهم» مفتي المدينة» كان مكثراً من الرواية عن رسول الله بل 
فقيهاء مجتهداًء مفتياء من بايعوا رسول الله #5: ألا تأخذهم في الله لومة لائم» وشهد 
معه الخندق» وما بعدهاء من أقواله: «عليك الله» اله رأس كل شيء» وعليك بالجهادء 
فإنّه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فاه روحك في أهل الساء 
ES‏ 


وإن ماتت فيها كلب أو شاه أو دابة أو آدميٌ ترح جِيعٌ ما فيها من الماء» وإن انتفح 
الحيوان فيها أو تفسَحَ ثرح يع ما فيها من الماءِ صَغر الحيوانٌ أو كبر٬‏ وعد الدّلاء 
يعتبر بالذّلو الوط المستعمل للبار في البلدان 
في الدجاجة: «ينزح أربعون دلواً»". 

(وإن ماتت فيها كلب أو شاةٌ أو دابة أو آدمي نزح حيعٌ ما فيها من الماء)؛ لا 
ذکرنامن حدیث الڙنجي. 

(وإن انتفخً الحيوان فيها أو تفسَحَ نح جيع ما فيها من الماءِ صَغر الحيوان أو 
كبّر)؛ لان الظَاهرَ شيوع التجاسة في الماء. 

(وعدة الذّلاء يعتبر بالذّلو الوَسَط ” المستعمل للبار في البلدان)؛ لأنً 


وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت» إلا في حق» فإِنّك تغلب الشيطان»» وله 
NA LENS E nl ha CE VES OWNS‏ 
والاستیعاب٤: .۱١۷١‏ 

(۱) قال الزيلعي في نصب الراية :١‏ ۳۲۳: «قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران إر أجدهما في شرح الآثار للطحاوي» ولكته أخرج عن 
حجاج ثنا ماد بن سلمة عن حاد بن آبي سليمان: آنه قال في دجاجة وقعت في البئر 
فماتت» قال: ينزح منها قد أربعين دلوا أو خمسين». وعن الشعبي 44# ني الطير والسنور 
ونحوهما يقع في البئرء قال: ينزح منها أربعون دلوا. ني شرح معاني الآثار :١‏ ۷٠ء‏ 
وصححه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيارا: .٤٨‏ و عن سلمة بن كهيل 4ه في 
الدجاجة تقع في البئرء قال:«يستقي منها أربعون دلواً» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
۹. 

9و الوس وما وز اجب ك هاا اهار ال وا حت 
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كانت البثر عيتاً لا نزح» ووَجَّب نزح ما فبهاء أأخرجوا مقدار ما كان فبها من‎ 
الماءء وعن مد بن ا لحسن كه أنه قال: ينزح منها متتا دلو إلى ثلاثمئة‎ 
الأخبار وردت مطلقة فيحمل علل الأ الأغلب» (فإنً ثرح منها بدلو عظیم فد‎ 
ما يسع من الدلو الوْسَط واحتّيب به جاز) لأنٌ القدرّ الواجب قد حرج“‎ 
(وإن كانت البئر معيناً لا تنزح): [يعني لا يُمكن نزح الكل]"» (وّجَّب‎ 
نزح ما فيهاء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء)» وإريقدّر أبو حنيفة طك فيه‎ 
شيعاً؛ لان الآبارَ تختلفُ ني قلَّة الماء وكثرته.‎ 
(وعن نحمّد بن الحسن كه أنه قال: نزح منها متنا دلو إلى ثلاثمئة) دلو”؛‎ 


الوقاية ص ١١٠٠ء‏ والكنز ص٥»‏ والملتقىى ص٥٠‏ والتنويرا: ١٠٤٠ء‏ ومنحة السلوك :١‏ 
٤‏ وغیرهم. 

والقول الثاني: اعتبار دلو البئر» وهو اختيار صاحب تحفة الملوك ص4٤‏ والبحر :١‏ 
٤‏ , واهداية۱: ۲۲ والاختیارا: ۰۲۷ وغیرهم. 

والقول الثالث: اختيار في كل بثر دلوهاء وإن ر يكن ها دلو ينزح به» يعتبر الدلو 
الوسط: كصاحب المضمرات» وتبعه اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 4۲. واختار 
صاحب الدر المختارا: ٠٤١‏ إن إريكن ها دلو فما يسع صاعاً. 

() بذلك القدر» وقام مقامه لحصول المقصود مع قَلّة التقاطر» كا في اللباب .۲٠:١‏ 
() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۳) اختار قول محمد 4 الشرنبلالي في نور الإيضاح١: »۸٠‏ وصاحب الكنز ص٥»‏ 
والاختيارا :۷. وفي الملتقى ص :٥‏ «وبه يفتى»ء وكان المشايخ إن اختاروا قول محمد 
#ه؛ لانضباطه کالعشر تیسیراً» کا في اللباب۱: ۲۷. 
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وإذا وجدواني البئر فأرة ميتة أو غبرها ولايدرون متى وقعت اوا سحو 
تتفشخ» أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء وعَسلوا كل شيء اصابه 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو مسحت أعادوا صلا ثلاثة ايام ولياليها 
لأ غالب الآبار لا يزيد على هذاء والصّحيح قول أبي حنيفة ظا"» وإلّما ذكر 
خمد هه هذا علل ما شاهده في بلده وعاینه. 

(وإذا وجدوا في البئر فأرة ميتة أو غيرها ولا يرون تی وفعت ول تنتفخ و 
تتفسخ» آعادوا صلاة يوم وليل إذا کانوا توضؤوا منهاء وڪَسلوا کل شيء اص ابه 
ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو مصخت أعادوا صلا ثلاثة ايام ولياليها)» 
[وذلك في قول أبي حنيفة]”؛ لتحقّق العلم بحصول الفأرة الميتة في البر قبل 
علمنا بهاء فلا بد من تقدیره بزمان» وأقلما يقدّر به الزمان يوم وليلة» فقدَرَ به 
احتياطاً ني باب العبادات. 

وإن كانت منتفخة فالظًاهر أا لا تنتفخ في قل من ذلك؛ لان برد الماء 


(۱) هذه رواية عن آبي حنيفة ي ومشى عليه في تحفة الملوك ص۹4٤.‏ بأن ينزح حتى 
يغلبهم الماء. 
والصحيح: أن يأخذ بقول رجلين ف بصارة في الماءء وصحح هذا في الدرر «o :١‏ 
والتيين ا : c۰‏ ومنحة السلوك 0 واختاره في الهدايةا: ۲« وأقرّه صاحب 
الكفاية١:‏ 4۳. واختاره صاحب التنويرا: ١۳٤٠ء‏ وهدية الصعلوك ص۲"» وفي الدر 
المختارا: :٠٤١‏ وبه يفتى» وهو الأحوط, وني المراقي ص۳"۷: هو الأصح» وة 
ابن عابدین في حاشیته ۱: ۱٤٩‏ . 
() زيادة من ج. 
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وقال أبو يوسف وخمَّد 4: ليس عليهم إعادة شيء حتی يتحققوا متى وقعت. 
[فصل فى الآسار:] وسؤرالآدمى 

(وقال أبو يوسف وحمّد #: ليس عليهم إعادة شيء حتى بتحققوا متى 
وقعت)؛ لاحتمال وقوعها في تلك الساعة”. 

[فصل في السار] 

(وسۇورٌ” الآدمي) طاهرء جنباً كان أو حائضاً أو كافرا؛ لقوله 45: «المؤمن لا 
ينجس)"» وقوله 5 لعائشة رضي الله عنها: «(حيضك ليس في يديك)*» و«قد 
أنزل ب وفد ثقيف في مسجده وهم كقارء وقيل له: فيهم نجس» فقال #: ليس 
علل الأرض من نجاستهم شيء”؛ ولاه لو أسلم كان طاهراًء وبالإسلام لا 


(1) قوفم) موافق للقياس» وقوله استحسان» وهو الأحوط في العبادات» کك) في رد 
(۲) السوَرّ: بقية الشىء» وجمعه أسآر» فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها 
الشارب» کا في اللسان۳: ۹۲. 
(۳) في صحيح البخاري ۰٤۲۲:۱‏ وصحیح مسلم ۱: ۲۸۲ وغيرهما. 
() في المعجم الأوسط ٠٠١ :٤‏ وسنن النسائي ۲: ۷۷۳ ومستخرج أبي عوانة ۲: 
۲ ومسند أحمد ۲: »٤۲۸‏ وصححه الأرنؤوط. 
() فعن الحسن ظه: «إن وفد ثقيف لا قدموا على رسول الله 4 ضرب هم قبّة في 
الملسجد فقالوا: يا رسول الله» قوم أنجاس» فقال رسول الله 4ل4: إل ليس علل الأرض 
من نجاس الناس شيءء نا أنجاس الناس علل أنفسهم» في شرح معاني الآثار :١‏ ۳٠ء‏ 
ومراسیل آ ن ود۲ 2 ۲: 
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وما يؤكل لحمّه طاهرء وسوَرٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس 

(و)كذلك سؤر (ما يؤكل لحمّه طاهر)؛ لما روئ الراءٌ بن عازب ط44 أن 
رسول الله ج قال: «ما يؤکل ممه فلا بأس بسۇره»”. 

(وسورٌ الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس)؛ لقوله ¥#: «إذا ولغ الكلب 
في إناءِ أحدكم فأريقوه» ثم اغسلوه ثلاثاً»”» وروي: «سبعاً»“. 


(1) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الخزرجي الأنصاري» أبو عبارة» قائد 
صحابي» من أصحاب الفتوح» أسلم صغيرا» وغزا مع رسول الله 4# خمس عشرة 
غزوة» وها غزوة الخندق» وهو ممن استصغر يوم ر بعثه النبي 45 إلى 
اليمن مع علي #ه» ثم رجع معه» فأدركوا حجة الوداع سنة عشر» قال عنه الذهبي: 
«الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني» نزيل الكوفةء من أعيان الصحابة). 
ولا ولي عثان هه الغلافة جعله أميراً علل الري بفارس» وشهد البراء بن عازب مع علي 
كرم الله وجهه الجمل في صفين والنهروان» ثم نزل الكوفة ومات با أيام مصعب ابن 
الزبير طب له في الصحيحين )۳٠١(‏ حديثا» (ت ۷١‏ ه). ينظر: أسد الغابة -۲٠۸ :١‏ 
۹ . واللاصابة ۱ : ۲۷۸. والاستیعاب۱: ۱٥۷-۱۵۵‏ . 
(۲) في معرفة السنن ٤‏ : ۸۱ وسنن الدارقطني ۰۱۲۸:۱ وغیرهما. 
(۳) فعن أبي هريرة هه عن النبي #: «في الكلب يلغ في الإناء: أله يغسله ثلاثاً أو حا 
أو سبعاً» في سنن الدارقطني١:‏ ١٠ء‏ وعن أبي هريرة لك موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني ٠١ :١‏ وصحُحه العيني في 
عمدة القاري ۳: ٠١‏ فقال: «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح). 
)٤(‏ في صحيح مسلم .٠٠١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة »۵١ :١‏ وصحيح ابن حبان :٤‏ 
٩‏ وغیرها. 

ت 


وسؤر الرة» والدّجاجة المخلاة» وسباع الطيرء وما يسكن البيوت مغل: اَي 
والفأرة مكروه 

وما المخنزير؛ فلأنّه لا يحل الانتفاع به بوجه» ولا بشي-ء من أجزائه» إلاما 
رص ل شعره 5 
ف الفلاة يمر به e‏ أو الشاب e‏ 5 : إذا ا قلتىن E‏ 
فار ان اسا غا 

وما رواه الشافعي :أن النبى ل شعل: أيتوصًا ب أفضلت الحمر» وب 
8 " یں 4 ۰ 2 ۶ 
أفضلت السباع؟ قال: نعم”» فمحمول علل الماء الكثيرء أو علل الحمر الوحشية» 
وسباع الطير. 

(وسؤر الهرةء والدّجاجة ا مخلاة وسباع الطير وما بسكن الببوت» مشل: 
اة والفأرة مكروه)؛ لأَن الي #5 نفى الجاسة عن الهرة بعلّة الطواف فقال 
#: رة ليست بنجسة» انها من الطرافن علیکم أو اللو افات)» وسواکن 


(1) من خرزت ال جلد خرزاًء وهو كالنياطة في الثياب» كا في المصباح ص١١٠‏ . 

(۲) في سنن ابن ماجه :١‏ ۱۷۲ والسنن الكبرى للبيهقي ۱: ۳۹۳ وغيرها. 
الس الى 5۹ ومس الائ ١١ ١‏ ارمخرفة ال ا 
وسنن الدارقطني :١‏ 1۲ وغيرهاء وسيأتي لفظه بعد قليل» وقال في اللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب :1٠١ :١‏ «رواه داود بن الحصين عن جابرء وار يلقه» فضعف 
الاحتجاج به). 

() في سنن الترمذي ٠٥۳:۱‏ وقال: حسن صحیح» وسنن أي داود ۱: ٦۷‏ وموطاً 
مالك ۱: ۲۲ وغبرها. 


00 


وسؤر الحار والبغل مشکوك فيه» فان ۾ جد غرهما توضاً )ا وتیمم» قا بدا 
جاز 
البيوت كلها من الطوافات. 
ومنقارٌ الدجاجة وسائر سباع الطير طاهر» فلا تحكم بنجاستها إلا بيقين. 
الك هة فان ذد الاي 9 ت التجاسات فلا ومن أن يكوت 
علل أفواهها نجاسة؛ فلذلك كره. 
وقال أبو يوسف خله: سؤر الهرة لا يكره» وبه أخذ السَافِعيّ 4+ لماروي:«أنَ 
انی اصغی ها الإناء حت شربت منه» ثٌ توضاً به" إلا أله محتمل أنه 5 
فعل ذلك؛ لبيان الجوازء وبه نقول» والذي يؤكد ذلك قوله #: «الهرة سَبّم”. 
(وسؤر المحار والبغل مشكولٌ فيه» فإن م جد غيرهما توضأبا وتي 
واا اجان لار فر ال لال شه فا ا مغن عر ال عب الت 
الحمر؟ قال: نعم» وبا أفضلت السّباع»”. 


(۱) فعن عائشة رضي الله عنهاء نّا قالت: «كان رسول الله #4 مر به الهرة فيصغي ها 
الإناء» فتشرب ثم يتوضاً بفضلها» في سنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ وذكر الزيلعي طرقه 
اتصب الر ا2 19٣‏ 

(۲) فعن ابي هريرة فب قال 44: اناور ا م ا ۲ ۸ والمستدرك 
۱ وسنن الدارقطنی ۱: »٦۳‏ وغبرها. 

(۳) فعن جابر 4 عن النبي 45: أنه سئل: أنتوضاً با أفضلت الحمر؟ قال 44: انعم 
وبا أفضلت السباع كلّها» في مسند الشافعيّ ٠١ :١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۱: ۲٤۹‏ 


وسنن الدارقطنى ٦۲ :١‏ ومعرفة السنن ۲: ٥٦‏ وغبرها. 
0 


باب التيمُّم: ومن لم جد الماء وهو مسافزء أو خارحَ المصر بيته وبين المصر نحو 


وروي أنه قال ب في الخمر: «إّها رجس»؛ ولاأنّه أخدٌ شبهاآمن الكلب في 
تحريم لبنه ولحمه» ومن الهرة في ملابسته وملامسته» فتعارض فيه الدليلان شرعاً 
وعقاا والقول بالتوفيق" عند تكافؤ الأمارات دليل كمال العلم» وغاية الورع. 

والشافعیٌ #ه حکم بطهارته مع قوله 4#: «إّہا رجس)» فکان حجوجاً. 

وإذا كان مشكوكا فيه عندنا وجب الجمع بينه وبين بدل الأصل -وهو 
التيمّم -احتياطا؛ للخروج عن العُهدة. 

والبغل نّا کان متولداًمنه ومن الفَرَس”» صار سؤره سؤر فرس اختاط 
سور مار»› فصار مشکو کا۵ والله أعلم. 

باب اتيم 


(ومن لم جد الماء وهو مسافر» آو خارج المصر” بيته وبين المصر نحو 


(1) فعن أنس 4 نادى منادي النبي ب في خيبر: «إنَ الله ورسوله ينهيانكم عن جوم 

الحمر» فإتًہا رجس» في صحيح البخاري :٤‏ ۳۹٥۱ء‏ وصحیح مسلم ۳: ٠١٤١‏ . 

(۲) في أ: «التوقف». 

(۳) القَرَس يقع علل الذكر والأنشی» عربياً كان أو غير عربي» كا المغرب ص٦٠٠.‏ 

والمشكوك فيه من البغل: هو من كانت أمّة حمارة؛ لأ السب في الحيوانات للأم» كا 

صرح به غير واحد» ک| في رد المحتار .۲۲٣:۱‏ 

)٤(‏ في ب زيادة: «فإن لړ جد غير هما توضاً با وتيمم». 

)٥(‏ لكن في رد المحتار ٥ :١‏ : بعد الماء ميلاً ولو مقي] في المصر؛ لأن الشرط العدم» 

فأينا تحقق جاز التيمم» نص عليه ني الأسرار» لكن قال ني شرح الطحاوي: لا يجوز 

التيمّم في المصر إلا لخوف فوت جنازة أو صلاة عيد أو للجنب الخائف من البرد» وكذا 
- 0۷ 


الیل أو أكثر. أو كان جد الماء إلا أله مريض فخاف إن استعملَ الماء اشتد مره 
أو خاف ال حن إن اغتسل بالماءِ أن يقتلّه الرد أو بُمرصَهء فإنه يتيمم بالصعيد 


اليل آو اک 
و کان جد الماء إلا آنه مريض فخاف إن استعملَ الماء اشد مرصه» أو خاف 
ا جنب إن اغتسل بالماءِ أن يقتلّه البرد أو يُمرصّه"» فإنّه يتيمّم بالصعيد)؛ لقوله 


ذكر المّمرتاشي؛ بناءٌ عل كونه نادراًء كما في البحر الرائق .٠٤ :١‏ وقيّده في الكنز ببعده 
ميلا فقال في التبيين :١‏ ۳۷: وهذا ينفي اشتراط الخروج من المصر» وهو الصحيح؛ 
لأنّه لا يشترط إلا لحوق الحرج» وببعده ميلاً عن الماء يَلحقه الحرج» سواء كان في المصر 
أو خارجه. ونص في نور الإيضاح ص1۷ علل جوازه في المصر أيضاً. 
(۱) اختلفوا في مقدار الميل علل آقوال: 
الأول: أنه ثلث الفرسخ» وهو أربع آلاف خطوة» وهي ذراع ونصف بذراع العامة 
وهو اختيار صاحب ال مراقي ص ١٠١٠ء‏ وفتح باب العنايةا: »٠٦٤‏ وصدر الشريعة في 
شرح الوقايةا: ٩٠‏ وابن ملك في شرح الوقايةق۲١/ب.‏ والبحرا: ٠٤١‏ 
والعناية١:‏ ۸٠١٠ء‏ وهو اختيار الشارح. 
الكان: أربع آلاف ذراع» وهو اختيار صاحب التبيين١: ٠٤۸١ :١ةيانبلاو ٠۳۷‏ واهدية 
العلائيةص٤‏ "» والدر المختارا: ٠٠١١‏ . 
الثالث: أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» وهو قول ابن شجاع. 
الرابع: الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: حاشية الطحطاوي علل المراقي ص٤٠٠‏ . 
(۲) فعن ابن عمر ت قال: (رأيت النبي ل تيمم بموضع يقال له: مربد النعم» وهو 
يرى بيوت المدينة) في المستدرك :١‏ ۲۸۸» وصححه» ووقفه بحي بن سعيد علل ابن 
عمر # » وعن نافع 4#: «تيمم ابن عمر < علل رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلل 
العصر فقدم والشمس مرتفعة وإ ر يعد الصلاة» في المستدرك ۱: ۲۸۹. 

0۸ - 


يضرا 
 : 3‏ ونام وى أوعلسَمَرٍ 4 [النساء: ]٤١‏ الآية. 

ا 
جاز له التيمّم» فكذا هذا. 

و اف ال ف ارهن لاف الرن 

وقال الشَافِعيٌ 4: لا جوز اليم إلا إذا حاف اللاك قياساً عل أكل 
الميتة"» وهذا حلاف الَّص فإِلّه مطلق» وعلن أن أك الميتة بباح إذا حاف تلف 
عضو من أعضائه أيضاً؛ ولأن أمرَ الميتة أغلظ وهذا أخحفٌء فلا يقاس عليه 


(والتيمَّم ضربتان: 


(1) بآن يخاف المقيم أو المسافر من استعمال الماء الملاك. أو تلف العضوء أو المرض؛ 
لآن عدم الماء والدفء وإن كان نادرأ فإنه لا يناي إباحة التيمم» فعن عمرو بن العاص 
#ه: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي بك فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء آني سمعت أن الله 
بقول # ولا کقشلوا آنشس کمن آ5 ت پگ ریا © 4[النساء: ۲۹]ء فضحك رسول الله 
)ني المستدركا: ۲۸٠‏ والسنن الصغرى ۱۸١ :١‏ وسنن أبي داود ٩۲ :١‏ والتيمم 
من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء. ينظر: فتح باب العناية ٠٠١ :١‏ . 

(۲) مذهب الشافعيّة في هذه المسألة: أن من أسباب التيمم مرض نخاف معه إن 
استعمل الماء على منفعة عضو أن تذهب: كالعمى» أو تنقص: كضعف البصر» أو بخاف 
ا فرت الف والحضو و لی کان وة را او ل کو ف ن فخا دوت 
مرض خوف من استعمال الماء» تيمم علل المذهب» أو يخاف شدة الضنا... فما نسبه 
الشارح إلى الشافعيٌ فيه.ينظر: هامش رسالة الخلاصة ص۳١٤٠‏ . 
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a a‏ وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتيّم في الجنابة والحدث 
واف ووو ال عند أي حنيفة و محمد : کل فا کان من جس الارن 


١.یمسح‏ بإحداما وجهه. 

۲.وبالآخری يديه إلى المرفقین)؛ لقوله +: امس واو ج وڪم وير 
مَنَذُ [المائدة: »]٦‏ ولقوله 5 لعار ه: «يكفيك منه ضربتان). 

(والتيمّم في الجنابة والحدث سواء)؛ لقوله # لا سأله رجل فقال: «إنا نكون 
بالرمال الأشهرء وفينا ا جنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فكيف نصنع؟ 
فقال #: عليكم بالصعيد»”. 

(ويجوز التيمّم عند أبي حنيفة ومحمّد #: بكل ما كان من جنس الأرض”: 


(۱) حديث عبار هه رواه عبد الرحمن بن أبزى خ4 قال: «جاء رجل إلى عمر بن 
ا لخطاب له فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عبار بن ياسر لعمر بن الخطاب 
فذكرت ذلك للنبى ب فقال النبى #: إا كان يكفيك هکذاء فضرب النبی 4 بكفيه 
الأرض ونفخ فيهاء ثم مسح با وجهه وكفيه» في صحيح البخاري ۱: ۱۲۹٠ء‏ وغيره. 
وفيه ضربة وأاحدة» وأما حدیث الضربتين: فهو عن جابر طن قال 0 (التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين) في المستدرك :١‏ ۲۸۷» 
وصححه» وسنن الدارقطني :١‏ ١٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ ١٠٤٠ء‏ وغيرها. 
(۲) فعن أبي هريرة هه قال: «جاء أعرابي إلى النبى ك فقال: يا رسول الله» إنا نكون في 
الرعل اريه اشن أو عة اهر اكرون فا الماد واش اتف وا ق ی 
قال: عليكم بالصعید» في سنن البيهقي الكبير ٠١ : ١‏ والمعجم الآوسط „Yoo: ٦‏ 
ea NES E SAS‏ 
E‏ 


كالتّراب والرّمْل والحجر وا جص والنُورة والكحل والرّرنيخ» وقال أبو يوسف 
ك#: لا جوز إلا بالقراب والرّمل خاصة, واليّة فرص في الكَيمُم» مستحبة ني 
اوك 
کالتراب والرّمْل والحجر والجض والورة والكحل والززنيخ")؛ لقوله غلا: 
فتيمموأصويدًاطيا 4[النساء: ١٤]ء‏ والصعيد: عبارة عن وجه الأرض من 
الصعود. 

(وقال أبو يوسف 4: لا جوز إلا بالتراب والرمل خاصّة)”» ويه أخذ 
الشافعيّ #ه ني قول؛ لأنّه جلا قال: #صويداطيا 4[النساء: ١٤]ء‏ والطيب المنبت» 
لكتا نقول الطيب هو الطّأهر» وحملّه عليه أليق فيا نحن فيه. 

(والتبّة فرص في التيْمُم» مُستحبَة ني الوضوء)؛ لان التَيمّم هو القصد» قال 


کالشجر› و أو ينطبع ویلين: كاد والصفرء والذهب» والزجاج» 
ونحوهاء وکل ما تأکله الأرض: كاطتطة والشعر وسائر الوت فليس من جتن 
الأرض» فلا يجوز التيمم به بلا نقع - آي غبار وما كان من جنسهاء فيجوز بلا غبار. 
ر E o O ga gn‏ 

(۱) الزرنيخ: بالکسر: حجر معروف» وله آنواع كثيرة» منه آبیض» ومنه آحمر» ومنه 
أآصفر» کا في تاج العروس۷: .۲٠۳‏ 

(۲) وعند أب حنيفة #ه: إذا ضرب بيده علل ثوب أو على حنطة أو شعبر أو ما أشبه 
ذلك فلن بد غبان جار الي لان تقدار ما تعمل خن الأرضن هر الان اذا 
أخذه من ثوب جاز» کا لو عصر ماء من ثوبه فتوضا به. وعند أي يوسف ه: لا جوز؛ 


فلم جز التيمّم به» كما في شرح الأقطع ق۸٠.‏ 
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وينقض اليم کل شيء پنة ينقض الوضوء» وينقضه أيضاً: رؤية الماء إذا قَدّر على 
استعماله» ولا جوز ا لي إلا بصعيد طاهر 
الشاغر 

[أم الخير الذي آنا أبتغيه آم الشر الذي هو يبتغيني]“ 

وا ادر یا مت ارفا اود الو ای بق 

أي: قصدت» والقصد: هو النيّة. 

وقياس رُفر 4# التَيّْمَ علل الوضوء في عدم اعتبار النيّة لا يصح؛ لان الأمورَ 
e‏ 

(وينقض اتمم کل شيء بنة ينقض الوضوء)؛ لاه بدلء فا أبطل الأصل أولى 
آن غل 

وقد اا رو لاء در على استعماله)؛ لألّه بدل» وحكم البدل أن 
لا يبقى مع وجود الأصل كالصوم في الكقارة إذا أيسر قبل الغراع". 

وفر طف ان عل اا مار ان العا ا کا ج ورا الان 
بئر وليس معه آله الاستقاء» أوكان بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو نحو 
ا 

(ولا جوز التيمُم إلا بصعيد طاهر)؛ لقوله غلا لصوي صَِيداطيبا £ [النساء: 
۳ أي طاهرأًء كذا ذكره المفشرون”. 


(۱) زيادة من ج. 

(۲) أي: تمكن من الإطعام أو الكسوة قبل أن يتم صيام ثلاثة أيام الكفارة فإِلّه جب 

عليه الإطعام أو الكسوة. 

() ينظر:تفسير الطبري۸: ٤٠٩‏ »وتفسير القرطبي ۲١١ :٥‏ »وتفسير البيضاوي ۲: .۷١‏ 
E‏ 


ویش 2 


ا سحب ن لم يجد الماءء وهو يرجو أن يجه في آخر الوقت أن بر الصلاة ةى 
آغر الوقت» فإن وَجَدَ الماء توضاً وإلاتيكّم وص صل بتيمّمه ماشاء من 
الفرائض والتوًافل 

(ويْسْمَحَب لن ل جد الماء) ني أَوّل الوقت (وهو يرجو أن بجده في آخر 
الوقت أن يوْخُرَ الصلاة إلى آخر الوقت» فان وَجَدَ الماء توص وإلا تيمم وصَلى)؛ 
AE ERAN EEE‏ 
كتأخبرها للجاعة. 

وقال الشّافعيّ : يقذَّم الصلاة؛ لأن فضيلة أوّل الوقت متحققة» ووجود 


ا ت ر ان افا اج 
شرط آول. 


(ويُصلى بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتَوّافل)؛ لأنً الله ل أقام النَيّم 
مقام الوضوء مطلقاء وقال #: «التيمّم وضوء المسلم ولو إلى عشر- حجج مار 


د الماء أو حدث )© 


(1) فعن أبي ذر طك قال 4#: «إنَ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجب فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء» في صحيح ابن حبان ۱۳۹١ :٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
٤‏ ومسند آحمده: ٠٤١‏ وسنن الدارقطني :١‏ ۱۸۷ وسنن البيهقي الكبرى :١‏ 
۷, وصححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية :١‏ ۸٤۱٠ء‏ والدراية ٦۷ :١‏ 
وخلاصة البدر ۷٠:١‏ 

E 


ويجوز التيمَمٌ للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولجّ غير فخاف إن اشتغل 
بالطّهارة أن تفو لَه الصلاة 

وقال الشَافعي ا#ه: يُصلي به فرضاً واحدا". 

E N 

ES EAE 

(ويجوز اليم للصحبح ني اللصر إذا حضرت جنازة والولّ غبرّه“ فخاف 
إن اشتغل بالطًهارة أن تفو ته الصلاة)؛ لقرله كل: «إذا أتتك الجنازة وآنت علل غير 
طهارة» فتيمّم وص » رواه ابن عمر ظد. 


(۱) عند الشَافِعيّ ه: يتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل» كا 

في مغني المحتاج .۹۸:١‏ 

(۲) المشهور عن مالك 4: أنه لا يستباح بالتيمم صلاتان مفروضتان أبداء والمشهور 

عنه: آنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قَدّم الفرض جع 

بينههاء وإن قَذَّم النفل لر بجمع بينهاء كذا في اهنداوي ص١٤٠‏ . 

(۳) في ج: «لألّه». 

(5) إذ لا يجوز له التيمم؛ لانتفاء الضرورة في حقه؛ Ss‏ 

الإعادة» كا في شرح ابن ملك ق١٠/‏ أ» وصححه صاحب المداية١:‏ ۲۷ والخانية١:‏ 

۳ والسفي ني الكاني» وني ظاهر الرواية: جوز للولي أيضاً؛ لان الانتظار فيها 

مكروه» وصّحه شمس الأئمة الجلواني» ك) في رد المحتارا : ٠١١‏ وتببين الحقائق ١‏ 

٤ 

)٥(‏ فعن ابن عمر #: «ألّه أي بجنازة» وهو علل غير وضوء فتيمّم ثّ صل عليها» في 
EL‏ 


رکال من قم الد فخات إن اشر بالطهارة أن ركه ضلا اتفه 
يتيكّم ويُصليء بخلاف من شهد الجمعة فخاف إن اشتغل بالطَّهارة فاتته فإلّه لا 
يتيتم» وبخلاف من ضاق عليه الوقت» فخشي- إن توضآ فات الوقت | يتيمّم 
ولکته یتوصًاً ب فائنة 

وقال الشَافعيٌ 4: لا جوز التّيمّم» فصار حجو جا با لحديث. 

(وكذلك من حَضَرَ العيدّ فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوقه صلا العيد 
فإلّه يتيكّم ويُصلي )+ لان صلا العيد كصلاة ال جنازة في ها لا تؤدّى منفرداًء ولا 
تفوت إلى حلف. 

(بخلاف من شهد الجمعة فخاف إن اشتغلّ بالطّهارة فاتته فإِلّه لا يتيمّم)؛ 
لأتما تفوت إلى بدلء وهو الظّهرء (وبخلاف من ضاق عليه الوقت» فخشي- إن 
توضًا فات الوقت ل بتیہ" ولكلّه بتوضاً وبٔصلٰي فائتة)؛ ا 


معرفة السنن ۲: ۳۸ وعن ابن عباس ب قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وآنت 
علل غير وضوء» فتيمم وصل» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٤۹۷‏ ورجاله رجال مسلم 
إلا المغيرة» وهو حتج به» كا في إعلاء السنن ٠١ :١‏ ونصب الراية ۱١١:١‏ . 

(1) قال القاري في فتح باب العنايةا: :٠٠١‏ ونقل الدارقطني عنها في صلاة العيد 
كذلك. 

(۲) وقال زفر ظك: يتيمم لفوات الوقت» قال الحلبي في الغنية: فالأحوط: أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد» وذكر مثله ابن أمير حاج في الحلبةء حيث ذكر فروعاً عن المشايخ» ثم 
قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر ظك؛ لقوة دليله» وهو أن 
التيمّم إا شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فيتيمم عند خحوف فواته... فينبغي 

0 


والمسافر إذا َي ا لاء في رحلو فتيكَمَ وص فم كر الماء ل ثيد صلاته عند أي 
حنيفة ومد ظ 
وھ اشا 

(والمسافر إذا يي الاء في رحلِه فتيكّم صل ثة م ذَكَرَ الماء ل يعد صلاته عند 
أي حنيفة ومد #)؛ لاله تيمم وهو غير واجد الماءء فصحّت صلاته» كا لو 
تیم وعنده بر مغطاة لا یعلم اء [بخلاف ما إذا کان في رحله ثوت”؛ لن 


أن يقال: يتيمم ويصلي» ثم يعيد الوضوء» كمَّن عجز بعذر من قبل العبادء وقد نقل 
الزاهدي ظ4 في شر حه هذا الحكم عن الليث بن سعد اه. 
قال ابن عابدين في رد المحتار :۲٤٠ :١‏ وهذا قول متوسط بين القولين» وفيه الخروج 
عن العهدة بيقين» فلذا أقرّه الحصكفي» ثم رأيته منقولاً في التاتارخانية عن أبي نصر بن 
سلام» وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاًء فينبغي ي العمل به؛ احتياطاء ولا سيا وكلام 
ابن اهام يميل إلى ترجيح قول زفر #» بل في كلام القنية: أنه رواية عن مشايخنا 
الثلاثةء ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبةء فلم قالوا يصلي ثم يعيد» والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ لأنّه عاج عن الماء حقيقة؛ إذ لا قدرة له بدون العلم» فصار كفاقد الدلى 
والغالب التسيان في السفر؛ لكثرة الاشتغال والتعب والنوف» ولأن الماء الموضوع في 
الرحل النفاد فيه غالب؛ لقلته» بخلاف العمران» وليس الرحل في يده حقيقةء بخلاف 
اللحمول علل ظهره» ونحو ذلك» كا في تبيين الحقائق .٤١ :١‏ 
(۲) الصلاة في ثوب نجس أو عرياناًء فقد ذكر الكرخي هه انها على الخلاف» وهو 
الأصح» ولو كانت علل الاتفاق» فالفرق بين تلك المسألة وأمثاها وبين مسألة الكتاب: 
أن فزض الستر وإزالة النجاسة فات لا إل لف وهنا فرض الوضوء قات إل بدل؛ 
وهو التیمم بعذرء والفائت ببدل کلا فائت» کا في تبيين الحقائق .٤١ :١‏ 

ES 


وال ن ولیس على اليم إذا م تغلب على ظّه أن ان 


س 


يطلب الماء» فإن غلب على ظنَه أن هناك ماء جز له أن يتمم حتی يطلبه 


العادة جرت أن المَيابَ تحمل في الرٌحال]٠.‏ 

(وقال أبو يوسف) والشًافعيّ 4#: (يعيد)؛ لان الَقصيرَ جاء من قبله» حيث 
إريفتش» فلا يعذر. 

قيل له: التسيان ليس من قبّله» والتفتيش لا يجب ما إريغلب وجود الماء على 

(وليس على الَتيمّم إذا م غلب على ظتّه أَنّ به" ماء أن بَطْلبَ الماء» فإن 
غلب على ظته" أن هناك ماء لم جز له أن يتيكّم حتى يطلبه)؛ لان المغازة مَظتَّة عدم 
الماء» فكان العجز ثابتاً ظاهراً. 

والشَافعيّ ك: أوجب الطلبَ ني الحالين جميعاً؛ احتياطاًء إلا أن الاحتياط 


عند عدم الأمارة وغلبة الظنٌ تعذيبٌ من غير فائدة. 


(۱) زيادة من ج. 
(۲) أي: يجب طلبه مقدار غلوة» وهي مقدار ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة» ولا يبلغ في 
طلبه ميلاً؛ كيلا ينقطع عن القافلة» ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه» وتعامه 
في نفحات السلوك ص "٤ء‏ والجوهرة النبرة .٠٠ :١‏ 
(۳) لأ غلبة الظن توجب العمل كاليقينء وإن إريظن فلا يجب عليه الطلب» كا في 
ا 

ا 


وإن کان مع رفیقه ماء طبه منه قبل آن تیّم» فان منعه منه تیم وان تیم قبل 
الطلب جاز 

(وإن کان مع رفیقه ماء طبه منه قبل آن پتیم)؛ لجاز آن بعطيهء » (فإن منعه 
منه تيكم)؛ لتحقق العجز. (وإن تيم قبل الطب جاز)؛ لاله غي مالاك للهاء فلا 
EC O EA‏ اة الت 


والاستیهاب» کذاهذا. 
وعندهما: لا مجوز؛ لات واجد للات اذ الماء يبذل عادة» ا 
للصادة”. 


(1) أثبت عدم ا فلاف صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ 1۳ فقال: إل مسألةً الصلاة 
قل طت ناء لا عرز افافاء ول ها تلات ن الأنة اللات وإ المت فا 
ا لجسن بن زياد ك وهذا ما ذهب إليه صاحب البحرا: ١١۷٠ء‏ وتبعه صاحب 
التنويرا: ٠١۷‏ والدر المختارا :۹۷٦٠ء‏ وقال: عليه الفتوئ». 

ولك ا حلبي في غنية المستملي ص1۹ وفق بينهماء بن ا لجسن رواه عن أبي حنيفة له في 
غير ظاهر الرواية وأخذ هو به فاعتمد في المبسوط ظاهر الروايةء واعتمد في المداية 
رواية الحسن؛ لكونما نسب بمذهب أبي حنيفة 4ه من عدم اعتبار القدرة بالغير» وني 
اعتبار العجز للحال» انتهى. 

واختار الحلبي فيها التفصيل؛ تبعاً لأي نصر الصقَار وال جصاص» وأيده في ذلك ابن 
عابدين ف رد الحعار١:‏ 0۹۷ والقضيل هر: أن قرله في إذا غلب غل ظنه منحة إباه 
وقوهم] عند غابة الظن بعدم المنع» أو كا قال الصفار: إلا جب السؤال في غير موضع 
عزة الماء فإِلّه حينئذ ي ی ما فالا یی اه دول غاد وذكر ابن امام في فتح القدير 


١‏ عن الجصاص عدم الخلاف بينهم» وأنّه عمولٌ عل التفصيل السابق. 
ا 


و 0 و س ا 
باب المسح على الحفين: المسح على الخفين جائ بالسنة من كل حَدَثِ موجب 
للوضوء 
ت 
باب المسح على الخفين 
2 وس 
(المسح على الخفين جائز بالسَنّة): يعني جوازه ثبت بالحديث» قال اخسن 
البصر ي 45: «(حدثنی سبغون رجلا من أصحاب النبيٌ #5 أّبم رأوه يمسح على 
النقین)”. 
(من کل حَدَثِ موجب للوضوء): يعني حکمه وجوب الوضوء؛ لحدیث 
صفوان بن عَسّال المراديٌ 4#”: «أمرنا رسول الله 4# إذا كنا سفراً أن لا ننزع 


(۱) هو الحسن بن يسار البّصري» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع 
کل فنٌ من علم وزهد وورع وعبادة» (۰-۲۱٠۱ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان۲: -٦۹‏ 
۲ والاعلاما: .۲٤۲‏ 
(۲) رواه ابن المنذر ك في اللباب :١‏ ٤٠ء‏ وشرح مسند أبي حنيفة ص ۸۲» قال 
السيوطي في تدريب الراوي۲: ۹١۱۷ء‏ والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: السنة 
متواترة فيه» فقد رواه سبعون صحابياًء وقد أخرجه العيني في البناية١: ٠٥٤‏ وشرح 
معاني الآثار عن سبعة وستين صحابيا قال القاري في فتح باب العنايةا: 1۸۳: روي 
عن أبي حنيفة هه أنه قال: ما قلت بالمسح عل الخفين حت وردت فيه آثار أضواً من 
الشمس» وعنه: أخاف الكفر علل من إر ير المسح عل الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت 
فيه في حير التواتر» آي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي. 
(۳) هو صفوان بن عَسّال بن زاهر المرادي» من بني الربض» سكن الكوفةء يقال: إِلّه 
روئ عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود له وما الذين يروون عنه فزر بن حبيش» 
وعبد الله بن سلمةء وأبو العريف» غزا مع النبي # ثنتي عشرة غزوة. ينظر: 
الاستیعاب ۲: ٤‏ ۷۲» وأسد الغابة ۲: .٤٠۹‏ 

E 


ٍ 4س ۶ 
إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثمّ أحدث 
“sme » A‏ 
(إذا لبس الخفين على طهارة كاملة' ثم آحدث)؛ لقوله «(يمسح 2 
يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ إن شاء إذالبسهيا وهو متوضىئ)”؛ ولأن 
ا خف لا يرفع الحدث» لكن يمنع سراية الحدث إلى الرّجل شرعاً. 


(۱) في صحيح ابن خزيمة :١‏ ١٠ء‏ وسنن التسائي الكبرئ: ۹۲ وسنن الترمذي :١‏ 
۹. وغيرها. وعن نس 4 قال #: (إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل فيه| 
وليمسح عليه|ء ثم لا يخلعه إن شاء إلامن جنابة) في المستدرك »۲۹١ :١‏ وصححه. 
() بان يكون لاس النفين عل طهارة كاملة عند الخدت بعد الليسن »ولا يشترط أن 
E‏ ادت وا غر وجا ار 
ولبس خفيه» ثم آتم الوضوء قبل أن يحدث» ثم أحدث» جاز له أن يمسح علل النفين؛ 
لوجود الشرط وهو لبس النفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس» كا في 
بدائع الصنائع .٩:١‏ 

Gd ۹‏ ء۶ ٍ 
() فعن علي ڪه: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة 
للمقيم) في صحیح مسلم ۱: ۲۳۲ ومن الأحاديث الدالة علل اشتراط لبس الخفين 
علل طهارة كاملة: عن عمر ظك: (إن النبي ب أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسهماء 
يعلل ٠١۸:١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۹۲ وعن المغيرة ظ4 قال: (كنت مع النبي 5 
في سفر فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعه| فإني أدخلته) طاهرتين» فمسح عليها) في 
صحيح البخاري »۲۱۸٦:٥‏ وغيره. 

۷۰ 


فإن كان مقي بمسح يوماً وليلةء وإن كان مسافراًيمسح ثلاثة أيام ولياليهاء 
ابتداؤها عقيب الحدث» وا مسح على اين على ظاهرهما حطوطاً بالأصابع» دا 
من رؤوس أصابع الرجل إلى السّاق 

(فإن كان مقي يمسح يوماً وليلةء وإن كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام 
وليالیها)؛ لما ذكرنامن الحديث. 

(ابتداؤها عقيب الحدث): يعني المحدث الذي بعد اللبس؛ لان الرخصة 
قبت للحاجة ونحقق اا 

(والمسح على فين على ظاهرهما حطوطا بالأصابع» بدأ من رؤوس 
أصابع الرجل إلى السّاق)؛ لقول علنَ 4#: «لو كان الدّين بالقياس ما كان ظاهر 
ا خف أولى بالمسح من باطنه» لكن ريت رسول الله 4 يمسح علل ظاهر هما 
خطوطاً بالأصابع». 


() فلا يعتبر من وقت المسح الأول كا هو رواية عن أحمد واختاره جماعة منهم 
النووي» وقال: لأنّه مقتضى أحاديث الباب الصحيحةء ولا من وقت اللبس» كا هو 
محكي عن الحسن البصري» واختاره السبكي من متأخري الشَافعيّة؛ لألّه وقت جواز 
ا و ف و ان اغا ا ا ن ا ت ا مه 
سراية الحدث إل الرّجل شرعأء فتعتبر المدّة من وقت المنع؟ أن ما قبل ذلك طهارة 
الغسل» ولا تقدير فيهاء فإذن التقدير في التحقيق إنّا هو لمدة منعه شرعاأًء وإن كان 
ظاهر اللفظ التقدير للمسح أو اللبس» والخف إنّا منع من وقت الحدث» كا في البحر 
|:1۸۰. 

() فعن علي 4ه قال: (لو كان الدين بالرآي لكان أسفل الف أولى بالمسح من 
آعلاه» وقد ریت رسول الله #5 يمسح علل ظاهر خفیه) في سنن ابي داود ۱: »٩۰‏ 

۷۱ - 


وذَرْص ذلك مقدار ثلاث صاب من أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه 
خرف کبیر ين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرّجل» فإن كان أَقلَّ من ذلك 
جاز 

ماو السَافعٌ ظهه: «أنّه بإ مسح أعلل الف واا ل فاع 
من أئمة الحديث» فلا يعارض حديث عل ظك. 

(وقَرْض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابعَ من أصابع اليد)؛ لان السحَ يكون بآلة 
المسح - وهي اليد - فاعتبرنا التلاث؛ لأكَها الأكثر» وللأكثر حكم الكل. 

وحديث عل هه يرد عل السَافعىّ هه اعتباره ما يسم مسحاً. 

(ولا جوز المسح على خف فيه خرقٌ كبر بن منه مقدار ثلاث أصابع من 
أصابع الرٌجل)” الصّغارء (فإن كان أَقلَ من ذلك جاز)؛ لأنٌ القليلّ لا يمكن 


والسنن الصغرىا: ٠٠۸‏ ومعرفة السننا: ١٠ء‏ وعن المغبرة #ه: (رأيت رسول 
الله ب بالّ» ثم جاء حت توضاً ومسح علل خفيه» ووضع يده اليمنى علل خفه الأيمن 
ويده اليسرى عل خقه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى 
أصابعه #4 علل الثقين) في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ ١١۷٠ء‏ وسنن البيهقي .۲٠۲ :١‏ 
(1) فعن المغيرة ظه: (إِنَ النبي 4 مسح أعلن الخف وأسفله) في سنن الترمذي :١‏ 
٤‏ وقال: «هذا حدیث معلول لر یسنده عن ثور بن يزيد غير الولید بن مسلم» 
وسألت أبا زرعة و محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح»» وسنن 
ابن ماجه ۱: ۱۸۳» وغبرها. 
(۲) علل الصحيح لا ما دوناء وصححه في الهداية :١‏ ۲۹ ومشى عليه في الوقاية 
ص۷٠١‏ والمراقي ص ٠٠ء‏ وتحفة الملوك ص٠٤٠‏ واعتبر الأصغر؛ للاحتياط. 

V۲ - 


وس ٍ س 
ولا جوز المسح على الخقين لن وَجَبَ عليه الغسل» وينقض المسح على الحقين ما 


ق يفص الوضوء وينقضه أيضاً: َع الف 
الان غه فان ا ضع المترز معفو عنه؛ للحرج» والكثير يمكن التحرز منه 
وبا اا اورا ا و ر ی ا 
الفاصل بينه) ثلاث أصابع؛ E‏ 


ت 


والشافعيٌ ه: ألحق القليل بالكثير» وفيه حرج 

E CTs 
مسحأًعلل الرجل لا علل الحف.‎ 

(ولا جوز المسح على الین ن وب جب عليه الغسل)»ء وقد مرت فإعَهًا 
مكرّرة. 

(وينقض المسح على القن ما ب تقض الوضوء)؛ لامر في التيمّم. 

(وينقضه أيضا: نَع و ارو 


ولو کان ا غر طویلاً يدخل فيه ثلاث أصابع الرٌجل إن أَذَخَتٌ لکن لا يبدو منه هذا 
المقدار» جاز المسح» ولو كان مضموماً لكن ينفتح إذامَسّى ويظهرٌ هذا المقدار لا يجوز 
کا في شرح الوقاية ص۷٠٠.‏ 

)١(‏ لكن ذكر صدر الشريعة في الوقاية :۷١ :١‏ أن لفظ القدوري: «أكثر القدم»» وهو 
المروي عن أبي يوسف له» وصخحه صاحب المداية1: ۲۹ والدر المختارا: ٤۱۸٠ء‏ 
وبه جزم في الكتز ص٠٠‏ والملتقى ص۷» ومشى عليه في تحفة ا ملوك ص٠٤؛‏ لأنَ فيه 
الاحترار من خروج أقل القدم؛ لما فيه من اجرج كا في انف الواسع» ولا حرج في 
الأكثرء وتنزيلاً للأكثر منزلة الكل. 

والثاني: خروج أكثر العقب إلى الساق» وهو مروي عن أي حنيفة ظه؛ لان بقاءَ ا مسح 
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ومغيّ المذة وإذا تمت المة تَرَعَ خفيه وعَسل رجليه وصلى» وليس عليه إعادة بقَيّة 
الووء 

وإن نزع أحد ميه فكذلك؛ لان المسحَ جنس واحد» وهو لا يتبّض. 

(و)ينقضه أيضاً: (مضيّ المة)؛ لأن الَدهَ موقتةٌ في الأحاديث. 

(وإذا تمت المد رع حُفيه وعَسل رجه وع ولي دة غا هة 
الوضوء)؛ لاله إريوجد ما يرفع الوضوء» وإِنًا الجحدث السّابق سرى إلى الرّجل 
عند مضي المدة. 

وقال الشَافِعيٌ 4: عليه أن يتوضاً؛ لاله منوعٌ من الصّلاة بحكم الحدث» 
فلزمته الطهارة. 

لکنا نقول: تلزمه الطّهارة فیا لیس بطاهر» آلا تری أنه لو عسل بعص 
أعضائه [ ور يتجّ؛ لفقد الماء]» ثم وَجَدَ الماءَ لر يلزمه غسل ما كان مخسولاء كذا 


هذا. 


لبقاء حل الغسل في الخفٌ» وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر 
لا يبق حل الغسل فيه» وأيضاً: لا يمكن معه متابعة ا مشي المعتاد» قال القاري في فتح 
باب العناية١:‏ ۱۹۷: وهو الأحوط. واختاره في الوقاية ص٥٠۷ء‏ وصدر الشريعة في 
شرح الوقاية ٠۷٦:١‏ والنقاية ص4» وصاحب الفتح ٠۳١:١‏ والبدائع١:١٠.‏ 

وعند محمد 4ه إن بقي في حل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه - يعني ثلاث أصابع - لا 
يتتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن تحروج ما سوئ قدر المسح كلا خروج» وغلية أكثر 
المشايخ» كا في رد المحتارا: .٠۸٤‏ 


(1) في أ و ب: «ثم تيمم لعوز الماء». 
2V‏ 


وكن ابتدا ا مسح وهو مقي فسافر قبل إغام يوم وليلة مسح ثلاثة بام وليالبه اء 
ون ابقدأ ا مسح وهو مسافر ف أقام» فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه نزع 
فيه وغسل رجلیه وإن کان مسح أقل من يوم وليلة َم مسح يوم وليلة» ون 
یس اموق فوق الف مسح عليه 

(ومّن ابتدأالمسحَ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 
ولياليها)؛ لألّه مسافرٌ لابش خف على طهارة فقضية الحديث: أن يمسح ثلاثة 
أيام إلا أنه استوف بعض الوظيفةء فله إتمامها". 

وعند الشافعىّ ظهه: يتم مدَّة المقيم» كما لو شرع في الصّلاة في السفينة 
وانحدرت» إلا أن اعتبار المسح بصلاة واحدة بعيد؛ لأا لا تتجزأء بخلاف 
المس”. 

(ون ابتدا اسح وهو مسافر فم ام فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر لزمه 
نزع فيه وغسل رجلیه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة َم مسح يوم وليلة)؛ 
لاله مقيم» فيثبت في حقه رخصة المقيمين. 

(ومن لبس الجرموق” فوق الخفبَ مسح عليه )؛ لقول بلال #ه: امسح 


)١(‏ في أو ب: «تمامها). 
(۲) وحاصله: أن الشَافعيٌ كله إر يعتبر تغير المد بالإقامة أو السفرء وقاسها على مسافر 
كان يصلي في السفينة فتوقفت عل الشاطى» فإِلّه يتمها صلاة قصر فحسب» لا صلاة 
مقيم؛ لاه ار م و ایت عن اسا لاله هذا اه قياس مع الارى لان الة 
جزء واحد فلا يتجرًأء فلم يعتبر فيه تغير حاها إلا في أربع ركعات» بخلاف المسح فإنه 
يمكنه تجزؤ؛ لاستمراره مدّة طويلة. والله أعلم. 
(۳) الجرموق: ما يلبس فوق النف» كا في شرح الوقاية .۷١:١‏ 

VO 


ولا جوز المسح على الَوْرّبين عند أبي حنيفة 4 إلا أن يكونا مجلدين أو منعلَّيْن. 
وقالا: جوز المسح على الحوّربين إذا كانا تُخيتيّن لا يشفان الماء 


رسول الله ل علل مويه وما ا جرّموقان؛ ولاه جاز المسح عليه إذالريكن 
تحته حف فکذا إذا كان تحته خفَ» وصار ا حف كاللفافة بخلاف مالو مسح 
عل الف ڈ نم أبس ال جترموق أله لا يمسح عليه؛ لان الوظيفة انتقلت إل الف 
فصار کا لو لبس الف علن الحدث”. 

aT‏ و 
CG GGT‏ 

(وقالا: جوز المسح على ا لحوْرّبين إذا كانا تَخيَبّن لا يشفان“ الماء)» وبه أخذ 


(۱) فعن أبي عبد الرحمن السلمي كك: (أنّه شهد عبد الرحمن بن عوف ديسأل بلالاً 

عن وضوء رسول الله #5 فقال: کان يخرج يقضي حاجته» فآتیه بالماء فیتوضاً ویمسح 

علل عمامته وموقيه) في سنن أبي داود ۸١ :١‏ والمستدرك »۲۷٦:١‏ وصححه. وعن أبي 

قلابة #ه» قال: «مسح بلال ##علل موقيه» في المعجم الكبير »۳٦١ :١‏ ومصنف عبد 

الرزاقا: ۱۸۷. 

(۲) وضابط ذلك: أن ما لبس علن طهارة من غسل للرجلين جاز المسح عليه» وإن 

el e E E 

(۳) الجلّد: وهو الذي وضع الجلد علل أعلاه وأسفله» كا في رد المحتار ١‏ :1۷4 

() المنعل: وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم في ظاهر الرواية» وني 

رواية الحسن: يكون إلى الكعب» كا في الإيضاح ق۷/ ب» والتبيين :١‏ ١٠ء‏ وناية 

المراد ص۳۸۹ وغبرها. 

() أي: لا يجذبانه وينفذانه إلى القدمين»ء وهو تأكيد للشخانة» كا في اللباب ١ :١‏ وفي 
- ۷7 


الشافعيّ طن لاه روي :أنه 0 مسح علل ورین ونحن نحمله علل 


الغنية ص٠٠٠:‏ «فإن ا جورب إذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه إلن القدم» فهو بمنزلة 
الأديم والصرم في عدم جذب ال اء إلى نفسه إلا بعد لبث أو دلك» بخلاف الرقيق فإِلّه 
يجذب الماء وينفذه إلى الرْجل في الجال». وفي المدية العلائية ص": «منعها وصول 
الماء إلى الجسد إذا مسح عليها». وني رد المحتار :۲١١ :١‏ «ومنعه)| وصول الماء إلى 
الرجل». 

)١(‏ قن المغرة بن نة 4# (إن رول اله 4# ترضا ومح غل المورين والتعلن) 
في صحيح ابن خزيمة »۹٩ :١‏ وصحيح ابن حبان »۱١۷ :٤‏ وجامع الترمذي۱ : 
۷ ہ,وصححه» وسنن أبي داود ٤١ :١‏ وسنن النسائي الکبری ۱: ۰٩4۲‏ وسنن ابن 
ماجه 1۸١ :١‏ وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح علل الجوربين استناداً إلى هذا الحديث 
لما يلي: 

أولا: أن هذا ا حديث رده كبار الحمَاظ» قال أبو داود في سننه :٤١ :١‏ «كان عبد الرحمن 
بن مهدي لا بحدث بهذا الحديث؛ لان المعروف عن المغيرة له أن النبي ب مسح علن 
الخفين». وقال البيهقي: «إِلّه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحهمن بن 
مهدي وآحمد بن حنبل و يجيي بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» والمعروف 
عن المغيرة #-حديث المسح علل الخفين» ويروى عن جماعة نّمم فعلوه». وقال النووي: 
«كل واحد من هؤلاء لو انفرد فَذّم علل الترمذي» مع أن اجرح مقدم علل التعديل»» 
وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: «إِلّه حسن صحيح). ». 
وتمامه في نصب الراية :١‏ ١٤۱۸ء‏ ومعارف السنن "٤۹ :١‏ وتحفة الأحوذي :١‏ ۲۷۸ 
ey‏ 
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المجلدين» وقد روی ذلك أيضا“. 


ثانيً: أله حالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإ الإمام مسلم بن ا محجاج 
خ#هضعّفَ هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان» 
وخصوصاً مع خالفته] الأجلة الذين رووا هذا ا لخبر عن المغيرة خف فقالوا: مَس علل 
الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل آبي قيس وهذيل» بخلاف المسح علل الخفين» 
فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به» كا في نصب الراية1: ٤۸ء‏ ومعارف 
الستن۱: ٠٠١-۳٤۹‏ 

قال العلامة المحدث البنوري في معارف السنن :۳١٠-٠٠١ :١‏ «وبالجملة لر يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأتَهم عملوا بتنقيح المناط في الخف» فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلل 
كل حال إن صح حديث الجوربين إر يمكن آن يعمل علل إطلاقه الشامل للشخينين 
والرقيقين؛ لمعارضة القرآن المتلوء نعم عملوا بجزء منه» إما تمسكاً به أو بتنقيح الخف 
الوارد في المتواترء ...وأيضاً الحديث يروى عن المغيرة ##بنحو ستين طريقاء ور يذكر 
لفظ حديث الباب إلا في هذه الطريقة» فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من 
لمتساهلين بالمسح علل الجوارب الرقيقة ليس صل له في الشريعة يعتمد عليه إن كان 
بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما 
التجليد وإما التنعيل» وعلل الآقل الثخانةء والله أعلم». وتام هذا البحث في| كتبته في 
المشكاة ص٦1 1۹-٦‏ . 

() لعلّه حمول علل تأويل رواية: «جوربيه ونعليه» السابق ذكرهاء بالجوربين المنعلين» 
ففي سنن البيهقي الكبير :۲۸٠ :١‏ «وكان الأستاذ أبو الوليد #ه يؤول حديث المسح 
علل الجوربين والنعلين عل أله مسح علل جوربين منعلين لا أله جورب علل الإنفراد 
ونعل علل الإنفراد). 

۷۸ - 


o ۴‏ 2 
ولا جوز المسح على اليامة والقلنسوة والبرّقع والقفازين» و يجوز المسح على 
ا لجبائر وإن شدها على غير وضوء» فإن سقطت عن غير برء لم يبطل 


(ولا جوز المسح على العامة" والقَلنسوة” والبرقع” والقَمًازين)؛ لعدم 
الصرورة؛ إذ لا مشقة في نزع ذلك. 

(و يجوز المسح على الحبائر وإِن شدّها على غير وضوء)*؛ ل الف ا 
للحرج » بخلاف الف ؛ لألّه لا حرج فيه» (فإن سقطت عن غير برء م يبطل 


() الىامة: ما يلف علل الرأس» كا في القاموس ٠١١:٤‏ . 

(۲) القلنسوة: جمعها: قلاإس» وهي من ملابس الرؤوس» كا في اللسان .۳۷٠١ :٥‏ 
(۳) الرَقّم: بفتح القاف وضمهاء وجمعها: البراقع: ما تلبسه نساء الأعراب وفيه 
خرقان للعینان» کا في اللسان ۱: .۲٠٠‏ 

() فعن جابر ظ#ه» قال: (خرجنا ني سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه في رأسه» ثم 
احتلم» فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخحصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر علل الماءء فاغتسل فمات» فلها قدمنا على النبي ل حبر بذلك» قال: قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لر يعلمواء فإنًا شفاء العي السؤال» إلا كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب علل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ویغخسل سائر جسده) في سنن أي 
داود ٠٩۳ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۷۷ وسنن الدارقطني :١‏ 4٩1۸ء‏ وعن آبي 
أمامة ه: (إِنّه لما رماه #4 ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله 4 إذا توضاً حل عن 
عصابته ومسح علیها بالوضوء) في مسند الشامیین ۱: .۲٠۲‏ وعن علي بن آبي طالب 
ظه» قال: (انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي 4 فأمرني أن أمسح علل ال جبائر) في 
سنن ابن ماجه ۲٠٠١ :١‏ ومسند الربيع ٠٦۲ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۲۲۹ وسنن 


.۲۲٠:۱ الدارقطنی‎ 


-۷۹ 


المسح» وإن سقطت عن بُرء بطّل. 
باب الحيض : أقل الحيض ثلاثة ة يام ولياليهاء فما نقص من ذلك فليس بحيض» 
وهو استحاضة» وأكثر الحيض عشرة يام ولياليهاء فا زاد على ذلك فهو 
استحاضة 
لمسح)”؛ لأن غسلّ ما تحتها غير واجب» فصار كأنإر تسقط» بخلاف الحُفَ؛ 
لأنّه إذا انكشف يجب العَسل» (وإن سقطت عن بُرء بَطّل) المسح؛ لأنّه وجب 
E)‏ 
اا 

(أقل الحيض ثلاثة ثة أيّام ولياليهاء فما نقص من ذلك فليس بحيض» وهو 
استحاضة» واا عشرة أيّام ولياليهاء فا زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لا 
رَوّى أبو أمامة الباهلي” له 2 الي أنه قال : «أقل انکر ن سن اسن 


(1) لان العذر قائم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقياًء كا في اللباب :١‏ 
۱ 

(۲) اسمه صدى بن عجلان» إر بختلفوا في ذلك» واختلفوا في نسبه إلى باهلة» وهو 
مالك بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بزيادة رجل في نسبه ونقصان 
آخر» صاحب رسول الله 4 سکن مصرء ثم انتقل منها إلى مص فسکنهاء ومات بہاء 
روئ علا كثيراً» وحدّث عن عمر» ومعاذ» وأبي عبيدة #ه» وروی عنه خالد بن معدان» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» وسار بن أبي الجعدء وشرحبيل بن مسلم» وسليمان بن حبيب 
اللحاربي» وحمد بن زياد الآماني» وسليم بن عامر» وأبو غالب حزور» ورجاء بن 
حيوة» وآخرون» توفي سنة (۸۱ه)» وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله 
5ٍ. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۳: ٠۳٥۹‏ والاستیعاب .٠٠١١ :٤‏ 

۸۰ - 


أكثره خسة عشر يوماً 
للجارية البكر والثيب ثلاثة أيّام» وأكثرٌ ما يكون عشرة» فإذا زاد الدم أكثر من 
عشرة أيّام فهو استحاضة). 
وقال الشَافعيٌ 4: أقلّه يوم وليلةء وألحقه با جنون» بعلّة أَّىا وتران ني 
إسقاط الصلاةء والإلحاق غير صحيح» فن اجنود غير مقدّر بالإجماع» والحيش 
وقال: (أكثره خسة عشر يوما)؛ لقوله 45: «تمكث إحداهر“ شطر عمرها لا 


(1) فعن أبي أمامة الباهلي ك قال #: «لا يكون ال حيض للجارية والثيب أقل من 
ثلاثة أيام» ولا أكثر من عشرة آيام» فإذا رآت الدم فوق عشرة أيّام فهي مستحاضة» في 
معرفة السنن۲: ٦‏ وسنن الدارقطني١: ۲٠۹‏ وعن واثلة بن الأسقع وأنس 
وعائشة # قال 4#5: (أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة) في المعجم الکبیر ۸: ١١٠١ء‏ 
والمعجم الأوسط :١‏ ١۱۹٠ء‏ وسنن الدارقطني :١‏ ۲۱۸ والعلل المتناهية ٠۸۳ :١‏ 
والکامل۲: ۰۳۷۳ والتحقیق ۱: ۲٠۰‏ وطرقه یعضد بعضها بعضاًء وقد روي فتاوی 
عن كثير من الصحابة توافقه» كا في نصب الراية :١‏ ١۹١۱ء‏ والدراية »۸٤ :١‏ وعن 
عثان بن أبي العاص خب قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيّام فهي بمنزلة 
المستحاضة» تختسل وتصلي» في سنن البيهقي الكبير ۸٦ :١‏ وسنن الدارقطني :١‏ 
٠١‏ وقال البيهقي: لا باس بإسناده» كا في إعلاء السنن .۳۲١ :١‏ وعن سفيان 
بلغني عن نس هه آنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في سنن الدارمي ۲۳١:۱‏ قال 
التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۷: «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو 
من كبار تباع التابعين... فهذا الأثر منقطع» والانقطاع غير مضر عندناء لا سيا إذا 
صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 
Aa‏ 


وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصَفُرة والكذرة في يام ا لحیض» فھو حبض حتی تری 
ابيا الخالص 
تصلي“"» والشطرٌ النصف, إلا آنا نقول الشطر يذكر ويراد به البعض» وعلل 
التسليم يتصوّر فيمن بلغت لنمسة عشر سنةء ثمّ بلغت بحيض في كل شهرين 
تلائن يوم فقد مكثت النضصف وأكثره. 

(وما تراه المرأةٌ من الحمرة والصّفُرة والكذرة" في أبّام الحيض» فهو حي 
حتى ترى البياص الخالص )+ لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي بعثن 


)١(‏ قال البيهُقَيّ في معرفة السنن ۲: :٠٠١‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه 
الرواية من قعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصلي» فقد طلبته كثيراً فلم أجده في 
شىء من كتب أصحاب الحديث ور أجد له إسناداً بحال»» وقال ابن عبد الهادي 
الحتبلي في تنقيح التحقيق :۲٤١ :١‏ «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله بل قال: تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وهذا لفظ لا أعرفه. وقال ابن الجوزي: إِلّه لا يعرف 
وقال ابن مَنَدّه: لا ينبت هذا بوجو من الوجوه عن النبي بل كا في فتح باب العناية :١‏ 
٤‏ والحديث الثابت: (وما رأيت من ناقصات عقل ودين غلب لذي لب منكنٌء 
قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل » فهذا نقصان العقل » وتعكث الليالي ما تصلي وتفطر 
في رمضان» فهذا نقصان الدين) في صحيح البُخاري :١‏ ١١٠١ء‏ وصحيح مسلم :١‏ 
۸٦‏ 

(۲) كدر لاء کدَراً» من باب تَيب رال صَمَاوهُ فهو كير وکدر» کا ني المصباح 
ص۲۷٥‏ . 
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والحيض يُسقط عن الحائض الصلاةء وحرّم عليها الصّوم» وتقضي- الصّوم ولا 


تقضى الصلاة 
بالكراسف” إليها: «(لا تعجلن حتى ترين القَصّة البيضاء")”» والقَصّة: الجصة» 
کیل ما دول لون الحصة س 


وقال أبو يوسف والشافعيّ # #: لا تكون الكَدّرة حيضا إلا إذا تقدّمها دم 
حیض؛ لان گُدرة اللَيء تعقب آخره» لکن هذا في وعاء يصب من أعلاه“» وهذا 
بخلافە. 

(والحيض يسقط عن الحائض الصًلاةء ونحرّم عليها الوم وكَقّضي ضي الصو 
لا تقضى الصّلاة)؛ لما روي أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها: اما بالنا نقضى- 
الصوم» ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية“ أنت؟كذلك 


(۱) مفردها كَرْسف: وهو القطن» كا ني المغرب .۲٠٠٠:۲‏ 

(5) قيل: هي شيء كالنيط الأبيض يخرج عند انقطاع الدم» وقيل: معناه: حت تخرج 

ا لمخرقة كالجص الأبيض» فالقَصّة ا لجص» كا في طابة الطلبة ص١٠.‏ 

(۳) فعن آم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أا قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة 

أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاةت 

فتقول همن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» في 

الموطآا: ٥۹‏ وصحيح البخاري١: ٠١١‏ وصحيح مسلم۲: .٠٠١‏ 

(©) لكن فم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولاً كالجرة إذا ثقب أسفلهاء كا في المداية 

۱ 

)٥(‏ الحرورية: اسم بمعنى الحرية» وفتح الحاء هو الفصيح» وأما الجرورية: الفرقة من 

ا لخوارج فمنسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة وكان بها ول تحكيمهم واجتماعهم » وقول 
AY -‏ 


كتا نؤمر علل عهد رسول الله +٠2‏ ولأن في الَكليفي بقضاء الصّلاة حَرَجاً دون 
الصّوم؛ إذ لصوم لا يكثر وجوده. 

(ولا تدخل المسجد” )؛ لا رُويّ: أن الي 5 حرم مسجد على الحائض 
وا 


عائشة رضى الله عنها لامرآة أحرورية آنت» المراد: نّا في التعمق في سواها كأعّا 
NEE‏ 
(1) فعن معاذة سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: (ما بال الجائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحروريةء ولكني أسألء قالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ني صحيح مسلم :١‏ 
٥‏ وصحیح البخاري ۱: ۷۱. 
(۲) ويدخل في حكم المسجد كل ما اعد للصلاة من بناء المسجد» بخلاف ساحته 
وظلة بابه» فقد صرح ابن تُجيم في البحر الرائقا: :٠٠١‏ أن المصلل لا يأخذ حكم 
الملسجد: «فلهذا لا تمنع من دخول مصلى العيد وا لجنائز والمدرسة والرباط؛ و هذا قال في 
ا لخلاصة: المتخذ لصلاة الحنازة والعيده الأصح أ ليس له حكم المسجد» واختار في 
القنية من كتاب الوقف: أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الناس من الصلاة في 
مسجدهاء فهي مسجد. وني فتاوى قاضي خان: «وفناء الملسجد له حكم المسجد في حق 
جواز الاقتداء بالإمام» وإن إر تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن». وأما في جواز 
دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فيه» وظلة باب المسجد ها حكمه في حق 
جواز الاقتداء لاني حرمة الدخول للجنب وال حائض» كا لا بخفى». 
(۳) قال #: (إتي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) في صحيح ابن خزيمة: ۲۸٤‏ 
وسنن ابي داودا: ۰٠۰‏ ومسند إسحاق ۳: ۲١٠٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير: ٤٤١‏ . 
E‏ 


ولا تطوف بالبيت» ولا يأتيها زوجهاء ولا جوز لحائض ولا لحنب قراءة القرآن 

(ولا تطوف بالبيت)؛ لال الطواف في معنى الصلاة. 

(ولا يآتيها زوجها)؛ لقول الله عل: # َأعَارْلا يهالم يض 4[البقرة: 
۲ ] الآية. 

ولا غور انض ولا لنب قرا القران) لا نهاش ة الر ان عة 
وجب غسله» فصار كمس المصحف باليد. 


(۱) فعن ابن عمر اه قال 4#: (لا تقراً الحائض ولا الجنب شيئًاً من القرآن) في سنن 

الترمذي ١‏ :و سنن البيهقي الكبير ا ٩:‏ ۰ وقال : ليس هذا بالقوي» وصح عن 
عمر طف «أنّه کان يكره أن يقرا القرآن وهو جنب»» وساقه عنه في الخلافیات بإسناد 
صحیح»› کےا ف الستن الصغرىا١: «O‏ وإعلاء الس 0۹-۹« وغبرها. 
وقال الترمذي في سننها: :۲۳١‏ «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ل 
والتابعين ومن بعدهم» مثل: سفیان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» قالوا: لا تقر الحائض ولا الجنب من القرآن شيئأًء إلا طرف الآية والحرف 
ونحو ذلك» ورتحصوا للجنب والحاتض في التسبيح والتهليل). وعن علي هه قال: 
(كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة) في صحيح ابن حبان١:‏ ١٠ه»‏ 
وسنن الترمذيا: ۲۷۳ وقال: «حسن صحيح)» ومصنف ابن أي شيبةا: »٩٩‏ 
ومسند آحمدا: ۸۳» ومسند ابي یعلل ۱: ٤٥۹‏ وقال ابن حجر في فتح الباري۱: ۲۸۱: 
«الحتق آنه حسن يصلح للحجية)» كا في فقه سعيد بن المسيب١:‏ ١٤ء‏ وعن علي هه 
قال: (رأیت رسول الله 4 توضاً فقراً آياً من القرآن» ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب» 
فامًا الجنب فلا» ولا آية) في مسند أبي يعلل ۱ : 20 وقال المقدسي في الأحاديث 
المختارة۲: ٤٤‏ ۲: «إسناده صحیح)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائدا: :۲۷١‏ «رجاله 
رر اا وع عبد ا روا غ ان ومول اھ کک کے آن قرا اجدنا الفران 
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ولا جوز لمحدثِ مس المصحف إلا أن بأخذّه بغلافه 

E TE E NT 
الجرآة وترك تعظيم القرآن ما لا خفاء به.‎ 

(ولا جوز لمحدثِ مس المصحف ” إلا أن يأخدّه بغلافه )؛ لقوله غلل: 


وهو جنب) في سنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ وقال: «إسناده صالح). 
)١(‏ خالف الإمام مالك ك الجمهورء وجوَرَ القراءة للحائض مطلقاًء كا في الشرح 
الكبيرا: ١۷۳٠ء‏ وحاشية الصاوي ۲٠١:١‏ والشرح الصغيرا: ۲٠١‏ وفيه: «ولا بحرم 
عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهاء سواء كانت جنباً حال حيضها أم لا 
فلا تقراً بعد انقطاعه مطلقاً حت تغتسل). 
(۲) أجاب عنه الإمام النووي في المجموع۲: ۳۸۸: «إن خوف النسيان نادر؛ لأن مدة 
الحيض غالبا عة أيام أو سبعة» ولا ينسئ غالبا نى هذا القذر؟ ولان حرف البسيان 
ينتفى بإمرار القرآن علل القلب». 
() أجمع العلماء على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضىء» ونص علل هذا الإجماع 
غير واحد» ومنهم: ابن عبد الر» فقال ف الاستذكار۲: V1‏ «أجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى وعلن أصحايمم» بأنٌ المصحف لا يمسه إلا الطاهر» وهو 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيدء وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهمء 
وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي 
والقاسم بن محمد وعطاء» وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة 
والبصرة). وابن قدامة فقال في المغنىا: :۱٦۸‏ «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني 
طاهراً من الحدثين جميعأء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم 
ابن محمد وهو قول مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي» ولا نعلم خالفاً هم إلا دوادا» 
ا 


يشر لمعمو لمطهروة) 4[الواقعة: ۷۹ 


...ومن الأدلة علل ذلك: عن ابن عمر د قال 4#: (لا يمس القرآن إلا طاهر) في 
سنن البيقهي الكبير :١‏ ۸۸» وسنن الدارقطني ٠١١ :١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
:١‏ ۷ : «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». وعن حكيم بن حزام 
#ه قال: لما بعثني رسول الله #5 إلى اليمن قال: (لا تعمس القرآن إلا ونت طاهر) في 
المستدرك ۳: ٠٠٥١‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد وإر يخرجاه)ء والمعجم الآوسط :٣‏ 
۷ والمعجم الکبیر ۳: ۳١١ :۱١ ٠۲٠۰٠‏ والمعجم الصغير ۲: ۲۷۷ والمراسيل 
لآبي داود ص ۲۲١٠ء‏ وسنن الدارمي ۲: ۲٠١‏ والموطاً :١‏ 1۱۹4ء وفي رواية: (إلا على 
طهر) في مصنف عبد الرزاق .٤١ :١‏ وعن المغيرة بن شعبة 4ه قال: قال عثان بن 
أي العاص - وكان شاباً -: وفدنا على رسول الله 4# فوجدوني أفضلهم أخذاً للقرآن 
وقد فضلتهم بسورة البقرةء فقال النبي #: (قد أمّرتك علل أصحابك وأنت أصغرهم» 
ولا مسن القران إلا :وانت طاهر) في المعجم الكبير ۹: ٠٤٤‏ وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد :١‏ ۲۷۷: رواه الطبراني في الكبير في جملة في] تجب فيه الزكاة» وفيه إساعيل بن 
رافع ضعفه يحي بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وعن عبد 
الرحمن بن زيد ب قال: «كنامع سلمان 4 فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إليناء 
فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن» فقال: سلوني فإني لست أمسَه إن 
يمسه المطهرون» ثم تلا: ج لايمَسُ لمرو 4[الواقعة: ۷۹]). قال الحافظ السيوطي 
في الدر المنثور ۸: ۲۷: «أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر 
والحاکم وصححه». 

قال :بإ کڈ کیم © کک کشو © لامش إلا الشلزرة © زی ن رب 
آليية © 4[الواقعة ۷۷-٠۸]ء‏ قال النووي في المجموع ۲: :۸١‏ «فَوَصََةٌ بالتنزيل» 


AV - 


وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة يام جز وطؤها حتى تغتسلء ولو مَضّی- 
وق جار وطؤها أيضاًء ولو مَسّى عليها وقت صلاة جاز وطؤها 
أيضاً والطَهرٌ إذا تخل بين الذّمين ني م ا لحيض فهو کالدّم الجاري 

(وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة اام م جز وطؤها حتی تغتسل)؛ لاله 
لر يحكم بطهارتها؛ لاحتمال عود دمهاء إلا تيجا إذا اغتسلت فقد تأكد الانقطاع 
بحصول الطهارة حقيقةء بخلاف ما إذا كانت آبامها عشرة حيث يحل وطؤها؛ 
لان الطّهارة من الحيض حصلت يقيناً؛ إذ لا حيض فوق العشرة في المنع من 
الوطء» لکن د قي وجوب الخسل» وذا لا يمنع الوطء كال جنابة. 

والشَافعىٌ ظهه: جمع بين الحالتين في المنع من الوطءء والفرق ما ذكرنا. 

(ولو مَصّى عليها وقت صلاة جاز وطؤها أيضاً)؛ لأن الصلاة صارت ديا 
في ذمتها وذلك > الطّهارات. 

(والطهر إ إذا تخ بين الدمين ٤‏ مدة الحيض فهو کالدّم الجاري)؛ لأنْهذا 
القدرَ من الطهر لا يفصل بين الحيضتين» فكذا لا يفصل بين الدّمين» وصار كطهر 


وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 
الملائكة المطهرون..... فالجواب: إن قوله عل: لإ تيل 4 ظاهر في إرادة القرآنء لا 
يحمل علل غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن 
عمر ة وإريعرف هم خالف في الصحابة). 

(۱) بأن تجد من الوقت زمناً يسع الغسل ولبس الثياب والتحريمة» وخرج الوقت ولر 
تصل؛ لان الصلاة صارت ديناً ني ذمتهاء فطهرت حكء ولو انقطع الدم لدون عادتما 
فوق الثلاث إر يقرا حتى تمضى عادتهاء وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غال 
فكان الاحتياطٌ ا اللباب .۳۸:١‏ 
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وأقلٌ الطّهر خْسة عشرَ يوم ولا غاية لأكثره» ودم الاستحاضة: هو قا اة راه 
لآل من ثلاثة أام أو أكثر من عشرة 
يوم واحد". 

ER O E N AR FONT 
كان أكثرّ من الذّم يفصل؛ لألّه لو إر نعل كذلك أذى إلى جعل الدم طهراً والطهرُ‎ 
دماء فبا لو رأت ساعة دما في أول العشر تم رأت ساعة في آخر العش فة‎ 
استمر حكّمًنا لطهرها بالحيض» ودمها بالاستحاضة» وهذا قبي إلا أن هذا‎ 
يبطل من ولدت ولر تر شيعا إل أربعة عشر وما ثم رت ساعة اء فان الجميع‎ 
یکون نفاسا بالإجماع» کذا هذا.‎ 

اق الطهر خا ع بو لاله مده يجب فيها الصومٌ والصلاةء فتق در 
ا ا (ولا غاية لآكثره)؛ أن عادة النساء فيه مختلفة» 
فمنهنَ من ترئ في الشهر مر ومنهنٌ من لا تر في السنة إلا مرة. 

(ودم الاستحاضة: هو ما تراه المرأة لأقّل من ثلاثة ة ايام أو أكثر من عشرة)؛ 


(1) قال صاحب المداية :۱۷١ :١‏ «هذه إحدى الروايات عن أي حنيفة #ه» ووجهه: 
أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره: كالنصاب في 
باب الزكاة» وعن أبي يوسف هه وهو روايته عن أي حنيفةء وقيل: هو آخر آقواله: أن 
الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصلء» وهو كله كالدم المتوالي؛ أله طهر 
فاسد» فيكون بمنزلة الدم» والأخذ بهذا القول أيسر»» وقال صدرٌ الشريعة في شرح 
الوقاية :١‏ ۸: «ذكر أن الفتوى علل هذا تيسيراً علل المفتي والمستفتي»» وقال صاحب 
الفتح :٠١١ :١‏ «وعليه الفتوى»ء وقال صاحب العناية :٠١١ :١‏ «والأخذ به أيسر؛ 
دك قاف ی دا و ا اع ا 0 
- ۸۹- 


وحكمُه: حم الرٌعاف الذّائم لا يمنع الصَوم ولا الصّلاة ولا الوطء وإذا زاد 
AEE EN‏ 
فهو استحاضة» وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضةً فحيضصًها عشر يام من ک 
شهر والباقى استحاضة ۰ 
لحديث أبي أمامةحاد». 

(وحكمُه: حكم العاف الدّائم لايمنعٌ الصو ولا الصلاة ولا الوطء)؛ 
ا 1 ا ا 
من قبل» ت اغتسلي وصلي». 

(وإذا زاد الدَمٌ على عشرة يام وللمرأة عادةٌ معروفة ردت ت إلى ايام عادتہاء وما 
زاد على ذلك فهو استحاضة)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفاً. 

(وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة يام من كل شهر والباقي 
ناض لالا عاد ر فلا ترد إل ما ادون العشرة إلا بندلبلء بخلافت 
صاحبة العادة. 

والشافعيٌ هه يردها إلى أقل ا لحيض؛ لكونه متيقناً فيه» إلا أن العشرة كلها 
ا ا 


(۱) سبق تخرګه. 
() فعن غائهة رفئ اله عتا زر فاطمة بت آى خيش كانت اض فسالت 
النبي ب فقال: بلك عرق» وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي) في صحيح البخاري ۱: ۱۲۲ وصحيح مسلم ۱: .۲٠۲‏ 
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والمستحاضةء ومن به سلس البول» والعاف الدائي والجرخ الذي لايرقاً 
ولون ماف فاون الك ارون الت ما شزرا 
الفرائض والتوًافل 

(والمستحاضة ومن به سلس البول» والرُعاف الدائم وار الذي لا يرقاً 
روو ن ك ساف هارن مالك ورون اتراق م اورا 
الفرائض والتَوًافل)؛ لقوله #: «المستحاضة تتوضصًاً لوقت كل صلاة”» والمعنى 
يشمل الكل-وهو الصرورة-. 

وللشافعيّ 4: في إيجاب الوضوء لكلل فرض: قوله 4#5: «المستحاضة تتوضاً 
لکل صلاة)“» إلاأنٌ الصلاة تذكر ويراد ا الوقت؛ لقوله کل: إن للضاةة أو 


() قال اللكنوي في التعليق الممجد :٤۹ :١‏ «وأما أصحابنا فاستندوا بقوله 4#: 
«المستحاضة تتوضأً لوقت كل صلاة)ء رواه أبو حنيفة #ه» وذكر ابن قدامة في المغني في 
بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة»» وروى أبو عبد الله بن بطة 
بإسناده عن حمنة بنت جحش:(أنَ النبي #لأمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة)» كذا 
ذكره العَينيٌء وقالوا: الآول عحتمل؛ لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل صلاة» وقت كل 
صلاة» والثاني: محكم فأخذنا به» وقرّاه الطحاوي بان الحدث إما خروج خارج» وإما 
خروج الوقت» كا في مسح الخفين» ولر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاء فرجُحنا هذا 
الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه». 

(۲) في سنن ابن ماجه ۲٠٤ :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلي) وقريب منه في سنن الدارمي ٠۲۲٤:١‏ والمستدرك 
٤‏ وسئن الترمذي ۲۲۱:۱ وسنن آي داود ۰۱۳۲:۱ وغیرها. 

A 


2 
ٍ 


E‏ ةاخرى» 
وآخرا“ وقوله E‏ «أينا أدركتني الصلاة ت تیممت وصلیت)"» فکان ما روبناه 


مفسّراً ما رواه الشَافعىّ طهه. 
SUN E‏ 
(والتفاس*: هو الم ا SNE Sa he SR ES re e a‏ 


05 قو ای ھر ا ل اول وا وزد ازل قق الطهر 
حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر...) في سنن الترمذي :١‏ 
٤‏ ورجاله رجال ال جماعة إلا هنادا» كا في إعلاء السنن ۲: ١٠ء‏ ومسند أحمد ۲: 
۲ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين». 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ن قال : (أين) أدركتني الصلاة 
تمسحت وصلیت) في مشکل الآثار ٤۷ :۱١‏ ومسند أحمد ۲: ۲۲۲ وقال الأرنؤوط: 
صحيح وهذا إسناد حسن». 
TT‏ المعتبرات: كالوقاية :١‏ ۹۳ وعند رَفَرَ ظه: التاق دخول 
الوقت؛ لان اعتبار الطهارة منع المناني؛ للحاجة إلى الأداءء ولا حاجة قبل الوقت» فلا 
تروغاي وف # النافل عنده خروج ارق ورل لان الا 
مقصورة علل الوقت» فلا تعتبر قبله ولا بعده؛ لقيامه مقام الآداء» ك) في الهداية١: ٠۳‏ 
الا ا 
(6) وهو عبارة عن دم خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو أكثره» فلو 
ولدته من السرة» فإن سال الدم من الرحم من القبل تكون نفساء» وإلا فذات جرح» 
E ES‏ 

۹۲ - 


عقيب الولادةء والدَمٌ الذي تراه الحامل وما تراه المرأةفي حال ولادتها قبل خروج 
الولد استحاضة» وأقلٌ التفاس: لأخدلة واكك ارون ونا وا رادل 
ذلك فهو استحاضة 
عقيب الولادة)؛ لاله شت مشت إمّامن تنه تنفس الرّحم» أو من خروج التفس - وهو 
الود وق جحضاد 

(والدّمٌ الذي تراه الحامل وما تراه المرأةني حال ولادتها قبل خروج الولد 
استحاضة)؛ لقوله #: «الحامل لا غيض)". 

(وأفل الاين لأ خدذله وأكرة ارون يوخا وسا دغل ذلك فهو 
استحاضة)؛ لا رَوَّى نس ب مالك #ه عن النبى 4 أنه قال: رقت التففاس 
أربعون يوماًء إلا أن تطهر قبل ذلك)”» وهذا ينفي أن یکون أکثره ستين يوماًء كا 


(۱) أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواًء لا أقلّه» فإن خرج أقلل الولد وخافت فوت 
الصلاةء تتوضاً إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن إرتقدر علل الركوع والسجودء 
فإن لر تصل تكون عاصية لرماء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤت بقدر فيجعل القدر تحتها 
أو يحفر ها وتجلس هناك كي لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاةء فانظر وتأمل هذه 
المسألة» هل تجد عذرأً لتأخير الصلاة؟ ووايلاه لتاركهاء كذا في رد المحتارا: .٠۹۹٩‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في الجامل ترىئ الدم» قالت: «الحجامل لا تحيض» تختسل 
وتصلي» في سنن الدارقطني ۱ ۱۹ وسنن البيهقي الكبير ۷: »٤۳‏ وسنن 
الدارمي ٠‏ : ۳ قال اللكنوي في العمدة :٥٤١ :١‏ «ويدل عليه ما ورد برواياتِ 
وو ان النبيّ # منعَ من وطء السبايا الحاملة حت تضع» وعن وطء غير الحاماة 
حت تستبرا بحيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمهامن الجحملء فجعل الحيض علامة 
البراءة» فعلمَ أن الحامل لا تحيض»» وتام هذا الببحث في مشكل الآثار ۹: .۲۲٠‏ 

(۳) فعن أنس له قال ل: (وقت النفاس أربعون يوماًء إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك) 

E 


وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة وَلَدَت قبل ذلك وها عادة معروفة 
ني التفاس ردت إلى يام عادتماء و إن لم تكن ها عاد فابتداءٌ نفاسها أربعون يوماً 
ومن ولدت ولڌين في بطن واحلِ فتفاشها ما خرج من الدّم عقيب الولد الأول 
ع ان تحت وان ف ٭ 
قال الشَافِعيّخ4ه» أو سبعين يوماًء كما قال مالك هه 

(وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة وَلَدَت قبل ذلك وها عادة 
معروفة في التفاس ردت إلى ايام عادهاء وإن لم تكن ها عادة فابتداءٌ نفاسها 
اسا و ا ن ا و ا 

(ومن ولدت ولدَيْن في بطن واحلِ» فنفاشها ما خرج من الدّم عقيب الولد 
ارلا ا ما ران د 4)؛ لاله قد حصل التنفس» وقد خرج به 


في سنن الدارقطني ۲۲١ :١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :١‏ ۳۲۹: «ولا رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة #ة فلا ينزل حديثه هذا عن الجحسن». وعن عثان بن أبي 
العاص ب قال ب: (وقِت للنساء في نفاسهن أربعين يوما) في المستدرك :١‏ ۲۸۳» 
وقال: «إن سَلِمّ هذا الإسناد من أي بلال فإِلّه مرسل صحيح). وعن ابن عمرو طف 
قال #: (تنتظر النفساء أربعين ليلةء فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرء وإن 
جاوز ت الا رین فهي بمنزلة المستحاضة تختسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأات 
لكل صلاة) في المستدرك :١‏ ۲۸۳. وعن عثان بن أبي العاص ه: «أنّه كان يقول 
لنسائه: إذا نفست امرأةً منكن فلا تقربني أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في 
سنن الدارقطني ۱: ۲۲۰ وهو حسن» کا في إعلاء السنن :١‏ ١۳ء‏ وغيره. 

() قال الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول»ء واعتمده الآئمة اللصححون» كا في 
التصحیح ص۹٤٠‏ . 


د 


وقال محمد ورفر #: التفاس من الولد الثاني. 
باب الأنجاس: تطهير التّجاسة واجبٌ من بدن اللي وثوبه والمكان الذي يُصلي 
عليه 
النفس» فكان نقاساً. 

(وقال محمد ورفر له: التفاس من الولد الثاني)؛ لان بقاءَ الولد في البطن 
كما يمنع خروج دم الحيض يمنع خروج دم التفاس. 

قلنا: امتناعَ دم الحيض عرف بقوله ¥#: «الحامل لا تحيض)"» ولانص في 
التفاس» فافترقا. 

باب الأنجاس 

(تطهير الّجاسة واب من بدن الصلى)؛ لقوله لا: ماهوا 4[المائدة: 
١]؛‏ (وثوبه)؛ لقوله علا + الور 4[المدثر: ٤]ء‏ (والمكان الذي بصلي 
عليه)؛ «لنهيه #5 عن الصلاة في الجر رة اة وار ةا ومغاط الإبل هت 


(۱) وني النسخة المطبوعة زيادة عبارة: والعدّة تنقض من الولد الآخر في قوهم جميعاً. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) الزبلة: موضع الزبلء وهو السرقين» كا في ا مغرب ص٦ .٠٠‏ 

)٤(‏ الَعّطن: مناخ الإبل ومبرکها حول الماء» کا في المغخرب ص۱۹" . قال ابن فارس: 

قال بعض آهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماءء فأما مباركها في البرية أو 

عند الحي فهي المأوئ. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء: الباركء كا في المصباح 

ص۷ 

)٥(‏ فعن ابن عمر #ه: «إن رسول الله ل هى أن يُصَلل في سبعة مواطن: ني المزبلة 

والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
2 


ويجوز تطهير التجاسة باماء» وبكل مائع طاهر بُمكن إزالتها به :کال وماء 
الورد» والماء اللستعملء وإذا أصابت الف نجاسة ها جرم فجَفّت فكَلكه 
E‏ 
والنهيّ إتّا كان؛ لتوهم التجاسةء فدل على وجوب الطّهارة. 

(ومجوز تطهير التجاسة بالماءء وبكلٌّ مائع طاهر يُمكن إزالتها به: کال 
وما الو رفو لاء لمعتل لاه خر ن الارالة جوز الا 

وعند حمل ورفر والشافعي # #د: لا جوز إلا بالماء؛ لقوله #44: «اغسله بالماء)“ 
إلا أن هذا ليس فيه نفي غيره» وذكر الاء إلا كان علن الأعكٌ الأغلب: كقوله ڳل: 
دای راید 4[الأنعام: ۳۸]. 


8 “ ا ٤‏ ¢ 
(وإذا اصابت الف نجاسة ها جرم فجَمّت فدَلَگه بالأرض جاز)؛ لأنَ 


الله) في سنن الترمذي ۲: ۰۱۷۷ وسنن ابن ماجه ۱: ۰۲٤٠٦‏ ومسند الرویاني »۱۲١ :٤‏ 
وشرح معاني الآثار ۱: .۳۸٤‏ 
(1) ومثله الدهن فلا يجوز التطهير بالدهن؛ لأنّه ليس بمزيل» وما روي عن أبي يوسف 
له من أنه لو غسل الدم من الثوب بدهن حت ذهب أثره جازء فخلاف الظاهر عنه 
بل الظاهر عن أبي حنيفة وصاحبيه #دخلافه» كذا في شرح منية المصلي» وكذا ما روي 
في المحيط من كون اللبن مزيلاً في رواية فضعيف» وعلل ضعفه فهو محمول علل ما إذاإر 
یکن فيه دسومة» کا في البحر الرائق ۱: .۲٠٤‏ 
(۲) فعن أم قيس بنت حصن تقول: سألت النبي بي عن دم الحيض يكون في الثوب» 
قال: «احکیه بضلع» واغسلیه بیاء وسدر» في سنن أبي داود ٠١١ :١‏ وسنن النسائي 
الكبرى :١‏ ۱۲۸ وسنن الدارمى ٠٠١ :١‏ ومسند أحمد ٠١ :٦‏ وقال الأرنؤوط: 
«إسناده صحيح»» والضلع: ا والأصل فيه ضلع الحيوان» يسمى به العود الذي 
بهت كا فى حاضية السيوطى عل سن الات :۱۹١:١‏ 

-۹1- 


وال نجس يجب عسل رطبهء وإذا جف على الثوب اجأ فيه الفَرّك 
الباقي بعد زوال جرَمِها قليل» فن صلابة الجلد قنع انشرب فيه» والقليل معفوٌ 
عنه ف الشرع”. 

وقال محمد 45”: لا يزؤه إِلاً فا اعتباراً بالثوب» وصار کا لو کان 
رطباً. 

والفرق ظاهر؛ فلن اتوب لا صلابة فيه» وفي الرّطب: الباقي كفير؛ لأنً 
ا جرم كلا جف استجذب الرطوبة إلى نفسه» فافترقا. 

(والَیٌ نجش يجب عَسْل رطبه)؛ لقوله 4#: «إلا سل اتوب من خهس»» 
وذكر من جملتها: «الَيّ»”» (وإذا جف على الثوب أجزا فيه القَرك)؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها: «(كنت أفرك امي من ثوب رسول اله کف وهو بُصلي فيه). 


(۱) فعن أبي سعيد كدري 4#: (إِنَ رسول الله ئ كان يُصلي فخلح نعليه» فخلع الناس 
نعاتم» فلا انصرف قال: ل خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله» رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن ما خبثاًء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبَ 
نعله» فلينظر فيها خبث فليمسحه| بالأرض» نَم ليصل فيها) في صحيح ابن خزيمة٠:‏ 
٤‏ والمستدركا: ۳۹١‏ وشرح معاني الآثارا: ١ء‏ ومسند أحمد: ۹۲ والمعجم 
الأوسط۸: ٠٠١‏ وينظر: نصب الراية: ۲٠۷‏ لمعرفة باقي طرقه. 

(۲) وقال محمد #ه: يجب غسل الف في رطبها ويابسها كالثوب والبدن» وروي عنه: 
له رجع عن قوله حين رأى كثرة السرقين في طرق الري» وعند أي يوسف ظه: تطهر 
بالدلك سواء كانت يابسة أو رطبة» إذا بالغ فيه بحيث إر يبق ها ريح ولا لون على 
المفتى به؛ لعموم البلوئ. قال في الوقاية ص*٠1:‏ وبه يفتى» وفي النهاية والسراجية :١‏ 
٠١‏ وهدية الصعلوك :١‏ وعليه الفتوئ» وني فتح باب العناية :۲٤٤ :١‏ وعليه الأكثر. 

۹۷ - 


وعند الشافعيّ له طاهر؛ لقوله 4: «أمطه عنك ولو بإذخرة"»* إلا أن 


(۱) فعن عبار بن ياسر ةه قال: «آتى عل رسول الله #5 وأنا علل بئر أدلو ماء في ركوة 
لي» فقال: يا عمار» ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله» بابي وآمي: آغسل ثوبي من نخامة 
أصابته» فقال: يا عمارء إا يغسل الثوب من خمس: من الغائط» والبول» والقيء» 
والدم» والمني» يا عمارء ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» في 
سنن الدارقطني۱: ۱۲۸ وقال: ار يروه غير ثابت بن اد وهو ضعيف جد 
وإبراهیم وثابت ضعیفان»» لکن له متابع عند الطبراني» رواه فیالکبیر من حدیث حاد 
بن سلمة عن علي بن زيد سنداً ومتناًء فبطل جزم البيهقي ببطلان ال حديث؛ بسبب آنه ر 
يروه عن علي بن زید سوئ ثابت» ودفع قوله في علي هذا إِلّه غير حتج به -: بن مسل 
روئ له مقروناً بغيره. وقال العجلي: لا بأس به» وروئ له الحاكم في المستدرك وقال 
الترمذي: صدوق» كا في فتح باب العناية :١‏ ۱۹ ومثله في نصب الراية ٤٦٤ :١‏ . 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في الَنيٌ» قالت: (کنت أفركه من ثوب رسول الله )في 
صحیح مسلم ۱: ۲۳۸ وني رواية فيه: (ولقد رآيتني آفرکه من ثوب رسول الله 4 فرکاً 
0 اللإذخر: نبت طيب الرائحة» الواحدة إذخرة» والجمع آذاخر» كا في معجم لغة 
الفقهاء ص .٥۲‏ 

(6) قال ابن عباس ط: «المني بمنزلة المخاط» فأمطه عنك ولو بإذخرة» في سنن 
الترمذي ۲٠٠:١‏ وعن ابن عباس ت قال: (سئل النبي #5 عن المني يصيب الثوب؟ 
قال: إا هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإِنًا يكفيك أن تمسحَه بخرقة أو بإذخرة) في سنن 
الدارقطني :١‏ ٤١۲٠ء‏ وقال البيهقي: «الصحيح أنه موقوف)» كا في نصب الراية ۲: .٩‏ 


- ۹۸ - 


والتّجاسة إذا أصابت المرآة أو السّيف اكتفى بمسجههاء وإذا أصابت الأرض 
نجاسة فَجَفّت بالشمس وذَهبَ اها جازت الصلاة على مكانا 

(و التحاسة إذا أصابت المرآة أو السّيف اكتف بمسحه)|)؛ ن تمنع 
تداخل الخاسة فیھے)". 

ورفر والشَافِعيّ # # قاساء عل الترب» ET‏ 

اتر د ی ت ا و اما 
على ماما" )؛ لان الأرص تيل أجزاء اللّجاسة بالطبع. 

وزفر والشّافعيٌ قاساء علل الوب أيضاً. 

والفرق: أله ليس في طبع الوب الإحالةء ولا كذلك الأرض. 

وني جواز ال بها روایتان". 


(1) قال المرغيناني في التجنيس: (صحَ أن أصحاب رسول الله ل كانوا يقتلون الكفار 
بالسیوف ویمسحونا ویصلون با)» وعلیه يتفرع ما ذکر: لو كان علل ظفره نجاسة 
فمسحها طهرت» وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء: أعنى المدهونة» والخشب 
اا را ا ق کے ا ۰ 
(۲) فعن حذيفة فلب قال #5: (فضلنا علل الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت a‏ 
في صحيح مسلم ٠۳۷١ :١‏ وعن آبي الجهيم 4#: (آقبل النبي #5 من نحو بئر جمل» فلقيه 
عليه» فلم يرد عليه النبي ل Re‏ 
السلام) في صحيح البُخاري ۱: .٠١۹‏ 
(۳) قال في تحفة الفقهاء :٠١ :١‏ «لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس 
وذهب أثرها إِلّه لا جوز في ظاهر الرواية؛ لاله لا بخلو عن أجزاء النجاسة» وني رواية 
أبن الكاس جاز؛ لاستسالته أرضا: 

ى 


0 3 ت 0 س 
ومن أصابه من النحاسة المغلظة: كالدم» والبول» والغائط. والخمر» مقدار الدرهم 
فما دونه» جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجزء وإن أصابته نجاسة حفَفة: كبولِ ما 
E‏ غ ربع الوب 


ا ضا موا اة اة کالدّې والبول» والغائط والخمر» مقدارٌ 
الڈرهم فما دونه» جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز)؛ لان قلي التجاسة معفو عنه 
للحرج: كترشيش البول مثل رؤوس الإبر» ووقوع الذباب علن الثياب. 

e‏ لإخلاله بالتعظيم» » فجعلنا الفاصل قدرَ درهم". 

(وإن أصابته نجاسة حَمَفة حففة: كبولِ ما يؤكل ححمُه جازت الصلاةمعه ما 
يبلغ رُبعّ الثوب)؛ لألّه تعارض فيه دليل الطهارة ودليل النجاسة» فلن قوله بل: 
«استنزهوا من البول»"” اقتضى نجاسته» وحديث العرَنيين” اقتض طهارته 


(1) فقَدّرَ بالدرهم؛ لان عل الاستنجاء قد به» قال إبراهيم النخعي خ#: استقبحوا 
ذكر المقعدة في حافلهم فكنوها بالدرهم؛ ولان الضرورة تشمل المقعدة وغيرهاء فبعفى 
للحرج» کا في تبیین الحقائق ۱: ۷۳. 
(۲) في سنن الدارقطني :١‏ 1۲۷ وقال: «الصواب مرسل». وعن أبي هريرة هه قال: 
قال رسول الله 4#: «أكثر عذاب القبر من البول» في سنن ابن ماجه :١‏ ١٠ء‏ ومسند 
أحمد ٠١ :٠١‏ والمستدرك ۱: ۲۹۳ وغرها. وعن ابن عباس که قال: (مرٌ رسول 
الله لط عل قبرین» فقال: آما إا لیعذبانء وما یعذبان ف کبیںء ما أح دما فکان يمشى 
O LO CS‏ 
داود 1:۱. 
OE O TE NET OO)‏ 
فاجتووهاء فقال ههم رسول الله #: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
E‏ 


و کہ 
وتطهي النجاسة التي بحب غسلها على وجهين: فما كان له منها عن مرئية: 
فطهار تما زوال عينهاء إِلاً أن يبقى من أثرها ما يَسقٌ إزالته 
فأورث ذلك خفة فيه وإذا حف حکمُه زید في تقدیره» فقدّر بالرٌبع؛ لاله كثير؛ إذ 

ی 2 
هو ملحق بالكل في مواضع 

ت 4 

(وتطهيرٌ النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: 

e 2 +‏ 0 *ء ۴ 0 
فا كان له منها عينٌ مرئية: فطهارتما زوال عينهاء إلا أن يبقى من أثرهاما 
شق إزالته)”؛ لأن المنعَ من الصلاة كان متعلّقاً بالعينء فإذا زالت العين زال المنع» 

وبقاء الأثر لا يضر ؛ لقوله ي لتلك المرأة: «ولا يضر ك تر . 


ألباما وأبوالماء ففعلوا فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام 
وساقوا ذود رسول الله 4 فبلغ ذلك النبي #5 فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع آيدم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حت ماتوا) ني صحيح البخاري ۲٤۹٥ :٦‏ 
و صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۹٩‏ يدل علل طهارته» فخمّف حکمه؛ للتعارض» کا في 
التبيين١: .۷٠٥‏ 

(1) أي: لا يضر بقاؤه» ويغسل إلى أن يصفو الماء علل الراجح» والمشقة: أن بحتاج في 
إزالته إلى غير الماء القراح: کحرض› أو صابون» أو ماء حار» كم ني اللباب .٤٥ :١‏ 
(۲) فعن أبي هريرة #ه: (إِن خولة بنت يسار تت النبي به فقالت: يا رسول الله إِلّه 
ليس لي إلا ثوب واحد» وأآنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه» ثب 
صل فيه» فقالت: فإن ر يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك أثره) في سنن 
بي داود ١ : ١‏ ومسند أحمد ۲: "٦٤‏ وقال الأرنؤوط: «حسن)» وسنن نن البيهقي 
الكبير ٤١١:٣‏ 


= 


وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتها أن تغسلَ حتى يغلبَ على ظنٌ الغاسل ّا 
قد طَهّرت» والاستنحاءُ سنة 
(وما ليس له منها عينٌ مرئية: فطهارتا أن تغسلَ حتى يغلبَ على ن 
الغاسل أمّا قد طَهُّرت)؛ لأن ما لا يدرك باحس كان طريقه الظر“٠.‏ 
(والاستنحاء سنة)؛ لقوله 44: TS‏ 
ومن لا فلا حرج علره)» فصار ل ا علل الشافعيّ لب له في إجاب 


00 ال إلى ري المبتلى به: كالقبلة في التحري» وني 
الأصل: يطهر بغسلها ثلاثاً وعصرها في كل مرّة فيا ينعصر» بشرط أن يبالعٌ في العصر 
في المرة الثالثة قدر قوته» أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذاء كا في 
هدية الضعلوك ص۲۸ والمشکاة ض۹١١ء‏ وإ قدّروا بالقلات؛ لأن غالب الظن 
يحصل عنده» فأقيم السببٌ الظاهر مقامه تيسيراًء كما في الهداية: ٩‏ ۲۱۰-۰» وذکر في 
المنية ص۸۳٠ E‏ 
العدد» وبه صرح الكرخيٌ والإسبيجابي» وذكر في في «السراج الوهّاج»: أن افا 2 
الظنٌ تار العراقيين» والتقدير بالثلاث ختارٌ البُخاريين» والظاهرٌ الأول إن e‏ 
موسو ساء وإ کان موسو سا قالغان» وها توقیق خمن» كذا ني النهر الفاقى .٠5١:١‏ 
وظاهر عبارة الخانية ۱: ۲۲: اث شتراط العصر كل مرّة» قال ابن عابدين في رد المحتارا: 
:۳۳۲-١‏ «جَعَل المبالغة في الدرر شرطاً للمرة الثالثة فقطء وكذا في الإيضاح لابن 
الكال وصدر الشريعة وكافي النَسفيّء وعزاه في الحلبة إلى فتاوي أبي الليث» وغيرهاء 
تأمل». 
(۲) فعن أبي هريرة له قال #5: (من استجمر فليوترء من فعل ذلك فقد أحسن» ومَن 
لا فلا حرج) في سنن ابن ماجه ۱: ۱۲١‏ وسنن الدارمي ١‏ : ۷۷ ومسند أحمد ۲: 
١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۱ء وغبرها. 

° - 


مجزئ فيه ا لحر وما قام مَقامَه يمسخه حتی بُنقیه» ولیس فيه عد مسنون» 
وغسله بالماءِ أفضل 
الأشا ان فيه حرجاً. 

(يجزئ فيه الجر والَدَرُ (وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه)؛ لأنً المقصود 
تقليل النَجُو» وال حجر وغيره فيه سواء. 

(وليس فيه عدد مسنون)؛ لأ المقصود هو الإنقاء» وصار السافِعيٌ هني 
اغقار الحدة جر جا ديك اتن عرد ف لا اا ارين ززسي 
الروثة» ولر يطلب غبرها. 

(وغسله بالماء أفضل)۰؛ لن ا ا و و الله علا مد 
أهل قباء بقوله: # فيد رجا شوت أن يتطيا 4[التوبة: ۸٠١۱]ء‏ قيل: كانوا تيعون 


الحجر الماء“. 


)١(‏ فعن ابن مسعود 4ء قال: (خرج النبي ب لحاجته» فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثةء وقال: إعَّها ركس) في سنن 
الترمذي ٠١ :١‏ وسنن النسائي الکبری :٤‏ ۲۱۹ والمجتبی ۱: .٠۹‏ 

(۲) فعن أنس بن مالك 4: (إنٌ رسول الله ب دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة هو 
أصغرنا» فوضعها عند سدرة» فقضى رسول الله 4 حاجته فخرج علينا وقد استنجى 
بالماء) ني صحیح مسلم ۱: ۲۲۷ وعن علي بن أي طالب ك4: (إَم كانوا يبعرون بعراً 
وأنتم تثاطون ثلطأًء فاتبعوا الحجارة الماء) في سنن البيهقي الكبرى :١‏ ١٠٠٠ء‏ والآثار 
لأبي يوسف :١‏ ۷» ومصنف ابن أبي شيبة ٠٤١ :١‏ وغيرها. 

(۳) فعن أبي هريرة بء قال &#: (نزلت هذه الآية في آهل قباء: ۾ فيه جال وت أن 
بط اة غي المه رى © 4 [التوبة: ۸٠١۱]ء‏ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه 

a 


فإن تجاوزت التجاسة تحرجها ل ر فيه إلا امائع» ولا يستنجي بعَظم ولا برَوْثِ 
ا و ا 
(فإن تجاوزت التجاسة حرجَها ل مجر فيه إلا لمائع)؛ لأنَ المعفو عنه مقدار 
اللخرج للحرج» فما زاد يجب إزالته. 
(ولا يستنجي م ولا برّوش)؛ لأن«التبيَّ مى عن الاستنجاء 
بالر رث وال ة0 وقد رن ى بالروثة ليلة الجن وقال: «إمَّبا رجس»”» (ولا 


الآية فيهم) في سنن الترمذي ه: ٠۹‏ وسنن EE‏ : ۸ وسنن ابن ماجه ۱ : 

۸ لكي زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس 

بسند ضعیف» کا في تخريج أحاديث الإحياء ۲۹٠١ :١‏ وينظر: الدراية ٩٥١ :١‏ 

٠.٤۸٩ :١ ونصب الراية‎ 

(1) في ج: «الماء». 

(۲) فعن ابن أبي زائدة 5ك قال #: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعرء فإِلّه زاد إخوانكم 
من ال جنٌ) في صحيح ابن حبان ٠٤٤ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ٠٤٤ :١‏ ومستخرج أبي 

.)0١ :۲ عوانة‎ 

(۳) الرمّة: العظام الباليةء كا ني المصباح ص‌۲۳۹. 

)٤(‏ فعن أبي هريرة 4ء قال: اتبعت النبي بء وخرج لمحاجته» فكان لا يلتفت» فدنوت 

منه» فقال:(ابغني أحجاراً أستنفض ہا - أو نحوه - ولا تأتني بعظم» ولا روث» فأتيته 

بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه» وأعرضت عنه» فلا قضى أتبعه بهن) في 

صحيح البخاري ٠٤۲ :١‏ وعن عبد الله ظ4ه» قال: قال رسول الله #: (لا تستنجوا 

بعظم ولا روث فإعًبا أزودة إخوانكم الجن) في شرح معاني الآثار .٠١١ :١‏ 

)٥(‏ فعن عبد الله بن مسعود #ه» قال: (آتى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة 

أحجار» فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 

€ 


بطعام)؛ لن فيه إضاعة المالء وقد هى عنه #5 (ولا بيمينه)؛ لن «النبي لى 
عن الاستنجاء بالیمين)”. 


الحجرين وآلقى الروثة» وقال: هَدَا ركس) في صحيح البخاري :١‏ ١۷ء‏ واللفظ لهه 
وسنن الترمذي »۲١ :١‏ وصححه. 

(1) فعن المخيرة له قال 45: (إنَ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال) ني صحيح البخاري 0۳۸:۲» وصحیح مسلم ۳: ٠١٤١‏ . 

(۲) فعن سلمان له قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم 
الخراءةء فقال: (أجل إِلّه نانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة» ونه عن 
الروث والعظام) في صحيح مسلم ۱: ۲۲۳ وعن أبي قتادة ته قال #5: (إذا بال 
أحدكم فلا يأخذن ذكره بیمینه» ولا يستنج بيمینه» ولا يتنفس في الإناء) في صحيح 
الببخاري۱: ۰٦٩‏ وصحیح مسلم ۱: ۰۲۲٢‏ ویکره بکل مال حترم: کالحریر ومطعوم 
الآدمي من الحنطة والشعير؛ لما فيه من إفساد الال من غير ضرورة» وكذا بعلف 
البهائم» وهو المحششيش؛ لاله تنجيس للطاهر من غبر ضرورة» كا في البدائع .٠۸:١‏ 

۱۰0 - 


كتابٌ الصلاة 
[أوقات جواز e‏ ول وقت الفجر: إذاطَلَعَ الفجرٌ اللاي وهو 
البباض المعترضفي الأئّقء وآخر وقتِها :ما | طلم الّمس» وأؤل وقت الظَهر: 
إذا زالت الشمس 
كتا الضلاة 
[أوقات جواز الصلاة]: 
(أوّل وقت الفجر: إذا طَلَحَ الفجرٌ الثاني» وهو البّياض العرضفي الأفق. 
وآخر وقتها: ما لم كلع الشمس)؛ لحديث أي هريرة ظ4 إن النبي ب قال: 
«إِنَ للصلاة أولاً وآخراًء وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وآخر وقتها 
حین تطلع اللتمس 0 واراذبة الفجر التانيء فاه قال في ديت اخ( 
يغرنكم الفجر المستطيل» ومد يده طولا وإلّ) الفجر المستطير» ومد يده 
عرضاً. 
زوارل رفت الظهر: إذا زالت الشمس)؛ لإجاع الاأمّة 


(0) فن آي هريرة اء قال 44 إن للصلدة أولا وأضرا.: وإذ أول وقت الفجر: 
حين يطلع الفجرء وإِن آخر وقتها: حين تطلع الشمس) في سنن الترمذي١: ۲۸٤‏ 
ومسند آحمد 4٤ :1١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠٠٥١ :١‏ وغيرها. 
SES‏ 
بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير -أي ينتشر وينبسط -هكذا)» وحكاه حماد: 
بيديه» قال: يعني معترضاًء في صحيح مسلم۲: ۷۷١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :١‏ 
۹. وغیرها. 
E‏ 


وآخرٌ وقتها عند أبي حنبفة 4¥: ذا صار ظَلَ كل شيءِ عليه سوى فيءِ الروال 
(وآخرٌ وقتها عند أي حنيفة ظله: إذا صار ظلَ کل شيءِ مثلبّو“ سوی ييءِ 

الروال)”» وهو ما يتين به ميل الشّمس عن الاستواء إلى جهة المخرب مقدار 

E N الشراك وتخوه‎ 


() واختار هذه الرواية أصحاب المتون: كالشسفيّ في الكنز ص۸ والمختارا: 0٠١‏ 
وغرر الآحكام٠: ٠١‏ وصححه صاحب ال مراقي ص ۲*۲» والبحرا: »۲١۸-۲۵۷‏ 
وفيه: قال في البدائع: تَا المذكورة في الأصل» وهو الصحيح» وني النهاية: ّا ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة 4ه وني غاية البيان: وبا أخذ أبو حنيفة ظإه وهو المشهور عنه» 
وف البنابيع: وهو الصحيح» وني تصحيح قاسم: أن برهان الشريعة المخبويي اخاز» 
وعوّل عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله» وني الغياثية: وهو المختارء 
وصححها الكرخي» كا في المحيط ص1۷. وقال في معراج الدراية: والأخذ بالاحتياط 
في باب العبادات أولل» إذ هو وقت العصر بالاتفاق» فيكون أجود في الدين؛ لثبوت 
براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة علل الوقت لا يجوز بالإجماع» ويجوز التأخير وإن 
وقعت قضاء» اه كا في اللباب١:۸٤.‏ 
(۲) فيء الزوال: هو الظل المتبقي للشيء عند استواء الشمس» وطريقة معرفته: أن 
ينصب عوداً مستوياً ني أرض مستويةء فما دام ظل العود في النقصان» فهو قبل الزوالء 
وإن وقف» فهو فيء الزوال» وإذا شرع الظل في الزيادة» علم أن الشمس قد زالت» كا 
في هدية الصعلوك ص"٤.‏ 
)۳( الشراك: سََرُ اتل الذي علن ظهر القدم» كما ني المصباح المنیر ص۲٠۳‏ 
)٤(‏ فعن ابن عباس ب قال: (أمٌ جبرائيل النبي #4 عند البيت مرتين» فصلل به الظهرَ 
ن الت الم و كانت قد ر الراك )ق الستدر ك 15 0 وسن اى داو دا 
۷ء وصحيح ابن خزيمة ۱٦۸:1‏ وغيرها. 

-۱۹۷- 


لحدیث سلیمان بن بريدة" عن أبیه": ١‏ إن رجلا سأل رسول الله بإ عن 
EE ENE O ARES‏ 
فأذّن» ثم أمره فأقام» وص الظهرَ إلى أن قال: فا كان في اليوم الثاني أبرد بالظهرء 
وأمعن بالإبراد")*» هکذا ذکره مسلمٌ في الحدیث » وهذا لا یکون إلا بعد 


(1) هو سليمان بن بريدة بن ا حصيب الأسلمي المروزي» أخو عبد الله بن بريدة» ولدا 
في بطن واحد علل عهد عمر بن الخطاب 4# روئ عن أبيه بريدة الأسلمي» وعمران 
بن حصين» ويجحيى بن يعمر» وعائشة ان قال عنه أحمد بن حنبل: سليمان بن بريدة 
أوثق من عبد الله بن بريدة» ووثقه يحي بن معين» وأبو حاتم. ينظر: تهذيب الكال 
۳۷۱-۱» وسر آعلام النبلاء .٠۳ :٥‏ 
(۲) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» من أكابر الصحابة. أسلم 
قبل بدر» وأر يشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي #5 علل صدقات قومه» 
وسكن المدينةء وانتقل إلى البصرةء ثم إلى مرو فمات بہاء له )۱١۷(‏ حديثاً (ت ۳٠ه).‏ 
ينظر: الأعلام ۲: ٠١‏ والعير .٤٨۸:١‏ 
(۳) في نص الحديث: «أنعم أن يبرد ا: والإنعام: الزيادة والمبالغة والإحسان» 
والمعنى هنا: زاد الإبراد لصلاة الظهر» وبالغ في اللإبراد علل أول وقت الإبراد حتى تم 
انكسار وهج الحر» ك| في مرقاة المغاتيح ۲: .0٠۱۸‏ 
)٤(‏ فعن سليمان بن بريدة عن أبيه #ه عن النبي 4#: (إنٌ رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ 
فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين - فلا زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره 
فآقام الظهر» ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فآقام المغرب 
حين غابت الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم مره فأقام الفجر حين 
طلع الفجر فلا أن كان اليوم الثاني مره فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد با...) 
-1°۸A-‏ 


وقالا: ذا صار ظل کل شىءٍ مِنكه 
المغلين. 
(وقالا: ذا صا زا کل شيءِ مثلّه)”»وبه قال الشافعي اء ار روي من 


ت 


es اتان جريل‎ E e 
مغله)"» إلا أنه لا حجة هم فىه؛ لاله صلل بعد المخل؛ لل دتا قل عنه‎ 


في صحيح مسلم ٤۲۸ :١‏ وسنن النسائي الكبرى ٤۷۳:١‏ والمجتبی ۲٥۹:۱‏ 

وسنن ابن ماجه ۱: ۲۱۹» ومستخرج آبي عوانة ١:۳‏ . 

() فعن عبد الله بن رافع مول أم سلمة زوج النبي 4#5: أله سأل أبا هريرة 4 عن وقت 

الصلاةء فقال أبو هريرة فهه: (أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان ظلك مثلك» والعصر إذا 

E Rd NNE gb 

وصل الصبح بغبش: يعني الغخلس) في موطاً مالك ۸:١‏ ومصنف عبد الرزاق :١‏ 

۰ وإسناده صحیح» ک) في إعلاء السنن ۲: »٩‏ وغيره. 

(۲) وقد اخحتاره الطحاويّ في ختصره ص۲۳ واستظهره الشر-نبلالي في حاشيته علل 

الدررا: ٠١١‏ واختاره صاحب الدر المختار ص١٠٤۲‏ وقال: وفي غرر الأذكار: وهو 

المأحوذ به» وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل الآ وهو نص في الباب» وفي 

الفيض: وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى. 

زقال ات رف اهار :و الأ هصن عاق الاج عن ق الا ان 

الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى ا مثلء ولا يصلي العصر حتى يبلغ الملين؛ ليكون مؤدياً 

للصلاتين في وقته) بالإجماع» وینظر: فتح القدیر .٠۹۳:۱‏ 

(۳) فعن ابن عباس # أن النبي به قال: (أمَّني جبريل اظ عند البيت مرّتين: ذ 

الظهر في الأول منهم| حين كان الفيء مشل الشّراك ثم صلل العصر حين كان كل شيء 
2 


وأولُ وقت العصر: إذا ك كرح رقت انطهرعل ألغرلن وا وها مالم تغرب 
الشمس 
بالمدينة» فكان متأخرا فكان العمل به أول. 

(وأول وقت العصر : إذا خر حرج وقت الظّهر على القولين)؛ لقوله #ل: لا 
حرج وقت صلاة حت يدخل وقت صلاة أخرىئ)”. 

(وآخر وقتها: ما م تغرب الشمس)؛ لقوله :من أدرك ركعة من العصر- 
قبل ن تغربَ الشمس فقد آدركها»”. 


مشثل ظله» ثم صلل ا مغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صل العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلل الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام علل الصائم» وصَل المرّة 
الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلل العصر- حين 
کان ظل کل شيء ملیه...) في سنن أب داود ۱: ۲۸۰ وصحيح ابن خزيمة ۱۹۸:۱ . 
(۱) فعن ابن عباس اه قال: «بين كل صلاتين وقت)» وعنه ظه: «لا تفوت صلاة 
حت ينادی بالآخرئ» في مصنف ابن أبي شيبة ٠۲۹٤ :١‏ وعن عثان بن وهب ظا 
قال: «سمعت أبا هريرة #ه سئل: ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى 
يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٤:1‏ وعن أبي قتادة ظه» قال 
#: (إِلّه ليس في النوم تفريط إا التفريط على من إريصل الصلاة حتى مجيء وقت 
٥ :۲ a E‏ قال 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ :10 ا واھ ا 
قد رَّويا ذلك عن النبي #5 في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط في الصلاة آنه 1 
تركها حت يدخل وقت التي بعدهاء فثبت بذلك أن وق كل صلاة من الصلوات 
خلاف وقت الصلاة التي بعده). 

(۲) في صحيح البخاري ۲٠٤:١‏ وصحيح مسلم .٤١٤:١‏ 

E 


وول وقت الغرب: إذا عربت القىمس. وآخر وقتها: ما لإ يغب الشفق» وهو 
البياض الذي فى الأفق بعد الحمرة عند أي حنيفة ظط 

(وأول وقت المغرت: إذا عربت الشمس: 

وآخر وقتها: ما لر يَغْب الشفق)؛ لقوله 4: ن لاضلا ة ارلا و اشر ارال 
وقت المغرب: حين تغيب الشمس» وآخرها: حين يغيب الشفق)" فقد بطل به 
قول الشافعيّ#ه أله لا آخر لوقتهاء وهو مدر بفعل الوضوء والصلاة؛ ولأنّه لو 
طول القراءة إلى قبيل عيبو بة الشفتق كان وقتها بالإجماع. 

(و )الشف (هو البياض الذي) رى“ (ني E E‏ 
و( Cl‏ 
والبياض به آكد في ذلك» فكان مله عليه أول» وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة 
ا 


() فعن أبي هريرة فب قال 44: ر لاف ل واک ا موان ا وت ای 
ویو cTA4:\ E‏ 
ومسند أحمد 4٤ :1١‏ وسنن الدارقطني ٤۹۲ :١‏ وغيرها. 
() زيادة من ج. 
(۳) قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ :٠١١-٠١‏ «قال الإمام أبو المغاخر السديدي 
في شرح المنظومة: «وقد جاء عن أبي حنيفة هه في جمع التفاريق وغيره: آنه رجع إلى 
قوط وقال: إِنّه الحمرة؛ لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة له الشفق عل الحمرة 
وعليه الفتوئ)» وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. قلت: ماذكر من الرجوع فشاذلر 
يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من لدن الأئمة الثلاثة وإلل الآن من حكاية القولين» 
ودعوى حمل عامة الصحابة د خلاف المنقول. 

N EE 


قال في الاختيار: «الشفق: البياض» وهو مذهب أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل 
وعائشة #د)» قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4 وعن عمر بن عبد العزيز ظ 
وإريرو البيهقي: الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر #. 
وأما اختياره للفتوئ؛ فبناءً علل ظر” ضعيف» وذلك آنه قال: «الشفق الحمرة» وعليه 
القرئ؛ لن فى جع سا ليان لكر اعفن ابات الل بالقاس »وانةل عوزة 
فظن أن هذا هو حجة الإمام» وليس كذلك إلا حجته الحديث الصحيح مع تفسير 
الصحابة مع موافقة أصول النظر -علل ما سنذكر إن شاء الله تعالى -فكان اختياراً 
مخالفاً ما هو الأصح رواية ودراية. 
أما الأول؛ فلأن رواية: الشفق البياض» رواية الأصل» وهي ظاهر المذهب عنه 
ورواية: أنه المحمرةء رواية أسد بن عمرو» وهي خلاف ظاهر الرواية عنه. 
وأما الثاني - وهو ما وعدناه -؛ فروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ئلا أنه قال: «... 
وف اا جن ی و و وط ان اا ف 
E‏ 
وأما أقوال الصحابة الموافقة هذا الحديث: فا قدمناه» وأمًّا موافقة أصول النظر: فإنّه 
روي عن ابن عمر #ه وغيره: «الشفق: الحمرة)» فقد روي ما قدمناه عن غيرهم» وإذا 
تعارضت الآثار لا بخرج الوقت بالشك» كا قاله في الهداية وغيرهاء فثبت أن قول 
الإمام هو الأصح» ك اختاره النسفي»: أي في الكنز ص4» وصاحب الملتقىى ص »٠١‏ 
والغررا: ۱ والفتح ۱۹٦:۱‏ والبحرا: ۲٨۹-۲٥۸‏ والطحاوي في ختصر-ه 
ص۲۳» ومن المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوه) في الصيف وبقوله في الشتاءء كا 
ENE‏ 

SL 


۶ 
2 2 ت ِء 
(وقالا: هو الحمرة)» وه أاخدذ الشافعي طاد؛ ل روي عن الخليل بن احم“ 
آنه قال”: الشفق: هو الحمرةء راعيت البياض فلم يغب إلك ثلث الليلء إلا أّمذا 


٠۷٠:١ «وبه يفتى)» وقال الحصكفي في الدر المنتقى‎ :٠٠١ :۲ قال في الوقاية‎ )١( 
والمراقي‎ ٠۲۹:١ «هو المذهب»ء وقال صاحب رمز الحقائق‎ :۲٤١ والدر المختارا:‎ 
:٤١:١ والمواهب ق١٠/ أ: «وعليه الفتوئ)» وقال صاحب الجوهرة النبرة‎ ۲١ ٤ص‎ 
وقال ابن‎ »١ ٤ص «قوهم| أوسع للناس وقوله أحوط). واختاره صاحب المدية العلائية‎ 
«لكنٌ تعامل الناس اليوم في عامة البلاد علل قوهيماء‎ :۳٠١١ :١ عابدين في رد المحتار‎ 
وقد ايده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد‎ 
والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرّحين بان عليه الفتوى».‎ 
هو الخليل بن أحد بن عمرو بن تيم القراهيدي الأزديّ اليَخُمَديّء أبو عبد‎ )۲( 
الرحمن» والفراهيدي نسبة إلى فراهيد» وهي بطن من الأرد» والفرهُودُ ولد الأسد بلغة‎ 
أزد شنوءة» واليحمدى: نسبة إل كمد وهو بطن من ألأره من أئمة اللغة والأدب»‎ 
وواضع علم العروض» أخذه من الموسيقى وكان عارفاً باء وهو أستاذ سيبويه‎ 
النحويّ» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيراً صابرا» كان شعث الرأس» شاحب‎ 
اللونء قشف اليئةء متمزق الثياب» متقطع القدمين» مخموراً في الناس لا يعرف» قال‎ 
التضر بن شَمَيّل: «ما رأى الرأوون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه)» من‎ 
. )ه١۷١ت( مؤلفاته: العين» والعروض» والشواهد» والنقط والشكل» والنغم»‎ 
:۲ والأعلام‎ ۲٤۲۸-۲٤٤ :۲ ووفیات الآعیان‎ »۳1۷-۳٦۲ ینظر: مرآة الجنان۱:‎ 
4 
قال الخليل: الففق اجر ة من غر وت الشمس إل رقت العهاء الاخ فاذاذحب‎ 
. ٠١١ص قيل: غاب الشفق» كا في ختار الصحاح‎ 

E 


وأو ل وق الها ذا غات الق و اغ ر وها اا بطل القخر 


معارض بقول ثعلب”: الشفق: البياض» فقيل له: شواهد الحمرة أكثرء فقال: إلَّما 
محتاج إلى الشاهد إذا كان خفيا“. 

(وأَوًلُ وقت العشاء: إذا غاب الشَمَق. 

وآخر وقتها: ما م يطلع الفجر)؛ لقوله #: «أول وقت العشاء: إذا غاب 
الشَفق» وآخر وقتها: مال ريطلع الفجر”؛ ولان ما قبل طلوع الفجر وقت لن بلغ 


(1) هو أحمد بن يحب بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاءء أبو العباس» المعروف 
بثعلب النحوي» كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» سمع ابن الأعرابي والزبير بن 
بكار وروى عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر ابن الأآنباري وأبو عمر الزاهد وغيرهم» 
وان ا ا مورا ا و ال وال ا وروا 
القديم» مقدماً عند الشيوخ منذ هو حدث» وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء قال له: 
ما تقول يا آبا العباس ني هذا؛ ثقة بغزارة حفظه» وصنف كتاب الفصيح وهو صغير 
الحجم كثير الفائدة» واختلاف النحويينء والقراءات» ومعاني القرآن» -۲٠١(‏ 
ا ا ا د 

(۲) ينظر: شمس العلوم 7: .٠٠١۱‏ 

7 الحديث بهذا اللفظ لر يرد إذ يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسي» 
والخدّري #ه: «أنّه ب أخحرها إلى ثلث الليل»ء وني حديث أبي هريرة وأنس ظن: «أنّه 
أخرها حتى انتصف الليل»ء وني حديث ابن عمر ظه: «آنه أخرها حتى ذهب ثلا 
e‏ «أنه أعتم بها حت ذهب عامة الليل)» فثبت 
أذ اللمل كلدو قت ها وده كاب مر إل أي موسي الا رى كه اول 
العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها»» وعن ابن عباس لد: «لا تفوت صلاة حت بجيء 
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وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء. وآخر وقتها: ما م يطلع الفجر. 
[أوقات استحباب الصلاة]: ويستحب الإسفارٌ بالفحر 
أو آسلم» فكان وقتاً لغيره» كا قبل التصف» وهذا نقص عل الث افعيّ 5ك في أن 
e‏ 

(وآوّل وقت الوتر: بعد العشاء. 

وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر)؛ لقوله 4#: إن الله تعال زادكم صلاة ألا 
زیا ا ا ا ع ا 

[أوقات استحباب الصلاة] 

(ويستحبٌ الإسفار” بالفحر)؛ تكثراً للجاعة» وموافقة dd‏ 


وقت الأخرئ»» وفي مسلم عن فتادة ه: «والتفريط أن يؤخر صلاة حت يدخل وقت 
الأخرئ»» يدل علل بقاء الأول إلى أن يدخل وقت الأخرئ» كا في فتح باب العناية :١‏ 
٠ء‏ ونصب الراية .۲٠٠ ٠:١‏ 

(1) فعن أبي بصرة الغفاري هه أله سمع رسول الله ك يقول: (إنَ الله تبارك وتعال قد 
زادكم صلاةء فصلوها في بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وهي الوتر) في 
Vs Kad‏ وشرح معاني الآثار 1۸:١‏ والمعجم الكبير ۲: 
۹ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ :: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله 
إسنادان» ثم أحدها رجاله رجال الصحيح» خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ مد 


eh 


وهو نهفه. 

(۲) اللإسفار: هو التأخبر للإضاءة حين نور الفجر وأضاء اا ا ت ب 

ترتيل أربعين آية أو أكثرء ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه» والإإسفار في الفجر 

مستحب في السفر وال حضرء صيفاً وشتاءًء إلا يوم مزدلفة» فإن التغليسبها أفضل؛ فعن 
- ۱۱0 


للصحابة ##”» وقوله 4#: «أسفروا بالفجر »› فإِلّه أعظمُ للأجر»“ رد قول 


عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ةه قال: «صلل بنا أبو بكر هه صلاة الصبح» 
فقراً بسورة البقرة في الركعتين جميعاًء فلا انصرف قال له عمر #ك: كادت الشمس 
تطلع» فقال: لو طلعت إر تجدنا غافلين»ني شرح معاني الآثار :١‏ ۱۸۲ فإن القوم كانوا 
يغلسون فيطيلون القراءة» فينصرفون كا ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم 
وغبره الصلاة» وليسهل تحصيل ما وَرَدَ عن أنس فف قال: قال رسول الله ب4: «من صلل 
ك 
كأجر خجة تامة وعم رة تامة اق سنن الترمذي ۲: ۱ وقال: : حسن غريب» وعن 
العباس طف قال 4 : «لأن أجلس من صلاة الخداة إلى أن تطلع الشمس أحبٌ إل من 
ء۶ م ء۶ 4 ء۶ 
أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل» في مسند البزار٤:‏ ۸١ء‏ ومسند أحمد ۳: .٤۷٤‏ 

TT 
TT e 
سنده صحيح. وقال‎ :۲۳۹ :١ قال الزيلعي في نصب الراية‎ ۱۸٤ :١ معاني الآثار‎ 
«ولا يصح أن يجتمعوا علل خلاف ما‎ :۱۸٤ :١ الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. ٤ کان رسول الله‎ 
فعن رافع بن خديج وآبي هريرة وبلال وآنس وابن مسعود وغيرهم د في صحيح‎ )۲( 
وقال: حسن صحيح » وسنن النسائي‎ ء۲۸۹٩‎ :١ وجامع الترمذي‎ ٥۷ :٤ ابن حبان‎ 
:٤ والمعجم الكبير‎ ۱۷۸:١ والآحاد وا ماني‎ ٠٠١ :١ ومع الزوائد‎ ء١‎ 
وغيرهاء وينظر:‎ ۱۷۸:١ وشرح معاني الآثار‎ »۲۸٤ :1 ومصنف ابن بي شيبة‎ ۹ 
N 
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والإبرادٌ بالظهر فى الصيف وتقديمها فى الشتاء وتأخبر العصر ما ل تتغثر الشمس 


الشافي ك الغا وا روان قرلة 9# أف الأعع از نة لول 
وقتها»" المشهور منه: «الصلاة لوقتها»٠.‏ 

(والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء)”؛ تكشثراً للجماعة أيضة 
فن شدة الح تمنع الحضور [إلى ال جماعة]*» بخلاف الشتاء. 

(و)يستحب(تأخير العصر ما م تتغيّر الشمس)”؛ لقول التَحَعيٌاك: «ما 


)١(‏ فعن أم فروة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله ## أي الأعال أفضل؟ قال: 

الصلاة لأول وقتها» في المستدركا: ٠٠۲‏ والمعجم الكبير ٥‏ ۲: ۸۲» ومسند أحمد١٤:‏ 

۳ وقال الأرنؤوط: «(صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن عمر» وهو 

العمري». 

() فعن أبي ذر خلب قال #: (صل الصلاة لوقتها) في صحيح مسلم ٤٤۸:١‏ وسنن 

آبي داود ۱: ۰۱۱۷ وسنن ابن ماجه ۱: ۳۹۸» وغیرها. 

(۳) فعن أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد # قال 4#: (أبردوا بالصلاة فان دة ا حر من 

ّح جَهَتّم) في صحيح البُخاري ۳: ۰۱۱۸٩‏ وعن انس 45: (کان رسول الله 4 إذا كان 

لر رة باللا وإ كان ارد ع ق سن السا لكر ۱ .ورجاله 

ثقات من رجال الصحيح» كا في إعلاء السنن ۲: ١٠ء‏ وغيرها. 

(6) زيادة من ج. 

)٥(‏ اختلفوا ني حد التغيير: قيل: هو أن يتغبّر الشعاعٌ علل الحيطان» وقيل: أن تتغير 

الشمس بصفرة أو حمرة» وقيل: إذا بقي مقدار رمح إر تتغير ودونه قد تغيرت» وقيل: 

يوضع طست في أرض مستوية» فإن ارتفعت الشمس علل جوانبه فقد تغيّرت» وإن 

وقعت في جوفه إر تتغير» وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة 
-۱۱۷- 


س 


اجتمع أصحاب النبيٌ #5 علل شيء كاجتاعهم علل تأخير العصر وعلل أن 
احبر ها الخيار ما داست ف جلسهاه“. 

وقال الشَافعىّ دل ه: التعجيل أفضل؛ لاه« لكان صل العصرَ- والشمس 
مرتفعة حيَةء فيذهب الذَّاهبُ إلى الحَوالي» فيأتيها والشمس مرتفعة)٠.‏ 


فقد تغيرت» وإلا فلاء قال الزيلعي في التبيين :۸١ :١‏ «والصحيح: أن يصير القرص 
بحال لا تحار فيه الأعين» روي ذلك عن الشعبيه»ء قال الشبلي في حاشيته :١‏ ۸: 
«قال شمس الأئمة السَرَّ خي #ه: أخذنا بقول الشعبي ب وهو اعتبار تغّر القرص» 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف اد في النوادر؛ لان تغيّر الضوء يحصل بعد 
الزوال» كاكي»» وصخحه أيضاً الشرنبلالي في المراقي .٠٠٠:۱‏ 

(۱) فعن إبراهيم النخعي 4ء قال: «أدركت أصحاب ابن مسعود ه يؤّخرون 
العصر إلى آخر الوقت» في الآثار لي يوسف ٠١:١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: (كان رسول الله #4 أشد تعجيلاً للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه) في 
سن الر دى 2١‏ ۴ة و ا 001 وع ای عا ١‏ یوق 
الجوهر النقي :1١١ :١‏ رجاله عل شرط الصحيح» كا في إعلاء السنن ۲: ۳۷. 

وعن عل بن شيبان » قال: (قدمنا علل رسول الله # المدينةء فكان يؤخر العصر-ما 
دامت الشمس بيضاء نقية) في سنن ابي داودا: ۰۱١‏ وسكت عنه» فهو حسن عنده» کا 
ذكره الزيلعي من عادته ناقلاً عن المنذري» كا ني إعلاء السنن ۲: ۳۷. 

(۲) فعن أنس 4# قال: (كان رسول الله 4 يصلي العصر- والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهبٌ إلى العوالي فيأيتهم الاسر وبعض العوالي من المدينة علل 


أربعة أميال أو نحوه) في صحيح البخاري ۱: ۲٠۲‏ وصحيح مسلم ٤۳۳ :١‏ . 
NAS‏ 


وتعحيل المغخرب» وتأخبر العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 

قيل له: الحوالي علن ميلين أو ثلاثةء فيمكن سير هذا القدر إذا صل في وسط 
الوقت. 

(وتعحيل المغرب)؛ لقوله 45: «إذا أحرَ القومُ صلاة ةالمغرب صعدت 
الملائكة ولعنتهم). 

(وتأخبر العشاء إلى ما قبل ثلث الليل)”؛ لقوله #: «لولا أن شق ی عل اسي 
لحرت العشاء إل ثل للل“ 


(1) فعن العبّاس 4ه قال #: (لا تزال أمتي بخير مالرينتظروا بالمغرب اشتباك 
النجوم) في سنن آبي داودا ONE LEVATOR ON‏ 
وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وسنن الدارمي :١‏ ۲۹۷ والمعجم الکبير ۸: ٩۸٠‏ 
وعن سلمة بن الأكوع ظله: (إنَ رسول الله 4 كان يصلي ا مغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت با حجاب) في صحیح مسلم ۱: .٤٤١‏ 

(۲) وني المختار والخلاصة والكنز: إلى ثلث الليل» وما روايتان» كا في الشرنبلالية عن 
البرهانء فلا حاجة إلى التوفيتق بم في البحر» ولا با في الدررء كا في ردالمحتارا: .۳١۷‏ 
وقال الزيلعي في التبيين :١‏ ۸: «نْدِبَ تأخير العشاء إلى ثلث الليلء وهذا نص علن أن 
التأخير إليه مستحبٌ» وني ختصر القدوري: ويستحبٌ تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث 
الل و هدا ل هلا مج ا رها ال تلت ال 

(۳) فعن أبي هريرة ظ4ه» قال #: (لولا أن شق علل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل 
أو شطر الليل) في صحیح ابن حبان ٠١ : ٤‏ وسنن الترمذي »۳١ :١‏ وصححه» 
وعن أبي برزة 4#: (كان رسول الله #5 يؤخر العشاء إلى ثلث الليلء ويكره النوم قبلها) 


في صحیح مسلم ۱: ۰٤٤۷‏ ومسند أحمد ۳۳: ۳۹. 
DEE‏ 


ويستحبٌ في الوتر لن يألف صلاة اليل أن يُوْخُرَ لوتر إلى آخر الليل» فإن ل يِن 
بالانتباه اور قبل الوم 

وعند الشّافعيّه: التعجيل أفضل؛ لاله «#إكان بيصي العشاء لسقوط 
القمر لالت الشهر»» فنقول: قد يبق القمر في التالثة ل قرب E‏ أو كان 
ذلك لعذر,» أو فعله ني الصيف. 

(ويستحبٌ في الوتر لن يألف صلاة الليل أن يُوْخُرَّ لوتر إلى آخر الليل)؛ 
لقوله 4 لعمر ظله: «أخذت بالأفضل» حين قال: اص س کتب لي» د ثم آنام» فإذا 
قمت صليت الوتر)"» (فإِن ل ب يث بالانتباه اور تَر قبل التّوم)؛ لقوله 4 ا بکر 

ظله: «أخذت بالثقة حین قال: أصلي ما کتب لي» د ثم آوتر» ڈ ثم آنام» E‏ 
صليت آخر الليل)”) [واله أعلم]*. 


(1) فعن النعمان بن بشير ظهه» قال: (آنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسول 
الله ## يصليها لسقوط القمر لثالغة) في سنن الترمذي ٠٠٠:١‏ وسنن أبي داود :١‏ 
۷ س السا اکر 225 
(۲) فعن أبي قتادة ه: (إن النبي 4 قال لأبي بكر ظك: متى توتر؟ قال: أوترمن أول 
الليلء وقال لعمر #ه: مت توتر؟ قال: أوتر آخر الليلء فقال لأبي بكرظله: أخذ هذا 
بالحزم» وقال لعمر ظ4ه: أخذ هذا بالقوة) ني سنن أبي داود ٠٤0١ :١‏ وصحيح ابن 
حبان :٦‏ ۱۹۹ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٤١‏ وعن جابر له قال 4: (مّن خاف أن 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر آوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل) في صحيح مسلم ۱ 0۹. 
(۳) سبق تخر يجه في الحديث السابق. 
(6) زيادة من أً. 

TE 


بات الأذان: الأَذان سند سنه للصلواتِ الخمس وال حمُعة دون ما سواهاء وضفة الأذان 
أن يقول: الله أكبرء الله أكبز... إلى آخره» ولا ترجيع فيه 
بات الأذان 

(الأذان سن سَنةٌ للصلواتِ الخمس وال جمُعة دون ما سواها): آي دون غيرها 
ن الوا تة فاته لا آذان غا لان الرارت مدا جرف: 

هو هووا ر ان ا ین اال عار ا 

(وصفة الآذان أن يقول: الله أكبرء الله أكبر... إلى آخره ولا ترجيع" فيه)؛ 
أن مدا ا لادان عل غب داه ن ودين عد ره 4ه ولرينقل عنه الترجيع“ 


(0) الترجيع: أن يخفض صوته في الشهادتين» ثم يرفع الصوت بيا. ينظر: منحة 
السلوك ٠١۲:١‏ وشرح الوقاية ص .٠٤٠١‏ 
(۲) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجي» المدني» البدري» من 
سادة الصحابة» شهد: العقبة» وبدراًء وهو الذي أري الأذان» وكان ذلك ني السنة 
الأول من الهجرة» حدث عنه: سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلل ومد 
بن عبد الله ولده» (ت ۳۲ه). ينظر: سير اعلام النبلاء ۲: ۳۷١‏ وأسد الغابة :١‏ 
۳ 
(۳) إن حديث عبد الله بن زيد كه أصل الآذان» ولا ترجيع فيه» وقال أحمد بن حنبل 
ه: وهو آجِرٌ الأمرين» قيل له: إن أذان أي رة ته بعد فتح مكةء قال: ليس قد 
رَجَع النبي 4# إلى المدينة فاد َر بلالا هه علن أذانِ عبد الله بن زيد 4ء وروئ الان في 
الأأرسط عن بر اهي بن نافيل بن عبد املك بن أي دورة فال :معت جدى 
E E NE‏ 
ا لادان حرفا حرفا اله اکن آل کرد إل آخر هول یذکر فبه تر جیغاً. 

-- 


وما رواه الشَافعيّه ني الترجيع أن رسول الله ل قال لأبي عََذورة" 4 َالَمَنَه 
الأذان: «(ارجع ومد | صوتك)“ محمول عل التعليم والتّلقين» »فظَر أبو 


حذورة که آنه من تفس الأذان. 


وأا ما قيل: إن بلالا رَجّم» فلم يَصِحً» وعدم الترجيع في أذان غير أي كََذُورَة دليل 
علل عدم کونه من أجزاء الأذان» أو أنه من خصائصه لأمر قام به E‏ 
أولاًء أو علل نسخه» ودوامه عليه للتبرك به» فإذا تَعَارضا تساقطاء ورجح رواية عدمه» 
کا في فتح باب العناية ۱ ۲۱۸. 

(1) هو وس بن معير الجمحي» أبو حذورة» المؤذن الأول في الإإسلام» أمه من خزاعة» 
اشتهر بلقبه» واختلفوا ني اسمه واسم أبيه» أسلم بعد حنين. وكان الآذان قبله دعوة 
للناس إلى الصلاةء على غير قاعدة» وسمع في الجعرانة صوتاً غير منسجم يقلده هزؤا 
به» واستحسن رسول الله 4 صوته ودعاه إلى الإسلام فأسلم» قال: وألقى عل التأذين 
هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر... إلخ. ولا تعلم الأذان جعله مؤذنه الخاص» 
وطلب أن يكون مؤذن مكة» فكان» وظل الأذان في بنيه وبني أخيه مدة» ورويت عنه 
أحادیث» ولبعض الشعراء أبیات فیه» ( ت۹٥‏ ه). ينظر: اعلام ۲: ١ء‏ وسير أعلام 
النبلاء ۳: .١١١‏ 

(۲) فعن أبي محذورة له : «قلت : يا رسول الله» علمني سَنة الأذان» قال: : فمسح مقد 
E EG Î‏ 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الهء أشهد أن 
محمداً رسول الله تخفض بها صودّك» ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا 


لله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن حمداً رسول الله مرّتين» وحي على الصلاة» حي 
REE‏ 


ويزيد ني أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاةٌ خير من الوم مَرّتين» والإقامة مغل 
الآذانء إلا أن يزيد فيها بعد القّلاح: قد قامت الصلاة مَرّتين 

(ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاةٌ خير من الوم مَرّتين)؛ لقوله 4 
لأي محذورة 4#:«إذا أذّنت للصّبح فقل: الصّلاةٌ حبر من النّوم» الصّلاءٌ خير من 
التوم)؛ و وقت نوم وغفلةء فيختص بزيادة إعلام. 

(والإقامة مثلّ الآذان* إلا أن يزيد فيها بعد القَلاح: قد قامت الصّلاة 
مَرّتين)؛ لما روي في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد فك أنه قال: «ثمَ صبر 
هَُيّهةء ثمّ قال مشل ذلك إلا أنه زاد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرّتين)» 


علل الصلاة» حي علل الفلاح» حي علل الفلاح...» في سنن آبي داود :١‏ ١۹٠ء»‏ 
وصحیح ابن حبان ٥۷٩ :٤‏ . 
(۱) فتكملة الحديث السابق: «...فإن كانت صلاة الصبح» قلت: الصلاةَ خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم» الله آأكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» في سنن أبي داود :١‏ 
۰., وصحیح ابن حبان ٥۷٩ :٤‏ . 
(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلل بء قال: (حدثنا أصحاب محمد :أن عبد الله بن 
زيد # ًا رى الأذان أتى النبي ل فأخبره» فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مشنى 
مشن وأقام مشن مشن وقعد قعدة) في صحيح ابن خزيمة١: ۱۹١‏ والآحاد وا ماني ۳: 
٩‏ وشرح معاني الآثار ۱: ۰۱۳۱ وإسنادہ صحیح» کم في إعلاء السنن ۲: ٠٩٩‏ 
وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري 4#ه: (سمعت آذان رسول الله 4 فكان 
آذانه وقامته مثنی مثنی) في مسند ابي عوانة ۱: »۲۷٣‏ وغيره» وهو مرسل قوي» کا في 
إعلاء السنن ۲: ٠١١٠-٠٠١‏ . 
(۳) فعن معاذ بن جبل ظله» قال: جاء عبد الله بن زيد هر جل من الأنصار ل وقال 
YL‏ 


ويّرّسل في الأذانء ودر في الإقامة 

و قول مالك د أنه يقول: و و 

على الشافعيّ 5ه في أن الإقامةً ُرادىء ي أنه 4: «أَمَ مر بلالا 4 

ان ي شفع م الأذان» ويُوتر الإقامة)<؛ لان الھور بلال هه ولا ذکر للتبی لا 

ولئن صحٌ: ذ فمعناء شفع الأذان بالصوت» فيؤذّن بصوتين ويقيم بصوت. 
(ويترشّل في الأذانء و حدر في الإقامة)”؛ لقوله ئ لبلال ظ: «إذا أذنت 


فترسل» وإذا آقمت فاحدر»". 


فيه: (فاستقبل القبلة» قال: الله أكس» الله أكر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا الله» أشهد أن مدا رسول الله» أشهد أن حمداً رسول الله» حي علن الصلاة مرتين» 
حي علل الفلاح مرتين» الله أكبر الله آكبر لا إله إلا الله ثم أمهل هنية» ثم قام فقال 
مثلهاء إلا آنه قال: زاد بعدما قال حي علل الفلاح: قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة:..) فی سنن آي داو ۰۱٤١ ١‏ وسكت عنه؛ 

E OT 
E ١ أن يشفع الأذان ون يوترً الإقامة) في صحيح البُخاري‎ 
ن ی ای ی ام عن انس طله: (إن النبي ##أمَر بلالا أن يشفع‎ ۲۸٦ 
این ی غات در عن آی زرعة که أنه قال: هذا حديث‎ EAE 
. ٩۷ منکر» لریذکر من خرجه»ء کا في نصب الراية۲:‎ 

(۲) الترسل: هو الفصل بين الكلهات» والحدر: هو الوصل بين الكلمات والإسراع» كا 
في المدية ص٠"‏ والمختار ص٠‏ ١٠؛‏ ولأن الأذان لإعلام الغائبين هجوم الوقت» وذا 
في الترسل أبلغ» والإقامة مة لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاةء ونه يجحصل بالحدر» 
ک) في نفحات السلوك ص٤ .٥‏ 

(۳) فعن جابر له قال ل لبلال #ه: (إذا دنت فترشل في أذانك» وإذا أقمت فاحدر» 

E 


ويستقبل ب) القبلةء فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يّمیناً وشالا ويون 
للفائتة ويقيم 

(ويستقبل ما القبلة)؛ لاله دعاءٌ وثناءٌ علن الله لاء فكان الاستقبال | 
أول» (فإذا بلغ إلى الصّلاة والفلاح حَرَلّ وجهه يَّميناً وشم الاً)؛ لاله دعاء إلى 
الصلاة اعم وتحويل الوجه آبلغ دلت 

دة للفائتة n e‏ ي الأداء. 

الشافعي45: له يُقيم لا غير؛ لن النبيّ #ل#«أمر بلالاً بالإقامة ليلة 
التعريس»” إ إلا أن القصة واحدة» وقد روي :«أته لامر ربالا فاذن فض تا 
رکعتین ثم أقام)» فكانت الزيادة أول. 


واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما خخلو الآكل من أكله»ء والشارب من شربه» 

والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) في المستدرك أ ۰ وسنن الترمذي \: TVYT‏ 

رعو ان ال رر د بك اد ا اا فهر اطا ت ا ا 

O E E N ON 

() فعن أبي جحيفة عن أبيه #ه قال: (رأيت بلالاً حرج إلى الأبطح فأذن» فلم بلغ 

حي علل الصلاة حي علل الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالاء ور يستدر) ني سنن أبي داود 

۱ › وسکت عنه» وسنن البیهقی الکبر ۱: .۳۹۰٥‏ 

(۲) فعن ابي هريرة 4# في حديث طويل في ليلة التعريس: (توضاً رسول الله #4 وأمرٌ 

بلالا فأقام الصلاةء فصلل بهم الصبح) ني صحيح مسلم «V1:‏ وسنن ابن ماجه 

۱ 

() فعن عمران بن حصین 4ه: (کان رسول الله ¥ في مسير له» فناموا عن صلاة 

الفجرء فاستيقظوا بحر الشمس» فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أَمرّ المؤذن فأذن ثم 
E‏ 


a 


فان فاتته تته صلوات أذ للأولى وأقا» وکان حرفي الثانية :إن شا ءأذْنَ وأقام» وان 
شاء اقتصرَ على الإقامةء ويتبغى أن بوذن و يقيم على طهر 


(فان فاتته صلوات أَذَنَ للأولى وأقا» رکان اني قانيج : إن شاء أَذَنَ 
وأقا» وإن شاءَ اقتصرَ- على الإقامة)؛ لأعَّماصلوات فائنة» فسن ها الأذان 
كالأول» وإن اقتصر علل الإقامة جاز؛ لما رَوّى ابن مسعود ظل: أ ال 4# فاته 
يوم الخندق أربع صلوات حت ذهب ما شاء اله من الليلء فأمر بلالاً فأذن وأقام 
ا ثم أمره فأقام فص العصرء ثم أمره فأقام فصل المغرب» ثم أمره 
فأقام فصل العشاء»”. 


(وينبغي) للمؤذن (أن يُوذن ويُقيم على طهر)”؛ لاه ذكر يتقدّم الصلاة 


صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل الفجر وجهر بالقراءة) في صحيح 
مسلم ٤۷۳ :١‏ والمستدرك ٤0۸:١‏ وسنن الدارقطني ۲: ٤‏ 

)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: (إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم 
الخندق حت ذهب من الليل ما شاء الله» فأمرًّ بلالا فأذن» ثم أقام فصلل الظهر» ثم أقام 
فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ ۳۳۷ 
ومسند أحمد ٠۷١ :١‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» ومسند أبي يعلل الموصل :٥‏ 
۹. وعن جابر ه: (إن النبي # شخل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء فأمرّ بلالاً فأذّن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمرًّه فأدّن وأقام» فصلل العصرى ثم 
أمرًّه فأدّن وأقام» فصل المغرب» ثّ أمرّه فان وأقام» فصلل العشاء) في المحجم الأوسط 
VY :۲‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ظلهء قال #: (لا يؤذن إلا متوضى)» وفي رواية: (لا ينادي بالصلاة 
إلامتوضىئ) في سنن الترمذي ۳۹٠ :١‏ وقال: «هذا أصح من الحديث الأول»» وعن 

iC 


فإن أذن على غير وضوءٍ جاز» ويره أن يقيم على غير وضوءٍ آو پُؤڏن وهو جُتُب» 
ولايُوذّن لصلاةٍ قبل دخولِ وقتها 
فکان من تة الطَهارة كالتطبة. (فإن ادن على غير وضصوءٍ جاز)؛ أن المقصود 
هو الإإعلام» وقد حصل. 

(ويْكّرَّه أن يقيمَ على غير وضوء)؛ لاله يودي إل الفصل بين الإقامة 
ادون ا کو او دن وهو ی د 0 ال ا 
عليه فأشبه القرآن”. 

(ولا بوذن لصلاة قبل دخول وقتها)؛ لله دعاءٌ إلى الصّلاةء والدعاءٌ إلى 


عبد الجبار بن وائل عن أبيه #» قال: «حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو 
طاهر» ولا يؤذن إلا وهو قائم» في سنن البيهقي الکبير :١‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق 
١‏ ٠ء‏ وي التلخيص :٠٠٠ :١‏ «إسناه حسن» إلا أن فيه انقطاعا». 
(1) إن طهارة المحدث في الأذان مستحبَّةء فلا يكره أذانه حدثاء كا هو ظاهر الرواية 
والمذهب» ومشى عليه في الوقاية :١‏ ١١٠١ء‏ وتحفة الملوك ص٤ »٥‏ والتنوير والدر 
المختار ٠٠٠٠:١‏ وقال صاحب البحر ۲۷۷:١‏ ومجمع الأنجر :١‏ ۷۷: لايكره في 
الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن بء كا في القهستاني عن التحفة» إلا أن 
النقص بال حنابة آفحش» ك في حاشية الطحطاوي ۱: ۲۷۹. 
(0) آي: إن الأذان مع ال جنابة يكره حتى يعاد لأ أثر ا لجحنابة ظهر في الفم» فيمنع من 
الذكر المعظّم كا يمنع من قراءة القرآنء بخلاف ال حدث» وكذا الإقامة مع ال جنابة تكره» 
لكتّها لا تعاد؛ لأنه إريشُرَعٌ تكرارٌ الإقامة؛ لأتجا لإعلام المحاضرين» فتكفي الواحدة 
والأذان لإعلام الغائيين» فيحتملّ ساح البعض دون البعض» كا في فتح باب العناية 
۹۱ 
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باب شروط الصلاة التي تتقدّمها EE‏ يقم الطّهارةً من 
لاخدا ت وا لا خان غل افتاه ويش غور 
الصلاة قبل دخول وقتها محال. 

وقال أبو يوسف والشَافِعيٌ 4#: يجوز للفجر في التصف الأخير من الليل؛ 
لان باالاً ن 4# كان يؤذن بالليل» إلا أن التي ## كه على الغرض وَين آله لخر 
صلاة فقال: «إِلّه يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم» ويسر صائمكم [ويرجع 
قائمکم])0. 

باب وط الصلاة التي تتقدمها“ 

( حب على مضل ان يدم م الطهارة نن الأحداث والأتجاسن غل ماقدمناي؛ 
ا و ا 

(ویستر عورته)؛ لقوله ع: ۾ خذوازیتتگ نمسج 4[الأعراف: .]۳١‏ 


(۱) زيادة من ج. 
(۲) فعن ابن مسعود ظ4 قال #: (لايمنعن أحدكم أو أحدأمنكم آذان بلال من 
تحور فا یودن آو بشادی بل ل2 جع قائمكم ولينبه نائمكم. .)ف صحیح 
البخاري ٤ :١‏ وسن ای دود 5۲ ۳ ۳ وشن ابن اجه ۱ ۱ . وغىرها. 
(۳) احتررّ به عن الشروط التي لا تتقدَّمًها: كالمقارنةء والمتأخرة عنهاء وهي التي تأي 
في باب صفة الصلاة: كالتحريمةء وترتيب الأركان» والخروج بصنعه» والشروط التي 
تتقدَمُها علن ما ذكره الصف هه ستّةء ذكرّ منها خمسةء وتقدّم ذكر الوقت أول كتاب 
الصلاةء قال القَرْنبلالي: وكان ينبغي ذكره هنا ليتنبّه المتعلّم لكونه من الشروط» كا في 
مقدمة أبي الليث ومنية المصلي» كا في اللباب ٠۲:١‏ . 
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والعورة من الرّجل ما تحت السْرّة إلى الركبةء والركبة من العورة 
(والعورةٌ من الرّجل ما تحت السرّة إلى الركبةء والركبة من العورة)؛ لقوله 
: ية ال ورا إلى الركبة عورة»”» وأدحلنا الرّكبة ف 
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سبع سنين واضربوهم عليها في عشر» وفرقوا بينهم في ي وإدا زو ج أحدكم‎ 
خادمه من عبده او جيره» فلا ينظرن الى شيء من عورته» فان کل شيء سفل من سرّته‎ 
إل رکبته من عورته) في سنن البيهقي الکبیر ۲۲۹:۲ . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
عن جده لد قال 5: فر ارد ا ف ا ان‎ 
وعن أبي يوب له قال #: (مافوق‎ .۲٠١ :١ الركبة من العورة) في سنن الدارقطني‎ 
وله‎ ٠۲۳۲ :۱ الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة) في سنن الدارقطنی‎ 
شرا کا ف ت ۹ وال رم راف دو راا‎ 
وحسنه»‎ ٠٠١ :0 وجامع الترمذي‎ ٠٤١ :٤ علمت أن الفخدّ عورة) في سنن أبو داود‎ 
معلقاًء وعن أي سعيد ال دري ب قال #: (عورة المؤمن‎ ٠٤٠١ :١ وصحيح البخاري‎ 
وابن حجر في‎ ٠١١ :١ ما بین سرته وركبته)» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ 
رواه الجحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب‎ :٠١١ :١ ا لمخلاصة‎ 
عن آبیه عن جده اه قال #: (ما بین سزته ورکبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير‎ 
۲ہ والفردوس ۱: ۰۲۹۲ وتاریخ بخداد ۲: ۰۲۷۸ وعن عبد الله بن جعفر ظا‎ 
:۲ قال 4: (ما بين السرّة إل الركبة عورة) في المستدرك ۳: 10۷ والمعجم الصغير‎ 
فيه آصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن‎ :٥۳ :۲ قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ ٠٥ 
عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة ظ4 فقال للحسن بن علي 4#ه: «أرني اللكان‎ 
الى رايت سول ا اا فال فك عن س ف فما قال شرك لر‎ 
ومسند أبي حنيفة‎ ٠٠ : ۱۲ كانت السرّة من العورة ما كشقَها» في صحیح ابن حبان‎ 
NS 


يدن امرأة كله عورة إلا وجهها وكفبها 
العورة؛احتياطاء حلاف للسافعي 4: أكًّا ليست بعورة وقد قال النبي کل: 
لر 5ة ف الور وها فض: 

(ودن المتر اول عورة إلأوجهها وكفيها)؛لقوله ل 
کی ريده إلماظھ رونا 4[النور: ۳۱]ء عن ابن عَبّاس # آنه قال: 


١ :١‏ وعن على له قال ##: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) في 
ا ا ا ار 
ص :۳١‏ رجاله كلهم ثقات» وني رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك» فإن الفخذمن 
العورة)ء وهذا أيضاً رجاله ثقات» اه. وتفصيل الروايات في أن الفخذ عورة في سنن 
البيهقي الکبیر ۲۸۸:۲ وغيره. 
(1) فعن علي 44ء قال #5: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني ۱: ۲۳۲. 
(9) أن ني إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرّجال والإعطاء وغير ذلك من 
ا لخالطة التي فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المثي 
في الطريق ونحو ذلك» ك في التبيين :٦‏ 1۷ء والهداية ٠۲٤ :٠١‏ والعناية »۲0۸:١‏ 
ودرر الجحكام ٥۹ :١‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخار) في صحیح ابن حبان ٠٦١٤ :٤‏ والمنتقی ٠۳:۱‏ وسنن أبي داود :١‏ ۱۷» 
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ئل وعليها 
ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ت وقال: يا أسماء» إن المرأة إذ بلغت الملحيض إر 
تصلح آن يرئ منها إلا هذا وهذاء وشار إلى وجهه وکفيه) في سنن أي داود »٦۲ :٤‏ 
وقال: هذا مرسل خالد بن دريك أريدرك عائشةء وفي سنن البيهقي الکبیر »۲۲٠:۲‏ 
وشعب الإيمان ٠٠١ :٦‏ . قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :٠١‏ هذا حديث 
ضعيف. وسيآتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه. 
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«الكحل والخاتم». 
وي القدم روایتان» والصحيح: ا عورة". 


(۱) فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #: (الوجه 
والكفين) ني سنن البيهقي الکبیر ۲۲۹:۲ ۷: »۸٥)4٤‏ ومصنف ابن آبي شيبة ۳: 
.٠ ٤۷-٩‏ والسنن الصغرى ۱ )› وشرح معاني الآثار ٠۳۳۲ :٤‏ والدراية :١‏ 
۳, وتفسير الطبري 1۷: ۸١ء‏ وقال #5: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين) في صحيح البخاري ۲: 1٠۳‏ ولو كانا عورة لما حرم سترهما» ك في البحر 
الرائق ۲۸٤:١‏ وعن جابر بن عبد الله #: (أتى رسول الله ئل النساء فوعظهن 
رَذكَرّهن» فقال: تصدقن فان أكث ركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء - 
أي: جالسة وسطهن -سفعاء الخدين -أي: من السفع» وهو السواد والشحوب ى 
فقالت: ليا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح 
مسلم ۲: ٠٦٠۳‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۳٥۷‏ وعن بريدة 4» قال: (خرج رسول الله 
في بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله» إني كنت 
نذرت إن ردك اله صاا أن أضرب بين يديك بالدف وأتخنى» فقال ها رسول الله 4: 
(إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب» فدخل آبو بكر وهي تضرب ثم 
دخل علي هوهي تضرب ثم دخل عثان هوهي تضرب ثم دخل عمر #فآلقت 
الدف تحت أستها ثم قعدت عليه...) ني سنن الترمذي ٦۲١ :١‏ وصححه» وسنن 
البيهقي الكبير ٠۷۷:٠١‏ ومعلوم بالعادة بدو كف من يضر_ب الدف» كم في أحكام 
النظطر ص٦‏ °. 

(۲) وصځحه قاضي خان في فتاواه ۱: .٠۳١٤‏ والأقطع» واختاره الإسبيجابي» كا في 
البناية 1۳:۲ . 
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ون ا جد ما يزيل به اللخاسة صل معهاو بيد ون ل ند وبا صل غريانا 
قاعداًبُومۍ بالرٌ كو ع والسجود 

(ومن ل جد ما يُزيل به التجاسة صل معها)؛ لآنه دفع إل أمرين: تحمل 
النجاسةة وكشف العورة» فيختار الآهم والآكدء وهو ست العورةء فاته جب في 
الصلاة وخارجهاء ( ولم يُعد) الصّلاة؛ لأا صلاة مأمورٌ بهاء فلا يجب قضاؤها. 

وللشافعيً 4 في الإعادة قولان. 

(ومن لم جد ثوباً صلى عُرياناً قاعداً بُومى بالركوع والسجود)؛ لأنْ فيه 
ستر العورة امغاظة من وجه» وإتیاناً بها يقوم مقام القيام من وجه» فكان أولى من 


والثاني: أنه ليس بعورة» اختاره صاحب الوقاية ص ١١٤٠ء‏ وصححه صاحب المداية 
١ء‏ والمحيط ص٤۸.‏ والتبيين ٩1:١‏ وقال صاحب مجمع الأنهر :۸١:١‏ وهو 
الأصح» وقال الحصكفي في الدر المنتقى :۸١ :١‏ وهو المعتمدمن المذهب. 
والغالث: آنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة خارجهاء وصححه صاحب الاختيار :١‏ 
I OAT‏ 
(1) فعن ابن عباس ت قال: «الذي يُصلي في السفينةء والذي صل عرياناء يصلي 
جالماه ق مف غ دال را 6۸2 وغو ای کان بض اجات زرل 
الله ا رَكبُوا في سفينة فالْگسرت بہم» فخرجوا من البحر عَرَاهّ فصلّوا قعوداً بإيماء»» 
قال سبط ابن الجوزيّ: رواه الخلأل» كا في فتح باب العناية :١‏ ١٠٤٠ء‏ وقال قعادة ذهه: 
«إذا خرج ناس من البحر عَرَاة امهم أحدهم» صَلّوا قاعدين» وكان إمامُهم مَعَهم في 
الصف يُويُِودَ إیماء» في مصنف عبد الرزاق ۲: ٥۸۳‏ وعن عل له: «أنّه سَُيَلّ عن 
کک را اا ها جانا واا کا ج هز 
الناس صلل قائ)» ني مصنف عبد الرزاق ۲: .٥۸٤‏ 
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فإن صلى قائ أجزأه» والأَوَلٌ أَفْصلء وينوي الصّلاة التي يدخل فيها بنية لا فصل 
بينها وبين التحريمة بعمل» ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفاً قصلي إلى أي جهة 
قَدَر 
کف رر و غا و چا ان ا 
قات أجزأه» والأَولُ أَفْصل)؛ أن نمام الستر لا صل بالقعود» فجاز تركه. 

وقال رُفرٌ والسافعيّ#: يُصل قائ)ً؛ لان فيه إتياناً بركن» وتركا للشّر-ط» 
فكان أولل» وقد ذكرنا أنٌ فيي قلنا: إتياناً بم| يقوم مقام الركن مع المحافظة على ستر 
العورة من وجه» فكان أولى من إبدائهامن كل وجه. 

(وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيّة لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)؛ 
لان القيام معتادٌ فلا يتميز للعبادة إلا بالنيّة وتعيين الصّلاة؛ لان غيرًها يُزامهاء 
وجواز تقديم النبة للشرورة» كا في الصوم» واشتراط عدم تخل عمل؛لعدم 
الصرورة» بخلاف الصوم. ۰ 

والشّافعىّ 4ه: وجب اختلاط النيّة بالتحريمةء وفيه حر ظاهر. 

(ويستقبل القبلة)؛ لقوله : # فول وجهك سَطرالمسجيالحام 4[البقرة: 
٤‏ (إِلاً أن يكون خائفاً فيصل إلى أي جهة قَدَرَ)٠؛‏ لقوله غل: 


)١(‏ لتحقق العجز» ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص» حتى إذا خاف أن 

يراه إذا توجه إلى القبلة جاز له أن يتوجّه إلى آي جهة قدرء ولو حاف أن يراه العدو إن 

قعد صل مضطجعاً بالإيماء» وكذا المارب من العدو راكباً يُصلي على دابته» وكذا إذا 

كان على خشبة في البحر وهو بخاف الغرق إذا انحرف إل القبلةء ولو كان في طين لا 

يقدر علل النزول عن الدابة جاز له الإيماء على الدابة واقفة إذا قدر» وإلا فسائرة 
ffe‏ 


فإن اشتبهت عليه القبلة ولیس بحضرته من يسألّه عنها اجتهد وصَلى »فإنعلم 
أنه أخطاً بعدما صل فلا إعادة عليه 
ایتا يمال وة َه 1 الىقرة: : n E NS‏ 
الشّرائط”. 

(فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يساله" عنها اجتهد وصل)؛ 
لاله طري حصول الظنّ عند العجز عن اليقينء (فإن عَلِم أله أخطأ بعدما صل 


ويتوجه إلى القبلة إن قدر» وإلا فلاء وإن قدر علل النزول وإأريقدر علل الركوع 
والسجودنزل وأوماً قاق]ء وإن قدر علن القعود دون السجود أوماً قاعدا ولو كانت 
الأرض ندية مبتلّة لا يغيب وجهه في الطين صل على الأرض وسجد كا في التبيين :١‏ 
۹۱ 
(1) والفقه فيه: أن الملصل في خدمة الله # فلا بد من الإقبال عليه» والله سبحانه مثزةٌ 
عن الجهةء فيستحيل الإقبال عليهء فابتلانا بالتو جه إلى الكعبةء لا أن العبادة لها حتىل 
لو سجد للكعبة يكفرء فلم اعتراه ا لخوف تحقق العذرء فأشبه حالة الاشتباه في تحقق 
العذر» فيتوجه إلى آي جهة قدر؛ لان الكعبة إرتعتبر لعينهاء بل للابتلاء فيتحقق 
القصود بالتوجه إلى آي جهة قدرء اه. كاكي. فتحرر أن جهة الاستقبال عل أربع 
مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» وآي جهة كانت» والكل في حالة الأمن 
إلا الأخير فاه حالة الخوف.اه كا في حاشية الشلبى .٠١٠:١‏ 
ON aE AE NS A a E ED‏ 
يسأل وترّى وصل فإن أصاب جازء وإلاً فلاء فإن لريكن بحضرته أحدٌ جازله 
التحري؛ لأنٌ التكليف بحسب الوسع والإمكان» وليس ني وسعه إلا التحرّي» فتجوز 
له الصلاة بالتحري» كا في البدائع ٠٠۸:١‏ . 
(۳) أما إذا افتتح الصلاة مع الشك من غير تحر ثم تبن له في خلال الصلاة أنه أصاب 
کو ا افتتاحه کان ضعیفاً حتی لا بجحکم 
NEE‏ 


0 


فلا إعادة عليه» وإن عَلمَ ذلك وهو فى الصلاة استدارَ إلى القبلة وبتّى على صلاته 


فلا إعادة عليه)؛ لاله أداها إلى جهة عنده َا جهة الكعبةء وهو الواجبُ عليه لا 
غير. والشافعيًّ#ه: أوجب الإعادة؛ إلحاقا با لو كان بمكة. والفرق: أن ثمة 
ينتقل من الاجتهاد إلى اليقين» وههنا مناجتهاد إلى اجتهاد مثله. 

(وإن عَلِمّ ذلك وهو ني الصلاة استدارَ إلى القبلة وبّتى على صلاته" )» كذا 
فعلّه آهل قباء ًا بلخهم تحويل القبلة وَهُم في الصّلاة”» والله أعلم. 
بجواز صلاته ما لر يعلم باللإصابة» فإذا عَلِمَ في خلال الصلاة فقد تقوى حاله» وبناء 
القوي علل الضعیف لا مجوزء فیلزمه الاستقبال» کا في المبسوط .٠۹١:۱۰‏ 
(1) فعن عامر بن ربيعة 4ه قال: (كنا مع النبي ل في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر ين 
القبلةء فصل كلل رجل متا على حياله» فلم| أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي بل 
فقال: # کأیتما ولوا َك وة آَم [البقرة: )]1٠٠١‏ في سنن الترمذي۲: ١١۱٠ء‏ قال اللكنوي 
في عمدة الرعاية ۲: ٥۲‏ : «وأسانيدهم هذه ال ا ك 
بإجماع الاَمَّة». 
() أي: إن علمَ بخطئه في الصلاةء بأن زالت الظلمة واستنارت الكواكبُ فعرفَ جهة 
الكعبةء أو أخبره خب عا بها في الصلاةء بحب عليه أن يستديرَ في الصلاة ويصلي ما 
بقيّ إل جهة الكعبةء ولا يحب عليه أن يستأنف؛ لأن ا لمغروص عند العجز وال جهل هو 
جهة التحرّي» وقد فعل» وحين عَرَفَ جهتها تبدَلَ فرضهاء فيلزمٌ عليه التو جه إليهاء كا 
في عمدة الرعاية 0۲:۲ . 
e O O‏ 
آنزل الله لا عل النبيّ #5 قرآناً أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجُهوا إلى الكعبة) ني 
صحيح البخاري ٧.۲ : ٤‏ واللفظ له» وصحيح مسلم V0:‏ 
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باب صفة الصلاة: فرائض الصلاة ستَة: التحريمة والقيام والقراءة والكوع 
والسحود والقعدة فى آخر الصلاة مقدار التشهّد 
باب صفة الصلاة 

(فرائض الصلاة سنة: 

التحريمة)؛ لقوله 4#: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»٠.‏ 

(والقيام)؛ لقوله #: «صل قائ)ء فإن إر تستطع فقاعدا»". 

(والقراءة)؛ لقوله علل: # قاروأ ماَْكَرَمَِالمَرَانِ 4[ المزمل: ١۲]ء‏ والأمر 
للوجوب. 

(والركوعٌ والسجود)؛ لقوله غا: كغ واس ج ئو [الحج: ۷۷]. 

(والقعدةً ني آخر الصلاة مقدار التشهّد)؛ لقول علندك: «إذا رفع الرّجل 
رأسه من آخر سجدة وفع فد ر التشهد»فقك مت صلاته 0 وهذا لا يخرف إلا 


اغا 


(1) فعن علي وأبي سعيد د قال #5: (مفتاح الصلاة الوضوء» وتحريمها التكبيرء 

وتحليلها التسليم) في المستدرك :١‏ ۲۲۳» وصححه» وسنن الترمذي .٩ :١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين كه قال #: (صل قات فإن إر تستطع فقاعداً) ني ص حيح 

البخاري ۰۳۷٦:۱‏ وسنن أبي داود ۲٠١ :١‏ وسنن الترمذي ۲۰۸:۲» وغيرها. 

(۳) فعن علي 4ه قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث» فقد تمت صلاته» ني سنن 

البيهقي الکبیر ۲: ۱۷۳ وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۳: ٠٤٤‏ وفي لفظ: «إذا 

جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» في مصنف ابن 

أي شيبة ۲: ۲۳۳ وعن ابن عمر خث قال #5: (إذا أحدث -يعني الرجل -وقد جلس 
E E‏ 


وما زاد على ذلك» فهو سنّةء وإذا دخل لجل فى الصلاة گب ورَفع يديه مع 
(وما زاد على ذلك» فهو سُنّة)» أراد به آنه ليس بفرض؛ إذ في الصّلاة 
‌ 4 

واجبات وسنن . 
(وإذا دخل الرَجلٌ في الصلاة گّ)؛ لا ذكرناء (ورَقّع يديه مع التكبير" حتى 


في آخر صلاته قبل آن یسلم» فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي ۲: ۰۲٠۱‏ وسنن آبي 
داو ۷ و صت ابن آي شي ١١‏ ۳۴ وهه التهانو یق إعناا الستن ۴ 
١‏ وعن ابن مسعود 4: (إن النبي ب أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا 
فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷٠ :١‏ فعلَق ئل نمام الصلاةً بالقعود مع القراءة 
وبالقعود بدوناء کا في فتح باب العناية ۱: .۲٠١‏ 
)١(‏ أطلق اسم السنةء وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» وض السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيا شرع مكرراً من الأفعال» والقعدة الأولل» وقراءة التشهّد في القعدة 
الأخيرة والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيا يجهر فيه» والمخافتة في) 
يخافت فيه؛ وهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح» وتسميتها سنة في 
القدوري؛ لا أنه ثبت وجو ما بالسنة» کا في الهداية ۱: ۲۷۸-۲۷۷. 
(۲) آي: يقارن بين يديه وبين التكبيرة والرفع» وهو المروي عن آبي يوسف ب» وهو 
ظاهر عبارة الملصنف» واختاره قاضى خان في فتاواه ۸٩ :١‏ وصاحب المنية ص۸1» 
الغ زنر ف عقنت ق 4١‏ / به وشهة ليت رآتل ها ائه را زرل ا۵ 
يرفع يديه مع التكبير) في مسند أمدا۳: ١١٠٠ء‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط والمعجم 
الکبیر ۲۲: ۳۳ء وسنن البيهقي الکبیر۲:٠۲.‏ 
والثاني: أنه يرفع اليدين أولاً ثم يُكبر» وهذا قول أبي حنيفة وحمد # وعليه عامة 
-۳۷ ۱ 


و مو 
محاذی باہامیه شحمتی اذنیه 
بحاي پٳايه شحمتي اڏيه )؛ لا روي عن وائل بن حجر 4 أن زشر ل الله 
كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتی بحاذي إہاميه شحمتي أذنيه). 

واحتج الشَافعىّ دف با وی ابن عمر :أله كان إذا افتتح الصّلدة رفع 
خ عادی ی وتن ف ع اة اورت وق نه وا 1 


المشايخ» وهو اختيار صاحب الوقاية ص ۷٤٠١ء‏ وصححه في الهدايةا: ٠٤٦‏ والغررا: 
.٥‏ واختاره اللكنوي في العمدةا: ٠٤‏ وهو الثابت عن النبي من حديث أي ميد 
الساعدي في أخرجّه البخاريٌ وأصحابٌ السنن الأربعة. 
والقالتة آله بكر آولا تم يرقم بدي كا ف جاشية الح ر لال عل الور ٠١:١‏ 
(1) هو وائل بن حجر الجضرميّ القحطاني» أبو هنيدة» من أقیال حضر موت» وكان 
بوه من ملو كهم» > أحد الأشراف» كان سيد قومه» له وفادة وصحبة ورواية» وفد علل 
النبي 5 فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه» وقال: لهم بارك في وائل 
وولده» واستعمله علل أقيال من حضر موت» وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أميةه 
وكتاباً للأقيال والعباهلة» وأقطعه أرضاًء وأرسل معه مَعَاوِيّة بن أبي سفيان إلى قومه 
يعلمهم القرآن والإسلام» (ت٠٠‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: ١٠١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.OVY :۲‏ 
() فعن مالك بن الحويرث #ك: (إنَّ رسول الله 4# كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي 
ہا آذنیه) ني صحیح مسلم ۱: ۰۲۹۲۳ وعن آنس 4ه قال: (رأیت رسول الله ل كبر 
فحاذی بإمامیه آذنيه) في المستدرك ۳٤۹:۱‏ وصححه»ء ومسند الرویاني ۱: ۲۳۹» 
وعن البراء بن عازب 4ه قال: (كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى 
یکون إبهاماه قریباً من شحمتي آذنیه) في شرح معاني الآثارا: ۱۹٩‏ . 
(۳) فعن ابن عمر د قال: (رأیت رسول الله 5 إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منکبیه) في صحیح مسلم ۱: ۰۲۹۳ وصحیح ابن خزيمة۱: ۲۳۲» وغیره. 

- ۱۳۸ - 


فان قال بدلاً من التکبیر: الله أجل أو أعظم» أو الرَحنٌ كر أجزأه عند أي 
حنيفة ومد له وقال أبو يوسف ظه: لا جوز إلا قوله: الله أكبر» ويَعتمد بيده 
البمنى على اليسرى 
ي حديثه علل ذلك فإِلنّه قال: «وجدتهم في العام الاني يرفعون أيديهم في الأكسية 
الد 

(فإن قال بدلا من التكبير: اله جل» أو أعظم» » أو الرَحنْ أكبرء أجزأه عند 
أي حنيفة و محمد و)؛ لن اله غلا قال : کر ودکراسم ریو فصل © االأعلل: ٥1ء‏ 
القر ةو ااي اهام ها ف ذلك مر 

(وقال أبو يوسف ظ4) في غير حالة العجز: (لا جوز إلا قوله: الله أكبر)» أو 
الكبير» أو الأكبر. 

وقال مالك : لا جوز إلا الله أكر. 

وقال الكَافعره: لا جوز إلا الله أك أو الله الأك؛ لقرل بل: «تحريمها 
الكن إلا آنا قول: التكر: هو اة وقد صرح به. 

(ويعتمدٌ بيده اليُمنى على اليُسرى)؛ لقوله 4#: «ثلاث من سنن المرسلين»» 
منها: اوضع اليمين علل الشال في الصلاة»”. 


(۱) فعن وائل بن حجر #ه: «... ثم جئت بعد ذلك ني زمان فيه برد شدید» فرآیت 
الناسً عليهم جل الثياب تحرك يديهم تحت الثياب» في سنن أبي داود ٠۲١٠:١‏ ومسند 
أحمد ١۷١ :١‏ قال الأرنؤوط: «إسناده قوي». 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) فعن أبي الدرداء ظلهء قال #5: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير 
السحور» ووضع اليمين علل الشمال في الصلاة)ء قال المهيثمي في مجمع الزوائد 
ر١ :۲١١‏ «رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً عل أبي الدرداء ب والموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من ر جد من ترجمه)» لکن عن وائل بن حجر ظله: (آلّه 
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وت يضعه)| تحت سر ته 
(ويضعه) تحت سُرّته)؛ لقول عل 4#: امن السّتَة في الصّلاة وضع 
الأكف على الأكفَ تحت السَرّة”؛ ولاه أقربُ إلى التعظيم. 


رآى النبيٌّ 45... وضع يده اليمنى علل اليسرى) في صحيح مسلم :١‏ ۱ وصحیح 
الا 2 

(۱) كيفية الوضع إر تذكر في ظاهر الروايةء واختلف فيها: قال: بعضهم يضع كه 
اليمنى علل ظهر كفه اليسرئ» وقال بعضهم: يضع علل ذراعه اليسرئ» وقال بعضهم: 
يضع علل المفصل» وذكر في النوادر اختلافاً بين أبي يوسف ومد ن فقال: على قول 
أي يو سف له يقبض بيده اليمنى علل رسغ يده اليسرئ» وعند محمد 4ه يضع كذلك» 
و ن چ ا ل و ی ق 
القبض وضعاً وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بم| وراء النهر» فيأخذ الصلي رسغ يده 
اليسرى بوسط كقه اليمنى» ولق إمامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة 
علل معصمه ليصير جامعاً بين الأخذ والوضع وهذا؛ لان الأخبارّ اختلفت» ذكرفي 
بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينها عملا بالدلائل أجع» فكان أولء 
کا في البدائع .۲٠۲-۲۰۱۱‏ 

() فعن علي 4ء قال: (السنة وضع الكف علل الكف تحت السر-ة) في سنن أبي داود 
۱ وهو حسن» کا في إعلاء السنن ۲: ۱۸ء وعن أبي هريرة 4: (أخد الأكف 
علل اللأكف في الصلاة تحت السرة) في سنن ابي داود ۲٠٠:١‏ وعن وائل بن حجر 
هه قال: «رأيث رسول الله 4 وضع يمينه علل شم اله في الصلاة تحت السرة» في 
مصنف ابن بي شيبة۳: ۲١‏ بتحقيق الشيخ محمد عوامة» وقد سقطت لفظة: تحت 
السرة» من الطبعات السابقة للمصتف» وسنده جيد» ورواتَة كلهم ثقات» كما في 
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ا و مد ومارك اسك وان ج دو ال ر 


وقال الشَافعيً هه ت الصدز؛ لان و ظله قال: «کان الب ب يضع 
یمینه علل یساره تحت صدره»" إلا أن تحت الْسَرّة هو تحت الصدر» فلم يُناقض ما 
رّویناه. 

(ثم يقول: SS as‏ 
غبرك)؛ لما روي عن عمر وابن مسعود وعائشة وأبي سعيد وجابر وأنس «أکّه 
ت كان يقول ذلك إذا افتتح الصلاة»”. 

وعند الشافعي ا يق راً: وجه َه رى مر الكت دالا 4 
[الأنعام: 1۷۹ إل آخره؛ لقول ابن عمر ف #د: «کان النبي 5 يفعله)» وهوعندنا 


التعريف والإخبار ٠١١ :١‏ وعن إبراهيم هه قال: «يضع يمينه على شباله في الصلاة 
تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة ۰۳٤۳ :١‏ قال ابن قطلوبغا: «إسناده جيد)» كا في 
إعلاء السنن ۲: ۱۸٥١‏ . 
(۱) فعن وائل بن حجر 4ه قال: (صليت مع رسول الله #5 ووضع يده اليمنى علل 
يده الیسری علل صدره) في صحیح ابن خزيمة ۱: .۲٤١‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان 4 إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول: أعوذ بال 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفثه) في سنن الترمذي ۲: »٠١‏ 
والمستدرك ۱: ٤٦٥‏ وصححه» وسنن ابي داود ۲۰٦:۱‏ وغيرها. 
(۳) فعن ابن عمر ا قال: (كان رسول الله 4 إذا استفتح الصلاة قال: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًمسلً وما أنامن المشر-كين» سبحانك 
اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي وغياي 
وماتي لله رب العالمينءلاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) في المعجم الكبير 
TEE‏ 


محمول عل النمل؛ لاتساع أمره”. 

(ويستعیذ بالله من الشیطان الرّجیم)؛ لقوله غلا: * دات نستي 
اه [النحل: ۹۸]. 

(ثجَ يقول: بسم الله الر حن الرحيم» ويسر با)”؛ لقول نس 4: (صليت 
ای کی کر کر کی ون ا یی ا 


۲ وال محدیث معلولٌ بعبد الله بن عامر» كا في نصب الراية ۳۱٠۲ء‏ وعن علي 
هب قال 1 (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما آنامن 
المشركين» إن صلاتي ونسكي وخياي وماتي لله رب العالمينء لا شريك له»ء وبذلك 
آمرت» وآنا من المسلمين) في صحيح مسلم ١‏ : . وسنن ¿ ابي داود ١‏ :۱ 

(۱) قال صاحب البدائع ٠١ ۲:١‏ «تأويل ذلك كله: آله كان يقول ذلك في 
التطوعات» والأمر فيها أوسع» فأما ني الفرائض» فلا يزاد علل ما اشتهر فيه الأثر» أو 
كان في الابتداء» ثم نسخ بالآية أو تأبد ما روينا بمعاضدة الآيةء ثم إريرو عن أصحابنا 
المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبير» وقال بعض مشايخنا المتأخرين: إنه لا بأس به قبل 
التكبير لإإحضار النية؛ ومذالقنوه العوام). 

(5) وكيفيته: أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علل ما اختاره الهندواني» وهو 
اختيار حمزة من القراء لموافقته القرآن» واختار شمس الأئمة أن يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وهو قريب من الأول وهو ظاهر المذهب وهو اختيار آي عمرو 
وعاصم وابن كثير من القراء» ك في التبيين ٠:‏ وفي التصحيح ص :٠٠*‏ «قال في 
الهداية: «الأولى أن يقول: أستعيذ باله»» وهكذا قال أبو جعفر» وقال القاض: 
«والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ باله من الشيطان الرجيم).). 
(۳) فعن أبي وائل ظه قال: «كان عمر وعلي < لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بالتعوذ ولا بالتأمين» في شرح معاني الآثار ٠١ ٣:۱‏ وفي رواية: «(کان علي وابن مسعود 

ENS 


ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معهاء أو ثلاث آيات من أي سورة شاء 
وأعوذ» فالخ حجُة على مالك ظله أنه لا يقرا بسم الله الرحهمن الرحيم» وعلل 
الشافِعيّد#ه في الجهر به. 

(ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب” وسورة معهاء أو ثلاث آي ت من 


ا 


ی سورة شاء)“؛ 


د لا هران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في المعجم الكبير ۹: 
۲ وعن إبراهيم ظ4 قال: «أربع لا بجهر بن الإمام : بسم الله الرححمن الرحيم» 
والاستعاذة. وآمين» وربّنا لك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: »۲٦۷‏ ومصنف عبد 
الرزاق ۲: ۸۷ وغیرهاء وإسناده صحیح» کا في إعلاء السنن ۲: ۴١۲۳ء‏ وغيره. 
(۱) فعن انس #ه: (صلیت وراء رسول الله # وخلف آبي بکر وعمر وعشان» فکانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالين...) في صحيح مسلم رقم ٦٠٦‏ وصحيح البخاري 
رقم 4٤١‏ وني رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) في مسند أحمدرقم 
٠‏ ., وغيره» وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيا جهر به بالحمد لله رت 
العا مين) في مسند بي يعلل ٤١٤ :٥‏ وفي رواية: (فكانوا يرون ببسم الله) في شرح 
معاني الآثار :١‏ ۲۳ وصحيح ابن خزيمة ۲٤۹ :١‏ وغيرهاء فالروايات تفسر بعضها 
البعض» ويحصل ما المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً» وزيادة التفصيل في أدلة 
الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 
للکنوي ص ۱١١-۱۰٥‏ بتحقيقي. 
(۲) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ لقوله غل: 
إفاقرءواما تيسر من القرآن)[المزمل: ١۲]ء‏ والزيادة عليه بخرر الواحد لا تجوز 
ولكته يوجب العمل» فكانت واجبة لا فرضاًء كما في تبيين الحقائق ٠١١ :١‏ 
(۴) فعن آبي سعيد 4# قال: (أمرنا رسول الله 4 أن نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسشر-) في 
صحیح ابن حبان NEE ٩‏ ¿ بي داود ١ : ١‏ وعن أبي هريرة ظله: زا 
NETE‏ 


لألّه بج واظب على ذلك. 

والشّافعيٌ 4ه احتج ف اشتراط الفاتحة بقوله 4 «(لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»” إلا ا المراة بالحديث ما أريد بنظائره من تحو قوله 4# «لاضلاة لجار 
المسجد إلا ف المسجد»”» «ولاصلاة للمرأة الناشزة»”. 


اله 5 أمره آن يخرج ينادي في الناس أن لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في 
المستدركا١:‏ ۵ وصححه» وصحیح ابن حبان٥: .٩٤‏ 

)١(‏ فعن عبادة بن الصامت 4ء قال : (للاصلاة لن إريقرأ بفاتحة الكتاب) في 
صحيح البُخاري ۲٠١ :١‏ فهو حمولٌ علن نفي الفضيلةء كا ذكر الشارح #» ويدل 
علل ذلك حديث أبي هريرة ك قال : (من صل صلاة إريقراً فيه ا بفاتحة الكتاب» 
فهي خداج يقو هما ثلاثا) ني صحيح مسلم :۲۹١ :١‏ أي ناقصة» فالحديث يدل علل 
نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علل بطلا ا من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكمال» فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة» بل على النقص» ونحن نقول به» 
کا في تنویر الأبصار ۰۳۰۸:۱ ونور الإیضاح ص۸٤۲.‏ 

(۲ )في المستدرك :١‏ ۷۳> وسنن البيهقي الكبير": ۵۷» ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
TY‏ ومصنف عبد الرزاقا: ٠٤۹۷‏ وشرح معاني الآثارا: ٤‏ وصححه ابن 
حزم» کا في فتح باب العناية۱: ۲۳۱. 

(۳) فعن آبي أمامة له قال #: (ثلاثة لا تجاوز صلاتمم آذانهم حتى يرجعوا: العبد 
الآبقء وإمرآة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون) في المعجم 
الکبیر۸: ۲۸۲ واللفظ له» وسنن أبي داودا: ۹۲٦۱ء‏ وسنن ابن ماجه ۱۹۱:۲ 


وصحیح ابن حبان۳: ۲ وصحیح ابن خزیمة۲: .۱١‏ 
ك 


وإذا قال الإمام: ولا الصالينء قال: آمين» ويقوها لملم ونخفونها 

(وإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال: آمين» ويقوها مؤت ونخفونها)؛ لقوله 
4 (إذا 0 امام فأمنواء فان الملائكة تؤمن» فمن وافق ا تان ادن 
عفر له*» وللا خفی؛ لان الأصل ني الدعاء الإخفاء. 
وه لاله عارضة قزل ابن مشرد 4# «كان فض ا تزتها فحمل 


A $ 


b 


(1) فعن أبي هريرة له قال 44: (إذا أن الإمام فأمنواء فإّه مَن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في صحيح مسلم ٠۷:١‏ وهذاأعمَيِنٌ أن يكون 
او 
(۲) فعن وائل كك قال: (صليت خلف رسول الله ك فلا افتتح الصلاة كبر ورفع 
يديه حت حاذى بأذنيه» ثم قرا بفاتحة الكتاب» فلا فَرَعَ منها قال: آمين يمد بها صوته) 
في سنن النسائي الكبرى ۳٠۷ :١‏ ومسند أحمد .۳٠١ :٤‏ 
(۳) روي موقوفاً عن ابن مسعود ظه: «آنه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم 
والاستعاذة» وربنالك الحمد» في مصنف ابن أبي شيبة» كا في نصب الراية »٤١١:١‏ 
والبناية: ۲٠٠١‏ لكن روي عن وائل #ه: (قرأ ئ امغضوب عليهم ولا الضالينء 
فقال: آمين» وخفض ماصوته) في سنن الترمذي ۲۸:۲ والمستدرك ۲۳١۲:۲‏ 
وصخحه» وني رواية: (صل بنا رسول الله ب4 فلا قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين» 
قال: آمین؛ وأخفی بها صوته) في مسند أحمد ٠١ :٤‏ وسنن البيهقي الکبیر ٠۳٤:۱‏ 
وا لمعجم الكبير .٤٤:۲۲‏ 

EE 


(ثم بک ویر کع)؛ ما روي :آنه کان يگ مع کل خفض ورفع»٠.‏ 

(ويعتمد بيديه على ركبتيه» ويُفرَح بين أصابعه)؛ لقوله 4 لأنس خلك: «إذا 
ركعت فضع يديك علل ركبتيك وفَرّق بين أصابعك)”. 

(ويبسط ظهرّه)؛ لقوله #: «لا تجعلوا ظهوركم كأخُناء الدّواب»”: أي لا 
تقوسوها. 


0 


(۱) فعن ابن مسعود 4 قال: (کان رسول الله 4 يک ټر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود» وأبو بكر وعمر #) في سنن الترمذي ۲: ۳۳ء وسنن النسائي الكبرى :١‏ 
۹ وعن أبي هريرة 4: (کان يُصل هم فیکر كلا خفض ورفع» فلا انصرف» قال: 
والله إني لآشبهکم صلاة برسول الله 3) في صحیح مسلم ۲۹۳:۱ وسنن النسائي ۲: 
٥‏ وشرح معاني الآثار ۱ ۲۲۱. 

(۲) فعن عقبة بن عمرو ب قال: (آلا أريكم صلاة رسول الله 4 قال: فقام وکبّر» ثم 
رکع وجاف يديه ووضع يديه علل رکبتیه» وفَرَّجّ بين أصابعه من وراء ركبتيه حت 
استقر کل شيء منه) في مسند أحمد ٠۲١ :٤‏ وعن ابن عمر 4 قال ئ للأنصاري: 
(فإذا ركعت فضع راحتيك علل ركبتيك» ثم فَرّج بين أصابعك» ثم امكث حتى يأخذ 
کل عضو مأخذه) في صحيح ابن حبان ۲٠٠ :١‏ وعن وائل كه: (إن النبي بل كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه) في المستدرك ٤٦:١‏ ۳» وصححه. 

(۳) فعن وابصة بن معبد 4ه قال: (رآیت رسول الله 4 فکان إذا ركع سوى ظهره 
حت لو صب عليه الماء لاستقر) في سنن ابن ماجه :١‏ ۲۸۳ وعن البراء ف قال: 
(كان النبيّ #5 إذا ركع بسط ظهره» وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة) في مسند 
السراج ٠٤١ :١‏ وسنن البيهقي الکبير ۲: ١١١‏ قال ابن حجر في الدراية :٠٤١ :١‏ 

EE 


ولا يرفعٌ رأسّه» ولابَُكّسّه» ويقول في ركوعه: سبحان ري العظيم ثلاثاًء وذلك 
ادناه 

(ولايرفع رأسه)؛ لما رُوي:«آنه كان إذا ركع لريشخص رأسّه وار 
يصو به)» (ولا بتکشه)؛ لا مى ۱ أن ديح الرجل ني صلاته» کا يدبح 
الےار»”» و التدبيح : طأطأًة الرأس 
«كان النبي #5 إذا ركع قال: سبحان رَبي العظيم ثلاث مرات» وإذا سَجَدَ قال: 
سبحان ريي العلل ثلاث مرّات»)”. 


«إسناده صحيح»» وعن عل ظا قال: (کان رسول الله ۶ إذا ركع لو وضع قدح من 
ماء عل ظهره لر یراق) في مسند آحمدا: ۱۲۳ . 
(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 إذا ركع إريشخص رأسه وار 
يصؤبه» ولکن بین ذلك) في صحیح مسلم۱: ۳۵۷» وسنن آبي داودا: »۲٣۷‏ 
واللإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفض» كا في عمدة الرعاية ۲: .۹٤‏ 
(۲) فعن أبي بردة وأبي موسي اد قال 44: (يا علّء إني أرضى لك ما أرضى لنفسي 
وأكره لك ما آكره لنفسي» لا تقراً القرآن ونت جنب» ولا آنت راکع» ولا آنت ساجد» 
ولا تصل ونت عاقص شعرك ولا ثدح تدبيح الحمار) في سنن الدارقطني ۱: ۱۹١۱ء‏ 
وعن كعب 44»قال: «إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة» وضع يديك علل ركبتيك» 
ولا تبح کا يدبح ال محار) ني مصنف ابن أي شيبة ۱: ۲۲۱. 
(۳) فعن ابن مسعود #ه» قال #5: (إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ريي 
العظيم ثلاث مرات» فقد تي ركوعه» وذلك آدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان 
ريي الأعلل ثلاث مرات» فقد تم سجوده وذلك أدناه) في سنن الترمذي۲: »٤۷‏ 
EV‏ 


(ثمّ يرفعٌ رأسَه ویقول: سمح الله ن حمده» ويقول المؤتم: ربا لك الحمد)؛ 
لقوله 4: «إنا ُي الإمامٌ إماماً لیوتم به» فلا تختلفوا عليه» إذا كب فكبرواء وإِذا 
قال: سمح الله كن حمده» فقولوا: رَبّنا لك الحمد"» قَسّمَ الذكرين بينهماء والقسمة 
تنفي الشركة. 


والسنن الصغرى!: »۲٦۸‏ وسنن أي داود :١‏ ١۲ء‏ وعن عقبة بن عامر ظب قال: (لا 
نزلت: إفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ٤۷]ء‏ قال رسول الله #5: اجعلوها في 
ركوعكم» فل]| نزلت سبح اسم ربك الأعلل)[الآعلل: »]١‏ قال: اجعلوهافي 
سجودکم) ني سنن ابي داودا: ۰۲۹۲ وسنن ابن ماجه ۱: ۲۸۷ ومسند أحمد٤:‏ 
٥ء‏ وصحیح ابن حبان ٠ ٥‏ وصحیح ابن خزيمة ۱: .۳۲٤‏ 

() وأما المنفرد آي: مَن ليس بإمام ولا موتمُء بتي بالتسميع وبالتحميد بعده» وهذا 
هو الأصح الذي صححه صاحب المداية١: ٤۹‏ واختاره صاحب الملتقىى ص٤‏ ١ء‏ 
والوقاية» وتحفة الملوك ص۷۹٠‏ والتنويرا: ٠٠١‏ وقال صاحب الدر المختارا: :١٣ ٤‏ 
«علل المعتمد)» وهو رواية الحسن ظله. 

والثاني: الاكتفاء بالتحميد» اختاره صاحب الكنز ص٤٠»‏ وصححه في المبسوطا: 
۱ وقال صاحب المختار ص*٠۷:‏ «وعليه أكثر المشايخ». 

والثالث: الإتيان بالتسميع لا غير» وصححه في السراج معزياً إلى شيخ الإسلام» كا في 
درر الحکام۱: ١۷ء‏ ورد المحتارا: .٠٣٤‏ 

(۲) فعن أبي هريرة خ» آنه قال 4: إا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن مده فقولوا: ربنالك الحمد) في صحيح 


.۳٠۸:۱ وصحیح مسلم‎ ۲٥۳:۱ الببخاري‎ 
- ۱A - 


فإذا استوی قائ کر وسَجَّد» واعتَمَدَ بيديه على الأرض» ووَصّع وجهه بين كفيه 
وسَجَدَ على انف وجبهته 

وعندهما: يجمع بينه| الإمام"؛ لئلا ينفرد الموتمٌ بذكر؛ إذ لا نظير له في 
الأصول. 

(فإذا استوی قاتا کد وسَجَد)؛ لا دکرنا:«آنّه كان يکبرمع E‏ 
ورفع» (واعتَمَدَ بيديه على الأرض» ووضع وجهه بين كفيه)؛ لحديث وائل ظله: 
«أنّ ال کان إِذا سَجَدَ وَصَعَ وجهه بین کفیه)". 

(وسَجَدَ على أنفو وجبهته)؛ لقوله #5: «مَكن جبهتك وأنفك من 
الأرض»*. 


(1) قال اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ ۱5۸: «والذي ذهب إليه الجمهور وأبو يوسف 
ومحمد #» وروي عن أبي حنيفة 4#: أن الإمام أيضاً يقول: ربتالك الحمد سرا بعد 
التسميع» واختاره الفضلي» والطحاوي»والشرنبلالٌ» وصاحب المنية» وعامّة المتأخرين 
من أصحابناء وهو الأصح الموافق لما ثبت عنه 45: أنه كان يقول بعد سمع الله لن حمده: 
(ربنا لك الحمد)» وفي رواية: (ربنا ولك الحمد)ء وفي رواية: (اللهم ربنالك الحمد)» 
وفي رواية: (اللهم ربّنا ولك الحمد)ء وذلك كله في صحيح البُخاري ومسلم وغيرما 
من الكتب المعترة). 
(۲) سبق تخرججه. 
(۳) فعن وائل بن حجر ظه: (إن النبي ا َا سجد سجد بين كفيه) في صحيح مسلم١:‏ 
١‏ وعن أبي إسحاق 4# قال: (قلت للبراء بن عازب ظ4ه: أين كان النبي #5 وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في سنن الترمذي۲: ٠٠١‏ وقال: «(حسن صحيح غريب). 
)٤(‏ فعن ابن عباس ك قال #: (إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حت تجد 
NE‏ 


فإن اقتصرّ على أحدهما جاز عند أي حنيفة ظ4 

(فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أي حنيفة 4)؛ لقول ابن عمر طإد: 
«مَّن وضع فة علل الأرض فقد سجد)*؛ ولاه عظم واحد» فيجوز الاقتصار 
عل جزء کا جوز علل جزء آخر. 


حجم الأرض) في مسند أحمد :١‏ ۲۸۷» وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عمر ظ4ه» قال 
(إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً) ني صحیح ابن حبان »۲۰۸:٩‏ وعن 
ابن سهل الساعدي ك قال: (إن النبي ئ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ...)في 
صحیح ابن خزیمة۱: ۰۳۲۲۳ وسنن آبي داود 1 رالرى 400و غىن 
وائل 4ه قال : (كان النبي #5 إذا سجد وضع أنفه علل الأرض مع جبهته) في تمذيب 
الآثار ١ :٠‏ وعن ابن عباس طد. قال #: (للاصلاة لمن لريمش كلاهماالأرض) 
في المستدرك ٤٠٤:١‏ وصحّحه» أي: الجبهة والأنف. 

)١(‏ روئ أسد عن أبي حنيفة خله: أله جى السجود على الأنف بلا عذر» كا في كمال 
الدراية ق٠ /٤‏ ب» ونص الشرنبلالخه في المراقي ص٠۲۳:‏ أن الإمام رجع عن هذا 
القول» وقال صاحب التصحيح ص :١١١‏ «وقال في ملتقى البحار: وقد روی أسدعن 
أي حنيفة 4#: أن الاقتصار على الأنف لا مجوزء وهو المختار للفتوئ» واعتمده 
المحبوبي وصدر الشريعة). 

(۲) فعن ابن عمر #د: «آنّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته» في مصنف ابن أبي شيبة 
١‏ وعن عكرمة 4ء قال: (مرٌ رسول الله #5 علل إنسان ساجد لايضع أنفه في 
الأ رض قال :من صل لاه لا بصب الأت ما رضب الجن ل شل لات )فى 
مصنف ابن أبي شيبة .۲١ :١‏ وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة خد 
عل أله لا زئ السجود علل الأنف وحده»» كا في إعلاء السنن. 


۱0۹ _ 


وقالا: لا جوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر» وإِن سَجَدَ على گور عامته أو 
فاضل ثوبه جاز 

(وقالا: لا جوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عذر)" وبه أخذ الشَافعي ادب 
لما ذكرنامن الحديث» وقد تركوا ظاهره حيث جَوّزوا الاقتصار علل الجبهة. 

(وإِن سَجَدَ على گور عمامته" أو فاضل ثوبه جاز)؛ لاله حائلل لايمنع 
الجواز حال الانفصالء فلا يمنع حال الاتصال كالثف. [ 

وعند الشافعيٌه: لا جوز» وهو حجوج ب رُوي:« آنه لكان يسجد علل 
گور عامته»”» «وکان بصي ني ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها»*» 


)١(‏ وهو رواية عن بي حنيفة ي» وعليه الفتوى» جوهرة» وني التصحيح: نقلاآعن 
العيون: وروى عنه مثل قوهم|ء وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي» كا في اللباب »0٥۹ :١‏ 
وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية : ١١۱:والفتوى‏ علل قوهماءوفي شرح الوقاية لابن 
ملك ق٠۲/‏ ب: أفتى المتأخرون بقوماء وإريجوزوا الاقتصار علل الأنف من غير عذر. 
(۲) وكور العمامة: دورهاء وكل دور كور» كا في العناية >٠٠:‏ وهذه الكراهة إن 
كان السجود من غير ضرورة حر وبر أو خشونة أرض» أما إذا كان عل الرس 
وسجد عليه ور تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته» وكثير من العوام يفعله» كا في 
البحر ٠۳۳۷ :١‏ والمراقي ص۳۳۷٠‏ والشرنبلالية ص۷۲ والدر المختار .٠٠٠١ :١‏ 
(۳) فعن مکحول وأبي هریرة 4 قال: (کان رسول الله 4 یسجد علل کور عمامته) في 
مصنف عبد الرزاق .٠٠١ :١‏ وعن أبي ورقاء» قال: «رأيت ابن أي أوف يسجد عل 
كور عمامته»» وعن مسلم» قال: «رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد علل عامة غليظة 
الآكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض» في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٤٩۹٩‏ . 

(5) فعن ابن عباس 4#: (إنَ النبي 4 صل في ثوب واحد متوشحاً به یتقی بفضوله حر 
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° م0 و » ۰ 2 
ويبدي ضبعيه» و جاني بطنه عن فخذيه» ويو جه أصابع رجليه نحو القبلة 


الأول ورا بز هزير راان ابن عاس 5 

(ويّدي صَبْعَيه"» ونجاني بطنه عن فخذيه)؛ لقول ميمونة رضي الله عنها: 
«كان النبي کد اک ی ن ا را و ا 
ولاه أنفى للكسل في طاعة الله علا. 

(ويوجُه أصابع رجليه نحو القبلة)؛ لقوله #: «إذا سجد العبد المسلي 
سجد كل عضو من أعضائه» فليْوّجُّه من أعضائه نحو القبلة ما أمكن»”. 


اللآأرض وبردها) في مسند أحمد »٠٠٠١ :١‏ وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره)» والمعجم 
الكبير ٠۲٠١:١١‏ والمعجم الأوسط ۸: ۲۹١‏ ومصنف ابن أبي شيبة .۲۷١ :١‏ 

() الصَبع: العضد» وقيل: وسطه» وقيل: باطنهء وإبداؤهما تفريجه|ء وعدم ضمّها 
مع الجنبينء كا في المغرب ص٠۲۸‏ وذلك لحديث: (كان رسول الله 4 إذا صل فَرَجَ 
بين يديه حت يبدو بياض إبطيه) في صحيح البخاري١:‏ ۲ وصحیح مسلما : 
٨‏ وفي سنن ابي داود۱ : ۰ (کان رسول الله 5 إذا سجد جاف عضديه عن 
جنبیه). 

(۲) فعن ميمونة رضى الله عنهاء قالت: (كان انب #5 إذا سجد لو شاءت يمة أن تر 
بین يديه آَرّت) في صحيح مسلم1: ۳١۷‏ وسنن ابن ماجه ۲۸٠ :١‏ والمستدرك :١‏ 
o‏ 

(۳) فعن بي هميد الساعدي 4 قال: (إِلّه 45 إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضههاء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) في صحيح البخاري »۲۸٤ :١‏ 


وصحیح ابن حبان :٩‏ ۱۸۷ . 
OE‏ 


ويقول ني سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاثاًء وذلك أدناه ثم يرفع رأسه وثكبر 
فإذا اطمئن جالسا کر وسَجَدَ, فإذا اطمأن ساجداً گر واستوی قائ على دور 
قدمیه» ولا بقعد ولا بعتمد بيديه على الأرض 

(ويقول في سجوده: سبحان رب الأعلى ثلاثاًء وذلك أدناه)؛ لما روينامن 
حدیث انس ک4”» (ثم يرفع رسه ويْکر)؛ لامَرّ. 

(فإذا اطمئن جالساً کب وسَجَدَ فإذا اطمأنْ ساجداً گب واستوی قائ على 
صدُور قدميه)؛ لقوله ل في تعليم الأعرابي: «ثمٌ اسجد حت تطمئن ساجدأ ثد 
ارفع رأسك حت تستوي جالسأًء ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثمّ ارفع رأسسك 
حت تطمئن قاق . 

(ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض)؛ لما رُوي:«أنّه كان ينهض في 
الصلاة عل صدور قدميه)”. 


(۱) مر تخر يجه عند قوله: «يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم...٠.‏ 

(۲) فعن أبي هريرة #ه: (إِنَ رجلاً دخل المسجد يُصَلي ورسول الله ئة في ناحية المسجد 
فجاء فسلم عليه» فقال له: ارجع فصل فإك إر تصلّء فرجع فصل ثم سلّم» فقال: 
وعليك» ارجع فصل فإلّك إر تصل قال ني الثالثة فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر واقرآً بم تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت 
تطمئن راكعاًء ثم ارفع رسك حتی تعتدل قات)ء ثم اسجد حت تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حت تستوي وتطمئن جالساًء ثم اسجد حت تطمئن ساجداً ثم ارفع حت 
تستوي قات)» ثم افعل ذلك في صلاتك کلها) ني صحيح البخاري ٠۲٠٠٥ :٦‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي 1:۲ 

(۳) فعن أبي هريرة #ه» قال: (كان النبي #5 ينهض ني الصلاة على صدور قدميه) في 

FL 


e‏ »ثم يقوم معتمداً عل الأرض؛ لما رَوَى مالك بن 
| تویرث & )0( ظه: أنه كان إذا رفع زا من ال قعل تم م نهض»°› وهر 


سنن الترمذي ۲: ٠۸٠‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم» بختارون أن ينهض الرجل 
في الصلاة على صدور قدميه)ء والمعجم الآوسط": ٠۲١‏ وقال اللكنوي في العمدة ۲: 
١‏ : «وفي سنده ضعف يسير ينجبر بعمل أكابر الصحابة: كابن مسعود وابن عمر 
وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد ال دري وغيرهم ‏ فام كانوا لا 
يجلسون جلسة الاستراحة كا أخرجه ابن أبي شيبة» ني مصنفه ٤٦ :١‏ وقال البيهقي 
في معرفة السنن ۳: ۸۲: «صحٌ عن ابن مسعود 4 أنه قام على صدور قدميه». 

(1) هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي» أبو سليمان» سكن البصرةء قدم على النبي 
فآقام عليه في شيبة من قومه» فعلمهم الصلاةء وأمرهم بتعليمهم القوم إذا رجعوا 
إليهم حدث عنه أبو قلابةء ونصر بن عاصم» وسوار ال جرمي» وابنه الجحسن بن مالك 
بن الحویرث» ( ت٤۹‏ ه). ينظر: الاستيعاب ۳: ۹٤١۱ء‏ ومعرفة الصحابة .۲٤٠١ :٥‏ 
(۲) فعن مالك بن الحويرث ك قال 4: (يؤم القوم أكبرهم سناأء وكان مالك بن 
الحويرث 4 إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم #ض) في المعجم الکبیر :٠۹‏ 
۸ وعن مالك بن الحويرثه: (أنّه رأى النبي # صل فإذا كان في وتر من 
صلاته» إر ينهض حتى يستوي قاعدا) في صحيح البخاري۱: ۲۸۳ وفي اللباب 
للمنبجي :۲٤١ :١‏ «هذا محمول علل حالة الكبرء قال الطحاوي: ثم رأينا الرجل إذا 
خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذکراً ني جمیع صلاته وهو هھنا لا یکر حتی 
يستوي قائ)ء فلو کان بین قیامه وسجوده جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من 
السجود وتكبير آخر إذا نمض للقيام» فلا إريؤمر بذلك ثبت أن لا قعود؛ ليتفق حكم 
سائر الصلاةء وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق خد . 
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ويفعل في الرًكعة الانية مغل ما فعل في الأولىء إلا أله لا بستفتح» ولا يتعوًذ 
خیول عل اله العدووالکی کا زری آنه کا قال :لا ادرون فان فد 
9 

(ويفعل ني الرّكعة التانية مشل ما فعل في الأولىء إلا أنه لا يستفتح ولا 
يتعوذ)؛ لقوله ك لرفاعة ظله: «ثم افعل ذلك في کل رکعټه ولا تستفتح)؛ ون 


وقال ابن امام في فتح القدير ۳٠۹:١‏ بعد أن ذكر عن الصحابة ## في ترك الجلسة: 
«فقد اتفق أكابر الصحابة # الذين كانوا أقرب إلى رسول الله 4# وأشد اقتفاءً لأثره 
وألزم لصحبته من مالك بن الحوير ث4 علل خلاف ما قال» فوجب تقديمه؛ ولذا كان 
العمل عليه عند آهل العلم كا سمعته من قول الترمذي». 
(۱) قال الخطابي: «يريد أنه لا يضركم رفعي رأسي من الركوع» وقد بق عليكم شيء 
منه إذا أدركتموني قائ)ً قبل أن أسجد» وكان رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الركوع 
يدعو بكلام فيه طول» إني قد بدنت: يروى علل وجهين: أحدهما: بتشديد الدال: معناه 
كبر السن» والوجه الآخر: بدنت مضمومة مشددة» ومعناه: زيادة الجسم واحتمال 
اللحم)» كا في عون المعبود ۲: .۲٠١‏ 
(۲) فعن نس 4ه قال: (صلل بنا رسول الله ئ ذات يوم ثم قبل علينا بوجهه» فقال: 
إني إمامكم» فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصر-اف» فإني 
أراكم من مامي ومن خلفي) في المجتبى ۳: ۸١‏ وسنن النسائي ۳: ۸۳ وعن معاوية 
له قال 4: (إني قد بدنت» فلا تبادروني بالركوع و السجود» فإتكم مها أسبقكم به 
إذا ركعت تدركوني به إِذا رفعت» ومهم) آسبقکم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت) 
في صحيح ابن خزيمة ۳: »٤٤‏ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۰1۰۷ ومسند آحمد :٤‏ ۹۸. 
(۳) ار أجده بهذا اللفظء وحديث رفاعة هو حديث الأعرابي في سنن الترمذي :١‏ 
٠١‏ وسبق عن بي هريرة 445 ني صحيح البخاري. 

_ ۱00 -_ 


ولايَرْفمٌ يديه إلاني التكببرة الأول 
الاستفتاح هو الابتداء ني النّيء» ولا يكون ذلك إلا مرَةً. 

( وة ل ف ا اا رن ا مد ات 
خلف رسول الله #5 وخلف أبي بكر وعمر د فلم يرفعوا يديم إلا في افتتاح 
الصلاة"» وهذا حجَة علل الشَافِعيّ#ه في رفع الأيدي عند الكوع» وعند رفع 


راسه منه. 


(1) فعن عبد الله 4ء قال: «صليت مع النبي #5 ومع أبي بكر ومع عمر د فلم يرفعوا 
يديهم إلا عند التكبيرة الأول في افتتاح الصلاة) في سنن الدارقطني ۲۹٠١ :١‏ وعن 
علقمة هه قال ابن مسعود ظ4ه: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 4ء فصلل فلم يرفع 
E TNR‏ 
وسنن البيهقي الکبیر ۷۸:۲ وصححه ابن حزم» کا في إعلاء السنن ۳: ٠٦١‏ وعن 
جابر بن سمرة 4ء قال: (خرج علينا رسول الله 3 فقال: مالي أراكم رافعي آيديكم 
كاتا آذناب خيل شمس» اسكنوا ني الصلاة) في صحیح مسلم۱: ۳۲۲» وخيل 
شمس: هي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء كا في شرح النووي 
على مسلم ٠١١ :٤‏ فإِلّه يدل علل وجوب السكون» وإ رفع الأيدي في الصلاة ينافيء 
كا ني إعلاء السنن »٠٠ :۳١‏ وعن الأسود ته قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4ه يرفع 
يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»» قال: «ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك» في 
شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲۷» وصححه» وعن إبراهيم 4 أنه قال: «ارفع يديك في 
التكبيرة الول في افتتاح الصلاةء ولا ترفع يديك فيا سواها» في آثار أي يوسف :١‏ 
.٤‏ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثارا: ۲۲۷: «فهذا عمر اه إريكن يرفع 
يديه أيضاً إلا ني التكبيرة الأولن في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لان ا حسن بن 
عياش وإن كان هذا الحديث إنّ| دار عليهء فإنّه ثقة حجةء قد ذكر ذلك بحي بن معين 
E‏ 


فإذا رَقَعَ رأسه من السجدة الثانية ني الرًكعة الثانبة افترش رجاه اليُسرى فجلس 
عليهاء ونصب اليُمنى َصباً ووجَّه أصابعَها نحو القبلة 

فنا رع رأكه من المجدة الذي الكعة اة افرش رجاه لسري 
فجلس عليهاء ونصب اليُّمنى لَصباًء ووجّه أصابعَها نحو القبلة)» هكذا روت 
عائشة رضى الله عنها: «ألّه ب فعل ذلك»”» وكذلك ذكر وائل بن جرخ ل 


وغيره» رى عمر بن ا نطاب كه خفي عليه أن النبي ل كان يرفع يديه في الركوع 
والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه ما رآ رسول الله یفعل» ثم لا 
ينكر ذلك عليه» هذا عندنا حال» وفعل عمر ذه هذا وترك أصحاب رسول الله بل إياه 
علل ذلك دليل صحيح أن ذلك هو احق الذي لا ينبغي لأحد خلافه»» وعن كُلَيّب 
ظه: إن علياً 4# كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده» في معرفة الستن۲: 
٥ء‏ وهو أثر صحيح» وعن جاهده» قال: «صليت خلف ابن عمر اه فلم يكن 
يرفع يديه إلا ني التكبيرة الأول من الصلاة» في معرفة السنن۲: ۹۷ء قال القاري في 
فتح باب العناية ۱ : ۲۹۰ «فترّكه بعد رواية أن النبيٌ ب يفعله» لا يكون إلا بعد ما ثبت 
عنده انتساخ ما رى أن النبيٌ ب يفعله». 

(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (... وكان إذا رفع رأسه من السجدة ر يسجد حت 
يستوي جالساًء وکان يقول في كل ركعتين التحية» وکان يفرش رجله اليسری وينصب 
رجله اليمنى وكان ينهى عن عَقبة الشيطان) في صحيح مسلم :١‏ ۷١ء‏ وعن ابن عمر 
ا قال: «من سنة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» 
والجلوس علل اليسرئ» في المجتبی ۲۳٠:۲‏ وإسناه صحيح» كا في إعلاء السنن ۳: 
۸ وني الباب أخبار وآثار أخر أيضاً بسطها قاسم بن قطلوبغا ني رسالته: الأسوس في 
كيفية الجلوس» وبإطلاقها آخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سنة في جميع جلسات 
الصلوات» كا في عمدة الرعاية ۲: .٠١١‏ 

_-۱0۷- 


واختلفوا في الإقعاء: فصحح صاحب امداية وعامتهم: أنه أن يضع أليتيه علل الأرض 
وینصب رکبتیه نصباً ک| هو قول الطحاوي» وزاد كثير ويضع يديه علل الآرض» وزاد 
بعضهم أن يضم ركبتيه إلى صدره؛ لان إقعاء الكلب يكون بهذه الصفةء إلا أن إقعاء 
الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره» وذهب 
الكرخي إل أنه أن ينصب قدميه ويقعد علل عقبيه واضعاً يديه علل الأرض» وهو عقب 
الشيطان الذي نهن عنه في الحديث» والكل مكروه؛ لان فيه ترك الجلسة المسنونةء كذا 
في البدائع وغاية البيان والمجتبىء زاد في فتح القدير: أن قوله الصحيح» أي: كون هذا 
هو المراد في الحديث» لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه» بل يكره ذلك أيضاًء اه. 
والعقبة -بضم العين وسكون القاف - والعَقّب -بفتح العين وكسر- القاف -بمعنى 
الإقعاءء كذا في المغرب» وني فتح القديرء وأماما روئ مسلم عن طاوس:«قلت لابن 
عباس في اللإقعاء علل القدمينء فقال: هي السنةء فقلت: إنا نراه جفاء بالرجلء» فقال: 
بل هي سنة نبيك #)» ما روئ البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير يمم كانوا يقعون» 
فال جواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع أليتيه علل 
عقبيه وركبتاه في الآرض» وهو المروي عن العبادلةء والمنهي: أن يضع آليتيه ويديه على 
الأرض وينصب ساقيه» اه. وهو خالف لماذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعيه 
مکروه» وال محق أن هذا المجواب ليس لأئمتناء وإلّما هو جواب البيهقي والنووي 
وغيرهما؛ بناءً علل أنه مستحب عند الشَافعيّه لأنّك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه 
ويمكن الجواب عنه: إما بحمله علل حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في 
الصلاة» أو بحمله علن كونه حارج الصلاة إن إريثبت» أو لان المانع والمبيح إذا تعارضا 
وإريعلم التاريخ كان الترجيح للمانع» وقد فسر-صاحب المخرب عقب الشيطان 
بالإقعاء عند الكرخي» فكان مانعاًء وينبغي أن تكون كراهته تنزهية» بخلاف النوع 
المتفق علل کراهته» کا في البحر۲: .۲٤-۲۳‏ 
-۱0۸- 


ووضع يديه عل فخذیه وبس آصابعه ثم بنذ سهد والتَشهدٌ: أن يقول: التحيات 
لله والصلوات والطيبات السام عليك أا النبيْ ورحمة لله وبر كانه الام علينا 
وعل عباداه الضاطين شيد ل ل١‏ ل لأف وأنهد أ غخد عله ورسو 
وصف صلاة رسول الله # ول رفصل 

وعند الشافعي ظهه: TN O‏ و 

وعند مالك 4: يتورك فيهيا”» وقد صارا حجو جين بالحديثين. 

(ووضع يديه على فخذيه» وبَسَّطَ أصابعَه)؛ لاله أقربَ إلى التعظيم. 

(م يتمد والتسيد) المختارء هو تشهد عبد اله بن مسعود ڪه هو (أن 
يقول: التحياث له والصلوات والطيبات الشلام عليك ايها النبيّ ورحمة لله 
ویر کاته علينا وعلى عباد الله الصا لين» أشهد أن ل إله إلا اللّه» وأشهد أن 
دا فدھ ووسر 


)١(‏ فعن وائل بن حجر فب قال: (قدمت المدينةء قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
فلا جلس يعني للتشهد» افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسر-ى يعني علل 
فخذه اليسرئ» ونصب رجله اليمنى) في سنن الترمذي ۲: ۸٥‏ وصححه» وسنن أي 
داود ۱: .۲١۱‏ 
(۲) فعن أبي ميد الساعدي ه: (آنه 4 إذا جلس في الركعتين جلس علل رجله 
اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب 
الأخرى وقعد علل مقعدته) ني صحيح البخاري ۲۸٤:١‏ وصحيح ابن خزيمة :١‏ 
۷ والسنن الکبرئ للبيهقي ۲: ۱۸۳ . 
(۳) قال اللكنوي في العمدة :٠١١:۲‏ «وأما استنان التورك في الأول أيضاً كا حكي 
عن مالك 4ء فليس له أصل يعتد به» وقد نقحت الأمر في التعليق الممجد علل موطاً 
حمدا: ٤٦٦‏ وفي السعاية۲: .)١٠۳‏ 

YO 


والشافعيّ 4# أخذ بتشهد ابن عباس والأخد بقول ابن مسعود که a‏ 
ول فا قال اح رسول الله ل بيدي وغا اليل كا علمني آية من القرآن» 
وخا اللاك 

وروي نه قال: «وأتحذ على الواوات»”؛ ولان لوار تقض کل كام اء 


05 غا ا اد کا حا لر 
القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام ليك اا 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علنا وغل باد اله الضان» امه أن لزه إلا اله 
وأشهد أن حمداً رسول الله) في صحيح مسلم ٠٠۲ :١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 
1:۲ 

(۲) فعن ابن مسعود هه قال: (علمني رسول الله ب وكفي بين كفيه التشهد» كا 
يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك آم النْيّ 
ورحة الله وبركاته» السلام علفنا و اغبا اة الان فد أن للها ف 
وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله) في صحيح البخاري ۵: ۲۳١١‏ ورجُحه الزيلعي في 
نصب الراية۱: ٠٠۳‏ فقال :«بأنُ الأئمة الستة ات تفقوا عليه لفظاً ومعنىل» وذلك نادرء 
وتشهد ابن عباس ## معدود في أفراد مسلم» وأعلل درجة الصحيح عند الحمَاظ ما 
اتفق عليه الشيخان» ولو في أصله» فكيف إذا اتفقنا علل لفظه» ومنها إجماع العلماء على 
أنه صح حديث في الباب...» 

(۳) فعن ابن مسعود ##: (إِنٌ رسول الله ل كان يتشهد في الصلاةء قال: وكنا نحفظه 
عن رسول الله 4 كا نحفظ حروف القرآن» الواوات والآلفات» قال: إذا جلس عل 
وركه اليسرئ» قال: التحيات لله ...) في المعجم الكبير »٠١:٠١‏ وعن السود طف 
قال: «كان عبد الله له يعلمنا التشهد في الصلاة فيأخذ علينا الألف والواو» في مسند 

as 


ولا يزيد على هذا فى القعدة الأول 
مستقلا؛ ولان الألفَ واللام ني السام يوجب الاستغراق واللعميم» فهو أولى 
من الإفراد والتوحيد. 

(ولا يزيد على هذافي القعدة الأول)”. 

وقال الشافعيه: يُصلي عل الي ل. 

ولنا: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان التب #5 لا يزيد علل التشهّد في 
القعدة الأولى»”. 


البزاره: ۳۲» ومصنف ابن أبي شيبة ٠۲٠۲ :١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر۲٥۲۸:‏ 
«وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشي» ور أجد من ذكره» وإسناد البزار رجاله 
رجال الصحيح). ج 

(1) إذا زاد على التشهد الصلاة علن النبي #4 لاه حر ركناًء وهو القيام إلى الثالغةء 
واختلفوا في قدر الزيادة» فقال بعضهم: يجب عليه سجود السهو بقوله: «اللهم صل 
على حمد»» وقال آخرون: لا يجب حت يقول:«وعلل آل حمد»» والأول آصح» كا في 
التبیین‌۹۳:۱٠.‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله ل كان لا يزيد في الركعتين على 
التشهد) في مسند أبي بعلل ۷: ٤١۷١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠٤١:۲‏ وفيه 
خالد بن الحويرث» وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح» كما في إعلاء السنن :١‏ 
١‏ وعن ابن مسعود ظله: (إِلَه 4 كان في الركعتين الأوليين كأنّه على الرضف -أي 
الحجارة المحماة -قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدركا: ٠٤٠۲‏ وسنن 
الترمذي۲: ۲٠۲‏ وحسنه» وعن تيم بن سلمة #ه» قال: «كان أبو بكر 4ه إذا جلس في 
الركعتين كألّه علن الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة ۱: ٠۲٦۳‏ قال ابن 

E 


2 ت 2 OF)‏ 
ويقراً فى الر كعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة 
e * & *« 2 0 2‏ 
(ويقرآ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)؛ لما روى جابر ظ4ه:«آنه 
كان يقرأ ني كل ركعة من الأخريين بأمٌ القرآن»"» وعن عل وابن مسعود ا: 
« نّا كانا يُسبحان في الأخريين»"» فدل أن القراءة ليست بواجبة فيه|. 


حجر في التلخيص :١‏ !: إسناده صحيح» وعن ابن مسعود 4ه قال: «(علمني 
رسول الله #5 التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نمض 
حين يخلو من تشهده» وإِن کان في آخرها دعا بعد تشهده بم شاء الله أن يدعو» ثم 
یسلم» في مسند آحمد ۱: »٤0۹‏ وصحیح ابن حبان ۱: .۳٠١‏ 
(1) فعن جابر 4 قال: (سنة القراءة في الصلاة أن تقرأً ني الأوليين بام القرآن وسورة» 
وني الآخريين بأم القرآن) في المعجم الأوسط4: ٠٠١‏ ومصنف عبد الررًاق۲: »٠٠١‏ 
ومشكل الآثار .۲٤۸ :٠١‏ وعن أبي قتادة ه قال: (كان رسول الله ب يقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين» وني الآخريين بأم القرآن» وكان 
يسمعنا الآية أحيانا) في سنن النساتي الكبرئ ١٠:١‏ والمجتبي :١‏ ١۹ء‏ ومسند 
أحمد :٥‏ ۳۰۷ وصححه الأرنؤوط» وني لفظ صحيح البخاريا: »۲٦۹‏ وصحيح 
مسلم :١‏ ۳۳۳: (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 
() فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود إت قالا: «إقرا في الأوليين وَسَبح 
في الأأخريين» في مصنف ابن أبي شيبة۱: ٠۳۲۷‏ وعن أبي رافع 4: «كان علياً ظ4 يقرا 
في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ ني الآخريين» في مصنف 
عبد الرزاق» وسنده صحيح» كا في ال جوهر النقي :١‏ ١۳١٠ء‏ ينظر: إعلاء السنن ۳: 
°, وعن علقمة بن قيس #ه: «أن عبد الله بن مسعود ظ4 كان لا يقرا خلف الإمام 
في جهر فيه وفي] يخافت فيه في الأوليين ولا في الآخريين» وإذاصلل وحده قرأفي 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولريقراً في الأخريين شيئا) ني موطاً حمد ص1۲ . 
OS‏ 


فإذا لس في آخر الصّلاة جَلَسَ كما جلس في الأولى 

وعند الشافعيً 4ه : يقرا الفاتحة والسّورة؛ اعتباراً بالتفل. 

والفرق ل آن کل ر كن من لاض غل خد اف اقرف 

(فإذا جَلَّس في آخر الصلاة جَلَسَ كا جلس في الأولى)؛ لأّها هيشة مسنونة 
فلا تختلف كوضع اليدين علل الفخذين. 

وعند الشَاِعيّ ظه يتورّك في الانية؛ لما روي: «ألّه ب كان إذا جلس في آخر 
صلاته أماط رجله اليسرئ» وأخرجهامن تحت وركه البمنى)"» وقد ضعف*“ 
هذا ال محديث المّحَّاوي خ#”» وإن صح : يحمل علن حالة العذر» [وقد كان 


)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي 4ي قال: (كان رسول الله 4# إذا جلس في السجدتين» ثنى 
رجله اليسرى فجلس عليهاء ونصب قدمه اليمنى» وإذا جلس في الأربع أماط رجله 
عن وّركه» وأفضى بمقعدته إلى الأرض» ونصب وَركه اليمنى) في معرفة السنن ۳: 
٤‏ وعنه هه في حديث طويل: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أَحَرَ رجله 
اليسرى وقعد متوركأ علن شقه الأيسر-) في سنن أبي داود ۱: ٠۲٠۲‏ وصحيح ابن 
حبان٥:‏ ۱۸۷. وني صحيح البخاري :۲۸٤ :١‏ (فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب 
الآخرئ» وقعد علل مقعدته). 

(۲) وضعفه الطحاوي» وانتصر تقي الدين للطحاوي» أو حمل علل حالة العذر» كى| 
في نصب الراية۱: .۳٠۷ ۲٤۹‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَرُدِي ال حجري الطَحَاويّ الصريّ» بو 
جعفر» نسبة إلى طَحَّا: وهي قرية بصعيد مصر» وإل الأرّد: بفتح الهمزة» وسكون الزاء 
المعجمة» وبالدال المهملةء وهي قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. قال أبو إسحاق: 

a 


شد وص على النبىٌ ل ودا با شاء ما بُشبه أَلفاظً القرآن والأدعية المأثورة 
اليك في آخر عمره يختار أسهل الفعلين]٠.‏ 

(وتشهّد وا على النبي 4)؛ لحديث فَصالة" يه أنه قال: «إذا ا 
أحدكم فليبدا بحمد ربّه» والثناء عليه» ثم يُصل علن النبيٌ ل٠.‏ 

(ودَعَا بها شاء ما بُشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة)*؛ لقوله کج لابن 
مسعود ظلهه حين علّمه التشيّد: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذا فقد نمك صلاتّك» 


آنفنت اله ر اة اة هي و قال ان وتن كان فة فعا حل هجن 

مۇلفاته: شرح معاني الآثار» وختصر- الطحاوي» (۳۲۱-۲۲۹ه). ينظر: وفيات 

الأعيانا: ۷۲-۷١‏ والعبر": ۱۸١‏ وروضة المناظرص ١۷١٠ء‏ والفوائد البهية 

ص ٦۳-٠١۹‏ والتعليقات السنية ص°۹. 

(۱) زيادة من ج. 

(۲) هو قَصَالّة بن عبيّد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسى» أبو محمد» صحابي» ممن 

ا ا 

وولي الغزو والبحر بمصر» ثم ولاه معاوية قضاء دمشق» وتوفي فيها سنة (۳٥ه)‏ له 

۰ حدیثاً. ینظر: الأعلام ۱٤١:٩‏ وسير أعلام النبلاء ۳: ٠٠١‏ . 

(۳) فعن فَصالة بن عبيد 4#: (سمع النبيٌ ئ رجلا يدعو في صلاته» فلم صل علل 

النبي ب فقال النبي #5: عجل هذاء ثم دعاه» فقال له ولغيره: إذاصلل أحدكم فليبداً 

بتحميد الله» والثناء عليه» ثم ليصل علن النبي ب ثم ليدع بعد بم| يشاء) في سنن 

الترمذي ٥۱۷ :٩‏ وسنن آبي داود ۱: ۰٤٦۷‏ ومشکل الآثاره: .٠٠۰‏ 

(6) فالذي يشبه ألفاظ القرآن: أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كال مغفرة» وما 

أشبه ذلك مشل ما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قَرّب إليهامن قول وعمل» وما 

يشبه كلام الناس أن يدعو با يستحيل سؤاله من الناس: كقوهم: اللهم زوجني فلانة 
E‏ 


ولا يدعو با یشبه کلام التاس 
ثم اخ لفك سن طب الكلام ما شئت)0. 

وهو حجَة عل الشافعيً 5 في إ يجاب الصّلاة علن التَنَ# في التشهّد اله ر 
يذكر» وحكم بالصحة. 

(ولا يدعو بها يشبه كلام التاس)؛ لقوله #: «إِلّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الاس وما رواه الشَافعيً 5ه من قوله 4#: «سلوا الله حاجتكم 


وما أشبه ذلك» فإن وجد مشل هذا في أثناء صلاته بطلت صلاته» وإِن وجد بعدما قعد 
قدر التشهد فقد تمت صلاته» كا في الينابيع ق١٠/‏ ب. 
)١(‏ «لنفسك): زيادة من أو ب. 
(۲) فعن ابن مسعود له قال: (كنا نقول خلف رسول الله بء ونحن في الصلاة إذا 
جلسنا: السلام علل الله كك وعلل عباده» السلام على جبريل» وميكائيل» السلام علل 
فلان وفلان» فقال رسول الله :إن الله كك هو السلام فلا تقولوا هكذاء ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلل عباد الله الصاحينء فإته إذا قاها نالت كل عبد صالح في السعاء 
والأرض» أشهد أن لا إله إلا اله» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» ثم ليتحر أطيب 
الکلام أو ما حب من الکلام) في مشکل الآثاره: ۲۲۹ وشرح معاني الآثار۱: ۲۳۷. 
(۳) فعن معاوية بن الحكم خلب قال #: (إِنَ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) في صحيح مسلم »۳۸١ :١‏ وصحيح 
ابن خزيمة ۲: ١ء‏ وعن زيد بن رقم ظلكء قال: (كنا نتكلّم في الصلاة يكلم الرجل 
اه ور ل جه ق اد ج ول وروا فان 22010 17۳۸ 
فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام) في صحیح مسلم ۱: ۳۸۳ واللفظ له» وصحيح 
الببخاري ٣۰:٦‏ 

N 


م بُسلّم عن یمینه فیقول: العام غلیک ورخ اف ون ازل دار یر 
بالقراءة في الفجر والرًكعتين الأوليين من ا مغرب والعشاء إن كان إماماً ويّفي 
القراءة فيي بعد الأوليين 
ي صلاتكم حتى شِسع نعالكم ويلح فَدُوركم»"» محمولٌ علل ما قبل تحريم 

ف رن الام عليكم ورحة الله» وسم (عن ساره 
مثل ذلك) yT‏ «كان الى يسم عن يمينه: السّلام عليكم 
ورحة الله» حتى يُرى بيا خده الأيمن» وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله 
حتی رى بياض خده الأيسر»". 

(ويجهر بالقراءة ني الفجر والرًكعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن کان 
إماماء وخفي القراءة فيا بعد الأوليين) على هذا توارث الأنة. 


() فعن نس بء قال #: (ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلها حتى شسّع نعله إذا 
انقطع) ني صحيح ابن حبان": ۱۷۷ والمعجم الأوسط »۳۷١ :٥‏ وسنن الترمذي ه: 
۳ ومسند آبي يعلل :٦‏ ١٠ء‏ وقال حسين سليم أسد: «إسناده صحيح علل شرط 
مسلم». 

(۲) فعن ابن مسعود ظك: (إنَ النبي ب كان يُسلم السلام عليكم ورحة الله عن يمينه 
حتی یری بیاض خده الأيسر» وعن ساره حت يرى بياض خده الأيمن) في آثار أي 
يوسف۱: ۰0٦‏ وعن عبد الله ظله: (إن النبي 4# کان يُسلم عن يمينه یمینه وعن ش اله حتی 
يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله) في سنن آبي 
داود۱: ۳۲٢‏ وعن عامر بن سعد عن آبيه #ه» قال: (كنت أرى رسول الله #4 يسلم 
عن یمینه وعن ساره حتی أری بیاض خده) ني صحيح مسلم 1: »٤٨۹‏ ومسند أحمد 
٦ء‏ وشرح معاني الآثار ۱: ۲۹۷. 

aE 


وإن کان مُنفرداً فهو خر : إن شاء جَهرَ وأسمع نفسّه» وإن شاءَ خافت» وخفي 
الإمامٌ القراءة فى الظهر والعصر 

(وإن کان منفرداً فهو بر : إن شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه» وإن شاء خافت)٠؛‏ 
لی ی وقیل: أدنیى الجهر: أن يسمع جارّه» وأدن المخافتة: 
أن يسمع نفسّه» وما دون ذلك مجمجة. 

(وتخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر-)؛ لقوله ##: «صلاة التهار 
عج|ء9)۳: آي ١‏ یسمہ فيها قراأءة. 


(۱) عدم التفصيل من المصنف ده بين السرية والجهرية للمنفرد إشارة إلى استوائه) في 
هذاالحكم. 
(۲) ذهب الكرخي له إلن أن أدنى الجهر: أن يسمع نفسه» وأدني المخافتة: تصحيح 
الجروف» وفي البدائع: ما قاله الكرخي أقيس وأصح» وني كتاب الصلاة محمد 
#5 إشارة إليه» فإِلّه قال: إن شاء قرأ في نفسه» وإن شاء جهر وأسمع نفسه» اه وأكثر 
المشايخ علن أن الصحيح أن ا لجهر أن يُسمع غيره والمخافتة أن يُسمع نفسه» وهو قول 
الهندوانياه» ك في البحرا: .٠٠٠‏ 
E O O TT‏ 
هاتين الصلاتين: أن يصح الحروف بلسانه على وجه يسمع من نفسه» أو يسمع منه 
من قرب أذنه من فيه» فأمّا ما دون ذلك فيكون تفكراً و مجمجة لا قراءة» فإن كان وحده 
يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام» فأما ني صلاة الجهر فيتخير: فإن شاء خافت؛ لأنَ 
ا جهر لإساع من خلفه» ولیس خلفه أحد»وإن شاء جهر» وهو أفضل؛ لاله يكون مؤدياً 
صلاته علل هيئة الصلاة با لجاعة» والمنفرد مندوب إلى هذاء كا في المبسوط ا:١٠‏ . 
(6) قال النووي: إِلّه باطل لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: إريرو عن النبي كل ونا 
¥ 


والوتر ثلاث رکعات لا يفصل بينهنْ بسلام 
(والوتر ثلاث رکعات لا يفصا بين : بسلام)؛ لقول آي بن كع ا : 
اکان رسول الله ل یوتر بثلاث لا يلم حتی ینصر ف٤‏ وقد روي :أله نین 


هو من قول بعض الفقهاءء والمراد به معظم الصلاة؛ وهذا يجهر في الجمعة والعيد» 
وَدَكَرَهٌ غير واحد آنه من كلام المحسن البصري بء بل هو عند أبي عبيد في فضائل 
القرآن من قول أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود 44ء وكذا أخرجه عبد الرازق من 
قوله» ومن قول مجاهد 4ه موقوفاً عليهماء ولابن أي شيبة في مصنفه عن بحي بن أبي 
کثیر:إم قالوا: يا رسول الله» إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: ارموهم 
بالبعرا» وهذامرسل» وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أي هريرة 4 وثبت عن أبي 
قتادة وخباب وأبي سعيد ## مرفوعاً ما يدل علل الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر 
کك| في المقاصد الحسنة .٠٤١:١‏ 

(۱) هو أي بن گب بن قيس بن ميد بن الجا الانصاري رجي اب ار آبو 
الطفيل» سيد القراء» اختلف في سنة موته اختلافاً كثيرأء قيل سنة تسع عشرة» وقيل: 
سن انان ولان وقیل :لدت ولان بطر دی الخال 0۷١‏ والقرب 
2 

(۲) فعن أي بن كعب ك#: (إِنَ رسول الله ب كان يوتر بثلاث ركعات » يقرا في الأولى: 
ب إسبح اسم ربك الأعلل)» وفي الثانية: بقل يا أا الكافرون)» وني الثالثة: ب إقل 
هو الله أحد). ويقنت قبل الركوع) في سنن النسائي الكبرى ٤٤۸:١‏ والمجتبى :١‏ 
٠‏ وعن الحسن ظ4 قال: «كان أي بن كعب هه يوتر بثلاث لايُسلّم إلا في الثالغة 
مشل المغرب» في مصنف عبد الرزاق۴: ٠٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إِنَ 
رسول الله ي كان لا يسلم في ركعتي الوتر) ني سنن النسائي الكبرى »٤٤٠ :١‏ 
والمجتبی ۳: ۲٠٤‏ وشرح معاني الآثار ٠ :١‏ وفي رواية: (کان رسول الله 4٤‏ لا 

- ۱1۸ - 


عن البتتّراء: وهو أن يوتر بركعة. 
وار الشائ ى عجو جا به ق ارا الركعة» وما رواه آنه لإ قال: 
«فأوتر بر كعة)7: أئ اة بثنتین؛ بدلالة آخر ای وتر لك ما تَقَدّم». 


يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر) في المستدرك ٤٤٦:١‏ وصححه» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: (کان رسول الله 4 بوتر بثلاث لا يُسَلّم إلاني آخرهنَ)» وهذا 
وتر أمير المؤمنين عمر في» وعنه خذه أهل المدينةء في المستدرك »٤٤۷ :١‏ وصححه 
وعن ابن مسعود ه قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المخرب» في شرح معاني 
الآثار ۲۹٤ :١‏ والمعجم الکبیر ۹: ۲۸۲ وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن 1: 
EEN‏ 
(۱) رواه ابن عبد الب في التمهید ٠١٤:۱۳‏ بسند ضعيف: إن النبي ل جى عن 
البتيراء»» وتمامه في التعليق الممجد: .٠١‏ 
(۲) فعن ابن عمر ظلد: إن رجلا سأل النبي ب عن صلاة الليل؟ فقال: مشنى مشنى» 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة) في صحیح مسلم ۱: ۰٥۱۷‏ ومسند آحمد ۹: ۷۲. 
(۳) فعن ابن عمر 4#: (إِنَ رجلاً جاء إلى النبي بل وهو بخطب» فقال: كيف صلاة 
الليل؟ فقال: مثنى مشنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قدصليت) في 
صحيح البخاري۱: ۱۸١‏ وصحیح ابن حبان »۴٠۴۳ :٦‏ فيحتمل ما ذهبوا إليه» 
ويحتمل أن يكون ركعة مع شفع تقدمهاء وذلك كله وتر» فتكون تلك الركعة توتر 
الشفع المتقدم هاء وقد بين ذلك آخر حديث الباب الذي احتج به هؤلاءء وهو قوله: 
فأوترت له ما صلل» وكذلك قوله في الحديث الثاني من هذا الباب: فأوتر بواحدة توتر 
لك ما قد صليت» وآخر حديثهم حجة عليهم» كا في عمدة القاري٤:١٠٠.‏ 
E‏ 


ويقنت في الثالثة قبل الكو ع 

(ويقنت في الّالثة قبل الركوع)؛ لقول علّ وابن مسعود وابن عباس اد: 
«راعيناصلاة رسول الله #5 بالليلء فقنت قبل الركوع»”» وما روئ الشافعيظاه: 
أن السَنَبة قال بعد الركوع: «اللّهم آنج الوليد بن الوليد" إلى آخره» كان في 
اجو ع 


)١(‏ فعن علقمة #: (إِنَ ابن مسعود وأصحاب النبي بل كانوا يقنتون في الوتر قبل 
الرکوع) ني مصنف ابن أي شيبة ۲: ۰٩۷‏ وسنده صحیح» وحسّنه ابن حجر» کم| في 
إعلاء السنن ۸١ :٦‏ وعن عوف : «إن علياً كان يقنت قبل الركوع» في مصنف عبد 
اراق 3۳:۳ 
(۲) فعن أبي هريرة ظه: (إِنَ النبي بل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: 
اللهم أنج ج عياش بن أي ربيعةء اللهم أنج ج سلمة بن هشام» اللهم نج الوليد بن الوليد» 
اللهم أنج ج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
کسني يوسف) ني صحيح البخاري ۱ iE‏ 
(۳) لأن القنوت فيه منسوخ عنداعذم التوازل» فإن رسول الله به قنت فيه شهراً بسبب 
نازلة وقعت بالمسلمين» ثم توقف عن القنوت فيه؛ فعن محمد كه قال: قلت لأنس له: 
(هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال : نعم» بعد الركوع يسيرآ) في صحيح 
GEE as‏ ن أنس ظ4: (قنت رسول الله بل شهر اً بعد الركوع في صلاة الصبح 
يدعو علل رعل وذکوان ویقول: عَصَيهٌعصت الله ورسوله) ي صحیح مسلم CEA: ١‏ 
وصحيح البخاري ٤١ :١‏ وعن عاصم عن أنس ب قال: (سألته عن القنوت قبل 
الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع» قال قلت a a Ch‏ 
قنت بعد الركوع» فقال: إا قنت رسول الله 4 شهراً يدعو علل ناس قتلوا ناسا 
من أصحابه يقال هم: القراء) في صحيح مسلما: ٤٦٩‏ . 

۷۰ - 


في جميع السّنة 
ويقنت (ني حيع السنة)؛ لاله ب عَلّم ا خسن دعاء القنوت» وقال: «اجعله 
ي ترك" وهذا يقتضي الدوام؛ لاله ذكرٌ مسنون فلا يتوفّت كسائر الأذكار. 
وقال السافعيّ#ه: أله يقنت في النصف الأخير من رمضان؛ لأ عمر ظله: 
َم الناس عل أي فكان يُصلي بهم عشرين ركعةء ولا يقنت إلآني الصف 
الأخير من رمضان»”» فنقول: المراد من القنوت: طول القيام”. 


(۱) قال ابن امام :٤۲۹ :١‏ «وهو بهذا اللفظ غريب» والمعروف...» عن الحسن بن 
علي 4# قال: (علمني رسول الله 4# في وتري إذا رفعت رأمي وأريبق إلا السجود: 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إِنّك تقضي ولا يقضى عليك» إِلّه لا يذل من واليت» 
تباركت وتعاليت) في سنن أبي داود ٤٥١ :١‏ والمستدرك ۱۸۸:۳ وصححه» 
وصحیح ابن خزيمة ٠١١:۲‏ ويشهد له ما روي عن علي بن ي طالب 4 إن رسول 
الله 4 كان يقول ني آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» نت كا آثنيت علل نفسك) في سنن 
أبي داود ٠٤٥١ :١‏ وسنن الترمذي ٥٦١ :١‏ وسنن النسائي ۲٤۸:۳‏ وسنن ابن ماجه 
AIR SONS‏ 
0 فعن امسن كه «آن عمر كه جع القاس عل أي بن كحب» فكان بصل م 
عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر-الأواخر تخلف 
ت رر ٤‏ ء 
فصلل في بيته» فكانوا يقولون: أب أبي» في سنن أبي داودا: ٤٥٤‏ والسنن الصغرى۲: 
فة الس 2 
(۳) ويشهد هذا المعنى للقنوت ما رواه جابر ظي» قال #: «(أفضل الصلاة طول 
القنوت» ني صحيح مسلم ٠٠١ :١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ١٠ء‏ وعن أبي هريرة 
AE‏ 


ففرا ف کل رک مو الو تر هاف الات وسو رة مها و دا ار د ان فت که 
ورفع يديه ت قت 

(ويقرأني كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها)؛ لقول ابن 
عباس ه: «إن الي بك قرأ في الركعة الأولك من الوتر: #إسَيّحاسَمريكَ 4 وني الثانية 
یناز KO‏ وني القّالثة فليا[ TOS‏ 


و 


في مسند أبي يعلل :۱١‏ ۳۲۹ بلفظ: «من حسن الصلاة طول القنوت): أي القيام؛ 
لأن القنوت مشترك بين الدعاء والقيام وا لخشوع والصلاة والخضوع والسكوت 
وإقامة الطاعة» ک| في مشارق الأنوار۲: .٠٠۲‏ 

(۱) فعن ابن عباس ت قال: «كان النبي ب يقرأ في الوتر با سرك الأ 3 
و فما اآلکیروت 7 ر فیا االکیزرت © £ ي ركعة ركعة) في سنن 
الترمذي۲: ٠٠‏ وسنن النسائي الكبرىئا: ٠۷١‏ وعن أي بن كعب ظله» قال: (كان 
رسول الله ¥ يقرأ ني الركعة الأول من الوتر بار سيعاسرريك الأ 4 وفي الثانية: 
فما الكيزرت © 4 وني الثالة: زيا الكيزرت © )) في المجتبى :٠‏ 
٥‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي ب يقرأ ني الركعة الأول من 
الوتر با سح اسرريك الل 9 4 وني الثانية: با فلاا لكيزوت © £ وني الثالة: 
سیا ا کرت © 4 و ف آعوڈیرت الت © ) و ایر اکایں © )) فی 
صحيح ابن حبان: ۲٠٠‏ وعن أبي هريرة ظه: (آنه 4 كان يقرأ في الركعة الأول مِنَ 
الوتر با سعاسريك الكل 9 4 وفي الثانية: فلاا الكيروت © £ وني الثالغة: 
فيااالكفرزوت )4 والمعوذتين) في المعجم الأوسط۸: .٠٠۷‏ 

() نص ني الجوهرة النبرة1: ۷۷ على وجوب سجود السهو بترك تكبيرة القنوت» 
وذكر في الظهيرية: أنه لو ترك تكبيرة القنوت» فإِلّه لا رواية هذاء وقيل: جب سجود 

Vs 


ولا يقنت فى صلاة غبرها 


يرفعه: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن)» وذكر القنوت من جملتها. 
(ولا يقنت في صلاة غبرها)ء وقال الشّافعىه: يقنت في الفجر. 


۶ 
 & 


لنا: قول ابن عمر #: «ما قَسَتَ رسول الله ل في الفجر إلا شهرأء ثهً 
ترك)» وما رواه الشافعيٌ 5ه صار منسوخاً به. 


السهو؛ اعتبارا بتكبيرات العيدء وقيل: لا مجب» اه وينبغي ترجيح عدم الوجوب» كا 
ا 

(۱) فعن ابن عباس اه قال #: (لا ترفع الآأيدي إلا ني سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاةء وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم علل الصفاء وحين 
يقوم علل المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفةء وبجمع» والمقامين حين يرمي 
ا جمرة) في المعجم الكبير١١: ۸٠‏ وفي مصنف ابن بي شيبة ۲٠١ :١‏ موقوفاًء وعن 
ابن عمر د قال #5: (ترفع الأيدي في سبعة مواطن» و في الخبر: وعند استقبال البيت) 
في صحيح ابن خزيمة٤: ۲٠۹‏ وعن إبراهيم النَسَعي 4: «ترفع الأيدي في سبعة 
مواطن: في افتتاح الصلاةء وني التكبير للقنوت في الوتر» وني العيدين» وعند استلام 
الحجرء وعلل الصفا والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين» في 
شرح معاني الآثار ۲: ۰۱۷۸ وآثار بي پوسف۱: ٠٠١‏ . 

() فعن ابن عمر د قال: «آرأيتم قيامكم عند فراغ الإمام من السورة هذا القنوت 
والله إنه لبدعة ما فعله رسول الله #5 غير شهر»» قال الميثمي في مجمع الزوائد ر١۲۸۲:‏ 
«رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي ووثقه ايوب ابن عدي»» وعن ابن مسعود ڪه أنه قال: «لريقنت رسول 
الله في الفجر إلا شهرأ حارب حياً من المشركين» فقنت يدعو عليهم» في مسند أي 

NEE 


وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعَينها لا جزئ غيرهاء ويكره أن يتخ 
سور بعتا لعا ا را فما غ ها ار اف ا رئ مو انرون الا 
يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة ظ4 

(وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعَيّنها لا جزئ غيرهاء ويكره أن 
يتخ سور بعينها لصلاة لا يقرا فيها غيرَها)؛ ف ا ی ا 
وليس ني القرآن شيء مهجور”. 

(وأدنى ما جزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي 
حنيفة ظ4 )”؛ لقوله جل  :‏ قاروأ مايَرَمىَالْرَانِ 4[ المزمل: .]۲١‏ 


حنيفة1: ٠٤١‏ وفي المعجم الكبير :1۹:٠١‏ «لريقنت رسول الله 4# إلا شهرآًلريقنت 
قبله ولا بعده). 
(1) لما في تخصيص سورة من هجر لباقي القرآن» إلا أن يكون عامياً فلم يتيسر عليه إلا 
سورة الإخلاص مثلاً فإِلّه إذا خصها بصلاة فلا يكره؛ لأ التكليف بقدر الوسع» أو 
اتبع رسول الله # بأن خصص سورة لر السجدة لصلاة الفجر اتباعاله» لكن مع 
اعتقاد التسوية بينها وبين سائر القرآن» ولا يُقَضل بعضها عل بعض؛ لأ كلام الله غلا 
سواء» وكذلك كي لا يعتقد العوام بفرضية هذه السورة في هذه الصلاة فلا تصح إلا 
مهاء كا ني منحة السلوك ۱۸١ :١‏ وتحفة الملوك مع نفحات السلوك صا١۸.‏ 
(۲) ورجُحهاني البدائع1: ١١ء‏ والتبيين ۲۹٠؛‏ لأن هذا أقرب إل القواعد الشرعيةء 
فاد المطلق ينصرف إلى الأدنى علن ما عرف في موضعه» وني ظاهر الرواية: آية تاقة 
طويلة كانت أو قصيرة» واختارها ا محبوي والنَسفيٌ وصدر الشريعة» كا في التصحيح 
N‏ 

iE 


وقالا: لا بجزئ قل منثلاث آيات قصار أو آية طويلةء ولا يقرأ متم حَلّفَ الإمام 
(وقالا: لا مجزئ أقَلّ منثلاث آيات قصار أو آية طويلة)٠؛‏ لان الإاعجارً لا 
يقع بدونه. 
(ولا يقرا الموٌة تم لف الإمام)؛ لقوله عا: ‏ ودار ت اران اس يعوا 
وأنصثوا 4[الأعراف: "]۲١ ٤‏ نزلت فيمَن قرأ خلف اليك ولقول عائشة رضي 
الله عنها: «لن أعص على جمر أحب إل من أن أقرأً خلف الإمام»”. 


(1) رجُّجَ قوف في الإسرار» والاحتياط قوهماء وهو مطلوب لا سي في العبادات» 
جوهرة» کا في الطحطاوي .۳٠۲:۱‏ 
(9) قال العيني في المنحة :١‏ ۱۸۷: «وأكثر أهل التفسير علل أن هذا خطاب للمقتدي. 
وقال واحد: أجمع الناس علن أن هذه الآية نزلت في الصلاة)» وعن أبي موسي وأبي 
هريرة» قال 4#: (إذا كر الإمام فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا) في سنن ابي داود :١‏ ١٦٠٠ء‏ 
وسنن النسائي الكبرى 1“ والمجتبی ۰۱٤١:۲‏ وسنن ابن ماجه ۲۷٦:۱‏ 
وزيادة: (وإذا قرا فأنصتوا) قال مسلم في صحيحه :٠٤ :١‏ هي عندي صحيحة» 
وصحح الحديث أحد والنسائي وابن حزم والتهانوي» كا في إعلاء السنن .٦۲ :٤‏ 
(۳) فعن علقمة بن قيس ك قال: «لأن أعص على جمرة أحبٌ إلي من أن قرأ خلف 
الإمام) في موطاً محمد ر۳١٠‏ ومثله عن السود في مصنف ابن أبي شيبة۱: ٠۳١‏ 
وعن سعيد بن أبي وقاص بء قال: «وددت أن الذي يقرا خلف الإمام في كمه جمرة»» 
وعن عمر بن الخطاب 4ء قال: «ليت في فم الذي يقرا حلف الإمام حجرا» في موطاً 
٠ء‏ وعن أبي وائل » قال سيل ابن مسعود 4ه عن القراءة خلف الإمام» 
قال: «أنصت, فإ في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الإمام» في موطأ محمد ٤۲١:١‏ 
-1۷0_ 


وقال السَافعىً#ه: يقراً؛ لاله ركن فلا يسقط بالاتتمام كالقيام. 

ولنا ني الفرق: قول جابر كه عن الي 5ل: من صل خلفَ إمام فن قراءة 
الإمام له قراءة”» وإريرد في القيام مثلُه؛ ولان القيام فعل والقراءة ذكر» 
والتحمّل لا يقع في الأفعالء ويقع في الأذكارء دليله ما زاد علل الفاتحة. 


والمعجم الأوسط ۸: ۸۷ والمعجم الكبير ۸: ۸۷ وشرح معاني الآثار »۲٠۹ :١‏ 
ومصنف عبد الرزاق :١‏ ۳۸ء قال الميثمي في مجمع الزوائد :١١:۲‏ «رجاله 
موثقون»» وعن زيد بن ثابت بء قال: «لا تقر حلف الإمام في شيء من الصلوات»ء 
وعن بي حمزة قال: قلت لابن عباس ك4ه: «اقراً والإمام بين يدي؟ فقال: لا)» وعن 
نافع ظله: «إنَ ابن عمر هه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذاصل 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وكان ابن عمر هه لا يقرأ خلف الإمام)» 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٠١ :١‏ بعد نقل هذه الآثار وغيرها: «(فهؤلاء 
جماعة من أصحاب رسول الله ل قد أجمعوا علل ترك القراءة خلف الإمام» وقد وافقهم 
علل ذلك ما قد رو عن رسول الله #4 ما قدمنا ذكره» وشهد هم النظر با قد ذكرناء 
فذلك أولى ما خالفه»؛ وقال في الكاني: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً 
من الصحابة منهم: المرتضئ- والعبادلةء وقد دون أهل الحديث أساميهم» كا في 
الطحطاوي ١:١٠"؛‏ لذلك قال ابن امام في فتح القديرا: :۳٤١‏ لا بخفى أن 
الاحتياطً ني عدم القراءة خلف الإمام؛ لأنٌ الاحتياطً هو العمل بأقوى الدليلين» 
وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع». 

(1) فعن جابر ظف» قال #: (مَنّْ صلل خلف إمام» فإن قراءة الإمام له قراءة) في الآثار 
أن يو سا:0۹ والآتار لحه ١١١:‏ ومعرفة الستن 4١۴ ١‏ وسين 
الدارقطني ٠۲ ٤ :١‏ والمعجم الأوسط ۸: ٤١‏ وعن نس وابن عباس وأبي هريرة وابن 

WS 


ومن أراد الخو في صلاة غيره احتاج إلى نیشون EE KS‏ نة الصلاتق وا اة 


وال اغة س فو دة واو ك الام الامامة ا با 


(ون أراة الدخولّ في صلاة غيره احتاج إلى نيتين: نيه الصلاة)؛ لما ذكرناء 
(ونية امتابعة)؛ لأ فساة صلاة الإمام مور في فسادصلاة المأموم» وفي ذلك 
إضرارٌ به فلا يلزمه إلا بالالتزام بالنيّة. 

(والجاعة ا سنه موكّدة)*؛ لأن التب واظب عليهاء وهدّد علن تركها. 

(وأوْلى الاس بالإمامة أعلمهم بالستَة”. 


عمر ت قال #: (من کان له مام فقراءة الإمام له قراءة) في سنن ابن ماجه۱: ۲۷۷» 
وسنن الدارقطني ٠٠۳ :١‏ وشرح معاني الآثار ۲٠۷ :١‏ ومسند آبي حنيفة ۱: ۸۲» 
وموطأ محمد ٤۱۹-٠٤١ :١‏ صححه العيني وابن اهام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم» كا في التعليق الممجدا: ٠٤۱۹-٠٤١‏ وإعلاء السنن 1۹4-٦۸ :٤‏ وعن أبي 
هريرة ه: إن رسول الله ل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: (هل قراً 
معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» قال: إني قول مالي أنازع القرآن» 
قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 4 في] جهر فيه رسول الله يِن 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 3) ني جامع الترمذي -١١۸:۹‏ 
۹وحسنه» وسكوث الإمام ليقرأ المؤتمْ قَلْبُ الموضوع. 
)١(‏ واختاره صاحب الوقاية۲: ٠١١‏ والمداية۱: ٠١‏ والإيضاح ق١١/ب»‏ 
والمختارا: ۷۸. والكنز ص ١"‏ والملتقى ٠١ :١‏ والدررا: ٨۸٤‏ والتنويرا: .۳۷١‏ 
والثاني: ّا واجبة» ورجحه صاحب البحر ٠٠ : ١‏ واختاره صاحب التحفة Me ١‏ 
وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة» وكلاهما واحدة. وق السالة أفوال أخر 
ذكرها الشرنبلالي في حاشيته علل الدررا: .۸٤‏ 
(۲) آي: بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاةء فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ل4 
«مّروا أبا بكر أن يصلي بالناس) في صحيح البخاري ۱: ٠۲٤١‏ ودلالته ظاهرة في كون 
- ۷۷ 


فإن تساوَۇا فاقرؤهم» فإن تساووا فأورعهم» فإن تساوَوا فاً ستهم 
فان تساوّوا فأقرۇهم”› فان تساووا فأورعهم» فإن تساووا فاستهم) 
¢ و ¢ ت ِء ِء ء 24 1 3 
والأصل*: أن كل مَن كان آأفضل كان تقديمه أولل» والأفضلية تترتب علل ترتب 


الأعلم الاه أول بالامامة؟ لأن ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط) والذي يحتاج إليه 
من الفقه غير مضبوط» فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه» كا في إعلاء السنن :٤‏ ۱۹۸ وقد ذكر البخاري في صحیحه ۱ : ۲٤١‏ تحت 
أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الدين سواء 
فأقرأهم للقرآن...) في المستدرك ۳۷١ :١‏ وغيره. 
(۱) بأن يكون أعلم بأحكام القراءة لا جرد ال حفظ, فإِلّه دون العا فعن أبي مسعود 
الأنصاري 4ه قال #: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوافي القراءة سواء 
(۲) وهو تنب الشبهات» وعلل هذا فهو أرقى من التقوئ؛ لأتّها اجتناب المحرمات» 
کا في المشكاة ص۳٠۲٠‏ فعن ابن عمر ن قال 4: (اجعلوا أئمتكم خياركم فام 
وفدكم في] بينم وبين الله 5ك) في سنن الدارقطني ۲: ۸۷ وسنن البيهقي الكبير ۳: 
E‏ 
(۳) فعن مالك بن الحويرث 4ه قال #5: (وليؤمكم أكبركم) في صحيح البخاري :١‏ 
۲ وسنن النسائي ٩:۲‏ وغیرها. 
() قال الموصلى في الاختيار١:‏ ۷۸: «الأصل: أن مَنٌ كان وصفه بمحرض الناس على 
الاقتداء به ويدعوهم إلى ال جماعة كان تقديمه أولل؛ لان ا لجماعة كلم كثرت كان أفضل» 
حت قالوا: يكره لمن يكثر التنحنح في القراءة أن يؤم» وكذلك من يقف في غير مواضع 
الوقف» ولا يقف في مواضعه؛ لما فيه من تقليل الجاعة). 

VAS 


ویکره تقديم الأعراي» والفاسق» اغ وولد الرّنل فان دموا جار 
هذه المعانى”. 


(ویکره تقديم الأعران» والفاسق”» والأعمى“ وولد الرنا فإن ا 
اء ن فيه تقليل ال ماعة؛لقلة الرغبة فيهم» وآمّا الجواز؛ فلاجتماع الشّر-ائط 


() وزادوا عليها الأحسن خلقأًء ثم الأشرف نسباًء ثم الأصبح وجهاء كما في تحفة 
ا ملوك ص٠١٠‏ وإن استووا يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قدم» أو الخيار إلى القوم 
فإن اختلفوا فالعبرة بيا اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا. 
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لر يكن بين الجاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه» ولا 
فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل» ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» فهو أو من 
الجميع حتى مِن ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأ ولايته عامةء كا في المراقي 
ص۲۹۹-٠٠»‏ فعن أب سعود الأنصاري كك قال 4#: (ولا يمن الرّجل الرّجل في 
سلطانه) في صحيح مسلم ۱ ٤٥‏ وسنن الترمذي ۰٤0۸:۱‏ وغیرها. 
(۲) لعدم اهتمامه بالدين» فتجب إهانته شرعاًء فلا بَعَظَّمْ بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر 
منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن لر يقم الجمعة إلا هو صلل معه» 
کا في المراقي ص .٠٠۲‏ 
(۳) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس» وإن إريوجد أفضل منه» فلا 
کراهةء کا ني المراقي ص۰۳-۳۰۲٠.‏ 
(©) لاله ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل» فلو كان عنده علم لا كراهةء واختار 
العيني هه التعليل بنفرة الناس عنه؛ لكونه متهم)ء وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً 
إن لریکن جاهاًء كا في الطحطاوي علل المراقي ص۲٠.‏ 

AL 


وينبغى للإمام أن لا يطول مم الصلاة 
(وينبغي لاإمام أن لا يطول بهم الصلاة)؛ لقوله 4 معاذ 4: «يا معاف 


6 ر 


أعدّت فتًانا؟ إذا كنت إماماً للناس فخمّف».. 


)١(‏ لما فيه مِنْ حق مراعاة الناس في التخفيف؛ لئلا يؤدي التطويل إلى التنفير؛ ولحق 
مراعاة الله جل في التيمّم» كا في شرح التحفة لابن ملك ق٥٤/‏ ب» فعن عثان بن بي 
العاص خ# قال: (كان آخر ما عَهد إلي رسول الله ئل أن صل بأصحابك صلاة 
أضعفهم» فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في المعجم الكبير »0٦:۹‏ وحلية 
الآولیاء ۸: ١١۳٠ء‏ وسنن ابن ماجه »۳٠١:١‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: ٠١‏ وعن آبي 
هريرة ه4 قال 4: (تجوزوا في الصلاةء فان فيهم الضعيف والكبير وذا المجحاجة) في 
مسند آحمد ۲: .٤۷١‏ قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح علل شرط الشيخين». 

(۲) فعن أبي سلمة 4» قال: (کان معاذ بن جبل ده يم قومه» َر فت منهم بناضحه 
يريد سقيه» ثوب بالصلاة» فترك ناضحه بالباب ودخل يصلن مع معاذ ا فطول فلا 
رأى ذلك الفتى صلل ثم خرج» فلا انصرف معاذ 4ه ذكر ذلك له فذكر ذلك معاذ 
للنبي بل فقال الفتى: يا رسول الله 4# مررت ومعي ناضحي أريد سقيي فثوب 
بالصلاةء فدخلت لأصلي مع معاذ 4# فطول فخشيت أن يذهب ناضحي وأن يفوتني 
سقيي» فصليت ثم خحرجت» وإني والله ما أدري ما ديدنتك وديدنة معاذ؟ ولكني أسأل 
الله ال لجنة وأعوذ به من النار» فقال رسول الله : فمن وراء ذلك أخوض أنا ومعاذه ثم 
قال: يا معاذ» أعَدّت فتانا؟ إذاصليت بالناس فخفف» فإنّه يقوم وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجةء وإذا صليت لنفسك فطول ما شئت) في مسند الشاشي١:‏ 
۹, وعن جابر 4ه قال: (كان معاذ 4ه يصلي مع النبي #5 ثم يأتي فيؤم قومه» فصلل 
ليلة مع النبي #5 العشاءء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل 
فسلم» ثم صلل وحده وانصرف» فقالوا له: آنافقت يافلان؟ قال: لا والله ولآتينٌ 

۱۸۰ - 


ويُكره للتساء أن بُصلين وحدَهنّ جماعةء فإن قَعَلْنَ وقفتِ الإمامةٌ وسطهنَّ 

(ویُكره للتساء أن يُصلين وحدَهنّ جماعة)؛ لاله لو كان مستحبًاً ليه اتن 
ك ولو فيل لنقل علل الاستفاضة. 

وعند الشافعيً دهه: E‏ لأن«امرأةً استأذنت ابي ل في أن تتخد في 
دارها مؤذنا"» قیل له: کان هذا ني الابتداء ّا كان من ا خروج» عل أله خبر 
الواحد في) تعمٌ به البلوى. 

(فإن فَعَلْنَ وقفت الإمامة وَسطهر)”؛ لاه ست ها”. 
رسول الله 4 فلأخبرته» فآتی رسول الله #5 فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح 
نعمل بالنهار» وإِنَ معاذاًصلن معك العشاء» ثم أت فافتتح بسورة البقرة» فأقبل رسول 
الله 4 عل معاذ, فقال: یا معاد آفتان آنت؟ اقرا بکذا واقراً بکذا) ني صحیح مسلم ۱: 
۹ وصحیح البخاري ۱: .۲٤۹‏ 
)١(‏ فعن آم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله #5 يزورها في بيتها وجعل ههاموذناً 
E E VS E a‏ 
۹ ومسند أحمد :٤٥‏ ۲۵۵. 
(۲) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: «إا أَمتهنٌ فقامت بينهن في صلاة 
مكتوبة) في مصنف عبد الرزاق ۳: ١ء‏ وسنن الدارقطني ۳: ۲٠١‏ وسنن البيهقي 
الکبیر ۳: ١۳ء‏ ومصنف ابن آي شيبة ٤١١:١‏ . 
(۳) حقّتق اللكنوي في رسالته: تحفة النبلاء في جماعة النساء: أن جماعة النساء وحدهن 
ENS AS LEE ROE ROY‏ 
أحد المحظورين: التقدم» والتوسط» خدوش بعد تسليم محظورية التقدم» وعدم تسليم 
استلزامه للكشف المحظورء وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سي في حق النساء 
وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص٤٦-١٠.‏ 

E 


ومن صلی مع واحلِ أقامه عن يمين وإن کان مع اثنين تَقَدَمَ عليهماء ولا جوز 
للرٌجال أن يقتدوا بامرأة ولاصبي 

(ومن صلی مع واحرٍِ آقامه عن یمینه)؛ لقول ابنِ عباس ه: «کان رسول 
الله بصي فقمت عن يساره فجذبني من يساره إل یمینه من ورائه). 

(وإن کان مع اثنین دم علیهم)|)؛ لن التي لاص مع يتيم وأنس بن مالك 
وأقامه| وراءه» وجعل آم سيم خلفه))". 

(ولا يجوز للرًّجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي)؛ لقوله #: «أخروهنٌ من 
حیث ا الله ج . 


(۱) فعن ابن عباس # قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ب 
وكان النبي بو عندها في ليلتهاء فصلل النبي ب العشاء» ثم جاء إلى منزله فصلل أربع 
ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم» آو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت عن يساره 
فجعلني عن يمينه» فصلل خمس ركعات ثم صلل ركعتين) في صحيح البخاري 00:۱« 
وصحیح مسلم ۱: 0۲١‏ . 

(۲) فعن نس 4ه قال: (صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي #5 وأمّي أم سليم خلفنا) 
في صحيح البخاري١:‏ ١٠١۲ء‏ وفي لفظ: عن نس ظه: (إِنَ جدّته مليكة دعت رسول 
الله ب لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكم» قال نس ظله: فقمت 
إلى حصبر لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء» فقام رسول الله # وصففت آنا 
واليتيم وراءه» والعجوز -أي: أم سليم -من ورائناء فصلل لنا رسول الله ئ ركعتين» 
ثم انر ف) في صح البخاري ٠١۹:١‏ وضصجج مسل 40۷ 

(۳) فعن ابن مسعود ظ#ه: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهن حيث أخرهن الله» وقال: 

AES 


ويصفبَ الرّجال» ن الصبيان. ثَمّ التّساءء فإن قامت امرأة إلى جانب رجل وما 
مشتر کان فى صلاة واحدة فسدت 
(ويصفب الرّجال» ت الصبيان» ثم الشساء)؛ لا ذكرنا من حديث أنس لد . 
(فإن قامت امرآة إلى جانب رجل” وهما مشتر كان في صلاة واحدة فسدت 


إّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليله ا 
فسلطت عليهن الحيضةء وحرمت عليهن المساجد» في صحيح ابن خزيمة ۳: ۹٩‏ 
ومصنف عبد الرزاق ۳: ١١٤٠ء‏ والمعجم الكبير» وينظر: نصب الراية ٠٠:۲‏ وتغليق 
التعليق ۲: ۱۸ء وهذا الحديث من المشاهير» فجازت الزيادة به عل الكتاب» وهو 
اختيار المكان المختارء إذ المختار للرجال التقدم علل النساءء ففي ترك لكان المختار 
ANN E EE ON as‏ 
فرائض الصلاة» كا في التبيين١:‏ ١٠١٠ء‏ والشرنبلالية١: ٠٦٤‏ والبدائع۱: .۲٤١١‏ 
(1) سبتق تخريجه قبل أسطر» وعن أي مالك الأشعري خه: (أن النبي صل فأقام 
الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك) في المعجم الکبیر ۲۹۱:۳ وقال 
#: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى) في سنن الترمذي :١‏ ۳۸۳» وصححه» وقوله 
ر ضفو ف ارال أ وها وش ها أغرها و شر فو ف التاء احر ها وش ها 
آوها) ني صحیح مسلم ۲: ٤١‏ . 
(۲) المعتبر في المحاذاة: الساق والكعب علل الصحيح» وبعضهم اعتبر القدم» وشروط 
بطلان الصلاة بالمحاذاة هي: 
.١‏ أن تكون المرأة المحاذية مشتهاةء والأصح أن السن غير معتبر بهاء بل المعتبر أن 
تصلح للجاع» بأن تكون عبلة ضخمة»ء ولا فرق بين أن تكون محرما أو أجنبية؛ 
للإطلاق» ولا تفسد بالمجنونة؛ لعدم جواز صلاتما. 
.أن تكون الصلاة مطلقةء وهي التي ها ركوع وسجود. 

ANE 


صلاته 
صلاته)؛ لاله ترك ترتیب المکان» وهو تأخبڑهاء فصار کا لو اقتدیٰ ہاء ولا 


اا ا و 

.٤‏ أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأن الحائل يرفع المحاذاةء وأدناه: قدر مؤخرة 

الرحل؛ لان أدنى الأحوال القعود مدر أدناه به» وعُلظه مثل غلظ الأصبع» والفرجة 

تقوم مقام الحائلء وأدناها: قدر ما يقوم فيه الرجل. 

ه.أن ينوي الإمامٌ إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده؛ لأنه يلزمه الفساد من 

جهتهاء فلا بد من التزامه بالنية» كالمقتدي لما لزمه الفسادمن جهة الإمام لابدمن 

التزامه بالنيةء بخلاف الرجال» وأما ني الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهاء 

ومنهم من سلم وفرٌّق بان ھا رور فإعًها لا تقدر على آدائها وحدها؛ ولأتّجًا لا 

تقدر علل القيام بجنب الرجال؛ لكثرة الأزدحام فيه فلا يفضي إلى فساد صلاته. 

.أن تكون المحاذاة في ركن كامل. 

۷.أن تكون جهته) متحدة» حت لو اختلفت لا يفسد» ذكره في «الغاية» في باب الصلاة 

في الكعبةء ولا يتصور اختلاف الجهة إلا ني جوف الكعبةء أو في ليلة مظلمة» وصلل 

كل واحد بالتحري إل جهة. 

والشامل للجميع أن يقال: إن حاذته مشتهاة في ركن من صلاة مطلقة مشتركة تحريمة 

وأداءًَ ني مكان متحد بلا حائل ولا فرجة أفسدت صلاته إن نوئ إمامتها وكانت 

جوا بيده م الراة الواحدة تقد اة فاون و جد عن بها و اح ورعن بارعا 

وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك؛ لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون 

حائلاً بينها وبين الرجال» والمرأتان يفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينه| وآخر عن 

يسار هما وصلاة اثنین خلفه) بحذائهم|اء ک) في التبیین۱: .۱١۷‏ 

SEAS SO ONE E ND) 

حال الصلاة حال المناجاةء فلا ينبغي ن بخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيهء وحاذاة 
E‏ 


ويكره للنساء حضورٌ الجماعات» ولا بأس بأن تخر العجوز في الفجر والمغرب 
والعشاء 
تفسد صلاتما؛ أن حطاب التأخبر إر يتناو ها 

وا اطا شتراك في صلاة واحدة؛ دفعاً للحرج. 

و قال قر انان ا لا د اة اعارا با جل لكا را : 
الرجل ريؤمر بتأخير الرٌجل» فافترقا. 

(ويكره للتساء حضورٌ ا لجماعات)؛ لقوله #: «(لا منعوا إماء الله مساجد 
الله وبیوتهن خر شر 

(ولا بأس بأن تخرجَ العجوز ني الفجر وا مغرب والعشاء)؛ لأتّبا أوقات 
ل فر وفع ارال ج غاها تخادف الط ر رال ا 
ذلك. 

وقالا: لا بأس بذلك في الكل للحوقها بالرٌجل في أن لا فتن ہا“. 


المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة» فصار الأمر بتأخبرها من فرائض صلاتهء فإذا ترك 
EET EA‏ 
يؤخرَها من غير ن يتأخرَ بأن يتقَدَمَ عليهاء ك) في المبسوط ٠۸٤ :١‏ . 

)١(‏ فعن ابن عمر ا قال #5: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير ههن) في 
صحيح ابن خزيمة ۳: و ادر 1¥ وسن أن اود :4106 وهند 
أحمد ۲: ٦۷ء‏ ومعجم الشيوخ ٠ :١‏ وني صحيح البخاري ۳۰٠:۱‏ عن ابن عمر 
له قال 5: (لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه). 

(۲) ولك المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاًء والفتوى علل 
الكراهة؛ لفساد الزمان»ء وعليه مشىى صاحب الكنز ص ٤٠ء‏ وقال في الكافي: والفتوى 

As 


ولا بلي اله خلف كن به سلس البول» ولا الشاهرات خف المستحاضة 
و لا قار ف اة ولا الي خا الان 

(ولايُصلي الَاهرٌ خلف كن به سلس البولء ولا الشّاهرات خلف 
المستحاضة. ولاالقارئ خلف الأمي» ولا لْختَسي خلفَ العريان)؛ لان صلاتبم 


اليوم علل الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفسادء ومتى كره حضور المسجد 
للصلاة فلأن يكره حضور حالس الوعظ خصوصأ عند هؤلاء الجهال الذي تحلو 
بحلية العلماء أولل» ذكره فخر الإسلام» وقال صاحب الفتح١: :"٠۷‏ المعتمدمنع 
الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيي يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق» 
وقال صاحب التبيين :٠٤١ :١‏ والمختار المنع في المجميع؛ لتغير الزمان» وقال صاحب 
التنوير :۸٠ :١‏ ويكره حضورهن ال جماعة مطلقاً علن المذهب» وقال الشر-نبلالي في 
حاشيته علل الدرر :۸٦:١‏ وهو الأوللء وتعامه في البحر ٠۸٠ :١‏ وردالمحتار ١‏ 
.٠‏ وقال القاري في فتح باب العناية :۲۸٤ :١‏ والمختار منع العجوز عن الحضور 
في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة؛فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله 
رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ك منعت نساء بني إسرائيل» في صحيح 
مسلما: ۳٠۹‏ وصحيح البخاري .۲۹٦ :١‏ قال بحر العلوم: «قد يتوهم أن فيه إبطال 
النص بالتعليل» مع أن أحكم الحاكمين هو الله تعالل» وكان عالاً با أحدثته النساء فلا 
يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها وجه» فيندفع بأن حکمه سبحانه علل لسان رسوله 
بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنةء فإذا انتفى 
هذا انتفى ذاك» ومقصودها رضي الله عنها: لو رأى النبي 5 في زمانه المأمون عن الفتن 
ما أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله لل عن ا نروج» ولريرخصهن فيه البتة» وعبرت 
e‏ كا أن الله تعالى عبر عن وقوع ال جهادلعدم العلم في 
قوله 4: + رلكايتكم لهأي جموأيىكم 4 [التوبة: ١١]ء‏ وعلمه أتم)» وينظر: تحفة 
النبلاء بجاعة النساء ص٥٤‏ . 
-۱۸1- 


ويجوز أن يوم المتيمَمُ المتوضئين» والماسح على امین الغاسلين» وبصي القائم 
خلفّ القاعد 
NE E‏ 

وعند زفر ظله: جاز کمن حاله کحال الإمام. 

والفرق: أن لا يكون بناء الكامل عل الَاقص. 

(ومجوز أن يم اتيم المتوضئين» وا ماسح على انين الغاسلين)؛ لأنَ 
ا بدل مطلق عند عدم الماء وكذلك المسح» وقال محمد فك في التَيمّم: لا 
يجوز؛ لقوله 4¥: «لا بوم المتيمم ا متوضئين»"» وقد قيل: الحديث إريثبت» ولئن 
ثبت» فمحمول علل متمم به عر دائم. 

(ويُصلي القائمٌ خلف القاعد) استحسانا؛ لأنَ«التَّبَيًّ صل آخر صلاة 
صلاها الان قاعدا ا قیامٌ خلفه»". 


۶2 1 
ء 


وعند محمد ورفر #: لا يجوز وهو القياس؛ لقوله 4#: «لا يوسن بعدي 


وسنن البيهقى الكبر .»٤ :١‏ وضعفاه. 

(۲) فعن عائشة رضی الله عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله ب آبا بكر أن صل بالناس في 

مرضه» فکان يُصل بم» قال عروة: فوجد رسول الله #5 في نفسه فة فخرج» فإذا أبو 

بکر یوم الناس» فلا رآہ بو بکر استأخر, فأشار إلیه: آن کا آنت» فجلس رسول الله ل 

حذاء أبي بكر ك إلى جنبه» فكان أبو بكر ظ4 يُصل بصلاة رسول الله بج والناس 

يُصلون بصلاة آي بکر 4#) في صحیح البخاري۱: ٤۲‏ ۲» وصحیح مسلم ۱: .٠٠٤‏ 
AV‏ 


ولا يُصل الذي يركع ويسجد خلف المومى» ولا صل المفترض - علف الا 
ولا من يُصلي فرضا خلف من يُصلي فضا آخر» ويُصلي المتنفل خلف المفترض 
أحدٌ جال" إلا أن ا حديتَ مترو العمل بظاهره فان القاعدَ يوم القاعد» فلا 
يصح التمسّك به. 

(ولا يُصل الذي يركع ويسجد خلف المومى)؛ لأن صلاله انعقدت موجبة 
للسجود“ ولا كذلك الإیےاء فلو صح الاقتداء لكان بناء علل العدم حقيقة» 
بخلاف القائم والقاعد؛ لأنَ أصل القيام موجودّمن الإمام. 

ورٌفر والشّافعىّ#ء قاسا علل ذلك» والفرق ظاهر. 

E sS 

ف ان لف لمر ن ا اسار اال 
الإمام أكملء ولا يؤثر في الفساد» كالقاعد خلف القائم. 


(1) فعن جابر الجعفي عن الشعبي هه قال 45: (لا يون أحد بعدي جالسا) في سنن 
الدارقطني ٠۹۸ :١‏ وقال: «لريروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» ومسند الحارثا: ٠۲٦۷‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 
۸۰ 
(۲) في آ: «للركوع والسجود». 
(۳) فعن أبي هريرة بء قال 45: (إنا جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه) في 
صحيح البخاري ۱: ۲٠۳‏ وصحيح مسلم ٠۳٠۹ :١‏ ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل 
لا شرعت صلاة ال خوف مع المنافي» بل كان الإمام يُصلي بكل طائفة صلاة كاملة» كا في 
فتح باب العناية :١‏ ۲۸۷. 

-۱۸۸- 


رن تدع امام عل اعا غر وضو اعا الاة 


وقال السَافعيّه: جوز ذلك کب لن معاذاً ه:«كان صل مع الب 
ُه بص بقومه»"» ولا حجّة له فیه؛ فلّه كان تقل مع البَْث ويفترض مع 
قومه» هکذا تقل”» وبدلیل قوله 4: «إما أن تحْففَ - ممم الصلاة“ وهذايفيد 
الصّلاة المعهودة. 

(ون اقتدى بإمام ثم لِم أله على غير وضوء* عاد الصَّلاة )» لأ صلدة 
الإمام فاسدة؛ لفوات الط وهو الاس بناء عليهاء فتفسد بفسادهاء 


(۱) فعن جابر هه قال: (كان معاذ ڪه يُصل مع النبيّ ل ثم بأتي فيؤم قومه» فصلل ليلة 
مع النبي ل العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة) في صحيح مسلم :١‏ 
۹ وصحیح البخاري .۲٤۹:۱‏ 
(9) والأولى في الجواب لعدم صريح النقل في ذلك: أن النية أمر لا يطلع عليه أحد إلا 
او ا ا هه کان بُصلي مع النبي #5 بنية النفل؛ ليتعلم منه 
الصلاةء ويتبرّك بالصلاة خلفه #4 ثم يآتي قومه فيصلي بهم الفرض» ومع وجود 
الاحتمال لا يتم الاستدلال» ومن ¿ المعلوم أن حمل فعل الصحابي علل الوجه المتفق عليه 
ولل من مله علل المختلف عليه» ك في فتح باب العناية ١‏ : ۲۸۸. 
(۳) فعن سليم ه: (أت رسول الله ب فقال: يا رسول اله إن معاذ بن جبل يأتينا 
بعدما ننام» ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادى بالصلاةء فنخرج إليه فيطل عليناء فقال 
رسوال الله 4: يا معاذ بن جبل» لا تكن فتاناًء إِمّا أن تصلي معي» وإما أن مف علل 
قومك) في مسند أحمد :١‏ ٤۷ء‏ ومعناه: إما أن تصلي الفرض معي» ولا تصلي مهم» وإما 
أن لا تصلي معي الفرض حتى لا ينتظروك» كا في فتح باب العناية .٠٠١ :١‏ 
(6) في أ: «طهر»» وفي ج: «طهارة). 

-۱۸4- 


يكره للمُصلی آن يعبت بثوبه أو بجسلِه 
کا لو عَلِمَ قبل الاقتداء. 

وقال السَافعىّفه ٥‏ لا یعيد؛ لما روي: «آنه 4# كان في الصلاة ثم قال للقوم: 
کا آنتہ فلم یزالوا قياما حت جاء ورأسه يقطر ماء فصل مهما" فنقول: لا 
دلالة في الحديث” فان قوله: «ك| أنتم» إشارة بأن لا تفقوا فقط. 

(ویُکرہ للمُصلي أن يعبت بثوبه أو بجسده)؛ لاله منھی عنه“ في غير 


TS 
والسئن الكرئ للهقى‎ 4١١١ تجاء ورأسة يقن فصل ) ف سنن أي داود‎ 
.001:۲ 

(۲) رواية أي هريرة 4 قال: (أقيمت الصلاة وصفً الناس صفوفهم وخرج رسول 
اله ج فقام مقامه» فأوماً إليهم بيده أن مكانكم» فخرج وقد اغتسل ورآسه بنطف 
الما فصل بہم) ني صحيح مسلما: ٤۲١‏ لاتدل على آنه كان في الصلاة قال 
الزيلعي في نصب الراية ۲: 0۹: «والأظهر أن النبي ب تذكر الجنابة قبل أن يُصلي» وقد 
صرح به مسل في صحیحه ۱: ٤۲۲‏ في الحديث» قال: (فأتی رسول الله حتى إذا قام 
في مصلاه قبل أن یکبر ذکر فانصرف» وقال لنا: مکانکم» فلم نزل قیاما ننتظره حت 
خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء» فكبر فصلل بنا)» فلا يصير في الحديث دلالة». 
(۳) قال بدر الدين الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرض» لكنه ليس بشر-عي» 
والسفه: ما لا غرض فيه أصلأًء وقال حيد الدين: العبث: كل عمل ليس فيه غرض 
صحيح» ولا نزاع في الاصطلاح» ولا كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر وقوعاً قدمه» 
ولا معتبر بيا قيل: إا قدمه؛ لاله كلي يشمل ما بعده؛؟ لأ العبتٌ بالثوب لايشمل ما 
بعده من تقليب الحصى وغيره» كا في العناية۱: ٤٠۹‏ . 

(6) فعن بحيى بن أبي كثير ظه قال #: ( إن الله كك كره لكم العبث في الصلاة» 

۱۹۰ - 


4 


ولا يقآب الحصى إلا أن لا يُمكنه السجود فيسويه مره واحدة ولا يفَرْقع أصابعه» 
ولا يتحر 
الصلاة» ففي الصلاة أولل. 

(و لا قلت الف ا ع لا أن لا مته ال و5 فو 
واحدةً)؛ تمكيناً وکال الو وقد قال السىبل: «فإن غلب أحدَكم السيطان 
فليمسح مرَة واحدة)”. 

(ولا مقع" أصابعه)؛ لاله عبت وعمل مستغنى عنه في الصلاة. 
)» لقوله #: «تلك استراحة أهل النار»”؛ ولائه تشه بأهل 


4 


(ولا س 


والرفث في الصيام» والضحك عند المقابرء إن الله ينهاكم عن قيل وقال» وإضاعة 
المال) في مسند الشهاب ۲: ١٠١٠ء‏ وضعفه السيوطي» ولكته يتأيد بها ورد في النهي عن 
العبث بالحصی» ک) في إعلاء السنن .٠٠۹:٩‏ 
() فعن جابر ظه» قال ك4: لن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مغة ناقة 
كلها سود الحدقة» فإن غلب أحدكم الشيطان» فليمسح مسحة واحدة) في مسند 
أحمد۳: ۳۲۸ ومسند عبد بن حميد ۳٤۷ :١‏ وعن معيقيب ظي» قال يوني الرجل 
يسوي التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة) في صحيح البخاري :١‏ 
٠٠ ٤‏ وصحيح أبن خزيمة ۲: ۱. 
(۲) وهو أن يغمرها ويمدها حت تَصَرّت» كا في البحر الرائق ۲٠:۲‏ ودرر المحكام 
١‏ فعن علي 4ه قال #5: (لا تفقع أصابعك وآنت في الصلاة) في سنن ابن ماجه 
۰:۱ ومسند البرّار ۳: ۸٤‏ ورجال إسناده ثقات» كا في إعلاء السنن ٠٠١:١‏ . 
(۳) فعن بي هريرة 4ه قال 4: (الاخحتصار في الصلاة راحة هل النار) في صحيح ابن 
E‏ 


ولا یسدل ثوبه» ولا يَعْقّص شعره 
الكتاب» وإخلال بالتعظيم. 

(ولا يسدل ثوبه): وهو أن يضعَه علل رأسه أو كتفيه» ثي يرسل أطرافه من 
جوانبه" لقول آي هريرة 4: دنین الي ل عن الدل .٠۲‏ 

(ولايَعْقَّص شعره )؛ لحدیث آي رافع 4”: «مَرّ بي رسول الله ي 
وأا أصلي قافشا شعري فأطلقه)*» وقد روي آنه ج قال ٠:‏ إتّها أوكار 


حبان »٦۳ :٦‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۵۷» وعن أبي هريرة ظهه: (أنه 4 هى أن يُصلي 

الرجل ختصرا) في صحيح مسلم :١‏ ۸۷ء وصحيح البخاري ۲: 1۷. 

(1) هذا تفسير الكرخي 4# للسدل» وقيل: هو آن يلقيه علل رأسه ویرخيه علل منکبیه» 

وهذا ني الطيلسان» وأما في القباء ونحوه: فهو أن يلقيه علل كتفيه من غير أن يدخل 

يديه في کمیه» ویضم طرفیه» ک) في المشکاة ص٦۰۲۲‏ والبحر۲: .۲١‏ 

() فعن أبي هريرة ظ#ه: (إنَ رسول الله بل نى عن السدل في الصلاةء وأن يغطي 

الرجل فاه) في صحيح ابن خزيمة ۳۷۹:١‏ وصحيح ابن حبان :٦‏ 1۷» وسنن 

NNT 

(۳) هو آبو رافع مول رسول الله 4 واختلف في اسمه» فقیل: إبراهیم» وقیل: هرمز» 

وقيل: ثابت» كان ملوكا للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله 4 فلا بشر رسول 

الله 4 بإسلام العباس أعتقه» وهاجر بعد بدر إلى المدينة وشهد أحدا والمشاهد كلهامع 

رسول الله #4 وزوَجه رسول الله ب مولاته سلمی وولدت له علل ما قیل عبید الله 

أسند عن رسول الله بل بضعة عشر حديثاً وقيل ثهان وستون (ت ٠۳‏ ه). ينظر: الوافي 

بالوفیات ۹: ۳۲» والاستیعاب .۱٦١٦:٤‏ 

(6) فعن أبي رافع 4: (رأى الحسن بن علي 4# وهو يُصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو 

نه عنه» وقال: بی رسول الله #5 أن يُصلي الرٌجل وهو عاقص شعره) في سنن ابن 
AA‏ 


ّ 
ولا کف ثوبه 
ت ر .2 جر ٣‏ ۶ ر 2 3 
الشياطن». والعقص :ان جع شعرَّه علل وسط راسه ویشده» وفك ۱ ف 
القفا“. 
ت م ِء 
(ولا کف ثوبّه)”؛ لقوله 45: «أمرت أن لا أكف ثوبأء ولا شعرا»*. 


ماجه ۳۳٠:١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها: (جى 4 أن يُصل الرٌجل ورأسه 
OTS‏ 
۸٦‏ 
(1) فعن أبي سعيد المقبري 4: (ألّه رأى أبا رافع مول النبي ب مر بحسن بن علي ظط 
وهو يُصلي قائ)ًء وقد غرز ضفره في قفاه» فحلّها أبو رافع» فالتفت حسن إليه مغضبا 
فقال بو رافع: أقبل علل صلاتك ولا تغضب» فإني سمعت رسول الله #4 يقول: ذلك 
كفل الشيطان» يعني مقعد الشيطان» يعني مغرز ضفره) في سنن آبي داودا: »۲۳١‏ 
وسنن الترمذي۲: ۲۲۲ وعن ابن عباس ##: (آته رأى عبد الله بن الحارث ورأسه 
معقوص من ورائه» فقام فجعل بحلّه» فلا انصرف أقبل إلى ابن عباس #ة فقال: مالك 
ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله 4 يقول: نّا مشل الذي يُصلي ورأسه معقوص 
مثل الذي يُصلي وهو مكتوف) في سنن النسائي الكبرئا: ٠٠١‏ والمجتبى۲: »٠٠٠١‏ 
وسنن ابي داودا: .۲٣۰‏ 
(۲) وقیل: ليه وإدخال أطرافه ني أصوله» كما ني شرح الوقاية ۲ NEE‏ 
(۳) وهو أن يضم أطراقَة؛ انقاءَ الراب ونحوه» كا في شرح الوقاية۲ a OE‏ 
التكبر والتجر. 
OT o‏ 
شعراً ولا ثوباً» في صحيح البخاري ١‏ : ۸۱ واللفظ له» وسنن أبي داود ۱: »۲۲٣‏ 
NAL‏ 


ولا یلتفت» ولا بقعی 

(ولا یلتفت)؛ لقوله 5: «لو علم المصل س يناجي ما التفت»”. 

(ولا بقعي)؛ لقول أبي هريرة 4ه: «نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقرَ كنقر 
اليك وأن التفت كالتفات التعلب» وأن أقعي كإقعاء الكلب»”. 


وبلفظ: «أمرت أن أسجد علل سبعة» ولا أكف شعراًء ولا ثوبا» في سنن النساقي ۲: 
٥‏ وسنن ابن ماجه ۱: .۲۸١‏ 
)١(‏ وهو أن ينظرَ يَمْنةَ ويَسَرَةَ مع ل عنقه» والالتفات المباح: النَظرٌ بمُؤخر عينيه بلا ل 
العنق» والالتفات المبطل للصلاة: وهو أن حول صدره عن القبلةء ك في المشكاة 
ر 
(۲) غريب بهذا اللفظ» كا قال ابن امام في فتح القدير١: ٤٠١‏ وآقرب الألفاظ إليه: 
عن مام عن كعب هه قال: (ما من مؤمن يقوم مصلياً إلا تناثر عليه البر أكشر ما بينه 
وبين العرش» وو کل به ملك ينادي: يا ابن آدم» لو تعلم مالك في صلاتك وَمَنْ تناجي 
ما التفت) في شعب الإيمان": ۸١ء‏ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (سألت 
رسول الله ت عن الالتفات في الصلاةء فقال: هو اختلاس ختلسه الشبطان من صلاة 
العبد) في صحيح البخاري +۲1١:‏ وعنن ابن عباس 4: (إد رسول الله بل كان 
يلحظ في الصلاة يمينا وشالاً لا يلوي عنقه خحلف ظهره) في المعجم الکبیر ۱۱: ۲۲۴۳ء 
وسنن الترمذي ۲: ٤۸۲‏ وسنن الدارقطني ۲: ۸۳ وصححه ابن القطان» كا في 
إعلاء السنن .٠١١:١‏ 
(۳) فعن أبي هريرة ب قال: (أوصاني خليلي بثلاث» ونماني عن ثلاث» أوصاني: 
بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء قال: وناني عن: 
الالتفات» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك) في مسند آحمد ۲: "١١١۲٠٣١‏ 
وقال المنذري في الترغيب :۲٠۸:١‏ «إسناده حسن». 

ES 


ولا یرد السّلام بلسانه» ولا بيده 

والإقعاء: أن يضعَ يديه علل الأرض ويجمع رکبیتیه وصدره مفضیاً بإلیتیه 
علل الأرض» وقيل: هو أن يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه". 

(ولا یرد الالام بلسانه)*؛ لاله كلامٌ» وقد حَرّم. 

(ولا بيده)"؛ لقوله 4: «كفوا أيديكم في الصلاة»*. 


(۱) قال السرخسي في المبسوط :۲١:١‏ «وف تفسير الإقعاء وجهان: 
أحدهما: أن ينصب قدميه كا يفعله في السجود» ويضع أليتيه علل عقبيه» وهو معن 
الثاني: أن يضع أليتيه علن الأرض» وينصب ركبتيه نصباًء وهذا أصح؛ لان إقعاء 
الكلب يكون بهذه الصفةء إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي 
يكون في نصب الركبتين إل صدره). وصححه صاحب المداية١: ٤١١‏ والتبيين :١‏ 
۳ قال في التصحيح ص۸٦۱:‏ «هذا تفسير الطحاوي ب واحترز من قول 
الكرخيًّهه: أنه يقعد علل عقبيه ناصباً رجليه» واضعاً يديه علل الأرض». 
(۲) أي: رد السلام مطلقاً؛ لاله مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ لأ رد السلام ليس من 
الأذكار» بل هو كلام وتخاطب» والكلام مفسدٌ عمداً كان أو سهواً؛ فعن جابر ظ 
قال: (كنا مع النبي ب فبعثني في حاجة» فرجعت وهو يُصلي علل راحلته» ووجهه علل 
غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد عللّ» فلا انصرف قال: إِلّهإر يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت أصلي) في صحيح مسلم ۳۸٤ :١‏ وصحيح البخاري .٤٠١:١‏ 
(۳) لاله سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته» كا في اللبابا: 1۹. 
)٤(‏ ذكره ابن قطلوبغا في اللإخبارا: ۱۸١‏ وار جخرجه. 

-۱۹- 


ولا يتریغ إلا من عذر» ولا یأکل» ولا یشرب فان سَبقّه حَدَّتٌ انصرف» وإن کان 
إماماً استخلف وتو ضا وبنی على صلاته 

(ولا يربع إلامن عذر)”؛ لاله تغيبر هيئة الصّلاة كالاتكاء. 

(ولا یأکل» ولا يشرث)؛ لاله عمل مناف للصلاة”. 

(فإن سه حَدَتٌ انصرف)؛ لان الصلاة مع الحدثِ حرام ومعصية (وإن 
کان إماماً استخلف“ وتوص وبنی على صلاته) مار يتكلّم؛ لحديث عائشة رضي 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «لأن أجلس علل رضفين خير من أن أجلس في الصلاة 

متربعا» في مصنف عبد الررًاق ۲: ١۹١‏ والرَضف: الحجارة المسحاة. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (رأيبت رسول الله 4 صلی متربعاً) في صحيح ابن 

خزيمة ۲ , وصحیح ابن حبان ۲٥۷ :٦‏ وهذا في حال العذر. 

9 ا السا ا فرق ن ادو الا أن حا ال 

مُذكرة؛ لتا علل هيئة تخالف العادة؛ لما فيهامن لزوم الطهارة والإحرام والخشوع 

واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس» وكل 

ذلك في زمن يسير» فيكون الأكل والشر_ب في غاية البعد» فلا يعذر» كا في تبيين 

. ٠١۹:۱ المحقائق‎ 

() فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه؛ ليصلي بالناس» وهذا هو الاستخلاف» وإن شاء 

الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتم صلاته حيث توضاء وإن شاء توضا وعاد إلى مكان 

صلاته» ونا كان التخيير؛ لان في الأول قلّة المثى وي الشاني أداء الصلاة في مكان 

واحد» فيميل إلى أي شاء» وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الصلاةء وإن لر 

يفرغ فإن الإمام يت خلف خليفته» ومثله المقتدي» فإِنّه إن لريفرغ إمامه يعد لكن 

للبناء الشروط الاآتية: 

.١‏ کون المحدث ساوياً» وهو ما لا اختيار للعبد فيه» ولا في سببه كمن أحدث عمداً. 
CE‏ 


الله عنها ترفعه: «مَن قاء أو رعف في صلاته فلينصر-ف وليتوضاء وليبن علل 
صلاته مار یتکلّہ)“ والقياس ان د وهو مذهتُ الشافعيّ ط؛ لان 
ادت اف للح ال ا ر کا اديت 


۲.کونه غير موجب لغسل کالاحتلام» بأن نام ني صلاته نوماً لا ینتقض وضوؤه به 

فاحتلم. 

۳.كونه غير نادر الوجود» نحو: القهقهة» والإغماء» والجنون» أو أصابه بول كثرر» أو 

آصابه حجر فشج رأسه فسال. 

٤‏ .عدم خروجه من المسجد أو جاوزته الصفوف خارجه على ظن أنه أحدث» ثم ظهر 

دع د 0 ا و ع ها من 

٥.عدم‏ تأديته ركن مع الحدث» أو مكثه مكانهء إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم 

انتبه» فانه بني . 

٦‏ .عدم فعل منافِ» أو فعل له منه بد. 

۷.عدم التراخي بلا عذر كزحة. 

۸.عدم ظهور حدثه السابق: كمض مدة مسحه. 

۹.عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب. 

١.عدم‏ إتمام المؤتم في غير مكانه. 

١.عدم‏ استخلاف إمام غير صالح للصلاةء كا في الدر المختار وحاشيته رد المحتار 

-٠١۸ص وشرح الوقاية لابن ملك ق۳۳/ آ» وشرح الوقاية لصدر الشريعة‎ .)* ١ 

NENN 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ##: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 

فلینصرف فلیتوضأًء ثي لیبن على صلاته وهو في ذلك لا یتکلم) في سنن ابن ماجه ۱: 
-۱۹۷- 


والاستئنافُ آفضل» فإِن نام فاحتلم» أو جُنْ» أو اف عليه» أو قهقه استأنف 
الوضوء 

وال ا و و 

وجواز الاستخلاف ثبت بحديث البيلا: «أّه خرج في مرضه» وأبو بكر 
هه يُصلي بالتاس» فافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر ف 
فانتقلت الإمامة إليه ًا تعذّر على أبي بكر ظ4 التَقذّم علل رسول الله لاء كذلك 
هاهنا. 

(فإن نام فاحتلم» و جن أو ا عليه » أو قهقه استأنف الوضوء 


:١ وصححه الزيلعى في نصب الراية١: ۳۸ وقال التهانوي في إعلاء السنن‎ ٥ 
«والصحيح: أله مرسل صحيح الإسناد» وعن عمر 4ه في الرجل إذارعف في‎ : ۳ 
1 4 Re ي‎ 
الصلاةء قال: «ينفتل فيتوضاء ثم يرجع فيصلي» ويعتد بم) مضى-) في مصنف ابن آي‎ 
شیبة ۰۱۳:۲ وعن ابن عمر د قال: «من رعف في صلاته فلینصرف فلیتوضاء فان ر‎ 
\Y: ۲ يتكلم بتن غلل صلاته» وإن تكلم استانف الصلاةا ي ضف ابن آي شي‎ 
وعن إبراهيم ا «إِن علقمة هه رعف في الصلاة ة فأخذ بيد رجل فقدمه» ثم ذهب‎ 
. ٠١:۲ فتوضأء ثم جاء فبنی علل ما بقي من صلاته» في مصنف ابن أي شيبة‎ 
2 2 ا‎ 6 r 1 » ۰ 
فعن عائشة رضى الله عنها: (صلل آبو بكر ظ4 تلك الأيام» ثم إن النبي #5 وجدمن‎ )1( 
نفسه خفَة فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس خه لصلاة الظهرء وأبو بكر ك يُصلي‎ 
بالناس» فلا رآه أبو بكر که ذهب ليتأخر» فأوما إليه النبى # بأن لا يتأخرء قال:‎ 
أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر هه قال: فجعل بو بكر ظ4 يصلي وهو‎ 
:١يراخبلا يتم بصلاة النبي #5 والناس بصلاة أبي بكر والنبي #5 قاعد) في صحيح‎ 
۳ 
- ۱۹۸ - 


والصلاةء وإن تلم ني صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلانّه 
رالشاد أن هذه اشيا فة لار ضرغل ماس وط راا ن تة ناد 
فاا خاجة ال الام خاد الخدت لای اه كر وجرد قافر قا 

(وإن تكلم ف صلاته عامداً أو ساهياً فسدت صلاته)؛ لقوله #4: «الكلام 
ينقض الصّلاة» ولا ينقض الوضوء»”؛ ولقوله غل: إن صلاتنا هذه لا يصح 
فيها شيء من كلام الناس»”. 

وعند السَافْعيّ نه : کلام الساهي“ لاش ق (رفع عن أمتي: 
اطا والسان إلا أن ا لدبت اروك العم ق امر هة إن لطا حك ن 
القرع» فنحمله علل نفي الإثم. 


(1) فعن جابر فك قال #: (الكلام ينقض الصلاةء ولا ينقض الوضوء) في سنن 

الدارقطنی ۱: ۰۱۷۳ قال ابن حجر في الدرایةر۹٠۲:‏ «إسناده ضعيف». 

(۲) سبق تخريجه عن معاوية بن الحكم هه مرفوعاً. 

(۳) في آ: «الناسي». 

(6) فعن أبي بكرة هه : (رفع الله غلل عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطاء والنسيان» والأمر 

یکرهون عليه) في الکامل لابن عدي ۲: ١۰٥٠ء‏ وعده ابن عدي من منکرات جعفر ابن 

استکرهوا علیه) في سنن ابن ماجه۱: .1٥۹‏ والبيهقی في السنن الكبير ۸٤:٦1‏ وقال 

الميثمي في مجمع الزوائد ١ :٦‏ !: رواه الطبراني في الأوسط ۸: ٦۱‏ وفيه ابن هيعة»› 

ابن ماجه ۱: »٦9۹‏ وصحيح ابن حبان ۲٠۲:۱١‏ والمستدرك ۲ ۳ وصححه» 

وسنن النسائي الكبير ۷: ٠٠١٠‏ وسنن الدارقطني٤‏ : ۷° وشرح معاني الآثار": 
NS‏ 


وإن سبقه الحدث بعد الَشهُد توضًا وسلّم» وإن تہ تَعَمَدَ ا لحدث في هذه الحالةء أو 


تکل أو عمل عملا يناف الصلاة مت صلاته 

(وإن سبقّه الحدث بعد التَشهّد توضًا وسَلّم)؛ لاله بقي عليه الشروج من 
الصلاة» وأفعال الصلاة لا تتأڌى مع الحدث,ء EE EE‏ 
الحدث في هذه الحالةء أو نگل أو عمل عملا يناي الصلاة قت صلاّه)؛ لان 
الواجبَ عليه في هذا الأوان الخروج من الصَلاة بفعله» وهذه أفعاله فيخرج بها 


اا ا ا ا 
وتاریخ بغداد ۷: ۳۷۷» وعن ع المحسن كله قال 4#: (خرَرّ عن هذه الأمة الخطاً والنسيان 
وما آكرهوا عليه) في مصنف عبد الرزاق ٠٤٠۹ :٦‏ قال ابن أبي حاتم في العللا: ٤١‏ 
سألت أي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأنًها موضوعة» وقال في موضع آخر: إر 
يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله بن 
NESE oe E‏ 
له عن النبي ي ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن ا لخطا والنسيان مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله ك فإن الله أوجب في قتل النفس الخطا الدية 
والكفارة» يعني مَن زعم ارتفاعه) علل العموم في خطاب الوضع والتكليف. قال حمد 
بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. وقال العجلوني في كشف الخفاء :١‏ 
:٥۲۳-۲‏ مجموع هذه الطرق تُظهر أن للحديث أصلااً لا سيا وأصل الباب 
حديث آبي هريرة خ#ه في الصحيح عن زرارة بن وف يرفعه: (إن الله جاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها مار تعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير :١‏ ١۸ء‏ وخلاصة 
الو اى 9 

(1) لما سبق ذكره من الأحاديث في بداية باب صفة الصلاة بان يمام الصلاة يكون 
بالتشهد. 

TEE 


وإذا رأى المعيمَمُ ا ماءَ في صلاته بطلت صلاته» وإن رآه بعدما قَعَدَ قد التشهد أو 
3 ۴ 

کان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه. 
من الصلاة. 

(وإذا رأى المتيمّم الماءَ ني صلاته بطلت صلاته). 

وعند الشافعىٌ45: لا تبطل؛ لألّه دحل في الصلاة بطهارة مشه فلا تبطل» 
کا لو وجد في صلاة الجنازةء وعلل هذا المسائل الاثنىى عشرية. 

ولنا: أن طهارّه بطلت بحدثِ سابق؛ لأن حكم التيمّم ينتهي عند وجود 
الماءء قال 4 الب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مار جد الماء“ فإذا وَج 
الماء صارَ مودي ا الصلاة ص الت وهذه بخلاف صلاة الجنازة"؛ لأئا 
شرطنا القدرة علل استعمال الماء والصّلاة به» ولا كذلك هناك. 

[المسائل الاثنى عشرية] 

ر اداد 0 

0 ٍ 2 ۴ 
۲. أو كان ماسحاً على الخفين فانقضت مدّة مسحه. 


(۱) فعن أبي ذر خهء قال 4#: (إِن الصعيد الطيبَ وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا 
وجد الماء فليمس بشرته الماء) في صحيح ابن حبان٤: ۱۳۹١‏ ومصنف ابن بي شيبة١:‏ 
٤‏ ومسند أحمده: ٠٤١‏ وسنن الدارقطني١:‏ 1۱۸۷ء وسنن البيهقي الكبرئ١:‏ 
۷, وصححه ابن القطان» وينظر: نصب الراية ۱٤۸:١‏ والدراية ٦۷:١‏ 
وخلاصة البدرالمنرا: .۷١‏ 

(۲) أي: إن صلاة ا لجنازة جازت بالتيمم مع وجود الماء غوف فوتها إلى غير خلف» 
وهو القضاء في حقها. 

EE 


اوغ که بل رن ار کان انا ل سور ار انا و دربا ار 
مومئاً فقدر على الرّكوع والشجود, أو تذكَرَ أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث 
الإمام القارئ فاستخلف أمياًء أو طلعت اسمس ني صلاة الفجرء أو دخل وقت 
العصر في صلاة امجمعةء أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء» أو كان 
صاحبَ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته ني قول أبي حنيفة ظ4 وقالا: تت 
صلاته 

۳.أو خلع حُمَيه بعمل رفيق”. 

ار کان اا فل سور 

٥.أو‏ عُرياناً فوجد ثوباً. 

.٦‏ أو مومئاً فقدر على الزكوع والسجود. 

۷.أو تذكَرَ أن عليه صلاة قبل هذه. 

۸. أو أحدث الإمام القارئ فاسشتخف اا 

٩.أو‏ طلعت الشمس في صلاة الفجر. 

.١‏ أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة. 

.١‏ أو كان ماسحا على الحبرة فسقطت عن برء. 

۲ .أو كان صاحبَ عذر فانقطع عذره بطلت صلاته) ني هذه المسائل كلها 
(في قول أي حنيفة له وقالا: تت صلاته)ء فلا تبطل» وهذا بناءً على الأصل: 


(۱) يحترز به عم| إذا كان بعمل كثير» فان صلاته تصح إجماعأ وإنا يتصور خلعه بعمل 
رفيق بأن يكون ال مخف واسعاً لا بجتاج ني نزعه إلى المعالجةء كا في الجوهرةا:٦1.‏ 
- ۲ 


وهو أن ا لخروج من الضلاة بفعل المصل فرض زل و بدليل: أنه منوعٌ من البقاء 
علل تلك اهيئة کرک و نچ ضا ر 


(1) هذا علل تخريج آبي سعيد البردعي 4ه» وخرّجها الكرخي 4ه علل أصل آخر: وهو 
أن عند أب حنيفة غه ما غبّر الفرض في وله غيره في آخره» مغل نبّة الإقامة للمسافر 
واقتداء المسافر بالمقيم» وتمامه في تأسيس النظر ص» وصحح صاحب التبيينا: ٠١ ٤‏ 
والمبسوط ٠١١:١‏ والدر المختار ٤٤۹:١‏ قول الكرخي ظك. 

قال صاحب الشر-نبلالية :١‏ ۹۸: «أقول في البرهان الأظهر قول الصاحبين أا 
صحيحة في المسائل الاثني عشريةء والقول بفساد الصلاة فيه امبنيّ على أن ا مغرو 
بالصنع فرض عند أبي حنيفة ظه» وهو تخريج البردعي 4 ورده الكرخي هه بآنّه لا 
خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض» وأريرو عن أبي حنيفة 4ه بل إنما هو 
مل من البردعي ه؛ لما رأى خلافه في المسائل المذكورة» وهو غلط» ذكر وجهه الكمال 
والبرهان وغيرهماء وقال صاحب البحر عن المجتبى: وعلل قول الكرخي المحققون من 
أصحابناء وذكر في معراج الدراية معزياً إل شمس الأئمة ظهه: أن الصحيحَ ما قاله 
الكرخي 4 ثم بينت في رسالتي المسماة بالمسائل البهية الزاكية علل المسائل الاثني 
عشرية تحقيق افتراض الخروج بالصنع علل تخريج البردعي ذ). 

وقال ابن عابدين في رد المحتارا: :٤٤٩‏ «اعلم أن كون المخروج بصنعه فرضاً غير 
منصوص عن الإمام ي وإِلنّا استنبطه البردعي غه عن المسائل الاثني عشريةء فإك 
الإمام 4# ما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ور يبق إلا المخروج دل علل أنه 
و ٠٥‏ قالا فيها بالصحّة كان ا خروج بالصنع ليس فرضاً عندهما. 

وده الكرخي بألّه لا خلاف بينهم ني أله ليس بفرض» وأنٌ هذا الاستنباط غلطٌ من 
البردعي؛ لأنّه لو كان فرضاً كا زعمه لاختص با هو قربة وهو السلام؟ إلا حكم 

۳ 


وعندهما: ليس بفرض؛ لقوله #: «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت 
صلائّك)» فإذا كان الخروح فرضاًء فقد جدت هذه المعاني» وقد بَقِي عليه 
فرض فتفسد» كا لو وجدت في وَسَط الصلاة. 

وعندهما: ًا ر تكن فرضاً فقد وجدّت بعد الفراغ من الصّلاة فلا تؤثر في 
فسادها. 

وللا ذكر العمل الرّفيق في حلع الحف؛ لان العنيف بخرجه من التحريمة. 

وعلل هذا ا لحلاف المستحاضة ومن في معناها إذا انقطع عذره عن بر 


الإمام 4ه بالبطلان في الاثني عشر-ية معنى آخر» وهو أن العوارض فيهامغيرة 
للفرض» فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرهاء فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء 
مغيرة للفرض؛ لاله كان فرضه التيمّم فتغيّر فرصًه إلى الوضوء» وكذا بقية المسائل» 
بخلاف الكلام فإِنَّه قاطع لا مغير» والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة 
هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلاليللردعى## في رسالة المسائل البهية بأنّه قد مشى على 
افتراض الخروج بصنعه صاحب المداية» وتبعه الشارح وعامة المشايخ وأكثر المحققين 
والإمام النسفي في الواني والكاني والكنز وشروحه وإمام آهل السنة الشيخ أبو منصور 
الماتريدى. وفائنة الحاذف ها فيا إا فة حدث بعد فو ده قد رالد ةا 
الكر خي 4 . 

)١(‏ فعن ابن مسعود ظه: (إن النبى يك أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت 
ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد) في شرح معاني الآثار ۲۷٠ :١‏ وسبق ذكر بعض الاثار المتعلقة بالمسألة. 

° 


باب قضاء الفوائت: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمّها على صلاة 
الوقت 
والمستحاضة إذا خرج وقتها. 
باب قضاء الفوائت 

(ومّن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمّها على صلاة الوقت). 

الارن هة ااب رال ق ف ارات از ر 
عندناء وعند الشّافعيً 4 سََة؛ لان كل واحد من الفرضين أصلٌ بتفسه» فلا 
کن طا ره 

ولنا: حديتُ ابن عمر #: إن اَن ل قال: من نام عن صلاة أو نسيها 
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء 
مليعد التي صلاها مع الإمام»"» فدلٌ أن الريب فرض» وكونه أصلاً بنفسه لا 
بی ان یکرو تقد شرع لغری کار كرغ وال یود 


(۱) فعن ابن عمر # قال: (مَنْ نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء 
الإمام» فإذا سَلّم الإمامُ فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصّلاة اللأخرىئ) في 
سنن البيهقي الکبير۲: ۲ وصح الدارقطني وأآبو زرعة وغير هما وقفه» كا في فتح 
باب العناية۱: ۳۵۸ والأثر في مثله کالخبر» وقد رفعه بعضهم أیضاًء کا في تبیین 
الحقائق ۱۸١ :١‏ وعن جابر بء قال: (جعل عمر 4 يوم الخندق يسبٌ كفارهم 
وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حت غربت» قال النبي #5: والله ماصليتهاء 
فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضآنا هاء فصلل العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلل بعدها المغرب) في صحيح البخاري ٠٠١ :١‏ وسنن الترمذي١:۳۳۸»‏ لو كان 
الترتيب مستحباً ا أخر 4 لأجله ا مغرب التي تأخيرها مكروه كا في فتح باب العناية 


RE 


إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت» ذ فيقدّم صلاة الوقت ثم بقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت ني الأصل» إلا أن تزيد الفوائت على ست 
صلوات» فيَسقط الاَرتيب فيها 

(إلاً أن بخافَ فوت صلاة الوقت» فيقدّم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته 
صلوات رَتَبّها في القضاء كا وَجَبّت ني الأصل» إلا أن تزيد الفوائت على ست 
صلوات» فيسقط الترتيب فيها)”. 

لاض ف أن الترتيبَ وإن كان واجباً اله سقط بأحد ثلاثة ا 

.١‏ بخوف فوت الوقتية؛ لاله يدي إل فوات أحرىئ» ولا َك أن إدراكً 
إحداهما أولل من فوات الثنتين. 

وال لقوله #: «رفع عن آمتی: المخطاً والنسيان»”. 


١‏ وعن ابن مسعود ظ4: (إنَ المشر كين شغلوا رسول الله ل عن أربع صلوات 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصل الظهرء ثم 
أقام فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء) في سنن الترمذي :١‏ 
۷ اة ل اس 6 سن الق ال 12١‏ واج 1¥ 
(1) وهذا الترتيب يسقط بقلّة الفوائت بعد كثرتهاء وهو اختيار صاحب الكنز ص۱۸» 
والتنوير ٩١ :١‏ وال ملتقى ص٠۲٠‏ والمراقى ص۳۸٤.‏ والمختار :١‏ ۰.۸۷ قال صاحب 
الدر المختار :٤۹١ :١‏ هو المعتمد» وفي المحيط البرهاني ص۲۷۷: وعليه الفتوى. 
o Ty e‏ 
O N TT TT‏ 
صاحب تحفة الملوكا: ۱۱۸٠ء‏ وينظر: الكفاية ٠١ :١‏ 
E‏ 


E‏ الفوائت؛ لاله يودي إلى الحرج» وربا أذى إلى فوات الوقتية. 
وخ الكثرة: أن تدحل وقت السابعة"“ عندها": 
وعد عمد اه أن بذخل وقت السادسة: 
وعند رَفّر #: يجب الترتيب إلى شهر» وربا شُرط E‏ 
لیل وربا شرط فی > جميع العمر كقول بشر- i‏ 
i o‏ 


(۱) أي: بأن فاتت ست فرائض اعتقادية؛ خروج الفرض العملي» وهو الوت فل 
الت تیب بینه وبین غیره ون کان فرضاً لکته لا بحسب مع الفوا: لانة لا شض به 
الكثرة المفضية للسقوط؛ لاله ِن تمام وظيفة اليوم والليلةء والكثرة لا تغصل إلا 
بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في ذلك 
إمداد» ك في رد المحتار٣:‏ 1۸. 
(9) آي: بخروج وقت السادسة» واختاره صاحب المبسوط ۱0١ :١‏ وصححه 
صاحب البدائع ٠١١ :١‏ . 
(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل الأنصاري» أبو عبد الرحمن» قال حمدبن 
يونس: كان أفقه آهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاك) ثلاثاً وثلاثين سنة» وكان 
فا ف ر لر © ومر اتان © وقد 
الهداية۲: ۷» ووفیات الأعیان٤:‏ ۱۸۱-۱۷۹ وکشف الظنون۲: ٠۹۳‏ . 
)٤6(‏ هو بشر بن الوليد بن خالد الكنديّ» أحد أصحاب أي يوسف روی عنه كتبه 
وأماليه» والكندي: قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في 
اليوم والليلة متا ركعةء وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ (ت۲۳۸ه). ينظر: الجواهر 
-۷-_ 


باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة: لا تجوز الصلاة عند طلوع الشّمس› 
ولا عند قيامها ني الظّهيرة ولا عند غروبہاء ولا بُصل على جنازة ولا يسجد 
للتلاوة 
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
(لا تجوز الصلاة عند طلوع السّمس» ولا عند قيامها ني الظَهيرة"» ولا عند 
غرو اء ولا بُصلٰ على جنازة ولا يسجد للتلاوة)؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني 
4#”: «ثلاث ساعات نانا رسول اله أن صلل فيهنٌء وأن نق فيهن موتانا: إذا 


:٠١-۹ ٤ض والفوائد البهية‎ ٤٠٤-٤٥١ :١ةيضلملا‎ 

)١(‏ قال البرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف 
ارال اة ترو التمس ةو ل فن أن زوال العضن ا هر عق اتغاف الان 
بلا فصل» وني هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعل المراد آنه لا تجوز 
الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار الشر-عي» وهو من اول 
طلوع الصبح إلى غروب الشمس» وعلل هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان 
يعتد به» اه» إسماعيل ونوح وحموي. وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند 
الزوال» فقيل: من نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد 4ه عن النبي 4 آنه مى 
عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس». قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن 
هذا؛ لأَنٌ النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيهاء اى وعزا في القهستاني القول بان 
مراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما رواه النهرء وبأن المراد انتصاف النهار الشرعي» 
وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم» كا في رد المحتارا: »۳۷١‏ وغمز 
عيون البصائر ۷: .٠١١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ» مير من الصحابة» كان رديف النبي 

°۸ 


إلا عصر بومه عند غروب الشمس 
طلعت الشمس حتى ترتفع» وحين تقوم الشمس حتى تزول» وإذا تَصَيْمَتَّ 
الشمس للغروب»*: أي مالت» ( إلا عصر يومه عند غروب الشمس)؛ لاله وقت 
وجوبه» فکان وقت آدائه. 

وقال الشَافِعيٌ #ه: يكره فيها التفل المبتدا فقط» ويج وز غيره؛ لقوله 4ل: 
(من نام عن صلاة اشا ا اديع فر ل ا ينصرف إل الأعمَ 


وشهد صفين مع معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر سنة 
(٤٤ه)‏ وعزل عنها (سنة ٤۷‏ ه) وولي غزو البحر» كان شجاعاً فقيهاً شاعراً قارئا 
من الرماةء وهو أحد من جمع القرآن» قال ابن يونس: ومصحفه بمصر إلى الآن (أي إلى 
عصر ابن يونس) بخطه علل غير تاليف مصحف عثان» وني آخره: وكتبه عقبة ابن 
عامر ا ومات بمصر سنة (۸ه). ينظر: الأعلام €: Té‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳: ٠٠١١٠۷‏ وأسد الغابة .0١١ :٤‏ 
(1) فعن عقبة بن عامر الجهني 4ه» قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ب ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حت ترتفع» وحين يقوم 
قاق تقر ن قالش وحن تق د آي قبل نالمش للخروت حن 
تغرب) في صحيح مسلم 1: »٥٦۸‏ وسنن أبي داود ۳: »۲٠۸‏ وسنن الترمذي ۳: 
۹ وغبرها. 
(۲) فعن آنس 4ه قال #5: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتما أن يصليها إذا ذكرها) 
في صحيح مسلم ٤۷۷ :١‏ وصحيح البخاري ٠٠٠١ :١‏ وعنه ظله» قال 4: (من نام 
عن صلاة فليصل إذا استيقظء ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر إن الله ك قال: ڇإأَقِيٍ 
اسوه لزڪرۍ ل 4 طه: )٠١‏ ني مستخرج آي عوانة۳: ۳۳ والمعجم الكبير۲۲: 
۷ 

2 


ویکره أن ينفَلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلَ اسمس وبعد صلاة العصر- حتى 
تغرب الشمسش 
الأغلب» وليس فيه تنصيص عل الأوقات المكروهة» وصار كقوله غلا: 
# همياي أ 4[البقرة: [۱۸١‏ أنه لا جوز الصوم في الأيام المكروهةء كذا 
هذا. 

(ویُکره أن يتنفَلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشمس» وبعد صلاة العصر- 
حتى تغرب الشمش)*؛ لقول ابن عباس #: «شهد عندي رجال مرضيون» 
وأرضاهم عندي عمر ظه: أن رسول الله ب هى عن الصلاة بعد الفجر حت 


)١(‏ الأوقات المكروهة» نوعان: 

الآول: الشروق والاستواء والغروب» فلا ينعقد فيه شيء من الصّلوات إذا شرع بها 
فيه» وتبطل إن طرأ عليهاء إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء 
وعصر يومه» والنفل» والنذر المقيّد باء وقضاء مأ شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه 
الستة بلا كراهة صلا ني الأولى منهاء ومع الكراهة التنزممية في الثانية» والتحريمية في 
الثالثة» وكذاني البواقي» لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 
والثاني: مأ بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرارء فإِنّه ينعقد فيه 
جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل الواجب لغيره - وهو مايتوقف 
وجوبه علل فعل العبد: كمنذور» وركعتي الطواف» وقضاء نفل والسنة المؤكدة» وغير 
لمؤكدة» وسجدتا السهو - فإِلّه ينعقد مع الكراهةء فيجب القطع والقضاء في وقت غير 
مکروه» كا في الدر المختار ورد المحتار :١‏ ۳۷۳ لكن في تحفة الملوك ص1۸: أضاف 


كراهة التطوع في هذين الوقتين» وله تشهد عبارة القدوري. 
- ۲۹ 


ولا بأس بأن بصي ني هذين الوقتين الفوائت» ويسجد للسّلاوة ويصلي على 
الحنازة 
تطلعَ الشمس» وعن الصّلاة بعد العصر حتى تغربَ الشمس»*. 

(ولا بأس بأن يُصلي ني هذين الوقتين الفوائت)؛ لأتّا في معن فرض 
الوق ولو أ ارم لل هدا ارقت ار اداه فكاهدا. 

(ويسجد للتلاوة» ويصلى على الجنازة)؛ لان وجوي) ليس بفعله" فإّها 


(۱) فعن ابن عباس ڪه قال: (شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ظله: 
إن النبي #5 بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب) 
ني صحيح البخاري »۲٠٠٠:١‏ وعن أبي سعيد ال دري هه قال 4#: (لاصلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) في 
صحيح مسلم .0٦۷ :١‏ وصحيح البُخاري١:‏ ۹ 
(۲) لان النهي معنن في غير الوقت» وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت 
حك)ء وهو أفضل من النفل الحقيقي» وهو أفضل من النفل» فلا يظهر في حَ فرض 
آخر مثله» فلا يظهر تأآثيره إلا ني كراهة النافلة» بخلاف ما ورد النهي عن الصلاة فيه 
لمعن فيه - وهو الطلوع والاستواء والغخروب ‏ فيؤثر في إبطال غير النافلة» وني كراهة 
النافلة لا إبطاخاء والدليل علن أن النهي لغيره: أنه لا يمنع فرض الوقت على آخر 
الوقت» ولو كان لعينه لمنع» بخلاف الأوقات الثلاثة ا متقدمة» ك في التبيين :١‏ ۸۷» 
والوقاية ص۱۳۸ واللباب :١‏ ۷۲. 
(۳) فهي واجبة لعينه: أي لا يتوقف وجوبماأ علل فعل العبد» كا في رد المحتارا: ۳۷۳» 
TE‏ 

E 


بخلاف المنذورة وركعتي الطواف ويُكره أن يتنفًل بعد طلوع الفجر بأكثر من 
رکعتي القجرء ولايتنقًل قبل المغرب 
تجب بالسّماع وحضور الجنازة فأشبهت الفرائض”» (بخلاف المنذورة» وركعتي 
الوا ن وج اا ا ت 

وعند الشَافِعيٌ ظله: جوز ماله سبب: كتحية المسجد وركعتي الطّواف؛ 
قافا ع اراك رارق طاح ف الاق ادن اعون جو ا 
بخلاف الفوائت. 

(ويكره أن يتنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي القجر)؛ لأنَ «النبيّ 4 
کان لا صل أکثر منھاء مع NEE‏ 

(ولا يتنفل قبل المغرب)؛ ر وقال 5: ان کا 


کا کک و وا 
با لحضور» وهو أفضل» والتأخير مكروه» كا في الوقاية ص۳۷١‏ وتبيين الحقائق :١‏ 
٥‏ فعن علي له قال 45: (لا تؤخروا الجنازة إذا حضر-ت) في سنن ابن ماجه :١‏ 
٩ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وقال: «غريب وما أرى إسناده بمتصل). 

() فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: (كان رسول الله #4 إذا طلع الفجر لا يصلى إلا 
رکعتین خفیفتین) في صحیح مسلم ۱: ۰٥۰۰‏ وعن یسار مول ابن عمر < قال: (رآني 
ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر» فقال: يا يسار» كم صليت؟ قلت: لا أدرئ» 
قال: لا دريت» إن رسول الله ب خرج علينا ونحن صل هذه الصلاةء فقال: آلا ليبلغ 
شاهدکم غائبکم» أن لاصلاة بعد الصبح إلا سجدتان) في مسند أحمد N:‏ 
وسنن أبي داود 0:۲ 

IES 


صلاة إلا ف المغربت)» والله أعلم. 


(1) فعن بريدة 4ء قال 45: (بين كل آذانين صلاة إلا الغرب)ء قال اميثمي في مجمع 
الزواندر اة ۴ ار واه البرار و فيه يان بن عبد اله ذكره اتن عدي وقيل: إنة 
a E E E E‏ 
ريت أحداً عل عهد رسول الله ل يصليه)» في سنن أبي داود ۲٠:۲‏ قال النووي: 
إسناده حسن» کا في إعلاء السنن ۲: ٥۹‏ وعن جابر 4 قال: (سألنا نساء رسول الله 
له هل رأيتن رسول الله ل يُصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة 
قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصر- 
فصليته] الآن) رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» كا في نصب الراية ۲: 
۱ وعن حاد 4# آله سأل إبراهيم يم النخعي 4ه عن الصلاة قبل المغخرب» قال: فنهاه 
عنها وقال: (إِنٌ رسول الله وأبا بكر وعمر # |ریکونوا یصلونها)» رواه محمد في 
الآثار» كا في نصب الراية ۲: ٠٤١‏ والدراية :١‏ ۱۹۹4ء وقال التهانوي في إعلاء السنن 
۲ : رجاله ثقات مع إرساله. وقال أيضاً ۲: :٦١-٠٠١‏ الجواب الصحيح المحقق: 
أنه لا ينكر جواز الركعتين قبل المغرب» وإنًا ينكر وضعهها موضع السنة» ويدل علل 
ذلك حديث البخاري ١۸۳١ء‏ وفيه: (صلوا قبل المغخرب» ثم قال في الثالثة: لمن شاء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة)» وصيغة الأمر فيه حمول عنده علل المجواز...ووجه 
قول ال حنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت بالأحاديث: هو أن 
الآحاديث في هذا الباب متعارضة» فقوله #: (صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا 
طلوع النجم)ء رواه آحمد ٤١١ :١‏ وغيره من الأحاديث الدالة علل تأكيد التعجيل في 
المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها؛ لا فيه من مظنة التأخبرء وقد أجمعت الأمة عل أن 
التعجيل في المغرب سنة. 
TTL‏ 


باب التوافل: السنَني الصلاة أن بُصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعاً قبل 
الظهرء ورکعتین بعدهاء وأربعاً قبل العصرء وإن شاء رکعتین. 
بات التّوافل 
(السنّةُني الضلاة أن ُصلي ركعتين بعد طلوع الفجر". 
وأربعاً قبل الظهر"» ور كعتين بعدها". 
وأربعاً قبل العصر» وإن شاء ركعتين*. 


(1) وهي آكد السنن؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنٌ النبي لر يكن علل شيء من 
النوافل شد معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح) في صحيح مسلم ٠٠٠٠:١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۲: ٠٠٠٠‏ وقال #5: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) في صحيح 
مسلم ٥٠٠:١‏ وسنن الترمذي ۲: ۲۷١‏ وسنن النسائي ۳: ٠۲٥۲‏ وغيرها. 
(۲) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنً النبي 4 كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر ...) في صحيح البخاري ۳۹٦:۱‏ وسنن آبي داود 1۹:۲ ومسند أحمد :٤١‏ 
۸ وغیرها. 
(۳) وهي سنة مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان #4 يُصلي في بيتي قبل الظهر 
أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين...) في صحيح مسلم :١‏ 
0 
)٤(‏ وهي مستحبّةء ويخبّر الْصَلي بين الركعتين والأربع؛ لاختلاف الآثارء والأربع 
أفضل» كا في المنحة :١‏ ١۹١۱ء‏ فعن ابن عمر ظا قال 4#5: (رحم الله امرء صلل قبل 
العصر أربعاً) ني صحیح ابن حبان »۲۰٢ :٨‏ وسنن الترمذي ۲: ۰۲۹٩‏ وحسنه» وسنن 
a CS n‏ 
المعجم الأوسط .۲۸٠:١‏ 

OS 


وركعتين بعد المغرب» وأربعاً قبل العَشاءء وأربعاً بعدهاء وإن شاء ركعتين 
وركعتين بعد المغرب”. 
وأربعاً قبل العَشاء» وأربعاً بعدها"» وإن شاء ركعتين)”؛ لحديث أم حبيبة 
رضي الله عنها"» قالت: قال رسول الله 5: «مَن صلل اثنتي عشرة ركعة في اليوم 


(1) وهي من السنن المؤكدة؛ فعن علي 4ء قال: (كان رسول الله 4# يصلي علل إثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر-) في سنن أبي داود ۲: ٤‏ وصحيح ابن 
خزيمة ۲ والمستحب أن يصلي بعد المغرب ست ركعات بثلاث تسليهات 
تحسب منها السنة المؤكدة؛ فعن آبي هريرة 4ء قال 3 (من صلل بعد المغرب ست 
ركغات ل نكل فا هن بسر عدن ل بعبادة لى عفر س فق سن ادى ۲ 
۸ ومسند ابي یعلل ٤ : ٠١‏ وصحیح ابن خزيمة۲: ۲۰۷. 
(۲) وهذه الأربع قبل العشاء وبعده غير مؤكدة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما 
صلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل على إلاصلل ربع ركعات أو ست ركعات) في 
سنن أي داود »۳١:۲‏ وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير ۲: ٠٤۷۷‏ ورجال إسناده 
ثقات» ک) في إعلاء السنن .۲٠ ٠:۷‏ 
() الركعتان بعد العشاء من السنن المؤكدة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 44: (ممن 
ار اک ع کی اه ج 0 ع اة ار رات تل ال 
وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغخرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر) في 
سن ار مى 1۷و ال 7 10 ومن ابن م چە ۲۹03 
)٤(‏ وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية» أم حبيبة» صحابية» من 
زواج النبي #5 وهي أخت معاوية» وهي من بنات عم الرسول ليس في زواجه من 
هي أقرب نسباً إليه منهاء كانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافةق 
تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ثم ارتدٌ فأعرضت 
0 


والليلةة بنئ الله لاله بيتاني ا لجنة: ركعتان بعد طلوع الفجر» وأربعاً قبل الظّهر» 
وركعتان بعدهاء وركعتأن بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء)”. 

وني رواية: «وركعتان قبل العصر“” ور يذكر العشاء. 

وقد روي عن النبي 4# آنه قال: من صل أربعاً قبل العصر كانت له جُنّة 
من التار»”. 


عنه إلى أن مات» فأرسل إليها رسول الله #۶ يخطبهاء وعهد للنجاشي بعقد نكاحه 
عليهاء ووكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص فأصدقها النجاشيٌ من عنده أربع مئة 
دينار» وذلك سنة (۷ه) وها من العمر بضع وثلاثون سنة» وها في كتب الحديث ٠٥‏ 
حدیثاً (۲۵ ق هھ - ٤٤‏ ه). ینظر: الأعلام ۳: ۳۳ء وسیر اعلام النبلاء .۲٠۹:۲‏ 
(1) فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال #: (مَنْ صلل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» 
بني له بيت في الجنةء أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد ا مغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر) في سنن الترمذي۲: ٤‏ ۲۷. 
(۲) فعن أم حبيبة رضي الله عنهاء قال 45: (من صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بن الله 
له بيتاً ني ال جنة: أربعاً قبل الظهر» واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد 
المخرب» وركعتين قبل الصبح) في المستدرك »٤٥٦:١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۲: 
٤‰‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(۳) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 4: (مَنٌ صلن أربع ركعات قبل العصرب حَرَمَ 
الله بدنه علل النارء قلت: يا رسول الله» قد رأيتك تصلي وتدع» قال: لست كأحدهم) في 
المعجم الكبير۲: ۲۸١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ر٣۳۳۳:‏ «وفيه نافع بن مهران 
وغيره» وار أجد من ذكرهم»» وعن ابن عمرو بن العاص 4 قال 3: (من صلل ربع 
ركعات قبل العصر إرتمسه النار) في المعجم الأوسط"۳: ۸۸ ذكر هما المنذري في 
E‏ 


وروی امن صل ربا بخد العشاء الاخرة كان له كي هن مسن لب 
آلقد ن وان خر بين الأربع والرّكعتين في العصر والعشاء لاختلاف الأخبار 
فیھے|". 


الترغيب١:‏ ۲۲۷» وسكت عنهاء قال المهيثمي في مجمع الزوائد ر۳۷: «وفيه حجاج بن 
نصر»والأكثرون علل تضعيفه»» وعن ابن عمر اد قال 5: (رحم الله امرءأصلل قبل 
العصر أربعاً) في صحيح ابن حبان ٠۲٠٠:٦‏ وسنن الترمذي ۲: ۰۲۹۵ وحسنه» وسنن 
أي داود ۲: ۲۳ء وعن ابن عمر # قال: (كان رسول الله 4 يصلي قبل العصر أربعا) 
في مسند أبي يعلل ٠٠١ :٠١‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» كا في إعلاء السنن 
۷ . 

(1) فعن ابن عمرو #ه قال: «مَنْ صلل أربعاً بعد العشاء» كن كقدرهن من ليلة 
القدرا» وعن ابن مسعود كه قال: ١مس‏ صلل أربعاً بعد العشاء لا يقصل بيهن 
بتسليم» عدلن بمثلهن من ليلة القدر»» وعن مجاهد ف قال: «أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر»» وعن عبد الرحمن بن الأسود ‏ قال: «مَنْ صلل 
ربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلن بمثلهن من ليلة القدر»ء هذه الآثار في مصنف 
ابن بي شيبة۲: .1۲۷١‏ وني الدراية :١‏ ۱۹۸: «وأما ما يتعلق بالعشاء» ففي سنن سعيد 
بن منصور من حديث البراء رفعه: «مَنْ صلل قبل العشاء أربعاًء كان كاتا تهجد من 
ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر»ء وأخرجه البيهقي من حديث 
عائشة موقوفاً وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفاً على كعبك». 

(۲) يوجد زيادة في بعض النسخ» لكتّها غير مثبتة في المطبوعة» والأولى عدم إثباتهاء 
وهذ الزيادة هي: «فإن صب بالليل: صل ثمان ركعات؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 

-۷- 


وال الها ان اء صل ركن ةة و اخ ونك اراو الاد 
على ذلك 

فو اقل الها إن فا ف ر كن لها و اة وان شا ربعا 
لأن«النبي إثواظب على الأربع قبل الظهر»”» (ونكرَه الزيادةٌ على ذلك)؛ لاه إر 
يثبت أنه صل بتسليمة أكثر منها بالسّهار“. 


جاز» وتكره الريادة على ذلك)؛ لأن عائشة رضى الله عنها روت: «أنّه ي كان 
صل بالليل ركعتين» وأربعاء وستاء وثانيأًبتحريمة)"» ولريرو أله صل 
بتسليمةٍ أكثر منها. 


«کان رسول الله 4 يُصلي بالليل أربعاً لا تسل عن حسنهنٌ وطوهنٌء ثم أربعاً لا تسل 
عن حسنهن وطوهن» ثم يوتر بثلاث). 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إن النبي ت كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ...) في 
صحيح البخاري ۳۹٠ :١‏ وعن أبي أيوب ظه: (إن النبي بو كان يصلي قبل الظهر 
أربعاً إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم» وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت 
الشمس) في سنن ابن ماجه ۳٦٠ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله 4 
يُصلي الضحی اربع رکعات لا يفصل بینهن بکلام) في مسند أبي يعلل ۷: ٠۳۳١‏ وعن 
ابن عمر #: (كان يصلي قبل ال جمعة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة 
رکعتین) في شرح معاني الآثار۱: ۳۳۰۵. 

(۲) ما سبق من الأحاديث فيها دلالة عليه» دون أن يكون فيه نص صريح» والله أعلم. 
(۳) فعن ابن أبي قيس 44ء قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله 5 
یوتر؟ قالت: کان یوترٌ بأربع وثلاث» وست وثلاث» وڻان وثلاث» وعشر-وثلاث» 

_-۲۱۸- 


وقالا: a Ca ES Cl‏ بتسليمةٍ واحدةء والقراءء في الفرض واجبة في 
e E E E AS‏ 


2 


e 
والأربع أفضل بالليل والنهار؛ لأنّه أكمل ما فرض الله جلا علل عباده".‎ 
(وقالا: لا یزید باللیل على رکعتین بت بتسليمة واحدة)» وبه قال الشافعي دإ‎ 
لقوله 45: «صلاة الليل مشن مشنىى)”» وني کل رکو ا ی ف ويْسَّم]"‎ 
استدلالاً بالتّراویح‎ 
(وهو خر‎ E e (والقراءة في الفرض‎ 
الارن د افر وان ا وا ی ا ريل‎ 
قط آم النبي 4# فقراً في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة » وسَبّح في‎ 


واریکن یوتر بأنقص من سبع» ولا بأکثر من ثلاث عشر-ة) في سنن أبي داودا: »٤٣٣‏ 
وشرح معاني الآثارا: .۲۸٥‏ 

(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما كان رسول الله 4 يزيد في رمضان ولا في 
غيره علل إحدى عشرة ركعةء يُصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يُصَلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوهْنَ» ثم يلي ثلاثاً) ني صحيح مسلم 0٠۹:1‏ 
وصحيح البخاري .۳۸١ :١‏ 

(۲) فعن ابن عمر #د قال: (سأل رجل النبي #5 وهو علل المنبر: ماترى في صلاة 
الليل؟ قال: مشن مشنى» فإذا خشي الصبح صلل واحدة» فأوترت له ماصلل» وأنّه كان 
يقول: اجعلوا آخر صلاتکم وتراًء فان النبیٌ #5 أمر به) في صحيح البخاري!۱: ۱۷۹٠ء‏ 
وصحیيح مسلما:٦0۱.‏ 

(۳) في أ و ب: «ايسلم». 


-۲۱۹- 


والقراءة واجبة فى حيع ركعات التفل وف حيع الوتر 


الأخريين)”» وإن سكت: لا يكره في رواية؛ أنه قيامٌ سقط فيه القراءة فأشبه 
قيام المؤتمٌ» وقیل: یکره”"؛ لاله ركن فلا يخلو عن ذكر. 

(والقراءء واجبةني جيع ركعات الل وي يع الوتر» لامر أن القراءة 
واجبة في رکعتین ي کل صلا 8 ركعتين من التفل صلاة على حدة؛ إِذ لا يلزم 
بالتحريمة أكثر من ركعتين وإن تَوَى أكثر منههاء إلا في رواية عن أبي يو سف خله: 


(۱) روي موقوفاً علل علي وابن مسعود #» وسبق تخرجه. 
(9) روئ الجحسن عن أبي حنيفة 4ه: أنه إن إريقرأ وار يسبح عمداً كان مسيئاًء وإن سها 
عن ذلك وجب عليه سجدة السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصود» فيكره إخلاؤه 
عن القراءة والذكر جميعاًء وظاهر الرواية أصح؛ لأن الأصل في القيام القراءةء فإذا 
سقطت بقي القيام المطلق فكان كقيام المقتدي» كا في العناية١: ٤٥١‏ وصحح ظاهر 
الرواية صاحب البدائع ١‏ : ۹ وني الخانية: وعليه الاعتماد» وني الذخيرة: هو الصحيح 
من الرواية» ورجح ذلك في الحلبة بها لا يزيد عليه» فارجع إليه. 
وللاف را عد ضا الط ل ف ار ك ا ف ف ا 
سنة» لكن لما شرعت علل وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح» فيخير بينها» وهو ما 
مشى عليه ا محصكفي» فالقراءةٌ أفضل بالنظر إلى التسبيح» وسنة بالنظر إلى السكوت» 
حت لو سبح ترك الآفضل؛ ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها. 
E‏ 
القراءة أفضل بالنظر إل التسبيح وإلى السكوت» فقد اتفق الكل علل أفضلية القراءة 
وإنّا اختلفوا في سنيتها؛ بناءً علل كراهة السكوت وعدمهاء وقد علمت أن ن الصحيحَ 
المعتمد التخيبر بين الثلاثة» كا في رد المحتارا: .0٥١١‏ 

E 


eR 


ون دخل في صلاة الل ثم أفسدها قضاهاء فإن صل أربع ركعات وفَعَدَ ني 
لأر فد ني 
أنه يلزمه جمیع ما نواه". 

وأما الوترء فقد ذكرناه من قبل؛ ولاه داقر بين الفرض والتفل» فوجَبَ 
القراءة في الكلٌ؛ احتياطاً. 

(ومن دخل في صلاة التّمل ثم أفسدها قضاها)”؛ اعتباراً للشروع بالتَذر ني 
الإيجاب. 

ا ل ار رمات غ ر ى الارن 


o7 
اذد‎ 4 


فسّد ی 


ور غا تان ف وجب انو الو الي ره فلك 
الدخول في الصلاة» وقد روي عنه رواية أخرى : أنه يلزمه أربع ركعات» ولا يلزمه 
أكثر من ذلك إذا نوئ؛ لأنٌ النوافل فرع للفرائض» فك يجوز أن يلزمه بتحريمة 
الفرض أربع ركعات» فكذلك يجوز أن يلزمه بتحريمة النفل» وما زاد عل الأربع لا 
يلزمه بتحريمة الفرض» فكذلك بتحريمة النفل» كا في شرح الأقطع ق٥ .٥‏ 

(۲) لقوله :z‏ چوا بعک © 4 عمد: ٠۳‏ والعبادات أحق الأعال بعدم 
الإبطالء ولأتّجا عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالجج والعمرة 
إماعاً؛ لقروله غلا  :‏ اموا لج وَألممرةد ‏ البقرة SS‏ 
قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله بء فقلنا 
له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله ل: لا 
علیکهاء صوما مکانه یوماً آخر) في سنن آبي داود ۲: ۳۰ء وصحیح ابن حبان ۸: 
٤‏ وفي لفظ: (أصبحت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين» فأهدي لنا طعام فأفطرناء 
فقال رسول الله ٍ: صوما مکانه یوماً آخر) ني صحیح ابن حبان ۸: .۲۸۴٤‏ 

YEY 


الخربين فى ركعتين. ويُصلي الأفلة قاعداً مع القدرة على القيام» فإن افتتكها 
قائ ثم قَعَدَ جاز عند أبي حنيفة ظإه وقالا: لا جوز إلا من عذر 
ارين تعن رهن ا ان كر ر ن تاذ عل دة وقدتمما 
تم فيقضي ما فسد. 

(ويصلي التافلة قاعداً مع القدرة على القيام)"؛ لان له ترك أصلهاء فكان له 
ترك وصفها بطريق الأول» (فإن افتتحها قائاً ثم َد جاز عند أبي حنيفة ه)؛ 
لأ الشروعَ فيها قاعداً جار فالبناء أولل. 

(وقالا: لا جوز إلا من عذر)”؛ اعتبارا بالنذر. 


(۱) فعن عمران ك قال 4: (مَنْ صل قائ فهو أفضل» ومن صلل قاعداً فله نصف 
أجر القائم» ومن صلل نائ فله نصف أجر القاعد) في صحيح البخاري ٠۳۷١ :١‏ وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (کان 4 بُصل ليلا طویلاً قائً» وليلاً طويلاً قاعداًء وكان 
ارا فا رک اماو( درا فاع رک فاع ف م من 465 کن فال 
ا لخطابي: «وأما قوله: ومن صلل نائ) فله نصف أجر القاعد فإني لا أعلم آني سمعته إِلاً 
في هذا الحديث» ولا أحفظ من أحد من أهل العلم آنه رخص في صلاة التطوّع نائ كا 
رخصوا فيها قاعدأ» فإن صحت هذه اللفظة عن النبي بلول ريكن من كلام بعض 
الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائ إذالر 
يقدر عل القعود» فإن التطوّع مضطجعاً للقادر علل القعود جائز»ء كم في عمدة 
القاري۷: ٠٥۸‏ وقال أيضاً: اوقد ريت الآن أن اراد بحديث غمران #: المريض 
المغترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد علل النصف من 
أجر القائم؛ ترغيباً له في القيام مع جواز قعوده»» كا في فتح الباري٤: .۸٩‏ 

(۲) قال في المداية : «قوله استحسان» وقوهم| قياس»»ء واختار المحبوبي والنسفي 

ا 


ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى آي جهة توجُهت يومى إِياءً. 
باب سجود السهو: سجود السّهو واج في الزيادة والنقصان بعد السّلام 


چس ر و 


(ومن كان خارج المصر تنفَلَ على دابته إلى أي جهة توجّهت يومى إيماء)٠؛‏ 
لقول ابن عمر لد «رأيت البيٌ ب يصلي عل حماره وهو متو جه إلى خيبر). 
باب سجود السهو 
(سجود السّهو واب ني الريادة والتقصان بعد السّلام يسجدسجدتين ثم 
يتشهد ونقل): 
وعند الشافعيًه: قبل السّلام. 
وعند مالك ه: للنقصان قبل السّلام» وللزيادة بعده. 


وغير هما قول الإمام 4» كا في التصحيح ص۷۳٠‏ . 
(1) أي: شرع راكباني صلاة نفل؛ لجوازهامؤمئاً خارج المصر- إلى غير القبلة 
استحساناء وهو خلاف الأصول؛ لكونه غالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة 
فيقتصر فيها علل ذلك الموضع الذي ورد فيه» وهو آداء النفل خارج الصرى ولريتعدً 
هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر ولا إلى الفرائض» كما في شرح الوقاية ص ٠١۷٠ء‏ 
وعمدة الرعاية .۲٠۷:١‏ 
() فعن ابن عمر # قال: (رأیت رسول الله ٤‏ بصي عل حمار» وهو متوجّه إل 
خیبر) ني صحیح مسلم ۱: ۰٤٨۸۸‏ وني صحيح البخاري ۱: ۳۳۹ قال: (كان النبي 4 
يُصلّي في السفر علل راحلته حيث توجهت به يومى إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر 
عل راحلته). 

I 


ولنا : قوله E‏ «لكر سهو سجدتان بعد ا رواه ثوبان ڪه . 
وما رواه الشَافعىّ دف ا 4 قال: «إذا راد أن حل سجدتىن )° 


(۱) فعن ثوبان ک4 قال 45: (لکل سهو سجدتان بعد السلام) في مسند أحمده: ۲۸۱ 
وسنن أبي داودا: ۳۳۹ ومسند الروياني٠: ٠٠٠‏ ومعرفة السنن والآثار۳: ١٠٤٤ء‏ 
والمعجم الكبير : ۹١‏ وعن ابن مسعود ظه» قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم» د دنا ي فح البخريا: 
٩‏ وصحیح مسلم۱ : ٠١‏ وعن أبي هريرة ك: (إِنَ رسول الله 4 صلم ثم سجد 
ق الور وو جا ع ا 
٠‏ وعن عمران بن حصين ظ4: (إنَ النبي صل ثلاثاثم سم فقال الغرباق: 
إك ليت ثد قصل ب ال رة الافة ل سوق سد جى الهو ق ك 
في سنن النسائي الكبرىا: ۳۹١‏ والمجتبى۳: ٦١‏ . 

(۲) هو ثوبان بن بجدد» وقيل: ابن جحدرء أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» مولى 
رسول الله بل سبي من نواحي الحجاز» فاشتراه النبي 4 وأعتقه» فكان بخدمه حضراً 
وسفرا وحفظ عنه کثیر واریزل مع رسول الله 5 حت قبض رسول الله کا وعنه ظا 
قال: «قال رسول الله #5: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت: أناء قال: 
فلا تسأل الناس شيئأً»» فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب» فلا يقول لأحد ناولنيه» 
حت ينزل فيتناوله» وانتقل إل الشام غازياً ومرابطاء وأقام ب اإلى أن مات في ولاية 
معاوية بن أبي سفيان ظله. ينظر: أسد الغابة1: ٠۳1۷-۳٠١١‏ والإصابةا: ۱۳١٤ء‏ 
والاستیعاب ۱: ۲۱۸» وطبقات ابن سعد۷: ٤٠١‏ والأنساب١:١٠٥.‏ 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري ك قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل 
ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن علل ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) 

E 


والسّهو يلزْمٌ: إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء أو ترك فعلاً مسنوناً 
محمولٌ علل السّلام الثّاني*. 

(والسّهو يلزمٌ: 

١‏ .ذا زاد في صلاټه فعلاً من جنسها ليس منها)؛ لأن«الَّيَّ لوقام إلى 
ا لخامسة فسبح به» فرجع وسجد للسهو»”. 

۲.أو ترك فعلاً مسنونا)”؛ لاله ب4:«قام إلى الثّالثة فسح به » فلم يعد 


في صحيح مسلم :١‏ ١٠٠٤ء‏ وعن أبي هريرة ظهء قال 4: (إنّ الشيطان يأتي أحدكم في 
صلاته» فیدخل بینه وبين نفسه» حت لا يدري زاد أو نقص» فإذا كان ذلك» فليسجد 
سجدتین قبل أن يسلم ثم یسلم) في سنن ابن ماجه۱: .۳۸٤‏ 
(۱) قال الحازمي #: «وطريق الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل الّلام 
وبعده كلها ثابتة صحيحة» وفيها نوع تعارض» وأريثبت تقدم بعضها علل بعض برواية 
صحيحة... والأولى حمل الأحاديث علل التوسع وجواز الأمرين»» كا في نصب 
EN‏ 
(۲) ذکره ابن قطلوبغا في الإخبار۱: ۲۳۲ وار جخرجه» وعن عبد الله 4ه قال: (صلل بنا 
النبي 5 الظهر خمساء فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا 
فسجد سجدتین بعدما سَلّم) في صحيح البخاري: .۲۹٤۸‏ 
(۳) كآنه أراد به فعلاً واجباً إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجو ما ثبت بالسنةء كا في 
الهداية١:‏ ۲ : كالقعدة الأول أو قام ني موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن 
وها رق لد ا سا عو الا کار و ب عله لن كا اسا 
عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتي|ء إلافي خمسة مواضع: 
تكبيرات العيد» والقنوت» والتشهد والقراءة» وتأخير الشلام عن موضعه» كما في 
الجوهرة النبرةا: .۷۷-۷١‏ 

O 


أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» أو القنوت» و التشهد» و تكببرات العيدين أو جهر 
الإمام فيم يخافت 
و ا 

۳ أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» ٤‏ .أو القنوت, ١٠.أو‏ التشهد .أو 
تكببرات العيدين)؛ لأَها أذكار مضافة إلى جملة الصلاةء فتركها أوجب نقصان 
و ا ا ات ا و ا و 
وتکبرات|؛ لأا ليست بمضافة إلى جملة الصلاة. 

(۷. أو جهر الإمام” في بخافت SES RR E‏ 


(1) فعن المغيرة له قال: (صلل بنا رسول الله 5 فنهض في الركعتين» فسبًّحنا به 
فمضى» فلا اتم الصلاة سجد سجدتي السهو» وقال: مرة فسَبّح به مَن خلفه فأشار أن 
قوموا) في مسند أحمد٤: ۲٠۳‏ وصححه الأرنؤوط, والمعجم الآوسط۲: ۳۷» وعن 
الشعبي ك قال: (صل بنا ا لمغيرة بن شعبة 4 فنهض في الركعتين فسبح به القوم 
وسبح بهم فلا صل بقية صلاته سَلّم» ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس» ثم 
حدثهم أن رسول الله ئ فعل بهم مشل الذي فعل) في سنن الترمذي۲: ٠۲١٠۰۱۹۸‏ 
وقال: حسن صحيح» وسنن الدارمي۱: ٤٩١‏ . 
(1) هذا ماصححه في البدائع والدرر» ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر 
والحلبةء على خلاف ماني المداية والزيلعي وغيرما من أن وجوب ال جهر والمخافتة من 
خصائص الإمام دون المنفرد. 
الا ا ر ا ی ا ر اف وج 
الإخفاء عليه في السرية» وظاهر الرواية: عدم الوجوب» كا صرح بذلك في التتارخانية 
عن المحيطء وكذا في الذخيرة وشروح المداية: كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج 
AL‏ 


أو خافت فيا جهر 
أو خافت في جهر فیه)؛ لإطلاق حدیث ثوبان ظل. 


الدرايةء وصرّحوا بان وجوب السهو عليه إذا جهر فيم بخافت رواية النوادر» اه فعلل 
ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيم بخافت فيه» ونا هو عل الإمام فقط» كا 
في رد المحتار۲: .۸١‏ 

(1) الأصح تقدير الجهر والإخفاء بم| تجوز فيه الصلاةء كا في الدر المختار -۸١:۲‏ 
۲ وصخّحه في المداية والفتح والتبيين والمنية؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا 
يمكن الاحتراز عنه» وعن الكثير يمكن» وما تصح به الصلاة كثي غير أن ذلك عنده 
آية واحدة» وعندهما ثلاث آيات» «هداية). 

وظاهر الرواية: أن جب بالجهر والإخفاء مطلقاً وإن قل أو كثرء قال في البحر: وينبغخي 
عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوئ» اه قال 
التمرتاشي في المنح: وإلّا عوّلنا علل الأول تبعاً للهدايةء وأنا أعجب يِن كثير ين كمل 
الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة ن صاحب المذهب إلى ماهو 
كالرواية الشاذة اى 

أقول: لا عجب من كمل الرجال: كصاحب امداية والزيلعي وابن اهام حيث عدلوا 
عن ظاهر الرواية؛ لما فيه من الجرج» وصححوا الرواية الأخرئ؛ للتسهيل عل الأمة» 
وكم له من نظير؛ ولذا قال القهستاني: وجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدَّة» وقال 
في شرح المنية: والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو التقديرٌ بم تجوز به الصلاة من غير تفرقة؛ 
لأنَ القليل من الجهر في موضع المخافتة عفر أيضاً؛ ففي حديث أبي قحادة ظإه ني 
الصحيحين: (أنّه ي كان يقرا ني الظّهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخريين 
بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحياناً)» اه ففيه التصريح بأن ماصححه في الهداية ظاهر 
الرواية أيضاًء فإن ثبت ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء وتأيّده بحديث 

-۷- 


وعند الشافعي ظله: لا سجود علیه؛ یق آي قتادةظ4: «(كان الى 
8 ت ٍ 
ا الاية والايتين ف الظهر»”» قيل له”: كان يفعله عمدا» ولا سهو ف 
العمد. 


(وسهو الإمام يوجب على الموتم الشجود. فإن م يسجد الإمام م يسجد 
المؤتم)؛ لقوله 4: «إنا جُعل الإمامٌ إماما ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا علل أئمتكم»*. 

وعند الشَافعيّ45ه: يسجد المؤتمٌ لجبر النقصان» قيل له: هذا يطل با إذا 
e a A NE E a‏ 
الإمام. 


الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدلَ عن 
الدراية: أي الدليل إذا وافقتها رواية» كا في رد المحتارا: .۸١‏ 
(١)هو‏ الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» أبو قتادة» صحابي من الأبطال الولاةق 
اشتهر بکنیته» وکان يقال له (فارس رسول الله)» كان من سادات الأنصار» شهد أحد 
والحديبية» وروى عن النبى تإعدة أحاديث» قال فيه النبىيي: «خبر فرساننا: أبو قتادة 
e ACES Lag ONE EDE e‏ 
NERE RO a e E Î‏ 
ومشاهير علاء الأمصار "٤-۳۳ :١‏ والإصابة۷: .٠٠١-۳۲۷‏ 
(۲) فعن أبي قتادة 4 قال: (كان رسول الله بإ يقرأ في الظّهر والعصر-في الركعتين 
الأوليين بأم القرآن وسورتين» وفي الأخريين بأم القرآن» وكان يسمعنا الآية أحياناً) في 
لاوسد اجك ۷ 
(۳) لاله ب كان يفعل ذلك؛ لبيان أن القراءة مشروعة فيهماء كا في العناية1: .٠ ٠٠‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة له مرفوعاً. 

_-۲۲۸- 


فإن سهى المؤت ومن سى عن القعدة الأولى ذ ثم تذكر وهو إلى حال القعود 
أَقربٌ» عاد فجَلَّس وتشهّد 
(فإن سهى المؤتمُء لم يلزم الإمام ولا المؤتمٌ السجود)؛ لاله لو لزم الإمام أدّى 
إلى جعل الأصل تبعاء والتبع أصلاً ولو لزمه وحده أ إلى غالفة الإمام. 
ون ّى عن القعدة الأول ثم تدر وهو إلى حال القعودأفربٌ» عاد 
فجَلّس وتشهد)؛ لن لها إريفت» (وإن كان إلى حال القيام قر ب لم عد بعد )؛ 


(1) وإن انتصب فهو إلى القيام آقرب» ولا معتبر بالنصف الأعلل» وقيل: يعود إلى 
القعود ما ريستتم فائ)ء وهو الأصح» کا في التبیین‌۱: .٠۹٩‏ 

(۲) ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته علل الصحيح؛ لتكامل الجناية برفض الفرض بعد 
الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرض» كم في التبيينا: ١۹ء‏ وهو مروي عن أي 
یوسف 4» واختاره مشایخ بخارئ» وأصحاب المتون: كالكنز وغيره» ومشى في نور 
الإيضاح والحصكفي علل عدم الفساد؛ تبعاً مواهب الرحمن وشرحه البرهان» كا في رد 
المحتار۲ : ٤‏ قال ابن امام في فتح القدير ١‏ : : «وفي النفس من التصحيح 
شيء؛ وذلك لن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأول أن يكون زيادة قيام مافي 
الضااة وغو وان كان 9 ر الك ا عا اعرف أن راد ما دون ال ك 
لا تفسد» إلا أن يفرقٌ باقتران هذه الزيادة بالرفض» لكن قد يقال: المتحقق لزوم الإاثم 
أيضاً بالرفض» أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه» فيتر جح بهذا البحث القول 
المقابل للمصحح). 

قال صاحب النهر: قال الشيخ عبد البر: ريت بخط العلامة نظام الدين السيرامي 
تصحيح عدم الفساد» ثم قال: ولقائل أن يمنع قول المحقق: غاية ما وجد... إلخ بأن 
الفساد لريأت من قبل الزيادة» بل من رفض الركن للواجب» والذي رأيته منقولاً عن 

TE 


ويسجد للسّهو. وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَحَّ إلى القعدة ما 
م يسجد وألغى الخامسةء ويسجد للسّهو وإن قيّد الخامسة بسجدة بطل فرضهء» 


ع 
0 


وتَوّلت صلاتّه نفلا و کان عليه أن به يضم إليها ركعة سادسة 
لله فات حلهاء فلا ينقض الرُكن» وهو القيام لإقامة الفعل الواجب» (ويسجد 
للسهو)؛ لأنه ترك فعلاً واجياً: 

(وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رَجَحَ إلى القعدة ما م يسجد 
وألغى الخامسة)؛ أن القعدة الخيرة فرصُ» والقيامٌ إلى الخامسة ليس بفرض ولا 
سنّة» فجاز نقضه» (ويسجد للسهو)؛ لتأخير الركن عن حله. 

(وإن قيّد الخامسة بسجدة بطل فرضه)؛ لألّه صار شارعاً ني التّفل خارجاً 
من الفرض قبل إكمال ركنه» فيفسد ضرورة. 

(وتَوّلت صلاته نفلاً) حلافاً لحمُد بء بناءً على أتالتحريمة لا تفسد 
عندهما بفساد الصلاة خلافاًله» (وكان عليه أن يَضكٌ إليها ركعة سادسة)؛ 


شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القولَ بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى 
القيام أقرب» وأنّه في الاستواء قائ لا خلاف في الفسادء اه. 

وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن 
المعراج والدراية ما نصه: إن عاد للقعود يكون مسيئاًء ولا تفسد صلاته» ويسجد 
لتأخير الواجب» اه وهذاموافقّ لما بحثه المحقق...وهذا كا قال في شرح المنية يفيد 
عدم الفساد بالعود» كا في منحة الخال ق ۲: ٠٠١-٠٠١۹‏ . 

(1) ولا يسجد للسهو علل الأصح؛ لان النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود» ك في 
المننحة ۲: ٠٠١‏ والمشكاة ص ۲٠٠‏ والتبيين١:‏ ١۹ء‏ والعناية 0٠٠١ :١‏ والجوهرة :١‏ 
۸ عن التمرتاشي» والبحر۲: ١١١ء‏ فإن قلت: إِلّه وإن فسد فرضاً فقد صح نفلا 

۰ 


وإن قَعَدَ ني الرّابعة قدر التشهد ثم قام ول يلم بظتها القعدة الأولى عاد إلى 


لأن«السَيّ هى عن البتبراء»"» قال ابن مسعود 4: «ما أجزت ركعةً قط)”. 

[ولو ريض إليها ركعة أحرى لا شيء عليه؛ لاله مظنون]". 

وقال السافعيً د4ه: الات لغو» ولا يبطل الفرض؛ لآنه صل الظهُر 
ا ول قل آنه فح ولا آنه أغا الا أن اديت سو غر اا ق 
لل ت فهر ا د د طهر ا دام ل ار که 

(وإن َد في الرًابعة ة قدر التشهد ثم قام) إل الحاسسةء ول يلم بظتها 
القعدة الأول عاد إل القعود مام يسجد في الخامسة ولم» لآل س اا 
ا فعاد و وسجد للسهو)' (فإن قيّد الخامسة بسحدة 


ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وَجَّبَ عليه سجود السهوء فلماذا لر يجب عليه السجود 

نظراً هذا الوجه؟ قلت: إِلّه ني حال ترك القعدة أريكن نفلا نّا تحققت النفلية بتقييد 

الركعة بسجدة والضمُ؛فالنفلية عارضة» كا في رد المحتار۲: ۸۷. 

(۱) سبق تخرججه. 

(۲) في المعجم الكبير۹: ۲۸۳ والحجة علل أهل المدينة١: ٠٠١‏ قال اليثم في مجمع 

الزوائد ر۷٥٤‏ ۳: «إسناده حسن». 

() زيادة من ج. 

(6) فعن ابن مسعود كه قال: (صلل بنا النبي 4 الظّهر خمساًء فقيل: زيد في الصلاة؟ 

قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساء فسجد سجدتين بعدما سَّلم) في صحيح 

البخاري٦: ۰۲۱٤۸‏ وسنن أبي داود ۱:۲٨۸‏ وغيرها. 

)١(‏ سبق التعليق في بداية الباب بعدم ثبوت التسبيح للنبي ي في الركعة المخامسةء وإنّا 
e‏ 


ضمٌ إليها ركعة أخرى» وقد تمت صلاته» والركعتان له نافلة 

ضمٌ إليها ركعة أخرى)؛ لا ذكرناء (وقد تت صلاته)[ويسجد للسّهو]؛ لأنّه 
شرع في التفل بعد إكال الفرض» فصار كا لو شرع بعد السّلام» (والركعتان له 
نافلة)؛ لأ الفرض لا يزيد علل الأربع. 


خضل القن ف الا 
(۱) زيادة من ج. 
أي جيرا للنقصان» وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لاعلل الوجه 
المسنون عند أي يوسف طه؛ لأّه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لأنّه قد 
انتقل منه إلى النفل» ومن سها في صلاة لا جب عليه أن يسجد في صلاة أخرىئ» وعند 
محمد 4: هو لجر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام؛ وهذا 
لأتتحريمة الفرض باقية؛ لأنَها اشتملت علل أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير» وبقيت التحريمة في حق الجبر كا بقيت في حق الاقتداءى 
فصارت الصلاة واحدة: كمن صلل ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة وقد سهافي 
الشفع الآول» يسجد للسهو في آخر الصلاة » وإن كان كل شفع من التطوع صلاة علل 
حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة» وقال أبو منصور الماتريدي ظله: الأصح 
أن يجعل سجود السهو جابراً للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في 
الفرض والنفل جميعاًء ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يصلي ستاً عند محمد خك؛ لاله 
المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة علل ما بيناهء وعندهما يصلي ركعتين؛ أن الإمام 
استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة» كا في التبيين :١‏ ۹۷ء والمشكاة 
ص .۲٣۰‏ 

N 


ومَنْ شك ني صلاته فلم يدر ثلاثاً صل أم أربعاًء وذلك أَوّل ما عرض له استأنف 
الصلاة 
(ومَنْ شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلی أم ربعا وذلك اول" ما عرض له 
استأنف الصلاة)؛ لقوله 44: «دع ما يَريمُك إلى ما لا يَريُك“” رواه ال 
» ولا یکون ذلك إلا بالاستئناف. 


(1) واختلفواني معن قوم أول» فقيل: أول ما عرض له في تلك الصلاة» وهو قول 
فخر الإسلام 4 وقيل: معناه أن السهو إريكن عادة لا أنه إريسه قط وهو قول 
السرخسي 4 وقيل: اول سهو وقع له في عمره وإريكن سها ني صلاة قط بعد بلوغه» 
وهو قول صاحب الأجناس» ذكر المخلاف في التبيين١:‏ ۱۹۹ والعناية١: 0٥۱۸‏ وفتح 
القديرا: ۱۸ مِنٌ غير ترجيح» وني الشرنبلالية١: :٠٠١‏ أن القول الثالث عليه أكثر 
المشايخ» كا في الخلاصة والخانية والظهيرية» كذا فاده المقدسي. 
(1) فعن الحسن بن علي 4: (حفظت يِن رسول اله 4# دع ما ريك إل ما لا ريبك 
فان الضدى طمان إن الكذب ريبة) في سنن الترمذي٤: ٦٦۸‏ وسنن النسائي 
الكبرى": ۲٤١‏ والمجتبى۸: ۳۲۷ وصحيح اتن ان :40۹۸ ون اده جن 
الصامت ه: (إِنَ رسول الله ل سئل عن رجل سهافي صلاته فلم يدر كم صلل؟ 
فقال: ليعد صلاته...)ء رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج» ك في إعلاء 
السنن .١۷٤:۷‏ 
(۳) هو المحسن بن علي بن أي طالب الهاشوِيٌ رضي الله عنهاء أبو حمد» كان أشبه 
ا a‏ 
بعدها. ينظر: وفيات الأعيان ۲: 1۹-٦٠‏ والتقريب ص ١٠١٠ء‏ والعبرا: ٥١‏ . 
a‏ 


وإن کان الشكٌ یعرصُ له کثیراء بی على غالب ظلَه إن کان له ظنٌء فان | یکن له 
ظنْ بَّتى على اليقين 
(زإن كان الفبك مرن له كرا ع و عل غافت غه إن كان لط 
لقوله #: « إذا شك أحدذكم في صلاته فلم يدر لاتا صا آم ارا 
فليتَحَرّى أقرب ذلك إلى الصواب» وليبن عليه» ويسجد سجدتي السهو)؛ ولا نه 
I OE EE‏ 

(فان لم یکن له ظنّ بی على البقون)؛ لاله دفع إلى أمرين 

إما إل ترك الفريضة. 

أو إلى زيادة فيهاء فالمصير إلى الزيادة أول؛ احتياطاً. 

وقال الشافعيّ#ه: بنى علل اليقين في المسائل كلّهاء لقوله ل: ا ن 
صلاته فلم يدر أثلاثا صل أم أربعاً فليلغ اء وليبن عل اليقين»"» إلا أن 
حجّته في ذلك لا تقوئ» فن السك إن يذكر عند عدم الظَنَّء ونحن نقول: إذالر 
یکن له ظَن بت علل اليقين. 


(۱) فعن ابن مسعود خف قال 4: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم 

عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين) في صحيح البخاري ۱٥٦:٠‏ وصحيح مسلم ا : 

۹ 

E E ES 

E u sS 

في صحيح مسلم ٠١ : ١‏ وموطاً مالك ۲: ۱, وصحیح ابن خزيمة ۲: ٠٠١‏ . 
E‏ 


باب صلاة المريض: إذا تعذَرَ على المريض القيام صل قاعداً ركع ويسجد, فإن 
م يستطع الركوع والسجود أوماً إيماءَ برأسه» وجَعَلَ السّجودَ أخفض من 
الركوع» ولا يرفعٌ إلى وجه شيئاً يسجدٌ عليه 
باب صلاة المريض 

(إذا تعلَرَ على المريض القيام صل قاعداً يركع ويسجد فإن لم يستطع 
الركوعَ والسجود أوماً إيماءً برأسه)؛ لقوله 4 لومران بن الخصين<#: صل 
قات فإن إر تستطع فقاعدأء فإن إر تستطع فعلل جنبك)”» (وجَعَلَ السجود 
أخفض من الرٌكوع)؛ تشبَهاً بالأصل» وتييزاً بين الركنين في اليئة. 

(ولا يرف إلى وجهو شيئاً بسجدٌ عليه)؛ لأ الي #5 رأى مريضا يفعل 
ذلك فقال: «إن قدرت أن تسج علل الأرض» وإلا فأوم برأسك»”. 


(۱) هو عِمُران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد الغزاعي» من علماء الصحابة» أسلم عام 
خيبر سنة (۷ه) وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر له إلى آهل البصرة 
ليفقههم» وولاه زياد قضاء‌هاء وتوفي اء وهو من اعتزل حرب صفين» وله في کتب 
ا لحديث )٠١١(‏ حديثاً (ت ٠۲‏ ه). ينظر: الأعلام ۷٠-٦۹:٥‏ والعبر ٤١:١‏ 

(۲) فعن عمران بن حصين ب قال: (كانت بي بواسير» فسألت النبي 45 عن الصلاة 
فقال: صل قائ)ء فإن إر تستطع فقاعداء فإن إر تستطع فعلل جنب) في صحيح البخاري 
وسن الرىنى 2 : 

(۳) فعن جابر 45ء قال: (دعا رسول الله ب مريضاً ونا معه» فرآه يصلي ویسجد علل 
وسادة» فنهاه» وقال: إن استطعت أن تسجد علل الأرض فاسجد, وإلا فأومي إيماء 
واجعل السجود أخفض يِن الركوع) في مسند أبي يعلل ۲: ٠٤٥‏ وسنن البيهقي الكبير 

Os 


فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلّ ٍجليه إلى القبلة وأوماً بال ركوع 
والسجود» وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوماً جاز 

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعلَ رجليه إلى القبلة وأوماً 
بالركوع والسجود)؛ لقول ابن عمر #: «يُصلي المريض مستلقياً علل قفاه)٠؛‏ 
ولأنً الإشارة إلى القبلة بالإيماء نّا تقع هكذا. 

فأمّا من اضطجع علن جنبه الأيمن» كا قال الشَافِعىًّك فالا يقع إيباؤه إل 
يسار القبلةء ولا حجّة للشّافعي هه ني حديث عمّران ه: «فإن إر تستطع فعلل 
جنبك»؛ لأ ذكر ا جنب عبارة عن الانطراح» بقال: بقي فلان على جنبه كذا 
يوماً: أي منطرحاًء أو هو محمولّ علل من إريقدر علل الاستلقاء. 

(وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأوماً جاز)» كا قال الشَافِعىّ خء 


٠ ۲‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: :۱٤۸‏ «رواه البزار»ء ورجال البزار رجال 
الصحيح). 
(1) فعن ابن عمر ا قال: (يصلي المريض مستلقياً علل قفاه تلي قدماه القبلة) في 
مصنف عبد الرزاق ۲: ٤۷۳‏ وسنن البيهقي الكبير ۳٠۸:۲‏ وسنن الدارقطني ۲: 
۳ ورجاله ثقات» ک)| في إعلاء السنن ۱۹۳:۱ . 
)٨(‏ سبق تخريجه قبل أسطر» وعن علي هه قال 4#4: (يُصلي المريض قا إن استطاع» فإن 
إريستطع صلل قاعداًء فإن لر يستطع أن يسجد أومأا وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه» فإن لر يستطع أن يصلي قاعداً صلل علل جنبه الأيمن مستقبل القبلةء فإن ر 
يستطع أن يصلي علل جنبه الأيمن صلل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة) في سنن 
الدارقطني ٤٤:۲‏ . 

AE 


فان الاب ااه خاو او لاي مول قله و اجه 


(فإن لم يستطع الإيماء برأسه خر الصلاة)+[ لاله عاجز]٠.‏ 

(ولا یومۍ بعینيه» ولا بقلبه» ولا بحاجبيه)؛ لان فرص السجود ر يتعلق بها 
في الأصل» فلا ينتقل إليهاء كا لا ينتقل إلل اليد. 

e‏ چ جنبك 
ن ال وا یه ا ك 
رمزاوَلحاً. 


( 60 اج 0 و ت ع ا لآ ا سقط وإن كان ال 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحيح؛ لاله يفهم مضمون الخطاب بخلاف 
ا لمخم عليه» اه واختاره صاحب تحفة الملوك ص١١١‏ والوقاية۲: 1۹١۱ء‏ وقال 
الكمال: وقول صاحب المداية هو الصحيح» احترارٌ عا صححه قاضي خان كه: أنه لا 
يلزمه القضاء إذا كثر» وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه» وني 
المحيط مثله» واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وفي الينابيع وهو الصحيح» وفي 
الظهيرية: وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» وفي الخلاصة وهو المختار وصححه في 
البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس خالفاً لما في الهدايةء اه قال صاحب 
الشرنبلالية :١‏ ۱۲۹: «صاحب التجنيس هو صاحب اهداية» فحيث خالف ما فيها 
موافقاً للأكثر يرجع إليه دون ماني الهداية» . 

() زيادة من ج. 

ا ان راا ولا يوم بعينيه» وحاجبيه» وقلبه؛ لار اض 
الأبدال بالرأي متنع» وإر يمكن القياس؛ لاله يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياءء 
کا في تبیین الحقائق ۲۰۱:۱ 


(۳) سبق تخر جه قبل اسطره. 
- ۷ 


فإن قدر على القيام ول يقدر على الركوع والسجود ل يزم القبام وجاز أن بُصلي 
قاعداً بومی إیماء فان صلی الصحیح بعص صلاته قائًثمّ عدت به مَرَص اھا 
قاعداً يرع ويسجد» أو يومى إن لم يستطع الأكوع والسجود أو مُستلقياً إن | 
A‏ 

(فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود ل لزم القيام وجاز أن 
بص قاعداً يومۍ إيماء)؛ لأن القيام إلا وَجَبَ لكونه وسيلةً إلى التواضع بالركوع 
والسجود» وقد فات ذلك. 

وعند قر والسّافعيّة: يلزمه؛ لأن سقوطً بعض الأركان لايوجب 
سقوط الباقي كالقراءة. 

والفرق: أن القراءة ما وجبت لكوما وسيلة إلى الغخير» نظير ما ذكرنا 
الرّاكب والعاري”. 

(فإن صلی الصَحيِح بعص صلاته قائ ثَمّ حدَتَ به رض اها قاعدا ركع 
ويسجد, أو يومئ إن م يستطع الركوع والسجود, أو مُستلقياً إن م يستطع 
القعود)”؛ لاله لو استقبل لوقع الكل ناقصاًء فكان هذا أول. 


)١(‏ إذ قال الشارح: «لأنٌ فيه ستر العورة المغلّظة من وجه وإتيانا بما يقوم مقام القيام 
من وجه» فكان أولى من كشف العورة من كل وجه» والإتيان بالأركان عل وجه 
النقصان أول». 

(۲) هذا ظاهر الجواب» وفي النوادر: إذا صار إلى الإيماء بعدما افتتح قادراً عليه) 
فت ل مح انت مو 1 6 ا ر الل فر ع اة كان داك 
الركوع والسجود فلزماء فإذا صار المقدور الإيماء لزم» وآداء بعض الصلاة با أولى من 
آداء كلها بالإیماء» كا في فتح القدير۲: .٦‏ 

A 


وکن صل قاعداً یرک ویسجد مرضي به م صخ بی على صلاته قائ وان صلی 
E‏ ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ون ا 
عليه س صلوات ذ فما دونها قضاها إذا صح وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك ل1 

وروي عن أبي حنيفة #ه: أنه بستقبل. 

(وکن صَلی)[بعض صلاته](قاعداً برك ویسجدٌ لرضٍ به فم صح بی 
على صلاته قائ)؛ لاله جاز بناء صلاة القائم علل صلاة القاعد حال الاقتداى 
فكذا حال الإنفراد. 

وعند محمد #ه: يستقبل؛ لان عنده لا جوز ذلك”. 

(وإن صل بعص صلاته بإ بإيماء تم قدر على الكوع والسجود استأنف 
الصلاة)؛ لأنه لا يجوز بناء صلاة الرّاكع علل صلاة المومئ حال الاقتداء فكذا 
حال الانفراد. 

وعند رُفر والشافِعيٌ: ججوز» فيجوز هاهنا. 

(ومن أغمي عليه خس صلوات فا دونجا قضاها إذا صح وإن فاته بالإغماء 
اثر من ذلك ل يقض)؛ لان عار بن ياسر4:«أغمي عليه يوماً وليلة فقضاها»“ 


(۱) زيادة من ج. 
(0) أي: عند محمد 4# لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد» وعندهما يجوز» كمافي فتح 
ل 
(۳) فعن یزید مولن عبار بن یاسر ظه: (أنَ عبار بن ياسر هه أغمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل فصل الظهر والعصر-والمغخرب 
والعشاء) في سنن الدارقطني ARI:‏ والسنن الكبرى للبيهقي ١‏ : ۷۱. 

EE 


باب سجود التلاوة: سجوذ التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في آخر 
الأعراف» وني الرعدء والتحلء وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الح 
والفرقان» والتّملء وألم تنزيل» وص» وحم السجدة» والتجم وإذا الساء 
انشقت» واقراً باسم ربك 
وابن عمر د (أغمي عليه ثلاثة يام فلم يقضها»”» وهذا لا يعرف بالرَاي» وهو 
حلاف قول الشافِعىه: أنه لا يقضى أصلا؛ لعدم الخطاب. 
باب سجود التلاوة 

(سجود التلاوة ني القرآن أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف» وني العد» 
والتحل» وبني إسرائيل» ومريم» والأولى في الح والفرقان» والتّمل» ولم تنزيل» 
وص» وحم السجدة» والتجم وإذا السّماء انشقت. واقرا باسم ربّك)» وقال 
مالك والشافعىٌ قدیماً: لا سجود في الْمَصل؛ لقول ابن عباس وزید*: 


)١(‏ فعن ابن عمر #: (إِلّه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)» وعنه: (إلّه أغمي عليه 
أكثر من يومين فلم يقضه)ء وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض) في سنن 
الصحابة ا#دء كان كاتب الوحى» ولد في المدينة ونشاً بمكةء وقتل أبوه وهو ابن ست 
سنين» وهاجر مع النبي 4# وهو ابن ١١‏ سنة» وتعلم وتفقه في الدين» فکان اشا 
بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» فقال فيه #: «أفرض أمتى زيد بن 
ثابت»» وكان عمر ك يستخلفه علل المدينة إذا سافرء فقلا رجع إلا أقطعه حديقة من 
نخل» وکان ابن عباس ظ علل جلالة قدره وسعة علمه يأتيه إلل بيته للأخذ عنه» 
E‏ 


الا تجو دف الم 0 
ولنا: ما روي :أنه قرا والتجم» فسجد وسجد معه المسلمون والمشر_كون 
حت سجد الرّجل علل الرّجل”» وروى أبو هريرة ظك:«آلّه 45 سجد في 


ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي» وكان أحد الذين جعوا القرآن في عهد النبي # من 
الأنصار» وعرضه عليه» وهو الذي كتبه في الملصحف لأبي بكر» ثم لعثان حين جهز 
اللصاحف إلى الأمصارء ولا توفي رثاه حسان بن ثابت» وقال بو هريرة ظهه: اليوم مات 
حبر هذه الأمة وعسى الله أن جعل في ابن عباس منه خلفاًء له في كتب الحديث (4۲) 
حدیثاً (۱۱ ق هھ - ٤٥‏ ه). ينظر: الآعلام ۳: ٥۷‏ والاستیعاب ۲: .٥۳۷‏ 
0 ان غا فا اس ق ال ساق م يدا ق 
۳ وسنن البيهقي الکبیر ۲: ٠٠١‏ وإسناده صحيح» كا في الدراية ص٠٠۲‏ ومثله 
عن آنس والحسن # في مصنف عبد الرزاق۳: ٠۳٤۳‏ وعن ابن عباس #: (إن رسول 
الله ر يسجد في شىء م من ا لمل متت ول إل الدينة) ف بن أن داودا cE:‏ 
والمعجم الكبير ۳٤:١١‏ وإسناده ضعيف» كا في الدراية ص .۲٠١‏ 
(۲) فعن زيد بن ثابت كه قال: (قرأت علل النبي ك #إالَجْو £ النجم: »١‏ فلم يسجد 
فيها) في صحيح البُخاري١‏ ون ى ارد :0 وسن الر مى £۹7 
(۳) فعن ابن عباس #: (إِنَ النبي ل سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشر_-كون 
والجن والإنس) في صحيح البخاريا: ٠۳٦٤‏ وسنن الترمذي۲: ٤٦٤‏ وقال: حسن 
صحيح» والعمل علل هذا عند بعض آهل العلم: يرون السجود في سورة النجم» وقال 
بعض آهل العلم من أصحاب النبي # وغيرهم: ليس في المفصل سجدة» وهو قول 
مالك بن أنس» والقول الأول أصح» وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعيّ وأمد 
وإسحاق». 

EE 


اتخ > و لاقنت 4 و اتر ٠»‏ 

iE NS‏ اون و و ا 
الأكثر من الصحابة ظ. 

ال الثانية ف الح ا ا ھی دة ص ااة؛ 
بدلالة اقتران الركوع ا 


{OS فعن أبي هريرة ظ» قال 44: (سجدنامع النبي #5 ني لإا آساء فقت‎ )١( 
وعن ابن عمر ظاد: «آن النبي ب قرا:‎ ٠٤٠۷ :١ملسم از آفرأياسوريكَ ‡) في صصحيح‎ 
لخم 4 بمكة فسجد الناس معه حت إن الرّجل ليرفع إلى جبهته شيا من الأرض»‎ 
NETS E EE 
.٠٠۳ معاني الآثار۱:‎ 

(۲) لها مقرونة بالأمر بالركوع» والمعهود في مثله مِنَّ القرآن كونه م من أوامر ماهو 
رکن الصلاة بالاستقراء» نحو: ٭ واسجدی وآرگیی مع لکوت ا 4 آل عمران: ٤۳‏ وما 
روي من حديث عقبة بن عامر #ه: «قلت: يا رسول الله» أفضلت سورة احج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن أريسجدهما فلا يقرآهما)» قال الترمذي: إسناده ليس 


ء۶ 


ود 


بالقوي» كألّه لأجل ابن هيعة. وروئ أبو داود في المراسيل عنه 4ل: «(فضلت سورة 
احج بسجدتین)» وقد سند هذا ولا يصح» وفیه حدیث أخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص ك: «أن النبي 4 أقرأه حمس عشر-ة سجدة 
في القرآن» منها ثلاث عشرة في المفصل» وني سورة الجحج سجدتان»» وهو ضعيف. قال 
عبد الحق وابن منين لا يجج به. قال ابن القطان: وذلك لجهالتهء فإِلّه لا يعرف له حال» 
کا في فتح القدیر۲:١٠.‏ 

TEE 


وقال الشَافعيّ #ه: هي سجدة تلاوة؛ لقوله #: «فصّلت الج بسجدتین» 
من لر يسجدهما إر يقر أهما"» ونحن به نقول» فان سجدة الصلاة فريضة”". 

وقال الشَافعىّ طهه: دة ى اة شكر؛ لقوله #5: (سجدها داود اكل 
E E ET‏ 


وما يوك ذلك أن أبن عباس اه سج فيهاء وقال: «رأيت رسول اله # يسنجد 


فيها)"» ونقل المحكم مع السّبب دليل تعلقه به. 


)١(‏ فعن عقبة ه: (قلت: يا رسول الله ل أَفْضلّت سورة احج بسجدتن؟ قال: نعم 
ومن إريسجدهما فلا يقرأهما) في سنن أبي داودا: ٤٤٦‏ والمستدرك۲: »٤۲١‏ ومسند 
آمد٤: ٠١١‏ قال اللكنوي في العمدة :١‏ ٤:(في‏ سنده ضعف يسير)» وقال 
الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده» دون قوله: (فمن إريسجدهما فلا يقر أهما). 
(۲) وتأویل ما روي مِنٌ قوله #4: (ففتلت دون دافا دة اة 
والثانية: سجدة الصلاةء كا في العناية۲: ٠١‏ . 
(۳) فعن ابن عباس #: (إن النبي ل سجد في ص» وقال: سجدها داود توبة 
ونسجدها شكرا) في سنن النسائي الکبرئ۱: ۳۳١‏ والمجتبی ٠١۹:۲‏ والآثار 
لمحمدا: ١ء‏ والمعجم الکبیر ٤ : ١۲‏ 
() فعن ابن عباس اة قال: (# ص £ ص:٠‏ ليس من عزائم السجود» وقد رأيت 
النبي 5 يسجد فيها) في صحيح البخاري ۱ : ۳٦ء‏ وعن مجاهد ت4: «كان ابن عباس 
د يسجد فیها)» في صحیح البخاري٤: ۱۸٠۸‏ . 

EE 


والسجود واب ني هذه المواضع كلّهاء على النَالي والسّامع» سواء قصد سعاع 
القرآن أو لم يقصد وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة» سجدَها وسجد المأموم معه» وإن تلا 
لمأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم 

وثمرة الخلاف: أّها إذا كانت سجدة تلاوة جاز فعلها في الصَلاةء وإلا فلا. 

(والسجود واجبٌ في هذه المواضع كلّها)؛ لأنَ آيات السّجدة بعضها أمرً 
بالسجود» وبعضها ذمٌ علل ترکه» وکلاهما ليل الوجوب. 

وعند الشافعيًظهه: سنة؛ لان الأعرابيٌ قال: «هل عل غيرها؟ قال: لا 
و«زيد بن ثابت هه قرأ عند الب ب ور يسجد)” إلا أله لا حجّة له فيه|؛ لأنّه 
بحتمل أنه ر يسجد لاله إر يكن عل الطّهارةء أو لأتَما ليست على الفور ونفى ل 
عن الأعرابيٌ وجوب غيرها من الصلوات؛ بدليل وجوب غيرها من الواجبات. 

وهي واجبة (على التالي والسّامع» سواء قصد سماع القرآن أو م يقصد)؛ لقوله 
: ول ذافرئ عا ران ادود £ © 4[ الإنشقاق: ١‏ ذم السّامعَ علل ترك 
السجود وإريمَصل» والتالي والسّامع. 

(وإذا تلا الإمامٌ آية سجدة» سجدَها وسجد المأموم معه) متابعة للإمام. 

(وإن تلا الأموم لم يسجد الإمام ولا المؤتم)؛ أن قراءته لغوء لكونه محجوراً 


(۱) فعن طلحة بن عبيد الله يقول: (جاء رجل إلى رسول الله 4# من أهل نجد ثائر 
الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه مأ يقول حت دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله #: حمس صلوات في اليوم والليلةء فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع) في صحيح البخاري ۲١ :١‏ وصحيح مسلم ١ :١‏ 
(۲) فعن زيد بن ثابت 4 قال: (قرأت علل النبي 45 #إ وألَجَر ‏ النجم: ١ء‏ فلم يسجد 
فيها) ني صحيح البخاري ۱ 

ا 


وإن سمعوا- وهم في الضلاة -آية ا ین وجل ن م ي ا 
يسجدوها في الصلاة» وسجدوها بعد الصلاةء فإن سجدوها في الصلاة | تجزهم» 
ولم تفسد صلاتهم» ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها 
وسَجَدَ ها أجزأته السجدة عن التلاوتين» بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصلاة 
ل تجزه السجدة الأولى» ومَنْ كَرّر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحلِ أجزأآته 
سحدة واحدة 
عليه فيهاء ونفاذ قراءة غيره عليه. 
وقال محمد 44#: يسجدون بعد الفراغ؛ لابا واجبةء وقد زال المانع. 
ونحن نمنع وجوبهاء فإلّه لا حكم لتصرّف المحجور: كالصبي. 
(وإن سمعوا- وهم في الصلاة - آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة 2 
يسجدوها في الصلاة)؛ لابا ليست بصلاتية» (وسجدوها بعد الصلاة)؛ لأنَّا 
واجبة وإر تود (فإن سجدوها ني الصلاة م تجزهم)؛ لأكها أديت في غير حلهاء (ول 
تفسد صلاتم)؛ لابا من جنس الصلاة» وهي دون الركعة. 
(ومّن تلا آية سجدة)[خارج الصّلاة]"» (فلم يسجدها حتى دخل في 
الصلاة فتلاها وسَجَدَ ها أجرأته السجدة عن التلاوتين)؛ لأن ا مجلس متحده 
والصّلاتية أقوئ» فتستتبع غيرًها. 
(بخلاف ما لو سجد ثم دخل في الصلاة) حيث يسجد في الصلاةء و( لم تجزه 
الجدة ال ر عى الارن لان اللاي افر ف صر فعا لها 


(ومَنْ كَرّر تلاوة آية سجدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة)؛ 


(۱) زيادة من ج. 
€0 


ومن اراد السجود كر ولم يرفع يديه وسَجَد ثم ك ورَفَعّ رأسّه» ولا تشهد عليه 
ولا سلام. 
باب صلاة المسافر: السَفْرٌ الذي يتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضعاً 
بينه وبين مصره مسيرة ثلاثة ايام فصاعداً 
أن مبناها علن التداخلء بدليل الال فاه تال وسامع» ولا يلزمه إلا سجدة 
واحدة. 

(ومن أراد السجود كب ولم يرفع يديه)؛ لأنَها معتبرةٌ بسجدة الصّلاة» وفيها 
تکبیر من غير رفع الیدین» كذا هذاء (وسَجّد ثم ك ورَقَعَ رأسّه» ولا تشهد عليه 
ولا سلام)؛ لأتّىا مشر وعان للصلاة"» وهذه ليست بصلاة حقيقة. 

باب صلاة المسافر 

(السَفرُ الذي يتغبّر به الأحكام: أَنْ يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين مصره 

مسيرة ثلاثة أيّام“ فصاعدا)؛ لقوله 4: «يمسح المقيم يوماً وليلةء والمسافر ثلاثة 


)١(‏ في أ و ب: «في الصلاة). 

(۲) وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ» قال في المداية: هو الصحيح» فلا اعتبار 
للفراسخ علل المذهب؛ لأنٌ الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر 
والبحر بخلاف المراحل» فيعتبر في ال جبل بم يناسبه من السير؛ لآنه يكون صعوداً 
وهبوطاً ومضيقاً ووعرا فیکون مشي الإبل والاّقدام فيه دون سي رهما في السهل» وني 
البحر يعتبر اعتدال الريح علل المت به إمدادء فيعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه» 
وذلك معلوم عند الناس» فيرجع إليهم عند الاشتباه» بدائع» وخرج سير البقر بجر 
العجلة ونحوه؛ لأنه أبطأ السير» كما أن أسرعه سير الفرس والبريد» بحر» وصح في 
التبيين: أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدّة ا لمذكورة بغابة الظنٌ ولا يشترط اليقين. 

ع 


والمعتر: سير الإبل ومشي الاقدام» ولا يُعتبر فى ذلك السّبر فى الماء 
يام ولياليهن»"» وقضته: ان کل مشافر پس ثلاثة آیام» ولا تصضور دل كفا 
دون الثّلاث» فصار الحديث حجّة على الشَافعيّ خاد في أن مدَة السفريوم وليلة؛ 
لاله لا یمکنه المسح ثلاثة ئة ايام 

(والمعتيڙ: سي الإبل ومشي الآقدام" )؛ لأنه الوسط(ولايُعتبر في ذلك 
السّير في الماء)» وسير العَجَلة”والبريد*“؛ لاأنه ناد وكذلك السّير في الماء. 


واختار أكثر المشايخ قدي فن دة السفر بالفراسخ» والفرسخ خ يساوي ثلاثة أميالء 

والميل يساوي ۸٤۱۸م»‏ فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي: )١١١, ٤۲٤(‏ كم» وقيل: 

ثمانية عشر فرسخاً آي: (۷۹۲, ۹٩‏ )كم» وقیل: خمسة عشر فرسخاً آي: ۱١(‏ , ۸۳) کم 

والفتوى على الثاني؛ لأنه الوسط وني المجتبى: فتوى أئمة خوارزم على الثالث» كا في 

فتح باب العناية ٠۳۹٠١ :١‏ ورد المحتار .٥۲۷ :١‏ والطحطاوي ۸:۲ وفي مقلمة مجمع 

الببحرين ص٩ :٤‏ الميل: (١١۱۸م)‏ والفرسخ (١٦١٠م).‏ 

() فعن علي ك#ه: (جعل رسول الله 4 ثلاثة أيام ولياليهنٌ للمسافر» ويوما وليلة 

للمقیم) في صحیح مسلم ۱: ۲۳۲» وعنه ظ#ه: (كان رسول الله ل يأمرنا أن يمسح 

المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثا) في المجتبى١: »۸٤‏ وصحيح ابن خزيمة١:‏ ۹۸. 

(۲) ويشهد لاعتبار مشي الأقدام حديث عن ابن عمر ت قال 44: (لا ييل لإمرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم) في صحيح 

مسلم۲: »٩۷۷‏ وصحيح ابن حبان ٤٠١ :٦‏ والمعجم الأوسط ۸: .٠١‏ 

(۳) العَجَلة: خشب يحمل عليها الأثقال تجرها الدواب» والجمع عَجَّل» كا في المصباح 

AFET E 

(6) البغلة المرتبة في الرباط» تعريب بريده دم» ثم سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 

سميت المسافة به» كا في المغرب ص ٤٠‏ . 

() لا يعتبر أعجل السير وهو سير البريدء ولا أبطاً السير» وهو مشي العجلة التي 
6V‏ 


وفرض المسافر عندنا ني كل صلاةٍ رباعبَةٍ ركعتان لا يجوز له الرّيادة عليهم) 

(وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيَةٍ ركعتان لا جوز له الريادة 
عليهما)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «فُرصّت الصّلاة ركعتين» فزيدت في 
الحض ا في السفر»”» وعن عمر 4#: (صلاة السفر ركعتان مام من غير 
قصر علل لسان نبيكم »"٠4‏ ولا وجه للشّافعيّ هه في وجوب الأربع» فان القصرَ 


تجرها مع الدواب» فان خير الأمور أوساطهاء وهو هنا سير الإبل والأقدام» كما في 
الطحطاويص »٤۲۲‏ فلو قطع مده السفر المعتاد في اقل من ثلاثة أبام بالمشي- السريع 
والمركب الريع» حب عليه القصرب ويعتبر في الوسط لبر سير الإبل والرٌاجلء 
وللبحر اعتدال الريح» وللجبل ما يلي به» كما في عمدة الرعاية۱: »۲۳١‏ وشرح 
الوقاية ص۸۷٠‏ . 
(1) في صحيح البخاري۱: ۱۳۷» وصحیح مسلما: ٤۷۸‏ . 
(۲) فعن عمر #ه: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى وصلاة الفطر ركعتان» تمام 
غير قصر علل لسان عمد #5) في سنن النسائي الكبرىا: ٠١‏ والمجتبی۳: ١١١١ء‏ 
وسنن ابن ماجه۱: ۳۳۸» وعن ابن عباس ##: (فرَصَ الله غلا الصلاة علل لسان نبيكم 
في ال حضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين) ني صحيح مسلما: ٠٤۷۹‏ وعن ابن عمر 
ان : (إي صحبت رسول الله ي في السفر فلم يزد علل علل رکعتین حت قبضه الله عا 
وصحبت أبا بكر ظ4 فلم يزد علل ركعتين حت قبضه الله لا وصحبت عمر ظله فلم 
یزد علل رکعتین حتی قبضه الله ل ثم صحبت عثان ده فلم یزد علل رکعتین حت 
قبضه الله لاء وقد قال الله ع: چڑ لد کان لک ف رسول انو اسوه حَسة ‏ الأحزاب: ۲١‏ في 
صحيح مسلم ٠٤۷۹ :١‏ وعن أي الكنود 4 قال: «سألت ابن عمر د عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من الساء» فإن شئتم فردوهما» قال المهيثمي في مجمع الزوائد 
YES‏ 


فإن صل أربعاً وقد قحد ني الثانية مقدار لهد أجزأنه ركعتان عن فرضِه 
Eg‏ 
صلاته» ومَنْ خرج مسافراً صل ركعتين إذا فارق بيوت المصر 
جائ" إجماعاء وترك الواجب لا ججوز. 

(فإن صَلى أربعاً وقد قَعَدَ ني التانية مقدار التشهّد أجزأته ركعتان عن 
فرت وائ الا ران لا ا و و ا و وی 
عليه السّلام» وتركه لا يفسد الصّلاةء ولكن يُكره. 

(وإن لم يقعد مقدار اشد ني الرًكعتين الأوليين بطلت صلالّه)؛ لاله انتقل 
إلى التفل قبل إكمال الفرض» فيفسد فرضه. 

(ومَنْ خرج مسافراً صلى ركعتين إذا فارق بيو المصر)؛ لقول عللّدلك: «إذا 
جاوزنا هذه الأخصاص” قصَرنا»”. 


٠١ ۲‏ : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. وعن مور العجلي اه قال: 

«سألت ابن عمر #ه عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين» من خالف السنة 

كفر» في سنن البيهقي الكبير ۳: ١٠٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: 0۹> وشرح معاني 

الآثار ٤۲۷ :١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :٠١ ٤‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 

رجال الصحيح. 

(۱) في أ و ب: «واجب». 

(۲) الأخصاص: : جمع خص» وهو بيت يعمل من الخشب والقصب» سمي به؛ لما فيه 

من الخصاص» وهي الفرج والأنقاب. ينظر: لسان العرب .۲٠:۷‏ 

(۳) فعن أبي حرب بن أبي الأسود ظله: «إنَ علياً كه حرج من البصرة فصلل الظهر 
KE‏ 


ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلي خسة عشر- يوماً فصاعدا 
فيلزمه الإتمام» وإن وى الإقامة أَقلٌ من ذلك بت 


SS 
فصاعداً فيلزمه الإتمام» وإن وى الإقامة اقل من ذلك 1 : بيم)؛ لقول ابن عمر 5ة‎ 
e «إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك علل إقامة خمسة عشر-يوماً‎ 
تدري فاقصر)”» وهذا لا یعرف إلا بالتوقیف.‎ 


أربعاًء فقال: أما إنا إذا جاوزنا هذا ا لخص صلينا ركعتين» ني مصنف ابن أبي شيبة۲: 
۰٤‏ وتہذیب الآثار۳: ۳۳١‏ وعنه ظله: «إن علي ما حرج إلى البصرة رأى خصا 
فقال: لولا هذا ا حص لصلینا رکعتین» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» فى 
مصنف عبد الرزاق ۲: .٥۲۹‏ ورواته ثقات» کا في إعلاء السنن ۲۹٦:۷‏ وعن نس 
هه قال: (صليت الظهر مع النبي ب بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين) في 
صحيح البخاري: ۳٦۹‏ وعن ابي هريرة 4#ه» قال: (سافرت مع رسول الله 5 ومع 
آي بكر وعمر # كلهم صلل من حين بخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في 
المسير والمقام بمكة) في مسند ابن راهويه :١‏ ۷۷» ومسند أبي يعلل 0٥۸٦۲:٠١‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :٠١١‏ رواه أبو يعلل والطبراني في الأوسط, ورجال آبي 
يعلل رجال الصحيح» وقال ابن حجر في فتح الباري ۲: :٥۷١‏ إسناده جيد. 

0 ان عر غ فال :ادا كت مارا فوطت تشك عل إفاة ية عقر 
يوماًء فأقم الصلاة وإِن كنت لا تدري مت َظْعَنٌ فاقصر-» في آثار حمدا: ۲٤۱‏ 
والظعنة: السفرة القصيرة» كا في تاج العروس .۳٠٤ :١‏ وعن مجاهد كه قال: (إنَ 
ابن عمر د كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة) في إعلاء السنن ۷: 
۷ : «رواه ابن بي شيبة وإسناده صحيح». 

_0۰_ 


4 


وان دخل بلدا و بو أن يقم فيه خسة عشر بوماًء ونا يقول :غداآخرج أو بعد 
غل آخرج حتى بي على ذلك سنین صل ر کعتین 

و الشَافعىًّخ#ه: إن وى أربعاً صار مقي)ء وهذا خالف لفعل النبيٌ 44: 
«فإلّه أقام بمكة من صبيحة الرًابع" من ذي ال حجّة إلى أن خرج إلى ينى» وكان 
يقصر)" . 

(وإن دخل بلداً و ينو أن بقيم فيه خسة عشر يوماً وإنما يقول: :غداً أخرج 
أو بعد غي أخرج حتى بي على ذلك سنين صل رکعتون)؛ لامر من حديٹ ابن 
عمر #: «وقد اقام هو بذربيجان" ستة ة أشهر بصني رکعتین)*. 


() قال جابر 4: (قدم النبي ب مكة صبيحة رابعة مضت من ذي ال حجّة) في سنن 
النساتي الکبری۲: ۳۸۳ والجتى ٠۲:٥‏ ۰ 
() فعن أنس خ4ه: (خرجنا مع النبي ك من المدينة إلى مكة» فكان يُصلي ركعتين 
ركعتين حت رجعنا إل المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيتا؟ قال: أقمنا بها عشرا) في 
صحيح البخاري۱: .۳٦۷‏ 
(۳) آذربيجان: هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقازفي أوراسياء 
تقع ني مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية» ويجحدها بحر قزوين إلى 
الشرقوروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الخربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في 
الجنوب» كا في الموسوعة الجر ة› /http://ar.wikipedia.0rg/W ¡ki‏ أذربیجان. 
(6) فعن ابن عمر #ه: «أنّه أقام بأذربيجان ستَّة أشهر يقصر- الصلاةء وكان قال: إذا 
أزمعت إقامة أتّ» ني مصنف عبد الرزاق ۲: »٠۳۳‏ وعن جابر بن عبد الله ظله: (أقام 
E E TTT NY‏ 
آحمد ۳: ۲۹٠١‏ وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان ٠٤٥٦:٦‏ وعن إبراهيم عن 
E‏ 


وإذا دخل العسكرٌ أرضص الحرب فنووا الإقامة خسة عشر يوما ل موا الصلاة 
وإذا دحل المسافر ى صلاة المة 


ے 


بقاءِ الوقت أَنكٌ الصلاة بخلاف ما إذا اقتدى 


(وإذا دخل العسكرٌ أرصَ الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر-يوما ل موا 
الضلاة)*؛ لان دار ا لحرب ليست بموضع الإقامة للمسلمين؛ لأتم إن غابوا 
رحلواء وكذلك إن غلبواء فلم يكن حل الإقامة كالمغازة. 

(وإذا دحل المسافرٌ ني صلاة لمقيم مع بقاء الوقت اتك الضلاة)“؛ لأنً 
له أن مجع صلاته أربعاً بنيّة الإقامةء فكذا بنيّة المتابعة» (بخلاف ما إذا اقتدى 
علقمة ظه: «آنه أقام بخوارزم سنتين فصل ركعتين» في مصنف عبد الرزاق۲: ٠٠٠‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة۲: ۲٠۸‏ وفي التعليق الممجدا: ۲۹۸: وروي عن الحسنهفه: 
«كنامع عبد الرحمن بن سمرة 4ه ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا جمع ولا يزيد 
عل ركعتين»» وروي أن أنس بن مالك خه: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
روا ل ر کن ون ااب ار ر رها ا ر ق ا 0 0 
(1) فعن نصر بن عمران 4# قال لابن عباس إ: «إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان 
کف ری اال اض ر کن وان اف عا سو ای مف ان آنه 
۷ وإسناده صحیح» کا في إعلاء السنن ۷: ۳٠۷‏ وعن نس ظله: إن حاب 
رسول الله #4 آقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» في سنن البيهقي الكبير": 
۲ حه ابن حجر ف الدراية ١‏ :۴۲> وينظر: نصب الرآية ۱۸٥::‏ 
(۲) لاله لما صح اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين» وإنّا يتأكد 
وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقيًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كا إذا صار مقياً بصريح نية الإقامة» كما في البدائع٠:‏ 
0 

E 


ا 0 : 2 ۴ ا 
أن يقول: اوا صلاتكم فإِنا قوم سف 


2 
صاا: » ویستحب له إِذا س 


به في فائتة) حیث لا جوز؛ لأا قد استقرّت في ذمته ركعتين» فلا تنقلب أربعاً 
أبداًء وصارت القعدة الأول فرضاً في حقه» نفلا ني حقّ الإمام» فيصير مقت ديا ني 
الفرض بالمتنمّل» وذلك لا بجوز. 

(وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسَلّمٍ ثم أ القيمون صلاتمم» 
ويُستحبٌ له إذا صلم أن يقول: اموا صلاتكم فنا قوم سَفرّ)» هكذا فعل اّ5 
بمكة فقال: «يا آهل مَكة» توا صلاتكم» فإنا قوم 

وأبو يوسف هه فعل كذلك تَا حَجّ مع هارون الرّشيد #ه» فقال بعصّهم: 
نحن أعلم بذلك منك فقال أبو يوسف له: لو علمت ما تكلّمت في الصلاة*» 
فقال هارون الرشيد: ما يسرني بجوابك هذا ملكي الذي آتاني الله علا. 


(۱) فعن عمران بن حصين 4# قال: (غزوت مع رسول الله # وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا أربعاًء فإنا 
قوم سفر) في سنن ابي داود ۲: »٩‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: ٠۷١‏ وعن عمر بن الخطاب 
خه: «كأان إذا قدم مكة صلل بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة» اموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر» في الموطاً ٠٤6۹ :١‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: ٠٤١‏ وشرح معاني الآثار :١‏ 
4 

(۲) أي: لو كنت عالا بأحكام الصلاة لما تكلمت بعد سلام الإمام وأنت مقيم؛ أن 


المقيم يتم صلاته» والله أعلم. 


0۳ -_ 


¢ 


وإذا دخل المسافرً مِصرَه تم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه 


(وإذا دخل المسافرٌ مِضرَّه" أَتمّ الصلاة وإن لر ينو الإقامة فيه)٠؛‏ لأنَ 


(۱) يعني: وطنه الأصلي؛ فعن ابن عمر #ء: (آنّه كان يقصر- الصّلاة حين يخرج من 
شعب المدينةء ويقصر إذا رجع حتى يدخلها) في إعلاء السنن ۷: :۲۹٦‏ رواه عبد 
الرزاق» وإسناده لا بأس به» كا في تحفة الأحوذي ۳: ۸۸ء وعن علي ظه: (آنّه خرج 
فقصر وهو يرى البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لأ حتى ندخلها) في 
aC LN‏ 
س ۶ ت و ۰ 
(۲) وطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان آن يمكث في موضع صالح للاإقامة خمسة 
عشر يوماً أو أكثر» وإريكن مولده» ولا له أهل به» وأضاف ملا خسر و في الدررا: 
٥‏ والكواكبي في الفوائد السمية۱: ۱۳۳: من غير أن يتخذه مسكاًء وقيّده ابن اهام 
في فتح القدير٣: ١١‏ : بنيّة أن يسافرً بعد ذلك» وكل هذه القيود التي زادوها دالة علل 
القصود منه» وهو عدم الاستقرار» بحيث لا يتخذه مسكناًء وينوي السفر منه» وهكذا. 
الات افو ا 
١.انتقاله‏ إلى الوطن الأصلل؛ لاله فوقه. 
۲.اتخاذه موضعاً آخر وطناً للإقامة؛ آله مغل والشيء جوز آن ينسخ بمثله» ومثاله: 
خراساني قدم الكوفة ونوى المقام بها شهرأء ثم حرج منها إلى الحيرة ونوى المقام بها 
خمسة عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر بالكوفة» فاه يُصلي 
E E DAO‏ 
أيضاء كما في البدائع: ٠١٤,‏ ا 
۳.إنشاءٌ السفر من وطن الإقامة؛ وهو أن يخرج قاصدأ مكاناً يصل إليه في مدّة السفر؛ 
لأن توطنه في هذا امقام ليس للقرار ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدلّ به على قضاء 
حاجته» فصار معرضاً عن التوطن به» فصار ناقضاً له دلالةء ومثاله: خراساني قدم 
OES‏ 


ومن کان له وطن فانتقل عنه واستوطن غیره ثم سافر فدخل وطلنه الأول 
ا لمر خص هو السفر» وقد زال. 
(ومَن کان له وطن فانتقل عنه واستوطن" غیره ثم سافر فدخل وطنه الأول 


الكوفة ونوى المقام با خمسة عشر يوماًء ثم ارتحل منها يريد مكة» فقبل أن يسير ثلاثة 
أيام ذكر حاجة له بالكوفة فعادء فإلّه يقصر؛ لان وطنه بالكوفة قد بطل بالسفر» كما في 
البدائعا: ٠٠١,‏ 

٤‏ . إنشاء السفر من غبر وطن الإاقامة» سواء مر بوطن الإاقامة أو لاء ولكن بعد سيره 
ثلاثة أيام» ولو مرٌ بوطن الإقامة قبل سيره ثلاثة أيام لا يبطل الوطن» بل يطل السفر؛ 
لان قيام وطن الإقامة مانع من صحة السفرء كما في رد المحتار۲: .٠١۳‏ 

ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنی؛ لألّه دونه فلا ينسخه» كا في بدائع الصنائع :١‏ 
() الملاحظ من الفقهاء اعتبار العرف في الدلالة عللى كون الوطن وطناً أصلياً؛ إذ 
ذكروا علامات تد غليه»مذارها عل العرف» مسترشدة بالنصوض الشر عة المفيدة 
لذلك عموماً: كقول النبي #: (مَنْ تأهُل في بلد فليصل صلاة المقيم) في مسند أحمدا: 
۲ وضعفه الأرنؤوط» ومشكل الآثار۹: ٠۲٠١‏ والآثار الدالّة عل ذلك: كقول 
مجاهد ه: «إلَ ابن عمر # كان إذا أجمع عل إقامة خحسة عشر-يوما أت الصلاة» في 
مصنف عبد الرزاق۲: ٥۲۹‏ ورواته ثقات» ک| في إعلاء السنن‌۷:٦۲۹.‏ 

فيطلق الوطن الأصل علل المكان الذي يستقَرٌ فيه الإإنسانء ويحصل له به القرار؛ لذلك 
سمي بوطن القرار» ومن العلامات العرفية الدالّة علل هذا الاستقرار: أنه يولد فيه أو 
ينشأ فيه أو يتزوج فيه أو يتعيّش فيه» والتعيش: تكلف أسباب العيشة» سواء أكانت 
الخو او اراس 

فهذه العلامات تدل علل الاستقرار؛ لعزم فاعلها علل التوطن» وعدم الارتحال الذي 


_ 00 _ 


إ يتم الصلاة 


ل يتم الصلاة)0؛ لاله ا فيه مسافرا؟ وذا فصر الت ا تک وکانت مولده. 


يكون عليه المسافر أو المقيم مدّة قصيرة لأداء أمر؛ لذلك إريضبط الفقهاء هذا التوطن 
بمدّةء إن ترك للعرف الدال على القرارء قال ابن امام في فتح القدير۳: :۱٤۸-١٤۷‏ 
E A E N E a‏ 
يتخذها وطناًء ولا حد في ذلك حدا». 
وأبرز العلامات السابقة في الدلالة علل القرار هو الزوجة» وهي المقصودة بالآأهل» 
فا مكان الذي ينقلها الزوج له هو مكان الاستقرار في عرف الفقهاء» قال عبد الحليم في 
حاشية الدررا: ۹۲: والوطن وطن بالأهل سواء كان فيه عقار أو لا. 
(1) أي: ينتقض الوطن الأصلن بمثله لا غي بآن يتوطّن الإنسان في بلدة رى وينقل 
الأهل إليها من بلدته» فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصلياًء حت لو دخل فيه 
مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 
وأصله: أن رسول الله بل والمهاجرین من اصحابه 4# کانوا من أل مک وکان هم بها 
أوطان أصلية» ثم ًا هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لأنفسهم» انتقض وطنهم 
الأصلي بمكة» حت كانوا إذا أتوا مكة يُصلّون صلاة المسافرين؛ فعن عمران بن حصين 
#ه» قال: (غزوت مع رسول الله #5 وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد» صلوا ربعأ فإنا قوم سفر) في سنن أبي داود۲: 
٩‏ وصحيح ابن خزيمة۳: ٠۷١‏ وعن عمر بن الخطاب ظه: «كان إذا قدم مكة صلل بهم 
ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة» أنموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» في الموطاًا: ۹٤۱؛‏ ولأن 
الشيءَ جاز أن ينسخ بمثله. 
وقي بمثله؛ لاه لو باع داره ونقل عیاله وخرج يريد أن يتوطّن ر ا 
أن لا يتوطن ما قصده أَوّلاًء ويتوطن بلدة غيرهاء فمر ببلده الأول فاه يُصلي أربعاً؛ 
0 


ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في الحضر- 
قضاها في السفر ربعا فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوماً م يتم 
الصلاة 

(ومَّن فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعاً)"؛ لأنٌ القضاء بجحكي الفائت» والفائت كذلك 
وعند الشافعيً 4ه ما فات في السّفر قضاه في ال حضر أربعاً؛ لألّه مقيةء لكنًا نقوله: 
صلاتّه صلاة المسافر» فكانت ركعتين. 

(فإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خسة عشر يوماً لم يمٌ الضلاة)”؛ لاله 


لأنّه إريتوطّن غيره» كا في البحر الرائق٠:‏ ١۷٤١ء‏ والمحيط البرهاني۲: .٤١١‏ 
ولا ينتقض الوطن الأصلي بنية السفر والخروج منه حتى يصير مقي بالعود إليه من غير 
نيّة الإقامة» كا في بدائع الصنائع :١‏ ٤٠١٠ء‏ ودرر الحكاما: ٠١١‏ . 
(1) والمعتبرٌ آخر الوقت في الأربع بالحضر والركعتين بالسفر » فإن كان في آخره مسافراً 
صل رکون كاده هل ارا ل هلر ق الس اعرالو تة لا اران 
تقرّره ديناً ني ذمته» وصفة الدين تعتبر حال تقزره» وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في 
حقه» فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال» كا في الطحطاوي ۲: ۱۸ء وعند عدم الأداء 
فيا قبل آخر الوقت تلزمه الصَلاة لو صار أهلاً ها ني آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة 
من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس» وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء 
متد ونفاس وحيض» كا في المراقي۲: ۱۸. 
(9) أي: إذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوماًلريتم الصلاة؛ لاله إرينو 
الإقامة ني كل واحد منهما خمسة عشر يوماًء كا في الفقه النافع :١‏ ۲۷۴؛ لان اعتبار النية 
في موضعين يقتضي اعتبارها ني مواضع» واعتبار النية في مواضع متنع. 
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والعاصي والمطيع في سفر هما ني الرخصة سواء. 
باب صلاة ا لجمعة: لا تصح الحمُعة إلاني مصر جامع 
إرينو الإقامة في موضع واحده فصار كا لو نوئ الإقامة في بلدين. 

(والعاصي والمطيع ني سفرهما ني الرُخصة سواء)؛ لأنَ النصوص عامّة لا 

وقال الشَافعي4#: سفرٌ المعصية لا يرش ص؛ لان التّعمةً لا تستفاد با معصية» 
قيل له: الرُخحصة ما ثبتت بالمعصية» بل بالسّفر» وهما منفصلان. 

باب صلاة الحمعة 
(لاتصح الحمُعة إلاني مصر جامع)؛ لقوله #: «لاجعة ولا تشريق 


والحاصل: أنه لا تعتبر نية الإقامة خمسة عشر في موضعين لا بجمعها مصر واحد أو قرية 
واحدة؛ لألّه حينئذ يلزم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعة أمصار إلى خمسة عشرى 
فيؤدي إلى أن يكون الشخص مقي بنفس النزول دون حاجة إلى نية الإقامة» وذلك 
فاسد؛ لان نية الإقامة ما يكون في موضع واحد» والإقامة ضد السفرء ولو جوزنا نية 
الإقامة في موضعين جوّزنا فيا زاد علل ذلك» فيؤدي إل القول بأ السفر لا يتحقّق؛ 
لأنّك جمعت إقامة المسافر في المراحلء كا في المداية۲: ١٠۷۷ء‏ والبناية۲: ٤-۷۷ ٤‏ ۷۷. 
() اختلفوا في المصر علل أقوال: 

الأول: كل موضع له مفت وأمير وقاض ينقَّذ الأحكام ويقيم المجحدودء وهذاقول 
الكَرْخيٌء وهو ظاهر المذهب» واختاره صاحب المداية :١‏ ۸۲ وال لتق ص٤‏ ۲» 
والكنز ص٠۲‏ وصحَحَةٌ شارح المنية ص »٥١ ٩‏ وغيره. 

والقول الثاني: أله موضع إذا اجتمم أهله ني أكبر مساجده ر يسعهم؛ لظهور التّواني ف 
آحکام الشَّرع لا سيا إقامة الجحدود في الأمصار» وهو رواية عن أي يوسف بء وعليه 

_۲0۸- 


أو نى مصلى المصرء ولا تجوز فى القرى 
ولا فطر ولا ضحي إلا ني مصر جامع»”» (أو ني مصلى المصر)؛ ا 
(ولا تجوز في القرى)؛ لا ذكرنا آنفاًء ولا حجْة للشافعيّ اه في إيجاما عند اجتماع 


فتوى أكثر الفقهاء: كالثلجي» كا في المجتبىء وني الولوالجية: هو الصحيح» و 

عليه في الوقاية ص ٠۱۹٠ء‏ وينظر: الدر المختار١: .٥۳۷‏ والفتاوى المهديةا: ٠‏ . 
وقيل: روي عن أي یوسف ک4: أنه کل موضع لا یکون فيه كل حترف» ويوجد فيه ما 
يحتاج الناس إليه ني معاشهم» وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدودء وعن محمد خه: أن 
كل موضع مَصّره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية ناتباً لإقامة الحدود 
والقصاص تصير مصرأء فإذا عزله يلتحق بالقری» كا في مجمع الأنهرا: .٠١١‏ 

)١(‏ فعن علنّ 4 قال: «لا جمعة ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا أضحى إلا ني مصر- 
جامع أو مدينة عظيمة» في مصنف عبد الرزاق۴: ۷ والاآثارلاآبي یوسف ص۳۰۳» 
ومشكل الآثار*: ٠١‏ ومسند ابن الجعدا : ۷ وسنن البيهقي الکبیر۳: ۱۷۹٠ء‏ 
قال ابن حجر في الدراية ص :۲٠۳‏ «(إسناده صحيح» وهو موقوف في حكم المرفوع؛ 
لأ دليل الافتراضٍ يِن كتاب الله لا يفيده عل العموم فإقداة عل نفيه ني بض 
الأماكن لا يكون إلا عن سماع)ء كا في فتح القدير ۲: ١١؛‏ فعن عائشة رضي الله عنها: 
(كان الناس ينتابون يوم الجمعة من مناز هم والعوالي فيآتون في الغبار يصيبهم الغبار 
والعرق...) ني صحيح البُخاري١: :۳٠٦‏ أي: يحضرونا نوباًء الانتياب افتعال من 
النوبة» وفي رواية: (يتناوبون)ء ك في فتح الباري »۳۸١:۲‏ وعن حذيفة فل قال: 
«ليس علل أهل القرى جمعةء إا ا جمع علل أهل الأمصار مثل المدائن» في مصنف ابن 
أبي شيبة ۱: ٤۳۹‏ ورجاله كلهم ثقات» ومراسيل إبراهيم صحاح» لا سيا وقد تأيد 
بأثر على 4ه ک| في إعلاء السنن .٠١:۸‏ 
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ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان أو مَنْ أمره السّلطان 
الأربعين؛ لألّه غير معتبر طرداً وعكساًء بدليل وجوبما في المصر- وإن قل العددى 
وعدم وجوبما في المغازة وإن كثر. 

(ولا تجوز إقامتها إلا للسّلطان“ أو مَنْ أمره السّلطان)”؛ لاله لو إريتو ما 
دى إلى التنازع والتدافعأو التواكل والتكاسل » فيودّي إلى التّرك أو الفوات علل 


(۱) فعن الحسّن ك قال: «أربع إلى السلطان: الصلاةء والزكاةء والحدود» والقضاء» 
فی مصنف ابن آي شی .۳۸۰:٩‏ 

(۲) وهو الأمير أو القاضي آو الخلفاء» عنايةء وإذا إريمكن استئذان السلطان؛ لموته أو 
فتنة» واجتمع الناس علل رجل فصلل بهم جاز؛ للضرورة» كا فعل عل اه ني محاصرة 
عثمان ظه» وإن فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا بجوز؛ لعدم الضرورة» وروي ذلك عن محمد 
ظه في العيون: وهو الصحيح» وني مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي: غلب علل 
المسلمين ولاة الكقار» يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعيادء ويصير القاضي قاضياً 
بتراضي المسلمين» وجب عليهم أن يلتمسوا واليامسل» اه وفي البحر: وصرّح ابن 
جريائن ى الحفة ن داد هة باه أ الاطان ار اة مر فرط عد ناء 
المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب» فإذا قر الناظر خطيباً في المسجدء 
فله إقامته بنفسه وبنائبه» وإ الإذلَ مستصحب لكلل خطيب» اه وني مجمع الأنهرا: 
: والاستخلاف في زماننا جائز مطلقاً؛ لاله وقع في تاريخ خمس وأربعين وتسعمئة 
إذن عام» وعليه الفتوئ» اه وني القنية: واتحاد ا خطيب والإمام ليس بشر-ط على 
ا مختارء» نهر» وني الذخيرة: لو خطب صبيٌ عاقل وصلل بالغ جاز» لكن الأولى الاتحادء 
کا في شرح الآثار» ک| في الطحطاوي‌۱۹:۲١-٠١٠.‏ 
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اا ارق ق قوفن ار را س وو فاا 
الخطبة قبل الصلاة 
البعض “» وقیاس الشافِعيّك إاها على الظّهر ني عدم اعتبار السّلطان لا يصح؛ 
الط لفرت 
(ومن شرائطها: الوقتء فتصح في وقتِ الظّهر" ولا تصخ بعده)"؛ لأ 
الأصلّ هو الأربع» والشّرع ورد بالقصر ني وقت الظهرء فيقتصر عليه. 
(ومن شرائطها: الخطبة قبل الصلاة)“؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إن) 


(1) أي: لأتّها تؤدى بجمع عظيم» فتقع المنازعة في التقديم والتقدم» وني أدائه اني ول 
الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعا للمنازعة وتسكينأً للفتنة» ك في التبيين١:‏ 
۹؛ فعن مول لآل سعيد بن العاص #ه: «أنّه سأل ابن عمر #ه عن القرى التي بين 
مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير فليجمع» أخرجه البيهقي في 
المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن ٤1:۸‏ . 
E‏ 
۷ وسنن الترمذي ۲: ۳۷۷؛ و لها شرعت علل خلاف القياس؛ لسقوط الركعتين 
ا راا وا ا 
صلاها قبل الوقت ولا بعده» وكذا الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم إلى يومناهذاء 
ولو کان جائزاً لفعله مره تعلي)ً للجواز» حلبي» کا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 
() أي: تبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصّلاة» وليس له أن 
يبني الظهر عليها؛ لاخحتلاف الصلاتین» کم في الوقاية ص ٩۱۹۰ء‏ والکنز ۲٠۹:۱‏ 
ان۹١۴‏ 
() فعن مقاتل بن حيان له قال : (كان رسول الله ل يُصلي ال جمعة قبل النطبة مغل 
ا 


0 و۶ 
مخطب الامام خطبتين يفل بينه| بقعدة» وحخطب قائ) على طهارة 


قصرت الصلاة لمكان النطبة)٠.‏ 

(بخطب الإمام حُطبتين يفُصل بينهها بقعدة) خفيفة”؛ لتوارث الأمة. 
و(بخطب قائ“ على طهارة)؛ لقوله :۽ ورا كايا [الجمعة: واغشار 
السّهارة؛ للا يودي إلى الفصل بينها وبين الصلاة. 


العيدين حتى كان يوم جمعة» والنبي # يخطب» وقد صلل الجمعةء فدخل رجل فقال: 
إن دحية بن خليفة قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف» فخرج الناس 
فلم يظتوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله كك: #إ دارأو اجره اوهو انفضا 
إلا الجمعة: ١١‏ فقدم النبي 4 النطبة يوم الجمعة وأخَرّ الصلاة) ني مراسيل أب داود 
ص١٥١٠‏ 

(۱) فعن عمر وغیره د ام قالوا: «إل قَصِرّت الصلاة لأجل النطبة)» ابن حزم من 
طريق عبد الرراق بسند مرسل عن عمر 4 ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول 
سعید بن جبیر 4# ومن قول مکحول نحوه» کا في تلخیص الحبیر ۲: ۷۳. 

() زيادة من ج. 

فعن جابر بن سمرة 4ء قال: (كانت للنبيٌ ب حطبتان مجلس بينه| يقرأ القرآن ويُذكر 
الناس) في صحيح مسلم۲: 0۸٩4‏ ومسند أحمد ٠٠١ :٠٤‏ وسنن الدارمي ۲: »٩۷١‏ 
وقال حسين سليم أسد: «إسناده قوي». 

(۳) فعن ابن عمر #ث قال: (كان رسول الله ¥ يخطب يوم الجمعة قائ ثم بجلس ثم 


E 


فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة ظ4 وقالا: لابُدٌ من ذكر طويل 
بُسكّى حُطبةء فإن حَطَبَ قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز ويُكره 

(فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أي حنيفة «ه)؛ لقوله ع: 
اموا وكاو ودروا 4[الجمعة: ۹] مطلقاً. 

(وقالا: لاد من ذكر طويل سى خظبة)؛ لديف عاتشة رض اله 
عنهاء والتسبيحة الواحدة لاسكى خطبة» واعتبر الشافعي ”ا لتطبتين 
المشتملتين علل الحمد والصّلاة والعظة والقرآن لفعله ك ذلك» إلا أن فعله ل يدل 

(فإن حَطَبَ قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز ويٌكره)؛ لأٌن«عثان ظه لا اسه 
حط قاعدا»”» وأمّا على غبر طهارة؛ قلأن الخطبة ليست بصلاة حقيقة 


)١(‏ لأنّه بطر يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر» وسقوطه بالجمعة خلاف 
الأصل» وما ثبت علل خلاف القياس يراع فيه جميع ما ورد به النص» فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الغطبة؛ لإطلاق قوله جا: ج كاسما إل رلو 4 الجمعة: 
EEA‏ 

0 وط ف ا فا ان أن دمه عفان و ال رل 
أربعة أركان: التحميد والصلاة علل النبي #5 والوصية بتقوى الله وقراءة آية» وكذافي 
ا لخطبة الثانية» وفيها ركن آخر هو الدعاء للمؤمنین» کا في هامش الخلاصة ص۲۸۷. 
(۳) فعن قتادة #: (أنْ رسول الله ل وأبا بكر وعمر وعشان 4 كانوا بخطبون يوم 
الجمعة قياماًء ثم فعل ذلك عثان ظله حتى شق عليه القيام» فكان يخطب قائ ثم مجلس 
ثم يقوم أيضاً فيخطب» فلا كان معاوية خطب الأول جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة 
قائ) ني مصنف عبد الرزاق۳: ۱۸۷. 

E 


ومن شرائطها: الجاعة» واقلهم عند أي حنيفة 4:ثلاثة سوى الإمام» وقالا: اثنان 
سوی الإمام 

وقال آبو يوسف والشًافعىّ#: لا مجوز؛ لان الخطبة بدل عن الرّكعتين 
با حدیث*» إلا أن هذا بطل بم لو قَدّمَ الصلاة”. 

(ومن شرائطها: الجماعة)؛ لإنباء اللفظ عنها”» (وأقلهم عند أي حنيفة 
ظ4:ثلاثة سوى الإمام)*؛ لان أقلْل الجمع الصّحيح ثلاثة؛ لانقسام العدد إل 
الجمع والمغنى والمفرد. 

(وقالا*: اثنان سوى الإمام)؛ لوجود معنى الجمع» وهو الانضام. 


(۱) أي: حديث عائشة رضي الله عنھا کا سبق تخريجه -. 

(9) آي: أن ا لخطبتين لا تقوم مقام الركعتين؛ لأتبا لو قامت مقام الركعتين يصح 

جعلها بعد الصلاة؛ إذ لا فرق بين وجود الركعتين قبل الخطبة أو بعدها لتصير الصلاة 

أربعاًء والواقع عدم صحة ذلك» بل لا بد من تقديم الخطبتين؛ إذ لايمكن جعلهم| 

کر کعتین» آفاده السعدي» کا في هامش الخلاصة ص۲۸۸. 

(۳) لطلبه الحضور في قوله عا: ‏ سوا واو الجمعة: ٩‏ متعلق بلفظ الجمع» 

والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره» فلزم أن 

يكون مع الإمام جمع» وما دون الثالثة ليس جمعاً متفقاً عليه» فليس بجمع مطلقاًء وتعامه 

في الطحطاوي۲: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ فعن أَمّ عبد الله الدوسية رضي الله عنهاء قال #: (الجمعة واجبة علل كل قرية وإن 

کا ی ی ر 

التهانوي في إعلاء السنن ۸: :٥۳‏ «إسناده حسن». 

)٥(‏ وني المبسوط ۲: ۲٤‏ والتبیین ۲۲۱:۱ جعلوه قول أبي يوسف ب ومثلهم في 
ا 


ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين» وليس فيه قراءة سورة بعينهاء ولا تججب 
الحمعة على مسافر ولا امرآة ولا مريض ولا 

ولا حجْة للشَافِيً هني اعتبار الأربعين؛ لأن«النبي 4 أقاهامع اثني 
عشر رجلا في اليوم الذي نزلت فيه الآية). 

(ويجهر الإمام بالقراءة في الرّكعتين)ءكذا فعله ¥" والأئمة بعده. 

و تچب ا على a‏ ولأا مراة “ ولا مریض ولا e‏ 


البدائع ۲۹۸:١‏ وجعل قول محمد له مع آي حنيفة 4#ه» وهذا ما عليه نسخة القدوري 
في الجوهرةا: ٩١‏ وصححه صاحب المداية۲: ٠١‏ . 
)١(‏ فعن جابر 4#: (بينا نحن نصلي مع النبي #5 إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا 
إليها حت ما بقي مع النبي #۶ إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الية: ج دارأو رة أو 
هوا انمضو الها و تروك يما 4 ا جمعة: )١١‏ في صحيح البخاري “٠١:١‏ واللفظ له 
وصحیح مسلم ۲: 0٩۰‏ . 
() فعن النعان بن بشير ي قال: (كان رسول الله #4 يقرا في العيدين وني الجمعة 
بحاس مريك آلا © 4 الأعل: ١ء‏ وإ هل اتلك حرِيث ِي  )‏ الغاشية: )ف 
صحیح مسلم ۲: 0۹۸ وسنن الترمذي ۲: .٤۱۳‏ 
(۳) فعن تميم الداري إهء قال #: (الجمعة واجبة إلا عل صب أو ملوك أو مسافر) 
ا والمعجم الكبير للطبراني ٠١:۲‏ . 
() لان المرأة مشغولة بالزوج؛ فعن أم عطية رضي الله عنها: (ممينا عن اتباع الجنائز ولا 
جمعة علينا) ني صحيح ابن خزيمة ۳: ۲١١۱ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: ۳٠٤‏ وسنن أبي 
داود ۱: ۰۲۹۲ ومسند البزار ۱: ٤‏ ۳۷ ومسند أحمد ۸٥ :١‏ وغبرها. 

O 


أعمى» فإن حضروا وصلّوا مع الاس أجزأهم عن فرض الوقت» ومجوز للمسافر 
ونحوهم أن يَوْمُوا ني الجمعة 
أعمى)"؛ لقوله #: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأةء والمملوك والمسافرء 
لر 

(فإن حضروا ولوا مع الاس أجزأهم عن فرض الوقت)؛ لان رفع 
التكليف عنهم للترفيه» وذلك يقتضي الجواز عند الأداء. 

(وججوز للمسافر والمريض ونحوهم أن يوان الجمعة)؛ لاتم صلحوا 
أئمة الرّجال في الظهرء فكذلك في ال جُمعة. 

وعند زفرظ4: 1ن لاجمعة عليه لا تصح إمامته]": كالمراة والصبيٌ. 

وقال الشَافعيّه: جاز إمامتهم» ولا ينعقد بهم العدد“» وهذا تناقض. 


(۱) لقوله : + أل الأ حرج 4 النور: ١٦ء‏ وهذاسواء وجد قائداً يمشي-معه 
فرص ال ال اوا عا وال ف عله اه او جد قا ال فة ان 
التكليف يعتمد القدرة؛ كيلا يكون تكليف ما ليس في الوسع» وتكليف الأعمى يؤدي 
إلى هذا؛ لعدم قدرته بنفسه» إلا أنّا بجعلانه قادرا بقدرة غيره» كما في شرح التحفة لابن 
ملك ق۷٤/أ.‏ 
(۲) فعن آبي موسى 4ه قال 4#: (الجُمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد ملوك» أو امرآة» أو صبي» أو مريض) في المستدرك »٤۲١ :١‏ وصححه» 
وسنن أب داود :١‏ ١۲۸۰ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۳: .٠۷١‏ 
(۳) في ب: «لا جمعة عليهم ولا تصح إمامتهم). 
)٤(‏ وعند الشافعيً 4ه في انعقاد العدد با لمر ضى قولان» الصحيح منها انعقاده بہم» كا 
في هامش رسالة الخلاصة ص‌۲۹۱. 

E 


ون صل الظهر في منزله يوم الحمعةٍ قبل صلا الإمام ولا عذر له كره له ذلك 
وجازت صلاته» فإن بدا له أن بحضر الحمعة فتوجّه إليها بَطَكّت صلاة الظهر عند 


ا و بال وو لا تبطل حتى يدخل مع الإمام 

(وتن صل الظهرفي منزله يوم ا لجحمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له گره له 
ذلك)؛ لان الواجب الأصلنّ وإن E‏ بإسقاطه بالجمعة» 
وعند حمد: الواجب الأصلّ هو الجُمعة» (وجازت صلاته)؛ لاستجاع شرائط 
الجواز. 

وقال الشَافعيّه: لا جوز بناءً على أا بد بدل» فلا يجوز إلا بعدفوات 
الأصل. 

(فإن بدا له أن بحضر ا جمعة فت وجه إليها بعلت صلاة الظهر عند أي 
حنيفة ظ4 بالسعي)؛ لاله من خصائص ال جمعة» وفرض من فرائضهاء فصار 
کإدراکها. 

(وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام)”؛ لان السّعي شرط فإدراكه لا 


(1) المعتبر في ذلك الانفصال عن داره» حتى لا يبطل قبله علل المختار» ولو كان الإمامُ 
في ال جمعة وقت الانفصال» ولكته لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافةء فلا يبطل عند 
العراقيين» ويبطل عند مشايخ بلخ» كا في التبيین۱: ۲۲۲ وهو الأصح» ك في 
الفتح۲: ٠٤‏ قال في السراج: وهو الصحيح؛ لاله توجه إليهاء وهي إر تفت بعد» حتى 
لو كان بيته قريباً من المسجد وسمع ال جماعة في الركعة الثانيةء فتوجه بعدما صل الظهر 
في منزله» بطل الظهر علل الأصحّ أيضاً لما ذكرناء اه قال ابن عابدين في رد المحتار: 
٠‏ : ومثله في شروح المداية: كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. 

(۲) لأن السعي دون الظهرء فلا ينقصه بعد تمامه» وال جمعة فوقها فينقصهاء وصار كا 
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يكره أن صل المعذورون الظهر في جماعة يوم الجمُعة وكذلك أهل السجن 
يفسد الظهر کالطّهارة والسّتر وغیرهما. 

(ویْکره أن صل المعذورون الظهر في جماعةٍ يوم الحمُعة وكذلك آهل 
السجن)”؛ لإجماع المسلمين علل ترك الج اعات في الظهر يوم الجمعة في سائر 
الأعصار والأمصار» مع علمهم بان ا لمصر لا يخلو من معذور. 

Ee REY, 
حضور ال جماعةء قيل له: ا لجاعة في سائر الصّلوات شرعت للعامّةء والأقل َب‎ 
له» ولمتشرع هذه في حت العامّة» فكذا في حق التبع.‎ 


إذا توجّه بعد فراغ الإمام» ولأبي حنيفة ظك: أن السعي إل الجمعة من خصائص 
ا جمعةء فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر احتياطاء بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لاله 
ليس بسعي إليهاء كا في المداية۲: .٦٤‏ 
(1) لأ ا لجمعة جامعةٌ للجماعات؛ فعن علي خهه: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» 
في مصنف ابن أبي شيبة ٠٤1٦ :١‏ وإسناده حسن» كا في إعلاء السنن ۸: ٠۸١‏ وهذه 
الكراهة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده اتفاقا؛ لأتَجا تفضي-إلى تقليل جاعة الجمعة 
ومعارضة اء وكذلك آهل المصر إن إريصلوها لانع» يكره هم آداء الظهر بجماعةء بل 
ينبغي أن يصلوه فرادئ» بخلاف أهل القرى والبوادي» حيث يجوز هم أن يُصلوه 
بجماعة وأذان وإقامة يوم الجمعة» بخلاف أهل السجن والمرضى» وكذامن لا تجب 
عليهم الجمعة؛ لبعد الموضع» فإعّہم يصلون الظهر بجماعة» كا في هدية الصعلوك 
ص .۸٩٥‏ 
(۲) وعند الشافعية: تسن ال ماعة في الظهر يوم الجمعة لمن لاجمعة عليه في الأصح» 
ويخفو نها إن خفي عذرهم» کا في هامش رسالة الخلاصة ص‌۲۹۲. 
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ء۶ ھّ £ ء۶ ار 2 ء۶ 
ومن آدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعةء وإن أدركه في 
sg @‏ 2 ء ۶ 
e LE a a a‏ 
وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الرًكعة الثانية نة ك تى عليها الخمعة» وإن أدرك أقلها 
بنی عليها الظّهر 
ت ۹ 3 و 
(ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبَتى عليها الجمعةء وإن 
ء۶ 3 @ eg‏ 2 ء۶ ۶ 
أادركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند آي حنيفة وأي 
يوسف#)؛ لقوله #: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)"» ومعلوم أن 
مراد ما فاتكم من صلاة الإمام» وصلاة الإمام كانت جمعة. 
(وقال خحمد) والشافِعيّ#: (إن أدرك معه أكثر الرّكعة الثانية انها 
الجمعة وإن أدرك أقلّها بنى علبها الظهر)؛ لقوله 4: e‏ 
فقد ادرکهاء ومن أدرك دونہا ا أربعاً)”. 
ورُوي: «فإن أدركهم جلوسا صل أربعاً»”» وتأويله عندنا: إن أدركهم 


)١(‏ فعن أبي هريرة خب قال 45: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعونء وَأتّوها تمشون 
عليكم السكينةء فا أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا) في سنن النسائي الكبرى١:‏ 
١‏ والمجتبیٰ ۲: ١١٠١ء‏ وصحيح ابن حبان٥:‏ ۵۱۷» وصحيح ابن خزيمة۲: ٠١١‏ . 
(۲) فعن بي هريرة 4ه قال 4: (مَنٌ أدرك من صلاة ركعة فقد آدرك) في سنن النسائي 
الكبرئا: ٥۳۷‏ وعن ابن عمر 4ه قال #: (مَن أدرك ركعة من صلة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها آخرى وقد تت صلاته) ني سنن الدارقطني ۲: ١٠ء‏ وإسناده 
صحیح» لکن قوی آبو حاتم إرساله» ك في بلوغ المرام .۸١ :١‏ ينظر: إعلاء السنن ۸: 
۸۱. 

(۳) فعن أبي هريرة ظفه» قال #: (مَنٌ درك مِنَ ا لجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» فإن 
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2 2 و 
وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من 
جلوساً قبل الصلاة يُصلي السنة أربعاء أو جلوسا بعد الفراغ» والمشهورمن 
الحديث الأول:«فإن فاتته ركعتان صل أربعاً“"» كذا ذكره الدَارَقطنيٌ» والمفهوم 
منه جميع الصلاة» وبه نقول. 
“i 2 »‏ 

(وإذا خرج الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة رك الناس الصلاة والكلام حتى 
يفرغ من خطبته)؛ لقول عل وابن عباس د: «إذا حرج الإمامٌ يوم ال جُمُعة فلا 
صلاة ولا کلام). 


أدركهم جلوساً صل أربعاً) في سنن الدارقطني ۲: ١١ء‏ وسنن البيهقي الکبیر۳: .۲٠۳۲‏ 
(1) فعن أبي هريرة 4 قال #: (مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها آخرئ» ومن 
فاتته الركعتان فليصل أربعاًء أو قال: الظهرء أو قال: الأول) في سنن الدارقطني۲: 
١‏ وعن عبد الله فه: «مَنٌ درك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة» ومَن فاتته 
الرکعتان فليصل أربعاً؟ قال: نعم» في المعجم الکبیر٩: .٠٠۹‏ 

(۲) فعن ابن عمر ان قال #: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام علل المنبرء فلاصلاة 
ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير »۳۲۸١‏ وحسنه في إعلاء السنن ٦۸:۲‏ 
وهذامروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ت فإمّم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» أخرجه محمد في الموطاًا: ٦٠۳‏ وعن 
عطاء الخراساني هه قال: كان نبيشة الهذلي له بحدث عن رسول الله 4: (إن المسلم إذا 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداء فإن إر يجد الإمام خرج صل ما 
بداله» وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى بقضى-الإمام جمعته 
وكلامه» إن لر يعقر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في 

۷۰ 


ت 


,و ۶% ن“ 4 ر 
وإذا أذن المؤذن يوم الحمعة الأذان الأول ترك الناس البيعَ والشراء 


وقالا: لا بأس أن يتكلم قبل الثطبة ولا يُصلي؛ لما روي عن الزهُريّ هه 
ا قال: «(خروجه يقطع الصّلاة.» وكلامه يقطع الكلام)”. 
u .% 8 e‏ ت 
(وإذا آذن المؤذن يوم الحمعة الأذان الأول“ ترك الناس البيعً والشراء 


مسند أحمد ٠۷١ :٥‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲: :١‏ ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهو ثقة؛ ولان الأمر با معروف فرض» وهو بحرم في هذه الجالة» فع 
ظنك بالنفل؛ فعن أبي هريرة كه قال #: (إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة 
والإمام بخطب» فقد لغوت) في صحیح مسلم ۲: 0۸۳. 
(0 هو تمد بن سنل بن شهاب بن عبد اله بن ارت ال رهزي الق رشت أبنو تكن 
قال عمر بن عبد العزيز: إريبق أعلم بسنة ماضية من الزْهُريّ» وقال: أيوب: ما رأيت 
أعلم من الزهري» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد هون منه 
عند الزهري» كأنها بمنزلة البعر» قال ابن حجر: متفق علل جلالته وإتقانه» -۵١(‏ 
٤‏ ه). ینظر: طبقات الشيرازي ص ٤۸-٤١‏ والعبرا: ٠١۹-۱۸‏ والتقريب 
ص٩٤٤۰‏ والإمام الرَهُريّ وأثره في السنة ص‌۱-۲۹۰٠۲.‏ 
(۲) عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي آنه أخبره: «أمّم كانوا في زمان عمر بن الخطاب هه 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر 4ء فإذا خرج عمر وجلس عل المنبر وأذن 
امؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر له بخطب أنصتنا 
فلم يتكلم منا أحد» قال ابن شهاب خ4#ه: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع 
الكلام) في الموطأًا: ٠٠١‏ ومعرفة السنن٥: .۷١‏ 
(۳) هذا اختيار شمس الأئمة» وصححه في العناية۲: ۲۹ ودرر الحكام ٤١ :١‏ ١؛‏ لاله 
لو توجّه عند الأذان الثاني إريتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة» بل يخشى عليه 
فوات الجمعة» وقال الطحاوي إه: المعتبرٌ هو الأذان الثاني عند المنبر؛ لأنّه الذي كان في 
E‏ 


وتوجّهوا إلى الحمعةء فإذا صَعَدَ الإمام المنبر جلس وأذّن الَوذّن بين يدي المنبر فإذا 
فرغ من حُطبته أقاموا 

وتو جه وا إلى الحمعة)؛ لقوله جل: # إ ارت للك كوو ينبم اة 4[ ا لجمعة: 
۹ لآيةء(فإذا صَعَدَ الإمام المنبر جلس وأذّن الَوذّن بين يدي المنبر"» فإذا فرغ) 
الإمام (من حُطبته أقاموا)» هكذا فعل الب والأئمة بعده. 


زمن النبيٌ #5 والشيخين بعده» وهو اختيار شيخ الإسلام» قال في البحر: وهو ضعيف»› 
ک)| في الطحطاوي۲: ۱۳۳ والدرر ٠٤١١:۱‏ . 
() فعن السائب بن يزيد 4ه» قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي #4 وأبي بكر وعمر ا فلحا كان عثان 4ه وكثر الناس زاد 
النداء الثالث علل الزوراء) ني صحيح البخاري ٠٠۹:١‏ والزوراء: موضع بالسوق 
ا 
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باب صَلاة العيدين: بُستحبٌ ني يوم الفطر: أن يَطعَمّ الإنسانٌ قبل الخروج إلى 
الصلى 
باب صَلاة العيدين“ 
(يستحبٌ ني يوم الفطر: أن يَطْعَمَ الإنسان قبل الخروج إلى المصلى)؛ 
عملا بتسمية يوم الفطرء ومبادرة إلى امتثال النّهي عن الصوم. 


:١ةيادملا صلاة العيد واجبة» وهو رواية عن أبي حنيفة ظله» وص خحهاصاحب‎ )١( 
ومنحة السلوك ۷۲:۲ واختاره‎ ٠٠٠١ :١ والدر المختار‎ ١١١ :١ والمختار‎ ٥ 
وعليه الجمهور» كاني» وهو‎ ٠٠١ :١ والتنوير‎ ٠١ :١ صاحب الملتقى ص١۲ والكنز‎ 
الختار» خلاصة» ک) في الطحطاوي۲: ١٤۱؛ لقوله ع: و ڪ يلوا لوده ولڪيروا‎ 
قيل: المراد به صلاة العيد» والأمر للوجوب» وقوله‎ ٠۸١ لَه م مَاهَدَسكم  البقرة:‎ 
قیل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر»‎ ٠۲ :م قصل ربك انحر © 4 الكوثر:‎ 
وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (أمرنا النبيٌ 4 أن‎ ۲۷۳ :٦ كما ني عمدة القاري‎ 
تُخرج ني العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحبّض أن يعتزلن مصلل المسلمين) في‎ 
وعن أخت ابن رواحة ي قال‎ ۳۳١ :٠يراخبلا وصحيح‎ ٠٠١ صحيح مسلم۲:‎ 
(وجب الغروج علل كل ذات نطاق» يعني في العيدين) في سنن البيهقي الكبير":‎ :# 
: ١_ىسلايطلا ومسند‎ ۳٥۸ :٦دمحأ ومسند‎ ۰۲٦۸ ومسند إسحاق بن راهویه۱:‎ ۰۰٦ 
٠ ٢ 
والقول الثاني: ّما سنة» ومن القائلين به النسفي» وقدصخُحه في المنافع» قال‎ 
السرخسي في المبسوط ۲: ۳۸: «الأظهر أتّا سنةء ولكتها من معالر الدينء أخذها‎ 
هدي» وتركها ضلالة).‎ 

(۲) فعن نس ب قال: ( کان رسول الله 4# لا یغدو يوم الفطر حت يأك ترات 

AVL 


ويغتسل » ويتطيّبَ» ويلہس أحسن ثيابه» ويتوجه إلى الملصلى» ولا يكير ني طريق 
الصلى عند أي حنيفة ظله 

(ویغتسلٌ» ویتطيّبَ"» [ویلہس أحسن ثيابه]")؛ للا تفوح منه رائحة 
کرة؛ فاته يوم اجتماع وازدحام. 

(ويتوجّه إلى المصلى» ولا يكر في طريق المصلى عند أبي حنيفة 4)*؛ لقول 


ويأكلهنٌ وترا) ني صحیح البخاري۱: ١۲ء‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲٩٤۳ء‏ ومسند 

امد ۱۹: ۲۸۷. 

(1) فعن الفاكه 4#: (كان رسول الله #5 يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر 

ويوم عرفة) ني مسند أحمد٤:‏ ۷۸ والمعجم الكبير۱۸: ٠۲١‏ والمعجم الأوسط۷: 

١‏ وعن عل 4#ه: «كان يختسل يوم العيدين» ويوم الجمعةء ويوم عرفة» وإذا أراد أن 

بحرم» في مسند الشَافعّ ص٤۷.‏ 

(۲) فعن الحسن بن علي خ: (أمرنا رسول الله ب في العيدين أن نلبس أجود ما نجد» 

وأن نتطيّب بأجود ما نجد» وآن نضحي بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة» والجزور عن 

عشرة» وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) في المستدرك٤: ٠٠٠‏ والمعجم 

.۹١ الكبير":‎ 

() زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن ابن عباس ب قال: (كان رسول الله ل يلبس يوم العيد بردة حمراء) في 

المعجم الآوسط "٠١:۷‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد۲: ۱۹۸: رجاله ثقات» وعن 

نافع: (إنَ ابن عمر # كان يلس في العيدين أحسن ثيابه) في سنن البيهقي الكبير ۴: 

۱ء قال ابن حجر في فتح الباري ۲: :٤۲۹‏ «إسناده صحيح). 

4 قال :+ وذ گر ريك ف تقك ترجا وخيمة وذو الجر مب الول اعدو والأصالي‎ )٥( 

الأعراف: ٠٠٠١‏ ولأنً الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصًّه الشرع: كيوم الأضحی» كى) 
NES‏ 


وقالا: يکر 
ابن عباس # لقائده لا سمع التكبير يوم الفطر: «آکبر الإمام؟ قال: لاء قال: 
فجن الناس؟!). 

(وقالا: پُک)؛ لقوله خل3: ۾ و لڪماوا لیہو برا انهم 
ماهَدَنكم 4[البقرة: »]۱۸١‏ ولا تكبير بعد إكمال العدة إلا هذا. 


في التبیین۱: ٠۲۲١‏ قال في النهر: غير مكبر: أي جهرأء وهذا رواية ا معلل عن الإمام 
#» وروى الطحاوي عن ابن أي عمران البغدادي عن الإمام 45: أنه يكبر جهراًء وهو 
قوهماء واختلف المشايخ في الترجيح» فقال الرازي: الصحيح من قول أصحابناما رواه 
ابن أبي عمران» وما رواه المعلل إريعرف عنه» وني اللخلاصة: الأصح ما رواه لمعلل كذا 
في الدرايةء قال الرازي: وعليه مشايخنا با وراء النهر» فالخلاف في الجهر وعدمه ك 
صرح به في التجنيس» وعليه جرى في غاية البيان والشرح» اه وكذا جرى عليه في 
ختارات النوازل وشراح المداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد 
الفقهاء» كا ني رد المحتار٣: .٠١١‏ 
(۱) روئ ابن آي ذئب عن شعبة مول این عباس که قال: «کنت أقود ابن عباس ظ4 
إلى المصلل» فيسمع الناس يكبرون» فيقول: ما شأن الناس آكبر الإمام؟ فأقول: له 
فيقول: أمجانين الناس؟!). ذكره الطحاوي في ختصر اختلاف العلاء :١‏ ۳۷۷ وفي 
مرقاة المغاتيح ۳: ۷۳٠٠ء‏ وقال في التعريف والإخبار :۱۸٤ :١‏ «أخرجه ابن بي 
شيبة). 
9 قال آبو جعفر #ه: لا ينبغي أن تمنع العامة عن ذلك؛ لقلة رغبتهم في الخيرات» كا 
في التبيين١: ۲۲١‏ وفتح القدير ۲: ١۷ء‏ ورد المحتار: .٠۸١‏ 

Vo 


1 4ھ س 
ولا يتنفَل فى المصلى قبل صلاة العيد 
ك A A‏ و ك 
(ولا تنل ني المصلى قبل صلاة العيد)٠؛‏ لماروي أن ابن مسعود 
وحذيفة”4#: «كانا يقومان يوم العيد فينهيان الاس عن الصّلاة ويضرببان 
عليها)". 


)١(‏ قال محمد بن المقاتل :إلا يكره له ذلك في المصلل لكي لا يشبه علل الناس» فأمّا 
في بيته فلا بس بن يتطرّع بعد طلوع الشمس» وقال غيره من أصحابنا: لا يفعل ذلك 
في بيته ولا في المصإل» فأوّل الصلاة بعد طلوع الشمس في هذا اليوم صلاة العيد» كا في 
المبسوط ٠١۸:١‏ وني البدائع :۲۸٠١ :١‏ «لا يتطرع في الصل ولا بيته عند أكثر 
أصخا ن اون ال نا ١‏ يرمق ال قل صف الخد اانا واخ قراف 
البيت قبل الصلاة وبعدها ني المصلل» وعامتهم على الكراهة قبل الصلاة مطلقا 
وبعدها ني المصلل». 
(۲) هو حذيفة بن جسل بن جابر العبسيّ» أبو عبد الله» واليان لقب حسل» صحابي» 
Ea‏ بعثه رسول الله ب يوم الخندق ينظر إلى 
قريش» فجاءه بخبر حيلهم» وكان صاحب سر النبي ب في المنافقين» إر يعلمهم أحد 
غيره» وكان عمر 4# إذا مات ميت يسأل عن حذيفة 4 فإن حضر الصلاة عليه صلل 
عليه عمر» وإلا ار يصل عليه» وولاه عمر ته عل المدائن (بفارس)»ء وهاجم نهاوند 
(سنة ۲۲ ه) فصالحه صاحبها علل مال يؤديه في كل سنةء وغزا الدينور» وماه سندان» 
فافتتحه| عنوة» ثم غزا مذان والري» فافتتحهم| عنوة» واستقدمه عمر ك إل المدينق 
فلم قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرهاء فرآه علل الحال التي خرج اء فعانقه وسر 
بعفته» ثم أعاده إلى المدائن» فتوفي فیهاء له في کتب الحدیث (۲۲۵) حدیثاًء (ت٣۳ه).‏ 
ينظر: الأعلام ۲: ۱۷١-٠۷١‏ والاستيعاب .٠٠١ :١‏ 
O E‏ 
E‏ 


فإذا حَلّت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الروال» فإذا زالت الشمس 
0 3 
خرج وقتها 

وکره السافعيٌ 4ه ذلك للإمام دون المأموم» AE CE‏ الختصن 
به دونه کسائر الصلوات. 

(فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشّشمس دخل وقتها إلى الرّوال)؛ 
لألّه ل اصلاها والشّمس قيد رمح أو رُعين»"» (فإذا زالت الشمس خرج وقَتها) 
اهبر يصلها : شهد ده برۇية هلال بعد الرّوال»”. 


تجلسان من يريا يُصلي قبل خروج الإمام في العيد) في المعجم الكبير: ٠٠٠‏ قال 
صاحب مجمع الزوائد ر٤٣۳۲:‏ «رواه الطبراني في الكبير بأسانيد» وني بعضها قال: 
نبت بئت أن ابن مسعود وحذيفة» فهو مرسل صحيح الإسنادا» وعن ابن عباس #: (أن 
رسول الله 4 حرج يوم أضحى أو فطر فصلل ركعتين إريصل قبله) ولا بعدهما) في 
صحيح مسلم ۲: ٦٠٦‏ وصحيح البُخاري۱: .٠۳٠‏ 

(۱) غير معروف في کتب الحدیث» کا في فتح باب العناية ۰۱۱:۲ فعن يزيد بن خمير 
الرحبي #ه قال: (خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله #5 مع الناس في يوم عيد 
فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» فقال: إِنّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح) في سنن أبي داودا: ۴٦٠‏ والمستدركا: ٤١٤‏ وصححه» وني كت اب 
الأضاحي للحسن بن أحد البنامن طريق وكيع عن العلل بن هلال عن الأسود بن 
قيس عن جندب قال: (كان النبي #5 يصلي بنا يوم الفطر والشمس علل قيد رمحين 
والآضحی علل قید رمح)» کا في تلخيص احبر ۲: ۸۳. 

ن ان عن ان ن بال #ه قال: (حدثني عمومتي من الأنصارمن 
آصحاب رسول لله ل قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياما» فجاء ركب 

VV 


وبُصلي الإمامٌ بالناس ركعتين. CNS‏ وثلائاًبعدهاء لم 
یقرا فاتحة الکتاب وسور معھاء ثم کر تکبی ڈیر کع بہاء تہ ر يبدأني الرّكعة الثانية 
بالقراءة فإذا فرغ من القراءة کر ثلاث تکبیرات» و کبر تکبرة رابعة یر ما 


(ويصلي الإمام بالاس ركعتين» يكير ني الأولى تكبيرة الافتتاح» وثلاثاً 
بعدھاء قم قرا فاغة الکتاب وسور ممھاء ئم یکی تکیر ایر کی بها سداق 
ال كعة الثاني بالقراءةء فإذا فرغ من القراءة گر ثلاتٌ تکبیرات» وکبر تکبیرة 
رابعة يركع بها)» هذا مذهب ابن مسعود هه وقد اختلف الصحابة ا فيهاء وقد 
رزوی غنکل واحدمن عمر وعللٌ وابن عباس وزيد بن ثابت #دروايات ختلفة. 

فاو يوس والشافعى: أخذا بإحدى الرُوايات عن ابن عباس اد: سبع 
في الأوللء ومس في الثانية. 

رأضاا ادوا شرل أن د لان الو فف مق 


من آخر النهار فشهدوا عند النبىٌ 4 ابم روا املال بالأمس» فأمرهم رسول الله ل 
أن يفطروا ون يخرجوا إلى عيدهم من الغد) في سنن ابن ماجها: »٥۲۹‏ والسنن 
الصغبر۳: ۲٤١‏ وتهذيب الآثار۷: ۲٠١‏ ومسند أمده: ٥۷‏ قال الأرنؤوط: «إسناده 
جید» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أي عمير بن أنس» فقد روى له أصحاب 
السنن غير الترمذي». 

(1) فعن علقمة والأسود بن يزيد 4 قال: «كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو 
موسي الأشعري ## فسأه) سعيد بن العاص له عن التكبير في الصلاة يوم الفطر 
والأضحى» فجعل هذا يقول: سل هذا وهذا يقول: سل هذاء فقال له حذيفة #ه: سل 
هذاء لعبد الله بن مسعود که فسأله» فقال ابن مسعود: یکر أربعاً ثم يقرأثم یکر 
فيركع ثم يقوم في الثانية فيقراً ثم يكبر أربعاً بعد القراءة» في مصنف عبد الرزاق": 

ANN 


ولا روي آنه لا سم من العيد قبل عليهم بوجهه» فقال: «أربع كأربع الجنائزء 
لا تسشھو ا٤‏ 

وأمّا تقديم الرّوائد في الأولى وتأخيرها في الثانية؛ لقول ابن مسعود وأبي 
موسي الأشعري" وحذيفة #ه: «آنه ل وال بين القراءتين»”؛ ولاه كر مسنون» 


۳ وال معجم الکبیر۹: ۳٠ء‏ وصححه في فتح باب العناية۲: .٠١‏ 
(1) فعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله له قال: 
(صلل بنا النبي ب يوم عيد فكتّر أربعاً وأربعاًء ثم قبل علينا بوجهه حين انصرف» قال: 
لا تنسوا كتكبير ال جنائزء وأشار بأصابعه وَقبض إبمامه) ني شرح المعاني الآثار ٣ ٤٥ :٤‏ 
وقال الطحاوي: «إسناده حسن»» وعن مكحول قال حدثني أبو عائشة وكان جليساً 
لان هن ف ان جحد بى العاض دعا أا رسي ال شوى وعد هة كو الان 
فقال: کیف کان رسول الله #4 يبر ني الفطر والأضحی» فقال آبو موس 4: كان 
يكر أربع تكبيرات» تكبير علل الجنائزء وصدقه حذيفة 4) في مسند أحمد٤:‏ ١١٠٤ء‏ 
وسن آی داوو( :۲۹۹ وسکت طنه؛ 
(۲) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري البماني» صحابي من الشجعان الفاتحين 
الولاةء ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وحفظ القرآن الكريم» 
وهاجر إلى أرض الحبشةء ثم استعمله النبي ب علل زبيد وعدن» وولاه عمربن 
ا لخطاب 4ه البصرة سنة (۷١ه)‏ فافتتح أصهبان والآهوازء ولما ولي عشان 4ه أقره 
عليهاء ثم ولاه الكوفة» وأقره علي إه ثم عزله» كان أحد الجكمين اللذين رضي ا 
على ومعاوية بعد حرب صفين» وكان من أندى الناس صوتأء وني الحديث: «(سيد 
O O a‏ 
(۲۱ق هھ - ٤٤‏ ه). ینظر: أسد الغابة ۳: ۳۷۸-۳۷۲ والاستیعاب ۳: .٩۷۹‏ 
(۳) فعن مسروق د4ه» قال: «كان عبد الله 4# يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: 
E‏ 


ويرفع يديه في تكبيرات العيدين» ثم بخطب بعد الصلاة حطبتين يُعَلَمَ التاس فيها 
صدقة الفطر 
فصار کالاستفتاح والقنوت. 

(ویرفع يديه في تکبیرات العیدین)؛ لقوله 4: «ولا ترفع الآأيدي إلافي 
سبع مواطن»" وذكر من جملتها العيدين. 

م خطب بعد الصلاة حطبتين“ يمم التاس فبها صدةةً الفطر 


خمس في الأولل» وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
٤ء‏ والمراد بالخمس: تكبيرة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد وبالأربع: ثلاث 
زوائد» وتكبيرة الركوع. وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثار: عن ابن مسعود ظلك: 
«ألّه كان قاعداً ني مسجد الكوفة - ومعه حُدَيْمَة بن الان وأبو موسي الأشعَريّ ا 
فخرج عليهم الوليد بن عَقَبة بن أي مَعَبّط - وهو آمير الكوفة يومغذ -فقال: إن غداً 
عیدکم فکیف آصنع؟ فقالا: أخبره يا با عبد الرهمن» فأمره أن يصلي بغير أذان ولا 
اف کا غار ا ربعاًء وأن يراي بين القراءتين»» وقد رُوي 
عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو آثر صحيح» قاله بحضرة جماعة من 
الصحابة # وروى ابن أبي سَببة: عن عبد الله بن الحارث قال: «صلل ابن عباس يوم 
عید» فکبر تسع تکبیرات : مسا ني الأولل» وأربعاً ني الآخرة» ورال بين القراءتين»» 
فعملنا بأثر ابن مسعود 4؛ لسلامته عن الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له 
قولاً وفعلاً في هذا الباب» كا في فتح باب العناية ٠٤١:۲‏ . 
(۱) فعن ابن عباس اه قال #: (لا ترفع الآيدي إلا ني سبع مواطن: حين يفتتح 
الصلاة...) في المعجم الكبير ٠۸١ :١١‏ وتمامه في سبق» وليس فيه العيدين. 
(۲) فعن جابر ظ4 قال: (خرج رسول الله #4 يوم فطر أو أضحىئ» فخطب قائ)ء ثم 
قعد قعدة» ثم قام) في سنن ابن ماجه ٤٨٩:۱‏ . 

۸۰ - 


وأحكامهاء ومَّن فاتته صلاة العيد مع الإمام ر يقضها. 


وأحكامها)؛ للتوارث”؛ إذ القياس لا جال له فيه. 
(ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)”؛ لأن الجماعة شر ط أدائهاء 


(۱) أن الخطبة شرعَت لأجله»ء فيذكر من تجب عليه؟ ون تجب؟ ومم تجب؟ ومقدار 
الواجب؟ ووقت الوجوب؟ أما على من تجب؟ فعلل المسلم المالك للنصاب» ومان 
المذكورة» وأما ما سواها فبالقيمة» كا في البحر الرائق۲: ١١۷٠ء‏ وينبغي له أن يعلمهم 
أحكام صدقة الفطر في ال جمعة التي قبل عيد الفطر؛ ليتعلموها ويخرجوها قبل الخروج 
لل الا ول ازور والعلم أمانة في عنق العلماء ويُستفاد من كلامم أن 
ا لخطيبَ إذا رأى بهم حاجة إل معرفة بعض الأحكام ونه يعلمهم إيّاها في خطبة 
الجمعة خحصوصاً في زماننا من كثرة اجهل وقلَّة العلم» فينبغي أن يعلمَهم أحكام 
الصلاة کا لا بخفى» كا في البحر: ١۷٠؛‏ فعن عبد الله بن ثعلبة ظله: (خحطب 44 قبل 
الفطر بيومین فقال: دوا صاعاً من بُرّ أو قمح بين اثنين» أو صاعاًمن تمر» أو صاعامن 
صاحبٌ البحر أنه ينبغي أن يقدّمَ أحكام صدقة الفطر في حطبة قبل يوم العيد؛ لجل 
أن تمنو من إخراجها قبل الذهاب إل الُصلنء طء كا في رد المحتار۲: .٠١۸‏ 

(۲) هذا هو المتوارث» يعني: أنا أخذنا عمن يلينا الصلاة هكذا فعلاً وهم عمن يليهم 
كذلك» وهكذا إلى الصحابة رض الله عنهم» وهم بالضر_ورة أآخذوه عن صاحب 
الوحي» فلا يجحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين» هذا ولا بجهد نفسه في الجهر» كا في فتح 
(۳) لو صلل مشثل صلاة الضحى؛ لينال الثواب كان حسناًء لكن لا بجب؛ لعدم دليل 

AS 


فإن عَم الهلا على التاس فشهدوا برؤية الهلال عند الإمام بعد الرّوال صلى العيد 
من الغد فإن حدتٌ عذر مَتَعَ الاس من الصّلاة في اليوم الشاي ل يُصَّها بعده 
ويُستحبٌ في يوم الأضحى أن يغتسلَ ويتطيّب» ويؤخر الأكل حتى يفرع من 
الصلاة 
وللشَافِعِیٌ قولان". 

(فإن غ الال على اللَاس فشهدوا برؤية هلال عند الإمام بعد الرّوال 
صلى العيد من الغد)؛ لأنه #4 «صلاها من الغد لا شهد عنده برؤية الهلال بعد 
الرّوال»”. 

(فان حدٿ عذڙ مَتَعَ الاس من الصلاة في اليوم الاي ل بُصَلّها بعده)؛ 
لن اقا أن ل شي هذه الفا أا إذافاتت اة و فرك القبا 
ي اليوم الثاني بفعله بل. 

(ويُستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيّب)؛ لامر في الفطر. 
(ويؤخر الأكل حتى يفرع من الصلاة)”؛ تحقيقاً لإجابة الذعوة من لموم القَرّابين. 


الوجوب» کا في البدائع ۱ : ۲۷۹ وقريب منه في المبسوط ۲: ۹؛ فعن ابن مسعود طه: 
«مَن فاتته العيد فليصل أربعاً»» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» كما في مجمع 
الزوائد٤:‏ ۱۷ء وعن عبيد الله بن آبي بكر: «كان نس هه إذا فاتته صلاة العيدمع 
الإمام جمع أهله فصلل بهم مثل صلاة الإمام في العيد» في سنن البيهقي الكبير": ۵ . 
)١(‏ صلاة العيد من النفل المؤقت» وعند الشافعيّة: لو فات المؤقت ندب قضاؤه في 
الأظهر» كا في هامش الخلاصة ص٠*٠".‏ 

(۳) فعن بريدة 4#ه: (كان #5 لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا بأكل يوم الأضحى 

AE 


وجه إلى الصل وهو بكب وبصي الأضحى ركعتين كصلا الفطر» ويخطب 
بعدها حطبتين بعلم لتاس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فان حَدَتٌَ عدر 


يمنع الاس من الصلاة ني يوم الأضحى صلاها من الغدء ولا يُصلّها بعد ذلك 

(ویت وجه إلى المصل وهو بک)؛ لقوله غلا ۽ # رڪرو ان أار 
عدوم 4[البقرة: ۲۰۲[ وقال: فع أياو لومي 4[ الحج: ۲۸]. 

ولي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء وبخطب بع دها حطبعين بعلم 
الاس فيها الأضحية" وتكبيرات الَشريق) كا مر ني الفطر. 

(فإن حَدَث عذرٌ يمنع الاس من الضلاة ني يوم الأضحى صلاها من الغد 
وا ا ا ا دد 


3 


حت يرجع فیأکل من آضحیته) في السنن الصغری۲: ۱۲۲ ومسند آحمده: ٠٥۳‏ 

وني لفظ: (إِنٌ رسول الله 4 كان لا بخرج يوم الفطر حتى يَطَعَّم» ولا يَطْعَم يوم النحر 

حت يذبح) في صحيح ابن خزيمة۲: »۳٤١‏ وصحيح ابن حبان۷: ٥۲‏ والمستدركا: 

FCN ETE 

(۱) فعن ابن عمر 4#: (إٌ رسولً الله 4# كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 

وعبد الله بن عباس والعبٌاس وعلنٌ وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن 

حارثة وأيمن بن أم أيمن ## رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين 

حت يأني المصلل» فإذا فرغ رجع على الحذائين حت يأتي منزله) في صحيح ابن 

خزيمة۲: ۳٤ء‏ وسن البيهقي الکبیر۳: ۲۷۹. 

(5) فيبيّن مَنْ تجب عليه؟ ومم تجب؟ وسن الواجب؟ ووقت ذبحه؟ والذابح؟ وحكم 

الأكل والتصدق وامدية والادخار؟» كا في المراقي۲: .٠١١‏ 

(۳) لان التضحية قربة تتوقّت بأيّام النحر» وهي ثلاثةء فكذا الصّلاة؛ لاما صلاة 
_YAT-‏ 


وتكبيز التّشريق أله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخرُه عقيب صلاة 
العصر من التحر عند أبي حنيفة د وقال أبو يوسف وحمّد: إلى صلاة العصر مِنْ 
آخر أيام التشريق 

وتكبير التشريق أوّله عقيب صلا الفجر من يوم عرفة» وآخرٌه قيب 
صلاة العصر من) يوم (التحر عند أبي حنيفة ظد. 

# أبو يوسف ومحمّد) ومالك" والشافعيٌ”: (إلى صلاة العصر مِنٌ 
آخر أيام التشريق). 


اا م ولي رت ا ا ا ال ارو ا ن رار و 

تجزئهم إلا بعده» وكذا في اليوم الثاني لا تجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لايرجون أن 

يُصلي الإمام» فحينئِ تجزؤهم» كا في الطحطاوي۲: ٠١١‏ . 

() قول أبي حنيفة خه رجُّحه ابن امام في الفتح ۲: ٤٩‏ . 

(۲) عند المالكية ِن ظّهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع» كم| في هامش الخلاصة 

س 

(۳) عند الشَافعيّة ثلاثة أقوال: الأول: مِن ظَهر النحر ويختم بصبح آخر أيام التشرسيق 

وهو المشهورء والثاني: مِنْ مغرب ليلة النحر ويختم بصبح آخر أيام التشريق» والثالث: 

مِنْ صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق» والعمل علل هذاء كما ني هامش 

الخلاصة ص ."٠۲‏ 

(4) في الملتقىى ص٠‏ ۲: وعليه العمل» وفي الدر المختارا: :٥٦٤‏ وعليه الاعتاد 

والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار؛ فعن عمير بن سعيد لف قال: 

«قدم علينا ابن مسعود #ه» فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صَلاة العصر من 

آخر أيّام التشريق» في المستدرك۱: »٤٤١‏ وصحُحه» وعن ابن عَبّاس ه: «أنّه کان يكر 
E‏ 


والتكبرٌ عقيب الصلوات المفروضات 
چ 2 ت ۳ 3 
فالأول: مذهب ابن مسعود" وابن عمرظد وإنا رجحه أبو حنيفة طله؛ 
لاله متيقن فيه والأصل في الأذكار الإخفاء. 
والانی: ذهب عل ب و رجُحوه؛ لکونه آخذاً بالاحتیاط ني باب 
العبادات. 
(والتكبر عقيب الصّلوات المفروضات)'» وهو مذهب ابن مسعود وابن 


عن غداة عرفة إلى صلاة العصر- من آخر أيام التشر-يق» في المستدرك ٠٤٤١ :١‏ 
وصححه. 
(1) فعن السود له قال: «كان عبد الله اه يكير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من النحر يقول: الله كر الله أكبر الله كبر لا إله إلا الله والله أكر الله أكر ولل 
الحمد»في مصنف ابن أبي شيبة 1: ٤۸۸‏ والمعجم الكبير ۳٠٠:۹‏ وحسّنه الزيلعي 
وصححه ابن حجر» کا في إعلاء السنن ۸: ٠١١‏ . 
(۲) ويأتي الواجب بمَرْة» بشرط أن يكون فور كل صلاة فرض» ولو كان قضاءَ من 
فروض هذه الَدّة فيهاء وهي الثانية بجماعة مستحبّة» بخلاف جماعة النساء فتجب على 
إمام مقيم بمصر» ويجب التكبير علل مَّن اقتدئ بالإمام المقيم» ولو كان المقتدي مسافراً 
أو رقف أو اف ا لوا و راا قن جر ما دون الان لا غررة اف 
اا 
(۳) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعّبي - نسبة إلى شعب: وهو بطن من 
هَمّدان- الجمَيّري الهمدان الكوف» أبو عمرو» سيد التابعين» أدرك خمسمئةمن 
الصحابةء وأخدّ عن: عائشةء وعمران بن حصين» وجريرء وأبي هريرة» وابن عباس» 
O‏ 


الله آکبر الله آکبر» لا إله إلا اللهء والله أكر الله أكبر» وله الحمد 
ومجاهد والأخذ بقول الصحابة 4# أولل من التابعين. 

والتکبر: (الله کر الله آکر, لا إله إلا الله والله كر الله كر وله 
الحمد)» وقد اختلفت الصحابة # في صفته"» وما ذكرنامذهب علي وابن 


(O, 


وابن عمر» وغيرهم من الصحابة #» وهو أول من أرشد الإمام الأعظم إلى الاهتام 
بطلب العلم» فأخذ عنه» وكان أكبر شيوخه» وكان إماماً حافظا متقناًء قال عنه ابن 
المديني: «ابن عباس في زمانه» والشعّبي ني زمانه» وسفيان الثوري في زمانه). (۱۹ - 
۳ ه). ينظر: العبرا: ۱۲۷ ومرآة المجنان۱: ۲٤ ٤‏ ووفيات الأعيان۳: ٠١-١۲‏ . 
(۱) هو مجاهد بن جَبّر الَكُيٌ» أبو الحجًاج» تابعي» قال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير» 
وعن مجاهد قال: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين مرّة» وقال لي ابن عمر ڪاد: 
وددت أن نافعاً بحفظ كحفظك» (١۲-١٠٠ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥»‏ 
والعيرا: ٠٠١‏ والأعلاما: .٠١١‏ 

() قال الشافعيً4: والتكبير كا كبر رسول الله ل ني الصلاةء الله أك فيبدا الإمام 
فیقول: الله أکبر الله أکبر الله آکبر» حتی يقو ها ثلاثاًء وإن زاد تکبیرا فحسن» وإِن زاد 
فقال: الله كبر كبيراًء والحمد لله كثیراًء وسبحان الله بكرة وأصیلا الله كبر ولا نعبد إلا 
إياه خلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر- 
عبده» وهزم الآحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر» فحسن» وما زادمع هذامن ذكر 
الله آحببته له» كا في معرفة السنن٥: ٤٠٥‏ . 

(۳) فعن ابن مسعود #ه: «أنّه كان كبر صلاة الغداة من يوم عرفة ويقطع صلاة 
العصر من يوم النحر كبر إذا صلل العصر» قال: وكان كبر الله أكبرالله أكبر لا إله إلا 

SS 


باب صلاة الكسوف: إذا انكسفت الشمس صل الإمامٌ بالاس ركعتين كهيئة 
النافلة» في كل ركعة ركوع واحد 
ابصلا الکرف 
(إذا انكسفت الشمس صَلى الإمامٌ باللَاس ركعتين كهيئة اللّافلة)» هكذا 
ق كشت اس عد 
(يٰ کل ركعةٍ ب واحد)؛ لقول نعمان بن بشیر44": «(کان رسول الله 
إذا انکسفت التي اقرا صلاتکم هذه). 


الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد» في المعجم الكبير۹: ٠٠۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة١:‏ 
A۸‏ 

(۱) فعن حمود بن لبيد ظ4ه» قال : (كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
به فقالوا: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله ل: إن الشمس والقمر 


ء 


آیتان من آيات الله 3# آلا وإتّما لا ينكسفان موت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
كذلك. فافزعوا إلل المساجده ثمّ قام فقرا فیما نریٰ بعض ل الرکک 4 هود: ١‏ ثم رکى» 
ثم اعتدل» ثم سجد سجدتین» ڈ ثم قام ففعل مثل مأ فعل في الأولل) في مسند أحمد ه: 
۸ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد۲: ۷ ۰ «ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله» أميرء 
خطيب» شاعر» من أجلاء الصحابة» من آهل المدينة» ولد قبل وفاة النبي #5 بثان 
سنین» وقیل بست سنین» له )۱۲١(‏ حديثاء شهد صفين مع معاويةه وولي القضاء 
بدمشق بعد فضالة بن عبيد سنة (۳٠ه)‏ وول اليمن لمعاوية» ثم استعمله علل الكوفة 
تسعة أشهر» وعزله وولاه مص (ت ٠٠‏ ه). ينظر: الأعلام ۸: ٠١‏ والاستيعاب :٤‏ 
E‏ 

(۳) فعن النعمان بن بشير 4ء قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله #5 فخرج 

_YAV- 


والشافع 4# حالف هذا الحديث» فاو جب في كل ركعة ركوغين؛ لأئه 
رُوي في بعض الرُوايات آنه جعل في كل ركعة ركوعين”» إلا آنه معارض با 


يج ثوبه فزعاً حت أتى المسجد» فلم يزل يُصلّي بنا حتى انجلت» فلا انجلت قال: إن 
ناسا يزعمون أن الشمس والقمرَ لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس 
RS‏ الم والقم ل يتقان لوت أحدول لانت ولکتھا آیتان من آیات 
اله غلا وإِنً الله إذا نجلل لشيء من خلقه حَحسع له» فإذا رأيتم ذلك فص لوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة) في سنن النسائي الكبرىا: ٥۷١‏ والمجتبى": ٤١‏ 
وعن قبيصة الهلالي خه: (آنه صلل ركعتين فأطال فيه القيام» ثم انصر-ف وانجلت 
ال ها ا ا ا 
كأحدث صلاة صليتموها من ال مكتوبة) في المستدركا: »٤۸١‏ وصححه» وسنن 
البهقي الكير ١١ ١‏ وسن آي داو ة١ +۳١۸‏ وسين النساق الكر ى :0۷1 
والمجتبي ٠۴‏ ١ء‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۱ ومسند أحمد E :٥‏ 
في قال: (كتا عند النبي ئ فانكسفت الشمس» فقام إلى المسجد بجر رداءه من العجلةه 
فقام إليه الناس» فصلل رکعتین کا يُصلون) في المجتبی۳: ٠١١‏ . 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (إِنَ رسول الله ل يوم خسفت الشمس قام فكبر فقراً 
قراءة طويلة» ثم ركع رکوعاً طویلاًء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله لن حمده» وقام کےا 
هو» ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولل» ثم ركع ركوعاً طويلا وهي 
أدنى من الركعة الأولل» ثم سجد سجوداً طويااًء ثم فعل في الركعة الآخرة مغل ذلك 
ثم سم وقد تجلت الشمس فخطب الناسء» فقال في كسوف الشمس والقمر: إا 
آیتان من آيات الله لا بخسفان لوت أحد ولا ياته فإذا رأيتمو هما فافزعوا إل الصلاة) 
في صحيح البخاري۱: ٥٦‏ وصحیح مسلم۲: ٦۲١‏ . 

-A۸- 


(1) فعن جابر #: (انكسفت الشمس في عهد رسول الله # يوم مات إبراهيم ابن 
رسول الله ل فقال الناس: إلا انكسفت لوت إبراهيم» فقام النبي كل فصلل بالناس 
ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر» ثم قرأ فأطال القراءة» ثم ركع نحواً ما قام» ثم 
رفع رأسه من الركوع فقراً قراءة دون القراءة الأولل» ثم ركع نحواً ما قام ثم رفع رأسه 
من الركوع فقراً قراءة دون القراءة الثانيةء ثم ركع نحواً مما قام» ثم رفع رأسه من 
لر اا ع 
(۳) فعن ابن عباس #: (آلّ صا ني کسوف قرا ئم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم قر ثم رکع 
ثم قرام رکع ثم سجد قال: ا TV:‏ 
(۳) فعن أيّ بن کعب اء قال انكمت الشس عل عمد ر مرل اه وإ الي 
صلل بهم فقراً و من الطرّلء ورکع خمس رکعات» وسجد سجدتین» ثم قام 
الثانية فقراً سورة e‏ ورکع خمس رکعات وسجد سجدتین» ثم جلس ک)| هو 
مستقبل القبلة يدعو حتى انجلل كسوفها) في سنن أبي داودا: ۳۷۹ وسنن البيهقي 
الکبیر۳: ۳۲۹. 
©) أماصلاته # في كل ركعة ركوعين» فهو من باب الاشتباه الذي يقع كن كان ني 
آخر الصفوف» فعائشة رضى الله عنها في صف النساء وابن عباس د في صف 
لاا اى اك غل ها ا ا ف ا 
فيستحيل أن يكون الكل ثابتاء فعَلِم بذلك أن الاختلاف من الرواة للاشتباه عليه 
وقيل: إِلّه 4 كان يرفع رأسه؛ ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا؟ فظتّه بعصُهم 
ركوعاًء فأطلق عليه اسمه» فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات» كما في المشكاة 
-۸۹- 


يطول القراءة فيهاء وخفى عند أي حنيفة ظ4 

(وبُطوّل القراءة فيهما)؛ لا روي آنه صل الكسوف فقرأ فيه ا حت 
قلا“ لایرکع» ثمّ رکع حت قلنا: لا يرفع»”» [وهذا ان و 

( و في ) القراءة فيها ( عند أبي حنيفة ظه ٠)‏ اعتباراً بالظّهر 


ص۲۸۹. قال محمد #: وتأويل ذلك: آنه 4# ًا أطال الركوع رفع الصفوف رؤوسهم 
ظناً منهم أنه 4 رفع رأسه من الركوع» فرفع من خلفهم» فلا روا رسول الله ل راكع 
رکعوا فرکع من خلفهم» فمن کان خلفهم ظن آنه # صل بأکثر من رکوع» فروی عل 
حسب ما عنده من الاشتباه» ويدل علل هذا: أنه ل إريصلها بالمدينة إلامرة واحدة» كا 
في فتح باب العناية ٤٠٤:١‏ . 
(1) فعن عبد الله بن عمرو 4 قال: (انكسفت الشمس علل عهد رسول الله 4 فقام 
رسول الله ل اریکد یرکع ثم رکع فلم یکد برفع» ثم رفع فلم یکد یسجد شم سجد 
فلم يد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكديرفع» ثم رفع وفعل في 
الركعة الأخحرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده» فقال: أف آف» ثم قال: رب ر 
تعدني ن لا تعذم وآنا فيهم؟ آر تعدني آلا تعذهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله 
يِن صلاته وقد حصت الشمس) في سنن آبي داودا: ۳۸۲» وصحيح ابن 
NITES ST‏ 
() زيادة من ج. 
(۳) فعن سمرة بن جندب ه قال: (صإل بنا النبيّ ني كسوف لا نسمع له صوتا) 
في صحیح ابن حبان ۷: ٥‏ والمستدرك ٠٤۸۳ :١‏ وسنن الترمذي ٤٥۱:۲‏ وقال: 
«(حسن صحيح غريب»» وقال ابن عباس #: «إر أسمع منه حرفا من القراءة) في معرفة 
السنن والآثاره: »٤٥۷‏ وني مجمع الزوائد ر٤٠۲":‏ «رواه أحمد وأبو يعلل والطبراني في 
الآوسط وفيه ابن يعة وفيه كلام». 

-۹۰- 


وقال آبو يوسف وحمد: بجهر» ۳ يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس؛ وبصي 
بالتاس الإمام الذي صلی بم الحمُعق > فإن م يمع صلاها الاس فُرادى» ولیس في 
خسوف القمر حماعة» ا وا 
والعصر؛ ولقوله 45: (صلاة التّهار عج]ء). 

(وقال أبو يوسف ومحمد) والشافعيٌ#:(ججهر)”؛ اعتباراً با لجمعة. 

يدعو بعدها حتی تنجل الشمس» لقوله 45: «إذا رتم من هذه 
الأفزاع شيئاء ا إلى م الله غلابالصلاة والدٌعاء». 

(ويصلٰي بالتاس الإمامٌ الذي صل e+‏ اتون هذه الصّلاة تجمع 
الاعات فاشهت اة 

(فإن م مجمع صلاها التَاس فُرادى)؛ لأنَ المقصود هوالرجوع إل الله 
لامع الإإخحلاص. 

(وليس في خسوف القمر جماعة» ونا بصي كل واحلٍ بنفسه)*؛ لال 


5 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: « جهر النبي 4# في صلا ا لخسوف بقراءته» في صحبح 
ای ی ا وکا و ا 
الاتفاقيٌ ببعض ما يقرأء أو الجهر التعليمي» ك في عمدة الرعايةا: .٠۸‏ 

(۳) فعن آبي موسى 4ه قال 4: «هذه الآيات التي يرسل الله له لا تكون لموت أحد 
ولا لحیاته ولکن خف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئ من ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره» في صحيح البُخاري١:‏ ۰ وصحیح مسلم ۲: 1۲۸ . 

(6) أي: إن خسف القمر بأن احتجب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض 
بينه وبين الشمسء فان الناس يصلون منفردين؛ لأنَ الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا 

E 


وليس في الكسوف خُطبة 

وعند الشَافعى ظهه: صل بجماعة كا في الكسوف» وهو خلاف المنقول 

(وليس في الكسوف حُطبة)؛ لأتّا صلاة تصإن نوف الضرر» فلا تسن 
فيها الثطبة كما في الظلمة والزلزال. 

ھاو السافعيً :أله لاطب قات)»"» فعله بياناًلحكم شرعي» 
وهی آم کانوا يقرلون: انكنفتا الشمسن لوت إبراهيم فين اللا هم ذلك؛ 
فا ر افير عاق مو آنا ف ل انت اة 
حیاته). 


لا يمكن» وهو سبب الفتنة أيضأًء فلا يشرع» بل يتضرّع كل واحد لنفسه» كا في الوقاية 
ص١۱۷ء‏ وتبيون الحقاتق ٠۲٠١ :١‏ وفتح باب العناية ۳٤۷ :١‏ ولألّه إرينقل أن النبيّ 
ص فيها با جماعة» والأصل في التطوّعات ترك الجماعة فيهاء ما خلا قيام رمضان؛ 
O E EE E O CE‏ 
با جماعة من الصلاة يدن ها ويقام ولا يوڏن للتطرّعات ولا يقام» فد اها لا تؤدى 
بالجاعة» كا في المبسوط۲: ۷۲. 
)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنها: «... فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: 
TS FE‏ ال ا ت ادرو اه ا رها اغ ان 
الصلاة» في صحيح البخاري ١‏ : ۹ وصحیح مسلم ۲: 1۲۰ . 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

ATE 


باب الاستسقاء: قال أبو حنيفة ظل4: ليس في الاستسقاء صلا مسنونة في جماعة 
انض الاس وخا خا و الاجا العا وال تقاة 
باب الاستسقاء 

(قال أبو حنيفة 4: ليس في الاستسقاء صلاةً مسنونة في جماعة فإن صل 
الاس وحداناً جازء وألا الاستسقاء الدّعاء والاستغفار)؛ لما روي :أنه ليإكان 
يخطب يوم الجمعةء فشكى إليه الاس القحط وقلة المطرء فدعاء ثم نزل وصلل 
الجمعة)”» و«خرج عمر إلى الاستسقاء فصعد المنبر فلم يزد علل الاستغفار 

ج رل فل ل ك تستسق؟ فقال: لقد استسقيت بمَجَّاديح” الساء)". 


ن اف غ و رجلا د الد وم جا ن ابا كان تحر وار العا 
ورسول الله 5 قائم بخطب» فاستقبل رسول الله 4 قائ)ء ثم قال: یا رسول الله» هلکت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يخثناء فرفع رسول الله #5 يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
الهم أغاء الله أغكنا اق ص الخارى 22 2 و 1: TY‏ 
4 ر إليه القحط يستسقي وار یذکر ee‏ رداء» 
فلم يدل علل السنية؛ إذ ار توجد المواظبة في أغلب الأحوال» فالإمامٌ بر إن شاء فعلهاء 
وإن شاء تركهاء غاية البیان» ك) في الطحطاوي ٠۷١:۲‏ . 

(1) وهي جمع مجَدّح: وهو عند العرب من الأنواء التي لا تكاد تخطى» وهي كواكب 
ثلاثة كتا جدح» وهو خشبة في رأسها خشبتان معترضتان ّدح بها السويق: أي 
يضرب وخخلط. وأراد عمر ظله إبطال الأنواء والتكذيب ما؛ لاله جعل الاستغفار هو 
الذي يستسقى به لا المجاديح» كا في المغرب ص۷1. 

(۳) فعن الشعبي 4ه قال: «خحرج عمر بن ا للخطاب له يستسقي بالناس فا زاد على 
E O a‏ 
المطر بمَجَّاديح السماء التي تستنزل با المطرء فقلت: ۾ فلت اسََغفروا رکم نه كات مَل 
برل السا یک راا ا ون نيد امول ون % نوح: ۱۲-۰ استغفرواربکم ثم توبوا 

e 


وقال أبو يوسف ونحمّد: يُصلي الإمام بالتاس ركعتين جهر فيها بالقراءةثة 


و 


(وقال بو يوسف وحمّد) والشافعى د: 2 الإمام بالناس ركعتين 
تجهر فيه بالقراءة ثم 1 نطب اعتباراً بالعید فقد روي :أنه ب رق المنبر فلم 
بخطب كخطبتكم هذه» صلل رکعتین کا صلی صلاة العيد». 


إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم) في مصنف عبد الرزاق۳: ۸۷ 
ومصنف ابن أبي شيبة٦‏ : ١‏ وسنن البيهقي الكبير": e‏ 
ر٤ :٠٤ ١‏ قال النووي في الخلاصة: (إسناده صحيح لكتّه مرسل» فإن الشعبيٌ ر يدرك 
عمرظ)» قال محمد بن الحسن 4: بلخنا عن رسول الله 4 آله خرج فدعاء وبلغناعن 
عمر بن ال نطاب 4ه أنه صعد المنبر فدعا واستسقى» وإر يبلخنا ني ذلك صلاة إلا حدياً 
واحداً شاذاً لا يؤخذ به» کا في مبسوط الشیباني ۱ : ۲۲۸» وجه الشذوذ: أن فعلّه ل لو 
كان اتا لا شر قله اشتهارا راسا و لفحل غم ر كه حن اسف ولانك رو اعات 
إذالريفعل؛ لاتا كانت بحضرة جميع الصحابة #؟ لتوافر الكل في الخروج معه لل 
للاستسقاء» فلا لر يفعل إرينكروا وأريشتهر روايتها في الصدر الأول» بل هو عن ابن 
عباس وعبد الله بن زيد # علل اضطراب في کيفيتها عن ابن عباس ونس د كان ذلك 
شذوذاً في| حضره ا لاص والعام والصغير والكبير» واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار 
الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة # المذكورين رفعه إريبق إشكال» وإذامشينا 
علن ما اختاره شيخ الإسلام كه وهو الجواز مع عدم السنيةء فوجهه أله إن فعله مرّة 
کا قلتم فقد تر که أخری فلم یکن سنة» کا في فتح القدیر۲: .٩۳‏ 

(۱) فعن ابن عباس ک#» قال: (خرج رسول الله ل متبذلاً متواضعاً متضرعاً حت أت 
الملصإل» فرق علل المنبر» ور يخطب خطبكم هذه ولكن إريزل في الدعاء والتضرع 
والتکیں ثم صل رکحتین کا صل في العيد) في سن أي داودا: ۳۷١‏ وسئن السائي 
الكرى ا :9ة 

-۹- 


ويستقبل القبلة بالأعاى ويقلب الإمام رداءه» ولا يقلب القوم أرديتهم ولا 
بحضر أهل الدمّة فى الاستسقاء. 

(ويستقبل القبلة بالدٌعاء)؛ لا اا ل طهر إل الاس 
واستقبل القبلة). 

(ويقلب الإمام رداءء)"» وهو قوهما”» وقول الشَافِعيّ ذلك 

O O EEO 
٠ ا لخطيب» فكذا في هذه.‎ 

(ولا يقلب القو م آردیتهم)؛ لأن ذلك في هيئة ا مخطبةء ولا حظ هم فبها 

(ولا بحضر أهل الذمّة ة في الاستسقاء)» + لان الخروج ل وما دعاء 


(1) فعن عبد الله بن زيد #ه: (خرج النبي #5 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول 

رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيه] بالقراءة) ني صحيح البخاري ۱: .۳٤۷‏ 

(۲) فعن المازني 4: (وحول رداءه #5 فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل 

عطافه الأيسر علل عاتقه الآيمن» ثم دعا الله ) في سنن أي داودا: ۳۷۲. 

(۳) فأبو يوسف مع محمد #» وهو الأصح» كا في ابن أمير الحاج عن البدائع» كا في 

الطحطاوي ۲: ١۸ء‏ وعن أبي يوسف روايتان» واختار القدوري قول محمد؛ لآنه 4 

فعل ذلك» نهر» وعليه الفتوی» کا في شرح درر البحار» قال في النهر: وأمًا القوم فلا 

يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء» خلافاً مالك لاء ك في رد المحتار۲: .٠۸٤‏ 

(5) لان هذا دعاء فلا معت لتغيير الثوب فيه كما في ساثر الأدعية» وما روي آنه قلب 

الرداء حتمل» بحتمل أنه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي أنه قلب» أو بجحتمل أنه عرف 

من طريق الوحي أن الحال ينقلب من ا جدب إلى اللخصب مت قلب الرداء بطريق 

التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق غیره» کا في البدائع۱: .۲۸٤‏ 

() لان الاستسقاء لإنزال الرحمةء والكمًار تنزل عليهم اللعنةء فحضورهم يقدح في 
Os‏ 


باب قیام شهر رمضان: يستحبٌ أن بجتمعَ الاس في شهر رمضان بعد العشاء» 
فيصل بهم إمامُهم خس ترو جات ني كل ترويحةٍ تسليمتان» وجل بين كل 
ترويحتين مقدار ترويحة ثم بوترهم 
الكافرين إلا ني ضلال. 
باب قیام شهر رمضان 

(يستحب أن بجتمع الاس في شهر رمضان بعد العشاء افتصل ي 
إمامهم خس ترو جات في کل ترو يح تسلیمتان» ويجلس بين کل ترويحتين مقدار 
ترويحة ثم يوترهم )» هكذا ( فعل لني # ليلتين ثم تركه خشية 
الوجوب»”» ثم «جمع عمر 4 الاس على آي بن کعب ظ4 فکان صلی بہم 


الإنجاح» كا في العمدة .٤١:١‏ 

(1) ويسن الختم في التراويح» وصححه في النانية وغيرهاء وعزاه في الهداية إلى أكثر 
المشايخ» وني الكاني إلى الجمهورء وني الإرهان: وهو المرويّ عن أبي حنيفة 4# والمنقول 
في الآثار» كا في رد المحتار: ٤۷‏ وفي الدر المختار٣: :٤۷‏ في الاحتيار: الأفضل في 
زماننا قدر ما لا يثقل عليهم» وأقرًّه التمرتاشيّ وغيره» وفي المجتبى عن الإمام :لو 
قرأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن وإأريسيء» فما ظنك بالتراويح؟ وني 
فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوَبّري ظله: أنّه إذا قرأ في 
التراويح الفاتحة وآية آو آیتین لا یكره» ومن إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل: أي 
بقدر ثلاث آيات قصار؛ بدليل عبارة المجتبى» وإلا فلو دون ذلك کره تحری)ء کا في رد 
المحتار۲: ٤۷‏ . 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنها: (إِن رسول الله صل في المسجد ذات ليلةء فصلل 
بصلاته E E a‏ الثالثة أو الرابعة» 

SE 


ولا صل الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. 
کذللی)0. 
(ولا يُصل الوتر بجماعةٍ في غبر شهر رمضان)”؛ لان التق ما جاء إلا فيه. 


فلم يخرج إليهم رسول الله ل »فا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 
IY: EN CECE TT‏ 
وصحیح مسلم ٥۲٤:۱‏ 

(1) فعن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب ف 
ليلة في رمضان إل ا مسجد فإذا الاس أوزاع متفرقون يُصلي الرجل لنفسه ويُصلي 
الرّجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر ظك: إني أرى لو معت هؤلاء على قارئ 
واا کان ل عن تھ غل یبن کن ت رجت ول اح 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر ظله: اعا هد يعاري 
۷ وعن عبد العزيز بن رفيع 44ء قال: کان ای بن کب بصن بالتاس ف 
رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث» في مصنف ابن أبي شيبة ۲ ١:‏ وعن 
یحی بن سعید ظ4: «إِنَ عمر بن الطاب له أمر رجلا بصي بهم عشرسين ركعة» في 
E ۹ E E DET E‏ 
إعلاء السنن ۷: ۷٠‏ وواظب عليها الخلفاء الراشدون» ك| في صحيح البخاري۲: 
۷ ومو طا مالك ۱: ۳١۱-١٠١ء‏ وعن ابن أبي الحسناء ظه: إن علياً هه أمر رجلا 
بضل ب ى ر مضات شرن رای فف ابن أن ية :١۴ا‏ وقن ابن عر 
قال: «كان ابن أبي مليكة يُصلي بناني رمضان عشرين ركعة...» في مصنف ابن أي 
ES‏ 

(۲) لألّه نفل ِن وجه» وا لجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة»كا في المراقي .٠٤٤‏ 

-۹۷- 


باب صلاة ا لخوف: إذا اشتد الخوف جَعل الإمام الاس طائفتين: طائفة في 
وجه العدو وطائفةً خلفه» قصلي بهذ الطّائفة ركعةً وسجدتين فإذا رفع رأسه 
من ال دة الان مت هن الط تة إل وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصل 

بم الإمام رکعة وسجدتین وَشَهد و ولم يُسلموا وذهبواإلى وجه العدو 
وجاءت الطَائفة الأولى فصلوا وحداناًركعةً وسجدتين بغبر قراءة» وتشهدوا 
ب و الو ا اف ار ك ها که 
وسجدتين بقراءة» وتشهدوا وسلّموا 

باب صلاة ا لخوف 
(إذا اشتد الخوف جََلَ لاما الاس طائفتين: طائفة في وجه العدو 

وطائفة خلفه فيصل بهذه الطّائفة ركعةً وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاء ت لك الطائفة فيصل م 
رکعةٌ وسجدتین وتََهَدَ وسَلّم )؛ لاله فرغ من صلاته » ( ولم بُسلموا)؛ لاتم 
را ومو ال ریت اناز رجات ا الارن راوسا 
ركع وسجدتين بغير قراءة)؛ لاله لا قراءة عل اللاحقء (وتشةدوا وس لّموا» 
ی قرغا راان رج ادو وات الا الارن تجار کا 
AS a LTS‏ 
وسلموا)» والأصل في ذلك كله قوله : ولد اكت فيمَكَأَقَمَت لهم ألصلرة £ 
[النساء: [٠١١‏ الاآية. 


(۱) فعن ابن عمر # قال: (غزوت مع رسول الله #5 قبل نجد فوازينا العدو 
فصاففنا هم» فقام رسول الله #4 يُصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة علل 
-۹۸- 


فإن كان الإمام مقي صلى بالطًائفة الأول ركعتين وباّانبة ركعتين 

وتا ا ا کک ا می ات 
الشَافعيٌ 45”: أله يصلى بالطًائفة الأولى ركعة وينتظر حتى فرع هذه الطائفة من 
صلاتهاء وتأتي الأحرى فيصل مہم تمام صلاته ویسلم. 

(فإن كان الإمام مقي صلى بالطًائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين)»؛ 
تسوية بينه|» وقد روي :آنه صلل ار بالطًائفتین رکعتین رکعتین»". 


العدو وركع رسول الله #5 بمّن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي ر 
تصل فجاؤوا فرکع رسول رک ود دان ترس فام واه 
منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) في صحيح البخاري ۳۱۹:۱ وسنن 
الدارمي۱: »٤۲۸‏ والمجتبى ": .١١١‏ 
(۱) قال ع ولد اکت في م امت لهم الصاوة نمم طاي ةمتهم كعك ولياخدوا أسلحتم 
لدا سڈ وا کل کوان آم ولات طايمة أخرى لر يمل وافليص اوا معك يودهم 
کیک إن کان یکدی ین مط ر اکم کرم ی آن تع واش کک 4 [النساء: .]٠١١‏ 
(۲) صلاة الخوف عند الشافِعيّة أنواع» وهذه الكيفية في الأداء هي إحدى الكيفيات 
في| إذا كان العدو في غير جهة القبلة» كا في هامش الخلاصة ص۷٠".‏ 
(۳) فعن جابر 4# (ألّه صلل مع رسول الله ل صلاة المحوف» فصلل رسول الله ل 
بإحدى الطائفتين ركعتين» ثم صلل بالطائفة الأخرى ركعتين» فصلل رسول الله #5 آربع 
ركعات» وصلل بكل طائفة ركعتين) في صحيح ابن خزيمة۲: ۲۹۷» وعنه ظهه: (صلل 
بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلل بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله 
آربع ركعات وللقوم رکعتان) في صحیح مسلم۱: .٥۷٦‏ 

-۹4- 


ن ت 4 ِ‫ 
ويُصلى بالطائفة الأولى ركعتين ني ا مغرب وبالثّانية ركعة ولابُقاتلون في حال 
الضلاةء فإن فَعَلوا ذلك بطلت صَلاتمم وإن اشتد الخوف» صلوا رُكباناً وُحداناً 
يومئون بالرُكوع والسجود» إلى أي جه شاؤوا إذا ل يروا على التو جه إلى القبلة 
3 


(ويصلى بالطًائفة الأولى ركعتين في ا مغرب وبالتّانية ركعة)؛ لان الركعة 
الواحدة لا تًا 

(ولا قاټلون ني حال الضلاة. فإن قَعَّلوا ذلك بطلت صَلاتهم)؛ OE‏ 
چ اک النبيّ ل الصلاة يوم الخندق إلى الليل). 

وعند الشَافعنك#: بجوز؛ لقوله :ليد واء درشم أشيحتيم 4 [النساء: 
OEY‏ القتال مسکو ت عنه» فلا احتجاج فیها. 

(وإن اشتذ الخوف» صلوا رُكباناً وُخداناً يومئون بالركوع والسجود إلى 
أي جهږٍ شاؤوا إذا م يقيرواعل التوجُه eS‏ 
نوالا ركبا 4[البقرة: ۲۳۹]ء وترك التوجُه بعذر الاشتباه جاثز“ 
فبعذر الخوف أولل. 


(۱) فعن جابر ظه» قال : (جعل عمر ظ#ه يوم الخندق يسبٌ كفارهم» وقال :ماكدت 
أصلي العصر حت غربت» قال: فنزلنا بُطْحَانَ فضإ بعدما غربت الشمس» ثم صل 
المغرب) في صحيح البخاري ٠ : ١‏ وبطحان: اسم وادي المدينةء وإليه ينسب 
البطحانيون» كا في اللسان ۲ س د ن ایر کن شلا رسا 
I‏ 
ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصر» ثم أقام فصل المغرب» ثم أقام فصلل 
العشاء) في سنن الترمذي٠: ٠۳۳۷‏ وقال: إسناده ليس به بأس» وسنن البيهقى الكبير 
+ والمجتبى ۲: 1۷. 
(۲) فالتوجة إلى القبلة يَسقط للضرورة ويّفسد الصلاة ما يلي: ١.القتال؛‏ لألّه عمل 
كثير مفسد للصلاة» ولو قاتلهم بعمل قليل: كالرميةء لا تفسد الصلاة. ۲ .المغي-؛ بأن 
هرب من العدو ولريمكنه الوقوف للصلاةء وليس المراد مطلق المشي-؛ لأن صلاة 
_ ۰ 


باب الجنائز: إذا احتضر الرَجل وجه إلى القبلة على شقّه الأيمن» ولْقّن 
الشهادتين 
باب الجنائز 
(إذا احتضر" الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن)"؛ لاله ني معن 
الميت» (ولقّن الشهادتين)”؛ لقوله #: «لقّنوا آمواتکہ * شهادة أن ل إل 


ا لخوف قلا توجد بدون مشي. ۳.الوّكوب؛ لاله عمل كثير» ولا يحت اج إليه» كما في رد 

المحتار ٥٦۹ :١‏ وفتح باب العناية »٤۷۰-٤٦٩ :١‏ والتبیین ۲۳۳:۱. 

)١(‏ علامة الاحتضار: أن يسترخي قدماه» ويتعوج أنفه» وينخسف صدغاه» وتقمتد 

جلدة ا لخصية» كا في مجمع الأغهرا: .٠١۸‏ 

(۲) واختار المتأخرون أن يَستلقَيّ المحتضرٌ علل قفاه» فيكون وجهه إل السماء وقدماه 

إل القبلة؛ لاله أسهل لتغميض العين» وش يبه بعد اموت ويرفع رأسه قليل؛ ليصير 

وجهه إل القبلةء هذا كله إذا ريشق تی عليه وإلأ يترك كما ني البناية۲ : ٤‏ فعن أي 

قتادة : (إن لنب به حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توي وأوصى 

بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى أن يو جه إلى القبلة لما احتضر فقال رسول الله لا 

أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه علل ولده) في المستدرك »0٠١ :١‏ وصححه. 

(۳) فتذكر الشهادة عند المسلم المحتصر من غير إلحاح؛ لان ا لجال صعب عليه فإذا 

قاها مَرّة ور يتكلم بعدها حصل المرادء ولا يؤمر بهاء فلا يقال له: قل؛ لأنّه يكون في 

ا چ لر ااي د و عاف ار وار ا رمت 

ما وجب الکفر لا تحکم بکفره؛ حملا عل أله زال عقلّه» واختار بعضهم زوال عقله 

ا ا 

وما ينبغى أن يقال له على جهة الاستتابة: ل 

ا وأتوب إليه» سبحانه لا إله إلا هو الح القيوم؛ لأله قد يستضرٌ بذكر مايشورٌ 

آنه حتصر» ک| في المراقی۲: ۱۹۲ . 

(6) المراد من قرب من الموت؛ لاله موضع يتعرض فيه الشيطان؛ لإفساد اعتقادى 
- ۳ 


فإذا مات سدوا خییه وغمضوا عینیه» فإِذا ارادوا غسله وضعوه على سریر 
إلا اللّه). 

(فإذا مات سدوا لحییه وغمضوا عینيه)؛ لأ تركه يودي إل السناعة 
ول 

ا ادراغ ورغ ع ع وو اا ع 


فیحتاج إلى مذکر ومنبّه علن التوحید. کا في التبیین۱: .٠۳٤‏ 
)١(‏ فعن آبي هريرة 4ء قال#5: (لقنواموتاكم لا إله إلا الله) في صحيح مسلم۲: 
۱ وبلفظ: (لقنوا موتاکم لا إله إلا الله فإلّه من کان آخر کلمته لا إله إلا الله عند 
الموت دخل ال جن يوماًمن الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) في صحيح ابن 
حبان۷: ۲۷۲. 
(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل رسول الله ب علن أبي سلمةء وقد شق 
بصرّه فأغمضه» ثم قال: إن الوح إذا فض تبعه البصر...) في صحيح مسلم۲: ٦۳٤‏ 
وصحیح ابن حبان E : ۱٥‏ 
الأحى وتترك العينُ مفتوحة يكون كرية المنظر مستقبح الصورة» كما ني الهداية 
الا 2 
() قيل: طولاً إلى القبلةء وقيل عرضاًء قال السرخسي ك: الأصح كيف تيسر» قوله: 
طولاً إلى القبلة: أي مستلقياً علل قفاه كا محتضر قاله الإسبيجابي وبعض أئمة 
خراسان» وقوله: وقيل: عرضاً: أي كا يوضع في القبر» فتح» قال في البدائع: ثم لريذكر 
ي ظاهر الرواية كيفية وضع التخت أله يوضع إلى القبلة طولاً أو عرضاًء فين علمائنا 
من اختار الوضع طولاً ك| يفعل به في مرضه إذا أراد الصلاة بالإيماء» ومنهم من اختار 
الوضع كا يوضع ني قبره» والأصح أله يوضع كا تيسر-؛ لان ذلك بختلف باختلاف 
لاضع کا في اش :۲۴١١١‏ 

E 


وجعلوا على عورته خرقة» ونزعوا ثیابه 
(وجعلوا على عورته خرقة)؛ لئلا يقع نظر الغاسل علل عورته. 
(ونزعوا) عنه (ثیابه)”؛ اعتباراً بالخسل في حال الحياة. 
وقال الشَافعيّ #ه: يخسل في قميصه؛ لاه 4 «غسل في قميصه)”» قيل 
له: فعل ذلك؛ تعظي) لنب بو حاصّةء وهذا بخلافه. 


)١(‏ في المداية: يكتفى بستر العورة الغليظةء هو الصحيح تيسيراء وهو ظاهرٌ الرواية؛ 
ولبطلان الشهوة» وني رواية النوادر: أنه يسترمِنٌ سرته إلى ركبته» وصخُحها في النهاية 
بحديث عل #ه. قال ¥#: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن 
بي داود ١ : ٤‏ وسنن الترمذي ١٠١:١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١٤١:١‏ 
معلقاء فتح» وما صخحه في النهاية صخحه ني المحيط والمبسوط وشرح أبي نصر وبه 
قالت الأئمة الثلاثة مالك والشافعيٌ وأحمد د واختار صاحب المجتبى ظاهرَ الروايةه 
A‏ 
(۲) لان الغسل بعد اموت كالغسل في حال الحياةء فك أن ا حي يتجرد عن ثيابه» فكذا 
الوا ر ايت؟ قال أبو حنيفة ومحمد 4#: نعم؛ لأنّ موضع الاستنجاء ل 
بخلو عن نجاسة فتجب إزالتهاء وقال أبو يوسف له: لا ِسَمَنّجَّى؛ لأن المغاصل تر غي 
بالموت فرب| يزداد الاسترخاء بالاستنجاء» فيخرج عن باطنه نجاسة» وصورة 
اجا ان ف العا عل كرف ول الر اة ا ن الرر حرام 
کالنظر إلیھاء کا فی الجوهرة۲: ٠٠١١‏ . 
(۳) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا أرادوا غسل رسول الله #5 اختلفوا فيه 
فقالوا: الما ندري کت اه ؟ نجرد رسول الله 5 کا نجرد موتانا ام نغسله 
وعليه ثيابه؟ قالت: فلا اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حتى والله ما من القوم من 
رجل إلا ذقنه في صدره ناتء قالت: ثم كلمهم من ناأحية البيت» لا يدرون من هو 
eR‏ 


ك 


َوَصّووه» ولا يُمضمَض ولا بُستنتّق ثم بُفيضون الماء عليه ومر سريره وترا 
(وَوَصؤوه) وضوء الصلاة؛ لاله عسل واجب» فصار كخسل ال جنابة. 
(ولابُمضمض ولا يُستنشق) لأله لايمكن استتاره واخحتج 
الشافعيٌ اه في إيجاب ذلك بقوله # لآم عطية رضي الله عنها": «ابدأن بمواضع 
الوضوء)”» قيل له: يحتمل أنه أراد الواجبمن مواضع الوضوء» وبه نقول» ومع 
الاحتال لا يبق حجة. 
(ثمٌ ُفيضون الماء عليه) كا يفعله الحيّ. 
(وتجمر" سريزه وترا)؛ لقوله 4: «إذا جرتم اميت فأجمروه وتر 
وأصل التجمير لقطع الرائحة الكرية. 


فقال: اغسلوا النبي #5 وعليه ثيابه . قالت: فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله #4 وهو في 
قميصه يفاض عليه الماء والسدر» ويدلكه الرجال بالقمیيص)» في مسند مد٤‏ : ۳۳١‏ 
والمعجم الآوسط۳: .٠۹١‏ 

(1) هي نسيبة بنت الحارث» أم عطية الأنصاريةء من فقهاء الصحابةء ها عدة 
أحاديث» كانت تغزو كثيراً مع رسول الله 3ء تمرض المرضى» وتداوي الجرحى» وهي 
التي غشلت بنت النبي # زينب» حدّث عنها: محمد بن سيرين» وأخته حفصة بنت 
سيرين» وأم شراحيل» وعلي بن الأقمر» وعبد الملك بن عمير» وإسماعيل بن عبد 
الرمن» وعدة» عاشت إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲: ۳٠۸‏ 
والاستیعاب .۱۹٤۷:٤‏ 

(۲) فعن آم عطية رضي الله عنهاء قال النبيّ 4 هن في غسل ابتته: (ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها) في صحيح البخاري۱: ۷۳» وصحيح مسلم۲: 1٤۹‏ . 

(۳) مجمّر: أي يبخر» يقال: جمر ثوبه: أي بخْرّه. ينظر: القاموس ٤٨۸:١‏ . 

)٤(‏ فعن جابر ظإه» قال45: (إذا أجمرتم الميت فأوتروا) ني صحيح ابن حبان۷: 
EEE ۳۰۱‏ 


ويُغْلى الماء بالسدر أو باخُرْض» فإن لم يكن فالماء القراح» ويغسل رأسه وليته 


اوخل الاافرة أو توعان اة ق اا 
والتطهير”» (فإن لم يكن فالماء القراح)*: وهو الماءٌ الصّافي الذي لا يشوبه كدر؛ 
لحصول القصود. 


والمستدركا: 0٠٦‏ وصححه. 
0 و و ا ق ا ف 
(۲) الخرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغخسل به الأيدي على إثر الطعام» قال 
الأزهري: شجر الأشنان يقال له: ا لحرض» وهو من النجيل» كا في التاج ۱۸: ۲۸۷. 
(۳) فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: (دخل علينا رسول الله ل حين 
توفت ابنته فقال: اغسانها ثلاثا أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك باء وسدرء 
واجعلن في الآخرة کافوراً أو شيئاً من كافور) في صحيح البخاري۱: ١۲۲٤ء‏ وعن ابن 
عباس < فيمن وقصته دابته في عرفةء قال #5: (اغسلوه بياء وسدر...) في صحيح 
مسلم۲: ۰۸1٩‏ وصحیح البخاريا: .٤٤٥‏ 
(6) القراح: الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويت ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر 
الطعام» كا في اللسانه: .٠٠۷ ٤‏ 
)٥(‏ الأول كونه أقرب الناس إليه» فإن لر تجسن الخسل فأهل الأمانة والورع» وينبخي 
للغا مل ون ر اد رای ھا چت الت سه ن مر ول کات نه انغ 
رک5 کان عا خاد الوت راد وجه و تر ا ما یکی هزر ددغ ق 
بأس بذكره؛ تحذيراً من بدعته» وإن رأى من أمارات الخير: كوضاءة الوجه والتبسم 
ونحوه استحبٌ إظهاره؛ لكثرة الترحم عليه وا حث على مثل عمله الحسن» شرح المنية» 
کا في رد المحتار۲: ۰۲۰۱ فعن ابن عمر کد قال 5: (اذکروا حاسن موتاکم وكفوا 
E‏ 


بالخطميء تم بُضجعُ على شقّه الأیسر فیغسل بالاء والشدر حتی پری أن الاء قد 
ا ٿه بُضجَم على شق شه الأبمن» فيغسل حتى بُرى أن 
ع او 
رفيقاًء فان خرج منه شيء ‏ غسله» ولا يعيد غسله» ثم ينشفه في خرقة» ويجعل 
الحنوط 
ا ر للمبالغة”. 
يُضجع على د شقه شقه الأيسر)؛ للبداية بالآيمن» (فیيغخسل بالماء والسّدر 

TT 

م بُضَجَعٌ على شق قو الأیمنء فیُغسل حتی بُری ا 
ات مته ل لا مسل غسل الج الاب 

E O SE ا‎ 
e 

(ثم بُنشفه ينشفه ني خرقة)؛ لئلا تبعل الأكفان ثم يجعله في أكفانه. 

OE O DP OEE ERIN AT (وججعل الوط“‎ 


الماءَ قد وَصَلَ إلى ما يلى 


غ ن مسار تھا ن سنن الردی ۳۹۲ وسن آی اود : ٩۲‏ 

(۱) الخطمي: وهو نبت بالعراق طيَّب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف» وإن 
E E O‏ 
المراقي والطحطاوي۲:٤٠٠. ٠‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّه #4 كان يغسل رأسه با لخطمي وهو جنب يجتزئء 
بذلك» ولا يصب عليه الماء) في سنن أبي داود١:‏ ١۱١۱ء‏ وسنن البيهقى الکبير١: .٠۸١‏ 
(۳) الحنوط: کل طیب بخلط للمیت» کا في القاموس۲: .۳٠۸‏ ۰ 

AS 
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على رأسه ولحيتهء والكافور على مساجده» والستّة أن يُكمَنَ الرّجل في ثلاثة أثواب: 
إزارٌ وقميص ولفافة 
و ال ا 
اعا فخت به 

(والستّة أن بُكفَنَ الرَّجل في ثلاثة أثواب*: إزارٌ وقميص” ولفافة)؛ لقول 
ابن عَبّاس خ4ه:«كمن رسول الله بل ني حل وقميص»"» والثّة: ثوبان رداء وإزار» 
وهذا حجْة علل الشافعيٌ له “ني كراهة القميص. 


(۱) في أ و ب: «في». 
() الكافور: هو أخلاط تجمع من الطيب» تركب من كافور الطلع» قال ابن سيده: 
الکافور: نبت طیْب الریح» ک) في اللسان ۳۹۰۱:۰. 
(۳) في أ وب: «في). 
() فعن ابن مسعود ب قال: «يوضع الكافور علل مواضع سجود الميت» في مصنف 
ابن أبي شيبة۲: ٤٥١‏ وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن۸: .۲٠٠١‏ 
)٥(‏ فعن ابن عمرو د قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص» وإزارء ولفافة» في 
مصنف ابن أي شيبة ۲: ٤٩۳‏ وسيأتي آنه ب كَمْنَ في ثلاثة آثواب. 
)١(‏ فعن ابن عمر #: ِن عبد الله بن أي 4# لا توفي جاء ابنه إلن التب ب فقال: يا 
رسول الله» أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي 4# 
قميصه» في صحيح البخاري۱: ٤۲۷‏ . 
(۷) فعن ابن عباس 4 قال: (كفن رسول الله 4 في ثلاثة أثواب تجرانية: الثلة ثوبان 
وقمیصه الذي مات فیه) في سنن أب داود۲: ۲۱٩‏ وسنن ابن ماجه ۱: ٤۷٣‏ . 
(۸) الأفضل عند الشافعيّة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 
عمامة» كا في هامش الخلاصة ص ۲۳". 

ONE 


فإن اقتصروا على ثوبين جاز» فإذا أرادوا لف اللّفافة عليه ابتدأوا با لجانب الأيسر- 
موه عليه ثَمٌ الأيمنء فإن خافوا أن ينتشرَ الكفن عنه عمدو كفن الرأةفي 
خسة أثواب: إزا ولفافةٌ وقميض وخا وخرقة 

(فإن اقتصروا على وبين جاز)؛ لقول أبي بكر له: «كمّنوني في ٿو 
هذین)”. 

(فإذا أرادوا ل اللمافة عليه ابتدأوا با لجان الأيسر- فألقّوه عليه نُه 
الأيمن)؛ ليكون الأيمن أعلل وأظهرء (فإن خافوا أن ينتشرَ الكفن عنه عَقدوه)؛ 
لبا ترا دلات: 

(ونْكفنٌ المرأةٌ ني خسة أثواب : إزارٌ ولفافة وقميص وخاز“ وخرقة 


® 
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(۱) فعن ابن عباس ڪه فيمن وقصته دابته في عرفة» قال #: (اغسلوه بماء وسدر» 
وکفنوه في ثوبین) في صحیح مسلم۲: ٥‏ وصحیح البخاري ۱ : ٥‏ 

(۲) رواه ابن سعد في طبقاته» وقریب منه في آثار حمده ک) في نصب الراية۲: ۰۱۷۸ 
وعن حذيفة هه قال: «كفنوني في ٹون هذين» كانا عليه حَلَقَيّن» في مصنف ابن أبي 
شيبة۲: ٤٦۳‏ والحلّق: البالي» لكن عن يحيى بن سعيد هه أنه قال: (بلغني أن أبا بكر 
الصديق 4ه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض» في كم كن رسول اله 3 
فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» فقال أبو بكر ظله: خذوا هذا الثوب لثوب عليه 
قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: وما هذا؟ فقال أبو بكر هه: ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت» ونا هذا 
للمهلة) في الموطأًا : ٤‏ وصحيح ابن حبان۷: »۳٠۸‏ واليشق: اللغرةعندأهل 
المدينةء والمهلة: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد» الزرقاني» ۲: .۷١‏ 

(۳) الخمارٌ: صار في التعارف اسا لما تعَطي به المرأة رأسهاء وجمعه خم وأصل الخمر: 
ستر الشيء» ويقال لما يسر به: خمار» ك في معجم المفردات ص١١٠‏ . 

-۳°۸- 


ثزبطبها ثدیاهاء فان اقتصروا على ثلاث أثواب جازء ويكون ا لغار فوق القميص 
تحت اللفافة وجمل شعرها على صدرهاء ولا يرح شع اميت ولا ليه ولا 
َ بقص ظفره ولا شعره 
بها ثدیاها)» هکذا مر لنبيّ«آن يفعل بابنته رة . 
(فإن اقتصروا على ثلاثة ثة أثواب جاز)؛ لذ ذلك ونين ى لباسها ف حال 
(ويكو ن آلتار قوق القميص تحت اللفافة)#٠‏ اعتبارا بحال الياة 
a E‏ 
(ولا سرح شعرٌ امیت ولا حیته» ولا به يقص ظفره ولا شعره )؛ لن 


(1) فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها - أي زينب بنت النبي # ني خمسة 

أثواب» وخمرناها كا بخمر الحي» قال ابن حجر في فتح الباري۳: :۱١۳‏ «وهذه الزيادة 

علل ما في البخاري صحيحة الإإسناد). 

(2) أي: تزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خاراًء فيكون ثلاثة: مار ولِفافة 

وإزار» کا في المراقي ص۷٠۲.‏ 

(۳) في التحفة: تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الشديين» وفي الجوهرة 

والخجندي: تربط الخرقة علل الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق 

الإزار والقميص وهو الظاهرء وني الاختيار: تلبس القميص ثم الغمار فوقه ثم تربط 

رة فرق القمیمن كاف رد الخار ٠٠٠:‏ 

ES SR E 

الشعروإسداله حلف الظهر للزينةء وهذه ا حالة حالة الحسرة كما في الشلبي :١‏ ۲۳۸. 

( 6 کن غو اق ال راا 2 0 ا الو ا 
°۹ 


وکر الا کان قل أن ندر فها وتر إا ترغر اا صلراغلة 
e‏ الله عنها نهت عن ذلك وقالت: «علام تَنصون" میتکم). 
(وتجر الأكفان قبل أن يدر eT‏ 
اا غاس غ (اصلوا عل کل بر وفاجر)٥.‏ 


والامتشاط وقطع الشعر لا بجوز» نهر» فلو قطع ظفره أو شعره أذرجّ مه في الكفن» 
فهستان عن العتابي» كا في رد المحتار: ۱۹۸. 
© ضرت ال رل ضرا الخدت اة و مادا و كان عانفة رض ا ها كرحت 
ر رانى التو ماح إن لك فك برا الخد الام را عه 
کا في فتح القدير ١١١:۲‏ والمغرب .٠٠۷:۲‏ 
(۲) في الآثار لبي يوسف ص۳۸۸٠‏ والآثار محمد ص۲۹۳ ومصنف عبد الرزاق": 
۷ء وسنن البيهقي الکبیر۳: ۳۹۰» وغيرها. 
(۳) الصلاة علل الميت فرض كفايةء فيكفرٌ منكرها؛ لإنكاره الإماع» كذافي البدائع 
والقنية» والأصل فيهقوله غلل : چ وصل ت يهم 4 التوبة: ۳ وإنّا كانت فرض كفاية؛ نا 
روي عن جابر #ه: (توفي رجل فغسلناه وحنطناه » ثم أتينا رسول الله 4 ليصلي عليه» 
فخطا خطی» ثم قال: هل عليه دین؟ قلنا: نعم دیناران...) في مشکل الآثار۹: ٠٤١‏ 
وسنن البيهقي الصغير٤‏ : »٤ ٦۸‏ ومعرفة السنن والآثار ٩٦:۱١‏ ومسند أمد۳: ٠۳١‏ 
ومسند الطيالسى۱: ۲۴۳ قال المنذري في الترغيب ۲: ۳۷۷: «رواه مد بإسناد حسن 
والحاكم والدارقطنيء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ورواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه باختصار»» ولو كانت فرض عين ما تركهاء ولأن في الإيجاب: أي العيني على 
الجميع استحالة وحرجاء فاكتفى بالبعض» حموي» وال جماعة فيها ليست بشر_ط» 
والصلاة علل الكبير أفضل منها على الصغير» فهُستان» كا في الطحطاوي۲: .۲٠٠‏ 
() فعن أبي هريرة ظلكء قال : (صلوا خلف كل بر وفاجر» وصلوا على كل بر 
- ۳۰ 


وأولى النَّاس بالصّلاة عليه السلطان إن حَصَرٍ 

(وأول الاس بالصّلاة عليه السّلطان إن حَصّس)؛ لاله مقدٌَّ في الصلاة به 
حال حياته» فكان مُقَدَّماً ني الصلاة عليه حال ماته» وهذا قَذَّم الحسين هه سعيد 
بن العاص” في الصلاة علل الحسن ف فقال: «لولا نّا ستّة ما قدمتك»”» فلو 
كان الول أو كا قال أبو يوسف والشافعيٌ#؛ لا فعله الحسين طهه. 


وفاجر» وجاهدوامع كل بر وفاجر) في سنن الدارقطني۲: ۵۷ وقال: مكحول لر 
يسمع مِنّْ آي هريرة 4# ومَنٌ دونه ثقات» وسنن البيهقي الکبیر٤: .٠۹‏ 

(1) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أميةء الأموي القرشي» صحابي» من 
الأمراء الولاة الفاتحين» أحد أشراف قريش ممن جمع السخاء والفصاحة» ربي في حجر 
عمر بن الخطاب 4ء وولاه عثان 44 الكوفة وهو شاب» فلا بلخها خحطب في أهلهاء 
فنسبهم إلى الشقاق والخلاف» فشكوه إلى عثمان خ4ه» فاستدعاه إلى المدينةء فأقام فيها إل 
ن كانت الثورة عليه» فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتل عثان بء فخرج إلى 
مكة» فآقام إلى أن ولي معاوية الخلافةء فعهد إليه بولاية المدينةء فتولاها إلى أن مات» 
وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا لصحف لعغان» اعتزل فتنة الجمل وصفين» 
وما زالت آثار قصره في المدينة شاخصة إل الیوم (۳ - ٥۹‏ ه). ينظر: الآعلام ۳: ٠٩٦‏ 
وسیر اعلام النبلاء ۳: ٤٤٥‏ والاستیعاب ۲: ٠۲۲‏ . 

(۲) فعن أبي حازم خ4 يقول: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي خله فرأيت الحسين 
بن علي 4ه يقول لسعيد بن العاص 4ه ويطعن في عنقه ويقول: تقدّم فلولا ها سنة ما 
قدمتك» وكان بينهم شيء» في المستدرك۳: ۱۸۷ وصححه» ومصنف عبد الرزاق": 
١‏ وا معجم الكبير: ٠١١‏ وفيه: «وسعيد أمير علل المدينة يومئذ)» وعن نافع ظه: 
«وضعت جنازة آم كلثوم بنت على < امرآة عمر بن الخطاب اه وابن ها يقال له: زيده 
وضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 

E 


فإن م يحضرء فيستحب تقديمٌ إمام ا حي َم الولجّ» فإن صلى عليه غير الول أو 
السلطان عاد الوك فإن صل الوك جز لحد أن بُصل بعده 


(فإن م بحضر-) السلطان (فيُستحب تقديم إمام الحي)؛ لأنه رضي 
بالصلاة به فيحال الحياةء فكان أرضى بالصّلاة عليه ني حال المات”. 

م الول لاه أولى بسائر أحكام اموت من الخسل وغيره. 

(فإن صلى عليه غير الول أو السلطان أعاد الولٌ)؛ لأنُ ا لمحن له» (فإن صل 
الول لر جز لأحد أن صل بعده)“؛ AS‏ 
بصلاة الحتازة» ا د قال الشافعيّ 45ا جاز لنا الصّلاة 
عل التب وعلن الصحابة # فلم يُنقل ذلك عن أحي. 


سعيد وأبو قتادة ##» فوضع الغلام مأ يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت 
إل ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة د» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» 
في سنن النسائي الكبرىا: .۷١ :٤ىبتجملاو 1٤١‏ 
(١)وهو‏ إمام المسجد الخاص بالمحلّةء ونا كان أولل؛ لان اميت رضي بالصلاة خلفه 
في حال حياته» فينبغي أن يُصلْي عليه بعد وفاته» قال في شرح المنية: فعلن هذا لو علم أله 
کان غير راض به حال حیاته ينبغي أن لا یستحب تقدیمه» اه قلت: هذامسلم إن 
کان عدم رضاه به لوجه صحیح» وإلا فلاء تأآمل» ک| في رد المحتار۲: ۲۲۰. 
(1) فعن عروة 4 قال: «نًا فيل عمر #ه ابتدر علي وعثمان 4# للصلاة عليه فقال هما 
صهيب ه: إليكا عني» فقد وليت من مركا أكثر من الصلاة عل عمر بء وأنا صي 
بكم المكتوبة» فصل عليه صهيب هه في المستدرك۳: .٩۹‏ 
(۳) لو صل عليه الول وللميت أولياء آحرون بمنزلته ليس هم أن يعيدوا؛ لأن ولاية 
الذي صلل متكاملة» کا في الطحطاوي۲: .۲٠٤‏ 

E 


فان دن ولم یصل علیه» صلی على قبری والصلاة: أن کر تکبرة تحمد الله عقیبهاء 


م یکی تکبورة ويصلي على الت قا 
(فإن ذفن ول صل عليه» صل على قبره)؛ لان الصَلاة واجبة» وار تؤد 
وقد «صأ اللَبيّ ل علن قبر السكيدة»”. 
(والصلاة: أن بكر تكبيرة تحمد الله عقيبّها)؛ اعتباراً بالصلوات» ر 
کب تکبیر)[ولا یرفع یدیه]"» (ويبُصلي على الى )؛ لان ذكر الله غلا يعقبه 


(1) أي: ما لر يتفسخ»أي: ترق أعضاؤه فإن تفشخ لا يُصل عليه مطلقاً؛ لأا 
شرعت علل البدن» ولا وجود له مع التفسخ» وأما ( (صلاته ‏ علل شهداء أحدبعد 
ی ري : ٠١‏ فمحمول على الدعاء» أو لأَهم إريتفسخوء 
فإن معاوية 4 لا أراد تحويلهم؛ ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم کا 
دفنوا؛ فعن جابر ظ» قال : «ما أراد معاوية هه أن جري عينه التي بأحد كتبوا إليه: إنا 
لا نستطيع أن نجرا إلا عل قبور الشهداء» قال فكتب: ا : فرأيتهم 
يحملون علل أعناق الرجال كأكَهم قوم نيام» وأصابت المسحَاة ة طرف رجل حمزة بن عبد 
المطلب له فانبعثت دما» في الطبقات الكبرى لابن سعد۳: ١١ء‏ والمنتظم :١‏ ۳۳۷ 
وكشف المشكلا: ٠۷١١‏ والمسحاة: هي المجرفة لكنها من حديد» كا في المصباح المنير 
٣,١‏ أو هو خصوصية له 5ء وتمامه في شرح المشكاة» ك| في الطحطاوي۲: .٠٠٠‏ 
(۲) فعن سهل بن حنيف 4: (أنَ مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ل بمرضهاء 
وكان رسول الله #4 يعود المساكين ويسأل عنهم» فقال رسول الله #: إذاماتت فآذنوني 
بہاء حرج بجنازتہا ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 4 فلا أصبح رسول الله 4 
او لی کان فاا فا ار ارک ان فو دون ا فانرا ا رسرن اه کر هن 
أن نخرجَّك ليلا ونوقظّك» فخرج رسول الله 4 حت صف بالناس على قبرها وگ 
أربع تكبيرات) في الموطاًا: ۲۷۷ وسنن النسائي الكبرى١: .٤١ :٤ىبتجملاو ٠1٤۳‏ 
() زيادة من ج. 
AL‏ 


8 ا : : dê‏ 
نم يكب تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين» ثم كبر رابعة ويُسلم» ولا 
يُصلى على ميت في مسجد جماعة 
E 1‏ 

الصلاة علل ابي (ثم يكير تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين)؛ 
لن دک a‏ النبيّ يعقبه الاستغفار والدعاء» وهو المقصودمن هذه 
الصادة )۶ م يكي تكبيرة (رابعة ويُسلّم)؛ لان كل صلاةٍ يدخل فيها بالتكبير 
م جرج منها بالتسليم. 

وإنا يكبّر أربعا؛ لقوله #: «ني صلاة العيد أربع كأربع الجنائزء لا 
تسهوا»”» وقال عمر ظه: « في صلاة الجنازة ربع کأربع الظهر)”» وقداختلف 
الصحابةفي تكبيرات ال جنازة اختلافاً شديداًء والأصح ما قلنا؛ لما ذكرنا. 

(ولاتصل عل ميت ف مسجد خاعة) يريد به غير المسجد الذي بني 


(1) أي: تسليمتين بعد الرابعة؛ فعن إبراهيم الهجري 4ء قال : آنا عبد الله بن بي 

أوف ك على جنازة ابنته فكر أربعاًء فمكث ساعة حتيل ظننا أنه سيكر حمسا و 

عن یمینه وعن شاله» فا انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إتي لا أزيدكم على ما رأيت 

رسول الله ل يصنع» أو هكذاصنع رسول الله 4) في سنن البيهقي الكبير٤: ٠٤۳‏ 

وصححه الحاکم» کا في إعلاء السنن۸: .٠٠۳‏ 

(۲) وهو حديث القاسم بي عبد الرحمن» وتامه فيا سبق في صلاة العيد. 

(۳) فعن أبي وائل4: «أن عمر بن الخطاب ك جمع أصحاب رسول الله ئ فسأهم عن 

التكبير علل الجنازة» فأخبر كل واحد منهم با رأى وبا سمع» فجمعهم عمر ظ4 علل 

أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر» في شرح معاني الآثارا: ٤۹٩‏ وسنن 

البيهقي الكبير٤:‏ ۳۷. 

() لکن ترح كراهة التحريم بحديث: «مَّن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة 
EE‏ 


الا ا غه اا ا ف ا وي الخد عن 
ES‏ 

وعند الشّافعىهيجوز؛ لأ المسجد أولى بالصّلاة والدعاء» قيل له: نعم 
إذالريتوقع أمر مكروه» وهذا قال السَىَب: «منصل علل ميت في مسجد فلا أجر 
له)7. 


له»» کا في البحر ۲: ۲٠۲‏ قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر لجواز كونه مشل: «(لاصلاة 
لجار المسجد)» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدّين في تاريخ مكّة: أنه 
أفت بال جواز وعدم الكراهة» كا هو رواية عن أبي يوسف <4 ذكرها في المحيط؛ لتظافر 
آهل الحرمين سلفاً وخلفاً على ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف» وقد رأيت رسالة 
للمنلا علي القاري 4 مؤداها ذلك أيضاًء لكن رد الشيخ إساعيل علل قطب الدين بألّه 
لا يفت بخلاف ظاهر المذهب علل آنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنامن نفساء 
ماتت فوضعت في باب ال جامع الأموي فخرج منها دم ضمّخ العتبةء فالاحتياط عدم 
الإدخال» ولعل آهل الحرمين علل مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة 
نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنّبا تحريميةء كا في منحة الغالق۲: .٠١٠‏ 
(1) اختار بعض المشايخ أن علة الكراهة هي توهم تلويث المسجد» وهو رواية النوادر 
عن أبي يوسف ب وإليه مال في المبسوط» والمحيط» وعليه العمل وهو المختار» كا في 
E SO E PR EO ET‏ 
ابن اهام في الفتح ۲: ۲۸ء وتلميذة ابن أمير حاج» كا في العمدة .۲٠:١‏ 
(5) فعن أبي هريرة طف قال 44: (مَنْ صل علل جنازة في ا مسجد فليس له شيء) في 
سنن ابن ماجه۱: ۰٤۸٦‏ ومسند أحمد۲: ٠٤ ٤٤‏ قال الخطيب: روي فلا أجر عليه» قال 
ابن عبد الرٌ: هي خطاً فاحش» كا في الدراية ص ۲۳۳. 

Fee 


فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائوه الأربع 

(فإذا كلوه على سريره أخذوا بقوائو الأربع)؛ لقول ابن مسعودك: امن 
السنّة أن ترفع ال جنازة بقوائمها الأربع»”. 

وعند السافعيً4ه: ا لحاس بين العمودين؛ لأن«اليً يمل جنازة 
E EE E E‏ 
لخیره. 
(1) فعن ابن مسعود ظله: (مَنْ اتبع جنازة فليحمل بجوانب السر-ير كلهاء فإلّه من 
السنةء ثم إن شاء فليتطرًّع» وإن شاء فَليّدع) في سنن ابن ماجه ٤۷٤:١‏ ومسند أي 
حنيفة ص ۲۲۰» ومسند الشاشي۲: ٠۳٤١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳: ١١‏ وإسناده 
مقارب» کا في إعلاء السنن۸: ۲۷۸ وعن آنس له قال 44: (مَن حمل جوانب السر-ير 
الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة) في المعجم الأوسط1: ۹4 وضعفه في مجمع 
الزوائد": ٠۷۷‏ وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قال: «رأيت ابن عمر د في جنازة 
يحمل جوانب السرير الأربع)» كا في تلخيص ال حبير۲: ٠١١‏ . 
(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي» الأنصاري» صحابي من 
الأبطالء من أهل المدينةء كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر» وشهد أحدأ 
فكان من ثبت فيهاء وكان من أطول الناس وأعظمهم جس)ء ورُمي بسهم يوم الخندق» 
فمات من أثر جرحه» ودفن بالبقيع» وعمره سبع وثلاثون سنة» وحزن عليه النبي ا 
وني الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)» (ت ١«ه).‏ ينظر: الأعلام :١‏ 
٨۸‏ والوافي بالوفیات .٩٥ : ۱١‏ والاستیعاب ٠۰۳:۲‏ . 
و ا ی و و ی عا د رو کن 
جنازة سعد بن معاذ 44 يِن بيته بين العمودين حت خرج به من الدار» قال محمد بن 

E 


ويَمْشون به مُسرعین دون اَبّب» فإِذا بلغا إلى قبره كر للتاس أن يجلسوا قبل أن 
(ويَمْشون به مُسرعین)؛ لقوله #: «عجّلوا بموتاکم» فان کان خيراً 
قدّمتوه إلیه» وإِن کان شَرَاً وضعتموه عن رقابکم»"» (دون الجب)*؛ لأنالبَب 


, 


يضر بمَن يشيع الجنازة 
(فإذا بغوا إلى قبره كره لتاس أن بجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق 
الرجال)*؛ لاهم تبع. 


عمر: والدار تكون ثلاثين ذراعا) في طبقات ابن سعد": ٤١١‏ قال النووي في 
ا لخلاصة: ورواه الشَافعيٌ بسند ضعيف» كا في نصب الراية۲: .۲٠۹‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقَدمُونا 
عليه» وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابکم) في صحیح مسلم ۲: ١‏ 
وصحيح البخاري ۱: .٤٤١‏ 
(1) الخبب: ضرب يِن العدو دون العَتّق؛ لأن العنق خطو فسيح واسع؛ فعن ابن 
مسعود #ه» قال: (سألنا رسول الله 4 عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب» 
فإن کان خبراً عجلتموه» وإِن کان ڈ شرا فبعداً لأهل النارء وال جنازةمتبوعة ولا نَع 
ولیس معهامن تقدمها) في سنن الترمذي۳: ۰۳۳۲ وسنن أي داود۲: ۲۲۳» ومسند 
أحمدا: ۳۹٤‏ وضعفه الأرنؤوط. 
(۳) وح التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لا يضطرب اميت علل الجنازة» ك في 
التيينا: ۲٤٤‏ وردالمحتار۲: ۲۳۲. 
(6) فعن أبي سعيد طه قال #: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حت توضع) في صحيح 
مسلم۲: ٠٦١‏ والسرٌ فيه: أنه قد محتاح إلى التّعاونِ في الحمل» والقيامٌ أمكنَ منه» كا في 
العمدة :١‏ ۲۸. 

ED 


وحْفَرٌ القبر ويْلْحد. ويْذحَل الميت ما يلى القبلة 

(ويحفَرٌ القبر ويْلْحَد)[ولا بُشق]؛ لقوله 4: «اللَّحدٌ لناء والشَّقّ 
لغبرنا»)۳» والسْنة عند السَافِعى4ه:الشىّ. وهو شالف للخديت: 

(ويُذكَل اميت ما يلي القبلة)؛ لقول ابن ¿ عباس : «أدخل رسول الله ل 
تاره متا بلي اقبت 

وعند الشَافعيّ ذهب 0 


(1) أي: صفة اللحد: أن يحفر القبرء ثم حفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه 
الميت» وصفة الشق: أن حفر حفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويجعل علل 
اللحد اللبن والقصب» كا ني البدائع .٠٠۸ :١‏ 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من أً. 
(۳) فعن ابن عباس ا في سنن أي داود ۲۳۱:۲ وسنن الترمذي ۳: ۳٦۳‏ وحسّنه» 
وتن ابن ماجه ا5۹2 
(5) فعن ابن عباس 4#: (إنَ النبيّ 4 دحل قبراً ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل 
القبلةء وقال: رحمك الله إن كنت لأرًاهاًء تلاءً للقرآن» وكبر عليه أربعاً) ني سنن 
الترمذي": E‏ سنن ابن ماجه۱: ٤۹٥‏ . 
ی ا 
ا جنازة إلى القبر» اه وفي البدائع: وصورة السل: أن توضع الجنازة عن يمين القبلة» 
ويجعل رجلا الميت إلى القبر طولاً ثم يؤخذ برجليه ويدخل رجلاه في القبر ويذهب به 
E a yS‏ 
) فعن ابن عباس وعمران بن موس وأبي الزناد وربيعة وآبي النضر 4 أ م قالوا: 
سول اف بو قل رام ق ا e:‏ 

AS 


فإذا وضع في لحه قال الذي يضعه: بسم الله وعلى َة رسول الله» ويُوجُهه إلى 
القبلةء وتحلّ العقدة ‏ ويُسوّي اللَبنَ عليه 
معارَّض با رویناء وجانب القبلة أعظم فيترجًّح. 

(فإذا ضع في لحه قال الذي يضعه: بسم الله وعلى ية رسول الل 
ويُوجُهه إلى القبلة)؛ لقول على ظله: اَم ا خر ف وا 


سملب ). 
(ويحل العقد &(¢0 لابه ا من الانتشار. 


(ويسوي اللَبنَ عليه)؛ لأن التي جُعل علن قبره اللَبَ٠.‏ 


() فعن ابن عمر #د: (أنّه 4 كان إذا وَصَحَ ا ميت في القبرء قال: بسم الله وعلل ملّة 
رسول اللّه) في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷١‏ والمستدرك »0۲١ :١‏ وصححه» وسنن 
ال 6 و و ن ا 
(۲) فعن عثمان بن جحاش وكان ابن خي سمرة بن جندب ي قال: امات ابن 
ا : ماهذا؟ فقالوا : علل فلان مات» فنهی عن 
ذلك» ثم دعا بطست ونقیر فعْسل بین یدیه وكُمَنَ بین یدیه» ثم قال لمولاه فلان: انطلق 
به الى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلل سنة رسول الله 4ء ثم أطلق عقد 
رأسه وعقد رجليه» وقل: اللهم لا تحرمنا جره ولا تفتنا بعده» قال: ور يصل عليه» في 
شرح معاني الآثار ٠٠١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير": ٤٠١‏ . 
الذي هلك فيه: آلحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللْبن نصباً كا صَْنِحَ برسول الله )في 
صحيح مسلم ۲: »1٦١‏ والمستدرك ٥٠١ :١‏ والمجتبى .۸٠ :٤‏ 

EBS 


وثكره الجر والخشب» ولا بأس بالقَصَب ن م مال الراب عليه ويْسَتّم لقب 
ولايْسطح 
(وبکره الج“ والخشب)؛ لاله للقرء و ا 
بالقَصب)؛ لاله ني معن اللَين؛ (فّ مال الراب عليه)*؛ كذا التوارث. 
يسم لقب ولا يُسَطح)؛ لقول الَحَعيّ هه أخبرني من شاهد قبر التي ف 


(1) الآجر: هو اللَبنٌ المطبوخ. ينظر: عمدة الرعاية .٠٠۷:١‏ 
(۲) وهذا عند وجود اللّبن بلا كلفةء وإلاً فقد يكون النشّبُ والآَجرٌ موجودين» 
ويَْذَّم اللّبن؛ لان الكراهة لكون) للإحكام والزينة؛ ولذا قال بعص مشايخنا: إا يكره 
الآجرٌ إذا أريد به الزينةء أمّا إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره» كما في 
امراقي۲: ٠٠۹‏ وقيل: إلا يكره الآجر؛ لاله مسته النار فلا يتفاءل به» فعلل هذا لا 
يكره المحجر والخشب» وقال في النهاية: هذا التعليل ليس بصحيح» فان مساس النار في 
الآجر لا يصلح علّة للكراهةء فن السنة أن يُعّسل الميت با لاء ا لجار وقد مته النار» 
قال السَرَّ خسي 4: والأوجه في التعليل أن يقال: لأن فيه إحكام البناء؛ لأنّه جمع بين 
الآجر والخشب» وا لشب لا يوجد فيه أثر النار» وقال مشايخ بخارئ: لا يكره الاجر 
في بلادنا؛ ؛ لساس الحاجة إليه لضعف الأراضي» كا في الجوهرةا: ١ ٩‏ 
(۳) فعن الشَعبيٌ #ه: (أنٌ النبي ل جعل علل قبره طن من قصب) ني مصنف ابن أي 
شيبة» وهو مرسل» وعن آي إسحاق 4 قال: «أوصى بو ميسرة عمرو بن شرحبيل 
الهمداني أن جعل عل لحده طن من قصب» في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية۲: 
۹ 
() ويستحب أن يجحثي عليه ثلاثاً» كا في المراقي۲: ٠١‏ فعن أبي هريرة ه: (أن 
رسول الله 4 صلل علن جنازة ثم تى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا) ني سنن 
ابن ماجه ۰٤4۹4 :١‏ والمعجم الأوسطه: .٦۳‏ 

E 


+R 


ومن ا ستها ار ی وغ وص غه 
وصاحبيه ظ اعام ر مما غا ها فل و ارش 
(ومن استهل“ بعد الولادة سمي وعُسّل وصل عليه)“؛ لألّه حي مسلم 


.٤۸١ص الفلقة: القطعةء كا في المغرب‎ )١( 
.٥ ٦٦ص الدّر: التراب التلّدء كا ني المصباح‎ )۲( 
فعن إبراهيم 4ه قال: «أخبرني من رأى قبر النبي #۶ وقبر أي بكر وعمر لد‎ )۳( 
مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر آبیض» في آثار محمد ص۳۹۱٠ وعن‎ 
سفيان التمار ف قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي 5 فرأيت قبر النبي #5 وقبر آبي‎ 
٠٠٠٠ بكر وعمر #ه مسنمة) في مصنف ابن ابي شيبة۳: ۲۲» والطبقات الكبرئ۲:‎ 
والآثار محمد ص‌۲۹".‎ 
لان مراد به رفع الصوت» واستهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته»‎ )( 
أو يوجد منه ما يدل علل الحياة من تحريك عضو أو صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو غير‎ 
لا عا ا غ و ا‎ 
الأشياء ج المذبوح ولا عبرۃ بہاء حتی لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحر إريرثه‎ 
المذبوح؛ لأن له في هذه الحالة حكم الميت» وتشترط الجياة عند تمام الانفصال» حتى لو‎ 
خرج رأسه ثم صاح وخرج باقيه ميتاً لا بجحكم بحياته» وقال أبو القاسم الصفار ظه:‎ 
.٠٠١ إلا يكون الاستهلال إذاصاح بعد خروج أكثره» كا في الجوهرة۲:‎ 
فعن جابر ظفه» قال 45: (الطفل لا يصلل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتى يستهل)‎ )٥( 
وفي رواية: ( إذا استهل الصبى‎ ٤۸١ وستن الدارمي۲:‎ ء٠‎ ٠١ في سنن الترمذي۳:‎ 
۰۳۹۲ وصحیح ابن حبان۱۳:‎ ۰٤۸۳ :۱ صي عليه وورث) في سنن ابن مأاجه‎ 
وصححه.‎ »۳۸۸ :٤كردتسملاو‎ 

Fe 


وان م يستهل أدج ني خرقة ول يُصَلّ عليه. 
باب الشهيد: الشَهيدٌ: من قله اشر كون أو وُجد في المعر كة وبه نر الجراحةء أو 
ا غ E‏ 
الأعضاء» والله أعلم. 
باب الشهيد 
(السهيد": من كله المشركون» أو وُجد ني المعركة وبه أنر ا لجراحة”"» أو 


(© الفط الى اماد عفن خله ابا س ادى باه ى ال فن آن 
هريرة 4: (سمُوا أسقاطکم» فم فَرَطّکم) في تاریخ دمشق لابن عساکر» كما في 
فيض القدير شرح الجامع الصغير ر۳١۷٤.‏ 
(۲) في الخسل روايتان: الصحيح آنه لايغخغسل» وقال الطحاوي #ه: يخغسل» وفي 
الهداية: يخسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار» كا في الجوهرة۲: ١٠٠١ء‏ وهو 
O SS‏ 
۸ واختاره في الوقاية ص۱۹۹ء والخانية١ APATE‏ ية٤:‏ ۷۸ والفتحا: 
۳. 
(۳) سمي به؛ لألّه مشهود له با جنّةء ولان ملائكة الرحة يشهدون موته إكراماله» 
ولأله حي عند الله حاضر وشاهدء كما ني تح باب العناية ١۹٥٠ء‏ والدر المختار؟: 
۷ قال غل EES E‏ ين وا ف سیل الله آمو کا ہل کا عند رهم دود © 4 آل 
عمران: ٠٦۹4‏ والشهيد علل قسمين: شهيد في حكم الآخرة فقط: كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء وشهيد في حكم الدنيا: وهو أن لا يعَشل ويدفن بثيابه» ك في التعليق 
الممجد۲: ۸۲. 
(©) أي: تشترط الجراحة فيمن وجد في المعركة؛ ليدل على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» 
کا في شرح الوقاية ص‌۲-۲۰۱٠۲.‏ 

IL 


قله المسلمون ظلاً و تجب بقتله ديةء فیکفن وبُصلى عليه 


تله المسلمون ظلً" ولم تجب بقتله دية)”؛ لأن السهادة هي اموت بالقتل في سبيل 
الله غالا كشهداء أحد”» ومن به أثر القتل فالظًاهر موته به. 

وعند الشافِعيّه: يكون شهيداً وإن إريكن به أثر؛ لاحتمال موته 
بضربةنفي مقتل*» وهذا إثباتُ الشهادة بالشك فلا مجوز» ومن لر يجب بقتله دية 
کان في معن ج 

(فیكفن ويُصلى عليه)؛ لاله« صل عل قتلن أحد حت قيل: صل علل 


حمزة له سبعين صلاة). 


(۱) لاه إذا قتله مسلم حقاًمشل ما إذا قتل رجماً أو قوداً لا یكون شهيداًء فخرج بظلم: 

من قتل حداً أو قصاصاًء ك) في المشكاة ص۲٠‏ والمنحة ١١١:۲‏ . 

(۲) فمن قتل ووجب به مال: كالقتل با حجر ونحوه ّا لا يقل به غالبا وكالقتل 

الها اة زين الد قامات هاا اة فن الاق هت لر ال 

القصاص. وشمل هذا التعريف قتي المشركين» وأهل البغيء وفُطّاع الطريق» بأيّ آلةٍ 

قتلوه» وشمل المت ال جريح في ا معركة؛ لاله مسلم مقتول لاء ور جب بقتله مال» ك) 

في السر-اجية ص1٠‏ وشر حها للشر-يفي ص1 -۷» وشرح الوقاية ص »۲٠۲-۲۰۱‏ 

وعمدة الرعاية .۲٥۸:١‏ 

(۳) فعن عقبة بن عامر ظك قال: (إِن النبيّ صل عل قتلى أحد بعد ثمان سنين 

كالُردع للأحياء والأموات) ني سنن أبي داود۲: ۲٠١‏ ومسند أمد٤: »٠١٤‏ وصحيح 

.٥٠١:١ والمستدرك‎ »٤۷ ٤ ابن حبأن۷:‎ 

)٤(‏ في ج: «مشقل). 

(0) فعن ابن مسعود ظ4ه: (وضع حمزة اه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه 
NL‏ 


وما روئ السافعيّ هني في الصّلاة عليهم عن جابر ظه:«أن النبيّ بل: إر يصل 
عل ( مرجوح؛ له ناف» وما رویناه م مش“ ران جاب رظ" قتل آبوه فلم 
يتفرغ لذللی٥.‏ 


فصلل عليه» ثم رفع وترك حمزة حتى صل عليه يومئذٍ سبعين صلاة) في مسند أمدا: 
٤‏ وحسنه الأرنؤوط» وعن ابن عباس ## قال: (أمر رسول الله 4# لجمزة يوم أحد 
فهيء للقبلة ثم كب عليه سبعاًء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلل عليه سبعين صلاة) في 
من الى الك :31 
(1) فعن جابر #ه: (أن رسول الله # كان بجمع بين الرَّجلين من قتلل أحدفي ثوب 
واحد» ثم يقول: 1 يهم أكثر أخذأ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد 
وقال: آنا شهيد علل هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم ولريصل عليهم وإريغسلهم) في 
صحيح البخاري۱: ٤٥۲‏ . 
(9) آى: إثات خديث جار # الصلاة عل الشهيد مر كود بان روابة الابت موافقة 
للأصول, فتقدَّمٌ علل رواية النافي لمخالفتها ها؛ ولان الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا 
تسقط بظنيٌ معارض بمثله أو آمثاله» كا في فتح باب العناية ٤٦۳:١‏ . 
(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ا لخزرجي الأنصاري السَلَّميٌّ» أبو عبد الله 
صحابي جليل» شهد بيعة العقبة» وغزامع النبي 2 (۱۹) غزوة» وشهد صفين مع علي 
بن أبي طالب ط» وكان من المكثرين من الرواية عن النبي كك فأسند إليه )٠١٤١(‏ 
جاو کا ا ا ا ایی فر ی 
فيها العلم» وقد كف بصره قبل موته بالمدينة» وكان آخر من مات من أهل العقبة» 
رعاش آرمعا وکن س 15 3 > ¥ A YY lw ga A‏ 
والإصابة۱: ٤۳٤‏ والاستیعاب‌۲۲۰-۲۱۹:۱. 
(5) أي: أنه كان يومئذٍِ مشغولاًء فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر 
E‏ 


ولا عسل 

(ولا يُغسّل)؛ لقوله #5 في شهداء أحد: «زملوهم بجروحهم)» وروي 
«بكلومهم ودمائهم» [فأي| قتيل قتل في سبيل الله #5 إلا ويأتي يوم القيامة 
وأوداجه تشخب دماًء اللون لون الدم» والرّيح ريح المسك]*)٠.‏ 


كيف يحملهم إل المدينة» فلم يك حاضراً حين صلل رسول الله ب؛ فلهذا روى ما 
زوئ؛ ومن شاهد النبي 4 فقد روئ أله صلل عليهم» ثم سمع جابر ك منادي رسول 
الله ب أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها؛ ولأن الصلاة علل الميت 
لإظهار كرامته؛ وهذا اختص به المسلمون» وى رسول الله ب عن الصلاة عل 
المنافقينء والشهيد أولى با هو من آسباب الكرامةء والعبد وإن تطهر من الذنوب فلا 
تبلغ درجته درجة الاستغناء عن الدعاء له» آلا ترى آَّہم صلوا علل رسول الله ل فلا 
إشكال أن درجته فوق درجة الشهداء والشهيد حل في أحكام الآخرة » كما قال غلا: 
بل أَحَياء عند ديهم £ آل عمران: ۹٦٠ء‏ فأمًا في أحكام الدنيا فهو ميت يقسم ميراثه 
وتتزوّج امرأثه بعد انقضاء العدّة وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء فكان فيه ميا 
يصب عليه» كا في المبسوط ۲: ٠١‏ . 

(۱) زيادة من ب. 

() فعن عبد الله بن ثعلبة 4 قال ب لقتلى أحد: (زملوهم بدمائهم» فإلّه ليس كلمة 
تكلم في سبيل الله إلا تأي يوم القيامة تدمي» لونه لون دم والريح ريح المسك) في 
المجتبى ۰۷۸:٤‏ ومسند أحمده: ١٤ء‏ ومسند الشافعٌّ۱: »۳١۷‏ وعن جابر ظلك: (إِنْ 
رسول الله 4 كان يجمع بين الرّجلين من قتلل أحد ني ثوب واحد» ثم يقول: هم أكثر 
أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: أناشهيد علل هؤلاء وأمر 
بدفنهم بدمائهم) في صحيح البخاري ۱: ٠٤٥١‏ وسنن البيهقي الکبیر٤: ٠٤‏ وعن عبد 
اله بن ثعلبة 4#: (إنً النبيّ تة أشرف على قتلى أحد فقال: إني أشهد علل هؤلاء زملوهم 

Fe 


4 ۶2 


وإذا استشهد الثْبُ عُسَلَ عند أي حنيفة ظا وقالا: لا یُغْسّلان» وكذلك الصبي 

(وإذا استشهد الحثُّبُ عْسَّلَ عند أبي حنيفة ك4)؛ لأ الّهادة رافعة 
وجوت آل رو ف ا ر ا ع ی ا و ا 
هغسلته الملاتكة)”» وكان ذلك؛ تعلي للمؤمنين. 

(وقالا: لا يغكلان)”؟ لن السهادة مطهرة. 

(وكذلك الصَبٌ)؛ لأر خا ا اهار قرت 

وعند أبي حنيفة #ه:يغشّل؛ ا 
ال 


بكُلُویهم ودمائهم) ني مسند أمده: ١٤ء‏ والمعنی: لفوهم يقال: تزمل بنفسه 
وارمّل: آي تلفف» والكلوم: جمع كلم» وهو الجرح» وقد كلمه يكلمه من باب ضرب: 
أي جرحه. ينظر: طابة الطلبة ص٤١‏ . 
e‏ بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوسي» غسيل الملائكةء قتل شهيداً 
بوم حك قثله أبو سفيان بن حرب» وقال حنظلة بحنظلة: يعني به حنظلة ابته الذي 
قتل بیدر» وقيل بل قتله شداد بن الأوس الليثي» وكان حنظلة قد E‏ 
E N‏ 
في السنة الثالثة للهجرة. ر ينظر: الواني بالوفيات A: e ٠١‏ 
() ذ eT‏ (إِنَ صاحبكم حنظلة تُعَّسّله الملائكة» فسلوا صاحبته» 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله #5: فذاك قد غسّلته الملائكة) 
في صحيح ابن حبان ٤۹٥ :٠١‏ والمستدرك ۳: ٠٠٠١‏ وصحُحه» وسنن ليقي 
الكبير٤: .٠١‏ 
ا الوك ع الا و ا قط ارت اء الف 
به» کا في فتح باب العناية۱: ٤٦١-٤04٩‏ . 

AS 


ولا يسل عن الشهيد دمه ولا ینزع عنه ثیابه» وټُنزع عنه القَرو واف واَشو 
والشلاح ومن ارئتٌ عسل 

وقال الشافعيٌ <4ه: في المسألتين مشل قوهىا. 

(ولا بُغسل عن الشهيد دمُه» ولا ينزع عنه ثيابه)؛ لا ذكرنامن الحديث» 
(ويتزع عنه القَرو واف والحشو والسلاح)؛ أن اميت مستنِ عا يقصد هذه 
الأشياء. 

(ومن رشت“ عُسل)ء کا عسل عمرٌ وعل 4 لارتتاثها؛ ولان شهداء 
أل اج ر راع و رو ا راا ی اکا ار ع 
خوفامن نقصان الشهادة“. 


ص ا 2 ء 9 
(۱) فعن ابن عباس # قال: (أمر رسول الله ل بقتلى أحد أن يرع عنهم الحديد 
والجلود» وآن يُدفنوا بدمائهم وثیابہم) في سنن آبي داود۲: ۰۲۱۲ وسنن ابن مأاجه۱: 
٥‏ ومسند أحمد ۲٤۷‏ وقال الأرنؤوط: «حسن لغبره). 
(۲) المرتث: من خحرج عن صفة القتلىء وصار إلى حال الدنياء بأن جرى عليه شيء يِن 
أحكامهاء أو وَصّله إليه شيءمِنٌ منافعهاء ك في البدائع١:‏ ۱ وفي بعض کتب 
اللغة: ارتث فلان: أي حمل من المعركة رثيثاً: أي جريحاًء وحاصله في الشرع: أن ثبت 
له حکم من آحکام الحياة أو يرتفق بشىء من مرافقهاء فبطلت شهادته في حكم الدنياء 
فيغشل وهو شهيد في حكم الآخرة» فينال الشواب الموعود للشهداء كا في مجمع 
الأغر ١۸۹2ء‏ 
9 وچ «عطشاً». 
)٤(‏ كون هذا وقع لشهداء أحد الله أعلم به» وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن 

۳۷ - 


والارتثاٹ: أن يأكلَّ» أو يشرب أو يتّداوى» أو يبّقّی حَيَاً حتی َمْضي عليه وقت 
صَلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المع ر كة وهو حي ومَنْ قل ي حدٌ أو قصاص عسل 
وصلي عليه» ومَنْ قل في حدٌ أو قصاص عُسّل وصلي عليه 

(والارتغاٹ: آن اکل و یشرب أو بُتداوی» أو بی حَبَاً حتی يَْضي۔ 
عليه وقت صلاة وهو يَعقل» أو يُنقل من المعركة وهو حيّ)؛ لألّه إذا كان كذلك 
ع ارت التو الخ اه 

(ومَنْ قل في حدٌ أو قصاص عسل وصلي عليه)؛ لاله قل بح فلم يكن 


ماء» فقلت: إن کان به رمق سقیته ومسحت وجهه» فإذا به ينشد» فقلت: أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن 
العاص آخو عمرو بن العاص» فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأآشار 
هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذاهو قدمات» 
فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات»» وأسند هو والطبراني عن حبيب بن أي ثابت: 
ار وک ن ی ی وف یی ایریا اترا بوم الا 
فدعا الحارث بماء يشربه» فنظر إليه عكرمة فقال: ارفعوه إلى عكرمة» فرفعوه إليه فنظر 
إليه عياش فقال عكرمة: ارفعوه إلى عياش» فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى 
ماتوا وما ذاقوا)» کا في فتح القدير ٠٤۸:۲‏ . 
() في النهاية: الرث البالي الخكق: أي صار حَلَقاً في الشهادةء ومعناه الشر-عي؛ لاله 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته علل جدتما وهيئتها التي كانت في 
شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل علن خلاف القياس المشر-وع 
في حت سائر أموات بني آدم» فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في امقيس عليه» 
وتمامه في شرح المنيةء كما في رد المحتار۲: .٠٠١‏ 

NS 


ومن فيل مِنَ البُغاة أو فطاع الطريق ل يُصلَ عليه. 
باب الصّلاة فى الكعبة: الصلاة فى الكعبة جائزة» فرضها ونفلها 
کشهداء i‏ 

(ومن فيل مِنَ البُغاة أو فطاع الطّريق) عُسل*» (ولم يصن عليه)ء خلافاً 
للشافعیٌه؛ لان عَلِياً اه ر يصل علن قتلل روان" ولا علل من قاتله من البغاة 
ولولاه إرنمتل إلى أمر البغاة؛ ولان" تر ك الصّلاة عليهم عقوبة هم وزجراً 
لغبرهم» وقطاع الطريق كذلك ولا E‏ للشافعيٌ#بصلاة معاوية لدعلل 
اصحابه؛ لأنه ل ريعتقد ّم بغاة» والله أعلم. 

باب الصلاة ني الكعبة 

(الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها)*؛ لان الواجبَ هو الوه إلى 

اک و 6 ا ا ار ارا ا ي 


(۱)( زيادة من ج. 

() قال الزيلعي: غريب» وذكر ابن سعد في الطبقات قصة أهل النهروان» وليس فيها 

ذكر الصلاةء وتبعه ابن امام في فتح القدير ۲ : ۹ واستدرك عليه العلامة مة قاسم في 

منية الألمعي ص٤۳۸٠‏ فقال: قلت: «رواه الهيشم بن عدي في كتاب الخوارج»» 

ونهروان: مکان بقرب بغداد» ک)| في هامش الخلاصة ص١٤‏ "۳. 

(۳) ني أو ب: «لألّه». 

(6) لقوله ج: ر أن طهرا ّى ... 4 البقرة: ٠٠١‏ الآية؛ لأن الأمرَ بالتطهير للصّلاة فيه 

ظاهر في صختها فیه» كا في المراقي۱: ٠٠٠؛‏ فعن ابن عمر #: (إن رسول الله ل دحل 

الكعبة هو وأسامة وبلال وعثان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه» ثم مكث فيهاء قال 

ابن عمر##: فسآلت بلال حین خرج ماصنع رسول الله #؟ قال: جعل عمودین عن 

يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ علل ستة أعمدة» ثم 
A‏ 


وإذا صل الإمامٌ بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جازء ومن جعل 
منهم ظهره إلى وجه الإمام ا ُز لاه وإذا صل الإماع في ا مسجد الحرام تحن 
لتا حول الكعبة وصَلوا بصلاة الإمام فكن كان منهم قرب إلى الكعبة من 
د ا 
جازت صلاته 
والفرق ظاهرء فإلّه خلاقال: # ولَيطوَفأوابَيْت الم يي( 4[ ال محج: ۲۹] والباء 
للإلصاق» وهنا قال # فول هك سَطْرَأَلْمَسجٍيأَلَحرَاٌ 4[البقرة: .]١٤ ٤‏ 

(وإذا صلى الإمامٌ بجماعة فيها فجعل بعصهم ظهرّه إلى ظهر الإمام جاز)؛ 
لاله مستقبل جزمن الكمبة غير معفم على إمامه (ون جع ل متهم ظهره إلى 
وجه الإمام ل تز صلاته)» لاله e‏ 

(وإذا صل الإمام ني امسج الحرام حل الاس حول الكعبة ولوا 
بصلاة الإمام)» كذلك فِعل الأمة من لدن رسول اله #5 إلى الآن. 

(فكن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا م يكن في 
جانب الإمام)؛ لأنَ ا مقاب لغيره غير معرض عنه» فصار كألّه خلقّه» بخلاف ما 
إذا كان في جهة الإمام؛ لاله ت قدا 

(ومَنْ صل على ظهر الكعبةٍ جازت صَلالّه)؛ لن الواجبَ هو استقبال 

اق ل ك اک ا رت ال ووو كلف اض 
عل هدف أعلل متها. 

وعند الشافعيً ظهه: إا کات ون يديه رة ان رالا فلا اء غ آن 
الكعبة عنده البناء لا الهواء» وقد ذكرنا الفرق» والله أعلم. 


ت 


صلإل) في صحيح مسلم۲: 4٦٦‏ وصحيح البخاري .۱۸٩۹ :١‏ 
E‏ 


ت 


كتاب الزكاة 
الركاةٌ واجبة على الح المسلم العاقل البالغ 
کتاتُ الرّکاة 
(الرّكاه“ واجبة على المسلم العاقل البالغ)”؛ لأتجا عبادة» فيشترط ها 
الإسلام والعقل والبلوغ كالصلاة والصوم. 


(1) لغة: هي النماءء يقال زكى الزرع يزكو آي: ناء وهي الطهارة أيضاًء وسميت الزكاة 
زكاة؛ لأنّه يزكو بها امال بالبركةء ويطهر بها المرء با مغفرة» ك في طلبة الطلبة ص ١١ء‏ 
والمغرب ص۹٠۲‏ واصطلاحاً: هي تليك الال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه 
بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالل» ك في كنز الدقائق ٠٠٠١١٠ :١‏ 
EE E TRS NETE NET‏ 
کك: ر وما اروا إل يعدو آله لصون له ألييَ 4 البينة: ه» واشتراط تمليك المال؛ لأن الإيتاء في 
قوله ع: + واا آلرگوة & البقرة: ٤١‏ يقتضي التمليك» ولا تتأدى بالإباحة» حتى لو كفل 
يتيم) فأنفق عليه ناويا للزكاة لا مجزئه» ولو كساه تجزئه؛ لوجود التمليك» كم في التبيين 
.۲١۲-۲۹ ۱‏ واهدية العلائیة ص‌۱۹۸-۱۹۷. 

(۲) لان التکلیف لا ب يتحقتق بدون العقل والبلوغ» ولأتّجا عبادة محضة لكونا أحد 
أركان الدين» والمجنون والصغبر ليسا بمخاطبین» فلا تجب عليه) ك] لا تجب عليه 
سائر أرکانه» کا في تبیین الحقاتق ۱: ٠۲‏ ٠؛‏ فعن ابن مسعود 4#: «ليس في مال اليتيم 


زکاة» في آثار محمد ص٦٤۰‏ عن إعلاء الستن ٠:۹‏ 1» وغيره. 
= 


إذا ملك نصاباًء ملكا تاماً» وحال عليه الحول» وليس على صب ولا مجنونِ 
کا 

(إذا ملك نصاباًء ملكا تاماً"» وحال عليه الحول)*؛ لن الغنى شر ولا 
يبت ذلك إلا بالتصاب» وقال 45: «لا زكاة ني مال حت يحول عليه الحول»”. 


ر O‏ 2 
(وليس على صبي ولا مجنونِ زكاة)؛ لما مَرٌ. 


L1 


(۱) أي: أن يكون النصابٌ المقدّر من الشارع ملوكأًله ذاتاً وتصرفاء بحيث يقدرٌ علل 
تصرف فيه» وعلل الانتقالاتِ الملكيَة فيه فلا تجب في الملك الناقص» حيث لا تب 
زكاة في المبيع قبل القبض» والدية علل العاقلةء والمهر إذا كان ديناء وبدل الخلع» وبدل 
الصلح عن دم العمدء كا في منحة السلوك ۲: .٠٠١‏ 

(9) لأ السبب هو الال النامي؛ لكون الواجب جزء من الفضل لامن رأس المال؛ 
لقوله :چ وكوك مادَايوشة لسعو & البقرة: :۲٠۹١‏ أي الفضلء والنمو إلا 
يتحقق في الحول غالباًء لاحتلاف الأسعار فيه غالبا عند اختلاف الفصول» فأقيم 
السبب الظاهر» وهو الحول» مقام السبب» وهو النموء کا في التبيين۱: .٠٠۳‏ 

(۳) فعن عل 4ء قال 4#: (فإذا كانت لك ماتتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب حت يون لك عشرون دیناراًء فإذا کان 
لك عشرون ديناراً» وحال عليها الحول» ففیها نصف دینار) في سنن أي داود ۲: »٠١٠١‏ 
وعن القاسم ك4: إن أبا بكر الصديق ك إريكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه 
الجول» في موطاً مالكا: ٠٠٤٠٠١‏ وعن ابن عمر #د: «لا تجب في مال زكاة حتى حول 


عليه الجول» في الموطاًا: .۲٤٠‏ 
ES‏ 


ومَنْ کان عليه دين حيط بماله فلا زکاة علیه» فان کان ماله آكثر من الدّین رَكّى 
الفاضل إذا بلغ نصاباً 
والشافِعيّ# أوجبها علل الصَبيّ وا مجنون؛ اعتباراً بصدقة الفطر إلا أن وجوبَ 
الصدقة على سبيل المؤنة بالمحديث» والصّبيٌ أهل للمؤنة كالعشر- والخراج 
بخلاف العبادات. 

(ومن کان عله دی حيط اله فلا زكاة غله ٠)‏ لاه مال مشغول اء 
الدين» فلا جب فيه الرّكاة كثياب البذلة والمهنة. 
والشَّافِعيّ#أوجبها؛ اعتباراً بالعشر والكقًارات» إلا أن الكقارات تجب 
و و و 2 
الصَبيّ والمجنون» بخلاف الرّكاة فافترقا من هذا الوجه. 

(فإن کان ماله اثر من الدّین رَکى الفاضل إذا بلغ نصاباً)؛ لاله نصات 


$ 


A 


(0 فمن روط وجرت ال اة آن کون فازغا عن لذن فاد شى غل المد ن شر 
ما يون ماله مشغولاً بالدّين؛ لأنٌ الزكاة تجب عل الغني لإغناء الفقيرء ولا يتحقق 
الغنى بالمال المستقرض مالريقضه» ولا فرق في الدين المؤجل والحال» والمراد بالدين 
دين له مطالب من جهة العبادء حت لا يمنع دين النذر والكفارة» ودين الزكاة مانع 
حال بقاء النصاب؛ لأنّه ينتقص به النصاب» كا في الإيضاح ق٠۲/‏ ب» والدرر :١‏ 
۲و5 لغار 08 وة الرعاية ۷ : ۲1۹ وتن الحقاتی ٤۲٥ ٤:١‏ فحن عځان 
بن عفان 4 کان يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیؤد دینه» حت 
حص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة» ني موطأ مالك ٠٠١:١‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ 
۸ ومسند الشَافعيٌّ :١‏ ۹۷ ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ٠٤٠٤‏ ومصنف عبد الرزاق 
TT:‏ 
e‏ 


ولیس في دور السكنى وثیاب البدن وأثاثِ المنازل ودواب الأكوب وسلاح 
الاستعمال زكاف ولا جوز أداء الرّكاة إلا بنيّة مقارنة للأّداء أو مقارنة لعزل 
ا 
فاضل عن الحاجة الأصلية”. 

(ولیس في دور السّكنى وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب 
وسلاح الاستعیال زکاءً)؛ تما ليست بناميةء والناء شر طٌ". 

(ولا جوز آداء الرّكاة إلا بنيّة مقارنة للأداي أو مقارنة لعزل مقدار 


(1) وهي الأطعمةء والثياب» وأثاثِ الثزل» ودوابٌ الركوب» ودور السكتّىء وسلاح 
يستعمله» وآلاتِ المحترفة» وكتب العلم عا ن اا ساج ااا 
كالمعدوم» كا في رد المحتار ۸:۲ والبحر الرائق ۲: YY‏ 
(۲) النماء: هو المنية في المنين: أي الذّهب والفصةء أو السّوم في الأنعام أو نة 
التجارة في غيرهماء فلا تجب الزكاة في دار ليست للسكتى إن إر ينو التجارة اء وإن 
حال عليه) الحول» فما عدا الحجرين والسوائم إنّا جب فيها الركاة بنية التجارة» وهذه 
الة ا فنا وجات رمان درت ب اال حو ي و ف اجار ةت درت 
ميب الك ل عت فة الر اة الجار اريه وا ارح اة وغ خان 
لحار ة ونر اقتا ءهاف اكرون بدا لجار ة وإ واد ها إل أن ها ولا دان 
يكون سب الملك سبباً اختيارياًء حتى لو نوئ التجارة زمان عله بالإرث لا تب فيه 
لكات ولا بُ أن يكو هذا اليب شراء» بل كل عمل موجب للملك إذا اقترنت به 

نية التجارة يكفي: كاللك بامبة أو الوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن قودء كا 
في شرح الوقاية ص1 ١٠ء‏ والمحيط ص ۸٤-۸۳‏ والهداية 4٦:١‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
E IEW‏ 

EE 


الواجب ومَنْ تَصَدَّقَ بجميع ماله ولا ينوي الزّكاة سقط فرضها عنه. 
ا ر کاو الال ن ف اقل ن خن ردس الل صد وان خا 
سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشراً ففيها شاتان إلى 
أربع عشرة» فإن كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت 
رین 
الو اج لن آل كا غبادة ولا ية للعادات إلا بالنةة وا جازت اله 
عند العزل؛ لها تعيّنت للعبادة. 

(ون دَق بجمیع ماله ولا نوي الرّكاة سقط فرضهاعنه)”؛ لان 
الواجتَ جزءٌ من التَصاب» وقد وى القُربةء فيقع قدر الرّكاة عن الفرض» كمَّن 
صام جميع السّنة بمطلق النيّةء يقع صوم رمضان عن الفرض» كذا هذا. 

باب زكاة الإبل 

(ليس في أقل من خس دود" من الإبل صدقةء فإذا بلغت خساً سائمةه 
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع» فإن كانت عشر-اً ففيه ا شاتان إلى أربع 
عشرة» فإن كانت خس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين 


(۱) لأنّيا عبادة فلا تصح بدون النية والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات» 
إلا أن الدفع يتفرق فيخرج باستحضار النية عند كل دفع» فاكتفي بوجودها حالة 
العزل دفعاً للحرج؛ لأن العزل فعل منه فجازت النية عنده» كا في التبيين .۲٥۷ :١‏ 
(5) لاله إذا تصدق بجميع ماله فقد دخل ال جزء الواجب فلا حاجة إل التعيين» كا في 
N‏ 

(۳) الود م مِنَ الإبل: مِنَ الثلاث إلى التسع» كا في الجوهرة١:١٠١.‏ 


)٤(‏ السائمة: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة» حتى لو علفها نصف الحول لا 
E‏ 


فغيها أربع شیاه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى 
خُس وثلاثین. فإن كانت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين. فإذا 
كانت ستاً وأربعين ففيها جقةء فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذّعة 
ففیها أربع شیاه إلى ربع وعشرین. 

فإذا بلغت خساً وعشرين ففيها بنت مخاض)'» وهي التي أت عليها 
الحول وطعنت في الثانيةء (إلى س وثلائين. 

فإن كانت ستًاً وثلاثين ففيها بنت لبون)"؛ وهي التي طعنت ني الثالشةء 
(إلى س وأربعين. 

فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها جقة)”؛ وهي التي طعنت في الرًابعة (إلى 


فإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذّعة)*؛ وهى التى طعنت في الخامسة» 


تكون سائمة حت تجب الزكاة فيهاء كا في تبيين الحقائق ٠۲٥۹ :١‏ والبحر الرائق :١‏ 
۹ والوقاية ص٤‏ ۲۱. 
(6 بت اف وهی الى افكت م رد حلت ى الان ت ا ن أا 
e‏ والََاض وجع الولادة كم في طلبة الطلبة ص .٠٠‏ 
(۳) بت لبون: وهي التى طعدت فى الثالغةء وسميت بذلك؛ لأن أتّها في الغالب تكون 
ت اعا د ا ۲ 
(۳) الحقة: وهي التى طعنت في الرابعة» سيت بذلك؛ لأّها استحقت الجمل 
وال رکز کا ف ج ار ا۸ 
() الجذعة: وهي التي طعنت في الخامسة؛ لأعَها تجذع أسنان اللْبَن: أي تقطعهاء كا في 
الدر المتتقی ۱: .٠۹۸‏ 

a 


إلى خس وسبعين. فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت 
إحدى وتسعين ففيها قتان إلى مثة وعشر-ين» ثم تستأنف الفريضة فيكون في 
ا لخمس شاة مع الجقتين» وني العشر- شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وني 
عشرین اربع شیا وني جس 
( إلى همس وسبعين. 

فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بتتا لبون إلى تسعين» فإذا كانت إحدى 
وتسعين ففيها جقتان إلى مئة وعشرين)» كذا روي عن رسول الله # آنه كب 
لعمرو بنحزم"”» وعلل هذا إجماع الأمة. 

(نَمٌ تستأنف الفريضة) عندناء (فيكون في الخمس شاة مع الجقتين» وني 
العشر شاتان» وني مس عشرة ثلاث شيا وني عشرين اربع شياه» وني مس 


)١(‏ هو عَمُرو بن حرم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك: وال من الصحابةه 
شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي #4 علل نجران - هم بنو الحارث بن كعب ى 
وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» ويأخذ صدقاتہم» 
وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات (ت۳٠ه)‏ ني المدينة. ينظر: 
الأعلام ٠۷٦:١‏ والعبر ٤۲:١‏ والاستیعاب ۳: .١١١١‏ 

(۲) فعن عمرو بن حزم خه: ِن النبي ب كتبه له فكان فيه ذكر ما جرج من فرائض 
الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعدفي كل 
خمسين حقة» وما فضل فاه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وماكان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 
الغنم) ني شرح معاني الآثار ٠۷١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۹٤ :٤‏ ومراسيل أبي داود 
۱ 

2 


وعشرين بنت خاض إلى مئة وخسين فيكون فيها ثلاث جقاق» ثم تستأنف 
الفريضة فيكون في ا لخمس شا وني العشر شاتان» وني جس عشرة ثلاث شيا 
وني عشرين اربع شياه» وني س وعشرين بنت خاض» وني 
لبون فإذا بلغت مئة وستَاً وتسعين ففيها أربع جقاق إلى متتين. ثم تستأنف 
الفريضة أبداً كا تُستأتف فى الخمسين التى بعد المئة والخمسين 
وعشرين بنت خاض إلى مئة وسين فيكون فيها ثلاث جقاق. 
ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وني العشر شاتان» وني هس 
عشرة ثلاث شیاه وني عشرين ربع شياه» a‏ وني 
ست وثلائون بن لبون فإذا بلغت مئة وسا وتسعين ففيها ربع قاق إلى متتين 
ا ا ا 
وا لخمسين)؛ لقوله 4#: نَم تستأنف الفريضة)» والاستغناف: هو استقبال العمل 
کا كان بدأء ولقول ابن مسعود ظله: ني مئة ومس وعشر-ين من الإبل حقتان 
وشاة» وني اانن واه فان وشاتان» إلى أن قال: حقتان وشت اض 


٣ 


و 
ست وثلاثین بنت 


و 


(1) فعن أبي عبيدة وزياد بن أي مريم» عن عبد الله بن مسعود < آنه قال في فرائض 
الإبل: «إذا زادت علل تسعين» ففيها حقتان إلى عشر_ين ومائة» فإذا بلغت العشر-ين 
ومائةء استقبلت الفريضة بالغنم» في كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا وعشر-ين» 
ففرائض الإبلء فإذا كثرت الإبل» ففي كل خمسين حقة» في شرح معاني الآثار :٤‏ 
۷. وعن على له قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة تستأنف الفريضة» في سنن 
البيهقي الكبير٤: ٩١‏ وعن إبراهيم النخعي : «ثم تستأنف الفريضة» فإن كثرت 
الإبل ففي كل خمسين حقة» في الآثار لأي يوسف .٤ :١‏ 
ES‏ 


والبخت والوراب سواء 

وعند الشافعيّ4#: لا يجب الشاة بعد الئة والعشرين ولا بنت مخاض» بل 
E‏ «إذا ثرت 
الإبل ففي کل آربعين بنت لبون وڻي کل مسين حقة)» إلأ أن هذا لاينفي 
Es RES Ae es‏ 
ذلك مع أن الرّأي لا بمتدي إليهء فيُحمل علل السماع. 

(والبًُخت“ واليراب” سواء)*؛ لان اسم الإبل يتناولما حقيقة. 


(1) فعن ابن عمر ظله: (إنٌ رسول الله ل كتب كتاب الصدقةء فلم يخر جه إلى عماله 
حت قبض» فقرنه بسیفه» فلا بض عمل به بو بکر اه حت قٌبض» وعمر ظا حت 
ی و0 ن من ا ل اون غر ھا ا0و چ عار اا شاه 
وني عشرين آربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت خاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين» فإذا زادت فجذعة 
إلى مس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى 
عشرين ومئة» فإذا زادت علل عشرين ومئة» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة 
لبوت) ق سنن الر اى ۴ 61 ونه تدرك £۹51 00 ومن ان 2او 3 ۸ 
(۲) بُخْتٌ: دخيل في العربيةء أعجمي معرّب» وهي الإبل الخراسانيةء تنتج من عربية 
وفالج. وهو ذو السنامين منسوب إلى بخت نصر-. ينظر: اللسان ۲۱۹:۱ ودرر 
الحكام :١‏ ١۷ء‏ وتاج العروس٤: .٤١۷‏ 
(۳) عءراب: جمع عربي» وهذا في البهائم» وللأناسي عرب» ففرقوا بينها في الجمع. ينظر: 
غنية ذوي الأحكام .٠۷١:١‏ 
0 هة اغراتاق الها وا وة ن الال ار کن 
هدية الصعلوك ص۲١٠‏ . 
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باب صدقة البقر: ليس ني اقل من ثلائين من البقر صدقةء فإذا بلغت ثلائين 
سائمة وحال عليها الحول ففيها تيع أو تبيع وي ااي ا فإدا 
زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند آي حنيفة ظا ففي 
الواحدة ربع عشر مُيسنةه وني الاثنين نصف عشر مُسسنة وي الثلاثة ثلاثة أرباع 


عشر مُسنة» وني الأربع عشر مستة 


باب صدقة البقر 
(ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقةء فإذا بلغت ثلاثين سائمة وحال 


عليها الحول ففيها تبي أو تبيعة)» وهي التي أت عليها الحول. 
(وفي أربعين مين أو مُيسنّة)؛ وهي التي أتى عليه الحولان؛ لقوله : 
ام کل اون من افر عا او تة ورفن کل ارتین م 
(فإذا زادت على الأربعين وَجَبَ في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي 
حنيفة فل ذ ففي الواحدة ربع عُشر- مُيستة» وني الاثنين نصف عشر- مُيسنةء وني 


اللاثة ثلاثة أرباع عشر ميسنةه وي الأربع عشر مستة)٠؛‏ لقوله E‏ 


)١(‏ فعن معاذ بن جبل #ه» قال: (بعشني النبي #5 إلى اليمن فأمرني أن آخذمن كل 

ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة) في سنن الترمذي ۳: ٠۲١‏ وحسنه» 

والمستدرك ٠٥١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ۱۹ء وغيرها. 

(۲) وهكذا؛ لان العفو ثبت نصاً بخلاف القياس» ولا نص هناء هذا عند أي حنيفة له 

في رواية الأصل ۲: ٠٦-٠١‏ وهو اختيار صاحب الوقاية ص١٠٠۲‏ والمختار ١‏ 

۹., والکنز ص۲۷ والمواهب ق٠ /٠٥‏ أ وغبرها. 

والقول الثاني: أنه لا جب في الزيادة شيء حت تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنةه 

أو ثلث تبيم؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ظ#؛ لان مبتيى هذا النصاب علن أن 
_ ۳ 


وقالا: لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان 


خْذَمنَأموِيمَصَكَةٌ [التوبة: لى لا دى اك ات الصاب رل 
نص 1في ذلك]”» فتجب في الکسور كا في الأثان. 
(وقالا: لا شيء في الزيادة حت تبلغ ستین فیکون فيها تبیعان أو تبيعتان)» 
وهو إحدى الروايتين عن أي حنيفة 4ه وبه أذ الشافعيًه؛ لما روي:«أنّه قيل 
لمعاذ4: ما تقول في بين الأربعين والستين؟ فقال: تلك أوقاص لا شيء فيها»”. 
وقيل: الصحيح المشهور منه أنه قال: «لر يأمرني رسول الله 5 فيها بشي 
وسأسأله إذا لقيته»”» واتفق أهل السر أنه ل توفي قبل عود معاذداه“. 


یکون بین کل عقدین وقص» وفي کل عقد واجب. 

والقول الثالث: لا شيء في الزيادة حت تبلغ ستين» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي 

حنيفة #» وهو قوهه|. وهو اختيار صاحب الملتقىى ص ٠٠١‏ وجوامع الفقه» وفي 

ا للحيط: وهو أعدل الأقوال» وني الينابيع» والإسبيجابي: وعليه الفتوئ» كا في رد 

.٠۸:۲ المحتار‎ 

(1) زيادةمن ج. 

(۲) فعن معاذ بن جبل 4ء قال: (إريأمرني رسول الله ل في أوقاص البقر شيئاً) في 

مسند احمده: ۲۳۰. 

فن طا رن که اد رسو ا یک عادو ا ال ال ا ان 

يأخذمِنْ كل ثلاثين بقرة تبيعاًء ومن كل أربعين مستةء فأتي بها دون ذلك» فأب أن 

يأخذ منه شيئ وقال: لر آسمع فيه من رسول الله 5 شيئاً حت أرجع إليه» فتوقي رسول 

الله 4# قبل أن يقدم معاذ 4#) في موطاً حمد ر۳۳۹. 

(6) أخرج البيهقي والدارقطني مِنْ حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس 
E‏ 


وني سبعين مُسة وتبيع» وني ثمانين مستتان» وني تسعين ثلاثة أتبعةء وني مثة تبيعان 
ومسّة» وعلى هذا يتغيّر الفرص في كل عشر من تبيع إلى مُسنةء وال جواميس والبقرٌ 
ا 1 

باب صدقة الغنم: ليس ني اقل من أربعين شاةٍ صدقةٌفإذا بلغت أربعين سائمة 
وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مئة وعشرينءفإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 


۳ ,3 4 م ةا ۰ ا چ »+ * اھ * اه » 2 
(وفي سبعين مسنة وتبيع» وي ثمانين مسنتان» وقي تسعين ثلاثة أتبعة» وني 


مثة تبيعان ومُستّة» وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر- من تبيع إلى مستة)؛ لي 
روینامن حدیث معاذهه. 
(والحجواميس والبقرٌ سواءً)؛ لاتحاد الجنس. 
باب صدقة الغنم 
(ليس في آَل من أربعين شاةٍ صدقةٌفإذا بلغت أربعين سائمةً وحال 


عليها ا حول ففيها شاةٌ إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 


عن ابن عباس 4#: (أنْ رسول الله ب بعث معاذاً إل اليمن فأمره أن يأخذمن كل 
ثلائين من البقر تبيعاًء ومن كل أربعين مسنةء قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول 
اله 4 فيها بشيء» وسأسأآله إذا قدمت إليه» فلا قدم علل رسول الله 4 سأله» فقال: 
ليس فيها شيء)» وهذا يدل علل أن معاذاً قدم المدينة ورسول الله به حي ويوافقه ما 
أحرجه أبو يعلن: (أنٌ معاذاً 4# لما قدم من اليمن سجد لني بل فقال له: يامعاذء ما 
هذا؟ قال: إني لما قدمت علل اليمن وجدت اليهود والنصارى يبسجدون لعظمائهم 
وقالوا: هذه تحية الأآنبياء» فقال: كذبوا عل آنبيائهم» ولو كنت آمرا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)» ولخالفه رواية مالك وغبرهامن الروايات 
الصحيحة» ك في التعليق الممجد ۲: .٠١١‏ 
E‏ 


متينفإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت أربع مثة ففيها أربع شيا َه 
في كل م شا والضَأنُ وامعرُ سواء 
متتين»فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) إلى أربعمئة. 

(فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياهء ثم ني كل مئ شاة)» هكذا كتبه 
الصديق له لأنس لني كتاب الصدقات”. 


ءو 


(والضان والمعر سواء)؛ لاندراجھ| تحت الاسم. 


(۱) فعن انس ظ4: (إِنَ آبا بكر هه كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله #5 علل المسلمين ملكا أمر الله 
بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين علل وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط... 
في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشر_ين ومائة شاة» فإذا زادت على 
عشرين ومئة إلى مئتين شاتان» فإذا زادت علل متتين إلى ثلاثمائةء ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت علل ثلاثمئة ففي كل مئة شاة...) في صحيح البخاري ۲غ اتن مز 
د في تكملة كتاب رسول الله السابق: (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشر-ين 
ومئة. فإذا زادت فشاتان إلى مئتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مغة شاةء فإذا 
زادت علل ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعمئة...) في سنن الترمذي ۳: 1۷ء وحسنه» والمستدرك ٥٤۹:١‏ وسنن أبي داود 
۲: ۸. 

(۲) أن التص ورد باسم الشاة والغنم» وهو شامل اء فكان جنس واحداء فيكمل 
نصاب أحدهما بالآخرء ك| في منحة السلوك۲: .٠١۳‏ 

E 


باب زكاة الخیل: إذا كانت اليل سائمة ذكُوراً وإناثاًء فصاحبًها بالخيار: إن شاء 
أعطى عن كل فرس ديناراً» وإن شاء تَوّمها وأعطى من كل مثتي درهم خسة 
دراهم» ولیس في ذكورها منفردة زکاة 
باب زكاة الخيل 

(إذاكائت اليل سشافمة ذكورا وإناثا فضا ها با شيار إن شاء أعظ 
عن کل فرس ینار وإِن شاء تومه وأعطی من کل مئتي درهم خْسةً دراهم)؛ 
لأنّ عمر#ه كنب إل أي عبيدة 4 في صدقة الخيل: «خبر أربا اء فإن شاؤوا أدُوا 
عن کل فرس دیناراً وإلا قوّمها وخذ من كل متي درهم خمسة دراهم). 

(ولیس في ذکورها منفردة زکاة)؛ لان الناءَ لا صل بہاء وهو شرط. 


.۲٠۲ هذا علل رأي الإمام» وهو اختيار أصحاب المتون: كالوقاية ص‎ )١( 
فعن السائب بن يزيد 4ه قال: (رأيت أبي يقيّم ا غيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر‎ )۲( 
رواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحیح» کا في إعلاء السنن ۹: ۳۷» وعن‎ )4# 
:۲ جابر 44ء قال 4#: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه) في سنن الدارقطني‎ 
وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف‎ ء١١‎ :٤ وسنن البيهقي الكبير‎ ,٥ 
رد علل كلامها.‎ ٤۹۳:١ جداً ومن دونه ضعفاء» وني فتح باب العناية‎ 
الأصح عدم الوجوب» وهو‎ :۱٤١:١ في الذكور روايتان» قال صاحب الاختيار‎ )۳( 
ما رجحه صاحب الفتح ۲: ۹١ء وما الإناث فليس فيها زكاة في الآشهر» كا ني تحفة‎ 
الملوك ص۲٤ ۱؛ لاله لا تناسلء هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص ۱۲٠۲ء ويدل عليه‎ 
والقول الثاني: هو وجوب الزكاة فيها؛ لأا تتناسل‎ ۲٠٤ :١ ظاهر عبارة الكنز‎ 
۲١٠:١ والدر المنتقى‎ ء٠٤١١‎ :١ بالفحل المستعار» وقد صححها صاحب الاختيار‎ 
والأشبه أن يجب‎ :۲٠٦-۲٠٠ :١ وهو ما رجح صاحب الفتح ۲: ۱۳۹ وني التبيين‎ 
قلاات‎ 

E 


وقالا: لا زكاة في الخيلء ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس 
ني الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة إلا أن يكون معها كبار 

(وقالا: لا زكاة في الخيل)؛ لقوله #: «عفوت لكم عن صدقة الخيل)". 

(ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة)؛ لقوله ¥#: «اليس في 
الجبهة ولا فيالتخة ولا في الكَسعَة صدقة”؛ وال جبهة: الحيل» والئّخة: الرقيق»› 
EE‏ 

(وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان“ صدقة) عند أي حنيفة 
وحمد (إلاً أن يكون معها كبار)؛ لاله جنس لا يؤخذ منه في الرّكاةء فلا تجب 
E E‏ 


(1) وني الخانية١: ٠۲٤۹‏ والبزازية :۸١ :٤‏ والفتوى علل قوها. وني المواههب 
ق /٥۰‏ ب: وهو آصح ما يفت به. 
(۲) فعن عل 44ء قال #5: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق» فهاتواصدقة الرْقة من 
کل أربعین درهماً دره ما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلخت متتين ففيها خمسة 
دراهم) في سنن ابي داودا: »٤۹٤‏ وسنن ابن مأاجه »٥۷١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 
۸ ومسند أحمدا: ۱۱۳. 
(۳) فعن عبد الرحمن بن سمرة ظفه» قال #5: (للاصدقة في الكسعة والجبهة والنخة)» 
وعن ابي هريرة 4# قال #: (عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة) في سنن 
البيهقي الكبير٤: .٠٠۸‏ 
() الحمّل: وهو ولد الضأن في السنة الأولل» والفصيل: وهو ولد الناقة إذا فصل من 
أمه وإر يبلغ الحول» والعجل: وهو ولد البقر» كا في كنز البيان ص٠۲‏ واللباب :١‏ 
٤‏ , وال جوهرة النرة .١٠۹:۱‏ 

E 


وقال أبو يوسف #: تجب فيها واحدة منها 

(وقال بو يوسف طله: تجب فيها واحدة منها)؛ لقول أبي بكر ظه: الو 
منعوني عناقاً أو عقالاً لقاتلتهہ» ولقول عمر له لسعاته: «عدواعليهم 
السّخلةء ولو راح بها الراعي علل كفيه)”. 

ولا ةله في ذلك؛ فإن خذيث أي بكر 4# سيق للمبالغة في الاستيغاء 
لا للتحقیق» يؤیده قوله: «عقالا» ولامدخل له في الرّكات وحدیث E‏ 
بالعدّ عليهم» وبه نقول» وني إيجاب كبيرة» كا قال رُفر هه إجحاف بالمالك» وقال 
«إياكم وكرائم أموال الناس»”. 


(۱) فعن أي هريرة 4 قال: ( ا توفي رسول الله ل وکان أبو بکر که وگفر من گفر 
من العرب» فقال عمر #ه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله 44: مرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
ع اه فال راه لأقاتلن من فرق بن الصلاة والر اة فان الركاة تافافل 
منعوني عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله #4 لقاتلتهم على منعهاء قال عمر ظله: فوالله ما 
هو إلا أن قد شرح الله غلا صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت آنه ا لحق) في صحيح 
البخاري ٥٩۷:۲‏ . 
(۲) فعن سفیان بن عبد الله 4: (أنْ عمر بن ا نطاب هه بعثه مُصَدَقاًء فكان يعد على 
الناس بالسخلء فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاًء فلا قَدِمَ على عمر بن 
ا لخطاب ه ذكر له ذلك» فقال عمر 4: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا 
تأخذها) في الموطأًا: .٠٠٠‏ 
(۳) فعن ابن عباس ا في صحيح البخاري۲: .٥ ٤٤‏ 

ES 


ومن وَجَبَ عليه س فلم توجد أَحَدَ الْصَدَقٌ اغى منها وَرَدً الفضل» أو أخذ 
دونها واخ الفضل» ومجوز دفع القيمة في الرّكاة 

(وقن وَجَبَ عليه سن فلم توجد أَحَد اْصَدَقُ أل منها َر الفضلء أو 
اخ ذو اواد الفضل)":وهي مبنيّة عل جواز دفع القيمة. 

(و يجوز دفع القيمة في الرّكاة)؛ لقول معاذ 4 لأهل اليمن: «ائتو 

بخمیس أو لبیس” آخذه منکم في الصّدقة مكان الذرة اخ فاا 
E‏ وأنفع لن بالمدينة من المهاجرين والأنصار»”؛ 7 المقصود دفع ,اة 
الفقير وسَدَ خلتهء والدّراهم في ذلك أوفق من السَاة. 

وقال السافعيهه: لا جوز غر المنصوص عليه؛ لقوله 45 لمعاذ 4ه: (خحذ 
ا ا 


(1) لكن في تحفة الملوك ص١٤٠‏ قيدها في الأعلل برضى الساعي» وفيا دونه مطلقاً: 

أي فيم إذا وجبت الحقة فلم يوجد يعطي بنت لبون مع الزائد مطلقاً رضي الساعي أو لر 

يرض» ويجبر علل القبول» كا ني شرح ابن ملك ق٤٠‏ /أ. 

(5) والخميس: ثوب طوله حمس آذرع» واللبيس: الصغير من الثياب. ينظر: المغرب 

ES 

(۳) قال طاو سه قال معاذ 4ه لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في 

الصدقة مكان الشعير والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي بل بالمدينة» في 

صحيح البخاري ۲: ٠٠١‏ معلقاًء وني لفظ: « « ا ئتوني بخمیس أو لبیس آخذه منکم 

مكان الصدقةء فإِلّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير :٤‏ 

۳ وسن الدار قط 3*۲ 

. ٥٩۸ : وصححه»وسنن أبي داود۲: ۱۰۹ »وسنن ابن ماجه‎ ٥٤٦:۱ )في المستدرك‎ ٤( 
FEN 


ولس ف الوا وال م و نة طف ولا ا الد عبار اا0 و 
رذالته ويأخذ الوَسَط منه» ومن كان له نصاباً فاستفاد في أثناء الحول من جنيي» 
َه إلى ماله وراه به 
تؤخذ من الإبلء فكان ا مراد الأولوية» وابتداء طلب السّاعي. 

(وليس في العوامل” والحوامل والعلوفة" صدقة)؛ لأا غير معدّة للتًاء 
فصارت كثياب البذلة. 

(رلا بأد الى حار الال ولا ذال وبادا ك ن الد 
فيه؛ إذ في الخيار إضرار بالمالك»وفي الرذالة إضرار بالفقير. 

(ومن کان له نصاباً فاستفاد في أثناء اول من جنوه صََكّه إلى مال هو 
رگاه به)؛ لن ني اعتبار ا حول لکل مستفاد حرجاء وما جعل الله غل في الدين من 
ج 

واعتبر الشَافعيٌ 4 لكل مستفاد حولاً؟ لقوله ل: «لا زكاة في مال حت 


(1) وهي التي أَعِدَّتٌ للعمل: كإثارة الأرض» وهذا إن إر تكن للتجارة؛ فعن علي له 
قال #: (ليس علل العوامل شيء) في صحيح ابن خزيمة :٤‏ ۰۲۰ وسنن ابي داود ۲: 
۹. 
(1) وهي التي تُحطّى العلف» وهي ضد السائمةء وهذا إن ر تكن للتجارة» كا في 
عمدة الرعاية .۲۷١ :١‏ 
RENE NE GS‏ الان 
وعشرين من المعز يأخذ الوسط, ومعرفته: أن يقوّم الوسط من المع والضأن فتؤخذ 
شاة تساوي نصف القيمة عن كل واحد منهماء ك| في غنية ذوي الأحكام ٠۷۸:١‏ 
Na‏ 

-€A- 


والسّائمة: هي التي تكتفي بالرّعي ني أكثر حوهاء فإن علفَّها نصف الحول أو أكثر 
فلا زکاة ذ فيها ‏ والرّكاءٌ عند أي حنيفة واي يوسف وني التَصاب دون العفو 
يحول عايها الحول»”» وهو معارض بقوله 4: «ني م مئتي درهم خمسة دراهم» وما 
زاد عليها فبحساب ذلك" »من غير فصل بين زيادة وزيادة» وهو رو ال 
ENG‏ 

(والسًائمة: هي التي تكتفي بالرّعي في أكثر حوهاء فان علقًها نصف 
الحول أو أكثر) الحول (فلا زكاة فيها)؛ لأََها تصبرٌمعلوفةء ولا زكاة في المعلوفة. 

SS 
ليس في أقل من خمسة من الإبل صدقة» فإذا بلغت خمساً ففيها شاة»‎ « :# 


:١ًاطوملا فعن ابن عمر #د: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في‎ )١( 
E 
فعن علنٌ 4ء قال 4: (فإذا كانت لك متا درهم وحال عليها الحول ففيهاخمسة‎ )۲( 
دراهم» وليس عليك شيء يعني في الذهب حت يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كان‎ 
لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» ف زاد فبحساب ذلك» قال:‎ 
فلا آدري أعلنّْ يقول: فبحساب ذلك أو رفع إلى النبي #؟ وليس في مال زكاة حتى‎ 
يحول عليه الحولء إلا أن جريراً قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي #: ليس في‎ 
. ٤۹۳ مال زكاة حتى حول عليه الجول) في سنن أي داودا:‎ 
فلا يسقط شيء ملاك العفوء وهو ما بين النصابين» فإِلّه إذا ملك خمساً وثلاثِنَ من‎ )۳( 
الإبلء فالواجب وهو بنت اض إنّا هو في حمس وعشرينَ لاني المجموع» حتى لو‎ 
هلك عشرة بعد الحول كان الواجب على حالهء إلا سمي عفواًلوجوب الزكاة قبل‎ 
. ٠٠١ :١ وجوده» وهذا عند بي حنيفة وبي يبوسف اد ك) في فتح باب العناية‎ 
FEA 


وقال خحمّد: فيهاء وإذا هلك المال بعد وجوب الرّكاة سقطت 
شيء في الزيادة حت تبلغ عشراً"» وهذا نص. 

(وقال محمّد) وزفر والشافعيٌ#:: الرّكاة (فيهم))؛ لقوله 5: «في مس من 
الإبل شاة إلى تسع ”٠مد‏ الوج وب إل التسع» إلاآنٌ هذافي الحقيقة قطع 
للوجوب لا لدّه: كقول القائل: أعطي اليوم فلاناً درهماً إلى عام قاإبل» كان نفياً 
للوجوب في باقي السّنة» كذا هذا. 

وفائدئه: أن مَنٌ له ستون من الختم فهلكت أربعون بعد وجوب الرّكاة 
بقي عليه نصف شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه؛ نظراً إلى ما قي من التصاب» 
وعندهم ثلث شاة؛ نظراً إلى جميع ما كان وعلل هذا تقاس التّظائر. 

(وإذ اهلك الال بعك وجوت ال كاة ط)0 لان الو ات ب سى 
اا ر 


(1) غريب بهذا اللفظ قال ابن الجوزي في التحقيق: وروى القاضي آبو يعلل وأبو 
إسحاق الشيرازي في كتابيهم: (أنَ النبي 45: قال: في مس من الإبل شاة ولا شيء من 
الزيادة حت تبلغ عشرا)» کا في نصب الراية ر۹٠.‏ 

(۲) فعن عل يبء قال: «في حمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة...» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٠۳۵۹‏ وعن نافع: (آنّه قرأ كتاب عمر بن ا لخطاب 4 أنه ليس 
فيا دون خمسة مِنَّ الإبل شيء وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع...) في مسند أبي 
E‏ 

(۳) لان الواجب جزء ِن النصاب؛ تحقيقاً للتيسير» فيسقط ملاك حله» كدفع العبد 
بالجناية تسقط بہلاكه» كا ني شرح ابن ملك علل التحفة ق /٠١‏ أ« والتقييد باهلاك؛ 
لأن واب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب الالء مالو استهلكه قبل 

EE 


وإذا قَدَمّ الرّكاة على ا حول وهو مالك للتصاب جاز 

وعند الشّافعيّخ4: لا تسقط؛ اعتباراً بصدقة الفطرء إلا أن الصدقة 
وخ عل ا ها ن 

(وإذا دم الرّكاةَ على الحولِ وهو مالك للتّصاب جاز)؛ لأنّه اذى بعد 
وجود سبب الوجوب» فجاز کا لو كَقَرَ بعد اجرح قبل الموت”. 

وعند مالك له: لا جوز؛ ا ا ق ا 
لدبوا 


تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشرطء كا في رد المحتار ۲: ١٠ء‏ وشرح الوقاية لابن 
ملك ق٤٠‏ / أ-ب. 
(1) أي: جوز تعجيل زكاة مَن ملك نصاباً سواء كان حول أو أكثرء أم كان لنصاب 
واحد أو أكثر؛ لأن السبب هو المال النامي» فالمال أصل والناء وصف له» فجاز تأديته 
بعد وجود أصلهء ولان امال النّامي سبب لوجوب الّكاةء وا حول شرط لوجوب 
الأداء» فإذا وج السّبب يصح الأداء مع أله ا فإذا وج النصاب يصح الأداءٌ 
a‏ 
واحد؛ لأ النصابَ الأول أصل السببية وما زاد عليه تبع» حت إذا ملك الأكثرَ بعد 
الأداء أجزأه ما ادى من قبلء ًا إذا ر يملك نصاباً أصلاً ر يصح الآداءء كا في شرح 
الوقاية ص۷٠۲»‏ وعمدة الرعاية ۲۸٤ :١‏ والتبيين »۲۷1-۲۷١ :١‏ فعن على طله: 
(إن العبّاس كه سأل رسول الله # عن تعجيل صدقة قبل آن تحل فر خص فى ذلك) ف 
سنن الدارمي ٠٤۷١١ :١‏ والمنتقى :١‏ ۹۸ وصحيح ابن خزيمة ٤۸:٤‏ والمستدرك ۳: 
Vo‏ 
(۲) أي: قبل زهوق الروح في قتل المسلم أو في قتل الصيد» كا في المبسوط۳: .٠١١‏ 
ES‏ 


باب زكاة الفضة: ليس فيا دون مئتي د ع فإذا كانت مئتي درم 
وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم» ولا شيء ني الزّيادة حتى تبلعٌ أربعين 
درھما فیکون فیها درهم» ي كل أربعین درهماً درهم 
باب زكاة الفضة 

(لیس فی دون مئتي درهم صدقة"» فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها 
احول ففبها خسة دراهم)؛ لقوله 45: «ني الرقة ربع العشر»”» وقال: «ليس في 
دون خمسة أوراق من الورق صدقة)“. 

(ولا شيء في الزيادة حتى تبلع أربعين در هما فیکون فیها درهم» ف 
کل أربعین درهماً درھم)* E SS OO O‏ 


(۱) وزن الدرهم بالغرامات: ٥(‏ ,۳)» فالنصاب يساوي (۷۰۰) غرام» کےا حرره 

الشیخ عبد العزیز العیون السودء کا في هامش اللباب ۲: ۳۳۸. 

(۲) فعن علي ك قال #: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماًء وليس في دون 

المئتين شيء» فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم» فا زاد فعلل ذلك الحساب) في 

صحیح ابن خزيمة ۰۳٤ :٤‏ وسنن أي داود ۱: .٤۹۲‏ 

(۳) فعن عل 4# قال #5: (عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» وفي الورق ربع العشر) 

في علل الدارقطني۳: ٠٠١‏ . 

() فعن أبي سعيد الندري 4 قال #: (ليس في) دون خمسة أوسق صدقةء ولا في 

دون خمس ذود صدقة» ولا في] دون خمسة أواق صدقة) في المجتبى ۵: »٠۷‏ وصحيح 

ابن حبان۸: ۷۱. 

)٥(‏ يعني: إذا زاد علل المئتين لا شيء فيه عند أبي حنيفة ظإه حت يبلغ أربعين درهماى 

فإذا بلغ أربعين درهماً ففيه درهم؛ لأنَ الزكاة لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ مس 
-0_ 


وقالا: ما زاد على المختين فز كاته بحسابهاء وإذا كان الغالبٌ على الوَرق الفضةء فهي 
في حكم الفضةء وإذا كان 
هکذا روي عن عمرظ؛ ولان الإجابَ فيم) دون ذلك يودي إلى الجرج. 

(وقالا) وابنٌ أبي ليلل #: (ما زاد على المئتين فزكاثّه بحسابما)» هكذا روي 
عن عل" وابن عمر”؛ ولان لري لا متدي إلى إثبات التصاب. 

(وإذا كان الغالبٌ على الوق الفضة » فهي في حكم الفضة. وإذا كان 


النصاب» ك في المنحة ۲: ٠٠٠١‏ . والمشكاة ص ٠۳۲۰‏ فعن عمرو بن حزم له قال بل: 
(ني كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم) في 
المستدرك ٠٠١ :١‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ۸۹» وصححه أحمد. 
(1) فعن نس بن سيرين #ه» قال: «استعملني نس بن مالك 4# علل الأيلةء فقلت: 
استعملتني علل الملكس من عملك» فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب ظ4 يأخحذمن 
أهل الاسلام إذا بلغ متي درهم من كل أربعين درهماً درهم» ومن أهل الذْمّة من كل 
عشرین درشا درهم» ومن ليس من آهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم» في مصنف 
کن :ا ا ومر جل کاس الحا کا نالرت ۲ 
١‏ والأيلة: مدينة على شاطيء البحر في منصف ما بين مصر ومكة» ك) في عمدة 
القاري ٠۳٣:۱۶٤‏ . 
(۲) فعن عاصم بن ضمرة ك قال عل هه من استفاد مالا فليس عليه زكاة حت 
يحول عليه الحول» فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم» وإن نقص من المئتين فليس 
فيه شيء» وإن زاد علل المئتين فبحساب» في مصنف عبد الرزاق٤:‏ ۸۸. 
() فعن ابن عمر ل قال: «ما زاد علل المتتين فبحساب ذلك) في مصنف عبد 
الرزاق٤:۸۸.‏ 

EL 


الغالبٌ عليها الإش» فهي في حكم العروض نتب أن تبلع قيمتها نصابأ. 
باب زكاة الذهب: ليس في فیا دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة فإذا كانت 
عشرين مثقالاً وحال عليها الحول» ففيها نصف مثقال تم ني كل أربعة مثاقيل 
قبراطان 
الفا غلةا الف فهي في حکم العُروض"» يعبر أن تبلعٌ قيمتّها نصاباً)؛ لأنَ 
الدّراهم لا تخلو عن غِش» فاعتبرنا الغلبة؛ لأن العبرةللغالب في الشرع. 
باب زكاة الذهب 

(لیس فيم) دون عشرين مثقالاً“ من الذّهب صدقة فإذا كانت عشر-ين 
مثقالاً وحال عليها الحول» ففيها نصف مثقال» فم ني كل أربعة مثاقيل 
قىراطان)؛ لقوله 44: «يا علّ» ليس عليكم في الذهب شيء حت تبلغ عشر-ين 
مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال). 


)١(‏ أي: ما غلب من الفضة فيه الغش فإِنّه يعامل معاملة العروض» فلا تجب فيه 
الزكاة من غير نية التجارة» وذلك بأتّها لا تنطبع بلا غش فمسّت الضرورة إل إهدار 
القليل» ولا ضرورة في الكثير» ففصانا بالغلبة بأن يزيد علل النصاب؛ إذالمغلوب في 
مقابلة الغالب كالمعدوم» كا ني شرح ابن ملك ق٠٠/‏ أء واختلف في الغش المساوي» 
والمختار لزومها احتياطاء کا في التنویر ۲: .٠۲‏ 
(5) المثقال: هو الدينار» ويساوي في الخرامات »)١(‏ والنصاب يساوي )٠٠١(‏ غرام 
کا حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود» کا في هامش اللباب .۳٤١:۲‏ 
(۳) القيراط يساوي بالغرامات )٠ ,۲٠١(‏ غراماء بناء علل تحرير الشيخ عبد العزيز. 
() فعن عل طك قال : (فإذا كانت لك متتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء» يعني في الذهب حت يون لك عشرون دیناراًء فإذا کان 
ES‏ 


وليس فما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أي حنيفة ك4 وني تَر الذهب والفصًة 
وخُليًّهم| والآنية منها الركاة 

(وليس فا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة 4)ء وقالا: ما زاد علل 
E‏ 

(وفي تر“ الات والفضة وخليّه|” والآنية منها الرّكاة)؛ لن الكل 
ب ار وا ر ا و ر و في الخ 


لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففیها نصف دینار) في سنن أب داود ۲: »٠٠١‏ 
وسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير ٠١۷ :٤‏ . 

(1) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل» كا في اللسان ٤٠٦:١‏ والمختار 
ص٤۷.‏ 

(۲) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحليء فإِلّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباًء 
فی فو و ت م د ن وا ات رسا ا غ وها ا ا 
وني ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: 
اال O a‏ 
النبي ب وقالت: هما لله كك ولرسوله) في سنن ابي داود ۲: ۰۹٥‏ وسنن النسائي 
الكبرى ۲: ۱۹ء ومسند إسحاق بن راهويه :١‏ ۱۷۷ ومسند أحمد ٤٥١ :٦‏ والمعجم 
الكبير ١‏ ۲: ١١ء‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 
1. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله َة فرآى في يدي 
اک ی را د رر قا ا ع ا ین ار نتا 
رسول الله» قال: أتؤدین زکاعہن؟ قلت: لا او ما شاء الله قال : هو حسبك من النار) في 
سنن أبي داود ۲: ٩١‏ والمستدرك ٠٤١ :١‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين ور يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (كنت ألبس أوضاحأمن 


_۳00_ 


باب زكاة العروض: الرّكاةٌ واجبة فى عُروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت 


قيمتها نصاباً من الورق أو الذّهب» بُقوّمها بم| هو أنفعٌ للفقراء والمساكين منها 
بقول ابن عمراد: وک الحلّ إعارته)؛ لن قو لالصحابي 4لا يعارض قول 
باب زكاة العروض 
(الرّكاةٌ واجبة في عُروض” التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً 
من الورق أو الّهب)؛ لان الغنى حاصل باليتها إذا بلغت نصاباًء (يقّمها بها هو 
أنفع للفقراء والمساكين منها)”؛ نظراً هم» ورعاية لجانبهم» حتى لو وجبت الرّكاة 


ذهب» فقلت: یا رسول الله» أکنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدی زکاته فَرْكُيٌ فلیس بکنز) 
في سنن أبي داود ۲: ١٩ء‏ والمستدرك ٤۷ :١‏ ٥»وصححه‏ الحاكم» والمعجم الكبير ۲۳: 
۱ وغبرها. 

)١(‏ فعن ابن عمر #: «زكاة ا لحل عاريته» في السنن الصغرى": ١١٤٠ء‏ قال البيهقي: 
ومايروى مرفوعا: اليس في الحلي زكاة»» فباطل لا أصل له» كما في تذكرة 
الموضوعاتا: .٠١‏ 

E 
.۹۸:۲ الصحاح‎ 

(۳) فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم» وإن كان 
بالدنانیر نفع قومت ہہاء کا في شرح الوقاية ص ۱۸-۲۱۷+ فعن سمرة بن جندب 
قال: (كان يأمرنا 4# أن تُخرج الصدقة عن الذي يُعَدّ للبيع) في سنن أبي داود ۲: 
٥‏ وسكت عنه» والمعجم الکبیر ۷: ٠٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير :٤‏ ١٠٤٠ء‏ وعن آبي 
ذر طك قال #: (في البز صدقة) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن» كا 

e 


وإذا كان النصابُ كاملا فى طرف الحول» فنقصانه فيا بين ذلك لا يسقط الرّكاة 
إن فوت بأحد التقدين دون الآخر قوّمت بم وجبت فيه الرّكاةء وإن استويا 
قومت با هو آنفع. 

زقال ابو دسف و رها الد ار اهاب لاه اله فن إله وان 
اشترئ بغر التغدين بقومها بالتقد الغالب؛ اعتباراً بقيمة المتلفات» إلا أن اعتبار 
الأنفع للفقراء أولى من اعتبار الأصل. 

وقال عمدظه: برها بالتقد الخالب كيف کان؛ نا ذكرنا. 

ويعتبرٌ كمال التصاب في ابتداء الحول لانعقاد السبب»وفي انتهائه لوجوب 
الركاةء كا في السائمة والنقدين. 

وعند الشَافعيّه: لا يعتبر الكمال في الابتداء؛ لألّه غير حالة الوجوب 
كا ني خلال الحول» والفرق: أن خلال الحول ليس بحال الوجوب ولا حال 
الانعقادء بخلاف الابتداء» فافترقا. 

(وإذا كان التصابٌ كاملاًني طرفي الحول» فنقصانه فيم بين ذلك لا سقط 
الرّكاة)؛ لما ذكرنا أن خلال الحول لا وقت الوجوب ولا وقت الانعقادء وني 


في الدراية ۲٠١١ :١‏ وعن ابن عمر #» قال: (ليس في العروض زكاة إلاماكان 
للتجارة) ني سنن البيهقي الكبير :٤‏ ١۷٤٠ء‏ وصححه» ومصنف ابن أبي شيبة ٤٠٦:۲‏ . 
(1) لان ا حول لا ينعقد إلا علل النصاب» ولا تجب الزكاة إلا في النصاب ولا بدمنه 
فيهماء ويسقط كمال النصاب فيع| بين ذلك للحرج؛ لاله قلا يبقى الال حولاً علل حاله» 
ونظبزه اليمين حيث يشترط فيها الملك حالة الانعقاد وحالة نزول الجزاء وفيا بين ذلك 
لا يشترط, إلا أنه لا بُذّ من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضة 
غاد و و ا و و ا 
_0V-‏ 


وتضمٌ قيمةً العروض إلى الذهب والفضةء وكذلك يُضمٌ الذَّهب إلى الفضّة 
بالقيمة حتى يعم التصاب عند أي حنيفة له وقالا: لايضمٌ الذّهب إلى الفضة 
بالقيمةء ويُضم بالأجزاء 
تقويم" التّصاب في كل ساعة حرج» وصار كما في مال التجارة. 

والشافعيّ#ه:يعتبر كمال النصاب في جميع الحول إلا ني مال التّجارة» وني 
ذلك مشقة واحتيال لإسقاط الركاة. 

(وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة)؛ لأنَ القيمة من جنس 
الدّراهم والدّنانيء (وكذلك يُضمٌ الب إلى الفضّة بالقيمة حتى يم التصاب 
عند أي حنيفة ظ4)؛ لأنَ ال تَا كان واجباً كان اعتبارٌ القيمة أولى» ك في 
عروض التجارة. 

(وقالا: لا يضم لهب إلى الفضة بالقيمةء ويُضمٌ بالأجزاء)» وهو أن 
يكون نصف التصاب من هذاء ونصف النصاب من ذلك أو الربع من هذا 
وثلاثة الأرباع من ذلك؛ لأنٌ القيمة ساقطة الاعتبار في النقود. 

وفائدة الخلاف: أن من له مئة درهم وخمسة دنانير قيمتها مثة درهم» تجب 
الرّكاة عنده خلافاً هى|. 

وقال الشافعيًه: لا يضًان أصلاً؛ لاختلاف الجنسين كما في السّوائي 
إلا آنا نقول: هما في المعنىى جنس واحدمن حيث آتّ| قيم الأشياء؛ وههذا كان 
الواجب فيه متحدأ» وهو ربع العشرب بخلاف السّوائم فإيًجًا ختلفة صورة 


-۳0۸- 


و ٍِ ب 
باب زكاة الزروع والثار: قال آبو حنيفة 4: في قليل ما أخرجته الأرض 
وكرة المعرء سواء شي يجا أو ته الاد إلا الطب والب والشيش 


ا ےه 
1 


وقالا: لا جب العش إلا في له مره باقية إذا َلَمَّ هسة 


سوں 


باب زكاة الزروع والثار 
(قال أبو حنيفة 4#: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء 
سُقّي سيحاً" أو سقته السماء)؛ لقوله #5: «في| سقته السماء العشر »وهو 
عام»(إلا ا لحطبَ والقصبَ والحشيش)”؛ لاه لا يطلب با ناء الأرض» حتى لو 
کانت ما يطلب ہا ناء الأرض: كالقصب الفارسي» والرّطبة» جب العشر. 
(وقالا) والشافعى 8“: (لا جب العش إلا في) له تمر ة باقية إذا بلع خسة 
أؤسق)*؛ لقوله #: «ليس في دون خمسة أوسق صدفة٤*»‏ قيل: المراد بالرّكاة إذا 
كانت للتجارة» ملناه عل ذلك توفيقاً بين الأحاديث. 


)١(‏ ساح الماء يَسيح سيحاً وسَيَحانآً: جرى على وجه الأرض» والسيح الماء ا لججاري 

الظاهرء كا في القاموس ۲۳۸:١‏ وختار الصحاح ص٤‏ ۲". 

(۲) فعن ابن عمر 4ء قال 4#: (في) سقت الساء والعيون أو كان عشرياً العشرء وما 

سقي بالنضح نصف العشر) في صحيح البخاري ۲: .٥ ٤١‏ 

ی ی ای وا ا ا افیا ا 

ا ج اع ار ارفا رجت الي اجر اع 

في شرح ابن ملك ق۷٦/‏ أ 

(6) ينظر: الآم ۳۸:۲ والغرر البهية :١‏ ١۹٤٠ء‏ ونماية المحتاج ۳: .۷٤‏ 

.۲١ کيلو» کا في مقدمة مجمع البحرين ص‎ )۱۹١( الوسق يساوي‎ )٥( 

(0) فعن أبي سعيد ا لحري لك قال #: (ليس في) دون خمسة أوسق صدقة» ولا في 
E‏ 


والوَسقّ: تون صاعاً بصاع الب وليس في الخضروات عندهما شرب وما 
سَقّي بغرب أو دالية 

(والوشق: ستون صاعاً بصاع الت الف)؛ لقوله 4 : «الوَسى: تون 
صاعاً. 

(وليس في اللخضروات عندهما عشر-)؛ لقوله #: «ليس في الخضروات 
ر 

وعند أبي حنيفة ظله: يجب؛ لعموم قوله 4# «في)] سقته الس اء ففيه 
العشر»”» وکان ابن عباس د #:«یأخذ من کل عشرة E‏ 
ارا لض 6: 


(وما سقی بغرں* أو دالیة* AS‏ 


دون مس دود صدقة» ولا فيم دون مس أواقي صدقة) في صحيح مسلم۲: ٦۷۳‏ 

وصحيح البخاري۲: 0۲۹ . 

(۱) فعن ابي سعيد ا ندري خ4 في سنن ابن ماجه۱: ۰0۸٦‏ وصحیح ابن حبان۸: .۷٣‏ 

(۲) فعن طلحة ك قال #: (ليس في الخضر-وات صدقة) في المعجم الأوسط1: 

٠١‏ ومسند البزار": ١٠ء‏ وعن معاذ 4: (آله كتب إل النبي 5ل يسأله عن 

ا لخضروات وهي البقول» فقال: ليس فيها شيء) في سنن الترمذي۳: ٠٠١‏ وقال: 

«إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح ني هذا الباب عن النبيٌ و شيء». 

e 

© الع تة مل فلس الدلو الخظيمة ي د بها علل السانية - آي الناقة التي يستقى 

عليهاء كا في المصباح المنير ص٥٤٤٠‏ وطابة الطلبة ص٠۲-٠۲.‏ 

)١(‏ داليةً : دولا ثَيِيرْه البقرء كا في غنية ذوي الأحكام ۱۸۷:١‏ وني ا مغرب 
ا 


أو سانية ففيه نصف العشر فى القولين 

أو سانية" ففيه نصف العشر فى القولين)؛ لقوله #: «في] سقته الساء العشرء وما 
س 5 م ت 

سقى بالرشاء" ففيه نصف العشر»”» وفي حديث معاذ ظله: «أمرت أن آاخذ ما 


سقى بدالية نصف العشر). 


و 


E ES NCA E e 
.۲۹۳ السانية: الناقة التي یسقی بہاء فتح» كا في الشلبي‌۱:‎ )۱( 

0 الرُشاء: حبل الدلو» والجمع أرشية. ينظر: المغرب .٠١١:۱‏ 

(۳) فعن أي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جه 4: (أنٌ رسول الله کل 
كتب إل آهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم 
#» فقرآت علل آهل اليمن وهذه نسختها: من محمد النبي # إلى شرحبيل بن عبد 
کلال والحارث بن عبد کلال ونعیم بن عبد کلال قیل: ذي رعین ومعافر وهمدان: أُما 
بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله علل المؤمنين من 
العشر في العقارء وما سقت الساء أو كان سيحاً أو بعلا ففيه العشر-إذا بلغ خمسة 
أوسق» وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق) في صحيح 
ابن حبان٤ .٠٠١ :١‏ وعن عمر له قال: «في] سقت الساء والأنمار والعيون العشرى 
وفي] سقي بالرشاء نصف العشر» في سنن الدارقطني۲: ٠١١‏ . 

(5) فعن الشعبي كه قال ¥#: (فييا سقت الساء أو سقي سيحأً ففيه العشر» وما سقي 
بدالية أو سانية أو غرب فنصف العشر) في آثار أبي يوسف ر١١٠‏ . 

د 


العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوّشق» وقال 
محمد : يجب العش إذا بلغ الخارج خسة أمثال من أعلى ما به يدر به نوغُه» فاعتبر 
ني القطن خسة أحال» وي الزعفران خسة أمناءء وفي العسل العف إذا أذ من 
رض العْشر َل أو گثر 
العشر إذا بلغت قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوق ن 
الوس نا كان معتبرأ» وهي لا توسق» فترد إلى القيمةء كا ني عروض التجارة. 
(وقال محمد4: جب العش إذا بلغ الخارح خسة أمثال من أعلى مايُقَدَرُ 
به نوعه» فاعتبر في القطن خسة أحمال» وني الزعفران خسة أمناء“)”؛ لان أعياتا 
معتبرة» فیکون نصابا منهما کالسوائم. 
(وق الل انعفر إا اذ من أرض الغفر* قل أو كف ا 
: اح العسل العشر». 


() المن: الذي يكال به السمن وغيره» وقيل الذي يوزن به رطلانء والتثنية منوان» 

والجمع أمناء» كما ني المصباح المنير ۲: 0۸۲. 

(۲) لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلن ما يقدر به نوعه؛ لألّه يقدر أولاً بالصاع 

ثم بالکیل ثم بالوسق» فکان الوسق آقصی ما یقدر به من معیاره» وآقصی ما يقدر به في 

القطن الحمل؛ لأنّه يقدر أولاً بالأساتير ثم بالأمناء ثم با حمل» فكان الجمل أعلل ما 

يقدر به» وفي الزعفران المن؛ لأنّه يقدر أولاً بالسنجات ثم بالأسانين ثم با من» كما في 

TOE 

(۳) أو جبلء والتقييد بالأرض العشرية؛ لاله إذا أخذ من أرض الخراج» فلا شيء فيه 

لا عشر ولا خراج» ولئلا يجتمع العشر والخراج» كا في غنية ذوي الأحكام ۱۸٦:١‏ 

والدر المختار .٤۹:۲‏ 

)٤(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظه: (نه ئ أخذ من العسل العشر) في 
E‏ 


وقال أبو يوسف 4: لا شيء فيه حتى يبلح عشرة أزقاق» وقال محمد 4: خسة 
أفراق» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً 

(وقال أبو يوسف فل : لاشيء فيه حتى يبلعٌ عشرة أزقاق")؛ لأنةأقل 
عدد يحرج منه الواجب صحيحاًء وروي عنه اعتبار القيمةء وروي أيضاً عشرة 
أرطال”. 

(وقال محمد 4: خمسة أفراق”» والفرق: ستة وثلاثون رطلاً)؛ فمحمُد 
4# مر عل أصله في اعتبار أعلل المقاديرء والقياس أن لا جب في العسل شيء» كا 
قال الشَافِعيّ خه؛ لألّه من الحيوان لا من نماء الأرض» إلا أنا تركناه با لحديث. 


ی ف وغ ای اد کی ا فک یا وسر ر ات ردن 
نحا قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله احمهالي فحاهالي) في سنن ابن ماجه :١‏ 
٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲: ۰۳۷۳ ومسند أحمد ۲٠۳:٤‏ 
(۱) الزق بالكسر: الظرف» وبعضهم يقول ظرف زفت أو قير» والجحمع أزقاق وزقاق» 
کا في المصباح المنیر .٠٠٤:۱‏ 
(۲) المثبت من ب و ج وفي أ: «أزقاق»» ولعله المغبت» ففى المبسوط": :١١‏ «العسل 
ا و ر ا ف رن اا ف الم الو عد 
أرطال» وروي عشر قرب» ک| ورد به الحدیث». 
(۳) لان غير المنصوص عليه يقاس علل المنصوص عليه؛ لعن مؤثر يجمع بيتهما» 
N E a dE mls‏ تق أعلل ما يقدر به ذلك 
oa CS‏ 
يقول : نصب النصاب بالرآي لا يكون ولكن فيا فيه نص د يعتر المنصوص وما انض 
فيه المعتبر هو القيمة ك) في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة» كا في 
الميسوط۳: .١٠١‏ 

e 


وليس ني الخارج من أرض انراج عُفْرٌ. 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز : (قال الله : # إا 
لک تلم راء والم کین لمرن عا وويم ون آل رقاب ودر مو وف سيل 
أل ولكيل 4[التوبة: ]٠١‏ الآية. فهذه ثانيةٌ أصناف قد سقطت منها الولّفة 
قلوهم؛ لأنٌ الله تعالى أعرً 

(وليس في الخارج من أرض ا حراج عَشر)؛ لما روي عن أبي حنيفة خف 
بإاسناده عن النبيّ #5 أنه قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة)”. 

وقال الشَافِعيٌ خ#ه: فيه العشر؛ لاله جب في ال مخارج» وا راح جب في 
اة فا قان ب الا أن كار احا سا ب اة ف الأري »كان 
السَّبِبُ واحداً؛ وهذا لا جب الخراج في أرض العشر. 

باب من يجوز دفع الصدقة إليه 
ومن لا جوز 

( ق لل الله :ل # لما لكق تلف مره وألصَسكن لمرن علا 
لويم ون آلرقاب وال ر ميك و سييل أك ناليل 4[ التوبة: ]٠١‏ الآية. 

فهذه ثمانيةٌ أصناف قد سقطت منها الولّة قلومم؛ لأنّ الله تعالى أعرً 


(۱) رواه ابن عدي عن ابن مسعود 4ه يرفعه» وفيه يحي بن عنبسة وهو واه» وقال 
الدارقطني: هو كذاب» وصح هذا الكلام عن الشعبي وعن عكرمة» أخرجه ابن أبي 
شيبة۲: ٠٤۱۹‏ وصح عن عمر بن عبد العزيز ه قال: «الخراج علل الأرض والعشر- 
علل ا لحب» في مصنف ابن أبي شيبة۲: ٠٤1۹‏ وعن الزهري: إريزل المسلمون على عهد 
رسول الله # وبعده يعاملون علل الآأرض ويستكرونا ويؤدون الزكاة ع يخرج منهاء 
رواه البيهقي» كا في الدراية۱: ٠١١‏ . 

SE 


الإسلام وأغنى عنهم» والفقيڙ: مَنْ له ادنى شيء» وال مسکين: مَنْ لا شيء له 
الإسلام وأغنى عنهم)» فکان البيّ و يعطيهم اداه م الركاة يتألفهم بەعلل 
الإسلام* [أو يدفع]" شزهم. 

(والفقیژ: مَنْ له آدنی شيء. 

والمسکین: مَنْ لا شىء له). 

وقال السّافعيّ على قلب ذلك*. 

وقولنامروي عن آم اللغة: كابن السكيت”*» ويونس» وأبي زيد» وابن 


(۱) فعن عمر بن الخطاب ل: «إِن الله أعرً الإسلام» في سنن البيهقي الكبير۷: »٠١‏ 
e E‏ 
في إنسان فلا يستحق الزكاة» ومتى توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحق أخذمن 
الزكاةء وهكذا. 
(۲) فعن عبيدة 4# قال: (جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ا إلى آبي بكر هه 
فقالا: يا خليفة رسول الله بي إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولامنفعة» فإن 
رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الجحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ك 
وحوه إِيّاه» قال فقال عمر ظ#ه: إن رسو الله ل كان يتألفك| والإسلام يومعلٍ ذليل» 
وإ الله قد أعر الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدك| لا أرعى الله عليكا إن رعيتما) في سنن 
البيهقي الكبير۷: ۹ 
(۳) في أ و ب: «ويدفع». 
(5) القولان لأبي حنيفة ي والقول الأول: رواه عنه أبو يوسف له والقول الشاني: 
رواه عنه الحسن بن زياد #» وهو قول الشافعيه أيضاء كا في منحة السلوك 
N‏ 
)٥(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» المعروف ب(ابن السكيت اللغوي) 

OE 


والعامل يدفع إليه الإمامٌ بقدر عملة إن عل 
رید" وغیرهم» واللغات لا تثبت قیاساً. 

(والعامل يدفع إليه الإمام بقدرٍ عمله إن عول)”» ولا يكون زكاة؛ لاه 
-والسگیت لقب أيه إسحاق- قال ثعلب: «كان ابن السّكيت يتصرف في آنواع 
العلوم» وكان من أصحاب الكسائي» حسن المعرفة بالعربية» ولريكن بعد ابن الأعرابي 
أعلم باللغة منه» وله شعر حسن» وكتب كثيرة). وكان يميل في رآيه واعتقاده إلى 
مذهب من يرئ تقديم علي بن أبي طالب» فقتل بأمر المتوكل؛ لأنٌ امتوكل كان كثير 
التحامل علل علي بن أبي طالب وابنيه» وكان ابن السكيت من المغالين في حبتهم» 
والتوالي هم» فقال: «والله إن قنبراً حادم علي هه خير منك ومن ابنيك». من مؤلفاته: 
إصلاح المنطق» والأضداد» والقلب والإبدال»ء والآلفاظ» (١۱۸-٤٤۲ه).‏ ينظر: 
وفیات الأعیان »)٤١۱-۳۹۰ :٦‏ والعبرا: ٠٤٤۳‏ وأبجد العلوم۳: .٠۲-۳١‏ 
(۱) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزد عبان من قحطان» أبو بكر» من أئمة 
اللغة والأدب» قام مقام الخليل بن أحمد في بغداد» وأورد أشياء في اللغة إر توجد في 
كتب المتقدمين» وكان يذهب بالشعر كل مذهب» فطوراً جزل وطوراً يرق» وشعره 
أكثر من أن نحصيه أو نأتي علل أكثره» فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة 
التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده» ولد ني البصرة» وانتقل إلى عبان فأقام اثني عشر 
عاماًء وعاد الى البصرة ثم رحل إلى نواحي فارس» ثم رجع إلى بغدادء واتصل بالمقتدر 
العباسي فأجرى عليه في كل شهر خمسين ديناراًء فأقام إلى أن توفي» ومن مؤلفاته: 
الاشتقاق في الأنساب» والمقصور والممدود» والمجمهرة في اللغة» وغیرها کثیر» (۲۲۳ - 
۱١‏ ه).ينظر: الآعلام :٦‏ ۸۰ ووفيات الأعيان .٠۲۳ :٤‏ 
() أي: يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن» والعامل: هو الساعي 
الذي نصّبه الإمام علل أخذ الصدقات» ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه 

E 


وني الرّقاب: أن يُعان المكاتبون في فك رقابہم 

وعند الشاف45: یون زکاة؛ لاه منضو ص عليه كخيره إلا أن غره 
ب کی ا 

(وني الرُقاب: أن يُعان المكاتبون“ ی فك رقاہم). 

وقال مالك #ه: يشتري بها رقبة فتعتق» وهذا فاسد؛ لأنْ العتقّ غي 
الفك» وقال ا 5 فك الرقبة أن تعين في عتقها»”. 


وأجزاً عن الزكاة عن المؤدينء ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي مِنَ الزكاة شيئاً 
تنزياً لقرابة رسول الله 4 عن شبهة الوسخ» ويجوز لير الهاشمي ذلك وإن كان غنيا؛ 
لان الخ لا يوازي اهاشمي ني استحقاق الكرامةء فإن جعل الماشمي عاملاً وأعطي 
و غو ا فا ا ب ئى باع الخال ارقن وجا ن موز لد 
الغنى وصدقة من وجه حتى لا يجوز للعامل الماشمي تنزياً له عنهاء كا ني الجوهرة٠:‏ 
۸ وإن استغرقت كفاية العامل الزكاة لا يزاد على النصف؛ لأن التنصيف عين 
الانضاف» اق التین :۲۹۷ 
(۱) المكاتب: وهو العبد الذي كاتب سيده بأن تواضع معه علل أن يعطيه بدلا معيناً في 
مدة معينة فيعتق به» كا ني طلبة الطلبة ص .٠١‏ 
(۲) فعن البراء بن عازب خ4ه» قال: (جاء أعرابي إلى النبي #5 فقال: يا رسول ال 
علمني عملاً يدخلني ال جنّةء فقال: لئن كنت أقصرت الخطبةء لقد أعرضت المسألة: 
أعتتق التسمة وفك الرقبةء فقال: يا رسول الله» أو ليستابواحدة» قال: لا إن عتق 
E E E TP‏ 
-» والفيء علل ذي الرحم الظال فإن إر تطق ذلك فأطعم ال جائع واسق الظمآن وأمر 
e‏ 


والغارم: مَنْ لزمه دين . وی سبیل اللّه: 5 الغزاة 


(والغارم: من لزمه دين" . 

وف سبیل الله : منقطع الغزاة)^“ لل ا یو سف ظله؛للعرف. 

وعند محمد ظ4ه:منقطع الحا «فإن رجلا جعل بعيراله في سبیل الله» 
فأمر البىْ أن حمل عليه الحاح»*. 


بالمعروف وانة عن المنكر» فإن ر تطق ذلك فكف لسانك إلامن الخير) في مسند أحمد٤‏ : 
۹ وصکحه الأرنؤوط ورجالّه ثقات» کا في مجمع الزوائد ر۲٤۷۲.‏ 
7 ى E N‏ 
الصدقة» وإن كان في يديه مال لا يزيد علل الدين قدر مئتي درهم فساعد ان مقدارَ 
الدين من ماله مستحق بحاجته الأصليةء فجعل كا معدوم» ك في المحيط البرهاني 
ص۱۲۹ . 
(۲) أي: الذي عَجِرَّ عن اللحوق بجيش الإسلام؛ لفقره بملاك التفقة والدابة ونحوهاء 
وان کان في بیته مال واف هذا عند آي يوسف 4# واختاره صاحب الكتنز ص ٠"٠‏ 
والتنوير ۲: »٦١‏ وني غاية البيان: هو الأظهر» وصححه الإسبيجابي» وصاحب مجمع 
الأهر ٠۲۲٠:١‏ وعمدة الرعاية »۲۹7:١‏ وغيرهاء لما قال النبي #5: (وأماخالد 
احتبس آدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح البخاري ۲: ٠٠٠‏ ولا شك أن الدرع 
للحرب لا للحج» ك| في منحة السلوك۲: .٠٤١١‏ 
(۳) وهذا الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم؛ للاتفاق علل أنه يعطى الأصناف 
كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فا لمنقطع يعطى له اتفاقاًء وثمرة المحلاف في نحو 
الوصية والوقف» كا في الدر المنتقى1: ۲۲١‏ ورد المحتار٣: .٦١‏ 
() فعن أبي بكر بن عبد الرحمن آخبرني رسول مروان الذي آرسل إلى آم معقلء قالت: 
(كان أبو معقل حاجًاً مع رسول الله ج فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أن عل 
TAS‏ 


وابن السّبیل: مَن کان له مال في وطنه» وهو في مکانِ لا شيء له فیه» فهذه جهات 
الرّكاة. وللمالك أن يدف إلى كل واحلِ منهم وله أن يقتصرَ على صنفٍ واحد ولا 
جوز آن یدفع الرکاة إلى ذمیء ولا ہنی بها مسجد 

(وابن السّبیل: من کان له مال في وطنه» وهو في مکانٍ لا شيء له فيه» فهذه 
جهات الرّكاة. 

وللهالك أن يدفع) الرّكاة(إلى كلّ واحلِ منهم وله أن يقتصرَ على صنفي 
واحد) منهم؛ لقوله 5 لمعاذاه: «خذها من آغنيائهم» ورڏها إلى فقرائهم)"» وبه 
تبن أن قولالشافعيٌبتفريق الرّكاة على ثلاثة من كڵ صنف لا معني له؛ ولأنَ 
ذكر الجهات في الآية لبيان المحليّة لا لبيان الاستحقاق. 

(ولا جوز أن يدفع الرّكاة إلى ذميٌ)؛ لقوله ل: «أمرت أن آخذ الصّدقة 
من آغنيائکم» وأردها إلى فقرائكم»”؛وهو ليس من فقرائنا. 

(ولا ییتی مہا مسجت 


حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن عل حجُّة وإن لي 

معقل بكرا قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله : أعطها 

فلح عليه» فلّه في سبيل الله...) في سنن أبي داودا : 1٠۸‏ ومسند أحمد: .۳۷١‏ 

(۱) زيادة من ج. 

(۲) فعن ابن عباس ن قال ل لعاذ #ه: (أخبرهم أن الله قد قَرَص عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ علل فقرائهم) في صحيح البخاري٤: ٠١۸١‏ . 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 

() لان التمليك شرط فيهاء فلم يوجد» وكذا لا يبنى بها القناطر ولا السقايا وإصلاح 

الطرقات وكري الأنمار والحج وال جهاد وكل ما لا تمليك فيه» كا في منحة السلوك 
E‏ 
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ولا بُکفَنُ ہا میت ولا یشتری ہا رقبة دُعتق» ولا تدفع إلى عن 

TS E 

(ولا یشتری بہا رقبة تٌععق)”؛ لقوله غلا: ‡ ى االرگرة 4[البقرة: .]٤۳‏ 
والإيتاء: التمليك وإريوجد. 

(ولا تدفع إلى عَنيّ)”؛ لما ذكرنامن الحديث آنفاً. 


ص ۸١٤١ء‏ فالحيلة في الجواز: أن يتصدق امالك علل المتولي الفقير ثم هو يصر-فها إلى 
أمثال ذلك» ففي تلك الحيلة مصارف كثيرة من أبواب الخبر» كا في الهدية ص ٠١۳‏ . 
(1) ما بين المعكوفين زيادةمن ج. 
أي: لا جوز أن يكفن با ميت ولا يقضى با دين ال ميت؛ لانعدام ركنهاء وهو التمليك» 
كفن شام لاسا يك رلت رهد ارون مح ك ف ار 
السباع وأكلته يكون الكفن للمتبرع به لا لورثة الميت» واا فشا د اا فا د 
الح لا يقتضى التمليك من المديون؛ بدليل نّا لو تصادقا أن لا دين عليه يسترده 
الدافع» ولو ل او ا و ی 
بها دين حي او میت بأمره جاز» ک) في التبیین۱: ۰ .٣۰‏ 
() لان الاعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليك فلا يسقط فيه الزكاة كا في شرح ابن 
ملك ق۸٦‏ / ب. 
(۳) الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من آي مال کان» سواء كان من النقود 
أو السوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» ك في مجمع الأنمر :١‏ 
E E O E I OFT ETT‏ 
للنصاب يحرم من الزكاة؛ فعن أبي هريرة طك قال : (إنّ الصدقة لا تحل لخني) في 
صحیح ابن حبان ۸: ٤‏ ومسند آحمد ۲: ۳۷۷» ومسند أبي یعلل ۱۱: .۲۸٠‏ 
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ولا يدفع ار زکاته إلى أبیه وجَدّه ون علا ولا إلى ولدِه وولد ولده وإن سفل» 
ولا إلى امرأته» ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة له وقالا: تدفع هي إليه 

(ولا يدفع لر ك زکاته إلى أبیه وجه ون علاء ولا إلى ولاه وولد ولده 
وإن سفل)؛ لأن منافع ا ملك بينهم متصلة» فلم يحصل قطع الملك من كل وجه 
وهذاإر تقبل شهادة أحدهما للآخر. 

(ولا إلى امرآته)؛ لما ذكرناء (ولا تدفع المرآة إلى زوجها عند أي حنيفة ظه) 
كا لا يدفع هو إليها؛ اعتباراً بالشهادة. 

(وقالا) والشافعيّ#: (تدفع هي إليه)؛ لألّه ي جوز ذلك لزينب امرأة 
ان عرد © رقال :لك ران أجل الصدقةء راج فاته زان 
المراد به الصدقة النافلة. 


)١(‏ وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية الثقفية» فهى ابنة أبي معاوية الثقفى» وهي 
امرآة عبد الله بن مسعود» روئ عنها بشر بن سعيد وابن آخيها. ينظر: الوافي بالوفيات 
٥‏ )^+ والاستیعاب ۱۸٥٩:٤‏ . 

(۲) فعن زينب امرأة عبد الله د قالت: (كنت في المسجد فرأيت النبى يلل فقال: 
تصدقن ولو مِن حلیکن» وکانت زينب تنفق علل عبد الله وأيتام ني حجرهاء قال: 
فقالت لعبد الله: سل رسول الله ك أجزي عنى أن أنفق عليك وعلل أيتامى في حجري 
صدقة؟ فقال: سلي نت رسول الله 4# فانطلقت إلى النبي 4# فوجدت امرأة من 
الأنصار علل الباب حاجتها مثل حاجتي فمرٌ علينا بلال فقلنا سل النبي #5 أيجزي عني 
قال: زينب قال: آي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم ها أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة) في صحيح البخاري ۲: ٥١۳‏ . 
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ولا يدفع إلى ولد عَنِيٌ إذا كان صغيرأًء ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عل وآل 
عَبّاس» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل حارث بن عبد المطلب 

(ولا يدفع إلى ولد عَنِىٌ إذا کان صغبراً)؛ لاله ءَ عَنِیٌ بغناء أبيه. 

(ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل عل وآل عَبُاس» وآل جعفر» وآل 
عقيل» وآل حارث بن عبد المطلب” )؛ لقول #5 لبني هاشم :إن الله حرم 
علیکم غسالة أيدي النَاس»”» وقال: «إِنَ موالي القوم من أنفسهم»*. 


( 0 د غا نچ اھ ور کان گرا هرا غو ته ا بد غا ن اة 
بخلاف امرأته» فإِلّه يجوز دفعها إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنّها لا تعد غنية بيسار الزوج» 
وقدر النفقة لا يخنيهاء کا ني شرح ابن ملك ق۹٦/‏ أ ب 
(۲) وفائدة التخصيص مؤلاء: أنه يجوز الدفع إل مَن عداهم من بني هاشم كذرية أي 
هب؛ لأعَّبم إريناصروا النبي بي قال 4#: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد إا هي 
وساخ الناس) في صحيح مسلم ۲: .۷٠١۳‏ 
(۳) فعن عبد المطلب بن ربيعة 44 قال: (اجتمع بنو عبد المطلب فقالوا: آلا تسألوا 
رسول الله 4 يجعل فيكم ما جعل في بني فلان» مجعل فيكم السعاية» فلقوا عَلَاً 
فكلّموه فقال: إن الله # أبى ذلك لكم ورسوله أن بجعل لكم أوساخ أيدي الناس» 
أو قال: غسالة يدي الناس» قال عبد المطلب لأبيه: أرسلني فأرسل العبُاس ابنه 
الفضل فأتينا علل النبي #5 فدخلنا فخص كل واحدمناء فقال رسول الله :ما 
تَصَرَ ران ههنا؟ فقلت: a E‏ 
الناس من السعايةء فقال: إن الله أبى ذلك لكم ورسوله أن تأكلوا أوساخ أو قال غسالة 
آيدي الناس) في المعجم الکبیر ۲۰: ۲۸۷. 
(6) فعن أبي رافع طف قال 4: (إنٌ الصدقة قة لا تحل لناء وإ موالي القوم مِنْ أنفسهم) 
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وقال بو فة و شد که ادنع رکا إل رجل بغ فر ا بان ا ع او 
هاشمی» أو کافر» أو دفع في ظلمة إلى فشن ا ٿم بان أنه e‏ أو ابنه» فلا إعادة 
عليه» وقال أبو يوسف: لا جوز وعليه الإعادة 


(وقال أبو حنيفة ومد ظر: إذا دفع الزكاة إلى رجل بظنه فقیراَثمٌ بان آنه 
َي أو هاشميٌء أو كافرء أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير» تك با بان آنه ا بوه» أو ابنه» فلا 


إغادة عله لر اتال اة ترف الا اورف غل تة 

قال ابو پوس راان غ #د: ( لا جوز وعليه الإعادة)؛ و 
يجوز الدَفع إليه مع العلم لا بجوزمع الجهل» وجوابه: أن تم لا يحصل الإخراج» 
وههنا بخلافه. 


في سنن الترمذي۳: »٤ ٦‏ وصححه» وصحيح ابن خزيمة٤:‏ 0۷ والمجتبى :١‏ ١۷٠٠ء‏ 
وسنن النسائي الكبرى ۲ء وسنن البيهقي الكبير ۷: ۲ 

(۱) لما روي عن معن بن يزيد ظ#ه» قال: (كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتما فأتيته ما فقال: والله ما إياك أردت» 
فخاصمته إلى رسول الله #4 فقال: لك ما نويت يأ يزيد ولك ما أخذت يامعن) في 
صحيح البُخاريّ۲: ٥۱۷‏ وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته؛ ا 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبتني الأمر فيها علل ما يقع عنده كا إذا اشتبهت عليه 
ES E DS‏ 
فدفع» وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزيه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح» كا في 
ادا 
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ولا جوز دفع الّكاة إلى من يملك نصاباً من أي مالل كانء ويج وز دفعها إلى من 
يملك اقل من ذلك وإن كان صحيحاً مُكتسباً 

(ولا يجوز دفع الركاة إلى من يملك نصاباً من أي مال كان)؛ لقوله 4#: 
«لا تحل الصدقة لغنيٌ». 

وعند السَافعيَ : ی کن ل ی کا کان شات اا و 
کو ا ا 

( ووز فخا إل كن ملك أقل ن ذلك وإ كان صا مكنم ل 
دار وفرس وسلاح وأثاث وكتب فقه إن كان من أهلها؛ لأنّه ليس بغني؛ إذ 
الغنىى” في الشرع يدور علل ملك النصاب. 


E N 
في المحيط: إن الختى ثلائة أنواع : غت وجب الزكاة: و‎ )۲( 
وهو ملك ما يبلغ‎ e e وغِتَى بحرم الصدقة- أي أخدها‎ 
قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية» وغنىّ بحرم السؤال دون‎ 
الف وهر أن ر وة فرت تة وما هرر وا غ ق‎ 
قوت يومه بگَسبه» وهو المراد بقوله: ذي يرو سَوي؛ وال حاصل: أنه جرم سؤال من له‎ 
قوت یومه» وله ما بقیه من حرٌه وبرده؛ لقوله 4#: (ما يزال الرجل يسأًل الاس حت‎ 
يي يوم القيامة ليس في وجهه مرَعَةٌ لحم)» متفق عليه وقوله 4#: (مَنْ سأًل الناس وله‎ 
ما یغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته ف وجهه خموش او خدوش أو کڈوح» فيل ينا‎ 
وقول اا و ن و ها اوک ها سو ا ها رو اجات‎ 
السنن» وني رواية: (وما الغِتّى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدّر ما يغديه ويعشيه).‎ 
وني رواية: (أن يكون له شيع يوم وليلة)» وأا ما أخدَهمن غير مسألة فلا رم ؛لقول‎ 
عمر ه: (كان النبيٌ ب يعطيني العطاء» فأقول: أعطه أَفقَرَ إليه مِنّي» فقال: خذه‎ 
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يكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلدآخر. واا فرق صدقةٌ كل قوم فيهم إلا 
بنقاّها الإنسانٌ إلى قرابقه أو إلى قوم هم خوج من أهل بلده 
وقال الشافعيّد4ه: لا تجوز؛ لقوله 4#: «لاتحل الصدقات لِغنيٌ» ولالذي مِرة 
سَويٌ)0» وهو يول علل المسألة”. 
(وُكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلدآخر, وان ترق صدقة كل قوم ٠‏ 
لامر ني حديث معاذ4*» (إلاً أن ينقلّها الإنسانُ إلى قرابته أو إلى قوم هم خوج 
من آهل بلده)؛ لقوله ک: «أفضل الصدقة عللى علل ذي الحم الكاشح 0 


مله وتصدّق به» فما جاءك من هذا امال وات ٤‏ عير مرف ولا سائل فخذه» وما لا 
فلا شيعه که 6 ک)» متفق عليه» وقیل: ارا لخم لبوا شم فاق 


باب العنابة ٤ ٠۲‏ 
(۱) أي: صحيح البدن» والمرًّة: القوةء ومنه قوله > ر ومر & النجم: ٦‏ كما في فتح 
باب العناية۲: ٤‏ 


(۲) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه في سنن آبي داودا: ٠٠٤١‏ وسنن النسائي 
الكرى۲: .٥٤‏ 

() فعن حبشى بن جنادة السلولي#ه: قال: سمعت رسول الله 4 يقول في حجرة 
الوداع وهو واقف في عرفةء أتاه أعرابي» فأخذ بطرف ردائه فسأله إيّاه فأعطاه وذهب» 
فعند ذلك حرمت المسألة» فقال رسول الله 4#: (إنَ المسألة لا تخل لخنيّ ولاالذي مِرة 
ERE RE‏ 
وجهه يوم القيامة» ورضفاً يأکله من جهنم» وسن شاء فليقل ومَنْ شاء فلیکثر) في سنن 
OR‏ 

)٤(‏ فعن معاذ 4 قال #: (فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أمواهم 
تؤخذمِنٌ أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 

)٥(‏ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: (أفضل الصدقة علل ذي الرحم الكاشح) 
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باب صدقة الفطر: صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالكاً لمقدار 
التصاب» فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحو 
باب صدقة الفطر 
(صدقة الفطر واجبة" على الحرٌ المسلم إذا كان مالكا مقدار التصاب» 
فاضلاً عن مسكنه وثيابو وأثاثه وفرسو وسلاحه)؛ لقوله #5: «أذواعمّن 
رن وها عات لا خر ارهن اهن و افع ار مقار اللات قر 
#: «الصدقة ما كان عن ظهر غنىى»”. 


في صحيح ابن خزيمة٤: ٠۷۷‏ والمستدركا: ٥٦٤‏ وسنن الدارمي١: »٤۸۷‏ 
والكاشح: هو العدو الذي أعرض وولاك كشحةء كا في ا مغرب ۲: ١‏ 
(۱) فهي واجبة لا فرض؛ لان ارقن اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به» ولزوم 
هذا لئ من الر كال ت ال طن به بل بال اة الع وعو حر 
yy‏ (إن رسول الله 4# قَرَصَ زكاة الفطر من رمضان علل الناس 
صاعأمن تمر أو صاعأمن شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين) في 
صحیح مسلم ۲ E EE‏ أي قَدَرَ أداء الفطر؛ لأنّ الفرض في اللغة: 
التقديرء قال جل : # صف ما رضم 4 البقرة ة: ۳۷ أي: : قذرتم» وعن عن ابن عباس ه: إن 
رسول الله 4 فرص صدقة رمضان نصف صاع من بُرّء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من تمر على العبد والحرء والذكر والأنثى» في مسند أحمد ٠٠١:١‏ وسنن الدارقطني ۲: 
۲. 
() فعن ابن عمر ب قال: (أمر رسول الله 45 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحر والعبد ممن تمونون) في سنن البيهقي الكبير :٤‏ ١١٠١ء‏ وسنن الدارقطني ۲: 
۰ ومسند الشَافعّ ص .٩۳‏ 
(۳) فعن آبي هريرة #: (لاصدقة إلا عن ظهر غنى) في صحيح البخاري ٠٥۱۸:۲‏ 
معلقاًء وني لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
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رح ذلك عن نفيه وعن أولاده الصغار وعن ماليكه 

وعند الشافعيٌ 4ه:تجب عل مَنْ مَلَكَ قوت يوم لنفسه وعياله ومقدار 
الصدقة؛ لان قولّه 4#: «أدوا)» يقتضى المكنةء وقد كن إلا أن ا لمكنة تفشرت 
بالغنى؛ بقوله #: «الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وقوله 4: اشرت ا 
الصدقة من أغنيائكم»”. 

برح ذلك عن نفينه وعن أولاده الصغار وعن ماليكه)"؛ للخدمة؛ 
لقوله #: «أدواصدقة الفطر عن كل حر وعبد» صغير أو كبير» مودي أو نصران 


اليد السفلل وابداً بمن تعول) في صحيح مسلم ۲: »۷١۷‏ وعن آبي صَعَبّره» قال 44: 
(أدّوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاًمن شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح 
عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو ملوك غنى) في شرح معاني الآثار ۲: 
٥‏ وعن آبي هريرة 4# قال: (زكاةٌ الفطر عن كل حر وعبده ذكر أو أثشى» صخر أو 
کبیر» غني آو فقیر) في شرح معاني الآثار ۲: ٤٥‏ . 
)١(‏ فعن معاذ ظه قال #: (فأعلمهم أن اله لا افترض عليهم صدقة في أمواهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم) في صحيح البخاري ٠٠٥:۲‏ . 
(۲) آي:مَنْ وجدت فيه شروط الوجوب السابق ذكرها يجب أن يخرج صدقة الفطر 
عنه» وعن ولده الصغر.... من يتحقق سبب وجوب الأداء عن غيره» وهو رس 
يلزمه مؤنته ولي عليه ولاية كاملة؛ لان الرأس تكون في معنى رآسة في الذب والنصرة 
فكما جب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معن رآسه» فيجب عليه أن جرج 
صدقة الفطر عن ماليكه الذين هم لغير التجارة؛ لوجود السبب» وهو لزوم المؤنة 
وکال الولاية مع وجود شرطه» سواء کانوا مسلمين أو كفاراًء كا في نفحات السلوك 
ص .۱١۰١‏ 

۷V 


ولا يدي عن زوجته» ولا عن أولاده الكبار وإن كانواني عياله» والفطرة نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير 
آو جو سيّ» نصف صاع من بز٬‏ آو صاع من تمر آو شعير"» رواه ابن عباس د. 
(ولا يودي عن زوجته)؛ لأنه ولاية الزوج عليها ناقصة متعلقة بحقوق 
النكاح» فلا يجب عليه صدقتها. 
والشافعيّ خهه: ألحتق الصدقة بالتفقة في إمجامما علل الرّوج والإلحاق غير 
صحبح؛ فإن الق تفارق الصدقة فان الصدقة EAE‏ 
الروجة إلأفي التكاح» بخلاف الَفقةء فان طريقّها يقها الحبس والرّحم 
SE EO ED‏ 
وللشَافِعِیٌ له فيه قولان. 
(والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)؛ لامر ني 
وعند الشَافعيّ #ه: صاعأمن كل نوع» وهو محجوج بإجماع الصحابة ا 


)١(‏ فعن أي هريرة طك قال: (كان 4 بخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير 
و کبیر حر أو عبد ولو كان نصرانياً مُدين من قمح أو صاعأًمن تمر)» قال الزيلعيٌ في 
نصب الراية : :٤١٤‏ رواه الطحاوي في المشكل» وهو يصلح للمتابعة سيا من رواية 
ابن المبارك. وعن ابن عَبَّاس ك قال: «يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل ملوك لهء وإن 
کان بہودیاً أو نصرانیا» ني مصنف عبد الرزاق .٠۲ ٤:۳‏ 

() ولو أدى الوالد عن ولده الكبير والزوج عن زوجته علل وجه التبرع وهمالريعل| 
ذلك أجزآهما استحساناً؛ لأنّه مأذون فيه عادة» كا في منحة السلوك ۲: ١۳١٠ء‏ وشرح 
ا 

۳۷۸ - 


E 0‏ ت ٤ء‏ ر ۶ 

والصاع: ثمانية أرطال بالعراقى» وقال آبو يوسف : خمسة أرطال وثلث رطل 
هريرة وسمرّة لد. 

وعن أبي حنيفة :في الرّبيب روايتان. 

(والصًاء: ثمانية أرطال بالعراقى)؛ لقول أنس #ه: «كان ال ل يتوضّاً 
ن رطلين» ویغتسل بالصاع ثانية أرطال»”» وهذا ا 

(وقال أبو يوسف) والشافع#: (خمسة أرطال وثلث رطل)*؛ لأنّه 
صاع أهل المدينة كذلك» وقد نقلوه حلفا عن سلف عن رسول الله 4 إلا م 
تركوا العمل به» حيث إر يعتبروه في إطعام المساكين في الكقارات. 


(۱) هو سَمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي» من الشجعان القادةء شای 
المدينةء ونزل البصرة» فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفةء ول مامات زياد أقره 
معاوية عاماً أو نحوه» ثم عزله» وكان شديداً علل الحرورية» وله رواية عن النبي ب 
وكتب رسالة إلى بنيه» قال ابن سيرين: فيها علم كثير (ت ١٠ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: 
,.,۹٩۹‏ والاستیعاب ۲: 1٥۳‏ . 
(۲) الصاع يساوي بالغرامات ٠٤۰(‏ ,۳) کیلوغرام» کا ني تقدير السود. 
(۳) فعن أنس بن مالك 4: (أن النْبيّ ب كان يتوضا برطلين ويغتسل بالصاع ثانية 
أرطال) في سنن الدارقطني ٤ : ١‏ وعن موس الجهني» قال: آتي مجاهد بقدح حزرته 
اة أرطال» فقال :دى غانشة رضى اله فتها: (آن رسول آله کان بختسل بمثل 
هذا) في المجتبى :١‏ ۷١۱۲ء‏ وسنن النسائي الكبرئا: .٠٠١‏ 
)٤(‏ الخلاف لفظيٌء إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراًء والبخدادي عشرون إستار 
فالصاع البغدادي ثانية أرطال يعدل خمسة أرطال ولا بالمدني» كما في فتح باب 
العناية١: »٥ ٤۹‏ وغنية ذوي الأحکاما: .٠۹١‏ 

FA: 


ووجوب الفطرة يعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر» فمن مات قبل ذلك لإ تجب 
فطرته» ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر م تجب فطرئُه» ويستحبٌ لتاس أن 
يخرجوا الفطرة بوم الفطر قبل ا خروج إلى المصلى 

(ووجوب الفطرة يعلق ر ا و 
ل تجب فطرته)٠؛‏ لأن يوم الفطر إلا يتحقق بطلوع الفجرء والوجوب تعلق به 
(ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرتّه)؛ لأنَ ا لمحلية ثبتت ثبتت بعد فوات 
الوجوب. 

(ويستحبٌ لتاس أن بخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)؛ 
ليتفرغ بال المساكين للصّلاةء وقال ابن عمر 4:«كان لبي ي أمرني بإخراج 
الفطرة قبل الخروج إلى المصلل»٠.‏ 


(0 ى وت و جور نق طان ال راان ن وا ج و و 
ولد» آو کان كافراً فأسل > أو كان فقيراً فاستغنى» إن كان ذلك قبل طلوع الشمس» 
تجب عليه الفطرة» وإن كان بعده» لا تجب عليه» وكذامن مات قبل طلوع الفجر لر 
تجب فطرته» وإن مات بعده وجبت؛ لقوله #۶: (صومکم یوم تصومون» وفط رکم يوم 
تفطرون) في جامع الترمذي ۳: ٩‏ وحسنه» وسنن الدارقطني ۲ AE‏ وقت 
فطر كم يوم تفطرون» خحص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإإضافة 
للاختصاص» واقتضاء حفاص الوق الفط ر بطر ايوم و الا لال كلهاي 
حت الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص» وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة 
يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر» فكان سبباً لوجو اء ك في ا جامع 
فر 
(۲) فعن ابن عمر #: (إن النبيّ ئل أَمَرَ بزكاة الفطر قبل خروج الناس إل الصلاة) في 
البٌخاري ٥٤۸:۲‏ وعن ابن عباس # قال: (فرَّص رسول الله ئ زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من آذاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومن أذّاها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات) في سنن ابي داود »۱١١:۲‏ 
وسنن ابن ماجه ۱ : 6 والمستدرك1: 0۹۸ »و صىشحە: 
- ۸۰ 


فإن قَدّموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم 
إخراجُها 

(فإن قَذّموها قبل يوم الفطر جاز)؛ اعتباراً بتعجيل الرّكاة. 

والشافعيٌ5ه:جَوَرّ التقديم في رمضان» والتّوقیت لا معن له» كا في زكاة 
المال. 

(وإن أخروها عن يوم الفطر م تسقط وكان عليهم إخراجُها)»؛ لأا 
ENE‏ فاا مقط بالا خر کالر اة 

والحسنٌ بن زياد ل4:اعتبرها بالأضحية” ني منع التقديم والتأخيرء 
واعتبارها بالرّكاة أولى؛ لأتَها بالرّكاة أشبه. 


)١(‏ أن الوجوب إن إر يثبت ت فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه ويلي عليه» 
وان بوره الاي عجرل عة عا ا۲ : وني التبيين ١‏ : 
TI‏ ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة ني الصحيح» وني الدر المختار ١‏ : : وعامة 
المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاًء وهو المذهب . لكن صحح صاحب 
التنوير ۷۸:١‏ التقديم بشرط دخول رمضان» وفي المجوهرةا: :٠١١‏ هو الصحيح» 
وعليه الفتوی. 

(۲) لآن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين» وإنما يتعيّن 
بتعیسته فعلا آو رآخر العمر» کالامر بالركاةء وني آي وقت دی کان مو دیا لا قاضیاء کا 
في سائر الواجبات الموسعة؛ فعن ابن عمر له قال: (أمرنا رسول الله 4 بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)ء قال: فكان ابن عمر 4# يؤذيما قبل ذلك باليوم 
واليومين» في سنن ابي داود ۲: ۱ء وسکت عنه» وینظر: التمهيد TY: ١٤‏ 

(۳) إذ تسقط إذا فاتت عن وقتهاء لاله لا يقدر علل الإتيان بمثلها؛ لأنّمالرتشرع 
قربة في سائر الأيام» فلا تقضى بالإراقة؛ لأن الإراقة لا تعقل قربةء وإلّما جعلت قربة 
بالشرع في وقت خصوص. فاقتصر كونا قربة علل الوقت المخصوص» فلا تقض بعد 
خروج الوقت» فيكون قضاؤها بالتصدق بعين الشاة حية أو بالتصدق بقيمة الشات 
وتمامه في الجامع ص١۲۸.‏ 

۳۸1 - 


كتاب الصوم 
الصومٌ ضربان O E‏ فالواجبٌ ضربان: منه مايعلّقٌ بزمان بعيبه: 
e‏ ا و ا و فإن م ينو حتى 
1 صبح أجز أته التيّة ما بينه وبين الرّوال 
کتاب ال 
کک 
(الصوم ضربان: : واج ر 
فالواجبٌ ضربان :منه ما يعلق بزمان بعینه: کصوم رمضان» والتذر 
لمعن" فیحوز صومه د بني من الليل)ءبالإجماع*. 
وقياس زفر 4 الصوم علل رد الوديعة في عدم اشتراط النيّة لا يص؛ لأنه 
عبادة بخلاف الرد. 
(فإن م ينو حتى أصبح جز أنه النية ما بينه وبين الرّوال)*؛ لا روي:«أنَ 
أعرابياً سهد برؤية هلال عند الب 4 بعد ارتفاع الشمس فصام وَأمَر الاس 


(۱) ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف» كذا في النهايةء» ومعناه: أن حقيقة 

الصوم شرعاً تنقسم إلى فرض وواجب ونفل» وتعریفها عل وجه يشملها عسیر» فإذا 

ذكر أقسامها سهل أمر تعريفهاء وكلامه واضح» غير آنه أطلق الواجب في لفظ 

اللختصرء وأريد به الفرض والواجب» كا في العناية۲: .٠٠‏ 

)٨(‏ النذر المعيّن: هو أن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخمیس مثلاًء أو شهر شعبان؛ إذ 

يجحدد وقتاً معيناً للصيام. 

(۳) في ب و ج: «للأجماع). 

)٤(‏ لكن في الجامع الصغير: قبل نصف النهار» وهو الأصح؛ لاله لا بُدّ من وجود النية 

في أكثر النهار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا إلى وقت 
AE‏ 


والصرب الثاني : ما یڈ يثبت في الذمَة: کقضاءِ رمضان» والتّذر المطلق والكقارات. 
لا وز صومه إلا بن ية مِنَ الليل 
بالصیام»"» وما روی الشافعيّ#من قوله ##: «لاصيام لن إرينو الصيام من 
الليل»” وأمثالهء محمول عل نفي الفضيلة. 

(والصرات الثاني: ما ڈث يثبت في الذمة: کقضاءِ رمضان» والتّذر المطلق. 
والكفّارات» فلا جوز صومه إلا بنلة من الليل)؛ لقرله کل: E‏ 


الزوال» فتشترط النيّة قبلها لتتحقق في الأكثر» ك في الهداية۲: ٠٠٦‏ والضحوة 
الكبرى تبدا في كل قطر قبل زوال الشمس بعد أن كانت عمودية في وسط السعاء 
بنصف حصة فجر ذلك اليوم: آي نصف الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
حت لو نوئ قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائ) غداً ثم نام أو أغمي عليه أو غفل 
حت زالت الشمس من الغد ر يجز» أما لو نوى بعد غروب الشمس فإِنه جوز صومه» 
كا ني شرح الوقاية لابن ملك ق١٠‏ / آء ورد المحتار ۲: ۸١‏ والهدية العلائية ص١ »٠١‏ 
والفتاوى الطهندية ۱: .٠۹۰١‏ 
(1) فعن سلمة بن الأكوع <4 قال ا مر النبي 4 رجلاَمِنْ سل أن أذن ق التامن 
أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومَنٌ ر يكن أكل فليصم» فان اليوم يوم عاشوراء) ني 
صحيح البُخاري۲: ۷٠١‏ وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله ب يصومه» فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلا فرص رمضان ترك يوم 
عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء ترکه) في صحیح مسلم ۲: ٠۷۹۲‏ قال الإمام 
الطحاوي: «فيه دليل علن أن من تعن عليه صوم يوم ولرینوه ليلا آنه زيه قبل 
الزوال٤ء‏ کا في ٳإِعلاء السنن .١١١:۹‏ 
(۲) فعن حفصة رضي الله عنها: من إر يجمع الصيام يِن الليل فلايصوم» في 
المجتبن٤:‏ ۰۱۹۷ وني سنن الدارمي ۲: ١١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲۲١:٤‏ مرفوعا. 
ATE‏ 


والتَفل كله جوز بنيّة قبل الرّوال 
الصيام E‏ وهذا عام ا خص لیل : 

(والتفل كله جوز ر بنيّة قبل الرّوال)؛ روي أنه که کان يدخل علل نسائه 
ویقول: «هل بات عند کن طعام؟ فإن قلن: لاء قال: إني إذأصائہ»”. 


في سنن النسائی الکبری۲: ۹١۱۱ء‏ وسنن الدارمی ١٠١:۲‏ » قال العلامة ظفر آحمد 
العثاني في إعلاء السنن ۹: :١١١‏ «واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه» وحكى الترمذيّ في العلل عن 
البُخاريّ ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث 
منهم: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» وروى له الدارقطني طريقا آخر» 
وقال: رجاها ثقات». وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: :٥٤‏ «هذا 
ا لحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ف ونختلفون عنه فيه اختلافاً 
يو جب اضطراب الحدیث بيا هو دونه» ولکن مع ذلك نشبته ونجعله على خاص من 
وقضاء رمضان» وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفاظ هذا الحديث عن الزَهُري 
ته ومن اختلافهم عنه فيه . 

عندکم طعام؟ فإذا قلنا: لاء قال: إني صائم - زاد وكيع - فدخل علينا يوماً آخر» فقلنا: 
يا رسول انه 3 لنا حيس فحبسناه لك فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صائاً 
وأفطر) في سن ای داود ۲: ۹ eوسنن‏ ن النسائي ۲: ٦‏ والمجتبىل 10٥ : ٤‏ 
والمعجم الأوسط ۷: ۲١۳‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير :١‏ ١٠٤٠ء‏ والحيس: 
تمر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتى يختلط» كا في المغرب .۲٠١ :١‏ وعن أم الدرداء 

RES 


وينبغي لتاس أن يلتمسوا الال في البوم التاسع والعشرين من شعبانء فن رأوه 


اموا وان غ . كماو اعد شان لان رمات نامرا 


وعند مالكه: لا جوز إلا باللّيل؛ لإطلاق الحديث» e‏ 

(وينبغي” لتاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشر-ين من 
شعبان)؛ لاحتمال أن بجيء ناقصا فیکون من رمضان. 

(فإن رأوه صامواء وإن عُّ عليهم أكملوا عدَّة شعبان ثلائين يومانُةً 
صاموا)؛ لقوله #5: «(صوموا لرؤیته» وآفطروا لرؤیته» فان حال بینکم وبين منظره 


سحاب أو قترة" فعدٌوا ثلاثین يوماً»". 


رضي الله عنها: «كان أبو الدرداء #يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم 
يومي هذا» وفعله بو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة لد» في صحيح البخاري 
۲ ۹“ وتغليق التعليق ۳: .٠٤٤‏ 
(۱) نص علل وجوبه صاحب الفتح والتبيينا: ۱۷" والملتق ۲۳۸:١‏ وكذاذو 
ا ن الیر ف کر ا وعق رین و ق عل اى وباس الا 
بذلك» كا في مجمع الأنهرا: ۲۳۹ لكن ني تحفة الملوك ص١١٠:‏ ويستحب طلب 
الملال... 
(۲) القتر: جمع قترة» وهي الغبارء ومنه قوله +: چ رها قر ل 4 عبس: ١‏ کا في 
ختار الصحاح ص۷٤۲.‏ 
(۳) فعن ابن عباس #ه قال 4#: (لا تستقبلوا الشهر استقبالاً صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين) في صحيح 
ابن حبان۸: »٥ ٦‏ وني لفظ: (صوموا لرؤیته وفطروا لرؤیته» فان حال بینکم وبینه 
ماب ا لر ا وان لر اا ق الج ون 
النسائي الكبرى۲: ١۷ء‏ وعن عبد الرحمن بن زيد ب قال : (آلا إني قد جالست 
TA‏ 


ومَنْ رأی هلال رمضان وحده صام» وإن ل يَقَبَلُ الإمامٌ شهادته» وإذا كان ني 
السّماء علَّة قبل الإمامٌ شهادة الواحدِ العدل في رؤية الملال 

(ومَنْ رای هلال رمضان وحده صام» وإِن لم يقل الإمامٌ شهادته)؛ لاأنّه 
من رمضان في علمه. 

(وإذا كان في السّاء علّة قبل الإمامٌ شهادة الواحدِ العدلٍ في رؤية الهلال» 
رَجْلاً کان 5 امرأة)؛ لن «البِىّ ا قبل شهادة الأعرابي لا أقرٌ بالشهادتين 


عنده). 


أصحاب رسول الله ل وسألتهم» ألا وهم حدثوني أن رسول الله قال: صوموا 
لرؤیته وأفطروا لرؤیته وانسکوا هاء فان عَم علیکم فأنتوا ثلاثین» وإِن هد شاهدان 
مسلمان فصوموا وأفطروا) في سنن النسائي الكبرى۲: 1۹ والمجتبی :٤‏ ۲١١٠ء‏ ومسند 
اد 
(1) قال في البدائع: المحققون قالوا: لا رواية في وجوب الصوم عليه» وإ الرواية نه 
يصوم» وهو محمولٌ على الندب احتياطاًء ا قال ني التحفة: بيجب عليه الصوم» وني 
المبسوط: عليه صوم ذلك اليوم» وهو ظاهر استدلا لهم في هلال رمضان بقوله غل: 
من هد منكيم آله ية البقرة: ٠۸١‏ وني العيد بالاحتياط نهر» وما في البدائع 
حالف لما ني أكثر المعتبرات مِنَ التصريح بالوجوب» نوح» كا في رد المحتار۲: .٠۸٠‏ 
(۲) فعن عكرمة: «أنَّہم شكوا ني هلال رمضان مرة» فأرادوا أن لا يقومواء ولا 
يصومواء فجاء أعرابي من | 0 رآى الالء فاتي به النبي علا فقال: «أتشهد 
ن لا إله إلا الله» وني رسول الله؟» قال: نعم وشهد أله رأی املال فأمر بلالاً فنادی 
في الناس أن يقوموا ون يصوموا» في سنن أبي داود۲: ٠٠۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
:٤‏ ۷ وسنن الدراقطني ۳: .٠١٤‏ وعن ابن عمر ظا قال: «تراءى الناس الالء 
AS‏ 


فإن لم يكن في الماء عة ل يقبل الشهادة حتى براه ج كثبر بقع العلمٌ بخيرٍهم» 
ووقت الصوم: من حينِ طلوع الفجر التاني إلى غروب الشمس 

وني قول الشَافعيٌ445: لا يقبل إلا شهادة الاثنين"» فقد روي آنه ي قال: 
«فإن شهد ذوا عدل فصوموا)”» إلا أن هذا لا ينفي الوجوب برؤية الواحد. 

(فإن لم يكن في السّماء علَّة لم يقبل الشهادة حتى يراه جع كشي يقع العلمُ 
بخبرهم)؛ أن انفراد الواحد والاثنین به من بين ساثئر الناس من غير عذر يورث 
تهمة» والشهادة ترد بالتهمة. 

وعند الشافعيني قول: يُقبل شهادة الواحد» وني قول: يقبل شهادة 
الاثنين» فهو مدفوع بم| ذكرناه. 

(ووقت الصّوم: من حينِ طلوع الفجر التاني إلى غروب اللسمس)؛ لان 


وقته النهارء والنهار مابين هذين الوقتين. 


فأخبرت رسول الله #5 آني رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام» في سنن الدارمي ۲: 
٠۲١‏ . والسنن الكبرى للبيهقي »۳١۷ :٤‏ وسنن الدارقطني ۳: ۷ والمستدرك :١‏ 
٥‏ وقال الحاکم: «صحیح علل شرط مسلم» وار خر جاه». 
(۱) في آ: «رَجلين اثنين). 
(۲) فعن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب که قال #: «(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» 
فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا» في 
ستن الذاوقطتى ١١:١‏ »ومد الحارت .٨۸:١‏ 

AV - 


ت 


والصومُ: هو الإمساك عن الأكل والشرب وال ماع نهار مع انيت فإ إِن اكل الصائہ 


أو شرب أو جامعَ ناسياً ل بطر 
(والصّومُ: هو الإمساك عن الكل والشرب والجماع نهاراً مع التيّة)؛ لأنَ 
الصوم في اللغة: هو الإمساك المطلق» وني الشرع مقيّد بها ذكرناه بالإجماع. 


کے 


(فإن أكل الصَاتمْ أو شرب أو جامعَ ناسياً م بُمَطر)"» وقد روي ذلك عن 


(1) قاعدة المفطرات للصيام هي: يفطر الصائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى 

جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة: 

فلا حصل الفطر في الطعام والشراب والتداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة: 

١.المفطر‏ المعتبر: وهو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة» وما 

يكون أقل من الحمصة إن كان من داخل الفم؛ لبقاء أجزاء من الطعام بعد العشاء 

والسحور بين الأسنان» فيعفى عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لاله قليل لا يمكن 

الاخ او غو ا ا و ا و ن 

بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه. 

ولو مضغ صائم مثل سمسمة من خارج فمه: فان تلاشت ت في ريقه وار جد ها طعا ني 

حلقه» لا یفسد صومه» وإن لر تتلاشی» فسد صومه. 

ات لن وه ا ا و ا عل فط وص ن 

داخل الجسم في غير ال جوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم» فا كان له 

مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى 

أحد هذه الثلاثة عادة يأخذ حكمهاء وما لا فلا. 

ا ال وهر كر فا ارفا ف فار ال د إن ترف ار كاف 

والآنف» والدبر» وفرج المرأةء وال جائفة - وهي: الجراحة التي في البطن ‏ والثقبة إذا 
ANS‏ 


كانت نافذة إلى الجوف المعتبرء فإِلّه لا بحصل الفطر إلا بها وصل إل الجوف المعتبر من 
فلو استعمل الصائم «التبخيرة» - آي بخاخ الربو - في نهار رمضانء» يفسد الصيام» 
NE,‏ 
رل ی ا ی ت لدان ا غا رق اوک و 
معتبر وهو الفم. 
ولو استعمل الحقن الشرجية - التحاميل - في أحد السبيلين في نهار رمضان» يفسد 
الصيام؛ لأنٌ فرج المرأة والدّبر من المنافذ المعتبرة. 
ولو استعمل الصائم الدهون والزيوت لدهن البشرة والرأس في نهار رمضان» فإِنه لا 
يفسد صومه» ولا يكره له ذلك؛ لأن الدهون والزيوت تدخل من المسام. 
ولو أخذ الصائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه» سواء كانت الحقنة تحت 
الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو ني أي موضع من 
ظاهر البدن؛ لأنٌ مغل هذه ال جقنة لا يصل منها شيء إلى ا جوف من المنافذ المعتبرة. 
ولو سحب الصائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في نهار 
رمضان لا يفسد صيامه؛ لاه إريدخل شىء للجوف» ولا يفطر إلا با دخل. 
٤‏ .الوصول المعتبر: فلا حصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبء فإِلّه يجحصل الفطر 
بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 
فلو ابتلع صائةٌ لی أو عنباً مربوطاً على خط فان انتزعه من ساعته» وار ينفصل منه 
شيء في ا جوف إر يفطر» وإلا يفسد صيامه. 
ولو تم إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصائم - سواء عن طريق الفم أو الأنف 
أو القبل أو الدبر -يفسد الصيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيْنة تساعد علل إدخاله إلى 
المكان المطلوب» آما إن كان جافا فلا يض ولكن لو آخرجه وآراد أن ير جعه مر 
ا ن 

FAL 


ولو نَج الفحص الداخلي لرحم المرآة الصائمة في نهار رمضان يفسد الصيام إن 

تم استخدام كريمات مع الأداة المستخدمة للفحص؛ لأن فرج المرأة من المنافذ المعتبرة. 

٥.ارتفاع‏ الموانع الشرعية المعتبرة: وهي النسيان» والغلبة: 

.النسيان؛ فيعتبر النسيان مانعاً لفساد الصوم مطلقاًء فمن أتى شيئًاً من المغطرات ناسياً 

لا يفطر» سواء كان الصوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة ظ4 قال 4#: «مَن أكل ناسياً 

وهو صائم» فليتم صومه» فان أطعمه الله وسقاه» في صحيح البخاري ۲٤٠٥١ :٦‏ 

.٠٠١ :١ والمنتق‎ ۸٠۹ :۲ وصحیح مسلم‎ 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد الصوم» فلو دخل 

شيءٌ من المفطرات في جوف الصائم غلبةء وإن كان ذاكراً لصومه لا يفطر: كالذباب» 

وغبار الطريق» وغربلة الدقيق. 

فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنَها جرد رائحة تتعلق باهواء 

بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسك» بخلاف استعمال البخور أو العود أو العنبر أو 

غیرها ما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطر» فان تحقق من دخول شيء إلى 

حلقه بفعله» فسد صيامه» أمأ لو دخل بلا صنعه» لا يفسد صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

ولو استعمل جهاز الأكسجين للصائم في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لان الأكسجين 

هواء لا جرم له» ولكن إذا ضيف للأكسجين مواد علاجية ها جرم يفطر. 

ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصائم لا يفطر؛ لان هذا ما لا يمكن الامتناع عنه» 

فالتنفس لا بذ منه للصائم» والتكليف بحسب الوسع. 

ولو ذاق صائمٌ شیئاً بفمه او مضغه لا یفسد صومه» بشرط أن یلقیه ولا يبتلعه» ویکره 

تنزيهاً هذا الفعل؛ لأنٌ فيه تعريض صيامه للفسادء إلا لعذر: ككون الزوج سىء الخلق 

فذاقت المرأةء أو حاف الغبن في شراء مأكول وأر يكن له بد من شرائه» أو إر تجد المرأة 

ن يمضغ لولدها الطعام عن حانضن آؤ تقساءء ينظرة نوير الأبصار ورك المحار : 
_- ۳۹۰ 


فإن نا فاح » أو نظر إلى امرأة فأنزل» أو اڏهن» أو ا ت »او 


E‏ من الصحابة والتابعينء وقال التىّيل للذي سأله عن ذلك: «تم علل 
صومك»› فن الله أطعمك وسقاك).. 


(فإن نام فاحتلم"» أو نظر إلى امرأة فأنزل « آو اده“ أو احتجم « آو 


۸ وبدائع الصنائع ۲: ١١٠٠ء‏ و ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثاني ص۹٥‏ و 
الفتاوى الاإسلامية من دار الإفتاء المصرية .)٠١ :١(‏ 
)١(‏ فعن أي هريرة خ4 أن رجلاً سأل رسول الله ك فقال: يا رسول الله» إني كنت 
صائ)» فأكلت وشربت ناسياًء فقال رسول الله #: «أطعمك الله وسقاك أتم صومك» 
في صحیح ابن حبان ۸: ۲۸۸ وني سنن الدارقطني ۳: ٠١٤‏ بلفظ: «أتم صومك» فإن 
الله أطعمك وسقاك)» وسنن ابي داود ۲: ٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي »۳۸٠١ :٤‏ 
وفي مسند أبي يعلل ٤٤١ :٠١‏ بلفظ : «الله أطعمك وسقاك تم صَوّمَلَ). وني صحيح 
البخاري ۳: ۳١‏ وصحيح مسلم ۲: ۸٠۹‏ بلفظ: «فليتم صومه» فالا أطعمه الله 
وسقاه). 
(۲) فعن آبي سعيد الخدري اه قال #: (لا يفطر من قاء» ولا من احتلم» ولا من 
احتجم) في سنن آبي داود ۱: »۷۲٤‏ ومصنف عبد الرزاق ۲٠١ :٤‏ وسنن البيهقي 
الكر ا وهو ضحم فر فون الود 2۷ و تت الا 000 0 
وعلل الدارقطني ۲۷۰:۱۱ 
)٣(‏ أي ن ادهن ولو وجد طعم الدهن في حلقه سواء كان مطيباً أو غير مطيب» فإنه لا 
يفسد صومه»ء ولا يكره له ذلك؛ لأن الأثر في حلقه دخل من المسام وهي غير معتبرة 
TS‏ الصنائع ۲: ١١٠٠ء‏ فعن 
عائشة رضي الله عنها: (كأان النبي #5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل 
ويصوم) في صحيح البخاري ۲: ٠٦۸١‏ وعن آبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض 
E‏ 


اکتحل»› أو قبل قط ول ا اة ا ا غل شه و اة ا 


اكتحل» أو قبل" لم يفطر)؛ لاه إر توجد المباشرة» ولا وصول المفطر إلى جوفه» 
وقال : «الفطر نما يدخل» والوضوء ما يخرج)". 

(فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء)؛ لاله إنزالبملامسته» فأشبه الإنزال 
E‏ 

(ولا بأس بالقبلة إذا أن على نفسه» ويٌكره) له ( إن لم يأمن)؛ لقول 


أصحاب النبي بك قال: (لقد رأيت رسول الله #5 بالعرج يصب على رأسه الماء وهو 
صائم من العطش أو من الحر) في سنن أبي داود ۲: ٠۷‏ والمستدرك :١‏ ۹۸»وسنن 
البيهقي الکبير :٤‏ ۳٠۲»وشرح‏ معاني الآثار ۲: ٦٦‏ وغيرها. 
(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان النبي 4# يقل ويباشر» وهو صائم وكان 
أملككم لإربه) في صحيح البخاري ۲: ٩۹‏ 
(۲) فعن جابر 4 أن النبي ب قال: «الوضوء ما بخرج وليس مما يدخل» في مسند ابن 
لخا ۹ وغ آي امامت آنه أل را ولا فف ول رصا وقاز: «الو: 
ما بخرج» وليس نما يدخل» في شرح معاني الآثار ١‏ : ۹ وعن ابن عباس 4 في سنن 
الدراقطني ۲۷٦:١‏ وفي السنن الكبرى للبيهقي ٤٠١ :٤‏ : عن ابن عباس ا أنه ذكر 
عنده الوضوء مِنَ الطعام» قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم فقال: E,‏ 
ما يخرج وليس ما يدخل» وإن| الفطر ما دخل وليس مماخرج». 
(۳) أي الجماع أو الإنزال» وإن إريأمن كره له؛ لأنه ليس بفطر حقيقةء وربا يصير فطراً 
بعاقبته فاعتبر في الأمن عينه» وني عدم الأمن عاقبته» كا في شرح ابن ملك ق٤۷/‏ ب» 
as‏ 
فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي ناه ه شاب) في تن آن ود۲ IY:‏ 
قال التهانوي في إعلاء السنن ۹: :٠١١‏ سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص وف إستاده أو العش الارث بن عبيد سكتوا عن وقال ى التقربب: 
مقبول» وني فتح القدیر ۲: ۲۷: إسناده جيد. 

A 


وإن ذرعه القيء لر بُفطرء وإن استقاء عامداً ملا فيو فعليه القضاء ومن ابتلع 
الحصاة أو الحديد أفطر 
عائشة رضي الله عنها: «كان التبىً ا يبل ويباشر وهو صائم» ولكته كان أملككم 
لاوربه). 
(وإن ذرعه القيءٌ ل بُفطر وإن استقاء عامداً لا يو فعليه القضاء)”» 
کذا روي عن عل ل وني الأقل من ملا افم روايتان. 

(ومن ابتلع الحصاة أو الحديد)» أو الّواة (أفطر)[فعليه القضاء دون 
الكقارة]”؛ لوجود المنافي للصوم*. 


(1) في صحيح البخاري ۳: ٠‏ وصحیح مسلم ۲: (VV‏ والإإرب بالكسر: العضوء 
وجمعه آراب وأرآب. والإرب: أيضا الدهاء وهو من العقل ومنه قوهم: فلان يارب 
صاحبه إذا داهاه» ومنه الأريب أيضاً: وهو العاقل. والإرب أيضاً: ا لجحاجة» كا في ختار 
الصحاح .٠١:١‏ 
(۲) أي إن استقاء عمداً ملء فمه فإنه صومه يفسد؛ لأنه أفطر بالقىء وإن لريكن 
ملء الفم فإنه لا يفسد أيضاً علل قول أبي يوسف ك لعدم الخروج» كا في الدر المختار 
۲ ۱ والتبیین ۱: »۳۲١‏ وال جامع ص ٥٦-١٥‏ فعن أبي هريرة ظ4: (مَن ذرعه 
ابن حبان۸: ۲۸٤‏ والمستدركا: 0۸٩4‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۹۸ وسنن ابي داود ۲: 
۰ وسنن ابن مأاجة ٥۳١ :١‏ وعن ابن عمر 4ه آنه كان يقول: (من ذرعه القيء 
وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر) ني مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۹۷. 
() زيادة من ج. 
(6) لأنه لا يقصد با التغذي ولا التداوي فلا يفوت معنى الصوم» أما لو اعتاد أكلها 
فيجب عليه الكفارة. ينظر: البدائع ۲ . 

AL 


ومن جامع عامد اج الان اراک EE Nea‏ 
فعليه القضاء والكقارة مثل كفارة الظُهار 

(ومن جامع عامداًني أحدِ السّبيلين» أو أكل» أو mE es‏ 
وى به فمل انفضا اكا مل كمارة ليان الجاع في القبُل 
فمجمع عليه؛ لحديث الأعراب"» وفي الدبر روايتان عن أبي حنيفة ظإه وعندههما 
سواء؛ لاتفاقه) في الشهوة. 

وأا الأكل والشربُ؛ فلقوله : «مَنْ َر في رمضان» فعليه ماعلل 
المظاهر»”. 


() فعن أبي هريرة ك قال: (جاء رجل إلى النبي بك فقال: هلكت يا رسول ال 
قال: وما أهلكك» قال: وقعت عل امرآتي في رمضان» قال: هل تجد ما قوما رقبة؟ قال: 
لا. قال: فهل تستطيع آن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي #4 بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بہذاء 
قال: أفقر منا فما بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي #5 حت بدت أنيابه» 
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) في صحيح مسلم ۲: »۷۸١‏ وصحيح البخاري ۲: 
٤‏ 

() قال ابن حجر في الدراية :١‏ ۲۷۹: «إر أجده هكذاء والمعروف في ذلك قصة 
الذي جامع في رمضان». وفي سنن الدراقطني ۳: :٦۷‏ عن أبي هريرة ه: أن النبي 
أمر الذي أفطر يوماً مِنٌ رمضان بكفارة الظهار»ء والسنن الكبرى للبيهقي :٤‏ 
٦‏ 

aE 


ون جامع فيم دون الفرج أو بيمة فأنزل» فعليه القضاءء ولا كقارة عليه» ولیس 
في إفسادٍ الو ةق غر زان كقارة» ومن احتقن» أو استعط» أو أقطر ني أذنيه 
أو داوى جائفة» أو آمة بدواءٍ فوصل إلى جوفه أو دماغه فطر» وإن أقطر في إحليله 
يفطر» وقال أبو يوسف طله: بُفُطر» ومَنْ ذاق شيا بفمه لر يفطرء ويُكره له ذلك 


وقياس السّافعيّ 4# أكل الطّعام علل بلع ا لحصات بعيد؛ لأنَ البح نافرٌ 
عن ذلك» فلا حاجة إلى الرّجرء وهذا بخلافه. 

(ومن جامع فيم دون الفرج أو بهيمة فأنزل» فعليه القضاء)؛ لألّه أنزل 
بمباشرته» (ولا كمَارة عليه)؛ لقصور الإفطارمن جهة قصور الشّهوة» فصار كبلع 
السا 

(وليس في إفسادالصوم في غير رمضان كمًارة)؛ لأتَها وجبت هتك حرمة 
لسر 

رون احق إو اسع أو أقطر ق د أو داوى جائفةء أو آمة بدواء 
فوصل إلى جوفه أو) إلى (دماغه أفطر)؛ لما ذكرنا أن الفطر ّا يدخل» وقالافي 
ESN NEE ENG‏ 

(وإن أقطر ني إحليله م يفطر)؛ لأله لا يمذ من المثانة إلى ا جوف وإلَّم 
صل إليها ما يصل بالترشح 

TTT ED ETD 


(ومَنْ ذاق شيئاً بفوو لم يفطر)؛ لألّه لر يصل إل الجوف» (ويُكره له 
ذلك لاحتمال الوصول. 


() لما فيه من تعريض صومه للفساد إلا حالة الشراء فإنه لا يكره لما فيه من الحاجة إلى 
e‏ 


وان کان مسافراً لا یستضرٌ بالصوم فصومه أفضل. وكره للمرأة أن مضع 
لصببها العام إن كان ها منهذ ومضغ العلك لا قر الصائم» وره ون 
کان مریضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر وقضی۔. وإن کان 
مسافراً لا ا فصومُه أفضل 
(وإن کان مسافراً لا ر بستضر بالصوم» فصومه آفضل 

(ويُكره للمرأة أن ضع لصبيها الطَعام إن كان ها منه بُدّ)؛ ال 
أن يسبق إلى الحلق» أما إذا ر يكن منه ب فالصرورات تبيح المحظورات. 

(ومضغ العلك لا يمر الضائم)"؛ لاله إر ينفصل منه شيء إلى الجوف» 
(ويُكره)؛ لأنّه تشبه بالمفطرين» وإن كان جديدا أفطر؛ لانفصال أجزائه. 

(ومن کان مریضاً ني رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه» أفطر وقّضی۔)؛ 
لقوله : کات منكريسًا 4 [البقرة: [۱۸١‏ الآية. 

(وإن کان مسافراً لا يستضرٌ بالصوم فصومُه أفضل)*؛ لقرله غلا: 


معرفة الجيد من الرديء» كا في شرح ابن ملك ق٦۷/‏ أء وأيضاً للمرأة إذا كان زوجها 
سيء ا لخلق كا في الوقاية ص۲۳۹٠‏ ودرر الحكام ۲٠۷ :١‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠١٠ء‏ 
وروي عن ابن عباس 4: (لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء) في صحيح البخاري 3 
١‏ معلقاًء وينظر: فتح الباري :٤‏ ١٤١٠ء‏ وتغليق التعليق ٠١١:١‏ . 

(1) آي الآبيض الممضوغ الملتئم؛ لآنه لا يأمن أن ينفصل شيء منه فيدخل حلقه» فكان 
اللضغ تعريضاً لصومه للفساد فيكره؛ ولأنه يتهم بالإفطار من رآه من بعيد آكلًء وأما 
إذا إر يكن أسوداً أو غير مضوغ وملتئم» فإنه يفطره؛ لأنه يتفتت فيصل شيء منه إل 
جوفه ظاهراً أو غالباً. ينظر: درر الحكام ۲٠۸ :١‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠١٠ء‏ واهدية 
العلائية ص١١۷٠‏ . 

(۲) وهذا سواء كان السفر سفر طاعة أو مباحاً أو معصية لعموم النصوص, إلا أن 

-۹1- 


وإن أفْطَرَ وقَصّى جازء وإن مات المريض أو المسافرٌ و*ماعلى حافماء م يلزمه) 
القضاءء وإن صح المريض أو أقام المسافرٌ ثمّ ماتا لزمها القضاء بقدر الصحَة 
والافاة ونا رمان ن ق هرو اه و ف ل 
رمضان آخر صام رمضان الثاني» ا ولا فدية عليه 
eS‏ [البقرة : ٤‏ (وإن أفْطَّرَ وقَصّى جاز)؛ لما تلونامن 
09 
(وإن مات المريض أو المسافرٌ وهما على حافماء لر يلزمه) القضاء)؛ لأنّبا إر 
يدركا عدَةمِنٌ آيام أخر. 
(وإن صح المريض أو أقام المسافرٌ ثم ماتا لزمه القضاء بقدر الصحَة 
والإقامة)؛ لإدراك العدة. 
(وقضاءٌ رمضان إن شاء قَرّقه» وإن شاء تابعَه)؛ لأنٌ صومَ كل يوم عبادة 
بنفسه» ET‏ 
(وإن ره حتی دحل رمضان آخر صام رمضان الاني)؛ لقوله ڳل: 
تمن دينك الكَهرََليضنة 4[البقرة: ١۱۸]ء‏ (وقضى الأول بعده)؛ لأنّه واجب 
ني ذمته» (ولا فدية عليه)؛ لان الوم كل الواجب ني الآية. 
والشّافعيّ 4: أوجب الفدية؛ اعتباراً بالسّيخ المرم» والفرق: أن ذلك لا 
يلزم القضاء وهذا يازمه» والقضاء والفدية لا يجتمعان. 


الصوم في السفر أفضل من اللإفطار إذا إر يجهده الصوم ور يضعفه»ء قال 8#: (مَن أفطر 
فرخصة» ومَّن صام فالصوم أفضل) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸٠١‏ وقال الضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة :٦‏ ۱ !: إسناده صحيح. 

i 


والحامل والرضع إذا خاتا عل أتضسه أ ولديه) أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما؛ 
والشيخ الفاني الذي لا يقد على الصيام به ر ویُطو م لکل یوم مسکیناً کم بُطِْمٌ 
في الكقّارات» ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصی به أطعم عنه وليه لكل يوم 
ا ا ت ا ت لے ےا 

(والحامل والمرضع إذا خافا على أنفسه| أو ولديي) أفطرتا وقضتا» 
اعتباراً بالمريض» (ولا فدية عليهما)”» والخلاف فيه| 

(والشيخ الفاني الذي لا يقد ر على الصيام» بطر وبُطه م لکل یوم مسکیناً 
كما يُطْمِمٌ ني الكفارات)؛ لقوله غل: وَل الد يطيفوتشودَية 4[البقرة: :]۱۸٤‏ 
أي لا يطيقونه» كذا نقل عن أهل التفسير”. 

SE ES 
مسکیناً : صف صاع من بُ آو صاع من تمرء آو صاع من شعير)؛ لقوله 4#: من‎ 
مات وعليه قضاء رمضان فلم يقضه» فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع‎ 
لمسکين).‎ 


() وإنا القضاء فقطء فعن آنس 4ه» قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر 
الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) في سنن ابن ماجة :١‏ 0۳۳ ومسند 
أمد ۷٤ :٤‏ وحسنه الأرنؤوط» وسنن البيهقي الکبير :٤‏ ١١۲۳ء‏ سنن النسائي ۲: 
۳ والمجتبى ٠۰ :٤‏ وشرح معاني الآثار :١‏ ۲ ومسند ابن الجعد :١‏ ٥٩۱۸ء‏ 
وغبرها. 

(۲) ينظر تفسير التسفى :١‏ ۹١٠ء‏ وغبرها. 

(۳) فعن ابن عمر ## عن النبي #5 قال: «مَنْ مات وعلیه رمضان لر يقضه» فليْطَّمٌ عنه 
لکل يوم نصف صاع مِنْ بر في صحيح ابن خزيمة ۳: ۰۲۷۳ وعن ابن عباس د قال 

NE 


ومَنْ دَحَلَ ني صوم التّطوّع أو صلاة التّطوّع فأفسدها قضاهاء وإذا بلغ الصبيٌ أو 
ُسلم الکافر ني بعض نهار رمضان» آمسكا بقبةَ يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما 
مضی 

وما روئ الشَافِعيٌ ظله: أله أمَرَ أن بض عنه"» فالمراد منه الإطعام؛ [لأنَ 
أحداً لا يصوم ا 

(ومَنْ َكَل ني صوم التَطوّع أو صلاة اللَطوّع فأفسدها قضاها)؛ لأنَ 
ابطال العمل حرام؛ لقوله :اتی اراگ 14عمد: ۳۳] فاقاشه یکون 
واجباً: كالح وقياس الشَّافعيّ على العبادة المظنونة لا يصخ؛ لان الالترام ثمة 
على قصد الاسقاط» وههنا على قصد التقَرّب» فافترقا. 

(وإذا بلغ الصبىٌ أو أسلم الكافر في بعض نار رمضان» أمسكا بقَيَةً 
يومهم)ا)؛ قضاءً لحق الوقت» (وصاما ما بعده)؛ لثبوت الأهليةء ( ولم يقضيا ما 
مضى)؛ لعدم الوجوب في حقها. 


في الرّجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حت يموت» قال: «ليس عليه شيء» فان 
صح فلم يصم حتى مات» أطعم عنه كل يوم نصف صاع مِنْ حنطة» في مصنف عبد 
الرزاق .۲۳٠:٤‏ 

05 عا ا ا ر ا 
أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان علل أمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي عن أمك» في صحیح 
مسلم ۲: ٠۸٠٤‏ والسنن الكبرى للنسائي ۳: .٠٥۷‏ وقال أبو عبد الرحمن: «وروى 
يوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس #: «(لا يصم أحد عن أحد». 

)۲( زيادة من ج. 

۹4 


ومن أغمي عليه في رمضان ل ية a‏ 
فإذا فاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منهء وإذا حاضت ال رأة أفطرت 
وكَصّت» وإذا قدم المسافر أو طهرت ال حاص في بعض الها ر أمسكاعن العام 
والشراب بق بومهما» ومَنْ تسخر وهو يظن أنٌ الفجرَ لم يطلع» أو أفطر وهو يرى 
أن الشمس 

(ومَنْ أغمي عليه ني رمضان ل يقض اليوم الذي حَدَتَ فيه الإغماى 
وى ما بعده)؛ لأن الإغماءَ نوع مرض» فلا يناي الصّوم» وقد وجدت التية 
باللیل والإمساك بالتّهار وقضی ما بعده؛ لعدم الثية فيه. 

وقياس السّافعي4#الإغاء علل ا حيض لا يصخ؛ أن ا لحيض يوجب 
الغسل» فصار كالإنزالء والإغماء بوجب الوضوء فصار كالتوم”. 

(فإذا فاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه)» وصام ما بَقِّيٌ؛ 
لقوله ج فمن نه دينكمالهرليشنة 4[البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا قد شهد الشهر 
وفهم ا لخطاب» والشهود هو الإفاقةء كذا فشر بخلاف الجنون المستوعب؛ لاله 
إريفهم الخطاب» وزفر والشافعيٌ سوي بينهم)ء والفرق ما ذكرنا. 

(وإذا حاضت المرأة أفطرت وقَصت)؛ لا ذكرنا في الحيض. 

(وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعضٍ اهار سكا عن الطَعام 
والشّراب بيه يومهما)؛ لا ذكرنا في بلوغ الصبيّ. 

وني قول الشَافِعيّ4ه: لا يلزمه الإمساك في هذه المسائل. 

(ومَنْ تسر وهو يظنٌ أن الفجر م بطلع» أو أفطر وهو يرى أن الشمس 


(۱) في ب: «كالجنون). 
کے 


قد عربت نَم تين أن الفجر کان قد صلع Ea‏ 
ايوم“ ولا كفارة علیه» ومَنْ ری هلال الفطر وحده ا بطر وإن كان بالسّاء علة 
قبل ني هلال الفطر إلا شهادة رجلين آورجل وامرآتین» وإِن م یکن بالسّاء 
غل ا شل انها ج ك ت الم هار 


قد َرَت تم تبن أنّ الفجر کان قد صلع أو أن الشمس ل تغرب» قضى- ذلك 
اليوم)؛ لحصول المغطر في جوفه» (ولا كقارة عليه)؛ لاله لا مأثم عليه 

(ومَنْ رأى هلال الفطر وحده ل بُقْطِر)؛ لقوله 4#: «فطركم يوم 
تفطرون»”» وني اليوم الأول يصوم؛ احتياطاً. 

(وإن كان بالسماء علَّة لم ثبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين)؛ لأنّا شهادة فيها منفعة للآدميين» فصارت كالشهادة بالحقوق» وني 
هلال رمضان إخبار» وخبر الواحد ني الديانات مقبول. 

(وإن م يكن بالسّماء عاذ م يقبل إلا شهادة جع كث يقع العلمٌ بخبرٍهم؛ 
ا بنا ق هلال رمضان. 


ن اهر ر د «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 


ا ا فی ستن آي اوذ ۲ : ۷. والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ۳ وسنن 


١١:۴ الذارفطل‎ 
e 


باب الاعتكاف 
الاعتكافُ 
باب الاعتكاف 
(الاعتكاف“ 


)١(‏ لغةً: a‏ لقال 
لَه وید ما لذو مالآل أ ر ها مفو ك الأنبياء: ۲. 
کک هو لبث صائم في مسجد جماعة بنيته» قال جل : ر آن طهرا بيو ى لاطابفينَ 
لكوي ركم شج © 4 البقرة: ١٠ء‏ والمعنى اللوي فيه موجودمع زيادة 
وصف. 
ومسجد ال مماعة: ما له إمامٌ ومؤذن وتؤدى فيه الصّلوات ا لخمس أو لا تؤدى» فيص 
اللاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا فيه الصلوات كلها. 
ومشروعیته: في قوله : ۾ ولا بشروهُك واس عَْكمون ف امسج & البقرة: ۱۸۷» وعن 
ابن عمر ظد: «إِن النبي ب كان يعتكف في العشر- الآواخر من رمضان» في صحيح 
مسلم ۲: ۸١‏ وقال الإمام الزهري 4: «عجباً من الناس كيف تركواالاعتكاف 
ورسول الله ¥ كان يفعل الشيء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض» ينظر: فتح 
الاری : ۰ ولان في الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
بارئهاء والتحصن بحصن حصين» وملازمة بيت الله عة قال عطاء ف4ه: «مشل 
المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس علل بابه» ويقول: لا أبرح حتى تقضي 
حاجتي» والمعتكف يجلس في بيت الله َء ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي» فهو أشرف 
الأعمال إذا كان عن إخلاص». 
وركنه: اللبث؛ لاله ينبئ عنه» حتى لو حرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف الواجب» فسد 
اعتكافه ؛ لأن الخروج ينافي اللبث . ينظر : التبيين "٤۸:١‏ والمبسوط ۳: ١٠١١ء‏ 
RS‏ 


م 
مستحب 


مستحب)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كان ال يعتكف العشر-الأواخر 
من رمضان إلى أن مات»”. 


والوقابة ص2 ا تالقان ۷:7 القع قات ا خض 12 

)١(‏ أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان النذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف كذاء أو 
معلقاً: کقوله: إن شف الله مریضي فلان فلأعتکفن كذا. 

1.سنة مؤكدة: كصلاة التراويح في العشر الأخير من رمضان علل سبيل الاستيعاب» 
وهي كفاية علن أهل كل حلة؛ لأن المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد 
وذلك يحصل بفعل البعض» كا أن اللقصود من صلاة ال جنازة أداء حق المسلم» وذلك 
محصل بفعل البعض وإن كان فرداً. 

۳.اعتکافٌ مستحبٌ: ویكون في كل وقت عدا العشر الأخير من رمضانء فلو اعتكف 
رجل من غير أن يوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام مقي في المسجد 
وإِن قطع اعتکافه فلا شيء علیه؛ لأنّه لبث في مکان خصو ص» فلا یکون مقدراً بالیوم. 
وأقل الاعتكاف المستحب ساعة - أي جزء من الزمان - ولو كان ماراًني المسجد ولو 
ليلا؛ لبناء النفل علل المساعحةء حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج صح 
منه» والاعتكاف حيلة من أراد الدخول من باب المسجد والخروج من باب آخر؛ حتى 
Say AE Ay OTS E AN‏ 
DT TE‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ل كان يعتكف العشر الأواخر مِنْ رمضان 
حت توفاه الله» ثم اعتكف آزواجه مِنْ بعده» في صحيح البخاري ۳: ۷ وصحیح 


۳ - 


و اسوم 

(وهو اللْبث في المسجد)؛ لقوله ج: ‏ وأشرعنكمودً ف السسجدٍ 4[البقرة: 
۷ (مع الصوم)؛ لقوله 45: «لا اعتکاف إلا بصوم)» واحتج الشَافعيّ بقول 
على #ه: «ليس علل المعتكف صوم» إلا أن يوجبه علل نفسه)”. 


(۱) فيعتكف الرّجل في كل مسجد» وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام» ثم في 
مسجد النبي #5 ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد الجامع» ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ 
لقوله <: چ ولا شروش ونم كمون ي مسد البقرة: »٠۱۸۷‏ وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: لعل المخك أن لا رة ريصا ول يهاز ةو لاون ارات 
وا a OT‏ 
في مسجد جامع» في سذ ست آي داو د ۲ yg:‏ سنن البيهقي الكبير ۲۱١ : ٤‏ ومصنف 
عبد الرزاق ۳: 0۸ء ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأ النص مطلق» 
ينظر: بدائع الصنائع ١٠٠١:۲‏ . 
وتعتكف المرأة ني مسجد بيتهاء وليس ها أن تعتكف في غير موضع صلاتا من بيتهاء 
ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لأنّه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو 
المسجد الأعظم» ينظر: الوقاية ص٥٤۲‏ والتبیین ٠١:۱‏ والمبسوط .١٠۹:۳‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت: «الستة على ا معتكف: أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة» إلا ما لا بد منه» ولا 
اعتکاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في سنن آبي داود ۲: »۳٣۳‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي ٠۲١ :٤‏ وعن ابن عباس # في شرح مشكل الآثار :٠١‏ 
۷ ومصنف ابن أبي شيبة .٠٠١ :٦‏ 
(۳) ني مصنف ابن أبي شيبة :٠٠ :٦‏ قال على وابن مسعود #: «ليس عليه صوم» إلا 
EE‏ 


ونية الاعتكاف وكرم على المعتكيف الوطء واللمس والقبلةء ولا جرج من 
۶ 2 

لسكإ لا اخ ةا لاان او اة 

وقول الصحابة لا يعارض قول النبي بك عل أنه لا تنافي بينهما؛ لأن 
معنا إلا أن يوجب الاعتكاف» وبه نقول» فان الصوم شرط في الاعتكاف 
الواجب» وأما النفل فعن أبي حنيفة 4ه روايتان. 

(ونية الاعتكاف)؛ لاله عبادة مقصو دة كسائر العبادات. 

(و يحرم على المعتكف الوطء)؛ لقوله : # ولا ئش روشك وأشر كفو ي 
امسج 4[البقرة: ۱۸۷]ء (واللمس والقبلة)؛ لاتا من دواعي الوطء. 

(ولا يخرج من المسجد)”؛ لما مر أله عبارةٌ عن اللْبث» (إلا لحاجة الإنسان 
۶ 2 ت 
أو) لحاجة (الجمعة)؛ للضرورة» إذ لا يمكن فعله) في المسجد»وعند الشافعي ذإه: 


أن يفرضه هو علل نفسه». 

() أعذار الخروج من المعتكف: 

يحرم علل المعتكف اعتكافاً واجباً ا خروج من معتكفه» ولو في مسج البيت في حق 
المرأةء إلا للأعذار الاتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال» أمامن بعد بيته عن 
المسجد» فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها - وهي أربعاً ى ولا يفسد 
اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السنن في المسجد الجامع» آو إن آتم اعتكافه في المسجد 
ا لجامع» ولکن یکره تنزےاء وکذا لو خرج للأذان ولو لیکن مؤذنا» وإِن كانت باب 
لمنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي اله نها الت إن كنت لأذخل البحت 
للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا وأنامارةء وإن كان رسول الله # ليدخل عل 
رأسه وهو في المسجد أرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا» في 


oR 


ولا بأس بأن يبي ويبتاع ني المسجد من غير أن ضر السلعة» ولایتکلّم إلا 
الخروج إلى ال جمعة يبطل الاعتكاف الواجب» ولو كان مبطلاً لما افترق بين 
الاخ وال اناد 

(ولا بأس بأن يبيعٌ و)أن (يبتاع في المسجد من غير أن تحضر السلعة)؛ لاله 
لا تنافي بينه وبين الاعتكاف» ويكره إحضار السلع؛ لاله لا ضرورة فيه» فلا معنى 
لشغل المسجد به. 

(ولایتکلّم إلا بخير)؛ لقوله : ف بوت أون انرمع 4[النور:٠۳]‏ 
الآية. 


فع م 2 رم الاري 2 ر دحوالا اء م 
Sa e‏ 
ا لخروج لأجلها؛ لاله ي إلیھا بقوله ل: چ اشوا ل در آم ودروا اليم 4 
الجمعة: ۹ فيكون الخروج ها مستثنى كحاجة الإنسان الطبيعية. 
۲.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجده 
غير أنه لا يمكث بعد فراغه من الطهور. 
۳.حاجة ضرورية: كانمدام المسجد» وتفرق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه الصلوات 
ا لخمس» وإخراج ظار كرهاًء وخوف علل نفسه أو متاعه من قطاع الطرق» فإِلّه في هذه 
الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضرورة» ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم 
اعتكافه. ينظر: المبسوط ۳: ١٠۸‏ والتبيين ٠١١ :١‏ واهدية العلائية ص ٤۱۸٠ء‏ ومجمع 
NN‏ 

ES 


ويْکره له الصمت» وإن جامع لكف ليلاً أو نهاراً بطل اعتكافه» ومَنْ أوجب 
على في اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها 

(ویکره له الصمت)؛ لأنه5: نى عن صوم الصّمت)”. 

(وإن جامع الُعتَِف ليلا أو نهاراً)عامداً أو ناسياً(بطل اعتكافه)؛ للآية. 

(ومَنْ وجب على نيه اعتكاف أيام لزمه الاعتكاف بلياليها)؛ لأنَ الأيام 
تنتظم ما بإزائها ِن الليالي عرفاًء نقول: ما رأيتك منذ عشرة أيام» تدخل الليالي 


(1) فعن أبي هريرة ه» عن النبي #: «ألّه هى عن صوم الوصال» وعن صوم 
الصمت» ني مسند بي حنيفة ص ١1۱۹ء‏ وعن علي له حفظت عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صيًات يوم إلى الليل» في سنن آبي داود ۳: ٠٠١‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي 4٤ :٦‏ والمعجم الأوسط .٠٠:١‏ 
(۲) مبطلات الاعتکاف: 
١‏ لجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياًء نهاراً أو ليلا ولو خارج المسجد؛ لاله حظور 
RAE UD SEC ER N‏ 
۲.الانزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 
۳.الردة عن الإسلام - والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ أن الردة تسقط ما 
وجب عليه قبلها. 
٤.الإغماء‏ والجنون» إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان 
النيةء ويقضى الاعتكاف فيه|. 
ا لمتكت ٠با‏ عدي ولي اسا بطر أهدة :الغاقة ج ة۸ 
والتعليقات المرضية ص .٠۸١‏ 

6V 


وكانت متتابعةء وإن لم يشترط التتاء 


(وكانت متتابعة» وإن لر يشترط التتابع)؛ لأنَ الليالي قابلة للاعتكاف تبعأ 
فكان الإجاب المضاف إلى الأيام مضافاً إليهاء فكانت متتابعة كاليمين. 

وقياس رُفر الاعتكاف على الصوم في أنه لا لزم متتابعا لا يصخ؛ لاله 
يتلل بين الصوم وقت لا يقبل الصّوم وهو الليلء فكان الأصل فيه التفريق» 
بخلاف الاعتكاف. 


CEN 


کتاب الحج 
کتاں ب احج 


(الحے° واج" )؛ لقوله تعال: الاس اليس اطع 
سی [آل عمران: ۹۷] الآية. 


2 
ج واجب 


)١(‏ تعريفه لغةً: هو القصده وقيل: هو الزيارةء وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الثيء» 
وقيل: هو العود إلى الشيء مرّة بعد مرّة. واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص في زمن 
خصوص بفعل خصوص. والمكان اللخصوص: هو الكعبة وعرفة. والزمن 
اللخصوص: في الطواف: من فجر النحر إلى آخر العمر» وفي الوقوف: من زوال شمس 

عرفة إلى فجر يوم النحر. والفعل المخصوص: بأن يكون رما بنّة الح سابقاً.ينظر: 
طلبة الطلبة ص۲۷ والمغخرب ص ١٠ء‏ والمصباح ص١۲٠»‏ وتنوير الأبصار ۲: 
الا م ادر امار 2:08:۲ 

() احج فر مر بالإماع» عل کل ن اس 

ثابت بالكتاب» والسّنةء وإجماع الأمة» قا ر : کر ولتو عل لتا جج بيت مَنِ سطع إل 
سیا چ آل عمران: ۹۷ وفسّر ابن عباس 4ه ړو من کفَرَ & آل عمران: ٩۷‏ : فیمن زعم آنه 
لیس بفرض عایه. وقوله 85: ۾ اون ن الاس باج يأو رکال وک ڪل امیا 


ت فيه شرائطه الآتية» وفرضيته 


رر ر 


من کل سے ٤‏ 


کي ق وتي © احج :۷ : آي ادع الناس ونادهم إلى حج البيت» وقيل: آي أعلم 
yT‏ عن النبي بلك قال: «بني الإسلام 
على خمس: علل أن يعبد الله ويكفر بم دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البييت» 
وصوم رمضان» ني صحيح مسلم ٠٥ :١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري .١٠:١‏ 
وعن أبي أمامة 4ه قال 4: «اعبدوا ركم» وصلواخمسكم» وصوموا شهركم» 
وحجًوا بیت ربکم» وآدّوا زکاتکم طیبة بها آنفسکم» تدخلوا جنة ربکم» في مسند 
E‏ 


على الأحرار البالغين العقلاء الآصحاء إذا تّدروا على الرّاد وال احلةء فاضلاً عن 
المسكن وما لا بد منهء وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق آمناً 

(على الأحرار البالغين العقلاء الأصخاء" إذا تدرواعلى الراد والرّاحلةق 
فاضلاً عن المسكن وما لا بذ منه» وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق 
آمنا)؛ لقوله :ماعا يسيك 4[ آل عمران: ۹۷]ء والمستطيع مَنٌ يثبت في 


الشامیین ٠٤١۱:۲‏ وتاريخ بغداد .۱۹١:٦‏ وعن ابن عباس ب قال 4#: «يا أا 
الناس» كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس 4ه فقال: ني كل عام يا رسول 
الله؟ قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت أر تعملوا ها أو أر تستطيعوا أن تعملوا ماء 
فمن زاد فهو تطوع» في مسند أحمد ۲۹١ ٠٠٠١ :١‏ واللفظ له» والمستدرك ٦٤۳:١‏ 
وصححه المجحاکم» وسنن أبي داود ۲: ۹١ء‏ وسنن الدارمي .٤٦:۲‏ ينظر: بدائع 
الصنائع .١٠۹-۱۱۸:۲‏ 
)١(‏ يشترط لوجوب الحج سبعة شروط: 
الأول: اللإسلام؛ فلا يجب احج علل الكافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه؛ فعن ابن عباس 
قال 45: «آيا أعرابي حح ثم هاجر فعليه أن بحج حجُة أخرئ» في سنن البيهقي 
الكبير :١‏ ۷۹ء والأحاديث المختارة ۹: .٥ ٤٩‏ والمستدرك ٤۸١ :١‏ وصححه» قال 
الميثمي ني مجمع الزوائد ۳: :۲٠٠‏ رجاله رجال الصحيح» وهو محمولّ علل زمان كانت 
المجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته» فكأنّه حب قبل أن يسلم» فعليه إذا هاجر أن 
ا 
الثاني: البلوغ؛ فلا يجب الحج علل الصبيٌ؛ فعن ابن عباس قال 4¥: «إذا حجَ الصبي 
فهي له حجة حت يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرىء» وإذا حج الأعرابي فهي له 
حجّة» فإذا هاجر فعليه حجة آخرئ» في صحيح ابن خزيمة ٠۳٤۹ :٤‏ والمستدرك :١‏ 
۵.).» وصححه. 
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الثالث: العقل؛ فلا جب المحج على المجنون والمعتوه» بخلاف السّفيه؛ لأنّه كالعاقل؛ 

قال 5: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حت يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 

وعن المجنون حتى يعقل» في سنن أبي داود ٤‏ : ١.,ء‏ واللفظ له» وجامع الترمذي :٤‏ 

۲ وحسنه» وصحیح ابن حبان ۱: ۰۳۸٩‏ وصحیح ابن خزیمة ۱۰۲:۲ . 

الرابع: الاستطاعة في الوقت؛ لقوله جلا: الح شه موث البقرة: ۱۹۷: أي 

وقت المحج أشهرٌ معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجُّةء فلا 

يجب الحج إلا علل القادر في هذه الأشهر» أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا 

خرجون قبل هذه الأشهر. 

ا لجامس: الاستطاعة؛ وهي تختلف باختلاف الناس: 

.١‏ في حق الآفاقي» ومن في معناه - ممن بينه وبين عرفة مسافة سفر -: ملك الزادى 

والتمكن من آلة الركوب بملك أو إجارة. 

۲. وني حت المكي: ملك الرّاد فقط إن قدر علل المشي بلا كلفة ولا مشقة» وإن إريقدر 

علل المشى» فحكمُّه كالآفاقي في اشتراط آلة الرُكوب له أيضاً. 

۳ زف ارام ا اقات د ان ا فلك ا ادف إن كار عل الجا 

و ا ا ا ر ت 

عاجزاً عن المثي» لقوله ا: چ وو عل الاس جج ليت من اطا إو سیا 4 آل عمران: 

۷ وعن انس #ه» عن النبي ني قوله : ۾ ورلو عل الا جج ايت من سطع إل 

بيا آل عمران: ۹۷ قال: قيل: با رسول الله» ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» في 

اللستدركا: 1۲۹ وقال الحاكم: حديث صحيح علل شرط الشيخين. وقال ابن حجر 

في الدراية ۲: :٤‏ رجاله موثوقون. 

السادس: العلم بكون المحجّ فرضاً بخبر عدل: وهذا الشّر-ط بن كان في دار الجرب» 

وكذا المسلم الساكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار اللإسلام» بخلاف مَن وُجد في دار 
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ويعتبر في المرة أن یکون ھا حرم جج بہا أو زوج» ولا يجوز ها أن تح بغر هما إذا 
كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً 
حقه هذه الأوصاف. 

(ویعتبر في المرأة أن يكون ها حرم يجج ما أو زوج» ولا جوز هما أن تح 
بغرٍ هما إذا كان بينها وبين مكّة مسبرة ثلاثة ثة أيام فصاعدا" )؛ لقوله :لا 
حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة يام فصاعداً إلامع زوج أو 
حرم)". 


الإسلام وأسلم فيهاء فلا يشترط له العلم بكونه فرضاًء ولو إرينشأً على الإسلام في بدء 

أمره؛ لأن اجهل ليس بعذر في دار الإسلام. 

فهذه الشروط الستة التي إذا وجدت جميعها فرص الحج على صاحبهاء وإذا فقد واحد 

منها لا يجب عليه احج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية. ينظر: بدائع الصنائع ۲: 

-٥ ٤ص ولباب المناسك‎ ٤0۸ :۲ ورد المحتار‎ ٠٤٠١ - ٤ ٤ص والمسلك المتقسط‎ ,. ١ 

,.00 

0او ا وا ارامت اا 

کان سلا او افر إل أن بكرن رسا ار غاا ا ومن ن اة فلا هة ار ضا 

أو مجنوناء فلو أبى المحرم أو الرّوج الخروج مع المرأة للحجّء فلا مجبر على ذلك بل 

يجب عليها الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل» ولا يجب عل المرأة أن تتزوّج 

بمَن يح بها إن إر تجد رما أو إريكن هما زوج» بل يجب عليها الإحجاج في الحال أو 

الإيصاء به في المآل. ينظر: وتقريرات الرافعي ص۷١٠‏ ولباب المناسك ص۲٦‏ . 

(۲) في ب: «ولياليها». 

(۳) فعن أبي سعيد الندري خ» قال: قال رسول الله #: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 

واليوم الآخر» أن تسافر سفراً يكون ثلاثة يام فصاعداء إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو 
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ولا يصح إلحاق السافعيّ 5ك الخروج إل الح بالُهاجرة؛ لأن هذا إنشاء 
سفر وذلك إنجاء نفس“ 


زوجهاء او آخوهاء أو ذو حرم منها» في صحیح مسلم ۲: ۰٩۹۷۷‏ وسنن ابي داود ۲: 
و 

)١(‏ ذهب الشافعيّة إلى انبا إذا وجدت نسوة ثقات اثنتين فأكثر تأمن معهر علل نفسها 
كف ذلك بدلاًمن المحرم أو الزوج بالنسبة لوجوب حجة الإسلام علل المرأة» وقال 
المالكية: المرأة إذا ر تجد المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لج الفرض أو النذرمع 
الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة بنفسها هي مأمونةء والرفقة المأمونة جماعة مأمونة 
من النساء أو الرجال الصالحين. قال العلامة نور الدين عتر في كتابه الماتع الححج 
والعمرة ص۲۷: وني النفس حرج من الفتوى بمذين المذهبين؛ لما روينا من الحديث» 
ومن حبر ما خش علل المرأة من المغاسد والأخطار في هذا العصر أدرك ذلك. أما حج 
النفل فباتفاق العلاء لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقط» ولا يجوز ها 
السفر بغيرماء بل تأثم فليتبنه 

وقال شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي في كتابه النافع منهجك في 
احج والعمرة ص۱۲: أما الإفتاء بغير ذلك كالأخذ برأي من يجوز سفرهامع نسوة 
ثقات تأمن معهن علل نفسها فأرى الكف عنه في هذا العصر-؛ إذ وجود الزوج أو 
الحرم مع المرآة ليس للحفاظ على عرضها فحسب» بل لمراعاة شؤونهافي مرضها 
ومعالجتها والمحافظة على سلامتها في أداء المناسك من أضرار الازدحام والمراجعات 
الرسمية والحرص عليها من التيه والضياع» ولا تغتر المرأة بمن يتعهد ها برعايتهامن 
غير الزوج أو المحرم؛ لان الازدحام والتعب يتركان الملل لدى الرجال في رعاية غير 
أنفسهم وعحارمهم» مع أن الأمن عل نفسها ليس المراد عرضها فقط» بل رعايتها 

E 


وإذا بلغ الصّبى بعدما أحرم فمضى على ذلك ل نجزه عن حجُة الإسلا 


[(وإذا بلغ الصّبي بعدما أحرم فمضى-على ذلك ل زه عن حجُة 
الإسلام)*]. 


وحفظها وسلامتها من الآذئ. فإني نصح المرأة ن لا تغتر بذلك وأنصح الرّجال بعدم 
الساح للمرأة بالسفر معهم إذا كانت خالية من الزوج أو المحرم» فإن ذلك سيعود 
عليهم بالضرر والتعب وبالأخحص المرأة التي تذهب مراراً وتكراراً للتجارة أو الهواية 
أو للهك أو ىة الوة: 
(۱) فاته يشترط لوقوع احج عن الفرض ثمانية شروط : 
١.البلوغ؛‏ فلا يقع حح الصبي عن الفرض إن بلغ بعده» بل عن التفل. 
۲.العقل؛ فلا يقع حح المجنون عن الفرض إن فاق من الجنون بعده» وإنا يكون نفلاً. 
۳.الإسلام وبقاؤه عليه إل الموت؛ فلا يقع حجٌ الكافر عن الفرض ولا عن النفل إذا 
أسلم» ولا يقع حح المسلم عن الفرض ولا عن النفل إذا ارتدّ بعد احج وإن تاب عن 
الكفر وأسلم. 
٤.الأداء‏ بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاًء فلو مر غيره بأن يجج عنه وهو 
قادر علل الأداء بنفسه» لا يجزئه عن الفرض. وأمًا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه» 
بأن کان مریضاً أو حبوساً ونحوهماء فل ذا حَجّ غیره عنه صح عن فرضه» لکن بشرط 
استمرار العذر إلى الموت» وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الح بنفسه» فان 
ذلك الفرض ينقلب نفلاًء وجب عليه أن يحج للفرض بنفسه. 
٥.عدم‏ نيّة التفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل» بل لا ُد من نيّة الفرض أو 
مطلق النية ليقع عن الفرض. 
.٦‏ عدم النية عن الغير؛ بأن یکون مأموراً با محچَ عن غیره بأمر منه أو بدونه» فلا يقع 
عن فرض المأمور. 
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والمواقيتُ التي لا جوز أن يتجاورّها الإنسان إلا حرماً: 
(والمواقيتُ" التى لا جوز أن يتجاو رها الإنسان إلا عرماً: 


۷. عدم إفساده با لجاع قبل الوقوف بعرفة. فمن فقد واحدأمن هذه الشروط لا يسقط 
عنه الفرض وإن حجّ» ويب عليه أن يجج ثانياً عن الفرض إن تحقق له الاستطاعة 
NES O a a N E‏ 
كالظلمة من الأمراء والسّلاطين إذا حجّ سقط عنه الفرض إن نواه أو أطلق النْة» 
حت لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانياً. ينظر: رد المحتار ۲: 
۸ء والبدائع ۲: ٠١١‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص1۹-٠۷.‏ 

(۱) فالميقات المكاني يختلف باختلاف الناس» وهم في حق المواقيت المكانية ثلاثة 
أصناف: أهل الآفاق» وأهل الحلء وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان مناز مم خارج المواقيت» وتفصيل الكلام فيهم 
کالآتي: 

الأول: مواقيتهم: 

١‏ .ذو الحليفة: وهي قرية قرب المدينة ا منورة علل بعد (۷كم) من المدينةء وبمذا المكان 
آبار علي» فتسمى (آبار علي) في| اشتهر بين العامة» وهذاميقات آهل المدينة ومن مر بها 
من غير أهل المدينة. 

۲.جحُفة: وهي قرية علل بعد (١۲۲كم)‏ من مكة المكرمة» وهي بالقرب من رابغ» فمَن 
أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لابا تقع قبل الجحفة إلى جهة البحر» فال جحفة 
متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء والأحوط أن يحرم من رابغ أو قبله؛ لعدم التيقن 
بمكان ال جححُفة» وهذا ميقات أهل مصر والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر بها 
من غير آهلها. 
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.رن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي يطل على 
عرفات» وهي علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» وتسمى اليوم السّيل» وهذا ميقات 
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 
٤.يَلَمَلّم:‏ وهي اسم جبل علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» وهذاميقات باقي أهل 
اليمن وتبامة. 
ه.ذات عِرّق: وهي علل بعد (٤۹كم)‏ من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم من العقيق 
احتياطاًء وهي قبل ذات عِرّق» وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ومن مر 
به» عن ابن عباس قال: «وَقَّتّ رسول الله ل لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام 
الجحفةء ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمْلّم» قال: فهن هن ون أت عليهن 
من غير أهلهنْ من أراد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى 
آهل مكة يلون منها» في صحيح مسلم ۲ ۸ وصحيح البخاري ۲: »٥٥٤‏ وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: إن رسول الله وقّت لأهل العراق ذات عرق» في سنن 
آي داود ۴ .٤۳‏ 
الثاني: الأحكام المتعلقة مم: 
.١‏ وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل لمن أمن 
علل نفسه» وإلا فاللإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن آم سلمة رضي الله 
عنهاء قال : «مَن أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم 
حكيم إلى بيت المقدس حت آهلت منه بعمرة» في صحيح ابن حبان »٠٤:۹‏ وسنن 
البيهقي الکبیر :٩‏ ۰ ومسند آحمد :٩۹‏ ۲۹۹. 
۲. ريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر» ولمن أراد دخول مكة أو الحرم» 
ون كان افد اجار ة أو الترهة أو السا عة او درل ية أو رها وا رد كا 
عند دخوله مکة؛ فعن سعید بن جبير عن ابن عباس طت قال 5: «لا تج اوزوا الوقت 
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إلا بإحرام» في مصنف ابن أبي شيبة ٥٠۹:٤‏ وفي لفظ: «لايدخل أحدمكة إلا 
محرماً» في شرح معاني الآثار ۲: ۲٠۳‏ موقوفاً. 
۳.لزوم الدم بتأخير الإحرام عن الميقات. 
.٤‏ وجوب أحد النسكين إن إر يحرم عند دخوها أو بعده إلى آن دخل مكة» فيلزمه 
التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحق حرمة هذه البقعة. 
٥.صحة‏ اللإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب غنها أو غاداا وسقا بها لان 
أعيان هذه المواقيت ليست بشرط» فمن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين برا أو بحراً 
أو جوا وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت المعروفة جاز» ولكن الإحرام من حذو 
اميقات الأبعد أولى؛ لأنً الأفضل أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعدمن 
مكة حت لا يمر بشيء ما يسمى ميقاتاً غير حرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز؛ لقوله #: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل» في موطاً 
محمد ۲: ۲۳۷ والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات أهل مصر- والشام» وعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: «اعتمرت في سنة مرتين: مرة من ذي الحليفة» ومرة من 
الجحفة» في مسند الشّافعّ .٠١۳١:١‏ 
ثانياً: آهل الحل: وهم الذين كانت مناز هم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم 
وتفصيل الكلام فيهم كالاآتي: 
الآول: ميقاتهم: وهو الحل للح والعمرةء وهي جميع المسافة من الميقات إل انتهاء 
الحل؛ لقوله #5 السابق: «فمَّن كان دومن - أي مواقيت الآفاقي - فمن أهله»» وفي 
لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث آنشا» في صحيح البخاري ۲ ۵ وصحیح 
مسلم ۲: ۸۳۹. 
الثاني: الأحكام المتعلقة مم: 
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١.إِلّه‏ جوز ويرخص مم الإحرام ما لريدخلوا أرض الحرم بلا إحرام» ولك الأفضل 

هم أن يحرموامن دويرة أهلهم. 

۲.إِلّه يجوز هم دخول مكة بغير إحرام إذالريريدوا نسكاً؛ لأنّه يكثر دخوهم فيها 

للحاجة» وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج. 

ثالثاً: أهل الحرم: وهم من كانت مناز هم في الحرم: كسكان مكة ويمِنى» وكل من دخل 

الحرم من غير أهله وإن إر ينو الإقامة به: كا لمرد بالعمرةء والمتمتع» والحلال من أهل 

ا لحل إذا دخل الحرم لحاجةء وتفصيل الكلام فيهم كالآني: 

أولاً: ميقاتہم: 

١‏ .الحرم للحج» ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهلهم؛ لن احج عرفات» وهي في 

الحل» فإحرامهم من الحرم؛ لقوله #: «فكذلك - أي بحرم - حتى أهل مكة يلون 

منها»» كا سبق» وني لفظ: «حتى آهل مكة من مكة» في صحيح البخاري ۲: »٠٥٤‏ 

وصحیح مسلم ۲: ۸۳۹ وعن جابر #ه» قال: «أمرنا النبي 4 لما أحللنا أن نحرم إذا 

توجهنا إلى مِنى قال: فأهللنا من الأبطح» في صحيح مسلم ۲: ۸۸١‏ ومسند أحمد :١‏ 

٤‏ فإهلاهم من الأبطح يثبت أن ميقات ال حج الجرم. 

۳.المل للعمرة؛ لأ العمرة في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل هم نوع سفرء 

وإحرامهم من التنعيم أفضل؛ لا روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «(قدمت مكة وأنا 

حائض إر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله علو فقال: 

انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرةء قالت: ففعلت فلا قضينا الحج» 

أرسلني رسول الله #5 مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» في صحيح 

مسلم ۲: ١‏ وصحيح البخاري 0:۲ 

والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات تقريباً 

وات ا ا ها اعا وقد ر ال قا م 0 اتر 
E‏ 


لأهل المدينة: ذو الحليفة. ولأهل العراق: ذاتٌ عزق. ولأهل الشّام: الجخفة. 
ولأهل نجد: قَزْنُ المنازل. ولأهل اليمن: يكَمْكّم» فإن قَدَمَ الإحرام على هذه 
الوافت جار 

لأهل المدينة: ذو الخحليفة. 

ولأهل العراق: ذات عرق. 

ولأهل الشّام: الححفة. 

ولأهل نجد: قَرْن المنازل. 

ولأهل اليمن: يلَمْلّم)؛ لا روي عن ابن عَبّاس # أن النبيًّ ل: وت 
لمواقيت كذلك تم قال: «هُنّ هن وَلّن مَرَ بهن ِن غير هلهس من يري احج 
والعمرة)”. 

(فإن قَدّمَ الإحرام على هذه المواقيت جاز)؛ لقوله #5: «مَنّ أحرم مِنَ 
الملسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بححٌ أو عمرةٍ عَفْرَ الله له ما تقدم مِنُ ذنبه وما 
تأخر ووجبت له ال جنة)0. 


المختار ورد المحتار ۲: ٤۷1-٤۷٠٥‏ والدرر الحسان ص ۲٠-۲٠‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲: ٠٤١‏ . ولباب المناسك والمسلك ص۸۹-۸۷. والتعليق الممجد ٠٠:۲‏ 
١‏ والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص۹1-۸۹. 

)١(‏ فعن ابن عباس ك قال: «وقت رسول الله ي لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل 
الشام الجحفةءولأهل نجد قرن المنازل»ولآهل اليمن يلملم» فهن هن» ولمن تى عليهن 
يِن غير أهلهن لمن كان يريد احج والعمرة» فمن كان دونهنء قَمََلهمِنْ أهله» وكذاك 
حت آهل مكة بُهلون منها» ني صحيح البخاري ۲: ۱۳٤‏ وصحیح مسلم ۲: ۸۳۸. 
() فعن آم سلمة زوج النبي ي كبا سمعت رسول الله ل يقول: مَنْ اَهَل بحجة أو 
عمرة مِنَّ المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام عفر له ما تقدم مِنْ ذنبه وما تأخر أو 
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ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحلّ» ومَنْ كان بمكةء فميقاته فى الح الحر 


وعند الشافعيّ خلب هه: لا مجوز؛ لأن النبي ل أحرم من الميقات» إلا آنا 
نقول: أحرم للبيان لاالعدم الجواز. 

(ومن كان) منزله (بَعد المواقيت فميقاته الحل)؛ لقول علنَّ وابن مسعود 
في تفسیر قوله <8: + والح لمرو 4[ البقرة: 1۱۹١‏ إتامها: أن تحرم امن 
دويرة أهلك”. 

(ومَنْ کان بمكة» فميقائه ني الح ا لحرم)؛ لاه 4 مر مَنٌ سی اشد 
من أصحابه بفسخ الجحج بعمل العمرة» وأمرهم يوم التروية أن يجرموا بالحج من 
مسجد" ثم نسخ فسخ ا حح”. 


وجبت له الجنة» في سنن ابي داود ۲: ١١٤٠ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي »٤٤ :٥‏ ومسند 
ابي یعلل ٠۹:۱۲‏ . 
(1) فعن عبد الله بن سلمة المرادي» قال: «قال رجل لعل بن أبي طالب ه: ما قوله: 
ایوا وريه 4[البقرة : 1147[؟ قال: أن تحرم مِنٌْ دويرة أهلك») وروي هذا من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة له مرفوعاًء وفيه نظر» وقال في التنبيه ۲: :٠۸‏ «(ذکره 
صاحب المداية والخلاصة من قول ابن مسعود ظفه» ور أره». 
قدمنا مكة» أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي» فلا كان يوم التروية» ورحنا إلى 
E a‏ 
احج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» في سنن ابي داود :١‏ ١۱ء‏ ومسند 
أحمد :۲٠١‏ ۱۸۳ والمستدرك ۳: .٥۹۳‏ 

EFE 


وني العمرة الحلّء وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» ولبس 
ثوبین جدیدین أو غسیلین إِزاراً ورداءً ومس طيباً ٍن کان له 

(و)ميقاته (ني العمرة الحلٌ)؛ لأن النبي 4 أمَرَ عائشة رضى الله عنها أن 
تحرم امن التنعيم". 

(وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضاء والغسل أفضل)؛ لا ذكرنافي 
الطهارة. 

(ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداءً)؛ كذا فعل النبي ¥ . 

(ومَس طيباً إن كان له) طيب؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «طيّبت 
رسول الله #5 لإحرامه قبل إحرامه» ولإحلاله حين أحل)”»«ولقد رأيت وبيص 
الطيب في مفارق رسول الله 4 بعد إحرامه)*» وعندعحمد: يكره؛ لقوله 
#ل#للأعرابي: «اغسل عنك خلوفك)"» قيل: إا أمره بذلك؛ لاله منوع مِنٌ لبس 
المزعفر. 


(1) فعن عبد الرحمن بن أبي بكر ظه: «آن النبي بل أمره أن يردف عائشةء فَيعْورَهَا مِنَ 

التنعيم) في صحيح مسلم 3 ۰ وصحیح البخاري ٤‏ : 00. 

(۲) فعن ابن عباس د قال: «انطلق النبي #5 من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس 

إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي 

تردع علل الجلد ...» في صحيح البخاري ۲: ۷١ء‏ والسنن الصغير للبيهقي ۲: .٠٤١٠١‏ 

(۳) فعن عبد الرحمن بن القاسم» أنه سمع أباه» وكان يقول: سمعت عائشة رضي الله 

عنها تقول: «طيّبت رسول الله 45 بيدي هاتين» حين أحرم» ولجله حين أحل» قبل أن 

يطوف» وبسطت يديا) في صحيح البخاري ۲: ۰۱۷۹ وصحیح مسلم ۲: .۸٤ ٩‏ 

() فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب» في مرق النبي ¥ 
ا 


وک اللهم ِف ي 
صلاته 
ت 8 ا ن 0 

(وصلى ركعتين» وقال: اللهم إني آريد احج فيسره لي وتقبله مني)؛ لا 
زو جابر:«آن النبي ل صلل ركعتين بذي الحليفةء ودعا بهذا الدعاء»”. 

)9 نم لبي عَقيب عقیب صلاته). 

E‏ استوی علل راحلته. 

لاذ أن سعد بن حمر فال :اقلت لاين عبافن غ اشا الاس 
في إهلال رسول الله؟ فقال: إنا أعلم الناس بذلك صلل رسول الله بإ ركعتين» 
وأهل بالحج» فرآه قوم فنقلوا أله لى عقيب الصلاة ثم استوى على راحلته 


وهو حرم» في صحيح البخاري ۱: »٦۲‏ وصحيح مسلم ۲: ۰۸٤۷‏ والوبيص: البريق 
واللمعان» والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 
)١(‏ فعن يعلن بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله 4 حين ينزل عليه الوحي» 
فلا كان النبي #5 بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ جاءه 
رجل متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله» كيف ترى ني رجل أحرم في جبة بعدما 
تضمخ بطيب؟ فنظر النبي #5 ساعة فجاءه الوحي» فأشار عمر له إلى يعلل: أن تعال» 
فجاء يعلل فأدخل رأسه» فإذا هو حمر الوجه» يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: 
«أين الذي يسألني عن العمرة آنفا» فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي ك فقال: «أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كا 
تصنع في حجك» في صحيح البخاري :٦‏ ۰۱۸۲ وصحیح مسلم ۲: ۸۳۷. 
(۲) قال في التنبيه ۲: :٤١‏ «ودعائه 4 بالتيسير والتقبل إر أره». أما صلاته ركعتين 45 
عند إهلاله سياتي في حديث ابن عباس ڪ. 
(۳) هو سعيد بن جْبَير الأسدي الوالبيّ الكوفي» قال أحمد: قتل الجحجاج سعيداً وما علل 
EE‏ 


ولبی» فنقل قوم ذلك د ثم ارتفع عل البيداء وأهلء فأدركه قوم فنقلوا ذلك» ويم 
الله لقد أوجبه في مصلاه)» فأخذ الشَافعيّ ببعض هذه الرُوايات» ونحن عملنا 
بالجميع» فكان أولل. 

(فإن كان مُفُرداً با لحجٌ نوى بتلبيته ا لح)؛ لاله عبادة مقصودةء فلا بد من 
النبةء وتعيينها؛ لان الإحرام للح والعمرة يقع على صفة واحدة فلا بدمن 
الح 


وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه» قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي 
الحجاج سنة (۵٩ه).‏ ينظر: العبر ۱: ۲١١١ء‏ والتقريب ص٤۱۷‏ والأعلام ۳: ٠٤١‏ . 
(۱) فعن سعید بن جبير ظله» قال: «قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس» عجباً 
لاختلاف أصحاب رسول الله # في إهلال رسول الله 4# حين أوجب» فقال: إني 
لأعلم الناس بذلك إا إنّا كانت من رسول الله 4 حجة واحدة فمن هنالك 
اختلفوا: خرج رسول الله ب حاجاًء فلا صلل في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في 
مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه» ثم 
ركب» فلا استقلت به ناقته أهلء وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أ الناس إلا كانوا 
اتون آرسالا ف ره حن اتقات به اة ل فقالو ا إن آهل رسرل اه اجن 
استقلت به ناقته» ثم مض رسول الله 5 فلا علا على شرف البيداء أهلء ودرك ذلك 
منه أقوام» فقالوا: إلا آهل رسول الله صلل الله عليه وسلم» حين علا علل شرف البيداء 
ويم الله لقد أوجب ني مصلاه» وهل حين استقلت به ناقته» وهل حين علا على 
شرف البيداء» فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس» آهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه) 
في مسند آحمد :٤‏ 1۱۸۸ء وحجة الوداع لابن حزم ص٦٥٤‏ . 
EL‏ 


والتلبية أن يقول: لبَيّك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة 
لك والملك لاشريك لك 

(والتلة أن رند ك الهم لف ك لا ربك لكف لبك ن 
الحمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك)؛ لاله روئ ابن مسعود وابن عمر ظة 


(۱) وتتعلتق بالتلبية الأحكام الأتية: 

١‏ .إن شرط التلبية أن تكون باللسانء فلو ذكرها بقلبه إريعتد بهاء والأخرس لا يلزمه 

رر انو وک دک د ی ا کت قرم با ا ا 

والتحميد والتكبير» وغبر ذلك» ولو قال: «اللهما؛ ججزئه. 

.له يجوز الذكر والتّلبية بالعربية والفارسية وغيرهما. 

۳إ التلبية مره فرض» وتكرارها في مجليه سنة» وعند تغير الحالات: كالإصبا» 

والإمساء» والآسحار» والخروج» والدخول» والقيام» والقعود» وغيرها: مستحب 

موكد والإكتار متها مطلقا من غر التقيد بحال: مندوب. 

ب أن کرو الل ق كن م راداو أن بان ا غ لرل دزن ان مها 

کلام أجنبي» ولا یقطعها بکلام» ولو رد السلام ني خلا هما جاز» ویکره لغیره أن يسَلَم 

عليه» ولا ينبغي أن محل خالا بشيء من التلبية المسنونة سواء في بنائها أو إعرابما. 

0 إل يستحب الإكثار من التلبية قائ وقاعداًء راكباً ونازلاًء واقفا وسائرا» طاهراً 

ا و او ا ا و 

وعند إقبال الليل والنهار» وبالأسحارء وبعد الصلاة واک 

ونزول» وعند لقاء , بعض المحرمين بعضأًء وإذا استيقظ من النوم؛ فعن ابن عمر ظاد: 

«إنّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعا» في مسند الشافعىّ ص۲۳٠ء‏ وسنن البيهقي 

الكبير ٤١ :١‏ وعن جابر كه قال 4#: «كان رسول الله 4 يلبي إذا لقي ركباناًء أو علا 

أكمة» أو هبط وادياء وني إدبار المكتوبة» وآخر الليل» رواه ابن عسكر في تخريجه 
E‏ 


أن انى ل كذا ل .٠‏ 


لأحاديث المهذب» وني إسناده من لا يعرف» وله شاهد من حديث ابن عمر موقوفاً: 
إِلّه كان لبي راکباً ونازلاً ومضطجعا. ينظر: إعلاء السنن ٤١-٤١:٠١‏ وعن ابن 
عباس کد قال : «إِنَ النبي ل أهل في ذبُر الصلاة» في جامع الترمذي": ۲١۱۸ء‏ وقال: 
حسن غريب» وسنن البيهقي الكبير :١‏ ۳۷ وا معجم الكبير .٤١٤:١١‏ 
غل لا الا غر دا کاو ا جاع ا ے شوق اراظ ل کل 
اسان يل تس رة اف ب غل سوت غر 
۷.إِلّه يستحب أن يرفع صوته بالتلبية بحیث لا ینقطع صوته ولا تتضرر به نفسه إلا 
أن يكون في مصر» أو تكون امرأة» فلا ترفع صوتما بالتلبية؛ فعن السائب بن خلاد هه 
قال #: «آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» في 
جامع الترمذي ۳: ١۹ء‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة :٤‏ ۱۷۳٠ء‏ 
وصحيح ابن حبان ۹: ١١٠١ء‏ ولأنه # قال لأصحابه حين تج اوزوا عن ا لحد في رفع 
أصواتہم بالتکبير في سفر: «أيما الناس» أربعوا علل أنفسكم» کولس تاغون ا 
cYV1: e Eg E N‏ 
وصحيح البخاري ۳: ۱ 
۸.إنه يبي ني مسجد مكة وين وعرفات» ولا يلبي ني الطواف وسعي العمرة؛ لأنَ 
اشتغاله حينئذ بالأدعية المأثورة أفضل. ينظر: لباب المناسك ص١٠١١-١١١ء‏ والوقاية 
ن 
(۱) فعن عبد الله بن عمر #ه: «أنٌ رسول الله ل كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي ال حليفةء آهل فقال: «لبيك اللهم» لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إِنَ 
الحمد والنعمة» لك والملك» لا شريك لك» قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء يقول: هذه تلبية رسول الله ل قال نافع: كان عبد الله ه يزيد مع هذا: «لبيك 
لبيك» وسعديك» والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل» في صحيح مسلم ۲: 
اشن الرئ لاسا :۴ رالمن الكرى لاوق 14:١‏ 

e 


ولا ينبغي أن ڪل بشيء من هذه الکلمات» فان زاد فيها جاز فإذا ّى فقد حرم 
فلیتق ما هى الله تعالى عنه من الرَفّث والفسوق والجدال» ولا يقتل صيدأً ولا 
رالد ولا یدل عا 

ولاش ان ل شین هت الگا ت فن اد اجان ن 
الصحابة اختلفوا ي الزيادة فیا اختلافاً كثيرا"» والزيادة لا تخل بالمقصود» وهو 
التعظيم» بخلاف الأذان؛ لاله شل بالدعاء. 

(فإذا بی فقد احرم) کا ذا کتر للصلاة؛ (فلیتق ما ہی الله تعالی عنه من 
الرفث والفسوق والمجدال)؛ لقوله عل: رولا سو تولاج دالّ ف الج × 
[البقرة: .]٠۹۷‏ 

(ولا یقتل صیدا)؛ لقوله : ار الوا اليد واش 4[ المائدة: .[٥‏ 

(ولا يشير إليه ولا يدل عليه)؛ لقوله و في حديث أي قتادة: «هل أعنتم؟ 


($ 


هل أشرتم 


)١(‏ فعن جابر بن عبد الله 4ه قال: «أهل رسول الله #4 فذكر التلبية مثل حديث ابن 
عمر ڪات قال: والناس يزيدون | «ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي #5 يسمع فلا 
يقول هم شيئا» في سن أن اود 21 ود جد 4۳١9:‏ و الست الکرئ 
للبيهقى .۷١ :٥‏ 

O EE 
فرآیت ارا وا فرکبت فرسي واخنت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن یعینوني»‎ 
فاختلست سوطاً من بعضهم وشددت عل الحمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقواء قال:‎ 
» فسئل عن ذلك رسول الله ¥ فقال: «هل آشرتم آو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه»‎ 
بلفظ: «أمنكم أحد‎ ٠١ :۳ وني صحيح البخاري‎ ۸۲ :٤ في السنن الكبرى للنسائي‎ 
أمره أن حمل عليهاء أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها»»‎ 
E 

کا 


ولا ببس قمبصا ولا سراویلاً ولا عمامة ولا لوق ولا اء ولا حفن إلا 
أن لا كد التعلين» افطع اسل الكمين :ول تفط راساو لاو 

ولا يلبس قميصاًء ولا سراويا5 ولا عمامة» ولا قَلّنسوة ولا اء ولا 
جف إلا أن لا َد التّعلينء E RE E‏ 
دعن النبىٰ عل بهذا اللفظ”. 

(ولايعَطي رأسه)؛ لا ذكرنا أله لا يلبس عامة» (ولا وجهه)؛ لان المرأة 
لا تغطيه"» فهو أرٌلل". 


(۱) فعن ابن عمر ظ4 قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس مِنَ 
الثياب في الإحرام؟ فقال النبي #: «لا تلبسوا القميص» ولا السراويلات» ولا 
العمائم» ولا البرانس» إلا أن بكرن خد ليست ل نلان فلبلبن e RE‏ 
أا ف الكمنه ول لوا شا مه عا و ا ولا تنتقب المرأة 
الملحرمة» ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۳: ١٠ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۸0 
وصحيح ابن خزيمة ٠١۳ :٤‏ . 

() في السنن الكبرى للبيهقى ۷٤ :١‏ عن ابن عمر #د» قال: قال رسول الله 4#4: «ليس 
عل المرأة حَرَمٌ إلا في وجهها)ء قال أبو أحد بن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير 
أي الجمل هذاء قال الشيخ: وأيوب بن محمد آبو الجمل ضعيف عند آهل العلم 
با لحدیث» فقد ضعفه بجی بن معين وغيره» وقد روي هذا الحديث من وجه آخر 
مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعاًء والمحفوظ موقوف» والمعجم الأوسط :٦‏ ۱۷۸٠ء‏ 
وسنن الدارقطني ۳: ۳٠۳١‏ بلفظ: «إحرام المرآة ني وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» 
والسنن الكبرى للبيهقي VE: ٠‏ 

ن ن غاس ان رغ أوقصته راحلته وهو حرم فهات» فقال النبي 4 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبیه» ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» فال يبعث يوم 
القيامة يلبى» في السنن الكبرى للبيهقى .۸١ :٠‏ والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۳۹ وفي 
حع مسل ۲ ۸اط (اقتلره اه ودر و کرد نی رین ولا قتطر هرلا 
وار اس 

EN 


ولا يج تک فا ولا غو راه ول هه بدنه» ولاش مو ولان 
ظفره 

وغقد لاف ر ا خن اة 4 فتن ردت 
عيناه»"» إلا أن ذلك حالة القرورة فلا يقاس عليها حالة الصحة والاختيار. 

ولاس طيباً)؛ لقوله ک: «المحرم شعث" تف ۵)۳. 

( ولال واس ولا شح داولا ق موه و فی ف 
إزالة الأذئ» فيكون من قضاء التفث*. 


(۱) قال في التنبيه ۲: :٤٦‏ «إر أره». لكن في موطاً مالك ۳: ٥٠١‏ عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة #» قال: «رآيت عثان بن عفان 4 بالعرج وهو حرم في يوم صائف» قد 
غطى وجهه بقطيفة أرجوان»» وشرح مشكل الآثار ۸: ٠٤٠۹‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
٥‏ ۸ وني مصنف ابن أبي شيبة ۸: ٤٤٩‏ عن عقبة بن صهبان» قال: «رأيت عثان 
بالأبطح» ا فسطاطه مضروب» ا 
(۲) الشعث: انتشار الشعر وتغيره؛ لقلة التعهدء كا في ا مغرب .٤٤٤:١‏ 
(۳) التفل: أن يترك التطيب حتى توجد منه رائحة كرية» وامرأة تفلة: غبر متطيبة» كا 
في المغخرب ٠٠١:١‏ 
() فعن ابن عمر طت قال: قام رجل إلى النبي #» فقال: يا رسول الله» ما يوجب 
ا لحج؟ قال: «الزاد والراحلة)» قال: يا رسول الله ف الجاج؟ قال: «الشعث» التفل» 
وقام آخر» فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العج» والثج» قال وكيع: يعني بالعج: 
العجيج بالتلبية» والشج: نحر البدن» في سنن ابن ماجه ۲: 471۷ وسنن الترمذي :١‏ 
٥‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٤٠ : ٤‏ 
)٥(‏ التفث: الوسخ والشعث» ومنه رجل تفث: أي مغبر شعث إر يدهن ور بستحد» 
کا قاب 158 

A 


ر e n‏ 0 هه 34 el‏ ٍ ٍ 
ولا لبس ثوبا مصبوغا بوَرْس ولا رَعُفران ولا عَصَفر إلا آن يكون غسيلاً لا 
بتفض» ويدخلَ الا ويستظلٌ بالبيت والَخول» ويَشْدٌ ني وسطه الممْيان» ولا 

یغسل رأسه ولا يته بالخطمی 
ê 0^ or f, e ٍ‏ ا 

(ولا لبس ثوبا مصبوغا بوس ولا رَعفران ولا عَصفر)؛ لنهيه 5 عن 
ذلك" (إِلا أن يكون عسيلا لا يَنْفُض)؛ لأن التّهي لاطْيب. 

(ولا بس آن يغتسل)؛ لله غير منوع من التّظافة والطّهارة. 

(ويدخلَ اام لان «ابن قا دحل حام الجحفة وهو حرم)". 

(ويستظل بالبيت والَخول)؛ لاله غير منوع من الاستراحة. 

(ويَشدً ني وسطه المُيان”)؛ لقول عائشة رضى الله عنها لما شئلت عن 
ذلك: «وڈ ثق عليك نفقتك)0. 

(ولا یغسل رأسه ولا لحيته با لخطّمي)؛ لاله يقتل اهوام» ويزيل الشّعث. 


(۱) سبق تخریجه. 
yy o‏ 
0 وقال في التنبيه 4:۲ «ضعفه النووي». وني صحيح البخاري وقال ابن عباس 
#د: «يدخل المحرم المحم ذكره في ترجمة باب الاغتسال للمحرم ٠١:۳‏ . 
© افميان؛ كيش حل فة النفقة ويشد غلل الوسشط وجه هان قال الأرهرئ؛ 
وهو معرب دخيل في كلامهم. بنظر: المصباح المنير ص١٤1‏ . 
() فعن عائشة رضي الله عنها: أنّها سئلت عن المميان للمحرم» فقالت: «وما بس 

توثق من نفقته»» وعن ابن عباس # قال: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان» في 
السنن الكبرى للبيهقى ١١١ :١‏ وني مصنف ابن أبي شيبة ۸: 1۹4 عن عائشة بلفظ: 
«أوثق نفقتك في حقويك». 

A 


و کشر من التلبية قيب 1 لصلو اٿت» وگلا علا شرف أو هہط وادیا أو لَقّی رُکبان 
وبالأسحار فإذا دحل مَكة ابتدا بالمسجد 


(ويكيْر ِي التلبية قيب الصلوات» وكلها علا شرفاًء أو هبط وادياء أو لقي 
رااان لان الي هکذا کان يفعله. 
(فإذا دحل مَكة” ابتدا بالمسجد 


(1) عن الأعمش» عن خيثمةء قال: «كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلات 
وإذا استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفاء وإذا هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم 
بعضاً» ني مصنف ابن أبي شيبة ۸: .٥۲‏ وعن جابر بن عبد الله 44ء قال: قال رسول الله 
«ما من حرم يضح لله يومه» يلبي» حت تخيب الشمس» إلا غابت بذنوبه» فعاد 
کا ولدته آمه» في سنن ابن ماجه ۲: .٩۷٩‏ وعن ابن عمر ڪ: «انّه کان يلي راکباً 
ونازلاً ومضطجعاً» في السنن الكبرى للبيهقي ه 

() فإذا وصل الحرم أول ال حرم» فعليه بالسًكينةء والرّقارء» والدّعاء بقضاء الحاجات» 
والإكثار من الاستغفار؛ حط الأوزار. 

والأفضل أن يدخلّه حافیاً؛ لقوله لا: ال تعلیک إن بالود المد وى © 4 طه: 
۲ راجلاً؛ لقوله غلا : انوا رکالا ےچ الح EO E‏ 
املك الغقار. 

تم قمر بالل واا علل الله جلا بالتسبيح والتحميد والتقديس» ويْصلي علل نبيه 
محمد ب ويدعو إلى أن يصل إلى التنعيم» فيغتسل به إن دخل من طريقه»ء وإلا فحيث 
و ی ا ا 
إن من السَنّة أن يغتسلّ إذا أراد أن جرم وإذا أراد أن يدل مكة» في المستدرك :١‏ 
٥۵‏ )“)» وصححه. 


ED 


ولا بأس بدخوله لیل وناراً أفضل» ويُستحبٌُ ن يدخل من ثنية گداء - وهي العقبة 
العُليا علل درب المعلل -من أعلل مكةء فيقراً الفاتحة هم ويقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله تعاللى بكم لاحقين آمين»» ويقول: «اللهم رب هذه اروا 
الفانيةء والأجساد الباليةء والعظام النخرة» آنزل عليها رحمة منك وسلاماًء اللهم 
آنسهم بكلمة التوحيد وبأعما هم الصالحةء واغفر لنا وهم الأعال السيئةء وار نا إذا 
صرنامصيرهم يا أرحم الراحمين». 
وإذا رأى مَكَة وعاينها دعاء فقال: «اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك» جتتك أطلب 
رحمتك» وأروم طاعتك متبعاً لأمرك راجيا مغفرتك مسل لأمرك أسألك مسألة 
الملضطر إليك» المشفق من عذابك» أن تستقبلني بعفوك» وأن تتجاوز عني برحمتك» وأن 
تدخلني جنتك). ثم إذا دخل مكة» قال: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» 
ورب الأرضين السبع وما أقللن» وربً الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرین» 
فإني آسآلك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر هلها وشر ما جمعت فيهاء اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إل أهلها 
وحبب أهلها إلينا». 
ويكون في دخوها مُلبياً داعياً إلى أن يصل باب السلام» فيبداً بالمسجد بعد حط آثقاله؛ 
ليكون قلبه فارغاً» وقبل حط أثقاله أفضل إن تيسر» وإن كانوا جماعة اشتغل بعضهم 
بحط الأثقال» وبعضهم بأداء الأفعال ولا بؤخره؛ لتخيير ثياب واستئجار منزل وأكل 
وشرب ونحوها إلا لعذر. 
E E E E N PT‏ 
الليل. ينظر: شرح ملا مسكين ص1 ۷ء وفتح الله المعين ٤۷٤ :١‏ واللباب مع المسلك 
٠٤١-۹‏ وأدعية الحج والعمرة ص 1٠۹-1٨۷‏ . 

ENS 


الحرام فإذا عاین البیت گر وهَدّل 


(۱) فعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء بدأ به بُ حين قدم مكة: أله توضأء ثم 
طاف بالبیت» ٿم حج» في صحيح مسلم ۲: ۹٠٦‏ وقال كعب بن مالك 4# كان النبي 
#: «إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلل فيه» في صحيح البخاري »٠٦ :١‏ وصحيح 
مسلم ٤4٦ :١‏ بلفظ: «إذا قدم بدا با مسجد» فصلل فيه ركعتين» ثم جلس فيه». 
وصفة دخول مكة: 
يستحبٌ أن يدخل المسجد من باب السلام» مُقدماً رجله اليّمنى» داعياً مُصلياً على 
النبي 4# حافياً إلا أن يستضر» ويدعو بدعاء دخول المسجد, فيقول: «أعوذ بال 
ES NOE‏ 
والصلاة والسلام على رسول الله» السلام E‏ > اللهم صل 
عل سیدنا حمد 4 وعلل آله وصحبه وسلم تسلی) کثیراً)ني س: ن ی وا 
ونما يقال: «اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وادخلني فيها وسهل لنا آبواب 
رزقك»» ويقال: «اللهم إن هذا حرمك وموضع أمنك» فحرم لحمي وبشري ودمي 
وي وعظامي علل الناراينظر: أدعية الحج والعمرة ص۹ ۰ 
فإذا رأى البيت هلل كبر ثلاثاء وصل علن النبي بك ودعا ب أحبٌ فان الدعاء 
هنالك مستجاب» ومن أهم الأدعية: «اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة 
عذاب)» ولا يرفع يديه عند رؤية الكعبة. 
وما يقال أيضاعتد رؤية الكعبة: 
«اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيً وتكري) وبراً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظي) وتكري) ا وبراًاعن ابن جريج مرفوعاً في مسند الشافِعيّ 
صر وان لكر 13۸8 

ا 


«أعوذ برب البيت من الدّين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر» ينظر: فتح القدير ۲: 
INE ELREEA‏ 
«رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني رج صدق واجعل لي من لدنك سلطااً 
ف اللھم کا أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك). 
«اللهم يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنامن النار» ياعزيزيا 
جبارء اللهم يا خفي الألطاف آمنا ما نخاف» اللهم إني أسآلك من خير ما سألك منه 
نبيك محمد 5 ينظر: لباب المناسك ص١۷٤ .٥‏ 
«اللهم اني أسألك أن تفر لي وترحهمني وتقيل عثرتي وتضع وزري برححمتك ياآرحم 
الراحمين». 
«اللهم إن عبدك وزائرك وعلل کل مزور حق ونت خير مزورء فأسألك أن تر مني 
وتفك رقبتي من النار»وهذه الأدعية آثار مروية عن السلف وإريشبت عن النبي ب فيها 
ا 
لل انت السلام» ومنك السلام» وإليك يرجع السلام» حا i‏ بالسلام» واا 
دارك دار السلام» تبارکت رَبّنا وتعاليت» يا ذا المجلال والإكرام). ينظر: فتح باب 
E‏ 
ثمّ يت وجه نحو الركن الأسود فاذا اقترب من الحجرء قال: «لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الجمد وهو علل كل شيء قدير). ينظر: أدعية احج والعمرة ص۸٠1.‏ 
ثم يبدا بالطواف ولا يشتغل بتحيّة المسجد ولا بشيء آخرء إلا ن يكون عليه فائتة» أو 
تحاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة أو فوت ال جماعة» فيقدم كل ذلك علل 
الطواف. ينظر: اللباب والمسلك ص ٠٤١-١٠٤١١‏ والوقاية ص۱١٠۲.‏ 

a 


ت ابتدا بالحجر الأسود فاستقبله وکَبّر» ورَقَّع یدیه» واستلمه وقَبٌله ن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلا 
وقال: اا شرا و گرا مهات ویر 
ق ابتدا بالحجر الأسود فاستقبله وکبّر» ورَفّع یدیه» واستلمه وقبّله إن 
استطاع من غير أن يؤذي مسل)؛كذا روي أنه فعل ٠#‏ وقال: «أعوذ برمّذا 
الجر و الدين والفق وض الصدرة وعذات الف 


(۱) فعن ابن جريج أن النبي 4# كان إذا رى البيت رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا 
البیت تشريفاًء وتعظي)ء وتکریء ومهابة وزد من شرفه» وکرمه» وعظمه من حجه» 
أو اعتمره تشريفاًء وتكري)ء وتعظي)» وبرأ» في السنن الكبرى للبيهقي :١‏ ۸١ء‏ وقال: 
هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أي سعيد الشامي عن مكحول 
قال: كان النبي 4# إذا دحل مكة فرآى البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم نت السلام» 
ومنك السلام» فحينا ينا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البیت ت تشريفا وتعطي]ء ومهابة: وزد 
ن كه أو اة ترم و ا و قى وراه وك السَافعيّ \: 4 
ومصنف ابن أي شيبة ۸: .۷٦٠‏ 
(۲) فعن الزبير بن عربي» قال: سأل رجل ابن عمر د عن استلام الحجرء فقال: 
«رأیت رسول الله ي يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمت. أرأيت إن غلبت» 
قال: «اجعل آرآيت باليمَن» رانف رسول الله #5 يستلمه ويقبله» في صحيح البخاري 
O E E TNS TOE‏ 
(۳) قال في التنبیه ۲: ٦‏ : «ارآره». 

E 


ثم آخذ عن يمينه تَا يلي الباب وقد اضطبع برداه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة 
أشواط يرمل ني اللَلاث الأولء ويمثي فيا بقي على هينه» ويجعل طوافه وراء 
اجيم 

(نَمّ خذ عن يمينه تا بلي الباب وقد اضطبع” بردائه قبل ذلك)؛ أي 
أخرج ضبعه اليمنى من الرٌداء. 

(فيطوف بال مه اواد برمل" في اللاث الأول) منهاء (ويمشي- 
فيم بقي على هینټه)؛ لما رو ابن عمر 4ه :أن الََلٍ كان إذا طاف بالبيت 
الطُواف الأول حب" ثلاثاء ومشى أربعا»*. 

(ويجعل طوافه وراء الحطیم* )؛ لیکون طائفاً بالبیت کله فإ افا ق 


(۱) الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الآيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه 
الأيسر» ويكون المنكب الأيمن مكشوفاء وهو سنة لجل في كل طواف بعده سعي. 
(5) الرمل: هو أن يسرع في المشي» ويز كتفيه» وري من نفسه الجلادة والقوة مع 
تقارب الخطا دون الوثوب والعدو. ينظر: شرح الوقاية ۲: .٠٠۲‏ 
(۳) الخب: هو الرمل وما بمعنى واحد. 
(©) فعن ابن عمر 4#: «أن النبي ب4 كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول» بخب ثلاثة 
أطواف» ويمشي أربعة ...» في صحيح البخاري ۲ , وصحیح مسلم ۲: .٩۲۰‏ 
وعن عبد الله بن مسعود هه: «أنّه رآه بدأ فاستلم الحجرء ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة 
أطواف» ومشى أربعة» ثم تى المقام فصلل خلفه ركعتين» في السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ 
٥‏ ومسند الشَافعیٌ ص٣۲٠‏ . 
)١(‏ الحطيم: هو جدار ججر الكعبة» كا في ختار الصحاح .۷١ :١‏ وينظر: الوقاية 
وشرحها لصدر الشريعة ص۱٠١٠۲.‏ 

O 


ویستلم الحجر كلا مر به إن استطاع» وكختم الطواف بالاستلام ت يأ امقام 
فيصل عنده ركعتين» أو حيث ما يسر من المسجد ال حرام 
الت لن عائشة رضي الله عنها“. 

(ويستلم الحجر كلا مَرّ به إن استطاع» وخم الطواف بالاستلام)؛ لأنً 
النبيّ ل هكذا کان يفعله". 


و 


(نھ ياي امقام قصلي عنده رکعتین"» أو یٿ ما تيس من المسحد الحرام)؛ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت النبي # عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: 

«نعم» قلت: E‏ ه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت م النفقة)» قلت: 

فا شان بابه مرتفعا؟ قال: Vl ١‏ 

ولولا أن قومك حديث عهدهم بال جاهليةء فأخاف أن تنكر قلوبهم» أن أدخل ال جدر في 

البيت» وأن لصق بابه بالآرض» في صحيح البخاري ۲: ٠٤١‏ وصحيح مسلم ۲: 

EN 

(۲) فعن ابن عمر ڪب قال: كان رسول الله 4# «لا يدع أن يستلم الركن الياني وال حجر 

في كل طوفة)» قال: وکان عبد الله بن عمر يفعله» في سنن ابي داود ۲: ۱۷١‏ والسنن 

الكبرى للبيهقي ٠۲۳:١‏ . 

(۳) وتفصيل أحكام ركعتي الطواف كالاآتي: 

اواج بد کل طرافه فر اکان او واج اوش او مسا او شان فی 

الزهري: «إريطف النبي #5 أسبوعاً قط إلا صلل ركعتين» في صحيح البخاري ۲: 

.0A1 

.ًا لا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصحة في عدا وقت الكراهة» ولا 

تفوت» فلو تركها ر تجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إِنَ رسول الله ب قال ها: 

إذا آقيمت صلاة الصبح فطوفي علل بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم تصل 
E‏ 


حت خرجت» في صحيح البخاري ۲: 0۸۷» فلو صلاها خارج الحرم ولو بعد 
الرجوع إلى وطنه» جاز ويكره» ولو طاف بعد العصر يصل المخرب» ثم ركعتي 
الطواف» ثم سنة المغرب» ولا تصلل إلا في وقت مباح» بخلاف الوقت المكروه؛ فعن 
المسور بن خرمة ظه: «إِلّه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصرى فإذا 
طلعت الشمس أو غربت صلل لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ في فتح الباري :١‏ 
٥۵‏ رواه ر بن أف ةا ساد جت 
ا و افر ات فك ا خر ماعن ال ات هافن 
وقتٍِ مکروه؛ فعن نافع: إن ابن عمر # كان يكره قرن الطواف» ويقول: على كل 
سبع صلاة ركعتين» وكان لا يقرن» رواه عبد الرزاق وسكت عنه الحافظ في الفتح :١‏ 
٥‏ قال التهانوي في إعلاء السنن١٠:۹4:‏ رجاله ثقات معروفون من رجال 
ا لجاعة» فالسند صحيح» فلو طاف ونسي ركعتي الطواف ولريتذكر إلا بعد شروعه في 
طواف آخر» فإن كان قبل تمام شوط رفصَه» وبعد إتمامه لا يرفضه» بل يتم طوافه الذي 
شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان؛ إذ لا يندرج أحدهماني الآخر. 
ك لموافقة فعله 4 علل وفق الآية: إوائيدوأين 

مَقَامِ بعر صلی & البقرة: ٠٠١‏ . 

إن أفضل الأماكن لأدائها خلف المقام» ثي ني الكعبةء ثي الجر تحت الميزاب» ثم كل 
a‏ 
ا لحرم» ثم لا فضيلة بعد الحرم» بل الإساءة؛ فعن ابن عمر ظك: «أنّه إذا أراد أن يركع 
خلف المقام جعل بينه وبين امقام صفاً أو صفين أو رجلا أو رجلين» في مصنف عبد 
الرزاق ٤۹:٥‏ . 
N‏ 
فعن جابر ظ4 قال: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم الط فقراً: واوا وان تاب روع مص 4 

NES 


لألّه # هكذا فعل» تك تلا قوله تعال: توان كاي إروعرمصل 4[البقرة: 
[Yo‏ 


البقرة: ٠ء‏ فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ ني الركعتين : فل شو هو آله | 
الإخلاص: «١‏ وز فلاا الروت ل 4 الكافرون: ۱ في صحیح مسلم ۲: 
۸ وصحیح ابن حبان ۹: ۲٣۱‏ . 
ا يدعو بعدها لنفسه» ولّن e‏ ويدعو بدعاء آدم ال 
ففي العظمة لأبي الشيخ :lo4V: ٠‏ «كان من دعاء آدم اكد ڪ: رب ظلمت نفسي فاغفر 
لي وارحمني إِلّه لا يغفر الذنوب غيرك). وينظر: مجمع الزوائد ۲۹۲:٠۰‏ وإحياء علوم 
الدين .٠٤١:٤‏ 
۹. له إن صلل أكثر من ركعتين جاز. 

٠١‏ .إلّه لا تجزئ المكتوبة والمنذورة عنها. 
و ت ا ن ر اف هداغ راف الاي 
١‏ .إِنّه إن طاف بصبيٌ لا يصلل عنه؛ لأنّه لا تصح النيابة في العبادة من الصوم 
والصلاة. ينظر: اللباب ص١۷٠-١٠۷٠.‏ والمسلك المتقسط ص١١۷٠.‏ 
(۱) من حديث طويل لجابر ف أنه : «استلم الركن فرمل ثلاث ومشى أربعاًء ثم نفذ 
لل مقام إبراهيم الكل فقراً: کوان تکام رورمل 4 [البقرة: [1Yo‏ فجعل المقام 
بينه وبين البيت» كان يقرا في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أا الكافرون» ثم رجع 
ER E‏ 
والمروة من سیا عإرآقو & البقرة 5: 10۸ «أبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حت رى 
البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك وله المد وهو علل كل شىء قدیر» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعد ونصر 

- CA - 


وهذا الطَوافُ طواف القدوم» وهو سنه وليس بواجب» وليس على آهل مكّة 
طواف القدوم 

(وهذا الطُوافُ طوف القدوم» وهو سن ولیس بواجب)؛ لاله لو كان 
E E E E ET‏ 
طواف الصدر» فيؤدى خارج الإحرام» فلم يلزم. 

(وليس على اهل مكّة طواف القدوم)؛ ا 


عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك قال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى 
المروةء» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حت أتى 
المروة» ففعل علل المروة كا فعل علل الصفا» في صحيح مسلم ۲ : ٩‏ وسنن ابي داود 
E TN‏ 
(1) ويسم طواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبييت» وطواف 
إحداث العهد بالبيت» وطواف الوارد والورود» وأحكامه كالآتي: 
١.إلّه‏ سنة للآفاقي المغرد بالحجًّ والقارن» بخلاف المعتمر والمتمتع والمكي ومن بمعناه - 
ممن سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من أهلهاء فإنه لا يسن في حقهم 
طواف القدوم» فلو أن مكياً خرج إلى الآفاق» ثم عاد رما با لح مفرداً أو قارناًء فعليه 
طواف القدوم. 
ا د و و ر ف و و وت 
وقته وسقط أداؤه» وإن إر يقف فإلى طلوع فجر النحر» فلو قدم الآفاقي مكة يوم النحر 
أو قبله بعد الوقوف سقط عنه هذا الطواف؛ لأن عله المسنون قبل وقوفه. 
۳.إلّه لا اضطباع» ولا رمل» ولا سعي لأجل هذا الطواف» وإنّما يفعل في طوافه 
الاضطباع والرمل والسعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الج علل وقته 
الأصليء وهو عقيب طواف الزيارة. ينظر: اللباب والمسلك ٠١۷-٠١١‏ . 

A2 


م رج إل لصفا فيصعد عليه ویستقبل البیت ویکونها ل دصي عل لني 
ويدعو الله الابحاجته. َم نحط نحو المروةء ويمشي على هينته» فإذا بلغ إلى بطْنِ 
الوأدي سَعَّى ن البلين الأخضرين سغياً حتى يأ المروة فيضعة عا ا 


کا قَعَلَ على الفا 
(نمّ حرج إلى الصفا فيصعد عليهء ويستقبل البيت ويكبرو يملل ويُصل 
على الي ويدعو الله للابحاجته. 


ت ينحط نحو المروة» ويمشي على هيتته» فإذا بلخ إلى بن الوادي حى 
بين الميلين الأخضرين سعياً حتى ياي المروة فيصعد عليهاء ويَفعل كما قَعَلَ على 
الصا)؛ لا روى جاب أن النبيّن حرج إل الصّفاء فقال: «أبدا بها بدأ الله تعالى 
به» وقرا: # اضما والمروة من شمارا [البقرة: .)]۱١۸‏ 

ثم رقى علن الصّفا حتى إذانظر إلى البيت كبر وقال: «لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له» له الملك» وله الحمدء بجيي ويميت وهو حي لايموت» وهو علل 
كل شيءِ قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر-عبده» وهزم الأحزاب 
وحده). 

ثم قرأ مقدار مس وعشرين آية من سورة البقرةء ثم نزل إلى المروةء فلا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سََى» حتى إذاصعد مشى» حت إذا تى المروة 
فرق عليهاء حت إذا نظر إلى البيت فقال عليها كا قال علل الصفا“. 

وقال في سعيه: «(رب اغفر وارحم وتجاوز عم تعلم لقالاع 
ا 


)١(‏ سبق تخر يجه من حديث جابر 44 الطويل. 
کا 


. ۶ م 1 ت س 
وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصّفا ويختمُ بالّروة. ت يقيم بمكّة 
حراماًء ويطوف بالبيت كلا بدا له» فإن كان قبل التروية بيوم ححطَّبَ الإمامٌ خطبة 
مل اا فا ارو ال مي و اللا نمر نات لووف والافاضة 


(وهذا شوط فيطوف سبعة أشواطء يبدأ بالصّفا وبختمُ بالَروة. 

تم يقيم بمكة حراماًء ويطوف بالبيت كلا بداله)؛ لان الي 4# 
وأصحابه فعلوا ذلك. 

(فإن كان قبل التروية”“ بيوم حب الإمام خطبة يعم التاس فيها: 
ا لخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف» والإفاضة" )؛ لاله بلإحطب يوم 
السابع من ذي ال حجّةء فأمرهم بالغدو إلى منىء وعند فر 45 يخطب يوم التروية؛ 
لأتًبا لتعليم ما يقع يوم الترويةء فصار كخطبة العيد إلا أن أكثر أفعال احج 
منصوصات وتوقيفات لا جال للرّأي والقياس فيهاء فيفعل كا ورد فيها النص. 


)١(‏ فعن ابن مسعود له أن النبي # كان إذا سعى في بطن المسيل قال: «اللهم اغفر 
وارحم» وآنت الأعز الأكرم» في المعجم الأوسط ۳: ۷٤ء‏ وعن ابن عمر #ء أله كان 
يقول بين الصفا والمروة: «رب اغفر لي وارحم» وأنت» أو إنك» الأعز الأكرم» في 
السنن الكبرى للبيهقي ٠١٤ :١‏ وأخرج مثله عن ابن مسعود 4ه» وقال: هذا أصح 
الروايات في ذلك عن ابن مسعود <44. 

(۲) وهو الثامن من ذي الحجةء سمي به؛ لام كانوايروون إبلهم فيه استعداد 
للوقوف يوم عرفة. ينظر: المسلك ص۷٠۲‏ وشرح الوقاية ص .۲٠۳‏ 

(۳) فعن ابن عمر بء قال: «كان رسول الله 4# إذا كان قبل التروية خطب الناس» 
فأخبرهم بمناسكهم» في السنن الكبرى للبيهقي :١‏ ١٠۱۸ء‏ وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 
٥‏ والمستدرك 1۳١ :١‏ وقال: هذاصحيح الإسناد وإر يخرجاه. 

E 


فإذا صل الفجر يوم الاروية بمكة خرج لی منی فأقام بہاء حت بصي الفجر يوم 
عرفة ل یت وجه إلى عرفا فيّقيم بهاء فإذا زالت الشمس من يوم عرفةً صلل الإمام 
الا ا الد يبتدئ» فيخطبٌ قبل الصلاة خطبة بعلم اشاس فيها 
الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورَمىّ الجمار والنحروالحلق وطواف الزيارة 
وبُصلل م لر والعصرَ بأذان وإقامتيّن في وقت الظهر 

(فإذا صلی الفجر يوم التّروية بمكّة خرج إلى منى فأقام بہاء حتی صلی 
الفجر يوم عرفةء ف يتوج إلى عرفا فیقیم بہا)» هكذا فعله اسيع 

(فإذا زالت امس من يوم عرفة صَلى الإمام بالا اله والعصرء) ني 
وقت الظهرء(يبتدئ) بالظّهرء(فيخطبُ قبل الصلاة خطبة بعلم الاس فيها 
الصّلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى ا لجار والنحروالحلق وطواف 
الرّيارة)ءلأنَ المقصود من الثطبة تعليم الناس» وبعد الصلاة يشتخلون بالرواح إلى 
الموقف» فلا و الخطبة. 

صل مم الظهر والعصر بأذان) واحد (وإقامتين في وقت الظهر» لان 


الت صلا هما باذان واحد)۳» وعند رفر کله له بآذانین» وما يرویٰ فيه من اظ 


(۱) فعن جابر 4ه: (فلم| كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا با حج وركب رسول 

الله ك فصلل با الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حت طلعت 

الشمس) صحيح مسلم ۲: »۸۸٩۹‏ وعن ابن عمر #ه: (إنه كان يحب إذا استطاع أن 

يصلي الظهر بمنى من يوم الترويةء وذلك أن رسول الله بلصلل الظهر بونى) في مسند 

اد 

(۲) في آوب: يعون 

(۳) جاء في حديث جابر 4ه الطويل: «ثم أذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام فصلل 
E‏ 


ون صلی في رحلد لو وحده صل كل واحدة منهما ني وقتهاء وقالا: بجمع بينها 
المنفردء تم يتوج إلى الموقفِ فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن 
عَرنة 
الأذانين» حمول علل تسمية الإقامتين أذانين» كا روي:«بين كل أذانين صلاةء إلا 
المخغرب». 

(ومن ا في رحله وحدّه ص کل واحدة منھ) ي وقتها)؛ لأَنً القياس 
أن لامج وزصلاة إلآني وقتهاء لك النص وردان اليإ صلاهما كذلك 
بالجاعة» فيتبع فيها مورد النص. 

(وقالا) والشّافِعى#: (مجمع بينهم) المنفرد)؛ لأنً المؤدّى ظهر وعصر فلا 
يقف ذلك علل الإمام كا في سائر الصّلوات؛ ولان أفعال احج لا تختلف بين 
أدائها بجاعة أو فرادى. 

(ثَمّ يتوجّه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل)؛ لألّه بل راح إل الموقف عقيب 
الصلاة ووقف ر الجبل. 

(وغرنات ا موقف إلا بطن عَرَنة")» هذا قال 4. 


العصر» وإر يصل بينهم| شيئاًء ثم ركب رسول الله 4 حت أتى الموقف» فجعل بطن 

ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةء فلم يزل 

واقفاً حت غربت الشمس» في صحيح مسلم AAT :Y‏ 

)١(‏ عن بريدة هه مرفوعاً بهذا اللفظ في مسند البزار ٠۳٠۳١ :٠١‏ وفي صحيح 

البخاري۱: ۱۲۷ بلفظ: «بين كل أذانين صلاة» ثلاثاً لمن شاء». 

(۲) عرَنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص٤ .٠١‏ 

(۳) فعن جابر 4# قال: قال رسول الله #: « كل عرفة موقف » وارتفعوا عن بطن 
E‏ 


وينبغي للإمام أن يقفَ بعرفة على راحلقه» وي دعو ويلم لتاس الناسك؛ 
ویسشت ٤‏ سحب أن يغتسل قبل الوقوف وججتهد فى الدعاء 

(وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلقه» ويدعو وبُعَلمٌ الاس 
المناسك)؛ اقتداء ا ا «فإلّه وقف كذلك»)”. 

(ویشت سحب" أن يغتسلَ قبل الوقوف) بعرفة؛ اعتباراً با لجمعة والعيدين» 
(ويجتهد في الدعاء)؛ لقوله : ادغوار یکم 4[الأعراف: ]٥‏ الاية وروي :انه 


عَرَّنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن حَسّر» وكل منى منحر» إلا ما وراء 
العقبة» في سنن ابن ماجه ۲: ۲١‏ واللفظ له» وصحيح ابن خزيمة €: «Tot‏ 
والمستدرك .1۳١ :١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» وار يخرجا» 
وشاهده علل شرط الشيخين صحیح» إلا أن فيه تقصيراً في سنده)» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد :٤٠١ :۲٤‏ الإستثناء صحيح. 
(۱) کا جاء ني حديث جابر 4# الطويل. وعن ابن عباس 4 مرفوعاً: «إِنَ لكل شيء 
A e a gE‏ 
الكبرى للبيهقي ٤٤٤:۷‏ . 
(۲) يستحب للوقوف بعرفة أمور» منها: 
١.النية؛‏ فيصح منه الوقوف بغير نية» لكن يستحب له أن ينوي. 
۲. الطهارة عن النجاسة الحقيقية والحكمية» فلو وقف وعلل ثوبه أو بدنه نجاسة» أو 
ر وهو حدث» آو وقفت وهي حائض أو نفساء» صح الوقوف في كل هذه الصور؛ 
لأن الطهازة ناء الو قرف نة ولس رط 
.حرص علل موضع وقوفه 4. 
٤.الوقوف‏ بقرب الإمام وخلفه. 
LO‏ 

E 


فإذا عربت الشمش أفاض الإمام والنَاسمعه على هينتهم» حتى يأتوا 


ل كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالُستطعم المسكين»٠.‏ 
(فإذا عَرْبّت الشمس آفاض” الإمامٌ والتَاس معه على هينتهم» حتى يأتوا 


٦.النزول‏ مع الناس. 

۷.البروز والظهور للشمس» إلا لعذر. 

۸.ترك المخاصمة والمجادلة والمنافرة. 

٩‏ لإكثار من التلبية والدعاء والذكر والاستغفار والتطوع والخشوع وتقوية الرجاء. 

١٠.رفع‏ اليدين للدعاء» وتكرار الدعاء ثلاثاًء وافتتاحه وختمه بحمد الله كك والصلاة 

علل النبي ل 

١.لإكثار‏ من أعال الخر. 

١‏ .الصوم بن قوي وقدر عليه بلا مشقةء والفطر للضعيف. ينظر: اللباب ص۲۲۸- 

۹ 

(۱) فعن ابن عباس ا قال: «رأيت رسول الله بي يدعو بعرفة يداه إلى صدره 

كاستطعام المسكين» في السنن الكبرى للبيهقي :١‏ ١۹ء‏ والمعجم الأوسط ۳: »٠۱۸۹‏ 

قال في مجمع الزوائد :٠١‏ ۱۷۸: «وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف». 

والحسين اختلف في تضعيفه» قال ابن امام في فتح القدير ۲: :٤۷١‏ «ضعفه النسائي 

وابن معين. قال ابن عدي: ... وهو من یکتب حدیثه» فاني ار آر له حدیثاً منکرا جاوز 

المقدار». وللحديث شاهد عن ابن عباس ك عن الفضل ي قال: «رأيت رسول الله 

4 واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم» في مسند البزار ٠١١:١‏ . 

(۲) فإذا غربت شمس عرفة أفاض الإمام والناس معه علل الور بلا تأخير» وإن ثبت 

مع الإمام فهو أفضل» ولا يتقدم أحدٌ علل الإمام إلا إذا حاف الزحام أو كان به علّة 

ولو أبطاً الإمام بالدفع دفعوا قبله» وعليه بالسكينة والوقار» فإن وجد فرجة أسرع 
EL‏ 


الَدلفة فينزلوا بها 
الزدلفة فينزلوا بها" )؛ لقوله 4#: «ليس الب ني إيجاف الخيلء ولا إيضاع الإبل*» 


المشي بلا إيذاء» ويستحب أن يكون في سيره مُلبياً مكبراً مُهللا مُستغفراً داعياً مُصلاً 
علن النبي 4ك ذاكراً كثيراً باكياً حتى يأي مزدلفة» ويستحب أن يسر إلى مزدلفة علل 
طريق المأزمين دون طريق ضب» وإن آخذ غير طريق المأزمين جازء ولا يصلي المغرب 
ولا العشاء بعرفات» ولا في الطريق» ولا يعرج علل شيء ني الطريق حتى يدخل مزدلفة 
ورل اء بنط لباب الما سك ض٣‏ 

(0 فاا أفاض من عرفة ووا مزدلفة بستحت لة أن يدخلهاماشيا» وآن بغشسل 
لدخوها إن تيسشّر» ويقول عند دخوها: «اللهم هذاجع أسألك أن ترزقني فيه جوامع 
ا خير كله فإلّه لا يعطيها غيرك» اللهم رب المشعر الجرام» ورب الزمزم والمقام» ورب 
البيت الحرام والبلد الحرام» ورب ال محل والحرم والمعجزات العظام» أسألك أن تبلغ علل 
دوح محمد مني أفضل التحية والسلام» وآن تصلح ديني وذريتي وتشر-ح لي صدري 
وتطهر قلبي وترزقني الخير الذي كنت سألتك» وأن تقيني من جوامع الشر كله» إِنك 
ولي ذلك والقادر عليه ويكثر من الاستغفار» ثمٌ ينزل بقرب جبل فرح إن تيسر-؛ أن 
النبي # وقف عند هذا الجبلء وكذا عمر 4ه ويتحرز في النزول علل الطريق كي لا 
يضر بالمارة» فينزل عن يمينه أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام ك) في الوقوف 
بعرفة ولا ينفرد في النزول» ويُصلي بها المخرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة. ينظر: مجمع الأهر ۲۷۸:١‏ والتبيين۲: ۲۷ والعناية ٤۷۸:۲‏ . 
(۲) يقال: وجف الفرس يجف وجيفاً إذا أسرع» وأوجفه راكبه إيجافاً: أي مله علل 
الإسراع» قال الله تعالى: ۾ ما أَوَحَفْتٌ یه من َيل ولا رکا الحشر: »٦‏ ووضع البعير 
يضع وضعاً إذا سار سيراً سهلاً سريعاًء وكذلك غير البعير وأوضعه غيره» قال الله 
تعال: چ ولأَوصَعوأ کک 4 التوبة: .٤۷‏ 

کا 


والمستحبٌ أن ينزلً بقرب الجبل الذي عليه النقدة بُقال له: فَرّح» وبصلي الإماء 
بالتّاس المغربَ والعشاء بأذان وإقامة 
عليكم بالسكينة والوقار». 

(والمستحبٌ أن ينزلً بقرب الجبل الذي عليه النقدة قال له: فرح“ )؛ 
ل 4« وقف علل رَّح)۰. 

(وصلٰي الإمام بالتاس ا مغرب والعشاءَ) في وقت العشاء (بذانِ وإقامة) 


(6) 


واحدة؛ لما روى ابن عمر وخزيمة بن ثابت #د: «أن النبي 5 جمع بينه بأذان 


(۱) فعن ابن عباس #: آنه دفع مع النبي 4 يوم عرفةء فسمع النبي 4# وراءه زجراً 
شديدا» وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أا الناس» عليكم 
بالسكينةء فإ البر ليس بالإيضاع» في صحيح البخاري ۲: ١١٠ء‏ واللفظ له وني سنن 
النسائي :٥‏ ۷ بلفظ: «یا ہا الناس» علیکم بالسكينة والوقارء فان اويش ف 
إيضاع الإبل»» وني مسند أحمد ۲٤۸ :٤‏ بلفظ: «يا أا الناس» عليكم بالسكينة 
والوقارء فإدً البر ليس بإيجاف الإبل والخيل. 
(۲) قزح: اسم جبل بالمزدلفة» من قارَحَ بمعنی ارتفع. ينظر: مجمع الآنهر ۱ ۲۷۸. 
(۳) فعن علي بن أي طالب هه مرفوعاً من حديث طويل: «هذا قزح وهو الموقف» 
وجمع كلها موقف)» في سنن الترمذي ۳: ۲۲۳ وقال الترمذي: «( حديث علي حديث 
حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث بن عیاش٤»‏ وسنن آي داود ۲: ۰۱۹۳ ومسند أحمد ۲: ٤١٥٤ء‏ والسئن الكبرئ 
للبیهقي ۱۹۹:٩‏ . 
(©) هو خزيمُة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عارة» صحابي» لقب بذو 
الشهادتين؛ لأنَ النبي بل جعل شهادته بشهادة رجلين» من آشراف الأوس في ال جاهلية 
E‏ 


ا ء و 
ومن صلى ال مغرب فى الطريق جز عند آي حنيفة و محمد طا 


وإقامة واحدة)”» وما روى رُفر والشَافعي د في اعتبار الإقامتين عن ابن عمر 
طا :أن التي جع بینھ) بأذان وإقامتين»"» لا يصح؛ لن أباداود ذكر عنه 
إقامة واحدة» فيحمل قوله: «بإقامتين» عل أذان وإقامة؛ توفيقاً بينها» وصونأعن 
الالغاء. 


(ومن صلى المغربَ في الطريق لم جز عند أبي حنيفة وخحمد وه)؛ لاه «عل 
نزل في الطريق فقضى حاجته» فقال له أسامة #”: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: 


واللإسلام» ومن شجعانمم المقدمينء وكان من سكان المدينةء وحمل راية بني خطمة 
«(من الآوس) يوم فتح مكة» وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب ده وشهد معه 
صفین» فقتل فیهاء روئ له البخاري ومسلم وغیر هما (۳۸) حدیثاً (ت ۳۷ه). ينظر: 
الآعلام ۲: ٠٠١‏ والواني بالوفيات ٠٤:٠٤‏ والاستيعاب .٤٤۸:۲‏ 
(1) فعن ابن عمر ت قال: «جحمع رسول الله 4 بين المغرب والعشاء بجمع» صلل 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة» في صحيح مسلم ۲: 4۳۸» وفي شرح 
ان و ا ورل ا ف ار وال ا ا دل ا ل ادف 
واحدة منه| إلا بالإأقامة» وإر يسبح بينهاء ولا علل إثر واحدة منها»» والسن الكبرى 
للبيهقي ٥۹۸ :١‏ وقال البيهقي: « أخرجه البخاري في الصحيح» عن آدم عن ابن بي 
ذئب» وآخرجه مسلم» عن بحي بن يحيى» عن مالك». 
(۲) جاء في حديث جابر 44 الطويل في صحيح مسلم ۲ ١‏ : «حتى أتى المزدلفةء 
فصلل ما المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين». 
(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد» ولد بمكة» ونشأ على 
EES‏ 


فإذا َع الفجوٌ صل الإماء بالتاس الفجر بعَلَسٍِ 


الصلاة أمامك». 

وعند أبي يوسف ظه: جائزة؛ لألّه أذاها في وقتهاء إلا أن قوله ل وتأخيره 
دليل علل آنه لر يدخل وقتها. 

(فإذا طَلَعّ الفجرٌ) من يوم الحر (صلى الإمام بالشاس الفجر بعَلّس“» 
لألّه بط فعل هكذا حتيى يدرك فضيلة الوقوف”. 


الإسلام؛ لأ أباه كان من ول الناس إسلاماًء وكان رسول الله َة يحبه حباً جما وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه ا جسن والحسين» ويقال له: ا لحب ابن الحب» وهاجر مع النبي ل 
إل المدينةء وأمّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً موفقاًء ولا 
توفي رسول الله # رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنهء ثم انتقل إلى دمشق في أيام 
معاوية» فسكن المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة 
معاوية» له في کتب المحدیث (۱۲۸) حديثاً. (۷ قق ه - ٤٠ه).‏ ينظر: الأعلام :١‏ 
۱ والاستیعاب ۱: .۷٥‏ 
)١(‏ فعن أسامة بن زيد #ه: «دفع رسول الله ل من عرفة حت إذا كان بالشعب نزل 
فبال» ثم توضاً وإر يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله» فقال: الصلاة أمامك» 
فركب» فلا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء» ثم أقيمت الصلاة» فصلل المغرب 
ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلل» وإر يصل بينه|» في صحيح 
البخاري ٠٠١ :١‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: .٩۳١‏ 
(۲) يقال: غلّس بالصلات إذا صلاها في العلس» والتغليس: هو الخروج بعّلس: وهو 
ظلمة آخر الليلء فالمستحب في الفجر الإسفار إلا في هذا الموضع يستحب فيه 
التغليس. ينظر: المغرب ٠٠١١:۲‏ . 
(۳) فعن ابن مسعود له قال : «ما رآيت رسول الله صلل صلاة إلا ليقاعماء إلا 
CE‏ 


ا a‏ 
تم وَقفٌ ووقف الناس معه فدعا 
CS‏ ا 0 ا 2 1 
(ثم وفف ووفثف الناس معه فدعا )» هکذا فعل النبيٰ «(E‏ وقال الله 
تعالل: قاذ ڪرو لعن الم را لحرا وذ ڪرو [البقرة: ۱۹۸ ]. 


صلاتين: صلاة المغخرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها) في صحيح 
مسلم ۲: 4۳۸ واللفظ له» وصحيح البخاري ٠١١:۲‏ . 

(۱) الوقوف بالمزدلفة تفصيله كالآتي: 

الأول: صفته:إذا طلع الفجر صل الإمامٌ بالناس الفجر بلس؛ فعن جابر ظله: «إِلّه ل 
صلل الفجر حين تبيّن له الصبح بآذان وإقامة» في صحيح مسلم ۲: ۸4١‏ وسنن آبي 
داود ۲: ۱۸٠‏ وسنن النسائي الکبرى ۲: ۲ فالمستحب له آن يصلي مع الإمام وإن 
صلل فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر الحرام والناس معه» والمزدلفة كلهاموقف 
إلا بطن حسّر» ويصنع كما في عرفة من استقبال القبلة ورفع اليد بسطاً وحمده تعالى 
وتكبيره وتهليله والصلاة علل نبيه والدعاء لحاجته بجهد» ويستحب أن يقول: «اللهم 
أنت خير مطلوب وخير مرغوب إليه» إهي لكل ضعيف قوئ فاجعل قواي في هذا 
امقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجمع علل الهدى أمري» وتجعل اليقين من 
الدنيا همي» اللهم ارمني وأجرني من النار ووسع علي الرزق الحلالء اللهم لا تجعله 
آخر العهد بهذا الموقف» وارزقني بدأ ما أحييتني فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا 
رضاك» واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائضك التي جاء بها 
كتابك وحث عليها رسولك #5 وصلل الله علل سيدنا حمد وعلل جميع الأآنبياء 
والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالين». 

الثاني: حكمه: واجب وليس بفرض؛ فعن عروة بن مضرس 4ه قال #5: من شهد 
صلاتنا هذه حت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تم حجّه وقضی- 
تفثه»في جامع الترمذي ۲۳۸:۳ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة :٤‏ 


E 


١‏ والمستدرك 1۳٤ :١‏ فدلّ علن أن احج تم بالوقوق بعرفة» فلو ترك الوقوف 
بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلاًء عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجرء 
إلا إذا كان لعلّة أو ضعف» أو تكون امرأة تخاف الزحام» فلا شيء عليها؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «أرسل رسول الله #5 بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل 
الفجر ثم مضت فأفاضت» في المستدرك ٦٤١:١‏ وصححه» وسنن أبي داود ۲: 
,٤‏ وعن ابن عباس اه قال: «أنا من قَدَمَ النبي ب ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» في 
صحيح البخاري ۲: ۰1۰۳ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۱۷۷ . 
القالت ركه رة بر دل سرا كان شل مه او قل عه بان کون ها 
بأمره أو بغير أمره» وسواء كان ناث» أو مخمى عليه» أو مجنوناًء أو سكران» نواه أو لر 
ينو» علم به آو ل ریعلم. 
الرابع: شرطه: يشترط لصحته شرائط جمع الصلاة بمزدلفة» وهي: اللإحرام بالحج» 
وتقديم الوقوف بعرفة عليه» والزمان» والمكان» والوقت. 
ا لخامس: وقته: ول وقته: طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. وآخر وقته: طلوع 
الشمس من يوم النحر؛ للحديث السابق: «مَّن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع...)» 
والمقصود بها صلاة الصبح» فلو وقف با قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس,» لا 
يعتد بوقوفه» ولو وقف بها بعدما آفاض الإمام قبل طلوع الشمس» أو دفع منها قبل 
الإمام» أو قبل أن يصلي الفجرء أجزأه ولا شيء عليه وأساء؛ لتركه سنة الامتداد وأداء 
الصلاة ا. 
السادس: مكانه: جزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان والمزدلفة كلها موقف إلا وادي 
حسر. وحد اول ما ن م رس عرفة وبين وادي مسر الذي يفصل بينها وبين مِنى» 
واا و ی رو ادوا ر وا وك یو ال 
الذي علل يسار الذاهب إلى مِنى. 

Oe 


ومزدلفةٌ كلها موقفٌ إلا بطن سر 

وهذا الوقوف واجب؛ لقوله #: «مَن وقف معنا هذاالموقف» وصلل 
معنا هذه الصلاة» وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة» فقد تم حجّه)”» علق تمام 
الح به فدل علل وجوبه. 

و ا ا 


السابع: قدره: قدر الواجب منه: ساعة» ولو لطيفة. وقدر السنة: امتداد الوقوف من 
بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جدأ - وهو أن يبقى قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو 
نحوه .. ينظر: الدرالمختار ۰۱۷۸:۲ ومجمع الأمر ۱: ۲۷۹-۲۷۸ واللباب 
ص ۲٤۳-۲٤۱‏ والجحج والعمرة ص٦٩.‏ 
(۱) في حديث جابر 44# الطويل في صحيح مسلم ۲: :۸۸١‏ «حتى أت المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلةء فدعاه وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل 
أن تطلع الشمس »» وصحيح ابن حبان ۹: ۲٠۳‏ والمنتخب من مسند عبد بن ميد :١‏ 
3 
(1) فعن عروة بن مضرس 4 قال: أتيت النبي #5 بجمع» فقلت: هل لي من حج؟ 
فقال: «من صلل هذه الصلاة معناء ووقف هذا الموقف حتى يفيض» وأفاض قبل ذلك 
من عرفات ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه» في السنن الكبرى للنسائي :٤‏ 
۷۱ واللفظ له» وسنن الترمذي : T۹‏ وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن 
صحیح»» وسنن ابي داود ۲: ١۹ء‏ والمستدرك ۱: ٦۳٤‏ ومسند امد .٠٤١١:۲٣‏ 
(۳) بطن حشر أو وادي المحسر: هو موضع على يسار المزدلفةء سمي بذلك؛ لأنّه لا 
ينظر: المصباح المنیر ص٣۰۱۳‏ ومجمع الأنہر ۲۷۹:۱. 

0 


وء 


ثُمّ أفاض الإمام والنَاس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» فيبداً 
وارتفعوا عن بطن عس». 
(ثَمٌ آفاض”الإمامٌ والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» فيبدا 


(۱) سبتق تخر جه من حدیث جابر ظله. 

(5) آداب اللإفاضة من مزدلفة والتوجه إلى مِنى: إذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر 
الفجر جداً - وهو أن يبق قبل طلوع الشمس قدر ركعتين أو نحوه ‏ أفاض الإمامُ 
والناس قبل طلوع الشمس» والسنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم علل الإمام أو تأخر 
عنه جاز» ولا شيء عليه» وکذا لو دفع بعد طلوع الشمس» لا يلزمه شيء» ویکون 
مسيئأء فإذا دفع فليمش بالسكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والآذكار» ويستحب له 
أن يقول في الدفع: «اللهم إليك أفضت» ومن عذابك أشفقت» وإليك توجهت» ومنك 
رهبت اللهم تقبل نسکي» وأعظم آجري» وارحم تضرعي» واستجب دعائي» واقبل 
توبتي»» ويصلي علل النبي # ما أمكن» فإذا بلغ بطن حسّر-أسرع قدر رميه حجر إن 
کان ماشياً وحرك دابته إن کان راكبأ(۲)؛ فعن جابر ظه: «صلل ب الفجر حين تَبَينَ له 
الصبح بأذان وإقامةء ثم ركب القصواء حت أتى المشعر الحرام» iT‏ فدعاه 
وکبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حت أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في 
صحيح مسلم ۲: ١۸۹4ء‏ وعن عمر ظكء قال: «إن المشر_كين كانوا لا يفيضون حت 
تطلع الشمس» ويقولون: أشرق تبيرء وإن النبي 4 خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع 
الشمس» في صحيح البخاري ٦٠٤:۲‏ وعن الفضل بن عباس 44# وكان رديف 
رسول الله 4 إن رسول الله 4 قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفع: 

٢ f e »‏ : کد 
عليكم بالسكينة» وهو کاف ناقته حت آوضع -آسرع - في وادي حسّر» وهو من منی» 
وقال: عليكم بحصي النذف الذي ترمى بها الجمرة» قال: ولريزل رسول الله #4 يلي 
حتى رمى الجمرة» في صحیح ابن حبان “AE: ٩‏ 
OE‏ 


بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الَف 
بجمرة العقبة"فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى النف)؛ لا 


ثم يأتي إلى نى سالكأ طريق الوسطى التي تحرج إن العقبة إن تيسر وينزل اء ثم يأتي 

حمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات.ينظر: لباب المناسك ص۳٤‏ ۲- 

)١(‏ وتتعلز بها الأحكام الاآتية: 

الأول: وقت رمي جمرة العقبة: 

.١‏ أول وقت جواز الرمي: هو طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز قبله؛ فعن 

ابن عباس ا قال : «لا ترموا ا جمُرة حتى تصبحوا» في شرح معاني الآثار ۲: 

۷ وهذا وقت الجواز مع الإساءة» وآخر الوقت طلوع الفجر الثاني من غده(١)؛‏ 

فعن أبي بداح عن أبيه ه: «إن رسول الله و رخص للرٌعاء أن يرموا بالليل »في صحيح 

ابن خزيمة "٠۹ :٤‏ والأحاديث المختارة ۸: ٠۷۸,‏ 

۲. أول الوقت المسنون للرمي: هو طلوع الشمسمن يوم النحر» ويمتذ إلى الزوال؛ فعن 

ابن عباس ب قال: «کان رسول الله ٤‏ قَدّمٌ ضعفاء أهله بعْكَّس ويأمُرُهم ألا يرموا 

ا لجمرة حت تطلع الشمس» في سنن أبي داود ۲: ٤٩۱۹ء‏ وجامع الترمذي ۳: ٠۲٤١‏ 

وقال: حسن صحيح. 

۳. وقت جواز الرمي بلا كراهة: من زواليوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس إت 

قال: «سئل النبي 5ء فقال: رميت بعدما أمسيت» فقال: لا حرج» في صحيح البخاري 

٩ :۲‏ وصحیح ابن خزیمة :٤‏ ,۲۰۸ 

.٤‏ وقت جواز الرمي مع الكراهة: من غروبيوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غد 

فلو أخر الرمي إلى الليل بغير عذر كره» ولا يلزمه شيء» لكن لو أخره إلى ما بعد طلوع 
OEE‏ 


روي: «آنّه طلا أتى إلى منى إريعرج علل شيء حتى رم ال جمرة العقبة)٠.‏ 


الثاني: صفة رمي جمرة العقبة: إذا أتى من يوم النحر تجاوز عن الجمرة الأول والثانية 
إلى جمرة العقبة - وهي التي تلي مكة - من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد 
دخول وقتهاء ويقف حيث يرى موقع الحصاة في بطن الوادي من أسفله لا أعلاه» ولو 
رم من فوق العقبةء أجزأه مع الكراهة؛ لأنه خلاف السنة إلامن عذر» ويجعل نى 
عن يمينه» والكعبة عن يساره» ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات 
واحدة بعد واحدة» ويقطع التلبية ول الرمي» ويسنٌ أن يكبّر مع كل حصاة» ولو 
سبّح» أو هلل أو أتى بذكر غيرهما مكان التكبير جازء ولو ترك الذكر فقد أساء 
ويستحب الرمي باليد اليمنی» ويرفع يده حت يرى بياض إبطه. 

الثالث: كيفية الرمي: هي أن يضعَ الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى» ويستعين عليها 
بالمسبّحة» وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته» وهو الأصح؛ لاله الأيسر وهذا بيان 
الأولويةء وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة» بل يجوز كيفم| كان» إلا آنه لا جوز وضع الحصاة 
ويجوز طرحهاء لكته حلاف السنةء ويستحبًٌ أن يكون بين الرامي وبين اجمرة خمسة 
أذرع فأكثر» والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكباًء وغيرها من الرمي ماشيأء وإذافرغ 
من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه ال جمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعياًء ولا يرمي 
يومغذ غيرها. ينظر: فتح باب العتاية ٠1٠ +١‏ ولباب المناسك مع المسلك المق ط 
ص٦٤ ٤۸-۲‏ ۲. والوقاية ص١٣٠۲‏ . 

)١(‏ من حديث جابر 4 الطويل في صحيح مسلم ۲: :۸۸١‏ «ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج علل الجمرة الكبرئ» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء» مثل حصي الخذف» رمى من بطن الوادي»» 
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن آمه» قالت: «رأيت رسول الله 4# يرمي 

_ (00 -_ 


ويکب مع كل حصاة 

(ویکب مع كل حصاة)؛ لقول سار بن عبد الله 4:«آتّه بل امستبطن 
الوادي وجعل طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى» وهو يقول مشل حصى- 
ا لخذف» وكان يقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبرء اللهم اجعله حجأمبرورى 
وذنباً مغفورا» وعملاًمشکورا»”. 


الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب يكبر مع كل حصاة ... وازدحم الناس» فقال 
a‏ 
ا لخذف» في سنن أبي داود ۲: ۲٠١‏ وعن ابن عباس» عن أخيه الفضل بن عباس خن 
قال: كنت ردف النبي #5 «فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة» في السنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۱۸۷. 

(1) هو سار بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4ه القرشي العدوي» أحد فقهاء المدينة 
السبعة» ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم» روى عن أبيه وأبي يوب الأنصاري 
وأبي هريرة وعائشة والقاسم وعبد الرحمن ابني محمد بن ابي بکر ڪت وروی عنه 
الزهري ونافع وحيد الطويل وغيرهم» وقدم دمشق علل عبد الملك بكتاب أبيه بالبيعة 
له وعلل الوليد بن عبد املك وعلل عمر بن عبد العزيز» قال مالك: ور يكن في زمان 
سار أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقضاء والعيش منه» وكان يلبس الثوب 
بدرهمين» توفي ني المدينة سنة (١١٠ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ١۷ء‏ والوافي بالوفيات :٠١‏ 
0۳. 

(۲) فعن زيد أبو أسامة» قال: رأيت ساربن عبد الله -يعني ابن عمر -استبطن الوادي» 
ثم رم الجمرة ة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: Ns‏ 
حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعملاً مشکوراء فسألته عا صنع» فقال: حدثني ابي ُن 
النبي ب كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلا رمى بحصاة مثل ما قلت» في 

E 


(ولا يقف عندها)؛ لاله ريقف عند جمرة العقبة"» (ويقطع التلبيةً "مع 
اول حصاة)؛ لقول ابن مسعود ڳد: «والذي ماد ا ا ا ت 


السنن الكبرى للبيهقي .۲۲١ :١‏ وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أت عبد الله طإه 
جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل القبلة» وجعل يرمى الجمرة على حاجبه الآيمن› 
ثم رمیٰ بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة» ثم قال: «والله الذي لا إله إلا هوء» من 
هاهنا رم الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في سنن الترمذي ۳: ۲۳٠١‏ وقال الترمذي: 
«وفي الباب عن الفضل بن عباس» وابن عباس» وابن عمر» وجابر ا حديث ابن 
(۱) فعن سار عن ابن عمر #: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر علل 
إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى يسهل» فيقوم مستقبل القبلةء فيقوم طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة 
فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم بنصرف» فيقول: «هكذا رأيت النبي #5 يفعله» في صحيح 
يومه حين صلل الظهر» ثم رجع إلى منىء فمكث با ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأول والثانية 
فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» في سنن ابي داود ۲: ۲۰۱» 
(۲) قطع التلبية تتعلق مها الأحكام الآتية: 

١.إِنه‏ يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في الح الصحيح والفاسد 
سواء کان مفردا أو متمتعا أو قارناً؛ فعن اہن عباس ان : «إِنْ اأسامة له كان ردف 

E 


4 0% a4 ور ى‎ ET 

تم يَذبَح إن حب ثم بلق أو بقصّر 

مع رسول الله # فما ترك التلبية حت رمى جمرة العقبة)”. 
o4‏ ےو ٤‏ س £ ۰ ا 

: ٤ + OE 

(ثم يدح إن أاحَب)؛ لان المفرد لا هدي عليه. 


«۰ 


8 کک e‏ ر NE‏ رە SITE‏ ەی 2 
(ثمّ لق أو بُقَصّر”)؛ لقوله : ¥ َلبق شواتت كه مول شوشم 4 


النبي ل من عرفة إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى ِنى» قال: فكلاهما 
قال: إريزل النبي #5 يلبي حتى رمي جمرة العقبة) في صحيح البخاري »0٥۹:۲‏ 
وصحیح مسلم ۳1:۲ 
۲.إنّه لو حلق قبل الرمي» أو طاف قبل الرمي والحاتق والذبح قطع التلبية. 
.له إن ريرم حت زالت شمس يوم النحر إريقطع التلبية حتى يرمي» إلا أن تغيب 
شمس يوم النحر» فحينئلٍ بقطعها. 
٤.إِنّه‏ لو ذبح قبل الرمي» فإن كان قارناً أو متمتعاً قطع» وإن كان مفرداً لا يقطعها. 
ينظر: لباب المناسك ص ٤۹-۲٤۸‏ ۲» والوقاية ص .۲٠١١‏ 
(1) فعن ابن مسعود #ه» قال: «رمقت النبي 5 فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
بأول حصاة» ني صحيح ابن خزيمة ۲۸١ :٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠۲۲٤:٩‏ وعن 
الفضل بن عباس د قال: «أردفني رسول الله 5 من جمع إلى منىء» فلم يزل يلبي حت 
رمىل الجمرة) في سنن الترمذي ۳: ٠٥۱‏ وقال الترمذي: «وني الباب عن علي وابن 
مسعود» وابن عباس ا حديث الفضل حديث حسن صحيح» والسنن الكبرى 
للنسائي ۱۱۷:٤‏ . 
(۲) فالمفرد يستحب له الذبح» فيذبح ويحلق. وإن كان قارناً أو متمتعاً» يجب عليه 
الذبح إن قدر علل قيمته» وإلا جب عليه الصوم» وتقديم الذبح علل الحلق واجب علل 
القارن والمتمتع» ومستحب للمفرد» ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص۹٤۲.‏ 
(۳) وتفصیله کالاتي: 

AE 


الأول: تعريفه: الجلق: هو إزالة الشعر بالموس من الرأس. والتقصير: هو أخذ جزء من 
الشعر بالمقص ونحوه. 

الثاني: صفته: إذا فرغ من الذبح حلق رأسه» ويستقبل القبلة للحلق» ويبدا با انب 
الأو ا الارن الاو ف أشن ر مالك ك ن ر ت 
منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بهن ونحرًّء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» في صحيح مسلم ۲: ۰۹٤۷‏ ويكبر 
عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين» وما يقال: «اللهم ثبت لي 
بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئةء وارفع لي بها عندك درجة» وصل علل محمد وآله 
E E E‏ 
بعد الحلتى أخذ الشارب وقصً الأظفار» ويباح له بهذا الحلق جميع ما حظر بالإحرام 
من الطيب» والصيد» ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعیه إذا کان محرماً 
بالحج فاه يتوقف حله على طواف الإفاضة. 

الثالث: حكمه:إِنَ الحلتق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل من الإحرام إلا بأحدهماء؛ 
لقوله : چڑ لالجد الحرم إن اه امیت لوین ره ومک مقر ا اوت 4 
الفتح: ۲۷ فلو إريكن من المناسك لما وصفهم به» وعن ابن عباس ا قال: «لماقدم 
النبي ل مكة أمَرّ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم جلوا ويجلقوا أو 
يقصروا) في صحيح البخاري ۲: 11۷ وسنن البيهقي الكبير ٠٠٠۲:١‏ وعن جابر 
4 : «َمَرّ النبي 4 أصحابه أن بجعلوها عمرة ويطوفوا ثمّ يقصروا ويجحلواافي صحيح 
الببخاري ۲: ٥۹٤‏ وسنن أي داود ٠٥١:۲‏ . 

ارغ رواو راجاق الواجب في الحلق هو قدر ربع الرأس» وأما التقصير 
فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس. والقدر المسنون: السنة حلق جميع الرأس» أو 
تقصير جميعه فإن اقتصر علل القدر الواجب وهو الربع جازمع الكراهة» والحلق 

- 0۹4 _ 


اقل م ال وه مرن لال وون اا و ب غر د رقن 
اله قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ...» كا هو في المتن. 
ا لخامس: زمانه ومكانه: ختص حلق الحاج بالزمان والمكان» وحلق المعتمر با لمكان. 
فالزمان: هو يام النحر الثلاثةء فأول وقت صححته في احج طلوع فجر يوم النحر» 
aS‏ 
آخر أيام النحر» ولا آخر له في حق التحلل» وأول وقت صخته في العمرة بعد أكثر 
طوافهاء وأول وقت حلَّه بعد السعي ها 
والمكان: هو الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدم لا للتحلل» فيحصل 
التحلل بالحلق في آي مکان وزمان أت به بعد دخول وقته» لکن لو حل أو فصر في 
غير ما توفت به» لزمه الدم. 
السادس: أحكامه: تتعلق به الأحكام الأتية: 
١‏ .له لا جوز للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه ولا من لحيته ولا من شاربه وظفره قبل 
الحلق» فلو قص أظفاره» أو شاربه» أو لحيته» أو طبّب قبل الحلق» عليه موجب جنايته؛ 
لأنٌ الحلق أو التقصير واجب» فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء وإريوجد فكان إحرامه 
باقياً. 
۲.إِلّه يكره للمحرم أن بجحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هو من إحرامه 
فان فعل ار يلزمه شيء. 
ا ا ر 
التقصير تعيّن الحلق» وإن تعذّرا جميعاً؛ لعلّة في رأسه» سقطاعنه وحل بلا وجوب 
عليه؛ لأنّه ترك الواجب بعذر» والأحسن أن يؤر الإحلال إلى آخر أيام النحر إن كان 
يرجو زوال العذر» ون لر يؤخره فلا شيء عليه. 

6 - 


[الحج: 1۹ الآية» (والق أفضل)؛ لقوله 45: (رحم الله الل فقيل: 
وا لقص ين» فقال في المرة الغالثة والرابعة: وا لقص ین). 


١‏ .إلّه لو حرج إلى البادية فلم جد آلة أو من يحلق لهء لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير؛ إذ 


ليس خرو جه بعذر. 
ارال الشع ر بار ار ارت وال يده او اسه ا جرا الي 
سواء کان بفعله أو بفعل غبره. 


٣.إنَ‏ المرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح ها ومسنون» بل واجب في حقها؛ لكراهة الحلق 
كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس ظ قال 4: «ليس على النساء الحلقء إا 
علل النساء التقصير» وسيأتي تخريجه. 

٤.إنَمَّن‏ لا شعر على رأسه» يجب عليه آن بجري الموس عليه» هو المختار. 

٥.إلّه‏ صل بالحلتق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من الطيب» 
والصيد» ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعيه للمحرم بالحج» فاته وتوابعه 
يتوقف حلّه على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4#¥: «إذا رمى وحلق 
ع ا 
والأدعية ص ٦١١-٠٠۷‏ ولباب المناسك ص۳٥٠ .٠٠٤-۲‏ 

(1) فعن عبد ابن عمر #: أن رسول الله ل قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله» قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
قال: «والمقصرين»» وقال الليث: حدثني نافع: «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» قال» 
وقال عبید الله: حدثني نافع» وقال في الرابعة: «والمقصرين)» في صحيح البخاري 1 


.٩٤٩ :۲ وصحیح مسلم‎ ء٤‎ 
E 


وقد حل له كل شىء إلا الشساء» ثم ياي َة من يومة ذلك أو من الغدة أو بهد 
الغده طوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط 

(وقد حل له كل شيء إلاًالتساء)؛ لقول عائشة رضي اله عنهي :إن 
الى ل «(فمن رم ثم ذبح ثم aS‏ شيء إلا النساء». 

م يي َة من يومه ذلك أو من الغد, أو بعد الغد فبّطوف بالبيت 
طواف الزيارة” سبعة أشواط)؛ لقوله ع: ‏ وَلَيطوةأوابَيَتٍ ألم يي © 4[ الج : 
))٩‏ ووقته: يام ا وقال 4: افش مارفا 


(1) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: «إذا رمى وحلق وذبح» فقد حل له کل 
شيء إلا النساء» في سنن الدارقطني ۳: ۳۲۹» وعن ابن عباس ط» قال: «إذا رمى 
ا لجمرة فقد حل له كل شىء إلا النساءء قيل له: والطيب؟ قال: أما آنا فقد ريت رسول 
لله ل يتضمخ با لمسك» آفطيب هو؟ في السنن الكبرئ للنسائي :٤‏ ۱۸۸ وله شواهد 
من حديث عائشة وابن الزبير ني مصنف ابن أبي شيبة ۸: .٠٠‏ 
(۲) ويسم طواف الركن» وطواف الجحج» وطواف الفرض» وطواف الإفاضة» 
وطواف يوم النحرء وبيان أحكامه فيم| يلي: 
الأول: صفته: إذا فرغ من الرمي والذبح والحلق يوم النحرء فالأفضل له أن يطوفَ 
للفرض في يومه ذلك وإلا ففي اليوم الثاني» أو الثالث» ثم لا فضيلة بخروج وقت 
الفضيلةء بل الكراهة التحريمية الموجبة للدم؛ فعن ابن عمر #د: «إن رسول الله ل 
قضی حجّه ونحرَ هدیه يوم النحر وفاص فطاف بالبیت» ثم حل من کل شيء حرم 
منه )في صحیح مسلم ۱:۲ ۰. 
فإذا دخل المسجد الحرام من باب السلام بدا بالطواف» فيطوف سبعة أشواط بلا رمل 
فيه ولا سعي بعده إن قدم الرمل والسعي؛ لأّ) إريشرعا إلا مرة» وإنإريقدم الرمل 
E‏ 


والسعي رمل فيه وسعى بعده» وإن قدم السعي لا الرمل سقط الرملء والأفضل تأخير 

السعي إلى ما بعد طواف الزيارة وكذا الرمل؛ ليصيرا تبعاً للفرض دون السنة. 

وأما الاضطباع فساقط مطلقاً سواء سعى قبله في هذا الطواف أو بعده. 

ثم يصإل بعد الطواف ركعتيه عند المقام - وهو الأفضل - أو غيره من مواضع المسجده 

ثم يخرج للسعي إن لر يقدمه فيسعى - كا سبق في السعي -. 

وسقوط السعي والرمل مقي بم إذا أت به في طواف كامل» وإلا فلو طاف للقدوم جنباً 

أو محدثاً ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتي)] في ال محدث ندباً» وني ال جنابة إعادة السعي 

حتاو اغادة الرشل سنة. 

ودا اف بر له لاء أبقا كن الى الاق بالط راف لان ان هو اليل 

دون الطواف» غير أنه أخر عمله إل ما بعد الطواف في بعض الأشياء» فإذا طاف عمل 

عمله» حت آنه لو طاف قبل الحلق إر يحل له شيء حتى يجحلق» وأما السعي فهو من 

الواجبات» فلا يتوقف الإحلال عليه. ٠‏ 

وهذا الطواف هو المفروض في الحج» ولا يتم الح إلا به» والفرض منه أربعة أشواط» 

وما زاد فواجب. 

الثاني: وقته: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فلا يصح 

قبله» ولا آخر له في حق الصحةء وهو في يوم النحر الأول آفضل» فلو اتی به بعد سنين 

صح» ولكن يجب فعله في أيام النحر» فلو أخرَهٌ عنها ولو إلى آخر أيام التشر-يق» لزمه 

دم؛ لترك الواجب» وهذا عند الإمكان» فلو طهرت الحائض وقدرت علل أربعة أشواط 

وإ تفعل» لزمها الدم» وإلا لا يلزم. 

الثالث: شرائط صحته: الإإسلام» وتقديم الإحرام والوقوف, والنيْة» وإتيان أكثره؛ 

وهو أربعة أشواط, والزمان؛ وهو يوم النحر وما بعده وا مكان؛ وهو حول البييت 
E‏ 


فان کان عى بین الصا والَروة قيب طواف القَدٌوم ل 5 رمل ني هذا الطُواف» 
ولا سعيّ عليه وإن م يكن ذم السعيّ رمل ني هذا الطواف» وسعى بعده على ما 
قدّمناه 

(فإن كان سَعَى بين الفا والَروة عَقيب طواف الوم ل رمل ني هذا 
الطواف» ولا سعىّ عليه وإن لم يكن تدم السعيّ رمل في هذا الطواف» وسعى 
خا ا فا ن ا واچ ا انو و رات ا ار 
رخص تقديمه؛ تخفيفاً علل احاح لكثرة اشتغاله يوم النحرء والرّمل مشر وع في 
ENS‏ 


داخل المسجد» وكونه بنفسه ولو حمولا فلا تجوز النيابة إلا للمغمى عليه» وأمّا العقل 
والبلوغ والحرية» فليس بشرط. 

الرابع: واجباته: المشي فيه للقادرء التيامن» إتمام السبعة أشواط» فإتيان أكثره فرض»› 
وإتمامه واجب» والطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرء وستر العورة» وفعله في أيام 
النحرء وأما الترتيب بينه وبين الرمي وال حلق فسنةء وليس بواجب» ولامفسد 
للطواف» ولا فوات قبل الممات» ولا مجزئ عنه البدل» إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة 
وأوصى بإتقام الح فتذبح عنه بدنة لطواف الزيارة» وجاز حجه. ينظر: اللباب 
والمسلك ص ٠۷-۲٠١٦‏ ۲. والدر المنتقى ۱+ وشرح ابن ملك ق۹۸/ ب» والبحر 
الرائتق ۲: ۳۷۳ والوقاية ص١أ٠٠.‏ 

)١(‏ عن علي له قال: «النحر ثلاثة أيام» أفضلها أوهما» في مرعاة المغاتيح ٠٠۹ :٥‏ قال 
ابن حجر في الدراية ۲: :۲٠٠‏ «قوله روى عن عمر وعلي وابن عباس اهم قالوا: أيام 
النحر ثلاثة أفضلها أوهماء أما عمر فلم أره» وأما علي فذكره مالك في الموطأً عنه بلاغ 
وأما ابن عباس فلم أجده» لکن في الموطاً عن نافع عن ابن عمر 4: آنه کان يقول 
الآضحى يومان بعد يوم النحر». 

E 


وقد حَلّ له الساء» وهذا لواف هو الفروض ني الحجّ» وكره تأيه عن هذه 
الأيام» فإن ره عنها لزمه دم عند أي حنبفة اه 

(وقد حل له التساء)؛ لقوله : «فإذا طفتم بالبيت حللن لكم»”. 

(وهذا الطواف هو المفروض ني الحج)؛ لقوله +: # وليطودوأيابَيّتٍ × 
[الحج :۹ والأمر للوجوب. 

(وكره تأخيه عن هذه الأّام» فإن ره عنها لزمه دم عند أي حنيفة 
ک#)؛ لا روی ابن عباس أن الس ل قال: «مَن أ سك قل سك او اجر 
EE‏ 

وقالا: لا يلزمه شيء؛ لا روي:«أنٌ رجلا قال: یا رسول الله» إن حلقت 


(۱) قال في التنبیه ۲: :۸١‏ «ارآره). 

(۲) قال ابن عباس 4: «من نسي من نسکه شيئاء فليهرق دما» في موطاً مالك : 
«OAY‏ والافظ له» والسنن الکبری للبيهقي cE: ٥‏ وسنن الدارقطني ۳: 22 
ومسند ابن امعد ص٥٠۲‏ وني شرح مشکل الاآثار :٠١‏ ۲۸۸ بلفظ: (من قدم شياً 
من حجه وأعرء فليهرق دما . قال صاحب خحلاصة البدر الم :۳١٠٠:١‏ «حديت ابن 
عباس: موقوفا عليه ومرفوعًا: «من ترك نسكا فعليه دم»» رواه مالك والبيهقي موقوفاً 
عليه بإسناد صحيح» ولا أعرفه مرفوعاً». وقال في تلخيص احبر ۲: :٤۳۷‏ «أما 
الموقوف: روا مالف ى انر طا والشافی غ عن اوت عن سيك بن جر عة 
بلفظ: «من نسي من نسكه شيا أو تركه» فليهرق دمأ»» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من 
طريق علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به» وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: 
أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: إِلّه مجهولء وكذا الراوي عنه» علي بن أحمد 

OE 


نر بعود إلی منی فیقیم بہا 
قبل أن آذبح» فقال: افعل ولا حرج» وجاء آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» 
فقال: افعل ولا حرج» فما سل يومثلٍ عن شيء فُدَمَ أو خر إلا قال: افعل ولا 
حرج . 

(نَمّ يعود إلى نى فيقيم بها")ء ويكره ترك المبيت بها؛ لأن «العبّاس ا 


(۱) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ن أن رسول الله ك وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لر أشعر فحلقت قبل أن آذبح؟ فقال: «اذبح ولا 
حرج)» فجاء آخر فقال: لر أشعر فنحرت قبل ن آرمي؟ قال: «ارم ولا حرج)» فما سل 
النبي ب عن شيء فُدّمّ ولا أخَرَ إلا قال: «افعل ولا حرج» في صحيح البخاري ۲۸:١‏ 
واللفظ له» وصحیح مسلم .٩٤۸:۲‏ 
(۲) وصفة المبيت بونئ: إذا فرغ من طواف الزيارة رجع إلى منى» وصلل بها الظهر» 
وبات بها ليالي يام الرمي» ولا يبيت بمكة» ولا في الطريق» ولو بات» كره له ذلك؛ 
لمخالفة السنةء ولا يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله 
من آخر يومه حون صلل الظهرء ثم رجع إلى مِنى» فمكث ما ليالي آيام التشريق يرمي 
ا لجمرة إذا زالت الشمس...» في سنن أب داود ۲۰۱:۲» وصحيح ابن حبان ۹: »۱۸٠‏ 
ونل اج2 43 
ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر - خطب الإمام خحطبة واحدة بعد 
صلاة الظهرء لا مجلس فيها كخطبة اليوم السابع» يُعلّم الناس أحكام الرمي والنفر وما 
بقي من المناسك» وهذه الخطبة سنة» وتر كها غفلة عظيمة» ويصلي الجمعة بمنى آيام 
الموسم إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفةء وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا 
إذا استعمل علل مكة أو يكون من أهل مكة. ينظر: اللباب ص۸١۲-٠٦۲»‏ والوقاية 
ص٥٣٥۲‏ . 

0 


فإذا زالت الشمش من البوم الثاني من اللّحر رَمَى الجمار الثلاث» يبدأ بالتي 
سأل الَّنَّلة أن يرخص له في البيتوتة بمكة؛ لأجل السقاية فر حص له)”» ولو 
ا الح لا احتاج الآ 

(فإذا زالت الشَمس من اليوم الَاني من التَحر رَمَى ا لجار الثلاث"» يبدا بالتي 


(1) فعن ابن عمر د قال: «استأذن العباس بن عبد المطلب 4ه رسول الله ب أن يبيت 
بمكة ليالي منى» من أجل سقايته» فأذن له» في صحيح البخاري ۲: »٠٥١‏ وصحيح 
مسلم ۲: .4٥۳‏ وعن عمر بن ال لخطاب 4ء قال: «لا يبيت أحد من الحجاج ليالي منى 
من وراء العقبة» في السنن الصغير للبيهقي ۲: ۹۸ء وعن ابن عباس د آنه قال: «لا 
يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق)» وعن ابن عمر #د: «كان ينهى أن 
يبيت أحد من وراء العقبةء وكان يأمرهم أن يدخلوا منى»» وعنه أيضاً: «آنّه كره أن ينام 
أيام من بمكة)» وغيرها من الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ۲۹۷. 
() يام الرمي أربعة: فاليوم الأول نحر خاص» ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة - 
وسبق تفصيل أحكامها ‏ واليومان بعده نحر وتشريق» والرابع تشريق خحاص» وفي 
أيام التشريق الثلاثة هذه يجب رمي ال جار الثلاث. 
ووقت رمي الجر الثلاث ني اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوالء فلا يجوز 
قبله في المشهور؛ فعن ابن عمر خت قال: «كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا» في 
صحيح البخاري :٤‏ 1۲۱ وسنن آي داود ۲٠٠:۲‏ وسنن البيهقي الكبير :۸٤٠ء.‏ 
والوقت المسنون في اليومين يمت من الزوال إلى غروب الشمس» ومن الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء» وبقي وقت القضاء 
إلى آخر أيام التشريق» فلو أخره عن وقته فعليه القضاء وال جزاء» ويفوت وقت القضاء 
بغخروب شمس اليوم الرابع. 
ووقت الرمي في اليوم الرابع من أيام الرمي: الفجر إلى الغروب إلا أن ما قبل الزوال 
- ۷ 


تلي المسجد فيرميها بسبع حصياتِ» يكب مع كل حصاةٍء وبَقفُ عندها ويدعو» 
َه رمي التي تليها مثل ذلك» ويف عندهاء قم رمي جمرة العقبة كذلك ولا 
قف عندها. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. فإذا 
راد أن يتعجّل التَفر تمر إلى مَكّةء وإن أراد أن يقيم رمى ا لجار الثلاث في اليوم 
الرًابع بعد زوال الشمس 
تلي المسجد فيرميها بسبع حصياتِ يكب مع كل حصاةٍء وبَقفُ عندها ودعو 
نم رمي التي تليها مثل ذلك» ويف عندهاء قَءّ رمي جمرة العقبة كذلك ولا 
يقف عندها. 

فإذا كان من الغد رمى ال جار الثلاث بعد زوال الشّمس كذلك)؛ لما روي 
أنه ب«فعل هكذا). 

(فإذا أراد أن يتعجًّل الَفرَ تمَرَ إلى َة وإن أراد أن يقيم رمى ا لجار 
اللاث في اليوم الرّابع بعد زوال الشمس)؛ لقرله : فََكَرَوِيمين ىلقم 
َيه [البقرة: [٠٠۴‏ الآية. 


وقت مكروه» وما بعده مسنون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء 
والقضاء» بخلاف مأ قبل غروب الشمس منه. وقاية الرواية ص٥ »٠٠‏ واللباب 
والمسلك ص۲۷۷-۲۷۱. 
(1) فعن جابر که قال: «رمى رسول الله #5 الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا 
زالت الشمس» في صحيح مسلم ۲: 4٤٥‏ والسنن الكبرى للنسائي ۱۸١ :٤‏ وسنن 
الدارقطني ۳: ۳۲۷ وني صحیح ابن حبان :۹٩‏ ۱۹۸ بلفظ: «رمى رسول الله 4 المجمرة 
يوم النحر ضح» ثم رم سائرهن عند الزوال». 

EAS 


فإذا قَدّمَ الرَّميّ في هذا اليوم قبل الرّوال بعد طلوع الفجر جاز عند أي حنيفة ظل 
وقالا: لا جوز إلا بعد الزوال» ويُكره أن قد الإنسان تَقَلَه إلى مكَة ويُقيم حتى 
سے لس رر 2 ے 
يرمي» فإذا نفْرَ إلى مَكة نزل بالمحصب 
(فإذا قَذَم الرّمىّ في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أي 
حنيفة 4)؛ لقول ابن عباس اء: «إذا انتفخ النهار من آخر أيام التشر-يق جاز له 
الرّمي»» والانتفاخ: الارتفاع. 
(وقالا) والشافعى¥::(لا جوز إلا بعدالروال)؛ لحديث جابر:«أن 
التي ب رمى جمرة العقبة يوم التحر ضحى» ورم في بقَيّة الأيّام بعد الرّوال»”. 
(ويُكره أن يقَدَّمَ الإنسان تََلَهُ إلى مكة ويُقيم)بمنى(حتى يرمي)؛ لأن فيه 
شغل القلب» وقال عمر#ه: «مَّن قدم تقَلَهٌ فلا حَجّ له»٠.‏ 
ES‏ ع ار E‏ 
(فإذا تفر إلى مَكة نزل بالمحصب* )؛ لأن النبيّ 5 «نزل به على خالفة 


(1) فعن ابن عباس ك قال: «إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي 

والصدر» في السنن الكبرى للبيهقي .۲٤۸ :١‏ وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه 

البيهقي. قال ابن الممام في فتح القدير :٤۹٩ :١‏ « ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت 

للرمي في الأول من أول النهار» وفيم بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله 4 وكذلك - 

مع أنه غير معقول س فلا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه کا لا يفعل ني غير 

ذلك المكان الذي رمى فيه #5 وإنا رمى #5 في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله». 

(۲) سبق تخر جه من حدیث جابر 4ه في صحیح مسلم ۲: ٩٤٥‏ . 

(۳) عن عمر اه في مسند ابن الجعد ص۷٤‏ وني مصنف ابن أبي شيبة ۸: 1۸٩‏ بلفظ : 

«مَّن قدم قله ليلة ينفر فلا حج له». 

)٤(‏ الْحَصب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومِنى» وهو إلى من آقرب» وهو اسم لا 
EAE‏ 


ت 
ت 
نە ا 


م طاف بالبیت سب سبعة آشواط لا د رمل قيهاء وهذاطواف الصدر» وهو وجب إلا 
على آهل مَکة 
الكقار» حيث اجتمعوا فيه علل رسول الله بوعل بني هاشم)» ومافعله 
لخالفتهم كان نسكاً:كالإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس. 

وعند الشافعىّ#ه: ليس بنسلك» واا هو منزل كان ينزله التًّف إلا آنا 
ر 

(ثمّ طاف بالبيت سبعة شواط لا يَرمِلّ فيها)؛ لامر أن ازمل ني طواف 
بعده سعي . 

(وهذا طواف الصدَر”» وهو واب إلا على آهل مَكة)؛ لقوله 4#: امن 


بين الجبلين إلى المقبرةء ويقال له: الأبطح» والبطاح» وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة 

الفقهية ۱۸١:١‏ والمعجم الوسيط .٦١:١‏ 

(1) فعن أبي هريرة #» قال: قال لنا رسول الله و ونحن بمنى: «نحن نازلون غداً 

بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا علل الكفر» Lu e‏ 

بني هاشم وبني المطلب آن لا يناکحوهم ولا يبايعوهم» حت يسلموا إليهم رسول الله 

يعني بذلك: الملحصب» في صحيح مسلم ۲: ٩٥۲‏ وصحيح البخاري ٠٤۸:۲‏ . 

(۲) طواف الصّدَر «الوداع»: وبيان أحكامه فيا بلي: 

الأول: حكمه: 

هو واجب عل الحاح الآفاقي المغرد» والمتمتع» والقارن. 

ولا جب علل المعتمر» ولا علل أهل مكة والحرم» وأهل الحل والمواقيت» وفائت الح 

والمحصرء والمجنونء والصبي» والحائض» والنفساء» ومن نوئ الإقامة الأبدية بمكة 

قبل حل النفر الأول من آهل الآفاق. ينظر: اللباب ص۲۷۹» ورد المحتار .٠۸١:١‏ 
VV“‏ 


حجّ هذا البیت» فلیکن آخر عهده به الطٌواف»>. 


الثاني: شرائط صحته: النية؛ أي أصل نية الطواف لا التعيينء وأن يكون بعد طواف 
الزيارة» وإتيان آكثره» أن يكون حول الكعبة. 
الغالث: وقته: وله بعد طواف الزيارةء فلو طاف بعد الزيارة طوافاً يكون عن الصدر» 
ولو في يوم النحر» ولا آخر له» فلو اتی به ولو بعد سنة یکون آداءٌ لا قضاء» ويستحبٌ 
أن بجعل آخر طوافه عند السفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر فلا بأس» والأفضل أن 
یعیدّه» قال 45: «لا ینفرن أحد حت یکون آخر عه ده بالبیت» في صحیح مسلم ۲: 
EVV AE‏ 
ولا يسقط عنه هذا الطواف بنيّة الإقامة» ولو سنين» ويسقط بنيّة الاستيطان بمكة أو بم 
حوها إن نواه قبل حل النفر الأول» ولو نواه بعده لا يسقط وإن نوى قبل النفر» ثم بدا 
له ا لخر وج لر يجب: کال مکی إذا حرج لا يجب عليه. ينظر: لباب المناسك ۲۸۱-۲۷۹. 
(۱) فعن ابن عباس < قال: کان الناس ينصرفون في کل وجه» فقال رسول الله 44 
«لا ینفرن آحد حت یکون آخر عهده بالبیت» ني صحیح مسلم ۲: ۰٩٦۳‏ وسنن ابن 
ماجه ۲: »٠٠۲١‏ وصحیح ابن خزيمة :٤‏ ۰۳۲۷ وعن الحارث بن عبد الله بن أوس 
قال: سمعت النبي #5 يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت» في سنن الترمذي ۳: ۲۷۳ وعن ابن عمر ت قال: امن حج البيت فليكن 
لخر غعهد اليك إل ال ورخ ن ورل اه ا ى سن انى ۴ ۷۱ 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر اد حديث حسن صحيح» في شرح معاني الآثار ۲: 
٥‏ وعن طاوس» قال: «كان ابن عمر قريباً من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى 
یکون آخر عهدها بالبیت» ثم قال: نبعت آله قد رخص للنساء» في شرح معاني الآثار 
YT:‏ 

EVN 


م بعود إلى هله فان لم یدخل الحرم َة وتوجّه إلى عرفات ووقف بها -على ما 
قدمناه س فقد سقط عنه طواف القذوم» ولا شيء عليه لتر كه» ون درك الوقوفَ 
بعرفة ما بين رول الشمس من يوم عرفةً إلى طَلوع الفجر من يوم التحرء فقد 
رك ا 

وعند الشَافِعيٌ #ه: ليس بواجب؛ لألّه لو كان واجباً لما اختلف فيه المكي 
والآفاقي» إلا أن عدم الوجوب في حن المي لا ينفي الو جوب فيح غيره؛ لأنَ 
الوجوبً لعن التوديع» وذلك يوجد في حى الآفاقي لا غير» فلهذا لا يجب علل 
آهل مكة؛ لأتّم لا يودعون. 

(ثمٌ يعود إلى أهله)؛ لألّه فرغ من أفعال ا ح. 

(فإن لم یدخل الُحرم مک وتو جه إل عرفات ووقف بہا على ما قدمناه ى 
فقد سقط عنه طواف القدُوم» ولا شيء عليه لترکه)؛ لاله سَنَة» وقد فات وقته» 
والسنن غير مضمونة بالفوات. 

(ومن درك الوقوفَ ر بين رّوال الشمس و عرفة إلى طْلوع 
الفجر من يوم التحرء فقد أذ رك المج)؛ لقوله #: «مَن أدرك عرفة بليل أو 


0 


)١(‏ عَرَفة - غير منوّن ‏ وعرفات بالتنوين: وهي بقعة أرض منبسطة تقع شرقي مكة 
علل بعد )۲١(‏ كم تقريباً 
وحدودهاء هي 
الحد الأول: ينتهي إلى جادة طريق الشرف. 
ا لحد الثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات. 
الحد الثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات» وهذه القرية علل يسار مستقبل القبلة 
إذا وقف بأرض عرفات. 
ENVY‏ 


ا لحد الرابع: ينتهي إلى واد عرنة. 

ودلیل فرضية الوقوف بہا: قوله ا: ٭ ولول آلا حح ليت معطا لد سيلا 4 آل 

عمران: ٩۷‏ وفسرً #5 احج بعرفة؛ فقال: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 

الفجرء فقد أدرك الحج» أيام منى ثلاثةء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر 

فلا إثم عليه» في جامع الترمذي ۲: ۲۳۷ وصحيح ابن خزيمة ٠٠٠۷ :٤‏ والمستدرك 

١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ ١۷۳١ء‏ والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسراً 
من الأصل. وقوله 3: #إ م أَوِيصْوأمِنَ حَيَتٌ أاص آلكاش ‏ البقرة: ۱۹۹ فعن 

عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 

يُسَمَونَ ا لخُمُسّ» وكان سائر العرب يقفون بعرفةء» فلا جاء الإسلام أمر الله غلا نيه 4 

EES E E 

أقكاص آلكاش ‏ البقرة: ۱۹٩‏ في صحيح مسلم ۲: ۸۹۳» وصحيح البخاري ۲: ٥۹٩‏ . 

وللإماع. 

وشرائطه: يشترط لصحته خمسة شر وط وتفصيلها كالآتي: 

١.الإسلام؛‏ فلا يصح وقوف الكافر. 

۲.الإحرام بحج صحيح غير فائت ولا فاسد» فلو وقفً غير حرم» أو محرماً بعمرة» أو 

محرماً بحج فائت ريصح وقوفه» ولو وقف بإحرام حجٌ فاسد بأن جامع قبل الوقوف إر 

يسقط به الحج» وإن لزمه المضي. 

۳.المكان؛ فلو أخطا متعمدا أو ناسياً أو جاهلا إر جز وقوفه بخبر عرفة. 

.الوقت؛ وأوله من زوال شمس يوم عرفة» وآخره طلوع الفجر الصادق من يوم 

النحر؛ لحديث؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ظك قال ¥#: «ال جج عرفات ثلاثاء فمن 

أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» في جامع الترمذي »١٠١:١‏ وصححه» 

والمنتقی ۱: ۰۱۲۳ وصحیح ابن حبان ۹: ۲٠۳‏ وسنن النسائي الکبری ۲: ٤١٤‏ . 

ENE 


ه.أن يكون بعرفة في وقته ولو لٰحظة؛ سواء كان ناوياً أو لاء عالاً باه عرفة أو جاهاا 
ناتا أو بقظاناء فقا أو مغ عله چنرنا آو سگرانا تازا اوسر غا ظاتعا آومکرها 
ا أو خا اة أو اه لا أو ارا افدر ال وشن من ال قوف هو اة 
لطيفة» وهي لمحة قليلةء وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف 
من الزوال إلى المغرب» ووقوف جزء من الليل» أما من وقف ليلا فلا واجب في حقه» 
حت لو وقف ساعة أو مرٌ بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لان امتداده ليس بواجب عل 
من وقف ليلا؛ فعن المسور بن مخرمة <4 قال: «خطبنا رسول الله 5 بعرفات» فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنٌ أهل الشرك والأوثان كانوايدفعون من هذا 
الموضع إذا كانت الشمس علل رؤوس الجبال كأتّها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا 
ندفع بعد أن تغيب» في المستدرك ۳: ٠٠١١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين ور يخرجاه. 

وه يسين له العا ا روان علا 4# كان بل بره الياين ر ال 
ويوم عرفة» وإذا أراد أن بحرم» في مسند الشَافعىّ ص٤۷‏ والثطبة بمسجد نمرة» وأن 
تكون بعد الزوال قبل الصلاةء وال جمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديً ني وقت 
الظهرء والإفاضة من عرفة في الجال بعد وقوف جزء من الليل» والتوجه إلى الوقوف 
بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخبر؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «إتّا كانت تدعو بشراب 
فتفطر ثم تفيض» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: EE EDE‏ 
السنن ٠١۷ :٠١‏ والدفع مع الإمام. 

ومكروهاته: المخطبة قبل الزوالء وتأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع» والنزول على 
الطريق» والوقوف مع الغفلة؛ بأن يقف بدون تلبية وذكر ودعاء وخشوع وتضرع» 
والدفع قبل الغروب؛ فهو حرام وموجب للدم» وتأخير الإفاضة بعد الغروب من غير 
ضرورة» والتوجه قبل الغروب وإن إر جاوز أرض عرفة» وأداء المغرب بعرفة» 

NE 


ون اجار برف وهو ا اوی د أو ل يعم ّما عَرّفةء أجزأه ذلك عن 
الوقوف» والرآة ني جميع ذلك کالرٌجل غبر أا لا شف 
نهار فقد أدرك الح" فهو حُجَة على مالك خله في نه لا یکون مدرکاً حتی يقف 
اف 

(ومّن اجتاز بعرفة وهو نائ أو مغمى عليه أو ل يَعَلّم أا عَرَفة 
ذلك عن الوقوف)؛ لعموم ما ذكرنامن الحديث. 

(والمرأةني حميع ذلك كالرًجل)؛ لأنً الأدلة إر تفصل» (غير نَا لا تَكشِفُ 
SOAS‏ 


والإيضاع؛ وهو الإسراع بالسير. ينظر: رشحات الأقلام ص٩۸‏ واللباب مع المسلك 
صض٣۲۳۲-۲۲»‏ والوقاية ص٤٥٠‏ وبدائع الصنائع ۲: ١٠١٠ء‏ والحج والعة 
ص٣٦‏ . 
(1) فعن عروة بن مضرس الطائي 44ء قال: آتيت رسول الله 4# بالموقف يعني بجمع» 
قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيى أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما ترکت من 
حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 5: «(من أدرك معنا هذه 
الصلاةء وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو ناراء فقد تم حجه» وقضى تفثه» في سنن أي 
داود ۲: ۰۱۹٩‏ وصحیح ابن خزيمة ۰۲٥۵ :٤‏ وصحیح ابن حبان ۰۱١١ :٩‏ ومسند 
أمد ٠٤١ :۲١‏ والمستدرك ٠٠٤ :١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط 
كافة أئمة الحديث»» وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 4 مرفوعاً بلفظ: «الحج عرفة 
للنسائي ٤‏ : .و سنن ابن ماجه ۲ :° 

EVO 


س و ر 
وتكشف وجهها 
(وتكشف وجهها" )؛ لقوله 4#: «إحرام المرأة ني وجهها»"» وقالت 
عائشة رضي الله عنها: «كنا إذا أحرمنامع رسول الله #5 كشفنا وجوهناء فإذا 
استقبلنا ركباً أسدلنا خمرناء وجافيناها عن وجوهنا»”. 


:۱١۸:٤ يستحبٌ ها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال السَرَخسي هه في المبسوط‎ )١( 
لا بس بان تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها علل وجه لا يصيب وجهها؛ أن‎ « 
تغطية الوجه إا بحصل بم يماس وجهها دون ما لا يماسه» فيكون هذا في معن دخو ها‎ 
تحت سقف». وقال غيره: إن المستحبً في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه»‎ 
وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع علل الوجه ويسدل فوقها الثوب» وني «شرح‎ 
الطخارى الأرل كف وجهها لكن ن الها آذ الفدل أرجب: فن غاشة‎ 
رضي ال غا الك رة تلن ن الات ا شات لا تو امه ووش او‎ 
زعفرانء ولا تتبرقع ولا تتلشم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت اني سنن البيهقي‎ 
وعن أسماء رضي الله عنهاء قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا‎ ٤۷ :١ الكبير‎ 
.1٠٤:١ والمستدرك‎ ٠۲٠١:٤ نمتشط قبل ذلك» في صحيح ابن خزيمة‎ 
:١ والفَرلبلالي خ4 في الشرنبلالية‎ ٠٠١ :۲ قال كمال الدين ابن امام خ#ه في فتح القدير‎ 
«ودلّت المسألة علن أن المرأةمنهيّة عن‎ :۲۸١ :١ وشيخ زاده ظ4 في مجمع الأجر‎ ٤ 
إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورةء وكذا دل الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضى‎ 
٠ E 
أما النهي عن تخطيتها لوجههاء فيحمل علل تغطيته بشيء يمسّه غير متجاف.‎ 
سبق تخر يجه من حديث ابن عمر ظد.‎ )۲( 
فعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع‎ )۳( 
AS 


« ت ت‎ 3 o 
ولا رح صوتا بالتلبية‎ 
2 ت ت ¢ ا‎ PT 
. (ولا تفع صوتا بالتلبية)؛ لآن صوتها فتنة‎ 


رسول الله بل حرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباما من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه» في سنن أي داود ۲: ٠١۷‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠۷١ :٠‏ 
وسنن الدارقطني ۳: ٠۳٦٤‏ ومسند أحمد »۲١ :٤١‏ وعن فاطمة بنت المنذر» عن أساء 
بنت أبي بكر ا قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في 
الإحرام» في المستدرك 1۲١ :١‏ واللفظ له» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علل 
شرط الشيخين» وإر يخرجاه»» وصحيح ابن خزيمة ۲٠۳ :٤‏ قال الأعظمي: إسناده 
س 4 4 
(1) صرح ني النوازل بأن نغمة المرأة عورة» وبنى عليه أن تعلم المرأة القرآن من المرأة 
أحبٌُ من تعلمها من الأعمى؛ لان نها غور وهذا قال #5: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» ني صحيح مسلم ١‏ : ۳ وصحيح البخاري ١‏ :۳ وني شرح 
المنية: الأشيه أن رعا لين بوره واا يوئ إل الفة كا غلل به صا اهداة 
وغيره في مسألة التلبيةء ولعلهنٌ إل منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة هذا 
المعنى» ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة. 
وقال الطحطاوي :۳۳١ :١‏ وجرى علل عورة صوت المرآة في المحيط والكاني» حيث 
عللا عدم جهرها بالتلبية بأنَ صوتما عورة» قال في الفتح: وعلل هذا لو قيل: إذا 
جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاًء لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أله 
ليس بعورة» وإِنا يودي إلى الفتنةء واعتمده في النهر» أفاده السيد. 
رااان اوت ف ار افر هدق طط روه ا ن 
E‏ 
ES LSE Es‏ بصحيح» فإنا نجيز الكلام من 
VV -‏ 


لا رمل في الطواف ولا عى بين الميلين» ولا تحلق رأسها ولكن تفص 

(ولا :5 لق ارات ولا ی بين الميلين)؛ لآنّه وضع لأهل الجلده 
وهي ليست من آهل الجلد. 

(ولا تحلقّ رأسها ولكن فصر“ )؛ لأنَ ا محل في حقها مثلةء وقد «ني 4# 
قو ذل 


النساء الأجانب وحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز هن رفع أصواتهن ولا 

تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن»ء وتحريك الشهوات 

ھن و هدا( د ن وذ اا اه 

(۱) وأيضاً تخالف الرّجل في: 

۱ .تجا تلبس المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مشه ورس أو زعفران» ولا تتبرقعٌ ولا 

کاو ن الثوب علل وجهها إن شاءت» وسبق تخريججه. 

لی ان 

۳ا تل الففازي نة لان لسن الققازين لبن إلا لتعظة ياء رما غر توغ عن 

ذلك» وقوله #5: «ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ۲: ٦٥۳‏ وصحيح ابن 

ENE E 

.٤‏ إلا لا تضطبع في الطواف. 

٠.إتّها‏ لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 

.٦‏ تًا لا تصعد الصفاعندالمزاحمة. 

۷ا لا تصلي عند مقام إبراهيم ااا وقت المزاحمة. 

۸ لا يلزمها الدم لترك طواف الصدَر. 

.تًا لا يلزمها الدم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لعذر الحيض والنفاس. 

ينظر: اللباب والمسلك ٠١۲۸-۱۲۷‏ . 

(۲) فعن ابن عباس ت قال: قال رسول الله 4#: «ليس على النساء الحلقء إا على 
EVA‏ 


ت 


باب القران: القرانُ عندنا أفضل من التّمتّع والإفراد 


باب القران 
(القراٌ" عندنا أفضل من التّمتّع والإفراد)»؛ لأنٌ اَن ب اختاره لنفسه 
علل ما روي لَه قال: «آتاني آتِ من ربي وآنا بوادي العقيق» E.‏ 
الوادي المبارك ركعتين» وقل: لبيك بعمرة وحجة)”» وهو لا ختار من العبادات 
إلا أفضلها إلا لعذر. 


النساء التقصیر» في سنن آبي داود ۲: ۲۰۳ وسنن الدارمي ۲: ۱۲۱۲ء قال حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح» والسنن الكبرى للبيهقي :١‏ ١0۹٠ء‏ وسنن الدارقطني :١‏ 
.١‏ وعن ابن عمر د في المحرمة: «تأخذ من شعرها مثل السبابة)» ويذكر عن 
عائشة رضي الله عنها َا قالت: «كنا نحج ونعتمر فا نزيد علل أن نطرف قدر أصبع »» 
ويذكر عن عطاء أنه قال: «تأخذ من عفو رأسها» في السنن الكبرى للبيهقي ٠٦۹:٥‏ . 
)١(‏ وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة والحج» سواء كان متصاأًء بأن ينويي) معا أو 
مقرناء أم كان منفصاأء بأن يدخل إحرام احج علل العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولو 
من مكة» ويؤدي) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من التمتع والإفراد؛ لأن رسول الله 4 حح قارناً؛ فعن نس له قال: 
«(سمعت رسول الله 4 يقول: لبيك عمرة وحجاً) في صحيح مسلم ۲: .4٠١‏ ينظر: 
الوقایة ص۰۹۹ ۲» واللباب ص .۲۸٥-۲۸٤‏ 

(۲) فعن عمر #ه» سمعت النبي #5 بوادي العقيق يقول: «آتاني الليلة آت من ربي» 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» في صحيح البخاري ۲: ١١٠٠ء‏ 
وسنن ابن ماجه ۲: ۰٩٩۱‏ وصحیح ag O gl‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي .٠١ :٥‏ 


N 


وعند الشافعي ظهه: الإفراد أفضل؛ لا روي:« أنه کان مفرداً بال 


TT 
طلحة و بن عباس وعائشة وامرمَاس بن زياد“ وأم سلمة” وعبد الله بن أي‎ 


(۱) فعن ابن عمر # - ني رواية بجي - قال: «أهللنا مع رسول الله ل با حج مفرد - 
وني رواية ابن عون - أن رسول الله بل أهل با حح مفردا» ي صحيح مسلم ٩٠٤:۲‏ 
ومسند أحمد ١١:٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .٠:١‏ 
() هو المرْمَاس بن زياد بن مالك الباهلي البصري» بو حدَيْر» صحابي» وهو آخر من 
مات من الصحابة في اليمامة بعد المئة. ينظر: تهذيب الكمال ٠٠٠-٠٠١۳ :۳١‏ والتقريب 
ص۲٩٥.‏ 
(۳) هي هند بنت آبي آمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» أم المؤمنين» كانت 
قبل أن يتزوّجَّها رسول الله # تحت أبي سلمة بن عبد الأسد» وأسلمت قدي مع 
زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة ثم قدمامكة وهاجرا إلى المدينة» وبعدمامات زوجُها 
تزوّجَها النبي # في شوال سنة أربع» وكانت تعد من فقهاء الصحابيات» ومن أجمل 
النساء وأشرفهن نسباًء وكان هما يوم الحديبية ري سديد شارت به علن النبي دل 
علل وفور عقلهاء وصواب رآيهاء ويفهم من خبر عنها آنا كانت تكتب» وعمرت 
طویلاء فکانت آخر من مات من آمهات المؤمتين» نقلت كتب الحديت ها قريبا من مائة 
فتیا و(۳۷۸) حدیغا وكانت وفاتها بالمدينة وصلل عليها بو هريرة 4#ه» ودفنت بالبقيع» 
(۲۸ ق ه- ٦۲‏ ه). ينظر: الإاصابة ۸: ۲۲۱ والاستیعاب٤:‏ ۱۹۲۰- ۱۹۲۱ء 
وأسد الغابة۷: ."١۳١-۳٠۲‏ 

E 


وض اران ان ر اة وا ا اقات 


أ وف" 4 :أنه ب كان قارناً». 
ٍ2 غ ت ٍِ ¢ ٍ 
(وصفة القران: أن يمل بالعمرةٍ والح معاً من الميقات)؛ لان القرانَ هو 


(۱) هو عبد الله بن أبي أوف عَلَقَّمة بن خالد بن الحارث الأسَمِيّء صحابي» مات سنة 
سبع وثانين بالكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفةء وقيل: ست وثمانين» 
وقیل: ثان وثمانین. ینظر: تهذیب الکال٤۱:‏ ۳۱۹-۳۱۷» والتقریب ص‌۲۳۹. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «لقد علم ابن عمر # أن رسول الله 4 قد اعتمر 
ثلاثاً سوئ التي قرغا في حجة الوداع»» وعن ابن عباس ن قال: «اعتمر رسول الله ل 
أربع عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» وعمرته من الجعرانة» وعمرته 
الرابعة التي مع حجته»» وعن حفصة» قالت: قلت للنبي #: ما شأن الناس حلوا وإر 
تحل من عمرتك؟ قال: «ٳني قلدت هديي» ولبدت رآسي» فلا أحل حت أحل من 
الحج»» وعن البراء بن عازب ب قال: «كنت مع علي ظه حين أمره رسول الله 4 على 
اليمنء فذكر الحديث في قدوم علي 4ء قال علي: فقال لي رسول الله 4: كيف صنعت؟ 
قال: قلت: أهللت بإهلال النبي 4 قال: إني قد سقت الهدي وقرنت» في السنن 
الكبرى للبيهقي ۲۳-٠۳ :٥‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «آهلوا يا آل محمد بعمرة في حج» في مسند أحمد :٤٤‏ ١۷ء‏ وشرح معاي 
الآثار ۲: ٠٠٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي .٥۷۹4 :٤‏ قال ابن حزم في حجة الوداع 
ص١١٤:‏ «وهؤلاء اثنا عشر من الصحابة بالآسانيد الصحاح كلهم يصف بغاية البيان 
أن رسول الله ب كان قارناء وهم: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد 
الله الأنصاري» وعبد الله بن العباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعمران 
بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأنس بن مالك وأبو قتادة» وابن 
أي أوف». 

NNE 


ويقول عقيب الصلاة: الله ي أريد الح والعمرة فيتر-همالي وتقجلهما تي 
فإذا دحل مکة ابتداً فطاف بالبيت سبعة سواط يمل ف الثلاثة الأول منهاء 
و ها ل ا وك ان ال تم بطوف بعد السّعي 
طواف القدُوم ويّسْعى بين الصا والمروة كا بنا في المغرد 
الجمع بين الإحرامين. 

(ويقول عقيب الصلاة: لَه ا أريد الح والعمرة فيسر هما لي وتقبّله) 
مِني)؛ اعتباراً بالمفرد. 

(فإذا حل مكةء ابتداً فطاف بالبيت سبعة أواط يمل في اللائ الأول 
منها)» ويَمشي فيم بي علل هينته» (ويسعى بعدها بين الصا والّروة» وهذه أفعال 
العمرة)؛ لأ العمرة مقدَمة علن الح عمل؛ لأن الله غلا جعل الح غاية للعمرة 
فقال: ۾ منتمتمبالممرةَإكَلّج 4[البقرة: .]۱۹٩‏ 

(نَمّ يطوف بعد السعي طواف القَدُوم ويَسعى بين الصا والمروة كا بنّاني 
المفرد"“)؛ لاله فرغ من عمرته وهو حاح» فيأتي بطواف القدوم كالمفرد. 

وعند شافع ظهه: القارن يأتي بطواف واحلِ وسعي واحد؛ لقوله ک4: 
«دحلت العمرة في المح إلى يوم القيامة)”» إلا آنا نحمله عل نّا داحلة في وقت 
ا لحجّ؛ توفيقاً بين الحديثِ والآية. 


(1) فعن علي وعبد الله اء قالا: «القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» في شرح 

معاني الآثار ۲٠٠:۲‏ 

(۲) جاء ني حديث جابر 4ه الطويل ۲: :۸۸١‏ «دخلت العمرة في احج مرتين لا بل 

لأبد آبد»» وسنن ابن ماجه ۲: ۲۲٠٠ء‏ وعن ابن عباس ت عن النبي لل آنه قال: 

«هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لر يكن عنده هدي فليحل الجحل كله» وقد دخلت العمرة 
EAE‏ 


دم القران" )؛ لقوله : # متمم بالمرةإ الج قااسيسرمدانمتي 4[البقرة: .]۱۹١‏ 


ني الحج إلى يوم القيامة» ني سنن أي داود ۲: ١١٠٠ء‏ قال أبو داود: «هذا منكر» إا هو 
قول ابن عباس»» وسنن الترمذي ۳: ۲۹۲ وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث: أن 
لا بأس بالعمرة في أشهر الحج» وهكذا قال الشافعيء وأحمد» وإسحاق» ومعنى هذا 
الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج» فلا جاء الإسلام رخص 
النبي 5 في ذلك). 
(1) يجب على القارن والمحمتع هدي شكر؛ لا وفقه الله كلك للجمع بين النسكين في أشهر 
احج بسفر واحد» وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضل» والأفضل | سوقه 
معهماء ولكل منه] أن يأكل من هديه» ويطعم من شاء غنياً أو فقيراًء ويستحبٌ أن 
يتصدَّق بالثلث» ويطعم الثلث» ويدخر الثلث» أو يدي الثلث» ولا يجب التصدق 
بشيء منه؛ قال : چ فن تمع عة إلى َل فا يسر مهدي 4 البقرة: ۰۱۹٦‏ وعن جابر خله 
قال : «حججنا مع رسول الله #5 فنحرنا البعير عن سبعةء والبقرة عن سبعة) في صحيح 
مسلم ۲: ٩٥٩‏ . 
ويسقط وجوب الدم بالذبح» فلو سرق بعد الذبح إر يجب غيره. 
ويشترط لوجوب الذبح علل القارن والمتمتع ثلاثة شروط» وهي كالاآتي: 
١.القدرة‏ علیه؛ بن يكون في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الهدي» أو هو في 
ملکه. 
۲.صحة القران أو التمتع. 
۳.العقل والبلوغ والحريةء فيجب علل المملوك الصوم لا الهدي. 

_AT- 


(فإن م يكن له ما يبح صام" ثلاثة ايام ني احَسٌ آخرها يوم عرفة)؛ 
لقوله :ن ميد يبام كافج 4[البقرة: :1۱۹١‏ أي ني وقت المحجَ؛ 
E‏ 


وأول وقته: طلوع الفجر من يوم النحرء فلا يجوز قبله» وجب أن يكون بين الرمي 
ا 
وار و هة من جت ال جوب غر ون الفمن Se‏ 
السقوط عن الذمةء إلا أنه مقيد با مكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة والحرم كله» ويسن 
في يام النحر بمنى» ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به» فإن إريوص سقط وإن تبرع 
عنه الوارث صح. 
والوقت المسنون: بعد طلوع شمس يوم النحر. 
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لاله أتى بغير ما عليه» فلا أضحية علل 
المسافر؛ ولأن دم التمتع غير دم الأضحية» فلا يكون أحدهما عن الآخر. ينظر: اللباب 
ص ۰۲۹۱-۲۹۰ والوقایة ص۹٥‏ ۲» ورمز الحقائق ۱: ۱۲۲ ورد المحتار .٠۹٩‏ 
(1) إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن إريكن في ملكه فضل عن كفاف قدرما 
O‏ 
قبل الحج وسبعة بعده؛ قال +: # فن لم هذ ويام ةيم في لچ وسبعةإدا جعم ك عكرة 
ية 4 البقرة: .٠۹١‏ 
ويشترط لصحُة صيام الثلاثة: أربعة شروط» وهي كالاآتي: 
.١‏ أن يبيت نية الصيام من الليل. 
۲.أن يكون بعد الإحرام بالعمرة والجحج في القارن» وبعد إحرام العمرة في المتمتع. 
۳. أن يكون في أشهر الحج» وأن يقع قبل يوم النحر. 

E 


فإذا فاته الصوم حتى جاء يوم التحر ل زه إلا الد 


وعند السافعىه:آخرها يوم الترويةء وهذا ترذ الآية؛ لان يوم عرفة من 
يام ا حجّ» ونه عن الصوم فيه فكان أفضل. 

(فإذا فاته الصوم حتى جاء يوم التحر لم تزه إلا الذّم)؛ لأنٌ هذا الوم 
خلف» فإذا فات عاد إلى الأصل» وقال الشافعىً#ه: يصوم في يام التشر-يق؛ 
لحديث ابن عمر#: «ر حص رسول الله ل للمتمتع إذا ر ججد ادي أن يصوم أيّام 
التشريق)» قيل له: الصحيح وقوفه عل ابن عمر ن وقد روي عنه خلافه» على 


.أن يكون عاجزاً عن الهدي في أيام النحرء فلا تعتبر قدرته عليه قبلها ولا بعدهاء 
ينظر: مجمع الأنر ١‏ ۲۸۸. 

ويشترط لصحّة صيام السبعة: ثلاثة شروط» وهي كالاآتي: 

١.تبييت‏ النية من الليل. 

۲.تقديم صيام الثلاثة عليها. 

۳. أن يصوم بعد يام التشريق. 

ولا يبشترط التتابع لصحة صيام السبعة» ولكن يستحبٌ» ويجوز صيامها بمكة 
والأفضل أن يصومَها بعد الرجوع إلى هله. ينظر: لباب المناسك ص‌۲۹۱-٦۲۹»‏ 
ومجمع الأنهر .۲۸۸:١‏ 

(۱) فعن سال عن ابن عمر < قالا: «إر يرخص في آيام التشريق ن يصمن» إلا من لر 
يجد الهدي» في صحيح البخاري ۳: »٤١‏ وبلفظ : «رخحص رسول الله ب4 في المتمتع إذالر 
يجد اهدي ور يصم حت فاتته آيام العشر» أن يصوم أيام التشريق مكانها» في السنن 
الكبرى للبيهقي ٠ :١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠١٠ء‏ وقال الدارقطني: يحي بن سلام 
ليس بالقوي. 


- A0 - 


تم یصوم سبعة ایام إذا رَجَّع إلى اهلو فإن صامها بمکة بعد فراغه من ا جاز» 
فإن لم يدخل القارن مَكّة وتَوَجّه إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته بالوقوف» 
ويسقط عنه دم القران» وعليه دم رفض العمرةء وعليه قضاؤها 
أن فيه تجويز صوم أيام التشريق» وإِلّه حرام بالحديث”. 

(نمّ يصوم سبعة أيّام إذا رَجَّع إلى أهلو)؛ لا تلونامن الآيةء (فإن صامَها 
بمكة بعد فراغه من اعىج جاز)؛ لألّه يحتمل الرجوع إلى الوطن» ويجتمل الجوع 
عن أفعال ال حجّ» وحمله علن هذا أول؛ لاله جرئ له ذكر. 

(فإن لم يدخل القارن مَكّة وتَوَجّه إلى عرفاتِ» فقد صار رافضاً لعمرته 
بالوقوف)؛ لان الستة تقديم العمرة عل أفعال الحجّ. 

وعند السافعيً ظهه: الأبقد وا ها ا اا فار ال 


(ويسقط عنه دم القران)؛ لاله إر يبق قارناً» (وعليه دمٌ رفض العمرة)؛ لان 
كل من تحلّل من إحرامه بغير طواف يلزمه الدَم كا محصر» (وعليه قضاؤها)؛ لان 
الشروع في العبادات ملزم عندنا؛ اعتباراله بالذر. 


() فعن نبيشة الهذلي 4ه قال: قال رسول الله #: «أيام التشريق آيام كل وشرب» في 
صحيح مسلم ۲: ۸٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٤‏ ٠٩۹٤ء‏ وعن علي ظإه مرفوعاً: إن 
أيام التشريق يام أكل وشرب» ليست بأيام صيام» في السنن الكبرى للنساتي ۳: ۲٤۸‏ 
وعن أبي هريرة هه مرفوعاً: «أيام التشريق أيام طعم وذكر» في صحيح ابن حبان ۸: 
٠ NR‏ وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في شرح معاني الآثار 
EY‏ 

Ns 


باب التمتع 


بات التمتع“ 


(1) أولاً: تعريفه: هو الجمع بين احج والعمرة في أشهر الح في سنة واحدة بلا إلمام 

بأهله إلاماً صحیحاًء وهو أفضل من الإفراد. ینظر: غرر الأحکام ۱: »۲۳٠٣-۲۳۵‏ 

ورد المحتار ۲: ١٠۱۹ء‏ والهداية ٠١١‏ وشرح الوقاية ص١٦۲٠‏ ولباب المناسك 

ص ۲۹۸» والوقایة ص .۲١۹‏ 

ثانياً: شرائط صحته: يشترط لصحته عشرة شروط وتفصيلها كالآتي: 

.١‏ أن يطوف للعمرة كله أو أكثره ني أشهر الحج. 

.أن يقدّم إحرام العمرة علل الحج. 

۴. أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج. 

.عدم إفساد العمرة» فلو أحرم بالعمرة في أشهر الجحج» ثم أفسدها وأتمها علل الفساد 

وحل منها ثمٌ حجٌ من عامه ذلك قبل أن يقضيها إر يكن متمتعاً. 

ه.عدم إفساد الحج. 

والإلمام الصحيح: وهو أن يرجع إلى وطنه حلالاء فإن حل من عمرته» ورجع إل آهله» 

والإلمام الفاسد: وهو أن يرجع حراماً إلى وطنه» فإن رجع قبل الطواف أو بعده قبل 

ا لحلق» ثم عاد وح كان متمتعاًء أو يكون فيمن ساق الهدي وإن رجع إلى وطنه 

والرجوع إلى داخل اليقات بمنزلة مكةء وإلل خارجه غير بلده» قيل: هو كمكة» وقيل: 

هو کمصره. 

۷. أداؤهماني سنة واحدة» فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة» وح من 
_AV-‏ 


السنة اللأحرئ» إريكن متمتعاء وإن ريلم بينها أو بقي حراما إلى السنة الثانية. 
۸.عدم التوطن بمكة» فلو اعتمر ثم عزم علل المقام بمكة أبدأء لايكون متمتعاًء وإن 
عزم الإقامة فيها شهرين مثلاً وحبً» كان متمتعاً. 
.٩‏ أن لا يبدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو حرم» إلا أن يعود إلل أهله فيحرم 

بر فک ن ل عا 
ک ‏ ای فھ ر کا کو ا ر کر کن 
تيمتع منهم كان عاصياً ومسيئاًء وعليه لإساءته دم جبر» ولو خرج ا مكي إلى الفاق في 
أشهر الحج أو قبلها لا يكون متمتعاً؛ لوجود الإ مام سواء ساق الهدي أو لر يسقه؛ قال 
: چ کلک لسن لم یک آهل حاضرى السنجد ألْمرار ‏ البقرة: .١‏ والعبرة للتوطن» فلو 
استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي» ولو استوطن الآفاقي بمكة» فهو مكي» ومَن 
كان له آهل بمكة وأهل المدينة واستوت إقامته فيه فليس بمتمتع. ينظر: غنية ذوي 
الأحكام .۲٠١ :١‏ واللباب والمسلك المتقسط ص۲۹۸-١٠٠“»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 
۰ والوقایة ص‌۹٥۲.‏ 
ولا يشترط لصحة التمتع: 
١.إحرام‏ العمرة من الميقات» فلو حرم للعمرة من داخل الميقات» ولو من مكة» وإر 
يلم بين العمرة والحج بأهله إلاماصحيحأ يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب 
الإحرام من الميقات. 
۲.إحرام احج من الحرم» فلو أحرم للحج من الحل» وأريلم بين العمرة والحج بأهله 
إ ماماًصحيحاً يكون متمتعاًء وعليه دم لترك واجب الإحرام من الميقات. 
۳.الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» بل يشترط أن يقع أكثر طوافها فيها. 

AA 


التَمتعٌ أفضل من الإفراد عندناء والّمتعُ على وجهين: متمتحٌ يسوق ادي 
ومتمتع لا يسوق اهدي 

(اللَمععَ أفضل من الإفراد عندنا)؛ لاله جمع بين النسكين في سفر واحل» 
والتزا م دم بنسلي؛ لاله يحرم بإحرامین» ومن هذا الوجه روئ ابن شجاع أن 
ا ا رو کر ل ب ره 
أفاقية. 

وعند مالك طاه: التمتع أفضل من القران أيضا؛ أنه رُوي :أنه لل كان 
تمتعأ" إلا أن الرواية ة قد اختلفت في سك رسول الله ت فَجَمَحَ أهل الحديث 
روات نسکه فلخراثلاتن تفرآ رو عدرة مهم آنه کان قارناء رة آنه کان 
متمتعا» وعشرة أنه کان مفرداً وتأويله: ا با اول تم با حب ٠نمّلبّى‏ 
اها ف واخ وم هرا فا ع ارا ر 
اه فا فن الا جاد نت ونا شا غ الغا 

(والتمتع على وجهين: متمتع يسوق اهُدي» ومتمتع لا يسوق اهدي)؛ 


٤.كون‏ السكان عن شخص واحد» حتى لو أمره شخص بالعمرة وآخر بالحج 
جاز.ينظر: لباب المناسك ص ٠۷-۳٠٦‏ وشرح الوقاية ص۱٦۲-۲٦۲»‏ ودرر 
الحکام ۰۲۳۸:۱ ومجمع الأنہر ۲۹۱:۱. 

(۱) فعن ابن عباس ن قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر احج من أفجر الفجور ني 
الأرض» ويجعلون المحرم صفراًء ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء 
حلت العمرة» لمن اعتمر» فقدم النبي # وأصحابه صبيحة رابعة» مهلين بالحج» 
فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: 
«ا لمحل کله» في صحيح مسلم ۲: ۹٠۹‏ وصحيح البخاري ٠٤١:۲‏ . 

E 


وصفة التمتع: أن يبتدئ من اليقاتِ فيحرم بعمرة ويدخل مکّة فيطو ف ها ويسعى 
ولق اوك يُقصّر» وقد حَلَ من عمرته» ويقطح التلبية إذا ابحدأ بالطواف ويقيم 
بمكَةً حَلالاًء فإذا كان يوم التّروية حرم با لح من المسجد وفعل ما يفعلّه احاح 
المغرد 
لأنَ المتمتع بجمع بين الإحرامين في سفر واحد إلا لا أنه ذا ساق اهدي ار يحل بين 
الإحرامين وإنلريسق حل. 

(وصفة اللمتع: أن ببتدئ من اليقاتِ فيحرم بعمرة ويدخل مکة فيط وف 
غا ویس و و 0 0 ا 

1 (وقد عل من عمرته)؛ لأله أت بجميع أفعاهاء (ويقطع اليب إذا بدا 
بالطواف)”؛ لاله ركثهاء فيقطع التَلبية قبله كا في ا حي (ويقيم بمكة حلالاً)» 
والإقامة ليست بشرط» لكن إذا أراد الح وأقام فليقم خلال لأنّه فرغ من 
العمرة. 

(غإذا كان يوم الروية أحرم بالحجَ من ا مسجد)ء وليس هذاعلى وجه 
السَرط أيضاًء بل إذا قدم الإحرام قبله جازء (وفعل ما يفعلّه الحا ا لمغرد)؛ لاله 


(1) فعن ابن عباس قالء يرفع الحديث: «أنّه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الحجر» في سنن الترمذي ۳: ١۲٠٠ء‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن 
عمرو» حديث ابن عباس حسن صحيح» وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
قال: «اعتمر النبي 4 ثلاث عمرء كل ذلك لا يقطع التلبية حت يستلم المحجر» في 
السنن الكبرى للبيهقي ١ :٠‏ وعن نافع: «أنٌ عبد الله بن عمر 4# كان يقطع التلبية 
في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى 
يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل 
الجحرم» في موطأ مالك ۳: .٤٨٩‏ 
E‏ 


وعليه دم الت : “ فان بد فصيام ثلالة ابام ني احج وسبعة إذارجع إلى هله 
فإذا أراد المحمتعٌ أن يسوقً الهدي» أحرم وساق هديه» فإن كانت بدنة قَلّدهابمزادة 
أوتعل ا 
دحل في إحرام المح فيلزمه ما يلزم الحاجج» (وعليه دم التمتع)؛ لقوله غل: 
ن تمع بالعمرة إلا اهادي [البقرة: ]۱۹١‏ الآية. 

(فإن لر جد فصيام ثلاثة يام ني الح وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ لامر ني 
القارنء وهذا ٳذالړريسق معه اهدي . 

(فإذا اراد المحمتعٌ أن يسوق اهدي" أحرم وساق هديه» فإن كانت بدنةٌ 
قلدها" بمّزادة” أو تَعّل)؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «رأيت قلائد هدايا رسول 
اله لإعند إحرامه»*» وأما الغنم فلا يقلّد عندنا. 


(۱) سوق الهدي: وهو أن یت وجه معه ناویاً للإحرام» ینظر: اللباب ص‌۲۱٣٠-۲۲٥.‏ 
(۲) تقليد الهدي: وهو أن يربط في عنق بدنة واجب أو نفل قطعة نعل أو شراك أو 
عروة مزادةء أو لاء شجرة أو نحوه ما يكون علامة عل أنه هدي» والبدنة تشمل 
الإبل والبقر؛ فعن ابن عباس ت قال: صلل رسول الله ## الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» ولت الدم» وق نعلين )في صحيح 
مسلم ۲: ۰٩۱۲‏ وصحیح ابن حبان ۳۱٤ :٩‏ وسنن الدارمي ۲: ۱ وسنن ابي داود 
۲ 
(۳) مزادة: أي قربة صغيرة. ينظر: طابة الطلبة ص٦".‏ 
)٤(‏ فعن المسور بن مخرمةء ومروان ‏ قالا: «خرج النبي # زمن الحديبية من المدينة 
في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة» قلد النبي 4 الهدي» 
E‏ 


وسور البدنة عند أي يوسف وحمد ظا وهو أن يَدُ ا ات ا 
ولا بُشعرٌ عند أي حنيفة ظل 

وقال مالك له ه: يقلّد؛ لأتّه هدي کالاإبلء لکت نقول: المعنى الذي شرع له 
التقليد» وهو الحاجة إلى معرفتها إذا ضلت إريوجد في الخنم» فلا يشرع نها 
التقليد. 

(ويُشْورُ البدنةً عند آي يوسف وحمد هوهو أن َد شق سنامها من 
الحانب الأيمن ولا شي اهدي عند أن ةه لاه ما وتخ يجا بر 
فائدة”؛ إذ التعريف صل بالتقليد. 

زقالا: شعر لارو ات ان :أن الي بل صل الظهر بذي 
RE‏ ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيسر»”» إلا أنه جتمل آنه كان 


لعارض ہہا. 


وأشعر وأحرم بالعمرة» في صحيح البخاري ۲: ٠٦۸‏ والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ 
۲ والسنن الكبرى للبيهقي .٠٠۲ :٩‏ 

(1) فعن قتادة ## ل النبي #«كان بحث علل الصدقة وينهى عن المثلة» في صحيح 
البخاري :١‏ ۲۹ء والسنن الكبرئ للنسائي ۳: ۸٤ء‏ وغيرها. 

() فعن ابن عباس قال: «صلل رسول الله #5 الظهر بذي الحليفةء ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا 
استوت به علل البيداء هل بالحج» في صحيح مسلم E TEY‏ 
٦‏ وصحیح ابن حبان ۱٤ : ٩‏ وغيرها. وعن نافع» عن عبد الله بن عمر : (أنّه 
كان إذا هدي هديا من المدينةء قلده وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك 
في مكان واحد» وهو موجه للقبلة» يقلده بنعلين » ويشعره من الشق الأيسر...» في 

AY 


فإذا دخل مَكة طاف وسَعَى ولم يتحلل حتى يحرم بال حج يوم التروية» وإن قَدم 
الإحرام قبله جاز وعليه دم» فإذا حلق يوم النحر فقد حَل من الإحرامين» وليس 
لأهل مَكّة متم ولا قرانّء وإنا هم الإفراد خاصة 


(فإذا دخل مَكَةٌ طاف وسَعى ولم يتحلّل حتى يحرم بالحج يوم التّروية)؛ 
لقوله #: «من ساق منكم الهدي فليتحلّل)"» معناه: يوم النحر. 

(وإن قَدَمَ الإحرام قبله جاز وعليه دم)؛ لقوله#: من أراد الح 
فلیتعښّل)”» وقوله: «دم): أراددم ال تع؛ لأنه يلزمه دم بتقديم الإإحرام فإن ذلك 
أفضل» (فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين)؛ لقوله #: من ساق منكم 
اهدي فلیتحلل)» معناه: يوم النحر. 

a‏ از 
المواقيت؛لقوله غلل : قن تمع انبرق انج 4 إلى قوله: ‏ 5لک لمن لم یکی اهاد 
السجد كام 4 [البقرة: .]١۹٩‏ 

الشافِعيّ 4# جوز هم الت 2 و ريوجب عليهم دم ال EEE‏ 
لان الفعل إذا صح من ا مكلف ثبت موجبه. 


موطأا مالك ۳: ٠٠٥٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٥‏ ۳۷۹. 

(1) فعن جابر له أن النبي بل قال: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما أهديت» 

ولولا أن معي الهدي لأحللت» في صحيح البخاري ۳: »٤‏ وسن آي داود ٠١١:۲‏ 

ومسند أحمد ۲۲: ۱۸۳ وغبرها. 

(۲) فعن ابن عباس #» قال: قال رسول الله 4: «من أراد احج فليتعجل» في سنن أي 

داود ۲: ۱٤۱‏ وني سنن ابن ماجه ۲: ٩٩۲‏ بلفظ: «من أراد الحج» فليتعجلء فإِلّه قد 

يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة)» ومسند أبي حنيفة ۲: ۹٦1۲‏ . 
AL‏ 


وإذا عاد امتمتع إلى بره بعد فرغو من العمرةول يكن ساق الهدي» بطل قتعه 
وان کان قد ساق معه ادي لا بطل متعهء وکن ¿ حرم بالعمرة بل أشهرالحج 
فطاف ها أَقلَ من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر احج فتكّمها حرم بالحجَ» كان 
متمتعا 

(وإذا عاد امتمتعٌ إلى به بعد فراغة من العمرة ولم يكن ساق الهدي» بطل 
متعه)؛ لان التّمتع إلا جعل لأهل الفاق علل سبيل الّرفيةء اكتفاء بسفر واحد 
لتحصيل النسكين» فإذا عاد إل أهله بطل الل فيةء وهذالريشرع لأهل مكة. 

وعند افع ظه: لا ییطل؛ بنا علل صله آله يصح واگ 

(وإن كان قد ساق معه ادي لا يبطل تمتعه)؛ لأنٌ هذا الإلمام غير 
صحيح؛ إذ العود مستجِقّ عليه ما دام علن نة الكّمتع»فصار كالقارن إذا عاد إلى 


أهله. 

د ل افا اله غو ع ما ا 
له من الكمغع» إلا آنا نقول: البداء حلاف الظاهر بعد أن تاكدت عزيمتّه بسوق 
اهڌي. 
دخلت أشهر احج فتكّمها وأحرم باح كان متمتعا)؛ لاله صار جامعاً بين أكثر 
طواف العمرة وإحرام الح في أشهر الحجّ من غير إلمام بأهله. 

ا ا 

والفرق لنا: I‏ مت كان ني أشهر الح صخت العمرة في 
أشهر الح E BE I NT‏ ل 


RE 


فإن طاف لعمرته قبل أشهر احج أربعة سواط فصاعداًثَمّ حَجٌّ من عايِه ذلك 1 
یکن معا وا الج: شوال» وذو القعدة» وعشر من دی ۱ . ححة» فان قَدَمَ 
الإحرام بالحجَ عليهاجاز إحرامه» وانعقد حَجْاً 


A 
(فإن طاف لعمرته قبل أشهر الح أربعة شراط فصاعداتُمّ حَجَّ من‎ 
عامه ذلك» لم يكن متَمَعاً)؛ لأن المتمتعَ من تى بالعمرة في وقت المحجّ» وهذالر‎ 

یات با فیه. 

(وأشهر احج شوال» وذو القعدة وعشر- من ذي الحجة)» روي ذلك 
عن العبادلة وكذلك روي عن الَحَعى والشعبي”. 

(فإن قَدَمَ الإحرام با حح عليها جاز إحرامُه» وانعقد حَجَا)؛ لاله أحد 
نسكي القران» فجاز تقديمه علل الوقت كالعمرة. 

وعند الشافعىّ طهه: تنعقد عمرة؛ لقوله تعالل: # أل SS‏ 
[البقرة SS‏ 
فقال الفراء": وال حح في أشهر معلومات» وقال غيره: وقت ال مح أشهرء إلا أله لا 


(1) فعن ابن عمر #5 في صحيح البخاري ۲ ١‏ والمستدرك ۲: ٠۳‏ وقال 

الحاكم: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين» وإر بخرجاه)» ومثله عن ابن عمرء 

وابن مسعود» وابن ن عباس» وعبد الله بن الزبير ## في السنن الكبرى للبيهقي > : 00۹- 

01°(« وسنن الدارقطني ۳: «YT‏ وعن إبراهيم الخ فلار لن نوف 

.~-.۲ 

زكرياء» المعروف ب(الفرًّاء): إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدب» 
_ €4 - 


وإذا حاضت المرآةٌ عند الإحرام» اغتسلت وأحرمت» وصَسَعَّت كا يصنعه الحا 
غیر اتا لا تطوف بالبیت حتی طهر 
حة له فيها؛ لان الإضمار إذا ر يكن منه بذ فقد قال أبو علي الفارسي: معناه: 
الح حجَ أشهرمعلومات» يعني أفضل الح ما وقع في الأشهر» وبه نقول» وهذا 
كقره الشاغر زهي والعال أب حفة معدا أن غرة لا رى جرا ولك 9 
ينفي أن يكون غيره شاعراً وفقيهاًء كذلك هذا. 

(وإذا حاضت المرأةٌ عند الإحرام اغتسلت وأحرمت» وصََعَت كى 
یصنعه الحاج» غير أا لا تطوف بالبيت حتى تطْهّر)؛ لان أفعالّ ا حح لا تقفُعلل 
N E A DEED‏ 


كان يقال: الفرّاء أمير المؤمنين في النحوء قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغةء وكان 
يميل إلل الاعتزال» من مؤلفاته: «المقصور والممدود»» و«معاني القرآن»» و«ما تلحن فيه 
العامة)» و«آلة الکتاب)» وغبرهاء ۱٤٤(‏ - ۲۰۷ ه). ينظر: الأعلام ۸: ١٤٠-١٤٠ء‏ 
ومعجم المؤلفین ۱۹۸:۱۳. 

(۱) فعن ابن عباس اه قال: قال رسول الله بل: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه المنطق» فمن نطق» فلا ينطق إلا بخير» في صحیح ابن حبان ۹: ١۳٤٠ء‏ وشرح 
مشكل الآثار ۲٠١ :٠١‏ وسنن الدارمي ۲: ١١٠١ء‏ والمستدرك ۲: ۲۹۳ وغيرها. 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي 4#5: «إني لا أحل المسجد لجحائض ولا لجنب» 
e‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۲: 
۰ ومسند إسحاق ۳: .٠٠١۲‏ وعن عائشة رضى الله عنها انا قالت: قدمت مكة 
E Ny EG E‏ 
الله ب قال: «افعلي كا يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري» في صحيح 

IS 


فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مَكَةء ولا شيء عليها لترك 
طواف الصدَر. 
باب الجنايات: إذا تطيّب الحرم فعليه الكقّارة فان َيب عضواً كاملا فم زاد 
فعلیه دم 

(فإذا حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مَكة» ولا شيء 
علا لرك راف ادن ر و ا لرن ر رات 
الصدَر»“. 

باب الجنايات 

(إذا تطيّب" الحرم فعليه الكقارة)؛ لألّه منوعٌ منه» فارتكابه يوجب 

نقصاناً ني الإحرام» (فإن طَیَبَ عضواً کاملاً فما زاد فعليه دم)؛ لاه ارتفاق 


البخاري ۲: ٠١۹‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۲: ۸۷۳ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قال 4: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبييت» في مسند أحمد ۳۷:٦1‏ 
AEA SE‏ 
(1) فعن عائشة رضي الله عنها أخبرتم أن صفية بنت حيي زوج النبي ب حاضت في 
حجة الوداع» فقال النبي #: «أحابستنا هي؟» فقلت: إَّها قد أفاضت يا رسول الله 
وطافت بالبيت» فقال النبي #5: «فلتنفر» في صحيح البخاري »٠۷١ :١‏ وصحيح 
مسلم ۲: .٩٦٤‏ 
(۲) فان حرّمات الإحرام كثيرة» ومنها: 
.١‏ تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأن الإحرام من الميقاتِ واجبٌ. 
۲. ترك الواجبات. 
ا ت ار ت وا 

EN 


الرفث والفسوق والجدال؛ قال +: ۾ ممن وض فیهک الح ملد رقت ولا سوک ولا دال ي 
َج البقرة ة: ۷ والرفث: هو الجاع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجاع بحضرة النساءء 
أو الكلام الفاحش» والفسوق: المعاصي كلهاء والجدال: وهو أن جادل رفيقه حت 
يغضبه بالمنازعة القبيحة. 
اجاح ودواعيه: كالقبلةء واللمس» والمغاخذة» والمعانقة بشهوة. 
6 ا ا و اقا 
وحالق المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره» حلالاً كان ذلك الغير أو محرماء وحلق 
الشارب» والإبط» والعانةء والرقبة» وموضع المحاجم» وقص اللحية ونتفهاء وقلم 
الأظافر؛ قال غلل : چ وکا لوا ره وب ری بب دی یلد البقرة: ۱۹٩‏ . 
ولبسش المخيط علل الوجه المعتاد؛ فلو لبس خرق مقطعة أصلحت بالخياطة جاز» وإن 
كان الأفضل أن لا يكون فيه خياطة صلا ولبسالعامة والرقع على الوجه؛ لما روي 
عن ابن عمر هه قال #: «لا يلبس القَمُص,» ولا العمائم ولا السراويلات» ولا 
البرانس» ني صحيح البخاري ۲ : ۲ وصحیح مسلم ۲: ٤‏ ۸۳. 
N E‏ لقوله 
#: «ولا الخفاف إلا أحد لا جد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعه) أسفل من الكعبين» 
في صحيح البخاري ۲ ۳ وصحیح مسلم ۲: ٤‏ ۸۳. 
ولبش ثوب مصبوغ بطيب أو زعفران أو عصفر أو غيرهاء إلا أن يكون مخسولاً كثيراً 
بحيث لا ينفض أثر الصبغ؛ فعن ابن عباس #ه قال: «انطلق النبي بل من المدينة بعد 
ما ترجل واڏهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية 
والآزر تلبس» إلا المزعفرة التي تردع علل الجلد» في صحيح البخاري ۲: ٥٦١‏ وتردع 
على الجلد: أي تلصق الأثر عليه؛ لكثرة ما فيها. 

EAS 


وتخطية الرس والوجه؛ فعن ابن عباس #: إن رجلا أوقصته راحلته وهو حرم 
فمات» فقال رسول الله #: اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبیه» ولا تخمروا رسه ولا 
وجهه» فإِلّه يبعث يوم القيامة ملبياً» في صحيح مسلم ۲: ۸1١‏ والمسند المستخرج :١‏ 
۸ 

والتطيّبٌ بعد الإحرام» والتّدهينٌء وأكل الطَيب. 

وقتل صي البرّ دون البَحر» وأخده» والإعانة عليه» ودوامٌ إمساكه في يده والإشارة 
إليه حال حضوره والدًلالةٌ عليه حالة غيابه» والإعانة عليه: كإعارة سكين» وتنفيره 
بإخراجه عن عله من غير ضرورة» وکسر بیضه» ونتف ریشه» وکسر قوائوه» وجناجه» 
وحلبه» وشویه» وبیعه» وشرائه» وأکله؛ لقوله ع: چ تاا زين ءامنوا لا شلوا اليد ام 
حم 4 الادة: ٩٥‏ وقول ل: جل لکم سید اتر ومام متا کی ییار ورم کاک میڈ 
آلب مامش رما المائدة: ٠‏ وعن ابن عباس كله قال #: «إن هذا البلد حرمه الله... 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا ُعْصَدٌ شوكه» ولا يقَرٌصَيَده» ولا قط مته 
إلامَن عرفها) في صحيح مسلم ۲: ۲ وصحيح البخاري ۲ ٩ء‏ وعن جابر 
خب قال #: لحم صيد البر لكم حلال» وأنتم حرم مار تصيدوه أو يصاد لكم» في 
المستدرك »1٤۹ :١‏ وصححه» والمنتقى ٠٠١ :١‏ . 

وقتل القملة» ورميها في الشّمس» ودفعُها لغيره» والأمرُ بقتلهاء والإشارة إليها إن قتلها 
المشار إليه» وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله هلاكها. 

وخضب الرأس واللحية وعضو آخر بالجناء. 

وغسل الرس واللحية با لخطمي؛ لاله طیبٌ» وتلبید شعره بشخین غير مائع ولو من غير 
طبت. 


0 


وقطع شجر الحرم» وقلعه» ورعيه» إلا الإذخر؛ لقوله #4: «ولا تل حلاهاء فقال 
العباس: يا رسول الله» إلا الإذخرء فاه لقينهم ولبيوتمم» فقال: إلا الإذخر» في صحيح 
LS‏ 


وإن طَيَبَ اقل من عضو فعليه صدقةء وإن لبس ثوباً خيطاً أو عى رأَسَّه يوماً 
كاملا فعليه دم» وإن كان اقل من ذلك فعليه صدقةء وإِن حَلَیّ ربع رَأسه 
فصاعداً فعليه دم» وإن حَلَىّ اقل من اربع فعليه صدقةٌ 
مقصود كامل» (وإن طَيّبَ اقل من عضو فعليه صدقة)؛ لقصور ال جناية بقصور 
الارتفاق» والشافعيّ4هألحق القليل بالكثبر في إيجاب الكفارة» وهذا بعيد؛ لألّه 
إجاب الكفارة بالمقايسة من غير التساوي. 

(وإن لبس ثوباً حيطا أو عَطَّی رأَسّه یوماً کاملاً فعلیه دم)؛ لاله استمتاع 
كامل» (وإن كان أَقلّ من ذلك» فعليه صدقة)؛ لما ذكرناء وقال أبو يو سف ظله: إذا 
لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم» وهو قول أي حنيفة ظه الأَوّل؛ لأنً للأكشر 
حكم الكلء والاختلاف مع الشافعيً علن نحو ما ذكرنا. 

(وإِن حَلَیّ ربع رَأسه فصاعداً فعليه دم)؛ لألّه حلق مقصود؛ إذ الأكثر من 
الاس يقتصرون عل التَريّن به» (وإن حَلَىَ اقل من الربع» فعليه صدقة)؛ لقصور 
ا لجناية -علل ما مر -» وأبو يوسف فه: يعتبر الأكثر -علل ما ذكرنا وحمُد ظ: 


عشر شعرات» والشافعيٌ445: ثلاثة شعرات كا في المسح» وال جواب على ما ذكرنا. 


مسلم ۲: ۹۸١‏ وصحيح البخاري ۲: :٥۷١‏ يعني ولا يقطع ولا بُقلع» والخلا: هو 
النبات الرّطب الرّقيق» بخلاف ما يزرع الناس فليس بحرام. 

وغالبٌ هذه المحظورات يجب الجزاءٌ بمباشرتما. ينظر: لباب المناسك مع المسلك 
لمتقسط ص ١١٠٠ء‏ وفتح باب العناية 1۳١ :١‏ والوقاية ص*٠٠۲»‏ وعمدة الرعاية :١‏ 


.٠٥* الجج والعمرة ص‎ ٦ 


وإن حَلَقَ مواضع الحَاجم» فعليه دم عند أي حنيفة ظا وقالا: عليه صدقة. وإن 
فص أظافیر یدیه ورجلیه فعلیه دم» وإِن قصٌ یداً أو رِجلاً فعلیه دم» وإن فص اقل 
من خسة أظافر فعليه صدقة» وإن قص خسة أظافر متفرّقة من يديه ورجليه 
فعليه صدقة. وهذاعندها 

(وإن حَلَقّ مواضع المحاجم فعليه دم عند أي حنيفة ظ4)؛ لاله حلق 
مقصود لن أراد الحجامة» فكان ارتفاقاً كاملا. 

(وقالا: عليه صدقة)؛ لاه غير مقصود في ذاته» 6 هو تبع للحجامة» 
والأصل لا يوجب الدّم» فكذا التبم . 

(وإن فص أظافير يديه ورجليه فعليه دم)؛ لأنّه إزالة الأذى من نوع 
واحد» (و)كذلك (إن قص یداً أو رجلا فعلیه د» وإن فص أَقلْ من خسة أظافر 
فعليه صدقة)؛ لاله لا محصل به التزين. 

وعندهما": جب بحساب ذلك؛ اعتبارا للبعض بالكل. 

وعند رُفر والش افع #: جب الدَّم في الثلاثة؛ اعتباراً للأكثرء إلا أن 
المعتبر فيه التزيّن» وذلك ناقص» بل يزاد به قبحاً وشناعة. 

(وإن قص خسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة» وهذا 


عندهما)؛ لقصور الزن به. 


- وهي جمع ججمة - بكسر الميم - وهي قارورة الحجامة» ويقال ها المحجم أيضاً‎ )١( 
بكسر الميم - والَحجَم  بفتح اليم والجيم - اسم مكان الحجم» ويجمع علل حاجم‎ 
أيضاً» وتختلف عادات الناس في مواضع الحجامةء فإن العرب يحتجمون علل الرأس»‎ 
.٠۳١۷ :٤ والفرس بين الكتفين» وأهل الهدر علل البطن. ينظر: البناية شرح الهداية‎ 

(۲) في أ و ب: «وعند حمد). 
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وقال محمد 4: عليه دم» وإن طب آو بس أو لق من عر فهو خير: إن شناء 
ذبح شاة وإن شاء تَصَدّق على ست مساکین بثلا: اضوع من طعام» وإِن شاء صام 
ثلائة انام وإن قبل أو لس بشهوة فعليه دم 

(وقال محمد 4: عليه دم)؛ لاله ربع الجميع» والمعتبر ما ذكرناه بدئاً. 

(وإن تطيّب أو لبس أو حَلَق من عذرِ فهو ب: إن شاء ذبح شاة وإن 
شاء تَصدّق على سنه مساکین بثلاڈ اضوع من طعا وإن شاء صام ثلائة أيّام)؛ 
لقوله ي لكعب بن عجر تطلد“: «أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: احلق 
واذبح شاة» آو صم ثلاثة أيّام» أو أطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع 
من بر . 

(وإن قبل أو َس بشهوة فعليه دم" )» ولا يعتبر الإنزال؛ لأنّه استمتاع 
حظور. 


(1) هو كعب بن عجَرَة بن أمية بن عدي البلويّ» أبو حمد» حليف الأنصار» صحابي» 
شهد المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية: ل هَْذيهَمَنْعِياي أوصدَة وسل البقرة: ٠۹١‏ وسكن 
الكرفةء وتوف بالمدية نة 4)97 عن نحو ( 0۷0 نة ل6۷0 ديا ينظ 
الآعلام :٩‏ ۲۲۸-۲۲۷ والوافي بالوفیات .۲٠۳ :۲٤‏ 

E O N I OED 
هوام رأسك؟» قال: نعم» فقال له النبي #: «احلق رأسك» ثم اذبح شاة نسكأًء أو صم‎ 
٦١ :۲ ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر علل ستة مساكين» في صحيح مسلم‎ 
.٠۲۹:۰ واللفظ له» وصحیح البخاري‎ 

(۳) فلو جامع حرم في دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشر» أو عانق» أو قبل 
أو مس بشهوة فآنزل أو لر ینزل» فعلیه دم» ولا يفسد حجُه بشيء من الدواعي؛ فعن ابن 

= 


ون جامع في أَحدٍ السبيلين قبل الوقوفِ بعرفة قَصَدَ حجُه 
(ومن جامع" ني أحدِ السبيلين فَبْلَ الوقوف بعرفة قَسَدَ حجُه)؛ لقوله 


$ 


\ 


عباس ت قال: «آتاه رجل فقال: إني قبلت امرآتي وأنا حرم فحذفت بشهوتي» قال: 

إلّك لشبق» أهرق دما وتم حجّك» في الآثار ص ۲١٠١ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 

٠‏ سنده صحيح» ولو قبل امرآته مودعاً مء فإن قصد الشهوةء فعليه الفدية 

وإن قصد الموادعة» فلا فدية عليه» وإن قال: لا قصدت هذا ولا ذاك فلا جب عليه 

شيء» ولو نظر حرم إل فرج امرأًة فأمنی» أو تفكر أو احتلم فآنزل» فلا شيء عليه» ولو 

استمنی حرم بالكفٌ,» فإن آنزل» فعليه دم» وإن لر ينزل» فلا شيء عليه. ينظر: اللباب 

Toa BGA AS 

() الجماع من أغلظ ال جنايات فيفسد به احج والعمرة وحدّه: التقاء الختانين وتغييب 

ا 

وأحكامه: 

.١‏ لا فرق فيه بين العامد والناسي» والطائع والمكره واليقظان والنائم» والحج 

والعمرة» والفرض والنفل» والرجل والمرآة» لكن لو جامع صبي أو مجنون» فسد 

ا ا و ا 

ولا يجب الافتراق في قضاء النسك علل الرجل والمرآة بعد إفساده بالجماع» إلا إذا خافا 

المواقعة» فيستحبٌ فما أن يفترقا عند الإحرام. 

۴. إن كان مفرداً با لحج» فله الصور الآتية: 

)١‏ إن كان ال جاع قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه وعليه شاة» ويمضي-في احج حت 

فيفعل ما يفعله في احج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً فعليه ما 

علل الصحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم ظله: ِن 

رجلا من جذام جامع امرآته وما حرمان» فسأل الرجل رسول الله 4 فقال هعا: 
0 


اقضیا نسککا واهدیا هدیاً» في مراسیل ابي داود ص١۷٤۱‏ » وقال حققه: رجاله ثقات» 
وني سنن البيهقي الكبير ٠١١:١‏ . 

۲) وإن كان الجاع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة كله أو أكثره أو 
بعدما طاف أقله» إريفسد حجه» وعليه بدنةء سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن ابن 
عباس #: «إِلّه سل عن رجل وقع بأهله وهو بهن قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر 
بدنة» في الموطاً ۳۸٤ :١‏ وسنن البيهقي الكبير .٠۹١:٤‏ فيشترط لوجوب البدنة 
با لجاع في احج أربعةء وهي: البلوغ» والعقل» وأن يكون ال جاع بعد الوقوف» وأن 
بن فل الق والطراف 

۳) وإن كان الجاع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق» فعليه شاة. 

)٤‏ وإن كان الجاع بعد الطواف والحلق» فحجه صحيح ولا شيء عليه. 

.٤‏ إن كان قارناًء فله الصور الاآتية: 

)١‏ إن جامع قبل الوقوف وقبل طواف العمرة فسد حجّه وعمرته» وعليه المضي فيهماء 
وعليه شاتان وقضاؤهما» وسقط عنه دم القران. 

۲) وإن جامع بعدما طاف لعمرته کله أو آکثره» فسد حجُّه دون عمرته» وسقط عنه 
دم القران» وعليه دمان: دم لفساد الحج» ودم للجماع في إحرام العمرة» وعليه قضاء 
احج فقط. 

۴) وإن جامع بعد طواف العمرة وبعد الوقوف قبل الحلق» إريفسد الحج ولا العمرة» 
ولا يسقط عنه دم القران. 

)٤‏ وإن ريطف لعمرته ثم جامع بعد الوقوف» فعليه بدنة للحج» وشاة لرفض 
العمرة» وقضاؤها. 

)٥‏ وإن طاف القارن قبل الحلق ثم جامع» فعليه شاتان. ينظر: لباب المناسك 
ص ۸۰-۳۷۱ والوقایة ص .۲٠٣‏ 


ا 


: فرك لاسو ولاج كان حع 4[البقرة: 1۱۹۷ء والرّفث”: الجاع عن 
جماعة من الصحابة ر“ . 

(وعليه شاة)؛ لألّه جب عليه القضاء» فلا تتغاظ كفارته كا في الإحصا 
اف ما ا و عب و ع ا چ ف ر ان اط کارت 
والشّافعيّ هه سوئ بينه) في إيجاب البدنة زالفرق ما دكرنا 


(ويمضي في احج کا يمضي من ل فر يفي المح وعليه القضاء ء)» هکذا 
N RR‏ 1 ور 


(1) الرفث: هو الجاع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجاع بحضرة النساءء أو الكلام 
الفاحش. ینظر: شرح الوقایة ص .۲٤۹‏ 

(۲) فعن نافع» عن ابن عمرء قال: «الرفث: الجاع» والفسوق: ما أصيب من معاصي 
الله من صيد وغبره» وال جدال: السباب والمنازعة» في المستدرك ۲: ٠۳١‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» وإر بخرجاه»» والسنن الكبرى للبيهقي ٠‏ 
۷ وعن ابن عباس: «الرفث: الجاع » والفسوق: السباب» والجدال: أن تماري 
صاحبك حت تغضبه» في السنن الكبرى للبيهقى ٠٠١:١‏ . 

)٣(‏ هو جُبيّر بن مُطيِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عديّ» صحابي» 
کان من علاء قریش وسادتېم» عده الجاحظ من کبار النسّابین» وکان له عند رسول الله 
يد» وهو أنه كان أجار رسول الله ل لا قدم من الطائف» حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام 
وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علل بني هاشم وبني 
المطلب» ينظر: أسد الغابة ١٠١ :١‏ والإصابة »٥۷١-٠:٥۷١‏ والأعلام .١١١:۲‏ 
)٤(‏ فعن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وأبا هريرة # سئلوا عن رجل أصاب 
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وليس عليه أن بُفارق امرأته إذا حَجَ بها في القضاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة 
لٍيَفَسد حجه» وعليه بَدّنة 
وفي القضاء روي عنهم وعن عل أيضأمثل ذلك”. 

(وليس عليه أن بُفارق امرآته إذا حَجّ بها في القضاء)؛ لأن الفرقة لا تعتبر 
ني الأداءء فكذا في القضاء ولا وجه لا احتجّ به فر والشّاِعيّ#: أن رؤية امان 
الأول تذكرهما ذلك العيش» فيقعان في المكروه؛ لاله يذكرهما أيضاًما ذاقامن 
وبال فعله)| فیمنعهم| عن مثله. 

(ومن جامع بعد الوقوف بعرفة م يَفْسدٌ حجّه)؛ لقوله 4#: «ا مح عرفة» 
فمن أدرك عرفة فقد ت حجّه»”» (وعليه بَدّنة)؛ لقول ابن عباس : «لا تجب 
البدنة في الحج إلا ني الموضعين: من جامع بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف 
الزيارة ا ور يعرف له خالف. 


أهله وهو حرم بالحج» فقالوا: «ينفذان لوجههما» حتى يقضيا حجهاء ثم عليه) حج 
قابل» والهمدي» في موطاً مالك ۳: ٠٥۹‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٥‏ ۲۷۳. 

(۱) فعن ابن عباس في رجل وقع علل امرآته وهو محرم» قال: «اقضیا نسککا 
وارجعا إل بلدكاء فإذا كان عام قأبل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا 
حت تقضیا نسککاء وأهديا هدياً»» وقال علي بن أبي طالب 4: «فإذا هلا بالحج عام 
قابل تفرقا حت يقضيا حجهها» في السنن الكبرى للبيهقي :٥‏ ۲۷۳. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) فعن عبد الله ابن عباس 4: «أّه سئل عن رجل وقع بآهله» وهو بمنی قبل آن 
يفيض» فأمره أن ينحر بدنه» في موطاً مالك۳: ٠٠٦۳‏ والسنن الكبري للبيهقي ه: 
۹ وني موطاً حمد ص ۱۷۲: قال حمد: و ذا نأخذ, قال رسول الله 44: «من وقف 
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إن جامع بعد الحلقء فعليه شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة 
شواط أفسدهاء ومضى فيها وقضاهاء وعليه شاة» وإن وطى بعدما طاف أربعة 
أشواط, فعليه شاة» ولا تَفْسدٌ عمرّه» ولا يلزمه قضاؤهاء ومن جامع ناسياً كمَن 
جامع عامداً 

وعند الشافعيه: إذا جامع قبل رمي ا لجار يفسد حجّه كا قبل 
الوقوف» وهو خخالف لقوله لعل مامرًّ. 

(وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة)؛ أنه بالحلق خرج عن الإحرام من 
وجه» فلا یکون جنایته علل إحرام کامل. 

(ون جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة شواط أفسدها)؛ أن 
الطّواف في العمرة بمنزلة الوقوف في ا محج» (ومضى- فيها وقضاها)؛ لامر ني 
الح عله فا6 ن جاغة ادف ااا 

(وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط فعليه شاةءولا تَفْسدٌ عمرته» ولا 
يلزمه قضاؤها)؛ اعتباراً با لحاح إذا جامع بعد الوقوف؛ لان الطّواف فيه ا بمنزلة 
الوقوف» وأكثره يقوم مقام الكل. 

(ومّن جامع ناسياً) كان (كمّن جامع عامداً) في الحكم؛ لإطلاق قوله 
تعال: مرك 4[البقرة: ۱۹۷]ء إلا أن التخصيص ورد في الصوم فقطء وقاس 
السافعيّخ#ه المح على الصوم» وهو بعيدّ؛ لان هيه المحرم واحتماله الإحرام يمنعه 
من النسيان» بخلاف الصوم. 


بعرفة فقد أدرك حجّه» فمن جامع بعدما يقف بعرفة إر يفسد حجّه» ولكن عليه بدنة 


لجماعه» وحجه تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الريارة لا يفسد حجه». 
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ومن طاف طواف القدوم حدثاً فعليه صدقةء وإن طاف جنباً فعليه شاةء ومن 
طاف طواف الزبارة دا فعليه شاة وإن جبا فعليه بدنةء والأفضل أن يعيد 
الطُواف ما دام بمكّة» ولا ذبح عليه» ومن طاف طواف الصدَّر خحدثاً فعليه صدقة 
وإن طاف جُنباً فعليه شاة ومن ترك من طواف الرّيارة ثلاثة أشواط فما دونما 
فعلیه شاة 

(ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة)؛ لاله سُنَّةء ولو تركه لا 
يلزمه الذدّم» فإدخال التَقص فيه أولى أن لا يوجب الذّم. 

زان فاف جا فل ا الام أن یکر ن کات ان الف 
شد خالا لألّه منوع من دخول المسجد أيضاًء فغظت جنايته. 

زوو انط رات رار ا ا ا ن الا ن 
E E‏ 

(وإن) طاف (جنباً فعليه بدنة)؛ لامر من حديث ابن عباس 
(والأفضل أن يعيد الطّواف ما دام بمة)؛ ليكون آنياً بالطواف على وجه الكمال» 
(ولا ذب علیه)؛ لاله نّا داه كاملا استغنى عن الجبران. 

(ومّن طاف طواف الصَدَّر حدثاً فعليه صدقةء وإن طاف جُنبا فعليه 
شاة)؛ لانه لو ت رکه أصتلا لو چبالشات 6 ا ی ف و خی اک ر 
ا ا ا 

(ومن ترك من طواف الرّبارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة)؛ لإدخال 
التقصِ فيه مع OE‏ 

وعند الشَافعيٌ خ#ه: يلزمه فعل ما ترك ولا يتحلّل حتى يفعله؛ اعتباراً 
بالصلاة في أنه لا يقوم غيرها مقامهاء إلا أتنقصانات الح مجبورة بالدّم: كالرّمي 
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وإن ترك أربعة أشواط بقي حرّماً أبداً حتى يطوكُهاء ومن بَرََ ثلانة أشواط من 
طف الد فة ف وا رات لتوار رة اك اط متاه 
شاة ومن ترك السّعي بين الصفا والَروة فعليه د» وحَجّه تام» ومن أفاض من 
عرفات قبل الإمام فعليه دم» ون ترك الوقوف بالزدلفة فعليه دم 
والوقوف بمزدلفة» بخلاف الصلاة. 

(وإن ترك أربعة أشواط بي رما بدا حتى يطوقًها)؛ لاله إريأت 
بالرُكن» إذ للأكثر حكم الكل. 

(ومن تَر ثلاث أشواطٍ من طوافي الصَدَر فعليه صدقةء وإن ترك طواف 
الصدَر أو إرنة أشراظ مته قعل فا لق ل من ترك نسکا فعلیه دم 
وإذا كان ترك جميعه يوجب الدّم ففي أقلّه صدقةء أصله الرّمي. 

(ومن ترك السعي بين الصا والَروة فعليه دم)؛ لما ذكرنامن الحديث» 
(وحَجه تام)؛ ا ترک 

(ومن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم)؛ لألّه ترك واجباً» وهو 
ال 

وعند السَافِعيّ #ه: لا شيء عليه؛ أن اللَيلّ تبع التهارء قلنا: الرّكن هو 
الوقوف بالتهار والليل"» والواجب جزء من الليلء فإذا ريقف فقد ترك واجباً. 

(ومَن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم)؛ لما ذكرنا. 


(۲) في آ: «أو الليل». 
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ومن ترك رمي ا لجار ني الأيام كلها فعليه د ون ترك رمي يوم واحد فعليه دم» 
وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقةء ومن ترك رمي جرة العقبة يوم 
التحر فعليه د» ومن أخر الق حتى مضت بام التّحر فعليه دم عند أي حنيفة 
له وكذلك إن خر طواف الرّيارة عنده 

(و)كذلك (من ترك رمي اجار في الأيام كلها فعليه دم ون ترك رمي يوم 
واحد فعليه دم)؛ لان رمي كل يوم نسك بنفيه. 

(وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة)؛ لألّه ترك بعض 
السك» وما وجب ني جميعه الذّم» ففي بعضه صدقة. 

(ومن ترك رمي جرة العقبة يوم التحر فعليه دم)؛ لألّه نسڭ تام؛ إذهو 
وظيفة يوم تام . 

(وكن أخر الى حتى مضت يام لحر فعليه دم عند أي حنيفة خف 
وكذلك إن أخْرَّ طواف الريارة عنده). 

وقالا والشّافعي#: لا شيء عليه» وهذا نى على أصله» وهو أن المناسك 
عنده محتصّة بالرّمان والمكان؛ أن التنّ بك فعلها كذلك» وفعله يكون بياناًء وإذا 
اتصت يذلاك فالتا غر جب اران 

وعند أي يوسف ظ: لا خت بزمانِ ولا بمكان؛ لان الي ما شتل 
عن شيءٍ فُدّمَ أو أخرَ ني ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج». 

وعند حمدظله: اختص بالمكان دون الزمان؛ لجا عبادة غختصة بالمكان» 


(1) فى أ: «تامة». 


So 


وإذا قل المحم صَيْداً أو دل عليه من قتله 
والزمان تابع» فجعل الأصل مضمونا بالدم دون التابع. 
(وإذا قل المحرم صيْدا أو دل عليه من قتله ES‏ 


(۱) الصيد: هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة. 

فالظبي» والفيلء والحام المستأنس صيد؛ لألّه متنع متوحش في الأصل» فلا يبطله 

الاستئناس» والبعير» والبقرةء والشاة المتوحشات» ليست بصيد؛ لأتّها غير متوحشة في 

أصل اللنلقة. ينظر: فتح القدير ۳: .٠١‏ 

وأنواعه: 

١‏ . صید بري: وهو ما یکون توالده في ال سواء کان لا یعیش إلا في لر أو يعيش في 

البرّ والبحرء والعبرة بالتوالد لا بالمعاش» وهذا النوع يحرم اصطياده علل المحرم في المجحل 

والحرم» وعلن الحلال في الحرم» لا ما استثني؛ لقوله 35: چ وم علیکم صي أل مادمحد 

حرا المائدة: ۰۹٩‏ والبري قسان: 

۱)مأکول: کالظبي» وحار الوحش» وبقر الوحش» والأرنب» والحمام المصوتة 

والمسرول وغيره» والبط» والإوز» والجرادء والنعامةء وجميع الطيور المأكولة وغير 

ذلك. 

۲) غير مأكول: كالفيل» والأسد» والنمر» والفهد» والضبع» والضب» واليربوع» 

والسمور»ء والدلق» والسنجاب» والثعلب» والخنزير» والقرد» والصقرء والبازي» 

والبوم» والعقاب» وغراب الزرع» والنسرء وني ابن عرس» والسنور الوحشي روايتان. 

. صيد بحري: وهو ما يكون توالده في البحر» وهو حلال اصطياده للحلال والمحرم 

بجميع أنواعه» سواء كان مأكولاً أو غيره: كالسمك» والضفدع» والسر-طان» 

والسلحفاة» وكلب الماءء وغير ذلك؛ لقوله 35: أجل کم نيد ار وطمامة متا م 

وللتسيارة ‏ المائدة: 4١‏ وأما طيور البحرء فلا بجحل اصطيادها؛ لأن توالدها ني الكَرّ وإن 
ا 


فعليه جزاء" )؛ لقوله جل: + لالقتلواالكيدواة خم 4[الائدة: ]٩١‏ وقال التي 4 


كانت تعيش في البحر» والعبرة بالتوالد لا بالمعاش. ينظر: لباب المناسك ص‌۳۹۷- 
٠‏ وشرح الوقاية ص٦٦۲٠‏ وفتح القدیر ۳: .٠١‏ 
(۱) جزاء الجناية على صيد الحرم: 
صيد الحرم إما أن يقتله حلال أو حرم: 
فإذا قتله حلال» فعليه قيمته» يقومه ذوا عدل هما بصارة بقيمة الصيود في مكان القتل 
إن كان يباع فيه الصيد. أو في قرب مكان من العمران إليه الذي يباع فيه الصيد» ويعتبر 
الزمان الذي أصابه فيه» ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني» وسواء كان الصيد ماله 
نظو ا وکا غا لمو ل رو لی ب هدا اوی ان شاب وط نن 
قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد» ولا يشترط أن تكون مثلها بعد الذبح» وإن شاء 
اشتری ہا طعاماً فتصدَقٌ به - كا سبق في جزاء أشجار الحرم ونباته -» وأما الصوم في 
جزاء صيد الحرم فلا يجوز للحلال» ويجوز للمحرم؛ أن حرمة الإحرام آقوى من 
حرمة الحرم» فيجب اعتبار الأقوئ. ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص٦١٤‏ . 
وإن قتله حرم فعليه قيمته» فإذا بلغت قيمة الصيد هدياًء فالقاتل بالخيار بين الطعام 
والصيام والهدي» وإن إرتبلغ ثمن هدي» فهو بالخيار بين الطعام والصيام؛ فعن محمد 
بن سيرين ظهه: «إِن رجلاً جاء إلى عمر تك فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين 
نستبق إل ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان» فماذا ترئ؟ فقال عمر ظ4 لرجل إلى 
جنبه: تعالّ حت أحكم أنا وأنت» قال: فحكا عليه بعنزء فول الرجل وهو يقول: هذا 
أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حت دعا رجلا بكم معه» فسمع عمر ظه 
قول الرجل» فدعاه فسأله هل تقراً سورة المائدة؟ قال: لاء قال فهل تعرف هذا الرجل 
الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أك تقر سورة المائدة لأوجعتك 
8 


کک کک کک هل فة عل حرمه ة الإإشارة 


ضرباًء ثم قال: د اف ارك وتئن شرل ق کاب : از کم پو دوا دل نگم هد بلع 
لْكَمَبةٍ ‏ المائدة: ٩١‏ وهذا عبد الرحمن بن عوف» في الموطأ ٤۱١:١‏ وينظر: شرح 
الزرقاني ۲: ٠٠١‏ والدراية ۲: ٠٤٤‏ ونصب الراية ۳: ۷١۱۳ء‏ وتفصيله كالآتي: 
إن اختار الطعام للتكفير» اشتراه بقيمة الصيد» وأعطى كل مسكين نصف صاع من بر 
او اعام ر اوش 
وإن اختار الصيام للتكفيرء يقوّم الصيد طعاماًء ثمّ يصوم عن كل نصف صاع من بُ 
آو صاع من غيره يوماً. 
وإن اختار اهدي للتكفيرء فإن بلغت قيمة الصيد بدنة» إن شاء اشتراها بالقيمة» أو 
اشتری بها سبع شياه» إلا أن شراء البدنة أفضل من الأغنام. 
وإن كان الصيد مأكول اللحم» فتجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثر» وإن كان 
غير مأکول اللحم» فتجب قیمته آیضاًء غیر آنه لا جاوز هدیاًء حتی لو قتل فیلاً لا يجب 
عليه أكثر من شات ولو كان القاتل قارنا فعله جزاءآن لا جاو ادن 
وإن قتل صيداً ملوكاً معل)ً: كالبازي» والشاهين» والصقر» والحام الذي يجي ء من 
المواضع البعيدة» وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفيه» فعليه قيمتان: قيمته معلا 
بالغة ما بلغت للهالك» وقيمته غير مُعَلَّم لحق الشرع» ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب 
التعليم» وأما زياد ا لحسن في ذات الصيد فمعتبرة: كالمامة المطوقة» والمصوتة 
والصيد الحسن المليح» ويقوّم الصيد حيًاً. ينظر: لباب المناسك ص٦۲٤-۲۹٤»‏ 
وشرح الوقاية ص٣٣۲‏ . 
(۱) سبق تخرججه. 
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ويستوي في ذلك العامد والمخطى والتاسي» والمبتدئ والعائد والجزاء عند أ 
حنيفة وبي يوسف #: أن بُمَوّمَ الصَيدٌ ني ا لمكان الذي فل فيه أوني قرب 
المواضع منه إن كان ني بريه يُقوّمه ذوا عدل» ثم إن شاء ابتاع بها هدياً فذبح إن 
بلغت هدباًء وإن شاء 

وقال الشافعيّ #: لا شيء علل الدّالء إلغاءً للتسبيب مع المباشرةء إلحاقاً 
بصيد الحرم إذا دل عليه حلالاً. 

رالقرق: ان فة الحرم فعا ن الال فار اذك اليب اكه وهنا 
الصمان واجب بالفعل» وقد وجد. 

(ويستوي في ذلك العامد والمخطى والتاسي)؛ ETE I‏ 
أا ف كا الح ك كلك لحد و اتد ف سرا ن 
الان يزداد بزيادة الإتلاف» ويقل بقلته. 

(والجزاء عند أي حنيفة وبي يوسف :أن بَُوَمَ الصَيدُ ني ا مكان الذي 
یل فيه» أو ني اقرب المواضع منه إن کان في برب يُقوّمه ذوا عدل). 

والأصل فيه ا: أن الواجبَ الأصل عندها القيمة؛لقوله ڳلا: 
جرا مال 14ا لمائدة: ١۹]ء‏ والمخل إما أن يكون من جنس السّيء أو من خلافِ 
جنسه» ك في ضان المتلفات» وال جنس هاهنا ليس بمعتبر بالاتفاق» فكان المعتبر 
حلاف المجنس وهو الدّراهم؛ ولان الله تعالك قال: نكمي دوعتل 4[المائدة: 
٥‏ وإنا بجحتاج إلى ذوي عدل في القيمة لاني التظير. 

(ثمٌ) إذا حكم الحكمان بالقيمة فالقاتل با لخيار:(إن شاء ابتاع بها هدياً 
فذبح إن بلغت هديا)؛ لقوله : # هديابعألكمَبة 4[المائدة: ٠٩]ء‏ (وإن شاء 
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اشتری بہا طعاماً فتصدَق به على کل مسکین بنصفب صاع من بر أو صاع من قر 
أو شعیرء وإن شاء صام عن کل نصفب صاع من پر يوم وعن كل صاع من ر 
أو شعیر يوماًء فإن قَضلَ من الطعام اقل من نصفِ صاع» فهو خر إن شاء تصدَقَ 
a E E‏ 
نظیر» ذ ففي الظبي شا وي الضبع شاف وني الأرنب ناق وني العامة بدنة وي 
او 
اشتری بہا طعاماً فَصَدّقّ به» على کل مسکین بنصفي صاع من بُ أو صاع من تمر 
أو شعر)؛ لقرله غلا: E‏ ين 4[المائدة: .]٩٠١‏ 

(وإِن شاء صام عن کل نصفِ صاع من بر بوماًء وعن كل صاع من تر أو 
شعير يوما)؛ لقوله غ: # اَعَد لاا 4[ المائدة: .]۹١‏ 

(فإن قصل من الطعام قل من نصفب صاع؛ فهو بر إن شاء تصدَقٌ به 
وان شاء صام عنه يوماً كامل)؛ أن الوم لا يتجزأ. 

(وقال حمد4: ججب في اليد التظير فيا له نظي ففي الظبي شاة وني 
الضبع شاف وف الارتب عناق“ وني العامة ا وني الرتوع جفرة )؛ لان 


() العَناق: الأنشى من أولاد المعز» كا في المغرب ۲: .۸٦‏ 

(5) اليرَبُوع مفرد: جمعه يرابيع» حيوان ثدييّ من رتبة القوارض» علل هيئة الفأر وأكبر 
منه» وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر» وهو قصير اليدين طويل الرُجلين 
يقتات بالنبات والحشرات وصغار الطيور يعيش في صحاري مصر والسودان وشمال 
إفريقياء يطلق علل الذكر والأنثى» وتقول له العامة (جربوع) با جيم» كا في معجم اللغة 
العربية المعاصرة ۲: .۸٠١‏ وال جفر من أولاد الَخُز ما بلع أربعة أشهر والأنشى جفرة» كا 
EE NE‏ 


_00 


ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ۶ صمر ما تة نقص > وإن نتف ريش 
ئر أو قطع قوائم صيلِ فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة» ومن كَسَرَ- 
بيض صي فعليه قيمته» فإن خرج من البيض فر 
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الصحابة # حكموا ني اليربوع بجفرة» وني الأرنب بحناق» وني الصبع بشاة» وني 
العامة ببدنة» قيل: إتَّم حكموا بطريق التقويم؛ بدليل اّمم إريعتبروا الأوصاف 
من الجودة وغبرها. 

(ومّن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضَون ما َقَص)؛ 
اعتباراً لإتلاف البعض بالكل. 

(وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صي فخرج من حيز الامتناع فعليه 
قيمته كاملة)؛ لاله أتلف عليه معن الصيدية. 

(ومَن كَسَرَ بيص صيلِ فعليه قيمته)؛ لآلّه أصل الصّيد» وقيل في قوله 
تعالن: لبولگ اومن الكَيدمتالايري 4[المائدة: ٤‏ ۹] أنه البيض. 

(فإن خرج من البيض فرح ميت فعليه قيمته حيَاً)؛ اعتباراً بم إذا ضرب 
طن ي فالقت جنينا يتا 

وقال الشافعىّ ك: الفرخ الميت لا قيمة له» فلا شيء فيه» قيل له : إن 


(1) فعن جابر 4 عن النبي 5ء قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وفي الظبي 
شاة» وفي الأرنب عناق» وني اليربوع جفرة» في سنن الدراقطني ۳: ۲۷٤‏ واللفظ له» 
والسنن الكبرى للبيهقي :٠‏ ۲۹4 ومسند أبي يعلل الموصلي :١‏ ۱۷۹. وعن عطاء 
ا لجراساني» ن عمر» وعثان» وعلي بن ابي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» 
ومعاوية ن قالوا: «في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل» في السنن الكبرى للبيهقي 
1V :‏ 

n E 


وليس في قتل الغراب وال جدأة والذئب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء» وليس في 
قتل البعوض والبراغيث والقرّاد شي ومن َل قملةً َصَدّق بم شاء» ون فََلَ 
جراد تی نا ا وق غ هن راد 
وجب ال جزاء لاحتمال التلف بفعله» حت لو علم كونه ميتاً قبل فعله لا شيء فيه. 
(وليس ني قتل الغراب وال جدأة والذئب ب والحيّة والعقرب والفأرة جزاء)؛ 
لقوله #: «مس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم >٠‏ وروي: «يقتلهن المحرم: 
داه ا وال وار وال ار رل في معناه. 
(وليس في قتل البعوض والبّراغيث والقَرّاد شى٤)؛‏ لأٌََّ مؤذيات 
ا ا ا ۰ ۰ 
(ومن َل قملة تَصدّق با شاء)؛ لأنّه إزالة التفث. 
(ومن فل جراد تَّصَدَّقَ با شاء)؛ لاش لامتناعه بجناحيه وقوائمه» 
(وتمرة خب من جرادة)» هكذا قال عمر ظ4د”. 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ب أنه قال: «خمس فواسق يقتلن في امحل 
والحرم: A ES E‏ 
٥ ۲‏ ۸. واللفظ له» وصحيح البخاري :٤‏ ۱۲۹ وفي السنن الكبرى للنسائي ۸٤ :٤‏ 
بلفظ: «نمس يقتلهن المحرم: الحيةء والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب 
العقور»» ومسند آحمد .٠١١ :٤‏ وذكر الذئب في رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ من حديث ابي هريرة ظ4ه. 

(1) فعن سعيد بن المسيب بء قال : «يقتل المحرم الحية والذئب» في سنن البيهقي 
الکبیر ۲٠١ :٩‏ ورجاله ثقات كا في فتح الباري .٣٠ :٤‏ 

(۳) فعن يحي بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن النطاب 4ه فسأله عن جرادة قتلهاء 
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ومن قتل ما لا يؤكل ححمُه من الصَيدٍ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء» ولا يتجاوز 
بقيمتها شاةء وإن صال السَجّم على حرم فقتله فلا شيء عليهء وإذ اضطز المحرم إلى 
أكل الصيد فقتله فعليه الجزاء 

(ومّن قتل ما لا يؤكل لحمّه من الصَيدِ: كالسّباع ونحوها فعليه الجزاء)؛ 
لإطلاق قوله : لاخر 4[ المائدة: 40[ 

والصّيد: هو الوحش الممتنع بجناحيه أو بقوائمه. 

وعند السَافِعيّ#: جوز له قتل السَبّم؛ لان ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته 
لا يجب به ال جزاء كالفواسق» إلا أن عندنا هو مضمون بالقيمة» لكن من حيث 
اللحم» والغالبُ أنه لا يزيد عل شاة. 

(ولا يتجاوز بقيمتها شاة)؛ لما ذكرنا أن ا لمعتب هو اللحم» وإلا تزيد قيمته 
لتفاخر الملوك به» ولا عبرة بذلك. 

(وإن صال السَبّع على حرم فقتله فلا شيء عليه)؛ لآنّه دفع الأذى عن 
نفسه» وإِلّه واجب» وعند رفرظله: جب الصّمان؛ لأنَ محظور الإ حرام يستوي فيه 
الصرورة وغيرها كا في كمًارة الأذئء قيل له: السَبّع بصياله ظهرت أذيته فألحق 
بالمؤذيات ا لخمس.» وأمّا كفارة الأذى فقد عرفت بالنص» فيقتصر علل موردها. 

(وإذ اضطر المحرم إلى اكل الصيد فقتله فعليه الحزاء)؛ لإطلاق قوله 
ج : ومن فوتكم تعدا فجراميتل مال 4[ المائدة: ١٩]»ء‏ وأثر الاضطرار رفع الإثم. 


وهو حرم» فقال عمر 4ه لکعب: تعال» حتی نحکم» فقال کعب: درهم» فقال عمر 
لكعب: إِنّك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة» في موطاً مالك ۳: ٦١١‏ 
والآثار لأبي يوسف ٠٠١ :١‏ ومصنف عبد الرزاق ٠٤٠١ :٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
VV :۸‏ 

AVA 


ولا بأس أن يذبحَ المحرمٌ الشاة والبقرَ والبعيرَ والدجاجة والبط الكسکري» وان 
قتل حاماً مسرولاً أو ظبياً مستأنساً فعليه الجزاء» وإذا ذبح المحرم صيداً فذبيحتُه 
ميتة فلا بحل أكلُهاء ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالٌ وذبحه 
إذا م يده المحرمٌ عليه ولا أمره بصيده 

(ولا بأس أن يذب الحرم الشاة والبقرٌ والبعير والدجاجة والبط 
الكسكري*)؛ لأن الممنوع منه هو الصّيد» وهي الوحش الممتنع بقوائمه أو 
یجناحيه» وهذه الأشياء ت كذلك. 

(وإن قتل هماما مسر ولا" أو ظبيا" مستأنسا فعليه الجحزاء)؛ لأنْ 
استاس لا رجه عن حدالضد: 

(وإذا ذبح المحرم صيدأى فذبيحته ميتة فلا بحل أكلها)؛ لأن الله غلا ى 
عن ذلك» وساه قتا لقوله E‏ ار انلو ادوا اشم 4[ المائدة: ۹°« والفعل 
المبيح للأكل يسمّى ذكاة. 

والشافعيّ#5ه أباحها لغير المحرم؛ لأن علّة الحرمة هو الإحرام» إلا أنه 
الإحرام خرج من أن يكون علا للذكاة فصار كذبيحة الجوسي. 

(ولا بس أن يأكل المحرم لحم صيد قد اصطاده حلالّ وذبحه إذا م يدلّه 
المحرم عليه ولا آمره بصیده)؛ انت رفقه ة أي قتادة°. 


(1) كسكر: من طساسيج بغداد» ينسب إليها البط الكسكري» وهو ما يستأنس به في 
المنازل وطیرانه کالدجاج» کا في المغرب ۲: ۲۱۹. 
(۲) الحمام المسرول: هو الذي يكون في رجله ريش كأنّه سراويل. ينظر: ال جوهرة النبرة 
۷:۱ 
(۳) الظبي: الغزال. ينظر: حياة الحيوان ۲: ٠١١‏ والمصباح المنير ص٥۸٠.‏ 
(6) سبق تخر جه. 
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وني صيِ الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء» وإن قطع حشيش الحرم أو شجره 
الذي ليس بمملوك ولا هو نما ينبته الناس» فعليه قيمته» وکل شيء فعله القارن ماً 
ذكرنا أَنّ فيه على المفردِ دماً فعليه دمان: دم لحجَيّه» ودم لعمرته» إلا أن يتجاوز 
الميقات من غير 

(وفي صي الحرم إذا ذبحه المحلال فعليه الجزاء)؛ لقوله في مكة: لا 
یختلی خلاهاء ولا یعضد شوکهاء ولا ینقر صیدها)". 

(وإن قطع حشيش الحرم و شجره” الذي ليس بمملوك ولاهو نما ينبته 
الناسء فعليه قيمته)؛ لما ذكرنا من الحديث آنفا. 

(وكل شيء فعله القارن ما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: : دم 
لحجته» دم لعمرته)؛ لاله جن علل إحرامين» (إلا أن يتجاوز الميقات من غير 


صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لعرف» فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإإذخر لصاغتنا 
وقبورنا؟ فقال: إلا الإإذخرء في صحيح البخاري ۲:۲ والافظ له وصحيح مسلم 
A7 :۲‏ 
(۲) فأنواع شجر الحرم ونباته: كل شجر أنبته الناس» وهو من جنس ما ينبته الناس: 
كالزرع. وما أنبته الناس» وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك. ومأنبت بنفسه» وهو 
من جنس ما ينبته الناس. فهذه الأنواع يحل قطعهاء ولا جزاء فيها به. كل شجر نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس: كأمٌ غيلان» فهذا محظور القطع والقلع على 
الحرم والحلال» مملوكاً كان أو غير ملوك إلا الإذخر رطباً ويابساًء والكمأة» وما جف 
أو انکسر من الشجر والحشیش» فلا ضمان فيه. ينظر: اللباب ص۲۰٤-١۲٤»‏ 
والوقاية ص۷٦۲٠‏ وفتح باب العناية :١‏ ۱. 

0۹ _ 


إحرام ثم يحرم بالعمرة والح فيلزمه دم واحد وإذا اشترك رمان في قتل صيلِ 
فعلى كل واحلٍ منهم) الجزاء كاملا وإذا اشترك حلالان ني قتل صيد الحرم فعليه) 
جزاء واحد» وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه فالبيع باطل. 


إحرام ثم يحرم بالعمرة والحجّ» فيلزمه دم واحد)؛ لألّه ما جني علل إحرامين» 
وإلا جنى بترك الإحرام الواجب. 

(وإذا اشترك رمان في قتل صي فعلى كل واحلٍ متهم الجزاء كاملً)؛ لان 
کل واحلٍ متها جنی علن إحرام كامل. 

(وإذا اشترك حلالان ني قتل صيد الحرم فعليهم) جزاء واحد)؛ لن الصّمان 
هنا لحرمة الحرم» فجرى مجرى ضمان الأموالء وإِلّه متحدٌ بخلاف الأول؛ أن 
النهتك َم إحرامان. 

(وإن باع المحرم صيداً أو ابتاعه» فالبيع باطل)؛ لاله منوع من التعرض 
له وهذا لا یملکه بالاصطیاد فکذا بالابتیاع. 
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باب الإحصار 
باب الإحصار“ 


(۱) لغة: هو المنع» والجبس» ومنه قوله لا: # راء ایت احص روا فسويل 
آلو البقرة: ۲۷۳. ينظر: طلبة الطلبة ص .٠٠١‏ 
واصطلاحاً: هو المنع عن الوقوف والطواف بعد اللإحرام في الح الفرض والنفل» وني 
العمرة المنع عن الطواف لا غير بعد الإإحرام بها أو اء فإن قدر علل الطواف أو 
الوقوف» فليس بمحصر. ينظر: لباب المناسك ص١٥٤‏ . 
ثانياً: موانع المضي ني موجب الإحرام: 
.١‏ المرض الذي يزيد با مضي بناءً عل غلبة الظنٌ» آو بإخبار طبيب حاذق متدين. 
ا الک الما دكات مان عن ال فن اجاج بن عر ر فال ا 2 
كسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرئ» في جامع الترمذي ۳: ۲۷۷» وقال: حسن 
صحیح» وسنن ابي داود ۲: ۷۳ء وسنن النسائي الكبرى ۳۸١ :١‏ والمجتبى :٠‏ 
۸ 
۳. الجبس في السجن ونحوه» ولو من غير سلطان» أو منع السلطان ولو بنهيه بعدما 
تلبس المحرْم بإحرامه. 
.٤‏ العدو المسلم والكافر؛ فلو حصرً العدو طريقاًء ووجد المحرم طريقاً آخر» إن أضر 
به سلو کهاء فهو محصر, وإِن ر یتضرر به فلا یکون محصراً شرعاً. 
ه. السَبّم؛ كالأسد» والنمر» والفهد» إذا كان المحرم عاجزاً عن دفعه. 
.٦‏ هلاك النفقة؛ فإن سرقت نفقة ال محرُم وإريقدر علل ا مشي إلى مكة» فهو حصر» وإن 
قدر علل المشي» فليس بمحصرء وإن قدر على المثي في الوقت ال حاضر إلا آنه يخاف 
العجز في بعض الطريق» جاز له التحلل. 
۷. هلاك الراحلة. 

0 


إذا أحصر الحرم بعدوء أو أصابه مر منعه من المضيّ حل له التحلٌل» وقيل له: 
ابعث شاه ثذبَح ني الحرم» وواعد من بجملها يوماً بعينه 

(إذا أحصر الحرم بعدوء أو أصابه مرض منعه من المي حل له التحلُل 
وقیل له: ابعث" شاه تدب ني الحرم» وواعد من يحملها یوما بعينه a‏ 


۸. العجز عن المشى ابتداءً من أول إحرامهء وله قدرة علل النفقة دون الراحلةء فإِنَّه 
yy‏ 
.٩‏ الضلالة في الطريق» إلا إذا وجدمن يدله عليه. 
.٠١‏ عدم المحرّم أو الزوج ابتداءً في المحصرء فلو أحرمت المرأة وليس معها حرم ولا 
زوج فهي خحصرة. 
.١‏ موت المحرْم أو الزوج للمرأة في الطريق» إذا كانت علل مسيرة سفر من مكة. 
.١‏ منع الزوج زوجته ني الحج النفل إن أحرمت بغير إذنه. 
۳. العدة؛ فلو أهلّت المرأة بحجَة الإسلام أو غيرهاء فطلقها زوجهاء فوجبت عليها 
العذة» صارت محصرة وإن كان ها حرم. ينظر: اللباب والمسلك ص ٠٥١-٤٥۲‏ . 
)١(‏ والأحكام المتعلقة ببعث المحصر للهدي كالاآتي: 
.١‏ إل لو أحصر ال محرّم بحجة أو عمرة وأراد التحلّلء جب عليه أن يبعت با مهدي - 
وهو شاة وما فوقها - أو يبعث ثمن الهدي؛ ليشتري به الهدي» ويأمر أحداً بذلك 
فيذبح عنه في الحرم؛ لقوله ¥: # أي كج امبر إن حورم قا يسر نامي £ البقرة: 
:١‏ أي الحرم» وعن ابن عمر ا قال: «خرجنامع النبي ب معتمرين» فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر النبي #5 هديه وحلق رأسه» في صحيح البخاري ٠٤١:۲‏ . 
۲. إِنّه نّا يجب علل المحصر بعث المدي إذا أراد التحلل بهء أما إذاصبر حتى يرتفع 
المانع فيتحلل بأفعال الجحج أو العمرة» فلا جب عليه الهدي. 

O 


يذبحها فيه ثم لل 
يذبحها فیه"» ثم تعلٌل)؛ لقرله غ8: ناحير قااسيسري ناي 4[البقرة: »]۱۹١‏ 
وإنّا يواعدهم ليوم بعينه؛ ليعلم وقت تحلله. 

وقال الشّافعيّ#ه: لا يكون الإحصار بمرض» وقد رد قوله قول الجحسن 


۳. إِنّه لو بعث الهدي فليس عليه أن يقيم بمكانه حت يذبح الهدي» بل له أن يرجع إلى 
أهله أو حيث شاء. 
.٤‏ إِلّه لو عجز المحصر عن المهدي بأن إر يجده» أو لر يجد ثمنه» أو من يبعث بيده» بقي 
حرماً حت بجده فيتحلل به» أو يذهب إلى مكة فيحل بأفعال العمرة كالفائت» وا 
مجزئ عن المدي بدل» لاصوم ولا صدقة. ينظر: اللباب والمسلك ص0۸٤-٤٦٤»‏ 
وشرح الوقاية ص٥۲۷‏ ومجمع الأنهر .٠٠:١‏ 
(1) فعن علقمةء قال: لدغ صاحب لنا بذات التنانين» وهو حرم بعمرة» فشق ذلك 
عليناء فلقينا عبد الله بن مسعود ک4 فذکرنا له آمره» فقال: «يبعث بېدي» ويواعد 
آصحابه موعداًء فإِذا تُحِرَ عنه حل» في شرح معاني الاثار ۲: .۲١۱‏ 
(۲) هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السدوسي البصري» أبو ا لمخطاب» تابعي كبير» وإمام 
مقدم في الحديث والتفسير» روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعكرمة» 
وابن سبرين» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» وكان مع عمله في المحديث رأسافي 
العربية» ومفردات اللغةء وأيام العرب» والنسب» قال قتادة: «ما قلت لمحدث قط أعده 
علّ» وما سمعت شيتاً الا وعاه قلبي». وقال فيه شیخه ابن سيرين: «قتادة هو حف ظ 
الناس». وقال أبو حاتم: (سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره» فجعل 
ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسبر» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: 
قلا تجد من يتقدمه» أما ا لمثل فلعل». وقد ولد ضريراً» ومات بواسط في الطاعون» من 
آثاره: تفسبر القرآن» -٦۰(‏ ۱۱۷ ه). ینظر: العبرا: ۰۱٤٩‏ والتقریب ص٩۸".‏ 
TEC‏ 


وإذا كان قارناً بعث بدمين» ولا يجوز ذبح دم اللإحصار إلأفي الحرم 
والكلبي*: أن الإحصار ما منع من عدو أو مرض أو ضلال راحلة"» وعن 
الفراء”: الإحصار من المرض» وال حصر من العدوء فعلل هذاتكون الآية خحاصة 
ني المرض. 

(وإذا کان قارناً بعث بدمین)؛ لاله صر بإحرامين. 

(ولا جوز ذبح دم الإحصار إلاني الحرم)؛ لقوله علا: ياتى ييل 4 
[البقرة: ١۹٠]؛‏ ولأتّه سنه هدياًء والهدي لا يذبح إلا في الحرم بالاتفاق. 

وقال الشافعيً5ك: يذبح في الموضع الذي يحلل فيه؛ لاله ل «ذبح هديه 
E‏ عام لضان ولا حجة له فه؟ لن الخحديية بخضها من الحرم» 


(۱) هو إبراهيم بن خالد بن أي اليان الكَلبيّ البغْدَاي» أبو ثور» والكلبّي نسبة إل 
كلب بطن من قضاعة ومن بني ليث ومن بجيلةء قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا 
فقهاً وعل)ً وورعاً وفضلاًء صنف الكتب وفرع علل السنن» وذب عنهاء يتكلم في 
الرأي فيخطى ويصيب» (ت١٠٤۲ه).‏ ينظر: الميزانا: ۱۸۹-٠٤۸‏ والنجوم 
الزاهرة۲: "٠۲-۳۰۱‏ والأعلام۱: .۳٠-٠١‏ 

(۲) فعن علقمة: إن أحيرَم ‏ البقرة: ١۹٠قال:‏ «من حبس أو مرض» قال إبراهيم: 
فحدثت به سعید بن جبیر فقال: هکذا قال ابن عباس» في شرح مشکل الاآثار ۲: ۷۷. 
(۳) قال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه 
أو عمرته» وكل مالريكن مقهوراً: كالجحبس والسحر وأشباه ذلك» يقال في المرض: قد 
أحصرء» وني الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع: قد حصر» فهذا فرق بينهماء كا في 
لسان العرب ٠۹٩١:٤‏ . 

TET) 
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وججوز ذبحه قبل يوم النحر عند أي حنيفة طف وقالا: لا يجوز الأبح للمحصر- 
ا ا ن اتر ر عر الق ال ان بدح ن شام الج ر 
با ا و ج وعمرة 


محال أن يذبح في ا لحل مع القدرة علل البح في الحرم. 

(ويجوز ذبحه قبل يوم التحر عند أبي حنيفة #)؛ لإطلاق التّص» ولالّه 
شرع لتعجيل التحلل» وليس بنسك» وههذا لا يتناول منه إلا الفقراء كدم 
الابات. 

(وقالا: لا جوز البح للمحصر بالج إلاني يوم التحر)؛ اعتباراً بدم 
ال والقران حيت يقم بة التحلل. 

(ويجوز للمحصّر بالعمرة أن يذبح) هديه (متى شاء)؛ لأن العمرة لا 
تختص بوقت فكذا التحلل منها. 

(والمحصَرٌ بالحج إذا تحلّل فعليه حٌَ وعمرة)» هكذا روي عن ابن 


(۱) أحوال قضاء ما أحرم به المحصر: فن الملحصر-إما أن يتحلل بالذبح أو بأفعال 
العمرة» وتفصيله كالآتي: 
الأول: إذا حل المحصر بالذبح» فهو علل النحو الآني: 
.١‏ إن كان إحرامه للح فعليه قضاء حجة وعمرة» وإ وجوب العمرة مع احج في 
إذا قضى الجحج بعد تحويل السنةء أما إن قضاه في عامه» بأن زال إحصاره بعد التحلل 
وراد أن جج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام» وأحرم بحجً» فليس عليه 
نية القضاء ولا عمرة عليه 
۲. إن كان قارناًء فعليه قضاء حجة وعمرتين» وخر إن شاء يقضى بقران أو إفراد. 
۴ن كان مرا فل عة لاغين: ۰ 

ا 


عباس وابن مسعود وابن عمر اء وذكر في «الأصل)*: أن المحصَرّ-ني الح إن 
قضى حجُّه من عامه ذلك فلا عمرة عليه» وروی ابن زياد ظه: أن عليه حجُة 


وعمرة في الو جهين» وعلل هذه الرواية إطلاق صاحب «الكتاب». 


الثاني: إن لر يحل المحصر بالذبح حتى فاته احج فتحلل بأفعال العمرة» فلا عمرة عليه 
ي القضاء أيضاً. ويستوي في وجوب القضاء الملحصر بالحج الفرض والنفل . ينظر: 
لباب المناسك ص۹۸٤-۹١٠.‏ 

(1) لمحمد بن الحسن» قال الدكتور عمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص٤٤-٦٤:‏ 
«سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي 
وضعها أبو حنيفة ومن بعده آبو يوسف ومد فهذا الكتاب هو الأصل والأساس 
والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيا بعد وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل 
الأصول» وكانت أراء الإمام ابي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في 
مجلسه فإذا استقر رمم علل مر دونوه في الأصول» ولعل المقصود بالأصول هنا كتب 
وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل...أي 
موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ 
الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً 
لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس 
للمذهب الحنفي» حيث بنى علل هذا الأصل جميع من جاء من بعدهم من الجنفية 
وغیرهم.... 

وهناك احتهال آخرء وهو أن اسم الأصل أر يكن في البداية اس لكتاب معين» وإِلا هو 
بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 
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وعلى المحصر بالعمرة القضاء» وعلى القارن ححة وعمرتان» وإذا بعث المحصر- 
هدياً وواعدهم أن يذبحوه ي يوم بعينه ثم زال» الإحصارء فإن كدر على إدراك 


امج وامدي ل يجز له التحلّلء ولزمه المضي 

(وعلى المحصر بالعمرة القضاء)؛ لآنّه 4 «أحصر_ عام الحديبية بعمرة 
وقضاها من العام المقبل» ولذلك سُمّيت عمرة القضاء). 

(وعلى القارن ححْة وعمرتان)؛ لاه يلزمه قضاء العمرة وحجُّة وعمرة 
لسجته علل ما ذکرنا. 

(وإذا بعث المحصر- هديا وواعدهم أن ي ڏبحوه ني يوم عه َم زال 
الإحصارء فإن كدر على إدراك اج واكّدي لم جز له التحلّلء ولزمه المضي» لن 


كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
ویظهر أن سبب تسمیته بالمبسوط أله مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة وشامل 
لجميع أبواب الفقه» وهو غخالف ني ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي 
هي أصغر حجماًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمي كتابه هذا بهذه الاسم 
أيضاً ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأولل» فترى 
العديد من الكتب المسًاة بهذا الاسم في ختلف علوم المسلمين). 
)١(‏ قال في تلخيص الحبير ۲: :٠ ١٤‏ «رواه الواقدي ني المغازي عن جماعة من مشايخه» 
قالوا: لما دحل هلال ذي القعدة سنة سبع» مر رسول الله #5 أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم التي صدوا عنهاء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبيةء فلم يتخلف أحد ممن 
شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات» وخرج معه ناس ممن إر يشهد الحديبية» فكان عدة 
من معه من المسلمين ألفين. والواقدي إذا إر خالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من 
أهل المغازي» مقبول في المغازي عند أصحابناء والله أعلم». 

ONS 


وإن قدر على إدراك اهدي دون الچ محلل تعلّلء وإن قر على إدراك الح دون اهدي 
ازل الفخلل اخنان و أحصر بمكة وهو تمنو من الوقوف والطواف 
کان حصراء وإن قَدَرَ على أحدھا فلیس بمحصر 
الإحصار قد زال فلا يعذر في التحلل. 

(وإن قدر على إدراك الهدي دون الح تعلّل)؛ أن الاخصار د و 
أن يمضي ويتحلل بأفعال العمرة. 

(وإن قَدر على إدراك الح دون الهدي جاز له التحلٌل استحساناً)؛ أن 
الذبح مء وقد حَصَلّ الذبح» فلو إر يجصل له التحأل أى إلى تضييع ماله 
a EEE NI‏ 

(وقن أحصر بمكة وهو منوعٌ من الوقوف والطواف» كان محصراً» 
لتحقق معنى الإحصار» (وإن قَدَرَ على) إدراك (أحدهما فليس بمحصَر)؛ لاله إذا 
قدر علن الوقوف فقد أمن الفوات؛ لأنَ المح يتم بالوقوف بالنص» وإذا قدر على 
الطواف فقد قدر علل التحلل بأفعال العمرة» وهو اللأصل» فلا حاجة إلى التحلل 
باهدي. 

ل السافعىً#5ه:يكون حصرا؛ لألّه منوع من الإتمام» كالو كان بخير 
e‏ 
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باب الفوات: ومن أحرم بالحجَ ففاته الوقوف بعرفة حتى طَّلع الفجر من يوم 
التحرء فقد فاته الج وعليه أن طوف ويسعى ويتحلّل ويقضي اج من قابلء 
ولا دم عليه 
باب الفوات“ 

(ومن أحرم با حجَ ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم التحرء 
فقد فاته َج وعلیه آن يطوفَ ویسعی ویتحلٌّل ویقضي اج من قابل)؛ لقوله 
4 «ا لمح عرفةء فمن درك عرفة بليل فقد أدرك ال حج» ومن فاته عرفة بليل فقد 
فاته احج فليتحلّل بعمرة وعليه احج من قابل». 

(ولا دم عليه)؛ لأنه لر يجب وهو مفرد. 


(1) فائت الحج: وهو الذي أحرم باحج ثم فاته الوقوف بعرفة ولريدرك شيئ منه» 
ولو ساعة لطيفةء ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلا فقد تم حجه وأين الفوات 
والفساد. وفائت المحج لا يكون محصراً ولا بحل ببعث المدي. والعمرة لا تفوت. ينظر: 
اللباب ص ٤۷۳-٤۷١‏ . 

غ ان رسرل اه فا ن اوقت بعر قات ت ادرا 
الجحج» ومن فاته عرفات بلیل فقد فاته الجحج» فليحل بعمرة» وعليه احج من قابل» في 
سنن الدار فط ۴ ۲۳ وع غین بن سعید آله قال آخیرن سلیان بن یسار أذ أب 
أيوب الأنصاري 4ه خرج حاجاً حت إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله 
ثم إنه قدم علل عمر بن المخطاب د44 يوم النحر فذكر ذلك له» فقال له عمر 4ه: «اصنع 
كا يصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإذا أدركك الجحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر 
من الهمدي» في السنن الكبرى للبيهقي ۲۸٤ :١‏ والموطأاً .٥٤٩ :١‏ 
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والشافعي :أله بضر في إججاب الدم. 
والعَْرةً لا تفوت» وهي جا زفي جميع النة إلاني خسسة أيام يكره فعلها فيها: : يوم 
عرفةء ويوم التحرء وأيام التشريق» والعمرةسُنَة : وهي الإحرامٌ والطواف والسّعي 
والحلق أو التقصبر 

زارف أن لاك عاج عن لواف وغد افد 

(والعُمْرة لا تفوت)؛ لابا غير مؤقتة بوقت» (وهي جائز ني جيع السنة 
إلاآني خسة أيام يكره فعلًها فيها: يوم عرفةء ويوم التحر وأيام التشريق). 

وعند السَافِعيّ#ه: لا يُكره؛ لأتّبا وقت الطلواف والسّعي. 

ولنا: قول عائشة رضى الله عنها: «تحت العمرة في السنة كلها إلاخمسة 
اا ت 
بالتوقيفوالساع. 

(والعمرة"سئة سة: وهي الإحرام والطُوافُ والسّعي والحلق أو التقصير)؛ 


)١(‏ فعن معاذة العدوية» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «حلت العمرة في السنة 
كلها إلا في أربعة آيام: يوم عرفة» ويوم النحر» ويومان بعد ذلك» في السن الكبرى 
للبيهقي ٥٦٥ :٤‏ . 

(۲) أولاً: صفتها: أن يحرم بها من الحل بعد أن يُصلي ركعتي الإحرام في مسجد الميقات 
الذي أحرم منهء ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مَكة بدأ بالمسجد الحرام» 
واستلم ا حجر الأسود وقطع التلبية عند أوّل الاستلا» وطاف حول الكعبة المشرفة 
سبعة آشواط برمل واضطباع» ٠‏ ثم صل ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم» ڈ ثم استلم 
الجر اع ورم ااي ا د ف ر اه ج 
ركعتين في المسجد. 

ثانياً: حكمها: سنة موكّدة لمن استطاع. 
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ثالثاً: فضلها: عن أبي هريرة هه قال 4: «العمرة إلى العمرة كفارة لا بينها في صحيح 
البخاري ۳: ۲» وصحيح مسلم ۲: 4۸۳ وعنه أيضا ك قال 4#: «الحجاج والعمار 
وفد اللّه» إن دعوه آجاہم» وإن استغفروه غفر هم )في سنن ابن ماجه ۰٩1٩:۲‏ 
والمعجم الأوسط ٠۲٤۷ :٦‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه قال 44: 
«الحجاج والعمار وفد الله» إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلف هم» 
والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكر علل نشز» ولا أهل مهل علل شرف من 
الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب )ني شعب الإيمان :٦‏ 
۷ 
رابعاً: فرائضها وواجباتها: يفترض لصحتها أمران» وهما: الطواف ونيّته» والإحرام 
وفيه فرضان: النية والتلبية» وجب فيها أمران» وهما: السعي بين الصفا والمروةء والحلق 
لقف 
اا ا 
.١‏ إن السَنة كلها وقت ها. 
۲. إِنّه يكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام ا لخمسةء وهي: يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام 
التشريق» وإن أذّاها بإحرام سابق علل هذه الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتى 
تمضي الأيام ثمّ يفعلهاء ولو أهل فيها بالعمرة» ولو بعد الحلق من الح يؤمر برفضهاء 
فإن إر يرفضها ومضى فيهاء صح ولا دم عليه؛ أنه لريقع له إدخال عمرة علل حجّة. 
۳. إِلّه يكره فعلها ني أشهر الحج لأهل مكة» ومن بمعناهم. 
کد اف راا شیر قان فر ف ل د ی ا عا ا 
«عمرة في رمضان تقضي حجة معي» في صحيح البخاري ۲: 10۹ ولو اعتمر في 
شعبان وأكملها في رمضان» فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهي رمضانية» وإلا 
فشعبانية» ولا یکره الإكثار منهاء بل يستحب. 
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لقوله 45: «الحج جهاد» والعمرة تطوّع»”. 

وعند الشافعيً ظهه: ا لظاهر قوله : اموا لج والعمرةر 4[ البقرة: 
ا ی کو ا د کو ا ن و ا عع ن 
الآية تقتضي وجوب الإتمام» وذلك بعد الدخول» وبه نقول. 


.٥‏ إل أفضل مواقيتها ن بمكة التنعيم وا جعرانة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«يا رسول الله» تنطلقون بحجة وعمرة»ء وأنطلق بحج» فأمر عبد الرحمن بن أي بكر خد 
أن جرج معها إلى التنعيم»فاعتمرت بعد الجحج» في صحيح البخاري 0۹٩٤:۲‏ 
وصحيح مسلم ۲: ۸۷۹. ينظر: احج والعمرة ص .٠١٠‏ 

(۱) عن طلحة بن عبيد الله 4 مرفوعاً في سنن ابن ماجه ۲: 4٩٩‏ والمعجم الأوسط 
۷ ۷ وعن ابن عباس حه مرفوعاً في المعجم الكبير للطبراني ٤٤١ :١١‏ وعن أي 
صالح الحنفي مرفوعاً في السن الكبرى للبيهقي ٥٦٩ :٤‏ ومسند الشَافِعيّ .٠١١ :١‏ 
وعن جابر # أن النبي بل سل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو 
أفضل» في سنن الترمذي ۳: ۲٦١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» 
وصحیح ابن خزيمة ۳۰٩:٤‏ ومسند امد ۲۲: ۲۹۰. 
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باب اهي 
باب هذى“ 


ر 
هو ما يهدى إل الحرم من حيوان وغيره» والمراد با هدي في احج ما دى من الإبل 
والبقر والغنم. ينظر: الحج والعمرة ص۸١٠.‏ 
وكل دم جب في احج والعمرة فأدناه شاةء إلا بال جاع في احج بعد الوقوف بعرفة 
وطواف الزيارة جنباًء فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب. 
انا آنواعه؛ 
ينقسم الهدي إل قسمين: هدي شکر» وهدي جبر: 
.١‏ هدي شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 
وحکمه: کل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا 
يجب التصدق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» وهدي ثلشه» آو يدخره» 
ولو ر يتصدق بشيء» جاز وكره» ويسقط عنه بمجرد الذبح» حت لو شرق الهدي أو 
استهلكه الذابح بنفسه بعد الذبح بان وهبه أو باعه» لر يلزمه شيء. 
۲. هدي جبر؛ وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتطوع» وهو 
كدم الجنايات» والإحصارء والرفض. 
وحكمه: كل دم وجب جبراً لا جوز لصاحبه الأكل منه ويؤكل الفقراء منه دون 
الآغنياءء وجب التصدّق بجميعه» حت لو استهلكه بعد الذبح بأن باعه أو وهبه» لزمه 
قیمته» ولو سرق» لا يلزمه شيء. وکل هدي لا جوز له الأکل منه لا جوز له الانتفاع 
بجلده» ولا بشيء آخر منه. ينظر: لباب المناسك والمسلك ص۱۸١-٠١٥٠.‏ 
ثالثاً: أحكام ذبحه: 
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اهدي أدناه شاة وهو ثلاثة أنواع: الإبلء والبقر 
(هَذيٌ دناه شاة) هكذا قال 4 (وهو ثلاثة أنواع: الإبل» والبقر 
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.١‏ إِنّه لا يجوز للذابح أن يأكل شيئاً من هدي الجبرء وعليه أن يُؤكل الفقراء منه دون 
الأغنياء» وجب التصدق بجميعه. 
۲. إِلّه لا يجوز للذابح الانتفاع بشيء من هدي الجبر: كجلده» وصوفه» وشعره» ووبره 
بعد الذبح. 
۳. إِنّه يجوز للذابح الأكل من هدي الشكرء ويُؤكل الأغنياء والفقراء منه» ولا يجب 
عليه التصدّق به» بل يستحب أن يتصدّق بثلثه» ويطعم ثلثه» ودي ثلشه» آو یدخره» 
ولو اريتصدق بشيء» جاز وکره» ويسقط عنه بمجرد الذبح. 
.٤‏ إِلّه لو استهلك الذابح الهدي بعد الذبح» بأن باعه أو وهبه لغني» فإن كان هدي 
جبر» يضمن قيمته فيتصدق بها علل الفقراء؛ لألّه تعلق به حق الفقراء فبالاستهلاك 
تعدى علل حقهم فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ لأا بدل أصل مال واجب التصدق به» 
ون کان هدي شکر,» لا يضمن شيئا؛ لاه ار يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقرای 
لعدم تعلق حقهم به. 
ه. لَه لو باع الذابح الهدي» جاز بيعه في النوعين جميعا؛ لأ ملكه قائم» إلا أنه يضمن 
في هدي الجبر؛ لأن ثمنه مبيع واجب التصدق به» لتعلق حق الفقراء به فيتمكن في ثمنه 
حنث فكان سبيله التصدق به. ينظر بدائع الصنائع: .۲۲٠:۲‏ 
(۱) قال ابن حجر في الدراية ۲: :٠١‏ «حديث أن النبي ي سئل عن الهدى فقال: أدناه 
شاة إر أجده مرفوعاًء وهو عند الشَافِعيّ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء 
قال: «أدنى ما مهراق من الدماء في احج وغیره شاة» وروی البخاري من قول ابن 
عباس ما قد يستأنس به من رواية بي جمرة الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني 
بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك من دم». 
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والغنم» ويجزئ ني ذلك التي فصاعداً إلا من الضأن فإ الَجلَعّ منه تجّزئ» ولا 
مجزئ في اهدي مقطوع الأذن أو أكثرهاء ولا مقطوع الذنب» ولا اليد ولا 
الرجل» ولا الذاهبة العين 
والغنم)؛ لأنّه اسم لا دى إل الحرم" والعادة جارية بإهداء هذه الأنواع. 
(ويجزئ في ذلك اثر“ فصاعداًء إلا من الضأن فإِنٌ الدع“ منه جزئ)؛ 
لقوله #: «ضحوا بالشناياء إلا أن يعسر عليكم» فاذبحوا الجذع شق الان 
وحكم الهدي والأضحية سواء. 
(ولا بجزئ ني الذي مقطوع الأذن أو أكثرها)؛ لقوله 4#: «استشر-فوا 
العين والأذن»”» (ولا مقطوع الذنب» ولا اليدء ولا الرٌجل» ولا الذاهبة العينء 


7او تنالتا 

(0) الثني: هو ابن خمس في الإإبل» وحولين من البقر» وحول من الشاة. 

(۳) الجذع من الضأن: هو ما تى عليه أكثر السنةء بأن مضى من عمره ستة أشهر فأكثر 

فلم يكمل الحول ويدخل في الثاني. 

() فعن جابر 4# قال: قال رسول الله : «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم» 

فتذبحوا جذعة من الضأن» في صحيح مسلم ۲ ٠‏ وسنن ابي داود ۳: ۰٩٥‏ 

وسنن النسائي ۲۱۸:۷ . 

)٥(‏ فعن علي 44 قال: «أمرنا رسول الله و أن ذ نستشرف العين والآذنين» ولا نضحي 

بعوراء» ولا مَقابلَّة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء»» قال زهیر: فقلت لآي 

إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: «لا» قلت: ف القابكة؟ قال: «يقطع الآذن»» قلت: 

فا المدابرة؟ قال: «يقطع من مؤخر الأذن»» قلت: ف| الشرقاء؟ قال: «تشق الأذن»» 

قلت: فا الخرقاء؟ قال: «تخرق أذما للسمة» في سنن أي داود ۳: ۹۷ وسنن الترمذي 
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ولا العجفاء» ولا العرجاء التي لا عشي إلى انىك والَاء جائزةني کل شيءٍ إلا 
في موضعين: ن طاف طواف الزيارة جنب ون جامع بعد الوقوف بعرفت فإنه لا 
يجوز إلا نة والبدنةٌ والبقرةتجزئ كل واحدة متها عن سَبعة إذا كان كل واحد 
من الشركاء بريد القزبةء فإذا 
ولا العجفاء» ولا العرجاء التي لا مشي إلى النسك)ءلأنٌ هذه عيوب بيّة» وقال 
ر تش رر عورا را اعرا راجا ا 
لا ت تنقي“”: آي التي لا نق هماء وهو المخ. 

(والشَاهُ جائزة في كل شىءٍ إلا ني موضعين: من طاف طواف الرّيارة جنب 
و جام هه لرن رف ب عر إا که ا ا عاس ج 
ا 

(والبدنةٌوالبقرة تجزئ كل واحدة متها عن سَبعة إذا كان كل واحد من 
الشر كاء يريد القربة بة)؛ لقوله #: «البدنة عن سبعة»ء والبقرة عن سبعة)"» (فإذا 


٤‏ . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» وقوله: «أن نستشرف»: أي آن 
را وسنن ابن ماجه ۲: ۱۰٥١‏ 

)١(‏ فعن البراء بن عازب كه أن رسول الله # سعل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار 
بیده» وقال: «أربع وکان البراء يشير بیده» ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله 44: 
العرجات الين طلعهاء والغورات الین عورهاء وال رة الين مرها والعجقاء 
الي لا تنقيا ي ا لوطا ١‏ 41۸۷ والسئن الكرئ السا ۳۳۸:6 وستن الشات 
۲,۷ وسنن ابن ماجه ۲: ۱۰٥۰‏ ومسند أحمد ٤1۸:۳۰‏ . 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4ء قال: «نحرنا مع رسول الله ئ عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة ة عن سبعة» في صحيح مسلم ۲: 40١‏ وسنن ابي داود ۳: ۸ وسنن 
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أراد أحذُهم بنصيبه اللحم ل يجز عن البَاقين» ويجوز الأكلّ من هدي اطع 
والمتعة والقران» ولا جوز الأكل من بقبّة الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوع 
وامتعة والقران إلاني يوم الحر» وبجوز ذبح بقيَة المداياني أي وة قفنت شا ولا 
جوز ذبح الهدايا إلأًفي الحرم 
أراد أحدهم بنصيبه اللحم م جز عن الباقين)؛ لأن القربة في إراقة الدم» وهي لا 
تجزئ» والشّافعيّ4ديقول: هذا اختلاف النية فلا يبطل» ك إذا أراد أحدهم دم 
التعة والآخر دم القران والآخر الأضحيةء قيل له: ثمة و ا 

(ويجوز الأكل من هدي التطرع والمتعة والقران)؛ اعتباراً بالأضحية. 

وعند السافعيّ4: لا يجوز الكل من دم المتعة والقران؛ بناءً علل أصله م 
هذا ليس بدم تُسك. 

(ولا جوز الأكل من بقَيَةٍ الهدايا)؛ اعتباراً بسائر الكقارات. 

و هی ا ر ر و د ومو د 
نسك فيوقت كالأضحية. 

وعند الشَافِعيٌ ه: جوز ذبحه إذا أحرم؛ اعتباراً بدم ا جنايات. 

والفرق: أن هذا قربة وذلك شرع لجبر النقصان» فافترقا. 

(ويجوز ذب بقيّة اهدايا ني أي وقتٍِ شاء)؛ لما ذكرنا أا شرعَت للجبر 
والكفارة. 

(ولا يجوز ذبح المدايا لآني الحرم)؛ لقوله عل: متها بل لكب 4 [المائدة: 


الترمذي ۳: ۲۳۹ وقال الترمذي: «وني الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعائشةء 
وابن عباس» حدیث جابر حديث حسن صحیح). 
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وججوز أن يتصدَّقّ بها على مساكين الحرم وغيرهم» ولا جب التعريف بالهداياء 
فالأفضل فى البدن الحرء وى البقر والغنم الد 


.]٣۳ : وقال: م مهال الثَالیي ل 14 الح‎ ٥ 

(ويجوز أن يتصدَّقَ بها على مساكين الحرم وغيرهم)؛ لقوله عل: ولوا 
سایس المي )4[ ا لحج: ۲۸] مطلقاً. 

(ولا عب التعزيف: اهديا وهو اخضارغا بعر فة لرل عاف وانى 
عباس #: « إن شئت فعرّف» وإن شعت فلا»”» واعتباراً بالمزدلفة. 

(فالأفضل في البدن التحر”» وني البقر” والغنم* الذّبح)؛ لأ عروق 
الأَكاة في الإبل عند التّحر أظهرء فكان أسهل عليهاء وفي البقر والغنم عند 
اللحيين أظهر» فكان البح أسهل» فهو أولل. 


)١‏ فعن إبراهيم» قال: أرسل الأسود غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنهاء فسأيما عن 
بدن بعث ہا معھ آیقف ہا بعرفات؟ فقالت: «ما شتتم» إن شتتم فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا» في السنن الكبرى للبيهقي ٠۳۸٠ :١‏ والمستدرك ۲: ٠٠‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الاإسناد» وأ ر يخر جاه). 

(۲) فعن أنس #ه: «فلما دخل مكة أمرهم أن يحلواء ونحر النبي 4 بيده سبع بدن 
قیاماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين آقرنين» في صحيح البخاري ۲: ۰۱۷١‏ وسنن آي 
داود ۲: ۱٥۷‏ وصحیح ابن حبان ۹: ۳۲۸. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ذبح عنا رسول الله 5 يوم حججنا بقرة بقرة) 
ی شن اسای الکری .۲+١ ٤‏ 

(6) عن نس 4ه قال: «ضحى النبي #5 بكبشين أملحين أقرنين» ذبحه| بيده» وسمى 
وکبر» ووضع رجله علل صفاحه|)ني صحیح مسلم۳: ١١٥۱ء‏ وسنن الترمذي٤: ٤٨۸‏ 
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الال ان ىل الإنسان ذبخَها بنفيه إن كان جين ذلك ويتَصَدَقٌ بجلا ها 
وخطامهاء ولا عطي اجر رار منھاء ومن ساق بدناً فاضطر إلى رکو بها رها 
وإن استغنى عن ذلك یر کبهاء وإن کان ها لبن محلبهاء ورن ضرعها بال ماء 


(و الأول أن كول الأنعان ها نة إن كان ك لك ا رة 
فالأولل أن يتولى بنفسه كسائر القرب» وهذا ساق النبيْبة مئة بدنة فنحر منها بيده 
ستين ثم أعطی الحربة” عليًاً فنحر الباقي”. 

(ويتصد يتصدَفبجلاها وخطامهاء ولا بُعطي أجرة ا رار منها)» هكذا أمر 
لني کل علا خا“ 

(ومن ساق بدنة فاضطر إلى ر کوبما رَكبَها E A DOE‏ 
(وإن استغنى عن ذلك لم ير كبها)؛ لأنّ تعظيم شعائر الله بلأواجب. 

(وإن كان ها لب ل بحلبْها )+ لله جزء منها» (وينضح ضرعها بالاء 


(۱) الحربة: آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل في الحرب» كا في المعجم 
الوسيط .٠١٤ :١‏ 

(۲) جاء في حديث جابر < الطويل في صحيح مسلم ۲: :۸۸١‏ «ثم انصرف إلى 
المنحر» فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى عليأًء فنحر ما غبر» وأشركه في هديه»» 
والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۰۲۰۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۲۲٠٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة 
TAC:‏ 

(۳) فعن علي ب قال: «أمرني رسول الله # أن قوم علل بدنه» وآن أتصدق بلحمها 
وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها)» قال: «نحن نعطيه من عندنا» في 
صحيح مسلم ۲: ۹١ ٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي »۹٥ :٩‏ ومستخرج أبي عوانة ۲ 
٥‏ 


O 


a e 
E غه مقام» وصتع بالعيب ماشاء» وإن عطبت البدنة في ارق‎ 
تطوعاً تَحَرَها وصَبَعَ نعلّهاء بدیهاء وضرب بها صفحتهاء وم يأكل منها هو ولا‎ 
غبزه من الأغنياء‎ 
البارد حتى ينقطع اللبن)؛ لدفع ضرر اللبن في الضُرع.‎ 

(ومن ساق هديا فعَطب) في الطريق»(فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيره) 
مقامه. 

(وإن کان عن واجب» فعليه أن يقم غيرّه مقاه)» لاله إريقع موقعهء 
ج علا فصار كهلاك الدراهم المعدة للرّكاة قبل الأداءء (وإن اا 
عيب كبير أقام غيره مقامه)؛ لاله حرج من أن يكون صالحاً للقربة» (وصنع 
با لمعيب ما شاء)؛ لألّه ملكه» وقد سقط الواجب بالكامل. 

(وإن عطبت البدنة في الطريق : فإن كانت تطوعاً َحَرَّها وصَبَعٌ نعلَها 
بدمھا» وضرب بها صفحتهاء ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء)؛ هكذا أمر 
N SS O AS Es‏ 
كذلك فقال: (لا ناکل نت منها» ولا أحدمن رفقتك)”. 


(1) هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي» صاحب بدن رسول الله 4 قال 

ابن عفبر: ناجية کان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله ب ناجية» إذ نجا من قريش» وشهد 

الحديبة وبيعة الرضوان» مات في خلافة معاوية بالمدينة. ينظر: الاستيعاب٤:‏ ١۲١٠ء‏ 
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(۲) فعن ناجية الأسلمي 4# أن رسول الله ل بحث معه بدي فقال: «إن عطب منها 
rE‏ 


وإن كانت واجبةء أقام غرَها مقامهاء وصنع بها ما شاء يلد هدي التطوع 
والمتعةوالقرانء ولا يعلد دم الإحصار ولا دم الجنايات. 
(وإن كانت واجبة اقام غبرَها مقامهاء وصنع بها ما شاء)؛ لما ذكرنا. 
(ويمَلدٌ هدي التطوّع والتعة والقران)؛ لامَرً. 
(ولابُملَدُ دم الإحصار ولادم الجنايات)؛ لأنً اللي شرع لتعظيم 
شرائعالإسلام» ودم الإحصار والجنايات لدفع الإحرام» أو لج بر التقصان 
aE Ee‏ 


شيء فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بینه وبين الناس» في سنن ابي داود ۲: 
۸ء والسنن الکبرى للبيهقي ۰۳۹۹٩ :٩‏ وني صحیح ابن حبان :٩‏ ۳۳۲ بلفظ 
«انحرهاء ثم اصبغ نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» ولا 
أحد من أهل رفقتك)»» ومسند أحمد ۳: ۳٠٦۲‏ وغبرها. 
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خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
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چ اوري 
ومعه حاشيته 


غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عہان» الأردن 
(قسم المعاملات) 


مركز أنوار العلاء للدراسات 
ق 


كتاب البيوع 
کتاب البيو ع" 


(1) من ميزات المعاملات الفقهية: إن هذا الإقبال الإسلامي والعالمي علل دراسة 
المعاملات الشرعية إريأت من فراغ» بل لا امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن 
غيرهاء ومن تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم 
الأصيلةء تحعصّلت لدي فكرةٌ عامّة عن المعاملات» ثل ا لخطوط العريضة التي يسلكها 
فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات» وتعتبر أسباباً لنجاح المعاملات الشرعية في تلبية 
أغراض الناس: 

وأحاول هاهنا عرضها بصورة ختصرة؛ لان تمام بيانما وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق 
بدراسة الأبواب الفقهية المختلفةء فهي تمثل التصور العام والكلي للمعاملات عند 
الفقهاء» فيسهل علل الطالب فهم البناء الفقهي لمسائل المعاملات. 

وهذه الميزات متداخلة فيا بينهاء ومع ذلك أفردت كلا منها بنقطة مستقاة؛ لتميّزها عن 
غيرهاء ولإظهارها وتسليطاً للضوء عليها أكثرء وهي: 

الأول: أن المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

إذ الشريع الإسلامي له جانبان: تربويّ» وتنظيمي. 

أمّا التربويّ: فهو يتجسَدٌ بصورة واضحة في العبادات التي تسعى سعياً حثياً إل 
الارتقاءِ بإنسانية الإنسان إلى أعلن مراتبهاء وتخليصه من الصفاتِ الحيوانية الذميمة 
فعلل قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلل مستويات 
الإنسانية» ويؤكد ذلك قوله #: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» في سنن البيهقي الكبير 
۸ ۰ وسنن الدارقطني ۳: ۰۰٤‏ وسنن آبي داود ۲: ۲۸۳ ومسند آحمد ۲: ۰۱۸۲ 
ومكارم الأخلاق ص۷۸٠‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 
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۲ ۷ والعبادات هي المحققة لأفضل المكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ 
الأميمة والإخلاص لله تعالل. 
فمثلاً في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص له 4 والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة آثناء أدائها وهو ما يسمّى الخشوع» ومن أعظم آسرار النجاح في آي عمل هو 
الإأخحلاص له والتركيز الكلي فيهء فالمسلم يأخذ كل يوم خمس دروس في ترسيخ هذا 
السلوك في شخصيته» بحيث يكون جزءاً من حياته وَيْمَكنه من النجاح الكامل في كل 
والصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرفه أن كل وقت له عمل» وهذا سبيل النّاجحين 
في حیاتہم» فمن کان أقدر علن تنظيم وقته وترتیب حیاته وجعل لکل وقتٍ عملاً کان 
آنجح في حياته. 
وبقي أمر لا بُدّ من الحديث عنه وهو أن النظريات التربوية يتعرّف عليها بالتجربة؛ 
لأتّها تتعامل مع طبيعة إنسانية وتقدم حلولاً مشاكل فيهاء ويظهر مع الرّمن أن هذه 
الحلول أكثر جدوئء» فهي تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور العقل في 
ترتيب التتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العقل لا يدرك العبادات في نفسها ني 
ترب التتاقج عليهاء ولكن التجربة أثبتت آلا قادرة علن تعديل سلوك الإنسان إلى ما 
هو آقوم وآفضل» فالله علا خلق الإنسان» وهو أعلم بحاله وبا بحسن تصرفاته 
وأخلاقه. 
وأا ا لجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمشل في الاح والطلاق والمعاملات والقضاء 
والسير والمواريث وغيرهاء ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول للحيا 
الإنسانيّةء ومن قدَّم لنا أفضل ما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأن 
المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشريّة. 
والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

ا 


Oo: 
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فما نور العقل: فبه يبذل قصاری جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في حل 
المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء» ملاحظاً معرفة آهل الاختصاص في هذا الميدانء فما يقدمه غير المسلم في تنظيم 
ر ر وا وود ا عد الها 
زاف ارت ن مو الا عر لار بحت تراد ف ج ن 
الفحار ت ال2 
وأما نور الشرع: فهو يتمثل في أمور لا يُمكن للعقل إدراكها بنفسه لأوّل وهلةء وإِنّا 
تدرك بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدةء فالشرع اختصر علينا الطريق وعرفنا با ابتداء 
فلا حاجة لتا إل عملها حتين عرف عل ضررهاء ومقال ذلك: 
تبرج المرأة والزنا جر علل المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله جل وهذا ظاهز في 
المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حقها ني الزاوج - 
نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع 
بتربيتها وتستمتع بحنانهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءء لا بعد أن تتعذب 
أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 
وأيضاً: الرّباء والقمار» وبيع الدين بالدين» وبيع ما لا تملك ففيه من المضار التي 
علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا بخفى» فالشريعة عرفتنا بمضاره 
ابتداءً وإن كانت هذا المضار لا تدرك بالعقل إلا بآثارها بعد تطبيقه مدة من الزمان» 
لكن الله كلك إر يتركنا نتعدب دهراً قبل أن نتوصّل إلى هذه الحقيقةء وقس على هذا 
غيرها من الأحكام الشرعية. 
ا د ل و ا و ی ی ل ران 
بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله لاء فيتوصّل إلى أبدع تنظيم وترتيب لكل لکل 
جوانب حیاته. 

۷ 


وملاحظة أن ا لعاملات من ال جانب التنظيمي للإسلام أَمرٌ ني غاية الأهمية؛ لان تعاملنا 
معها علن آنا تنظيمات سيل عابنا كثيرا فهم فروعهاء ويمكننا من تصورها جيدا 
TS‏ ھا 
الثانية: أن أحكام ا لمعاملات معللة لا تعبدة: 

إل العاملات مبنيةٌ على علل يجب مراعاتها عند قراءة فروعهاء والأحكام متعلقة بهذ 
المعاني» وما يذكره الفقهاء من مسائل هي آمثلةً لقواعد مقرّرة في كل باب من أبواب 
الفقه عامّة والمعاملات خاصة؛ إذ من طريقتهم في التأليف ام يذكرون القاعدة 
بالمثال» فمن فهم المثال وتصور بناءه الصحيح» عرف القاعدة التي بى عليها. 

ومن إر ينتبه هذا وبقي يقرا مسائل الفقه مجردةً عن كونها معلّلة بمعاني وأصول» فلن 
يكون قادراً البتة علل فهم الفقه» وغير قادر علل ربط الفروع ببعضهاء ومعرفة حكم 
المستجدات, فعلينا أن ندرك تماماً أن ما بين أيدينا هي آلفاظ موصلة إلى معاني» والمعاني 
هي الغايات» فان هذه المعاني هي أسس وقواعد في كل باب بيت عليها الأحكام» وقد 
استنبطت من القرآن والسنة وآثار الصحابة والقواعد العامة التي ا بها الإسلام 
وات ر اي اى ب عل ال الي ى فر اا ورا ب 
علل البشريّة بالنفع والخير. 

وكيفيّة القراءة الصحيحة للمسائل هو بالشؤال الدائم قبل كل فرع لما هكذا؟ حتى 
هان عه ولك فيل ع الصرهن العر عة ين الفران والعة بالسرال ا 
هكذا؟ حت ندرك علتها. 

فكل الأحكام ا بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً وإمكانية 
الاستفادة منهاء قال الآمدي في الإحكام۳: :۲٠٤‏ «... خلاف إجماع الفشهاء عل أن 
الجحكم لا يخلو عن علَة». 
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فمن تأمّل في جكم التّشريع يصل إلى أتّها إما جالبة للمصالح وما دارئة للمفاسدى 
ET‏ الأمر مُسلا؛ لكون الله كك ني عن العباد وحكيمٌ فلا يريد من 
تشريعاته إلا تحقيق الخير للبشرية في المعاملات وغيرهاء قال الشاطبىٌ في موافقاته١:‏ 
۸ ان القاعدة المقرّرة أن الشرائح إا جيء بها لمصالح العباد فالأمرٌ والنهي 
والتخيير جميعاً راجعة إلى حَظّ ا مكلف ومصالجه؛ لأنً الله غنيّ عن الحظوظ منزه عن 
الأغراض». 
فن إدراك هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام المعاملات» والرغبة في 
الإقبال عليها عل وعملا وإفناء العمر في الاستفادة من كنوزها وخيراتها؛ لينتفع 
الناس بهذه النعمة الكبرى عليهي؛ لان المرء يسعى في مصالحه» فإن علم أن مصلحته 
E‏ 
الرابعة: أنَها تقوم علل مبادئ عامّة: 
الاع ا ع لرن اوا العاملات أقل بکثیر من او الواردة في 
العبادات» فلم تكثر الأحاديث فيها کا كثرت في العبادات» ولیس مرجع هذا عدم 
اهتمام الشارع الحكيم بهاء وإنًا السّبب هو كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأنّها 
تربيةء بخلاف المعاملات فإعَها معقولة المعنی؛ لاما تنظيم - كا سبق -. 
وإتّا كانت طريقة السريعة فيها هو تأسيس قواعد عامّة تسير عليها المعاملات وتنضبط 
مهاء فكانت إمكانية التطبيتق فيها أكثر» ومرونة العمل أوسع» وقدرة الاجتهاد فيها 
أعظم» فمن إر يكن يسير علل أصول محكمة ني الفقه» لن يستطيع المنافسة في أبواب 
المعاملات؛ لأن ظواهر الأحاديث التي كان يبني عليها كلامه في العبادات لر َد 
متوفرة إلا قليلاً. 
فعدم الانتباه هذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل اء والتفات الحنفية إليها 
أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات ني مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق» 
-۹- 


وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج عن الناس؛ لأََم بجتكمون فيها للمبادئ العامة 

التي تظافرت عليها النصوص الشرعية. 

ومن هذه القواعد: الرضاء وعدم الزباء وعدم القمار» وإزالة الجهالة» وغيرهاء مما سيأتي 

تمام الكلام في مناقشته في الميزات الاتية. 

الخامسة: أا تقوم على ساس التراضي بين النّاس: 

نمثل ال اف آبرز فاعدة بيت عايها العادلات: ولو لر يكن ف النصر ص ال ر عة إا 

هذا الأساس في التعامل لكان كافياً للدلالة على عظم هذا التشريع» فهي تجري في كافة 

التصرفات التجارية مجرى الروح في المجحسد» فلا حياة لجسل بلا روح» ولا اعتبار لمعاملة 

بدون رضا. 

قال عل2: ٭ تاها آکریے ١٤امنوا‏ کا تآڪلو! آمو کم بتڪم اکل إل ان کت رة عن 

اض ينك [النساء: ۲۹]ء إذ في الآية إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض» 

والتجارة اسم واقع علل عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح؛ قال جل: ٭ هَل 

آل لر شک ن ماي أي ل 4 [الصف: ١٠]ء‏ فسمّى الإيمان تجارة على وجه المجاز 

تشبيهاً بالتجارات المقصود ما الأرباح» ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲: ٠٤١‏ 

وکر 

وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النبي ك فقال: «إنا البيع عن تراض» في سنن ابن 

ماجة۲: ۷۲۷» وصحيح ابن حبان١1: ٤٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي٦:‏ ۲۹» 

a 

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللاً ظاهراً فيه يمنع من 

صحة العقد» ويوجب الفسخ لفساده. 

والرّضا هو أكثرٌ فكرة مراعاة في العقود فعليها مدار التعاملات» فهي القاعدة العظمى 

والمرتكز الأساسي فيهاء فتدخل في عامَّة متعلقات المعاملات من شروط وخياراتِ 
- ۰ 


وعيوب وجهالة: كثبوتِ خيار العيب» فإن تين أن ني المبيع عيباً ينقص قيمته عند 
التجار وإر يره المشتري عند البيع يثبت له الحق برد المبيع؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة 
ال و ف فد ال را ره وجب حاو افا ا 
البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم علل 
قدر الدليل؛ قال #5: «مَّن اشتر یئ شاةّ حملة فردًها فليرد معهاصاعاً من تمر» في صحيح 
البخاري ۲: ۷٠١‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: ۸ وغیرهماء والصاع نامر كاه 
قيمة اللبن الذي حالبه المشتري» علمه رسول الله 4 بطريق المشاهدة. 
السادسة: أَها تقوم علل أساس رفع النزاع: 
وهذه قاعدة كبيرة في المعاملات» يعبر عنها كثيراً ر کل ھال ای إن التزاع 
تفسد البيع» فميزوا بين ال جهالة المعفوة وغير المعفوة ة بتحقتق التّزاع فيهاء فعامّة الفروع 
في الفساد يعلّلون فسادها بالجهالة أو بالتزاع. 
والجهالةٌ متفاوتة جداً من زمانِ إلى زمانِ» ومكانِ إلى مكانِء لك مرذّها إلى النزاې 
فيكفينا مثلاً في بلدة أن نذكر في المبيع بعص الأوصاف وتكون كافية بعدم حصول 
لارو بد أغرئ ا يكيا د هل هذه الأرضاف فمل هارع إن ي 
أكثر» فيكون البيع في البلد الذي لا يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد. 
فالنبي 4: «نهى عن بيع الخرر» في صحيح البخاري ۲: ۳ وصحیح مسلم ۳: 
۴۳ء وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۲۷ وغيرهاء قال الإمام السَرَّخيِيٌ ينظر: 
المبسوط1: ١١ء‏ والتقرير۳: :.١١١‏ «الغرر ما يكون مستور العاقبة»» فلا بد أن 
بكرة ای الد و افا با وغدد ا لك والحد من الغاندين و ت د الما إن 
النظرية والعقلء وإنّا إلى الواقع والتطبيقء فكم من المسائل نحكم بجهالتها عقلاًء لكن 
لا يتنازعون فيها في الواقع» فلا نحكم بالفساد بسبب هذا الجهالةء كجواز بيع القمح 
في سنبله والباقلاء في قشره؛ لکونه معتاداً ولا يفضي للنزاع. 

ا 


السا اا EE‏ اى رن لاط : 

فطرق الحصول علل المال متعددةٌ منها ما هو مشروع» ومنهاما هو غير مشر-وع» وسا 
كان غي مشروع منها ما هو محل توافق بين المجتمعات: كالسرقةء والخيانة والغصب» 
راما فته راون لول ریه خر عل بعس قاقات وان ماز دا 
تلك الاأنظمة. 

وني نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كل ما كان مُضرّاً بالأفراد والمجتمع ما لانفع 
في و عله من الخظرراتة كالرناء الان والخاء ولم المي وغرها: 

وأكد الشَّارعٌ هذه الُزة بقوله عا: # ولا تا كوا آمو بيتك بالطل [البقرة: ۱۸۸]» 
BNE EEE SS‏ 
لأنّها منعت لما فيها من مفاسد» كالغاصب إذا أجر المغصوب» فالأجرةله» ولكن 
O a‏ 

القامتة: عاربة الربا والحض غلل الابتعاذعته وعن شبهته: 

وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنّ الربا مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع المجتمع في زيادة 
الفقير فقراً وزيادة الغني غنىّ بتحقيقه للتضخم المستمر في أنواع السّلع. 

و العامٌ: هو زاو ال عن عوض طر2 الوط 25 3۷ وال رر 
O AR TR TTB TONS‏ 
أحدٌ الطرفين منتفعٌ والآخرٌ متضرر؛ هذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الربا 
حاربة شديدة» فقال علل: ايڪ يڪو لرا ل یمو إل ما موم اَی يتَحَبَطه لن 
ألمي 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

فکان أثره ءي E‏ المالية کک في العلاقات بين ٠‏ و کک 


کے 


الموصلة للرٌباء فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الجرمة؛ غلقاً هذا الباب» وسدًاً لكل 
المنافذ الموصلة له؛ لخطورته الشديدة علل المال. 
الاسةة لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة: 
القمار: هو تعليق أصل الاستحقاق علل ال حظ ينظر: المبسوط۷: ١۷ء‏ وفتح القدير: 
٠‏ وعبارته: «أصل الاستحقاق ني القمار يتعلق با يستعمل فيه)» ومثله في 
NEES‏ ر ن 
والمقصود بالعين: الأعيان التي يضاف إليها عقد البيع وأمثاله والمقصوة بالمنفعة: 
ا التي يضاف إليها عق الإجارة وأمثاله. 

ففى العقود المعتبرة يكون الال مستحقَاً بإزاء تقديم عينٍ أو منفعة؛ لأن با نمام العدل 
کے کک کی غ ای رک و ع کک 
ما يلزم عليه قضاءً بخلاف ما يكون قاراًء فكيف يلزم عليه أن يُقَدّمٌ شيا وإر يأخذ في 
مقابله عوضاًء ولذلك لا بقضی عليه به؛ لعدم استحقاقو له» وهذا كمال العدل. 
وغه الله تعالى عن القمار في قوله: # إتما ألنروألْميِيم ج [الائدة: ٠۹]ء‏ والميسر: هو القمار 
مشتق من اليسر؛ لأنه أخذ المال بسهولة من غير تعب ولا كد. 
وصور القبار في هذا الرّمان عديدة جداً: كاليانصيب» و لعب قق معناه» کالعدی 
من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على ال حظ؛ إذ يسألوا سؤالاً سهلاً وتلزم 
بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر الباقون قيمة اتصالاتمم ومثلّه كثبر 
بحصل برسائل علل الماتف بطرق متعددةء يتلاعبون فيها بجمع المال» فالحذر الجذرمن 
کل هذا؛ لاه قار وهو حرّم. 
الغاشرة: أن الحقو د فها حققية لا وهة: 
ونقصد بذلك ألَها ليست محرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها مجنى من ورائها 
أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود علل المجتمع بإنتاج عن أو تقديم منفعة 

E 


ولا يقف الأمر عند هذا الح فحسب» بل يكون ها أثرٌ سلب بحصول تضخم في 
الأسعارء ما يلحق ضرراً بليغاً با مجتمعات لحساب أفراد معيين ال ن 
الاقتصاديين يطالب لدو إن أرادت أن تحل مشكلة التعثر الاقتصادي أن تترك وتبتعدَ 
عن العقود الومية. 
هته الكفات ل ها ال رة و ارتفا وسكت وسال عل العفر ةةة تخرد 
بالنفع علل الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل والاستشار الحقيقي» فلا نريد عقداً 
بدون عين أو منفعة. 
ومن أمثلة تحقيق الفقه لذلك: 
١.المنع‏ من بيع شيء لر يقبض» تأكيداً علل تحقق العقد بانتقال المبيع ووجود الضان له؛ 
فعن حزام بن حكيم بن حزام هه قال: «قلت: يا رسول اللهء إني رجل آشتري المتاع فما 
الذي ييل لي منها وما حرم علّ؟ فقال: يا ابن أخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى 
تقبضه» في صحيح ابن حبان١١: ٥۸٠۳١١‏ وسنن النسائي الكبرئ٤: ٠۷‏ 
والمجتبى۷: ۲۸١‏ والمنتقى١:‏ ٤١٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرراق۸: ٤٣,‏ 
SIS‏ 
النزاع؛ فعن حكيم بن حزام ه قال: «أتيت رسول الله ل فقلت: يأتيني الرجل 
يسألني من البيع ما ليس عندي» بتاع له من السوق» ثم آبیعه؟ قال: لا تبع ما ليس 
عندك» في جامع الترمذي ۳: ٠٥۳٤‏ وحسنه» وسنن أبي داود ۳: ۲۸۳ والمجتبى ۷: 
4۹ وغیرها. 
۳.إبطال عقد الصرف والسَلّم إن لر يحصل تقابض في نفس المجلس» وجعل القبض 
فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة» وخرو جأ من أسباب النزاع بسبب 
التغير السريع في الآثان؛ فعن أبي سعيد الخدري 4ه قال #5: «لا تبيعوا الذهب 
2 


الت الا د ملول فوا مها عل جهن ول عو االورق بورق الا 
بمثل» ولا ت تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» في صحيح البخاري 
۲ ۷ وصحیح مسلم ۳: ۸ ۰., وغبرها. 

٤‏ امنع من بيع الين بالدين إلا من عليه الذينء فلا يجوز بيع ديني عل زيد لعمر مثلا 
وصوره عديدة» وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وحمية؛ فعن ابن عمر لد 0 
الله 4 هى عن بيع الكالى بالكالئ» في سنن الدارقطني ۳: ١۷ء‏ والموطاً ۲: ٠۷۹۷‏ 
والمستدرك ۲: ٦٠‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» 
لك إجماع الناس عل آنه لا جوز بیع دين بدین. ينظر: تلخیص الحبیر ۳: :۲١‏ أي 
النسيئة بالنسيئة. 

الحادية عشر: أن الأصل في المعاملات الإباحة ما ر تخالف نبي الشارع المبيّن في كتب 
أئمتنا الفقهاء: 

e E OD 
ورف للحرج» وابتعادٌ عن التعقيدات والتقييدات» وهذا متوافقّ مع كونِ المعاملات‎ 
م الات‎ 

ومعنى هذا أن الذي يضع المعاملة هو المتخصّص في الصناعة والتجارة وغيرها وليس 
ا یا ورن ع الارن الى ر ى مراف ا ال اة و 
a SEL A ES‏ 
نوع مساعدة ني وضع العقود» لكن وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كل فنٌ هي فيه. 
وعمل الفقيه يتميرٌ أيضاً عن عمل القانونٍ أن المعاملة مع موافقتِها لنظام الدولة نحتاج 
أن تكون موافقة للشريعة» وبحكم التراث الفقهي الضخم عبر التاريخ» والتجارب 
امائلة في الدول المتعاقبة بة في الحكم بالشريعة» أصبحت لدى الفقه صوراً من العقود 
والمعاملاتِ لا تعد ولا تحصي» فيستطيع أن يفيد منها جتمعه والبشرية جمعاء. 


¥0 


وبالتالي يكون عمل الفقيه تصحيح معاملات الاس با لا بالف الشَّريعة» وريز 
العاملة بها بحفظ حق جميع الأطرف» والسّعي في تحقيتى العدل بين التعاقدين» والقيحُ 
بها بجعلها أكثر نجاحاً وملائمة للواقع» والإسهام في تطويرها بحكم التجربة الواقعية 
والتاريخيةء والإبداعٌ ني معاملاتِ جديدة مستفادة من تراث الأمة. 
وعليه فإنً الأصك ني المعاملات الإباحة حت يدل الدليل على تحريمهاء فكونما مباحة 
هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشرعيةء فما لر يصرح فقهاؤنا بتحريم شرط وعقد 
ومعاملة؛ لمنع من قبل الشارع» لما يترتب عليها من المخاطر والمحظورات» فنا تبقى 
علل الأصل من الإباحة. 
الثانية عشر: ألّبا مبنيةٌ على العرف: 
إن أكثر قاعدة تراعى في الفتوى والتطبيق هي التَظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف الحكم 
من مكانِ إلى مكانِ وزمانِ إلى زمانِ على حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال الجويني 
في نهاية المطلب في دراية المذهب :١١‏ ۳۸۲: «ومَن لر يمزج العرف في المعامالات 
بفقههاء ار یکن على حظ امل فيها). 
والر ف ي ار اف ت امغتي الذي سنناقشه في الميزة التالية» فهو من الجانب 
التطبيقي للفقه» وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كا يظنه عامة المعاصرينز 
الثالثة عشر: مراعاتما قواعد رسم المفتي: 
إن الأصول علل نوعين: 
١.أصول‏ للمجتهد المطلق: يستنبط با الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» وهي 
المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. 
۲. أصول للمجتهد في المذهب: يطبق فيها الفقه علل الأفراد والجاعات والمجتمعات» 
وهي المسًاة ب(قواعد رسم المفتي)ء وهي المتمثلة: بالضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» 
وتغبر الزمان» والعرف» والمصلحة» وأشباهها. 

E 


وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضرورة؛ لقوله غله: إلا ما 
أَضطررَمة َد [الأنعام: .]١١۹١‏ 
فالحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه» ويكون بأصول الفقه» وطرف في 
كيفية تطبيقه» ويكون برسم المفتي. 
وهذا الترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم المفتي عند 
تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والمطابقة المرجوةء قال ابن عابدين في نشر العرف ۲: 
e ۳‏ الملجتهد علن ما کان ني عرفِ زمانه بحيث لو کان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ومذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه 
من معرفة عادات الناس». 
الرّابعة عشر: استفادتها من اختلاف الفقهاء: 
معلوم أن الاستفادة من المذاهب الفقهيّة المعتبرة للمكلّف والمجتمعات والدول جائزةٌ 
EA O N NS‏ 
لاجتماع دليل الضرورة مع أدلة الغيرء فيتقوّى عل مذهبنا في حَقّ هذه المسألة فجاز 
العمل به» وهذه توسعة كبيرةٌ علل الأمةء وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ 
لكونها تنظيم» فكل مذهب يسعى لتقديم تنظيم لناء فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة 
اکا اا 
لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أن اختلاف الأئمة في الفروع هو ضرب من 
ضروب الرحمة» فروي عن رسول الله 45: «اختلاف آمتي رحة» قال العراقي تخريج 
أحاديث الإحياء١: :۷٤‏ «ذكره الببهقي في «رسالته الأشعرية» تعليقاً وأسنده في 
«المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «اختلاف أصحابي لكم رحة)» وإسناده 
ضعيف). 
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والاطلاع علل اختلاف اا ء ف داخل المذهب وخارجه توسع و الصدر وتفتح 
اا ك د ل د اه ف مرا ادف و کر ا ول دق که 
التشدد من مواضع الإجماع بين العلماء» وتكون فتواه فيها تسام وتيسيرٌ ورفعٌ للحرج 
علل مقتضى ما قرّرته الشريعةء قال ابن آبي عروبة : «مَّن إر يسمع الاختلاف فلا 
تعدوه عالا» في جامع بيان العلم۲: ۸٠١‏ والکامل »٤٤۹ :٤‏ والميزان۲٠٠»‏ وسير 
أعلام النبلاء٦: ٤٠۳‏ . 
فهذا الاختلاف يستفيد منه الفقيه في حسن نظره للأمور وموازنته هاء ويكون فيه سعة 
ا ا ا ی ا ی م 
فأفادنا كثيراً ني ا معاملات المتنرعة والمستحدثة. 
ا لخامسة عشر: لزوم شروط المتعاقدين مار تخالف مقتضى العقد ونهي الشارع الحكيم: 
E ORE‏ 
العقدء فعندما يشترط شرطا منافياً هذا المقتضي» فان كلامه تناقض» فمثلاً عقد البيع 
يقتقي المليك وهو يشرط أن يبق ابي عند مد سن الزن ملا وهو الف قق 
التّمليك الكامل الموجود في العقد, فيتناقض المقتضى مع الشَّرط» ولا شك بقَرًة المقتضى 
علل الشَرط؛ لأنّه ما قام عليه العقد لاما ضيف إليه. 
قد منع النبي #5 من هذه الشروط في حديث بريرة رضي الله عنها عندما اشترط 
سيدها عند بيعها للسيدة عائشة رضي الله عنها أن يبق الولاءء وهذا غالف لقتضى 
SOG DO‏ 
رسول الله ب فذکرت له» فقال رسول الله عل: «اث شتري وأعتقي» فن الولاءَ ن أعتق 
ثم قام الت بل من العشي فأثنى عل الله بها هو أهلّه ثي قال: EL‏ 
شرو طا لسن ی کاب اھ کن ارط رطا لی ف کات ا فی باط رن اط 
مثة شرط» وشرط الله أحق وأوثق» في صحيح البخاري ۲: .۷٠١‏ 

-۱۸- 


ومعتى الولاء: أن العبدً بعد عتقه يتحمْل سيده جنايته» ويرثه سيده إن ر يكن له عصبة 
من آبتاء أو آباء أو أخوة أو آعام» فولاء العثاقة هو آخر العصبات؛ فعن ابن عمر #+ 
قال 4#5: «الولاءٌ لحمة كلحمة التسب» لا باع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان١١:‏ 
٠۳۷۹ :٤كردتسملاو “١‏ والمعجم الأوسط ۲: ۸۲ ومعجم الشيوخا: ١١ء‏ وسنن 
البيهقي٦: ۲٤٠١‏ . 
ووجه دلالة الحديث السّابق: أن الي ب اعتبر أن اشتراط شروط حالفة لقتضى العقد 
تخالف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والتكاح والرّهن وغيرهاء فتكون شروطاً 
ليست في كتاب الله؛ لأن الذي في القرآنِ هو العمل بمقتضى هذه العقودِ مُطلقاًء وهو 
المتوافق مع ما اتفق عليه المتعاقدان... 
وهذه الشروط التي تكون خالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة للبائع: 
كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة» أو منفعة للمشتري: كاشتراطه خياطة الثوب 
الذي اشتراهء ومر سابقاً أن علّة هذه الشروط هي الربا والنزاع» فإن تعارفوا هذه 
الشروط انتفى الأمران وجازت. 
وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد» مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو غيرها مما يؤكد 
مقتضى العقد ويكون ملائ له» فهي لا تفسد العقد بل تشبته» فتكون داخلة في قوله 4#4: 
«المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً» في صحيح 
البخاري ۲: ۷۹٤‏ معلقأًء والمستدرك ۲: ٠۷‏ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۷۹» واللفظ 
له» وسنن الدارقطني ۳: ۰۲۷ وشرح معاني الآثار ٩۰ :٤‏ وغيرها. 
والشروط التي هى عنها الشارع» مشل: أن يكون العقد ربا أو قارا وأمثاهاء فإتّا 
منوعة. 
وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات» بأن يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط وتكون 
غ قو و 6 ن ا ا ا الد اص د ل ى 
-۱۹- 


التناقض» إلا إن جرى عرف في ذلك. 

السادسة عشر: دفع الضرر بفسخ العقد إن لزم منه: 

فالعقد وجد لتحقيق المنفعة لا لجلب مضرة»ء فإن لزمت منه مضرة إريكن لازماًء وجاز 
فسخه» ويظهر هذا جلياً في الإجارات؛ إذ الأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر العاقد 
علل المضي ني موجب العقد إلا بضرر» ر يلزمه العقده فهو عذر في فسخه؛ لان الضرَرَ 
مدفوعٌ شرعاً: كا لو استأجر؛ لقلع ضرسه» ثمّ زال الوجع» فإِلّه يتعذّر المضي في العقد 
إلا بضررء فلا يلزم هذا الضرر. 

ومثاله المعاصر: لو أنه باع الحديد الذي في داخل بنائه أو أسلاك الكهرباء في داخل 
الجدران» فاه لا يلزمه التسليم؛ لعظيم الضرر الواقع عليه» حيث يخسر أضعاف ما 
يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده» فلم يكن لازماً رغم الاتفاق» ويجوز هما الفسخ. 
السّابعة عشرً: مقصوذها تقديم أفضل وأحسن حل وهيئة للمعاملة الماليّة: 

إن المعاملات الإسلامية هي أفضل حلول تُقَلَّمُ لتظيم حياة الاس» وهذه هي نظرةٌ 
الفقيه أثناء عمله وتفكبره بتقرير المعاملة» وهذا تأكيد علل معنى التنظيم الذي مر 
شاق 

وهذه النّظرةٌ تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيره من الأبواب لاسي 
العبادات؛ لان مسعاه هاهنا ا لحصول عل أكمل وأتم وأحسن هيئةء فإن وجد مثلها في 
غبر مذهبه أمكنه الاستفادة منه» ف كان من المذاهب أقدر على أحسن حل للمشكلة 
وأيسر في التطبيق» وأنجح في الواقع» كان أجدر بأن يختار في العمل» حت أننا لو رأينا 
هيئة أفضل لأي معاملة في أي قانون لا مانع لنامن الاستفادة منه ماإريكن حظوراً. 
وهذا الأمور التنظيمية تشبه الصناعات التي وجدت لتسهيل وتيسير الحياة البشريةء 
وليست حكراً علل مجتمع دون مجتمع» بل يُمكن الاستفادة منها في كافة المجتمعات» 
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ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي معاملة من غبر المسلمين أن صخُحها 
ودا با تلات عم قواعدنا الفقهيّة وأحكام شريعتنا. 

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة على مذهب 
معين» بل هو الأصلء وبدون ذلك ضياع وتشتيت» والمذهب لا يمنعنا من الاستفادة 
من غيره فيم فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لأله يسعى لذلك في عملهء فإن 
استطاع غيره أن يدم أفضل منه في التطبيق أشار إلينا علماء المذهب بالأخذ به فالبناء 
والتأصيل لا ب له من مذهب واحد» وإن احتجنا إلى غيره في العمل والتطبيق فلا مانع 
منه. 

الثامنة عشر: اللأصل فيها الحرية لا التقييد: 

فان مبنى التعاملات ليس علل المنع كا مر معنا في الإباحةء بل علل الحريةء فنعطيه حقّ 
أن يسر ويشتري ويبيع ويملك ویتملّك کیفما شاء فلا نضع عليه موانع وقیود لا معن 
هاء ونا نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ لأنً الصلحة الخاصّة لا ثقدّم على المصلحة 
العامة» ومن أمثلة ذلك: المنع من الربا أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة آو بيع غير 
ملوك أو معدوم أو إريقبض أو بيع دين بدين أو جهالة تفضي للتراع أو عقدين في عقد 
E‏ 

وفي| عداها إجالاً كان الميدان واسعاً في التشاط بحريّة تامّةء فإن منعنا من شيء أو قيدنا 
به كان لمصلحة ظاهرة تعود علل الفرد أو المجتمع» حيث يكون التغليب للمصلحة 
العامة. 

التاسعة عشر: تقسيم العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه وغيرها: 
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البيع ينعقد بالإيجاب 


(البيع" ينعقد بالإيجاب aR RRR‏ 


إن هذه ميزةٌ عظيمةٌ جدَاً لر تكن العقود فيها صحيح وباطل فحسب» بل جعلنا فيها 
الفاسد» وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه علل المشهورء بخلاف الباطل ما إر 
بک ا لا باضه ولا بوه 
ویہمنا هنا أن الباطل حكمُه کالعدم» فلا نرتب عليه حك)ء ويعتبر كألّه لر يفعل أصلاً 
فلا بحصل فيه ملك. 
وآمًا الفاسد فيملك بالقبض ويصح التصرّف فيه» ويقسم إلى قسمين: متمكن وغير 
والمتمكن لا يلحقه التصحيح» بل يبقى لازماً فيه الفسخ» مثاله: شرط الربا في العقده 
والأجل الفاحش في الثمن» مثل: هبوب الريح ونزول المطرء فلا يصح العقد بإلغاء 
الشرطء وإنا علينا تجديد العقد. 
وغيرٌ المحمكن يلحقه التصحيح» بأن نرفع سبب الفساد فينقلب صحيحاًء مثاله: أي 
شُرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو الأجل غير الفاحش للثمن: كوقت الحصاد وقدوم 
ا لحاج» فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد صحيحاً. 
وأا ا مكروه فالعقدٌ فيه صحيحٌ وإلًا يلحقّه إثم لا فيه من غرر وضرر. فقسمُ البيع 
الفاسد مفيدة للغاية في حيوية العقودء وانقلاما من فاسدة إلى صحيحة بعد إزالة 
امفسد» وهذا بجعل هما ميزة كبيرة. ينظر: تمامه في المنهاج المفصل في المعاملات ص۲۳. 
(۱) البيع لغة: من الأضداد يقال: باع الشيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: «لا 
يبع بعضكم علل بيع آخيه» في صحيح ابن حبان :١١‏ ۳۳۹ والمسند المستخرج ٠۷۹ :٤‏ 
ومسند آحمد ۲: :۲١‏ أي لا يشتري علل شراء أخيه.... ينظر: معجم مقاييس اللغة :١‏ 
RS CT A EE NA TOR‏ 
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والقبول 
والقبول)"» وهذه الأشبهة فيه وعليه إجماع النَاس. 


واصطلاحاً: مبادلة مال بمال» ولريقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكره» فإنّه منعقد وإن ر 
يلزم. ينظر: الوقاية ص44٤‏ وملتقى الأبحر ۲: ۳ء ومجلة الأحكام العدلية١:٦٠»‏ 
شرا 
ومعنى المال لغةً: من تول مالاً اتخذه قنيةء فهو ماملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعیر أو خبز و حیوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك. ينظر: لسان العرب ٤١٠١:٦‏ والمغرب ص۸٤٤-۹٤٤»‏ والمصباح المنير 
ص٦0۸.‏ 
واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعأًء هذا تعريف المال المتقوم» وأما المال: فالمبذول 
المنتفع به؛ لله ما يميل إليه الطبع» ويُمكن ادخاره لوقت ال جحاجة منقولاً أو غير منقول» 
والمالية إا ثبتت بتمول النّاس كافُة أو بعضهم» وذلك بالصّيانة والادخار لوقت 
الحاجة» ينظر: البحر الرائق :١‏ ۲۷۷ ودرر الحكام ۲: ١۱۷٠ء‏ وغيرهما. 
وحاصلّه: أن ا مال أعمَّ من المتقرّم؛ لأنَ امال مايُمكن ادخاره ولو غير مباح: كالمرء 
والمال المتقوّم ما يُمكن ادخاره مع الإباحة» فال حمر مال لامتقرّم فلذا فسد البيع 
ESEN La ES Ng OEE E‏ 
ورد المحتار ٠٠١١:٤‏ ومجلة الأحكام العدلية ٥۹:1‏ و درر الحكام ۲: ١١۷٠ء‏ والتبيين 
TE:‏ 
(1) ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان علل التبادل» أو مايقوم مقامه| من التعاطي» 
فهو التصرُف الال علل تبادل ا ملكين من قول أو فعل. 
والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
حن القبول. واصطلاحا: ما يصدر أولاأمن أحد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف. 
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إذا كانا بلفظ الماضى 

(إذا كانا بلفظ" الماضي)”؛ لأنً لفط المستقبل عدة وكان القياسُ أن لا 
ينعقد التكاح أيضاً إلا بلفظين ماضيين إلا أنه استحسن جوازه بلفظين عير 
بأحدهما عن المستقبل؛ لان الّكاح لا يحضره المساومة بخلاف البيع. 

وفرق آخر: أن قوله:«بعني» أمر بالبيع وتوكيل به» والواحد لايلي طرفي 
عقد البيع؛ لاختلاف الحقوق» وقوله:«زوجني» ایا ار وتو کل ٤لک‏ ن الر اد 
يلي طرفي عقد النكاح» فإذا قال: «زوجتك» فکأنّه أت بالشطرين جميعاً فافترقاء 
والشّافعيٌ هه ألحق البيع بالتكاح» والفرق ما ذكرنا. 


والقبول: ما يصدر ثانيا من العاقد الأخر. 
ولا فرق بين أن يبدا الكلام من البائع أو من المشتري» فمن بدا أوَلاً كان هو الموجب» 
والآخر هو القابل. ينظر: الدر المختار ۷-٠:۲‏ ودرر الجحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 
A.‏ 
(1) ينعقد الإججابُ والقبولٌ ني البيع بكلّ لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد 
والقوم . فمن آلفاظ البيع: بعت» واشتريت» وقبلت» ورضيت» وأرغب» وأحببته» 
ويوافقني» وبذلت» وجعلك لك هذا بكذاء واخترت» وأجزت» ووهبتك مالي هذا 
بخمسين دينار» وأسلمتك» وأعطیت» وملکت. کا في الوجیز في المعاملات ص۲۹. 
0 اد مار ع فق اليم ل الرعد رها وة كان الدع 
بالتعاطي بدون تلفظ» فمن باب أولى أن يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول 
البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره الفقهاء كصيغة الماضي» فإن البيع ينعقد بما؛ إذ 
الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: كبعت» واشتريت» ورضيت؛ لدلالته على 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل» كا في الوجيز في ا معاملات ص٠‏ . 

6 


وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآًخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن 
شاء رده وأا قام من المجلس قبل القبول بطل الإ جاب 

(وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآًخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس 
وإن شاء رده)؛ لاله لا ولاية لأحدهما على صاحبه» فلو لزمه البيع من غير قبول 
آدی إلى الضرر. 

(وأا قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب)”؛ لألّه خيار تمليك فيقف 
علل المجلس ك في المخبرة» وهو المعني بقوله ¥#: «المتبايعان بالخيار مال ريفترقا 
عن المجلس)”. 


(۱) ویبطل الإ جاب قبل قبول الآخر» وله حالات» وهی: 

١.إعراض‏ أحدهما ني مجلس البيع وھ اخ لرا ا ای فر قان اخ 

المتبايعين: بعت أو اشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا 

تعلق له بعقد البيع» بطل الإيجاب. 

.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وَقَبَل 

القبول» فإِنّه يبطل الإيجاب» فلو قال البائع: بعت هذا الماع بكذاء وبل أن يقول 

المشتري قبلت رجع البائع» E‏ 

۳. لإاب بعد إيجابه الأول فان تكرار الإيجاب قبل القبول بطل الإيجابَ الأرّلء 

ويعتبر فيه الإيجاب الثاني» فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بمئة دينارء» ثم 

بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع فقال: بعتك إِيّاه بمئتي دينارء 

فن للمشتري أن يقبل علل الإمجاب الثاني؛ لان الإجاب الثاني رجوع عن الأوّلء 

وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل القبول. ينظر: الوجیز في المعاملات ص‌۲۹. 

() فعن ابن عمر ت قال: قال النبي #: «البيعان بالخيار مال ريتفرقاء أو يقول أحدها 
E‏ 


وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منه| إلا من عيب أو عدم 
رؤيةء والأعواض المشار إليها لا بجتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» والأثمانُ 

2 س ۶ 4 ك 
ا لمطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» ويجوز البيع بثمن حال» 
وم جل إذا كان الأجل معلوماً 

اا ف وا عا ارو و 
نقول: المجلس مجمع الكلمات المتفرقة ك| في خيار المخبّرة» فيحصل الارتباط 
3 

(وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع» ولا خيار لواحد منها إلا من عيب 
أو عدم رؤية)؛ لان في إثبات الخيار إبطال حق الغير بغير رضائه» وما رواه 
الشافعيً خهه: «المتبايعان با يار المراد منه خيار القبول علل ما مر لان المتبايعين 
هما المتشاغلان بالبيع حقيقة. 

(والأعواض المشار إليها لا محتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لاله لا 
تعلق للصحة بالمقدار في سوئ الربويات. 

(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة)؛ لأن الجهالة 
فيه فضي إلى النازعة. 

(ويجوز البيع بثمن حال)؛ لإاطلاق النص”» (ومؤجُّل إذا كان الأجل 
معلوما)؛ لاله «( اشتریٰ اما م مودي إلى أجل ورهنه درعه)”. 


لصاحبه اختر» في صحيح البخاري ۳: ٦٤‏ واللفظ له» وصحیح مسلم ۳: .١٠١۳‏ 

(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) وهو قوله تعالل: # وَأحلً ابيع £ [البقرة: .]۲۷١‏ 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَ النبي ل اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل» ورهنه 
ا 


ون أطلق الشمن في البيع كان على غالب لد البلدء فإن كانت التقود ختلفةٌ فالبيع 
فاسد إلا أن يبن أحدهاء ومجوز بيع الام والحجوب مكايلة ومجازفة, وبإناء 
بعینه لا بعرف مقداره» وبوزن ححر بعینه لا عرف مقداره 

(وَمن أطلق الشمن ني البيع“ كان على غالب تقد البلد)؛ لان اللفظ عند 
الإطلاق ينصرف إلى العهود التعارف. 

(فإن کانت انقو ختلفة فالبيع فاسد)؛ للجهالة (إلا أن ر خا 
لارتفاع اللبس. 

(وججوز بيع العام والحبوب مكايلة وجازفةء وإناء بعينه لا بُعرف مقداره 
وبوزن ححر بعينه لا بُعرف مقداره)؛ لقوله #: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 


درعأمن حديد» في صحيح البخاري ۳: ٥٦‏ واللفظ له» وصحیح مسلم ٠١۲١:۳‏ . 
(۱) آي إن کان بثمن مطلق فله آربع حالات: 

١‏ .إن اختلفت النقود ني الرّواج والماليّةء فإلّه يقع عل التقد الغالب في البلدء بأن قال: 
عشرة دراهم مثل5ًء فإذا كان كذلك ينصرف إل المتعامل به في بلده؛ لأن ا معلوم بالعرف 
كالمعلوم بالنص. 

۲ .إن استوت في الال والزواج معاًء فان المشتري با نيار في دفع أا شاء» فلو طلبَ 
البائ أحدهماء فللمشتري أن يدفع غيره؛ لان امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري 
تعنّت؛ لأنَ الاختلاف في الاسم ولا فضل لواحلِ علل الآخر. 

۳.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج» فإلّه يصرف إلى الأروج. 

ES ٤ 
ل اا ف لا ان ترفعَ الجهالة» ينظر: البحر الرائق‎ 


وشرح الوقاية ص »٠٠ ٠‏ وغيرهما. 
۷ 


وکن باع صإْرةًطعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحر عند آي حنيفة ف 
إلا أن يُسمَّىّ جلةً قفزانهاء وقالا: يصح في الكل ون باع قطيع غنم كل شاة 
بدرهم فالبيع فاس ني جميعهاء وكذلك من باع ثوباً مذارعة كل ذراع بدرهم ول 
يسم جملة الذرعان 


0 (( n 


شئتم 

(ون باع صر“ طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحلِ عند أي 
حنيفة ك إلا أن ي سى جملة قفزانها)؛ لأنَ القفيرَ معلوم» وثمنه معلوم» وأمكن 
إفراژه من غير ضرر» و فيه البيع» وما وراءه مجهول فلا يصح» بخلاف ما إذا 
سكّى جملة القفزان؛ لأن الكل صار معلوماً. 

(وقالا) والشَافعیّ د #: (يَصحٌ ني الكلّ)؛ لان هذه الجهالة ترتفع بفعل أحد 
المتعاقدين بالكيل» فلا يمنع الجواز كبيع جمل من جملين علن أن يختار المشتري أا 
شاء. 

(ومَن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاس في جميعها)؛ للجهالةء فبا 
مانعة عن التسليم؛ لإفضائها إلى المنازعة» وكذلك في الواحد» بخلاف القفيز؛ 
لاله لا يودي إلى المنازعةء والاختلاف علل نحو ما ذكرنا آنفاً. 

(وكذلك من باع ثوباً مذارعةً كل ذراع بدرهم ول يس جلة الذرعان) لر 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله ¥#: «الذهب بالذهب» والفضة 

بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء 

بسواء» يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد في 

صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۱۱ وسنن ابي داود ۳: ۰۲٤۸‏ ومسند آحمد ۳۷: ۳۹۷. 

(۲)الصبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزن. ينظر: فتح باب العناية ۲: ٤٠ء‏ وغيرها. 
-۲۸-_ 


ومن ابتاعَ صبرة طعام على نها مثة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: 
إن شاء خد الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع» وإن وجدَها أكثر من 
ذلك فالریادة للبائع» ومن اشترى ثوباً على آنه عشرةٌ أذرع بعشرة دراهم» أو أرضاً 
على نها مثة ذراع بمئة درهم فوجدها اقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخدَها 
بجملة الثمن وإن شاء تركها 
جز لما ذكرناء ولا يصح في ذراع واحد؛ لاله جهول في نفسه» بخلاف القفيز -علل 
مامَرّ وقالا: جوز في جميع هذه الوجوه؛ لما ذكرناه. 

(ومن ابتاعَ صبرة طعام على انها مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل فا لمشتري 
بالخيار: إن شاء خد الموجود بحصّته من الثمن وإن شاء فسخ البيع)؛ لأن الثمنَ 
وا لثمن معلوم إلا أنه یثبت له الخیار؛ لاأنّه فاته غرضه". 

(وإن وجدَها أكثر من ذلك فالريادةٌ للبائع)؛ لان ابيع قد وقح على المئة وما 
وراءه بقي علل ملکه. 

(ومّن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» أو أرضاً على أا معة 
ذراع بمئة درهم فوجدها أَقلّء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخدَّها بجملة الثمن وإن 
شاء تر كها)؛ لأن صفة المبيع" قد تعبرت فله الخيار» ولا يسقط بإزاء النقصان 
شيء من التّمن؛ لان الذراعَ صفةء وهذا لا جوز إفراده بالبيع» والصفات لا 


(1) أي: تفرقت الصفقة عليه» وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر»ء كذافي 

PE 

(۲) والمراد بصفة المبيع آنه وصف له» وهو الأَمرٌ الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك 

اللحل حسناً أو قبحاًء فالكمية المحضة لا تكون من الأوصاف» بل هي أصل؛ لأنَ 

الكمية عبارةٌ عن قلّة الأجزاء أو كثرتهاء والثيء إلا يوجد بالأجزاء» والوصف مايقوم 
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وإن وجدها أكثرَ من الراع الذي سه فهو للمشتري ولا خيار للبائع» وإن قال: 
بعنکھا على أنہا مث ذراع بمئة درهم کل ذراع بدرهم فوجدها ناقصةٌ فهو بالخيار: 
إن شاء ادها بحصّتها اله وان ا و وها اة 


المشتري بالخيار: ا ی ل ر ا ای لی ون 
با ا وان ل د 


(وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سبّاه فهو للمشتري ولا خيار بائع)؛ لا 
ی ا ف ا و ا و ای ر عا 
جلو تادا هو جلو ب و اما ۰ 

(وإن قال : بعٔکھا عل نبا مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوج ها 
ناقصة فهو بالخيار: أا أ ها ها ی ال ا ن 
الذّراعٌ وإن كان صفةء لكن له صلاحيّة a Sa‏ 
كل ذراع أصلاً بنفسه”"» وثبوت الخيار؛ لفوات الغرض 

(وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار: إن شاءَ خد الجميع كل ذراع 
yS‏ 
له الخيار؛ لأنّه لا يُمكنه الوصول إلى ابيع إلا بأكثر مما سمّى 

(ومن باع دارأ دخل بناؤهاني البيع وإن م ي a‏ 


کر را عو وجرد دان ےم اکت لی ع ا ا 
a E Ss E ٠‏ 

(۱) لأن الوصف وإن کان تابعاً لته صار صلا پإنفراده بذكر الثمن» » فینزل کل ذراع 
مرل ونی کا ق اللاب ۴۹۴٣١‏ 


ا 
A‏ ‌. 3 


HE 


ون باع أرضاً دل ما فيها من التخل والشجر في البيع وإن م بُسَ» ولا يدخل 
E‏ 


(ومّن باعٌ أرضاء دخلَّ ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن ۾ بسي ولا 
يدخل الرّرع ني بيع الأرض إلا بالتسمية)؛ لأن الشَجرَ متصل اتصال بقاء» وليس 
لانتهائه زمان» فأشبه البناء» بخلاف الرّرع؛ لاله مودع فيه عاريةء فأشبه المحاع في 
الاه 


(ومّن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرتّه للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)؛ 
اعتبارا بالزرع في بيع الأرض. 

TT 
إلا أن ا بعضه حجة 0 وبعضه لا حجة له فيه» زگ‎ a 

(ويُقال للبائع: اقطعها وسَلّم لبي إلى المبتاع)ء وكذلك إن كانت فيها زرع؛ 
لأن العقدَ يقتضي تسلي) بإزاءِ تسليم. 


(1) أي ني العرف» وهو متصل به اتصال قرار» فيدخل تبعأً له» والأصل في جنس هذا: 
آن کل ما کان اسم المبیم متناولاًله عرفاء أو کان متصلاً به اتصال قرار - وهو ما وضع 
لا لیفصل -دخل من غیر ذکر» کا في اللباب ص٤۲۳.‏ 
(۲) آي: لقحت» كا في المصباح ص۲. 
(۳) في صحيح البخاري ۲ ۸ء وصحیح مسلم ۳: ۲.ء,ء وغبرهما. 
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ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع» ووجب على المشتري قطعها في 
الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع 

وقال الشَافِعيٌ ه: علل المشتري ترگها إلى حين صلاح الثّمرة» واستحصاد 
الرّرع؛ لجريان العرف به» فن الثّمرة لا تقطع إلا بعد البلوغء وكذلك الرَر إلا 
أن العرف مشترك الذّلالةء فلا تقوم به الحجّة. 

(ومّن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع)"؛ لأنّه باع معلوم 
العينء مقدور التسليم» (ووجب على المشتري قطعها في الحال)؛ تفريغاً ملك البائع 
عن مبتاعه. 

وعند الشافعيٌ <4 إذا إر يبدو صلاحها لا جوز إلا بشرط القطع؛ لاه غا 
نه عن بيع الثار حت يبدو صلاحها)”» وقد ترك ظاهره» حيث جوز البيع 
شر ظط القلع. 


(فإن شرط تر كها على النخل فسد البيع)؛ لاله شر طً ما لا يقتضيه العقد؛ إذ 


(1) أي: ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لاصخ ولو برز بعضها دون بعض لا 
في ظاهر المذهب» ويقطعها المشتري في الحال» فإن شرط تركها على الأشجار فسده 
وقیل: لا إِذا تناهت» وبه يفت. ينظر: التنوير ص١١٠‏ . وقال صاحب الفتح٥: ٤۸۸‏ : 
لا خلاف في عدم جواز بيع الثار قبل آن تظهر» ولا ني عدم جوازه بعد الظّهور قبل 

بدو الصلاح بشرط الأرك. ولا في جواز قبل بد الصاح بشرط القطع فبا ينتفع به« 
ولا ني الجواز بعد بدو الصلاح» لك بدو الصلاح عندنا أن تومي العاهة والفساد. 
(۲) فعن انس هه مرفوعاً في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٠۷۸۳‏ 
وغیرهما. وني صحیح مسلم ۳: ۱۱۹١‏ عن ابن عمر #: «أن رسول الله کا جى عن 
بيع النخل حت يزهو» وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة». 

ا 


ES ۹ ile ehe «» # °‏ 2 
ولا جوز آن ب ثمرة ويستشنى منها أرطالا معلومة» و جوز ب ا لحنطة فى سنبلها 


فيه نفع لأحد المتعاقدين» وقد «نهى رسول الله 45 عن بيع وشرط)”. 

والشَافعيّ خ#ه: جور شرط التّرك إذا بداصلاحها؛ اعتباراًللعرف» وقد 
ذكرنا أن العرف مشترك؛ لاه قد يقطع سرا أو حضرما 

(ولا جوز أن بيع ثمرة ويستشني منها أرطالا معلومة)”؛ لاله يودي إلى 
جهالة الباقي» وقياس مالك 4# عل استثناء نخلة معيّنة لا يصح؛ لان الباقي بعد 
الاستئناء معلوم بامشاهدة» فافترقا. 

(ويجوز بيع الحنطة في سنبلها)ء وكذلك الأرز والسمسم في أكامه؛ «لنهيه 
عن بيع الطعام حت يشتدٌ» وهذا يقتضي الجواز إذ اشتد. 


(1) في مسند بي حنيفة ص ٠٠٠١ء‏ والمعجم الأوسط٤: ۳٠١‏ وغيره. 

(1) ما ذكره المصنف ا مشى عليه فيالوقاية ٩ :٤‏ وشر حهالصدر الشرِيعة»لكن 
صاحب المداية۳: ۲١‏ قال: قالوا هذا رواية ا حسن 4 وهو قول الطحاوي خي وأا 
علن ظاهر الرّواية ينبغي أن بجوز؛ لن الأصل إلا بجورٌ إيرادِ الق عليه بانفراد» وور 
استثناؤه من العقد» وبيع قفيز من صبرةٍ جائزء فكذا استفناؤه» وبخلاف استفنائه احمل 
رار ا ف ا ساو وا شاو اهو او اتا سات 
الکنزص ۰4۷ والتنویرص ۰۱۲۹ والملتقی ص۹١٠٠.‏ 

(۳) فعن نس ه: «أنٌ النبي 4# نى عن بيع العنب حت يسود» وعن بيع الحب حت 
يشتد» في سنن ابي داود ۳: ٤٥٣‏ وسنن الترمذي ۳: ٥۲۲‏ وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حاد بن سلمة)» وسنن ابن ماجه 
۲ ۷ ومسند أحمد :۲١‏ ۳۷ والمستدرك ۲: ۲۳ء وقال الحاكم: «هذا حديث 


صحيح علل شرط مسلم» وار يخر جاه). 
AE‏ 


a TT 
وأجرة الكيال على البائع» وكذلك أجرةٌ ناقد الثمن وأجرة وَرّان الثمن على‎ 
المشتري» ومن باع سلعة بشمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً‎ 

واحتيٌ الشافعيّ 4 في فساده بقوله 45 «لا تبيعوا الطعام حتى يفرك) 
ولا حجّة له فيه» فان معناه: حتى بلغ غاية يتأتى فيه الفرك وهذا هو المعهود 
ا او غر 

(والباقلاء في قشرها)؛ لتعامل الاس في سائر الأعصار والأمصار من غير 

والشافعي له يعتبر خروجه من قشره الأوّل» وكذا الجوز الور والفستق؛ 
لألّه مستور با لا منفعة له فيهء إلا آنا لا نُسلّم ذلك» فن رطوبة الباقلاء لا تبقى 
بدون القشر الأخحضرء فصار كقشر الرّمان. 

(ومن باع دارا دخل ني البيع مفاتيح أغلاقها وإن لم يسم)؛ لأنٌ الغلق من 
أجزاء الدّارء والمفتاح جزءمنه» فيدخل في البيع تبعا. 

(وأجرة الكيال على البائع)؛ لاله عامل له ني يبز الميع من غيره» (وكذلك 
أجرة ناقد الّمن)؛ لاله يدفع عنه مؤنة الر5 بالعيب» ES‏ 
الذمن على المشتري)؛ لاله بيحتاج إلى تعيين النّمن وقييزه. 

(ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا)؛ لتعيّن حل البائع 


تعر ر 


(۱) فعن نس له قال: «نهى رسول الله ب عن بيع الحب حتى يفرك» وعن بيع النخل 
حت يزهو» وعن الشثار حت تطعم» في السنن الكبرى للبيهقي ٤۹٥ :٠١‏ وقال 
البيهقى: «وهذا إسناد ضعيف». 

E 


فإذا دفع التّمن قيل للبائع: سَلّم المبيع» ومن باع سلعة بسلوةء أو ثمناً بثمن» قيل 
سلاا 
باب خيار الشرط: خبار الشرط جائڙفي| 


(فإذا دفع اللمن قیل للباد س المبيع)ء اعتباراً للمعادلة. 
(ومن باع سلعةً بسليةء أو ثمناً بثمن» قيل هما: سلا معاً)؛ لاله لا مزية 
لأحدهما علل الآخر. 
باب خيار الشرط 
(خيار الشرط جائ في البيع)ء والقياس أن لا مجوز؛ لأنّه يدخل في حكم 
العقده وهو الملك فيؤخره» إلا أله جوز استحسانا؛ لقوله ب لان بن منقذ طو“: 
«إذا بايعت فقل: لا خلابةء ولي الخیار ثلاثاً»”» والخلابة: الخداع. 


(1) هو حَبّان بن منقذ بن عَمُرو بن عطية الأنصاري الخزرجي المازني» له صحبةء 
وهب اا ربا مها و ررم زب الرى ت رو بن اشارت ن د ابه 
e TS TO‏ 
وهو الَّذِي قار ا َه التي ل4: «إذا بعت فقل لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» فإذا اشترى 
يقول: لا خيابةء لاله كان يخدع في البيع» لضعف في عقله» وتوفي في خلافة عثان هه 
ينظر: سد الغابة »٤۳۷ :١‏ والإصابة ٠١:۲‏ . 

() فعن عبد الله بن عمر 4#: أن رجلاً ذكر للنبي بك أله يخدع في البيوع» فقال: «إذا 
بايعت فقل لا خلابة» في صحيح البخاري ۳: ٠٠١‏ واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: 
,٥‏ وعن ابن عمر 4 قال: (إِنٌ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وکان قد سفع في 
رأسه مأمومة» فجعل رسول الله ئ له الخيار فی اشترى ثلاثا) في سنن البيهقي الكبير 


٣ ٥‏ والمنتقى ٠٤٠١ :١‏ والسنن المأثورة ۲۸۳:١‏ وغبرها. 
0 


تع والمشتري» وما الخيار ثلاثة ايام فا دونهاء ولا جوز أكثر من ثلاثة ة أيّام عند 
ای خبغة ها رفا ر إا شن فة معلرمة وعبا الائ م بع شروج افع 
من ملكه» فإن قبصّه المشتري فهَلَكَ ني يده صَوته بالقيمةء وخيارٌ المشتري لا يمنع 


ء 


خروج المبيع من ملك البا ا 


(للبائع والمشتري» وهى] الخيار ثلاثة يام فما دونا)؛ لاله شع لوی 
والتفكّر» وهما في الحاجة إلى ذلك سواء (ولا يجوز أكثر من ثلاثة أَيّام عند أي 
حنيفة 4)؛ لاله ثبت علل خلاف القياس بالنص.» فيبقى الباقي علل الأصل. 

(وقالا: بجوز) أكثر من ذلك (إذا سَمّى مُدّة معلومة)؛ اعتباراً بالآجل. 

والفرق: أن الأجل إريرد فيه التوقيت» بخلاف الخيار. 

(وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملکه)؛ لان أثرّ ا لخيار في تأخير حكم 
العقدء ومذا لو باع البائ المبيع لآخر صح»فلو كان الملك منتقلاً عنه لما صح بيعه. 

وقال الشافعيّ #ه في قول: مَلكه المشتري بالعقدء والخيارٌ لا يمنع من ذلك 
کخیار العیب. 

والفرق: أن حيار العيب لا يمنع تصرف المشتري» فلا يمنع الملك» بخلاف 
خيار الشرط. 

(فإن قبصّه المشتري فهَكَكَ في يده صوته بالقيمة)؛ لأنَ املك تًا إرينتقل إليه 
صار كالمقبوض علل سوم السراء. 

(وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع)؛ لان البيع لازم في 
حقه» (إلاً أن المشتري لا يملكه)ء ولا يدخل ني ملكه (عند أبي حنيفة ظل4)؛ لأنَ 
لمن لا بخرج عن ملكه» فلو دخل الميعٌ ني ملكه لاجتمع البدل والمبدل في ملك 
واحد» وذا لا مجوز. 


ا 


وقالا: یملگه» فان هَلَكَ في يده هَلَكَ باللمنء وكذلك إن دخله عيب ومن رط 
الخیار لنفیسه فله أن يَفْسَحَ في مَدَة ارول ان ره فاق اخاره ف د 
صاحبه جاز» وإن فسخ لر جز إلا أن يكون الآخر حاضراًء وإذا مات من له الخيارٌ 
بطل خیاره ول ینتقل إلى ورثته 


(وقالا) والشافعي #+: (يملكه)؛ لاه زال ملك البائع» فلو إريثبت الملك 
ی ا ۷ ا ل ا هدای ا اکان ا سوا 
له مالك» كا موصي إذامات يزول ملكه ويقف إل قبول الموصى له» كذا هذا. 

(فإن هَلَكَ في بده هَلَكَ باللّمن)؛ لان البح قد انبرم حيث عجز عن فسخه» 
(وكذلك إن دخله عي)؛ لأله ر يقدر أن يرده كذلك» ومن شرط الغیار أن رده 
کا قېضه. 

(ومن رط ايار لنفيه فله أن يَفْسَحَ ني مُدَة الخيار وله أن نجي رّه)؛ لن 
فائدة الخيار هذاء (فإن ا بغبر حضرة صاحبه جاز)؛ لأنّه إسقاط حقّه فلا 
يقف علل حضور الآخر كالطّلاق والعتاق» (وإن فسخ ل جز إلا أن يكون الآخر 
حاضراً)؛ لان رفح العقد كالعقد, فلا يقوم بأحدهما كالإقالة والرد بالعيب. 

وقال آبو يوسف والشَافِعيٌ #: يجوز؛ اعتبارا بالإجازة. 

والفرق: أن الس إلزامٌ الحكم عل الغخير» فيشترط حضوره» بخلاف 
الإإجازة» فافترقامن هذا الوجه. 

(وإذا مات من له الخيار بطل خيازه ولم ينل إلى ورثته)؛ أن البائع رضي 
شوت الخبار لمر رت لاللرارت وضار كالاج 

وقياس الشَافعيَ ك على خيار العيب لا يصخ؛ لان خيار العيب في معن 
NS‏ 


STN 


ومن باع بقرة على أتّا حلوب فوجد خلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه 
بجميع التّمن وإِن شاء ت ركه. 

ون باع بقرة على أله حلوب فوجد خلاف ذلك" فالشتري الي ار: إن 
شاء أخذه د بجميع الثّمن وإن شاء تركه)؛ لاله بفوات تلك الصفة يفوت غرضه» 
ا 


(1) كلام المصنف هنا عن خيار الوصف: وهو حق يثبت إذا باع مالاً بوصف مرغوب 
فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف» كان المشتري خيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء 
أخذه بجميع الثمن المسمي. 

والضابط فيه: أن كل وصف لا يكون فيه غرر - أي احتمال العدم - فاشتراطه صحيح» 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتري» فله فسخ البيع وترل المبيع 
للباتع؛ لأن المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً علل الوصف المرغوب فيه» وله 
قبول المبيع بجميع الثمن ا مسمّى» وليس له أن حط من الثمن في مقابلة ذلك الوصف؛ 
N N ay‏ 
والوصف الذي لا غرر فيه: أن يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل وجوده: 
ككونه كاتباً أو خبازاًء فاه يمكن أن بأمره البائع بالكتابة أو الخبزفتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه» فبيع البقرة 
علن ّما حامل أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» غير صحيح» لاله لايعلم مافي 
بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ أو لبن» كم في درر الحكام ٠۳٠٠:١‏ وشرح 
الآتاسي ۲٠٤:۲‏ وغيرهما. 

-۳۸- 


باب خيار الرُؤية: ومن اشتری شیا لم یره فالبیع جائرٌ» وله الخیار إذا رآه إن شاء 
أخذه وإِن شاء رده ومن با ما یره فلا خیار له 


باب خيار الرُؤية 

(ومن اشتری شیئاً م یره فالبیع جائز» وله الخیار إذا رآه إن شاء أخذه وإن 
شاء رده)؛ لقوله #: «مَّن اشتری مال ریره» فهو بالخیار إذا رآه» إن شاء آخذه» وإن 
اغود 

ولا حجة للشَافعيّ خهه في «نهيه لعن : بيع الغرر”؛ لأن الغررَ ماکان عل 
خطر الوجود» والكلام في) إذا قال: E‏ 

(ومَن باع ما لړ یره فلا خیار له)؛ لما روي: «أن عثان بن عفان طب تله باع أرضاً 
له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ظله”» فقال عثان 4ه: لي الخيار؛ لآني بعت مار 
أره» وقال طلحة 4ه: لي الخيار؛ لني اشتریت مار ارہ فحک| جُبیر بن مُطْعم ظط 

فجعل الخيار لطلحة ٠)44‏ وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غبرنكير» 
فدلّ ا حديث علن المسألتين جميعاً. 


(۱) قوله 4: (من اشترى شيئأً ار يره فهو بالخيار إذا رآه) ني سنن البيهقي الكبير :١‏ 

۸ وسنن الدارقطني ۳: »٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲٦۸ :٤‏ وشرح معاني الآثار ٤‏ : 

٩‏ وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن 10-٦١:٠٤‏ وغبره. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: »١٠١١‏ وصحيح البخاري ۲ 6 وغيرهما. 

(۳) هو طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد» أحد العشرة المبشرين 

بالجنّةء وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام» قتل يوم الجملء وكان يوم الخميس 

لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقيل: قتل في رجب» وقيل: في ربيع 

أو نحوه. ینظر: تہذیب الکال .٤١٤-٤١۲:۱۳‏ 

(6) في شرح معاني الآثار :٤‏ ۹ وقال الطحاوي: والآثار ني ذلك قد جاءت متواترة 
ا 


وإن نظر إلى وجو الصبْرة» أو إلى ظاهر الوب مطوياًء أو إلى وجه الذّابة وكمّلهاء 
فلا خیار له» وإن رأی صحن الذّار فلا خیار له وإن م یشاهد بیوتاء وبیع الأعمى 
وشراؤه جائ وله الخیار ذا اشتری شيئاًء ويسقط خياره بجس المبيع إذا كان 
SENE E‏ 


ق وااو قافر ای ا ا و ا 
وكقلها" فلا خيار له)؛ لأن رؤية جميعه متعذرء فيعتبر رؤية ما يدل علل الباقي. 

(وإن ری صحن الذّار فلا خيار له إن م یشاهد بیوتها)؛ لأن ذلك يدل 
علل الباقي» وقال رُفر ظله: لا بد من رؤية داخل البيوت» وهو القياس؛ لأنٌ ذلك 
قد مختلف. 

وقيل: إن أبا حنيفة ظ4 أفتى عل ما رى بالكوفة» فإك تقطيع الدّار لا 

(وبيع الأعمى وشراؤه جائز)؛ لاله مكلف حتاج» (وله الخيار إذا اشترى 
شیعاً)؛ لاله اث یه و ا ی الع إا کان برف اج 
آو به إذا کان يعرف بالشم آو بذوقه إذا کان يضرف بالٌوق)» لان مذامن 
طريتق المعرفة في حق البصير» ففي حق الأعمى أولل. 


وإن كان أكثرها منقطعاً ‏ فإِنّه منقطع » إر يضاده متصل. وينظر: نصب الراية ٤٤١ :٤‏ 
eT‏ 
0 ل اليك ال وا روت ا و قالطو بكرف اة 
والدابة» وها لعجزاء الكفل» وال جمع آكفال» ولا بث يشتق منه فعل ولاصفة» کا في لسان 
العرب ۳۹۰۵:۵. 
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ولا یسقط خیاره في العقار حتی پُوصف له» ون باع ملكٌ غبره بغير مره فامالك 
A ETS RE‏ 


(ولا يسقط خياره في العقار حتى بُوصَّف له)؛ لاله لا طريق إلى معرفة ذلك 
إلا بالوصف. 

وقال أبو يوسف #ه: يوقف في موضع لو کان بصیراًلرآ» ثم يوصف له 
فم کا ن هدا اتی ما در غا 

وقال الشَافِعيّ ##: بيعٌ الأعمى وشراؤه باطلّ؛ بناءٌ عل مذهبه: أن 
إريره باطل» فكذلك البيع» وهذا بعيد؛ لأن كثيرمن ¿ الصحابة اد 
کالعبٌاس» وابنه» وجابر» وابن عمر» وابن منقذ'» وار ینتقل منعهم من ا 

(ومن باع ملك غيره بغي مره" فالمال بالخيار: إن شاء جار البيع وإن 
شاءَ فَسخ)؛ لان فيه نظراً للجانبين من غير ضرر» وقد جور الل بل ذالك: «ا 
أعطى عروة البارقي ديناراًليشتري له به أضحية فاشتری به شاتين وباع أحدَه 


)١(‏ فعن طلحة بن يزيد بن ركانةء أنه كلم عمر بن ا لخطاب 4 في البيوع» قال: «ما 
أجد لكم شيئاً أوسع ما جعل رسول الله 4 لحبان بن منقذ إلّه كان ضرير البصر» في 
سن الدار فط 6 

(۲) يتكلم المصنف عن بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه» كما في درر 
الحكام ٤١٤-٤٠١ :١‏ والفضول: هو من يتصرف في حق غبره بغر إذن شرعي» كا 
في مرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وحكم هذا البيع: لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإإجازة 
والرد من المالك» فيتوقف في ال جواب في الحال لا أن يكون التوقف حك شرعياًء كا في 
بدائع الصنائع .٠٠- ۳۰٠١ :٥‏ 

د 


وله الإجازةٌ إذا كان المعقود عليه باقياً وامتعاقدين بحاهماء وَمَّن رأى أَحَدَ الشوبيْن 
فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يَردّهماء ومن مات وله خيار الرُؤية بَطَلَ 
خیاره» ومن رآی شيئاً ن اشتراه بعد مذة: فإن كان على الصَفة التي رآه عليها فلا 
خیار له» ون وَجَده مُتغبراً فله ا خیار 
بدينار» وجاء بدينار وشاة إلى النبي #5 فقبل ودعا له بالبركة)"» ولو إرينعقد كا 
قال الشَافعيّ ا أجازه الي ل. 

زوه لجاز ذا كان اعقو د عليه اقا والتماقدير ا)4 لن العقة 
E 2‏ أو أحد المتعاقدين فالإجازة 
الخال 

(وَمَن رای أَحَدَ اشوین فاشتراهما تُمّ رأی الآخر جاز له أن يرُدّهما)؛ لن رَد 
أحدهما يودي إلى تفريق الصفقة قبل تمامها. 

(ومَن مات وله خيار الرؤية بطل بار نایار بل ترت 

(ومن رى شيعا" ثم اشتراه بعد مدَّة: فإن كان على الصفة التي رآه عليها فلا 
خیار له)؛ لأنّه اشترى ما رأئ» (وإن وَجَدّه مغرأ فله الخيار)؛ لفوات الصفة. 


(۱) فدعا له النبي #: «بارك الله لك في صفقة يمينك» في سنن الترمذي ۳: ٠٥١١‏ 
والمعجم الكبير للطبراني ۱۷: ١٦٠١ء‏ وسنن الدراقطني ۳: ۳۹۲ وسنن أبي داود ۳: 
١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ١٩۱۸ء‏ وغيرها. 

(۲) أي: قاصداً لشرائه؛ وا قدا قاضدا لرا عتد روه اة لوزرا لالض 
الشراءِ ثم اشتراةٌ فله الغيار؛ لاله إذا رأى لا لقصد الشراءِ لا يتأل كل التأمَل فلم يقع 


معرفته» کا في مجمع الأغہر۲: ۳۹. 
ا 


باب خيار العيب: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار: إن شاء 
أخذه د بجمیع الثمنء وان شاءَ رده 
باب خيار العيب 
(إذا اطلع المشتري على عيب" في المبيع» فهو بالخيار": إن شاءَ أخذه بجميع 
الثمن» وإن شاءَ رده(“ 


() العيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانا فاحشا أو يسيراء كا 
في رد المحتار ۷١:٤‏ وبدائع الصنائع ۲۷٤ :٥‏ وغيرهما. والتعويل في تحديد العيب 
الموجب للخيار عإل عرف التجار» فما نقص الثمن في عرفهم» فهو عيب يوجب الخيارء 
وما لايق اللمن فلا يعر عيبا بو جب الحيار: كخ اف الوقاية ض٤ 5١‏ وتيان 
ا لحقاتق ٠١ :٤‏ وبدائع الصنائع ۲۷٤ :١‏ ومنتهى النقاية ص٤٠٥»‏ وغيرها. 
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين» كا إذا قوم سلي) بألف ومع العيب بأقل ومع 
العيب بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 
والفاحش: ما لا بدخل تحت تقويم المقومين» ك إذا قوم سليع) بألف» وكل قوموه مع 
العيب بأقل» كا في رد المحتار ۲: ١۷ء‏ وغيره. 
(۲) ومن الأدلة علل ثبوت خيار العيب؛ فعن أبي هريرة ظله» قال 4#: (مَن اشترى شاة 
محملة فردها فليرد معهاصاعاً من تمر) ني صحيح البخاري ۲: ۷٠١‏ والصاع من التمر 
كآنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله #4 بطريق المشاهدة. وعن عائشة 
رضي الله عنها: (إِنٌ رجلا اشتری غلاماً في زمن النبي ي وبه عیب لر یعلم به» فاستغله 
ثم علم العيب» فرده فخاصمه إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله» إنه استغله منذ زمان» 
فقال رسول الله #: الغلة بالضان) في المستدرك ۲ہ وقال صحيح الإسناد» وسنن 
البيهقي الکبیر ۳۲٠:١‏ وشرح معاني الآثار ۲٠:٤‏ وغيرها. 
(۳) ولأن العقد يقتضي السلامةء فعند فواته بتخټّر» کیلا يتضرر بلزوم ما لا يرضی» كا 
ئ اللات ۱۹5: 

ا 


ولیس وا اا وق ما اوت نقصان اللمن في عادة التجار 
فهو عيب والإباق والبولٌ في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يُعاوده بعد البلوغ 
لألّه ما رضي إلا بالسّلیم من المبیع"» (ولیس له آن یمسگه ويأخذ التقصان)؛ لآل 
إذا أمسكه فقد رضي به؛ ولان الفائتَ وصف, ولا يقابله الثمن إلا عند الضرورة. 
(وكل ما وجب تقصان اللَّمن في عادة التجار فهو عيبٌ)؛ لله تقل الرغبة 
فيه بفوات بعض الغرض. 
(والإباق والبول ني الفراش والسرقة عيب في الصغير ما يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى بُعاوده بعد البلوغ)ء يعني لا يرد ب| كان منه في الصغر؛ 
أن الفا از لك بالبلوغ؛ ن س فة ال وضعف خلقة الثانة» وما 
بعد البلوغ كان غير الأوّل؛ لان سبّبه الخبث» والطّبع الرّديء”. 


(۱) قال غ: ۾ إل کرت رة عن اض منك [الساء: ۲۹]؛ إذ السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» ول صل فقد اتل رصا وهدا يوج الفيار؟ لأن الرضا شر ط 
صحّة البيع» فانعدام الرضا يمنع صحة البيع» واختلاله يوجب الخيار فيه؛ إثباقاً 
للحكم علل قدر الدليلء كا في بدائع الصنائع ٠۲۷٤ :٥‏ وغيره. 

(۲) وبعبارة أخری کا في الهداية: :٠١۸-۳۵۷‏ «ومعناه : إذا ظهرت عند البائع في 
صغره» ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده؛ لاله عين ذلك وإن حدثت بعد 
ىغه | يرده لانه غر هذا لاأن سيت هذه الأشاة تلف بالصغر والكن فالبرن 
في الفراش في الصغر لضعف المثانة» وبعد الكبر لداء في باطنه» والإباق في الصغر لحب 
اللعب والسرقة لقلة المبالاةء وهما بعد الكبر لخبث في الباطن» والمراد من الصغير من 
يعقل » فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيباً». 

® 


وإذا حَدَتٌ عند المشتري عيب ثم الع على عيب كان عند البائع فله أن يرجح 
بنقصان العيب» ولا اليح إل أن برض البائ أن يأخلّه بعيبهء وإن قطع 
افرع الوت واطه أو هآر ل الو س م الع على عيب» 
رجع بنقصانه» ولیس للبائع أن بأخذه» ومن اشتری جلاًنمات ثم الع على عي 
رجع بنقصانه» فإن قتلَ المشتري ا لجمل» أو كان طعاماً فأكله لم يرجع بشيِءٍ عند 
أي حنيفة 

(وإذا حَدَتَ عند المشتري عيب ۵ه ثم اطّلع على عيب كان عند البائع فله أن 
برج بنقصان العیب)؛ لتعذّر الرد بحدوث عیب حادث؛ لاله لا یمکنه رہ کا 
قبض» (ولا يرد ابيع إلاً أن برضى البائعٌ أن يأخدّه بعيبه)؛ لاله أسقط حقه. 

(وإن قطع المشتري الثوب و أو صبغه» أو لت السّويق بسمن» 
الع على عيب» رجع بنقصانه)؛ لألّه عدر رده من طريق الحكم لاتصاله بغير 
المبيع» وتعذر انفصاله» (وليس للبائع أن يأخذه)؛ لاتصال ملك المشتري به. 

وعند السَافعىّ ظهه: sS‏ 
المشتري بين الرد والإمساك به بغير شيء؛ لاله قدر علل استدراك حقه بالرد. 

یل له: نعم» لکن بفوات حقه في غير ملکه» وهو الصبغ. 

(ون اشترى جلا فهات ثم الع على عيب رجع بنقصانه)؛ لتعذر الرَ. 

ر ااا د الان اي ل د و ا ا 
اا ا 

(فإن قتلَ المشتري الجملء أو كان طعاماً فأكله ل يرجع بشيءٍعند أبي حنيفة) 


e 
ر‎ 


(1) ولان في الرد إضراراً بالبائم؛ لألّه حرج من ملكه سالا وصار مَعيباً فامتنع» ولكن 
لا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان» كا في اللباب .۲٤۷١ :١‏ 
RE‏ 


وقالا: يرجع» ومن باع جملا فباعه لمشتري ت رده عليه بعيب فان قبله بقضاء 
القاضی فله أن يردّه على بائعه» وإن قبله بغر قضاء القاضى فليس له أن يرده 
ال شر یل اوی فار کا اک 

(وقالا) والشّافِعيّ #+: (يرجع) بنقصان العيب في الأكل؛ لاله إاء الماليّة 
ا 

(ومن باع جملا فباعه المشتري ثم رده عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله 
آن يره على بائعه)؛ أن البيع قد انفسخ فصار كأن إريزل في ملكه» (وإن قبله بغير 
قضاء القاضي فليس له أن يردّه) علل بائعه الأوّل؛ أنه حدث في يده بملك جدید. 

وقياس السَافِعيّ 4# عل الأول لا يصح؛ لان حكم الجاكم نافذ علن الكافة 
بخلاف اصطلاحه|. 


() فمن شروط ثبوت حق الرجوع أن لا يكون امتناعٌ رد المبيع من قبل المشتري» فإن 
کان من قبله لا یرجع بالنقصان؛ لألّه يصير حابساً المبيع بفعله مسكاً عن الرد» وهذا 
يوجب بطلان الحتق أصلاً ورأساء ويتفرع عليه: لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري» أو 
ثوباً فلبسه حت تخرّق» إريرجع بالنقصان هذا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين: يرما 
بقي ويرجع بنقصان ما أكل ني صورة من أكل البعض» وبه يفتى. ولو كان المبيع مكيلاً 
أو موزوناً فباع بعضه» فإِلّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشي-ء هذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد #ه: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» وبه يفتی. قال 
الطحاوي: وهذا قول محمد وعليه الفتوئ» كا في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية 
البيان وجامع الفصولين والنانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار ورد المحتار٤:‏ ۸۳ 


ا 


0 


E 


وإذا اشتری جلا وشَرَطَ البراءة من کل عیب فليس له آن رده بعیب وإِن لم يس 
العيوب ولم يعدها. 

( وذ ار عم وط ارا كل ع ل ك أن بوق 
م يس العيوب ولم يعدها)؛ لأنّه شرط كذلك. 

وقال الشَافِعي 4#: لا يصح البراءة ويفسد العقد؛ بناءً علن أن البراءةمن 
ا لجهول لا تصح عنده» وعندنا تصح؛ لأا إسقاط فلا يمقر إلى العلم كالطّلاق 
والعتاق» والله أعلم بالصواب. 


(1) أن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لحدم إفضاتها إلى المنازعةء كا في 
اللباب ص۹٤۲»‏ ودليل ذلك: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (آتى رجلان النبي 
يبتذران في مواريث بينه| ليس هما بينة» فأمر هما النبي #5 أن يقتس)| ويتوخيا ثم 
يستهم| وليحلل كل واحد منهم| صاحبه) في المستدرك :٤‏ ١١٠٠ء‏ وصححه» ومسند أحمد 
٠١ ١‏ قال ملك العلماء الكاساني في بدائع الصنائع :۱۷١:١‏ «فيه دليل علل جواز 
الإبراء عن الحقوق المجهولة).وعن ابن عمر #: «باع غلاماً له بثانمشة درهم وباعه 
بالبراءةء فقال الذي ابتاعه لابن عمر 4#: بالغلام داء إر تسمه لي» فاختص إلى عثان بن 
عفان ظه» فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء إريسمه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة 
فقضى عثان بن عفان ل4 علل ابن عمر د أن جلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه 
فأب عبد الله أن يجلف وارتجع العبد فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بأآلف 
وخمسمائة درهم» في الموطاً ۲: ٦۲۳‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: »١٦۳-١٠٠١١‏ وغيرهماء 


وصححه التهانوي في إعلاء السنن ٠٠١:٠۴‏ . 
۷ 


2d 


بات ب البيع الفاسد: إذا كان أحدٌ العوضين أو كلاهما خرّماً فالبيع اشد : كالبيع 
بالميتةء أو بالدّم» أو با لخنزير» أو با لخمر 
باب ك الفاسد 

(إذا كان أحدٌ العوضين أو كلاهما 8 و فالبيعٌ ا کالبیع ‏ بالميتة» أو 
بالدّم أو بالخنزير» او بالخمی)؛ لان ابيع سرع a‏ إلى الأشياء المنتفع بهاء 
وهذه الأشياء عحرمة ة الانتفاع إجحماعاً. 
ولا جوز بيع السّمك في الماء» ولا بيع الطير في الهواء 

(ولا يجوز بيع السّمك ني الماء) قبل آن يصطاده”. 

(ولا بيع الطر في المواء)؛ لأله جوز التسلير*. 


(1) البيع بالميتة والدم باطلّ؛ لانعدام ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمالء فإ هذه 

الأشياء لا تعد مالاً عند أحد» والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود حقيقة البيع» وهو 

مبادلة المال بالمال عند البعض» كا في الهداية ٤٠١:٦‏ . 

ها لع او صد ن آلف ف ولا و اهال با لجر 

عن التسليم» وإن أخذ بدونها صخ وله الخيار؛ لتفاو تما ني الماء وخارجه» كا في اللباب 

10:۲ 

O O 

«ففي السّمك الذي لريصد ينبغي أن يكود البيع فيه باطلاًإذا كان بالدراهم 

والدّنانر»ویکون فاسداً ذا کان بالعرض؛ لال مال غير متقرم؛ اَن التقَرم الان 

ولا إحرارً فيه وأا الم الذي صيد وألقي ني حَظِيرة لا يذ منها بلا جيل 

ينبغي ن یکون البيع فيه فاسداً؛ لا مال ملوك لک فی له غا 

(۳) فينبغي أن یکون باطلاً کبیع الصَيدٍِ قب أن يصطاد» کا ني شرح الوقاية .٠۲ :٤‏ 
-€A-‏ 


ولا جوز بيع امل والتتاج» ولا جوز بيع ابن في الضرع» والصّوف على ظهر 
ا 2 
(ولا جوز بيع الحل والتتاح)؛ «لنهيه 6 عن بیع الملاقيح والمضامين)". 
(ولا جوز بيع اللبن في الضرع*» والصوف على ظهر الغنم)*؛ لنهيه ل عن 


(1) ا لحمل ما في البطنء والتتاج ما يحمل الحملء وهوالمرادمن حبل الحبل في 
الحديث» كا في الكفاية : ٠١‏ ونهاية النقاية .٠۲ :٤‏ 

(۲) فعن ابن عمر ظد: : إن رسول الله # هى عن بيع حبل الحبلة» وان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهليةء كان الرجل يبتاع ا جزور إلى أن تنتج الناقةء ثم تنتج تج التي في بطنها» في 
الموطأً۲: ٠٠١‏ وسنن الترمذي ۳: ٥۳١‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود۲: 
٥۵‏ وغبرها. 

(۳) فعن عن ابن عباس #ه: (إِنٌ رسول الله ل نى عن بيع المضامينء والملاقيح» 
وحبل ال حبلة) في المعجم الكبير :١١‏ ٠١٠٠ء‏ وعن ابن المسيب كه أنه قال: «لاربافي 
الحيوان» وإنا هي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة 
والمضامين: بيع ماني بطون إناث الإبلء والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال» في الموطاً ۲: 
ETÊ‏ 

)٤(‏ في شرح الوقاية ۳۲:6 «لاله لا عَم آنه بن ا 
البيع؛ لاله مشكوك الوجود فلا يکود مالاً؛ ولأن اللَجَنَ بُ جد افا فملك 
البائع يختلط بملك المشتري»؛ ولالّه ينازع في كيفية ا لحلب» ف الشتري يستقصي-في 
ا لحلب» والبائع يطالبةٌ بأن يتركً داعية الأْبنء كا في اللباب ۲: ١۲ء‏ وعمدة الرعاية ه: 


٤ 
لان يع التنازعٌ في موضع القطع» وكل بيع يفضي إلى المنازعة فاسد» كا في شرح‎ )١( 
.٠۲ :٤ الوقاية‎ 


ك 


ولا ذراع من ثوب» ولا جذع من سقف» ولا ضربة القانص» وبيع المزابنة: وهو 
بيع الثمر على النخل بخرصه ترا 
ذللىی“. 

(ولا ذراع من ثوب"» ولا جذع من سقف)؛ لأآنّه لا يمکنه تسليمه إلا 
بضرر ار يلتزمه. 

(ولا ضربة القانص)”؛ لاله جهول وغرر. 

(وبيع المزابنة: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمراً)؛ لنهيه #5 عن «بيع 
المزابنة والمحاقلة“ والمخابرة)©. 


(۱) فعن ابن عباس ب قال: (غہی رسول الله 4 أن تباع ثمرة حت تطعم» ولا صوفٌ 
علل ظهر» ولا لبن في صَرّع) في المعجم الأوسط ٠١١:٤‏ قال الميتمي في مجمع 
الزوائد٤: :٠١١‏ «رجاله ثقات». 

(۲) والمراد به ثوب يضرّه التبعیض» کا في شرح الوقاية :٤‏ ۳۳ فلو قطع الذراع من 
الثوب أو قلع الجذع من السقف وسلم قبل فسخ المشتري» عاد صحيحاًء ولو إريضرّ-ه 
القطع: كذراع من ثوب كرباس أو دراهم معينة من نقرة فضةء جازء لانتفاء المانع؛ لاله 
لا ضرر ني تبعیضه» کا ني اللباب ۲: .۲٤‏ 

(۳) وهي ما صل من الصَيدِ بضرب الشبكة مر وهذا البيع ينبغي أن يکود باطلا 
کا في شرح الوقاية .٠٣ :٤‏ 

(©) بيع الحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا حرزأه كم في 
الاختيار ۲: .۲٠۷‏ والتبيين ٠٤۷ :٤‏ وغبرها. 

. ٠١۷ص المخابّرة: وهي مزارعة الأرض علل الثلث أو الربع» كا في المغرب‎ )٥( 

0) فعن جابر ك قال: (نهى رسول الله 4 عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) في صحيح 
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ولا حجَّة للشافعي 4ه" في حديث العرايا*؛ لأ املك : نة شت 
للمعریٰ له“ فکانت س ا 


مسلم ۳: و عن ابن عمر اد (إن النبي 4# نى عن المزابنةء بيع ڈ ثمر النخل 
بالتمر كيااء وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلاً) في صحيح البخاري 
SS‏ 

)١(‏ والعرايا عند الشافعئة فعيّة: مأ يفرد للأكل؛ لعروها عن حكم بأاقي البستان» فيصح بيع 
E E‏ 
التقابض قبل التفرق» فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخلء كا 
في تحفة المحتاج > ۷۲ ولام ۴ 0. 

(۲) فعن هريرة طله: (إن رسول الله به رخص في بيع العرايا بخرصها فيا دون مسة 
أوستق أو في خمسة) في صحيح مسلم ۳: ۷۱ ومعنی العرایا: E E‏ 
نخلة من بستانه» ثم شق علل الْعَري دخول الْعَرَی له في بستانه كل ساعة» ولا يرضي 
أن يخلف الوعد» فير جع فيه فيعطيه قدره تمراً جذوذاً با خرص بدله» وهو جائز؛ لان 
الموهوب له إريملك الثمرة؛ لعدم القبض»› فان اک له ملك وه اة ا 
بطريق المعاوضةء وإلا هو هبة مبتدأة وسمي ذلك بيعاً جازاً؛ لأنّه في الصورة عوض 
عا أعطاء أولاه فكأّه أنفق في الواقعة خسة أوسق أو دونه» فظن الراوي أن الرخصة 
مقتصرة عليه» فنقل كا وقع عنده» وسكت عن السبب» كذافسّره أهل الفقه 
والحديث» فكان ال حمل عليه أولل؛ كي لا يكون خالفاً للمشاهیر: كحديث: (نهى کل 
عن بيع الذهب بالذهب» والقضة بالفضة» والبر بالن» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر» والملح با ملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد أربى) في 
صحيح البخاري ١١‏ : ۰ وصحیح مسلم ۲: ١٠هويحتمل‏ أن الراوي ظن أنه 
بیع کا في تبیین الحقائق ٤٨ :٤‏ . 

(۳) في أ وب: «للمعري». 
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ولا جوز البيع بإلقاء ا لححر والملامسة. ولا جوز بيع ثوب من ثوبين 


(ولا جوز البيع بإالقاء الح“ والملامسة“ (¢ «لنهيه E‏ عن بيع اللامسة 
والمنايذة“)0. وهي من بیاعات الجاهلية. 


(ولا جوز بيع ثوب من ثوبين)؛ لجهالة المبيع منها”. 


(۱) بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها 
حصاة لزم البيع» كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع» كما في 
تبيين الحقائق :٤‏ ۸٤ء‏ والعناية ٤۱١ :٦‏ والمغرب ص۹٤٤‏ 

) بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع» كأنيقول 
البائع: بعتك هذا المتاع بكذاء فإذا لمسته فقد وجب البيع» أو يقول المشتري كذلك» كا 
في العناية ٤۱۷ :٦‏ والمغرب ص۲۹٤‏ . 

(۳) بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرّجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع» كأن يقول: 
إذا نبذته إليك» أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع» كا في تبيين الحقائق ٤‏ : 
۸ والمغرب ص۹٤٤.‏ 

() فعن أبي سعيد 4#: (أن رسول الله ل هى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه» وغه عن الملامسة» والملامسة: لمس الثوب 
لا ينظر إليه) ني صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲ء وعن أي 
هريرة 4#: (أن رسول الله 4 هى عن الملامسة والمنابذة) في صحيح البخاري۲: ٠۷١ ٤‏ 
وصحيح مسلم ۳: ١١٠٠؛‏ ولان فيه تعليقاً للتمليك بالخطر» فيكون قم اراً» فصار في 
العنى كاله قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه ا حجر فقد بعتكه» كا في تبيين ا حقائق 
A:‏ 

(6 13 5ا[ شط شما الف وآ ن افرط ف بان افق اخدها غا اهاج 
اہ شاء جازء ک| في التبیین ٤۸ : ٤‏ . 
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وكذلك لو باع جلاً على أن يستخدته البائعٌ شهر راع سارغ 
أن بُقرضه المشتري درهما أو على أن بدي له هدي ون باع عيناً عل آن لا 
يُسَلّمَها إلى شهرء أو إلى رأس الشهر فالبيعٌ فاس ومن باع بقرة إلا جلها فسد 
البيع 

a a‏ أو داراً على أن يسكتها) 

مدَةٌ معلومةء (أو على أن بُقرضصّه المشتري درهماًء أو على أن بدي له هديةً)*؛ لا 

ذكرنامن النهي. 

(ون باع عيناً على أن لايُسَلّمَها إل شهر, أو إلى رأس الشهر فالبيع 
فاس لاله شر ط ما لا بقتضية القت وفيه ضر ر غل أخدها: 

(ومن باع بقرة إلا هلها فسد البيع)”؛ لاله يعجز عن تسليم المبيع للحال. 


aE SA EO 
اقب و وة الط وك هط ل قت الةو ةة ل جه‎ 
المتعاقدين أو للمعقود عليه» وهو من أهل الاستحقاق يفسده: كشرط أن لا يبيع‎ 
المشتري العبد المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدي إل الرّباء أو لأنّه يقع‎ 
مننبة النازعة فيعرئ العقد عن مقضصو ده إلا أن يكو ن متعارفاء أن العرف قاض غلل‎ 
القياس» ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لايفيسده» هو الظاهرمن‎ 
المذهب: كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لاله انعدمت المطالبة فلا يودي إلى‎ 
. ٤٤١ :١ الربا ولا إلى المنازعةء ك| في الهداية‎ 

() لما فيه من نفي التسليم المستحق بالعقد» كا في اللباب ۲: ۲۷. 

(۳) والأصل في ذلك: أن كل ما لا يصح إفراذةُ بالعقدِ لا يصح استثناؤه من العقدء 
فن كل ما لا يصح إفراده بالعقد, فإلّه من توابع اللّيء» فيكون داخلاً ني المبيع تبَعاله» 
فاستثناؤه من العقلِ شرط لا يقتضيه العقد فيكون مفسداً» كا في شرح الوقاية .٠۸ :٤‏ 

E 


ومن اشترى ثوباً على أن يقطعَه البائى» أو خيطَه قميصاًء أو قَباءًء أو نعلاً على أن 
يحذوها البائع» أو يشر كها فالبيع فاسد» والبيع إلى التَبّروزء والَهُرّجان» وصوم 
التصارى» وفطرة اليهودى إذا لم يعرف المتعاقدان ذلك فاسد 


(ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع» أو بخيطًه قميصاًء أو قَباءً أو نعلاً 
على أن بجذوها البائع» أو يشر-كها فالبيع فاسد)؛ لأنّه شرط منفعة أحد 
المتعاقدين» وهو خلاف ما يقتضيه العقد إلا ّم استحسنوافي مسألة التّعل» 
فجوّزوا لتعامل الاس به في كل عصر ومصر. 

والشافعيٌ ده أخذ فيه بالقياس. 

(والبيع إلى التبروزء والهُرَجان"» وصوم التصارى» وفطرة اليهودي إذا م 
يعرف المتعاقدان ذلك فاسد)؛ لجهالة الأجل”. 


(1) قال صاحب اههداية :٤٥١-٤٥١ :٦‏ «ما ذكره جواب القياس» ووجهه ما بيّناء 
و اجه عور اا ا وار نالرت ولا جر را 
الاستصناع). قال صاحب العناية :٤٥١ :٦‏ «وفي الاستحسان: يجوز للتعامل» 
والتعامل قاض علل القياس؛ لكونه إجاعاً فعلياً كصبغ الفوب فإك القياس لا موز 
استئجار الصباغ لصبغ الثوب؛ لأن الإجارة عقد عل المنافع لا الأعيانء وفيه عقد علل 
العين» وهو الصبغ لا الصبغ وحده» لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع». 

(۲) النیروزج: اول يوم من الربيع» والمهرجان: آول یوم من الخریف» اللباب ۲۸:۲. 
(۳) ومعناه: تأجيل الثمن إلى هذه الآيام فأاسد إذالر يعرف التبايعان مقدار ذلك 
الزمان؛ لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة علل المياكسة -أي المجادلة في 
النقصان-. والمماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الآأجل» فتكون الجهالة فيه مفضية إلى 
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ولا جوز البيع إلى الحصادء والدٌياس» والقطاف» وقدوم الحاجً» فإن تراضيا 
بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الاس ني ا لحصاد والدياس وقبل قدوم الح جاز 
البيع 

(ولا جوز البيع إلى الحَصَادء والذّياس» والقطاف» وقدوم الحاج)؛ لما ذكرنا 
من الجهالة؛ إذ هذه الأشياء قد تقدّم» وقد تأخر وقتأ (فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الاس في اصاد والدياس وقبل قدوم اج جاز البيع)؛ لان الشرطً 
المغسد قد ارتفع» فزال المانع من لزوم العقد. 

وقال رُفرٌ والشّافِعيٌ 4: لا بجوز؛ لأنَ الفاسد لا ينقلب جاتزا» كما لو باع 
بدرهم ورطل من خمرء إلا أن الفساد ثمّة في صلب العقد» فلا يرتفع» وههنافي 
الأجلء فافترقا؛ ولان هما رفع العقد الفاسد» فكان ه) رفع اللّر-ط الفاسد 
بطريق الأولل. 


النزاع» ومثلها يُفسد البيع» وأما إن كانا يعرفان ذلك؛ لكونه معلوماًعندهما أو كان 
معلومة» وهى خمسون يوما فلا جهالة» ك| في المداية ٤٥۳١-٤٥۲ :٦‏ . 

(1) أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 
وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلاّء صح 
البيم؛ لن الفسا كان للمنازعةء وقد ارتفع قبل تقزّره» وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا 
الزائد؛ لأن الفساة ني صلب العقدء وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقت؛ لكونه 
متعة» وهو غير عقد النكاح. ينظر: منح الغفار ق۲: ب 
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فإذا قب المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل واحد 
منهم)| مال مَلَكَ المشترى المبيع ولزمته قيمته 


(فإذا قَبّصَ المشتري المبيعَ ني البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل 
واحد متهما مال مَك امشتري البيع ولزمته قيمته)؛ لأن البيع وضع لإفادة الملك؛ 
لإطلاق قوله تعال: # وأحل اله ا ا أ االبقرة 3 ۷٠‏ إلا أن هذا قبل 
القبض لا يفيد الملك؛ لكونه سعياً في انعدام الفسادء والقبض ما يستفاد به 
التصرّف في الصحيح» فجاز أن يقعَ به قبض ال ملك في الفاسد. 

ولا كان املك يقع بالقبض» اعتبرنا إذن البائم” فيه كالقبول في البيع 
الصحيح. 

وإلّا شرطنا العوضين أن يكون كل واحد منهما مالاً؛ لأن ابيع بغير الشّمن 
ا کون تعاب اد هر طاول لال الال وكدلكف 5ا كان اجه العا فن مالا دون 
الآخر: كالبيع باميتة والدَّم؛ لأن الي بها يكون باطلاً. 


() أي: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه صلا لا يثبت الملك بأن ناه 

ا ار تھی کر ع ی غر هدا مغر و ت 
صريجاً فقبضه بحضرة البائع» فته لا يث شبك أيضاء لان الان بالق لر يو جد نصا و 
مل ل قات طن الدال: لن ف ا تقرير الفساد فكان الإذن بالقبض إذناً ب 
فيه تقرير الفساد فلا يمكن إثباته بطريق الدلالةء وهذاماذكره الكرخي في الرواية 
الشهورة» وذكر في الزیادات آنه په يثبت؛ لأنّه إذا قبضه بحضر ته ور ينهه كان ذلك إذناً 
منه بالقبض دلالة مع ما ا العقد الابت دلالة الإذن بالقبض؟ لأنه تسليط له عل 
القبض فكأنّه دليل الإذن بالقبض» والإذن بالقبض قد يكون صرياًء وقد يكون دلالةه 
کا في البدائع ٠٠٠ :١‏ وأحكام المعاملات ص۳۸٤ .٤۳۹-‏ وغيرهها. 
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ولکلٌ واحلِ من المتعاقدين فسخه» فإن باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع بين شاةٍ 
ذكية وميتةء بطل البيع فيهما جيعاًء وإن جمع بين جمله وجمل غيره يصح العقدفي 
الجمل بحصّته من المن 

وإلّا تجب القيمة دون القّمن؛ لان القيمةً هي العدل» وإلا يصار إلى الكسمية 
عند صحَة البيع؛ اعتبارا با مهر. 

(ولكلّ واحدِ من المتعاقدين فسخه)؛ رفعاً للفسادء (فإن باه المشتري) 
[بعد القبض]' (َفَذَّ بيعه)؛ لكونه ملو كأله» وسقط الفسخ. 

وعند الشَافعيّ ظه: ابيع الغاس لا يفيد الملك؛ لاله منهيّ عنه» والمنهيٌ لا 
يكون مشروعاًء إلا أن هذا بطل بالبيع عند الّداء» وبيع ا حاضر للبادي» فدل أن 
التهِيّ اريكن عن نفس البيع» بل عن معن جاوره. 

(ومن حم بين شاةٍ ذكية وميتةء بطل البيع فيهما جميعاً)”؛ لان بيع الميتةٍ لا 
يصح صا فينعقد البيع ابتداءً على الحلال منها بحصته من التمن» وإكَها جهولة. 

(وإن جمع مله وحمل غيره يصح العقد ني الجمل بحصت من التّمن)؛ لأنَ 
جمل الغير ملوك فينعقد البيع عليهء إلا أنه امتنع النفاذ؛ لدم إجازة المالك؛ 
حتى لو أجاز المالك العقد جازء فإذا امتنع من الإجازة يبقى العقدفي الجمل 
ب م ال راا الط رة ل فم الد 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(۲) فهذا علل وجهین: إن كان قد سمّى فما ثمناً واحداًء فالبيع باطل بالإجماع» وإن 
كان سم لكل واحد منها ثمناً علل حدته» فكذلك عند أبي حنيفة خب وقالا: جاز 
البيع في الذكيةء وبطل الميتةء کا ني الینابیع ق۹٤/‏ ب. 

_0۷- 


ن ر ت 
ونہی رسول الله 4 عن النجش» وعن السّوم على سوم غيره 
و‌ 1 ت ِء 
(وغہی رسول الله 4 عن النجَش)”» فقال: «لا تناجشوا)": وهو آن بزید في 
السلعة من غير رغبة فيها". 
(وعن السّوم على سوم غيره)"» فقال #: «لا يسوم أحدكم على سوم 


(۱) فعن عن ابن عمر 45: (إِنَ رسول الله 4 نهن عن التَجَش) في صحيح البخاري ۲: 
۳ وصحیح مسلم ۳: ١۱۱۵ء‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: 3 
(5) فعن آبي هريرة 4ه قال 45: (لا يتلق الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم علل بيع 
بعض» ولا تناجشواء» ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً 
من تمر) ني صحیح مسلم ۳: ۱۱١١‏ ومسند آحمد ۲: ۲۷۲ ومسند أي يعلل 1۰ 
۲ 
(۳) أي: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ لبرغب غيره فيهاء أو أن يستام السلعة 
بأزید من ثمنها وهو لا یریدهاء بل لیراه غیره فیقع في شرائهاء کا في الاختیار ۲: »۲٠۰‏ 
وشرح الوقاية ص٠۳٠‏ وإنا يكره النجش في| إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن 
مثلهاء وأما إذا طلبها بدون ثمنها فلا بأس بن يزيد إلى أن تبلغ قيمتهاء ك في تبيين 
الحقاقق :٤‏ 1۸. 
)٤(‏ وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع» ويستقرٌ الثمن بينهاء ولريبق إلا العقد» فيزيد 
ویيطل بيعه» ك في الاختيار ۲: ٠۲٠٠١‏ والوقاية ص٠٠‏ وكراهة السوم في| إذا جنح 
قلب البائع إل البيع بالثمن الذي ساه المشتري» وأآما إذا لر يجنح قلبه وإريرضه فلا بس 
لغيره أن يشتريه بأزيد؛ لأن هذا بيع من يزيد - أي بيع المزايدة» ويسمى بيع الدلالة 
رھ ل کر کان تن الان 0 وال اة ص 5 0 وقد قال ات رن 
النبي ئ باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد) في سنن النسائي الكبرى :٤‏ ١٠ء‏ والمجتبى ۷: 
-0۸_ 


وعن تلقي المجلب 
أخیه» ولا يخطبنٌ عل حطبته»٠.‏ 
(وعن تلقي الجحلب)” فقال 4#5: «لا تلقواا لسلع خرن ر الا ساق 


۹ والمعجم الأوسط ١١١:١‏ ومسند أحمد ۳: .٠٠١‏ ومسند الطيالسي_ ۲۸٠ :١‏ 
والأحاديث المختارة ۲٤۷ :٦‏ ولأنّه المعتاد بين الناس في جميع البلاد والأعصار؛ ولالّه 
بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه» وكذا النهي عن الخطبة محمول علل مابعدالاتفاق 
والتراضي» کا في الاختیار ۲: ۲٠١‏ وتبيين الحقائق .٦۸ :٤‏ 
(1) فعن بي هريرة 4ء قال 45: (لا يخطب الرجل على خحطبة أخيه ولا يسوم على سوم 
آخیه) في صحیح مسلم۲: ۱٠۲۹‏ وعن ابن عمر د قال #5: (لا يبع أحدكم علل بيع 
آخیه إلا بإذنه) في صحیح ابن حبان ۱۱: ۳۳۹ ومسند أآحمد ۲: ۲١‏ والمعجم الأوسط 
۱ . وني لفظ: (نهی رسول الله #5 أن يبيع أحدكم علل بيع أحد حتى يذر إلا 
الغنائم والمواريث) في سنن النسائي الكبرى :٤‏ ٤٠ء‏ والمجتبى ۲٨۸:۷‏ والمنتقى :١‏ 
۷ مصنف عبد الرزاق ۸: ۱۹۹ . 
(۲) وهو أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر» أو يلبس عليهم السعر؛ ليشتريه ويبيعه 
في المصر بيا شاء من الثمن. وكراهته إذا كان يضر بأهل البلدء بأن كانوافي قحط, وإن 
كان لا يضرهم» فلا بس به» إلا إذا لبس السعر علل الواردين» كما في الاختيار ۲: 
٠١‏ والتبيين ٠1٤ :٤‏ وشرح الوقاية ص٠۳٥‏ ولا حاجة إلى تعيين الحدود 
والمسافات؛ لأنً الأمر موكول إلى وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر بهل البلد 
أو التلبيس على ال جالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدت» ومتى إريوجد الضرر إر 
یکن به بأس» ک| في تكملة فتح الملهم ۱: .٠۳۲‏ 
(۳) فعن ابن عمر #5 قال #5: (لا يبيع بعضكم علل بيع بعض» ولا تلقوا السلع حت 
هبط بها إلى السوق) في صحيح البخاري ۲: ۷٥۹‏ وني رواية: (نهى بل أن تتلقى السلع 
-0۹-_ 


(وعن بيع الحاضر للبادي)؛ فقال #: «لا يبع حاضر a‏ 


حت تبلغ الأسواق) في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وعن ابن مسعود ده عن النبي 44 
(أنه نى عن تلقي البيوع) في صحيح البخاري ۷0۹:۲ وصحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ 
وعن أبي هريرة 4#: (نہی رسول الله 5 أن يتلق الجلب) في صحيح مسلم ۳: ٠٠١١‏ . 
)١(‏ وهو أن يجلب البادي السلعة فيأخذها الجاضر؛ ليبيعهاله بعد وقت بأغلى من 
السعر الموجود وقت الجلب» وكراهته؛ لما فيه من الضرر بأهل البلدء حتى لو إريضر لا 
بس به؛ لما فيه من منع نفع البادي من غير تضرر غيره» ويكون الضرر لأهل البلد إِذا 
كانوا ني قحط وعوز» وهو يبيع من آهل البلد طمعاً في الثمن الغالي فيضرهم» وأما إذا 
لريكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر» کا في الاختیار ۲: »۲٠١‏ وتبيين الحقائق > 
۹ واهداية ٤۷۸:٦‏ فعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي ف 
قال: (آتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي 5 بهاء فقلت: يا رسول الله» مر آهل الغائط أن 
يجسنوا خالطتي» وأن يعينوني» فقاموا معي» فلا بعت إبلي آتيت النبي بي فقال لي: 
انهه فمسح يده علل ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات) في المعجم الكبير٤: ٠١‏ والمعجم 
الآوسط 1١:۸‏ قال الميثمي ني مجمع الزوائد :٤‏ ۸۳: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وفي إسناده جماعة لر أجد من ترجمهم»ء فأجاز النبي 4 في الحديث لأهل 
ا لحضر أن يعينوا التاجر القادم في بيع الإبل عند عدم الضررء كا في تكملة فتح الملهم 
۱ وعن مجاهد ظ4 قال: إا ہی رسول الله #5 آن يبع حاضر لباد؛ لاله أراد أن 
يصيب المسلمون عَرَمَّم» فأما اليوم فلا بأس» قال ابن حجر في الفتح :۳۷١ :٤‏ أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه» وسكت عليه. وعن الشعبي 4ه قال: «كان المهاجرون 
يكرهون ذلك -يعني بيع حاضر لباد - وإنا لنفعله» في مصنف عبد الرزاق ۸: »٠٠٠‏ 


كا في تكملة فتح الملهم ٠١ :١‏ وغيره. 
ا 


للبادي. 
(وعن البيع عند أذان الجمعة)؛ لقوله عل: دا ووت للك كوو ... £ [الجمعة: 


]٩‏ الاية. 
(وكُلّ ذلك بُكره)؛ لوجود الّهي» (ولا يَفْسُدُ به البيع)؛ لان الفساد ليس 
في معقود علیه» | کان لمعن جاوره. 


(۱) فعن ابن عباس خه قال 4#: (لا تَلقَرٌا الركبانء ولا يبع حاضر لباد)» فقيل لابن 
عباس ه: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يون له سمسارا» ني صحيح البخاري 
٠٩ ۲‏ وصحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وعن نس بن مالك #ه: (نمينا عن أن يبيع 
حاضر لباد) ني صحیح مسلم ۳: ۱۱١۸‏ . 

(1) وهو البيع من الآذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالأآذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال علل المختار» كا في تبيين الحقائق ٠٦۹ :٤‏ 
وقال الطحاوي: الأذان الثاني والأصح أنه الأذان الأولء كا في منحة السلوك ۲: 
١‏ وقال في البحر: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين 
يدين المنبر؛ لاله إريكن في زمنه 4# إلاهو» وهو ضعيف؛ لاله لو اعتبر في وجوب 
السعي إر يتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا بجشي عليه فوات الجمعةء كا 


في إعلاء اسن ٤‏ )» وغىره. 
N‏ 


باب الإقالة: الإقالةٌ جائزةً في البيع بمثل الثّمن الأَوّل» فإن رط أكثر منه أو أقلَ 
فالشرط باطل ويرد مثلَ امن الأول» وهي فسح في حَىَ المتعاقدين» بيع جديد ني 
حَقّ غير هما عند أي حنيفة خط 
باب الإقالة 

(لإقالة جائزة ني البيع)؛ لقوله #: «مَن أقال نادماً بيعته أقال الله غلأعثرته 
يوم القيامة)”» (بمثل اللمن الأَوّل)؛ لاا فسخ للعقد» والفسخ بحكي العقد» 
(فإن رط أكثر منه أو أقل فالّرط باط ويرد مغل الكّمن الأّل)؛ تقيقا معن 
الإقالة. 

ی ا ا ی ر ا ا ا 
)؛ لاله لا ولاية هيا علل غير هماء ونما ولاية علل تصرٌفها بالرّفع والفسخ. 

وفائدتّه: أن الشفيح بعد التسليم ني البيع يأخذ بعد الإقالةء والمشتري لا يرد 
في المبيع المعيب علل بائعه بعد البيع والإقالة» ولا يرجع الواهب في الهبة بعد بيع 
الف 
وغ ان ا ووا اکر ئ: نّا بيع بعد القبض» وفسخ قبله» وهو 
قول أي يوسف < إلا في العقارء فإتًا بيع في الحالين؛ لوجود معني البيع» وهو 
Us‏ 

وعند خد 4: إن كانت بجت العّمن الأول أو مئله» فهي فستخ؛ فإن 
كانت بأقل أو أكثر» أو بجنس آخر» فهي بيع؛ لأَّا عدلا عن مقتضى الإقالة. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4# قال 4: (من قال نادماً بيعته أقال الله كك عثرته يوم القيامة) في 


صحیح ابن حبان ۰٤٩۲:۱۱‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۷٤١‏ والمعجم الأوسط ۲۷۳:۱. 
ا 


4 ت ۳ 
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالةء وهلاك المبيع يمنع منهاء فإن هلك بعضص 
الي جازت الإفالة ف باق 


وعند رُفر 4 هي فسخ في حن الكافة؛ اعتباراً بالفسخ بخيار الشَّرط . 
وحاصله: أتّها فسخ عند أبي حنيفة ظ4 علن كلل حال» وإذا تعر ذلك 


وعند بي يوسف <4: هي بيع» فإذا تعذَرَ جعلها بيعاًء فهي فسخ. 

وعند محمد 4ه: هي فسخ» فإذا تعذرَ ذلك فهي بيع . 

والجواب: أن حقيقة التَصرّف لا بختلف بعد القبض وقبله» ولا يتنوع بقدر 
من الثمن دون غيره» ووز أن يکون له حکم في حق شخص وني حق شخص 
آخر حكم آخر؛ لا قلنا في الردٌ بالعيب. 

4 ت 2 0 ر 

(وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة)» كا لا يمنع صحة البيع» (وهلاك 
المبيع يمنع منها)؛ لأن حل العقد هو المبيع» فكذا محل الفسخ» (فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه)؛ اعتباراً للبعض بالكل. 


E 


باب المرابحة والتولية: المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثّمن الأول مع 
زيادة ربح» والتولية: نقلٌ ما ملكه بالعقد الأول بالّمن الأول من غير زيادة ربح 
ولا 
باب المرابحة والتولية 
(المرابحة": نقل ما ملكه بالعقد الأول بالتّمن الأول مع زيادة ربح)" تسمية 
للتصرّف بيا ينبئ عنه» وهو الرّبح. 
(والتولية”: نقلٌ ما ملکه بالعقد الأول بالثمن الأول من غر زيادة ربح ولا 


(1) وهي بيع بشمن سابق وزيادة» أو بيع المشترئ بثمنه وفضل» وذلك بأن يشترط أن 
المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم» كأن يقول البائع للمشتري: قد 
كلفني هذا المال مثة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير» كا ني شرح الوقاية ص۳۸٥»‏ 
ودرر المحکام ١٠١:١‏ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها ني حديث الهجرة: قال أبو بكر 44: (خذ بأبي آنت يا 
رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله #: بالثمن) في صحيح البخاري ۳: 
۹., وصحیح ابن حبان ٠ :۱٤‏ ومسند أحمد :٦‏ ۹۸٩۱ء‏ وفي لفظ: (لا أركب 
بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله» قال: لاء ولکن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: 
کذا a ES‏ ابن إسحاق في سبرته» کا في إعلاء السنن 
.ToV:\€‏ 
(۳) وهي بيع بثمن سابق» أو بيع المشترى بثمنه من غير زيادة» وذلك بأن يشترط أنَ 
المبيع بالشمن الأول الذي اشترئى به بلا فضل» فلا يكون ني البيع الذي يقع بعد بيان 
البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان علل ذلك الثمن» كا لو اشترى أحد 
مالاً بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاًء كا في درر الحكام ١٠١ :١‏ ورد المحتار :١‏ 
۲ء وبدائع الصنائع ۲: .۲۲١‏ 

e 


قصان» ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض ماله مغل: كا لمكيل 
والموزون» وججوز أن يضيف إلى رأس الال اخ ة القصار والصبًا ع 
تقصان)”؛ لاله عبارةٌ عن إثبات الولاية للمشتري لا كان له» ودليل جوازهما: 

تغا ئل الائ اق سار الا ماروالا عصار من غر نکر 

وف ارات رر ی کو ار ادل اکر 
والموزون)”؛ لان غير ا لمثلي مثله قيمته» وهي مجهولة تغرف بالحزر والتخمين. 

(و جوز أن يضيف إلى رأس لمال اجر“ القصار والصَبَاغ o‏ 


(1) فعن سعيد بن المسيب ك قال 5: (التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به) في 
مصنف ابن أي شيبة ۸: ٤۹‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٠٠٦:1٤‏ ولا خلاف في 
مرسل سعيد» وني رواية: (لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالاإقالة 
في الطعام قبل أن يستوني» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي) في مراسيل أبي 
داود ص۱۷۸ قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال 
() وكذلك الدراهم والدنانير والعددي المتقارب؛ فاد فائدة هذا البيع: أن الغبي 
يعتمد علل فعل الذكي» فیطلب نفسه بمثل ما اشتری به هو» أو بمثله مع فضل» وهذا 
المعنى إلا يظهر في ذوات الأمغال دون ذوات القيم كالأشياء امتفاوتة كالحيوانات 
وا جواهر؛ لان ذوات القيم قد تطلب بصورتمامن غير اعتبار ماليتهاء ولان قيمتها 
مجهولة؛ للا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع علن الأمانةء فلا جوز بيعه 
مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب من الأسباب» كما في 
شرح الوقاية ص۳۸٥‏ ومجمع الأنہر ۲: .۷٠-۷ ٤‏ 

(۳) قيد بالأجر؛ لأنّه لو فعل شيئاً من ذلك بيده أو بإعارة لا يجوز أن يضمه إلى رأس 
المالء وكذا إذا تطوع متطوع بمذه الآشياء المذكورةء كا في الزبدة۳: .٠٤‏ 


E E 


والطّرّاز والفتلء وأجرة حمل العام ويقول: قام عل بكذاء فلا يقول: اشتريته 
بكذاء فإن اطَلع المشتري على خيانة في الرابحة فهو بالخيار عند أي حنيفة ظ4: إن 
شاء أَحَذّ بجميع الّمن» وإن شاء رَده» وإن اطّلع على خيانة ني التّولية أسقطها من 
والطَرًاز" والفتل» وأجرة حمل الطّعام)”؛ لأنٌ العادةً جرت بإضافة كل ما يوجب 
زيادة في العين أن الناس يضيفون ما يزيد ني المبيع إلى رأس الالء (ويقول: قام علَ 
بکذاء فلا يقول: اشتريته بكذا)؛ تحرزاً عن الكذب. 

(فإن اطَلعَ المشتري على خيانة ني الُرابحة فهو بيار عند أبي حنيفة ظ44: إن 
شاء أَحَدّ بجميع القّمن» وإن شاء رَده)؛ لأنّه لس عليه في صفة الثّمن» وهو 
الريادةء فصار کالّدلیس في وصف المبيع» وهوالعيب» ولريغير موضوع العقد. 

(وإن الع على خيانة في الولية أسقطها من اللّمن)”؛ لان ا خيانةً فيها تغير 


(۱) الطَرّاز: عَلَّم الثوب» کا في المغرب ص۲۸۹. 

0 ی ارا هو ا و ا و عاد اجار وا ک اید 
في المبيع أو في قيمته يلحق به» هذا هو الأصل» وما عددناه بهذه الصفة؛ لان الصبغ 
وأخواته يزيد في العين» والحمل يزيد في القيمة؛ إذ القيمة تختلف باختلاف المكان» كا 
في المداية ٤۹۸:٦‏ . 

(۳) لأنه لو إريحط في التولية لا تبقى تولية؛ لألّه يزيد علل الثمن الأول فيتغير التصرف 
فتعين المحط» وني المرابحة لو لر يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغيّر 
التصرّف. فأمكن القول بالتخييرء كا في المداية ٠٠١:٦‏ . 


E 


وقال أبو يوسف ظه: حط فيهماء وقال محمد 4: لا بحط فيهاء وَمَّن اشترى شياً 
1 0 ر 
ما يقل ومول جز له بیعه حتی بقبضه 


(وقال أب بوسف :حط فيي )لا إشائيا رقم غل مرن الق 
الأق”. 

(وقال محمد ظه: لا حط فيهما)”؛ لان البائ ريرض إلا با سه 

وللشافعي ك قول كقول أي حنيفة ك وآخر كقول أي يوسف بء ووجه 
الفرق بين البيعين ما ذكرناه. 

(وَمن اشتری شیئاً ما يقل وول لم جز له بیعه حتی يقبضه)؛ لانپیه 4# 


عن بيع ما ر يقبض)”. 


(۱) لأ الأصل فيه كونه تولية ومرابحة؛ وههذا ينعقد بقوله: وَليّك بالثمن الأول» أو 

بعتك مرابحة علل الثمن الأول» إذا كان ذلك معلوماء فلا بد من البناء عل الأولء› 

وذلك با لحط» غبر آنه حط في التولية قدر النيانة من رأس الالء وفي المرابحةمنه ومن 

الربح» كما في الهداية .٠٠٠١ :١‏ 

(۲) في أ و ب: «الأول). 

(۳) أي: يخير فيها جميعاً إن شاء أخذ بجيمع الثمن وإن شاء ترك؛ لأَتّ) تراضيا فلا 

ا ن ال ماو ن کان 0 ا 

للتسيمة لكونه معلوماًء والتولية والمرابحة ترويجٌ وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه: 

كوصف السلامة» فيتخير بفواته» كا في الهداية ٠٠١ :٦‏ . 

() فعن حزام بن حكيم بن حزام هه قال: (قلت: يأ رسول الله إني رجل أشتري 

امتاع فما الذي ييل لي منها وما بحرم علّ؟ فقال: يا ابن أخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 

حت تقبضه) في صحيح ابن حبان١۱: ۳۹۸۰۳١١‏ وسنن النسائي الکبری٤:‏ ۳۷» 
-۷- 


وججوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب وقال محمد ظ4: لا 
جوز» ومن اشترى مكيلا مُكايلة أو مَوزوناً فاكتاله أو اتزنه تَمٌ باعه مُكايلة أو 
موازنة ۾ ُز للمشتري منه آن یبیعّه ولا یأکله حتی یعید الکیل والوزن 


(وججوز بي العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠)4‏ ؛ لألّه لا 
يودي إلى الغرر لاستحالة هلاكه. 

(وقال محمد ظله: لا مجوز)؛ لإطلاق الحديث» إلا أن الححديت حمول عل 
المنقول؛ لعدم الغرر في العقار. 

(ومن اشترى مكيلا مُكايلة أو موزوناً فاكتاله أو اتزنه تُكٌ باعه مُكايلة أو 
مُوازنة م كز للمشتري منه أن يبيعَه ولا يأكله حتى يعيد الكيلَ والوزن) 
اولك ان کان سو ن وان اوغا جار نه ل در 


والمجتبى ۷: ۲۸١‏ والمنتقى :١‏ ١٤١٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرراق۸: ٤١‏ . 

(1) لأ ركن البيم صد من أهله ني حله» ولا غرر فيه؛ لأنَ الههلاك في العقار نادرء 
بخلاف المنقول» والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقدء والحديث معلول به» كما في 
الهداية .٥١١ :١‏ 

(1) أي: لا يعتبر كيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لاله ليس بكيل البائع 
والشةري وهو ارط ولا كله خد الع مع فة الشتري لن الكل من تام 
التسليم؟ لأنَ المبيع به يصير معلوما ولا تسليم إلا بحضرته» ولو كاله البائع بحضرة 
المشتري بعد البيع» قيل: لا يكتفى به لظاهر الحديث» فإِنّه اشترط فيه صاعين» 
والصحيح أنه يكتفى به؛ لان ابيع صار معلوماً بكيل واحده وعقق معنن التسليم» كا 
في التبيین٤:‏ ۸۲. 


- 1A - 


والتَصرُفٌ ني الثمن قبل القبض جائز 
قوهم جمیعاً“]؛ «لنهيه 5 عن بيع طعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع» 
وصاع المشتري”؛ ولاحتمال أن یزداد» فیکون آکلاً مال غيره. 

(والتَصرفُ في التمن قبل القبض جائز)*؛ لألَّه لا يودي إل الغررء بخلاف 
المبيع علل مامَرً. 


(۱) أي: لا يشترط ذرعها ثانياً؛ لأن الذرع وصف له وليس بقدر» فيكون كله 
للمشتري بلا زيادة ثمن ولا نقصان إن وجده زائداً أو ناقصاًء هذا إذا ريسم لكل ذراع 
ثمناًء ون سی فلا يحل له التصرف فيه حت یذرع» کا في تبیین الحقائق :٤‏ ۸۲ 
وشرح الوقاية ص٣٤٥‏ . 
() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(۳) آي: آراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» وبصاع المشتري صاعه لنفسه 
حين يبيعه؛ لإجماعهم علل أن البيع الواحد لا بجحتاج إلى الكيل مرّتينء ك في البناية :٦‏ 
ENS NEN E EELS OSE‏ 
وهو ما إذا أسلم في کر بر فلا حل الأجل اشترئ الُسَلَمُ إليه من رجل كرا أو أمَرَ رب 
الل أن يقضة له م يبص لبه فاكالة له ئ اكل فة جار كا ق شر 
الوقاية ص١٤ .٥‏ 
(6) من حديث جابر وأبي هريرة ونس وابن عباس ڪه في سنن ابن ماجه۲: »۷٥١‏ 
وسنن البيهقي الكبير "٠١ :١‏ قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمٌ بعضها 
إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس إت وينظر: المصباح ۳: ٠۲٤‏ 
وتلخه و ا و الا وها 
)٥(‏ لقيام المبيع» وليس فيه غرر الانفساخ باهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع» 
ك في اللباب ۲٠٤:١‏ عن ابن عمر د قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
-4- 


ووز للمشتري أن يزيد لبائع ني المن ومجوز للباتع أن يزيد في المبيع» و يجوز أن 
خط من الكن وعلق الاستحقا بجميع ذلك ون باع بشمن حال نم أجل 
أجلاً معلوماً» صار موجلاً 

(و يجوز ي أن ر د للبائع ف التمن. ويجوز للبائع أن يزيد) للمشتري 
(في المبيع» وججوز أن خط من التّمَنء وعلق الاستحقاق بجميع ذلك)؛ لأنّ) 
تصرفا في ماما من غير جهالة في الثمن والمشمن» ويلحق ذلك بأصل العقد؛ دفعاً 
للغبن الواقع في البيع» وما تلك الولاية؛ لأ العقدَ في ملكه اء بدليل جواز 
فسخه|ء فكان فى إلجحاق الريادة به. 

وعند فر والشَافعيّ # ف ا ر ا ال لا کر 
واحد متها ملك العوض» فالزيادة تكون التزاماللعوض عن ماله» وهذا لا 
يجوز ونحن نقول: إذا التحق بأصل العقد لر يكن عوضاً عن ماله. 

(ومن باع بثمن حال ثم أجّله جلا معلوماًء صار مؤجلا)؛ لاله رضي 
بتأخير حقه» فصار کا لو رضي بإسقاط بعضه» وهو الحط. 

وقياس رر والشافعيٌ 4 على القرض ني أله لا يصح تأجيله» لا يصح؛ 


وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» قال: فأتيت رسول الله 4 وهو في بيت 
بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانیرء فقال: لا بأس إذا آخذتما بسعر 
يومها مال ته تفترقا وبینکا شيء) في المنتقى ٠٠ : ١‏ . وسنن البيهقي الكبير © CYA:‏ 
وسنن ابي داود ۳: ٠٠١‏ وسنن النسائي ۳٤ :٤‏ والمجتبی ۷: ۲۸۱ ومسند آحمد ۲: 
۹,, ومعجم شيوخ أبي بكر اللإساعيلي »٤١١:١‏ ومسند الطيالسي ٠٠٠ :١‏ وهذا 


نص علل جواز الاستبدال من ثمن المبيع. 
- ۷۰ 


وکل دين حال إذا أجّله صاحبّه صار مجااً إلا القرض فان تأجيله لا صح. 
باب الرًبا: الرّبا حر > نی کل مکیل أو موزون ب بجنسه متفاضلاً 


لان القرض عارية؛ ولهذا لايصح اشتراطه ني العقد بالإجماع» وهنايصح 
اشتراطه في العقد بالإجماع» فإذا أجل التحق بأصل العقد كالحط فافترقامن هذا 
الوجه. 

(وکلّ دين حال" إذا أله صاحبّه صار مواد إلا القرض فال تأجيكّه لا 
يَصح)"» ووجه الفرق ما ذكرنا: أن القرض عاريةء فن المردود في القرض عين 
المأحوذ حك)أء وإذا لر يجعل كذلك» لكان بيع الذّراهم بالدرهم نسيئةء فإِنّه رباً 
EE‏ 

باب الرْبا 

(الربا محرم)؛ لقوله لا: اعابرا 4 [ البق رة: ١۲۷]ء‏ (في كل 
مكيل أو موزون بيع بجنسه متفاضلا)؛ لقوله #: «لا تبيعوا الصّاع بالصّاعين» 
ولا 


(1) مثل ثمن البياعات وبدل المستهلکات» کا في اللباب .۲٠٤:۱‏ 

(0) لأنً القرض إعارة وَصلة ابتداء وهذا يصح بلفظ الإعارة ولايملكه من لا 
يملك التبرّع: كالصبي» ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله» فعلن اعتبار الابتداء لا 
يلزم التأجيل فيه: كالإعارة فان ا لمعي إذا وقت» له أن يرجع فيه قبل الوقت» وعلل 
اعتباز الأتتهاء لا جوز التأجيل؛ لأن الجنس باتفراده ترم الساء لا سيا إذا كلت 
العلةء وحرم التفاضل بها؛ ولأنٌ الأجل لو لزم فيها لصار التبرّع ملزماً على المحبرّع» 
وهو لا جوز» کا في تبن الحقائق .۸٤ :٤‏ 

-۷۱- 


والعلَة فيه: الكيل مع الجنس» أو الوزن مع ا لجنس 
الصاعين بثلاثة»» ثم قال النَبّ 4: «وكذلك الميزان»”» والمرادمايوزن وما 
يدخل تحت الصّاع. 

(والعلَّةٌ فيه: الكيلّ مع الجنسء» أو الوزن مع الجنس)”؛ لأنً الرّبافي اللغة: 
هو الزيادة المطلقة. 


(1) فعن ابن عمر اء قال #5: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين فإني آخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله» أرأيت الرْجل يبيع الفرس بالآفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا باس إذا 
کان يدا بید) في مسند أحمد ۲: ٠٠۹‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :١١١١٠٠١:۴‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنه مدلس» والمرادما يحل 
الصاع؛ إذ لا يجري الرّبا ني نفس الصاع» وهو عام فيا بحله» كما في تبيين الحقائق ٤‏ 
٦‏ 

(۲) فعن أبي سعيد وأبي هريرة اد : إن رسول الله 4# استعمل رجلاً على خيبر فجاء هم 
بتمر جنيب وو دن اوا اک 5ا كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثةء فقال: لا تفعل بع الجَمَعَ الرديء 
أو الخليط من التمر -بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباء وكذلك في الميزان) في صحيح 
مسلم ۳: ٠١٠١‏ وصحيح البخاري ۲: ۷٦۷‏ آي: في الموزون إذ نفس الميزان ليس 
من أموال الرباء وهو أقوى حجْة في عليّة القدرء وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن 
والمطعوم وغيرهما. 

(۳) فعن عبادة ونس اب قال 4#: (ما وزن مثل بمشل إذاكان نوع واحخداء وما كيل 
فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) في سنن الدارقطني ۰۱۸:۳ وسنده 
حسن» کا في المنتقی» کا في إعلاء السنن ۲۹۷:۱٤‏ وجه الاستدلال: أنه و رتب 

V۲ 


وفي الشرع: هو الفضل عل المعيار الشر-عي» وذلك إلّما يعرف بهذين 
OE PO PA EEN‏ 

وعند الشَافعيّ #ه: هي الطعم» وني الذهب والفضة الثمنية» وشرطه) 
اجس لان ال جا الفرس؛ والفمية حياة الأموال» فناسب تعلق اة 
اء تعظي) لنطرهماء إلا أن ما يقوم به قوام الآدمي يناسب التوسعة فيه 
والإطلاق دون التضيق والمنع كا في اليتة حالة ا لملخمصةء وإن ثبت هذا فنقول: 
لو باع قفيز جص بقفيزي جص لر يجز عندناء خلافاً له» ولو باع تفاحة بتفاحتين 
جاز عندنا خلافه. 

(وإذا بيع ا مكيل أو الموزونُ بجنسه ثلا بمثل جاز البيع» وإن بيعا تفاضلاً ‏ 


الحكم على ا لجنس والقدر» وهذا نص عل أت علَّة الحكم؛ لما عرف أن ترتب الحكم 
علل الاسم المشتق ينبئ عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره ا مكيل 
والموزون يثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس» كما في تبيين الحقائق .۸٦ :٤‏ 
O O EE‏ 
من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس» إا الربافي النساء لا 
ما كيل أو وُزن) في مشكل الآثار :١‏ ۳۹ والمحلل ۷: ٤١٤‏ قال التهانوي في إعلاء 
السنن :"١١ :٠٤‏ أخرجه ابن حزم ولريعله» قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار :١‏ 
۹ «فلم| كان أوكد الأشياء ني دخول الربا عليها الذهب والفضةء وليسا بمأكولين 
ولا مشروبين» عقلنا بذلك أن العلة التي ها دخول الربا إلى الوزن فيم يوزنء والكيل 
فیہا یکال مأکولاً کان ذلك أو مشروباً أو غير مأكول أو مشروب». 
_V-‏ 


جز ولا جوز بيع الجيد بالرديء ما فيه الرّبا إلا مثلاًبمشل» وإذا عَم الوصفان: 
اش وان الوم إليه حل التفاضل والتّساء وإذاؤجدا حرم التفاضصل 
والساف وإذا وخا ادها وعْيِم الآخرُ حل التفاضل و حرم التساء 
جز)؛ لقوله :ا لحنطة بالحنطة مثلاً بمشل يدا بيده والفضل ربا 

(ولا جوز بيع الجيد بالرديء تما فيه الرًبا إلا مثلاً بمثل)؛ لقوله 4#: «جيدّها 
وردیئها سواء)". 

(وإذا عَم الوصفان: الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والتساء) 
كالحنطة بالذهب والفضة؛ لعدم علة الربا. 

(وإذا وجدا حرم التفاضل والتّساء) كالمنطة بالحنطة؛ لتحقق العلة. 

(وإذا جد أحدهما وعدم الآخرُ حل التفاضل وحَرم التساء): كالحنطة 
بالشعير» أو الهروي باهروي؛ لقوله #: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم 
بعد أن يكون يداً بيدء ولا خير فيه نسيئة)”» والسَلَمٌ خص عن هذا؛ للضرورة. 


(1) فعن أبي هريرة خلب قال : (التمر بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعير بالشعرء 
وا ملح بالملح» مثلاً بمشل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» إلا ما اختلفت ألوانه) 
في صحیح مسلم۳: ۱۲۱۱ . 

(۲) قال الرَيُلعي في نصب الراية٤:‏ ۳۷ وابن حجر في الدراية۲: ٠١١‏ :إرنقف عليه 
هذا اللفظ» ويؤخذ من حديث أي سعيد ا دري ففف قال 45: (الذهب بالذهب...). 
وأقول: وكذلك من حديث: (إِنَ رسول الله 4 استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر 
جَنيب...) السابق ذكره. 

aE OEE Se 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح»‎ 


-۷€- 


وکل شيءِ ص سول اله کل على تحريم التفاضل فيه کیلاً فهو مكل بدا وإن 
تر الاس الكيل فيه مثل: الحنطة والشعي والتّمر» والملح» وکل مان على 
تحريم التفاصل فيه وَذْناً فهو موزو ن أبَداً مثل: الذهب والفضة 

و وجد الجنس بانفراده: كاهروي باهروي حل التفاضل» و حرم الساء ٤‏ 
لقوله 4# نّا قيل له: إلا نبيع الفرس بالأفراس» والنجيب بالنجائب» فقال :الا 
بأس بذلك یداً بید» ولا خير فيه نساء». 

وقياس الشّافعيٌ هه علن ربا الفضل لا يصح؛ لأتَّ| يتفاضلان» كما في 
الحنطة والشعير. 

(وکل شيءِ ص رسو اله کل على تحریم التفاضل فب کیلاً فهو مکیل ادا 
وإن تر الاس الكيلّ فيه مثل: الحنطة والشعيرء والتمرء والملح» وكل ما نص 
على تحريم التفاصل فيه وَرْناً فهو موزون أبَداً مثل: الذهب والفضة)؛ لاله ل نص 


مثلاً بمشلء سواءً بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بید) ني صحیح مسلم۳: ۰۱۲۱۱ وسنن آبي داود": »۲٤۸‏ ووردت لفظة: (اختلف 
النوعان) في المعجم الكبيرا: ١۹‏ والآثارا: ۱۸۷. وينظر: نصب الراية)٤: »٤‏ 
والدراية۲: .٠٤١‏ وعن إبراهيم هه آنه قال: (أسلم ما يكال في يوزن» وأسلم ما يوزن 
فیما کال ولا تسلم ما یکال فیا یکالء ولا ما یوزن فیم] یوزن» وإِذا کان نوعا واحداً 
ما لا یکال ولا یوزن فلا بأس به اثنین بواحد يدا بيد ولا حَبْرَ فيه نسيئة) في الآثار لأي 
یوسف .۱۸٦:۱‏ 

(1) فعن ابن عمر اد قال 5: (لا تبيعوا الدينار بالدينارينء ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: 
يا رسول الله» آرأيت الرٌجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبلء قال: لا باس إذا 
کان يدا بید) في مسند أحمد ۲ ٠١ ۹٩:‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد Ilo: ٤‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكته مدلس. 

_۷0- 


وما !ينص عليه فهو حمو ل على عادة الاس 
على هذه الأشياء الستة” في حديث أبي سعيد الذري له" وخالفة النبي 4ل 
معصية» وطاعته مفروضة. 

(وما ل يُنَص عليه فهو محمولٌ على عادة التاس)؛ لقوله #: «ما رآ 
المسلمون حسناء فهو عند الله جل حسن»)”. 

والشّافعيٌ ته يعتبر عادة الحجاز؛ لقوله #: «المكيال مكيال أهل المدينة 
والمیزان ميزان أهل مکة)» ولا حجّة له فيه؛ لألّه ساكتٌ عن حل النزاع. 


)١(‏ فالشعير والبر والتمر والملح كيلي» والذهب والفضة وزني أبدا؛ وإن ترك الناس 
الكيل ني الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخرين؛ لان النص قاطع وهو أقوى من 
العرف» والآقوئ لا يترك بالآدنن؛ ولان العلة المستنبطة لا تعتبر في محل النص؛ 
للاستغناء عنها بالنص؛ وهذا إذا كانت العلّة المستنبطة قاصرة لا تعتبر صلا بخلاف 
المنصوص عليهاء كا في مجمع الأنهر ۲: ۸١‏ وتبيين الحقائق .٩١ :٤‏ 
(۲) فعن أبي سعيد النذري بء قال: قال رسول الله #5: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء وا ملح بالملح» مثلاً بمثلء يداً 
بيد» فمن زاد» أو استزاد» فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» في صحيح مسلم : 
۱ 
(۳) في مسند أحمد ۱: ۳۷۹ ومستدرك المحاکم ۳: ۸۳ والمعجم الکبیر ۹: ١١ء‏ 
ومسند أبي داود الطَيّالسي ص۳۳ وفضائل الصحابة ۳٠۷ :١‏ موقوفاً على ابن مسعود 
() فعن ابن عمر إن قال: (الوزن وزن آهل مكة»ء والمكيال مكيال هل المدينة) في 
سنن آبي داود ۲: ۲٠٠‏ وسنن النسائي الکبریٰ ۲۹:۲ وصحیح ابن حبان ۸: ۷۷. 
-۷- 


وع الم دما وع عل جن الان بر ف شن لفون ل الجاس 
وما سواه ما فيه الربا يعتره فيه التعيين» ولا بع َر فيه التقابض» ولا جوز بيع 
الحنطة بالذّقيق ولا بالسّويق 

(وعقدٌ الصرف: ما وقع على جنس الأثان» يعتبر فيه قبض العوضين في 
اللجلس)؛ لقوله ابن عمر 4# نّا سيَلّ عن الصرف: امن هذه إلى هذه» يعني من 
يدك إلل يده» وإن استنظرل إلى خلف هذه السارية فلا تنظره). 

(وما سواه ما فيه الربا يعت فيه التعيين» ولا يتب فيه التقابض)؛ لاله يتعبَن 
بالتعيين» فلا يشترط فيه التقابض كبيع الجمل بالجمل. 

وعند السَافعىّ طإه: التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط؛ اعتباراً بيع 
الذهب بالذهب» والفرف: أ الدّراهم والدّناني لا 3 و و 
سمي صرفاًلصرف كل واحد من المتعاقدين ماني يده إلى يدصاحبه» وهذا 
بخلافه. 

(ولا يجوز بيغ الحنطة بالدّقبتق ولا بالويق)"» وكذلك بيع الدّقيق بالسويق 
عند أبي حنيفة ظ4ه» ويجوز عند صاحبيه د متفاضلا أو م او ياء لان السازى 
فیھ) کیلاً شر ط» وقد تعر اعتباره بالطحن. 


(۱) فعن ابن عمر اه قال عمر ظه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلايِثلاً بمثلء» ولا 

تبيعوا الوَرِقَ بالوَرٍق إلا ثلا بمثل» ولا تبيعوا الوَرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآخر 

ناجز» وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره» إني حاف عليكم الربا» في الموطأً۲: 

وتن التهقى الك 1۸4:6 

(۲) أي: الب بالدقيق أو بالسّويق لا متفاضلاً ولا متساويا؛ لاله جنسه من وجه» وإن 

اختص باسم آخر فيحرم؛ لشبهة الربا؛ لأن أحدهما بر والآخر أجزاؤه» أو أحدهما 
۷۷ 


یوسف هړ وقال خمد که: لا جوز 


الان یون لا E‏ 
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TT 
بخلاف ال جنس وإِلّه موزون ومعدود» فصار كالموزون والمكيل.‎ 

(وقال محمد 4: لا جوز إلا أن يكون اللَحمُ الخال أكثرَ ما هو في الشَاة)؛ 
اعتباراً ببيع الريتون بالرّيت» والسمسم بالشيرج فإلّه لا جوز إلأعلن هذا 
الاعتبارء كذاهذا. 

لكتًا نقول: الزيتون والسمسم يرادان للدهنء فقد اتفقافي المقصود 
بخلاف الحيوان؛ لاله ليس المقصود منه اللحم فحسب. 

وعند الشَافعىّ طهه: بيع اللحم ا و 


دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنّه بالطحن إريوجد إلا تفريق الأجزاء والمجتمع 
بالتفريق لا يصير جنساً آخر» فبقيت شبهة المجانسة» وثبوت الشبهة تكفي لثبوت 
EE CE BNET N‏ 
ا لجحال» وظهرت بالطحن» كا ني الوقاية ص۸٤ ٠٥‏ والتبيين .۹٤ :٤‏ 

(۱) لاله بيع المعدود بالموزون» فيجوز متفاضاا؛ لاختلافهم) جنساًء وهذا لان الجيوان 
ليست فيه مالية اللحم؛ إذ هي معلقة بفعل شرعي» وهو الذكاةء آلا ترى أنه لا ينتفع به 
انتفاع اللحم» » فصار جنساً آخر غير اللحم؛ و هذا قال الله علا: * فكسوتا الوم كسما فو 
Î‏ حَلَمَاءَاحَرَ £ [المؤمنون:٤١]»‏ أي: بنفخ الروح» فإذا کان جنساً آخر جاز بيع حدما 
بالآخر متفاضلا بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لأتّيا جنس واحد؛ إذ الزيت موجود فيه 
للحال» وتا هو مستتر» كا في التبيين ٩١ :٤‏ وشرح الوقاية ص .٥ ٤۷-٥٤٩‏ 

-۷۸- 


ووز بيع الرظت بار مثلاً بمثل» والعنب بالرّبيب» وقالا: لا جوز 


وبخلاف جنسه له فيه قولان؛ لاله «45 نى عن بيع اللحم بالحيوان»”» إلا أ 
رَوّى في الحديث نسيئة» فکان هذا أولل؛ لن ةةة 

(و يجوز بيع الوطب بالتَمْر مثلاً بمثلء والعنب بالزّبيب)*؛ لاله بيع الجنس 
جاو فا ادك الو 

(وقالا) والشَافِعيّ # a‏ اسيل عنه: «أينقص إذا 
س قالوا: نعم» قال: فلا إذآ»» إلا أن مدارَ الحديث عل زيد بن عيّاش» وإنّه 
ضعیف“. 
(1) في المستدرك ٤١:۲‏ وسنن البيهقي الكبيره: ١۲۹7ء‏ وسنن الدارقطني": »۷١‏ 
ومراسیل ابي داود ص۱۹۷ . 
(۲) لقوله 4#5: (التمر بالتمر مثلاً بمثلء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم...) ني صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ء والرطب تمر» فیجوز بيعه بالتمر متهاثلاًء وروي 
عن ابن عمر #: (نهى 5 عن بيع التمر حتى يزهي) في المستدرك ۲۳:۲ وهو اسم له 
فو ا دال ا0 دو و ا غر جار تهب و اد ا 
بالتمر)» وإن كان غير تمر فبآخره: (إذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف شتتم)؛ ولأا 
مستويان في الحالء وإنًا يتفاوتان في المآل؛ لذهاب جزء منه وهو الرطوبة» كا في شرح 
الوقاية ص١٤٥‏ . 
(۳) فعن زيد أي عياش #ه: «(سمعت رسول الله 4# سئل عن الرطب بالتمرء فسأل من 
حوله أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذاً في المستدرك .٤٤:۲‏ 
0 ل انرو ق ال م ان حار ها ایت کن رند بن غان 
وهو ضعيف عند آهل النقل». 

-۷۹- 


وا جوز ي م الريتون بالرّيت» ولسم بالشيرج حتى پود الرثت واج 
أكثر ما ني الزيتون E‏ » فیکون الرَيتُ بمثله» والرّيادة بالجير ويجوزبيع 
اللحان المختلفان بعضها ببعض مُتفاضااً وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم» وكذا 
خل القل بخل العنب 

(ولا جوز بیع الزيتون بالزيت» والسمْيم بالشيرج حتى يكون الرّيت 
والشيرج أكثر م ني الرّيتون والسّمسم» فيكون الرَيتٌ بمثلهء والريادةٌ بالتجير)٠؛‏ 
اعتباراً للتساوي فيا هو المقصود. 

(ويجوز بيع اللحمان المختلفان بعضها ببعض مُتفاضااً وكذلك ألبان البقر 
بآلبان الغنم» وكذا خلّ الذّقل” بخلَ العنب)؛ لات خختلفة الأجناس لاختلاف 


أصوهها”. 


( كرت قدره يشل والر اند الجر لاه اللخ بها عشي اعبار ساف 
ضمنه|ء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلو لر 
E AN NS ARN‏ 
إريعلم أن ا لخالص أكثر لا يجوز؛ لأن المتوهم في الربا كالمتحققء كما في شرح الوقاية 
ص۸٤ »٥‏ وتبيين الحقائق :٤‏ ١۹ء‏ فروى جابر: (إِلّه ل هى عن بيع الصبرة من التمر لا 
يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر) في صحيح مسلم ۳: ١١١١‏ والمستدرك ٠٤٤:۲‏ 
وعن عمر ظله: (إِن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإ رسول الله ل قبض وإر 
يفسرهاء فدعوا الرّبا والريبة) في مسند أحمد :١‏ ١۹۳٤ء‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۷٦٤‏ 
وقال الكناني في المصباح ۳ :٥‏ رجاله ثقات. 
(۲) الدّقل: نوع من أرداً التمر» كا في طابة الطلبة ص۹٠٠‏ . 
(۳) حت لا يضم بعضها إلى بعض ني الزكاة» وأسماؤها أيضاً ختلفة باعتبار اللإضافة: 
-*- 


وبجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً 

وقال الشافعيّ خه ني قول: لا جوز بيع اللحوم بعصها ببعض متفاضلا؟ 
لاتحاد ا لجنس من حيث اتاد الاسم إلا أن هذا ببطل بالفاكهة والأدوية. 

(ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا)؛ لان انبر بالصنعة صار جنا 
خر “. 
كدقيتق البر والشعير» والمقصود أيضاً ختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها دون 
بعض» وقد يضره البعض وينفعه غيره» والمعتبر في الاتحاد في المعنىى الخاص دون العام» 
ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء بشيء أصلا بخلاف لحم ال جاموس والبقر أو لبنه) أو 
لحم المعز والضأن أو لبنھهاء حیث لا جوز بیع أحدھما بالآخر متفاضلا؟ لأّ)| جنس 
واحد حت يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب في الزكاةء» فكذا أجزاؤهمامالر 
يختلف المقصود: كشعر ا معز وصوف الضأن» أو إريتبدل بالصنعة؛ لان بالتبدل تختلف 
المقاصد؛ وهمذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضاا ونا جاز بیع لحم الطير بعضه ببعض 
متفاضلاًء وإن كان من جنس واحد, وار يتبدل بالصنعة؛ لكونه غير موزون عادة» فلم 
يكن مقدرأء» فلم توجد العلّة» فحاصله: أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو 
بتبدل الصنعة» كا في التبيين ٩٤ :٤‏ والوقاية ص١٤٥‏ . 
(1) أي: حرج من أن يكون مكيلاًء فصار عددياً أو موزوناًء والبر والدقيق مكيل 
بالنص» فلم يجمعه| القدر ولا الجنس» فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» آي: 
حكم الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والب أو الخبز والدّقيق نسيئة» وإن 
كان الخبز نسيئة والب والدقيق نقدأء فيجور إذا ذكر وزنامعلوماً ونوعامعلوماً وبه 
يفتى؛ لحاجة التاس إليه» لكن ينبغي أن يحتاطً وقت القبض» حتى يقبص من ال جنس 
الى سن لغلا بر شد بالل هه قل الفبض» أو كانالى أو ادى تسد 
والخبز نقد فیجوز؛ لاله أسلم موزوناًني مكيل يمك ضبط صفته ومعرفة مقداره. 

-۸1- 


SNA 


ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب 
(ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)؛ لأن مال الحربي لاعصمةله 
فجاز أخذه كيف کان برضاه”. 


وجوازه نسيئة عند أبي يوسف طإه» ونص في الوقاية ص١۷٤٥‏ عل أنه مفتى به» وفي 
التبيين :۹١ :٤‏ لا يصح نسيئة علل الأصح؛ لما ذكر ابن رستم ظإه في نوادره: أن علل 
قول أبي حنيفةً ومحمّد # لا يصح السلم في النبز لا وزناً ولا عدا لألّه يتفاوث 
بالعجن والنضج» ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وهذه العلَّةٍ أفسد أبو حنيفة ظه 
استقراضه؛ لان السلمَ أوسمٌ باباً من القرض» حتى جار السَّلمٌ ني الثياب ولر جز 
القرض فیهاء کا ني كمال الدراية ق۱۲٤-١١٤‏ . 

)١(‏ فعن مكحول ظك» قال 4#: (لا ربا بين أهل الحرب)» وأظنه قال: (وبين أهل 
الإسلام)ء قال التهانوي في إعلاء السنن :۳۸٦:٠١‏ أخرجه البيهقي» وهو حديث 
IE O‏ 
بالنسبة إلينا لا نالتسبة إل المجتهد؛ ولأن مال ال حجري ي ليس بمعصوم» بل هو مباح في 
SRE o EN EERE‏ 
E E a‏ 
الخد استيلاءَ علل مال مباح غير ملوك وإِنّه مشروع مفيد للملك» كالاستيلاء علل 
ا لحطب والحشیش» کا في المبسوط ٥٩:۱٤‏ والبدائع .٠۹۲:۰‏ 

إذا مهد لك ما سَبقّ فلا تَر بجواز ذلك في عصرناء؛ لأ كبار علماء الحنفية قالوا بعدم 
جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ اکر سا رتت لها 
الضرر الظاهر؛ لأنٌ كثراً A SS‏ 
ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية وغيرها E‏ 


أموال المسلمين صارت في و لرن ونا عا 
AY -‏ 


بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوى كبار علماء المذهب بالفتوى علل قول أبي يوسف 
له قال العلامة المحقق ظفر أحد التهانوي (ت ١١۹٤‏ ه) في إعلاء السنن :٤١٤:1٤‏ 
«فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى 
وأحرى خروجاً من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة» وأفتى به» 
واختاره ترجيحاً لقول أي يوسف والجمهور #ا. 
وأجاب شيخنا العلامة محمد تقي العثاني حفظه الله ورعاه في بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة ص٦٤۳‏ عن شراء منزل أو سيارة أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا 
وأمريكاء فقال: «إن المعاملة المذكورة غير جائزة؛ لاشت اها علل الربا الحرام شرع 
وينبغي للمسامين وعددهم خير قليل آن يجتهدوا لإبجاد بدائل هذه الحاملة الموافقة 
للشريعة الإسلامية» بأن يكون البنك نفسه هو البائع بتة بتقسيط» ويزيد في ثمن البيوت 
وغيرها عن الثمن المعروف» فيشتريما من الباعة» ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسب» 
وينبغي أن تطرح هذه المسألة علل لجنة مستقلة تكون لتخطيط نظام البنوك اللاربوية 
لتنظر في تفاصيلها». 
وقال العلامة محمد سعيد البرهاني في هامش الدرر المباحة ص۷۳: إن المقيمين اليوم 
من المسلمين في بلاد ا حرب... لا تيل هم التعامل مع الحربيين بأي شكل...» 
وقال أخونا الحبيب الشيخ فراز رباني: «الذي يفت به المحققون من أهل المذهب منهم 
أكابر علماء ديوبند» مثل: العلامة المغتي محمد تقي العشاني» وشيخنا العلامة المفتي 
محمود أشرف العثاني» وكذلك كبار علاء الشام» منهم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
الحلبي» وشيخنا العلامة أديب كلاس» والعلامة محمد سعيد البرهاني... أن تلك البلاد 
تختلف حقيقتها ع| تناو ها الفقهاءء فلا تطبق مثل الأحكام المسطورة في الكتب على 
المسلمين في تلك البلاد؛ لأسباب كثيرةء منها: التجنس» وإقامة المسلمون فيها بكثرة 
ومنها الضرر المتحقق العائد علل المسلمين... وغيره. فالذي يُفتي به من يُعتدٌ به يِن 
علهاء المذهب: أن جميع أحكام الربا محري في بلاد الكقًار» ولا جوز للمسلم سواء كان 
A -‏ 


باب السلَّم: السَلمُ جائّني المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 
وعند الشافعىٌ وأبي يوسف # #: لا مجوز؛ اعتباراً بال المستأمن في دار 
الإسلام إلا ار اا ا ت ا و ی 


باب السلّم 


(السّلم“ جائ" ني المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت: 


مواطناً أم مقي أم زائراً أن يتعاقد بعقود ربوية)» هذا خلاصة ما حرره العبد الفقير في 
فتوى مستقلة» والله أعلم 
)١(‏ فتعريفه لغة: من سلف في كذاء وأسلف وأسلم» إذا قَدَمَ الشمن فيه» والسلف 
السلم» والقرض بلامنفعة أيضاء يقال: أسلفه مالا إذا أقرضه» كا في المخرب 
ص۲۳۲. 
واصطلاحاً: وهو بيع الشيء علل أن يكون ديناً بالشر-ائط المعتبرة شرعاًء كما في شرح 
الوقاية ص۳٥‏ ه٠»‏ فهو أخذ عاجل بآجل» وسمّي هذا العقد به؛ لكونه معجُلاً علل 
وقته» فإ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد» والسلَّم يكون عادة بى 
لیس بمو جود في ملکه» فیکون العقد معجلاً كا في تبيين ال حقائق ٤‏ 
9 کف ف ا غا ا اا إن ا م د 
أحلّه الله في الکتاب» وآذن فيه» قال الله کك: ۲ انها اریت اموا 5ا دام بن زه أجل 
کی کاک ... ¥ [البقرة: )]۲۸١‏ في المستدرك ۲ : »٤١‏ وصححه» وسنن البيهقي 
CEES Oe‏ 
علل عهد رسول الله 4 وأبي بكر وعمر ني الحنطة والشعير والزبيب والتمر) في 
صحيح البخاري ۲: ۰۷۸۲ وسنن ابي داود ۳: .۲۷٠‏ قال ابن المنذر: «أجمع كلمن 
نحفظ عنه من أهل العلم علل أن السلم جائز»» كا في المغني ٠۸١ :٤‏ . 

A 


كال جوز والبيض» وني المذروعات» ولا جوز السَلَمُ ني الحيوان» ولا في أطرافِهء ولا 

في الجلود عدداً ولا ني ا لحطب حزما ولا ني الرطبة جُرزاً 

كا جوز والبيض» وني المذروعات)؛ لأنٌ هذه الأشياء يمكن معرفتها وضبط 
(ولا جوز السَكَمّ ني الحيوان"» ولا ني أطراِه» ولاني الجلود عدداى ولاني 

ا لحطب حزما ولاني الرطبة جُرزاً)؛ لجهالتها”. 


(۱) أما المكيلات والموزونات؟ فلأتّها مكنة الضبط قدراً وصفة علن وجه لا يبقئ بعد 
الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؟ لأّمامن ذوات الأمثال» وكذلك 
لفات رة من ال الق لان الها فا مي رة لا شى إن ار عة 
وصغير اجوز والبيض وكبير هما سواء؛ لألّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت 
بين الناس عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك کیل ك في 
بدائع الصنائع ۲٠۰۸:١‏ وشرح الوقاية ص۳٥٥‏ . 
(۲) وكذلك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة #ه» وقال الصاحبان: يصح إن بين 
جنسه ونوعه وصفته وموضعه: كشاة خصية وثني سمين من ال جنب منة مَنْ» والفتوى 
ع فو کا ف اکر ا ا وف ف ور ا 
0 
ا هام ن الغارت ولاه مك طا بال ضف دیف جد يان 
جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين 
جوهر وجوهر» ولؤلؤ ولؤلؤ» وحیوان وحيوان وهکذاء کا في البدائع :۲۱۰-۲۰۹ 
وغو اغا رر ا عو اسلف اا ن ال 
٥‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۳: ۷١‏ وسنن البيهقي الکبیر :٦‏ ۲۲ ومصنف عبد 
الرزاق ۲۳:۸ ومسند ابن الجعد ٤۹:١‏ . 

۸0 -_ 


حتى يكون المسَلمٌ فيه موجوداً من حين العقِ إلى حين المحل 


وعند الشَافعيٌ #ه: جوز السَلَّم ني الحيوان؛ لألّه جاز ثبوته في الذمَة مهرأ 
فكذا سَلاًء والفرق: أن النكاح مبنيّ علل المساعحة والمساهلةء فالجهالة فيه لا تؤدي 
إل المنازعةء بخلاف الأموال؛ لأن مبناها عل الماكسة والمضايقة. 

(ولا جوز السَلَمٌ حتى يكون الْسَلّمٌ فيه موجوداً من حن العقِ إلى حين 
المحل)؛ لاله ربا تيل قبل امحل بموت من عليه فلا يقدر علل تسليمه» فيؤدي إلى 
امنازعة والفسادء واحتمال الفساد في هذا العقد ملحق بحقيقة الفسادء وقال إذ 
لن أسلم في ثمار حائط بعينه: «لو أذهب الله ثمرة الحائط با يستحل أحدكم مال 
أخيه المسلم»٠.‏ 

وعند الشَافعىّ ظهه: يجوز في المنقطع إن كان موجوداً عند المحل؛ ارات 
ذلك ليس وقت التسليم» إلا آنه يحمل ذلك علن مامرً. 


(۱) فعن ابن عمر د قال: (إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ¥ قبل 
أن يطلع النخل» فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هولي حت يطلع»› 
وقال البائع: إنّا بعتك النخل هذه السنةء فاختصا إلى رسول الله 4 فقال للبائع: أخذ 
من نخلك شیئاًء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما آحذت منه» ولا تسلموا 
في نخل حتی يبدو صلاحه) في سنن ابي داود ۳: ۰۲۷٣‏ وسنن ابن مأاجه۲: »۷٦۷‏ 
واللفظ له» والمعجم الأوسط ٠٦:٥‏ ومصنف ابن أبي شيبة »١ ٤ :٦‏ وني لفظ: ( نى 
A a A‏ 
-۸1- 


ولا يصح الس َم لامجا ولا جوز إلا بأجلي معلوم 


ولا ات إلا مو6 ب الان رقد جر لاور ع 
خلاف القياس» NECE.‏ الشَافِعيّ هه لطالبه بالأداء فلم 
يحصل المطلوب منه» فير جع علل مضمونه بالنقض والإبطال. 

(ولا تجوز إلا بأجلي معلوم)”؛ لأنَ ا لجهالةً توي إلى المنازعةء وإا متشا 
الفساد. 


(1) وأآقل الأجل شهر علل المغتى به» كا في فتح القدير »۲٠۹ :٦‏ ورد المحتار »٠٠١ :١‏ 
وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦ :٥١‏ هو الأصح» وقيل: أقله ثلاثة أيام» وهو ما ذكره 
أحمد بن أبي عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا؛ اعتباراً بخيار الشر_ط 
وليس بصحيح؛ لان الثلاثة تم بيان أقصى المدةء فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من 
نصف يوم» وقائله بو بكر الرازي» كفي المبسوط :۱١‏ ۱۲۷٠ء‏ وشرح الوقاية ص٦٥ »٥‏ 
فالا 

() لقوله #: (من أسلف في تمر فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 
في صحيح مسلم ۳: ١۲١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: ١۷۸؛‏ فأوجب بلي مراعاة الأجل 
ني السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه» فدلّ علل كونه شرطاً فيه كالقدر؛ ولان السلم 
حالاً يفضي إلى المنازعة؛ لان السلم بيع المفاليس» فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً 
عن تسليم المسلم فيه» ورب السلم يطالب بالتسليم» فيتنازعان علل وجه تقع الجاجة 
إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لاله سلم رأس الال إلى المسلم إليه وصرفه 
في حاجته فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رس المالء فشر-ط الأجل حتى لايملك 
المطالبة إلا بعد حل الأجل» وعند ذلك يقدر عل التسليم ظاهراًء فلا يؤدي إلى المنازعة 


المفضية إل الفسخ واللإاضرار برب السلم» کا في البدائع .۲٠۲:١‏ 
AV -‏ 


ولا يصح السَلَمٌ بمكيالِ رجل بعَبَِوِ» ولا بذراع رجل بعيْيِه ولاني طعام قري 
ا ا ی ت ا او ی ت عا ع ر بی 
شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم» ونوع معلوم» وصفة معلومة»ء ومقدار 
معلوم» وأجل معلوم» ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان ما يتعلّق العقد على قدره: 

(ولا يصح السَلَمٌ بمکیالٍِ رجل بعََيوِ ولا بذراع رجل بعيْيِه» ولاني طعام 
قري بعينهاء ولا ني ثمرة نخلة بعينها)؛ لاحتمال أن هلك القفيرٌ والرًجل قبل 
ا لمحل وأن لا تزرع القريةء ولا تشمر النخلةء وإلى هذه أشار ل بقوله: «لو أذهب 
الله تعالن رة لافطا الديت: 

(ولا يصح السَلَّم عند أبي حنيفة 4 إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: 

١.جنس‏ معلوم): كالنطة. 

۲.ونوع معلوم): كالسقية". 

۳.(وصفة معلومة): كاليدة. 

٤.ومقدار‏ معلوم): کالکز. 

٥.وأجل‏ معلوم): كالشهر والسنة. 


٦.(ومعرفة‏ مقدار رأس ال مال إذا كان ما يتعلق العقد على قدره: 


(۱) كا إذا كان في البلد نقود ختلفة فنقول: دينار أردني أو دينار عراقى أو حنطة سقية 
أو حنطة بخسية» والسقية: التى تسق متسوبة إلى السقى» والبخسية: التى لا تسقئ 


منسوبة إلى الخس» كا في شرح الوقاية ص٥٥٥‏ . 
-AA-‏ 


كالمكيل» والموزون» والمعدود» وتسمية المكان الذي يُوَفيه فيه إذا كان له حمل 
ومؤنة وقالا: لا بحتاج إلى تسمية رأس الال إذا كان معيَناً ولا إلى مكان التسلي 
وا موضع العقد 
كالمكيل» والموزون. والمعدود". 

۷.وتسمية امكان الذي يُوَفْيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة)”. 

والأصل فیه: قوله #5: «مَن آسلم فليسلم في کيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم»”» نص 4# علل اعتبار معرفة المقدار والأجل؛ لأ جهالتهما تثّر ني 
الفسادء فيجب انتفاء كل جهالة تؤثر في ذلك» وذلك في) قلنا. 

(وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّنا)» وو جد رن 
السافِعيّ 4+ لان في البدل المعيّن لا يفتقر العقد إلى معرفة قدره كما ني البيعء 
(ولا إلى مكان التسليم» ويسلَّمُه ني موضع العقد)؛ لألّه موضع الالتزام» فيتعيّن 
لإبقاء ما التزمه» كا في القَرْض والعَصب. 


(1) بخلاف الثوب والحيوان» فإنّه يصير معلوما بالإشارة اتفاقاًء كم في اللباب٣:‏ 
Ak‏ 

() لان ني الأشياء التي ها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة؛ لا يلزم ني حملهامن 
مكان إلى مكان آخر من المؤنة» ذ فيتنازعان» كا في شرح الوقاية ص1٥٥‏ وبدائع 
الصنائع ۲٠۳:١‏ وأما ما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصحء كم في الوقاية :٤‏ 
1۹ وني الجامع الصغير ص۲۳": يوفيه في مكان العقد» وصححه ال 
محیطه» وأَيّدّه ابن كمال باشا ني الإيضاح ق٠١٠/‏ أ» وجزم به صاحب الفتح٦: »۲۲٠‏ 
لكي أصحاب المتون علل الأول» وصححه صاحب المداية": ٤‏ ۷» والملتقى ص١٠٠‏ . 


-۸4- 


ولا يصح السّلّم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه» ولا جوز التصرّف في 
و 


رأس مال السّلّم قبل قبضه» ولا تجوز الشر كة ولا التولية فى المسّلم فيه 


وللشافعيّ 4# قول كقول أي حنيفة هه وقول كقوطماء وقول يستحبٌ فيه 
AE‏ 

(ولا يصح السَلّم حتی بقبص رأس الال قبل أن يفارقّه)؛ للا يكون ديناً 
بدين؛ لنهيه #5: «عن بيع الكالى بالكالى”. 

زولا تصرف في رأس مال السكم قبل قبضه)؛ لاله إسقاط القبض 
الواجب حقا للشح» (ولاني الم يه)؛ لاله تصرف في النقول قبل القبض *. 

(ولا تجوز الشركة” ولا التولية” في في الم فیه)؛ لما ذكرنا أله ا ف ف 


)١(‏ أي: النسيئة بالنسيئةء ولأنٌ مأخذ هذا العقد دليل علن هذا الشر-ط فاته يسمى 
سل)ً وسلفاً لغة وشرعاء تقول العرب: أسلمت وأسلفت بمعنى واحد» والسلم ينبئ 
عن التسليم» والسلف ينبى عن التقدم» فيقتضي لزوم تسليم رأس الالء ويقدم قبضه 
على قبض الُسلم فيه» كما في بدائع الصنائع « e‏ 
(۲) فعن ابن عمر 4#: (إن رسول الله ل مى عن بيع الكالتبالكالئ) في سنن 
الدارقطني ۳: ١‏ والموطاً ۲ .,›. وشرح معاني الآثار ١ : ٤‏ والمستدرك ۲: ٦٠٥‏ 
وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لك إجماع الناس علل 
آله لا جوز بیع دین بدین. ینظر: تلخیص ال جبیر ۳: ٠۲١‏ وغيرها. 
(۳) لأ الُسلْمَ فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض لا جوز ولرأس الال شبه بالبيع» 
فلا يجوز التصرف قبل القبض» ففي التولية تمليكه بعوض» وني الشركة تمليك بعضه 
بعوض» فلا بجوز» ك في الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأنہر .٠٠١:۲‏ 
ر أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ لیکون 
نصف الُسلّم فيه لك کا في شرح الوقاية ص۷٥٥0‏ . 
( 6 و ا ول وا ال ن اع ل ا ا 
- ۹۰ 


ويصح المي الفباب إذا كى طولا وعرضا ورقعةء ولا جوز المي 
الجواهر ولاني ارز ولا بأس بالسلم بالين والآجر إذا ت EAT ENE‏ 
وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفةٌ مقداره جاز السَلَمُ فيه» ويجوز بيع الكلب 
والفهد والسباع» ولا بجوز بيع الخمر والخنزير 
امقول قبل القبض. 

(ويصح السَلَمْ في الثياب إذا سَّكّى طولا وعرضاً ورقعة)؛ لأن القيمة 
تختلف باختلاف هذه الأوصاف» فلا بذ من ذكرها لنفى الجهالة. 

(ولا يجوز المي الجواهر ولاني اخَرّز)؛ لفحش التفاوت فيها. 

(ولا بأس بالسلم باللين والآجر إذا سى بنا معلوماً)؛ ار تک 
a‏ لی وا مو اویل م امن اا و ویر بان ار 


STS 
مفسدة للعقد.‎ 


(ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع) المعلمة؛ لأًهامنتفع با”. 
(ولا جوز بيع الخمر والخنزير)؛ لاا ا وذلك يقتضي- حرمة 
الانتفاع» وقال #5 في الان الذي حرم شرا حرم بيعها وکل ها 


و ت 
حت يكون المسّلم فيه لك» ك) في شرح الوقاية ص۷٥٥‏ . 
(1) وعند أي يوسف #ه: لا جور بي الكلب العقور» وعند الشَافعيّ #ه: لا جور بيع 
الكلب أصلا؛ بناءٌ عل أنه جس العينِ عنده» أما اقتناءٌ الكلب للصَيدِ أو لحفظ الزرع» 
أو المواشي» أو البيوتِ فجائز بالإجماع» كا ني كال الدراية ق١١٤‏ . 
-۹۱- 


ولا جوز بیع دود القَز إلا أن يكون مع القَرَء ولا النحل إلا مع الكوارات 

(ولا مجوزبيع دود القَرَ إلا ن يكون مع القَر"» ولا النحل إلامع 
الکوارات”)؛ لاله لا ينتفع با ولا بجزء منههاء وإلّما جاز بيعها تبعاًللقَرّ 
والكوارات» كبيع الشرب والطريق. 


ابن عباس #: إن رجلا أهدى لرسول الله ل رَاويةً - قربة -خمرء فقال له رسول الله 
ه: هل علمت أن الله قد حرًمها؟ قال: لاء قَسَارّ إنساناء فقال له رسول الله ل: بم 
سَارَرَتَه؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرَمَ شرتَها حرم بيعهاء ففتح المزاد حتى 
فب ما ها ق مح ل ۴ 3١‏ وی لظ إن اتی رم مرا خر 
بيعهاء وأكل ثمنها) في آثار أي يوسف ۳: ۳۷» ومسند أبي عوانة ٠٤٥ :١١‏ ومسند أحمد 
٤ ١‏ وقال الأرنؤوط: «(صحيح» وهذا إسناد حسن». 

(1) قال في الخلاصة: «وفي بيع دود القز الفتوى علل قول حمد ظه: أنه ججوز» وأما بيع 
بزر القز فجائز عندهماء وعليه الفتوى)ء وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته» وتبعه 
النسفي» وكذلك قال في المحيط» ك في التصحيح ۲۳۳ وفي الرمز: ٠۲١‏ ومجمع 
الأنهر۲: ٥۸‏ » والدر المنتقى ۲: .٥۸‏ والملتقى ص٤١٤٠‏ : الفتوى علل قول عمد طله. 
وا ال ا ری می طن هداد ی ها 
E‏ لبي باطلاً عندهماء لعدم امال اموم وق 
والشافعىّ#:: جور إذا كان محرزاًء والفتوى علل قول محمد 4ء كما في الدر المختار٤:‏ 
.١‏ ورمز ال حقاتق ۲: ٠١‏ ومجمع الأنر ۲: ٥۸‏ والدر المنتقى ۲: ٥۸‏ وغيرها. 

(۳) لاله لیس بمنتفع به فلم یکن مالاً بنفسه» بل بها حدث منه» وهو معدومٌ» حت لو 
باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه؛ تبعاً للعسل» ويجوز أن لا يكون الشيءء محلا 


للبیع بنفسه مفرداء ویکون علا للبیع مع غیره» کالشرب» کا ني البدائع ٠٤٤:٥‏ . 
2 


وأهل الذكَة في البياعات كالمسلمين إلا ني الخمر والخنزير خاصةء فان عقدَهم على 
الخمر كعقد المسلم على العصر» وعقدذهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. 


وقال ححمّد والشافعيّ ##: بجوز؛ لله منتفع به في الجملة؛ لكتًا نقول: 
الانتفاع بعينه لا يتصوّرء وإِنّا الانتفاع بيا يعلد عنههاء وذلك قد يكون وقد لا 
0 

(وأهل الذَة ني البياعات كالمسلمين” إلاآني الخمر والخنزير خاصة, فان 
عقدَهم على الخمر كعقدِ المسلم على العصيرء وعقدهم على الخنزير كعقدِ المسلم 
على الشاة)؛ ق وقال عمر له لعاله: «ولوهم ببيعهاء وخذوا 
نصف العشر من أثانما»” بخلاف الْسلم؛ لاله منوع منه|. 


E E E N 
مكلفون بموجب البياعات والتصرفات محتاجون إلى مباشرتهاء وقد التزموا أحكامنا‎ 
بالإقامة في دارنا وإعطاء الجزيةء فلا جوز منهم بيع درهم بدرهمين فيا بينهم» ولا سلم‎ 
في حيوان» ولا نسيئة في صرف» وکذا كل ما يكال ويوزن هم في البيوع كالمسلمین» ك|‎ 
. ٠١۲ :۷ في فتح القدیر‎ 

(۲) فعن سويد بن غفلة ظ4 قال: «بلغ عمر بن الخطاب هه أن عماله يأخذون الجزية 
من الخمرء فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال ظ4: إمّهم ليفعلون ذلك» قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها» في مصنف ابن 
عبد الرزاق 7 :۳٠‏ 

۳ - 


باب الصرف: الصرفً: هو البيع إذا كان كل واحيٍ من عوضيه من جنس 
الأثمانء فإن باع فض بفضة أو ذهباً بذهب ل جز إلا مثلاً بمشل وإن اختلفا في 
ا لحودة والصياغةء ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق عن المحلس 
باب الصرف 

(الصرف: هو البيعٌ OE‏ 
ذکرنا أله نوع بیع اختص باسم لاختصاصه بحکم» (فإن باع فة بفضة أو ذهباً 
بذهب لم يجز إلا مثلاً بمثل وإن اختلفا في المجودة والصياغة)؛ لعموم قوله 45: 
«الذهب بالذهب يثلاً بمشل)”. 

(ولا بذ من قبض العوضين قبل الافتراق عن المجلس)؛ عملاً بها ينبئ عنه 
اللفظ ولقولهكل: يدا بيد هاء وهاء)". 


(1) الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن جنساً بجنس أو بغير جنس» ويكون في بيع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»ء وأحد الجنسین بالآخر» ك في الوقاية ص٥٦٥‏ 
وتبیین الحقائق ۱۳١ :٤‏ والبدائع .۲٠٠:۵‏ 
(۲) فعن عبادة بن الصامت له قال 45: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة. .ا 
بمثل سواء بسواء يدا بید...) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وعن أبي سعيد المُذري 
طب قال 4: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» 
ولا تبيعوا الوّرق بالوّرق إلا يغلا مغل ولا تشفوا بعضها عل بعض» ولا تبيغوا متها 
غائباً بناجز) في صحيح البخاري ۲: ۱١٦۷ء‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وعن ابن عمر 
قال عمر ظ4ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ثلا بمثل» ولا تبيعوا الوَرق بالوَرٍق 
إلامثلاً بمثلء ولا تبيعوا الوَرق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك 
حت يلج بيته فلا تنظره» إني آخاف عليكم الربافي الموطأً۲: ٦۳٤‏ . 
(۳) فعن مالك بن أوس 4 أنه قال: (أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب إه: أرنا ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
€ 


وإن باع الذَهبَ بالفضَةٍ جاز التفاضل فيه ووَجَب الَقابض» فإن افترقا في الصرف 
قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد 

(وإن باع الأَهبَ بالفصة جاز التفاضل فيه ووَجَب الق ابض)؛ لقوله 4#: 
«إذا اختلف النوعان» فبیعوا کیف شئتم بعد أن يکون با ف 

(فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد)؛ لتخآف 
شر ط الصحة. 


رَرقّكّ» فقال عمر بن ا لخطاب: كلا والله لتعطيه وَرقَةٌ أو لتردنٌ إليه ذهبه» فان رسول 
الله 5 قال: الوَرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...) في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وسنن 
الترمذي : ٠٥‏ ه. وأصله: هاك؛ بمعنى خذ, فأبدلت الكاف همزة» والمعنى: أن يقول 
كل من المتعاقدين لصاحبه: خذه فيتقابضا في المجلس» والمحديث دليل على اشتراط 
التقابض ني مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلينء كما في تكملة فتح الملهم :١‏ 
١۱ء‏ وعن أب المنهال ب قال: (باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى ا حجّ» فجاء إل 
فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السّوق فلم ينكر ذلك عل أحد 
فأتيت البراء بن عازب له فسألته» فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» 
فقال: ما کان یداً بید فلا باس به وما کان نسیئة فهو رباًء وائت زيد بن أرقم فاه 
أعظم تجارة مِني» فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك) في صحیح مسلم ۳: ۲١١۱ء‏ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٤‏ ۳۸۳: «وني الحديث ما كان عليه الصحابة #دين 
التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاً ومعرفة أحدهم حق الآخر» واستظهار العالرفي 
الفتيا بنظيره في العلم». وعن البراء وزيد بن أرقم #: (نهى رسول الله لإ عن بيع 
الوَرق بالذهب دینا) ني صحیح مسلم۳: ٠١١۲‏ . 

(1) فعن عبادة بن الصامت خلب قال #: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


شتتم إذا کان يدا بید) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۱۱ . 
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و رف ی ر ی ا ا بارت 
وکن باع يالى بمئة درهم وليه يته خسون درهماً فدفع من ثمنه سین جاز 
البيع وكان المقبوض من حص الفضة وإن ل يبن ذلك وكذلك إن قال: خد هذه 
الخمسين من ٹمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجلية» والسيف إذا 
کو ا ا عرو اا ام روج ا و اب 
وبطل في الحلية 

(ولا جوز التصرْف في ڈ تمن اصرف قبل قبضه)؛ لا ذكرنا أن فيه إبطال حق 
الشرع. 

الأهب بالفضة مجازفة)؛ خاز ماضلا فهدا اوك 

تن باع شیفاً حى بمثة درهم ولیه يته خسون درهماً فدفع من ثمنه سین 

o 
حصّة الفضة مستحق عليه شرعاً فيصرف إليها.‎ 

(وكذلك إن قال: حذ هذه الخمسين من منهما)؛ لألّه قد يعبر بالمنى عن 
المغرد: كقوله ع: # مرج منېما لۇۇ والمرَاث ) 4 [الرمن: ۲۲]ء وقول ا [يا 
حرس[ اضربا عنقه» وي هذا حمل تصرف المسلم علل الصحة بقدر الممكن. 

(فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الجليةء والسيف إذا كان لا 
یتخلَّص إلا بضرر)؛ لاله یصیر کبیع جذع من سقف» (وإذا كان يتخلَّص من غير 
ضرر جاز البيع في السّيف” وبطل في الجلية). 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
(۲) لاله أمكن إفراده بالبيع» وهذا إذا كانت الفضة المغروزة أزيد من الحليةء فإن كانت 
مثلها أو قل و لا يدري لا يجوز البيع» اللباب .۲٠٠:١‏ 

-۹1- 


ومن باع إناء فضَة بفضّة َم افترقا وقد بص بعص التّمن بطل البيع فيا م بقبض 
وصح فيم قبض وكان الإناءٌ مشتركاً بينهماء وإن استحقَّ بعض الإناء كان المشتري 
بالخیار: إن شاء خد الباقي بحصت وإن شاء ترکه وإِن باع قطعة رة ثم استحق 
بعصها أَحَدّ ما بي بحصت ولا خیار له» ون باع درهمین ودیناراً بدینارین 
ودرهم جاز البيع وجُعل كل واحد من الحنسين با لجنس الآخر 


لعدم التقابض الواجب فيها". 

(ون باع إناء فض بفصة َم افترقا وقد بص بعص الثمن بطل البيع فيا 
يقبض وصح فیا قبض و کان الإناءٌ مشتر کا بينه)ا)؛ ا 
البعض» و بالبيع. 

(وإن استحق ج بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخدً الباقي بحصته 
yS‏ 

(وإن باع قطعة نقرة" ثم اسة ستحقٌ بعضها أَحَدٌ ما قي بحصّته ولا خیار له)؛ 
لألّه لا ضرر ني كسرها وقبضها”. 

(ومن باع درهمین ودیناراً بدینارین ودرهم جاز البيع و 
الجنسين با لجنس الآخر)؛ تصحيحاً لتصرفه) بقدر الممكن*. 


(۱) والأصل في ذلك: آنه مت بیع نقد مع غیره کمفضض ومزرکش بنقد من جنسه» 

يشترط زيادة الثمن والتقابض» وإن بغير جنسه شرط التقابض فقط» ك في اللباب :١‏ 

° 

(۲) التفرة: القطعة الّذابة من الفضةء وقبل الذوب هي بر كا في المصباح ص١1۲‏ . 

اا ا ا ا 

۸٠١ :٤ الوقاية‎ 

E Ea lA lA NS 
-۹۷- 


SS a 
والدينار بالدرهم وججوز بيع در همين صحيحین ودرهم عَلة بدرهم صحيح‎ 
ودرهمين عَلّةء وإذا كان الغالبُ عل الذراهم الفضّة فهي فصّةء وإن كان الغالتٌ‎ 
على الذّنانبر الأهب فهى ذهب» ويعتبر فيهم| من تحريم التفاضل ما يعتبر فى الحياد‎ 


وقال الشَافعيَ ظهد #ه: يقسم البدل عل المبدل فيفسد إلا أن له وجه الصحّة 
فيم ذكرنا فيجب اعتباره؛ صونأ لتصرّف العاقل عن الإلغاء. 

(ومَن باع أحدَ عشْرَّ درهماً بعشرة دراهم ودينار جاز البيع» وكانت العشرة 
بمثلهاء والدينار بالدرهم)؛ تصحيحاً لتصرفه علن ما ذكرناء وم ذهب الشافعي 
له فيهما كمذهبه في الأولل. 

(وڃجوز بيع درمين صحيحين ودرهم َة" بدرهم صحيح ودر مين 
عَلّة)» وعند الشَافِعيٌ ظه: لا مجوز؛ بناءً علن أن الجودة لا قيمة هاإذا لاقت 
جنسهاء عندنا للحديث» وعنده ها قيمة. 

(وإذا كان الغالبُ على الدّر اهم الفضة فهي فصة» وإن كان الغالبٌ على 
الدّنانير لهب فهي ذهب» ويعتبر فيهما من تحريم التَفاضل ما يعتبر ني الجياد. 


علل ما یصځحه»ء ک) في الجوهرة ۱: ۲۲۳. 
(۱) لأ شرط البيع في الدراهم التماثلء فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم 
بالدینار» وهما جنسان» ولا یعتبر التساوي فيه اء کا في الهداية ۱٤۸:۷‏ . 
(۲) درهم عَلّة: وهو فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار» كا في اللباب :١‏ 
١‏ ورد بيت المال ها لا للزيافةء بل لأنّها درهم مقطعة مكسّرة» تكون القطعة منها 
ربعاً وثمناً وأقلء وبيت المال لا يأخذ إلا العالي» كا في رد المحتار ۳: .٠٤١‏ 
() وتا يجوز هذا؛ لتحقق التساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة» كا في شرح 
الوقاية .۸١ :٤‏ 

-۹۸- 


وإذا كان الغالبٌ عليهما الغ فليساني حكم الذًراهم والدًنانرء فإذا بيعت 
بجنسها متفاضلاً جاز» فإذا اشتری بها سلعةً تم كسدت وترك الاس المعاملةً بها 
قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة ظ4 وقال أبو يوسف 4: يجب عليه قيمتها 
يوم البيع 

وإذا كان الغالبٌ عليهما الغش فليسا ني حكم الذّراهم والدّنانيرٍ)؛ وذلك 
لأن الدّراهم والدنانية لا تخلو عن قليل غش فإلًها لا تنطبع بدونه» وهو 
ا فإذا عَلَبَ صار الحكم ا اکم للغالب في الشرع» (فإذا 
بيعت بجنيها متفاضلاً جاز)» وتصرفٌ الفضة إلى خلاف جنسهاء لأن كَل واحد 

(فإذا اشتری بها سلعة تم كسدت" وترك الاس المعاملة بها قبل القبض 
بطل البيع عند أبي حنيفة 4)”؛ لابا صارت سلعة بالكسادء والسلعٌ لا تثبت في 
الذمة إلا سداءول يقضدذاه: 

وعندهما: لا يفسد البيعم؛ لأنَ هلاك الثمن لا يبطل البيع» كما لو استحق 

(وقال أبو يوسف خ4: يجب عليه قيمتها يوم البيع)؛ لأنّه الترمَ بالبيع الثمن 


(1) حدٌ الكساد أن تترك المعاملةٌ مها في جميع البلادء وإن كان يروج في بعض البلاد لا 
ببطل البیع» لته تعيب إذا ر تروج في بلدهم» فبتخْبرٌ البائعٌ إن شاءَ أده وإن شاءَ 
خد قيمته» وحدٌ الانقطاع: أن لا يوج ني السوق» وإن كان يو جد في ي الصيارفة وفي 
لورت کا ف تالقان U‏ 

(9) لأنَ الثمنية بالاصطلاح» وما بقي فيبقى بيعاً بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل البيع بجحب 
رذ المبيع إن کان قائ)» وقيمته إن كان هالكاًء ك في البيع الفاسد» كم في الهداية ۷: 
00. 


= 


وقال محمد ظ4: جب عليه قيمتها آخر ما تعامل الاس بهاء وججوز البيع بالفلوس» 
فإن كانت نافقة جاز البيع ما وإن م يعيّن ذلك» وإن كانت كاسدة لم جز البيع بها 
حتى يُعيّنهاء وإذا باع بالفلوس التافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ظا 


خلافا | 
أو القيمة. 

(وقال محمد ظ4: بجحب عليه قیمتھا آخر ما تعامل الاس مہا)٠؛‏ لأا بطلت 
يوم . 

(ويجوز البيع بالفلوس): كسائر الأموال» (فإن كانت نافقة جاز البيع بها 
وإن لم يعن ذلك)؛ لاسا ڈ TT‏ 
بعبنها)؛ لاا ضار ت ا ا دهن ها 


(وإذا باع بالفلوس الت فقة تم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ظله خلافاً 
هما)” علل ما ذكرنا في الدراهم من غير تفاوت. 


)١(‏ لته أوان الانتقال إلى القيمة» وبه يفتى» كما في الخانية والخلاصة والفتاوى 
الصغرى والكبرى والحقائق عن المحيط والتتمة» وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيده 
وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأعًها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع على 
حاله إجماعاًء ولا خيار لواحد منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» 
کا في الفتح ۷: ١٤١٠ء‏ واللباب ۱: ۲۱۷. 

() فعند أبي يوسف ظ#ه: جب قيمتها يوم القبض» وعند محمد ظه: يوم الكسادء وقول 
أبي يوسفَ 4 أيسر للفتوى بن يوم القبض يعلمٌ بلا كلفةء وقول محمد #5 آنظر ني حق 
المستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقلء وكذاني حن المقرض بالنظر إلى قول الإمام 
لا إلى المفتي؛ لأنّ يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج» كما في مجمع الأمر ۲ : ورد 
الخدار: 02 وغرها. 


E 


ون اشتری شيا بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه ما يبع بنصف درهم 
من الفلوس» ومن أعطى درهماً إلى صيرن» فقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه 
نضا اة حَبة فس البيع في الجميع عند أبي حنيفة ظهء وقالا: جور البيع في 
الفلوس وبَطَلّ فيم) بقي» ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حَبَّةَ 2 
جازء فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبة بدرهم 
(ومّن اشترى شيا بنصف درهم من فلوس جاز البيع» وعليه مااع 
بنصف درهم من الفلوس)؛ لأنه عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس. 
(ومّن أعطى درهماً إل صرق فقال: أعطني بنصفه فلوساًء وبنصفه نصفاً 
Ts‏ 
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفاً إلا حَبّة جاز) في قوم جميعاًء 
(فكانت الفلوس ونصف درهم إلا حَبَّة بدرهم)؛ لما ذكرنا أن نصف درهم 
فلوس عبارة عن مقدار معلوم من الفلوس» فصار كأَنّه قال: أعطني به كذا فلاً 


(1) لاله قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضةء فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس» ولو قال 
أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل علل قياس قول أبي حنيفة طف 
وعندهما: صح البيع في الفلوس وبطل في| يقابل الفضة؟ لن الاد فد ها عة 
القع بكر قدو اسك وغندة نة وآ ا لدف أن العف د تك رغ 
بتكرار اللفظ» وعندهما بتفصيل الثمن» حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسا وأعطني 
بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوس» وبطل في الفضة بالإجماع» ك في التبيين :٤‏ 
8 
- ۱۰۱ 


ٍ E ا‎ ٤ 

وقد يوجد في بعض النسخ علل خلاف هذاء وهو غلط من الناسخ بناءً علل 
أن الصَفقة الواحدة إذا تضكّنت الصحيح والفاسد تفسد جميعها عنده خلافا فما 

وإن قال: أعطني درهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا حبة وبالباقي فلوسا 
جاز» وكان الصف إلا حَبَة بإزاء الدرهم الصّغيرء والباقي بإزاء الفلوس؛ لألّه 
صريح بالوجه الصحيح فيعتبر. 


کے 


کتاب الرّهن 
الرَهنُ: ينعقد بالإيجاب والقبول ويم بالقبض» فإذا بص الزن الرَهنَ وز 
مفرّغاً و ميزاًتمٌ العقد فيه 
کتاب الرهن 
(الرَهنْ": ينعقد بالإحجاب و القبو ل)؛ اعتباراً بسائر العقود» (ويتة 
بالقبض)”؛ لقوله ه: ۾ رهن مقبوسة £ [البقرة: »]۲۸١‏ جعل القبض صفة 
للرهن. 
(فإذا بص الرممنْ الرَهنَ وز" مفرًغاً“ وميزأً* تم العقد فيه)؛ لحصول 
الشرط فيه. 


(0) الرهن: وهر خيس الئىء بحن يمكن أده مله كالدينة كا فى الرقات 58 ١١١؛‏ 
(5) والتخلية قبض فيه» كا في البيع» وهي: أن يضعه الراهن في موضع يتمكن المرتهن 
من آخذه» هذا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ه: لا يثبت في المنقول إلا بالنتقل؛ 
لاقن م جخ لان و الضعي > كا في شرح الوقاية © YY:‏ 
(۳) آي: مجموعا؛ احترار عن رهن الثمر علل الشجر» ورهن الزرع في الأرض؛ لأن 
المرتہن ر جزه» کا في درر المحکام ۲: .۲٤۸‏ 
(5) أي: عن ملك الراهن» بان لا ي کون مشغولاً بحق الراهن» وهو اخترارّعن 
وو و الجر وون ار وون ا فووا لرن ورف دار ا 
الراهن» كا في اللباب ١‏ :۸ والدرر فافع يتعاق با محل» فيجبُ فراغة عا حل 
فيه كالثمر» وهو ليس بمرهونٍ سواءً كان اتصالةُ به خلقة أو مجاورةء والمتميّز يتعلقّ 
با حال في الحل» فيجبٌ انفصالةُ عن محل غير مرهون إذا كان الصالّة به خلقة حت لو 
كان اتّصالةٌ با مجاورة لا يضرّ: كرهن المتاع الذي ني بيت الراهن» كما في شرح الوقاية 
AY‏ 
)٥(‏ احتراڑ عن رهن المشاع: كرهن نصف الدارء غاية البيان» وهذه المعاني 
ES‏ 


وما م يقبضه فالرَاهن بالخيار: إن شاءَ سَلَهه إليه» إن شاءَ رَجَحَ عن الرّهن» فإن 
ن ْم اليه فقبصّه َل فی ضانه 


(وما م يقبضه فالرَاهنٌ با خي ار: إن اء له له ون جع فن 
الرّهن)؛ لأن العقد تارب َتَوّصار کا قبل القبول. 

(فإن سَلَمّ إليه فقبضّه دَحَلَ ني ضمانه)؛ لقوله # للذي ارن فرساً فنفق 
عنده: «(ذهبٌ ES‏ وني رواية: «الرّهن بم| فيه" وروي عن عمر وعلىٌ 


(۳) 


وشریح ا : اا 
هي المناسبة هذه الألفاظء لا ما قيل: إن الأول احترارٌ عن رهن المشاع» والثالث عن 
رهن ثمر علل شجر دون الشجرء کا لا خف علل آهل النظرء ک| في الدرر .۲٤۸:۲‏ 
(۱) فعن عطاء بن أبي رباح ظه: «أن رجلا ارتهن فرساًء فمات الفرس في يد المرتهن» 
فقال 4#: ذهب حقك» فدلٌ هذا يِن قول رسول الله 4 علن بطلان الدين بضياع 
الرهن» کا ني شرح معاني الآثار ٠٠١ :٤‏ وعن أبي هريرة» وعن انس ڪه قال رسول 
الله 45: «الرهن بم فيه» في السنن الكبرى للبيهقي 1۸:1 . 
(۲) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكّتِي» كان من كبار 
التابعين» وأدرك الجاهليةء استقضاه عمر بن الخطاب 4 على الكوفة» فأقام قاضياً 
مسا وسبعين سنةه توي سنة ثمأن وسبعين» وقيل: سبع وثمانين للهجرة» وهو ابن مئة 
سنة» وقيل: سنة اثنتين وثمانين» وقيل: ثمأنين» وقيل: تسع وسبعين» وقيل: ست 
وسبعين. ينظر: العبر١: ۸٩4‏ وطبقات الشيرازي ص ۸۱-۸۰ ووفيات الأعيان ۲: 
٤1۳-۰‏ ومرآة الجنان ۹-۱۰۸:۱١٠ء‏ والأعلام ۳: .۲۳١‏ 
(۳) فعن خلاس» عن علي 4ه قال: «إذا كان في الرهن فضل» فإن أصابته جائحة 
فالرهن بم فيه» فإن لر تصبه جائحة فإِنّه يرد الفضل»ء وعن أبي حصين» عن شريح قال: 
e‏ 


ولا يَصِح الرَهنٌ إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقلّ من قيمته ومن الدّينء 
فإذا هلك ني يد الَرتّہن _ 

وعند الشَافعىّ ظهه: ا الراهن؛ لقوله #: «لايغلق 
ارهن من راهنهء له غنمه» وعلیه غرمه)» إلا أنًا نقول بموجبه"» ولا دلالة فيه 
علل المتنازع فيه. 

(ولا يصح الرَهنْ إلا بدين مضمون)؛ لأنّه شرع استئنافاً للدين» 
E ECT‏ 

(وهو مضمونٌ بالاَفلّ من قيمته ومن الذّين”» فإذا هك في يد الَرتمن ۰ 


«ذهبت الرهون با فيها» في السنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ١۷۳-۷»ء‏ وعن عبيد بن عمير 
أن عمر بن الخطاب 4ه قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: «إن كان بأقل ردوا 
عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» ني شرح معاني الآثار :٤‏ ١٠١٠ء‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۷١ :٦‏ وسنن الدارقطني ۳: ٤٥‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال : (لا يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه) في صحيح 
ابن حبان ۱۳: ۲٠۰‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۸٠١‏ والمستدرك 0۸:۲ وصححه. 

(۲) وني موطاً محمد :۸١ :٤‏ «عن ابن المسيب له قال 4#: «لا يغلق الرهن» قال حمد 
#ه: وبهذا نأخذ وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن): إن الرٌجل كان يرهن الرهن عند 
الرٌجل فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بمالك قال 5: «لا 
يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله»» وكذلك نقول» وهو قول بي حنيفة 4ء وكذلك 
فسره مالك بن أنس ذه . 

(۳) فإن كان الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من 
الدّينء فهو مضمون بالقيمة» فيكون من؛ للبيانء تقديره: أنه مضمون با هو أقل من 
الآخر الذي هو القيمة تارةء والدّين أخرئ» كا في شرح الوقاية ٠١١:١‏ . 


۱۰0 _ 


وقيمتّه والذّين سواء صار المرتهنْ مستوفياً للدّين حكًء وإن كانت قيمة الرّهن 
أكثر من الدّين فالفضل أمانة وإن كانت أقل سَمَطّ من الدّين بقدرٍها ورجع 
لرن بالفضل» ولا جوز رهن المشاع» ولا رهن ثمرة على رأس التّخل دون 
التخلء ولا زرع فى اللأرض دون الأرض» ولا جوز رهن الأرض والتخل دون 
وقيمته والذّين سواء صار المرعنْ مستوفياً للدين حك)”. 

وإن كانت قيمة الرّهن أكثر من الدّين فالفضل أمانة". 

وإن كانت أقلَ سَمًَ من الدّين بقدرها ورجع لرن بالفضل)*؛ لان 
الرَهنَ شرع لاستيفاء الدّينء واستيفاء الألفين بالألف رباء واستيفاءٌ الألفين من 
الألف عال» فار خم اع الوجه الذي ذکرنا. 

(ولا جوز رهنٌ المشاع)؛ لألّه لا يُمكن قبضه» وقياس الشافعيٌ 4 عليالبيع 
لا یصخ؛ ES ETN EE ES‏ 
جاز بیعه ولا جوز رهنه. 

(ولارهنْ ثمرةعلى رس التخل دون التخل ولازرع في الأرض دون 
الأرض» ولا جوز رهن الأرض والتّخل دونيما)؛ لا ذكرناه آنفاً. 


A 


() أي: لتعلق قيمة الرهن بذمته» وهي مثل دينه الذي علل الراهن» فتقاصًاء كا في 
AS‏ 
(۲) أي: غير مضمونة مار يتعدٌ عليهاء كا في اللباب .۲٠١:١‏ 
E E ES‏ 
لتكون موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه» ويتقرّب باههلاك, فإذا كان الدين أقل من 
القيمة فقد استوف الدين» والفضل أمانةء وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر 
الماليةء وهي القيمة» فير جع بالفضل» كا في شرح الوقاية ٠١١ :١‏ . 

NOS 


ولا يصح الرّهن بالآمانات: کالودائع والعواريء والمضاربات» ومال الشركة 

يصح الرَهنٌُ برأس ب مال السلَّم» وثمنٍ الصّرفب والُسلّم فيب فإذا هلك في مجلس 
العقد قبل الافتراق ت الصرف والسّلَّم 

(ولا يصح الرّهن بالأمانات: كالودائع» والعواري» والمضاربات» ومال 
الشركة)؛ لامر 

(ويصح الرَهنُ برأس مال السلَّم» وثمن الكّرف» والْسلّم فيه)؛ لابا أموال 
مضمونة» (فإذا هَلَكَ في مجلس العقد قبل الافتراق تم ال السَلَّم)؛ لاه 
صار مستوفیاً حک)". 


(1) لكونما غير مضمونةء فللراهن أن يأخذه» ولو هلك في يد المرتمن قبل الطلب هلك 
بلا شيء» کا في اللباب ۲۲۱:۱. 

(۲) أي: إذا رهن برأم س مال السلم أو ثمنٍ الصرف فإن هلك الرهنٌ قبل الافتراق 
فامرعهنْ قد استوف حقه» وإن افترقا قبل نقلِ المرهونٍ به وقبل هلاك المرهون بطل السَلَّم 
والصرف» وهذا التفصيل لا يتأتّى في الرهن بالُسلّم فيه» فيص مطلقاًء فإن هلك 
الرهنْ يصيرٌ مستوفياً للمسلّم فيه» فلا يبق السلم» كما في شرح الوقاية .٠١۷ :٥‏ 

(۳) الرهن برس مال السلم» فإن هلك الرهن ني المجلس» وقيمته مثل رأس المال أو 
أكثرء فقد تم العقد بينهما؛ لاله حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء؛ لاله قبض مضمون وقد تقرر الضمان بالهلاك وعلل الراهن مثله من جنسه في 
المالية فيتقاصان» فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلم» وإن كانت 
قيمته أقل من رأس الالء تم العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لاله استوف من رأس الال 
بقدره » وإن لر يلك الرّهن حتى افترقاء بطل السلم؛ لحصول الافتراق لاعن قبض 
رأس المال» وعليه رد الرهن على صاحبهء وكذا هذا الحكم في بدل الصرف إذا أخذ به 

۱۷ - 


وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز» وليس للراهن ولا للمرتن أخذه 
منه» فإن هلك في يده هلك من ضمانِ الَرْتن» ومجوز رهن الدراهم والدنائيء 
والمكيلء والموزون» والمعدودات» فإن رُهِنَ بجنسها فلك هَلَكَ بمثلها من الدين. 
وإن اختلفا في الحودة والضياغة» (ومّن کان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه 


(وإن اتفقا على وضع الرّهن على يد عدلٍ جاز)؛ لأن المرتمنَ رضي بإسقاط 
حقه» (ولیس للراهن ولا للمرتین آخذه منه)؛ لاله عل حقهما جمیعاً به"» (فان 
هلك في يده هلك من ضانِ الم تهن)؛ لان يده ناثبة عن E‏ 

(ويجوز رهن الدراهم» والدنانبرء والمكيل» والموزون» والمعدودات)؛ اعتباراً 
بسائر الأموال» (فإن رُهِنَ بجنسها فلك هَلَكَ بمثلها من الدّين» وإن اختلفا ني 
الجودة والصياغة)؛ لا ذكرنا أن بالهلاك يصيرٌ مستوفياًء وا لجودة في الرّبويات لا 
قيمة ها إذا لاقت جنسها. 


(ومن کان له دين على غیره فأخذ منه مثل دینه فأنفقه ثَمّ عَلِم أنه کان 


رهناً: أنه إن هلك الرهن قبل افتراق العاقدين بأبدامي) تم عقد الصرف؛ لاه باهلاك 
ضار م فا وا بل ع ارقا مل الف ارات فرط الصاو 
القبض» كا في السلم» كما في البدائع٥:٤٠٠٠.‏ 
9خ اراهن ن ن الط مدو انا و ال ق ا ات 0 ك 
ادا غار ج ا ا و را ر ا د 
أحدهما ضمن؛ لاله مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية» وأحدهما 
أجنبي عن الآخر» والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي» كا في الجوهرة .٠٠١ :١‏ 
(1) أي: يده في حت المالية يد المرتهن وهي المضمونةء كا في فتح القدير .٠١٤:٠١‏ 

۱۹۸ - 


زيوفاً فلا شيء له عند أي حنيفة ڪاه وقال أبو يوسف ومحمّد 4: يرد مثل الزيوف 
ويرجع بالجیادء ومن رَهَنَ جملين بالف درهم فقضى حصة أحدهما م يكن له أن 
بقبضه حتی يودي باقي الدين 
زيوا" ) أو نبهر ج" (فلا شيء له عند أي حنيفة ظه)؛ لان حَقَّه قد وَصَلَ إليه؛ إذ 
الّراهمُ لا تخلو عن قليل زيوف» وا لجودة لا قيمة ها 

(وقال أبو يوسف ومد #: يرد مشل الزبوف ويرجع بالجياد)؛ اعتباراً 
للمعادلة”. 

(ومَن رَهَنَ ملين أف درهم فقضى حصة أحدهما م يكن له أن يقبضًه 
حتى يودي باقي الدين)؛ أن ا E‏ من أجزاء الان 
للوثيقة. 


E EE O E N 


TE 
۳ وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كا في رد المحتار‎ )۲( 
RA 


)۳( قال الإإسبيجابي: «وذكر ني «الجامع الصغبر» قول محمد له مع أي حنيفة خف وهو 
الصحيح»» واعتمده النسفيٌ» لكن قال فخ الإسلام 4#: «قوهم| قياس وقول آبي 
يوسف 4ه استحسان)» وقال في «العيون»: «ما قاله بو يوسف 4ه حسن وأدفع 
للضرر» فاخترناه للفتوى»» وقال في «المبسوط): «وهو قول محمد 4ه الآخر)» كا في 
التصحیح ص‌۲۳۹-١٤۲.‏ 

5 اھ کر کک ی کر ن عو کا ج ی ا ان 
مله عل قضاء الدين فإن سى لكل واحد منهم| شيعا من الالء مشل أن يقول: رهنته) 

۱°۹۹ _ 


وإذا وَكَلَّ الرَاهنْ المرتمنَ أو العدلً أو غبرما ببيع الرّهن عند حلول الدّين 
فالو كال جائزة فإن شرطت الو كالة في عقلِ الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنهاء وإن 
عزله م ينعزل» وإن مات الرّاهن م ينعزل» وللمرتهن أن يطالبَ الرَاهنَ بدينه 
وبجبسه به وان کان الرهن في يده 

(وإذا َكَل الرَاهنْ المرتمنَ أو العدلّ أو غبرهما ببيع الرّهن عند حلول الدّين 
فال وکال جائزةٌ)» كما لو وكلّه ببيع غير الرهن. 

(فإن شرطت الو كالة في عقر الرّهن فليس للرّاهن عزلّه عنهاء وإن عزله ل¿ 
ينعزل)؛ لأتّها صارت من حقوق العقد» وقد تعلق حن الغير بهاء (وإن مات 
اراهن لم ينعزل)؛ لما ذكرنا. 

(وللمرتہن آن یطالبَ الرَاهنَ بدینه ویحبسه به" وإِن کان اهن ني يرِه)؛ لأنَ 
الرَهنَ وثيقة فلا يمنع المطالبة كالكفالة. 


بألف كل واحد منهم| بخمسمئةء فكذلك الجواب في رواية الأصل» وهو المسوط؛ لأنَ 
العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية» وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى خمسمئة؛ لاله 
ل حاجة إل الأغادء لان أحد العقدين لا يصو مشر وطاق الأخن الا ترىئ آنه لو قبل 
الرهن في حدما جاز» کا ني المجوهرة ۱: ۲۳۲ وفتح القدیر .٠١۹:۱۰‏ 
(۱) لأتّها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه وحقامن حقوقه؛ 
ألا ترئ أله لزيادة الوثيقةء فيلزم بلزوم أصله» ولأله تعلق به حل المرتهن» وفي العزل 
إتواء حقه» كا في الهداية ٤٠١ :٤‏ . 
(9) لأ حقّه باق بعد الرهنء والرهنٌ لزيادة الصيانةء فلا متنع به المطالبة» وكذا لا 
يمتنع به الحبس؛ لألّه جزاء الظلم» وهو الماطلةء كا في التبيين .٠١ :٦‏ 

۱۱۰ - 


ولیس غلبه أن تمكة من يغه حن قفن ده من لمنة فان فضا الدين قل ل 
سَلّم الرَهنَ إليهء وإذا باع الرّاهن الرَهنَ بغير إذن المرتن فالبيع موقوف» فإن 
أجازه المرعمن جاز وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز 


(ولیس عليه آن بُمکتّه من بیعه حتی بقضي دینه من ثمنه)؛ لاله يودي لل 
إبطال الوثيقة”. 

(فإن قضاه الذّين قيل له: سَلّم الَهىَ إليه)؛ لاله إريبق له حق في إمساكه”. 

(وإذا باع الرَاهنٌ الرَهنَ بغير إذن المرعهن فالبيع موقوف)”؛ لتعلق حى الغير 
به كالوصية بجميع الالء (فإن أجازه المرعهن جاز)؛ لأنّه رضي بسقوط حقه» 
(وإلا فلاء فإن قضاه الرّاهن دينه جاز البيع)؛ لأنّه زال المانع. 


(۱) لأ حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين» وإن قضاه البعض» فله أن 
حبس كل الرهن حتى يستوفي البقية؛ اعتباراً بحبس المبيع حت يستوفي الشمن» كما في 
الجوهرة۱: .۲٠۳‏ 
(۲) لأنّه زال المانع من التسليم؛ لوصول احق إلى مستحقه» ثم إذا استوف المرتهن ديه 
بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن يلك 
بالدّين» وجب علل المرتين رد ما استوف من الدين إل من استوف منه» وهو الراهنء أو 
المطوع؛ لاله صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الغاني استيفاء بعد 
الاستيفاء فیجب ردّه» | في الجوهرة ۱: ۲۳۳. 
(۳) لأن الراهن عاجز عن التسليم» فإن حق المرتهن في الحبس لازم وإِنّا كان موقوفاً 
لح المرتهن» فيتوقف علل إجازته» وإن كان الراهن يتصرف في ملكه: كمَن أوصى 
بجميع ماله يقف علل إجازة الورثة في زاد علل الثلث؛ لتعلق حقهم به» كا في الجوهرة 
TT :|‏ 

N 


وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرهن» وإن استهلكه أجنبيٌ فالمرتهن هو الخصم ني 
تضمينه» ويأخذ القيمة ويكون رهناً في يده» وجناية اراهن على الرّهن مضمونة. 
وجناية ارهن عليه تسقط من دينه بقدرهاء وجناية الرّهن على الزاهن وعلى 
المرتهن وعلى ماما هدر 

(وكذلك إذا استهلك الرّاهن الرّهن)؛ لاه أبطل حى المرتهن. 

(وإن استهلكه أجنبيٌ فالمرتهن هو الخصمُ في تضمينه)؛ لأن حفظّه عليه» 
(ويأخذ القيمة ويكون رهناً في یده)؛ لاا قائمة مقام الخن: 

(وجناية اراهن على الرّهن مضمونة)؛ لاله كالأجنبيً؛ تعلق حت الغير به 
(وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها)» ورجع ال بالفضل؛ لاله 

(وجناية الرّهن على الراهن وعلى الرتبن وعلى ماهم هدر). 


(۱) يعني: إذا كان الضمان على صفة الدّينء أما إذا كان من خلافه» فلا بُدّ من التراضي؛ 
ولألّه با لجناية عليه غاصب» فيضمن قيمته بالغة ما بلخت» فإذا ضمن جيع القيمة كان 
له المقاصة من ذلك بقدر دينهء ويرد الفضل علل الراهن» كا في الجوهرة .٠٠٠ :١‏ 

(۲) آطلتق الجواب» والمراد به جناية لا توجب القصاص» وإن كانت توجبه فمعتبرة» 
حتى يجب عليه القصاص» أما للمرتمن فظاهر؛ لأنّه أجنبي عنه» وكذا الولي؛ لأنّه 
كالأجنبي عنه في حق الدم إذ لر يدخل في ملكه إلا من حيث الماليةء ك في التبيين :٦‏ 
۰ وقال ملا خسرو في درر الحکام ۲: :٠١۹‏ «والمراد بال جناية علل النفس مايوجب 
الالء بأن كانت الجناية خطاً في النفس أو فيا دونهاء وأمًّا ما يو جب القصاص فهو 
معتبر بالإجماع» كذاني النهايةء وأما كون جنايته علل الراهن هدراً؛ فلأًها جناية المملوك 

RE 


2 و 
وأجرةٌ البيت الذي بحفظ فيه الرّهن على الرتهن» وأجرة الرَاعي على الرّأهن» ونفقة 
ارهن على الرُاهن 

آنا ال اهو فاه لا عت لذعلن كه مال ور جن الاية انال 

وأما الُرَمن؛ فلعدم الفائدةء لان موجَبها المال» ولو أوجب عل الراهن 
يرجع هو به علل المرتهن؛ لكون الرهن في ضمانه» فلا فائدة في إيجابه فلا جب» دل 
عليه جنایته علل ماله» فإمًبا هدر بالاتفاق. 

وقالا: جناية الرّهن علل المرتهن معتبرة» وله الخيار: إن شاء رضي بإسقاط 
حكم الجناية ویکون رهناً ك كان» وإن شاء طالب الرّاهن بحكم ال جنايةء فإن دفع 
الرهن يبطل الدين والرّهن؛ لجواز أن يكو له غرضص في أحد الأمرين دون 
الآخر» فيكون فيه فائدة» بخلاف الجناية علل المال؛ لاله لا فائدة في اعتبارها. 

e 

(وأجرةٌ البيت الذي يحفظ فيه الرّهن على الرتهن)؛ لألّه مؤنة الحفظ» 

3 کا e‏ ت 
والحفظ عليه» (وأجرة الرّاعي على الرّاهن)؛ لأنّه للعلف» فصار كالطعام 
والشّراب» إذا هو لتبقية الرّهن» (ونفقة الهن على الرّاهن). 


علل مالكه» وهي في يوجب الال هدر؟ لأنّه المستحق» ولا يثبت الاستحقاق له عليه 
وأما كونه جنايته علل المرتهن هدراً؛ فلأل هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه 
النظير منها؛ لأنَها حصلت في ضانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص 
عليه). 

(۱) والأصل فيه: أن ما يحتاج إليه لصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو عل الراهن» سواء 
كان ني الرهن فضل أو لر يكن؛ لأن العينَ باقية علل ملكه» وكذامنافعه ملوكة له» 
فيكون أصلاً ومؤنته عليه؛ لا أنه مؤنة ملكه كا في الوديعة» وذلك مثل النفقة من مأكله 
ومشربه وأجرة الراعي مثله؟ لأنّه علف البهائم» ومن هذا ا لجنس كسوة الرقيق» وأجرة 

ANS 


ونهاؤه للزاهنء ويكون رهناً مع الأصل» وإن هلك هلك بغير شىء 

(ونماؤه للراهن)؛ لقوله : اله غنمه» وعلیه غرمه)» (ویکون رهناًمع 
الأصل)؛ لاله بع له؛ لكونه متولّداً منه كاللّاء ا لمعصل. 

وقال الشافعيٌ ظله: لا يدخل التَاءٌني الرّهن كالكسب. 

والفرق: أن الكسبَ ليس بتبع من كل وجه» فإِلّه قد ينفرد من ملك الرقبة 
كالموصى له بالغلة يملكهاء وإن إريملك الرقبةء بخلاف الولد. 

(وإن هلك هلك بغير شيء)"؛ لاه تبح كولد المبيعة قبل القبض. 


ظئر ولد الرهن» وكري النهر» وسقي البستان» وتلقيح نخيله وجذاذه» والقيام 
بمصالجه» وكڵ ما كان لحفظه أو لردّه إلى يد المرتهن أو لردٌ جزء منه: كمداواة الجرح» 
و ا ا و 
مؤنته عليه» وكذلك أجرة البيت الذي بحفظ فيه الرهنء وعن أبي يوسف كله: أن أجرةً 
المأوى علل الراهن بمنزلة النفقة؛ لاله سعى في تبقيته» كا في التبيين 1۸:٦‏ . 

(۱) سبق تخر حه قبل صفحات . 

ال وام واو ول لول اه ةم له 
ويكون رهناً مع الأصل؛ لاله تبع له» ففي الأصل وصفان لازمان: الملك» وكونه رهن 
فيسريان إلى الولدء فإن هلك الولد هلك بغير شيء؛ لأَنٌ الأتباع لا قسط هماما يقابل 
بالأصل إذا لر تكن مقصودة؛ لأتّبا إر تدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ إر يتناو هاء 
وإن هلك الأصل وبقي النماءء افتكه الراهن بحصته» يقسم الدّين علل قيمة الرهن يوم 
القبض؛ لاله مضمون بالقبض» وقيمة النهاء يوم الفكاك؛ أنه إا صار مضمونا به» ولو 
هلك قبله هلك جانا والتبع يقابله شيء إذاصار مقصوداً: كولد المبيع» فإِنّه يكون له 
حصّة من الثمن إذ صار مقصوداً بالقبض» والزيادة هاهناصارت مقصودة بالفكاك 

۱٤ - 


فإن هلك الأصل وبقي نماؤه افتكه الرّاهن بحصّته» ويقسم الدين على قيمة الرّهن 
يوم القبض» وقيمة التّاء يوم الفكاك فا أصاب الأصلَ سقط من الدّينء وما 
أصاب التاء افتكه بحصتهء وتجوز الزيادة في الرهن» ولا جوز في الدّين عند أي 
حنيفة ومد ا ولا يصر الرّهن 

(فإن هلك الأصل وبقي نماؤه افتكه الرّاهن بحصّته» ويقسم الدين على قيمة 
الهن يوم القبض» وقيمة التاء يوم الفكاك فا أصاب الأصلَ سقط من الدّين) 
ادزا( وما أضات آل افك ال اهو تح لن الأ فار ا 
بالقبض» والتّاء صارت له ا لحصّة يوم الفكاك, فاعتبرت قيمتها حينئز". 

(و تجوز الريادة ف الرّهن) ایا ل زيادة وثيقة لا يؤدي إل الشيوع» 
فصار كالكفيل بعد الكفيل» والقياس: أن لا جوز» وهو قول فر ظ4. 

(ولا مجوز)" الريادة (في الدين” عند أبي حنيفة ومد له ولا يصير الرّهن 


فيخصّه شىء من الدّين» ف أصاب الأصل يسقط من الدين بقدره؛ لأنّه يقابله الأصل 

ردا وتا انات لاء افك اا ا ا 

)١(‏ مثالّه: إذا كان الدين عشرةء وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة الناء يوم 

الفك خمسة» فلا العشرة حصة الأصل فيسقط» وثلث العشرة حصة النماء» فيفك به» 

کا في شرح الوقاية ٠٤١ :٥‏ . 

() المراد أن لا يكون الْرَهنٌ بها مضموناء فأمّا الزيادة في نفسها فجائزة» وصورة 

المسألة: أن يرهن عنده جملاً يساوي ألفين بألف» ثم استقرض منه ألفاً أحرى» على أن 

يكون ال جمل رهناً با جميعأًء فلو هلك بلك بالألف الأول لا بالألفينء ولو قضاه 

ألفاًء وقال: إلا قضيتها عن الأوللء له أن يسترد الجملء إتقاني» كا في رد المحتار :٦‏ 

۴ 

N EC E 
ANE 


رهناً اء وإذا رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلين بدين لکل واحِ منھما جاز» و حمیعها 
ره عند کل واحد منهاء فا لمضمون على كل واحد منها حصة دينه منها وإن 
رهناً بهيا)؛ لانه يؤڌي إل شيوع الرهن علل الدينين. 

وقال أبو يوسف 4: يجوز كالزيادة علل الرّهن”. 

لرن ان ولف ار شاف القياس ضرورة؛ لتصحيح تصر-فهاء 
وا ا ق 

(وإذا رَكَنَ عيناً واحدةٌ عند رجلين بدين لكل واحيٍ منهما جازء وجيعُها 
رهن عند کل واحد منهما)؛ لأن الرَهنَ ر ولا تنافي فیه» ولا شیوع بخلاف 
المبة من اثنين؛ لان المقصود هو الملك» فيؤدي إل الشيوع بالقبض لاستحالة أن 
0 انما 

(فالمضمون على كل واحلِ منهما حصّة دينه منها)”؛ لأا مرهونة به» (وإن 


كالثمن» أو عليه: كالمبيع» والزيادة في الدين ليست منهاء كا الدر المختار ٠۲٤:‏ بل 
أصل الدين ليس منهماء قال في العناية: أما إِلّه غير معقود عليه فظاهرء وأما إِلّه ليس 
بمعقود به؛ فلو جوبه بسببه قبل عقد الرهن» بخلاف الرهن فإِلّه معقود عليه؛ لأنّه إر 
يكن حبوساً قبل عقد الرهن ولا يبق بعده» كا ني رد المحتار 0٤ :٦‏ 
(1) لان الدّين بمنزلة الثمن» والزيادة في الثمن تجوزء كا في شرح الوقايةه: .٠٤١‏ 
() لان الرهن ضيف إلى جميع العين ني صفقة واحدة ولا شيوع فيه» وموجبه 
A e SNL A‏ 
منهاء كا في المداية ٤٠١ :٤‏ . 
(۳) أي: من العين؛ E‏ و 
ما يتجزأء فكان المضمون عليه مقدار ذلك» كا في الجوهرة ٤٨۸:۲‏ . 

E 


قضی حدما کان كلها رهناً ني يد الآخر حتی يستوني دینه» ومن باع جلا على أن 
يرهته المشتري بالتّمن شيئاً بعينه جازء فإن امتنعَ المشتري من تسليم الرّهن ۾ َير 
عليه» وان البائ بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهن» وإن شاء فسح البيع» إلا أن 
يَذْقَعَ المشتري الثم حال أو يدع قيمة الرّهن رهناًء وللمرعهن أن حفط الرَهنَ 
بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله 

قضی آحدهما) حصَةَ دینه (کان كلها رهناً نی ید الآخر حتی یستوني دینه)؛ لا 
ذکرنا آن جيعها رهن عند کل واحد منها. 

(وكن باع جلاً على أن يرهته المشتري بالذمن شيثاً بعينه جاز فن امتنع 
المشتري من تسليم الرّهن م تج عليه)؛ لان الرَهنَ تعامه بالقبض» وكان القياسش 
ن يفسد البيع؛ لألّه بيع وشرط لكن جور استحسانا؛ لان الرَهنَ صفة للّمن» 
وهو التوثقء فصار كشرط الجودة. 

(وكان البائعٌ بالخيار: إن شاء رضي بترك الرّهن» وإِن شاء فَسَحّ البيع)؛ لاه 
جد بحقه عيباًء فصار كالمشتري إن وجد بالبيع عيباًء (إلً أنْيَذَقَعَ الشتري 
اللَمنَ حالاً أو يدفعَ قيمة الرهن ر اا 

(وللمرتعنِ أن بحفظ الرَهنَ نفو وزوجيِه وولدِه وخاديه الذي في عياله)؛ 


005 ع رقو اق ا 0 
المشروط رهنه وكفالته معيّناً يفسد البيع» وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس؛ لأنّه إذا كان 
غاب حت افترقا فسد البیع» کا في اللباب .۲۲٠:۱‏ 
(0) لان العبرة بالمساكنة لا بالنفقةء حتى إن الزوجة لو دفعت الرهن إلى الزوج لا 
تضمن إن هلك مع أن الزوج ليس في نفقتهاء کا في مجمع الأنہر ۲: 0۸۹. 

NES 


وإن حفظه بغر من ني عیاله آو آودعه ضمن»› وإن تعدًّى ارعن ني الرّهن صوته 
ضانَ القصب بجميع قيمته 
لأنّه إنّ| بحفظ ماله عادة مهؤلاء» (وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه) عند غيره 
(صَمِنَ)؛ لأن الاس مختلفون في الحفظ, والرًاه م إريرض بذلك. 

(وإن تعدّى" ارعن في الرّهن صله ضما القَصب بجميع قيمته)؛ أله 
بالتعدي صار غاصباً حک)". 


(1) أي: إن تعدى المرتهن ني الرهن: كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى 

والاستخدام بلا إذن والسفر» صَمِنَ كله بكل قيمته كالغصب» كا في الفلك المشحون 

ا 

(9) أما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون قال اللكنوي في الفلك المشحون ص :۳٦‏ إن 

اکان شرو طا یکره وغا ل کن مشر رطا لا بره أا كراهة ا روط فلحايت 

E E oT 

يُركَبٌ إذا كان مرهوناء ولبن الد يشرب إذا كان مرهونأء وعلل الذي يركب ويشر-ب 

IT 

والمراد بالكراهة التحريميةء كا يفيدهم تعليلهم بأنّه رباًء وهي المرادة من الحرمة في قول 

ن تكلم بحرمة المشروط فإ امكروه التحريمي قريب من ا حرام بل كاه هو» ثم 

المشروط أعم من أن يكون مشروطاً حقيقة أو حكاً. 

a aS a 

الرهن علل ما هو المتعارف في أكثر العوام نّم إذا ارتهنوا شيئاً ودفعوا الدين يشترطون 

إجازة الانتفاع» ويكتبون ذلك في صك الرهن» ولو إريأذن له الراهن أوإريكتب في 

الصك إريدفع المرتين الدين ولريرتهن. 

وأما حکاء فهو ما تعارف ني ديارنا آ٤‏ نهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة لكن 
E‏ 


t2 0‏ 
وإذا آعار المرعمنْ الرهنَ للرّاهن فقبضه خرحَ من ضمانِ المرعهنء فإن هلك في يد 
الرّاهن هلك بغير شىءٍء فإذا أخذه عاد الصّمانء وإذا مات الراهنُ باع وص الرَهنَ 


(وإذا عار المرعمنٌ الرهنَ للرًاهن فقبضه خرجَ من ضمانِ الرتهن)؛ لألّه كان 
مضموناً بالقبض» وقد انتقض» (فإن هلك ني يد الرّاهن هلك بغير شيءِ)؛ لأنّه 
تلف في ماله فلا يلزم غيره ضمانه» (وللمرعهن أن يستردّه إلى يده)؛ أن المرتهنَ 
كالمالك في حقّ حبسه» والرَهنٌ إريبطل بالعارية؛ لأنٌ الاستحقاق تعلق بالقبض 
الأول والعارية ت فكان له إبطاهاء (فإذا أخذه عاد الضّمان)؛ لعود سببه» وهو 
القبض. 

(وإذا مات الراهنٌ باع وصيّه الَهنَ وقضى الدّين)؛ لاله قائ مقام الت 
( فان م یکن له وص تَصَبَ له القاضي وَصِياً وأمره ببيوو)"؛ إيصالاً للحق إلى 
مستحقه» وللقاضي ولاية عل من عجز عن التَصرف بنفسه في) يرجع إلى 
ا 


مرادهم ومنويمم إنّا هو الانتفاع» فلولاه لما دفع المرتهن الدين» حتى لو دفع الدين وإر 
يأذن له الراهن في مجلس آخر أو آذن ثم رجع من إذنه يغضب المرتهن ويريد أخذ دينه» 
فالاشتراط وإن لر یکن مذكوراً في کلامهم لکتّه عین مرامهم). 
0 ا ا چ 
عن النظر لأنفسهم» وقد تَعَيَنَ النظرُ ني نصب الوصي؛ ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي 
حقوقه من غیره» ک| في التبیین .٩۳ :٦‏ 

-۱۱۹ - 


کتاب الححر 
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغرء والجنون 
کتاب الححر 
(الأسبابُ الموجبة للحجر” ثلاثة: الصغر”»والجنون” )؛ لقوله ##: «رُفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصَبِيْ حتى يحتلم» وعن المجنون حت يفيق» وعن التائم 
حت ینتبه) . 


)١(‏ الخجر: هو منع نفاذ تصرف قولي» فان ا مجر لا ي يتحقق في أفعال الجوارح» 
فالصبي إذا أتلف مال الغير يجب الضمان» وكذا المجنون» كم في الوقاية وشرحهاه: 
۳۱ 
(۲) بن یکون غير بالغ» فإن كان غير ميز كان عديم العقل» وإن كان مميزاً ففعله 
ناقص» فالضررٌ محتمل» وإذا آذن له المولى صح تصرّفه؛ لترجيح جانب المصلحة» كا في 
درر الحکام۲: ۲۷۲. 
(۳) فإن عدم الفاق قة كان عديم العقل كصب غير نميز» وإن وجدت في بعض الأوقات 
كان ناقص العقل كصبي عاقل في تصرفاته» وأما المعتوه» فاختلفوا في تفسيره» وأحسن 
ما قيل فيه: هو من كان قليل الفهم تلط الكلام فاسد التدبير إلا آنه لا يضر-ب ولا 
یشتم کا یفعل المجنون» کا في درر الحکام ۲: ۲۷۳. 
(6) فعن ابن عباس اة قال: «مَرٌ عل بن آي طالب 4ه بمجنونة بني فلان قد زنت آمر 
عمر ظ4 برجمهاء فردها علي 4ه وقال لعمر #: يا أمير المؤمنين» ترجم هذه؟ قال: نعم» 
قال: أوما تذكر أن رسول الله ل قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيٌ حتى بحتلم)؟ قال: صدقت» فخل عنها) 
في صحیح ابن حبان ۱ OT O‏ ےآ داو د ۲ CECE‏ 

RE 


ولا جوز ڌ تصرف الصَبىّ إلاً بإذن وليّه» ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال» 
ومن باع من هؤلاءِ شيئاً أو اشتراه وهو يعقل البيع والشر اء ويقصده» فالول 
بالخيارٌ: إن شاءَ أجازه إذا كان له فيه مصلحةء وإن شاء فسځه 

(ولا جوز تصرف الصَبِىّ إلاً بإذن وليّه)؛ لأن المع كان لاحتمال الشرر» 
وبالإذن ارتفع الاحتمال» فزال المانع. 

(ولا جوز لَص ف المجنون المغلوب" بحال)؛ لأه لا تمل الصراب 
وعند الشَافِعيّ 4: لا جوزت تصرف الصّبنَ بإذن وليه؛ اعتباراً بالطّلاق. 

اقرف أن الطادق هرر عفن ن زا انك وراثا المعارضات قدا 
e‏ 

(ومن باع من هؤلاء" شيئاً أو اشتراه وهو يعقل" البيع والشراء وبقصده*» 
فالوٌ بالنیارٌ: إن شاءَ أجازه إذا كان له فيه مصلحة وإن شاء فسكه)؛ لأنً 
عقدهم ينعقدٌ موقوفاً لاحتمال الصّرر» فإذا أجازهم من له الإجازة فقد تعيشت 
ا 


)١(‏ ولو أجازه الول لعدم عقلهء قيد بالمغلوب: أي المستغرق؛ لألّه إن كان يجن تارة 
ويفيق آخرئ» فهو في حال إفاقته كالعاقل» كا في مجمع الأبحر۲: ٤۸‏ . 
(5) الإشارة إلى الصبيّء ويراد المجنون الذي مجن ويفيق؛ بدليل قوله: وهو يعقل البيع» 
فاه کالممیزء ک) في اللباب ۱: ۲۲۹. 
(۳) أي: يعقل العقد بان اليح سالب للملك والشراء جالبٌ له» احترز به عن المجنون 
المغلوب» والصبيٌ الغير الممیز» کا في درر الحکام ۲: .۲۷٤‏ 
)٤(‏ بان یکون غیر هازل» کا في اللباب ۲۲۹:۱. 

E 


فهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال» فالصَبىٌ والمجنونُ لا 
تصح عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع طلافُهماء وإن أتلفا شيئاً لزمهم) ضماله» وقال 
أبو حنيفة 4#: لا حجر على السّفيه إذا كان عاقلا بالغاً وتصرفه ني ماله جائ وإن 
کان مُبذرا مُفسداً يتلف ماله في) لا غرض له فيه ولا مصلحة 

(فهذه المعاني الثّلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال)؛ لان تأثر 
الأقوالّ بالاعتبار القَّرعي» وأمّا الأفعال فلا يقف تأثيرها عل الاعتبار؛ لأنَ 
الفعل الحسي 

(فالصّبٌ والمجنونُ لا تصحٌ عقودهما“ ولا إقرارهماء ولا بقع طلاقّهم))؛ 
لأتّها أقوال» وقد أسقط اللَّرعٌ اعتبارهاء (وإن أتلفا شيئاً لزمهما ضمالّه)؛ لوجود 
الإتلاف حقيقةء وعدم افتقاره إلى القصده كا في النائم إذا انقلب على مال فأتلفه. 

(وقال أبو حنيفة 4: لا حجر على السفيه" إذا كان عاقلاً بالغاء وتصرفه في 
ماله جائز. 

وإن كان مبذرا مفسدا يلف ماله قي لا غرض له فيه ولا مض لحة؛ لان نى 
ذلك إبطال ولایته. 


(1) المراد بالعقود ما يدور بين المنفعة والمضرّةء بخلاف الاتهاب» فإِنَّه يصح بلا إجازة 
الولي» كا في شرح الوقاية .٠١ :١‏ 

(۲) السفه: وهو خفة تعتري الإنسانء فيحملّه على العمل بخلافِ موجب الشرع 
والعقل» مع قيام العقل» وقد غلب في عرف الفقهاء علل تبذير المال وإتلافه علل خلافِ 
مقتضى الشرع والعقل» مثل دفع ماله إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة الطيّارة بثمن 
غال وإلقاته في البحر وإحراقه» هذه أمثلة التبذير الذي هو دأبُ السفهاء كا في الكفا 
۸ ۹۱. 


١ 


- ۲۲ا 


|: 

(إلا أنه قال: ETT‏ ماله حتى يبلغ خساً 
وعشرين سنةء فإن تصرَّفَ في ماله قبل ذلك تَمَذَّ تصرفه» فإذا بلغ خساً وعشر-ين 
سنة سلّم إليه ماله» وإن م يؤنس منه الرشد 
SS‏ ییاشم 4 [الأنعام: ٠١۲‏ ]» وعن عمر 
: «(بلوغ الأشك: نمس وعشرون سنة)*: 

(فإن تصرف ني ماله قبل ذلك تقذ تصرفه)”؛ لوجود الأهليّةء (فإذا بلغ 
خساً وعشرين سنة سلّم إليه ماله وإن م يؤنس منه الرّشد)؛ لان بعد ذلك لا 


(۱) إن الصب دابل غر ر شيد بل إلبة مال اتفاقاًء قال غل : ر وکا نونوا انهاه 
مرکم 4 إلى قوله: لن احم منم كا 4 [النساء: [1-٥‏ فأبو حنيفة 4 قدر الإيناس 
اا0 و ق ا E REE‏ 
لأن أدنى دة البلوغ اثناعشر حول وأدنى مده ا لحمل َة أشهرء ففي هذا البلغ 
يمک أن يولد له ابن ثم ني ضعفيٍ هذا امبلغ يمكئ أن يولد لابنه ابن فالظاهرٌ أن 
يؤنس منه رش ماني سن مس وعشرین» فيدفع فيه إليه أمواله» وقبل هذا الس إن 
تصرف في ماله بيعاًأو شراء أو نحوهما يصح تصرف عند أبي حنيفة ظإب وقالا: ل 
يصح؛ لأنهٌ لو صح إريكنْ منم المال عنه ميدأ قلنا : بل يفيد؛ لأن غالب تبذير السّفهاء 
اة فمن الال بم المت تم بعد س حشري س يسا اله عا رانا بوش م 
رش عند أي حنيفة هه فان هذا الس مظتَة الوشد فيدو ا حكمُ معهاء > کما في شرح 
ETE‏ 
(۲) فعن عكرمة» في قوله غ: سدم 4 [یوسف: ۲۲]ء قال: «مساً وعشرين سنة) 
في تفسیر ابن آي حاتم ۷: ۲۱۱۹. 
(۳) ولا يقال: كيف يجوز تصرٌّفه فيه» وهو منوع من قبضه؛ لأنٌ مغل ذلك لا يمتنع» ألا 
NS‏ 


وقالا: حجر على السّفيه ويُمنعٌ من التَصرّف في ماله» فإذا باع لم ينفذ بيعُه» فإن 

كان فيه مصلحة أجازه الحاكم 

ينتظر صلاحه» فلا فائدة في المنع» فكان حجراً علن الحرّء وقد ذكرنا أنه لا بجوز. 
(وقالا: حجر على السّفيهء ويُمنعٌ من التصرّف في ماله)"» وهو قول 

الشافعي خك؛ لألّه جاهل بمصالحه كالمجنون» (فإذا باع لم ينفذ بيعُه)؛ لكونه 

محجوراً عليه» (فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم)؛ نظراًله”. 


8 


تر أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن» ولو أعتقه جاز 
قوله» کا في الجوهرة ۱: .۲٤۲‏ 
(1) نظراً إليه اعتباراً بالصباء بل أول؛ لأن الثابت في حقّ الصبيٌ احتمال التبذير» وني 
حقه حقيقته؛ وهذا منع عنه الالء ثم هو لا يفيد بدون الحجر؛ لألّه يلف بلسانه مامنع 
من يده» هداية» قال قاضي خان: والفتوى علل قوهماء وقال ابن قطلوبغا: هذا صريح» 
وهو قوئ من الالتزام» اه وقال ابن عابدين: ومراده أن ما وقع في المتون من القول 
بعدم ال حجر تصحيح بالالتزام» وما وقع في قاضي خان من التصريح بأنَ الفتوى على 
قوهم| تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد» اه. وني حاشية الشيخ صالح ما نصه: 
وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى علل قوطماء اه. وني القهستاني عن 
التوضيح: أنه المختارء قال في المنح: وأفتى به البلخي وأبو القاسم» وجعل عليه الفتوى 
مولانا في بحره» اه ک| في اللباب ۱: ۲۳۱. 
(۲) يعني: إذا كان الثمن قائ في يد السفيه» وفيه ربح» أو مثل القيمة» فأما إذا ضاع 
الثمن في يد السفيه فلا بجيزه القاضي» كذا ني المبسوط وإنا قيد با محاكم؛ لأنٌ تصرف 
وص آبیه عليه لا جوز» کا في المجوهرة .۲٤۲ :١‏ 

NES 


وقالا فیمن بلغ غبر رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرْشد» ولا جوز 
تصرفه فيه» وتخرج الرّكاة من مال السفيه» وينفق على أولاده وزوجته» ومن حب 
عليه نفقته من ذوي أرحامه» فإن أراد حجُة الإسلام )م يمنع منهاء ولايُمَلَمُ 
القاضي التَمقةً إليه» ولكن يُسَلَّمّها إلى ثقةٍ من الحاجّ حتى ينفقها عليه في طريق 
الحج 

(وقالا فيمن بلغ غبر رشيد: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه الرُشد 
ولا جوز تصرف فيه)» وهو قول الشَافِعيّ خه؛ لان الله لا على جوارً الذّفع إليهم 
بإيناس الرُشد منهم» بقوله: ناح نهم دشداكاد كولم آمو 4 [النساء: .]١‏ 

(وتخرج الرّكاة من مال السفيه» وينفق على أولاده وزوجته» ومن بجحب عليه 
نفقته من ذوي أرحامه)"؛ لاله مُسلمٌ مكلف والسّفه لا يوجب إسقاط الجحقوق. 

(فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها)؛ لأَها واجبة كالصّلاة والصّوم» (ولا 
يُسَلَمُ القاضي التَفقةً إليه» ولكن يُسَلّمُها إلى ثقةٍ من الحا حتى ينفقها عليه في 
طريق الحج)؛ لئلا يضيعها فيضيع بضياعها. 


(1) لأ إحياء ولده وزوجته من حوائجه» والإنفاق عل ذي الرحم واجب عليه 
لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع الزكاة إليه ليصر-فها إل 
مصرفها؛ لاله لا بد من نيته لكونما عبادة » لکن يبعث أميناً معه كي لا يصر-فه في غير 
وجهه» وني النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه؛ لاله ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته» وهذا 
بخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر» حيث لا يلزمه المال» بل يكفر يمينه وظهاره 
بالصوم؛ لته ما جب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق» ولا كذلك 
ما جب ابتداء بغیر فعله» کا في الهداية ۳: ۲۸۰. 

E 


فإن مرص وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله» وبلوغ 
الغلام: بالاحتلام والإحبال» والاإنزال إدا وطی» فان ا پو جد ذلك فمتی يتم له 
ثمانية عشرة سنة عند أي حنيفة 4 وبلوغ الجارية: بالاحتلام والحيض,» والحبل» 
فإن م يوجد ذلك فحتى يتم ها سبع عشرة سنةء وقالا: إذاتم للغلام والجارية 

(فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله) 
عندنا؛ لآن الٰحَجُرَ کان نظراًله» والتظر في اعتبار وصيته في حال موته. 

(وبلوغ الغلام: بالاحتلام» والإحبال» والاانزال ادا وطی» فان پو جد ذلك 
فمتى يتم له ثانية عشر-ة سنة عند أبي حنيفة 4 وبلوغ الجارية: بالاحتلام 
والحيض. والحبل» فإن م يوجد ذلك فحتى يتم ها سبع عشرة سنة). 

والأصل ني البلوغ: هو الإنزال والإحبال في الغلام» وال حبل في ال جارية دليل 
عليه؛ لأنه لا يكون إلامع الإنزالء والحيض لا يكون إلا من تحبل. [ 

وأما البلوغ بالسن» فقدر أبو حنيفة ي ثان عشرة سنة؛ احتياطا في إجراء 
القلم علل مَّن رفع عنه بيقين» ونقصه ني الجارية سنة؛ لأن الغالبَ أن يبلغن 
آسرع من الرٌجال. 

(وقالا) والشافعي #د: (إذا تم للغلام والجارية خسة عشر سنة فقد بلغا)؛ 


() قال برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النسفي: «ويفتى بالبلوغ فيه| 
بخمس عشرة سنة)» وقال صدر الشريعة: «فإن لر يوجد الاحتلام والحيض والحبل 
فحت يتم هم خمس عشرة سنة» به يفتىى)» وقال ابن ملك: «وقوهم)ا رواية عن أبي 
حنيفةظ4ه» وعليه الفتوئ»». وقال الموصلى: «وأدنى مدّة يصدق الغلام فيها علل البلوغ 
اثناعشر سنة» والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك» وهذاهو المختار»» كا في 


التصحيح ص ٤‏ ۲. 


EN 


لقول ابن عمر ##: «عرضت علل رسول الله #5 يوم أحد وأنا ابن أربع عشر- 
سنة» فردني ولريرني بلغت» وعرضت عليه يوم الخندقوأنا ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازني»"» إلا أله لا حجّة هم فيه؛ لان اللإجازة لا تدل عل البلوغ» بل علل 
الحاجة إلى مَن يحمل السلاح» بدليل قول سَمُرَّة 4# لما رده رسول الله 4 وقبل 
غلاماً: «يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني» ولو صارعني لصر-عته» فقال: 
فدونك فصارعه» فصارعته فأجازني). 


(۱) فعن ابن عمر #: (إِنَ رسول الله ل عرضه -أي: استعرضه مع الجيش -يوم أحد» 
وهو ابن آربع عشرة سنة فلم يجزه» ثم عرضني يوم الخندق» وآنا ابن هس عشرة 
فأجازني)» قال نافع: فقدمت علل عمر بن عبد العزيزه» وهو خليفة» فحدثنه هذا 
الحديث» فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عباله أن يفرضوالمن بلغ 
خمس عشرة)» في صحیح البخاري ۰۹٤۸:۲‏ وصحیح مسلم ۳: ۱٤۹٩‏ . 

(۲) فعن آم سَمَرَة بن جندب رضي الله عنها: (مات عنها زوجها وترك ابنه سمرة 
وكانت امرأة جميلةء فقدمت المدينةء فخطبت» فجعلت تقول: لا أتزوج رجلا إلا رجلاً 
يكفل ها بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ» فتزوّجها رجل من الأنصار على ذلك» وكانت 
معه في الأنصارء وكان النبي ئ يعرض غلان الأنصار في كل عام» فمن بلغ منهم بعثه» 
فعرضهم ذات عام فمرٌ به غلام» فبعثه في البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فرده 
فقال سمرة: يا رسول الله» أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته» قال: فدونك 
فصارعه» قال: فصرعته فأجازني في البعث) في المعجم الكبير ۷: ۷۷ء قال الميثمي في 
مجمع الزوائد :۹1۲١‏ «رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات». 

Na 


وإذا راهق الغلام والجاريةء وأشكل أمرهما ني البُلوغء فقالا: قد بلغناء فالقولٌ 
قوهماء وأحكامُه) أحكامٌ البالغينء وقال أبو حنيفة 4#: لا أحجر في الدّين» فإذا 
وَجَبت الذيون على رجل فطلب غرماؤه حبسّه وا حجر عليه | أحجر عليه وإن 
کان له مال م یتصرف فيه الحاکم ولکتّه بحبسه أبداً حتی يبیه في دینهه فان کان له 
دراهم ودینه دراهم قضاها القاضي بغیر إِذنه» وإِذا کان دينه دراهم باعها القاضي 
في دینه 

(وإذا راهق الغلام وا لجاريةء وأشكل أمرهما في البُّلوغ فقالا: قد بلغناء 
فالقول قوهماء وأحكامُهم أحكامٌ البالغين)؛ لاله لا يعلم ذلك إلامنهاء فجعلا 
أميناً فيه إذا لر يكذبه الظاهر. 

(وقال أبو حنيفة 4#: لا أحجر في الدين» فإذا وَجَبَّت الدّيون على رجل 
فطلب غرماؤه حبسّه وال حجر عليه لم حجر علیه"» وان کان له مال لم یتصرف فيه 
الحاکم ولکته بحبشه أبداً حتی بيه ني دینه)؛ لان ني المحجر بطال ولایته وحریته» 
و ا 

(فان کان له دراهم ودینه دراهم قضاها القاضي بغبر إذنه) استحسانا؟ 
لألّه ظلمَ صاحبَ الدّين بالمطل» فناب القاضي منابه في إيصال الح إلى المستحق 
كا في زوجة العنين. 

(وإذا کان دینه دراهم)» وله دنانر» أو على ضد ذلك» (باعها القاضي في 
دينه)؛ لأتّها جنس واحد من حيث الثّمنية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في 
الرّكاة. 


(1) لأن في ال حجر إهدار أهليته» ولا يجوز لدفع ضرر خاص» أعني ضرر الدائن» كا في 
E‏ 
E‏ 


وقالا: إذا طَكَبَ غرماءٌ المفلس الجر عليه حَجَر القاضي عليه» ومنعه من البيع 
والتصرُف والإقرار؛ حتى لا بضر بالغرماء» وباع ماله إن امتنعَ ا ا 
وقسّمَّه بین غرمائه با لحخصص 

(وقالا) والشافعىٌ #د: (إذا طَكَّبَ غرماءٌ المفلس الجر عليه حَجَرَ القاضي 


0 


عليه» ومنعه من البيع" والتصرّفِ والإقرار؛ حتى لا يضر بالغرماء» وباع ماله إن 
امتنعَ ا مغلش من بیعه"» وقسّمَّه بين غرمائه با لحصص)؛ لأن التي حجر 
معاد طن و . 

وباع عمر له مالا سيمع“ ني دینه*؛ لان هذا ما جري فيه التيابةه فناب 


(۱) آي : بأن يكون البيع بأقل من ثمن المخلء اما ابيع ب شنال لا يطل حق الغرماء» 

والمنع لحقهم» فلا يمنع منه» كا في عمدة الرعاية ۷: ٠٠١‏ 

(۲) فان المفلس إن امتنع من بيع العرض والعقار وغيرها للدين» فللقاض أن يبيعه) 

ويقضي دينه با لحصص,» كا في شرح الوقاية :١‏ ۳: أي يعطي القاضي بثمنها كل واحد 
من الغرماء بقدر حقه» ک) في ذخيرة العقبى ص٥٤٥0‏ . 

(۳) فعن كعب بن مالك ه: «إِن النبي ب حجر على معاذ بن جبل له ماله وباعه في 

دين كان عليه في السئن.الضصخرى ٠٤١١ :٤‏ ومعرفة الستن ٠١ ٠:١١‏ والمستدرك ۲: 

۷ وصححه» وا معجم الآوسط ٠٠٠١:7‏ 

0 ا لجهني» صحابي جليل أدرك النبي ب كان يشتري الرواحل» فيغالي 

باء ثم يسرع السير» فيسبق ال حاج» فأفلس» فرّفع أمره إلى عمر ظهه. ينظر: الإصابة :١‏ 

E 

)٥(‏ فعن عمر ك قال: «أيا الناس» إياكم والدَيْن» فن أوله هم وآخره حزن وإن 

AS 


aa 


فإن أقرّ ني حال ا حجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الذيونء ويْمَقُ على المفلس من 


ماله وعلى زوجته وأولاده الصّغار وذوي أرحامه» وإن لإ يعرف للمفلس مال 
وطلبَ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال لي» حبَسه الحاكم ني کل ین لزمه بدلاً 
عن مال حَصَلّ في يده: كثمن الب 


القاضي مقامه إذا امتنع هو؛ إيصالاً للحقوق إلى أهلها. 
(فإن اق aS‏ اا 
قق على المفلس من مال لِه وعلى زوجته وأولاده الصّغار وذوي 
oT‏ 
(وإن لم يعرف للمفلس مال وطلبَ غرماؤه حبسّه وهو يقول: لا مال 
لي» حبسّه الحاكمٌ ني کل دين لزمه بدلاً عن مال حَصَلَ ني يده: کمن المبيع 


ع 


أسَيّفع جُهيّنة قد رضي من دينه وأمانته أن بُقال: سبق الحاجّء فادَانَ مُعّرضاً فأصبح قد 
Se Ne E a‏ 
فيد في الموطا ۷۷١ ١‏ ومشنكل الآثار ۳١۹:۹‏ والستن الصخری >»١ ٠:٤‏ 
وغيرها. فلم ينر عليه أحد من الصحابةء فكان هذا اتفاقاًمنهم عل أنه اع علل 
المديون ماله. وقوله فادَانَ مُعرضاً: أي استدان مُعرضاً: وهو الذي يعترض الناس 
فیستدین ما وجد» من وَجَد» مه آمکنه» ولا یبالي من تبعه. ھک 
یقال: رین بالرجل رَیناً: ذا وقع فی لا یستطیع الخروج منه» ومنه قوله تعال: ٭ ابل 
ن عل وروم کاو يبود © £ [امطففین: ٤‏ کا في البناية ۱۱: ٩۳‏ . 

EEE A EEE YE 

e 


وبدل القرض» وني کل دين التزمه بعقلٍ: كالمهر والكفالة» ول بحبسه في| سوى 
ذلك كمون الغمز به ورش امنا إلا أن تئ ال ان لمالا 
وذ اقرف ر ك ر غا ن ا ا 
لقوله¥: «مطل الغنيّ ظلم». 

(وني كل دين التزمه بعق: كا مه“ والكفالة)؛ لأن التراته ذلك دلي علن 
رھ اوو ر یو ری : أله لا حبس في المهرء إلا أن تقوم 
الب على قدرته؛ لاله لا يملك ذا العقد شيئاً. 

زول يمه قيا سوئ ذلك كعوض الغضو ب وأرش الات لن 
الأصل هو الإإعسار» فا إريثبت خلافه ريشبت ظلمه»ء فلا جوز حبسه» (إلا أن 
تقوم البينة بأنٌ له مالاً)؛ لانتقال الأصل إلى غبره. 


(1) قال في النهاية: حبس في الدرهم» وفي أقل منه» وفي الخجندي: حبس في قليل 
الدين وكثيره إذا ظهر منه امَطّل» ك) في الجوهرة .۲٤٠:۱‏ 

(۲) فعن أبي هريرة كه قال 4لة: (مطل الخني ظلم» فإذا ثبع أحدكم على مء فَلْيَبَمَ) 
في صحيح البخاري ۲ .ء. وصحیح مسلم ۳: ۱۱۹۷ . 

(۳) المراد بالمهر المعجّل دون امو جل فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع» أمّا إذا كان 
الدينْ بدلا عن مال حصل في يده إريُّصدَّقٌ على الإعسار؛ لأنا قد عرفنا غناه به» فدعواه 
الإعسار دعوى زوال ماني يده» وهو معنى حادث فلا يصدَق» وكذا إذا كان التزمه 
بعقد كالمهر المعجّل لا يُصَدَقُ في دعوى الإعسار فيه؛ لاله قد يريد بدعواه أن يسقطً ما 
التزمه» فلا يقبلء وذكر الصاف ظك: أنه لا يكون بالتزويج موسراً؛ لاه إريحصلله 
شىء» وما سوئ ذلك فالقول قوله في الإعسار؛ لأن الأصل الفقر» ك ني المجوهرة :١‏ 
7 

E 


وإذا حَبَّسَه القاضي شهرين أو ثلاثةء سأل عن حاله» فإذا م ينكشف له مال حَلى 
سبیله» ولا حول بینه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس» بل یلازمونه» ولا 
ونه هن الف ف وال ره ويأخذون فضل کسبهء فيقسم بينهم با لحصص 

(وإذا حَبَّسّه القاضى شهرين أو ثلاثة"» سأل عن حاله"» فإذا م ينكشف له 
مال حى سبيله)؛ لان الَاهرَ ظهور الال لو كانء (وكذلك إذا أقام اة أنه لا 
مال له)؛ لاآنّه ثبت إعساره» وقال الله لا: ب ول ن کات ذوعت ر و فط رة مسرو 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

(ولا حول بینه وبين غرمائه بعد خروجه من المحبس» بل يلازمونه» ولا 
يمنعونه من التصرف والسّفر» ویآخذون فضل کسبه» فيقسم بینهم با لحصص)؛ 
لقوله 4: إن لاحب ال الد الان 


(1) أو أقل أو أكثر بحسب ما يراه الجحاكم» قال في التصحيح واهداية والمحيط 
وال لجواهر والاختيار وغيرها: الصحيح أن التقديرَ مفوّضصُ إل رأي القاضي؛ لاختلاف 
آحوال الناس فیه» ک) في اللباب ۱: .۲٠٣‏ 

(۲) أي: من جیرانه العارفین به» کا في اللباب۱: .۲٠١‏ 

(۳) فعن مكحول بء قال 4: (إِنّ لصاحب الح اليد واللسان) في سنن الدارقطني 
٤‏ ۲ وعن ابن عباس ڪه قال: (جاء رجل يطلب نبي الله ل بدين أو بحق» فقكلّم 
ببعض الكلام» فم صحابة رسول اله ب به» فقال رسول الله ل ةه إل صاحبَ 
الین له سلطان على صاحبه حت يقضيه) في سنن ابن ماجه ۲: ۸٠١‏ وعن أبي هريرة 
#ه: (إِنٌ رجلا أتى النبي ب يتقاضاهء فأغلظ» ق به أصحابه» فقال رسول الله بلل: 
دعوه فان لصاحب احق مقالاًء ثم قال: عطوه سنا مغل سنه» قالوا: يا رسول الله لا 

AEE 


وقالا: إذا أفلسه الحاكمٌ حال بينه وبين غرمائه» إِلاً أن يقيموا البينة أنه قد حَصَلَ له 
مال» ولا حجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لالهء والفسق الأصل وال ارئ 
سواء» ومن فلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبً الماع أسوة 
الما فة 

(وقالا) والشَافعيّ # #د: (إذا أفلسه المحاكم حال بینه وبين غرمائه» إلا أن 
يقيموا البيُنة آنه قد حَصَل له مال)؛ لقوله غلا ول ن کات ذوغتر ىغ رەل مسرو % 
[البقرة: ١۲۸]»ء‏ إا أن اليه تنفي المطالبة دون الملازمة”. 

(ولا حجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لاله» والفسق الأصلي وال ارئ 
سواء)؛ لأن الحجرَ شرع لدفع الإسراف والتبذيرء والفسق ليس بتبذير. 

(ومن فلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحبً المتاع أسوة 
الا ى 0 ر 


نجد إلا أمثل من ستّه» فقال: أعطوه فان ِن خيركم أَحْسَّنكم قضاءَ) في صحيح 
البخاري ۰۸۰۹:۲ وصحیح مسلم ۳: ٢۱۲۲ء‏ وغيرهما. 

(۱) أي: إن دينه ثابت في ذمته» وذلك يجوز متابعته» والآية توجب الإنظار إلى الميسرة» 
ونحن نقول به؛ لاله لا يطالبه بشيء من حقه حتی ثبت آنه قد حص له مال» وإِلّ 
و ا و ا فی 
ساعة وف كل لحظةء وا ملازمة لا تتا التظرة إل الميسرة ولان وقرف الشهود علن 
عدم الال لا يتحقٌق حقيقة؛ إذ العدم لا يحاط بالعلم» وألا يثبت بالاستدلال علل ظاهر 
حاله» فیمکن أن یکون له مال قد أخفاه e e‏ 
الفقراء وهم أغنياءء فيلازمونه؛ لاحتمال أن يظهرَ هم ماله» كا في التبيين ۲٠٠:٥‏ 

E 


الله ل علن أحد متاعَه ًا باع متاع معاذ 4# حين طلب غرماؤه البيع حت قام معاذ 
خهه بخیر شی ء٤٤‏ مع أن من أفلس لا يخلو من ن یکون عنده متاع ابتاعه بعینه» وار 
ف 

ولا حجة للشَافِعِيٌ خهه ني قوله ک4: ارج فلن فار ر ماف 
بعینه» فهو أَحَی به لاله عارضه قوله 4#: «إذا أفلس ال جل فوَجَد رج متاه 
فو و غا ی E‏ ا 


أعلم. 


)١(‏ فعن ابن كعب بن مالك ظك» قال: (کان معاذ بن جبل شاب جميلاً سمحاآمن 
خبر شباب قومه» لا یسال شیاً إلا أعطاه» حتی دان عليه ديناً أغلق ماله» فكلّم رسول 
الله 5 أن يكلّم غرماءه ففعل» فلم يضعوا له شيئاء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ 
4ه بکلام رسول الله 4 قال: فدعاه النبیٌ 4 فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بین غرمائه 
قال: فقام معاذ 4ه ولا مال له) في السنن الكبرى للبيهقي ۸١ :٦‏ ودلائل النبوة 1: »٤‏ 
وا لمعجم الكبير ٠۲:۲١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ر٠ ٠‏ 1۷: «رواه الطبراني في 
الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) فعن بي هريرة ته قال : (إذا فلس الرٌجل فوجد الرجل متاعه بعينه» فهو أحق 
به) في صحیح مسلم ۳: ۱۱۹۳ . 
(۳) قريب منه حديث معاذ هه المذكور قبل أسطر» وعن شريح ظ44: «أنّه كان إذا فلس 
رجلا قشم ما بقي بین غرمائه» في مصنف ابن أبي شيبة ٥۳٦ :٤‏ . 

EE 


إا قر البالم العاقل بی لزمه إقراڙه جهولاً كان ما قر EES elê,‏ 
بين المجهول» فإن قال: لفلان علّ شيء لزمه أن و 
مع يمينه إن اعى لر له أكثر من ذلك وإذا قال: له علج مال فالرجع في يياو 
إليه وبل قوله في القليل والكثبرء فإن قال: له عليّ مال عظيمٌ م يصدق في أقل 
من مثتی درهم» وإن قال: له عل دراهم كثيرة ل يصدّق فى اقل من عشرة درا 


(إذا اة OT EE e,‏ 
لظهور صدقه» وثبوت ولايته» وقد يلزم الإنسان حق مجهول كبقية حساب» أو 
قيمة مال متلف» فيلزمه الاقرار به 

(وبقال له: ب ن المجهر ل)؛ لیتمکن من استیفائه» (فان قال: لفلان عل شيء 
لزمه أن ي ما نة لن ما لا فة له لا بان الث 

(والقول فيه قولّه مع يمينه إن اذعى القَرٌ له أكثر من ذلك)؛ لألّه منكر في 
ذلك» (وٳذا قال: له علیٌ مال ا ٤‏ ا ال ان الان ال 
(ويقبل قوله ني القليل والكثير)؛ لان اسم المال يطل علل الكل 

(فإن قال: له عل مال عظيم لم يصدق ني أقل من متتي درهم)؛ لآل 
موصو ف بالعظيم» حيث يخرج به الإنسان من حدٌ الفقر إلى الغنى. 

وعند الشّافعيّ ك: إذا قال: مال عظيم» أو حقيرء فا مرجع في تفسيره إليه» 
ويقبل قوله فيه» وفي هذا إلغاء الصفة المذكورة» فلا جوز كصفة الجودة. 

(وإن قال: له عل دراهم كثيرة لم يصدّق في اقل من عشرة دراهم)؛ لأن أكثر 


NO 


« ر ۰ ر » »۰ Aid‏ ٩ء‏ 
وقالا: م يصدق في آقل من مئتي درهم» وإن قال: له عل دراهم فهي ثلاثة إلا آن 
ن اثر منهاء وإن قال: له علج كذا كذاد رمام بصق في أقلّ من أحد عشر- 
درهماًء وإن قال: کذا وکذادرھاً يصدَّق فى اقل من أحد وعشرين درهاً 


ما يوصف به الآحاد" عشرة دراهم عند أي حنبفة ظهء فينصرف إليه. 

(وقالا) والشَافِعیّ د و( ف ٤‏ قل من مئتي درهم)؛ أن الدراهم 
الكثيرة في العرف ما خرج به اللإنسان من حد الفقر إلى حد الغنى علل ما ذكرنافي 
لمال العظيم. 

(وإن قال: له عل دراهم فهي ثلائة إلا أن ين أكثر منها)؛ لأنً أقل الجمع 

(وإن قال: له عل كذا كذا درهماً م يصدّق ني اقل من أحد عشر درهاً". 

وإن قال: کذا وكذا درهماً | يصدَقٌ ني اقل من احد وعشر-ين درهماً)؛ لأنً 
قل العددين يضاف أحدهما إلى الآخر بغر حرف العاطف أحد عشر- درم 
وبحرف العاطف أحد وعشرون درهماء فيلزمه؛ لكونه متيقناً فيه. 

والشّافعيّ 4# يوجب في الأول درهماًء وفي الثاني درهمين؛ لأ كذامبهي 
يتناول الدّرهم وما فوقه وما دونه» وهذا لا یصخ؛ لأ كذا عدد مبهم كقوله: كم 


0 لعش أن ما هى اله اسم ال قال غ دراي تم قال اح 
عشر درهماًء فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ, فيصر-ف إليه» كم في المجوهرة :١‏ 
٩۹‏ واعتمد قول الإمام النسفي والمحبوبي وصدر الشر-يعة» كا في التصحيح 
ص١۷٤‏ . 
(9) لذكره غددين جهولن ليس ينها حرف العف وأقل ذلك من المغشر-أحد 
عشر» کا في اللباب۱: ۲۳۸. 
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إن قال : له عل فق َر بدین» وإن قال: له عندي» أو قبلي» فهو إقرارٌ بأمانة في 
يدو ون قال له رجل: لي عليك آلف درهم» فقال له: اتزنهاء أو انتقدهاء أو أجلي 
اء أو قد قضيتكهاء فهو إقرار 
هكذاء ذكره الأخفش» ودرهم تفسير له» والتفسير يقع بواحلِ نكرةٍ من الجنس» 
ا 

(وإن قال: له عل فقد أقرٌ بدین)؛ لان كلمة: «علّ» كلمة إيجاب. 

(وإن قال: له عندي» أو قبلي”» فهو إقرارٌ بأمانة في ييو)؛ لان كلمة: 
«(عندي» للقرب لا للإڃچاب. 

(وإن قال له رجل: لي عليك آلف درهم فقال له: اتزناء أو انتقدهاء أو 
أجُلني م أو قد e‏ > فهو إقرار)*؛ لن هاءَ الكناية ترجع إلى ماذكره 
المذعي» فکأنّه قال: عل نم طلب التأجيلء أو ادع القضاء» وإن لر يذكر الماء لر 


)١(‏ لان كل ذلك إقرارٌ بكون الشيء في يده» وذلك يتنرّع إلى مضمون وأمانة» فيثبت 

أقلّهماء وهو الأمانة» کا ني اللباب ۱: ۲۳۹. 

() التأجيل إلا يكون في حق واجب؛ لأآئه للترفيه» فاقتضى- ذلك أن يكون طلب 

التأجيل إقراراً بحق واجب» کا في فتح القدیر۸: ۳۳۷. 

(۳) لان القضاء يتلو الوجوب: آي يتبع الوجوب» يعني أن القضاء ء يقضي- سبق 

الوجوب؛ لاله تسليم مثل الواجب» فلا يتصوّر بدونه» فلا ادعین قضاء الألف 

مقر بوجوپاء WANE‏ 

E‏ اا الجوابَ ينظمٌ إعادة الخطاب؛ ليفية الكلام» فكل ما يصلح 

جواباً ولا يصلح ابتداءَ مجعل جواباًء وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح هى فإلّه 

مجعل ابتداء؛ لوقوع الشاك في كونه جواباًء فلا مجعل جواباً؛ لئلا يلرمةٌ امال بالشڭ فن 
- ۳۷ 


ون قز بدي موجَلٍ فصدقه َر له ني اين وكلبه ني التّأًجيل لزمه الذَنُ حال 
ومن أََرّء واستشنى ا نى الجميع 
لزمه الإقرار وبطل الاستناءء وإن قال: له عل مشة درهم إلا ديناراً أو إلا قفيز 
حنطةء لزمه مئة درهم إلا 
يكن إقراراً. 

(وكن قز بدي مجُل فصدّقه َر له ني الذّين وكذّبه في التأجيل لزمه 
الذَينْ حالا)؛ لان الأصل ني الدّين الحلول» (ويُشتحلف الْقَرٌ له في الأجل)؛ 
لاله منك حقا عليه. 

(ون أَقَر) بدینِ (واستنی ثنى متصلاً بإقراره صح الاستفناء ولزمه البَاقي)؛ 
نالا E E E‏ ء المستشنى» كما في قوله غل: 
کیت یھ الت سکیل رر اما 4[العنكبوت: :]١١‏ معناه تسع مئة وخمسين عاما 
(وسواء استشنى الأَقلّء أو الأكثر)؛ لوجود حد الاستفناء. 

(فإن استشنى الجحميع لزمه الإقرار وبطل الاستفناء)؛ لاله يكون رجوعأًء فلا 
يقبل بعد اللإاقرار. 

وعند رقّر ظلك: لا جوز استثناء الأكثر؛ لعدم العرف فيه» ا ا 
بالتّص, فإِلّه يجوز مع عدم العرف فيه» كذا هذا. 

(وإن قال: له عل مئه درهم إلا ديناراًء أو إلا قفيز حنطةء لزمه مثة درهم إلا 


ذكر الضمیر صلخ جواباً لا ابتداءً وإن لري ذكره لايصلح جواباً أو يصلح ابتداءً 
وجواباً فلا يكون إقراراً بالشك» وتامه في التبيين٥:‏ ۸. 
)١(‏ لاله أقرّ بحق علل نفسه وادّعى حقاً علل المقر له» فإقراره في حقّه حجّة» ولا تقبل 
دعواه بغیر حجة» کا في الرمز۲: ٠١١‏ . 

hE 


قيمة الذّينار أوالقفيزء وإن قال: له علّ مثة ودرهم فالئة كلها دراهم» وإن قال: له 
عل مئة وثوب فعليه ثوب واحد» والمرجع في تفسير المئة إليه 
قيمة الذّينار أوالقفيز) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لاله أمكن تصحيح 
تصرفه بهذا الطريق. 

ووج ا ك وا ها داعي ان و الك هة ا تاق 
اللمة ت طلقا فا ناسء القن سن ال بحلاف هالر اس وبا 
لأتّي| لا يثبتان ني الدّمَة ثبوتا مطلةا إلا بطريق السَلَّم ني القّوب. 

ومد #ه: قاس الحنطة والدينارعلن الثوب. 

والشافعيّ ه: قاس الوب على الحنطة والدّينار» والفرق ما ذكرنا. 

(وإن قال: له عل مئة ودرهم فا ئة كلها دراهم) استحسانا؛ لان ني العرف 
يراد به الدرهم؛ اَم يستشقلون في مثله إعادة لفظ الدرهم مرتين» والقياس أن 
جب درهم» ويرجع في العة إليه» وبه قال السَافِعيّ خه؛ لأنٌ ا عة عددمبهم» وإر 
بجعل الدرهم تفسيراًله. 

(وإن قال: له علّ مئة وثوب فعليه ثوب واحد, والمرجع في تفسير المئة إليه)؛ 
لاله يقال في العرف: أعطاه أو التزم له مثة وثوبا ولا يريدون بالمئة الثياب» وإلّم) 
يريدون شيعا من التَقدين» فان الجمع بين الكسوة والفقة معهود. 


(1) لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزوناء وعند محمد ظه: لا يصح في 
الكلّ؛ لعدم المجانسةء وعند الشافعيٌ ظلك: يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية» 
کا في شرح الوقاية ۴ ۲۲۱. 

E 


س 
۶ 
« 


ون ار بكَقٌ وقال: إن شاء اله تعالى متصلاً بإقراره م يازمه الإقرار ومن أَقَرٌ 

وَشَرَط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيارء ومن أَقَرٌ بدار واستثنى بناءها لنفيسو 
فللمُمَرٌ له الذَارَ والبناء 

(ومن اهر بح وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً" بإقراره لم يلزمه الإقرار)؛ 
لقوله ک: من حلف علل اليمين»ء وقال في آخرها : إن شاء الله تعالل» فقد استفن» 
ومن استشنی فلا حنث عليه)". 

(ومن أَقَرّ رط انيار لزمه الإقرار وبطل الخيار» لأنً الإاقرار يقتضي- 
سابقيّة” الوجوب» والخيار ينافيه*“. 

(ومن أمرّ بدار واستثنى بناءها لنفيمو فللمُمَرٌ له الذَارَ والبناء)*؛ لان اسم 


(۱) آي: بحيث لا يفصل بينه| كلام أجنبي» ولا يسكت بينه) سكوتأً يمكنه الكلام 

فيه» فأما السكوت لانقطاع لَفَسه أو صوته أو عي أو عارض من عطشه أو شيء غيرهاء 

فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حکمه» كا في تكملة فتح الملهم ص۲: .۲٠١‏ 

(۳) فعن ابن عمر ن قال 5: (مَن حلف فقال: إن شاء الله فقد ١‏ ستثنی) في صحيح 

N O O 

النسائي :٣‏ ١ء‏ وقال 45: (من حلف علل يمين فقال: إن شاء الله» فقد | ستثنی» فلا 

حنث عليه) في سنن الترمذي ٠۰ ۸:٤‏ وحشنه» وقال #5: (من حلف فاستثنی فإ 

شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث) في سنن أبي داود ۳: ۲۲٠‏ ومسند أبي عوانة :٤‏ 

.0۱ 

(۳) في أ و ب: «سابقة). 

(5) لأن الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبله» کا في اللباب .۲٤١:۱‏ 

)٥(‏ يعني: لو أقر بدار واستفنى بناءها لنفسه» أن قال: هذه الدار لزيد وبناؤها لنفسي» 
_ ۹٤ا‏ 


E 
_ لزمه اتمم والقَوْصَرةء ومن أقرّ بدابّة في اصطبل لزمه الذَابة خاضة‎ 
الدّار لا يتناول البناء لفظاًء ولا يدخل فيه تبعأًء فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء‎ 
. هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ‎ 

(وإن قال: بناءٌ هذه الدّار لي وال ةة لفلان فهو ک| قال)؛ لاله مرق بين 
قر به وغيره. 

(ومن أََرّ بتمر في قَوْصَرةٍ" لزمه التّمرُ والقَوْصرة)؛ لأا تبح له كما لو أَقَرٌ 
بدراهم في کیس. 

(ومَن ا قر بدابّة في اصطبل لزمه الدَابَة ة خاصة)؛ لأنَ الاصطبل يصلح ظرفاً 
ها ولغبرهاء فلا یکون تبعاً ها 


كان الدار والبناء جميعاًللمُمَرٌ له؛ لأ البناءَ دحل في لفظ الإقرار بالدار تبعاً لامقصوداى 
فن اسم الدَّار لا يتناول البناء مقصوداًء لن الدار اسم للعرَصّةء والبناء وصفٌ فيه» 
والوصف يدخل تبعاً لا قصدأً والاستثناءٌ تصرف لفظيٌ» فعا يتناوله اسم الدًار لا 
يتحقق فيه عمل الاستلناء» فلا يصح؛ لان ما كان كذلك لا يصح استفناؤه» كما في 
عمدة الرعاية .۲٠۹-۲٠٦١ :٦‏ 
E N N Ey‏ 
الدّار عَرَصَةً؛ لان الصبيانَ بعترصو فيها؛ أي يلعبون ويمرحون» كا في المصباح المنير 
ص٠٤‏ . 

0 لقو رة اهف رالفف وغا الك محدمن القصت وا م اة 
ما دام فيها التمر» وإلا فهي زنبيل مبنيٌ علل عرفهم» كا في المصباح ص٤ ٠١‏ وا مغرب 
ص .۳۸٥٣‏ 

NE 


و 


وإن قال : عَصَبَّت وبني مندیل لزماه جمیعاء ون قال : له عل ثوب في ثوب لزما 
وإن قال: له علج ثوب في عشرة واب ل يلزمه إلا ثوب واحد عند أي حنيفة وأي 
یوسف ا وقال خمد 4: يلزمه أحد عشر وبا ومن ن قر بغصب ثوب وجاء 
بثوب معيب فالقولٌ فيه قولّه مع يمينه» وكذلك لو ار بدراهم غصبَها وقال: هي 
زیوف 

(وان قال عا ق مل لرا جا 0 الد عا صا 
وظرفأله» فكان تبعاً له» فكان الغصب الوار د عل الأصل وارداً عليه. 

وعند الشَافعيّ ك في المسائل كلّها: لا يلزمه الظرف» كا في الاصطبل. 

و ان ا مرت کو ی ف ا 
وهو بعيدٌ جداًء بخلاف الاصطبل. 

(وٳن قال: له علّ ثوب في ثوب لزماه)؛ لان الوب قد جُول صواناً للآخر. 

(وإن قال لعل فوت ق عة أنوابل بلرسة لاتوت واحد نداي 
حنيفة وأبي يوسف #)؛ لان عشرة أثواب لا تجعل ظرفاً لثوب واحد في العادة“ 
کا لو قال: درهم في قفيز حنطةء (وقال خحكد هه: يلزمه أحد عشر- ثوباً)؛ أن 
الا ف ع ا ف و ا 
الاعتبار. 

(ون اق بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقولٌ فيه قولّه مع يميه 
وكذلك لو اثر بدراهم غصبها وقال: هي زيوف)؛ لأنٌ الغصبَ يرد عل المعيب 
وال يوف جت ورودة غل المين والصحيح”. 


(1) والممتنع عادةً كالممتنع حقيقة حقيقةء وتمامه في التبيين٥: .٠١‏ 
(9) لان الإنسانً يغصب ما جد ويودع ما يملك» فلا مقتضى له ف الجياد ولا تعامل» 
A AE‏ 


بخلاف ما لو قال: له عل أف من ثمن متاع وقال: هي زيوف» وقال الَقَرٌ له: 
جياد لزمه الحياد عند أبي حنيفةء وقالا: يُصدَّق فيه إذا وصل كلامه أيضاء وإن 
قال: له عل خسة في خسة يريد به اضرب والحسابَ لزمه خسة واحدة 

(بخلاف ما لو قال: له عل الف من ثمن متاع وقال: هي زيوف» وقال الَقَرٌ 
له: جياد لزمه الجياد عند أي حنيفة)؛ لان الغالبَ في المبيعات المجودة؛ لعا 
تقتضي السّلامة من ال جانبين. 

(وقالا: بُصدَقٌ فيه إذا وصل كلامه أيضا)؛ لان اليوف أحدنوعي 
الدراهم. 

(وإن قال: له عل خسة في خسة يريد به الضَربَ والحسابَ لزمه خسة 
والح لان تحقيةا القر ت إا ان ماله نا كر جرا ولا بر 
ذاته» فيصير كان الذّراع كان طولُه ذراعاًء فصار خمسةء وذلك لا يتأت في 
الأعدادء فلا يصح فيها الصرب» وإِنًا يذكر ذلك فيها مجازأء ومعناه خمسة دراهم 
إذا ضمت إليها أربعة أمثاهاء ولفظ: اللإقرار إريتضكّن هذاء فلا يلزمه» وفي رواية 
ا خسن هه وهو قول رر ظك: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأ هذا اللفظً في العادة 


فیکون بیاناً للنوع» کا في اللباب .۲٤۱:۱‏ 
(۱) لأنٌ هذا رجوع؛ لان مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب» والزيافة عيب» 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كا إذا قال: بعتكه معيباً؛ وقال 
اى شل د قاقرل لل ا للا 
9 ق ا ر ی ا را 
أن كل درهم من الخمسة مشلا خمسة أجزاءء كا في قرة عین الأخیار ۸: .۲٠۲‏ 

6 - 


فإن قال: ردت خسة مع خسة لزمه عشرة» ون قال: لاغ من درهت إل عفر 
لزمه تسعة عند أبي حنيفة ظ4 فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية 


يعبر به عن خمسة وعشرین. 

E‏ رلت ااا 
ت قال الله غلل: ىويى 4 [الفجر: ۲۹]: آي مع عبادي» فإذا 
نوی صحُت نيته. 

(وإن قال: له عليّ من درهم إلى عشرة لزم تسعة عند أي حنيفة ظله فيلزمه 
الايتداءٌ وما بعده وتسقط الغاية)*؛ لأنْ القياس أن لايدخل الجحد في المحدود 

حتیل يلزمه ثمانيةء کا فال رفر » إلا آنا اعتبرنا الابتداء؛ لاله لا بد منه للبتاء 


ف ی و ی و وا ت ات او ن 
عمل الضرب في تكثير الأجزاءء لا ني زيادة المضروب؛ لان الغرض منه إزالة كسر يقع 
عند القسمة» فمعنىى واحدة في ثنتين واحدة ذات جزئين» وتكثير أجزاء الطلقة لا 
يوجب تعددها.وقال زف والحسَنُ والأئمة الثلاثة #: يقع» ورجحه صاحبٌ الفتح٤‏ : 
۳ وعمدة الرّعاية۲: ۷١‏ وإليه يميل كلام ابن عابدين في رَد المحتار۲: ٤۳۹‏ . 

(۲) لأن الغاية لا تدخحل في الغيا؛ لان الح يغاي المحدود» فهذا هو الا ا 
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هاهنا لا بذ من إدخال الغاية الأولى ضرورة؛ لأ الدرهم الفاني والثالث لايتحقَق 

قد ا رن و ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية» 

فأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل؛ لان العدد يقتضي ابتداء» فإذا أخرجنا الأول من أن 

یکون ابتداءً صار الثاني هو الأوّل» فيخرح هو أيضاً من أن يون ابتداءٌ كالأوّل» وكذا 

الثالت والرابع» فيؤدّي إلى خحروج الكل من أن يكون واجباً فان باطلاّ كما في 

التبيين٥: .١١‏ وفي التصحيح ص۹٤۲:‏ «هذا صح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي». 
NE‏ 


وقالا: يلزمه العشرة كلّهاء وإن قال: له علج الف درهم من ثمن جمل اشتريتّه منه 
ول أقبِضّه فإن ذكر جلا بعينه قيل للمَُرٌ له: إن شئت فسَلَّم الجمل وذ الألف 
وإلا فلا شيء لك» وإن قال: من ثمن حمل ولم يعينه لزمه الألف عند أي حنيفة ظا 
وإن قال: له علعٌ آلف من ثمن خر أو خنزير لزمه الألف ولم يقبل قوله في 


عليه» والخاية تارة تدخل» وتار لا تدخل» کا في قوله :۽ ماما ایل 4 
[البقرة: ۱۸۷]ء فلا يلزمه بالشك. 

و رت ر اا اق 
العدد» ك| لو قال: كفلت عن فلان من درهم إلى عشرة» كذا هذا. 

(وإن قال: له عل أف درهم من ثمنِ جل اشتریثه منه ول أَفِْضه فان ذکر 
حلا بعینه قیل للمُقَرٌ له: إن شئت شئت فتَم الجمل وخذ الألف وإلاً فلا شيء لك؛ 
ارا رالا فا ى 

(وإن قال: من ثمن جمل ولم يعيُنه لزمه الألف عند أي حنيفة 4)"» ولريقبل 
تفسيره؛ لاله أراد الرجوءَ حيث ادع سقوط الثّمن بجهالة المييع» فلا يقبل 
رجوعه. 

وقالا: إن وصلء فالقول قوله إِلّه إريقبضه» وهو قول الكَافْعيّ ظه؛ أن 
الأصل عدم الوجوب» فصار كا لو عَبّن. 

(وإن قال: له عل آلف من ثمن خر أو خنزير لزمه الآلف ولم يقبل قوله” في 


(۱) واعتمد قوله البرهانٍ والسفيّ وصدر الشر-يعة وأبو الفضل الموصل» كما في 
التصحيح ص۹١٠۲‏ . 
(۲) آي: وصل آم فصل؛ لاله رجوع» ف فثمن الخمر والخنزير لا يكون واجباً علل المسلي 
کا في المبسوط ۲۲:۱۸. 

1٤0 _ 


التفسيرء ومن أقرٌ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفص» وإن أقَرٌ بسيف فله التصصل 
والجفن والحائلء وإن أقَرٌ بحَّلة فله العيدان والكسوةت وإن قال: لحمل فلانة عل 
آلف» فإن قال: وص به فلان له» أو مات آبوه فورثه فالإقرار صحیخ» وإن آم 
الإقرار م يصح عند أي يوسف 4 
التفسبر)؛ لاله قصد إسقاط الدّين بإضافته إلى ما ليس بال» فلا بُصَدّق» وقالا: 
اذا ضاف أل جهة لا شت مهافلا رة 

(ومن أقرٌّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفص)'؛ لان اسم الناتم يتناوها. 

(وإن أقرٌ بسيف فله التصل والجحفن والحمائل)”؛ لان ا لجف وا لمات تبعٌ لهه 
وههذايدخل في بيعه. 

(وإن أقرّ بحَجَلة” فله العيدان والكسوة)؛ لان الاسم يتناوه|. 

(وإن قال: لحمل فلانة عل آلف» فإن قال: آوصی به فلان له» أو مات ابوه 
فورثه فالإقرار صحيحٌ)؛ لأن احق يثبت للحمل بهذا الطريق» (وإن هم الإقرارً 
لم يصح عند أبي يوسف ط4)*؛ لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الغصب» أو إلى 


(۱) لأنّه اسم لمسمّى واحد» وهو المركب من الحلقة والفص» ولكتّه يتناوله بطريق 
التضمن» کا في البدائع۷:١٠۲.‏ 

(۲) لان اسم السيف ينطبق علل الكل النصل: حديدته» والجفن: غمده والجماقل: 
وهی علاقته» کا في التبیین ۵: .٩‏ 

(۳) الحجلة: خيمة صغيرةء ك في المججوهرة ۱ وفي الفتح ۸ 7 واحدة 
حجال العروس: وهي بيت يزين بالثياب والاَسِرّة والستور» صحاح» والعيدان: هي 
التي تبنى بها الحجلة» والكسوة التي توضع علل العيدان» واسم الحجلة يتناو اء كما في 
اللا 

)٤(‏ وقال محمد خ#ه: يصح؛ لان الإقرار من ال محجج فيجب إعباله» وقد أمكن با حمل 
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ولو اق بحم شاةٍ لرجلي صح الإقرارٌ ولزمه» فإذا أَقَرٌ لجل في مرضٍ موتِه 
بدیونِ وعلیه دیون ني صخته ودیول لزمته ني مرض موه بأشباب معلومة فدينُ 
الصخة والدّين المعروف بالأسباب مُقَدَم على ديون المرض 
المداينةء فلا يتصوّر ذلك من الحمل. 

وقال حمّد والشافعیٌ ا ي ول : يصح» وحمل علل الوجه الذي ذكرناه؛ 
صخا لھ فه قر اممك اور دار وا ت و 
ا تشبت بالشك. 

(ولو أذ قز بحملٍ حمل شاةٍ لرجلٍ صح الإقرارٌ ولزمُه)؛ لاحتال انمالك 
الشاة أوصی ا ثم اشترئ المقرً الشاة. 

(فإذا قر الرّجل ني مرض موټه بدیونِ وعليه دیون ني صځته ودیون لزمته ي 
مرض موه بأباب معلومة فدينْ الصحة والذّين امعروف بالأسباب مُقَدً على 
ديون المرض)”. 


علن السب الصالح» ولأبي يوسف خه؛ لأ الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب 

التجارة» فيصير كانه صرح به هدايةء قال في التصحيح: وني المداية والأسرار وشرح 

وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ن وذكر في الينابيع قول آبي 

خنیفة بع آي پوسف» کا ني اللبابت ۲٤٤١١‏ 

(۱) يعني: لو اة قر الرّجل بالحمل» بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو مل شاتي هذه 

E a a لفلان» فالّه یصخٌ؛‎ 

آوچ وا و 0 ن ای 

کا في كمال الدراية ق ٩۸۹٥ء‏ والرمز۲: .٠١١‏ 

(5) لأتّه لا تهمة في ثبوت المعروف بالأسباب؛ إذ المعاين لامردله مثل: بدل مال 
RS‏ 


فإذا قْضِيَّت وقَضلَ شيءٌ كان في انر به ني حال المرض» وإقرار المريض لوارثه 
باطل إلا أن يُصَدَقّه فيه بيه الورثة 

والقياس في هذه المسألة: أن لا يجوز إقرارٌ المريض لأجنبيٌ بها زاد علل الثلث 
كا هة ؛ لاه لا حى له فيه باحديت» وإنا جور ذلك استحساناء لقول ابن عمر # 
في المريض: «إذا أقرْ بدين لوارثه إر يجزء وإن أقرّ لأجنبيٌ جاز ذلك عليه في جميع 
تر کته)» ور یعرف له غخالف. 

وإنّا يعدم دين الصحَّة؛ لاله أقوئ؛ إذ المريژ حجور عليه من وجه 
و و و 
المعاينة لا سبيل إلى رفعها لاحتياجه إليهاما دام حياً. 

والشافع 4# سو ينها كا لو ثبت بالبيةء إلا أن قول البة مقبول عليه 
وعلل الغرماء» وقوله غير مقبول في حق الغرماء» فافترقا. 

(فإٍذا قُضِيَّت وفَضلَ شىء كان فيم قر به في حال المرض)؛ لاله إر يبق لغرماء 
الفا ي ر ف ا ا و ع ات ر د 
ادو و ا RE SN‏ 

(وإقرارٌ المريض لوارثه باطلٌ إلا أن يصدقه فيه بيه الورثة)”؛ لحديث ابن 


يملكه» أو استهلكه وعلم وجوبه بير إقراره» أو تزوّج امرأة بمهر مثلهاء وهذا الدين 
مل دين الصحّة لا يقدّم أحدهما علل الآخر» كا في الجوهرة۱:٠٠٠.‏ 

(1) فعن عطاء ه» قال: «لا جوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۲» 
قال ابن التركاني في ال جوهر النقي :۸١ :٦‏ «وهذا سند صحيح جايل». وعن الشَعبيّ. 
عن شریح :آنه کان یز اعتراف الرّجل عند موته بالدين لغبر وارث» ولا يجيزه 
لوارث إلا ببينة» في مصنف ابن آي شيبة ٦٦١ :٠١‏ . 

(۲) لأنٌ فيه إيثار بعض الورثة بماله بعدما تعلق حن جيعهم به» فلا يجوز؛ لمأ فيه من 

ERE 


ون اق لأجنبيّ في مرض موته ثم قال : هو ابني تبت نسبه منه وبطل إقراژه له 
ولوا لأجتةى م تزوجها م ببطل إقراره هاء وکن طلَقّ زوجته ي مرض و ثاثا 


a o 


ثم قر ها بدين ومات فلها الأقل من الذّين ومن مير اثها منه 
عمر 4 وللشَافِعِیٌ له فيه قولان. 

(وکن قز لأجنبي ئي مرض موته ٿم فال: هو ابني لَبَتَ نسبه منه وبطل 
أف ولو ا ل دة ية تم تزوًٌجها لم يبطل إقرارٌه ها). 

والفرق بينها: أن البنوةتستند إلى حال الولادةء فصادف الإإقرار للوارث» 
والزوجية تثبت مقصورة عل الجالء E‏ 

(ومن طلَیّ زوجته في مرضو ثاثا ثم أََرّ ها بدين ومات فلها الأقلَ من 
الذين ومن مبراثها منه) [إن كان قبل انقضاء العدّة”» وإن كان بعد انقضاء العدة 


ف ا ار رن فن مها ب ارت ا 
يُمکّن من إبطال حقهم بالإقرار لورثته» كا لا يُمكّن بالوصية فهم» وهو القياس في 
الإقرار للأجنبي» إلا أنا تركناه؛ لألّه لو إريقبل إقراره لامتنع الناس عن معاملته حذراً 
من إتواء أمواهم» فينسد عليه طريق التجارة والمداينةء فيحرج حرجا عظي)ء فلا حجر 
عليه ني حقه لحاجته إلى المعاملةء ك لا حجر عليه في حقه من التبرع إلى الثلث؛ لحاجته 
إلى التقرب إلى الله جل فيه» بخلاف الوارث؛ لأن المعاملة معه نادرة؛ إذ يمكن التحرز 
عنه من غير حرج» فلا يؤڏي إل سد بااء ل 

)١(‏ فعن جعفر بن محمد عن أبيه ا قال: قال النبي #: «لا وصية لوارث» ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ١١٤٠ء‏ وسنن ٥ e‏ ۸“ وعن ابن 
سيرين» عن شريح» قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي »۲٠٠۲ :٤‏ وسنن 
سعید بن منصور ۱: ۱۲١‏ . 

(۲) وينبغي التقييد بسؤاها؛ لأنّه بغير سؤاها يكون فارأً» فلها الميراث بالغاً ما بلغ 

۱6۹ - 


ت 


N A 
َبَتَ نسبه منه وإن كان مريضاًء ويُشارك الورثة في الميراث» ومجوز إقرار الرجل‎ 
بالوالدين والولد والزوجة والمولىء ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والرً وج والمول‎ 
يلزمه كله منه]"؛ لعدم التهمة فيه» وتعكنها في الأكثر؛ وال وشن اة‎ 
الأخلاق قد يتفقان على ذلك توسَلاً إلى إثبات الزيادة.‎ 

a 
الغلا تبت نسبّه منه وإن كان مريضاً ويُشارك الورثة ا ثة في المبراث)؛ لأر الي‎ 
يثبتٌ من مجهول التَسبَ إذا لر يكذبه سنه وإِنًا اعتبر تصديق الخلام؛ لأنّه ني يد‎ 
نفسه”» والنّسبٌ ليس بتصرّف في المال؛ إذ هو قد ينفك عن الإرث» فلا يردّه‎ 
لضن‎ 

(وججوز إقرار الرّجل بالوالدين والولد والزوجة والمول)؛ لأنّه إقرارٌ علل 
نفسه» وليس فيه حمل التَسب على الغير» (ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والرّوج 
والمولى)”؛ لما ذكرنا. 


ویبطل الإقرار» کا ني اللباب ۱: .٠٤٠١‏ 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۲) وشرط أن يصدقه الغلام؛ لان ا حقّله فلا يثبت بدون تصديقه إذا كان ميزأ 
والکلام فیه» بخلاف ما إذا كان لا يعر عن نفسه» حيث لا يعتبر تصديقه؛ أنه في يد 
غیره» کا في التبیین٥:‏ ۲۷. 

(۳) ولا بذ من تصديق هؤلاءء يعني: الوالدين والولد والزوج والزوجة والمول؛ لام 
في أيدي آنفسهم» فيتوقف نفاذ الإقرار علل تصديقهم» کا اللباب .۲٤٠:۱‏ 


E 


ولا قبل بالولدِ إِلاً أن يُصَدََها الأج أو تشهد بولادتا قابلة» وَمَن قر بسب 
من غر الوالدين والولد مثل: الأ والعمَ ل بُقَبَلٌ إقراره باللّسب» فإن كان له 
وار معروفٌ قريب أو بعيد فهو أَوّلى بالميراث من القرابة وإِن م يکن له وارٹ» 
استحِق القَرٌ له امیراث» ومن مات ابوه فار بخ له ل ينب نسب آخيه ويُشا رکه في 
راث 

(ولا يبل بالود إلا أن يُصَدَكَّها لوج أو نهد بولادتما قابلة)؛ لله إقراز 
علل الغير» وهو الرّوج» َمل النسب عليه» وقال عمر خ#: «لايورث حمل إلا 
بىسنة). 

(ومن أَقَرٌ نسب من غب الوالدين والولد مثل: الأخ والع ل قبل إقرازه 
بالتسب)؛ لاله حمل علل الغبر» (فإن کان له وار معروفٌ قريب أو بعيد فهو 
أر ارات ف ا ا و 

(وإن م يكن له وارتٌ) معروف (اسْتَحِق الََرٌ له اميراث)؛ لان الإقرار ينفذ 
علل المقرء فيستحق عليه المال: كالوصية با جميع عند عدم الوارث. 

(ون مات ابوه فار بخ له ل َي نسب آخيه ويُشا رکه في الميراث)*؛ لا 
ا رل ر ا 


(۱) فعن شريح» قال: «كتب عمر بن ا نطاب هه يأمرني ألا أورث الحمل إلا ببينة) في 
مسند أب حنيفة ص ۲۳۲. 
a NEE UNSEEN EEA NS‏ 
والاشتراك في الالء وله فيه ولاية فیثبت» کا في اللباب .۲٤٠۹:١‏ 

E 


كتا الإجارة 
الإجارة: عقد على المنافع بعوض» ولا تصح حتی تکون لمنافع معلومة والأجرة 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمناًني البيع جاز أن يكون أجرة ق الإجارة 


کان الاخارة 
(الإجارة": عقد على المنافع بعوض)؛ تحقيقاً للتسمية؛ إذ لو لر يكن العوض 
شرو طا لكات غارية 
(ولا تصح حتى تكون المنافعٌ معلومة والأجرة معلومة)؛ دفعاً للفساد 
SS‏ (وما جاز أن یکون ثمناًني ابيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة)*؛ لجا ني حكم الثمن. 


(1) فالإجارة هي بيع الفعة لغة؛ وهذا سمي المهر جرا بقوله :انك إن 
اله وَءانوشى أجُودهُىّ 4 [النساء: ٠۲]ء‏ أي: مهورهن؛ E‏ اهر بدل منفعةٍ البضع» كا 

في المغخرب ص ٠۲ء‏ والعين :٦‏ ۷۳ء والأساس في البلاغة ص1٠‏ والکليات ص۷۲۸ 
واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عین» ك) في الوقاية ص۷۲۸ 
والدين: كالنقود والمكيل والموزون» والعين: کالثیاب والدواب» ک )في فتح باب 


العانة £١‏ 
E‏ فإن كانت مجهولةء ينظر: أن كاتا داف ااا د 
إلى المنازعة» فإتّها تملع م الجهالة المغضية إلى المنازعة تمنع من التسليم 


والتسلم» فلا بحصل المقصود من العقد» فكان العقد عبثاً؛ لخلوّه عن العاقبة الحميدة 

وإذا لر تكن مفضية إلى المنازعةء يوجد التسليم والتسلم» فيحصل المقصود» كما في 

المذكرات ص۲٠۲.‏ 

a a ag ES 
O 


والمنافع تارةً تصير معلومة بالمّة: كاستئجار الور للسُكنى» والأرضين للرّراعة 
فيص العقد على مدَّةٍ معلومة أي مدّة كانت» وتارة تصير معلومة بتسمية العمل: 
كمَن استأجر رجلا على صبغ الثوب» أو خياطته 

(والمنافع تارةً تصير معلومة بالمّة": كاستفجار الدُور للسّكنى» والأرضين 
للرراعةء فيص العقد على مدَّةٍ معلومة أي مدّة كانت. 

وتارةً تصير معلومة بتسمية العمل”: كمَّن استأجر رجلا على صبغ الثوب» 
أو خياطته. 
أجرة لان بقن ا لا بصلح تا كا عبان التي هى ليست عن ذرآت الأمهال: 
کالحیوان والثیاب مثلاً ذا كانت معيّة صلح آن یکون أجرة» کا إذا استأجر دارا بثوب 
معن وإن كان لا يصلح ثمناًء وفيه نظرء فن المقايضة بيع وليس فيها إلا العين من 
ا لجانبين» فلو لر تصلح العين ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن وهو باطل» ويمكن أن يجاب م: 
CEES AEG EOS E‏ 
بمثال آخرء فليمشل بالنفعة فإتًها تصلح أجرة إذا اختلف جنس النافع» كا إذا استأجر 
سکن دار بركوب دابّة ولا تصلح ثمناً اصلاًء كا في العناية۹: .٠۲‏ 
)١(‏ لان المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إل المنازعة» وسواء 
قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة» 
کا في الوقاية ص۷۲۸٠‏ والبدائع ٠۸١ :٤‏ . 
لن جهالة الغمل ف الاستجار عن الأغان جما هة إل النارعةء فغبدن 
العقد حتى لو استأجر عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك إر جز 
العقده کا في البدائع :٤‏ ۱۸۳ والوقایة ص۷۲۹. 

10۳ _ 


أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو ير كبها مسافة ساهاء وتارة تصبر 
معلومةً بالتعيين والإشارة كمَن استأجر رجلا لينقل له هذا العام إلى موضع 
معلوم» ويجوز استنجار الدور والحوانيت للسكنى وإن م ين مايعمل فيهاء وله 
أن يعمل فيها كل شىء» إلا الحدادء والقصًارء والطحان 

أو استأجر دابّة ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو ير كبها مسافة ساها“. 

وتارة تصبر معلومة بالتعيين" والإشارة» كمَن استأجر رجلا لينقل له هذا 
العام إلى موضع معلوم)”؛ لان هذه المعاني تعرف النفعةء وترفع الجهالة. 

وني قول الشَافعيّ 4: لا يجوز الإجارة أكثر من سنة» وهو قول بعض 
المتأخحرين من أصحابنا في الأوقاف؛ لئلا يودي إلى استهلاكها. 

(ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن م بين ما يعمل فيها)؛ لأنّا 
لا تختلف باختلاف المستعمل. 

(وله أن يعمل فيها كل شيءء إلا ا لحدادء والقضًارء والطَحان)٠؛‏ أن هذه 


(1) أي: في استئجار الدواب وأمثاها لا بد من بيان المدة أو المكان» فإن ر يبيّن أحدههما 

فسدت؛ لأ ترك البيان يفضي إل المنازعةء وبعد بيان ذلك لابُدَّ من بيان ما يحمل 

عليها ون پرکبها؛ لان ا لحمل يتفاوت بتفاوت المحمول» والناس يتفاوتون في 

الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة» كا في البدائع ٠۸١ :٤‏ . 

(۲) ذكر التعيين هناموهم لاتفاقها مع معنى التسمية؛ ولهذاذكر في الكنز والوقاية 

الإشارة فقط» وهو أفضل» والله أعلم. 

(۳) لأنّه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة» كا في 

.۲٤۸:۱بابللا‎ 

)٤(‏ بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل ونحوها ليس بشرط» حتى لو استأجر شيئامن 
۱06 


ويجوز استئجار الأراضى للزراعة 
المعاني توهن البناء وتضر به» فلا يلزم إلا بالتسمية. 

(ويجوز استفجار الأراضي للزراعة)ء والأصل في جواز إجارة العقار: 
حدیث رافع بن خدیج ن قال: «(زارنی رسول الله 6 ف حارمل فأعجبه» فقال: 


ذلك ول ریسم ما يعمل فيه جاز» وله آن یسکن فيه نفسه ومع غیره» وله أن یسکن فيه 
غيره بالإجارة والإعارة» وله آن ضع فيه متاعاً وغیره» لا أنه لا بعل فيه حداداًء ولا 
فار ا ا شر اا وو کا ك ر رة ت 
للانتفاع» والدور والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع با بالسكنى» ومنافع العقار 
اللعدة لمكي مارت لن الائ لا مقار تر نق السك كانت مع رة هن غر 
تسمية» وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيراء وآنّه ملحق 
بالعدم» ووضع الماع من توابع السكنى» ونا إريكن له أن يُقعد فيه من يضر-بالبناء 
EE RENTS RSE Aas‏ 
العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين؛ ولأنّ مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد» ك في 
بدائع الصنائع ۱۸١-١۱۸۲ :٤‏ . 

(1) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي» أبو عبد ال 
ویقال: إِنّه یکن بابي خديج» صحابي» کان رفت فی الد کد اعا وای 
وصفين مع علنْ» وروى عن النبي 4# وكان يتعانا المزارع والفلاحة» وقد أصابه يوم 
أحد سهم في ترقوته فخبّره رسول الله ك بين أن ينزعه منه وبين أن يترك فيه العطبة 
ويشهد له يوم القيامةء فاختار هذه وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه» فقوي في 
لمدينةء له (۷۸) حديثاًء (۱۲ ق ه - .)۷٤‏ ينظر: الأعلام٣:‏ ١١ء‏ والبداية والنهاية۹: 
»۷-٦‏ والاستیعاب ۲: .٤۸٠-٤۷۹‏ وأسد الغابة۲: .۲۲٤-۲۲۳‏ 
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ولايصح العقدٌ حتى يُسّي ما يُررَعٌ فيهاء أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء 
ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراً فإذا 
انقضت مُدَّة الإجارة لزمه أن يَقَلَعَ البناء والعَرْس ويس مها فارغة, إلا أن بختارَ 
صاحبُ الأرض 
لن هذا؟ فقلت: لي» استأجرته بشيء منهاء فقال: لا تستأجره بشيء منها٤"»‏ ولو لر 
جز ّا حص النهيّ. 

(ولا يصح العقدٌ حتى يُسمّي ما يُرْرَعٌ فيهاء أو يقول: على أن يزرعَ فيها ما 
شاء)؛ لتفاوت المزروعات تفاوتاً فاحشا ني الضرر. 

(و جوز أن يستأجر الساحة ليبنى عليهاء أو ليغرس فيها نخلاً أو شجراً)*؛ 
TY‏ 

(فإذا انقضت مد الإجارة لزمه أن بَقَلَعَ البناء والعَرْس ويُسدّمها فارغة)؛ 
لوزت اد الئن بحا اا اه ا أو اد صاخ لار 


(۱) فعن رافع بن خدیج 5ل: «أنّه ل مر بحائط فأعجبه» فقال: ن هذا؟ قلت : هو لي» 
قال: من آين لك هذا؟ قلت: استأجرته» قال: لا تستأجره بشيء» في المعجم الكبير :٤‏ 
۳ وفي الغراج لأبي يوسف ص4٩۸‏ زيادة: «منه)» وشرح مسند أبي حنيفة ص٥۸٤‏ . 
(1) في إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء 
وغير ذلك» فإن إريبيّن كانت الإجارة فاسدةء إلا إذا جعل له أن ينتفع بها بها شاء» وكذا 
إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيهاما شاء 
وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والخرس والزراعة 
وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض» ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود عليه مجهولاً 
جهالة مفضية إل المنازعة» فلا بذ من البيانء بخلاف السكنى» فإنما لا تختلف» ك في 
حاشية الطحطاوي ٠۳ :٤‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ۱۸۳-۲ وشرح الوقاية ص۷۳۸. 
- ۱0 


آن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاً فیملکه» أو يَرضی بت رکه على حاله فيكون البناء هذا 
والأرض هذاء ومجوز استعجار الذّواتٌ للركوب واَمْل فإن أَطْكَىّ اكوب 
جاز له أن ير بها مَن 
أن بغر له قيمة ذلك مقلوعاً فيملكه)» لان القع وَجَبَ ENES‏ 
و MR ES‏ 
والأرض هذا)٠؛‏ لاصطلاحه| على ذلك. 

(وججوز استعجارٌ الذّوابٌ للركوب واحَمْل)؛ لمامَرٌ في استعجار الساحة 
(فإن اَی الركوب)» يعني یقول: یرکبها من شاء» (جاز له آن بر كبَها من 0 


)١(‏ وحاصل المسألة: أن الإجارة تنفسخ بانتهاء المدّة إلا إذا كان ثمة عذر» بأن 
انقضت المّة وفي الأرض زرع إر يستحصد فإِلّه يترك إلى أن يستحصد بأجر المشل» 
بخلاف ما إذا انقضت المذّة وفي الأرض غرس أو رطبةء فإِنَه يؤمر بالقلع؛ لأن في ترك 
الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من ا جانبين؛ لان قطوه غاية معلومةء فأما 
الغرس فليس لقطعها غاية معلومة» فلو إر تقطع لتعطلت الأرض علل صاحبها فيتضرر 
به» کا في بدائع الصنائع :٤‏ ٢۲۲٠ء‏ وتفصيل الكلام أنه جب عل المستأجر أن يُسلمها 
فارغة إلا أن يوجد أحد أمرين 
lS‏ یکن 
جبراً علن المستأجر عل تقدير أن ينقص القلع الأرض» ولا يكون للمستأجر القلع» ما 
إذاإريكن ينقص القلع الأرض فيشترط رضاء المستأجر؛ لإبقاء البناء والغرس في 
الأرض. 
ثانيا: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الخرس في أرضه» فيكون البناء والغرس 
للمستأجر» والأرض لصاحبهاء كا في شرح الوقاية ص١۷۳.‏ 
(۲) وهو المراد بالإطلاق» لا أنه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإلّه لا مجوز» كا في 
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شاء» وكذلك إن استأجرَ تَوْباً للبس وأطلق» فإن قال: على أن بر كبّها فلانء أو 
لبس الوب فلان» فار بها غيرّه» أو لبس الثوبَ غيره» كان صَامناً إن عطبت 
الذَابّةء أو تلف الوب 
شاء)؛ عملا بإطلاق اللفظ”» (وكذلك إن استأجرَ تَوْباً للبس وأطلق. 

فان قال: على أن بر بها فلان» أو لبس الوب فلانء فأركبها غیرّه أو 
الس الوت غوف كان شما إن قطنت الذانة أو تلت الوب لاوت 
الاس في ذلك وعدم رضاء ا لوجر فيه. 


مسكين نقلاً عن الذخيرة والمغني وشرح الطحاوي» كا في اللباب ۲٤۹ :١‏ وهمذا قال 
في شرح الأقطع: وهذا الذي ذكره إِنّ| يريد به إذا وَقَحَ العقدٌ على أن يركب مَن شاء؛ 
وذلك لأنّه إذا أطلق الركوبَ فعقد الإجارة فاسد؟ لأن الركوب مختلف اختلافا كشبرة 
فصار الركوبان من شخصين كال جنسين» فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح العقد» 
فإن قال: تركب من شئت صح العقد» وإن ريسم شخصاً بعينه؛ لأنا إلّامنعنامن 
صخته لما جت المالك من الضرر الذي يحصل في بعض الركوب» فإذا رضي به صار 
المعقود عليه معلوماًء فجاز كا في الأرض إذا قال: علل أن يزرع فيه اما شاء» ثم إذا 
فسدت الإجارة في إطلاق الركوب» واستعملها قبل الفسخ يتعيّن ول راكب» وكذافي 
الثوب ونحوه» أتقاني» كا ني الشلبي٥: ٠٠١‏ . 
5 کی داو ار کی و ادا لین ا نو کت غ 8 ل ىندم 
الأصل» والناس يتفاوتون في الركوب» فصار كأنّه نص علل ركوبه» كم في اللباب١:‏ 
۹ واههداية ۸۳:۹ والجوهرة ۱: .۲٣۲‏ 
(۲) لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس» فص التعيين» ولیس له أن يتعدًاه» كى| 
في المداية ۹: .۸٤‏ 
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كلك ك ما شلف بالات الا ر ا انار رت ل اف اتف 
الستعیل فإذا شط سكتى واحد فله آن بسک غه وان سی نوعا ودرا مله 
على الدَابَةء مثل أن يقول: خسة أقفزة حنطةء فله أن حمل ماهو مغل الحنطة في 
الضررء أو أَقلًّ: كالشعير والسمسم» وليس له أن بجحمل ما هو أضرٌ من الحنطة: 
كالمل والحديدء وإن استأجرَها ليحمل عليها قطنا سه فليس له أن حمل مثل 
وزڼه حدیداً 

(وکدل ك ما عاف اعدف اليل لن اله ف شية: 

(وآما العَقارٌ وما لا بختلف باختلاف المستعول فإذا شَرَطََ سكنى واحد) 
م ل و غ ن ا فا اوت ن 

(وإن سى نزغا ودرا حمل عل الدانة مل أن يقول: خسة أففرة حنطة: 
فله أن حمل ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقلّ: كالشعير والسمسم)؛ لان 
الك ورف نك فال بف 

(وليس له أن يحمل ما هو ضر من الحنطة: كالملح والحديد)؛ لاله لا يرضى 
بذلك”» فكان التقييد مفيدا فيعتر. 

(وإن استأجرّها ليحمل عليها قطنا سَحّاه فليس له أن بحل مشل وزنِه 
حديدا)"» فإن حمل وهل فلا أجرةله» وهو ضامن؛ لاه أضرٌ علل الدابّة وإن 


E O TE E AI 
.٠٠١ :١ لدخوله تحت الإذن» ولو أكثر لر يجز؛ لعدم دخوله تحته» كا في اللباب‎ 
و إلا ذكره مع كونه معلومآًما سبق؛ لأنٌ ذلك كان نظير ا مكيل وهذا نظير‎ )9( 
.۸٩ :۹ الموزون» كا في العناية‎ 
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وان اسا ج ھا لر ھا ف رفا مع رجلا طت ين ضف تمتها ول بعش 
بالثقل 
كانا في الثقل سواء؛ لوقوعه في موضع معين من ظهر الدابة. 

ان اتاخ ها لر ها قارف مه روا ت کون نص فا 
آنا تلفت بركو)ا» وأخدها مآذون له ذون الآخر» (ولا يعقر بالقل)*؛ لان 
الضرر قد يكون لمجهله بالفروسيةء لا لثقل ذاته» كا قال الشاعر: 


(۱) أي: الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط علل ظهرهاء كا في الهداية 
.٥ ۹‏ فكان أخف علل الدابة وأيسرء فإن هلكت ضمن قيمتها ولا أجرة عليه؛ لأنه 
بحمله صار مخالفاً» فصار كالغاصب» كذا في القاضى» وأما إذا سلمت فعليه الأجرة 
قال في شرح الإرشاد: وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد لر يكن له أن يحمل عليها مل 
وزنه قطناً» کا في الجوهرة۱: ۲۹۲. 

۷ جال ترز وال او ت ھا جل الاک ال وف علا 
زكرت القيل: فاع وعد الراكتا ول ان الضام + لان الالك ا ار ق تصن يا 
شاء» ثم إن ضصون الراكبٌ فلا رجوع له علل الرديف» وإن صَين الرديف يرجع با 
ين علل الراكب إن كان مستأجراً منه» وإلا لاء وإريتعرّض لوجوب الأجر» والمنقول 
في النهاية والمحيط: آنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين 
النصف؛ لأنٌ الضيانَ لركوب غيره» والأجر لركوبه. 

وقيد بكونها عطبت؛ لعا لو سلمت لا يلزمه غير المسمّى» كما في غاية البيان. 

وقيد بالإرداف؛ ليكون كالتابم؛ لاه لو أقعده في السرج صار غاصباًء ور يجب عليه 
شيء من الأجر؛ لاله لا يجامع الضانء كا في غاية البيان. 

وکذا لو مله علل عاتقه؛ لکونه بجتمع في حل واحد» فيشق علل الدابةء وإن كانت تطيق 
حملهاء كا في النهاية. 


N 


وإن استأجرَها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبّت 
صن ما زاد الثقلء وإن كَبَحَ الدابة بلجامها أو ضرا فعَطبت» ضون عند أي 
حنيفة ظله. 
إريركبوا الخيل إلا بعدما كبروا فهم ثقال علل أكتافها ميل 

(وإن استأجرَها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه 
فعَطبّت صن ما زاد الفقل)؛ لأنٌ التلف كان بالفقلء والُسكى مأذون فيه. 

(وإن كَبَحَ الدابة بلجامها آو ضربا فعَطبّت» صن عند أبي حنيفة ط4)؛ 
لألّه ضربَ ما لا يملكه مع تصور استيفاء ا منفعة المستحقة بدونه» فصار كضرب 


امرآته. 


وقيد بالرًّجل؛ لاله لو ركبها وحمل عليها شيثاً صن قدر الزيادة» وهذاإذالريركب 
فوق الحمل» أما لو ركب فوق احمل ضمن جميع القيمة» کا ذكره خواهر زاده» كم في 
اللباب .۲١٠-۲٣۰:۱‏ 
(۱) لها عطبت با هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه» والسبب الثقل فانقسم 
عليهاء لا إذا كان حلا لا تطيقه مشل تلك الدابةء فحينعلٍ يضمن كل قيمتها؛ لعدم 
الإذن فيها أصااً؛ لنروجه عن العادةء ك في المداية ۹: .۸٦‏ 
ا ق و ا و 
بوصف السلامة» ك في الهداية۹: ۸۷» وعليه الفتوئ» وأمًا إذا ضرا ضرباً غير معتاد 
أو كبحها كبحا غير معتاد فعطبت» ضمن إجماعاًء كا في الجوهرة۱: .۲٠٤‏ 
وأمّا المعلم إذا ضرب الصبيٌ بدون إذن الأب أو الوصي» فإنّه يضمن لإمكان التعليم 
بلا ضرب؛ لاله من أهل الفهم والتمييز بخلاف الدابّة. 

A 


وقالا: إن كان ضرباً مُعتاداً لا يضمن» ق ر 
وأجیر خاص 

(وقالا) والشافعيّ ا د: (إِن کان ف مُعتاداً لا يضمن)؛ E‏ 
کال 

(والأجراءُ على ضربين: 

ااج مرك ره آلذی عل لک الناس: 

ا وی ی ی چ ن 


وأا إذا ضرب الأب ابنه فمات صون» وكذا الوصيٌ إذا ضرب الصبيٌ للتأديب فعات 
ضمن» ولا يرثان» وعليه) الكفارة» وهذا عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف وحمد 
#د: لا يضمنان ويرثان وعليه) الكفارة. 

وأما إذا ضرب الزوج امرأته؛ لنشوز أو نحوه فماتت» فهو ضامن إجماعاً ولا يرث» ولو 
وطئها فماتت من وطئه لا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمد » وكذا إذا أفضاها؛ أنه 
مأذون له في الوطء فلا يضمن ما بحدث منه» وقال آبو يوسف ل4: إن ماتت من وطئه 
فعلل عاقلته الديةء وإن أفضاهاء والبول لا يستمسك فالدية في ماله» وإن كان يستمسك 
فثلث الدية ني ماله وأما إذا كسر فخذها ني حالة الوطء فإنه يضمن إجماعا؛ لأن كسر- 
الفخذ غير مأذون فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه» ك) في الجوهرة ۱: .۲٠٤‏ 
(1) وهو الذي يعمل لعامة الناس كالخياط» ويستحق الأجر بالعمل» ولا يضمن ما 
هلك في یده» کا في شرح الوقایة ص ٤١-۷۳۹‏ ۷. 

(1) وهو الذي يعمل لواحد» ويستحق الأجر بتسليم نفسه مُدته وإن إريعمل» أي: إذا 
م فة وا عتمم الكن من العمل و مضت اة أو تكن فن 
العمل لعذر ومضت المدًة إريستحق الأجر؛ لاله إريوجد تسليم النفس» كما في 
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فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعملً: كالصًباغ والقصار» وا لماع آمانة 


بده إن هَلَكَ يضمن شَيئاً عند أي حنيفة ل 


e‏ ِء 


(ف)الأجير (المشترك ن لا يستحق الأجرة حتی يعمل: کالصباغ 
والقصار)؛ لان المعقود عليه عمله» (والمحاع أمانة في يِه إن هَكَكَ ل يضمن 
شيئاً عند أب حنيفة «4)”؛ لأن الوب غير مضمون عليه؛ بدليل أنه لو هَلَكَ 


الكفاية۸: ٦۸‏ كا في الأجير للخدمة سنةء أو لرعي الغنم؛ ولا يضمن ما تلف في يده 
أو بعمله» ك| في الطحطاوي٤:‏ ۸. 
(۱) أي: بغير صنعه» أما لو هلك بصنعه: ك| لو هلك الثوب بدق القصّار» فهو 
ضامن» كا في الفتاوى الغياثية ص ۹١٠١ء‏ وهذا قول أبي حنيفة وزفر وا لحن إن 
وجزم به آصحابٌ, المتون مثل: الملتقی ص ۰۱٦۱۳‏ والتنویر ص۰۱۸۹ والغرر ۲: »۲٠١‏ 
وغيرهاء» وني مجمع الأهر٣: :۳4١‏ «وفي الغانية: والفتوى علل قول الإمام» وني المنح: 
وقد جعل الفتوى عليه في كثير من المعتبرات...» وكان هو المذهب». 
وني الدرر۲: ۲۴١‏ وفتح باب العناية ۲: :٤ ٤١‏ واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح 
علل النصف بكل حال وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة 4# والفقهاء بقدر الإمكان» 
آي EA EA AE SOE E‏ 
النصف, بزازيةء قال في شرح الملتقى: قال الزاهدي: علل هذا آذرکتت اعا 
بخوارزم وأقرّه القَهُستاني» اه وني جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة 
والأوزجندي وأئمة فرغانة» كا في رد المحتارا: 1٥‏ . 
وني التبيين: وبقوهم| يفت اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه بحصل صيانة أمواهم» اه 
وقال العيني #ه: وبه يعني با قالا أفتى بعضهم» وبقول الإمام #ه آخرون» وأفتى 
بالصلح جماعة مناء اه وقال قاضي خان #: والمختار في الأجير المشترك قول أي 
حنيفة 4ء اه كا في الشرنبلالية۲: .۲۳١‏ 
(۲) لان الأصل أن لا جب الضان إلا علل المتعدّي؛ لقوله ع: ر اعد ودلا 
Re‏ 


وقالا: يضمنه» وما تلف بعمله: كتخريق الوب من دَقّه» وزلق الحتال» وانقطاع 
الحبل الذي يشد به المكاري الحمل»ء وغرق السفينة من مذّهاء مضمون عليه 
بالحريق الغالب لا يضمن. 

(وقالا) والشّافعيٌ #د: (يضمنه) إلا أن يكون شيعا غالباً: كالحريق والغرق 
و ا غ وف ی ات 
الأجير تحقيقاً للمعادلة غير أن الأجرة مقابلة بالعمل» وهو مضمون عليه وبهذا 


+» 


نقول. 
(وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دَقّه» وزلق الححال» وانقطاع الحبل 
الى بش به الكاري الخمل» وغرق اليفية من مده شون علي ن 


اليك £ [البقرة: ۱۹۳]ء ول ريو جد التعدي من الأجير؛ لاله مأذون في القبض» والهلاك 
ليس من صنعه» فلا جب الضان عليه» وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» 
وتتغتّر صفة الأمانة إلى الضان بأشياءء منها: 

.١‏ ترك الحفظ؛ لأ الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه» وترك الح ظ 
الملتزم سبب لوجوب الضان. 

الاتلاف والافشاة إذآ کان الاجر تعدا فيه بان تعمد ذلك سرا کان مشت كا 
أو خاصًاًء كا لو استأجر دابّة فضر-بما أو كبح لجامها - أي جذبه إلى نفسه بعنف - 
فهلكت بذلك» فاه يضمن کل قیمتهاء كا في شرح الوقاية ص ۷۳۲. 
)١(‏ قال في الوجيز: الأجير المشترك إلا يضمن ما جَنت يده بشرائط ثلاثة: 

.١‏ أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد» حتى لو غرقت السفينة من موج أو جبل 
صدمها أو زلق الال إذا زمه الناس وانكسر-الدن أو مات المختون من ذلك لا 

ا 


إلا آنه لا بضمن به بني آدم من غرق ني السفينة أو سقط من الدابة 
المعقود عليه عمل سليم» (إلا آنه لا يضمن به بني آدم من غرق في السفينة أو 
سقط من الدابُة)؛ لن الآدميّ لا يضمن إلا بالجناية ور توجد*. 

وعد د ان ع الا رارك صا ان الا هارن ف 
ا E‏ ا ا ا 


۲. أن يكون حمل عمله مسل إليه بالتخلية» حتى لو كان صاحب المتاع معه أو 
وکيله» بأن كان راكباً في السفينة فانكسرت بجذب الملاح» أو كان علل الدابة فعطبت 
من سوقه» أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين» لايضمن» ولو كان 
صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن» وروي عن 
أي يوسف 4: لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب ال مال معه لا ضمان عليه. 

۳. أن يكون المضمون ما جوز أن يضمن بالعقد» وهذا إشارة إلى ما قال صاحب 
الهداية: ولا يضمن بني آدم من غرق في السفينةء يعني: من مده أو سقط من الدابة وإن 
کان بسوقه وقوده؛ لان الواجب ضبان الآدمي وأنّه لا جب بالعقد وإنما جب بالجناية» 
کا في مجمع الضانات ص۲۸. 
() أي: ضبان الآدمي لا جب بالعقد, وإِنّا جب بال جناية؛ وهذا لا تتحمله العاقلة إلا 
إذا كان بال جنايةء وقيل: هذا إذا كان كبيراً من يستمسك علل الدابّة ويركب وحده» وإلا 
فهو كالمتاع» والصحيح أله لا فرق» كا في التبيينه: ٠١١‏ قال الأتقاني: والصحيح 
عدم الفرق» هكذا روئ ابن ساعة عن آبي يوسف 4ه في الرضيع» كا في الشلبي٠:‏ 
١‏ وني مجمع الضمانات ص۱۸۹: «رجل حمل صبياً عل دابة فقال له: امسك لي» 
فسقط الصبيّ عن الدابةء كان دية الصبيٌ علل عاقلة الذي مله على كل حال» سواء 
كان الصبيٌ يستمسك علل الدابّة أو لا». 

TE 


وإذا فصد الفصّاد» أو بزغ البزاغ» ولم يتجاوز الموضع المعتاد» فلا ضان عليه في) 
عطب من ذلك» والأجيرٌ ا لخاص» فإنه يستحقّ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن ۾ 
يعمل» كمَّن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعى ا ی 


(وإذا فصد الفصًادء أو بزغ البرّاغ"» ولم يتجاوز الموضع المعتادء فلا ضعان 
عليه فيي عطب من ذلك)”؛ لعدم الجناية منه» وتعذر الوقوف علل أحوال داخل 
البدن» بخلاف دق الثوب والزلق؛ لأنّه يمكن تعرّف حال الثوب» وما يجحتمله من 
الدق. 

(و )أا (الأجير الخاص» فإنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه ني المدّة وإن ۾ 
يعمل» كمَّن استؤجر شهراً للخدمةء أو لرعي الغنم)”؛ لأن المعقود عليه تسليم 


() بزغ البيطار الدابة: شقها بالمبزغ: وهو مثل مشرط الحجام» كا في المغرب :١‏ ۷۲- 
۳ 

(۲) لألّه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ لأنّه يبتني على قوّة الطباع وضعفهاء ولا 
يعرف ذلك بنفسه فلا يمكن تقييده بالسلامةء فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد 
فيضمن الزائد كله إذاإر يهلك» وإذا هلك صَمن نصف الدية؛ لألّه هلك بمأذون فيه 
وغير مأذون فيه» فيضمن بحسابه» وهو النصف» كا في اللبابا: ۲٠۲‏ ومثاله: لو 
قطع التتان حشفة الصبي فمات منه» جب عليه نصف الديةء وإن برئ منها جب عليه 
كل الدية؛ لألّه إذامات حصل موته بفعلين أحدهمامأذون فيه» وهو قطع الجلدة 
والثاني غير مأذون فيه» وهو قطع الحشفةء وأّمّا إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنّه يكن 
وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوجب ضبان الحشفة كاملا وهو الديةء ك ني الججوهرة 
۱:. 

EASE A REE SE 
بل ولا أن يُصلي النافلةء قال في التتارخانية: وفي‎ ء۷١‎ :٦ النوازلء كا في الدر المختار‎ 

NEES 


ولا ضمان على الأجير الخاص فيم تَلَفَ ني بده» ولا ما تلف من عملِي» والإجارة 
تفسدها الشروط كا نفد البيع» ون استأجر جلاً فليس له أن يُسافر به إِلاً أن 
يشرط ذلك 
نفسه في المدّة لا غير كالدار المستأجرة إذا أمسكت وإ ر تسكن. 

(ولا ضبان على الأجير الخاص فيم) تلف في يِه ولا ما تلف من عملِو) إِلاً 
أن يتعدى فيه فتضمن» وأا عنده فلأن المشتر ك لا يضمن فهذا أول: وفعلة أبضا 
غبر مضمون؛ بدليل استحقاق الاأجرة بدونه. 

وأمّا عندهما؛ فلأن الضان ثمة وجب على خلاف القياس احتياطا لأموال 
الناس» ولا كذلك هذاء وما تعمد فيه الفساد يضمن كالمودع. 

(والإجارة تفسدها الشروط" كا تقد البيع)؛ لاتا عقد معاوضة تجري 
فيه المهاكسة. 

(ومَن استأجر جملا فليس له أن ُسافرً به إلا أن يَشْكَرطً ذلك)؛ ن 
السَمر شق فلا يلرم إلا بالالتزام. 


فتاوى الفضلى: وإذا استأجر رجلا يوماً يعمل كذاء فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تام 
٤ 4 0‏ 7 € 5 ا و 
المدةء ولا يشتغل بشيء آخر سوئ ال مكتوبة» وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض 
مشايخنا: له أن يودي السنة أيضأًء واتفقوا أنه لا يودي نفلا وعليه الفتوئ» وني غريب 
الرواية: قال أبو علي الدقاق #ه: لا يمنع في المصر من إتيان ال جمعة» ويسقط من الأجير 
بقدر اشتغاله إن کان بعيداًء وإِن قريباً ار حط شيء» فإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع 
النهار حط عنه ربع الأجرةء كا في رد المحتار 1: .۷١‏ 

(1) أي: ا مخالفة مقتضى العقد؛ لأ الإجارة بمنزلة البيع؛ لأتّجا بيع المنافع» كع) في 
NEE‏ 

۷ - 


ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكَة جاز» وله الْحْمَل المعتاد 
وإن شاهد الخال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقدارآمن 
الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل 

(ومن استأجر جملا ليحمل عليه حملاً وراكبين إلى مكة جاز"» وله الَخْمَل 
لمعتاد)؛ لن المطلق ينصرف إل المتعارف» كا في النقود. 

(وإن شاهد الخال المحمل” فهو أجود)؛ لانتفاء الجهالة. 

وعند الشافعيّ 4 - وهو القياس -: أن لا جوز مالريشاهد الَخُمَّل؛ لألّه 
يتفاوت» إلا أن التفاوت فيم) هو معتاد في البلد يسير لا يفضي إل المنازعة» حت لو 
آتی با هو لیس بمتعارف لا يلزم. 

(وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه ني الطريق جاز له 
أن رد عض ما أكل)؛ كمل القذر احق جاه 


ENE cS OE RDNA 

استأجرت علل الركوب» فالإإجارة فاسدة» ك في الجوهرة۱: .۲٠٠١‏ 

© اهال تى بمشاهة الجملء وهر افر دما يقال ا عمل كالب 

الأوللء وفتح الثانيةء ويقال فيه بالعكس آيضاًء كا في الجوهرة۱: .۲٠٠‏ 

(۳) قال بعض أصحاب السافعيّ#+: ليس له أن يردعوض ما أكل؛ لأن عرف 

المسافرين أَّبم يأكلون الزادء ولا يردون بدله» والمطلق يحمل علل التعارف» ولنا: آنه 

استحق عليه حملا مقدراً في جميع الطريق فله أن يستوفيه» والعرف مشترك فإك بعمض 

المسافرين يردون» فلا يلزمنا عرف البعض» أو حمل فعل مَّن لا يرد علل أَعُّم استغنوا 

عنه فلا يلزم حجة؛ وهذا يردّه بعضهم وهم المحتاجون إليه» كا في التبيين ٠٤۸:٥‏ . 
E‏ 


والأجرة لا تجب بنفس العقد» وتستحق ي بأحد معان ثلاثة ثة: إما بشرط التعجيل» أو 
بالتعجيل من غير شرط» أو باستيفاء المعقود عليه ومن استأجر دارا فللمؤجر أن 
بطالبه بأجرة كل يوم 

(والأجرة لا تجب بنفس العقد)؛ لأتّها عوض منفعة إر تقلك؛ لاستحالة 
قك المعدوم في الحجالء فصار كالثمن في البيع بشرط الخيار للبائع» بخلاف المهر 
علل ما قاس عليه السَافِعيّ إر يركبوا انيل إلا بعدما 4 الأجرة؛ لأ الهر وجب 
بمقابلة إيراد العقد على الملحل اللحترم؛ إظهاراً خطره وإبانة لشرفه» وهذا 
بخلافه. 

(وَسْتَحَقٌ بأحد معان ثلائة: 

١.إما‏ بشرط التعحيل)*؛ TA‏ غير مقتضى العقد: كالأجل» وشرط 
الجيار في البيع. 

.و بالتعجيل من غير شرط)؛ لوجود السبب» وهو العقدء كا في تعجيل 
الزكاةء والدين الم جُل. 

۳. أو باستيفاء المعقود عليه)؛ تحقيقاً للمساواة والمعادلة. 

(ومَن استأجر دارا فللمؤجر آن بطالبه بأجرة كل يوم)؛ ا مر اھا وجبت 


(1) أي: لا مجحب آداؤها؛ لان العقد ينعقد شيتاً فشيقاً على حسب حدوث المخافع» 
والعقد معاوضة» ومن قضية المعاوضة المساواةء وإذا استوق المنفعة ثبت الملك في 
الأجرة؛ لتحقق التسوية وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من غير شرط» كا في 
a‏ 

(۲) فالمؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة في العقد كان له حبس الدار حتى يستوفي 
الأجرة؛ لان امنافع كالمبيع» والأجرة كالثمن» فكا وجب حبس المبيع إلن أن يسعوني 
الثمن» فكذا يجب حبس المنافع حت يستوفي الأجرة المعجلةء كا في الجوهرة۱: .۲٠٠١‏ 

E 


إلا أن ييل وقت الاستحقاق بالعقد» ومن استأجر بعيراً إلى مكّة فللجتال أن 
يُطالبه با کل مرحلق وليس للقَصار واَيّاط أن طالب بالأجرة حتی يفرع 
من العمل إلا أن يشترط التعجيل 
بمقابلة المنفعة» وقد استوفاها (إلا أن بي وقت الاستحقاق بالعقد)ء فيكون في 
الا جيل 

وعند رر ته وهو قول أبي حنيفة ظله أولاً: لا تجب حتى تذهب جميع 
المة» وإن كانت مئة سنة؛ رللا و ا 
وخالفة لعمل الامّة. 

(وقن استاجر بعیراً إلى مک فللجتال آن بُطالجه بأجرة كل مرحلق)؛ لل 
و و ف اا ان د ن 
العقار باليوم"» وفي المسافة بالمر حلة؛ مساهلة وتخفيفاًء وخلاف رقر ظله فيه ا ك) 
تقدّم في أنه لا تجب الأجرة حتى يعود. 

(وليس للقَصّار وايَّاط أن بُطالبَ E E E‏ 
يشترط التعجيل)؛ أن العمل إريقع مسلا إل المستعمل"» بخلاف أجرة الدار 
Rb‏ 


(۱) أي: لن as‏ إلا أن 
المطالبة في كل ساعة تفضي إل أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به» فقدرنا بہ] ذکرناء کےا في 


الهداية۹: ۷۳. 
(۲) ولان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر» كما في اللباب :١‏ 
00 


۱۷۰١ 


ومن استأجر خبازاً ليخبز له ني بيته قفيز دقيق بدرهم م يستحقّ الأجرة حتى يخرج 
الخبز من التنور» ومن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعَّرفٌ عليه» ومن 
اتاج رجلا لخر ت له ا امع الأخرة إ6 اتا 

(ومن استأجر خبازاً ليخبز له ني بيته قفيز دقيق بدرهم م يستحق الأجرة 
حتی بخرج الخبز من التنور)*؛ لان العَمَلّ به يعَمٌّ. 

(ومن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة فالعّرف عليه)”؛ لان العرفَ 
قد جر علل هذا. 

(ومن استأجر رجلاً لیضرب له لَبناً استحق ی الأجرة إذا أقامه)؛ لأّه صار 
با روغ مه و قر لس س غل الان ادت إلإقاة ا رة 
الأطراف» فكانت من العمل عند أبي حنيفة ظإد“. 


)١(‏ يعني: إذا أحرجه من التنور» ثم احترق» هذا إذا كان يخبز في منزل المستأجر؛ لأآله 
بمجرد الإخراج صار مسل) إليه؛ إذ المنزل في يده فيستحق الأجر بوضعه فيه» ولا 
يجب عليه الضمان إذا هلك بعد ذلك بالإجماع؛ لأنه هلك بعد التسليم» ولو احترق قبل 
أن يخرجه أو سقط من يده قبل الإخراج فاحترق» لا بستحق الأجر ملاكه قبل 
التسليم؛ ولاه قبل الإخراج لا قيمة له» كا في التبيين ٠٠١:١‏ . 
(۲) أي: للطباخ أن يطلب الأجرة بعدما غرف الطبيخ؛ لأن العَرفَ عليه» هذا إذا كان 
يطبخ للوليمة» وإن كان يطبخ قدراً خاصة لأهل البيت فليس عليه العَرف؛ لأن العادة 
إرتجر به» والمعتبر هو العادة في موضع لا نص فيهء كا في التبيين ٥‏ : ۰ 
(۳) أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض» كا في البناية۷: .۸٩۱‏ 
() ألا ترئ أنه ينتفع به قبل التشر-يج بالنقل إلى موضع العمل» بخلاف ما قبل 
الإقامة؛ لأنه طين منتشر» كا في الهداية ۹: ۷۷. 

YS 


وقالا: لا ر اق اجره ن برج وان قال لا إن طت الوت 
فارسیاً فبدرهم» وإن خطته رُومیاً فبدرهمین جاز وأي العملين عمل استحق 


2 س س 
الأجرةء وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم» وإن خطته غدا فبنصف درهم» فإن 


خاطه اليوم فله درهم 

(وقالا: لا يستحق الأجرة حتى يشر جه)؛ لان العرف على هذا. 

(وإن قال لاط : إن خطت هذا الوب فارسياً فبدرهم» وإن خطته رُومياً 
فبدرهمين جاز وأي العملين عمل استحق الأجرة)"» وكان أبو حنيفة له يقول 
أولاً وهو قول رُفّر والشافعي #: أنه يفسد العقد؛ لجهالة البدل والمبدل. 

ووجه قوله الآخر: أا عقدان ببدلین معلومین خبٌره بینهاء فیصځ کا لو 
قال: a A E‏ ة فلك درهمان. 

(وإن قال: إن خطته الیوم فبدرهم» وإن خطته غدا فبنصف درهم» فان 
خاطه اليوم فله درهم)؛ لألّه صح العقدٌ بشرطه» وذكره اليوم للتعجيل 


(۱) قال ابن كمال باشا ني الإيضاح ق۳٠/‏ ب: وبقوهم| يفتى معزيا للعيون» وأقرّه 
صاحب الدر المختاره: .١١‏ 

ارق اداو هرا خو ار هاه 
الدار الأخرى بعشرةء وكذلك إذا خبّره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجرتك هذه 
الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذاء وكذا إذا خبره بين ثلاثة أشياء» وإن خبره بين 
أربعة أشياء إر يجزء وامعتبر في جميع ذلك البيع» والجامع دفع الحاجةء غير آنه لا دمن 
اشتراط الفيار في البيم» وني الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إلا جب بالعمل» 
وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوماًء وني البيع جب الشمن بنفس العقد فتتحقق 
ا جهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار» كا في الهداية ۹: .٠١١‏ 

NT 


وإن خاطًه غداً فله اجر مثله ولا یتحاوز به نصف در عند أ حنيفة طب 


(وإن خاطّه غداً فله اجر مثله ولا يتجاوز به نصف درهم عند أي حنيفة 
4)؛ لان العقد الثاني قد فسد لكونه معلقاً با مخطر» وهو فوات الخياطة في اليوم 
ار فک ق د فاد الدار ف اجر تك ورد فدات وجب 
أجر المغل. 

وقالا د: الشرطان جائزان” ك في الخياطة الرومية والفارسية. 


(1) لان اليوم للتعجيل والغد للإضافةء والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل علن مجازه 
وقد قام الدليل علل إرادة المجاز في ذكر اليوم» وهو التعجيل؛ لأن مرادهما الصحة 
وهو متَعيّنٌ ني المجاز؛ لأن عبن العمل مع التوقيت مفسد فان تعيّن العمل يوجب 
کرنه اجا عفر اا ونون ال ر فك لا ر جب كر اجا ر كا و يكي تات وة 
مجتمعان» فيفسد» فتعيّن المجاز كي لا يفسد» فحملناه علن التعجيل» وفي الغدلريقم 
الدليل علل إرادة المجازء وهو الترفيه» بل قام الدليل علل إرادة الحقيقة» وهو الإضافة 
والتعليق» فتركناه عل حقيقته؟ لآنا لو حملناه علل آنه للترفيه يؤدّي إلى فساد العقدمن 
حيث إِلّه يجتمع في الوم تسميتان» كا قال زفر ته فوجبً له على آله للإضافة كى) 
هو ق و قان الاجر ن ال اا ندل عل دل لاد انكر ن لر كن 
أجرته أنقص» فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل» وذكر الغد للتعليق» إريوجد في اليوم إلا 
تسمية واحدة» فلم يفسد» فإذا خاطه اليوم وجب عليه الدرهم فإذا جاء الغد فسد 
لو جود ههن فة لان الملق برل مء الك والسمة الأول باقة فة 
لاجتماع تسميتين في عمل واحد» بخلاف خياطة الرومية والفارسية؛ لاله ليس لأحد 
e E A‏ 
علل الانفراد معلوم فافترقاء کم في التبیین : .١٤١-۱۳۹‏ 

(۲) لان ذكر اليوم للتوقيت؛ لاله حقيقته» فكان قوله: إن خطته اليوم فبدرهم مقتصراً 

NS 


وإن قال: إن سَكَّث ني هذا الدکان عطاراً فبدرهم في الشهرء وإن سَكََتْ حداداً 
فبدرهمين جازء وأي الأمرين فعل استحق الت فيه عند أي حنيفة ظ4 

ال ى ا و ا الس اهاه راتا و 
يمكنه البداية بايا شاء. 

وقال قر والشافعيٌّ #: الشرطان باطلان”؛ لمامرًّ. 

(وإن قال: إن كث في هذا الد کان عطاراً فبدرهم في الشهرء وإِن سَكَدَتُ 


۶ ء۶ س 4 ت ء۶ 
حداداً فبدرهمين جازء وأي الأمرين فعل استحقّ ا مسكًى فيه عند أي حنيفة ظه)؛ 


عل اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الخد بل ينقضي- بانقضاء الوقت» وذكر 
الغد للتعليق: أي للاإضافة؛ لأن الإجارة لا تقبل التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت 
في المستقبل» فتكون مرادة لكونها حقيقة» وإذا كان للإضافة إريكن العقد ثابتاً ني الجال» 
فلا جتمع في کل یوم تسمیتان» ک| في العناية ٠١١:۹‏ . 

(۱) لان ذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت؛ لألّه حال إفراد العقد ني اليوم بقوله: خطة 
اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حت لو خاطه في الخد استحق الأجر» فكذا 
هاهناء وذكر الخد للترفيه؛ لان حال إفراد العقد ني الغد بقوله: خطّه غداً بنصف درهم 
كان للترفيه» فكذا هاهناء إذ ليس لتعداد الشر-ط أثر في تغييره» فيجتمع في كل يوم 
تسميتان» ما ني اليوم؛ فلاأنٌ ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابعاً 
اليوم مع عقد اليوم» وأماني الغد؛ فلن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم 
للتعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غد» وإذا اجتمع في كل واحدمنها تسميتان لزم 
مقابلة العمل الواحد ببدلين على البدلء فصار كأنّه قال: خطه بدرهم أو بنصف دره 
وهو باطل؛ لكون الأجر مجهولاً. والجواب: إن الجهالة تزول بوقوع العمل فان به 
يتعيّن الأجر للزومه عند العمل» كا في العناية ٠١١:۹‏ . 

VEE 


وقالا: الإجارة فاسدة» ومن استأجر دارا كَل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيخ في شهر 
واحد فاسد فى بقَيّْة الشهور إلا أن يُسمّى حلة الشهور معلومةء فإن سك ساعة 
من الشهر الثاني» صح العقد فيه» ولم يكن للمُوّجُر أن بخرجَه إلى أن 


E O N 
شاء» فصار كالرومية والفارسية.‎ 

(وقالا: الإجارة فاسدة)؛ لجهالة الأجرةء فإتًجا تجب بالتخلية» وعندها: 
الأجرة مجهولة؛ لاله لا يعلم أي العملين يعمل. 

(ومّن استأجر داراً كل شهر بدرهم فالعقدٌ صحيځٌ في شهر واحد فاسد ني 
بقيّةٍ الشهور إلا أن بُسمّي جملة الشهور معلومة)"» كا ذكرنا ني بيع الصبرة» (فإن 
سكن ساعةً من الشهر الثاني» صح العقد فيه» ولم يكن للمُوْجًّر أن يخرجًه إلى أن 


(۱) لأن الأجرة والمنفعة مجهولان؛ لن الأجر في الأجير الخاص يجب بالتسليم من غير 
عمل» ولا يدرى أي العملين تقرّر» وأي التسميتين تجب وقت التسليم» بخلاف 
ا لخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر لا يجب فيه إلا بالعمل وبه ترتفع الجهالة» 
وبخلاف الترديد في اليوم والغد؛ لاله عندهما كمسألة الرومية والفارسيةء فلا مجحب 
الجر إلا بعد العمل فعند ذلك هو معلوم» فهذا هو القاعدة. 

ا ن ن فاا 
لاله لا يدرى أا مجحب والإجارة تفسد. ولأبي حنيفة ه: أنه بره بين شيئين 
متغايرين» وجعل لكل واحد منهم| أجرة معلومة» فوجب أن يجوز كا ني مسألة الرومية 
والفارسية» والإجارة تعقد للانتفاع» فالظاهر أنه يستوفي المنافع» وعند الاستيفاء ترتفع 
الجهالةء كا في التبيين٥: ٠٤٠١‏ . 

AEN gE EEE 
.٠٠ لكونه معلوماً» وفسد في الباقي؛ للجهالةء كا في البحر۸:‎ 


۱۷0 


ينقضي» وكذلك کل شهر يسكن في وله وإذا استأجر داراً إلى سنة بعشرة دراهم 
جاز وإن 1 د م قسط كلّ شهر من الأجرةء وججوز أخذ أجرة اك واا 


ينقضی» وكذلك کل شهر یسکن ني أَوّله)۱؛ الا ف قى ار 
الأجرةء فا قبضه المستأجرٌ انعقد بينها عقد بالتعاطي» كمَن ساوم سلعة بثمن 
فسلم إليه البائع. 

(وإذا استأجر دارا إلى سنة بعشرة دراهم جاز وإِن م يسم قسط كل شهر من 
الأجرة)”؛ لأن أجرة الجملة معلومةء فلا يعتبر التوزيع علل الأجزاء» كما في شراء 
الأعيان. 

ء۶ 2 e‏ 3 ع 
(ويجوز أخذ أجرة الام والحجام)؛ لاله «45 أعطى أجرة الحجًام»“ 


(۱) لاله تمّ العقد بتراضيهم) بالسكنى في الشهر الثانيء إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو 
القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن يبق الخيار لكل واحدمنه| 
ف الليلة الأول من الشهر ويومها؛ لأنَ في اعتبار الأول بعض الحرج» هداية» وفي 
التصحيح: قال في الجوهرة والتبيين: هذا قول البعض» آما ظاهر الرواية لكل واحد 
منه) الخيار في الليلة الأول من الشهر ويومهاء وبه يفتى» قال القاضي: وإليه شار في 
ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» اه كا في اللباب۱: .٠٠۷‏ ۰ 

(۲) لان ا حصةً معلومة بدون التقسيم» ثم إن كان العقد حين بهل الملال فشهور السنة 
كلها بالأهلة؛ لأتّها هي الأصل» وإن كان في أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أي حنيفة 
ب وقال محمد خ4#ه: الشهر الأول بالآيام» والباقي بالأهلة» وعن أبي يوسف هه 
روايتان: إحداهما: مثل قول محمد هه والثانية: مشل قول أبي حنيفة هه كم في 
الجوهرة۱: .۲٠۹‏ 

(۳) فعن ابن عباس د: «أنَ النبي كل حَُجَّم وأعطى المحجام أجره واستعط) في 


. ۲۱٣۲٤ :٥ملسم صحیح‎ 
-۱۷1 


ولا جوز آخذ أجرة عشب اليس ولا جوز الاستتجار عل الطاعات: 
والناس في سائر الأمصار والأعصار يعطون أجرة الام مع جهالة المدّة والأجرة 
وقدر لاء المستعمل وقال ك ما راه المملمون حسنا فهو نك ا اة 
N E‏ 
ما يعطىى من أجرة الضراب ؛ ولجهالة ا معقود عليه. 
(ولا جوز الاستفجار على الطاعات*“: 


(۱) سبق تخرججه. 
9 عست الفخل الاق عسبا: طرقها؛ وسبب النهي أن ثمرته المقضودة غير مغلوة 
فإلّه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر» كا في المصباح المنير۲: .٠٠١‏ 
(۳) فعن ابن عمر طت (نہی النبي # عن عشب الفحل) في صحيح البخاري۲: 4۹۷ 
وسنن أي داود۳: ۲٦۷‏ وسنن الترمذي۳: ٥۷۳‏ وسنن النسائي۳: ٠٠١‏ . 
(5) والأصل عندنا: أله لا بور الإجارة علل الاعات وا لمعاصي» لكن تًا وقع الفتور 
في الأمور الدينية يفتى بصحَتّها لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس» كا في شرح 
الوقاية ۲: ۲۸٠١‏ فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الذينيةء ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوئ» وتقامه في 
استحسان الاستعجار علن تعلیم القرآن ص۲۲۷ وقالو: إنا كره تعليم القرآن بالأجر 
ني الصدر الأول؛ أن حلة القرآن كانوا قليلاًء فكان التعليم واجباًء حت لايذهب 
القرآن» فأما في زماننا كثر حملة القرآن» ور يبق التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه 
کا في المحيط ص١١٠.‏ 
ويشهد لذلك: أن أبا سعيد اعدَرِيّ ظ4 رقا بفاتحة الكتاب» وأخد قطيعاًمن الغنم 
واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي تل وقال ##: إل احق ما أخذتم عليه أجراًكتابُ 
الله) في صحيح البخاري۲: .۷۹١‏ 

E 


کالاأذان» والإمامة. وا ج 

كالأذان" والإمامة والحج)”؛ لأنٌ شر طًّها أن يكون قربة لفاعلها؛ وهذا لا 
يجوز استفجار الذميّ؛ GS as‏ 
کی ل بو ظ4" القرآن فأعطاه قوساً: «تقلدها 
سلوة من جهنم): أي قطعة. 


(1) فعن عشمان بن أبي العاص 4ه قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» 
قال: أنت إمامهم» واتخذ مدنا لا يأحذ عل أذانه أجراً) في المستدركا: ٠٠٤‏ 
وصححه» وصحيح ابن خزيمة۱: ۲۲۱» وسنن أبي داودا: ٠۲٠٠‏ وعن يجيي البكاء 
کله قال رجل لابن عمر لد: «إني لأحبّك في الله» فقال ابن عمر د: لكني أبغضك في 
الله» قال: وأر؟ فقال: اناك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجرا» في المعجم الكبير١٠:‏ 
ومضلف عبد الرزاق 1 £۸1 : 
(۲) اقتصرَ صاحب الهمداية۳: ۲٠٠١‏ علل استشناء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة 
والآذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد اتفقت كلمتهم عل التعليم 
للضرورة» وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو عدمُ ا لجوازء فهذا دلي عل أن المت به 
ليس هو جواز الاستئجار علل كل طاعةء بل علن ما ذكروه فقط ما فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: .٠٠-۴ ٤‏ 
(۳) هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص الدوسيّ الأزدي» يلقب ذا النور» من 
الأشراف في الجاهلية والإسلام» كان شاعراً غنياء كثير الضيافةء مطاعاً في قومه» 
استشهد في اليمامة (ت ١١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ۲۲۷» وأسد الغابة : ٤٠١‏ . 
() فعن الطفيل بن عمرو الدوسى له قال: (اقرأني أي بن كعب الق رآن» فأهديت 
له قوساًء فغدا إلى النبي يه متقلّدهاء فقال له النبي :من سلحك هذه القوس يا أي؟ 
فقال الطفيل بن عمرو الدوسى كه أقرأته القرآنء فقال له رسول الله كك: تقلدها شلوة 
- ۱۷۸ 


والغناء والتوح 

وقياس السَافِعيّ 4# علل كتبة لصحف وبناء المسجد لا يص؛ لان ثمة لا 
يشترط كونه قربة من الفاعل» فإلّه يجوز استشجار الذميٌ لفعلهاء بخلاف ما نحن 
فيه» فافترقا. 

(و )لا يجوز الاستئجار على (الغناء والتوح)؛ لاله منهيٌّ عنه ومعصيةء ولا 
يستحق تسليم المنافع بهذا العقد» فلا يصح العقد”. 


من جهنم» فقال: يا رسول الله» إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط :١‏ ۹٠ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ر٤ :1٤‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير» وإ ر أجدمَن 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل»» والشلوة: القطعة» من الشلو بمَعّنى الْعْضّو» كا في 
اللسان 3 ۲ء وعن عطية بن قيس الكلابي 4# قال: (علّم أي بن كعب هه رجلا 
القرآن فأتى اليمن فأهدئ له قوساًء فذكر ذلك لبي ك فقال: إن أخذنتها فخذ بها 
قوسا من النار) في سنن البيهقي الكبير : ١٠٠٠ء‏ وعن عبد الرحمن بن شبل لهء قال: 
ES O‏ 
فیه» ولا تستکثروا به) في مسند البزار۳: ۲٠١‏ ومسند أحمد۳: ٤۹‏ وصححه 
اروف ورعن عاد بن الات ك قا لمت تاساك از اة اران 
وأهدى إل رجل منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله» فسألت النبيّ 
عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن ابي داود۲: 
٥‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۷۳۰ ومشکل الآثار٩: ١‏ ومسند الشاشي۳: ٤٦۱‏ . 
(1) يعني: ولا يصح الإجارةٌ علل المعاصي كالغناء والنوح وال ملاهي؛ لان العصيةً لا 
يتصور استحقاقها بالعقد فلا بحب عليها الأجرة من غير أن يستحق هو علل الأجير؛ 
أذ اناده لا تكرن إلا بالا ستحقاق كل مها عا الا 
OS‏ 


4 ^ 


ولا تصح إجارةٌ شاع عند أي حنيفة 4 إلا من الشريك وقالا: إجارةٌ امشاع 
جائزة اعتباراً بالبيع 

(ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع عند أبي حنيفة ظ4 إلا من الشّريك)؛ لتعذّر استيفاء 
المنفعة من الشائع؛ وانقطاعها بالمهاياأة". 

(وقالا) والشّافعيَ #: (إجارة المشاع جائزةٌ اعتباراً بالبيع)”؛ وهذا صت 
من الشريك» والفرق: أن البيحَ يقع به الملك» فلا تعدًر فيهء وما المناف إلا تملك 


ولا ا ى علل المعصية لكان ذلك مضافاً إل الشارع من حيث آله شرع عقدأموجباً 
للمعصية» تعال الله عن ذلك علَّواً كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجوز الإجارة علل 
شيءٍ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلل هذا الجحداء وقراءة 
الشعر وغيره» ولا أجر في ذلك» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد اء كا في 
عمدة الرعاية »٥ 1۳-۰٦۲ :٦‏ ورمز الحقائق ۲: .٠۹۸‏ 

(1) المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركةء كأن أحد الشر-يكين يتهياً 
la‏ » کا في قمر الاقیار ۲: .٩۸‏ 

(۲) لأنَ للمشاع منفعة منفعة وتسليمه بمكن بالتخلية أو بالتهايؤ» وههذا جب أجر المثل عنده» 
فصار کا ذا آجر من شریکه أو يِن رجلین» ک] في التبيين ٠۲١:١‏ وني التصحيح 
ص۹-۲۹۸١٠:‏ قال الكرخي: نص أبو حنيفة 4: أله إذا آجر بعض ملكه أو آجر 
أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسد» سواء فيم) يقسم وما لا يقسم» وصحح في 
الحقاتق: أنه فاسد» وحكي عن بعض أنه باطل» وهو في نظم الخلافيات» وقال القاضي: 
إجارة المشاع فيم| يقسم وما لا يقسم فاسدة في قول آبي حنيفة #ه» وعليه الفتوئء» وإن 
آجر من شریکه جاز في آظهر الروايتين» ولو من ثالث لا يجوز في الأظهرء قال في 
الفتاوى الصغرئ: وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى علل قول أبي يوسف وحمد 
#؛ لمكان الضرورة والبلوئء وفي إجارة المشاع على قول أبي حنيفة 4» وقال في 

۱۸۰ - 


وبجوز استشجار الظشر بأجرةمعلوة ا 
E DT A E‏ 
فیه) روایتان عنه. 

رو اا ا ا ا ت 


ا لحقائق: والفتوى علل قول أبي حنيفة ه واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي 
وصدر الشريعةء وقال في شرح الكنز للزيلعي: وفي المخني إن الفعوى اليوم في إجارة 
المشاع علل قوهماء قلت: شاذ مجهول القائل فلا يعارض ما ذكرنا. 

() القياس أن لا يصح؛ لأتَّها ترد علل استهلاك العين» وهو اللبن» فصار كاستئجار 
الشاة ليشرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثمره» وجه الاستحسان: قوله تعال: # إن ار 
كاه جرش 4 [الطلاق: ١]ء‏ وعليه إجماع الأمةء وقد جرئ التعامل به في الأعصار 
من غير نكير» ولا نسلم أن العقد علل استهلاك العينء بل علل المنفعة» وهو حضانة 
الصبي وتلقیمه ثدا وخدمته وتربیته واللبن» کا في التبيین٥:‏ ۲۸ء لأن العقد يقع 
على خدمة الصبيّء واللبن يدخل علل طريق التبع» فكان ذلك استئجاراً عل المنفعة 
أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ 
طعامه ونحو ذلك» واللبن یدخل فيه تبعاً كالصبغ في استئجار الصباغ» كا في بدائع 
الصنائع .٠۷١-٠۷٤:٤‏ 

لكن في المبسوط :۱۹:٠١‏ «وزعم بعض المتأخرين # أن ا معقود عليه المنفعة» وهو 
القيام بخدمة الصبيّ وما يحتاج إليهء وأمّا اللبن فتبع فا لان اللين عن؛ والعينٌ لا 
تستحق بعقد الإجارة» كلبن الأنعام» والأصح أن العقد رذعل اللبن؛ لأنّه هو 
القصود» وما سوى ذلك من القيام بمصاله تبع» وا معقود عليه هو منفعة الثدي» 
فمنفعة كل عضو علل حسب ما يليق به»» وفي التبيين :۱١۷١ :١‏ «وإلى هذا القول مال 
شمس الأئمة» وقال: هو الأصح» والأول أشبه بالفقه وآقرب إليه» وقال في الكافي: 


وهو الصحيح). 


SYA.“ 


ويجوز بطعامها وكسوتباء وليس للمستأجر أن يمنعٌ زوجها من وطئها 
الإسلام وبعده إلى يومنا هذا ولرينكره النبي 05. 

(وجور بطعامها وكشوعا) استخسانا لان الاس يفستاغو ن فى ذلك إذ 
إصلاح الصبيّ بإصلاح طعام الظئر. 

والقياس: أن لا بجوزء وهو قوهم| وقول الشَافِعيّ #؛ لجهالة البدل» إلا أن 
هذه الجهالة تحملت للحاجة» ويكون تدبير طعام الظئر إلى آهل الصبيٌ؛ لما ذكرنا 
من العادة. 

(وليس للمستأجر أن يمنعَ زوجها من وطتها)*؛ لأن ذلك حقّه 


ا : : «الاستئجار للظئورة جائز؛ لقوله علا: ٭ قن اسمن کک 
اوش رش [الطلاق: ١]ء‏ والمراد بعد الطلاق» وقال الله كك: ‏ وإن تعاسرع فسارضع لث 
رى 4 [الطلاق: ١]ء‏ يعني: بأجر» وبعث رسول الله # والناس يتعاملونه» فأقرهم 
عليه وكانوا عليه في الجاهليةء وقد استؤجر لإرضاع رسول الله 4# حليمة» وبالناس إليه 
حاجة؛ لأن الصغار لا يتربون إلا بلبن الآدمية والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض» أو 
موت» أو تأبى الإرضاع» فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوئ استئجار الظئر» جوز 
ذلك للحاجة». 

(1) هذا عند أي حنيفة ظا وقالا: لا بجوز» وهو قول القَّافعيٌ» وهو القياس؛ لأنٌ 
الأجرةً جهولةء فصار كما إذا استأجرها بها للطبخ وا نبز وله: أن ا جهالة هنا لا تفضي 
E ON ES ENE SEA‏ 
بل يعطيها ما طلبت» ويوافقها علل مرادهاء والجهالة إذا ر تفض إلى المنازعة لا تمنع 
E‏ لن لهاك فما 

تفضى إلى المنازعة؛ لجريان الممأكسة والمضايقة فیهاء کا في التبیین٥: ٠١۹‏ . 
E‏ ألا ترئ أن له أن يفسخ الإجارة 
AE‏ 


فإن حبلت كان هم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبيّ من لبنهاء وعليها أن 
ثَصلِحَ طَعام الى فإن أرصعته في ال بلبن شاةٍ فلا أجرةهاء وكل صانع 
لمل آذ ني العين : كالصبًاغ والقَصّار فله أن حبس العين بعد الفراغ من عملِه 
حتى بستوفي الأجرة 
فإن حبلت كان هم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبيّ من لبنها)؛ لأن فيه 
ضرراً فکان ا (وعليها أن لح طَعام الصبىٌ)؛ لجريان العادة 
به (فإن رتنه في ال بلبن شاةٍفلا جر ها)؛ لأت | ستؤجرت علل منفع ة 
خصوصة» وهي خدمة الرضاع» وال 2 ر و التبع كالصَبَغ ني 
الثوب. 

(وكل صانع لعماله أثرنفي العين: كالص باغ والقَصًار فل أن ببس 
العين "بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة)؛ لان اا شان لكا 
فله حبسه کالبائع. 


إذالريعلم به صيانة حقّه» إلا أن المستأجر يمنعه عن غشيانها في منزله؛ لأن المنرل حقه» 
کم في المداية ٠١۹:۹‏ . 

(1) لان لبن الحامل يفسد الصبي؛ وهذا كان هم الفسخ إذامرضت أيضاًء ك في 
الهداية ٠١١:۹‏ . 

( 00 ال غ او شال بو ا عا امرف ق ل ا الان 
فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك فهو علل الظئرء 
کا في الهداية ۱١۹:۹‏ . 

(۳) لان المعقود عليه الوصف الذي أحدثه في الثوب» وهو قائم» فيكون له أن يجبسه 
ببدله» کا في المبسوط ٠٠١ :۱١‏ وهذا كا في البيع» فإن حبسَها للأجرة فضاعت العينُ 

۸۳ - 


ومن ليس لعمله أَّرْني العين فليس له أن بحبس العين: كاحخال واللاح» وإذا 
اشترط على الصانع أن يَعْمَلَ بنفيهٍ فليس له أن يَسْتَعْولَ غيرّه» وإن أَطْكَىّ له 
العمل فل أن تاج من يله إن الف ا حاط وضا الثر به إن فال 
ضاخ اوت امرك اول تا وتال ا اط في ار قال اح 
الثوب للصبّاغ: أمرتك أن 

(ومن ليس لعمله ار ني العين فليس له أن حبس العين*: كاَخال واكَلاح)؛ 
لأنٌ عملّه ليس بموجود» فصار كالمووع إذا كان له دين علل المودع. 

(وإذا اشترط على الصانع آن َعْمَلَ بنفيهٍ فليس له آن يَسْتَعولَ غيرّه)؛ لأنَ 
صاحبَ الثوب إريرص إلا بعمله» (وإن أَطْلَّىّ له العمل فله أن يستأجر مَن 
تعمل الا فرت ان الصناع يعملون بأنفسهم وبأجرائهم. 

(وإن اختلف لاط و اح الرت» فان قال اح القرت امرك أن 
تعمله قباء» وقال الحيّاط: قميصاًء أو قال صاحبٌ الوب للصبًاغ: أمرئّك أن 


بلا تعد منه فلا ضمان علیه؛ لکونه أمانة ني یده» کا كان قبل الجبس» ولا أجر له إذا 
هلك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند الإمام طب وقالا: إن شاء امالك صكته 
مصبوغاًء وله الأجر؛ لأن العمل صار مسلا إليه تقديراً؛ لوصول قيمته إليه» فصار كا 
لوار شملا قق أو شن مر ولا أجرله؛ لأنَ العمل لريصر مسلا لي كا ني 
عمدة الرعاية .0٠ ٤:٦‏ 

(1) لأنَ المعقود عليه نفس العمل وإريبق بعد الفراغ منه فلا يون له أن جبس» كع) في 
المبسوط .٠١١:٠١‏ 

() لان المستحق عمل في ذئته» ويمكن إيفاؤه بتفسه وبالاستعانة بغيره بمتزلة إيفاء 
الدّين» كا في العناية ۹: ۷۸. 


® 


- ۸€ - 


SR SEES SE‏ لانتل امرتنى ي أصفر فالقول قول 
St E‏ 
مله لي بغر أجرة» وقال الصانع: بأجرة فالقول لصاحب الثوب عند أي حنيفة 


4 مع يمینه 
a‏ لا تل آمرتنی ي أصفر فالقول قول 
صاحب الثوب مع يمينه)؛ ا ا اة 
صفته". 
(فإن حلف فاياط) والصبًاعٌ (ضامن)"؛ لتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه. 
(وإذا تال اخ ادرت مةل بتر اجزة وقال الصانع: بأجرة» 
فالقول لصاحب الثوب عند أبي حنيفة ظط4 مع يمينه)"؛ لاله منكر*. 


() ألا ترىئ أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله» فكذا إذا أنكر صفته» لكن 
يحلف؛ لاه أنكر شيا لو أقرٌ به لزمه» كما في الهداية .٠٤١:۹‏ 

(۲) أي: آنه بالخيار إن شاء ضمنه» وإن شاء أخذه وأعطاء أجر مثله» وكذا جير في 
مسألة الصبغ إذا حلف» إن شاء ضمَنه قيمة الشوب أبيض» وإن شاء أخذ الثوب 
وأعطاء أجر مثله لا يجاوز به الُسمّى» كما في الهداية ۹: ٤‏ 

(۲) لان المنافع على أصلنا لا تتقرّم إلا بالعقد وإريوجد, أا إذا فقا على أا لر 
يشترطا الأجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لان العقدَ لا يثبت يثبت مع الاختلاف؛ 
للتعارض,» فلا تجب الأجرة» ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع: كالصبغ الذي 
يزيد والنعل» بّغرم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوزبه 
درھماًء وإلاً فلاء کا في البدائع .۲۲٢ :٤‏ 

() لأ العامل يدعي عليه الأجرة دينا في الذمّةء وهو مُنكرء فالقول قول انكر مع 

۱۸0 


وقال أبو يوسف ظ4: إن كان حريفاً فله الأجرة وإلاً فلاء وقال خحجّد 4: إن كان 
ك 


الصَانعٌ معروفاً بهذه الصنعة بالأًجرة فالقول قول باه عَمَله بأجرة 

(وقال أبو يوسف ظله: إن كان) الصانع (حَريفاً“ فله الأجرة وإِلاً فلا)؛ لأنَ 
حال الحريف تدل على ذلك عادة. 

(وقال محمد 4: إن كان الصَانعٌ وا ق 
TS E E O‏ 
أجرةء إلا أن هذه الأشياء ظواهر”» والظاهرٌ يصلح للدفع لا للاستحقاق. 


اليمين» فإذا حَلَفَ عَرمَ له ما زاد النعل في خفه بعد أن جلف العامل على دعواه آنه 
عمل له بغير أجر؛ لأن رب ا مخف يدعي عليه هبة النعل» وهو لو أقر به لزمه» فإذا نكر 
A E EG o‏ 
بخف الغير بإذن صاحب الخف» فتجب قيمته لاحتباس ملك الغير عنده ولا مجحب 
أجر المفل؛ لان المنفعة لا تنقوّم إلا بالعقد والتسميةء وقد انتفى ذلك» كمافي 
المبسوط .٩٥-۹٤: ۱٥‏ 

)١(‏ أي: خليطاً له» وذلك بأن تكررت تلك المعاملة بينه| بأجر فله الأجر وإلا فلا؛ 
لأنَ سبق ما بينهم) بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهماء ك ني العناية 4: 
ê‏ 

(۲) في التصحيح: ورجح دليل اللإمام في الهداية» وأجاب علل دليله|ء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوى علل قول محمد بء كا 
في اللباب١:‏ ١٦٠۲ء‏ وفي التبيين٥: ١٤١‏ والتنوير ص٠۱۹:‏ الفتوى عللن قول عمد ظا4. 
(۳) آي: لما فتح الحانوت لأجله» جرى ذلك مجرى التنصيص عل الأجر؛ اعتباراً 
للظاهرء والقياس ما قاله بو حنيفة #ه؛ لاله منكر» وما ذكراه من الاستحسان مدفوع 
بأنْ الظاهر يصلح للدفع» والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفعء كا في العناية .٠٤١:۹‏ 

RE 


ولواب في الإجارة الفاسدة أَجْر المفل» ولا يتجاوز به الُسكىء» وإذا قبض 
الستأجر الدار فعليه الأجرة وإن ل يسكنهاء > فإن غصبَها الغاصب من يده سقطت 
الأجرة 
(والواجِبٌ ني الإجارة الفاسدة أَجْر المثل)؛ اعتباراً بالبيم» (ولا يتجاوز به 
و ر ¢ ر ر 
المسمّى)؛ لأن المنفعة لا قيمة ها بنفسهاء بل بتقومهاء وقد قوّمها بذلك. 
وقال رر والشافعي ل و جب أجر المخل بالغاما بلَغء » كا في بيع الأعيان. 
Sl SC‏ 


(وإذا قيض المستأجر الدار فعلي الأجرة وإن | سكنها)"٠‏ لأّبا وَجَبَت 


e 
(فإن غصبَها الغاصبٌ من يده سقطت الأجرة)”؛ لاله فات التمكن.‎ 


(1) لان المنافع غير متقوّمة بنفسهاء بل بالعقد ضرورة لحاجة الناس» وقد أس قط 
المتعاقدان بالتسمية الزيادة فيه وإذا نقص أجر ال مغل لا تحب زيادة المسمُى؛ لفساد 
التسمية» بخلاف البيع ؛ ؛ أن تقوم الأعيان ليس رور فا اف أن ال إن 
كان مساوياً لأجر المثل أو زاد عليه فأجر ا مغل وإن كان أقل منه فالمسمّى» كما في 
القهستاني» هذا إذا لر يكن الفساد لجهالة المسمى أو لعدم التسمية» فإن كان لجهالة 
المسمى أو لعدم التسمية جب أجر مثله بالغاًمابلغ» کا في مجمع الأهر ۲: -٠۸١‏ 
۲ 

0 له ت عن الف لا هرن اقا ي الح قاذ الكو شن 
الانتفاع يثبت به» كا في المداية۹: ١۷ء‏ وهذا لو الإجارة صحيحة» أما في الفاسدة فلا 
ا Ks ENS‏ :1 

(۳) لأن تسليم المحل إِنًا أقيم مقام تسليم المنفعة؛ للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 


- AV - 


وإن وَجَدَ بها عیباً ضر بالسکنى فله القَسخ» وإذا ربت الذّارء أو انقطع شرب 
الصيعةء أو انقطع الماءٌ عن الرّحى» انفسخت الإجارة وإذا مات أَحَدٌ المتعاقدين 
وقد عَقَدَ الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة 

(وإن وَج بہا عیباً یضر بالسکنی” فله القَّْخ)ء كا في الأعيان إذا جد بها 
عيباً قبل القبض. 

(وإذا حر بّت الذّار» أو انقطع شرب الصيعة أو انقطع الماءٌ عن الرّحى» 
انفسخت الإجارة)”؛ لأن المعقود عليه وهو المنفعة قد كَلقّت. 

(وإذا مات أَحَد المتعاقدين وقد عَفَدَ الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة)*؛ 


التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجر» وإن وجد الغصبٌ في بعض المدّة 
سقط الجر بقدره؛ إذ الانفساخ في بعضهاء كا في المداية ۹: .۷١‏ 
(1) أي: بحيث لا تفوت به المنفعة: كترك تطيينها وإصلاح منافعهاء فله الفسخ؛ لأنَ 
المعقود عليه المنافع» وأَها توجد شيئاً فشيئاًء فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض» فيو جب 
ا لخيار» كا في البيع» ثم المستأجر إذا استوف المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع 
البدلء كا في البيع» وإن آزال المؤجر العيب بطل خيار المستأجر؛ لزوال سببه» كما في 
E‏ 
(۲) لأنً امعقود عليه قد فات قبل القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض» وين 
أصحابنا من قال: إن العقدَ لا ينفسخ؛ لأن المنافع فاتت علل وجه يتصوّر عودهاء فأشبه 
الإباق في البيع» هداية» ومثله ني شرح الأقطع» ثم قال: والصحيح هو الآول» وتبعه في 
ا لجوهرة» لكنَ عامة المشايخ علل الثاني» وهو الصحيح» كما ني الذخيرة والتتارخانية 
والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلاً عن إجارات شمس الأئمة: إذا انمدمت 
الدار كلهاء فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر فسخ أو لاء كا في اللباب١:‏ 
ai‏ 
(۳) لها لو بقيت تصر المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغبر العاقد مستحقة 
- ۱۸۸ - 


وإن عقدّها لغبره تنفسخ» ور ج شرط الخيار فى الإإجارة 


لألّبا عقدٌ علل المنفعة» فأَسبّهت التكاح» (وإن عقدَها لغيره لر تنفسخ)؛ لأن من له 
المنفعة باق» فصار كموت مول الأمة الروّجة. 

وعند الشَافِعىّ هه لا تنفسخ الإجارة؛ لأنَها عقدٌ لازم لا ينفسخ بغير عذر» 
فصار كالرهن» إلا أّا عقد على المنافع» وأتَها توجد شيئاً فشيئاًء فصار لبقائها 
حكم الابتداء بخلاف الرهن. 

(ويصح شرط الخيار في الإجارة)» كا في البيع؛ لاستوائها ني الجحاجة إلى 
النظر. 


بالعقد لانتقا هما إلى الوارث» وهو لا مجوز» ك في درر الحكام :۲٤١:۲‏ أي الإإجارة 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع شيعا فشيثاء فا بحدث من المنافع في يد 
الوارث إريملكها المورث لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم فلا يملكها 
الوارث؛ إذ الوارث إن يملك ما كان عللى ملك المورث» فا أريملكه يستحيل وراثته؛ 
لأنً المنافع لا تملك إلا بالعقدء وما يجحدث منها في يد الوارث إريعقد عليه رأساً؛ لأا 
كانت معدومة حال حياة المورث» والوارث أريعقد عليهاء فلا يثبت الملك فيها 
للوارث» کا في البدائع :٤‏ ۲۲۴۳ء والوقاية ص٦٤‏ ۷. 

(1) لأنه عقد معاوضة» ولا يجب قبضه في المجلس» ويحتمل الفسخ بالإقالة» فيجوز 
شرط النيار فيه؛ كالبيم؛ وهذا لان الغيار شرع في البيع للتروي حتى إذا كان فيه غبن 
وخسارة يفسخ؛ لأن الإجارة تقع من غير سابقة تأمّل فيمكن أن تصادف غير موافق» 
فيحتاج إلى إزالته» فيجوز له اشتراطه كالبيع» بخلاف النكاح» فإنه لايقع بغتة بل 
يتقدمه السوم والتأمل في الموافق» فلا يجحتاج فيه إلى التروي بعده فلا بجحتاج إليه؛ ولأن 
النكاح لا يقبل الفسخ بالاإأقالةء فلا يؤثر فيه خيار الشر-ط ولا يفيدء كا في التبيين٥:‏ 
٥‏ . 

۱۸۹ - 


وتنفسخ الإجارة بالأعذار: كمَن استأجر دُكاناًني السوق؛ ليتجر به فذهب ماله 
ومن آجر داراً أو دكاناً ثم أفْلَسَ ولزمته ديون لا يقِْرُ على قضائها إلا من ثمن ما 
آجر فسح القاضي العقد وباعها ني الديّنء وكمَن استأجر دابّة ليسافر عليه ام 
بدا له من السفرء وإن بدا للمكاري من السّفر فليس ذلك بعذر 

(وتنفسح الإجارة بالأعذار: كمَن استأجر دُكاناًني السّوق؛ ليتجر به فذهب 
ماله و کمن آجر دارا أو د انا تم أفلَسَ ولزمته دیون لا َر yT‏ 
ثمن ما آجرء قَسََ القاضي العقد وباعها في الدّين» وكمَن استأجر دة ليسافر 
عليها ثَمٌ بدا له من السشفر). 

والأصل فيها: أن كل موضع لا يقدر العاقد علن اللضي ني موجب العقد إلا 
بضرر ار يلزمه في العقد» فهو عذر؛ لأنٌ الضرَرَ مدفوعٌ شرعاً:كا لو استأجر لقلع 
ضرسه ثَمّ زال الوجع» وف ذكرنامن المواضع يتعذّر المضي- في العقد إلا بضرر» 
فلا یلزم. 

(وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر) فان خروجه غير مستحق» 
فک ان میت تدا او اجر فا هر: 


(1) لاله لو مضى علل موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ أله ربا يريد احج فيفوت وقته 
أو طلب غريم فيحضر أو التجارة فيفتقر» كا في اللباب۱: .۲٠۳‏ 
۔ ۱۹۰ 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة لخليط في نفس | 


كتاب الشفعة 
(الشفعةّ“ اا لخليط” ف نفس المسيع)؛ لقو له 44: الفح لك باك 
واجبه خليط ي تعس المي يك في 
يقسم)". 


اة لا من فع ال فا هم إن الفرةة و شفت ال رة تاتيا 
ٿنتين» ومن هنا اشتقت اة ن اها بع اه اا وهی ا للك 
المشفوع» كا في المصباح المنير ص۷٠".‏ 
ENE E‏ ولو جبراً علل المشتري با قام عليه من الشمن 
والمؤن» کا ني مرشد الحبران ٤:١‏ ۷. 
وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشآمن سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيد 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدار» وإثارة الغبار» ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» وعدم جريان الشفعة في المنقول ناشىئ عن كون سوء المجاورة فيه ليست علل 
وجه التأبید» کا في شرح مرشد الجحیران۱: ۷۵ ودرر المحکام ۲: .۷٤۹‏ 
(۲) الغليط في نفس المبيع: وهو الشريك في ملك المبيع» بأن يكون للشفيع حصة شائعة 
فيه قليلة كانت أو كشرة» فإن كانت له حصْة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكا فيه 
والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرض» فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت 
له هذا النوع من الشفعة» ک) في مرشد الحیران ۰۷٦:۱‏ ودرر المحکام ۲: ۷٠۴۳‏ 
(۳) فعن عن جابر هه قال 4#: (إنا جعل النبي ب الشفعة في كل مالريقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ني صحيح البخاري۲: ۸۸ء وصحيح ابن 
حبان ٠۹۲:۱١‏ وعن جابر خ4 قال #5: (لا شفعة إلافي ربع -أي دار -أو حائط» 
ولا ينبغي له آن يبي حت يستأمر صاحبه» فإن شاء آخذ» وإن شاء ترك) أخرجه البزارء 
-۱۹۱- 


(َ افليط فى خ المبيع“: اشرت والطريق)؛ لقوله #4: «جار الدار اش 
بالدار» پنتظر له وإن کان غائباً إذا کان طریقها واحداً)۰. 


وقال : لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ظلهء وقال الحافظ في الدراية۲:٠۳٠٠:‏ 
رجاله آثبات» كا في إعلاء السنن ٤-۳:1۷‏ وعن أبي هريرة ي» قال 4#: (لا شفعة 
إلا في دار أو عقار) ني سنن البيهقي الكبير :٦‏ ۹٠ء‏ وقال في تلخيص الحبير: سنده 
جد وط إغااء ال 11۷ 2 
() الخليط في حت المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب اللخاص: كنهر لا تجري فيه السقن» أو الطريق الخاص» سواء كان خاصضا دار 
واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبوا ما في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير 
نافذ فجميع آهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفل» كا ني الوقاية 
ص۷۸۹ ومجلة الأحكام العدلية۲: ۷٥۴‏ ومرشد الحيران١:‏ ۷۷. 
(۲) فعن جابر » قال #: (ال جار أحق بشفعة جاره ينتظر مها وإن كان غاتبا إذا كان 
طریقه| واحدا) ني سنن أبي داود ۳: ۰۲۸۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۰۸۳۳ ومصنف ابن 
آبي شيبة ٠۱۸ :٤‏ وشرح معاني الآثار ٠٠١ :٤‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن :۱١‏ 
٠ ٩‏ : «رجاله ثقات» وار يتفرد به الملك» بل روئ البخاري ومسلم معناه)» وعن 
جابر #ه قال: (قضى رسول الله #4 بالشفعة في كل شركة إرتقسم رَبعَةٍ أو حائطِ» لا يحل 
له ن يبي حت يؤذن شریکه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع وأر يؤذنه فهو أحق 
به) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۲۹ وعن عبادة بن الصامت 4ه قال: (قضى #5 بالشفعة 
بين الشركاء في الأرضين والدور) في مسند أحمد ٠۲٠:١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي 
في إعلاء السنن 1۷: :٠١‏ «لكن الانقطاع غير مضر-لا سيا إذا تأبد برواية جابر 
وغبره). 

-۹۲- 


ثم للجار 

(نمّ للجار)*؛ لقوله 4: «ا جار أحق بسقبه» قيل: وما سقبه؟ قال: 
شفعته). 

ولا حجّة للشافعي ك في قوله #: «إذا وقعت ال حدود فلا شفعة)”؛ لاله 
قيل: هذا قول الراوي؛ ولئن ثبت كان متروك العمل؛ لأن أحد الشريكين إذا باع 


فسَلّم الشريك لا ينفي أن يأخّه الجار» وكذامَن باع بعص داره غير مقسوم. 


( 9 لاتغا 

أولاً: حقيقيٌ: وهو مَن له عقارٌ متصل بالعقار البيع» وليس بينه مر؛ لضيق التصاق 

العقارين» حتىل لو كان بينهم| طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ثانیاً: حکمیٌ: وهو من له عقا متصل حکاًء کا لو بيعت شقة من عمارة» فیکون حیّ 

الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارةء أو كانت في أقصئ-العمارة فلم تلاصق 

ھر ا و کل ھا عار ناا و کد مو کان 

له خحشبة موضوعة علل حائط لاملك فيه» أو كان شريكافي خشبة موضوعة على 

حائط› یعتہر جاراً ملاصقاً لا شریکاء کا في درر الحکام۲: ١٠٥۷ء‏ ومرشد الحيران۱: 

۸ 

(۲) فعن أبي رافع مولى النبي #5: (ال جار أحق بسقبه) ني صحيح البخاري ۲: ٠۷۸۷‏ 

وسنن الترمذي ۲: ۰٠٥۲‏ وسنن ابي داود ۳: ٦۲۸7ء‏ والسّقب: القرب» ك) في طلبة 

الطلة رارت غو چا ار ا خی دان 

الجار أو الأرض) في سنن أي داود ۳: .A٦‏ 

(۳) فعن عن جابر تك قال 4: (إتا جعل النبي #4 الشفعة في كل مالريقسم فإذا 

وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) في صحيح البخاري۲: ۰۸۸۳ ومعناه: فإذا 
- ۹۳ 


وليس للشريك في الطّريق والشرب وجار شفع مع الخليط فإن لم الخلبط 
فالشفعة للشريك في الطريق والشرب فإن سَلَمَها أخذها ا لجارء والشفعة تجب 


(وليس اريك ف لرن والگرب واجار فعا مع خاي لاله اختص 
بالضررء والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل (فإن صلم الحليط فالشفعة 


الريك ف الطر هق والرحت» قان لما ادها ا خان ن لاعف 


(والشفعة تجب بعقد البيع)؛ لانعقاد سبب الضرر. 
(ة الا ج و اا ا 
العقال»”» والإشهاد ينافي الإعراض. 


وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو لا شفعة مع وجودمن 
إريتفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمةء كما في بدائع الصنائع ١ :١‏ قال الزيلعي 
في التبيينه: :۲٤ ١‏ «والمراد با روي والله أعلم نّا لا تجب للجار بقسمة الشر-كاء؛ 
لأّم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم» وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث». 

)١(‏ ومعناه: بعده لا نه هو السبب؛ لأن سببّها الاتصال» كا في المداية۹: ۷۹ لآم 
a‏ 
لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل لسوء ء العامة وا لغاشرة» والضرن إن يتحقق بانصال 
ملك البائع بملك الشفيع» وهذا قلنا بثبوتما للشريك في حقوق المبيع وللجار لتحقيق 
ذلك» کم في العنایة۹: ۳۷۹. 

() فعن ابن عمر ب قال 4#: (الشفعة ككل عقال» إن قيد مكانه ثبت» وإلا فاللوم 
علیه) خر جه ابن ماجه والبزار وابن عدي» قال ابن حجر في الدراية۲: ۲۰۳: إسناده 

۱۹٤ - 


لَك بالأخذ إذا سلّمها امشتري أو حَكَمَ بها حاكم» وإذا عَلِمّ الشفيع بالبيع 
ولك بالأخذ إذا سلّمها امشتري أو حَكمَ بها حاكم)؛ لأ يملك مال 
الغير» فيشترط الرضاء أو القضاء. 


(وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع سهد“ E‏ 


ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير ۳: ٠١‏ وعن القاضي شريح 4#: (الشفعة لمن واثبها) 
في مصنف عبد الرزاق ۸: ۸۳ وغيره. وينظر: الدراية ۲: .۲٠۲‏ والتلخيص ۳: ۷٥؛‏ 
ولألّه حق ضعيف متزلزل لثبوته على حلاف القياس؛ إذ الأخذ بالشفعة مك مال 
معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقر إلا بالطلب 
علن المواثبةء كا في البدائع .٠١ :١‏ 

)١(‏ هذا ما يسكّى بالمواثبة: وهو أن بُبادر الشفيع بطلب الشفعة فورافي مجلس علمه 
بالبيع والمشترى والثمن» ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه مايدل علل 
الإعراض» وأن يُشهد علل طلبه؛ خحشية جحود المشتري» لكن الإشهاد غير لازم» 
فليس بشرط لصحة الطلب» حتى لو طلب علل المواثبة وإريشهد صح طلبه بينه وبين 
الله لا وإنا الإشهاد للإظهار عند الخصومة علن تقدير الإنكار» وإذا طلب المواثبة» 
فإن كان هناك شهود آشهدهم وتوثق الطلب» وإِن لر يكن بحضرته من يُشهده فبعث 
ني طلب شهود إر تبطل شفعته؛ لأنَ الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجةء كما في مرشد 
الحيران .٠١ :٥عئادبلاو ۰ :١‏ 

ووقت المواثبة: وقت علم الشفيع بالبيع» حتى لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل 
العلم به لر تبطل شفعته؛ لأَنّه ترك الطلب قبل وقت الطلب فلا يضره» وعلم الشفيع 
بالبيع يمكن أن يحصل بساعه بالبيع بنفسه» ويمكن أن يحصل بإخبار غيره بشر-ط 
العدالة أو العددء هذا عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف و محمد د: لا يشترط فيه 
العدد ولا العدالةء كا في البدائع .٠١ :١‏ 

-۱۹0- 


في مجلسه ذلك على المطالبة ثي ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو 
على المبتاع أو عند العقار 
في مجلسه ذلك" على المطالبة) كا مر 

ينهض منه فيشهد” على البائع إن كان چ ق يده أو على المبتاع)؛ لن 
المطالبة تة yy‏ للك ا وللشافعي 4 قول 
کقولنا» وني قول: إتما علل التأبي وني ذلك من الضرر ما لا يخفى. 


(1) أي: في مجلس العلم؛ لأ حق الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحت اج 
إل التأمل أن هذه الدار ثلا تَصلّح بمشل هذا الشمن؟ وألّه هل يضر ر بجوار هذا 
المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرر فيترك؟ وهذا هذامروي عن محمد له وذكر 
الكرخي 4 أن هذا أصح» واخحقاره بعض مشايخ بخارئ» ومشت عليه الممون: 
كالوقاية ص۷۸۹ وهو الآصح» كا في الدرر ۲: ۲٠۹‏ وني رواية الأصل: أن يكون 
علل فور العلم بالبيع إذا كان قادرا عليه» حتى لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع 
القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورَجُّحَها الكاسانّ #ه في بدائع الصنائع :١‏ ۷٠ء‏ وإليه 
ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارئ» وعليه الفتوى» ك | في الجواهرء قال في 
التصحيح ص :۲١١‏ «قال في الحقائق: والطلب علل الفور» هكذا روي عن أبي حنيفة 
ته» وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح» وقال في ختارات النوازل: وعن محمد له أله 
يوقف إلى آخر الملجلس» فإن قام منه أو اشتغل بشي۔ء آخر بطلت شفعته» وهو 
الصحيح)» وقال ابن عابدين في رد المحتار :٠٤١ :١‏ وهذاترجيح صريح مع كونه 
ظاهر الروايةء فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم علل خلافه؛ لأنه ضمني. 

(0) يسمي هذا طلب التقرير: وهو أن يُشهد الشفيع علل البائع إن كان العقارٌ المبيع في 
يده» أو علل المشتري وإن إريكن العقار في يده» أو عند المبيع بآنه طلب» ويطلب فيه 
الشفعة الآن» فيقول: «اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة 

-۱۹1- 


فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته» ولم تسقط بالتأخبر عند أي حنيفة له 


(فإذا فعل ذلك" استقرّت شفعته)؛ لان الح قد تأكد فلا يسقط كالرد 
بالعیب» (وم ق قط بالتأخبر علد أي حنيفة . 


وأطلبها الآن» فاشهدوا عليه»» | في الوقاية ص ۷۹۰. 

والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه» فإن تمكن بكتاب أو 
رسول وار يشهد» بطلت شفعته» وإن إريتمكن منه» فلا تسقط, وإن أشهد الشفيع في 
طلب المواثبة عند أحِ من هؤلاء المذكورين» كفاه ذلك الإشهاد» فقام مقام الطلبين» 
کا في مرشد المحبران۱: .٩۲-۹۱‏ 

والإشهاد علن هذا الطلب ليس بشرط لصحتهء كما ليس بشرط لصحة طلب المواثبة 
واا هو لتوثيقه عل تقدير الإنكارء كا في بدائع الصنائع .٠۸-١۷ :١‏ 

(1) آي: طلب المواثبة وطلب التقريرء بقي عليه طلب ثالث: وهو طلب التمليك» بأن 
يطلب المخاصمة والمرافعة عند القاضى» فيقول: «اشترى فلان دارا كذاء ونا شفيعها 
بدار کذالي» فمُره LL‏ إلّ»» فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً 
علن المفت به بلا عذر» بطلت شفعته» وإن أخره بعذر مقبول» فلا تسقط؛ أن حق 
الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع» ولا يجوز دفع الضرر عن الإنسان علل وجه 
يتضمن الإضرار بغيره» وني إبقاء هذا الح بعد تأخير ا لنصومة أبداً إضرار بالمشتري؛ 
لألّه لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع فيتضرر به» فلا بد من التقدير بزمان؛ 
لئلا يتضرر به» فقدرنا بالشهر؛ لاه أدنى الآجال» فإذا مضي شهر وإر يطلب من غير 
عذر» فقد فرط في الطلب» فتبطل شفعتهء وإذا أت الشفيع بطلبين صحيحين استقرّ 
ا لح حتی ينقضي شهر» کا ني مرشد الجیران۱: 4٩-۹٤‏ والبدائع ۱۹:٥‏ . 

(۲) وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية .۲۸:٤‏ وال ملتقىى ص۱۷۸ والدر المختار :٥‏ 


٤‏ والغرر ۲: ٠۲٠١‏ وتنوير الأبصار ص۳٠۲:‏ وعليه الفتوىئ» وهو قول أبي حنيفة 
-۹۷- 


وقال حمد: إن تر كها بعد الإشهاد شهراً بطلت» والشفعة واجبة ني العقار وإن 
کان ما لا بقسم 

(وقال خحمّد) وزْفر”: (إن تر كها بعد الإشهاد شهرا) بغير عذر (بطلت)؛ 
دفعاً للضرّر عن المشتري» وتقديره بالشهر؛ لاله سک عاد وال روان ةن أن 
يوسف 4ه مضطربة. 

(والشفعة واجبة ني العقار وإن كان ما لا يَقَسم)؛ لعموم قوله : اا ا 
في کل شيءٍ عقار» أو رَبّم» أو حائط»”؛ ولان الرّحى كالدار في لزوم الأذئ. 


وإحدى الروايتين عن أي يوسف 4ه وني رواية أخرى قال: إذا ترك المخاصمة إلى 
القاضي ني زمان يقدر فيه علل المخاصمة بطلت شفعته» وإر يوقت فيه وقتاًء وروي عنه 
نه قدّره بما يراه القاضي» کا في البدائع .٠۹ :٩‏ 

(1) وهو رواية عن آبي يوسف 4 وقال شيخ الإسلام وقاضي خان #: به يفتى» 
ومشى عيه في الوقاية ص ۷۹» والنقاية ص١١۲٠‏ والذخيرة» والمحيط, والخلاصة» 
والمضمرات» والمغني» وني الشرنبلالية ۲: :٠٠٠١‏ إِلّه أصح ما يفت به» وإليه مال ابن 
عابدين في رد المحتار :٥‏ ٤٤٠١ء‏ وأيده. 

قال في التصحيح ص ۲٠١-۲٠۹۲‏ بعد نقل عبارة المداية: إن قول أبي حنيفة 4هو 
ظاهر المذهب» وعليه الفتوئ» واعتمده النسفي كذلك» لكنٌ صاحب المداية خالف 
هذا في ختارات النوازلء وقال: إن الفتوى عل قول محمد 4. ومثله قال الجحسام 
الشهيد في الصغرئ» قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد» فقال في الواقعات: لا 
تبطل أبدأًء وبه نأخذ» وقال في الصغرئ: والفتوى اليوم على قوهماء فيحمل علل 
إلى هذاء 


-۱۹۸- 


ولا شفعة ي العروض والسّمُن» وامسلم والذّميٌ في الشفعة سواء وإذامَكَكَ 
الا تعر هو ال ت فال ا 

والشافعيٌ له فرق» وهو غير واضح. 

(ولا شفعة في العروض والسَفُن)”؛ لأنّها شرعت على خلاف القياس في 
العقار؛ لتعذر نقله» ودوام ضرر الدخيل» ولا كذلك هناء [ولا شفعة في البناء 
والنخل إذا بيع دون الأرض]”. 

(والمسلم والذّميٌ ني الشفعة سواء)؛ لقوله ل: «هم ما للمسلمين وعليهم 
ما علیهم)". 


ار و 2 
(وإذا مَلَكَ العقارَ بعوض هو مال وَجَبّث فيه الشفعة*. 


حائط» لا يحل له آن یبیع حت يؤذن شریکه» فإن شاء آخذ» وإن شاء ترك فإذا باع ور 

يؤذنه فهو آحق به» ني صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۲۹ وسنن النسائي ۷: .٣۲۰‏ 

() لأن العقار مستمرٌ الوجودمع خطارته عند المالك» فشر_عت فيه الشفعة؛ لدفع 

الضرر الدائم» بخلاف المنقول؛ إذ تتناوله الآيدي؛ لآجل الانتفاع به» فهو سريع 

التقلب» فضرره ليس كضرر العقار» كا في شرح مرشد المحيران۱: ۸۳. 

() زيادة من ج. 

(۳) فعن أنس 4 قال 4: (أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

حمّداً عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا 

فعلوا ذلك حَرْمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء هم ماللمسلمين» وعليهم ما 

غ ان ف ست ادى وسن أي ود:۷ 9 وسن السا 

الكرى۲: ۰ والمجتبیٰ ۸: »۱٠۹‏ وصحیح اتن بان ۲۱8:3۳ ومسند أد“: 

RA 

(©) لأنّه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه» وهو التملّك بمشل ما تملك به المشتري صورة 
-۹۹- 


ولا شفعة ني الدار التي يتزوّج الرّجل عليهاء أو خالع المرآة اء أو يستأجر بها 
دارا أو بُصالح با عن دم عمد أو يُصالح عنها بإنکار أو سكوت» فإن صالح 
عنها بإقرار وجبت الشفعة 

ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرّجل عليهاء أو تخالع المرآةً اء أو يستأجر 
ہہا دارا او بُصالح بہا عن دم عمد أو بُصالح عنها بإنکار أو سکوت)؛ لأنَ 
الشفعة شُرعَت في معاوضة المال بالمالء وهذه العقودٌ ليست كذلك وفي زعم 
المنكر أنه بذل المال افتداءٌ ليمينه. 

(فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة)؛ لوجود المعاوضة المطلقة» معن 
فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان: والأظهر أن لا شفعة؛ لاحتال الأمرين 
فيه» فإن صالح عليها بإقرار أو پإنكار أو بسكوت وجبت الشفعة؛ لأ زعم 
الآخذ أنه يأخذها بدلا عن مال. 


أو قيمةء كا في الهداية۹: ٤٠٠١‏ فمن شرطها أن تتملك با هو مال» كا في العناية ۹: 
٥‏ بأن يكون مما له مثل: كا مكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة؛ فالشفيع 
يأخذ بمثله؛ لأن فيه تحقيق معن الأخذ بالشفعة» إذ هو تمليك بمثل ما تملك به 
المشتري» أو أن يكون مما لامشل له: كالمزروعات والمعدودات المتفاوتة كالثوب؛ 
ا اى 
بقيمته تملكاً با ثل معنى؛ لأن قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين» كا في بدائع الصنائع 
TV:‏ 

(۱) لان الشفيعَ لا يقدر علن تلك هذه الأشياء للمشتري حتى يتحقّق التملك بمشل ما 
تملك به» وكان تفريع هذه المسائل علل الأصل المذكورء وهو قوله؛ لاله أمكن مراعاة 
شرط الشرع» كا في العناية۹: .٤٠١‏ 

۰ - 


فإن تقدّم لشفي إلى القاضي» فادعى الشراء وصَلَّبَ الشفعةء سأل القاضي الُذّعى 
عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البيّنةء فإن عجز عن 
SG SS‏ 
أقام الشفيع بيه سأله القاضي هل ابتاع آم لاء فإن نكر الابتياع قيل للشفيع: أقم 
البينةه ان جز عا اتح المشتري 
بن أبي ليلل والشافعي # #ه: أوجبا الشفعة في الجميع بالقيمة؛ دفعاً للضرر» 

e 

(فإن تقذَّم السَفيعٌ إلى القاضي» فادًعى الَّر اء وصَلّبَ الشفعةء سأل القاضي 
و ا 
المدعى عليه» فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فيهاء وإلا كلفه إقامة البينة. 

فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم آنه مالك للذي ذكره ما 
يشفع به)؛ لاه لا يصير خصي) في الشفعة إلا بالملك» وطريقّ ثبوته ما ذكرناء ونا 
بحلف عل العلم؛ لثلا يكون حلاً علل الكذب؛ لألّه حالفعلل فعل الغير» وقرف 
يكتفي بظاهر اليد» ولا يكلّفه إقامة البيّةء إلا أن الظاهرَ يكفي للدفع لا 
للاستحقاق. 

(فإن تَكَلّ) عن اليمين» (أو أقام الشفيع بيه سأله القاضي هل ابتاع أم لا)؛ 
لأته صار خحص)؛ إذ النكول بذل أو إقرار علل ماعرف» (فإن نكر الابتياع قيل 
للشفيع: أقم البيّنة)؛ لاله مدعي بسبب الأخذ (فإن عجز عنها استحلف المشتري 


(۱) لأ اليد ظاهر حتمل» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق فيسأل القاضى المدعي قبل 
أن يقبل علل المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لاله ادعى ES‏ 
ذلك يسأله عن سبب شفعته؛ لاختلاف أسباماء فإن قال: آنا شفيعها بدار لي تلاصقها 
الآن تم دعواه علل ما قاله ا حصاف» كا في الهداية۹: .۳۸١‏ 

۰ - 


بالله ما ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحقٌ عل ني هذه الدّار شفعة من الوجه الذي ذكره 
وتجوز المنازعة ني الشفعة وإن م تحضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي» ولشّفيع 
أن يرد الدارّ بخيار العيب والرُؤية وإذا أَحْصَرَ السَفِيعُ الباتحَ والمبيِع في يِه فله أن 
مخاصمه في الشفعةء فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البَائع وكجْعَل 
العهدة 
بالله ما ابتاع» أو بالله ما يَسْتَحقّ َل ني هذه الدّار شفعة من الوجه الذي ذكره). 

والأول: قول أي يو سف خ4. 

e 

(وتجوز المنازعة في الشفعة وإن م تحضر الشفيع الثمن في مجلس القاضي)٠؛‏ 
لأنه نوع تلك فصار كالبيع» وعن حمّدد4: أنه لا يقضي- بالشفعة حت يحضر- 
الشفيع الثمن؛ ليكون تمكيناً بإزاء ٤‏ ا الک راغ اء ا 
يقض لا يتمكن الشفيع» فلا يتمكن المشتري» وإذا قضى له القاضي بالشفعة» لزمه 
اعا الشمنء ويودّي الثمنء ثم يأخذ الدارَ؛ اعتباراًللمعادلة. 

(ولشّفيع أن بر الدار بخيار العي٠‏ والرؤية)؛ إعتبارً ابيع . 

(وإذا أَحصَرَ السَفِيعٌ البَاتعَ والمبيعْ في بده فله أن بخاصمه في الشُفعة)؛ لأله 
صاحب اليد فصار كالمالك» ولا يسمع القاضي اليّنة حتى يحضر المشتري» 
(فيفسخ البيع بمشهد منه)؛ لاله ينفذ القضاء عليه» فلا بُدّمن حضوره» أو 
حضور نائبه. 

(ويقضي بالشَفْعة على البائع)؛ لانفساخ ملك المشتري» (ونجْعَل العهدة 


(1) وهذا ظاهر رواية الأصل» قال في التصحيح: واعتمد ظاهر الرواية المصنفون» 
واختاروه للفتوی» کا في اللباب‌۲۱۹:۱. 
E‏ 


عليه وإذا َر الشَفيع الإشهاة حين عَلِمَ البيع وهو يقد در على ذلك بَطْلَّت شفعته 
وكذلك إن أشهّد ني الملجلس ول بهذ على اح المتعاقدين ولا عند العقارء فإن 
صالحَ من الشفعة على عوض أَحَدّه بَطَكّت الشفعةء ويرد العوض 


عليه)؛ لان الأخدً منه. 

وعند الشَافعيّ هه بجعلها على المشتري وإن كان الأخذ من البائم؛ لاله حى 
ثبت للغير بعد انعقاد البيع» فصار كالعتق في ذوي الأرحام» إلا أن العهدة هي 
ضهان الثمن» فيكون علل آخذ الثمن» واستحقاق العتق سبب من جهة المشتري» 
وهو القرابةء ولا كذلك هذا. 

(وإذا َر اسيع الإشهاة حين عَلِمَ البيع وهو بَقَير على ذلك بَطَكَتْ 
شفعته» وكذلك إن ايدني الجلس ول يُشهذ على حي التعاقدين ولا عند 
العقار)؛ لما مرًّء ولقوله #: «الشفعة لن واثبها»”. 

(فإن صالح من الشفعة على عوض أله لت الشفعة)؛ لوجود 
اغراي اوي ا د 3 را کر 
معن المال كالمنافع» والحقوق لبست كذلك. 


(1) لان المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلّق به؛ لأنٌ له حبسه حت يستوفي الشمن» 
وإتّا لريسمع البينة حت يحضر المشتري؛ لأنَ ا ملك له» وإن كانت الدار قد قبضت إر 
يعتبر حضور البائعم؟ لأنّه قد صار أجنبياً لا يد له ولا ملك» كا ني الجوهرة ۲۷۹:۱. 
(۲) فعن شريح 4ه قال: «إنا الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق ۸: ۸۳» 
وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» وني المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 
وابن عدي من حديث ابن عمر 4 رفعه: «الشفعة كَل العقال». ينظر: الدراية ۲: 
EF‏ 
- 


وإذا مات الشَفيعٌ بطلت شفعته» وإن مات المشتري | د بطل وإن باع الشفيع ما 


ضع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته وو كيل البائع إذا باع وهو الشفيع 
فلا شفعة لهء وكذلك إن صن الدَرّك عن الباء ال 


(وإذا مات الشفيعُ بطلت شفعته)۱؛ لابا هة فطل نه ك ار 

والسافعيّ مر علل أصله كا ني الخيارء» وقد ذكرناه. 

(وإن مات المشتري ل تَبْطَل)؛ رت غا ااج 

(وإن باع الشَفيِعٌ ما يِْمَعٌ به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته)؛ لأنً 
سب الأّخذ وهو الجوار قد زال. 

(ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له)؛ لألّه مطالبٌ بالتسليم» إذ 
الجحقوق راجعة إليه. 

(وكذلك إن صن الدّرّك" عن البائع القسفيع)”؛ لألّه التزم التسليم» 
الال يناف 


(1) وهذا بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة؛ لأنَّ بالموت يزول ملكه عن داره 
يثبت الملك للوارث بعد البيع» وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرطء 
فتبطل بدونه. 

وقيدنا موته بها بعد البيع وقبل القضاء؛ لأنٌ البيعَ إذا كان بعد الموت ثبعت الشفعة 

للوارث ابتداء» وإن كان الموث بعد القضاء ولو قبل نقد الثمن» فالبيع لازم للورثة» كا 
في اللباب۲۷۰-۲۹۹:۱. 

(۲) الدَرّك: ما يأحذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما في 

معجم الفقهاء ص۸٠۲‏ . 

(۳) آي: فلا شفعة له؛ لان تام المبيع إا کان من جهته» فليس له أن ينقص ماتةٌ من 

€ 


ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعةء ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيي 
فإن سقط الخيار وجبت الشفعة» وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبّت الشفعة» ومن 
ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء فإن اسقط الفسخ وَجَبَّث الشفعة 


(ووكيل المشتري إذاابتاع)» وهو | لشفيع» (فله الشة لشفعة)؛ لعدم التناني فيه. 
a e E :‏ ا 

(ومَن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع)؛ لعدم زوال الملك (فإن أسقط) 
البائع (الخيار وجبت الشفعة)؛ لأن ا ملك قد زال. 

(وإن اشترى بشرط الخيار وَجَبّت الشفعة)؛ لزوال ملك البائع» فإن 
الشفعة جب برغبة البائع عن ملكه. 

(ومَّن ابتاع داراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيها)”؛ ولكل واحلٍ من المتعاقدين 
الفسخ؛ لتزلزل الرّوال باستحقاق الفسخ حَقَاً للقّرع» (فإن أَسْمَطً الفسخ)”» بأن 
باعَهامن آخر» أو زاد فيها بناء أو غرساًء (وَجَبَّثْ الشَفعة)؛ لأنَ المانعَ قد زال. 


جهته» کا في تكملة البحر۸: ۱ 
(1) أما عندهما فظاهر؛ لأَنٌ المشتري يملكهاء وأما عنده؛ فلخروجه عن ملك البائي» 
ووجوب الشفعة يبتنى عليه» ألا ترىئ أن البائع إذا أقَر بالبيع وأنكر المشتري تجب 
الشفعة» كا في التبيين٥: .٠٠ ٤‏ 
(9) أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض؛ لاحتال الفسخ» وحق 
الفسخ ثابت بالشرع؛ لدفع الفساد» وني إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز» كا 
في المدایة۹: ٤۰۹-٤۰۸‏ . 
(۳) لان البيع الفاسد قد يُمَلّك به عندنا إذا اتصل به القبض» وإلّامنع من الشفعة؛ 
لثبوت حق البائع في الفسخ» فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع» فلهذا وجبت» كا في 
الجوهرةا: .۲۸١‏ 

۰۵ - 


وإن اشترى ذمئٌ داراً بخمر أو خنزير وشفيعها ذميٌ أخذها بمثل الخمر وقيمة 
الخنزيرء وإن كان شفيعها مسلم أخذها بقيمة الخمر والخنزير» ولا شفعة في البة 
إلا أن تكون بعوض مشروط 

(وإن اشتری ذمي" دارا بخمر أو خنزير وشفيعُها ذميٌ أخذها بمثل الخمر 
وقيمة الخنزير)؛ لأّىا مالان في حقھ والخمر مث دون الخنزير» وصار كالمسلم 
إذا باع بعصير أو شاة. 

(وإن كان شفيها مسل أخذها بقيمة الخمر والختزير)”؛ لأن المسلة منوعٌ 
من التصر ف فيه أصلا. 

وعند الشَافعىّ طهه: لا جب؛ بناءَ علل أنه بيع بغر مال. 

(ولاشفعة في البة إلاً أن تكون بعوض مشروط)”؛ لان الشفعةً شُرعَت في 
NE e ENS Yl NE‏ 
خلافا لزقرة#ه-علل ما بتي إن شاء الله ل . 


(۱) آي: من ذْميٌ؛ لاله لو كان من مسلم كان البيع فاسداء فلا تبت تثبت به الشفعة» ك في 
اللات ۷١‏ 
() لأ الأحد ملك والمسلم ليس من آهل تلك الخمر والشتريرء ومتئ تعدر عليه 
العملّك بالعين تلك بالقيمة؛ كا لو كان الشراءٌ بالعرض أله يأخذها بقيمة العرض» 
کذا هذاء کا في البدائع ٠١:٥‏ . 
(۳) بان يقول: وهبت لك هذه الدار عل ذا من الدراهم» أو علل شيء آخر» هو مال» 
وتقابضا بالإذن صرجاً أو دلالةء فإن إر يتقابضاء أو قبض أحدهما دون الآخر» فلا 
شفعة فيهاء ثم ني البة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض» حت لو سلم 
الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل» مستصفی» ك| في الجوهرة۱: .۲۸١‏ 

8 


وإذا اختلف الشفيعُ والمشتري في التمن فالقولٌ للمشتري مع یمینه» فإن أقاما انه 
فالبينة للشفيع عند أبي حنبفة وححكد إن وإدا الأعى المشتري ثمناً أكثر واأعى 
البائ أقلّ منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بم قال البائع وكان ذلك حطًاً عن 
الشتري» وإن كان قَبّصَ التَمَنَ أخذها با قال المشتري ول يلتفت إلى قول الباة 


(وإذا اختلف السَميعٌ والمشتري في الثّمن فالقولٌ للمشتري مع يمينه)؛ لاله 
منك استحقاق الشقص” بم ذكره» كا جيل القول للبائع إذا اختلف 
الشفيعوالمشتري في الثمن» فالقول قول المشتري مع يمينه» (فإن أفاما اة فالبيّنة 
للشفيع عند أي حنيفة وخحمد #)”؛ لأًا مثبتة استحقاق الأخذه وقال أبو 
يوسف ظه: البيّنة للمشتري أيضاً؛ ألا مثبتة زيادة الشمن» إلا أن ني هذا إبطال 
قسمة الشرع» فلا يعرج عليه. 

(وإذا اآعى المشتري ثمناً أكثر واعى البائ أقلّ منه ول بقبض الثمن أخذها 
الشفيع بم قال البائع وكان ذلك حطاً عن المشتري)؛ أنه إن صدَقّ فلا إشكالء 
وإن كدب فله ولاية ا حط ويلتحق بالأصل» (وإن كان قيض الثَمَنَ أخذها با 
قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع)؛ لاله صار أجنبياً لا ولاية له. 


(۱) لأ الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقلء والمشتري ينكر» والقول 
قول المنكر مع يمينه» ثم الشفيع بالنيار: إن شاء أخذ با قال المشتري» وإن شاء ترك 
وهذا إذارتقم للشفيع بينةء فإن آقام بينة قضي له ہاء كا في اللباب۱: .۲۷١‏ 

(۲) الشقص: الجزء من الشىء والنصيب» والشقيص مثله» ومنه التشقيص: التجزية» 
كا في المغرب ٠ . ٤0١:١‏ 

0) قال في التصحيح ص٤٠۲:‏ «ورجح دليله)| في الشر_وح» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة». 


۹۷ - 


وإن حط الا تعْ عن المشتري بعص التّمن سمط ذلك عن الشَّفيع» وإن حط يع 
اليا ن ال اي ع ا ا ا ا 
الشفيع» وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك 

(وإن حط البائ عن المشتري بعص التمن سَقَطٌ ذلك عن الشّفيع)؛ لامر أذ 
حط البعض يلتحق بأصل العقد (وإن حط جي الثمن ا يسقط عن الشفيع)٠؛‏ 
ل عدر إلحاقه؛ لفساد البيع به. 

وعند الشَافعيٌ خهه: إن كان ا حط بعد المجلس لايصخ؛ اعتباراً بط 
الجميع» والفرق: أن حط الجميع يخرج العقد عن موضعه»ء بخلاف البعض. 

(وإذا زاد المشتري على البائع ني الثمن ل تلزم الّيادة على الشفيع)٠؛‏ لان له 
أن يأخد بي الثمنين شاء. 

(وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعةٌ بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف 
الأملاك)؛ لتساويمم في التأذي بالدخيل. 

وللشافعِيٌ هه قول كقولناء وني قول: إنَها عل مقادر الأملاك؛ لأا تستحق 
بالملك كالغمرة والغْلّة والولد إلا أن هذه الأشياء متولدة من الملك» فتقدر بقدره 
و ا ا 


)١(‏ لان حط الكل لا يلتحق بأصل العقد؛ إذ لو التحق بأصل العقد فسد البيع؛ لألّه 
يبق بیعاً بغیر ثمن» وهو فاسد» کا في المبسوط۱۹: ٠٠‏ . 
(۲) فيجوز له أن يأخذها بالثمن الأول؛ لان الشفيعَ قد ثبت له حل الأخذ بالقدر 
المذكور ني حال العقدء والزيادة إلا هي بتراضيهماء وتراضيه| لا جوز ني إسقاط حقّ 
الغبر» كا في الجوهرة۱: .۲۸١‏ 

°۸ 


وکن اشتری دارا بعَرْض أخذها الشفیع بقيمته» وإن اشتراها بمکیل أو موزون 
أخذها بمثله وإن باع عقارًبعقار أَحَدَّها اسيع كل واحد متهم بقيمة الآخر. 
وإذا بلغ الشَفيع آنا بيعت بالف فسَلّم ت م لِم أ ہا بيعت بأقلّ أو بحنطة. > أو شعر 
قيمتها ألف أو أكثرء فتسليمُه باطل وله الشفعة 
بستحقّها إذا باع شريكهء وقد استويا هنا في أصل اللك. 

(ومَن اشترى دارا بعَرّْض” أخذها الشفيع بقيمته)؛ لاله ليس من ذوات 
الأمثال» (وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله)”؛ لأنه مثلي. 

(وإِن باع قارا عفار اها الشفيعُ ک واحد منه| بقيمة الآخر)”؛ كا 


A 


(وإذا بلغ اسيع انا بيعت بألف فسَلّم د م غلم أا ببست بافل) من 


ذللى» (أو بحنطة» أو شعير قيمتها ألف أو أکثر» فتسليمّه باطل وله الشفعة)0. 


(۱) أي :متاع من ذوات القیم: کالشاة مثلاًء ک| في العنایة۹: .٠۹٤‏ 

() وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملّك علن المشتري بمثل ما يملكه» فيراعى 

بالقدر الممكن» فإن كان له مثل صورة» ملكه بهاء وإلا فا لمل من حيث الالية» وهو 

القيمة» كا ني العناية٩: .٠۹٤‏ 

0ا ا وا عة کل واج الاو هة الا ا جر ت 

بدله» وهو من ذوات القيم» فيأخذه بقيمته» وإن اختلف شفيعه)ء يأخذ شفيع كل 

منه) ما له فيه الشفعة بقيمة الآخر» ك| في اللباب۱: ۲۷۴۳ء ودرر الحكام٥:‏ 0۸. 

(5) لان التسليم عند كثرة الثمن لا يدل علل التسليم عند قأه» فلم يحصل غرضه 

بالتسليم» فبقي علل شفعته» کا في البدائع٥:‏ ۲۲. 

)٥(‏ لان تسليمه كان لاستكار اللمن أو لتعذر الجنس ظاهرا فإذا تين له حلاف 
-°۹- 


وإن بانت أتما بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة لهء وإذا قيل له: إن الشتري 
فلان فسَلّم» ملم له غيره فله الشفعةء وكن اشترى داراًلغيره فهو الخصم ني 
الشفعة إلا أن يُسلّمها الو كل وإِذا باع داراً إلا مقدار ذراع في طول الح الذي يلي 
الشفيع فلا شفعة له 

(وإن بانت أّها بيعت بدنانبر قيمتها ألف) أو أكثر» (فلا شفعة له". 

وإذا قيل له: إن المشتري فلان فسلّم» ثَمّ عَلِمَ أنه غيره فله الشفعة)؛ لأنً 
الرضاء بقدر» آو جنس» آو شخص» لا يكون رضأ بغيره؛ لاختلاف الأغراض 
فيه» إلا في الدراهم والدنانيرء فما جُعلّت جنساً واحداً استحساناًء والقياس: أن 
يکونا جنسین حت لا تسقط الشفعةء وهو قول زفر ظ4 

(ومن اشتری دارا لغبره ذ فهو الخصم ني الشفعة إ لاأنيسلمهاالوكل)" 
لأن حقوق العقد متعلقة بالعاقد. 

(وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له)؛ 


ذلك» كان له الأخذ للتيسيرء وعدم الرضاء عل تقدير أن يكون الشمن غيره؛ لأنَ 
الرغبة في الأخذ تختلف باختلاف الثمن قدراً وجنساًء فإذا سَلْم على بعض وجوهه لا 
يلزم منه التسليم في الوجوه كلهاء وكذا كل موزون آو مکیل أو عددي متقارب» 
بخلاف ما إذا عَلِمَ اها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر؛ لأن الواجب فيه القيمة» وهي 
دراهم أو دنانير» فلا يظهر فيه التيسيرء » فلا یکون له الأخذ, کا في التبیین‌٥: .۲٠۹‏ 
(۱) يعني : إذا سلّم» وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعةء > ک) في المجوهرة۱: ۲۸۲؛ 
ان الس دق اة كا ف اللات ۷۴ 
(9) لألّه إريبق له يد ولا ملك» فيكون النصم هو الموكل؛ وهذا لان الوكيل كالبائع من 
الموكل» فتسليمه إليه كتسليم البائع إل المشتري» فتصير الخصومة معه»ء إلا أنه مع ذلك 
قائم مقام ا موكل» كا في الهداية۹: ۳۸۹. 

۰ - 


EN‏ ت ws r‏ چ 
وإن ابتاع منها سَها بثمن» ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في الهم الأول دون 
الثانيء وإن ابتاعها بثمن» نَم دَقَعّ إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب» 

ولا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أي حنيفة وأي يوسف ي 
لألّه ليس بجار» ولا شريك. 
ا 9 3 و ks‏ چ 
(وإن ابتاع منها سه بثمن» ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في الهم الأول 
دون الثاني )+ لأن المشتري صار شریکا ی الثاني» فکان أول من الاو 
(وإن ابتاعها بثمن» ثم دقَعَ إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن لا بالثوب)؛ 


(ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه)”؛ لأنَّها 
تلطف إلى منع وجوب الح لا إلى إسقاطه. 


(1) لأن الشفيع جار في السهمينء والمشتري شري ني السهم الثاني» وهو مقَدَمٌ على 
الجارء ولو أراد الحيلةء اشترى السهم الأول بجميع الثمن إلا درماًء والباقي بالدره 
فلا يرغب ال جار في أخذ السهم الأول؛ لكثرة الثمنء لا سي إذا كان السهم الأول جزءاً 
قلیلاً: كالعشر مثلاً أو أقل. 

وكذا في المسألة الأول يتأتى مثل هذه الحيلةء بأن يبيعَ قدر الذراع أو أقل ني طول الجحدّ 
الذي يلي الشفيع بجميع الثمن إلا درهماء ثم يشتري الباقي بدرهم» فإن خد بالشفعة 
أخذ قدر الذراع بجميع الثمنء وليس له أن يأخذ الباقي؛ لأنه ليس بجار له» فأي) 
خاف أن لا يوئي صاحبه شرط النيار لنفسه» وإن خافا شرط كل واحد منه) الخيار 
لنفسه» ثم بجیزان معاًء وإِن خاف كلل واحد منھ| إذا أجاز أن لا جیز صاحبه» وَكَل كَل 
واحد منھ)ا وکیل وَیشترط عليه أن مير بشرط أن مير صاحبه» کا في التبيين٥: .۲٠١‏ 
(9) لاله بحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاء» والحيلة لدفع الضرر عن 

NL 


وعند محمد ظ4: نکر وإذا ب نى المشتري أو عَرَس تم ِي لاشّفيع بالشفعة فهو 
بالخيار: إن شاء أخذها باللمن وقيمة البناءِ والغرس مقلوعاً وإن شاءَ كلف 
الشر ئ فل 

(وعند محمد ه: تكره)؛ لاله إضرار بالغر. 

(وإذا د بنى المشتري أو عرس تم فُضِي لشفيع بالشفعة فهو بالنيار: إن شاءَ 
أخذها بالمن وقيمة البناء والغرس مقلوعاً وإن شاء كلف لسري قلعه)*؛ لأنَ 
حَق الشفيع مُقَدَّمٌ على حى المشتري» وكان المشتري متَصرفاً ني ملك الخير فيه 
ا 

وعن أي يوسف خه» وهو قول الشَافعيّ ه: أنه يقال للشفيع: خذ الدار 
E O‏ 
زرع» فإِلّه لا يقطع» ذا هذاء إلا أن ملكه مستحق النقض» والزرع إلّما ترك؛ لأنَ 
له غاية ينتهي إليهاء فأمكن رعاية الجانبين» بخلاف البناء والغرس. 


نفسه مباح» وإن تضرّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كا في مجمع الأنهر: 
٦‏ 
(1) قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر الهداية: اختيار 
قول بي يوسف 44# وقد صرح به قاضي خان 4ه فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء 
والزكاة أخذوا بقول محمد 4» وفي الشفعة بقول آبي يوسف 4 ويويْده قوله في 
تارات النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف» والصحيح فيه قول محمد 
خف کا في التصحیح ۲٠۱۹‏ . 
() لاله وضعه في حل تعلق به حق متأكد للغیر من غير تسليط من جهته» كم| في 
اللباب۱:٤۲۷.‏ 

IL 


وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس» تم استحقّت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة 
البناء والغرس» وإذا انہدمت الدار» أو احترق بناؤهاء أو جف شجر البستان بغر 


فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك فإن 


نقض المشترى البناء قيل للشفيع : إن شئت فَخُذ العرصة بحصّتها 


(وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس» نَم استحقت رجع بالثمن ولا 
يرجع بقيمة البناء والغرس)”؛ لان المشتري ر يضمن له سلامة ذلك فلم يكن 
E‏ 

وعن أبي يوسف :أنه يرجع بذلك» كا يرجع المشتري به على البائع» 
ر ای و ری اا 
الشقص جرا وقهرأًء فافترقا. 

(وإذا انمدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو جف شجر البستان بغير فعل 
أحد, فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الشمن» وإن شاء ترك)؛ أن 
الأوصاف لا تقابل بالآأعواض» وصار كالمشتري إذا نقص المبيع في يد البائع. 

وني قول الشافعيٌ تك: يأخذ العرصة با حصّةء كا لو اشترى العرصة مع 
E E E E N E N ETE‏ 
البيع تبعاً. 

(فإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فَخُذ العرصة بحصّتِها) 


() وإنا لريرجع بقيمة البناء والغرس؟ لأن الرجوع إا جب لأجل الغرور» وإريوجد 
هذه الدارء إلا هو الذي أخذها بغير اختيارهماء كا في الجوهرة۱: ۲۸۳. 
ا 


و 
وإن شئت فدع» وليس له أن باخ التقض» ومن ابتاع أرضاً وعلى نخله ا لمر 
أخذَها الشفيعٌ بشمرهاء فإن جَرّها المشتري سَقَطً عن التَّفيع حصّته» فإن جَرّها 
امشتري سقط عن الشفيع حصّته» وإذا قضى ا 
الرُويةء وإن وجد بها عيباً فله أن يردها به وإن كان المشتري د شر البَراءةً منه» وإذا 
ابتا بشمنِ مؤْجّل فالشة م با خیار: إن شاء آخذها بثمن حال 
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من التّمن» (وإن شئت فدع)”؛ لأنٌ الأوصاف تضمن بالإتلاف (وليس له أن 
يأخدً التقض)؛ لألّه صار منقولاً. 


(وَمَن ابتاع أرضاً وعلى نخلِها ثمرةٌ أخدَها الشفيعٌ بثمرها)؛ لأنَها متصلة با 
ا ا ا 
في البيع إلا ني التسميةء (فإن جَرّها المشتري سقط عن الشفيع حصته) من الثمن؛ 
1 

ا ی 
فله آن يردها به ون كان المشتري د رط البراءة منه)*؛ لآن شرطّه لا يلزم الشفيع. 

(وإذا ابتاع بثمن مۇجُل فالشفيعٌ بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال 


() لاله صار مقصوداً بالإتلاف» فيقابله شيء من الثمن» بخلاف الأول؛ لان المملاك 
فيه بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض؛ لألّه صار مفصولاً منقولاً فلم يبق 
تبعاًء کا ني المجوهرة۱: .۲٠١ :٥نییبتلاو »۲۸٤‏ 
(۳) لأ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ ألا يرى أله مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه 
اران ف الا ول بط ترط الوا سارى ول روه لال 
بنائب عنه فلا يملك إسقاطه» کا في الهداية .٠۸۹ :٩‏ 

-- 


وإن شاء صب حتى ينقضي الأجل نَم يأخذهاء وإذا قَسَمَ الشر كاءٌ العقارَ فلا شفعة 
لجارهم بالقسمة وإذا اشترى داراً فلم الشَفيع الشفعةء ثُمّ رها المشتري بخيار 
الرُؤية أو بشرط أو بعيب» إن كان بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع» فإذا ردها بغير 


وإن شاء صب حتى ينقضي-الأج ل" نة بأخذها)»؛ لان الاج لا يثبت إلا 
بشرط» ولريوجد من الشفيع. 

ورْقّر والشاِعيّ ## جعلاه صفة للثمنء فاثبتاه في حق الشفيع كالسواد في 
الدراهم» ونحن نمنع ذلك فإلّه لو كان صفة للثمن ًا سقط بموته. 

(وإذا قَسمَ الشر-كاء العقار فلاشفعة لجارهم بالقسمة)؛ لأنّها ليست 
بمعاوضة مطلقة؛ ولأن الشريك أولن من الجار. 

(وإذا اشترى دارا فسَلّم اسيع الشفعةء ثم ردّها المشتري بخيار الرُؤية أو 
بشرط أو بعيب» ess‏ لاله فسخ لا بيع. 

(فإذا رها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة)؛ لاله بيع في حن الغير» كى 
مر في باب الإقالة. 


(۱) أي: مراده الصبر عن الأخذ, أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت 
شفعته عندهما خلافاً لاي یو سف اه کا في المجوهرة۱: .۲۸٤‏ 

(۲) ولیس له أن يأخذها ني الحال بثمن مؤجل؛ ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع 
سقط الثمن عن المشتري» وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع علل المشتري إلى 


أجله کا کان ک) فی الجوهرة۱: .۲۸٤‏ 
BS‏ 


کتاب الشر کة 
الشركة على ضربين: شر كة أملاك. وشر كة عقودء فشر-كة الأملاك: العين التي 
برها رجلان أو يشتريانماء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا 
بأمره» وکل واحلِ منھما فی نصیب صاحبو 
کتاب الشر کة 
(الشر كه“ على ضربين: شر كة أملاك» وشر كة عقود. 
فشر كة الأملاك: العين التي يرتّها رجلان أو يشتريانها" فلا جوز لأحدها 
أن يتصرف في نصيب اا ا واحلِ منها في نصيب صاحبه 


(1) الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخرء كا في التبيين 
TIT:‏ 

وشروطها العامة: 

.١‏ أهلية الوكالة؛ لأن الوكالة لازمة في الكل» وهى أن يصير كل واحدمنه) وكيل 


صاحبه في التصرّف بالشراء والبيم» وَكَمَبّل الأعال؛ لأن كل واحد منهما أذن لصاحبه 


ےو 
م 


بالشراء والبيع» وَتَقَبّل الأعمال مقتضى عقد الشركةء والوكيل هو المتصرف عن إذن. 

۲. أن يكون الربح معلوم القدرء فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود 

عليه» وجهالته توجب فساد العقد» كا في البيع والاإجارة. 

۳. أن يكون الربح جزءاً شائعاً ني ا لجملة لا معيناء فإن عينا عشرة أو نحو ذلك كانت 

الشركة فاسدة؛ لأنٌ العقدَ يقتضي تحقق الشركة في الربح» والتعيين يقطع الشركة؛ لجواز 

أن لا حصل من الربح إلا القدر المعيّن لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربح» كما في 

.٥۹:۱عئادبلا‎ 

(۲) أو تصل إليهما بأي سبب کان جبرياً كان أو اختيارياًء كا إذا اتہب الرّجلان عيناً 
E‏ 


كالأَجنبيّء والضرب الاني: شر كه العقودء وهي على أربعة أوجه: مفاوضة» 
وعنان» وشركة الصنائع 
كالأجنبي)؛ لان التصرّفَ ني ملك الغبر يقف على الإذن أو الولايةء وقد عُدما. 
(والضرب الثاني: شر ك العقود وهي على أربعة أوجه: 
مفاوضة". وعنان" وشر كة الصنائع* 


أو ملكاها بالاستيلاءء أو اختلط ماما من غير صنع» أو بخلطها خلطا يمنع التمييز 

راسا أو إلا بحرج» کا في اللباب۱: ۲۷۷. 

() الشركة علن ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه» وكل 

واحد منها علل وجهين: مفاوضة وعنان»ء كذا في الخجندي» ك في الجوهرة النيرةا: 

٥‏ وني البدائع :١‏ 0۷: «ويدخل في كل واحدمن الآنواع الثلاثة: العنان 

والمفاوضة» ويفصل بينه| بشرائط تختص بالمفاوضة). 

والشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال» فيقولان اشتركنا فيه» علل أن 

نشتري ونبيع معأًء أو شتى» أو أطلقاً علل أن ما رزق الله كك من ربح» فهو بيننا علل 

شرط كذاء أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر: نعم» كا في البدائع: .٠١‏ 

(۲) لغة: المساواةء وسميت مفاوضة؛ لاعتبار المساواة فيه في رس المال والرٌبح 

والتصرّف وغير ذلك علل ما نذكر» وقيل: هي من التفويض؛ لأن كل واحد منه) 

يفوّض التصرّف إلى صاحبه علل كل حالء كا في البدائع١:۸٥.‏ 

(۳) سميت عناناً؛ لاله يقع على حسب ما يعن هما في كل التجارات» أو في بعضها دون 

بعض» وعند تساوي الالين» أو تفاضلهاء وقيل: هو مأخوذمن عنان الفرس» أن 

يكون بإحدى يديه» ويده الأخرى مطلقة يفعل هاما يشاء فسميت عنانا؛ لأنّه لا 

E e Ng GS 

واحد منهيا جعل عنان التصرف في الال المشترك لصاحبه» كا في البدائع١: .٥۸‏ 

(6) وتسم شركة الأعال: فهو أن يشتركا على عمل من الخياطةء أو القصارة» أو 
-۷- 


وش ر كة الوجوه فأمّا شر كة المفغاوضة: فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في ماضِي) 
وتصرٌفھ| ودینه| 
وشركة الوجوه". 

فأمّا شر كة المغاوضة": فهي أن يشترك الرّجلان فيتساويا في مالم) وتصرٌ-فه) 
ودينهما)؛ لما تنبئ عن التساوي والماثلةء قال الشاعر: 


غيرهماء فيقولا: اشتركنا علن أن نعمل فيه علن أن ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا 
عل شرط کذاء ك| في البدائع ٥۷ :٦‏ . 
(۱) وهي أن يشتركا وليس هما مال» لكن | وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا علل 
أن نشتري بالنسيعةء ونبیم بالنقدء عل أن ما رزق اله ڳلا من ربح فهو بيننا علن شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لاله لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة 
سمي بذلك؛ لان كَل واحد منهم) يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها بالنسيئةء کا في 
البدائع .٥۷ :١‏ 
(۲) شر وط شر كة المفاوضة: 
.١‏ أن يكون رأسُ الال من الأثانِ المطلقةء وهي التي لا تتعينٌ بالتعيين ني المفاوضات 
على كل حال» وهي الدراهم والدنانير؛ لأنْ معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة 
التي تتضمنها الشركة لا تصح في العروض» وتصح في الدراهم والدنانير. 
ن یکن واس مال اله ك فا خا ا لا واا رمال غاا قان كان لأ غر 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأن المقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّف» ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا بحصل المقصودء كا في البدائع: +٠١‏ ولأن 
اأضارب أمين ابتداء ولا يتصوّر كونه أميناً فيم) عليه من الدين» فلو قال: اعمل بالدين 
الذي في ذمتك مضاربة بالنصف إريجز» بخلاف ما لو كان له دين علل ثالث» فقال: 
اقبض مالي علل فلان واعمل به مضاربة» حيث يجوز؛ لاله أضاف المضاربة إلى زمان 
-۸- 


فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغينء ولا جوز بين ا لحر والمملوك ولا 
بين الصبيٌ والبالغء ولا بين المسلم والكافر 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم إذا جهاهم سادوا 
(فتنجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين)؛ لوجود التساوي» (ولا 
جوز بين الحز والمملوك ولا بين الصبيٌ والبالغء ولا بين المسلم والكافر)؛ لعدم 


القبض والدّين فيه يصير عيناًء وهو يصلح أن يون رأس المال» كا في مجمع الأنهر؟: 
۱ 
۳. أن يكونا حرين عاقلين؛ لأ من آحكام المغاوضة أن كل مايلزم لأحدهمامن 
حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخر» ویکون كل واحد متها في) وجب علل صاحبه 
بمنزلة الكفيل عنه. 
.٤‏ المساواة في رأس المال قدراً» وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف» حتى لو كان 
الالان سقاضلن قدر ا[ تكن مار فة لان اغارف ق عن العطاراة قاد نك ن 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن. 
ه. أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة فإن كان» 
إر تكن مفاوضة؛ لأن ذلك يمنع المساواة» وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها 
و a‏ 
.٦‏ المساواة في الربح» فإن شرطا التفاضل في الربح؟ لر تكن مفاوضة لعدم المساواة. 
۷. العموم في المغاوضة» وهو أن يكون ني جميع التجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المغاوضة وهو المساواة» وعلل هذا 
يخرج قول أبي حنيفة ومد #: أله لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمي؛ أن 
الذمي يختص بتجارة... كا في البدائعا: ٦١‏ . 

-۱۹- 


وتنعقد على الوكالة والكفالة» وما يشتريه كل واحد منهما يون على الشركة إلا 
ا وما یلزم کل واحد مته من البون بدلاً عتا بصخ في 
ERE EET TT‏ 
ا لخمر مستفنى عنهاء إلا أن ذلك يودي إل إبطال التساوي» فلا يعتر. 

ورد قول الشَافِعىٌ هه ببطلانها قوله 4: «تفاوضوا فإِلّه أعظم البركة)٠.‏ 

(وتنعقد على الوكالة والكفالة)؛ تكمياً معنى التساوي. 

(وما یشتریه کل واحد منھما یکون على اشر کة)» لانعقادهاعل الوكالة» 
(إلا طعام آله وکسوتمم) اخنان لله صار مستثنى للضر-ورة وللبائع أن 
يطالبَ بالشمن أا شاء؛ لن كل واحد منهها كفيلٌ عن صاحبه. 

(وما يلزم كل واحد منهما من الذّيون بدلاً َا يصح فيه الا شتراك فالآخر 
ضامن له)؛ لما مر نّا تنعقد على الكفالة. 


(۱) ار أقف عليه. 

() لأ مقتضى عقد المفاوضة المساواةء إذ كل واحدمنها قائم مقام صاحبه في 
التصرّف» فكان شراؤه كشرائه» والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة 
مشتركاً بينهما؛ لأتّا من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركةء إلا أنا 
استفنيناه للضرورة» إذ كل واحد منه)ا حين شارك صاحبه کان عالاً بحاجته» وار يقصد 
أن تکون نفقته ونفقة عیاله على شریکه» وأنّه لا یتمکّن من تحصیله إلا بالشر-اء» فکان 
مستثنى بهذا المعنى هذا القدر من تصرفه من مقتض-العقد دلالة أو عادة» وهو 
كالمنطوق» وكذا الاستئجار للسكنى أو للركوب لجاجته: كالحج وغيره» كما في 
التبین": .٠٠٠١‏ 

ez 


فإن رث أحذهما مالاًتصخ فيه الشر-كةء أو وب له ووصل إلى يده بطلت 
الفاوضة وصارت الشركة عناناء ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والذنائيرء وكذا 
الفلوش النافقة عند كد 4ه 

(فإن وَرث أحدّهما مالا تصحَ فيه الشر-كةء أو وهب له ووصل إلى يده 
بطلت المغاوضة وصارت الشركة عناناً)"؛ لألّه قد بطل التساوي في المالء وإن 
ورك اخا فاع هاو لو ا و 

(ولا تنعقد الشركة إل بالدّراهم والدنائر . E E E‏ 
البين تُمٌ قسمة قسمة الربح بينهما؛ لأنّبا لا تنعين في العقود. 

(وكذا الفلوس النافقة عند خحكّد 4#)”؛ لابا ملحقة بالأثان» وعندهما: 


() آي: بطلت المغاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له مأ تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رس المال» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاً وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه» وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواةء كا في التبيين۳: .٠٠١‏ 

(0) في نسخة متن اللباب والجوهرة: والفلوس النافقة» قال في التصحيح: «إريذكر 
اللصنف خ4 في هذا اختلافاً» وكذلك المحاكم في الكافيء فقال: ولا تجوز الشركة إلا 
بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أن ا لجواز على قوهماء وقال في الينابيع: 
وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد 4 وقال أبو حنيفة ظ4ه: لا تصح 
الشركة بالفلوس وهو المشهورء وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف د :أن 
الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أي حنيفة #ه ي بعض النسخ» وي بعضص 
النسخ مع محمد ك وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن عقد الشركة يجوز علل 
قول الكل» لأتّماصارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبويٌ والنسفيٌ وأبو 
الفضل الموصللٌ وصدر الشريعة). 

(۳) إن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة؛ لأتّها عروض» وإن كانت نافقة 

E 


ولا تجوز با سوى ذلك إلا أن يتعامل 
لا جوز الشركة بها؛ لكونا مبيعاً تارة» وثمناً آخرئ» وثمنیتها تبت بالاصطلاح» 
بخلاف الدراهم والدنائير. 

(ولا تجوز بها سوى ذلك)؛ لان العروص” تتعين بالتعيّن» فلو جازت 
الشركة بها لوجب رفعها من البين علل ما ذكرناء وذلك يمنع من التصرف فيهاء 
فيو جب بطلان الشركة» فمن حيث تُجوزها تبطلهاء فلا تجوز» (إلا أن يتعاملَ 


فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وبي يوسف ا» وعند محمد اه تجوز 
والكلام فيها مبني علن أصل: وهو أن الفلوس الرائجة ليست أثاناً على كل حال عند 
أي حنيفة وأبي يوسف ء؛ لأعَها تتعين بالتعيين في الجملةء وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعياما عندهماء فأما إذاإر تكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحتماها التعيين بالتعيين في ال جملة في عقود المعاوضات إرتصلح رأس مال الشركة 
كسائر العروض» وعند عمد #ه: الثمنية لازمة للفلوس النافقةء فكانت من الأثمان 
المطلقة؛ وهذا بى جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رس مال الشر-كة كسائر 
الأثمان المطلقة من الدراهم والدنانير» كا في البدائع٦: .٠۹‏ 

(1) لان الشركة في العروض تودي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنٌ رأس الال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأتَها تعرف بالجزر والظن» فيصير الربح 
مجهولا؟ فيؤدي إل المنازعة عند القسمةء وهذا المعنى لايوجدفي الدراهم والدنائير؛ 
لأ رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ 
ولان النبيّ ب نى عن ربح ما لر يضمن»ء وار كه ني العروض توي إلى ربح مالر 
يضمن؛ لأنّ العروص غير مضمونة باهلاك فلن من اشترى شيئ بعرض بعينه» فهلك 
العرض قبل التسليم لا يضمن شيا آخر؛ لان العروض تتعيَن بالتعيين فيبطل البيع» 
فإذا ر تكن مضمونةء فالشركة فيها تؤدّي إلى ربح مار يضمن» وأنّه منهي» بخلاف 

- 


لتاس با كالتبر والنقرة ف فتصح الشركة فبهماء وإن آرادا الشركة بالعروض باع 
کر الا ف ا ن ی ثم عقدا الشركة وما شر كة العنان 
فتنعقد على الو كالة دون الكفالة 
التَاس با: كالتر والتقرة فة فتصح الشركة فيهما)؛ لأت بالتعامل صارا كالمضروبة. 
(وإن أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد متها نصف ماله بنصف مال 
الآ حن تصرف كة ااذ و عقدا الشر كة)؛ لأت إذا فعلا ذلك صار 
الثمنٌ بينهما نصفين» ثم يثبت حكم الشركة في العروض تبعاً. 
(وأما شر كة" العنان" فتنعقد على الو كالة دون الكفالة)؛ لأنٌ الوكالة من 
ضر وب التصرّف. وأمًا الكفالة فأثبتناها في المفاوضة؛ لاقتضاء اللفظ التساوي» 
بخلاف العنان» فإِنّه مشتق من عر له إذا عَرَّض لهء كا قال الشاعر: 


الدراهم والدنانير» فإًها مضمونة بالهلاك؛ لأتّجا لا تتعين بالتعيين» فالشر-كة فيها لا 
تؤدي إلى ربح ما ل ریضمن» بل یکون ربح ما ضمن» کا في البدائع: ٥٩‏ . 

(۱) فعن السائب 4ه قال للنبي #: (كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك» 
کنت لا تداریني ولا تماريني) في سنن ابن ماجه ۰۷٦۸:۲‏ ومسند أحمد": ٥‏ وفي 
لفظ: عنه ي قال: (أتيت رسول ب4 فجعلوا يثنون عل ويذكروني» ففال #5: آنا 
و یک ی ا ا 
تماري) في المعجم الكبير۷: ۰و سنن البيهقي الكبير .VA:‏ 

(۲) شر كة العنان لا يراعى ها شرائط المغاوضة» فلا يشترط فيها أهلية الكفالة» حت 
تصح ممن لا تصح كفالته من الصبي المآذون» ولا المساواة بين رأسي المال» فيجوز مع 
تفاضل الشريكين في رأس المال» ولا أن يكون في عموم التجارات» بل جوز عاماً: وهو 
أن يشتركا في عموم التجارات» وخاصاً: وهو أن يشترکا ني شيء خاص: كالثياب... 
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ويصح التفاضل في المالء ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا ني الربح 
ایا ی ا و 

كانه عن هيا: آي عرض فما أن يشترکا في شيء دون شيء. 

(ويصح التفاضل في المال)؛ لما ذكرنا. 

(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الرّبح)؛ لقول عل 45: «الربح على 
ما شر طاء والوضيعة علل قدر المالين). 

ورفّر والشَافعیّ # ل 
a‏ يستحق بالعمل كالمضاربة» وقد 

يستحق بالضمان کا في شر كة الوجوه والصنائع» فهاهنا ي د الفا ق ا 
ا 


EN OS N 
ات ت‎ e NI الاستحقاق بالمال فظاهر؛‎ 
المال الربح في المضاربةء وأا بالعمل» فإن المضاربً يستحق الرَبح بعملِه فكذا‎ 
الّريك» وأما بالضمان فان الال إذاصار مضموناً على المضارب يستحق جميع الربح‎ 
ويكون ذلك بمقابلة الضان خراجاً بضمان بقول النبي #: «الخراج بالضمان)» فإذا كان‎ 
ضمانه عليه کان خراجه له» والدلیل عليه اَن صانعاً تقبل عملا بأجر ثم ار يعمل بنفسه»‎ 
ولكن قبله لغيره بقل من ذلك طاب له الفضل» ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا‎ 
٦ الضمان» فثبت أن كل واحد منها سبب صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع‎ 
۲ 

(۱) في الاإخبار ۲: ۲۷۲:«قال الْخَرجُون: لر نجده»» وقال الزيلعي في نصب الراية": 
۷ : «غريب جدا). 

E 


و جوز آن يعقدَها کل واحدِ منه) ببعض ماله دون بعض» ولا تصح إلا با بيا أن 
NE yS‏ 
دراهم» وما اشتراه كل واحد منهما للشر كة طولب بشمنه دون الآخرء ف بر جع 
على شريكيه بحصته من ثمنه» وإذا لَك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا 
شيئاًء بطلت الشركة 

(و جوز آن یعقدَها کل واحدِ منه| ببعض ماله دون بعض» ولا تصح إلا ب) 
بيتا أن المغاوضة تصحٌ به)؛ لا ذكرنامن قبل. 

(ويجوز أن يشت ركا من جهة أحدهما دنانير ومن جهة الآآخر دراهم)؛ لأا 
ay‏ 
قر 4# علل العروض لا يص؛ لن العروض أجناس ختلفة A DI‏ 
معرفتها إلا بالحزرء فيؤدي إلى جهالة الربح» بخلاف الدراهم. 

(وا افا واد ی ا که فر ب ون الا 1 E‏ 
تنعقد علل الكفالةء (ثَمّ رجع على شریكهِ بحصته من ثمنه)؛ اعتباراً بالوكيل إذا 


دفع الشمن من ماله. 
(وإذا هَلَكَ مال الشر-كةء أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاًء بطلت 
ال ركة)”؛ لفوات عحلّها. 


(۱) ي: إن ای من ماله؛ لاله وکيل من جهته ني حصته» فإذا نقد من ماله رجع عليه 

کا لاب3۸2 

© آي سوا كان ا الان سن جسن أو ن جس واحد قل الط لأن الدرام 

والدنانير يتعينان في الشركات» فإذا هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام 

العقد وحصول المعقود به فيبطل العقد» بخلاف ما إذا اشترى شيئاً بدراهم معينة» ثم 
YS‏ 


وإن اشترى أحدهما بماله وكَلَكٌ مال الآخر قبل الشر-اء فالمشترى بينها على ما 
شرطاء ویرجع على شریکه بحصت من امن 

(وإن اشترى أحدهما بماله وكَلَكَ مال الآخر قبل الشر-اء" فالمشترى بينه) 
على ما شرطا)”؛ لبقاء الشركة عند الشّراء ببقاء المالينء (ويرجع على شريكه 
بحصته من الثمن)”؛ لامر . 


هلكت الدراهم قبل القبض» فان العقد لا يبطل؛ لأنَ الدراهم والدناني لا يتعينان ني 
المعاوضات» ويتعيّنان في الشركات» ثم إا إرتتعين الدراهم والدنانير في المعاوضات 
وتتعين في الشر-كات؛ لأتّ| جعلا ثمنين شرعاء فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا 
مثمنین... ولکان عیناً یقابلها عوض» فکان مثمناء فلا یکون ثمنا» وفیه تغییر حکم 
الشرع» فلم يتعين» وليس في تعيينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع؛ لأنّها لا يقابلها 
عند انعقاد الشركة عليهما عوض؛ وهذا يتعينان في ابات والوصاياء ك في البدائع٠:‏ 
۸. 
(1) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ۳: ۲۸١‏ الموافقة لعبارة القدوري: «فهاهنا محل 
أن يعلط في الفهم» ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم 
هذاء فإن وضع المسألة فيم إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله...». 
(9) يعني: علل ما شرطا؛ لأ الشركة كانت قائمة وقت الشراء فوقع الملك مشتركاً 
بينهماء فلا يتغيّر هلاك مال الآخرء ثم الشركة شركة ملك عند الحسن ي فلا يجوز 
لكل واحد منه| أن يتصرف إلا ني نصيبه؛ لأن شر كة العقد بطلت ملاك أحد المالينء 
وعند حمّد :هه شركة عقد» حتى يجوز لكلل واحد منهم| التصرّف فيه؛ لاله حين وقع 
وقع مشتركاً بينهم| شر كة عقد» فلا تبطل باهلاك بعد تقزره» کا لو اشتريا با مء ثم 
هَلَكَ المالان قبل النقدء كا في التبيين": ٠۲١‏ والمعتمد قول محمد له على مامشى 
عليه في المبسوط» كا في التصحیح ص۲۷۸. 
(۳) أي: من الثمن؛ لاله وكيل في حصّة شريكه» وقد قضى الثمن من ماله» فيرجع عليه 
FNL‏ 


وتجوز الشركة وإن لم بخلطا المالينء ولا تصح الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم 
مُستاة من الربح 

(وتجوز الشركة وإن لم بخلطا المالين)”؛ لان اخلط يو جب الشركة بنفيسه» 

ور والشّافعىٌ 4# قالا: الكَر_كة مأخوذة من الاختلاط فلا دمن 
اعتباره» إلا أن ذلك حاصل في المقصود من الكّر كة وهو الربح فكان كافياً. 

(ولا تصح الشركة إذا اشترطا لأحدهما دراهم مُساة من الربح)؛ لاحتمال 


بحسابه؛ لعدم الرضا بدون ضانه» هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهماء فلو 
هلك قبل الشراء» ثم اشترى الآخر بماله ينظر» فإن كانا صرّحابالوكالة في عقد 
الشركة فالمشترى مشترك بينهيا على ما شرطا؛ لأ عقَد الشركة إن بطل باهلاكف 
فالوكالة اصرح بها باقيةء فكان المشترى مشتركاً بينهما بحكم الوكالة المفردة» ويرجع 
عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا جرد الشر-كة وإريذكراني عقد الشركة الوكالة» 
فالمشترى يكون للمشتري خاصّة؛ لأنْ دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي هي في 
E E E O N‏ 
لأتّباصارت مقصودة» کا في التبیین۱: .۳٠۹‏ 

5 ا م ل الد رة از ن اله ب فر ك ولا دمن فى 
معنن هذا الاسم فيه فلم يكن اخلط شرطا؛ ولان الدراهمَ والدنانير لا يتعيّان» فلا 
يستفاد الربح برأس المال» ونا يستفاد بالتصرّف؛ لأنّه ني النصف أصيل» وفي النصف 
وكيل وإذا تحققت الشركة في التصرّف بدون اخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح 
بدونه» كا في البحره: ۱۸۹4ء وأثّيا هَلَكًّ قبل الخلط بعد الشركة َلك من مال صاحبه» 


کا في الجوهرة۱: ۲۸۸. 
-۷_ 


ولكلّ واحلِ من المتفاوضين وشريكي العنان أن ببح المالّ ويدفعه مضاربة 
ويو كَل مَن صرف فيه» وده في امال يد أمانةء وأا شر كة الصّنائع: فا خيّاطان 
والصَبّاغان یشتر کان على أن يتقبّلا الأعمال» ویکون الكَسْبٌ بینهماء فیجوز ذلك 
أن لا يربح إلا ذلك فتنقطع الشَّركة. 

(ولكلّ واحلِ من المتفاوضين وشريكي العنان أن بُبْضِح الما" ويدفعه 
مکار وا ن و ا ا كو ال رات رة ر ت الاد 
بمثله. 

(ويده في المال يد أمانة)؛ لرضاء كل واحد منها بقبض المال لاعلل وجه 
البدل والتوثق 

(وأقا شر كة الصنائع: فا خيّاطان والصبّاغان يشتر كان عل أن يتقَبَّلا 
الأعمال» ویکون الكَسْبٌ بينهما» فيجوز ذلك)*؛ للتّعامل به في سائرالاًعصار 
والأمصار من غير نكير. 


(۱) أي: يدفعه بضاعة: وهو أن يدفع الماع إل الغبر؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لاله 
معتاد في عقد الشركةء کا في اللباب۱: ۲۸۲. 

0 ا رة اا ار وک و ا ری اهل 
E‏ 
شر كة كالشراء؛ وان اله كق يستحق الربح بالعمل كا يستحقه بالمال 
كالمضارب ورب المال» وقد يستحقانه بالمال فقط» فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل 
فقط» ويكون هذا عقد شر كة لا إجارة؛ وههذا لا بجحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقاً 
قالضارة زلا يشرط فة أفاد جتن العمل زلا ارط فة اهاد الان خلافا ل فر 
ومالك ## فيهم؛ لان العنى اجوز للش ركةء وهو إمكان التحصيل بالتوكيلء لا يختلف 

_۸- 


وما يتقبله کل واحد منه) من العمل يلزمه ويلزم شریکه» فان عَوِلّ حدما دون 
الآخر فالكسبٌ بينهم| 

وقياس الشافِعي خ4 عل الشركة في المباحات لايصح؛ لألّه لاوجه 
TS‏ 
استعان بن يعمل له ي م لاال 

(وما یتقبّله کل واحد منهها من العمل یلزمه ویلزم شریکه)*؛ لان كل 
واحد وكيل الآخر في التقبّل» (فإن عَيلَ أحدهما دون الآخر فالكسبٌ بينه) 


باختلافه|ء کا في التبیین": .۳۲١‏ 

(1) اعلم أن التفاضل في الربح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياسا؛ لأنَ 
الضان بقدر ما شرط عليه من العمل» فالزيادة عليه ربح ما لر يضمن» فلم جز العقد 
کا ک اوچو و وو ااا ا ا اجان را ن رھ کر 
عند اتحاد الجنس» وهنا رأس امال عمل والربح مال فلم يتحد الجنس» فكان ما يأخذه 
بدل العمل» والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين» فيقدر بقدر ما فوم به» فلم 
يد إلى ربح ما إريضمن» بخلاف شركة الوجوه» حيث لا يجوز فيها التفاوت في الربح 
عند التساوي في المشترئ؛ لأن جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمته) متحد» والربح 
يتحقق في ا لجنس المتحد» فلو جاز زيادة الرّبح كأن ربح مار يضمن» وتمامه في العناية» 
کا في رد المحتار۳۲۳:٤.‏ 

© د کل واد ها طالب بال وطالب بالا جن وير الذاتم بالدع إل 
وهذا ظاهر في المفاوضة» وني غيرها استحسان» والقياش خلاف ذلك؛ لأن الشركة 
وقعت مطلقةء والكفالة مقتضي المغاوضةء وجه الاستحسان: ها ا 
للضان؟ yA NE N E UE EE‏ 
يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبّله عليه» فجرى مجرى المغاوضة في ضان العمل واقتضاء 

-۲۹- 


فا الخو ف و وا ف ا 
بوجوههها ويبيعاء فتصح الشركة على هذاء و كل واحد منهما وكيل عن الآخر فيا 
يشتريه» فإن شرطا أن يكون المشترى بينه| نصفان فالرٌبح كذلك ولا جوز أن 
يتفاضلا فيه» وإن شرطا أن يكون ال مشترى بينهه أثلاثاً فالرّبح كذلك 
تصفان)؛ لاله سببُ الاستحقاق» فصار شريكه معيناً له في نصف العمل. 
اهرك الخو فا خان و او ول هان هاف ن ةا 
بوجوهه) ويبيعاء فتصح الشركة على هذا)؛ لما ذكرنا من التعاملء وفي إبطال هذه 
الشركة اال الان ا رار بكفر سن الاس واوو اح ال اد اترا 
تبطل ملاك المالء فلا تنعقد على غير المال لا يصح؛ لأنّه إذا دفع إليه المال ليشتري 
به شيئاً فهلكت بطلت الوكالةء ولو وَكَلَه وإريدفع إليه شيئاً جازء فكذلك هذا. 
کر وا خاو عو الا ف ر لأن نفا التصرّف علل 
الغير يستدعي الولاية أو الوكالةء (فإن شرطا أن يكون المشترى بينه) نصفان 
فالرٌبح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه”» وإن شرطا أن يكون المشترى بينها 
أثلاثاً فالٌبح كذلك)؛ لان استحقاق البح إنّا أن يكون بالال أو العمل أو 


البدل» کا في الهداية1: ۱۸۹-۱۸۸ . 
(۱) سواء كانت عناناً أو مفاوضة»ء فإن شرطا التفاضل في الرّبح حال ما تقبّلا جازء 
وإن كان أحدهما أكثر عملا من الآخر؛ لأّا يستحقان الربح بالضان» فا حصل من 
أحدهما من زيادة عمل» فهو إعانة لصاحبه» ك في الجوهرة۱: ۲۸۹. 
(9) أي: الربح مع التساوي في الملك؛ لأنَ الربح في شركة الوجوه بالضعان» والضعان 
بقدر الملك في المشترئء فكان الربح الزائد عليه ربح ما لر يضمن» فلا يصح اشتراطه» 
ک] في اللباب۱: ۲۸۳. 

EL 


[فصل: ف الشركة الفاسدة]: ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش 
والاصطیاد.» وما اصطاده کل واحلِ منه) أو احتطبه فهو له دون صاحبه 
الضمان» وأريوجد الضمان» وشميت هذه شركة الوجوه؛ لاله لا يشتري بالنسيئة 
الا له وجه عند التاس. 
[فصل في الشركة الفاسدة] 

زو اة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد)؛ لاله لا يُمّك 
إلا الاك ولا يصح الوكالة بأخذه» (وما اوک و منه| أو احتطبه 
فهو له دون صاحبه)؛ لقوله #: «الصيد لن أخذه»”. 


(1) لان الشركة متضمنة معن الوكالةء والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لان أمر الموكل 
به غير صحيح» والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» أشار بالثلاثة إلى أخذ 
كل شيء مباح: كالاحتشاش» واجتناء الثار من الجبالء والتكدي» وسؤال الناس»ء 
ونقل الطين» وبيعه من أرض مباحة. أو الججص. آو الملح» أو الشلج» أو الكحل» أو 
المعدن. أو الكنوز الجاهلية» ک) في البحر الرائق٥: ٠۹۸-۱۹۷‏ . 
(۲) لثبوت ال ملك في المباح بالأخذ, فإن أخذاه معاً فهو بينه| نصفين؛ لاستوائه) في 
سبب الاستحقاق» وإن أخذه أحدهما وإر يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل» وإن عمل 
أحدهما وأعانه الآخر بأن مله معه أو حرسه له فللمُعين أجر مثله لا جاوز به نصف 
ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف اد وعند محمد ظه بالغاًما بلغء كا في اللباب١:‏ 
۳ 
(۳) قال في الدراية ۲: :٠٠٠١‏ الحديث لا أصل له» وقال في نصب الراية :٤‏ ۳۷۹: 
غريب» وجدت في التذكرة لابن حمدون عن أبي هريرة ظلهء قال 4: (الصيد لمن أخذه 
لا لمن أثاره) لكن في الدراية۲: :٠٠٠١‏ «الحديث لا أصل له مهذا الإسناد». 

E 


وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية ية يستقي عليها الماء» والكسب بينهما ‏ 
ر تصح الشركة والكسبٌ كله لذي استقى الماء» وعليه أًجر مشل الرًاوبة إن كان 
صاحبَ البغل» وإن كان صاحبَ الراوية فعليه أًجر مغل البغل» وكل شر كة 
فاسدة البح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل؛ وإذا مات أحد 
الشريكين» أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 

(وإذا اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية يستقي عليها الماء» والكسب 
بينهما م تصح الشركة" والكسبٌ كله لذي استقى الماء)؛ لامر آنفاء (وعليه اجر 
غلاا ان کان صاخ اا ون كان مات ال وة فة اخ ا 
البغل)”؛ لاله استوق منافع دابة صاحبه بعقد فاسد. 

ا 
التفاضل)©؛ لان الفضل انا سى بالش رط وقد بطل الئر ظط فار كان 
پیا شتا 

(وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشر كة)؛ 


(1) لانعقادها علن إحراز مباح» وهو الماء» والكسب الحاصل للذي استقى الماء؛ لألّه 
بدل ما ملکه بالإحراز» کا في اللباب۱: .۲۸٤‏ 

(9) لأ المباح إذاصار ملكا للمستقي» فقد استوق ملك الغير» وهو منفعة البغل 
والراوية بعقد فاسد» فیلزمه آجرته» ک) في الجوهرة۱: ۲۹۰. 

(۳) لان ریځ فی تاب لمال فيتقَدَرٌ بقدره» كا أن الريحَ ابع للبذر في الزراعة» 
والزيادة إلا تستحق بالتسمية» وقد فسدت» فبقي الاستحقاق علن قدر رأس الالء ك) 
في اهداية1: ۱۹٤‏ . 


(6) تبطل الشركة با يلي: 
۲ 


وليس لواحلِ من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إلاًبإذنه» فإن أذن كل واحد 
منهما لصاحبه أن يودي زكاته» فأّى كل واحدِ منهم| فالتاني ضامنه عَم أداء الأول 
أو لم د 
اعتباراً بالوكالة لتعذر استيفاء المقصود. 

(وليس لواحدِ من الشريكين أن يودي زكاة مال الآخر إِلاً بإذنه)؛ لأنّا 
E E‏ 

(فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زكاته» فأًدّى كل واحلٍ مته 
فالتاني ضامنه عَلِم أداء الأول أو لم يعلم)”؛ لان الأول يتناول الزكاةء والغاني 
نت كق وقالا: إن لر يعمل إر يضمن كالوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل 
العلم به» إلا أن هذاعزل حكمي» فلا يشترط العلم به كالموت. 


.١‏ الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنّه عقد جائز غير لازم» فكان محتملاً للفسخ» فإذا 
فسخه أحدهما عند وجود شرط الفسخ ينفسخ 
۲. موت أحدهماء فأيي) مات انفسخت الشر-كة؛ لبطلان الملك» وأهلية التصرف 
با موت سواء علم بموت صاحبه أو إريعلم؛؟ لأنَ كل واحدمنه)ا وكيل صاحبه 
وموت الموكل يكون عزلاً للوكيل علم به أو لريعلم؟ لاله عزل حكمي» فلا يقف علل 
| 
أحدهما مع اللحاق ب بدار الحرب» فهو بمنزلة الو نت: 
کر ی ا ا ؛ لان به يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة يبطل به عقد الشركة؛ لأن الشركة تنضمن الوكالةء كما في البدائع٠ VK‏ 

(۱) لاه معزول حکا؛ لفوات المحل» وذا لا يختلف بالعلم والجهل» وهذاعند أي 
حنيفة طك وقالا: لا يضمن إذالريعلم ا ورجح في الأسرار دليل 
الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء اه قيدنا بن الأداء علن التعاقب؛ لاه لو 
أديا معا أو جهل» ضمن كل نصيب صاحبه وتقاصًا أو رجع بالزيادة» كا في اللباب١:‏ 
.TA‏ 

_- 


كتاب المضارية 
كتاب المضاربة 
الضاربة" مشتقة من الضرب في الأرض”» ميت بذلك؛ تنبيهاً عل أن 
الضاربَ يستحق الربح بالعملء وهي كانت جارية قبل الإسلام» فك النبيّ ل 
فأقرّهاء وقد عقدها الصحابة #ة ومن بعدهم. 


(1) القياس أنه لا تجوز المضاربة؛ لاما استشجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم» ولعمل 
مجهول» لكنا تركنا القياس» كا في البدائع +۸٠ :٦‏ لعموم القرآن والآثار الواقعة في 
ذلك الدالة علل الإجماع» قال عل: #إ ماخرو يضرنوة في آلأرضِ يعو ن فصل أ 4[ المزمل: 
٠١‏ والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله كك وقالغ: # قإِذَا فضي 
ألصاوة أن واي آلأرضٍ وأبغوا من قصل آله £ [ا لجمعة: ١٠]ء‏ وعن حيد بن عبيد» عن أبيه 
أن عمر هه أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في آثار أي يوسف؟: ۰ وعن ابن 
مسعود ظله: «أنّه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة» في آثار أي يوسف۲: ٣٦۷‏ وعن 
حکيم بن حزام ظه: أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه آن لا يمر به 
بطن واد» ولا يبتاع به حیواناً ولا حمله في بحر» فإن فعل شيامن ذلك فقد ضمن 
ذلك المالء قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقى الكبير 1: 
E N TT‏ 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ینزل به وادیاً ولا یشتري به ذا کبد رطبة» 
فان فعله فهو ضامن» فرفع شر طه إلى رسول الله 5 فأجازه» في سنن الدارقطني ۳: ٠۷۸‏ 
والمعجم الأوسط :١‏ ۲۲ وسنن البيهقي الكبيرا: ١١١‏ . 

قال ابن حزم: كل أبواب الفقه ها أصل من الكتاب أو السنة حاشى القراض» فما 
وجدنا له أصلاً فيه البتةء ولكته إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أله كان في عصره 
فعَلِمَ به وأقرّه» ولولا ذلك لما جاز» كا في تلخيص الحبير۳: 0۸. 

() المضاربة في اللغة مفاعلة من الضرب في الأرض» وهو السير فيهاء قال عل: 

ES 


حرو ربو فی لض [المزمل: ١۲]ء‏ يعني : الذين يسافرون للتجارة» وسمّي هذا 
E a‏ 
زاضبطاد ها عفد شر كةيال مآد ال يكن وغل من الأخرة و الاد بال ك 
الشركة في الربح» حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربةء كا في التبيينه : 
۲. 
وركنها: أن يقول: دفعت هذا المال إليك مضاربة» أو معاملة» أو خذ هذا المال واعمل 
به علل أن ما رزق الله تعال بيننا نصفان » أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبت 
المضاربة» كا في التبيين٥: ٥۳‏ . 
وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب. فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى 
أن يعمل فيه؛ O OEE‏ ئ به فهو وكالة؛ لاله تصرف في مال 
الغیر بأمره» فإِذا ربح صار د ا دت ارت اجار NS‏ 
العلء قإذا الف المضارب شرط رب الال فهو بمثزلة الغاصب فيكون المال مضمونا 
عليه» ويكون الربح للمضارب... فصار للمضارب خمس مراتب: هو في الابتداء آمين» 
فإذا تصرف فهو وكيل» فإذا ربح فهو شريك» فإذا فسدت فهو أجيرء فإذا خالف فهو 
غاصب» ك| ني الجوهرة1: ۲۹١‏ ويكون الربح للمضارب لكنه غير طيب عند 
TS‏ 
ERT EE‏ يستحق الربح؟ لاله نماء ماله لا بالشر-ط فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرط, بدليل أنه إذا فسد الشر-ط كان جميع الربح له» والملضارب لا 
يستحق إلا بالشرط؛ لأنّه نّا يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقرّم إلا بالعقد» كا في 
البدائعا: .۸١‏ 

TOS 


على الشركة بال من أحد الشريكين وعمل من الآخر 
على الشركة" بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر)؛ لاله لو لريكن الربح على 
الشركة لكان قرضا أو بضاعةء ولو كان الال متها لانت شر كة عقود. 


)١1(‏ شر وط المضاربة: 

.١‏ أهلية التوكيل والوكالة لرب المال والمضارب؛ لأ الملضارب يتصرف بأمر رب 

امال » وهذا معن التوكبل. 

۲. أن يكون رأس الال من الدراهم أو الدنانير. 

۳. أن يكون رأس الال معلوماًء فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأنٌ جهالة رأس 

لمال تؤدي إلى جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

٤‏ آن يكون رأس الال عينا لا ديناء فإن كان ديا فا مضارية فاسدة فلو کان لرت الال 

علل رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في فتك مضاربة بالنصف إن المضاربة 

فاسدة بلا خلاف. 

ه. تسليم رأس الال إلى المضارب؛ لاله أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية 

كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد الدافع علن المال؟ لعدم التسليم مع بقاء يده» حتىئ لو 

شرط بقاء يد المالك علل المال فسدت المضاربةء لأنه فرق بينها وبين الشركة» فإتّها تصح 

مع بقاء يد رب المال علل ماله» والفرق: أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد 

ا لجانبين» وعلل العمل من ال جانب الآخر» ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب 

المال» فكان هذا شرطاً موافقاً مقتضى العقد» بخلاف الشركة؛ لأا انعقدت علل العمل 

من الجانبين» فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد» وكذالو شرط 

في المضاربة عمل رب الال فسدت المضاربة سواء عمل رب الال معه أو ر يعمل؛ لأن 

شرط عمله معه شرط بقاء يده علن الالء وآئّه شرط فاسد» ولو سَلّم رس الال إلى رب 

لمال ولر يشترط عمله» ثم استعان به علل العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأن 
AL‏ 


SS 
الربح بينهما مشاعاً لا يستحق أحذهما منه دراهم مستاة‎ 

(ولا تصح المضاربة إلا با مال الذي بيا أن الشركة تصحٌ به)؛ للحاجة إلى 
رفع رأس المال -علل مامَرٌّ ني الشركة -. 

(ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مُشاعاً لا يستحقٌ أحدُها منه دراهم 
مسئاة)”؛ لما مر في الشركة 


الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده. 

.٦‏ أن يكون الربح معلوما فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأن جهالة رأس المال 
تؤدي إل جهالة الربح» وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة. 

۷. إعلام مقدار الربح؛ لأن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه توجب فساد 
E O‏ 
ذلك» والربح بينه)| نصفان؛ لان الشركة تق تقتضى المساواة. 

۸. أن يكون المشروط لكل واحد منهم| TS‏ من الربح جزءاً شائعاً 
نصفاً أو ثلا أو ربعاًء فإن شر طا عدا مقدراء بأن شر طا أن يكون لأحدهمامئة درهم 
من الربح أو قل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة؛ لان الضاربة نوع 
من الشركة وهي الشركة في الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح؟ لجواز 
أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور» فيكون ذلك لأحدها دون الآخر» فلا 
تتحقق الشركة» فلا يكون التصرف مضاربة» كا في البدائع .۸٦-۸١ :٦‏ 

(1) آي: لا تصح المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعا؛ لأنٌ الشركة تتحقّق به» حتى 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسًاة تبطل المضاربة؛ لأنّه يؤدي إلى قطع الشركة علل تقدير 


أن لا يزيد الربح علل المسمّى» كا في التبيين٥: .٥٤‏ 
TYE‏ 


ولاب أن يكون الما مُسًََ إلى الضارب ولايد لربً المال فيه وإذاصَّت 
المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيعَ ويشتري ويُسافرَ ويبضعَ ويودع ویوگل» 
ولیس له أن يدف الما مضاربة إلا أن أذ له رب امال في ذلك ون حص له رَبُ 
لمال التصرّفَ ني بللٍ بعينه» أو ني سلعة بعينهاء لم يكن له أن يجاور ني ذلك 
وكذلك إن رَقّت للمضاربة مدّة بعينها جاز وبَطَلَ العقدٌ بمضيهاء وإذا دقع 
لمضارث الما إلى غبره مضاربة ول يأذن له رب امال في ذلك م يضمن بالدّفع ولا 
تصرف المضارب الثاني حتى يربح 

(ولا بد أن يكون الال مسلا إلى ا لمضارب ولا يد لرت الال فيه)؛ لأه لوار 
یکن كذلك ار یتمکن من الاسترباح. 

(وإذا صخت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبي ويشتري ويُسافر 
ويبضع ويووع ويوگل)؛ لأّمامن ضرورات التجارة» وطرق الاستناء 
والاسترباح. 

(وليس له أن يدفعَ اما مضاربة إلاً أن يأذنّ له رَبٌ امال في ذلك)» أو يقول: 
O OEE‏ 
الما 

(وإن حص له رب امال التصرَفَ ني بللٍ بعينه» أو ني سلعةٍ بعينهاء ۾ يکن له 
أن يجاور في ذلك)؛ لان الإذنَ مستفادمن جهته» فيعتبٌ شر طًه إذا كان مفيداً. 

(و الك ا ونت المفارة دة ها جار رط الد محةر 
حكم المؤقت ينتهي عند ججيء الوقت. 

(وإذا دَق الضارث الما إلى غبره مضاربة ول يأذن له رَب امال في ذلك ل 
يضمن بالذّفع ولا بتصرُف المضارب الثاني حتى يَرْبَح)؛ لألّه ما إريربح كان 


۳۸ - 


وإذا رَبَحَ صَمِنَ المضارب الأول الما لر امال وإذا دع إليه مضاربة بالصف» 
وأذْن له أن يذقعها ضار فدفعها بالثلٹ جاز فان کان رت المال قال له: على 
أَنّ ما ررق اله لا فهو بيننا نصفان فلربٌ المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
بمنزلة الوكيل» وللمضارب التوكيل. 

(وإذا رَبَحَ صََمِنَ المضاربٌ الأول الال لربٌ المال)ء كذا ذكره في «الكتاب»؛ 
لألّه تعققت المضاربة الثانية باستحقاق الربح» وإريكن مأذوناً فيهاء فيضمن* 
والمشهورً: أنه حبر بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدّي من الأول بالدفع» 
قن الثاني بالقبض. 

وقالا: يَضْمَنٌ إذا تصرف الثاني وإن ر يربح؛ لحصول العمل في المال من غير 
رضاء المالك. 

وقال رُفر 4ه وهو رواية عن ابي يوسف ظ4 أنه يضمن بالدفع» كالمودع إذا 
أودع» إلا أن المودعَ لا يملك الإيداع» والمضاربٌ يملكهء فافترقامن هذا الوجه. 

(وإذا دَقَعَ إليه مضاربة بالتّصف, وأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعَها 
بالثلٹ جاز)؛ لوجود الإذن» (فإن كان َب المال قال له: على أن ما رَرَقَ اله لإ 
فهو بيننا نصفان فلربٌ امال نصف الربح)؛ لاشتراط ذلك» (وللمضارب الثاني 


(۱) قال في الهداية: هذا رواية ا لجسن عن أبي حنيفة 4 وقال أبو يوسف ومحمد اد: 
إذا عمل به ضمن ربح أو إريربح» وهو ظاهر الروايةء وقال الإسبيجابي 4ه ثم قا 
صاحب الكتاب: وإذا رَبحَ الثاني ضمن المضارب الأولء والمشهور من المذهب: أن 
رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأولء وإن شاء ضمن الثاني ني قوم جميعاء كا في 


التصحيح ص۲۷۱. 


a 


E 


ثلث البح وللاأَوّل السذس. وإن قال له: على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان 
فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان» وإن قال 
له: على أن ما رزق الله فلي نصفه ولك نصفه» فدفع المالّ إلى آخر مضاربة 
بالنصف» فللثاني نصف الربح ولربٌ المال النصف ولا شىء للمضارب الأول 
ثلث البح وللأوؤّل السدس)*؛ لأت تراضيا عل ذلك. 

(وإن قال له: على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني 
الثلث)؛ لاشتراط الأول له ذلك» (وما بقي بين رب المال والمضارب الأول 
نصغان ار وت اا فر ل م ا ن از ون الارن هط 
ال 

(وإن قال له: على أنٌ ما رزقّ الله فلي نصفه ولك نصفه»ء فدفع المالّ إلى آخر 
مضاربة بالنصف» فللثاني نصف الربح ولربً المال النصف ولا شيء للمضارب 
الأؤل)”؛ لأنّه دفع نصيبه إلى الثاني. 


(1) لان الدفع إلى الثاني صحيح؛ لاه بأمر امالك ورب امال رط لنفسه نصف جميع 
ما رزق الله تعالى» وقد جعل الأول للثاني ثلثه» فينصرف ذلك إلى نصيبه؛ لأنّه لا يقدر 
أن ينقص من نصيب َب المال شيئاء فبقي له السدس ويطيب ذلك لكلهم؛ لان رَبَ 
الال اال ا واف رب ر واکان ا ا ن 
عمل الثاني وقع عنهاء فصار نظیر من استأجر خياطاً؛ ليخيط له ثوباً بدرهم» واستأجر 
هو غيره؛ ليخيط له ذلك الثوب بنصف درهم» وزاد قيمة الثوب طاب هم جميعا لما 
قلنا» فهذه لا شبهة فيهاء وهي تجارة حسنة حيث يستحق الأول سدس الربح» وهو 
قاعد» کا في التبيين٥: ٦٤‏ . 

(۲) لألّه رط للثاني النصف فيستحقه» وقد جعل رب الال لنفسه نصب مطلق 

E: 


فإن رط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلربً المال نصف الربح» وللمضارب 
الثاني نصف الربح» ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح 
من ماله وإذا مات َب امال أو المضارب بطلت المضاربةء وإن ارت رَبٌ امال عن 
N‏ ب امال المضارب ولم يعلم 
بعزله حتی اشتری وباع» فص فه جائز 

(فإن شَرَط للمضارب الثاني ثلشي الرٌبح فلرب المال نصف الربح)؛ لامر 

(وللمضارب الثاني نصف ت ويضمن المضارب الأول للمضارب 
الثاني مقدار سدس الرّبح من ماله)؛ لألّه رط له تام الثلثينء وليس له في المال إلا 
النصف» نظبره الحَيَاط إذا استأجر عل الخياط بأكثر ما أعطاه. 

(وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة)؛ اعتباراً بالوكالة. 

(وانارتدرت ب امال عن الإسلام ولق بدار الحرب بطلت المضارية)؛ 
لآّها في معن الموت» لترتّب أحكامه عليها. 

(وإذا عزلٌ رب المال المضارب ولم یعلم بعزله حتی اشتری وباع» فتصر-فه 
جائز): کالوکیل إذا عزل وار یعلم» فإِن تصرٌقّه جائز» ذا هذا. 


الربح» فلم يبق للأّول شيء» ک) في اللباب۱: ۲۸۹. 

0 لان اللحرق بمنزلة الوت وقبل لموقة يتوقف ص فا مضاربة غند أي فة هه 
علن النفاذ بالإسلام» أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّه يتصرف له» فصار كتصر_فه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتدء فالمضاربةٌ على حاها عندهم؛ أن تصرفاته إلَّم 
توقفت لكان توقفه في ملكهء ولا ملك له هنا ني مال المضاربة» وله عبارة صحيحة» فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المضاربة على حاههاء كا في التبيين 1۷-٦1٦ :٥‏ . 

(۲) لاله صفة المضاربة أنّها عقد غير لازم» ولك واحد منها -أعني: رت الال 

E 


وإن عَلِمَ بعزله والمالٌ عروض ني يده فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم 
لا جوز أن يشتري بثمنها شيا آخر؛ وإِن عزلّه وراش امال دراهم ودنانير قد 
ات فليس له أن يتصرف 

(وإن عَلِمَ بعزله امال عرو ني به فله أن يبيعَها ولا يمنعه العزل من 
ذلك)”؛ اعتباراًلفسخها بانعقادهاء (ثم لا جوز أن يشتري بثمنها شيئاً آخر )؛ 
لأن ا مان من الانفساخ قد زال فانفسخت. 

(وإِن عزلّه وراس الال دراهم ودنانیر قد نصت" فليس له أن يتصرف 


والمضارب -الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه» ويشترط أيضاً أن 
يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتى لو هى رب المال الملضارب 
عن التصرّف» ورأس الال عروض وقت النهي» ل ريصح نميه وله أن يبيعَها؛ لاأنه يحتاج 
إلى بيعها بالدراهم والدنانير؟ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّف» فلا يملك ذلك» وإن كان رأس الال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهي» لكن له آن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛؟ 
لأنٌ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنيةء كما في البدائع: .٠٠۹‏ 
( 0 الاو قد ت اا اوت فل رر لرل بد لكا لان حف 
ثبت في الربح» وإِلّا يظهر بالقسمة» وهي تبتنى علل رأس المال» وإِلّا ينض بالبيع» كا ني 
اللا 
E E TN O E‏ 
بصبرورته نقدا» فعمل العزل» ک) في اللباب ۱: ۲۹۰. 
(۳) أي: صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعأًء كا في المغرب ص1۷ »٤‏ ورأس المال الم 
ينض : أي يتيسّر ويحصل بالبيع» كا في العناية۸: ٤0۹‏ . 

TE 


فيه وإن افترقا وني ا مال ديون وقد ربح المضاربُ فيه جره الحاكمٌ على اقتضاء 
الديونء وإن لم يكن ني المال ربخ لا يلزمه الاقتضاءء ويّقال له: َكل رب المال في 
الاقتضاءء وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من البح دون رأس الال 
فيه)؛ لثبوت العزل» وزوال الإذن. 

(وإن افترقا وني امال ديون وقد ربح المضاربٌ فيه اجره الحاكمُ على اقتضاء 
الديون)”؛ لاله كالأجير فيلزمه إتمام العمل. 

(وإن ل يكن في المال ربخ لا يلزمه الاقتضاء وبُقال له: َكل رب المال في 
الاقتضاء)”؛ لأنّه إذا ر يستحق شيئاً فهو كالوكيل» فلا يلزم العمل وإِنّا يقال له: 
وَكّل رب المال إيصالاًله إلى حقه. 

والشَافعىّ ظهه: ألزمه التقاضي وإن إريربح؛ ليمكنه رد رأس المال» لكنا 
نقول: ليس علل المضارب التسليم» وإنًا عليه إزالة اليد كالمودع» فإذا أحال فقد 
أزال اليد. 

(وما هَلَكَ من مال المضاربة فهو من الرّبح دون رأس المال)*؛ لان الرْبحَ 


(۱) هذا إذا كان من جنس رأس المال» أما إذا كان رأس المال دنانير» والذي نض له 

دراهم أو علل العكس» فله أن يبيعَها بجنس رأس الال استحساناً؛ لأن الربحَ لا يظهر 

إلا به» كا في مجمع الضانات ص١١۳٠‏ واهداية۸: ٤1٩‏ . 

(۲) لاه بمنزلة الأجير؛ أن الربح له كالأجرة» ولأنَ عملّه حصل بعوض» فيجبر علل 

إتقامه کالأجیرء ک) في المجوهرة۱: .۲۹٦‏ 

(۳) لأن حقوق العقد تعلق بالعاقدء والمالك ليس بعاقدء فلا يتمكن من الطلب إلا 

بتوکیله» فیؤمر بالتوکیل؛ کیلا یضیع حقه» کا ي اللباب ۱: ۲۹۱. 

(5) لأ الربح تبعٌ لرأس المال» وصرف الاك إلى ما هو التبع أولل» كا يصرف الملاك 
NEE‏ 


فإذا زاد اللاك على البح فلا ضبان على المضارب فيه» وإن كانا اقتس) الرّبح 
والمضاربة بحاهاء هَلَكَ رس امال کله أو بعضه ترادا الرْبح حتى يستوفي رب 
لمال رأس المالء فإن قصل شيءٌ كان بينهماء وإن نقص عن رأس المال م يضمن 
الضارب» وإن كانا اقتسم| الربح وفسخا المضاربةء ثَمّ عقداها فهلك المال م ترادا 
البح الأول 
اسم للزيادة على رس المالء فلا بذ من تعين رأس المال حت تظهر الزيادة» (فإِذا 
زاد هلاك على الرّبح فلا ضمان على المضارب فيه)٠؛‏ لأنَ المضاربةً عقدٌ أمانة لا 
EE‏ 

(وإن كانا اقتس] الرّبح والمضاربة بحاهاء م َك راس الال كله أو بعصه 
ترادا البح حتى يستوفي رب المال رأس المال)”؛ لا ذكرنا أنه مُقَدَمٌ على الربح» 
فيفسخ القسمةء (فإن قَضلَ شيءٌ كان بينهما)؛ لاله ربح» (وإن نقص عن رأس 
لمال لر يضمن المضارب)؛ لأنّه أمين. 

(وإن كانا اقتسما الربح وفسخا المضاربة نم عقداها فهلك المال م ترادا 
البح الأوّل)”؛ ارش مون کن وچا وا ع ارا ی 


إلى العفو في الزكاة» ك في الهداية۸: ٤۷١‏ والجوهرة۱: .۲۹٦‏ 

(۱) لاله مین فلا یکون ضمینا؛ للتناني بینهما ني شيء واحد» کا في التبیین۱: 1۸. 

(9) لألّه إذا هلك ما ني ید تبن آنه لیس برس مال» وأن ما اقتساه لیس بربح؛ إذ لا 

يتصوّر بقاء التبع بدون الأصل» فيضمن المضارب ما أخذه عل أنه ربح؟ لأنّه أخذه 

لنفسه حتی يت به رس المال» بخلاف ما بقي في یده» حیث لا يضمنه؛ لاه إريأخذه 

لنفسه» وما أخذه رب الال حسوب عليه من رأس الالء كا في التبيين٥:‏ 1۹ . 

(۳) لأن المضاربة الأول قد تمت وانفصلت» والثانية عقد جديد فهلاك الال في الثاني 
NEEL‏ 


ويجوز للمضارب أن ببيع بالتقدوالتسيئة ا 
ل 
(ويجوز للمضارب أن بيع بالتقد واللسيئة)؛ لإطلاق الإذن بالبيع. 


لا يوجب انتقاض الأول» كا إذا دفع إليه مالا آخر» كا في الج وهرة۱: ۲۹۷ ودرر 
الحکام۲: .٠٠١‏ 

(1) لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع 
التجار إليه؛ لأن له الأمر العام المعروف بين الناس» وهذا كان له أن يشتري دابة 


لل کر وسن له أن سرن عة لر كر ت عا ق ادا 4 : 
Ed‏ 


کتاب الو كالة 
کل عق جار أن یعقده الإنسان فيه از ان پول غه به و جوز التو کیل 
با لخصومة في سائر الحقوق وبإثباتما 
کتاں الو كالة“ 
(کل عقدٍ جاز آن یعقده الإنسانُ بنفیمه" جاز أن يوگل غيرّه به)؛ لأنّه قد 
يعجز عن تحصيله بنفسه» فجازت النيابة فيه دفعاً لحاجته. 
0 ۶ 8 ۳ 
(ويجوز التو كيل با لخصومة” ني سائر الحقوق ويإثباا)*؛ تقكينأله من 


(۱) تطلق في اللخة عل الحفظ؛ قال كك: ۾ وكالوا حسما اهوم ألريل © 4 [آل 

عمران: »]۱۷١‏ أي: الحافظ. وتطلق على الاعتماد وتفويض الأمرء قال الله جل: # وَل أله 

ليوك آلمووَ ل 4 [إبراهيم: ١٠]ء‏ وتستعمل شرعاً في هذين المعنيين» كا في البدائع: 

۹. ومعناها الاصطلاحي: تفويض آحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل» 

کا في درر المحکام۳: ٤۹۳‏ . 

ومشروعية الوكالة: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة وبا معقول» قال قوله عل: 

و کاٹ کم ریم هدذٍومإ ية الكهف: ٠۹‏ والآية الكريمة قدذكرت 

حكاية عن أصحاب الكهف.» وهذا البعث كان بطريق الوكالة» وَسَرعٌَ من قبلنا شرع لنا 

ذا قَصه الله ل ورسوله من غیر إنکار وار یظهر نسخهء ک) في درر المحکام۳: »٤۹۳‏ 

وشا ا عا 

E ED‏ و ا و کی کن کل 

کا في العناية۷: ٥٠۲‏ . 

(۳) أي: بالدعوى الصحيحة» أو الجواب الصريح» كا ني ال مجوهرة ۲۹۸:۱. 

(6) قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة 4ه وقول محمد ظله مضطرب» والأظهر أنه 
E‏ 


ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلآني الحدود والقصاص فال الوكالة لاتصح 
باستيفائها مع غيبة امو كل عن المجلس» وقال أبو حنيفة ه: لا جوز الت وكيل 
با لخصومة إلا برضاء ا لخصم 

وقياس أبي يوسف <44 التوكيل با نصومة في الح في إثباته على التوكيل 
بالخصومة في استيفاته لا يصح؛ لان حال الاستيفاء حال الرقّة والرأفةء فيحتمل 
درء الحدٌ بحضوره» بخلاف حال الخصومة. 

(وججوز التو كيل بالاستيفاء إلا ني ا لحدود والقصاص» فإنٌ الو كالةً لا تصح 
باستيفائها مع غيبة امو كل عن المجلس)*؛ لامَرّ. 

(وقال أبو حنيفة ظله: لا جوز التوكيل بامخصومة إلا برضاء الخصم) لان 
التصومة تحقت والناس يختلفون في ذلك کا قال 45: الا بعضكم الجن 


و 
اتو الو ا عا ف ق ا 
الاتقا الگة كا ق اللاب :۲۹٤‏ 
(۲) قال في الهداية: لا حلاف في ال جوازء إا ا لخلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد ا لمخصم عند بي حنيفة #ه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصتف» وعندهما: لاء ويجبرء واختار أبو الليث 
ته الفتوى علل قوهماء وبه آخذ أبو القاسم الصفار» وقال في فتاوى العتابي: هو 
الختار» وقال الكَرَ سي خهه: الصحيح أن القاضي إذا علم مو لکل ااه اا وان 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه» وإلا فيقبله» 
وقيد با لخصومة مة؛ لأ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا ا مخصم جائز 
إجماعا» كا ني الجوهرة۱: ۲۹۸ وفي درر الحكام۲: ۲۸۲: أن المتأخرين اختاروا قول 
- € 


إلا أن يوگل امو كل مريضا أو غائباً مسيرة ثلائة ايام فصاعداً وقالا: جوز 

التو كيل بغير رضاء الخصم 

بحجته)"» فله أن لا يقبل النيابة فيه» (إِلاً أن يو كل الو كُل مريضاً أو غائباً مسيرة 

ثلاثة أيّام فصاعدا)؛ لأنَ في تكليفهم) لحضوره إضراره اء وفي ترك اللنصومة 
(وقالا) والشَافعيّ #: (بجوز التو كيل بغير رضاء الخصم)» كم في استيفاء 

اليه أن دل كفل ات فت ناتء شلات اة و امسن الا خرو 

في جواز تو كيل الْحَدََة؛ لئلا يفوت حقها؛ لأا تنقبض بمحضر-من الرٌجال 


السرخسي هه للفتوئ» وقال ني الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كى ني التصحيح 
و 
(۱) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال #: (إنكم تختصمون إلّء ولعل بعضكم ألحن 
بحجّته من بعض» فمن قضيت له بح أخيه شياً بقوله» فنا أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها) فی صحیح البخاری۲: ٩٥۲‏ . 
O E CE EN E TS‏ 
الا ن ا اكه فط ار ع الت إن كان فة ارا وا اا 
أن مدره هي التي لا تخرج عن بيتها إل الأسواتق غالبا ور تخالط مع الرجالء فان 
ا لخروجَ للحاجة لا يقدح في تخديرها مار يكثر» بأن تخر لغب حاجة» ولو حضر-ت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزمٌ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
امتأخرون» وعليه الفتوئ» كا في الهداية۳: ١۷١٠ء‏ والكفاية٦: ٥٦١ :٦حتفلاو 0٦١‏ 
وحاشية الطحطاوي۳: ۲٠٠‏ والمصباح ص١١٠‏ . 
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ومن شرط الوكالة: أن يكون الوكُّل من يمْلِك التَصَرّف» ويلزمه الآحكام 
والوكيل ممن يعقل العقد وبقصده 

(ومن شرط الوكالة: أن يكون الو كل من يَمْلِك التَصَرّف"» ويلزمه 
الأحكام"» وال وكيل من يعقل العقد" ويقصده* )*؛ لان الوكالة نياب ومن لا 


(1) الظاهر أ المراد مطلق التصرف» وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وکل به لا 
مطلتق التصرّف يكون قوهم| لا قول أي حنيفة ظهء فن الُسلِم إذ وكل الذميّ ببيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كما ني شرح الوقاية :٠٦۳ : ٤‏ أي فالشرط عند أبي حنيفة خ4 أن 
کر کا ا و 
ی ار کا ن ع ع 
(۲) يحتمل أحكام ذلك التصرّف وجنس الأحكام» فالآول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّل» فإِنَّه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لاله إرتلزمه الأحكام» وهي الملىك 
وعلل هذا يكون في الكلام شرطان,» والثاني: احترا عن الصبيٌ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحدأ وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل 
صح والأحكام لا تلزمه» كا في العناية۷: .٥١١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح۸: .٠١‏ 
(۳) أي: يعقل أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر المحکام۲: ۲۸۲. 
() أي: لو تصرف هازلاً لا يقع عن الآمر» كا في شرح الوقاية :٤‏ ١٠ء‏ لكن قال في 
منح الغفار ق۲ ARE‏ وأما تفسيرهم بالقصد؛ للاحترازٍ عن بيع امازل والمكره 
فخارج عن المقصود؛ لأ الكلام الآن في صكَة الوكالةء لاني صك بيع الوكيل؛ ولذا 
ترگه ني الکنز ص۱۳۲ وتر کناه ني المختصر ص۹١٠‏ أيضاً. انتهى. 
)٥(‏ أي: أن يون الموكل ن يملك فعل ما وگل به بنفسه؛ لان التوکیل تفويض ما 
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وإذا وَكَلّ البالعٌ أو الَأَذونٌ مهما جازء وإن وَكلا صَبباً َجُوراً يعقل البيع 
والشراء جاز 
ولاية له لا نيابة له ومن لا يعقل التصرّف لا يقدر علل إيجاده» والهازل لا يعتبر 
کلامه. 

(وإذا َكَل ابال أو الَأذون” مغلّهما” جاز) ؛ لاجتماع الشر-ائط» (وإن 
كلا صَبياً خَجُوراً) عليه (يعقل البيع والشراء جاز)؛ لما ذكرنا. 

وإلحاق الشّافِعيّ 4# الصَبِيٌ العاقل بالمجنون في عدم ال جواز لا يص؛ لأنَ 
الصبىّ له قَصدّ صحيح» بخلاف المجنون. ٣‏ 


يملكه من التصرٌّف إلى غيره» فا لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إل غيره؟ فلا 
يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاًء كا في البدائع ٠٠١٠:‏ وأما 
الصبىٌ المميز فينظر؛ لأن امو كَل به إمّا أن يكون ضرراً تحضأ أو نفعاً تحضاًء أو دائراً بين 
التفع والصرر فإن كان صرراً حَضاً: كاهبةء لا جوز توكيله» وإن كان نفعا تحضا: 
کالاتہاب» بجوز توکیلّه» وإِن کان دائراً ین التفع والصرر: کالبیع یکون توکیله موقوفاً 
علل إجازة ولیه إن أجازه کان با وإلا فلاء كا في درر الحكام۳: ١ ٤١‏ . 

(۱) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل» 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالةء فتصح وكالة الصبي العاقل » مأذوناً 
کانا او حجوراًء کا في البدائع: .۲١‏ 

) المراد بالمأذون: الصبي العاقل الذي أذنه الولٌ» كا في شرح الوقاية١: .٠١١‏ 

(۳) ولو قال: كلا منهماء لكان أشمل؛ لتناوله توكيل البالغ والمأذونء وتوكيل المأذون 
مثله والبالغ» كا في شرح الوقاية٤: ٠١۳‏ . 


0۹ _ 


ولا يعلق ب الحقوق» ويتعلًق بموكلهماء والعقود التي يعقدها الوكلاء على 
ضربين: فكل عق يضيفه الو كيل إلى فيه مثل: البيع والشراء والإجارة فحقوق 
ذلك العقد تعلق بال وكيل دون امو گل فيْسَلَمُ ابيع ويَقَْبِض الشَمَن» ويُطالبُ 
بالتمن إذا اشترى» ويَقض المبيع» ونخاصِمُ ني العَبّب 


(ولا تعلق lk‏ لقوق يعاق بمو گُلھم|)؛ دفعاً للضرر عن الصبي. 
(والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضريين: 

عق يضيفه الو كيل إلى نفيسه" مثل ع ای ار ی 
ذلك العقد تتعلَیٌ بال وكيل دون امو كُل”» فيسَلَمٌ ابيع ويَقَبِص التَمَّنء وبُطالبُ 
بالّمن إذا اشترى» ويقبض المبيع» وحخاصِمُ ني العَيْب)؛ ا لرل ی 
إلى الإضرار بالعاقد حيث لا يعرف خصمه» فيعجز عن استيفاء حقوقه. 

وکل عقد یضیفه إلى موگله: كالنكاح واخلع والصلح عن دم عمد فل حقوقٌه 
تعلق بالمو ّل دون الو كيل فلا بُطالبّه وكيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 


(۱) لها نا تعدّر رجوعها إليهم)؛ لإضرار الصبَنّ المبعد يِن المضار رجعت إلى أقرب 
الناس إل هذا التصرّف» وهو الموكّل» ولا يلزم الصبيٌّ بعد البلوغ؛ لأن المانع 2 
وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ» كا في كمال الدراية ق۷٠٠‏ . 
(9) أي: لا بحتاج فيه إلى ذكر الموكل» فإن ني البيع والشراء عن الموكل يكفي أن يقول 
الوکیل: بعت» أو اشتریت» كا في شرح الوقاية ٠١١ :٤‏ . 
(۳) لان الوكيل في هذا الضرب هو العاقدء حقيقة؛ لان العقد يقوم بكلامه» وحك)؛ 
لاله يستغني عن إضافة العقد إلى موكله» وحيث كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق» 
تعلق به» کا في اللباب۱: ۲۹۵. 
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تسليمهاء وإذا طالب المو كل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه جاز» 
ولم یکن للوکیل أن بُطالبه ثانياًء ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراءِ شيءٍ فلا ُد من تسمية 
جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه. إلا أن بُو كله وكالة عامّة فيقول له: ابتع لي ما 


(وکل عقد بضیته إلى موگله": کالنکاح والخلع والصلح عن دم عمد فِا 
حقو که تع باو گل دون الو کیل"» فلا بُطالبُه وکل الرّوج بالمهر» ولا يزم 
وكيل المرأة ة تسليمها)؛ لاه لا يودي إن ما ذكرنا من الضررء وعَلَّ الَافعي ڪه 
الحقوق باموكل في العقدين جميعاء والَرَق ظاهر على مامز 

(وإذا طالب المو كل المشتري لثمن فله أن يمنت إا" لا E‏ 
متعلقة بالعاقد» (فإن دفعه إليه جاز)؛ لأ املك له» (ولم يكن للوكيل أن بُطالبَه 
ثانیاً)؛ لعدم دة لا لر اد الغا 

(ومن َكَل رَجُلاً بشراءِ شىء فلا بد من تسمية جنسه وصفتو أو جنسه 
ومبلغ ثمنهء إلا آن ب كله وكالةً عة فيقول له: ابتع لي ما رأیت)*» والقياس: أن 


(1) يعني: لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله» حتى لو أضافه إلى موكله لا يصح» 
کا الخر :02101 
(۲) لألّه في هذا الضرب سفيرٌ محض؛ ولذا لا يستغنى عن إضافة العقد إن الموكل» 
فکان کالرسول» کا فی اللباب‌۱:۱٦۲۹.‏ ۰ 
(۳) لاله أجنبي عن العقد وحقوقه؛ لان الجحقوق إلى العاقد» ك) في اللباب۱:٦۲۹»‏ 
والجوهرةا: 1٤١‏ . 
)٤(‏ والأصل: أن الجهالة اليسيرة تتحمّل في الوكالة كجهالة اا ا 
مبنى التوكيل على التوسعة؛ لاله استعانةء فتتحمّل الجهالة اليسيرةء هدايةء ثم الجهالة 
في التوكيل ثلاثة أنواع: 

oz 


کر هال ع هة الع م مك الر كال إلا آم اتتا و مارا 
الجهالة اليسيرة في الوكالة؛ لأن النبي بل: «أعطى حكيم بن حزم ف ديناراً 
ليشتري له به شاة)"» ور يذكر الصفة» وإريذكر الثمن» واقتصر-علل تسمية 
الجنس والثمن. 

وإذا اشتری الو کیل وقبص ابيع ا ثم اطّلع على عیب فله أن رده بالعيب ما دام 
امبيع في بده» فان سَلَمه إلى امو كل م رده إلا بإذنه» وججوز التو كيل بعقدِ اصرف 


أولأً: جهالة فاحشة: وهي جهالة الجنس: كالثوب والدابة والرقيق» وهي تمنع صحّة 
الوكالةء وإن بن المن؛ لأنّ الوكيلّ لا يقدر علل الامتثال؛ لأن بذلك الثمن يوجدين 
کل جنس. 
0 جهالة يسيرة: وهي جهالة النوع: كالحمار والفرس والثوب الهروي» وهي لا قنع 
صحّة الوكالة وإن إر يبن الثمن؛ لأن جهالة النوع لا تخل بالمقصود» ويمكن رفعها 
بصرف التوكيل إلى ما يليق بحال الموكل» حت إذا وکل عاميّ رجلا بشراء فرس 
فاشترى فرساً يصلح للملوك» لا يلزمه. 
ثالثاً: جهالة متوسطة: وهي ما يكون بين ا لجنس والنوع» كا إذا وكّله بشر-اء الدار 
الملحقة با جنس من كل وجه؛ لأتَها تختلف بقلَة المرافق وكثرتهاء فإن بَنَ الشمن ألحقت 
بجهالة النوع» وإن لر يبيّن ألحقت بجهالة الجنس» كا في اللباب١:٦۲۹۷-۲۹»‏ وفتح 
القدیر۸: ۲۹. 
(۱) سبق تخر جه عن عروة د بن أبي ال جعد البارقي كله (إنَ النبي بل أعطاه ديناراً ليشتري 
له به شاة أو أضحية» فاشترى له شاتين» فباع إحداهما بدينار وآتاه بشاة ودينار» فدعى 
له رسول الله ب في بيعه بالبركة» فكان لو اشترى تراباً لربح فيه) في صحيح البخاري 
TT A‏ 
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والسّلم» فإن فارق ال وكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتير مفارقة 
مکل 
دک ا و ةو ی اک ر ا فد ا 
الصفة. 

وني قوله: ابتع لي ما رأيت؛ تفويض الرأي إليه» فيص مع الجهالة كالبضع. 

(وإذا اشتری الوكیل وقبض البیع ثم م اطلع على عیب فله آن يده بالعيب 
ما دام المبيع في يه)؛ لتعلق ق الحقوق به» (فإن سمه إلى امو گل ل رده إلا بإذنه)؛ 
لان الوكالة قد ان 

(ويجوز التو كيل بعقدِ الصرف والسلم)؛ اعتباراً بسائر العقود (فإن 
اکا ا و ی 
ایی لاقن 


(۱) إذا وکل شخصا بأن يعقد عقد الصرف أو يسلّم ني مكيل مثلاً ففعل جاز؛ لألّه 
عقدٌ یملکه ا مو کل بنفسه» فیجوز التوکیل به» ولو وكُلَّه بن يقب السَلَم لا يجوز؛ لان 
الوكيلّ بيع طعاما في ذمته علل أن يكون الثمن لغيره» وذلك لا بجوز؛ لأ من باع مَلَكَ 
نفسه العين علل أن يكون الثمن لغبره» ولا مجوز» فكذلك في الديون» ك في العناية۸: 
."o- €‏ 

o 


وإذا دفع الوكيلّ بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجم به على امول 
فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه َلك من مال امو كل ول يسقط الثمن» وله أن 
يحبسه حتى يستوفي الّمن 

(وإذا دفع الو كيل بالشراء الثمنَ من ماله وقبض المبيع فله أن يرجم به على 
الموكّل)”؛ لأنّه دفع بإذنه دلالة (فإن هلك البيعٌ ني يده قبل حبسه هَلَكَ من مال 
الم كل ولم سقط الثّمن)؛ أن يده يد امول تقديراً. 

(وله أن بحبسّه حتى يستوفي التمن)”؛ لألّه نزلّ من الموكُل منزلة البائع من 
المشتري في حقّ وجوب الثمن» وجريان التحالف فيه» والردٌ بالعيب» وليس له 
ذلك عند رَقّر ته لاله أمينّء وبا حبس يصيرٌ غاصباًء لكتا نقول بعد القبض انتقل 
البيع إليه» فصار كالبائع. 


(۱) وتا كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأن الثمنَ متعلّق بذمته» فكان له أن يخلص 
نفسه منه» واا رجع به علل الموكّل؛ لأنّه هو الذي أدخله في ذلك» كى| في الججوهرةا: 
١‏ وتحقيقه: أن التبرّع إا يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل» والأمر ثابت هنا 
دلالة؛ لان الموكل ًا علم أن الحقوق ترجع إل الوكيل» ومن جملتها دفع الثمنء عَلِم أنه 
مطالبٌ بدفع الثمن لقبض المبيع» فكان راضياً بذلك آمراً به دلالةء كا في فتح القدير۸: 
۸ 

(0) لاد الوكيل مع الموكّل بمنزلة البائع مع المشتري؛ لان الموكل يتلقى الك فيه من 
الوكيل بعوض, أي: أن الموگل يملك السلعة بعقد الوكيل بعحوض يستوجبه الوكيل 
عليه» والبائع مع المشتري إذا اختلفا في الثمن؛ ولهذالو اختلف الوكيل والموكل في 
الثمن تحالفاء ولو وجد به المو کل عیباً رده علل الوکیل» کا في المبسوط۲:۱۲٤۱۹۰۲۰:‏ 
۰ 
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فإن حبسّه فهلك في يده کان مضموناً صان الرهن عند أبي يوسف بء وضمان 
المبيع عند محمد له وعند رقّرط4: ضعان الغصب وإذا وَكَلّ رجلين فليس 
لأحدهما أن يضر ف في) و كلا فيه دون الآخر 

(فإن حبسَه فهلك ني ده کان مضموناً صان الرّهن عند أبي يوسف ه)؛ 
لألّه لا بيع بينها حقيقة» وإنًا بحسبه علل الذّين» فيكون مضموناً بالأقل من قيمته 
OT‏ 

(وضمان المبيع" عند خمد 4)؛ لأنّه حبوس بالثمن» (وعند رُذّر ظ4: ضمان 
الغصب)”؛ لامر أنه با حبس صار غاصباًء وقد رَرَى قول أبي حنيفة همع خمد 
ظه» وهو الأصخ”؛ اا بيع انتقل إلى الوكيل 

(وإذا َكَل رجلین فليس لأحدِهما أن ب eS‏ 


(۱) يعني: آنه هلك بالثمن» کا في التبيين٤: ۲٠١‏ بأن يسقط الثمن قل أو كَثر» وذلك 
ن الوکیل عل کالباتع واموگل کالشتري منم وجمعل الیع کا لني بد البائ قبل 
التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا يكون لأحدهماعلل الآخر 
TT‏ ۰ 
(۲) وصورة ضان الخصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما بلغت» فيرجع الوكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل علل الوكيل إن كانت قيمته آكثر» كا في 
الجوهرةا:۲٠٠.‏ 
(۳) ورجح دليلّه| في الهداية۸: »٤١‏ واعتمده المحبوي والنسفيٌ والموصلل وصدر 
الشريعة» تصحیح» کا في اللباب‌۱: ۲۹۷. 
() وهذا في تصزف يحتاج فيه إل الرأي: كالبيع وال نلع وغير ذلك؛ لان الوكُل رضي 
برأ) لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مُقدّراًء ولكن التقدير لا يمنع استعال الرأي 
في الزيادة واختيار المشتري» کا في ۸: .٠١‏ 
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0 آو بطلاق زو جيه بغر عوض» آو برد وديعة عند أو 
خ2 E E o E a E‏ 
قول لاغ براك 
لاأنّه ل ریرص الإبراء با جميعاًء (إلاً أن يو كله با لخصومة"» أو بطلاق زوجتِه 
بغيرعوض,» أو برد وديعة عنده» أو بقضاء دين عليه)؛ لأنْ هذه الأشياء لا تفتقر 
إلك الرأي والتدبيرء حتى لو كان الطلاق والعتاق بعوض لا ينفرد أحدهما به 
ولصاحب الوديعة والدّين أن ينفرة بالأخذ بغير أمرهما جيعاء وبأمر أحدها 
أولىء والاجتماع في افر بور الش وع يلان رن الرة 
وقال رُقَرظه: ال مخصومة كالبيع لحاجته ا إلى الرأي» إلا أن الرأي عند 
الاجتماع لا ينتفع به» فلا يعتبر. 
(ولیس لل وکیل أن يو كل في وَكَلَ به إلا أن بأَذْنَ له الموكل) ني ذلك» (آو 
اغمل راك 0 ن ار کر ر رک الا را 


(1) يعني: أن أحد الوكيلين لا يتصرف بانفراده فيم] بجحت اج فيه إلى الرأي إلني 
ا لخصومة» فإن تكلمه| فيها ليس بشر-ط؛ لأ اجتماعهما عليها متع در للإفضاء إل 
الشخب في مجلس القضاء» ولان ا لخصومة يحتاج فيها إل الرأي» والُوكُّل رضي برأيياء 
واجتماع الرأيين بجحصل في تقويم ال لخصومة سابقاً عليها فيكتفى بذلك» كا ني العناية۸: 
4۷-7. 

(9) لأنّه فض إليه التصزف دون التوكيل به وهذا لاله رضي برأيه والناس متفاوتون 
في الآراء» کا في الهداية۸: ٩٩‏ . 

۳) لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلاً عن الموكلء 
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فان وَكَلّ بغیر إذن مو کله فعقد و کيله بحضر-ته جاز» وان عقد بغیر حضر-ته 
فأجازه الو كيل الأول جاز» وللموكُل أن يعزلًّ الوكيلّ عن الوكالة» فإن ل ببلغه 
العزل فهو على وکاله وتصرْفُه جائ حتى يعلم» وتبطل الوكالةٌ بموتِ الموگل» 
وبجنونه جنوناً مُطبقاًء وبلحاقه بدار 

(فان وَكَلَ بغر إذن موگله فعقد وکیلّه بحضر-ته جاز)؛ E E‏ 
معنی» (وإن عقد بغر حضرته فأجازه الوكيلٌ الأول جاز)؛ ق 

ولل کر بل ال غو ارىك ا نك إا اة 
م يبلغ العزل فهو على وکاله وتصرٌفُه جائر حتى يعلم)"؛ لأنّه لو انعزل بغير 
علم کا قال الشافعیٌ 4ه لصار معزولاً فيا يباشره. 

(وتبطل الوکالة بموتِ الموگل» وبجنونه جنوناً مُطبقاً"» وبلحاقه بدار 


حت لا يملك الأول عزله» ولا ينعزل بموته» وينعزلان بموت الأول» كا في الهداية۸: 

۰ 

)١(‏ لان الوكالةَ حقّه فله أن يبطلهء إلا إذا تعلق به حق الخير: كالوكالة التي تضمنها 

عقد الرهن» كا في الهداية۱: ٠١۷‏ . 

() أي: اذا عزل الوکيل وار یبلخه عزلّه» فهو علل وکالته وتصرفه جائ حت يعلم؛ لأنَ 

في عزله إضراراً به من وجهین:أحدهما: من حيث بطلان ولایته؛ لان لوكي يتصرف 

علن ادعاء أن له ولاية ذلك» وفي العزل من غير علمه تكذيب له في ادعاه لبطلان 

ولايته» وضرر التكذيب ظاهر لا عالة. والثاني: من حيث رجوع ا لحقوق إليه» فاه 

ينقد من مال المو کل إِن کان وکيلاً بالشراء» ويسلم المبیع إن کان وكيلاً بالبيع» فإذا كان 

معزولاً كان التصرّف واقعاً له بعد العزل» فيضمنه» فيتضر_ر به» والوكيل بالنكاح 

وغيره سيان في الوجه الأول» کا في العناية۸: ٠١۹‏ . 

( ۳ ق انون با لطبي لن فليله مرل اغا وعد الط شهر علد آي تر سنف؛ 
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الحرب مرتداً وإذا وکل المأذون له فحجر عليه» أو الشر-يكان ثم افترقاء فهذه 
الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لإ يعلم» وإذامات الوكيل أو ج جنوناً 
مطبقاً بطلت الو كالةء وإن ق بدار الحرب مرتداً لم مجز له التصرّف إلا أن يعوة 


سا 
الحرب مرتدا)؛ لان هذه المعاني تبطل أهلية الموكل. 

(وإذا َكَل المأذون له فحجر عليهء أو الشريكان ثم افترقاء فهذه الوجوه 
تبطل الوكالة عَلِمّ الوكيلُ أو م يعلم)؛ لامر ولا يعتبر العلم؛ لأَنٌ العزلَ حصل 
بطريق الحكم» كا ني الموت. 

(وإذا مات الو كيل أو ج جنوناً مطبقاً بطلت الو كالة)؛ لبطلان أهليته» 
(وإن ق بدار الحرب مرتدآً لم جز له التصرّف)؛ أن التباينَ يمنع من استيفاء 
مقاصد العقذ» (إلا أن يعود مسل))”؛ لان أهليتّه قد عادت. 


اعتباراً بها يسقط به الصوم» قال في الشرنبلالية معزياً إلى المضمرات: وبه يفتي» ومثله في 

القهستاني والباقلانيء» وجعله قاضي خان في فصل ما يقضي به في المجتهدات قول أي 

اللبات: ۰ 

(۱) لان التوکیل تصرف غیر لازم» فیکون لدوامه حکم ابتداه» فلا بد من قيام الأمر 

وقد بطل هذه العوارض» كا في الهداية۸: ٠٤١١‏ . 

(۲) أي :بل الحكم بلحاقه؛ لعود الأهلية» قال في النهاية نقلاً عن مبسوط شيخ 

الإسلام: وإن لح الوكيل بدار الحرب مرتداًء فاه لا بخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما 

إريقض القاضي بلحاقه» اه قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 4ه واعتمده 
-۹_ 


ا E‏ ا E‏ 0 ا 

ومن وَكل بشيءِء ثم تصرف في) وكل به بّطلت الوكالةء والوكيل بالبيع والشراء 

لا جوز له أن يَعْقَدَ عند أي حنيفة ظ4 مع أبيه وجدّه وولده وولد ولده وزوجته› 

A SN‏ و 

وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثرٍ عند 
(ون وکل غیره بشي م تصرف) لوگل (فیا کل به ّت الو کالة)؛ 

لتعذر فعل الوكيل بزوال المحلية. 

4 ء۶ و شر ۶ ء۶ 
وجدّه وولده وولد ولده وزوجته)"؛ لتمكن التهمة بين هؤلاء لاتصال الملك 
بينهم؛ وههذا لا يقبل شهادة أحدهم للآخر. 

(وقالا: ور عة منهم بمثل القيمة)”؛ لتباين الأملاك بينهم. 
و۶ ء 
(والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة «4)”؛ لإطلاق 
الا 


النسفى والمحبوبي» اه وعند أبي يوسف ه: لا تعود بعوده؛ لألّه باللحاق التحق 
بالأموات» فبطلت ولایته» ولا تعود بعوده» کا في اللباب ۱: E‏ 

(0 0 ضع التهم مستثناة ةعن الوكالات وهذه مواضعها؟ أن للتائم ب 
متصلة» فضار بيغا من لفسة من وجه فلا وز؛ وههذا لا تقبل شهادته لهم» وتباين 
ا لو 2 

(۲) لأن التوكيل مطلق ولا تهمة فيه؛ ؛ أن الأملاك متباينةء والمنافع منقطعة» »> فصار 
كامضارب؛ لأر تلك قا خققة بال فكون امن فة أو 
تمكنت شبهته» وبخلاف الغبن الفاحش» كا في التبيين٤: .۲۷١‏ 

(۳) لان التوكيل بالبيع مطلقء فيجري علن إطلاقه في غير موضع التهمةء وهذا لأنَ 
البيعَ هو مبادلة امال با لمال مطلقاً من غير تقييد بنقد أو بقيمة» والبيع بالغبن الفاحش أو 
بالعرض أو بالنسيئة إذا يكن في لفظه ما ينفي ذلك كقوله: بعه واقض به ديني» أو 

۰ - 


وقالا: لا جوز بیعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله 
ت 2 ِء 
(وقالا) والشافعيٌ د وهو رواية عن آبي حنيفة 44: (لا يجوز بيعه بنقصان 
لا يتغابن الناس في مثله)؛ اعتباراً بالشراء”. 


للنفقة ونحو ذلك متعارف عند شدَّة الحاجة إلى الشمن والتضجر من العرض» فلم 
يخرج من أن يكون بيعاً في العرف ولا في الحقيقة؛ وهذالو حلف أن يبيعَ بجحنث به 
ويستحق الكل بالشفعة» واليمينٌُ تنصر-ف إلى المتعارف كالوكالة» ك في التبيين٤‏ : 


(1) لان مطل الوكالة يتقيّد بالتعارف» والتصرّفات لدفع الحاجات» فيتقيّد التوكيل مها 
بمواقعهاء والمتعارف البيع بثمن المثل» وبالنقود حالة أو مؤجلة بأجل متعارف بين 
الناس» وهذا يتقيد التوكيل بشراء الأضحية والفحم وال جمد بأيام الحاجة من تلك 
السنة؛ ولان البيعَ بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه؛ وهذا لو صَدَرمن المريض 
اعتبر من الثلث» ولا يملكه الأب والوصي» فصار كالوكيل بالشراء والبيع بالعرض 
شراء من وجه وړ یوکله به ولا باهبةء فلا يدخل تحت الأمر بالبيع» ك في التبيين٤‏ : 
۷۱ 

() قال في البزازية: وعليه الفتوئ» لكن في التصحيح: ورجح قول الإمام وهو المعوّل 
عليه عند النسفي» وهو أصح الآقاويل» والاختيار عند المحبوبيّووافقه الموصللٌ وصدر 
الشريعة» اه وعليه آصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر الرواية» وفي 
التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجلء والصحيح يجوز على كل 
حال» وعن أبي يوسف ه: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين 


ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى»اه كا في اللباب١:٠٠٠.‏ 
E‏ 


والوكيل بالشراء جوز عقدّه بمثل القيمة وزيادة يتغابنْ النَاس في مثلهاء ولا جوز 
با يتغابن الناس في مثله» والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» 
وإذا صَِنَ الوكيلٌ بالبيع الثم من البتاع فضماّه باطل 

(والوكيل بالشراء جوز عقدّه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الاس ني مثلها 
ولا يجوز بها يتغابن الناس في مثله)؛ لأ ابيع ينتقل من البائع إلى الوكيلء فيتمكن 
فيه التهمة لاحتمال أنه أعطى للآمر؛ لما فيه من الغبن» وعن أبي حنيفة هه رواية 
خری: أله کالبيع؛ لإطلاق الأمر. 

اولي يتابن ما ا بل جا تفر اللوي الور ي 
ES‏ 


۹ 


(وإذا ضَمنَ الوکیل ج ا من المبتاع فشان باطل)”؛ لا 4 نفا 
و 


0 ر ن رن بل اة والين اسر دوق الاس :ن 
التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه» فإذا إريوافقه أو قد وجده خاسرا ألحقه بخبره 
جت لو كان كلا مشراء شىء بعت الوا : يفذ غل الآأمر لاتعغاء اة لأآته لا 
ت ان ر ن العناية۸: ۸۲. 

(۲) فیکون مقابله ما يتغابن فيه» قال شيخ الإسلام ظ#: هذا التحديد فيا أريكن له 
قيمة معلومة في البلد كالدواب» فأما ما له ذلك: كالغبز واللحم وغيرهماء فزاد الوكيل 
بالشراء لا ينفذ علل الموكل» وإن قلت الزيادة كالفلس مثلاً؛ لأن هذا ما لا يدخحل تحت 
تقويم المقومين؛ إذ الداخل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم» ولا حاجة هاهناللعلم به» 
فلا یدخل» ک| في العناية۸: ۸۳. 

(۳) لأن حكم الوكيل إذا باع أن يكون أميناً فيا يقبضه من الشمن» فلم جز نفي 


EL از‎ 


بشراء جل فاشتری نصفه فالىر موقوف>. فان 'آشتری, باقیه لزم لوگل 
(وإذا كله ببيع مله فباع نصفَّه جاز عند أبي حنيفة «ه)؛ لألّه مأمورٌ ببيع 


ږٍِ 
یں 2 


(وقالا) والش افع ¥#: ( لا جوز)*؛ لن الشركة عيب فاحش» إلا أن تعب 


الباقي لا يمنع جواز البيع فيا يباع. 
( ودا و کله شرا جل فاشترى تصفه فالف راء قرف لا فة من الغنب؛ 


(فإن اشترى باقيه لزم امو كل)”؛ لأنّه لا يقدر على شرائه جملة. 


القبض من كونه أميناً فيه» فصار كا لو شرط علل المودع ضمان الوديعة» إريصخ» كذا 

هذاء ك في اللباب ٠۲ :١‏ فالأمانة لا تصير مضمونة بالشر_-ط كالوديعة» كما في 

الینابیع ق٠٠۲.‏ 

() لأن اللفظٌ مطل عن قيد الافتراق والاجتماع» فيجري علل إطلاقه» واستوضح 

بقوله: ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده» فإذا باع النصف به أولى» كا في 

.۸٩ الهداية۸:‎ 

(1) لما فيه من ضرر الشركةء إلا أن بيع النصف الآخر قبل أن يختص أو يجيزه الآمرء 

وكذلك هذا الاختلاف في كل شىء ني تبعيضه ضرر: كالدابة والثوب وما أشبهه» كا 

في الججوهرة النيرة1: .٠۷‏ قال في التصحيح ص۸٥۱:‏ «واخحتار قول الإمام خله 

اليغان وال وعدرال ا 

(۳) لن شراء البعض قد يقع وسيلة إلك الامتثال» بأن كان موروثا بين جماعةء فيحتاج 

إلى شرائه شقصاً شقصاء فإذا اشترئ الباقي قبل رد الآمر البيع» تبين أنه وقع وسيلة 
E‏ 


وإن کله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم» فاشتری عشرین رطلاً بدرهم من لحم 
باع مثله عشرة بدرهم» لزم الو كل منه عشرة بنصف درهم عند أي حنيفة ظاف 
وقالا: يلزمه العشرون» وإذا کله بشراءِ شيءٍ بعینه فليس له آن یشتریه لنفو» فان 
وکلّه بشراءِ مل بغیر عینه فاشتری جلا فهو لل وکیل 

(وإِن وَكلَه بشراء عشرة آرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاًبدرهم 
من لحم يباع مثله عشرة بدرهم» لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أي 
حنيفة طب )0؛ ا بشراء عشرة» وما زاد ار يتناوله الأمر» فار کال کي 

(وقالا: يلزمه العشرون)؛ لاله أمره بصرف الدرهم إلى اللحم» فظن أن 
سعرّه كذلك» فزاده الوكيل خيراًء إلا أن اعقو عليه هو اللحم» فكان أصلاً ني 
القد واا هوا کر د هرای ر م ا 

(وإذا کله بشراءِ شيءٍ بعينه فليس له آن يشتريه لنفیمو)"؛ لاله يصير عازلاً 
لنفسه عن الوكالةء وليس له ذلك إلا بمحضر من الموكل. 

(فإن وكَلّه بشراءِ همل بغیر عینه فاشتری جلاً فهو للوكيل)؛ لأن الأص 


فينفذ علل الآمرء وهذا بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة :أن في الشراء تتحقق التهمة 
علل مامَرٌ» کا في اهداية۸: .۸٦‏ 
)١(‏ لان الوكيل يتصرف من جهة الآمرء وهو إن أمره بعشرة وما زاد عليها غير مأمور 
به» فلا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» كا في الجوهرة۱: .٠٠۸‏ 
(۲) معناه: لا يتصور أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
یکون للموکل؛ لان فيه عزل نفسه» وهو لا يملك عزل نفسه» والمو گل غائبٌ» حت لو 
کان الو كل حاضراً وصح بألّه یشتریه لنفسه کان الُشتری له؛ لان له أن يعزل نفسه 
ا و و و ارغ ور کر کو کان 
ال 

FE 


إلا آن یقول: نویت الشراء للمو گل أو يشتريه بمال امو كل والوكيل با لخصومة 
وكيل بالقبض عند علمائنا الثلاثة 4 
تصرف الإنسان لنفينه» والوكالة بعارض» (إلاً أن يقول: نويت الشراء للموكل 
أو يشتريه بمال الموكل)؛ لارتفاع اللبس بذلك فإ الظاهرَ أنه لايغصب مال 
غیره» ويشتري به لنفسه. 

(والوكيلُ با لخصومة وكيل بالقبض عند علائنا التلاثة 4)٠؛‏ لان المقصود 
من التوكيل الاستيفاء والتوكيل بالتصرٌّف يكون توكيلاً بمقصوده» وقال 


)١(‏ والمراد بقوله أو يشتريه بماله: أن يضيف العقد إليه» وهذه المسألة على وجوه» منها: 
أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الشمن» فإن أضافه إلى معين» كان 
E O E N E TO A‏ 
وهذا لان الثمن وإن كان لا يتعين لكن فيه شبهة التعين من خيث سلامة المبيع به 
وتعيّن قدره ووصفه؛ ومذا لا يطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغخصوبة ودينه 
ا 0 عا وا 
فلا يرتكبه» وقد جرى العرف في| إذا اشترى لنفسه أن يضيف العقد إلى ماله» وهو 
ی تک رها وع 5 ك و 
ذلك؛ جريا علل مقتضى العرف والشرع» کا في التبیین٤: .۲٠٤‏ 

© لان سن ملك شيا ملك قامةه وام الخصومة بالقبض» والفترئ البرم غ قول 
زفر ظة؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علل الخصومة من لايؤتمن علل المالء 
ونظيره الوكيل بالتقاضي» يملك القبض علل أصل الرواية؛ اق 
العرف بخلافه» وهو قاض علل الوضع» والفتوى علل أن لا يملك» هداية» ونقل في 
التصحيح نحوه عن الاسبيجاني والينابيع والذخيرة والواقعات وغيرهاء ثم قال: وني 

el 


والوکیل بقبضٍ الذّينِ وكيل با لخصومة فيه عند أبي حنيفة ظ4 وإذا أقرٌ الوكيل 
با لخصومة على مو كله عند القاضي جاز إقرارُه 
قر 4#: ليس كل من يؤتقن عل الجدال يؤتقن على أخذ المال» فلا يكون وكيلاً 
فيه» وعليه الفتوئ؛ لتغبر الناس وفسادهم. 

(والو كيل بقبض الدّين وكيل با لخصومة فيه عند أبي حنيفة ل4)؛ اعتباراً 
بالوكيل بالبيع؛ إذ القبض تملك وليك فان الدَينَ يقضى بمثله لا بعينه» وقالا: 
لا يكون وكيلاً با لخصومة فيه؛ لأّ) غيران. 

(وإذا قر الو كيل با لخصومة على مو كله عند القاضي جاز إقراره)٠؛‏ لاله 
ا 


الصغرىئ التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أن 
المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا 
اللفظ في التتمة ونقل مثله عن محمد بن الفضل هه» اه كا في اللباب٠:١٠٠.‏ 

(1) حتى لو آقام المدعى عليه البينة أن صاحب الدّين استوفق منهء أو أبرأه عنه» قبلت 
بينته» كا ني البدائع٦:‏ ١٠؛‏ لألّه وله بالتملك؛ لأن الديون تقضى بأمثاماء وهو يقتضي 
حقوقاًء وهو أصيل فيهاء فيكون خحص)ء وقالا: لا يكون حص وهو رواية الحسن دهد 
عن أي حنيفة 4+ لألّه ليس كل من يتن علل المال متدي للخصومة» فلم يكن الرضا 
بالقبض رضا با لخصومة» قال في التصحيح: وعلل قول الإمام ظ4 مشى المحبوبي في 
أصح الأقاويل والاختيارات والنسفيٌ والموصللٌّ وصدر الشريعة» ثم قال: وقيد بقبض 
الدين؛ لأن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً با لخصومة فيه ا بالإجماع» قاله في 
الاختیار وغبره» کا في اللباب۱:٤١٠.‏ 

(۲) وهذا استحسان؛ لان التوکیل صحيځ قطعاًء وصځته بتناوله ما یملکه قطعاً 

SNL 


E RE 
ينه‎ SE E, : ا‎ 
فصدقه الغري يم الین‎ 

e‏ 4: لا جوز إقراره عند القاضي”؛ لان مَن لا جوز 
إقراره عند غير القاضى لا جوز عند القاضى» دليله: إذا هاه إلا آنه إذا جاه لريب 
العقدمطلقا وألا ملك الإقرار يقتضيه الإطلاق. 

(ولا جوز إقرارّه عليه عند غير القاضى عند أي حنيفة و حمّد له)؛ لاله إنّم 
کا عد ای( سرچ من ر رو 

(وقال أبو يوسف ظ4: جوز إقراره عليه عند غير القاضى)”؛ لأ الموكُل 
gE Og O‏ 
الا 

(وكن اعى أنه وكيل الغائب في قبض دين فصدَفّه الغريم أَمر بتسليم الذَين 


وذلك مطلق ال جواب دون أحدهما عيناًء كا في الهداية۸: ۱١٤‏ وصورته: أن يو کله بأن 
يدعي علل رجل شيا فأقرّ عند القاضي ببطلان دعواه» أو کان وكيل المدعی عليه فاق 
علل موكله بلزوم ذلك الشيء» كا في الجوهرة۱: .۳٠۹‏ 

(1) أي: لا يصح إقراره لاني مجلس القاضي ولا ني غير مجلسه» وهو القياس؛ لأنّه 
مأمورٌ با لخصومة» وهي منازعة» والإقرار يضاده؛ لاله مسالمةء والأمر بالشيء لا يتناول 
ضده» ک) في الجوهرة۹:۱٠۳.‏ 

() لان في زعمه أ اموك ظالءله بمطالبته» وألّه لا يستحقّ عليه شيئاء فلا تصحَ 
ا لخصومة في ذلك» ك في الجوهرة۹:۱٠٠.‏ 

(۳) وكذا عند القاضي أيضاً؛ قال في التصحيح: قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قوهماء كا 
فی اللباب۱:٤٠٠.‏ 

-۷- ٠ 


إليه فان حَصَرَ الغائبُ فف ل دقع ! م إليه الغريم الذي انت وان قال :ي 


ے 


وكيل بقبض الوديعة فصَدَلّه المودَعٌ | يؤمر بالتسليم إليه 


إليه"؛ لإقراره باستحقاق القبض من غير إسقاط حق الغائب. 

[فإن حَصَرَ الغائبٌ فصدّقهء وإلا دَقَعَ إليه الغريم الدَينَ ثانياً)]٠.‏ 

(وإن قال: إي وكيل) الخائب (بقبض الوديعة فصَدَقّه المودَعٌ | يؤمر 
بالتسليم إليه)» لأنَ فيه إسقاط حقّ الغائب من العينء والشّافِعيٌ هه ألمحق الدين 
بالوديعة حيث إريثبت الوكالة فيه|. 

es a ED 
E E 
الوكالة دَقَعّ إليه الخريم الذين ثانياً؛ لان إقراره لا ينفذ عل الغير.‎ 


( 0 ت ا ا 
E‏ 
کذبه لا حبر علل دفعه إلیه» ولکن لو دفع إلیه یکن له أن یسترڏه» ك في الجوهرة١:‏ 
۰ 

() ما بين المعكوفين زيادةمن ج. 

لأنه إذاضدفة طهر أنه كان و كلا ل و قفن الر كيل قيض الو كل ففرأ ذه ةة وإن 
کذبه ر صر مستوفیاً بالقبض؛ لاله ر تثبت وکالته» والقول قوله في ذلك مع یمینه؛ لاله 
منك ولا يكون قوهم| حجّة عليه» فيأخذ منه الدين ثانياء إن ر جر استيفاؤه» كما في 
التبيين؛ لله ر يثبت الاستيفاءء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه» ك) 


.٠٠١ في الجوهرةا:‎ 
A 


ويرجع به على الو کیل إن کان باقياً ني يده 

(ويرجع به على الو كيل إن كان) الملٌ (باقياً ني يده)؛ لأ عينٌ ماله دفعه 
إلیه على وجه يئ ذمته» فإذا أخذ منه ثانباً كان له خد وإن لريكن ني يده لر 
يرجع عليه بشيء؛ ا و 
فليس له أن يظلم غيرّه» وقد مرت مسألة الوديعة. 


(1) أي: رجع الغريم بها قبضه الوكيل إن كان باقياً ني يده؛ لآنّه ملكه وانقطع حق 
الطالب عنه وأريبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياًء وإن ضاع المقبوض في يد 
الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأ الغريم بإقرارهصار عقا في قبضه الدين» وإلّم| ظلمه 


الطالب بالأخذ منه ثانياً والمظلوم لا يظلم غيره» كا في التبيین٤:‏ ۲۸۲. 
-۹- 


كتابٌ الكفالة 
الكفالة ضربان: كفالة بالتفس» وكفالة بالمال 
كتابٌ الكفالة 
(الكفالة“ ضربان”: كفالة بالتفس» وكفالة بالمال. 


)١(‏ الكفالة: لغة : مطلق الضمٌء قال جل: + وها دَرَيّا £ [آل عمران: ۳۷]: آي ضصمَها 
إلى نفسه» واصطلاحاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبةء كا في الكنز والتبيين٤: ٠٤١‏ . 
وسببها: مطالبة من له الحق؛ للتوثق بتكثير حل المطالبةء أو تيسير وصول حقه إليه. 
وركنها: الإجاب والقبول عندهماء خلافاً لأبي يوسف له آخراً. 

وأهلها: أهل التبرّع» حتى لا تصح من لا يملك التبرع: كالصبي المأذون له في التجارة» 
وكذا لا تصحَ من المريض إلامن الثلث؛ لأنّه لايملك التبرّع بأكثر منه» كما في 
الن؟ ٤:‏ 

(۲) شر وط الكفالة: 

.١‏ أن يكون الأصيل قادرا علل تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة خف 
فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف وححمّد د : تصح. 
۲. أن يكون الأصيل معلوماء بأن گل ما علن فلان» فأّمّا إذا قال: على أَحَدٍ من الاس 
أو بعينِ أو بنفس أو بفعل» فلا مجوز؛ أن المضمون عليه جهول؛ ولان الكفالةَ جوازها 
ال ع ال و وة ا ا ع ق وا 
فل ف 0 ق E‏ اا وو ا 
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OT ED EEE RE PE TOR 

المكفولّ له إذا كان مجهولاً لا بجصل ما شرع له الكفالةء وهو التوثق. 

.٤‏ أن يقبل ا مكفول له في مجلس العقد» وأنّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة و محمد د 

إذا لريقبل عنه حاضر في المجلس» حتى أن ن كفل لخائب عن المجلس فبلغه المخبر 

N a NE E EE 

لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول» فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف علل غائب 

عن المجلس كالبيع مع ما آنا نعمل بالشبهين جميعاء وعن أبي يوسف 4 روايتان» 

وظاهر إطلاق محمد في في الأصل أَها جائزةٌ علن قوله الآخر. 

ه. أن يكون المكفول له عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصّبيّ الذي لا يَعْقِل؛ لأ 

ليسامن أهل القبول» ولا يجوز بول وليهما عنهها؛ لأن البو يعتبر من وقع له 

الإجاب» ومن وقع له الإجاب ليس من آهل القبول» ومن قبل أريقع الإيجاب له فلا 

يعتبر قبوله. 

ا ا و ا و ر کاو ا 

لیس بدین ولا عین ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصح الكفالة بهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 

كالودائع ومال الشر-كات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 

والمستأجّر في يد الأجير؛ لاه أضاف الكفالةً إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 

الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

آ. مضمون بنفسه: كا لمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علل سوم الشراءء 

فتصح الكفالة؛ لاله كفالة بمضمون بنفسه» ألا تری أنه جب رد عینه حال قیامه» ورد 
- ۷۱ 


فالكفالة بالتفس جائزة والمضمون بها إحضار ا مكفول به 
فالكفالة بالتفس جائزة» والمضمون بها إحضار المكفول به)؛ لأنَ ا لحضور لازم 
عل الأصيل» فجاز أن يلرم الكفيل إحضارٌه كا في المال. 

وقال الشَافعيّ #ه ني قول: لو صخت الكفالة ا برئ إلا بالأداء أو الإبراء 
كالال» وهنا يبرأ بموت المكفول به فلا تصح» إلا أن براءةً الكفيل تتبع براءة 


مثله أو قيمته حال هلاكه» فيصبر مضموناً علل الكفيل علل هذا الوجه أيضاً. 
ب. مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ لأ امبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه» ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء» 
ولكن يسقط الثمن عن المشتري» وكذا الرهن غير مضمون بنفسه» بل بالدين» ألا ترى 
له إذا هلك لا يجب علل المرتمن شيء» ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره. 
وأما الفعل» فهو فعل التسليم في الجملةء فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ أن 
ابيع مضمون التسليم علل البائع» والرهنَ مضمون التسليم علل المرتهن ني الجملة بعد 
قضاء الدّين» فكان ا مكفول به مضموناً علل الأصيل» وهو فعل التسليم» فصت 
الكفالة بهء لكتّه إذا هلك لا شيء علل الكفيل؛ لأنّه إريبق مضموناً علل الأصيلء فلا 
يبق علل الكفيل. 
وأمّا الدينْء فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لألّه مضمون علن الأصيل مقدور الاستيفاء 
ا 
E E EN CA O OIE AT.‏ 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتما. 
۸. أن يكون الدّين المكفول به لازماً» كا في البدائع .۷-٠ :٦‏ 

V۲ 


وتنعقد إذا قال: تفلت بنفس فلان» أو برقبته» أو بروحه» أو بجسده» أو برأسه 
أو بنصفه» أو بثلثه» وكذلك إن قال: ضمنتهء أو هو عل أو إِلّء أو آنا ر چ ا 


الح رابات و الأ فن افو ى الك دف 
المال. 

ی و که و 
برأسه» أو بنصفه» أو بثلثه)٠؛‏ لان هذه الاشساء ع افو اا و ادات 
الكفالة في الجزء الشائع تسري إلى المجميع كالطلاق والعتاق. 


(وكذلك إن قال: خم أو هو عل أو إل أو انا زعيم به“ 


() الأصل فيه: أله إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع: كالرأس والوجه والرقبة 
ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأجزاء يعبر مها عن جملة البدن» فكان ذكرها ذكراً للبدنء 
وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع: كالنصف والثلث ونحوهماء جازت؛ لأنَ حكم الكفالة 
بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبةء والنفس في حق وجوب التسليم لا 
تتجزأ» وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكله» وإذا أضافها إلى اليد أو الرجل 
ونحوهما من الأجزاء المعيَنةء لا تجوز؛ أن هذه الأعضاء لا يعبر بها عن جميع البدن» 
وهي في حكم الكفالة متجزئةء فلا يكون ذكرها ذكراً لجميع البدن» ك في الطلاق 
والعتاق» كا في البدائع٦:۷.‏ 
(5) لاله تصريح بمقتضى الكفالة؛ لأنّه يصير ضامناً للتسليم» والعقد ينعقد بالتصر-يح 
بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك» كا في التبيين٤: .٠۸١‏ 
(۳) كلمة: علّ؛ للالترام فكألّه قال: آنا لعزم تسليمه» وما إلجّ فلان: كلمة إل 
بمعنی: علحّء کا في رد المحتار٤: .٠٠۳‏ 
(©) لان الكفيل يسمّى زعيً؛ قال جلا حكاية عن صاحب يوسف اكك5: آنأ بي 
رَعِیم 9 £ [یوسف: ۷۲]ء أي: کفیلء کا في التبیین٤‏ : ٠٤۸‏ . 

NV 


أو قبيل» فإن شَرَط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضازه إذا 
طالبّه به فى ذلك الوقت. فإن أحضره وإلا حبسه الجا حتی حضره 


أو قبيل“ + لان هذه الألفاظ كلها دالّة عل الصان. 

(فإن رط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه” لزمه إحضازه إذا 
طالبه به في ذلك الوقت)*؛ إيفاء للشر ط (فإن أحضرّه) فيه وسَلمَه (وإلا حبسه 
ا لحاکم حتی بحضره)*؛ لامتناعه عن أداء حق لازم» کا في المال. 


ك ا ن 
کالکفیلء ک| في التبیین٤: ۱٤۸‏ . 
(2) ألفاظ الكفالة: كل ما ينبى عن العهدة في العرف والعادةء وني جامع الفتاوئ: هذا 
إل أو وآنا كفيل به أو قبيل أو زعيم» كان كله كفالة بالنفس لا كفالة بالمالء آي: تا لا 
تكون كفالة مال أصاأًء بل المراد أنه إذا قال: نا به كفيل أو زعيم... الخ» أي: بالرجلء 
كان كفالة نفس؛ لها أدنى من كفالة المال وإريصرح بالمال» بخلاف ما إذا توجهت 
هذه الألفاظ علل المال» فعا تكون كفالة مال؛ لأَّها صرجحة به» فلا يراد ما الأدنى» وهو 
كفالة النفس مع التصریح بالمال آو بضمیره» كا في رد المحتاره: .۲۸١‏ 
(۳) لأن هذا تأجيل الكفالة بالنفس إلى وقت معلوم» فيصح كالكفالة بالمال» وكذا 
سائر أنواع الكفالات في التعليق بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواء؛ لأن 
الكل في معنى الكفالة علل السواءء كا في البدائع٦: .٤‏ 
(6) لألّه التزمه بالشرط في الكفالةء فيجب عليه الوفاء به إن طلبه في ذلك الوقت» أو 
بعده كالدين ا مو جل إذا طلبه صاحبه بعد حلول الأجل» كا في التبيین٤: ٠١۸‏ . 
(6) لامتناعة عن إيفاء ما وجب عليه» ولكن لا بحبسه أول مرة؟ لاحتال أنه ماغرف 
اذا يدعئ» فيمهله حت يظهر له مطله؛ لاه جزاء الظلم» وهو ليس بظار قبل الماطلةء 
کا فی التبیین٤: ۱٤۸‏ . 

V€ ۰ 


وإذا أحضره وسلمّه ني مكان يقدر المكفول له على حاكمته برئ الكفيل من 
الكفالةء وإذا تكفّل به على أن بُسلّمه ني مجلس القاضى فسَلّمَه في السوق برئ» وإن 
سمه ني برية ل يرا 


(وإذا أحضره وسلَمَه في مكان يقدر ا مكفول له على حاكمته برئ الكفيل من 
الكفالة)”؛ لاله أتى با التزم. 

(وإذا تكقّل به على أن بُسلّمه في مجلس القاضي فسَلَمَه ني السوق برئ» وإِن 
مل ر 1 ن اضر من الفا اة ون الوق كن 
ذلك» وني البرية لا يمكنه» فإذا سلَّمَه في بلد آخر برئ عند أبي حنيفة 4# خلافاً 
ا 


() لاه أتى با التزمه وحصل المقصود به؛ وهذا لاله ما التزم التسليم إلا مرة واحدة 
ک) في الهداية۷: ۱۹۹ . 

(۲) لحصول المقصود» وهو القدرة علل المحاكمةء وقال السرخسي ه: المتأخرون من 
مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً على عادتهم في ذلك الوقت» أما في زماننا إذا شرط التسليم في 
مجلس القضاء لا يبرأً بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع؛ 
لخلبة آهل الفسق والفساد لا علل الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفید» ون سلّمه 
في برية لر يبرا؛ لعدم المقصود» وهو القدرة علل المحاكمة» ك في العناية۷: »۱٦4‏ وفي 
الملتقى ص٤ :١١‏ والمختار في زماننا: أنه لا يبرأ. انتهى. أي: سواء كان التسليم في سوق 
ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وني المنح ق۲: ۷۹/ آ-ب: وهو قول زفر ظ4ه» وبه 
يفت في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» ومحل الاختلاف في بلدإريعتادوانزع 
الغریم من ید الخصم» کا في الفتح٦:‏ ۰۲۸۹ والبحرآ: ۲۲۹. 


1۷0 _ 


e 


وإذا مات المكفولّ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفس» وإذا تكفَلَ بنفسه على أله إن 
لم يواف به في وقتِ كذا فهو ضام لما عليه وهو آلف» فلم يحضره في الوقت» 
لزمه ضمان المال» ولم يبرا من الكفالة بالنفس» ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود 
والقصاص عند أي حنيفة له 

(وإذا مات المكفولٌ به برئ الكفيلٌ من الكفالة بالنفس)؛ لألّه س ةط 
الحضور عن الأصيلء فسقط الإحضار عن الكفيل. 

(وإذا تمَلَ بنفسه على أله إن لم یواف به فی وقتِ کذا فهو ضامنٌ لما عليه 
وهو آلف» فلم بحضره في الوقت. لزمه ضبان المالء ولم يبرا من الكفالة بالنفس)*؛ 
لأنّه كمل بالكفالتين؛ إذ تعليق الكفالة بالشرط جائزء فالوفاء بأحدهما لا يوجب 
الراءة من الأخرى. 

(ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ظ4)”: أي 


(1) بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتي) أو موت أحدهما مسقط هاء 
ا 0 ا ا و 
الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيلء وأما إذامات الكفيل؛ قَلألّه عجز عن تسلم 
الكفول بنفسه لا حالة. وأما الكفيل بالمال فن الكفالة لا تبطل بموته؛ لأنَ ماله يصلح 
نائباًء إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك فيؤخذ من 
تركته ثم ترجع ورئته بذلك عل المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ك) في حالة الحياة 
ک| في العناية۷: .١۷١-١۷١‏ 

(۲) لاله ضمَ إلى الكفالة بالمال الكفالة بالنفس» فإذا وق أحدهما بقي عليه الآخر» 
وقوله: وإر يبرا من الكفالة بالنفس» فإن قيل: ما الفائدة في ذلك وقد حصل المقصود» 
وهو ضبان الآلف؟ قلنا: لجواز أن یون عليه دين آخر» ك في الجوهرةا: .۳٠١‏ 
معناة: لا عر غلها عند لن م الكل عل التر فلا جب بها الاستاق 

SNe 


وأا الكفالة الال قحا ملو ما كان امال ا فول به أو ولا إا كان دا 
صحيحاء مثل أن يقول: تكفلث عنه بألف أو بم لك عليه أو بم) يدركك في هذا 
البيع 

لا يطلبُها القاضى ابتداء فإن بذكا المطلوب جاز؛ لأا شرعت للتوثيق» 
ا 

وقالا: هي جاقزة؛ لان ا حضو مستحقّ عليه» فجاز خد الكفيل عنه 
کالمال. 

(وآما الكفالة با لال فجاقزة معلو ما كان الال ا مكفول به أو هرلا إذا كان 
ديناً صحيحا"» مثل أن يقول: تفلت عنه بألف) درهم (أو بها لك عليه» أو ب 
يدركك" في هذا البيع)؛ لقوله غلا: 


بخلاف سائر الحقوق؛ لأتّجا لا تندرئ بالشبهات» فيليق بها الاستيثاق» كا في التعزير» 
5 2 و وون اا 3 وجا ی الد 
فيليق ب الاستيثاق» كا في التعزير» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالل» كا في الهداية۷: 
۷ قال في التصحيح بعد ما ذكر عبارة الهداية: فشّره بذلك الاسبيجاني» قال: 
الشهور من قول علمائنا: أن الكفالةً بالنفس ني الحدود والقصاص جائزة في اختيار 
الملطلوب. أما القاضى لا جره علل إعطاء الكفيل» وقال أبو يوسف وعمُد #د: يؤخذ 
اال اا وار ول ايا ها لحر وعر عا ات ن 
اللباب١:۸٠".‏ 
(۱) الدَينٌُ الصحيح: دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» كا في شرح الوقاية٤:‏ ۸۸- 
۸۹ 
5 العا ن اة ارك وهر هان اسای أن لى 
برد الثمن إذا استحق المبيع مستحق» كا في شرح الوقاية .۸٩ :٤‏ 

_VV- 


ول كفو ل اا إن ا طالب الذي عة الأو ان فا طانب كله 
ووز تعليقٌ الكفالة بالشرط مغل أن يقو لً: ما بايعت فلاناً فعا أو ما ذاب لك 
عليه فعلً» أو ما عَصَبَ فلان فعلّ [ 
و لمن جا ہو حل بور و انایو رَعِیم 9 4 [بوسف: ۷۲]» وهو مجهول. 

والشافعيّ 4 ناقض في قوله: لا يجوز بمجهول» فإِلّه جوز ضان الدرك 
وهو مجهول» ولا حجَة له فيم إذا قال: تكفلت ببعض ما عليه» فان عندنا يصح 
و ا 


(وا مكفول له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل» وإن شاء طالب 
كفيله)؛ لأنٌ الكفالةَ ضمٌُ ذمّة الكفيل إل ذمّة الأصيل في حَقّ المطالبة*. 

(وبجوز تعليقٌ الكفالة بالشرط مل أن يقولّ: ما بايعت” فلاناً“ فعلّء أو ما 
ذاب" لك عليه فعلّء أو ما عَصَبَ فلانٌ فعلً)؛ لإجماع المسلمين علل جواز ضعان 
الذرلك: 


(1) وذلك يقتضي قيام الأول لا البراءة عنهء إلا إذا شرط فيه البراءة» فحينئَلٍ تنعقد 
حوالة؛ اعتباراً للمعنیء كا أن الحوالةً بشرط آن لا يبرا ما المحيل تكون كفالةء ك في 
العناية۷: ٠۸١‏ . 
(۲) أي: ما بایعت منه» فته ضامن بثمنه» لاما اشتریت منه» فإِلَّه ضامن للمبيع» فان 
الكمالة اليح لا جور كاي شرح الوقي : ۸۹ 
(۳) قید: بفلان؛ إشارة إلى أن ا مكفول عنه جب أن يكون معلوما؛ لأنّ جهالقه تمنع 
صحة الكفالةء كا في فتح باب العناية۲: ٤۹٩‏ . 
() آي: ما وجب» ففي هذه الصورة ما؛ شرطية» معناه: إن بایعت فلاناً فیکون في 
معني التعليق» كما في شرح الوقاية٤: .۸٩‏ 

_YVA- 


فإذا قال: تكملت بم لك عليه» فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل» فإن | تقم 
البيّنة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار ما يعترف به» فإن اعترف ا مكفولٌ عنه بأكثر 
من ذلك لم يُصدّق على كفيلهء وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير مره فإن 


فل بأمرہ رَجَحَّ عليه با آڏی» وإِن كفل بغبر آمرہ لم یرجع با يودّیه 


(فإذا قال: تقلت ب لك عليه فقامت البيّنة عليه بألف ضمنه الكفيل)٠؛‏ 
لالتزامه» (فإن م تقم البينة فالقول للكفيل مع يمينه مقدار مايعترف به)؛ لألّه 
منك استحقاق الزيادة عليه» (فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك ل يُصدّق 
على کفیله)؛ لان قول الإنسان لا ینفذ علل غیره» والمال لازم له لإقراره به. 

(وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره)”؛ وة لى الطالي» وإعانة 
للمطلوب, (فإن كفل بأمره رَجَعَّ عليه با آذى)”؛ لأن الأمرَ به في معنى 
الاستقراض» (وإن كفل بغیر آمرہ م یرجع بم يؤدّیه)؛ لاله ترعٌ بقضاء دين الغير. 


(۱) لان الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان» کا في درر المحکام ۲: .٠٠۲‏ 
(9) لألّه التزام المطالبةء وهو تصرف في حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرّر فيه 
علل المطلوب بثبوت الرجوع؛ إذ هو عند أمره» وقد رضي به كا في الهداية۷: .٠۸۸‏ 
(۳) لاله قضی دینه بأمره» فیرجع علیه» وإذا دی خلافه رجع بم) ضمن لا بم| أدئ» 
حت لو كفل بالجياد وأدى الزيوف وََبَورَمَن له الدراهم علل المكفول عنه رجع 
بالجياد» ولو كفل بالزيوف وادعى الجياد رجع عليه بالزيوف؛ لأن رجوع الكفيل 
بحكم الكفالةء ونا يرجع با يدخل تحت الكفالةء بخلاف المأمور بأداء الدّين» فاه 
یرجع با أُدّی» إذ لا يچب عليه شيء حتی یملکه بالأداء» بل کان مقرضاء فير جع بم) 
آدیء کا ني درر المحکام۲: ۳۰۲. 

-۷4- 


وليس للكفيل أن يطالبَ المكفولٌ عنه بالمال قبل أن يديه عنهء فإن لوزم بالمال كان 
له أن لازم المكفول عنه حتى بخلصّه» وإذا أبراً الطالبٌ المكفولًّ عنه أو استوف منه 
برئ الكفيل» وإن أبرأً الكفيلَ لم يبرا مكفول عنه» ولا يجوز تعليق البراءة من 
الكفالة بشرط 

(وليس للكفيل أن يطالبَ المكفولً عنه بالمال قبل أن يودّيه عنه)؛ لألّه لا 
شيء له علیه» (فان لوزم بالمال کان له أن يلازم المکفول عنه حتى يخلصّه)؛ لاله هو 
المورط» فعليه التخليص ”. 

(وإذا أبرً الطالبٌ المكفولًٌ عنه أو استوفى منه برئ الكفيل)؛ لأنّه فرع علل 
الأصيل فيبرأ ببراءته» (وإن أبرا الكفيلّ لم يبر المكفول عنه)”؛ لبقاء الدين عليه. 

(ولا جوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط)”» مثل أن يقولًّ: إن فعلت كذا 
فأنت بريء من الكفالة؛ اعتباراً بالبراءة من الذّين؛ لأنّه لا جوز تعليقها بالشر_ط؛ 
لکونہا تملیکاً معنی» کذا هذا. 


(۱) وكذا إذا حبسه كان له أن بحبسه إذا كانت الكفالة بأمره» ك في العناية۷: ۱۹۲؛ 
لاله ر یلحقه ما لحقه إلامن جهته» فیجازی بمثله» کا في اللباب۱: .٠٠١‏ 

(۲) لاله تبم» ولأ عليه المطالبةء وبقاء الدين علل الأصيل بدونه جائز» وكذا إذا أخر 
الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيلء ولو أخر عن الكفيل لريكن تأخيرعن 
الذي عليه الأصل؛ لان التأخبر إبراء مقت فيعتبر بالإبراء المؤبدء ك في العناية۷: 
۳ 

(۳) لما فيه ِن معنى التمليك كا في سائر البراءات» ويروى أله يصح؛ لأن عليه المطالبة 
دون الدّين في الصحيح» فكان إسقاطاً عضا كالطلاق؛ ونهذا لا يرت الإبراء عن 
الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيلء كا في الهداية۷: ۹۷ء أي: لا يصح تعليقه؛ لأن 

AE 


وک ی ا لا تصح الكفالة به: كالحدود والقصاص» 
وإذا تكفَلَ عن المشتري بالثمن جازء وإن تكَفَلَ عن البائع بالبيع م يصح ومن 
استأجرَ دابّة ليحمل عليها فإن كانت بعينها م تصح الكفالة بالحمل» وإذا كانت 
بغر عينها جازت الكفالة 

(وكل حى لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به: الوذ 
والقصاص)”؛ لعدم الفائدة. 

(وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز"» وإن تكفل عن البائع بالمبيع 2 
يصح)؛ لأن الثمنَ دينٌ مضمون» والبيعٌ غير مضمون على البائع بنفسه؛ بدليل: 
نه إذا هلك المبيع انفسخ البيع وإر تجب قيمته» فإن صَمِنَ بتسليم المبيع جاز؛ لأن 
التسليم مستحق علل البائع ويمكن استيفاؤه من الكفيل. 

(ومَن استأجر داب ليحمل عليها فإن كانت بعينها م تصح الكفالة 
بالحمل)”؛ لان الواجبَ تسليم الدابةء والكفيل عاجرٌّ عن تسليم دابْة الغيرء 
وا كان ك ر هنا تخار ت الا لان الزات حرو الما فاك 
استيفاؤه من الكفيل. 


فيه معنى تمليك المال» كما في فتح القدير۷: ۹۷ء وقال: إن القول الثاني أوجه. 
aE aA END‏ 
العقوبة لا تجري فيها النيابةء كا في الهداية۷: ٠۹۷‏ . 
(۲) لاأنّه دين کسائر الدیون» کا في الهداية۷: ۱۹۸. 
(۳) لأّه عاجز عنه؛ لان هلاك الدابة ينفسخ العقد فلا يبقى ثمة إجازةيمكن 
الاستيفاء بها ولهذا ريصح الضان» وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة؛ لأن 
المستحقّ عليه الحملء ويمكنه الوفاء بذلك» بأن يحملّه عل دابْة نفسه» كما في 
الجوهرةا: ."٠٤‏ 

YAS 


ولا تصح الكفالة إلا بقبول ا مكفول له ني مجلس العقد إلاأني مسألة واحدة وهي 
أن يقولً المريض لوارثه: تكفل عتي بها عليّمن الدين فتكفّل به مع غيبة الغرماء 
صت الكفالة 

(ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد)؛ لأنّما إثبات حى 
له كالبيع» (إلآني مسألة واحدة وهي أن يقولً المريض لوارثه: تكفل عتي بها عل 
من الذّين فتكفل به مع غيبة الغرماء صت الكفالة)ء وهذا استحساناً؛ لأن 
الوارت يقوم مقام المورث كا يقوم في قضاء الدّين وغير ذلك. 

وعن ابي يو سف طله: أله يصح في الأجنبي أيضاً؛ لحديث أبي قتادة هه «أنّه 
يكمَل عن الميت مع غيبة الطالب»*» وإجازة النبنٌ ك إلا أله ليس في الحديث أن 


A 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفة و محمد #» وقال أبو يوسف : جوز إذا بلخه فأجازء 
والمختار قوهما عند المحبويٌ والنسفيٌ وغيرماء ك في اللباب .٠٠١ :١‏ 

() فعن أبي تتادة ك4 أن النبي ك آتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «صلوا علل 
صاحبكم فان عليه دينا»» فقال أبو قتادة: أنا أنكفل به» قال النبي 4#: «بالوفاء؟» قال: 
بالوفاء» وكان الذي عليه ثهانية عشر» أو تسعة عشر درهماًء في سنن ابن ماجه ٩۸٠ ٤:۲‏ 
وسنن النسائي ۷: .۳١۷‏ وعن سلمة بن الأكوع #ه» قال: كنا جلوسا عند النبي بل إذ 
أتي بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك 
شيئاً؟»» قالوا: لاء فصلل عليه» ثم أتي بجنازة أخرئء فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء 
قال: «هل عليه دين؟» قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيئا؟)» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل 
عليهاء ثم تي بالثالثةء فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟)»» قالوا: لاء قال: «فهل 
عليه دين؟)» قالوا: ثلاثة دنانيرء قال: «صلوا على صاحبكم)» قال بو قتادة ظه: صل 
عليه يا رسول الله» وعلي دینه» فصلل عليه» ني صحيح البخاري ۳: .٩٤‏ 

A1 - 


E :‏ < 4 
وإن كان الدين على اثنين» وكل واحد منها كفيل ضام عن الآخر فا ادى 
أحدهما م يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف فيرجع بالزيادة 
ر ۶ uk +» o SP‏ 
وإن تکفل اثنان عن رجل بالف على آن کل واحد منھ)| کفیل عن صاحبهء فے| اداه 


ء۶ 2 


حدما یرجع بنصفه على شریکه قلیلاً کان أو كثبرا 
الطالب كان غاتباًء فاحتمل حضوره» واحتمل كون الضمين وارثا فلا يبق 


» 


ححه. 
ت 

(وإن كان الذينْ على اثنين. وكل واحد منه| كفيل ضامنٌ عن الآخرء فما 
دى أحدُهما ) يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه على النصف فيرجع 
بالزيادة)٠؛‏ لاله أصيل وكفيل» وجهة الأصالة آقوئ» فيقع عنهاء فا زاديقع عن 
الكفالة؛ لانتفاء المزاحم. 

e i. 

(وإن تکفل اثنان عن رجل بالف على آن کل واحد منه| کفیل عن صاحبه» 
فا اداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلاً كان أو كشيراً)*؛ لتعيّن الجهة 
واستوائه) فیها. 


() لأنً الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالةء والإيقاع عن 
اللأصالة أولى؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاًء بخلاف الكفالةء فإِلَّه لا دين على 
الکفيل» كا في اللباب۱: .٠٠١‏ 
(0) ومعنى المسألة في الصحيح: أن تكون كفالة بالكل عن الأصيلء» وبالكل عن 
الشريك؛ لأنً ما ذاه أحدهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض على 
البعض» بخلاف ما تقدم» هداية» ك في اللباب ۱: .۳٠١‏ 

A 


وإذا مات الرّجل وعليه ديون ول يترك شیئاًء فتكمٌّل رجل عنه للغرماء إ تصح 
الكفالة عنه عند أبي حنيفة 4# وقالا: تصحٌ الكفالة 
ليس بمضمون» ولا وجب في ذمّة الكفيل؛ لما فيه من إلزام علل الكفيل بأكثر ّا 
عل الأصيل» فتعدَرَ الوجوب. 

(وإذا مات الرَجل وعليه ديون ول يرك شيئ فنكقل رجل عنه للشرماء» ‏ 
تصح الكفالةٌ عنه عند أي حنبفة 4)؛ لاله دين ساقطً علل التأبيء بدليل خراب 
الذمَّة» وعدم تركه ما ينتقل إليه» فلا يصح ضمانه» كا لو أبرأه الطالب» بخلاف ما 
E A a NB N ja‏ 

نعلمه» والخلاف فیمَّن لا مال له. 

(وقالا) والشّافعیٌ د #: (تصح الكفالة)٠؛‏ لحديث أبي قتادة إه» وهو عندنا 
محمولٌ علل ما إذا كان له مال؛ ولألّه إريسقط في حَق أحكام الآخرة» وهو العقاب 
بالتفريط وإليه أشار النبي #5 بقوله الآخر: «الآن بردت جلدته من النار»”. 


(۱) لأنّه كفل بدين ثابت ولريوجد المسقط؛ وهمذا يبقى في الآخرة» ولو تبرع به إنسان 
يصح» قال في التصحيح ص 1۳: واعتمد قول الإمام فك المحبوي والنسفي وصدر 
الشريعة وأبو الفضل الموصلنَ وغيرهم» اه. قي بكونه لريترك شيئاً؛ لآلّه لو ترك ما 
يفي ببعض الدّين صح بقدره» ابن ملك» کا في اللباب۱: ۳۱۲. 

(۲) فعن جابر هه قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم آتینا به رسول الله 
يصلي علیه» فقلنا: تصلي علیه؟ فخطا خطی» ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحمله| أبو قتادة له فأتيناه» فقال آبو قتادة ظ4ه: الديناران علّ» فقال 
رسول الله #5: «حق الغريم» وبرئ منهم الميت؟) قال: نعم» فصلل عليه» ثم قال بعد 

A6 


الحوالة 
(الحوالة“ E‏ 


ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إتّا مات أمس» قال: فعاد إليه من الغده فقال: 
لقد قضيتهاء فقال رسول الله 4: «الآن بردت عليه جلده» في مسند أحمد ۲۲: »٤٠٥‏ 
واللفظ له» وشرح مشكل الآثار ٠۳۳٤ :٠١‏ والمستدرك ۲: ١٦ء‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحیح الإإسناد» وإأر بخرجاه»» والسنن الكبرى للبيهقي وس 
الدارقطني ٠٤:٤‏ وغيرها. 
کی ا عل رال ر وه اا و غ ا ت 
إلى حل» كا في المغرب ص٤‏ ١١ء‏ والحوالة مأحوذة من هذاء فأحلثه بدينه نقلمّه إلى ذة 
غير ذمتك كا في المصباح ص ۷١٠٠ء‏ واصطلاحاً: تقل الدين من ذم إلى ذمة» وني 
عرفهم يقال: المديون: محيلًء والدائن: محتالأ وتالا له» وعالاًله» ومن يقبل الحوالة: 
حتالاً عليه والاً عليه» والمال: غالا به» كا في عمدة الرعاية .٠۹۷ :٥‏ 
وصورتما: أن يقول رجل للطالب: إن لك علن فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت الجوالةء وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
IE ATA EG E TE‏ 
الحوالة بشرط أن لا يبرا الأصيل كفالة» كا في شرح الوقاية٤ ٠١٠١:‏ . 
وركنها: الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعاء فالإججاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك عل فلان هكذاء والقبول من 
الال غه و الغا آد رل كل ادمه فلت اوزضيت او تر كلك ايد 
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علل القبول والرضا. 
وشروط الحوالة: 
.١‏ أن يكون المحيل عاقلاًء فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَ 
العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها. 
۲. أن يكون المحيل بالغاً» وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبي 
CAN a E a Ga‏ 
بها ها خصوصاً إذا كانت مفيدة» فتنعقد من الصبي» كالبيع ونحوه. 
۳. رضا المحيل» حتى لو كان مكرهاً على الحوالةء لا تصح؛ لأنً الحوالة إبراء» فيها 
معن التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات. 
0 ا 
آهل القبول. 
٥‏ أن يكون المحال والمحال عليه بالغاء وهو شرط النقاذف لا شرط الانعقادء فينعقد 
احتياله موقوفاً علل إجازة وليه إن كان الثاني ملا من الأول. 
.٦‏ رضا المحال والمحال عليهء فإن أكره أحدهماء فلا تصح. 
۷. أن يقبل المحال والمحال عليه في مجلس الحوالة» وهو شرط الانعقاد عند أي حنيفة 
ومد #ه وعند أبي يوسف ظه: شرط النفاذء حتى أن ا لمحتال لو كان غائبآعن 
الملجلس فبلغه الخبر فأجاز» لا ينفذ عندهماء وعند آبي يوسف له: ينفذ» والصحيح 
فوا لان قبولة من أحد الأركان الفلدنة: 
۸. أن يكون المحال به ديناً؛ فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لها نقل ما في الذمَةء 
وا ریوجد. 
۹. أن يكون المحال به لازما؟ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم» والأصل: أن كل دين 
لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. 
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جائزة بالديون 
جائ 8 بالدیون) 


(۱) وحکم الحوالة: 
ارا ال لان ارال تة ماخر زم الل فة م الا 
لازماً فيهاء والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في امحل الأول ضرورة. 1 
۲. ثبوت ولاية المطالبة للمحال علل المحال عليه بدين في ذمته» أو في ذمّة المحيل؛ لأن 
الحوالة أوجبت النقل إلى ذمّة المحال عليه بدين في ذمته» إما نقل الدين والمطالبة جميعً 
وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حق المطالبة للمحال علل المحال عليه. 
۳. ثبوت حق الملازمة للمحال عليه علل المحيل إذا لازمه المحالء فكلا لازمه المحال 
فله أن يلازم المحيل؛ ليتخلص عن ملازمة المحال» وإذا حبسه: له أن بجبسه إذا كانت 
الحوالة بأمر المحيل» وأر يكن علن المحال عليه دين مثله للمحيل؛ لألّه هو الذي أوقعه 
في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منهاء وإن كانت الجوالة بغير أمره» أو كانت بأمره 
ولكن للمحيل علل المحال عليه دين مثله والحوالة مقيدة» ر يكن للمحال عليه أن 
بلازم المحيل إذا لوزم» ولا أن يحبسه إذا حبس؛ لن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيلء 
كان المحال عليه مترعا. 
ويخرج المحال عليه من الحوالة بما يلي: 
.١‏ فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال» فكانت متملة للفسخ» ومتى 
فسخ تعود المطالبة إلى المحيل. 
۲. التوئ؛ لأ الدين كان ثابتاً ني ذمة المحيل قبل الحوالةء والأصل أن الدين لا يسقط 
إلا بالقضاء إلا أنه ألحق الإبراء بالقضاء في السقوط» والجوالة ليست بقضاء ولا إبراى 
فبقى الدين في ذمته علن ما كان قبل الحوالةء إلا أن بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال 
عليه» لكن إل غاية العوئ؛ لان حياة الدين بالطالبةء فإذا توي لر تبق وسيلة إل 
الإحياء» فعادت إلى علها الأصلى. 

AV 


وله ا دنن أحیل علن مل ا 


۳. أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أدى امال خرج عن الحوالة؛ إذ لا فائدة في 

بقائها بعد انتهاء حكمها. 

.٤‏ أن مهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

ان ا ار عل الان ع ناش ولص ن م 

الإيزاء. 

.٦‏ أن يموت المحال فيبرثه المحال عليه. 

۷. أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

وشرائط الرجوع عن الحوالة: 

.١‏ أن تكون الحوالة بأمر المحيلء فإن كانت بغير أمره؛؟ لايرجع» بأن قال رجل 

للطالب: إن لك علل فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها علي» فرضي بذلك الطالب؛ 

جازت ال حوالةء إلا أله إذا أدى لا يرجع علن المحيل؛ لأنً الحوالة إذا كانت بأمر الملحيل 

صار المحال ملكا الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المالء فكان له أن يرجع بذلك 

علل المحيل» وإن كانت بغير أمره لا يوجد معن التمليك؟ فلا تثبت ولاية الرجوع. 

۲. أداء مال الحوالةء أو ما هو في معنى الأداء: كامبة والصدقة إذا قبل المحال عليه» 

SOL SN OE N SS 

حق الرجوع. ا 

۳. أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؛ لأن الدينين 

التقيا قصاصاًء والمحال عليه يرجع بالمحال به لا با مؤڌی» کا في البدائعم۹-۱۹:۱٠.‏ 

() فعن أبي هريرة بء قال: قال رسول الله ¥#: «مطل الغني ظلم» ومن أحيل علل 

مليء فليحتل» في مسند أحمد ٤۷ :1١‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان ٤٠ :١١‏ وفي 
A۸‏ 


وتصح برضاء المحيل والمحتال له والمحتال عليه» وإذا تت الحوالة برئ المحيل من 
اين ولم يرجع ال محتالُ له على المحيل 

(وتص برضاء ا لمحيل" والمحتال له" والمحتال عليه" )؛ أن الناس 
يختلفون في القضاء والاقتضاءء فلا بُدٌ من رضائهم علل ذلك. 


صحیح البخاري ۳: ٩٤‏ بلفظ: «مَطْل الغني ظلم» وإذا أحذكم عل مء ليتع 
وصحیح مسلم ۳: 1-۷ 
(۱) لأن ذوي المروءات قد يستنكفون عن تحمل ما عليهم من الدين» كا في اللباب١:‏ 
۳ وني المداية۷: :٠٤١‏ «الجحوالة تصح بدون رضاه» ذكره في الزيادات؛ لأنٌ التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لأنّه لا 
يرجع عليه إذاإريكن بأمره»» وني الدر المختار ورد المحتاره: ED TS‏ 
الختار» شرنبلالية عن المواهب» بل قال ابن الكمال له: لم رَه القدوري مله 
للرجوع عليه» فلا اختلاف في الرواية: آي رجوع المحال عليه علل المحيل» أو ليسةقط 
الدين الذي للمحيل علل المحال عليه» كا في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
مقر طا وهو مل روانة الزباذات لك اهر الا كيل أن اخدادعا إن سن الخ 
شرط ضرورة» وإلا لاء لأتّها إحالةء وهي فعل اختياري» ولا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو حمل رواية القدوري وقوله: إلا لاء أي: وإن لريكن ابتداؤهامن 
اللحيل» بل من المحال عليه» تكون احتیالاً يت بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه 
ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا بخفى أنه علل الثاني لا يثبت للمحال 
عليه الرجوع با أدئء ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى 
التوفيق الآول. 
(۲) أن الدّين حقّه وهو الذي ينتقل بهاء والذمم متفاوتةء فلا بد من رضاه» كا في 
الهداية۷: ٤١‏ ۲. 
(۳) لأنّه يلزمه الدّين» ولا لزوم بدون التزامه» كا في الهداية۷: .۲٤٠١‏ 

-۸۹- 


(وإذا كت الحوالة برئ المحيل من التّين ول بجع لمحتال له على اللحيل)؛ 
إلا أن وى حقه فبرجع» والتَوى عند أبي حنيفة ڪل أحد أمرين: 
أن الذَيَ قد تحوّل من ذمته إلى ذمّة ا لمحتال عليه» وعند رُقَرك لا يبرا الحيل؛ 
لأله نوع ضمان كالكفالة الى اا الكفالة ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذة 
الأصيلء وهذا تحويل من ذمَة الأصيل إلى ذة E E EE‏ 
فيرجع)؛ لاه إلا رضي بتحويل حَقه بشر-ط السلامة فإذالړيسَلّم کان له 
الرجوع. 

(والتوّى عند أبي حنيفة له أحد أمرين": 


(۱) من رى الال إذا هلك وذهب» كا في المغرب ص۳٦‏ . 
(0) لأتّها مقيدة بسلامة حقه له؛ لأنّه المقصود» فيرجع عند عدم السلامةء كما في درر 
الحکام۲: .٠١٠۸‏ 
(۳) أي: يرجع المحتال علل المحيل في حالتين عند الإمام له وثلاث حالات عند 
الصاحبين» وهي: 
N EY SSE A SS ١‏ 
ما يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدّينء ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه» فلو 
كفل البعض فقد توئ الباقي» كا صرّحوا به» والمراد بالدين مايمكن أن يثبت في 
الذمة» فيشمل: النقوده والمكيلات» والموزونات. 
۲. أن جحد المحال عليه الحوالةء ويجلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على المحتال 
و ا ی کل و عدوا و ا و 
اختلفا فقال المحتال: مات مفلساًء وقال المحيل بخلافه» فالقول للمحتال مع اليمين 
على العلم؛ لأنّه متمسك بالأصل وهو العسرة» كا لو كان حياً وأنكر اليسر. 

۹۰ - 


إمّا أن جحد الحوالة ويحلف ولا ةله عليه» أو يموت مفلساًء وقالا: هذان› 
ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وإذا طالب المحتالُ عليه 
المحيلّ بمثل مال الحوالة فقال المحيل له: أحلت بدين كان لي عليك لم يُقَبَل 


إما أن جحد الحوالة ويجحلف ولا بيْنة له عليه. 
آی نموت مفلسا)؟ لاان و اعا 

(وقالا: هذان» ووجه ثالث» وهو أن يحکم الحاکم بإفلاسه" حال حیاته)» 
وهو بناءٌ علل الاختلاف ني الحكم بالتفليس. 

وعند السَافِعيّ 4#: لا يرجع وإن تَرّئ؛ لإطلاق قوله كل: «فليتبع»» إلا أن 
الحدیث معلق بشرط اللاء فيزول بزواله. 


۳. أن يفلسه القاضي» آي: حم بإفلاسه في حیاته» ك في كمال الدراية ق٥ »٠٠‏ 
والمبسوط .٤۹ :٠١‏ والفتاوى العالمكبرية": ۷ والمنح ق۲: ۱ ب» والفتحا: 
۱. 

)١(‏ فان تفليس القاضى معتبرٌ عندهماء وعند أبي حنيفة ظه: لا؛ إذ لا وقوف لأحد علل 
ذلك إلا بالشهادةء فالشهادةٌ على أن لا مال له شهادة علل النفي» كا في شرح الوقاية٤:‏ 
۷ 

(۲) لعجزه عن الأخذ منه» وقطعه عن ملازمته» ولاأي حنيفة ظله: انال اق 
ذمته» ر لا يوجب الرجوع ةى الو تعر بغیبته» بخلاف موته؛ لخراب 
الذمّةء قال في التصحيح: ومشى علل قوله النسفي ورجح دلیله» اه قال ابن عابدین: 
وظاهر كلامهم متوناً وشروحاً تصحيح قول الإمام 4 وار ار من صحح قوھماء | 
في اللبابا: .٠١‏ 
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(وإذا طالب المحتالُ عليه ا محيلَ بمثل مال الحوالةء فقال الملحيل له: إِنّم 
أحلت بدين كان لي عليك» ل بقل قول وکان عليه مثل الذّين)٠؛‏ لاه ادى عنه 
وإذا طالب المحيل المحتالً له بما أحاله به فقال: إِنّم| أحلتك لتقبضه لي فقال 
الملحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليك» فالقول قول المحيل مع 
يمینه» وتکره السفاتج 
دینه بأمره» فله الرجوعٌ إلا أن يظهر خلافه. 

(وإذا طالب المحيلٌ المحتالً له با أحاله به فقال: إلا أحلتك) بدين (لتقبضه 
لي» فقال المحتال له: لا بل أحلتني بدين كان لي عليك» فالقول قول المحيل مع 
يمينه)"؛ لأنّه يكر وجوب الدّين للمحتال له» وبالإحالة إريصر معترفاً. 


(وتکره السفاتج”: 


(۱) لأنَ سببَ الرجوع قد تحققء وهو قضاء دينه بأمره؛ لأن لمحيل يدعي عليه ديت 
ا ا ا 
تکون بدونه» ک) في الجوهرة۱: ۳۱۷. 

(9) لان المحتال يدعي عليه الدين» وهو منكر» ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة» 
فيكون القول قوله مع يمينه» فإذا حلف أخذ الألف المقبوضةء ولا يصدّق المحتالٌ علل 
ما اعى من الدّين إلا ببيّنة؛ لاله قد بجيله ليستوفي له المالء كا في ال جوهرة1: .٠٠۸‏ 
(۳) فارسي معرب» أصله سفتة: وهو الشيء المحكم» سمي هذا القرض به؛ لإحكام 
آمره» فتح» كا في رد المحتاره: .٠٠١‏ 

وإا سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم؛ تشبيها بموضع الدراهم والدنانير في 
السفاتج» أي: في الأشياء المجوفةء كا جعل العصا مجوفاً ويخباً فيه المالء وإنا شبة به؛ 
لان كا اجا هر عل ارين اران هان الا اة راد امقر 
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وهو قرض استفاد به المقرض آمن خطر الطريق 

وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق)"؛ لقوله #: كل قرض جر 

EN OES N EOE TE 
فهو ربا" و يمي يه» واستحسنو ر‎ 


وله نقد أو أراد إرساله إلى صديقه» فوضعه في سفتجة ثم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر» فأطلق السفتجة علل إقراض ماني السفتجة» ثم 
شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق» كا في شرح الوقاية٤: ٠٠۹‏ . 

(1) وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالاً قرضاً؛ ليدفعه إلى صديقهء واا يدفعه قرضاً لا 
أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق» وقيل: هي أن يقر ص إنسانا؛ ليقضيه المستقرض 
في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق» كفايةء قال في التهر: إطلاق 
صاحب الكنز يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك مشر وط أو لاء قال 
الزيلعي: وقيل: إذا لر تكن المنفعة مشروطة فلا بس به» اه وجزم بهذا القيل في 
الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي» وعلل ذلك جرى في صرف البرَازيْة» 
اهت زظاهر الفح أعاه ايا خيك فال : ون الفغاوئ الصغرى وغرها :إن كان 
السفتج مشروطاً ني القرض» فهو حرام» والقرض بذا الشرط فاسد» وإلا جازء ك في 
رد المحتاره: ٠١‏ فظاهر كلام الكنز ص ١٤٠١ء‏ والملتقى ص۲۷٠‏ والتنوير 
ص١٠ :١‏ انها مكروهة مطلقاًء ولكن صاحب التبيين :٤‏ ١١۱۷ء‏ والفتح ٠٠١١ :٦‏ 
لر ۸١‏ ورد لحار ۷١‏ عل آنه إذال تكن المفعة مشر وطة فار باس نة 
(۲) فعن علي #ه» قال رسول الله 4: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» في مسند الحارث 
٠١:‏ اوغن فضالة بن عبيد صاحب النبى 4 آنه قال: «كل قرض جر منفعة فهو 
O E E a‏ 
وفي السنن الكبرئ للبيهقي ٠۷١ :١‏ عن أبي بردة #ء قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد 
الله بن سلام #ه» فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله 5ل 
وتصلي في مسجد صلل فيه)» فانطلقت معه فسقاني سويقأًء وأطعمني تمراً وصليت في 

۳ - 


کتاب الصلح 
الصلح على ثلاثة اُوجه: 
کتاب الصلح 


(الصلح“ على ثلاثة وجه: 


ت 


مسجده» فقال لي: إلّك في أرض الربا فيها فاش» وإِن من أبواب الريا أن أحدكم 
يقرض القرض إلى أجل» فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية» فاتق تلك السلة وما فيها»» 
وقال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح عن آبي كريب عن أبي أسامة». 
(۱) الصلح: هو عقد يرفع النزاع» كا في الوقاية ٤‏ ۲۲۸. 
وركن الصلح: الإجاب والقبول: وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذاعلل 
كذاء أويِن دعواك كذا علل كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيت» أو ما يدل علل قبوله 
ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح» كا في البدائع: ٠١‏ . 
وشروطه: 
.١‏ أن يكون المصالح عاقلا وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلهاء فلا يصح صلح 
اللجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل. 
۲. أن لا يكون المصالح بالصلح عل الصغير مضرَاً به مضرة ظاهرة. 
۳. أن يكون المصالح عن الصغير من يملك التصرف ني ماله: كالأب والجد والوصي؛ 
لأن الصلح تصرف ني المال» فيختص بن يملك التصزف فيه. 
.٤‏ أن لا يكون المصالح مرتداً عند أبي حنيفة 4ء وعندهماصلحه نافذ؛ بناءً علل أن 
تصرفات المرتد موقوفة عنده» وعندهما: نافذة» لكن عند محمد فل نفاذ تصرف المريض»› 
وعند أبي يوسف له نفاذ تصرّف من عليه القصاص في النفس. 
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. أن يكون المصالّح عليه مالاًء فلا يصح الصلح علل الخمر واليتة والدم وصيد 
الإحرام وامحرم؛ وکل ما لیس بعال ل معني المعاوضة»ء فع لا يصلح 
.٦‏ أن يكون المصالح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله کک سواء کان مالا عيناً أو ديناً أو حقاً 
ليس بال عين ولا دين» حت لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر» بأن 
أخذ زانياً أو سارقامِن غيره أو شارب خمر» فصالجه علل مال أن لا يرفعه إلى ولل الأمر؛ 
لاه حق الله غل3. 

۷. أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح. 
۸. أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتاً له في ا محل فا لا يكون حقأله» أو لايكون حقاً 
ثابتاً له في المحلء لا جوز الصلح عنه» حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صياً 
ي يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجلء فصالحت عن النسب على شيء» فالصلح باطل؛ 
لأن النسب حق الصبيّ لا حقها فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها؛ ولأن الصلح إما 
إسقاط أو معاوضة» والنسب لا بحتملها. 
وحكم الصلح الأصلي الذي لا ينفصل عنه جنس الصلح المشر-وع: هو انقطاع 
ا لخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعأًء حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك وهذا حكم 
لازم جنس الصلح» وأما حكم الصلح الدخيل في بعض أنواع الصلح دون البعض 
فآنواع: 
.١‏ حق الشفعة للشفيع» وجملته: أن الدع لو كان دارآًء وبدل الصلح سوئ الدارمن 
الدراهم والدنانير وغيرهماء فإن كان الصلح عن إقرار الدعى عليه يثبت للشفيع فيها 
حق الشفعة؛ لاله ني معنى البيع من ال جانبين فيجب حقّ الشفعة» وإن كان الصلح عن 
إنكار لا يثبت؛ لأنّه ليس في معنى البيع من جانب المدعى عليه» بل هو بذل المال لدفع 
الخصومة. 
الد اليب وأله يثبت من الجانبين جميعاً إن كان الصلح عن إقرار؟ أله 
بمنزلة البيع» وإن كان عن إنكار يثبت يثبت في جانب المدعي» ولا ثبت في جانب الدع 
- ۹ 


عليه؛ لان هذا بمنزلة البيع في حقّه لاني حى الَدّعى عليه» والعيب عل المع عليه في 
دعواه» فإن أقام البينة أآخذ حصّة العيب» وإن إريثبت للمدعى عليه حق الردٌ بالعيب إر 
يرجع ي شيء. 
۳. الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح. 
.٤‏ أنه لا يجوز التصرّف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي الصلح» 
فلا يڇوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك وإن کان عقاراے جوز عند أبي حنيفة وأبي 
يو سف ا وعند محمد ظله: لا جوز. 
.٠‏ أن الوكيل بالصلح إذاصالح ببدل الصلح يلزمه» أو يلزم المدعى عليه» فهذافي 
الأصل لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الصلح في معنى المعاوضة» وإما أن يكون في 
تخ اما عون ال ان کان ن ي الا رص با هدرن ا غ فا و 
يكون جارياً مجرى البيع» وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل» وإن كان في معني استيفاء 
عين الحق» فهذا علل وجهين أيضاً: إما أن يضمن بدل الصلح» وإما إن ر يضمن فإن إر 
يضمن لا يلزمه؛ لاله يكون سفيراً بمنزلة الرسول» فلا ترجع إليه الحقوق» وإن ضمن 
لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد. 
ويبطل الصلح با بلي: 
ا سر اها ن سا سى القفاص ۷ غل وم ماو 
المال بالمالء فكان حتملاً للفسخ» كالبيع ونحوه» فأما في القصاص فالصلح فيه إسقاط 
محض؛ لاله عفو» والعفو إسقاط فلا بجحتمل الفسخ» كالطلاق ونحوه. 
اق ال عدار اريه أو خدعا انر عدن ا و ا ع ان 
تصرفات المرتدّ موقوفة عنده##علل الإسلام» أو اللحوق بدار اجرب والموت» فإن 
أسلم نفذ» وإن جت بدار الجرب» وقضى القاضي به أو قتل أو مات علل الردة تبطلء 
وعندهما: نافذة. 
۳. الرد بخيار العيب والرؤية؛ لاله يفسخ العقد. 

-۹- 


E‏ وشو انا ا 
وصلخٌ مع إنكار» وكل ذلك جائزء فإن وَقَعَ الصلح عن إقرار بُ بعت فيه ما يعت في 
البياعات إن وقع عن مال بال 


.١‏ صل مع إقرار. 
Ey e‏ المّعى عليه ولا يُنكر. 


وکل ذلك جائز) لموم قول غل: ا [النساء: ۱۲۸]. 

وقال الشَافعيٌ ه: الصّلح عن الإنكار لا مجوز؛ عاض ا لین له 
فصار كمَّن باع ملك غيره» لكنا نقول: اعتياض عا جوز أن يكون له» وهذا 

لز کت عرو يعم فيه ما يبَر ني البياعات إن وقع عن مال 
بمال)”؛ لاله دفعه عوضاً عن المال» فان ماد ونا 


.٤‏ الاستحقاق» وألّه ليس إبطالاً حقيقةء بل هو بيان أن الصلح لر يصح صلا لا د 
بطل بعد الصخةء إلا أنه إبطال من حيث الظاهر؛ لنفاذ الصلح ظاهراً. 
ه. هلاك أحد المتعاقدين في الصلح عل المنافع قبل انقضاء المدة؟ لاله بمعنى الإجازةت 
وإنّا تبطل بموت أحد المتعاقدین» کا في البدائع: .٠٠٠۹-۲٤۱‏ 
(۱) لأن معن البيع قد وجد فيه وهو مبادلة المال بالمال عن تراض» فتجري فيه أحكام 
البيوع؛ وهذا لأن الأصل في الصلح أن يحمل عل أشبه العقودله فتجري عليه 
اهن الا لمان دود ال را جاو ا ف د ا م 
والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط أن لا يبرأً الأصيل كفالةء ثم إذا 
وقع عن مال بمال» ينظر: فإن وقع على خلاف جنس المدّعئ» فهو بيع وشراء» وإن وقع 
على جنسه» فإن كان بأقل من المدعئ» فهو حط وإبراء وإن كان بمثله» فهو قبض 

_۹۷- 


وإن وقعَ عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات 
(وإن وقعَ عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات)”؛ لاله جعل المنافع عوضاً 
عن مال أَقرٌ به» وهذا ني معني الإجارة. 


واستیفاء» وإِن کان بأكثر منه» فهو فضل ورباء كا في التبيين٥: ٠١‏ وتجري فيه الشفعة 

إذا كان عقاراًء ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط» ويفسده جهالة البدل؛ 

لأتّما هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنّه يسقط كما في الهداية۸: 

ا ى و ا 

الصلح باعتبار بدليه علل أربعة آوجه: 

.١‏ آن کون معلوماً عل معلوم» وهو جائز لا عالة. 

۲. أن يكون عن مجهول علل مجهول» فإن لر يحتج فيه إل التسليم والتسلم مثل: أن 

يدعي حقاً في دار رجل وادعى المدعى عليه حقاً ني أرض بيد المدعي واصطلحا علل 

ترك الدعوى جازء وإن احتيج إليه وقد اصطلحاعلل أن يدفع أحدهمامالاً ولرييّته 

علل أن يرك الآخر دعواه أو عل أن يسَلّم إليه ما ادعاه ر يجز. 

۳. أنيكون عن مجهول علل معلوم وقد احتيج فيه إل التسليم: كا لو اع حقأفي دار 

في يد رجل ولر يسمه فاصطلحا عل أن يعطيه المدعي مالا معلوماً؛ ليسلم المدعى عليه 

إل المدعي ما اذعاه وهو لا يجوز» وإن لر يجحتج فيه إل التسليم: كا إذا اصطلحا ني هذه 

الصورة علل أن يترك المدعى دعواه» جاز. 

٤‏ ن يكون عن معلوم علل مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم» لا مجوز» وإن ار يحتج 

إليه جاز. 

والأصل في ذلك كله: أن الجهالة ا لمغضية إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي 

المفسدةء فا لا جب فيه التسليم والتسلّم جازء وما وجبافيه لر يجزمع الجهالة؛ لأن 

القدرة عل تسليم البدل شرط لكونه في معنى البيم. 

)١(‏ وكل منفعة بجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح» فإذا 
-۹۸- 


والصْلْح عن السّكوتِ والإنكار ني حم المدّعى عليه لافقداء اليمين وقطع 
الخصومة» وفي حم المّعى بمعنى المعاوضة 

(والصْلْح عن السكوتِ والإنكار ني حى المدّعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة)؛ لان ني زعمه أنه مالك بم)ا في يده (وفي حقّ لمعي بمعنى 
leg Re‏ 
معتقده و جوز أن شلف العقد بالية كالاقالة عل ما مر 


صالح علل سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز» وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا 
يجوز فإن الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» ك في العناية1: »٤٠١‏ وهذا حكمهاعلل ماعرف في 
موضعه» إلا يشترط التوقيت ني الأجير ا لخاص» بن عى شيئاً فوقع الصلح على 
سكن سنة» وفي| عداه لا يشترط التوقيت: كا إذاصالجه علل صبغ الوب أو ركوب 
الدابة أو حمل الطعام إلى موضع» ولو مات أحدهما أو حل المنفعة قبل الاستيفاء بطل 
الصلح فيرجع بالمدعى» ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل فيا بقي وير جع 
بالمدعی بقدره» ک| في التبیین٥:‏ ۳۲. 
(۱) لان الدّعى عليه يزعم أن الشيء الدّعى علل ملكه» فلا يكون المدفوع عوضاً عن 
وقد لزمته ا خصومة فجاز له الافتداء منهاء وأما لدعي ففي زعمه أن الذي ادعاه حق» 
وأ الذي يأخذه عوض حقه» كا في الجوهرة۱: ۳۱۹ ويجوز أن يكون لشيء واحد 
حكمان ختلفان باعتبار شخصين: كالنكاح موجبه ال محل في المتناكحين» والحرمة في 
أصوهماء فيؤاخذ كل واحد منه) بيا يزعم» وهذا ني الإنكار ظاهر؛ لأنّه يتبّن بالإنكار 
أن ما يعطيه لقطع ا لخصومة وفداء اليمين» وكذافي السكوت؛ لأنه بجتمل الإقرار 
والإنكار فجهة الإنكار راجحة؛ إذ الأصل فراغ الذمم» فلا يجب عليه بالشك ولا 
یثبت به کون ماني يده عوضاً عا دفع بالشك» کا ني التبیین٥:‏ ۳. 

-۹4- 


وإذا صالح عن دار وإذا صالح عن دار» وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. 
وإذا كان الح عن إقرار فاستَجِقّ بعص المصالح عنه رَجَعَ الّعى عليه بحصة 
ولك من النوض 

(وإذا صالح عن دار): يعني بإنكار وسكوت (ل تجب فيها الشفعة)*؛ لأنً 
من زعمه أنه ر يملكها بالصلح» وقول المدعي لا ينفذ عليه» (وإذا صالح على دار 
رت فاا A‏ 

(وإِذا کان الصلحْ عن إقرار فاستحقّ س الملصالح عنه رَجََ وال عليه 
بحصة ذلك من العوض)”؛ له ا اقرب صار کالیم. 


(۱) يعني: إذا کان عن إنکار أو سکوت» وصورته: ادعی عليه داراً أو عقاراً فأنكر أو 
سكت» ثم صالحه علن دراهم» إر تجب فيها شفعة؛ لان المدعى عليه يزعم أن الدارر 
تزل علل ملكه ونه إريملكها بالصلح» وإنّما دفع العموض؛ لافتداء اليمين وقطع 
ا لمخصومة» وله ذلك» وزعم لدعي لا يلزمه؛ لاله لا يصدق عليه» فلهذاإر تجب 
الشفعة؛ ومذا لو ظهر بالدار عيب لا يرجع بأرشه ولا يرذها؛ لأن في زعمه أنه لر 
یملکهامن جهته» ک)| في الجوهرة۱: .۳٠۹‏ 

(9) لان لدعي يأخذها عوضاً عن حقّه» ومن ملك دارا عل وجه المعاوضة وجبت 
فيها الشفعةء ويأخذها الشفيع بقيمة الحق المدعى؛ لأ المصالح أخذها عوضاً عن ذلك 
احق ولو أقر الدع عليه والمسألة بحاهاء وجبت الشفعة فيه جميعاًء ويأخذ الشفيع 
كل واحدة منه) بقيمة الآخری» کا في الجوهرة۱: .٠٠۹‏ 

(۳) يعني: إن الدع وهو المصالح عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقًاً سواءً 
كان كلاً أو بعضاء رج ادع عليه على المدّعي بك اليد إن كان المستحق كله أو 
واد ی ی بعص البدل أو كلّه» رع الْدّعي على 

e 


۰ 2 ۶ 7 و 
وإذا كان الصضلح عن كوت أو إنكارء فاستجق المتنازع فيه رَجَحَ المدعي 
فيه» وإذا اڏعی حَقا ني دار ا من ذلك على شيء ثم استجق بعض 


(وإذا كان الالح عن شكوت أو إنكارء فاستجق التنازع فيه رَجَحَّ الملدعي 
با-لخصومة فيه ورد العوض)؛ لاله تبن تن آنه ل يكن لة حى استخلاف المع علي 
وبذله كان لافتداء اليمين» (وإن استحقّ بعض ذلك رد حصته ورجع با لخصومة 
فیه)؛ اعتباراًللبعض بالکل. 

(وإذا عى حَقَاً ني دار ل ينه فصولح من ذلك على شيء ثم اتج بعص 


لدع عليه بك المصالح عنه أو بعضه؛ لأ كل واحل منهما عض عن الآخر فأي) 
أذ منه بالاستحقاق رجعَ بها دفع إن كلا فبالكلّء وإن بعضاً فالبعض» كا في الزبدة 
.To0:۳‏ 

(۱) يعني: لو ادع رجل علل شخص شیئا فأنکر» ثم صالحه علل شيء» ثم استحق 
ادقن كله أو بعضته ترد لاعن الحون الذي أخذه كله أربعضبه قترسا احق عل 
SG EE‏ لاأنّه أخذه على زعمه عوضاً عا ادعى› 
فإذا استحق ذلك يرجع عليه الدع عليه بناءٌ عل زعمه کأئّه اشتراه منه؟ ولان الدع 
E O a O TS‏ 
خصومة أحده فإذا اسة ستحق ر يجصل له مقصوده» وتبيّن أيضا أن المدعي لريكن له 
خصومة فيرجع عليه» فصار نظير ما إذا آدى المكفول عنه المال إلى الكفيل؛ ليقضي- 
الدّين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع علل الكفيل بيا أعطاء؛ 
لان غرضه ر يحصل له» وإلّا يرجم المداعي با لخصومة؛ لان امستحق قام مقام لدعي 
عليه حین أخذ المدعی منه فیکون له آن خاصمهء کا في التبیین٥: .٠ ٤‏ 

۳*۱ - 


روت ٣‏ : 6 ,ء۶ د ك 4 
الدار ل يرد شيئا من العوض؛ لأن دعواه جوز أن يكون في| بَقّي» والصلح جائز 
فى دعوى الأموال والمناذ > وجناية العمد والخطاًء ولا جوز فى دعوى حد 
الدار لم يرد شيئاً من العوض؛ لأنْ دعواه يجوز أن يكون فيا بَقّي)» فلو | 2 
الكل رجع عليه ب أخذه؛ لأنّه تين أنه إريكن له حق أخذ العوض. 

(والصلح جاتر في دعوى الأموال والمنافع"» وجناية العمد والخطا)*؛ لِأنً 

(ولا يجوز ني دعوی حد)٥؛‏ ا شخ ل فة دادو ا غ 


(۱) الأصل في هذا الفصل: أن الصلح يجب حمله علن أقرب العقود إليه» وأشبهها به 
احتيالاً؛ لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان» فإذا كان عن مال بمال كان في معنى 
البيع» وإذا كان عن المنافع بمال: كا إذا أوصى بسكنى داره ومات فادعى الموص له 
السكنى فصالح الورثة عن شيء كان في معن الإجارة؛ لان المنافع تملك بعقد الإجارت 
فكذا بالصلح» كا في العناية۸: ١٠٠٤ء‏ لكن إِنّا يجوز الصلح عن المنفعة علل المنفعة إذا 
كانتا ختلفتي الجنس» بأن يصالعح عن السكنى على ركوب الجمل مثلاء وما إذا اتحد 
جنسهم) كا إذا صالح عن السكنى علل السكنى مثلا فلا جوز» كم في درر المجحكام۲: 
۸ والمحیط ص۷٤‏ ۲. 

(۲) في النفس ومادونماء أمافي جناية العمد؛ فلأته حق ثابت في المحل» فجاز أخذ 
العوض عنهء وأما في النطا؛ فلن موجبه المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أله لاتصح 
الريادة غلل قذر الدية؛ أنه قد شرعاء فلا جوز إبطاله» فترة الريادة بخلاف الأزل» 
حيث تجوز الزيادة على قدر الدية؛ لان القصاص ليس بمال وإلّما يقوّم بالعقد» كما في 
اللباب ."۱۸:١‏ 

I O O N O TE 

“Y- 


وإذا اعى رجلّ على امرأةٍ نكاحاً وهي تجحدٌ» فصالحنه على مال بذلته حتى يتر 
الذعوى جاز وكان ني معنى اخخلع» وإن اعت امرأةٌ نكاحاً على رجل فصالحها 
على مال بذله ها م جز 
O TEES‏ 

(وإذا اعى رجلٌ على امراأة نكاحاً وهي جحد فصا حه على مال بذلته حتی 
بتر العوى جاز وكان في معنى اثلع)؛ حلا لتصرّف المسلم علل الصحة بقدر 
ال 

(وإن اعت امرأة نكاحاً على رجل) وهو بجحد» (فصالجها على مال بذله 
ها م جز)”؛ لاله لا وجه لصخته. 


أو شارب خمر وأراد أن يرفعَه إلى الحاكم» فصالحه المأخوذ علل مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطل» وله أن يرجح عليه بم دفع إليه من المال؛ لان ا جحد حق الله جلا 
والاعتياض عن حق الغير لا يجوز» وهو الصلح علل تحريم الحلال أو تحليل الحرام» كا 
في العناية۸: ٤۱۸‏ . 

(۱) لاله أمکن تصحيحه خلعاً في جانبه بناءً على زعمه» وني جانبها بدلاً للمال لدفع 
ا لخصومة» قالوا: ولا بحل له أن يأخذ في) بینه وبين الله ¥ إذا كان مبطلاً في دعواه» ك 
في المداية۸: ٤۱۸‏ وهذا عام في جميع آنواع الصلح» إلا أن يسمه بطيب عن نفسه» 
فيكون تمليكاً علل طريق المبة» کا في العناية۸: ٤٠۹‏ . 

(۲) لأنّه بذل ها المال لترك الدعوى » فإن جيل ترك الدعوى منها فرقةء فالزوج لا 

- 


وإن اعی رجلٌ على رجل آنه جله» فصا حه على مال أعطاه یاه جاز» وکان في حیٌ 
الذعي ني معنى العتق على مال» وكل شيء َع عليه الصلح وهو مستحق بعقد 
المداينة | حمل على المعاوضةء وإنّا مل على أنه استوى بعص حقه وأسقط باقيه: 
کمن له على 

(وإن اذفى جل عل رل آنه جلهة فاه غل مال أعطاء إثاهجان 
وكان في حقّ لمعي في معنى العتق على مال)؛ لا ذكرنا أن تصرف المسلم يحمل 
علل أقرب عقد إليه في الشرع» ولا ولاء للمدّعي”؛ لأنّه إريُصَدّق في الدعوى إلا 
أن يقي اة فیكون له الولاء. 

(وكل شيء وح عليه الصلح وهو مستحق بعقد امداينة" ) يحمل على 
المعاوضة" ونا حمل على u‏ استوفی عض هو ا فط اه و لعل 


يعطى العوض في الفرقةء وإن ر تجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله هاء 
فلا يصح» وني بعض النسخ: يجوز» ويجعل المال الذي بذله ها زيادة في مهرهاء كا في 
الجوهرة1: ٠۲١‏ آي: يجعل كأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد علل مهرها ثم طلقهاء 
کیا في ۸: ٤۱۹‏ . 
(۱) آي: إن اریکن يكن الصلح عن إقرار» ويكون دفعاً للخصومة لزعمه الجرية» ولا ثبت 
الولاء إلا أن يقيم المدعي البينة» فتقبل ويثبت يثبت الولاء» كا في اللباب۱: .۳٠۹‏ 
(۲) يعني: أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقَه ا مدعي علل الدع عليه بالعقد 
الذي جرى بينهاء فإن الصلحَ لا حمل على المعاوضةء كا في الجوهرة۱: .٠۲١‏ 
(۳) لآن تصرف العاقل البالغ يصح ما أمكن» ولا يمكن تصحيحه معاوضة؛ لما فيه 
من الرباء كما ني درر المحكام۲: ٤٠١‏ . 

E 


رجل آلف دينار فصالحه على خسمئة. أو آلف درهم جياد فصالحه على خسمئةٍ 
زیوف جاز» وصار کأنه ابراه عن بعضٍ حَقَه» ون کان له على رجل الف حال 
فصالحه على الف موْجّلة جاز» وصار كآنه أجل نفس اّ» ولو صالحه على دنانير 
إلى شهر لم بجزء وإن كان له لف موجَلُ فصا لحه على خسمئة حالّة م بز 


رجل ألف دينار فصالحه على خُسمئة أو آلف درهم جياد فصالحه على 
E.‏ وصار كانه بره عن بعض حَقّه)؛ لا على الصحة؛ Ey‏ 
إر يجعل كذلك أذّى إل الرْبا. 

و كان لعل وجل الخال فال ال اة ان وار 
کان أجل تقس ای لا 

(ولو صالحه على دنانیر إلى شهر لم مجز)؛ لاله صرف فيفسده التساء. 

(وإن كان له الف مَل فصالحه على خسمئة حالة لم جز)”؛ لاله إر يستحق 
في الحال بعقد المداينة شيئاء فلا يمك له على الإسقاط فيكون معاوضة» 
فيبطل لوجود الرّبا. 


(1) إذ لا يمكن جعله معاوضة؛ لأ بيع الدراهم بالدراهم نسيئة لا يجوزء فلابُدّمن 
حمله علل تأخير فيه معن الإسقاط» كا في درر الحكام۲: ٤٠١‏ . 
E NSA STS SENS‏ 
منه» فقد وقع الصلح علل ما لريكن مستحقَاً بعقد المداينة» فصار معاوضة» والأجل 
کان حل ادون وقد ت که از اء ما خط عنمن الدين اة افعا فا عن الآ: 
وهو حرام» ألا يرئ أن ربا النسيئة حَرْمَ؛ لشبهة مبادلة المال بالأجل» أن تحرم حقيقته 
أولل» کا في درر الحكام۱: ٤٠١‏ . 
_- ۳۰۵0 


ولو كان له لف سود فصالحه على خمسمئة بيض ل جز ومن وكَلَ رجلاً بالصلح 
فصالحه عنه ل يلرم الو کیل ما صالح علیه» إلا آن يضمنه والمال لازم للم وكُل» فان 


صالح عنه على شيءٍ بغير أَمره فهو على أربعة أَوجه: 


(ولو كان له الف سود فصالحه على خمسمئة بيض لم جز)؛ لما مر أنه معاوضة 
فيؤدٌي إل الرّبا. 

(ومن وك رجلاً بالصلح فصالحه عنه ل يلرم الو كيل ما صالح عليه إلاً أن 
بق وان م لل ل و برا ا ت ان ن 
فصار کالنکاح. 


(فإن صالخ عنه” على شيءٍ بغر آمره فهو على أربعة أوؤجه: 


(۱) هذا إذاصالح عنه عن إنكار أو سكوت أو عن إقرار ني دم عمد» أو في لا يحمل 
علل المعاوضة كالصلح علن بعض الدين؛ لأنّ الوكيل في هذه الأشياء سفير ومعبر؛ 
وهذا أن الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحق» وأما الصلح عن بعض الدين 
فإسقاط محض.» فصارت هذه الأشياء بمنزلة الطلاق علل مال؛ وههذا جاز هذا الصلح 
من الأجنبي كا يجوز الخلع منه» فلا يزم الوكيل شيء إلا بالالتزام كالوكيل في النكاح» 
غير أنه إذا ضمن هنا وأدى عنه يرجع علل الموكل وي النكاح لايرجع؛ لأن الأمر 
بالصلح عنه مر بالأداء عنه» ليفيد الأمر فائدته» إذ الصلح عنه جائز بغير أمره» فكان 
فائدة أمره الرجوع عليه إذا ضمن عنه» وأما إذا صالح عنه في) حمل علل المعاوضة بأن 
کان عن مال بال عن إقرار» فإ الوکیل یلزمه ماصالح علیه» ثم برجع به علل الموگل؛ 
لأنٌ الوكيل أصيل في المعاوضة المالية فترجع ال جقوق إليه دون الموكُل فيطالب هو 
بالعوض دون الموكل» كا في التبيين٥: ٠١‏ . 

(۲) أي: عن الدّعى عليه فضولء فإِلَه يتم ني ثلاثة منهاء ويتوقف عل إجازة الأصيل 

۳*1 


E‏ تم الصلح ولزمه ت تسليمهاء وكذلك إن قال: صالحتك 
على ألفي هذه تج الصلح ولزمه ‏ تسليمهاء وكذلك لو قال: صالحتك على ألف 
وا 

إن صالحَ عنه بمال وضمنه تك الصلح [ولزمه تسليمها])؛ لألّه َع 
بالعقد» وبالضمان تبرّع بالمال أيضأًء فيلزمه. 

ap SS 
أن الإضافة إلى ماله تق تقتضي الالتزام.‎ 

(وكذلك لو قال: TT‏ 


في واحد» ک) ي اللباب ۳۲۰:۱. 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

لأنً ا لحاصل للمُدّعى عليه ليس إلا البراءة» وني مثله يستوي الدّعى عليه والأجنبي؛ 
لاه لا یسل لمعن عليه شىء کا لا سلو للا جي وم ذلك جار امتراظط بدن 
الصلح علل نفسه»ء فكذا للأجنبي» والمقصود من هذا الصلح رضاصاحب الح لا 
رضا المدعى عليه إذ لا حظ له فيه؛ لأن الوضع مفروض فيا لر يحمل عل ا معاوضة 
كدعوى القصاص وأخواته» والمدعي ينفرد بمذه الأمور» غير آنه إريرض بسقوط حقه 
مجاناء فإذا سَلّم له العوض من جهة التبرع صح ولزم؛ لتمام رضاه وإلا توقف على 
إجازة الدع عليه» وسلامته تكون بالضمان؛ لألّه إن إريلزم بالعقد؛ لكونه سفيراً فيه» 
یلزمه بالضمان؛ لولایته علل نفسه» فتم رضاه به» کا في التبیین٥: ٤١-٤٩‏ . 

(۲) لأن الإضافة إلى نفسه التزام منه للتسليم إلى المدعي» وهو قادر عل ذلك فيجب 
عليه تسلیمه» فصار كا لو ضمن» فيصح؛ لتمام رضاه به» والمعرف المشار إليه بأن قال: 
صالحتك علن هذا الجمل أو علل هذا الألف كالمضاف إلى نفسه؛ لاله تعين للتسليم إليه 


بشرط التسليم فيتمٌ به الصلح» وإلا فلاء كا في التبيين٥: ٠٤١‏ والمداية۸: ٤١٤‏ . 
- °۷ 


وإن قال: صالحتك على الألف ولم يسلّمها فالعقدٌ موقوف فإن أجارّه المدعى عليه 
جاز ولزمته اللف» وإن | بجزه بطل» وإن كان الدَّينْ بين الشر-يكين فصالح 
حدما من نصيبه على ثوب فشر-يگه بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدّين 
ا 
امعقود عليه» وقد حصل فيصح العقد. 

(وإن قال: صالحتّك على الألف ول يسآمها فالعقدٌ موقوف» فإن أجارًّه 
الملدعى عليه جاز ولزمته الألف» وإن م بجزه بطل)”؛ لاله ترّع بالعقد» وإريوجد 
ما يدل علن التزام المال. 

(وإن کان الي بین الشریکین فصالح حدما من نصیو على ثوب فشریکه 
بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الذّين بنصفه» وإن شاء أخذ نصف الثوب)» 


(۱) لأن الأصد في العقد إنّا هو الدّعى عليه؛ لأنٌ دفع ال منصومة حاصل له» إلا أن 
الفضولي يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضان إلى نفسه» فإذا لر يضفه بقي عاقداً من جهة 
المطلوب» فيتوقف علل إجازته» كا في الهداية۸: ٤١٤‏ . 

ق ا 
منه فن المقبوض من النصیبین جمیعاًء فلصاحبه أن یشارگه ني المقبوض» ولكلّه قبل 
المشاركة باق علل ملك القابض حتى ينفذ تصرّفه فيه» ويضمن لشر_يكه حصته» وإلّم 
كان المقبوض من النصيبين جميعاً؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في 
الله و ذلك لا عر أن اة غين افر ق ولك ل ان فعا الةو دا 
ا ورا و ا و ا و واا س ا 
كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» فإذا عرفنا هذاء نقول في مسألة الكتاب: له أن يتبع 
الغا الاه د هه اق ن ن اا فر هة ووا اة 

E 


E ٣‏ ا » ۽۶ و 
لشريكه أن يشترك فيا قبض» ثم يرجعان على الغريم بالباقي» وإن اشترى أحدها 
بنصيبه من الین O E CE‏ 


لاض ا : أذ قسمة الدين قبل قبضه باطلةء فكان بالصاح متصرَ-فاني حقه 
eR SNE o NA OD‏ 
الغريم بحاله» (إلاً أن يضمن له شريكه ربع الذّين)؛ لأنٌ ذلك القدر قد استوني 
من حقه. 

(ولو استونی نصفَ نصیبه من الذّين کان لشريكه أن يشتر ك فيه قبض» ثم 
يرجعان على الغريم بالباقي)؛ لأنَ جميع الدين مشترك فما قَبَّص منه يكون 
كذلك. 

(وإن اشتری حدما بنصیبه من الین سلعة کان لشر-يكه أن يضمّته ربعٌ 
الدين)”؛ لاله بطريق المقاصّة صار مستوفياً نصف الدين» فيكون علن الشركة على 


نصف الغوب؛ لان له حق المشاركة فيه» إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأ حقه 
في ذلك فإن إريأخذ نصف الثوب وأراد الرجوع علل غريمه فتوى المال عليه» فله أن 
يرجع على شريكه بنصف الثوب؛ لأنَ المقبوض إلّما وقع في الأصل مشتركاًء كى في 
الجوهرة۱: .٠۲۳‏ 

(1) لاله لما قبضه ملكه مشاعاً كأصله» فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكتّه قبل المشاركة 
ES EE LAREN E EEE‏ 
حت ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» ثم يرجعان جميعاً علل الغريم بالباقي؛ 
لآ لما اشتركا ني المقبوض بقي الباقي علل الشركةء كا في اللباب۱: .٠۲۲‏ 

(۲) لو اشتری أحدهما بنصيبه من الدّين ثوباًء كان لشريكه أن يضمنه ربع الدينء 

-۳۰4- 


وإن كان السَلَّم بين الشريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال م جز عند 
أي حنيفة ومد له 
مامرّ» ولا سبيل لشريكه على السلعة؛ لأنّه ملكها بثمن في الذمّةء ثمّ وقعت 
المقاصة. 

(وإن كان السَلَّم بين الشريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال م 
جز عند أبي حنيفة ومد 4)؛ لكونه قسمة الدين قبل القبض. 


وليس الشريك خيراً بين دفع ربع الدين ونصف الثوب» كا كان في صورة الصلح؛ لاله 
استوف نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له علل الغريم كاملا أي:مِن 
غير حطيطة وإغماض؛ لأنٌ مبنى البيع عل ا ماكسة» ومثله لايتوهم منه الإغماض 
والحطيطةء بخلاف الصلح؛ لأ مبناه علل ذلك» فلو ألزمناه في الصلح تضمين ربع 
الدين ألبتةء تضرر فيخير القابض» كا في العناية۸: ٤١٤‏ . 

(۱) إذا أسلم رجلان رجلا ني كَرّ حنطة» فصالح أحدهما مع الُسلَّم إليه علن أن يأخذ 
نصيبه من رأس ال مال ويفسخ عقد السلم في نصيبه» إر يجز عند آبي حنيفة و محمد لد إلا 
بإجازة الآخر» فإن أجاز جازء وكان المقبوض يِن رأس الال مُشتركاً بينهماء» وما بي 
من السلم مشتركاً بينهماء وإن لر يجزه فالصلح باطل؛ لأنه لو جازء فما أن جوز في 
ا او ف ادو ا ا و مر ته ل مرا 
بالتمييزء ولا تمييز إلا بالقسمةء وقد تقدّم بطلااء وإمّا أن يجوز النصف من النصيبين 
فلا بد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصيبه؛ لأنّ فيه فسخ العقد علل شريكه بغير إذنه 
وهو لا يملك ذلك» وقال أبو يوسف كله: جاز اعتبارا بسار الديونء فإن أحد الدائئين 
إذاصالح المديون عن نصيبه علن بدل جازء وكان الآحر محيراً بين أن يشاركه في 
المقبوض وبين أن يرجع علل المديون بنصيبه كذلك هاهناء ك في العناية۸: ٤۳۷‏ - 
٨۸‏ والجوهرةا: ۲۳" . 

۳۰ - 


وقال أبو يوسف ظه: بجوز الصلح» وإن كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدَهم 
منها بال أعطوه إِيّاه» والتر کة عقار أو عروض» جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه 
وإن كانت التر كة فضة فأعطوه ذهباًء أو ذهباً فأعطوه فة فهو كذلك» وإن 
كانت التركة ذهباً وفضة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فض فلا ُد أن يكون 
ما أعطوه أكثر من نصيره من ذلك الجنس؛ E TAS‏ 

من بقنة ال كز 

(وقال ابو يو سف فل : يجوز الصلح)؛ اعتباراً بم لو كان رب السلم واحدا 
إا أن ثمة لا يودي إل قسمة الدّينء فافترقا. 

(وإن كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدَهم منها بال أعطوه إيّاهء والتر كة 
عقار أو عروض» جاز قليلاً كان أو كثيراً ما أعطوه)"؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ الواجب 
حلّه علل أقرب العقود إليه. 

(وإن كانت الركة فضة فأغطوة ها اوها فاغطوة فة فهو 
كذلك)": كبيع الذهب بالفضةء ويعتبر التقابض في المجلس؛ لاله صرف. 

(وإن كانت التركة ذهباً وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضٍَ فلا 
بُ أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيره من ذلك الجنس؛ ا ف 
والريادة ته من ت الک اعتباراً للتساوي في ا جنس» واعتباراًللزيادة؛ 


(۱) لاه أمكن تصحيحه بيعاًء كا ني الهداية۸: ٤۳۹‏ والجوهرة۱:٤۳۲؛‏ فعن عن 

عمرو بن دينار 4: «إِن امرأة عبد الرحمن بن عوف ك أخرجها أهله من ثلث الثمن 

بثلاثة وثانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق۸: ۲۸۹. 

(5) لاله بيع الجنس بخلاف ال جنس» فلا يعتبر التساوي ويعتبر التق ابض في المجلس؛ 

لاه صرف» کا في الهداية۸: ٤۳۹‏ . 

E‏ ا ا اش ا یه اله را 
2 


وإن كان ني التّر كة دين على التاس» فأدخلوه ني الصّلح على أن يخرجوا المصالح 
عنه ويكون الذّين هم فالصلح باطل» وإن شرطوا أن برأ الغرماء منه ولا زجع 
يهم بنصيب المصالح فالصّلح جائز 
لئلا يؤڏي إلى الربا. 

(وإن كان في اتر كة دين على التاس» فأدخلوه في الصّلح على أن بخرجوا 
الصاح عنه" ويكون الدّين هم فالصلح باطل)”؛ لاشتماله علل تمليك الدين من 
غير من علیه» وأنّه لا جوز. 

(وإن شرطوا أن يبرا الغرماء منه ولا يُرْجّع عليهم بنصيب المصالح فالصلح 
جائز)”؛ لاله إسقاط الدين وتغليكه من عليه» وذلك جائز. 


صرف ني هذا القدر» ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاًء جاز الصلح كيفا كان صرفاً 
للجنس إلى حلاف المجنس» كم في البيع» لكن يشترط التقابض للصر-ف» كما في 
اا 

(۱) المصالح بكسر اللام » والضمير في عنه راجع إلى الذّين؛ لأنٌ فيه تمليك الدّين لغير 
من هو عليه» وهو حصة المصالح» كا في الجوهرةا: .٠۲ ٤‏ 

SA ETR E E 
:٤ الورثةء بطل الصلح؛ لاله تغليك الدين من غير من عليه الدين» كما في شرح الوقاية‎ 
° 

(۳) ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 


۳۱۲ - 


کتاب اهبة 
تصح البة بالإيجاب والقبول 
کتاب اهبة 
(تصح اهبة" بالإيجاب والقبول 


الأولل: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدّين» ويصالح عن 
أعيان التركة بمال» وني هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لايبقى له علل 
الغرماء حق» لا أن حصته من الدّين تصير هم. 
والثانية: أن بقية الورثة يؤدون إل المصالح نصيبه نقداً» وجيل هم حصته من الدين على 
الغرماء» وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. 
والثالثة: وهي أحسن الطرق» وهي الإقراض» بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» 
ويصالحوا عا وراء الدين» ويجيلهم علل استيفاء نصيبه من الخرماء» كا ني شرح الوقاية 
NaN‏ 
(۱) لغة: التبرع والتفضل با ينفع الموهوب له مطلقاً؛ قال الله غل: # قَهّبلى ين دنك 
ولا 4 مريم: »٠‏ واصطلاحا: تمليك العين بلا عوض» كا ني الكنز والتبيين٥: .٩١‏ 
وركنها: هو الإجاب والقبول» كا في التبيين٥: >٩١‏ وفي البدائع٦: ١١١‏ :«ركن ابة 
هو الإيجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانأً 
والقياس: أن يكون ركنا وهو قول زفر 4#»» قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو جرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال علاؤنا: 
إذا حلف لا يهب فوهب ولأريقبل بحنث في يمينه عندناء وقال صاحب التحفة: وركنها 
الإمجاب والقبول؛ لان المبة عقد والعقد هو الإمجاب والقّبول» كا في الشلبي٥: .٩١‏ 
وشروط اهبة: 
أولاً: أن لا تكون معلَّقة با له خطر الوجود والعدم» من دخول زيد وقدوم خالد 
E‏ 


والرقبى ونحو ذلك» ولا مضافة إلى وقت» بأن يقول: وهبت هذا الشىءمنك غداً أو 
EA EL SN a NSE ILE  SOE‏ 
إل الوقت» كالبيع. 
ثانياً: أن يكون الواهب ممن يملك التبرع؛ ولان المبة تبرّع فلا يملكهامَن لايملك 
التبرّع» فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لأتّا لا يملكان الترّع؛ لكونه ضرراً عضا لا 
a‏ 
ثالثاً: أن يكون الموهوب موجوداً وقت المبةء فلا تجوز هبة ماليس بموجود وقت 
العقد» بأن وهب ما يثمر نخله العام» وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك. 
ا وا هرت ا ا ا و کی ایی ا یا کا واا 
والدم وصيد الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك. 
اسا أن يکود الو هوت ملكا ى ته فاد رر هة ال احا لان اة قك 
وتمليك ما ليس بمملوك عال. 
ساسا أن یکر ن الو هوت لر كا للراهته فل جور هة مال الخ ر بر إذنة؛ 
لاا اك مالم اف 
سابعاً: أن يكون الموهوب محوزأء فلا تجوز هبة المشاع في| يقسم» وتجوز في| لا يقسم: 
کالم وال وتجرها 
OT IE E CRE‏ 
الأزل؛ أن بكرن القبضن إن الك لان الأذن لضن قرط لفح القبضن. 
ی 0 کرد الم نا ان رهب حال الا را ن تفن 
الموهوب وحده لا يتصور وغيره ليس بموهوب» فكان هذافي معني المشاع» كم إذا 
وهب أرضاً فيها زرع دون الزرع. 

E 


الثالث: أن يكون أهلاً للقبض» بأن يكون عاقلا فلا يجوز قبض المجنون والصبي 
الذي لا يعقل» وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ استحساناء فيجوز قبض 
ال لافلا رمل 
الرابع: الولاية في أحد نوعي القبض» فإن إريكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق 
النيابةء فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره. 
ا لخامس: أن لا يكون الموهوب مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأن معني القبض وهو 
التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل» كما إذا وهب داراً فيه ا ماع 
الواهب وسَلَّم الدار إليهء أو سَلّم الدار مع ما فيها من المحاع» فإِلّه لا يجوز؛ لان الفراع 
شرط صحة التسليم والقبض ولریوجد کا في البدائع۹-۱۱۹:۹١٠.‏ 
العوارض ال مانعة من الرجوع: 
.١‏ هلاك الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع ني امالك ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ 
لأَنَها ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 
۲.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة والموت 
ونحوها؛ لأن الملك ختلف هذه الأشياء. 
۳.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 
٤‏ العوض؛ لان التعويض دليل عل أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض, فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده» فيمنع الرجوع. 
ماهو في معن العوض» وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: صلة الرحم المحرم» فلا رجوع في المبة لذي رحم حرم من الواهب» لأَنٌ صلة 
الرحم عوض معنى؛ لان التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إل 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوى من المال. 

٣۱١ - 


وتتم بالقبض)'؛ لاتا عق كسائر العقودء فيشترط فيها الإيجاب والقبول» وأما 
القبض؛ فلقول أبي بكر لعائشة رضى الله عنها: «كنت نحلتك جدادا عشرين 
وای ا کر کا و ا ن هر ا ا 
الشف ظا 


الثاني: الزوجيةء فلا يرجع كلل واحدمن الزوجين فيم| وهبه لصاحبه؛ لأ صلة 
الزوجية تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. 
الثالث: الثواب» فلا رجوع في البة من الفقير بعد قبضها؛ لأ اهبةً من الفقير صدةة؛ 
لاأنّه يطلب بها الثواب كالصدقة» ولا رجوع في الصدقة علل الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معن العوض بوعد الله غلا كا في البدائع٦: ٠١١-١۱۲۸‏ . 
(1) أي: تتم المبة بالقبض الكامل الممكن ني الموهوب للموهوب له» فالقبض الكامل 
ي المنقول ما يناسبة» وف العقار ما يناسبه» ققبض مفتاح الذار قبض اء والقبض 
الكامل فيا حتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض علل الموهوب بطريق الأصالة من 
غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل» وفيا لا بجتمل القسمة بتبعية الكل» كما في 
شرح الوقاية .٠٠٠ :٤‏ يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك 
حت لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا 
يجوز بيعه» بمنزلة من باع هبة إريقبضهاء كا في الشرنبلالية۲: .۲٠۸‏ 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «إِنٌ أبا بكر الصدّيق هه كان نحلها جَاد عشرين 
وا ا و ا 
غنيلّ بعدي منك» ولا أعزٌ علي فقراً بعدي منك وٳني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا 
فلو كنت جددتيه كان لك وإِنا هو اليومٌ مال وارث» وإلا هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه علل كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا 
۳۱٦-‏ 


فإن قب الموهوبٌ له ني المجلس بغبر إذن الواهب جازء فإن قبضًه بعد الافتراق ل 
تصح إلا أن أذ له الواهبٌ ني القبض» وتنعقد البة بقوله: وهبت» ونحلت» 
وأعطيت 

(فإن قب الموهوبٌ له في المجلس بغر إذن الواهب جاز)؛ لأنً القبش 
ek‏ العقد» رق الواهب علل الإجاب إِذنله بذلك» وصار کالقبول في 

(فإن قبصّه بعد الافتراق ل تصح م إلا أن ين له الواهبُ ني القبض)”؛ لاله 
A OA TSE‏ 
أله استحسن ذلك؛ لان حق الواهب ثابتٌ ني العينء وقد صَرَحَ بالإذن فيثبت 
حكمه» كإذن البائم في قبض المبيع. 

(وتنعقد البة بقوله: وهبت» ونحلت» وأعطيت)؛ لأن هذه الألفاظ صريح 


وكذا لتركته» إا هي أسماء قَمَن الأخرئ؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية 
كدت جارية» في الموطأً۲: o1‏ وال جد ني الأصل: القطع› ومنه جد النخل صرمه» 
أي: قطع ثمره جداداً فهو جاد» كا في ا مغرب ص ٤١١٠ء‏ وعن عمر ظك: لا بجحل إلا كن 
حازه فقبضه» في مصنف عبد الرزاق۹: .٠٠١‏ وعنه أيضاً #ه: «الإنحال ميراث مار 
يقبض» في السنن الصغری ۲: ۳۳۸. 

ى اط اع اف و اهاط روفن خد الاين 
كالتوكيلء فإن كان الموهوبٌ موجوداً ني المجلس» فقال له: قد خليت بينك وبينه 
فاقبض» وانصرف الواهب وقبضه بعده جاز؛ لأنٌ التسليطً لا يبطل بعد الافتراق» وإن 
آذن له ني قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حت عزله» ريصح قبضه بعد ذلك فإن مات 
الواهب قبل القبض بطلت اهبة؛ لأن بموته زال ملكه وفات تسليطه كالمو كلء وكذا إذا 
مات الموهوب له؛ لأنّه لا مات قبل قبضه لر یکن مالکاًله» فلم یکن موروثاً عنه» کا في 
6-218 
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وأطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب لك» وأعمرتك هذا الشيء» وحملتك 
على هذه الدابة إذا نوى بالحملان اهبة 
في هذا العقدى فان المبة والعطيةً واحدء والنحلةٌ هي العطية أيضاًء لامر ني حديث 
(و)بقوله: (أطعمتّك هذا الطعام)"؛ لان الطعام قد يراد به التمليك كا ني 
الكفارات. 
(وجعلت هذا الثوب لك)؛ لن ا لجع له مطلقاً لا يكون إلا بالتمليك. 
(وأعمرتك هذا الشي-ء)”؛ لأنٌ النبيّ ب أجاز العمرئء» وأبطل شر ط 
E‏ 
(وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة)*؛ لقول عمر ظله: ملت 
رجلا علل دابّة في سبيل الله لان ثم رأيتها في السوق تباع» فسأآلت رسول الله ل 


(۱) الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه» فإِنَه يراد به تمليك العينء بخلاف ما إذا قال: 
أطعمتك هذه الأرض» حيث تكون عارية؛ لأنٌ عينها لا تطعمء كا في الهداية۹: .٠٠‏ 
NEE EEN O‏ 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأن المبة لا تبطل بالشروط الفاسدةء كما في التبيينه: 
۳ 
(۳) فعن جابر طك قال 4: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإلّه من أعمر 
عمرى فهي للذي أعمرها حياً ومیتاً وَلِعَقَبه) ني صحیح مسلم۳: ۱۲٤١‏ . 
)٤(‏ لأن الإركاب تصرف في المنفعة» فيكون عاريةء إلا إذا أراد به الهبة فتصح؛ لاله 
مستعمل فيه يقال: حمل الأمير فلاناً عل الدابة يعنون به التمليك فتصح نيته» كما في 
التبیین‌٥: .٩۳‏ 

-۱۸- 


ولا تجوز البة فيما يقسم إلا مقسوماً حوزاً وهبة المشاع فيا لا يقسم جائزة 
عن شرائهاء فقال #: لا ترجع في صدقتك)"» وإنّ) شرطت النيّة في الهبة؛ 
لاال الخارية: 

(ولا تجوز" المبة في بُقّسَمٌ” إلا مقسوما“محوزا)*؛ لان القبص شرط 
لثبوت الملك فيه والشيوعٌ مانع منه» ولو آلزمناه مؤنة القسمة لانقلب التبرّع 
إلاماء وذلك لا جوز: 

(وهبة المشاع فيم لا يقسم جائزة)؛ لأنَ القبص فيها لا يتصور إلا ناقصا 
ولا يلزم فيها مؤنة القسمةء والشافِعيّ #ه سى بينهم) في الجواز؛ اعتباراً بالبيع» 


(۱) فعن ابن عمر ظ: «أن عمر که حمل على فرس في سبيل الله غلا فأعطاه رسول الله 

رجلا فوافقه عمر 4# يبيعه» فقال عمر 4#: يا رسول الله» أبتاع الفرس الذي ملت 

علیه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك)» في مستخرج آبي عوانة۱۱: ۳۰۲ ومسند 

آمد۲: ۲١٠٠ء‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخین» والمنتقی۱: ۹۹. 

(۲) ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت الملك فيها؛ لأتّها في نفسها وقعت جائزة لكن 

ر فز افر ال ها وت ما هة نه کان 

."۲٠:١ةرهوجلا‎ 

(۳) المراد به أنه لو قسم تبقی منفعته» كا في شرح الوقاية .۲۲٠ :٤‏ 

() لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة» فلا يكتفى بالقاصر» كم في اللباب١:‏ 

Yo 

)٥(‏ آي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه» واحترز به عا إذا وهب التمر على 

النخل دونه والزرع في الأرض دونهاء كا في اللباب .٠٠٠ :١‏ 

0) آي: ليس من شانه أن يقسي ا ا ا ا 
TAL‏ 


ون وَكَبَ شقصاً مشاعاً فافبة فاسدة» فإن قسته وسلَمه جاز» وإن َكب دقيقاً 
في حنطة» أو دهناً في ا فاا ن ا ڪر 


والفرق: أن في البيع يقع الملك بالعقد» بخلاف اهبة". 

(ومَن وهب شقصاً مشاعاً فالهبة فاسدة)؛ لمامر زان قم وس 
جاز)0؛ لارتفاع الفساد. 

(وإن وَكَبَ دقيقاًني حنطة أو دهناً في سمسم فاهبة فاسدة» فإن طَحَّن) أو 
استخرج الدهن (وسَلّم لم جز" والفرق بينهما: أن العقدَ هنا وَرَدَ على المعدو» 
فيلغو كبيع الملاقيح والمضامين» بخلاف هبة المشاع. 


كدابّة» ولا يبقى منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: 
کالبیت والمحام» کا في مجمع الأنر۲: .٠٠٠١‏ 
(۱) وال خلاف بيننا وبين الشَافِعيّة مبنيّ علل اشتراط القبض» هم يقولون: المشاع محل 
للقبض كا ني البيع ونحوه» ونحن نقول: القبض منصوص عليه هاهنا فلا ُد 
کاله» کا في شرح الوقاية٤: .۲٠٠‏ 
رة ن ان فت اقل ا رفع اله ع لور تاعا رل 
مقسوماً يجوز» وكذالو وهب نصف الدار و حت النصف الآخر وسَلَّمه 
جازت اهبة؛ او روهت راق نحل آو زرعا ف آرض ف سلم بعد ذلك مفرزا جوز کا 
في البناية۷: .۸٠۸‏ 
9 تامو و س ب ل ا وکن غا اله 
فوقع باطلاًء فلا يملك إلا بعقد جديد؛ وهذا لأنً الحنطة استحالت وصارت دقيقا 
وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرىئ» بخلاف المشاع؛ لأه حل للملك إلا آنه لايمكن 
تسلیمه» فإذا زال المانع جاز» كا في تبيين الحقائق : .٩٤‏ 

E: 


وإن كانت العينْ في يد الموهوب له ملكها باهبة وإن م يدد فيها قبضاء وإذاوَهَبَ 
الأب لابنه الصغير هبة ملكها الاب بالعقد 

(وإن كانت العينْ في يد الموهوب له ملكها باهبة وإن م بجدّد فيها قبضاً)*» 
يريد إذا كانت في يده أمانة؛ لأتّها تقف علل مجرد القبض لا علل قبض بصفة» وهذا 
اا ا و را حت يرجع إلل بيته» فيخلي بينها وبين 
نفسه» ک| إذا كانت في يده مضمونة بغيرها" كالمرهون. 

(وإذا وَكَبَ الأب لابنه الصغبر هبد ملكها الاين بالعقد)؛ أن قبص الأب 
ر 


(1) أي: إذا كانت العين في يد الموهوب له لا يحتاج إلى قبض جديد؛ لانتفاء المانع» وهو 
عدم القبض» فإذا وجد القبض أمانة» جاز أن ينوب عن قبض البة» بخلاف ما إذا باعه 
منه؛ لأ القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الأمانة» والأصل في ذلك أن 
تجانس القبضين يجوز نيابة حدما عن الآخرء وتغاير*ما يجوز نيابة الأعلى عن الأدنى 
دون العكس» فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إِيّاه لا يجت اج إلى 
تجدید قبض؛ لأن كلا القبضین لیس قبض ضبان فکانا متجانسین» ولو کان بيده 
مخصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إيّاه لر يحت إل تجديد؛ أن الأول أقوى فينوب عن 
الضعيف» ولو كانت وديعة فباعه منه فاه يحتاج إليه؛ لأن قبض الأمانة ضعيف فلا 
ينوب عن قبض الضمان» ومعنى تجديد القبض: أن ينتهي إلى موضع فيه العين» ويمضي 
وقت یتمکن فيه من قبضهاء کا في العنایة۹: ۳۳-۳۲. 

(۲) في ب: «لغيرها». 

(۳) أي: فلا يحتاج إلى قبض جديد» سواء كان في عياله أو لاء لكن يلزم الإشهادء 
وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته» إلا إذا كان الموهوب في يد 
غاصب» أي: لو غصب جمله مثلاً غاصبٌ فوهب لابنه الصغير» وهو في يد الغاصب» 

E 


وإن وَكَبَ له أجنبيّ هبة ك بقبض الأب» وإذاوُهِبَ لليتيم هبة فقبضها وليه له 
جاز فان کان ني حجر امه فقبضها له جائز وكذلك إن کان ني حجر أَجنبيٌ يربيه 
فقبضه له جائز» وإن قبضها الصبي بنفسو جاز 

(وإن وَهَبَ له أجنبىٌ هبة بت بقبض الأب)”؛ لما ذكرنا آئفاً. 

(وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها وليه له جاز)٠؛‏ لاه يتول سائر مصالحه 
وگذاخدا 

(فان کان في حجر مه فقبضها له جائزه وكذالك إن کان في حجر أجنبيٌ 
یربیه فقبضه له جائز”» وإن قبضها الصبى بی جا ۹لا ت عن و 


لا تتم المبة بمجرد العقد؛ لأنّه ليس في يد الأب حقيقة وحكم)؛ لكونه مضموناى 
والضمان إت یکون بتفویت الیدء کا في مجمع الأنهر ۲: .٠٠۷‏ 
ESA SE EOE NE‏ 
E OE E N EET‏ 
وإن دفعها الواهبٌُ إلى الصبِیٌّء إن کان يعقل جازء وإلاً فلا ك في الجوهرة۱: .٠۲۷‏ 
(۲) وهو وص أبيه أو جدّه أو وص جد أو القاضى أو من نصّبه القاضى» قال في 
الها لا عور قفن افا لصت ر بار زى مرولا اكرون اتان راه 
من الأقارب» لا جوز إلا إذا كان يعوله كالأجنبي» كا في الجوهرة۱: .٠۲۷‏ 
(۳) أي: تتمٌ بقبض أنه وبقبض أجنبيّ إذا كان في حجرهما؛ لان ن هو في يده ولاية 
التصرف النافع له» وتحصيل المال من أوفر المنافع» فكان هم ذلك؛ لثبوت يدهم عليه» 
حت لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم» فكانوا أحق بحفظه» وتحصيل المال له من 
ضرورات حفظه؛ لاله لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس» فقاموا في هذا مقام الول عند 
عدم الول لکونه نفعاً حضاًء کا في التبیین .٩٩ :٥‏ 
(5) أي: ميزاً يعقل التحصيل» ولو أبوه حبًا؛ لأنّه في التصرّف النافع يلحق بالبالغ 
RT:‏ 


فإذا وَهَبَ اثنان من واحلِ داراً جازء وإن وَهَبَ واحدٌ من اثنين لم يصح عند أي 
حنيفة ظ4 وقالا: يصح 
يقف علل الولايةء ويملكه كل مَن يصلح قابضاً له. 

(فإذا وَهَبَ اثنان من واحلِ داراً جاز» وإِن وَهَبَ واحدٌ من اثنين لم يصح عند 
أي حنيفة له . 

وقالا: يصح). 

والفرق: أن في الأولى: القابض واحد فالشيوع لايمنع من القبض» وفي 
الثانية: اثنان» ولكلُ واحد جزء مشاع» فيتعذّر القبُ» وما سويا بينهما؛ لأا 


العاقل» وفي البحر: من وََبَ لصغير يعر عن نفسه شیئاً فردّه» يصح» كا يصجَ قبوله» 
کا ني مجمع الأنہر۲: .٠١۷‏ 
(1) لأ ملي الكل منها تمليك البعض الشائم من كلل منهما؛ لألّه لا وجه له سوئ 
هذاء وهذا باطل» كا في رمز الحقائق ۲: ١۱۸؛‏ لألّه هبة النصف من كل واحدمنهماء 
ومذا لو كانت في لا يقسم فقبل أحدهما جازء ولولا آنه تقليك لكل واحدمنه| علل 
حدة ّا جاز» فينصرف قبض كل واحد منها إلى نصيبه فقط» وهو شائع» فيكون 
القبض ناقصاً؛ إذ قبض الشائع لا يتصور» فلا مجوز» ولا يعتبر جانب التسليم؟ أن 
القبض الناقص هو المانع دون التسليم بخلاف الرهن؛ لأ حكمه الحبس الدائم» وقد 
ثبت لکل واحد منهم| کاملاً فلا شیوع فیه» ألا تری أنه لو قضی دين أحدهما بقي کله في 
يد الآخر ولا كذلك البة؛ لأنّه إر بحصل له الملك إلا ني النصف فكان شائعاً ضرورة 
کا في التبیین٥: .٩۷‏ 
(9) لأ هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحد» فلا يتحقّق الشيوع» كا إذا رهن من 
رجلین» ک| في الجوهرة۱: ۳۲۸. 

E 


اوه ها لج فاا ی ع فيها إلا أن يعوصَه عنها أو تزيد زيادة متصلة 


E SNE‏ شائع» وذلك لا يتحقق: 

(وإذا وَكَبَ هبة لأَجنبيّ فله الرُجوعٌ فيها)؛ لقوله #: «الواهبُ احق بهبته 
ا ا 

ولا حجّة للشافعٌ هني قوله 4#: «العائد في هبه كالكلب يعود في 
قيئه“"؛ لان فعلّ الكلب لا يوصف بالل والحرمةء وإِنًا أفاد القبح والكراهية» 
وبه نقول. 

(إلا أن يعوْصَه عنها)”؛ لوجود الثواب. 

(أو تزيد زيادة متصلة)*؛ لتعذّر الرجوع بإيراد الفسخ على مالريرد العقد 


(۱) فعن عمر وابن ¿ عباس وأبي هريرة اد قال 44: O IT‏ 
المستدرك۲: ٠١‏ وقال: حديث صحي علل شرط الشيخين» وسنن الدارقطني۳: »٤۳١‏ 
المقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله» 
كا في المداية۹: ٤١-٤١‏ . 

(۲) فعن ابن عمر واد SE a E‏ 
فيهاء إلا الوالد فيا يعطي ولده وَمَتَل الذي يعطي العطية ڈ ثم يرجع فيها كمشل الكلب 
کل حت إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) في سنن الترمذي٤‏ : ۲ وقال: ٠‏ حسن صحيح› 
وصحيح ابن حبان١١: »٥۲ ٤‏ والمستدرك۲: »٠١‏ وصححه» وسنن النساقي٤: ٠١١‏ . 
(۳) ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته» كأنيقول: هذا 
عوض هبتك» أو جزاؤهاء او بدههاء آو في مقابلتهاء ك في فتح باب العناية۲: ٤٠٠١‏ 
(6) أي: تزيد العين الموهوبة بنفسها زيادة متصلة موجبة لزيادة القيمة: كالبناء 

Es 


أو يموت أحد المتعاقدين» أو تخرج اهبة من ملك الموهوب له 
ا 

وعند الشَافِعيّ خه: المتصلة لا تمنع الرجوع كالنفصلة؛ اعتباراً بها لو حدث 
قبل القبض» والفرق: أن ا منفصلة يمكن فيها إيراد الفسخ علل حل العقد» وهنا 
لاء وقبل القبض كانت غلا للعقد؛ لأ العقد يم بالقبض. 

(أو يموت أحد المتعاقدين”. 

أو تخرج البة من ملك الموهوب له)”؛ لأَنٌ بل ا ملك كتبدل العينء ت لا 
يجوز الرجوع في غير العين الموهوبة» كذا ني غير ذلك الملك. 


والغرس والسمن ونحو ذلك؛ لألّه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» 
ولامعها؛ لعدم دخوها تحت العقد. 
قيد بالزيادة؛ لأن النقصان لا يمنع» وبامتصلة؛ لان المنفصلة: كالولد والأرش لا قنع» 
فيرجع بالأصل دون الزيادة» وقيدنا: الزيادة بنفسها؛ لأنّها لو كانت بالقيمة لا تمنع؛ 
لأتّما للرغبة؛ إذ العين بحاهاء وبا مو جبة لزيادة القيمة؛ لاله لو كانت غير موجبة لزيادة 
القيمة لا تمنع؛ اها قد توجب نقصاًء کا في اللباب ۱: ۳۲۸. 
)١(‏ لان بموت آلواهب يبطل عيار» لأئه وص له وهو لا ينؤرث كخيار الروية 
والشّرط» وبموت الموهوب انتقل ال ملك إلى ورثته» وهم لر يستفيدوه من جهة الواهب» 
فلا يرجع الواهب عليهم» كا إذا انتقل إليهم في حال حياته» ولان تبدل املك كتبدل 
العین» کا في منح الغفار ق۲: ۲۲۳/ أ 
(۲) لان ا لخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع آو هبة أو غير ذلك» ولو أخرج 
بعضها عن ملكهء فله الرجوع فيا بقي دون الزائلء ولو وهبها الموهوب له لآخرء ثم 
رجع فیهاء کان للأول أن یرجع فیهاء کا في الجوهرة۱: ۳۲۹. 

0 - 


وإن وهب هبة لذي رَحُم حرم منه فلا رجوع له فيهاء وكذلك ماوَكَبه أحدٌ 
الروجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذاعوضأعن هبتك» أو 
بدلا عنهاء أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع 

(وإن وهب هبه لذي رَحُم ُرَم منه فلا رجوع له فيها)؛ لأنَ العوص قد 
حصل» وهو صلة الرّحم. 

وعند الشَافعيّ 4: للوالد أن يرجع فيا وهب لولده» وهذا قبيح؛ لأنَ 
القرابة ينها أكمل وآكد» والرجوع يودي إلى القطيعة» وما روي من الحديث: «لا 
يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيم يعطي ولده»"» محمول على حال الحجاجة؛ 
توفيقاً بين الأدلة. 

(وكذلك ما وَكَبه أحدٌ الرّوجين للآخر)؛ لأنٌ الرّوجيةً كالقرابة التامة. 

(وإذا قال الموهوب له للواهب: حُذ هذا عوضاً عن هبتك» أو بدلا عنهاء أو 
في مقابلتها”» فقبضه الواهب سقط الرجوع)؛ لوجود العوض» فان كل هذه 


(1) فعن ابن عمر» وابن عباس ا عن النبي # قال: «لا بجحل لرجل أن يعطي عطية 
أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده ...» في سنن آبي داود ۳: ۲۹۱» 
واللفظ له» وسنن الترمذي ۳: ٤۸ء‏ والسنن الكبرى للنسائي :٦‏ ۷۹ء وسنن ابن 
ماجه ۲: »۷٩٩‏ وغبرها. 

(2) لأنَ الزوجية نظير القرابةء حتى يجري التوارث بينها بلا حاجب» ففي هبة كل 
واحد منه)| لا يكون المقصود إلا الصلة دون العوض كا في القرابة المحرمية»وهو قد 
حصل» فبعد حصول المقصود لا يرجع» بخلاف ما إذا وهب لأجنبي» فإ اللقصود 
فيها هو العوض» كا في الزبدة۳: .٠٠٠‏ 

(۳) بيان الألفاظ التي تستعمل في العوض عن افبة ليقع المدفوع إلى الواهب عوضاً 

AL 


وإن عَوّصّه جنب عن الموهوب له متبرّعاً فقبض الواهبٌ العوض سقط 
الرجوع» وإذا استجقّ نصف البة رَجَعَ بنصف العوض 
الألفاظ تدلٌ علل العوضيةء ولا بد من إضافتها إلى اهبة حتىى يكون عوضا وإلا 
فيكون هبة مبتدأة» فيثبت الرجوع فيها جميعاً. 

(وإن َوه أجنبيّ عن ا موهوب له مُتبرّعاً فقبض الواهبٌ العوص سقط 
الرجوع)"؛ لاله تع بإسقاط حق الواهب عن العين» فجاز كا لو خلع امرأةمن 
زوجها علل عوض ضمنه. 

(وإذا استحِقّ نصف ابة رَجَعَ بنصف العوض)”؛ لاله بذلّه في مقابلة 


يبطل به الرجوع» وأما إذا وهب من الواهب شيئاً ولريعلم الواهب أله عوض هبته» 
فلكل واحد منه| أن يرجع في هبته» وليس من شرط العوض أن يساوي الموهوب» بل 
القليل والكثير ا لجنس وخلافه سواء؛ لأًّها ليست بمعاوضة حضة» فلا يتحقَّق فيها 
الرباء ولا أن ينحصر العوض على الموهوب له» بل لو عوّضه عنه أجنبيٌ متبرّعاصح» 
كا في العناية۹: .٤٤‏ 

() لان الحوض لإسقاط احق فيصح من الأجنبي» كبدل الخلع والصلح وليس 
للمتبرع أن يرجع علل الموهوب له فيم تبرع به من العوض إذا قبضه الواهب؛ لأنّه قد 
حصل له ني مقابلته إسقاط حق الواهب من الرجوع» فصار كاهبة بعوض,» فإن قيل: ما 
الفائدة في قوله: متبرعاًء وا حكم في غير المتبرع يبطل الرجوع بأن أَمَرَه الموهوب له 
بالتعويض» فعوضه بشرط أن يضمنه الموهوب لهء قلنا الحكم في ذلك بطريق الأول» 
فاه لا بطل بتعويض المتبرّع» فأولل أن يبطل بتعويض غير المتبرّع» كما ني الجوهرةا: 
۰ 

(۳) لألّه إر يُسلّم له ما يقابل نصف العوض» وهذا في لا بحتمل القسمة» وأما فيم 

PV 


a E‏ 8 ا ٩ء‏ ا 
وإن اشتجق نصف العوض لم يرجع في البة بشيءٍء إلا أن يرد ما بي من اليوض 
يرجع» ولا يصح الرجوع في البة إلا بتراضيه) أو بحكم الحا 


و‌ 
ك 


(0 


(وإن اسْتّجِقّ نصف العوض ل يرجع في ابة بشيءٍ» إلا آن يرد ما بهي من 
العوض َم يرجع)”؛ لان الباقي صلح أن يكون عوضاً مانعاً من الرجوع ابتدائ 
فكذلك انتهاء وعند رر ه: له أن يملك ما بقي ويرجع بمقدار ما استحقّ من 
ا اهارا ا داي ا 9آ اعد رت ا ا ف رة 
فوات بعض العوض موجباً استحقاق بعض الفبة بخلاف العوض» فإِلّه بذلّ في 
E‏ 

(ولا يصح الرجوع في البة إلا بتراضيهم] أو بحكم الحاكم)”؛ لأنَ املك قد 


يحتملها إذا استحق بعض ابة بطل في الباقي ويرجع بالعوض» كم )ني المجوهرةا: 
2 

(1) لان الباقي يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء» وما يصلح أن يكون 
عوضاً عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لان البقاءَ أسهل من 
الابتداء ولأن ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً 
عنه في البقاء بالاستحقاق؛ إذ به ظهر آنه لا عوض من الابتداء إلا هوء كا في العناية۹: 
0 

(۲) أي: أن الواهب يتخبّر بين أن يرد ما بقي من الحوض ويرجع في المبةء وبين أن 
يمسگه وإريرجع بشيء؛ لاله ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض» ولر 
يُسلم» فله أن يرد ما بقي من العوض» كا في العناية ٤٥ :٩‏ . 

(۳) لاله ختلف فيه بين العلاء» فبعضهم قال بعدم جواز الرجوع» وإذا كان كذلك 

AE 


وإذا تلفت العين الموهوبة في يد الموهوب له» نم استحقها مستحقّ فضَكَنَ 
ا لموهوبً له م يرجع على الواهب بشي-ءء وإذا وهب بشر-ط العوض» اعتبر 
التقابض في العوضين فإذا تقابضا صح العقدء وصار في حكم البيع: يرد بالعيب» 
وخيار الرؤيةء وتجب فيه الشفعة 

ثبت لظهور آثاره» فلا جوز إبطاله عليه إلا بتراض أو بقضاء القاضي» 
ا 

(وإذا تلفت العين الموهوبة [ني يد الموهوب له] م استحقها مستحقء 
فصن الموهوبَ له م يرجع على الواهب بشي ءٍ)؛ لان ابه عقدٌ تبرّع فلا ينقلب 
إلزاماً. 

(وإذا وَكَبَ بشرط العوض,» اعتبر التقابض في العوضين”» فإذا تقابضا صح 
العقد)؛ لألّه هبة ابتداءَ باعتبار التسميةء وبي انتهاء؛ لوجود ا معاوضة» (وصار في 
حکم البيع: برد بالعیب» وخیار الرؤيةء وتجب فيه الشفعة)؛ عملا بحقيقة 


كان ضعيفاًء فلم يعمل بنفسه ني إيجاب حكمه» وهو الفسخ ما لرينضم إليه قرينة 
ليتقوى بها كاهبةء فإتًها لما ضعفت لكونها تبرعأًإر ينفذ حكمها مار ينضم إليها القبض» 
کا في العناية۹: ٤٥‏ . 
(1) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 
E EE O N‏ 
بغیر عوض» فإذا استحقت ار یرجع علل من ملکه: کا لو ورثها فاستحقت» ر یرجع في 
مال الوارث بقيمتهاء كذا هذاء ك) في الجوهرة .۳۳١ ٠:١‏ 
(۳) لان العوض هبة مبتدأة وما ر يتقابضا لكلل واحد منهما أن يمنع صاحبه ويبطل 
بالشيوع» كا في المجوهرة۱: .٠۳١‏ 

-۳4- 


والعمری جائزة للمعكّر ني حال حیاته ولورثته من بعد موته» والرٌقبی باطلةٌ عند 
أبي حنيفة ومد د 
المعاوضةء وقال رُذَر والشَافعيّ # في قول: لا عبرة للفظ البةء وهو بيع حتى لا 
يفتقر إل القبض» ولا تبطله الإشاعة؛ أن العبرة للمعني» إلا أن اعتبارً الل ظ 
والمعنى عند الإمكان أولل من إلغاء أحدهما. 

وقال الشَافعيٌ 4# في قول: شرط العوض يبطل البة؛ لألّه تغيير لموضوع 
العقد كالب بغير الشمن» إلا أن الهبة قد يقصد بها الفواب» وقد يقصد بها 
العوض» كيف وقد قال الشَافعيٌ ظله: أن المبة من الأدنى إلى الأعلل مقتضية 
للعوض» وهذا تناقض. 

(والعمری جائزة للمعكّر في حال حياته ولورثته من بعد موته)» وهي أن 
يقول: داري لك عمري إذا مت ترد إليّ» فيص التمليك ويبطل الشر-ط عند آبي 
حنيفة و محمد #؛ لقوله #4: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروهاء فان من 
أعمر شيعا فإِنّه لن أعمر». 

(والرّقبى باطلة عند أي حنيفة ومحكّد #)» وهي أن يقول: داري لك 


(۱) فعن جابر ظكه» قال 4: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإلّه من أعمر 
عمری فهي للذي أعمرها حياً ومیتاً ولعقبه) ني صحیح مسلم۳: ١٤۱۲ء‏ وني لفظ عنه 
#ه: (أمسكوا عليكم أموالكم» لا تعطوها أحداًء فمن أعمر شيئاً فهو له) في مستخرج 
آبي عوانة۱۱: »۳٤۲‏ ومشکل الآثار۱۲: ۰۱٤۲‏ ومسند أحمد۳: ۲۹۳» وصححه 
الأرنؤوط. 

(۲) وصورتہا: أرقبتك هذه الدار» وهي من المراقبة» وهي الانتظار» ومعناها: إنامت 
قبلك فهي لك» وإن مت قبلي عادت إلّء فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية عندهماء 

PY“ - 


وقال أبو يوسف: هي جائزة ومن وََبَ شاة إلا ملها صت افبة وبطل 
الاستثناء 
رقب إن مت قبلي رجعت إِلّ» وإن مت قبلك فهي لك فهذه عارية؛ لقول شريح 
اه : إن النبي ل أجاز العمرى ورد الرقبى»”. 

(وقال أبو يوسف) والشافعي #: (هي جائزة)؛ لما روي:«آلّه ل أجاز 
العمرى لأهلهاء والرقبى لأهلها»"» إلا أله حمول علل إجازتعا عارية لا هبةء وبه 
نقول» حملناه على ذلك؛ تلفيقاً بين الأخبار. 

(ومن وَهَبَ شاة إلا لها صت البة وبطل الاستشناء)”؛ لن ا لحمل جرءٌ 
منهاء فلا يصح استثناؤه کسائرهاء فيبقی سَرَّطاً فاسداًء واهبة لا تبطل 


جوز له آخذها مت شاء» وقال بو يوسف 4: هي هبة صحيحة؛ لأنٌ قوله: داري لك 

تعليك» وقوله: رقبى شرط فاسد» ولو قال: داري رقب لك أو حبيس لك كانت عارية 

إخاعا وإ ذا وخب هة وشرط فيا شر طا فاسدا فاهبة ا جافزة؛ والگربط باطل: كن 

وهب لرجل جارية واشترط عليه أن لا يبيعها أو أن يتخذها أم ولد أو يردها عليه بعد 

شهر» فاهبة جائزة» وهذه الشروط باطلة؛ لاله لا يقتضيها العقد» والأصل في هذا أن 

ك عقن فرط القن فاد الط لا دة كاه ارهن ون هداتة ارهن 

يبطل بالشرط... ک) في الجوهرة۱: .۳۳١‏ 

(۱) فعن طاووس ك قال 5: (لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقب فهو بسبيل ميراث) 

VE a 

(۲) فعن جابر 4ء قال 5: (العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها) في سنن 

E 
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والصدقة كاهبة لا تصحٌ إلا بالقبض ولا تجوزني مشاع بحتمل القسمة فإذا 
َصَدَقَ على فقيرين بشيءٍ جاز» ولا يصح الرجوع ني الصدقة بعد القبض» ومن 
نذرَ أن یتصدّق باله لزمه أن يتصدَّقَ بجنس ما تجب فيه الرٌكاة 
بالشروط الفاسدة. 

(والصدقة كاهبة لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع بحتمل القسمة)؛ 
لأنّه عقدٌ تبرع» فلا يتج إلا بالقبض» والشيوع مانع منه. 

(فإذا َصَدَقَ على فقيرين بشيءٍ جاز)؛ لان المقصود هو الله لاء وهو واحد 
لا شريك له» والفقيرٌ نائبٌ عنه في القبض» كالساعي في الزكاة. 

(ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لان الثوابَ قد حصل فيمنع 
الرجوع» كالعوض في اهبة. 

(ومَن نذرَ أن يتصدّق باله لزمه أن يتصدّقَ بجنس ما تجب فيه الرّكاة)*؛ 
اعتباراً لإيجاب العبد بإيجاب الله لاء وهو الزكاةء وإيجابه غلا ينصرف إلى السائمة 
ومال التجارة دون غبره» كذا هذا. 


لكونه وصفاًء فانقلب شرطاً فاسدأء وابة لا تبطل بالشروط الفاسدةء كا في الهداية۹: 
0۰ 

(۱) لأتّها كاهبةء وصورته: إذا تصدق علل غنيين بشيء يحتمل القسمة إريجز, أما إذا 
تصدق علل فقيرين بذلك جازء بخلاف المبةء كا في الجوهرة۱: .٠۳۲‏ 

(۲) فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض التجارة 
والسوائم» ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه» فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنى وثياب 


البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد بما التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لألّه لا 
TY -‏ 


ومن َد أن يتصدَّقّ بملكه لزمه أن يتصدَّقَ با لجحميع» ويقال له: أمسك منه مقدار 
ما تنفقه على نفسك وعلى عيالك إلى أن تکتسب مالا فإذا اكتسبت مالاً تصدّقَ 
بمثل ما آمسکت 

(ومن ذد آن يتصدَقٌ بملكه لزمه أن يتصدَقَ بالجميع)”؛ لان اسم الللك 
شامل الكل» (ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه عل نفسك وعلى عبالك إلى أن 
تکتسب مالا فإذا اکسبت مالا تصدَقٌ بمفل ما أمسكت)؛ لاآئّه لو تصدق 
بالجميع دفعة واحدة لوقع في الضرر» فيمسك منه ثَمٌ يتصدّق بمثله؛ لألّه أمسكه 


مع وجوب إخراجه. 


زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لألّه مال الزكاةء ألا ترى أنه إذا انضم 
إليه غيره تجب فيه الزكاة» ويعتبر فيه ا جنس لا القدر» كا في البدائع :١‏ ۸۸. 
)١(‏ لاله أعم من لفظ المال؛ لن امال مقيد بإ يجاب الشارع» ولا تخصيص في لفظ: 
الملك» فبقي علل العموم» والصحيح أا سواء؛ لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن 
الحاجة» كا في اللباب١: .٠۳١‏ 

E 


كتا الوقف 
روا الوا ن اوق ا ج به 


(لا بف لك او ع ارت عد اة حنيفة له إلا أن يحكم به 


0 القت لغة: مدر وقفه إا حه 

وشرعاً: هو حبس العين علل ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة ظإف 
وعندهما حبس العين علل حكم ملك الله عة ك في التبيين١: ۲١‏ قال في التتمة: 
والمعول والفتوى على قوهماء حقائق كما ي الشابي۳: ٥‏ وني شرح الوقاية ۳: 
:AV‏ «وعليه الفتوئ)» قال في التصحیح ص۲۸۸: «إِن الفتوى في جواز الوقف علل 
قول أبي يوسف ومحمد وقال في الحقاتق: قال في التتمة والعون: أن الفتوى علل 
قوهماء وقال في ختارات النوازل: والفتوى اليوم علل إمضائهء وقال في الخلاصة: وأكثر 
أصحابنا أخذوا بقوطماء وقال في منية المغتي: الفتوى في الوقف علل قول أبي يوسف 
وحمد #ء يدل عليه قول النبي #5 لعمر بن الخطاب له حين أراد وقف أرض له: 
(تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب) في صحيح البخاري٣: »٠١١۷‏ 
وصحیح مسلم۳: ۱۲۲۰١‏ . 

قال الطرابلسي 44 في الإسعاف في أحكام الأوقاف ص": «الوقف جائز عند علمائنا 
الثلاثة وأصحامم» وذكر في الأصل: كان بو حنيفة #ه لا بجيز الوقف» فأخذ بعض 
الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح آنه جائز عند الكل» 
وإنا ا لحلاف بينهم في اللزوم وعدمه» فعنده يجوز جواز اللإعارة» فتصرف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 
الكراهة» ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن بكم به القاضي» أو يخرجه 


حرج الوصية› وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح» وهو قول عامة العل|اء». 
T€‏ 


ء ن 3 ر 
ا لحاکم أو بُعلقه بموټه فیقول: إذا مت فقد وَقَفت دارى على كذا 


ا حاکم» أو عله بموته فيقول: إذا مت فقد وَكَفْتُ داري على کذا؛ لان معن 
الوقف عنده: هو حبس العين علل ملكه على وجه لايقبل النقل» والتصدق 


شروط الوقف: 
أوّلاً: أن يكون الواقف بالغاً عاقلاً حرأًء فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون والعبد. 
ثانياً: أن خرجّه الواقفُ من يده» ويجعل له قي ويْسّمه إليه عند أبي حنيفة ومد ن 
وعند أي يوسف 4: هذا ليس بشرط . 
ئالا: أن بكرن الو قوف ما لا يقل ولا حول: كالعقار ونخوه فلا جوز وقف النقول 
قود ان الا فط ر وو ف اا و ها و اڭ 
فلا هوو ر رة إل إا كان عا لار 
رابعاً: أن يكون الموقوف مقسوماً عند محمد ك فلا جوز وقف المشاع» وعند أي 
و ها لن برط و رر مشر كان او ماعا لان اا رط اوار 
عند محمد 4ء والشيوعٌ يخل بالقبض والتسليم» وعند أبي يوسف ه: التسليم ليس 
بشرط اصاأًء فلا یکون الل فيه مانعاًء کا في بدائع الصنائع۲: ۲۲۰-۲۱۹. 
(1) أي: المول؛ لاله جتهد فيهء وقيدنا: بالمول؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين لا يرفع 
ا لخلاف علل الصحيح» ك في اللباب ۳۳۲:١‏ وطريق المرافعة: أن يريد الواقفُ 
الرجوع بعدما سلّمه إل المتولّ؛ حتَجَاً بعدم اللزوم عند الإمام ف فيختصمان إلى 
القاضي فيقضي باللزوم علل قوم فيلزم؛ لاله قضئ- ني حل مجتهد فيه» كما في مجمع 
ENN‏ 
(۲) أي: إذا علقه بموته» فالصحيح أله وصيةٌ لازمة» لكن إر جرج عن ملكه» فلا 
يتصور التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله أن يرجع 
قبل موته كسائر الوصایاء ونا یلزم بعد موته» کا في البحره: .۲٠۸‏ 

0 - 


إلا عند أي يو سف طله: يزول ملك الواقف بمجرد القول» وقال كد ظ4 لا 
يزولا للك عل للوق ولا ونسلمه إله 
بالغلّة المعدومة لا يصح إلا بطريق الوصيةء فكذا ما كان في معناه» وإذا حكم به 
حاكم فقد صادق حكمه حل الاجتهاد فينفذ» وعندها: معناه زوال العين عن 
ملکه إل الله علا. 

(إلا عند أي يوسف له: يزول ملك الواقف بمجرد القول)' وبه قال 
السافِعيّ ه؛ لاله قربة يقصد به وجه الله ڳلا عل سبيل التأبيد فيصح بمجرد 
القول كالعتق. 

(وقال كد :لا يرول الاك حى عل لوقف ولا ويسلمة إل 
اعتباراً للقبض فيه كا ني سائر الصدقات» وقيل: كان قول أبي يوسف وقول أي 


(۱) آي: یلزم ویزول ملکه بمجرد قوله: وقفت داري هذه مثلاًء ولا يحتاج إل القضاء 
ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ العراق؛ لاله إسقاط للملك كالإعتاق» كا في مجمع 
a‏ 

(۲) آي: لا یلزم ولا یزول ملکه مال ریسلم الموقوف إل ولٌ؛ لان ملیگه إلى الله ل 
قصداً غير متحقق» فالا يثبت في ضمن التسليم إلى العبد: كالصدقات» وبه يفتي 
مشايخ بخارئ» وهو المعمول به في زماننا» كا مجمع الأغرا: .۷١۳‏ 

قال في التحفة والاختيار: ثم عند محمد 4# لصحة الوقف أربعة شرائط: التسليم إلى 
المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن يكون 
مؤبدا بأن بجعل آخره للفقراء» ثم إن مشايخ بلخ اختاروا قول أي يوسف ه» ومشايخ 
بخارى اختاروا قول محمد هه قال في المحيط: ومشايخنا آخذوا بقول أي يوسف فب 
ترغيباً للناس» وقال صاحب التجنيس: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ف 
ومشايخ بخارئ آخذوا بقول محمد ب وبه يفتى» ثم قأال: وقول محمد 4ه هو المختار 

ا 


وإذا صح الوقف على اختلافهم َرَج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك 
الموقوف عليهء ووقف المشاع جائ عند أبي يوسف اه وقال خمد ه: لا جوز 


حنيفة د سواء» حت قدم المدينة فرآى أوقاف الصحابة # ومن بعدهم بالمدينة 
ونواحيهاء فرجع وأفتى بجواز الوقف ولزومه. 
(وإذا صح" الوقف على اختلافهم حَرَجَّ عن ملك الواقف ولم يدخل في 
ماف ر رف غا ا ى ال ل ت و ا د ا 
(ووقف المشاع جائ عند بي يوسف ك)”» وبه قال الشَافعيّ حه 
(وقال محكّد ه: لا يجوز)*؛ بناءَ علل أن القبش ليس بشرط فيه عند أي 


للفتوئ» وقال في الخلاصة: ثم إن آبا يوسف 4 في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كا 

هو قول أبي حنيفة #ه» وني قوله الآخر وسع غاية التوسعة» وحمد له توسط بينهاء 

وهذا آخذ عامة المشایخ بقوله» كا في التصحيح ص۲۸۷. 

(0) أي: ثبت علل قول أبي حنيفة 4 بالحكم أو بالتعليق بالموت» وعلل قو بالوقف 

والتسلیم» کا في الجوهرة۱: .٠۳ ٤‏ 

(9) قوله: حرج عن ملك الواقف» يجب آن یکون قوهم|ء كا في الهداية۱: .۲٠١‏ قال في 

العناية١: ٠١‏ «اختلف فيه المشايخ مِن حيث إِلّه يصح عندهماء ولا يصح عند آبي 

حنيفة 4ه علل ما هو الملفوظ في الأصل» والأصح الصحة عند الكل خرج من ملك 

الواقف -يعني علل قول أبي يوسف وحمّد د وإريدخل في ملك الموقوف عليه؛ لله 

لو دخل في ملکه جاز له إخراجه من ملکه کسائر آملاکه» ولًا انتقل إل من بعده من 

شر طه الواقف» لكن ليس كذلك بالاتفاق». 

(۳) آي: المشاع القابل للقسمة؛ لان القسمة من تام القبض» والقب عنده ليس 

بش رط فکذا تتمُته» کم في اللباب۱: ۳۳۳. 

)٤(‏ لان أصل القبض عنده شرطٌ فكذا ما يم به قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأنّما لا 
-V-‏ 


yy‏ بدا» فا 
جاز وصار بعدها للفقراء 


۶ رن 
ea‏ 


يو ي . 


وعند ححمّد 4ه: شرط» والشيوعغ مۇر فيه. 

(ولايتمٌ الوقفٌ عند أي حنيفة ونحمد له حتى كَل آخره جه لا تنقطع 
اد لان شرط جوازه ان یون ودا (فاذا عن جهة تنقطعٌ صار مؤقتاً معنى 
فلا مجوز”. 

وقال آبو یوسف 4: إذا سى فيه جهة َنْقَطِعٌ جاز وصار بعدها للفقراء 


بحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد هه أيضا؛ لاله يعتبره بالهبة» قال في 
التصحيح: وأكثر المشايخ آخذوا بقول محمد خ4ه» وني الفتح عن المنية: الفتوى علل قول 
أي يوسف 4 وفيه عن المبسوط : وكان القاضي آبو عاصم 4ه يقول: قول أي يوسف 
له من حيث المعنى أقوئ» إلا أن قول محمد 4ه أقرب إلى موافقة الآثار» كما في 
Ee‏ 

(1) أي: إن احتمل المشاع القسمة فهو حل الاختلاف» فيصح عند أي يوسف فل لا 
عند محمد 4ه» ویفتی بقول أي يوسف 4ه ک| في شرح الوقاية :٤‏ ۲۸۸. 

(۲) مشل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد» بخلاف مالو وقف علل مسجد معين ولر 
يجعل آخره لجهة لا تنقطع» لا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه» كما في فتح 
القدیر٦:۳٠۲.‏ 

او ف ا وا ا ت ارخ ها اة 
موقوفة علن آولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غاتهاللمساكن؛ لأ أثر 
المساكين لا ينقطع بدأ وإذا لريقل ذلك إريص» كا في الجوهرة۱: .٠٠٠١‏ 

EN 


ا 3 ا 0 8ھ ي چ ء۶ 
وإن م يسمهم» ويصح وقف العقار» ولا يجوز وقف ما يُنقل ومحول» وقال آبو 
يوسف ط4: إذا وقف ضيعة ببقرها جازء وقال محمد 4: جوز حبس الكرا 


وإن م يسمهم)؛ لأن الصحابة 4 وقفوا ور ينقل عن أحيٍ منهم أله جعل آخره 
للفقراء ولكن ًا لرينقل بم وقفوا على جهة تنقطم» سقط الاحتجاج به. 
(ويصحٌ وقف العقار» ولا جوز وقف ما بُنقل وتحوّل)؛ لألّه لا يبق علل 
الدوام» فان توقيتاًمعنی» وقد ذكرنا أنٌ شر طه التأبيد. 
(وقال أبو يوسف ط4: إذا وقف ضيعة ببقرها جاز)” بطريق التبعية. 


(وقال محمد 4: يجوز حبس الكراع” 


(۱) وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف 4 لا يشترط ذكر التأبييد؛ 
aE NE EE N‏ 
بعدها للفقراء وإن إر يسمهم» وهذا هو الصحيح» وعند محمد هه ذكر التأبيد شرط؛ 
لأ خد ا صدةة بالف ار اة داك فو ون اوقد رن طا 9 
ينصرف إلى التأبيدء فلا بذ من التنصيص» كا في الهداية٦: .۲٠٠١‏ 

(۲) وكذا سائر آلات الحراثة؛ لاله تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصودء وقد يبت 
ِن الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً: كالشرب في البيع والبناء في الوقف» وحمّد ظإه معه 
فيه؛ لاله لا جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده» فلأن يجوز الوقف فيه تبعاً أولل» كى 
في المداية1: ۲۱٠‏ . 

(۳) الكراع: ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» ثم سمَّي به 


ا لخيل خاصة»ء كا في المغرب ص١١٠٤‏ . 
_ ۳۳۹ 


والسلاح 
والسّالاح)؛ لقوله #: «أمّا خالد فقد حبس أدرعأله وأفراسا في سبيل الله 
واحتح الشَافعيٌ خ#ه في جواز الوقف في الكل:ألّه يجوز بيه والانتفاع به 
مع بقاء العين» فكذا الوقف إلا أن المقصود من البيع هو الملك» والتأبيدٌ ليس 
بشرط فيه» ومن الوقف هو ال حبس على التأبيد؛ بدليل: أنه لو وقّت لا يجوز 
فافترقامن هذا الوجه. 

e‏ ن ا عه اال ف م 
الله جل ور يعدها للتجارة؛ وهذا أضيفت إليه إضافة تمليك. 


(۱) ومعناه: وقفه في سبیل الله جل وآبو يوسف له معه فيه علل ماقالوا» وهو 
استحسان» والقياس: أن لا بجوز» وجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه...» ويدخل 
في حكمه الإبل؛ لان العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليهاء وعن محمد 
ظه: أله جوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات: كالفأس والقدوم والمنشار وال جنازة 
وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف» وعند أي يوسف 4: لا مجوز؛ لان القياس إلا 
يترك بالنص» والنص ورد ني الكراع والسلاح» فيقتصر عليه» وحمّد 4ه يقول: القياس 
قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعن نصير بن 
يحي ط#ه: أله وقف كتبه إلحاقاً لها بالملصاحف» وهذاصحيح؛ لأن كل واحديمسك 
للدين تعلييً وتعلاً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد له وما لا تعامل فيه 
لا جوز عندنا وقفه» ك في العناية٦: .۲٠۷-۲١٠١‏ 
(۳) قال النبيٌ #: (وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) في صحيح 
البخاري OYE‏ 

6 


فطلب القة: فت مقافة e‏ أن aT‏ 


(وإذا د SS‏ 
فتصح مقاسمته)" خلافاً هما؛ لأنَ القسمة ليست ببيع حقيقة» وإِلّما هو إفرارٌ 


مھ لكا 


ور 
(والواجبٌ أن يبتداً من ارتفاع“ 


(۱) قال صاحب شرح الوقاية: ۲۸۹: إن بعض المتأخرين جوٌزوا بيع بعض الوقف 
إذا حرب؛ لعمارة الباقي» والأصح آنه لا يجوز فإن الوقف بعد الصحْة لا يقبل الملك» 
الجر لا يقبل الرقبة». 
ED‏ 
أن في الوقف جعلنا الغالب معتى الإفراز؛ نظراً للوقف» فلم تكن بيعاً ونعليكا؟ ثم 
E Ss‏ 
الوت إلى وصيهء وإن وقف نصف عقار حالص له» فالذي يقاسمه القاضي أو يبع 
نصيبه الباقي من رجل» ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه؛ لأن الواحد لا يجوز 
أن يكون مقاس) ومقاس)ء ولو كان في القسمة فضل دراهم» إن أعطيٌ الواقف لا يجوز؛ 
لامتناع بيع الوقف» وإن أعَطّى الواقف جازء ويكون بقدر الدراهم شراءء كما في 
الهدايةا : ٠١‏ وني شرح الوقاية ۳: ٠١‏ :!: «القسمة في غير المثليات يغلب فيها جهة 
التمليك» لا جهة الإقرار» ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف له مع آنه لا 
يجوز التمليك في الوقف عنده» فيجعل جهة اللإقرار غالبة في الأوقاف). 
(۳) آي: غلاته التي تحصل منه» وهو من إطلاقات العموم» وحيث يسمون ما بحصل 
من الزرع ارتفاعاًء يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إلى البيدر بعد 
PE‏ 


n‏ يشرط وإذا وقف دارا على سکنی ولده 
فالعمارة على من له السكنىء » فإن امتنعً من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم 
E‏ عَمْرّت رڏها إلى من له السكنى» وما اندم من بناء الوقف 
وآلته صرفه الحاكمُ في عبارة الوقف إن احتاج 
الوقف" بعمارته» َر ذلك الواقف أو يشر طً)؛ لأنّ ني ذلك إبقاء للوقف 
وإدامته. 

E 
ا (فإن امتنحَ من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعكَرَ‎ 
بأجرتهاء فإذا عَمَرّت رذها إلى من له السكنى)”؛ لما ذكرنا أن العم رة عليه» فإذا‎ 
امتنع» أجر الحاكمْ العينَ للنفقةء كا لو امتنع من الإنفاق علل البهيمة.‎ 

(وما انہدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عبارة الوقف إن احتاج 


الجحصادء ك| في الدر المنتقى١: .۷٤١‏ 
(۱) أي: أنه يصر ف الارتفاع إلى تعمير الموقوف إذا احتيجَ إليه؛ ليبقى ما كان على ما 
كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنع من الصّرفِ إلى البياض والجحمرة علل الحيطانِ 
ونحو ذلك إن إريكن فَعَلَهٌ الواقف» وإن فعله هو فلا منع» كا في البحره: .۲٠٠‏ 
(9) أي: لو وقف دارا على سكن شخص بعينه» فإ العمارة عليه؛ لأنه هو المنتفع بها 
والغرم بالغنم» ولو أبى أو عجز عَكَرّ الجاكم بأجرتها؛ لأ فيه إبقاء الوقف على ما 
قصده الواقف» فإذا عمَرّها رذّها إلى من له السكنى؛ رعاية لحقه» ولا يجبر الممتنع علل 
العمارة؛ لأن فيه إتلاف مالهء... ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لاله غير ناظر ولا 
مالك لكن الحاكم يؤجُرها له أو لغيره فيعمرها بأجرتها قدر ما تبقى علل الصفة التي 
وقفها الواقف» ولا يزيد علل ذلك إلا برضامَن له السكنى؛ لأّتّا بصفتهاصارت 
مستحقة له فترد لی ما کانت» کا في التبیین۳: ۳۲۸-۳۲۷. 
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إلبه» وإن استغنى عنه أَمْسَكّه حتى بحتاج إلى عمارته فيصر-فه فيهاء ولا جوز أن 
شمه ون ت الر ق وا جل الراقف غل الاقف فة أو جعل 
الولاية إليهء جاز عند أبي يوسف 4 


إلیه» ون استغنی عنه أَمْسکه حتی بحتاج إلى عمارټه فیصرفه فیها. 

ولا جوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف)”؛ لأن حقَهم في العلّة والمنافع لا 
في عين الوقف وأجزائه. 

(وإذا جعل الواقف غلَةً الوقف لنفسه”» أو جعل الولاية إليهء جاز عند أي 
يوسف ٠)4‏ لاله سر طّ ني الوقف ما هو قربةء فإن نفقة الرّجل علل نفسه صدقة 


(1) لاله لا بد من العمارة وإلا فلا يبقى» فلا بحصل صرف الغلة إلى المصرف علل 
التأبيدء فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتى يحتاج 
إليه كي لا يتعذر عليه أوان الحاجة» كا في التبيين۳: .٠۲۸‏ 
(5) أي: لا يقسم النقض بينهم؛ لأنّمم ليس هم حقّ في العين ولا في جزء منه»ء وإلّم 
حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه 
إلى العمارة؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل» کا في التبیین۳: .٠۲۸‏ 
(۳) آي: فهو جائز عند أي يوسف <4 ولا جوز علل قياس قول محمد #ه» وهو قول 
هلال الرازي كه قال الإمام قاضى خان هه نقلاً عن الفقيه أبي جعفر #ه: وليس في 
EES A NERE U SAE Sa‏ 
وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاًء وذكر الصدر الشهيد لك: أن الفتوى عليه؛ ترغيباً 
للناس في الوقف» ومثله في الفتاوى الصغرى نقلاً عن شيخ الإسلام» واعتمده النسفي 
وأبو الفضل الموصلل د كا في اللباب١: .٠۳٠‏ 
() قال ني المداية: هو قول هلال أيضاًء وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله 
ا 


بالحديث”» و«النبٌ ب كان يأكل من وقفه وصدقته»”» ولا شك أن ذلك كان 
مشروطاً في الوقف؛ لأنّه كان لا يأكل من غير شرط, وأمّا الولاية؛ فلا روي عن 
مر أنه وقف وقفا ووليه يتفه وشرط فيه» فقال: ولا اس لن ولية أن 


e 


وكذا لو إريشترط الولاية لحد فالولاية له عند أي يوسف إك» ثم لوصيه إن كان» 
وإلا فللحاکم» ک) في فتاوی قارئ الهدايةء تصحیح» کا في اللباب۱: ۳۳۹. 
)١(‏ فعن جابر #» قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك رسول 
الله 4 فقال: «آلك مال غیره؟» فقال: لاء فقال: «من يشتریه مني؟» فاشتراه نعيم بن 
عبد الله العدوي بثان مائة درهم» فجاء بها رسول الله ئ فدفعها إليه» ثم قال: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن آهلك شيء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شمالك» في صحيح مسلم ۲: 1۹١‏ والسنن الكبرى للنسائي ۳: ٥١‏ وصحيح 
ابن حبان ۷: ٤‏ ۰ وغبرها. 
(۲) فعن طاو س ه: «آلر تر أن حُجُراً المدري أخبرني أن ني صدقة اني تك يأكل منها 
هلها بالمعروف غير المنكر» في مصنف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳. 
(۳) فعن ابن عمر 4#: أن عمر بن ا خطاب أصاب أرضاً بخيبرء فأتى النبي ب يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالا قط أنفس عندي منه» ف 
تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت ا٤‏ قال: فتصدق ہا عمر ظه أله 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق با في الفقراء» وني القربى وفي الرقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» والضيف» لا جناح علل من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
ويطعم غير متمول» في صحيح البخاري ۳: ۱۹۸ واللفظ له» وصحیح مسلم ۳: 
0 

Te 


وقال حمّد ظ4: لا جوز وإِذا بنی مسجداً م یزل ملکه عنه حتی یفررّه عن ملکه 
بطريقه ويأذن للنّاس بالصلاة فيه» وإذا صلى فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة 
ومد + 

(وقال خحمّد «4: لا ججوز)؛ لأنّه تعليق لإزالة املك عن الوقف بمضي- 
اة وشرط جواز الوقف غندهما التنجيز والتأبيد. 

(وإذا بنی مسجداً لړ یزل ملکه عنه حتی یفررّه" عن ملکه بطریقه ویأذن 
للنّاس بالصلاة فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أبي حنيفة ونحكّد ه)٠؛‏ 


E E E 
»۳۲۷ يوجد القبض» فصار كمَن رط بقعة من المسجد لنفسه» ك) في الجوهرة۱:‎ 
ولان الوقف تبرّعٌ على وجه التمليك بطري التقرب إل الله عل فاشتراطه الكل أو‎ 
الي اط ن اتك ف ج ا ا‎ 
يجوز أن يُسلّم قدرآمن ماله للفقير على وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضّه له وشرط‎ 
.۳۲٠۹-۳۲٣ :٦ةيانعلا بعض بقعة المسجد لنفسه» ك| في‎ 

(۲) أي: جعل له طريق وميّزه بجميع الوجوه عن ملكه» فلو كان العلو مسجداً 
والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلق حقّ العبد به 
کا في العمدة۸:۲٠٤.‏ 

(۳) أما الإفراز؛ فلأنّه لا يخلص لله ع3 إلا به؛ لألّه ما دام حق العبد متعلقاً به ر يتحرّر 
لله جلا وآما الصلاة فيه؛ فللّه يشترط التسليم عند أبي حنيفة و محمد ب فإذا تعدر» 
LA NE ABSCESS EE‏ 
ولا يشترط فيه قضاء القاضي» ولا التعليق بالموت عند أبي حنيفة 4؛ لجصول المقصود 
E E O OR EE‏ 

to 


وقال آبو یوسف ک4: زول ملکه عنه بقوله: جعلته مسجداًء ومن بنى سقاية 
للمسلمین» و خاناً یسکنه بنو السبیل» أو رباطاً» أو جعلٌ ارضه مقبرة ل يزل ملكه 
عن ذلك عند أي حنيفة ظ4 حتى به الجا 


اعتباراً للقبض فيه» فإلّه صدقة» وقبض کل شيء علل حسب ما يلیق به» وشرطه 
الإفراز والطريق؛ لان المقصوة لا بجحصل بدونيا. 

او قال و ریف که رول ما ع ر جاه و اا نة 
الوقف إزالة الملك وإسقاطه إلى غير مالكه»ء فيصح بمجرد القول» كالطلاق 
e‏ 

[وقال محمد #ه: لا يزول ملکه مار يصل فيه جماعة]". 

(ومن بنى سقاية” للمسلمين أو خان“ يسكنه بنو السبيل» أو رباطا*» أو 
جع أرضه مقبرةً م يزل ملكه عن ذلك عند أي حنيفة ظ4 حتی بحم به الحاكم*. 


ولفظه ينبئ عن ذلك والتصدّق بالمعدوم لا يجوز إلا ني الوصية» فيجب تعليقه 

بالموت؛ ليكون وصية به» أو حكم الحاكم في موضع الاجتهاد» ک| في التبیین۳: .٠۲۹‏ 

)١(‏ لأنٌ التسليم عنده ليس بشرط؛ لألّه إسقاط للك العبد فيصير خالصا له غلل 

بسقوط حق العبد» کا في التبیین۳: .٠٠١‏ 

() ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۳) السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كا في المصباح ص۲۸۱. 

() الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كا في المصباح ص٤۸٠.‏ 

() الرباط : الذي يبن للفقراء» كا في المصباح ص ٥أ۲۱-١٠۲.‏ 

(0) لاله أرينقطع عن حق العبد؛ ألا تر أن له أن ينتفع به فيسكن في انان وينزل في 
i‏ 


وقال أبو يوسف ه: يزول ملكه عن ذلك بالقول» وقال ضحد ه: إذا سقى 
الناس من السقايةء وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا في المقبرة زال الملك 
وقال أبو يوسف ط4: يزول ملكه عن ذلك بالقول. 
وقال محمد 4: إذا سقى الناس من السقايةء وسكنوا الخان والرباط» ودفنوا 
في المقبرة زال الملك)؛ اعتباراً للقبض اللائقء وكل واحدمنهم مر علل أصله في 
ال و فا فلا اه 


الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرةء فيشترط حكم الحاكم أو الإإضافة إلى ما 
بعد الموت» كا في الوقف علل الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنّه إريبق له حق الانتفاع به 


فخلص لله تعالی من غير حکم الحاکم» کا في الهداية٦:‏ ۲۳۸. 
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كتا الغصب 
وکن عَصَبَ سينا ما له ثل فلك في یه فعلیه ضهان مثله 
كتا الغصب 
(ومن عَصَبَ" سَيناً ما له مغل فهَلَكَ ني يده فعلیه ضمانٌ مثله)؛ لقوله غلا: 


و 


چ دابل مَاأعَدَى َلك 4 [البقرة: .]٠۹٤‏ 


.۲٤٠١ الغصب لغة: أخذ الشىء ظلً وقهراًء كا ني المغرب ص‎ )١( 

واضطاا حا ا وضبطه بدون إذنه» ك في المجلة (مادة١۸۸)»‏ أو هو 
إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوّم حترم قابل للنقل بغير إذن مالكه» 
حتى لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعدّ؛ لعدم إزالة يد امالك 
ولاماصار مع المخصوب بغير صنعه» كا إذا غصب دابْة فتبعتها أخرى أو ولدها لا 
يضمن التابع لعدم الصنع فيه» وكذالو حبس المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا 
يضمن؛ لما ذكرناء ولعدم إثبات اليد المبطلة» وكذا لا يضمن غبر المتقوّم: كالخمر» أو 
غير المحترم: كمال الحربي في دار الحرب» ولا ما لا يقبل النقل: كالعقارء كا في التبيينه : 
۳ 

(۲) وهذا في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت» فإن كان موجود 
وجب عليه رده بعینه» وإِن کان هالکاً وجب رد بدله؛ لان البدل يقوم مقام المبدلء فإن 
غصب مثلياً ني حینه وأوانه وانقطع عن يدي الناس وار یقدر علل مثله فعليه قیمته يوم 
يختصمون عند أبي حنيفة ظله؛ لان المع ثبت في ذمته بعد انقطاعه؛ بدلالة أنه لو لر 
يطالبه به حت وجد ا مخل كان له أن يطالبه به» وإِنّما ينتقل من المشل إلى القيمة يوم 
ا خصومة فوجب أن تعتبر قيمته يومئلٍ» وقال أبو يوسف خه: يوم الغصب؛ لاله لا 
انقطع التحق بم لا مشل له» فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموجب أصله إذا 
غصب ما لا مشل له» وقال عمد وزفر 4#: آخر ما انقطع عن يدي الناس؛ لان ا لمل 

ER 


وإن كان ما لا مثل له فعليه قيمته» وعلى الغاصب رَد العين المغصوبة 

(وإن کان ما لا مثل له فعليه قيمته)؛ لأ القيمة فيه أعدل؛ إذ التفاوت بين 
الان قا بخلاف الكل والوزون حن جس واحك فان التقاوت فة 
يسیر. 


وغل الخاضت رة انحن النفو ةة ال ضا ا إو كانت اف اه 


كان في ذمته إلى أن ينقطع فلا انقطع سقطت المطالبة با مثل» وصار كأنّه غصب في ذلك 
الوقت ما لامشل له» ک) في الجوهرة۱: ۳۳۹. 
(1) يعني: يوم الغصب» وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والدواب وأشباه ذلك 
ما لا يكال ولا يوزن؛ لاله لا مثل هاء إا يضمن المشل أو القيمة إذالريقدر على رد 
لمغصوب بعينه؛ لأن حت امالك في عين ماله» فإذا قدر عل ذلك إر جز الرجوع إل بدله 
إلا برضاه؛ ولأن المقصود إزالة الظلامةء وذلك يكون برد العين ما دامت باقيةء فإذا 
دفع بدهما مع القدرة عليها فهي ظلامة أخرئ» ألا ترىئ أنه لا يجوز له في ملك غيره إلا 
باختياره» ثم إذا وجب عليه رد القيمة» فعليه رد القيمة يوم القبض» ولا ينظر إلى زيادة 
قيمة المغصوب بعد القبض في السعر ولا إلى نقصانها؛ لأنٌ القبش هو السبب الموجب 
للضان» ک| في الجوهرة۱: ۳۳۹. 
© لا الك الأعتل لصب هو وجرت رة عبن الغصوت؟ لان بالرة يود غين 
حقه إليه» وبه یندفع الضرر عنه من كل وجه» والضان خلف عن رد العين» وإنا يُصار 
إلى الخلف عند العجز عن رذ الأصل» وسواء عجز عن الرد بفعله بأآن استهلكه» أو 
بفعل غيره بأن استهلكه غيره» أو بآفة سماوية بأن هلك بتفسه؛ لأنَ ا محل إا صار 
ونا ااا ن ا ا ی س 
الملاك يتقرّر الضمان؛ لان عنده يتقرّر العجز عن رد العين فيتقرّر الضمان» كا في 
البدائع۷:١١٠.‏ 

FEL 


فان اعی ھلاکھا حبسہ الام حتی بعلم ہا لو کانت باق يا لأظهرهانمّ قَمَى- 
عليه ببدهاء والغصبُ فيا ينمل ومول فإذا عَصَبَ عقاراً فهلك في يده م يضمنه 
عند أي حنيفة وأبي يو سف ب 
لقوله #: «علل اليد ما أخذت حتى ترده)”. 

(فإن اآعی ھلاکھا حبسه الحاكمٌ حتی یعلم ہا لو كانت باقية ية لأظهرهاثةَ 
قَضّى عليه ببدها)”؛ مبالغة في الاحتيال إلى إيصال الحق إلى المستحق. 

(والغصبُ فيا بقل وحرل)”؛ لتصرّره فيه» (فإذا صب عقاراً فهلك في 
يده م يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ون)؛ ال ا إلا أله منع 


)١(‏ فعن سمرة ظفهء قال #5: (علل اليد ما أحذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي": 
٦‏ » وسنن أي داود۲: ۳۱۹ وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ظله» قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الکبير ۲۲: ۲٤١‏ وسنن أبي داود۲: ۷۱۹ والآحاد والمثاني٠:‏ 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير: .٩۳‏ 
9 لان ج الك ا ف العن ف قل قر ق حن اب عاط ادصاق با 
يقول» كا إذا ادعى المدين الإفلاس» وليس لحبسه حد مدر بل هو موكولٌ إلى رأي 
القاضي» حبس الغريم في الدین» کا ي التبیین٥: .۲۲٤‏ 
() الخصبُ كائ فيا ينقل ويحول لا في العقارء وهو كل ماله أصل: كالدار والضيعةء 
والنقل والتحويل واحد وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخر 
كا في حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل بدون الإثبات في مکان آخر» كا في العناية۹: 
ف ا ا ار والخو ن وال عا ان ا 
بین رجل وبين متاعه او عص مالکه ومنعه من حفظ ماله حتی تلف ار یضمنه» کذا 
في الينابيع» ولو حول المتاع ونقله فهلك ضمنه» كا في الجوهرةا: .٠٤١‏ 
)٤(‏ وهلاكه نّا يكون بانمدام البناء بآفة سماويةء أو بذهاب ترابه» أو بغلبة السيل علل 
_ 0 


وقال ځحمّد: پضمنه 
المالك من الانتفاع بء وذلك لا يوجب الضان» كا لو أبعده عن مواشيه حت 
هلكت؛ ولألّه لو أزعج ال مالك عن الحانوت وقعد فيه لا تدخل الأمتعة في ضمانهه 
فکذا الحانوت. 

(وقال خحمد) والسافِعیْ 4#: (يضمنه)*؛ لاله غاصبٌ شرعا وعرفاء فما 
الشرع؛ فلقوله¥#: من عَصَبَ شبراً من الأرض طوّقه الله غلا يوم القيامة من 
سبع أرضين»”» وأمّا العرف؛ فإِلّه يسم غاصباًء ولو أقرّ بخصب وفسّره بالعقار 


الآرض فيذهب بأشجاره وترابه» فإذا كان مثل هذا فلا ضمان عليه عندهماء كما في 
ار ق ا 
يتصوّر في العقار؛ لأنّ يد امالك لا تزول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعلّ فيه لا في العقار 
فصار كا إذا أبعد امالك عن المواشي» وني المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب» كم في 
الهداية۹: .٠۲٠‏ 

(00 وفو قل ى رنت 5 ار 0 الت ن ومن اقات الد الماد 
وإزالة اليد المحقةء وذلك يمكن ني العقار؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين علل شيء 
واحد لا يمكن؛ لتعذر اجتاعهاء فإذا ثبتت اليد العادية للغاصب انتفت اليد المحقة 
للمالك ضرورة» كا في البحر الرائق۸: ١١ء‏ قال في التصحيح: ا 
وراتمه السفي والخبون وضندز الشريعة االو صل فت لكن ني المهستان: 
والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف» كا في العمادي وغيره» وفي الدر: وبه 
يفت في الوقف» ذكره العيني» كا في اللباب .٠٤١ :١‏ 

(۲) فعن سعید بن زید له قال 45: ا من الأرض بغير حقه طوّقه في 
سبع أرضين يوم القيامة) في صحيح مسلم۳: ١١٠٠ء‏ وني رواية البخاري۲: :۸٦٠‏ 
(مَن ظلم من الأرض شيئاً طوّقه من سبع أرضين). 

۳۵ - 


وما نقص منه بفعلِه وبسكناه صونه ني قوليم حميعاً وإذاهَلَكَ المغصوب في 

يد الغاصب بفعلِه أو بغي فعلِو فعليه ضمانه» وإن نقص في يده فعليه ضمان 

التقصان 

بل منهء إلاً أن الحديث حجًّة لناء فإِلّه ذكر المأثم وإريذكر الضمان» والعرف دل 

علل التسميةء وبه نقول» وليس من ضرورته وجوب الضان» كخصب الخمر. 
(وما نقص منه بفعلِهٍ وبسکناه صمنه ني قوم جمیعاً)"؛ لو جود الإتلاف منه 


(وإذا هَلَكَ المغصوب في يل الغاصب بفعله أو بغير فعلِو فعليه ضمانه)؛ 
لأن الضمانَ وَجَبَ بالغصب» وإنما تقر باهلاك. 

(وإن نقص في يه فعليه ضح ان التقصان)”؛ لان ضا الغصب ضان 
القبض» والأتباع يمكن إفرادها بالقبض» فجاز إفرادها بالضان. 


(۱) لاله إتلافٌ. والعقارٌ يضمن به كا إذا نقل ترابه؟ لاله فع في العين» ويدخل في) 
قاله إذا انمدمت الدار بسكناه وعمله» كا في المداية ۹: .٠٠٠‏ 

ق ن ال ا اوها ن الع درن 
ضمانه بالخصب السابق إذ هو السبب» وعند العجز عن رده يجب القيمة» كا في 
اهداية٩:‏ ۳۲۷ فإن كان الملاك بفعل غیره رجع عليه بها ضمن؛ لألّه قرر عليه ضعاناً 
کان یمکنه أن يتخلص منه برد العین» ك) ني الجوهرةا: ٤١‏ . 

(۳) يعني: النقصان من حيث فوات الجزء لامن حيث السعر» ومراده غير الربوي» أمّا 
في الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنّه يودي إلى الرباء وإذا 
وَجَّب ضيان النقصان فَوّمت العينُ صحيحة يوم غصبهاء ثم تقوم ناقصة فيغرم ما 
بینھاء کا في الجوهرة۱: .۳٤١‏ 

_o- 


ومن ذبح شاة غيره فالکها با خیار: إن شاءَ ضكّنه قیمتها وسلّمها إليه» وإن شاء 
ضكنه نقصانهاء ومن حَرَقّ ثوب غیره خرقاً یسیراً صن نقصانه» وان خرقه خرقاً 
کبیا 

(ومّن ذبح شاة غیره فالكها نشار إن ها۶ ضكه ها وسلهها اله 
وإن شاء ضكّنه نقصانا)”؛ لأآنّه جني عليها بالنقص» والتخيير بالتضمين لا 
يودي إلى الرّباء فيثبت» والذّبح يشبه الإتلاف» فجاز أن يتعلَقَ به بجميع القيمة 
إذا اختار. 

(ومن حرق ثوب غبره خرقاً سرا صَوِنَ نقصانه)؛ لأنّه نقصّه مع بقاء 
عظیم منافعه» ولیس فیه رباء فصار کا لو تلف بعضه» (وإن خرقّه خرقاً کبیراً 


(۱) إا حصّه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبَه بجحب أن يستحق أجر ا مل لجزارته 
عل المالك؛ لأنّه حقق مقصوده فيه» فكان ذلك زيادة فيه لا نقصاناء حيث أعد للجزر 
ر و ا ا 
للمالك الخيار؛ لاحتال أن يكون له فيه مقصود سواهما من زيادة الإسان» والتأخر إلى 
وقت آخر لمصلحة له ني ذلك» وروى الحسن عن أبي حنيفة ك: أن لا يضمنه شيعاً: 
يعني في ذبح الشاةء كا في العناية۹: .٠ ٤١‏ 

9 ا اروا ت ر و ج بافار فرت فن الأغ راض ن 
ا لحمل والدر والنسل» وبقاء بعضها وهو اللحم» فصار كالخرق الفاحش في الثوب» 
ولو كانت الدابَة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصبُ طرقهاء للمالك أن يضمنه جميع 
قيمتها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه» بخلاف قطع طرف العبد المملوك» حيث 
يأخذه مع أرش المقطوع؛ لان الآدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف» كا ني المداية۹: 
AEE‏ 

0 


بطل عانمة منفعته فللهالك أن يضمنه حميع قيمته» وإذا تغبّرت العينٌ المغصوبة 
بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظيم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 


بطل عامّة منفعته" فللمالك أن يضمنه جميع قيمته)؛ لاله استهلك جيعه معن . 
(وإذا تبرت العين المغصوبة بفعل الغاصب" حتى زال اسمها“ وعظيم 
منافعها“ زال ملك المخصوب منه عنها EES‏ 


(1) والصحيخ: أن الفاحش: ما يفت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعحض 

العين وبعض المنفعة» واليسيرٌ: ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنم| يدخل فيه 

النقصان؛ أن حمّداً له جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاًء والفائت به بعض 

المنافع» كا في الهداية۹: ١٤۲٠ء‏ وقال بعضهم: ما أوجب نقصان ربع القيمة فهو فاحش» 

وما وجب دونه فهو يسير» وقال بعضُهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش» 

وما وجب دونه فهو يسیر» كا في العناية۹: .٤١‏ 

o RR A NETS‏ ا ا الت ا 

الغاصب بدهاء حت لا يتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحب الثوب 

ا و ا اا ول اتل و اد وان تل فة قو 

معتبرة» فلهذا جاز أن يضمّنه النقصان ويأخذه» كا في الجوهرةا: ٤۲‏ . 

(۳) احتراز عا إذا تغتّر بغير فعله» مشل أن صار العنب زبيباً بنفسه أو خلا أو الرطب 

ENE EE E E 

۲ 

)٤(‏ احتراز عا إذا غصب شاة فذبحهاء فاه إريزل بالذبح المجرد ملك مالكهاء لأنّه لر 

زل اسا قال و وا ق ا 

(6 او اة اوها وها فن فاد اة ن اة جا 
o‏ 


وملكها الغاصبٌ وضمنهاء ول يحل له الانتفاع بها حتى يودي بدهاء وهذا كمَن 
عَصَبَ شا فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه سيف 
أو صفراً فعمله آنية 
وملكها الغاصبٌ وضمنها"» ولم بجحل له الانتفاع بها حتى يودي بدها"» وهذا 
كمَن عَصَبَ شاةً فذبحها وشواها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه 
سيفاء أو صفرا فعمله آنية). 

والأضل الذى ينن عليه أبنو ية ك أك هذه السائل: حندبت شا 
الأنصاري الذي قَدّمها للنبيٌ #: «فجعل يلوكها ولا يسيغهاء فسأل عنهاء فأخبر 
ااا ا و کر و ا 


هريسة وكشکاً ونشاء وبذراً وغيرها يزول بالطحن» والظاهر أنه تأكيد؛ لأنَ قولًّه زال 
اسمها يتناوله» فإ تًا إذا طحنت صارت تسمّى دقيقاً لا حنطةء كا في العناية۹: .٠۳۲‏ 
(1) قال نجم الدين النسفي: الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أن الغاصب لا 
يملك المغصوب إلا عند أداء الضان أو القضاء بالضمان أو بتراضي الخصمين علل 
الضان» فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة ثبت الملك» وإلافلاء وبعد وجود شيء من 
هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا بحل للغاصب تناوله إلا أن بجعله صاحبه في حل» كما في 
الجوهرةا:١٤".‏ 

(۲) هذا استحسان؛ أن ني إباحة الانتفاع فتح باب الغصب» فيحرم قبل الإرضاء؛ 
حسما مادة الفساد ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ لقيام الملك كما في الملك الفاسدء 
والقياس أن يكون له ذلك» وهو قول الجحسن وزفر» وهكذا عن أبي حنيفة #درواه 
ا تد ا چ 
کا ني المداية۹: ۳۳۹. 


۳00 _ 


س ۶ 
۰ ۰ 


وإن غصبَ فصّة أو ذهباً فضربها دراهم أو دنانير أو آنية م يزل ملك مالكها عنها 
يأكلها»"» فلولا أن الك ثابت لا أمر بالتصدق» ولو حل الانتفاع بها لأكلهاء 
افا مالو ذخ وي اة الاسم باق: 

ولا حجّة للشافعيٌ ظ4 ني قوله ب: «علل اليد ما أخذت حت ترده»*؛ لأَنَ 
ا لماحو إريبق؛ إذ الحنطة غبر الدقيق» والشاة غبر الشواء. 

(وإن غصبَ فضَة أو ذهباً فضر-بما دراهم أو دنانير أو آنية لإ يزل ملك 
مالكها عنها عند أي حنيفة 4#)”؛ لان الاسم إريزلء وأكثرٌ الأحكام المتعلقة 
بالذهب باقية. 


(۱) فعن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن رجل من الآنصار» قال: خرجنامع رسول الله 
في جنازة... فلا رجع استقبله داعي امراًة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده» ثم 
وضع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله ئ يلوك لقمة في فمه» ثم قال: «أجد لحم 
شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى 
البقيع يشتري لي شاة» فلم أجد» فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةء أن أرسل إلي بها 
بثمنهاء فلم يوجد» فأرسلت إلى امرآته فأرسلت إل باء فقال رسول الله 45: «أطعميه 
الأ سازئ ا رن سي أن داو ۴ 2 ومسدد اد 09:۳۷ والستن 'الکرئ 
للبيهقي ٥٤۷:٩‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخرججه. 
(۳) لان العين باقية من كل وجه» ألا ترئ أن الاسم باق» والأحكام الأربعة المتعلقة 
بالذهب والفضة: وهي الثمنيةء وكونه موزوناء وجريان الرباء ووجوب الزكاة كذلك 
وإذا كان كذلك إرينقطع حق المالك» كا في العناية۹: .٠۳۷‏ 

OL 


وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضته وذهبه تبره ولا سبیل له على ما صنع» ومن 
عَصَبَ ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها عند أي 
حنيفة 4 ومن عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


(وقالا: يأخذ المغصوب منه مثل فضته وذهبه تبرأء ولا سبيل له على ما 
صنع)؛ اعتباراً بالصفر. 

(ومَن عَصَبَ ساج" فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب 
قيمتها عند آي حنيفة 4)”؛ لأا صارت تبعاً ووصفاً للبناءء فصارت شيا آخر» 
وني القلع ضررٌ ظاهر» ولا ضررَ في الإسلام» ولامعارضة لزقر والشافعي ن 
رر الالك فد ذلك تج بالصات ولا ةق و «علل اليدما 
أحذت حتى ترذه»؛ لأنٌ ا لحديت يتناول ملك الغير» ولا نسلم أله بَقِي ملك 
ال 

(ومن عَصَبَ أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها قيل للغاصب: اقلع البناء 


9 آحد ت هة رة ق ا س اج دااع لالات هالک م و آلا 
ترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبراًء وهو لا يصلح رأس المال في 
الضاربات والشركات وبعدما ضربه صلح لذلك. وفي ذلك دليل علل تغايرهمامعنى 
واسما؛ لاله قبل الضرب كان يسمَّى تبراً وفضة وذهباً وبعده دراهم ودنانیر» ومثل ذلك 
يقطع حق المالك» كا في العناية۹: ۳۳۷. 
(۲) ساجة: ضرب من الشجرء كا في طابة الطلبة ص4۷» والساج شجر يعظم جدأى 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كا ني المغرب ص ۲۳۷. 
(۳) لأ فيا ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف» وضرر 
امالك فيا ذهبنا إليه جبور بالقيمة» كا في العناية۹: .٠۳۸‏ 

_۳۷- 


والغرس ورُدّها فارغةء وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللالك أن يَصَمَنَ 
له قيمة البناء والغرس مقلوعاًء ويكون له البناء والغرس» ومن عَصَبَ ثوبا 
فصبغه أحر» أو سويقاً فلته بسمن فصاحبه با لخيار: إن شاء ضكّنه قيمة ثوب 
أبيض ومثل السّويق وسلَّمهم| للغاصب» وإن شاء أخذهما وصَوِنَ ما زاد الصبغ 
والسمن فيه 
والغرس ورُدّها فارغة)؛ لقوله #: «ليس لعرّق ظار حق)” (وإن كانت 
الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن نص له ف الاد وجرن قرا 
O TT‏ ورعاية للجانبين. 

(ون عَصَبَ ثوباً فصبغه أحر“» أو سويقاً فلته بسمن فصاحبًه بالخيار: ِن 
شاء ضكنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسَلّمها للغاصب)؛ لألّه فوت عليه 
الثوب من وجه أنه لا يصلح بعد الصبغ لما كان يصلح قبلهء (وإن شاء أخذهما 
وصَمِنَ ما زاد الصبغ والسمن فيهم))*؛ لأنَ اسم الثوب لریزل» ومنافعه لر تبطل» 


aa E N ELE eS) 

يتحقن فيهاء في ؤمر الغاصبٌ بتفریغها کا إذا أشغل ظرف غيره بطعامه» ك) في 

."٤١ الجوهرةا:‎ 

() فعن الزبير ف قال #: (من أحيا أرضأً ميتة فهي له» وليس لعِرّق ظالر حق) ني 

الموطأً۲: ۳ صحيح البخاري۲: ۸۲۳ وسنن الرمتى”: ۲ وحسّنه» وقال 

مالك #ه: «والعرق الظار كل ما الحتفر أو آخذ أو غرس بخر حى»: 

(۳) لان فيه نظراً هما ودفع الضرر عنهماء ويضمن قيمته مقلوعا؛ لآتها الحالة التي مجحب 

فيها ردهاء فقوم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوّم وما اء ولكن لصاحبها أن 

یمر بقلعه فیضمن فضل ما بینهماء کا في اللباب۱: .۳٤۲‏ 

(6) أو غيره ما تزيد به قيمة الثوب» فلا عبرة للألوان» كا في اللباب .٠٤۳ :١‏ 

)٥(‏ لأ فيه رعاية الحقين من الجانبينء والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 
-۳0۸_ 


ون عَصَبَ عيناً فغيّبهاء فضمنه امالك قيمتها ملكها الغاصب» والقولٌ ني القيمة 
قول الغاصب مع يمينهء إلاً أن يقيم امالك البينةً بأكثر من ذلك فإن ظَهَرَّت العينُ 
وقيمتها أكثر ما صن وقد صَونها بقولِ المالكِ أو ببينةٍ أقامها أو 
فكان له الأخذ, إلا أن الصبعَ والسمنَ عين مال قائم للغاصب» فيأخذ بالقيمة؛ 
NaN EOE E‏ 

(ومَن عَصَبَ عيناً فغيّبها"» فضمنه امالك قيمتها ملكها الغاصب)”؛ لعلا 
مجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فإن ضمان الغاصب ضمان ليك 
عندنا. 

وعند الشَافعيّ خ#ه: هو ضبان حيلولة لا تملك به العين. 

(والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه)”؛ لاله منكر للزّيادة (إِلاً أن 
يقيم امالك اليه بأكثر من ذلك)؛ لأنَ الثابت بالشهادة كالثابت بالمشاهدة (فإن 


ظَهَرّت العينْ وقيمتها آكثر ما ضَن» وقد صَمنها بقول المالك أو نة أقامها أو 


الأصل؛ لان ماله متبوع» ومال الخاصب تبع» كا في الجوهرة۱: .٠٤١‏ 
(1) فالمالك بالخيار: إن شاء صبر إلى أن توجد» وإن شاء ضمُنه قيمتهاء فإن اختار 
EEE a a‏ 
9 لان كل مَن ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه في مقابلته» ودخل في ملك 
صاحب البدل؛ دفعاً للضرر عن مالك البدل» لكن بشرط أن يكون المبدل قابلاً للنقل 
من ملك إل مله اف العا ۴٤6‏ 
9 انك د یاد وکر یکو فار کل اکر م به کا اة 
r‏ 

۳۹ 


بنكو ل الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك» وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع 
تم الاك ار رداغ هى الان ون اء خدال نور الوت 
وولد المغصوبةء ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب, أمانة ني يد الغاصب» إن هَلَكَّ 
فلا ضهان عليه إلا أن يتعدّى فيها أو بطلبَّها مالكها فيمنعه إِيّاها 
بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للالك)؛ لأّه رضي بذلك. 

(وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فا مالك بالخيار: إن شاء أمضى- 
الان ان اء خاالع نور الف انوا له ا ل برخ ل 

(وولد المغصوبةء ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوب» أمانة في يِ الغاصب» 
إن هلك فلا ضمان علیه)؛ لاله حصل ني بده من غير فعله» فصار كثوب ألقته 
اليح في داره» وهلك بغير فعله» (إلاً أن يتعدّى فيها أو يطلبّها مالكها فيمنعه 
إتاها)؛ لاله بانع والتعدّي صار غاصباً. 

واستدلال الشَافعن 4 بولد صيد الحرم لا يصح؛ لان الولد ثمة استحق 
الأمن بتبعيّة الأم؛ لألّه بمنزلة الحريّةء والولد يتبع الأ في الحريّةء وبإثبات اليد 
فوت الأمن» أمّا وجوب الضان يعتمد التعدّي من الضان» ولريوجده فافترقا. 


() لأنّه ريم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة وأخذه دونه لعدم الحجّة» ولو 
ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في 
ظاهر الرواية» وهو الأصح» خلافاً لا قاله الكرخيًّ :أنه لا خيار له؛ لأنّه ريم رضاه 
حيث لر يعط له ما يذعيه»ء والخيار لفوات الرضاء کك| في الهداية۹: .۳٤۷‏ 
(۲) لأنٌ الغصبَ إثبات اليد علل مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد امالك ما 
كانت ثابتة علل هذه الزيادة حت يزيلها الغاصب» ك في الهداية۹: .٤۹‏ 

۳ - 


ولايَضْكَنُ الغاصبٌ منافع ما عَصَبه إلا أن بنقص باستعماله» فيغرم 

(ولا يَضْمَنُ الغاصبٌ منافع ما عَصَبّه" إلا أن ينقص باستعاله» فيغرم 
النقصان» وإذا استهلك المسلم خُر الذميّ وخنزيره صن قيمتهاء وإن استهلكها 
الما عل ال ن 
اللقعا ن ن عد روغلا ع ل قفا اة ف ارون را هرق عاف 
ولأتّها ملکه لحصوها بفعله وکسبه ENE,‏ 
منفعة البضع لا يصح + لأ منافع البضع ألحقت بالأعيان؛ تعظي] لخطره» وتفخي) 
لشأنه. 

(وإذا استهلك المسلم خُر الذميّ وخنزير ٥‏ ين قيمتهما)؛ لام 
يتمولونهاء وقد أمرنا بتركهم وما يدينون؛ وهمذا قروا علل بيعهاء وقال عمر ظله: 


(1) صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإر يستعمله» ثم رده إلى امالك لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهر» وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يره 
علل مولاه فلا يضمن» قال الخجندي: ولا أجرة علل الغاصب في استخدامه عبد 
الغصب» ولا في سكنى دار غصبهاء وفي الكرخيٌ 4: إذا آجر الغاصب العبد 
الملغصوب فالأجرة للغاصب ویتصدّق اء كا في الجوهرةا: .٤٠١‏ 

() لأتّها حصلت علل ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه» إذ هي لر تكن حادثة في يد 
AS N A VENG E SES A‏ 
وأنّه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنّه لا بقاء ها؛ ولأتّها لا تماثل الأعيان لسر-عة فنائها 
وبقاء الأعيانء كا في العناية١ FOTO:‏ 

(۳) لأن ا حمر هم كالفل لناء والنتزير في حقهم كالشاة ةلنا» ونحن آمرنا أن نتركهم 
وما يتدينون» والسيف موضوع» فتعذر الإلزام» إلا آله يب قيمة الخمر وإن كان مثلياً؛ 
لأن المسلم منوعٌ من تمليكه وتعلكه» بخلاف ما إذا أتلفه ذميّ لذميّء فاه يجب مثله؛ 


لان الذميّ غير منوع من تمليكه وتملكه» كا في الجوهرة٠ E‏ 
e‏ 


«ولوهمَ ببيعهاوخذواالعشر من آنا ا سا بيع فكان البيع مالا وإنالر 
يضمن مدل الحمر؛ لأ السلم عنوع من الصف فيها 
(وإن استھلکھ| اللسلم على ا يضمن | ليسا پال ف حقه» 
فاه مأمور بإتلافهماء منوع من تملكها. والشافعيّ #: سى بينه) في عدم 
الضان» والفرق واضح 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أي: سواء كان المتلف مسل أو ذمياً؛ لعدم تقومه| في حق المسلم» والعبرة لجانب 
المتلف عليه دون المتلف» كا في مجمع الأغهر: ٤1۷‏ . 

e 


كتا الوديعة 
(الوديعة" أمانة ني يد المودع إذا هلكت في يده لم يضمنها)"؛ لقوله غ4: 
لين علل المستودع غير المغل ضان»”. 


(۱) الوديعة مشتقة من الودع» وهو مطلق الترك. 
وشرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 
وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو مايقوم مقامه من الأقوال والأفعال» 
والقبول من المودع بالقول والفعل» أو بالفعل فقط. 
وحكمها: وجوب الحفظ علل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة المال 
أمانة في یده» کا في التبيين٥: .۷٠‏ 
(۲) لان المودع متبرّع في الحفظ وما على المحسنين من سبيل؛ ولان يده يد المالك فيكون 
هلاكها ني يد امالك فلا يجب الضمان؛ ولأن للناس حاجة إلى الإيداع فلو ضمن المودع 
لامتنع الناس عن قبول الودائع فكانوا بجرجون بذلك» وهلاكها لا يختلف بين أن 
يكون بشيء يمكن التحرز عنه أو لاء وبين إن هلك للأمين مال غيرهامعها أو لر يلك 
کا فی التبیین٥: .۷٦‏ 
قال شريح #: «ليس علل المستودع غير المغل ضان» في معرفة السنن »٤4١ : 1٠١‏ 
وسنن البيهقي الكبير ٩١ :٦‏ وعن الزهري 4ه قال: «ليس علل المستودع والمستعير 
ضمان إلا أن يتهم» ني مصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : ۹۹ ۳» وعن القاسم بن عبد الر من طله: 
«إِن علياً وابن مسعود 4 قالا: ليس عل موتمن ضمان» في سنن البيهقي الكبيرا: 
4 

2 


وللمودع أن حَمَظَها بنفيهِ وبمّن في عياله فان حفظها بغيرهم أو أودعَها صَون إلا 
أن بقع ني داره حريقٌ فسلًّمها إلى جاره أو يكون ني سفينه بخاف الغرق فيليقها إلى 

(وللموكع أن مها بنفيمه وبمَن في عياله)؛ لاله لا جد بُدَامن ذلك فإِنَ 
الرجل لا يترص في البيت آناء الليل والنهار» فإذا خرج كان ماني يده في يدمن 
في داره» فكان الإذن ثابتاً دلالة. 

وقال الشَافعيٌ #ه: يضمن إِلاً إن استحفظهم استعانة من غير أن يغيبعن 
عينه؛ لاله إيداع للوديعةء وني ذلك من الحرج والمشقة وقطع سبيل المعروف ما لا 
خفاء فيه» ولا نُسلّم أنه إيداع؛ لان يده ويد عياله متحدة حك)ء ولئن كان إيداعا 
لکته مأذون فيه دلالة. 

(فإن حفظها بغيرهم أو أودعَها ضَمِن)"؛ لعدم رضاء امالك به» (إلاً أن 
یقع في داره حریقٌ فسلًّمها إلى جاره» أو يون في سفينه بخاف الغرق فيليقها إلى 


() العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحد, والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودع وولده ووالداه وأجيره؛ أن الواجب عليه أن بحفظها حفظ مال نفسه» وهو 
بحفظ بعياله؛ ولان ا مودع لا يمكنه ملازمة بيته لحفظ الوديعة» ولا استصحابهاني 
خروجه» فلم یکن له بُ من حفظها بمن في عیاله» کا في المصباح ص۳۸٤۰‏ وکال 
الدراية ق .٥۷۲‏ 

() لأ صاحبّها ريرض بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانةء ولأنً الشيء لا 
يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب» کا في التبیین :٥‏ ۷۷» ولکن روي عن محمد ظله: 
لمودع إذا دفع الوديعة إل وكيله وليس في عياله» أو دفع إلل أمين من أمنائه من يغق به في 
ماله» ولیس في عياله لا يضمن» وفي النهاية: وعليه الفتوى» ثم قال: وعن هذالر 
يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعیال» کا ني مجمع الأغہرا: .٠۳۹‏ 

e 


سفينة أخرى» فإن خلعًها المودع باله حتى لا بتميّز ضمنها 

ا لأن هذا أقصى ما يقدر عليه من الحفظ» وهو أسلم من الإبقاء في 

يده ظاهراًء إلا أن أبا يوسف 4 قال: لا يُصدّق على العذر إلا بالبّة؛ لأنّه مدع 

لسقوط" الضان. 
(فإن خلطها ا لمودع بمالِه حتى لا يتميّز ضمنها)”؛ لاله صار مستهلكاً معن 

حیث لا پتتفع بہا؛ لعدم امتیازها. 


(1) ولا يصدق علل ذلك إلا ببينة؛ لأنّه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق 
السبب» فصار كا إذا عى الإذن في الإيداع» كا في الهداية۳: ۲٠١‏ قال في المنتقى: 
هذا إذاإريكن الجحريق عاماً مشهورا عند الناس»ء حتى لو كان مشهوراً لا بجتاج إلى 
البينةء كا في اللباب۱: .٠٤۷‏ 

(۲) في ب: «منقوض). 

() يعتي: إن الموكع إن حلط الؤديعة بغر جنها كا إذا شاط ال بالشخين والقعر 
بالبر» والزيت بالشيرج» والشيرج بالزيت» ينقطع حق المالك» ويجب الضان علل 
المودع؛ لأن هذا استهلاك حقيقةء فيوجب الضمان بالإجماع» وإن خلطها بجنسها: كى) 
إذا حلط البر بالبر في غير المائع» واللبن باللبن في المائعم» ضمن المودع عند بي حنيفة 
ه؛ لاله صار مستهلكا اء وإذا ضمنها ملكها وانقطع حق المالك من تلك الوديعة في 
المائعم وغيره» كا في الكفاية۷: ٠٤٠١‏ وكمال الدراية ق .٤۷۳‏ وكذا عند أي يو سف خله 
إلا إذا حلطه با هو أكثر منه» يجعل الأفل تابعاً للأكثر لا بها هو أقل منه» فاه لا ينقطع 
حق المالك» بل تثبت الشركة وعند محمد خ4ه: لا ينقطع حق المالك» بل تبت الشركة 


سواء کان آقل آو أكثر» كا في شرح الوقاية۱: .٠٠٠‏ 
۳٦0 -‏ 


فان طلبّها صاحبًها فحبسها عنه وهو قد ڍر على تسليوها إليه صون؛ وإن اختلطت 
بماله من غير فعلِو فهو شريكٌ لصاحبهاء وإن أنقَیّ المودع بعصّهاء تك رَد مثكه 
فخلطه بالباقي صن الجميع؛ وإن تَعَدّى المودَعٌ في الوديعة بن كانت داب فركبّهاء 
أو ثوباً فلَبِسَه» 

(فإن طلبَها صاحبها فحبسها عنه وهو يَقَدِرُ على تسليوها" إليه صون)؛ 
له صار غاصباً بالمنع. 

(وإن اختلطت باه من غير فعله” فهو شريكڭ لصاحبها)*؛ لاختلاط 
الُلكين من غير خيانة منه. 

(وإن انق المودع بعصهاء َم رَد مثلّه فخلطه بالباقي صن ا لجميع)*؛ لامر 
أنه استهلاك. 


(۱) لاله لو حبسهاعجزاً أو خوفاً عل نفسه أو ماله ر يضمن» کا في اللباب۱: .٠٤١‏ 
(۲) لأنّه متعدٌ بالمنع بعد الطلب مع القدرة علل تسليمها؛ إذ لا يرضى صاحبها 
پإمساکها بعده» فیکون معزولاًء فصار يده علیها کید الغاصب فیضمن» کا في 
التبيين٥:‏ ۷۷. 

(۳) کا إذا انشق الظرفان» وانصت أحدّهما علل الآخر» كا في اللبابا: .٠٤۷١‏ 

() لأن الضمان لا يجب عليه إلا بالتعّي» ولريوجد إذلريوجدمنه فعل فيشتركان 
ضرورة» وهذه شر كة أملاك» كا في التبيين١:‏ ۷۸. 

)٥(‏ أي: إن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها وإر يضمن كلهاء فإن جاء بمشل 
ما أنفق فخلط بالباقي ضمن جميعها؛ لألّه صار مستهلكاً للكل بالخلطء كما في درر 
الحکام۲: .۲٤٠‏ 


HE 


(وإن تَعَذّى المودَعً ني الوديعة بأن كانت دابَةٌ فركبه اء أو ثوباً سء أو 
أودعها عند غیره ن زال التعدّي ورَدّها إلى يده زال الصان» وإن طلبّها صاحبًّها 
فجحدها إّاه فهلكت صونهاء فإن عاد إلى الاعتراف ل يبرا من الصّمان أو أودعها 
عند غيره تم زال التعدّي ورَذّها إلى يده زال الصّمان)"؛ لزوال سببه وهو 
التعدي» وبقاء الأمر بالحفظ. 

وقال السَافعىّ ظهه: لا یزول؛ ES O‏ لاا خندان دل 
حجّْة له في ذلك؛ لاأنّه نَا عاد ر يبق خاتنا؛ لأ ضدّان. 

(وإن طلبّها صاحبًها فجحدَها إيّاه فهلكت صرنها)٠؛‏ لآنّه صار مسكاً 
لنفسه» (فإن عاد إلى الاعتراف لم يبر من الصّمان)؛ لأنٌ عقد الوديعة ارتفع 


(۱) لأتّه مأمور بالحفظ في كل الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع أتى بالمأمور 
به» كا إذا استأجره للحفظ شهرا فترك الحفظٌ في بعضه» ثم حفظ في الباقي» استحق 
الأجرة بقدره» كا في البحرا: ۲۷۷. 

(۲) لأنّه لما طالبه بالرد فقد عزله عن ال حفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع 
فيضمنهاء فإن عاد إلى الاعتراف إريبراً عن الضان لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع 
المتعاقدين البيع» فتم الرفع» أو لأن المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر- يِن المستودع 
كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل» وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد 
الرد إلى نائب المالك» بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدهاعندغير 
صاحبها لا يضمنها عند أي يوسف له خلافاً لزفر طب ر لل وات 
ا لحفظ؛ لأن فيه قطع طمع الطامعين؛ ولالّه لا يملك عزل نفسه بغير حضر منه أو طلبه 
فبقی الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرتهء كا في الهداية۸: ٤۹١‏ . 

TYE 


وللمودع أن يُسافرّ بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة 
با جحودء كا ني الكفر بالله لاء بخلاف التعدّي بالفعل؛ لاله بمنزلة المعاصي 
التي لا ترفع عقد الإيان. 

(وللمودع أن يُسافرَ بالوديعة وإن كان ها حل ومؤنة)؛ لاله مأمورٌ بالحفظ 
مطلقاً غير مأذون بالإيداع» وفي ترك السفر إضراراً به» فتعيّن السفر با 

وقالا: في له حمل لا يسافر به؛ لإلحاق الضرر بالمالك في تحمل مؤنة الرد إن 
مات المودع. 

[وحاصله: أن مؤنةً السفر يلزم امالك بكلّ حال]*. 

وقال الشَافعيّ #ه: يضمن في الوجهين جميعاً؛ لألّه سافر بغير إذن امالك 
ونحن لا ُسلَمُ أنه بغير إذنه؛ لان الأمرّ با حفظ عام يشتمل الحالين. 


(1) أي: للمودع أن يسافر بالوديعة إذاإرينهه المودع ور َف عليها بالإخراج» وهذا 
علل إطلاقه قول أبي حنيفة ظه؛ أن الأمرَ صدر مطلقا فلا يتقَيّد بالكان كا لا يتقيّد 
بالزمان» والمفغازة حل للحفظ إذا كان الطريق آمناًء والكلام فيه فصار كالمصر-؛ وهذا 
يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أن ولايته) نظرية؛ لقوله كڭ: ولا قربا مال 
تبي إل يالى هى لَحَسَنٌ £ [الأنعام: ١٠٠]ء‏ ولولا أنه من الأحسن لما جاز ذلك اء وقال 
أبو يوسف 45: له الخروج بها إلى مسافة قصيرة» وإن طالت لا يخرج بيا له مل ومؤنة؛ 
لأن القصيرة لا يخاف فيها عادةء وقال محمد ك: لا بخرج بم له حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه 
مو الد فيا له مل وو نة والطاهر مر اله آلا تر قى به وري سر ق اة 
الوديعة» وفيه إهلاكها فلا يجوز» كا في التبيين٥:‏ ۷۹» وظاهر الهداية ترجيح قوها 
بتأخیر دلیلھاء ک) في اللباب۱: .۳٤۸‏ 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

PK 


وإذا أودع رجلان عند رجل وديعةء ثم حصَرَ أحذّهما فطلب نصيبه منهاء م يدفع 
a a e a‏ يدفع إليه نصببه وإن أو 
جل عند رجلين شاا يقم ل بز َير أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكتّها يقتسانه 
فیحفظ کل واحل منها نصیبه 

(وإذا أودع رجلان عند رجل وديعةء ثم حصَرَ أحذّهما فطلب نصيبه منها» 
م يدفع إليه شيئاً حتى يحضرَ الآخر عند أبي حنيفة ٠)4‏ لاه ليس للمودع ولاية 
القسمة. 

(وقالا: يدفع إليه نصيبه)”؛ لاه ملكه» وبالطلب قد نهاه عن حفظه. 

(وإن ودع رَجَل عند رجلين شيا َا قم م ُز أن يدفعه حدما إلى 
الآخر” ولکته| یقتسم‌انه فیحفظ کل واحل منه| نصیبه)؛ لا امامرزان 
بالحفظ» وأمكن حفظه| كذلك. 


(۱) إذا كانت الوديعة غبر المكيل والموزون فبالإتفاق» وإن كانت من المكيل والموزون» 

فكذا عند أبي حنيفة ظ4ه» ك في شرح الوقاية١:‏ ۷١٠؛‏ ولألّه يطالبه با مغرز» وحقه في 

المشاع» وا مفرز المعيّن يشتمل علل الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمةء وليس للمودع 

ولاية القسمةء بخلاف الدّين المشترك؛ لاله يطالبه بتسليم حقه إليه؛ لأن الديون تقض 

بأمثا اء ک) ني ا لمجوهرة۱: ٤۹‏ ۳. 

(۲) لاله طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه كا في الدين المشترك؛ ولاه يطالبه بتسليم 

ما سلم إليه وهو النصف» كا في الجوهرةا: .٤۹‏ 

(۳) لأنَ امالك تًا أودعهم) مع علمه أا لا يقدران علن ترك اشتغاهماء ولا يجتمعان في 

مان اخ كاو راا ها و هدوا اف ول 

والثابت بالدلالة كالثابت بالنص» كا في فتح باب العناية .٠٠ :١‏ 

)٤(‏ هذا عند أبي حنيفة 4ه وعند الصاحبين ل: يجوز الدفع إلى الآخر فيا يقسم» كا 
- ۹ 


وإِن کان م لا يقسم جاز أن بجحفظً أحدّهما بإذن الآخرء اال متاح دة 
للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلّمها إليها لا يضمن» فإن قال له: احفظهافي 
هذا البيت» فحفظها فى بيت آخر من الدار 4¿ يضمن 


(وإن کان م لايقسم“ جاز أن بحفظ أحدّهما بإذن الآخر)؛ لأَّ| مأموران 
بالحفظ» ولا يمكنه| الاجتماع عليه أبدأ فکان کل واحد منھیا مأذوناً بالدفع إل 
الآخر دلالة. 

(وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلّمها إليها 
لا يضمن)”؛ لان الإنساد لا بجد بُدَأمن ذلك فإِلّه إذا خرج كان البيتٌ وما فيه 
مسل إليهاء فلا يفيد النهي. 

(فإن قال له: احفظهاني هذا البيت» فحفظهافي بيت آخر من الدار ل 
يضمن)؛ لأتّى) لا يتفاوتان عادة» فكان الشرطٌ غير مفيد, إلا إذا كانت الدارٌ كبيرة 


في شرح الوقاية .۲١۷ :٤‏ 

() كالعبد والغوب والحيوان؛ لان امالك رضى بيد كل مها علن كلها؛ لأنّه ودعه) 
مع علمه بايا لا مجتمعان الليل والنهار عل حفظهاء كما في فتح باب العناية ۵: .۲٠‏ 
(۲) كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك» فإن هذا الشر-ط مفيد» إذقد 
يأمن الإنسان الرجل علل ماله ولا يأمن عليه عيالهء إلا أنه إا لزم مراعاته بحسب 
الإمكان» فإذا ر يكن الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه» فكان 
مناقضاً لأصله فيبطل» فلا يضمن إذا هلكت» ك في فتح باب العناية۲: ٠١٦٤ء‏ وفي 
شرح الإسبيجاني#ه: وهذا إذا كان لا جد بدا من ذلك؛ لأن الشرط وإن كان مفيداً 
لكن العمل به غير مكن» آمّا إذا كان جد بُدَأً منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ 
لتمکنه من حفظها علل الوجه المأمور به» فإذا خالف ضمن» كا في اللباب۱: .٤۹‏ 

۷۰ - 


فان حفظها في دار آخری ضمن 
يتفاوت البيتان في الحرز. 

(فإن حفظها في دار أخرى ضمن)؛ لان الدارين يتفاوتان في الحرزء فكان 
الط مدا 

وعند الشافعيٌ 44: يضمن في الوجهين جميعاً؛ اة ال ادا 
ا لخلاف ليس بمعتبر إذالريتفاوت» كا لو أمره أن بحفظّه في اليمين فَحَفِْظ في 
الشمال أو في جانب من البيت فحفظ في الآخر. 


ZN 


۶2 « 
کتات العارية 


كتا العارية 
(العارية" جائزة وهي تمليك المنافع بغير عوض)؛ لأنّما من الب قال الله 
3 # وتعاودوا عل َلاقو 4 المائدة: > وقد «استعار النبيٌ 5 من صفوان بن 


ي 
امة° 


(۱) العارية لغة: مشتَقَةٌ من العار منسوبة إليه ووزنم ا فعلية؛ لأ طلبّها عار» كما في 
التبيين٥:‏ ۸۳. 

وشرعاً كا ذكره المصنف» لألَبا تنبئ عن التمليك؛ لأتًًّامأخوذة من العرية» وهي 
العطية في الثار بالتمليك من غير عوض» ثم استعمل في المنفعة كذلك فاقتضت تمليكا؛ 
وهذا تنعقد بلفظ التمليك؛ وهذا لأن تمليك المنافع مشرو بعوض كالإجارة» فوجب 
أن کو0 م غا عو عون اه الغا ن ك ماج قك و ا 
فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح» وال جهالة لا تفضي إل المنازعةء وك جهالة لا تفضي- 
إلى المنازعة لا توجب الفساد؛ وهذا لأتّجًا غير لازمة» فله أن يرجع في كل ساعة» 
بخلاف المعاوضات» فإِعَها لازمة» والجهالة فيها تفضى إلى المنازعة» كا في التبيين٥:‏ ۸۳» 
والمراد با جهالة: جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارةء كا في البحر۷: .۲۸٠‏ 
() وأشار به إلى الردٌ علل الكرخيٌ ب القائل بأتّا إباحة» وليست بتمليك» ويشهد لا 
في المتن الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك» وجواز أن يعير ما لا بختلف بالمستعمل» 
ولو کان إباحة لما جاز؛ لأن المباح له لیس له أن يبيحه لغيره» كا في البحر۷: ۲۸۰. 
(۳) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحيٌ القرشي المكيّ» أبو وهب» 
صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» وأسلم بعد الفتح لا رآى من كثرة ما أعطاه رسول الله 4 فقال: والله ما طابت 

VS 


E E‏ ي 
أدرعاً)”. 

(وتصح بقوله: أعرتك)؛ لألّه صريح فيه. 

(وأطعمتّك هذه الأرض)؛ لأن الأرض لا تطعم» فينصر-ف إلى ما يؤخذ 
منها بغير عوض» فكان عارية. 

(ومنحتك” هذا الثوب)؛ لقوله #: «المنحة مردودة)”. 


بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامهء وشهد اليرموك له في كتب الحديث (۱۳) 
حديثاء ومات بمكة سنة (٤ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: و ادالغاة 8 
(۱) فعن آناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله # قال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟)» قال: عور آم غصباًء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاء وغزا رسول الله #5 حنيناًء فلا هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله ب4 لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاًء فهل 
نغرم لك؟» قال: لاء يا رسول الله» لان ني قلبي اليوم مار يكن يومئذ» في سنن أبي داود 
۳ ۰ وقال آبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم» ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
١‏ ,وال معجم الكبير للطبراني ۸: ٠١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١۳٠٤ء‏ وغيرها. 
(۲) معناه: إذال يرد به الهبة؛ لأنَ ا منحَ لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته حمل على 
ليك المنافع» وأصلّه أن يعطي الر جل ناقة أو شاة يشرب لبنهاثم يردها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حتى قيل في كل مَّن أعطى شيئاً منح» وإذا أراد به المبة أفادملك 
العينء وإلا بقي علل صل وضعه» كا في شرح الوقاية٤: .۸٤ :٥نييبتلاو ٠۲٠۹‏ 

(۳) فعن آبي آمامة الباهلي ةه قال: سمعت رسول الله ل يقول في خطبته عام حجُّة 
الوداع: (إل الله قد أعطى لكل ذي حق حقّه» فلا وصية لوراث الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» وحسابمم علل الله كبك ومن ادع إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 

NYS 


وحملتك على هذه الدابة ذا لم یرد به الهبة» وداري لك سکنی» وداري لك عمري 
شكنى؛ وللمعير أن يرجم ني العارية متى شاء؛ والعارية أمانةٌ إن هلكت 

(وحملنّك على هذه الدابّة إذا م يرد به اهبة)؛ لأنَ اللفظً صالح لتمليك العين 
والمنفعة» والثاني أدنى» فيحمل عليه. 

(ودارې لك شکنی» وداري لك عمري” شکنی)؛ لأنً اللفظين اقتضيا 
ثبوت السکنی له بغیر عوض. 

(وللمعير أن يرجح في العارية متى شاء)”؛ لأنّه عقد تبرّع لا عقد إلزام» 
والمنافع غير مقبوضة في المستقبل» فكان له الرجوع. 

(والعارية أمانة إن هلكت“ ES A EEE‏ 


فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 

قيل: يا رسول الله» ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 

والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) في سنن الترمذي٤: ٤۳۳‏ وسنن أي 

اود : ۲۷ وستن الشسائى الکرئ ١۷:٤‏ وغبرهاء 

)١(‏ فعمري مفعول مطلق لفعل حذوف تقديره: أعمرتها لك عمري» والعمرى جعل 

الدار لحد مدة عمره» وسکنی تمييز» كا في شرح الوقاية .۲٠۹ :٤‏ 

(۲) لان المنافع تحدث شيت فشيغاء ويثبت الملك فيها بحسب حدوثهاء فرجوعه امتناع 

عن تمليك مار يحدث, فله ذلك» ک] في التبيين٥: .۸٤‏ 

۳(7 هذا ذا کانت مطلفة؛ فلو كاتمقدة: كان يره يوسا فلو ل يردها بد مضه 

ضصون إذا هلكت» كا في شرح المجمع» وهو المختار» كا في العادية» اه قال في 

الشرنبلالية: سواء استعملها بعد الوقت أو لاء وذكر صاحبٌ المحيط وشيخ الإسلام: 
VEL‏ 


من غير تعد ل يضمن 
من غیر تعد ل یضمن)" إذا کان ما لا ختلف 

باختلاف المستعمل؛ لقوله #: «ليس علل المستعبر غير المغل ضان)". 

ولا حجّة للشافعيّ 4ه في حديث النبيّ 4: «أنّه استعار من صفوان بن أمية 
أدرعاًء فقال أغصباً يا محمّد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة مودًاة)*؛ لاله عارضه 


إا يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت؛ لأنّه حينئزٍ يصير غاصباًء أبو السعود» كم| في رد 

المحتاره: 1۷۹. 

(0) هذا إذا ر يتبين تجا مستحقة للغير» فإن ظهر استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له على 

المعير؛ لاله متبرع» وللمستحق أن يضمن المعيرء» وإذا ضمّنه لا رجوع له علل المستعيرء 

بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق» حيث يرجع علل المودع؛ لألّه عامل له» بحر» كا 

في رد المحتاره: ۹ 

(۲) ولو بشرط الضمان» فإلّه شرط باطلء كا في المحيط وي التبيينه: :۸١‏ «العارية 

إا ا الا و عا ق رر ا وا له و ار الا ت 

تصير مضمونة بشرط الضان ولر يقل في روايةء وفي البرَازيّة: أعرني هذا على أنه إن 

ضاع فآنا ضامنٌ وضاع لر یضمن» کا في مجمع الأنهر۲: .٠٤١‏ 

(۳) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ا عن النبي #5 في سنن الدارقطني :٣‏ 

٩ء‏ وقال الدارقطني: «عمرو وعبيدة ضعيفان وإنّا يرو عن شريح القاضي غير 

مرفوع)» وعن شريح» أنه قال: «ليس على المستعير غير ا مغل ضمان» في السنن الصغرى 

للبيهقي ۲: ۱ ومصنف عبد الرزاق ۱۷۸:۸ . 

)٤(‏ فعن صفوان بن امي : (أنَ لنب ل استعارً منه دروعاً يوم خيب فقال: آغصاً 

يا محمد قال: بل عارية مضمونة) في سنن أي داود۲: ۳٠۸‏ وسنن التسائي الكبرى": 
۳۷0 


وليس للمستعر أن يواجر ما استعاره» فإن آجره فعطب صَمن» وله أن يعره إذا 
كان ما لا بختلف باختلاف المستعمل 
قوله لصفوان بن أبي يعلل: «عارية مودَاة)» فيحمل ذلك على ضمان الرد؛ توفيقاً 
بين الأحاديث. 

(وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره)؛ لاله يطل حل الرجوع للمعير 
(فإن آجره فعطب صن" . 

وله أن يعيرَّه إذا كان ما لا بختلف باختلاف المستعول)”؛ لاله ملك المنافع. 


۹ والسنن الصغبر٤‏ : ٤۸٩‏ ومعرفة السنن ١١١:٠١‏ ومسندأحمد": »)٠٠‏ 
وحسّنه الأرنؤوط. 

(۱) لأنً الإعارة دون الإجارة والشي-ء لا يتضمن ما فوقه؛ ولان مقتضى- العارية 
الرجوع» وتعلتق المستأجر با يمنع ذلك؛ فلهذا إر يجز» فإن آجرها صَين حين سلمهاء 
وإن شاء المعير صَكّن المستأجر؛ لأنّه قبضها بغير إذن امالك ثم إن صَّرن المستعير لا 
يرجع علل المستأجر؛ لاله ظهر أنه آجر ملكه» وإن ضمن المستأجر رجع علل المؤجر إذا 
إريعلم أنه عارية في يده؛ دفعاً لضرر الغرور» بخلاف ما إذا علم» ك في المجوهرةا: 
۱. 

(۲) لان العارية ليك المنافم» وإذا كانت تليكاً فمن ملك شيعا جاز له أن يملّكه على 
ا ا ا اوت ال ا ود ال 
المعير؛ لاله رضي باستعماله لا باستعمال غيره» إلا جوز له أن يعير إذاصدرت مطلقة» 
بأن استعار دابّة ور يسم له شيء فان له أن يحمل ويعير غيره للحمل» وله آن يركب 
وک رک ور کی یه لی آ ن ی کی غ 
لاله تعن رکوبه» ولو رکب غیرّه لیس له أن يركب بنفسه» حتی لو فعله ضمن؛ لأنّه 
قد تعكَنَ الإركاب» فام إذا استعارها ليركبها هوء أو استعار ثوباً ليلبسه هو» فأركبها 

۷ 1- 


وعارية الذّراهم والدّنانبر وا مكيل والموزون قرض, وإذا استعار أرضاً ليبني فيها 
أو يَغرس نخلاً جازء وللمعير أن يرجع فيها 

أا[ كان عا علق باخلاف الستعمل: وقد عن فة فلن له 
ا ی ا ره 

(وعارية الذّراهم والدّنانبر وا لمكيل والموزون قرص)؛ لان الانتفاع امع 
بقاء عينها حال» فكان إذناً بإتلافهاء والردٌ واب بقضية العارية» وهذامعنى 
ال 

(وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو يَقرس نخلاً جاز)؛ لألّه نوع منفعة 
كالسكنى» (وللمعير أن يرجع فيها)؛ لان المنافحَ لر تملك بعد لعدم القبض» 


غيره» أو ألبسه غيره فتلف ضمن؛ لأا مقيّدة هنا بركوبه ولبسه» وإن استعار داراً 
لسكا اعارا عر کا و و ا اع 
ک| في الجوهرة۱:١١٠.‏ 

(۱) لان الإعارة إذنٌ ني الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير 
مأذوناً ني ذلك» وفيه طريقان: إما المبة أو القرض» فيثبت الأقل لكونه متيقناً به؛ ولأن 
المستعير يلتزم رد العين بعد الانتفاع» ويتعذر هنا رد العينء فيقام ردا مل مقام رد 
العينء والقبض الذي يُمكنه من استهلاك المقبوض ويوجب عليه ضمان ا مخل القبض 
بجهة القرض» كا في المبسوط :١١‏ ١٠٤٠ء‏ هذا إذالريبين جهة الانتفاع اء فإن بين جهة 
ينتفع ہا مع بقاء عینھا بن یستعیرھا لیعایر بہا میزاناً و مکیلاً أو لیزین با دكانه أو غير 
ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع بإهلاكهاء فكان نظير عارية 
ا لحلي والسيف المحلل» كا في التبيين :٥‏ ۸۸. 

(۲) لان العارية غير لازمةء فكان له أن يرجع أي وقت شاء ويكلفه قلع البناء 

VV 


ويُكلّفه قلع البناء والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه» وإن كان 
قت العارية فرجع قبل الوقت صن ا معي ما نقص البناء والغرس بالة 


(ويُكلّفه قلع البناء والغرس» فإن م يكن وقّت العارية فلا ضمان عليه)؛ لاله إر 

وعند الشَافعيٌ ه: إذا أطلق لا يقلع إلا بشرط الزمان كالموقّت؛ باعتبار أله 
مأذون فيه. 

والفرق لنا: أن المؤقت إذا رجع فيه قبل الوقت صون بالغرور» وإريوجد 
انارو 

(وإن كان وَقّت العارية فرجع قبل الوقت صَون المعيرٌ ما نقص البناء 
والغرس بالقلع)؛ لاله قد غره. 


والغرس؛ لاله شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ» إلا إذا شاء أن يأخذها بقيمته| في 
إذا كانت الأرض تستضر بالقلع» فحينئذ يضمن له قيمته)ا مقلوعين» ويكونان له كي 
لاا عله رة و سد م سالك لا تات ال لات ها ا گات 
الأرض لا تستضر بالقلع» حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهم)اء بخلاف القلع حيث لا 
يشترط فيه اتفاقه| في هذه الحالةء بل أا طلب القلع أجيب» كا في التبيين :٥‏ ۸۸. 
(1) أي: رب الأرض لا يضمن للمستعير ما نقص من البناء والخرس بالقلع إن ر 
يوقت للعارية وقتا؛ لان العارية غير لازمةء فيكون له الرجوع في كل وقت» فلم يكن 
غار له بالإطلاق» وإنّا هو اغتر بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت؛ 
لألّه يصير غاراً له بذلك حيث نص علل تركها ني يده إلى الوقت المذكور؛ وهذا لأنَ 
ظاهرَ حال المسلم أن يفي بالوعد» فیکون مغروراً من جهته» فکان له أن يرجم عليه؛ 
دفعاً للضرر عن نفسه بسببه» کا في التبیین :٥‏ ۸۸. 
-VA-‏ 


ا ع ا ا 
الغن الفصوبة عل القاضبه واجرة رة الوديعة عل الودة 

(وأجرة رد العارية على المستعير)”؛ لاله قبضها لنفعة نفسه»ء فكان عليه 
الرد. 

[(وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاج)*]؛ U‏ 
حيث ال معني . 

وا لف اغ ااه 

وأجرة رد الوديعة على المودع)"؛ لقوله 4#: «علن اليد ما أخذت حت 


(1) الآصل: أن مؤنة الرد تجب على مَن وقع القبض له» فالمستعيرٌ قبضه لنفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ وهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولريردّها 
حت هلکت ضَمنَء کا في التبیین٥: .۸٩‏ 
(9) لان العينَ المستأجرة مقبوضة لمنفعة المالك؛ لن الأجرَ سلم له به» ولامجب عل 
المستأجر رذهاء ونا يجب عليه التمكين والتخليةء فلا يكون عليه مؤنة الرةء ولا يقال 
E E‏ ا ا و 
وهي عرض يفنی» وما حصل للمؤجر عين تبقی» فکان هو بالوجوب آولل» ک| في 
التبيين٥: .۸٩‏ 
(۳) لان الغاصبَ يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردها وإعادتما إلى يد مالکها کا كانت؛ 
لألّه هو الذي أزال يده متعدياًء ففي ردهأ براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة رها دفعاً 
للضرر عن المالك» ك في التبيين٥: .۸٩‏ 
EL AOE NE‏ ا 
مؤنة ردها عليه» ک| في التبيين .۸٩ :٥‏ 

-۳۷4- 


وإذا استعار داب فردّها إلى اصطبل مالكها فلكت ل يَصْمَّن» ومن استعار عيناً 
فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه م يضمن» وإن رد الوديعة أو العين المغصوبة 
إلى دار امالك ول يُسلمها إليه صمن 
ترده»» ومن عليه الرد عليه أجرة الرد. 

(وإذا استعار دابةٌ فردًها إلى اصطبل مالکها فهلَّگت ل بَضمَن٠‏ 

ومن استعار عيناً فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إل eT‏ 
والقياس: أن يضمن وهو قول الشَافعيٌ خله؛ لأن الأمانات لا يبرأمنها إلا بالر 
إل المالك» إلا نّمم استحسنوا ذلك للعرف» فان العادة جرت برد العواري علل 
هذا الوجه. 

(وإن رد الوديعة” أو العينَّ المغصوبة" إلى دار امالك ولم يُسلمها إليه صَمن)؛ 
لأ امالك ل ريرض بكونما ني دار وربا يودع خوفا من ني داره» فيعتبر الرد إليه 


مه موھ 


حفههة. 


0 


( اوغا تمانو ن ن ا ل رد ل هاا خا 
تضييعاًء فصار كالمغصوب» وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف» وهو المعول 
عليه؛ وهذا لأن الاصطبل أو الدار في يد امالك ولو ردها على امالك كأن يردهما إلى 
الاصطبل أو الدارء فكان الرد إليه) ردا علل المالك» وقيل: هذا في عادتهم» وني زماننا: 
لا يبرأً إلا بالتسليم إل بد صاحبهاء وعن ابن سلمة ظ4ه: أنه إن كان المربط خارج الدار 
لا يرأً؛ أن الظاهر أن الدابة ة تكون هناك بلا حافظ» ک| في التبيين .۸٩ :٥‏ 

(۲) في نسخة اللباب :٠۳١ :١‏ يضمن» وفي الجوهرة :٠۳ :١‏ «وفي نسخة: ر يضمن» 
وكذا هو في شرحه إريضمن غير أنه بعد ذلك أشار إلى آئه في آلات المنزل»» أي: 
بخلاف الأعيأن النفيسة فلا ترد إلا إلى المعير» كا في اللباب١: .٠۳‏ 

(۳) لأتّها للحفظ وإريرض بحفظ غيره؛ إذ لو رضي به لما أودعها عنده» التبيين٥: .۸٩‏ 
)٤(‏ لأّه صار متعدياً يإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبهاء فلا بد من إزالة يده 

۳۸۰ - 


كتاب اللقبط 
۶2 8 ء 
اللقيط نفقته من بيت المالء فإن التقطه رجل لر يكن لغبره أن يأخدّه من يده 


كتات اللاقيط 
و ا ت 
(اللقيط' ونفقته من بيت المال)”؛ لأن الأصل في الآدمى الجريةء والرق 


وإثبات يد صاحبها فيهاء وذلك بالتسليم حقيقة» کا في التبيين٥: .۸٩‏ 
ا فو ج ي ال و كو ال م ا و ا و 
أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو ال مأخوذ والمرفوع عادة؛ لما أله يؤخذ فيرفع» وأما 
في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى» أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» 
فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لأنّه يلقط عادةء أي: يؤخذ ويرفع» كا في البدائع1: 
۷ 
وشرعاً: ما يلتقطء وهو اسم لحي موجود يطرحه هله خوفاً عن العيلة أو فرارآعن 
تهمة الزنيةء مضيعه آئم ومحرزه غانم؛ لا في إحرازه منإحياء النفس» وتمامه في المستصفى 
ق۳ ۱۸/ ب-٤۱۸/|.‏ 
ورفعه اللقيط أحب» وإن خيف هلاكه بجب» كا في الوقاية ۳: ۲1۹ وفي الجوهرةا: 
٤‏ : «والالتقاط مندوب إليه في إذا كان في المصرء وواجبٌ إذا كان ني بريّة؛ لما فيه 
من إحيائه»» لما فيه من إحياء النفس؛ لألّه على شرف الحلاك؛ قال كك: ومن أَحَيهًا 
ابا يا الاس ييا £ المائدة: ٠٠۲‏ وني رفعه إظهار الشفقة علل الأطفال» وهو 
من أفضل الآعال؛ وهذا قیل حرزه غانم ومضیعه آثم» ک) ني التبیین۳: ۲۹۷» وهذا 
ا ا وک ا کو ر ف کی ت غا 
وهذا إذا أمن علل نفس ولا فالترك أولی» کا ني منح العمًّار ق٤١٤/‏ آ. 
(۲) المراد بنفقته: كل ما يحتاح إليه من الطعام والكسوة والسّكنى والدّواء وغير ذلك 
حتی المهر إذا زوْجّه الشلطان. ک) في البحره: ۱١ ١‏ -۹ ١٠ء‏ وإل] كان في بيت المال؛ لان 
-۳۸۱- 


فإن التقطه رل لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده فان اعی مدع أله ابشُه فالقولٌ 
قوله 
لعارض» وعن عمر ظ4 آنه قال: «هو حر ونفقته علينا». 

(فإن التقطه رجا لم یکن لغیره أن يأخدّه من يده)"؛ لان الأول اختصَ به 
بدا البق الب 

(فإن ادعی مدع نه ابنه الول قولّه)؛ لان الظاهرَ هر الصدق» وا اي 
يحتاط في إثباته. 


اللَقيطّ مسلمٌ عاجرّ عن التكشّب» ولا مال له ولا قرابةء فأشبه المقعد الذي لمال له» 
وقد ثبت في مصتّف عبد الرزاق ۷: :٠٤ :۹ ٠)٥١‏ عن عل ظهه: «أنّه أنفق على اللَقَ يط 
من بیت المال)» وکذا روي ني الموطاً۲: ۷۳۸ ومسند الشافعیٌ ۱: ۲۲٢‏ وغيرها عن 
عمرَ 4#» وذكرَ في تنوير الأبصار ص۷١۱‏ وغيره: أن هذا إذاأريكن له مال وقرابةء فإن 
کان له مال أو قراب فنفقتّة ني ماله أو قرابته» کا في العمدة۲: .۳۸١‏ 

(۱) فعن سنين ابي جميلة - رجل من بني سليم - آنه وجد منبوذا في زمن عمر بن 
ا لمخطاب 4ه قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب 4ه فقال: ما ملك علل أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إلّه رجل 
ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» في موطا مالك ٠٠٦۸ :٤‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 
 , ۳‏ وشرح مشكل الآثار ۷: "٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ۳۳۲ وغيرها. 
(۳) أي: قهر اء سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنّه ثبت له حق الحفظ لسبق يده فله أن 
يدفع إلى غيره باختياره» فلو دفع إليه إريأخذه منه؛ لاله أبطل حقه بالاختيار» وتمامه في 
مجمع الأنرا: .۷٠۲‏ 

(۳) والقياس: أن لا يثبت نسبه منه؛ لأنّه يتضمن إبطال حق الملتقط في اليد ولايملك 

AY - 


وإن اذعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به 

(وإِن ادعاه اثنان“ ووصف أحدهما علامة ف جسدہ' فھو اول به)٩؛‏ أن 
الظاهرَ اشد شهادة له 

ولا عبره بقول القافةء كما قال الشَافِعيّ خه؛ لاله رجم بالغيب» وحكم 
بغير دليل» فقد يولد الأبيض من الأسود» والأسود من الأبيض. 

وقال الشَافعيّ نه #ه: فإن إر يوجد القافة ترك حت يبلغ» فينسب إلى 
أحدهماء وهذا أيضاً قول بغير دليل» فإن المولود لا علم له بحقيقة بحقيقة حاله. 


ذلك والاستحسان: أنه إقرا بم ينفعه وهو عتاج إليه؛ لاله يتشرف بالنسب ويعير 
بعدمه» والملتقط لا ينازعه فيه فصحّت دعوته» ثم ِن ضرورة ثبوت النسب أن يكون 
هو أحق بحفظ ولده من الأجنبي» وكم من شيء يثبت ضمناً وإن ريشبت ت قصداًء کا في 
ان۴ ۲۹۹: 
(۱) أي: يثبت نسبه من اثنين أيضاً كا يثبت من واحد وذلك عندعدم المرجُح 
لأحدهما من يد أو بيْنة أو ذكر علامةء فيكون ابنه) لاستوائه| في السبب» والنسبُ 
يثبت من اين أيضا عند الاستواء في الحجة عندناء کا في التبیین۴: ۲۹۸. 
(۲( لن الظاهرَ شاهد له؛ لموافقة العلامة كلامهء ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابنه؛ 
لأنّه ثبت في زمان لا منازع له فيهء إلا إذا أقام الآخر البيّة؛ لر ا 
I u‏ 
(۳) أي: يجب على الملتقط أن يدفع اللقيط إلى الذي وصف علامة ني جسده وأصاب 
في وصفه؛ أن الواصف أولن بذلك اللقيط, كا في العناية: .٠١١‏ 

_AY- 


وإذا جد ني مصر من أمصار المسلمين أو ني قربة من قراهم» فاذًعى ذم آنه انُه 
ثبت نسبُه منه وكان مسل تبعاً للدار» وإن وُجد ني قرية من قرى أهل الذمةء أو ني 
بيعة» أو في كنيسة كان 

(وإذا جد ني مصر من أمصار المسلمين" أو ني قربة من قراه» فادعی 
ذم آنه ابه ثبت نسبه منه وکان مسل تبعاً للدار)"؛ لان دعواه تتضكن نفعاً 
وضرراً للقيط» فيصدّق في النفع دون الضرر. 

وقال السافعيّ 4: هو علن دين المدعي كا لو آقام اة إلا أن اة لا 
تهمة فيهاء بخلاف الدعوى. 

(وإن وجدني قرية من قرى آهل الذمة ‏ أو في بيعة» أو في كنيسة كان 


(۱) المسألة في الحاصل علل أربعة أوجه: 
أحدها: أن ده مسلة في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه فيكون حكوماله 
بالإسلام. 
والثاني: أن بجده كافرٌ ني مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصل عليه إذامات. 
والثالث: أن مده كافرْ في مكان المسلمين. 
والرابع: أن جه مسلة في مكان الكافرين» ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن ساعة عن محمد 
ان الع رة لوا جد باصن جا سوط ا ىالا 2 
(0) لان في إثبات نسبه نفعاً له» ونا جعلناه مسل)؛ لأ الكفر إ ماق ضرر به فعا 
يكسبه الضرر لا يجوز عليه» وما بحصل له فيه النفع فهو جائز» فصت دعوته في| 
ينفعه دون ما یضرّه» ك| في الجوهرة النيرة١: .٠٠٠١‏ 

AL 


7 2 ت 

ذميًا وان وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له» ولا جوز تزويج الملتقط ولا 
تصرفّه فى مال اللقيط و جوز أن يقبضص له المبة ويْسلمه فى صناعة ويؤاجره 
ذمياً)؛ لأا غختصّة هم فالغالب آنه منهم» والحكم للغلبة. 

(وإن جد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له)؛ لشهادة الظاهر له 
وانتفاء ید غبره. 

e ۰» ا‎ 

(ولا جوز تزويج الملتقط” ولا تصرفه ني مال اللقيط)*؛ لاله لا ولاية له. 

(وجوز أن يقبضص له البة” ويْسّلمه في صناعة" ويۇاجره)"؛ لأا 
تصرّفات نافعة كإطعامه وغسل ثيابه» والله أعَلَمٌُ بالصَرَّاب. 


)١(‏ هذا المجواب في إذا كان الواجدٌ ذمياً رواية واحدة» وإن كان الواجد مسلا في هذا 
اللكان» أو ذمياً ني مكان المسلمين» اختلفت الرواية فيه كا سبق كما في الهداية٦:‏ 
.٤‏ 
(۲) أي: ما وجد مشدوداً عل اللقيط أو علل دابّة هو عليهاء فهو له؛ اعتباراً بالظاهرء 
کا في درر المحکام۲: ۱۳١١‏ . 
(۳) لألّه لا ولاية له عليه من الملك والقرابة والسلطنةء والتصرّف عل الصغبر إنا هو 
بالولاية» ولا يزوجه إلا الحاكم» كا في الجوهرة۱: .٠٠١‏ 
(6) لان ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم؟ لأن ولاية التصرف لتشمير المال» وذلك 
يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة» والموجودني كل واحدمن الملتقط والأم 
أحدهماء لأنَ للمُلبَقط رأياً كاملا ولا شفقة لهء وللأم شفقة كاملة ولا رأي اء كا في 
الهداية والعناية1: .١٠١١‏ 
)٥(‏ لاله نفع حض؛ وهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلاً وتملكه الأم ووصيهاء كا 
في العناية: ١١١‏ . 

_TA0_- 


كتا اللقطة 
اللقطة أمانة ني يد الملتقط إِذا أشهد اسقط أنه يأخدّها ليحفظها ويردًهاعلى 
اد 
كتا اللقطة 
(اللقطة” أمانةٌ ني يد الملتقط إذا أشهد* الْلَْقِط أنه يأخدُها ليحفظها 
ويردّها على صاحبها)”؛ لاله أخذها حسبة وتبرّعاًء بخلاف لو إر يشهد أله 


(1) أنه باب تثقيفه واستجلاب المنافع له» كا في ال جوهرة1: ١٠٠؛‏ ولأنٌ ذلك ليس 

من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير 

ضرر, فأشبه إطعامه وغسل ثیابه» ک) في البدائع1: .٠۹۹‏ 

(9) قال صاحب المداية٦: :۱١١‏ «هذا رواية القدوريّ ه؛ لأنه يرجع إلى تثقيفه» وني 

ا لجامع الصغير: لا جوز أن يؤاجره» ذكره في الكراهية» وهو الأصح؛ لأنّه لايملك 

إتلاف منافعه فأشبه العم» بخلاف الأم»؛ لأتجا تملك إتلاف منافعه» فإتّهًا تملك 

استخدام ولدها وإجارته» ك| في العناية٦: ١٠١‏ . 

(۳) اللقطة: وهو عبارة عن مال یوجد ضائعاً لا يعرف مالکه» ولیس له بمباح» کا في 

.١١١ :٥رحبلا‎ 

() ويكفيه ني الإشهاد أن يقول: مَن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علىّ» كا في شرح 

.۲۷١:۳ةياقولا‎ 

5ا لاغ غ ا لر ج ادون ف قرعا ل هو ا اغا ن 

وهو الواجب إذا خاف الضياع علل ما قالواء وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه» 

وكذلك إذا تصادقا آنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقه) حجة في حقها فصار كالبيّنة» ولو 

أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ أنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع» 

وإن إريشهد الشهود عليه» وقال الآخذ: أحذته للالك» وكدّبه امالك يضمن عند آي 
TAL‏ 


کی ۹ 


فإن كانت أقل من عشرة دراهم عَرَّفها أيّاماًء وإن كانت عشر-ة فصاعداً عَرّفها 
حولاً 
يضمن”؛ لأن الأصل في الأخذ أن يكون لنفسه» وقد صادف مال الغبر. 

وقالا: الإشهاد ليس بواجب» والقول له مع يمينه إن أخذهاللرة؛ لأنّه 
مندوبٌ إلى الأخذ فلا يتلق بفعله الضان» وللشافعي هه قول كقول أي حنيفة 
وآخر كقوهم|. 

(فإن كانت اقل من عشرة دراهم عَرفها“ اا وإن كانت عشرة فصاعد 
عَرّفها حولا)؛ أن الما كلا ازداد ازداد خطره والأصل فيه قوله : «من التقط 


ُ 


حفة و عد و ا اف بالضاف وهي أخذ مال الف ر واذاغع مار هة وهن 
الأخذ لالكهء وفيه وقع الشك فلا يبرأء وقال أبو يوسف خ4: لا يضمن» والقول قوله؛ 
SARS al SS EY EAE‏ 
التصحيح ص :"٠ ١٥‏ «قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ك فإن ترك الإشهاد علل 
ذلك وأخذها ليرذهاء والصحيح قول آبي حنيفة 4 واعتمده البرهان والنسفي 
وصدر الشريعة). 

(۱) وقيّده قاضي خان في فتاواه۳: ٠‏ :!: فيمن إريجد عند رفع اللقطة من يشهده أو 
خاف عند اللإشهاد أخذ الظالرء فترك الاشهاد» لا يضمن. 

(۲) والمراد بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا دري مالكهاء فليأت مالكها 
وليصفها لأردها عليه واختلفوا ني مدّة التعريف» والصحيح: أًّا غير مقدرة بمدة 
معلومة» بل هي مفوّضة إل ري الملتقط فيعرّفّها إلى أن يغلبَ علن ظنّه أا لا تطلبُ 
بعد ذلك» وقدّرها محمد ومالك والشافِعيٌ بحول من غير فصل» كما في شرح 
الوقاية۳: ۲۷١‏ قال في المداية۲: :۱۷١‏ «وهذه رواية عن أبي حنيفة ف -يعني هذا 

AV - 


فان جاءَ صاحبُها دَقَعٌ اليه وإِلا تَصَدَقَ با 
لقطة يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام)» ان اقرف 
علل قدر المال» فمن سوّى بين القليل والكثيرء فقد خالف النص. 

(فإن جاء صاحبُها دَقَعّ إليه وإِلاً تَصَدَّق بها)؛ لقوله # ني حديث أي 
هريرة ه: «مَن التقط شيئاً فليعرّفه سنةء فإن جاء صاحبها فليرده إليهء وإن لر 
يات فلیتصدًّق بہا»”. 


التفصيل المذكور في الكتاب - وقدّره محمد هه في الأصل بالحول من غير تفصيل بين 
الكثير والقليل... وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم» ويفرّض إلى 
رأي الَلَقّط يُعرّفها إلى أن يغلب عل ظنه أن صاحبَها لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق 
به..الخ» قال الشارح #ه: وهذا اختاره شمس الأئمة ب قال ابن قطلوبغا في 
التصحيح ص٤ :٠ ٠-٠٠‏ «قال في الينابيع: وعليه الفتوئ» وقال في الججواهر: 
والأصح أن التقدير غير لازم والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل 
مفوض إلى رأي الملتقط» وقال الإمام المحبوبي: وعَرْقّت مدة لا تطلب بعدهافي 
الصحيح» وفي المضمرات: وعليه الفتوئ)» وني الجوهرةا: :٠٠٦‏ «وعليه الفتوى»» 
وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجابي» 
كذا في البحره: ٠١٤١‏ قال ابن عابدين في رد المحتار": :۳۲١‏ «وا مون علل قول 
الس ر خسى هه والظاهر آنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثر». 
E TT‏ 
ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة) في مسند مد٤‏ : ۱۷۳ قال الأرنؤوط: 
«(إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل». 

(۲) فعن أبي هريرة طف قال #: (لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً فليعرّفه سنة»ء فإن 
جاءہ صاحبھا فلیردها إلیه وإِن ر یات صاحبھا فلیتصدق ہہاء وإن جاءه فلیخیره بين 

-۸- 


فإن جاءَ صاحبُها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقةء وإن شاء صكّن الملتقط» 
ويجوز الالتقاط في الشَاة والبقر والبعير 

(فإن جاء صاحبّها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقةء وإن شاء صَكّن 
الملتقط)”؛ لتختّره بين الأجر وبين الذي له. 

(وججوز الالتقاط ني الشاة والبقر والبعير)؛ صيانة لمال أخيه. 


الأجر وبين الذي له) ني سنن الدارقطني٤: ۱۸١‏ والمعجم الصغيرا: ٦١‏ والمعجم 
الأوسط ۲: »٠۳‏ وضعفه ابن حجر في الدراية۲: ٠٤١‏ ولکن له شواهد آخری» كا 
في مسند أحمد٤‏ : ١۷ء‏ وينظر: نصب الراية۳: ٤٦٦‏ وعن عياض بن مار له قال 
: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي عدل» ثم لا يكتم ولايغيرء فإن 
جاء صاحبھا فھو احق اء وإِلاً فال الله كك يؤتیه من يشاء) في مشكل الآثار۷: ١٠١٠ء‏ 
وو الي ۹01و ا ل 
O E e ek SEO‏ 
اا کک ا ا ا 
فر و2 ر وک ی ت 
للضان» وإذن الشرع لا ينافيه حيث لر يلزمه التصدق بہاء ونا أباح له ذلك» فصار 
كتناول مال الغير حال المخمصةء ولا فرق في ذلك بين أن يتصدَق بأمر القاضي أو بغير 
أمره في الصحيح؛ لان أمره لا يكون أعلل من فعله» والقاضي لو تصدَق بها كان له أن 
يضمنه» فکذا له أن يضمن م من أمره القاضي» وله أن يضمن الفقير؛ لاله أخذ ماله 
لنفسه بغير إذنه» ولا يرجع الفقير علل الملتقط با لحقه من الضمان» ولا الملتقط يرجع 
عل الفقيرء هذا إذا هلكت العين في يد الفقير» وإن كانت قائمة أخذهاصاحبها إن لر 
يمض الصدقة؛ لاله وجد عين ماله» كا في التبيین۳: .٠٠ ٠-۳١ ٤‏ 
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فإن انمق اللتقطً عليها بغير إذن الحاكم فهو مُتبرّع» وإن أنفق بأمره كان ذلك ديناً 
على صاحبهاء وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان للبهيمة منفعة آجرها 
وأنفَقَ عليها من أجرتما 
وعند الشافعي طله: لا جوز في غير الشاة؛ لاله #: «سئل عن ضالة الشات 

فقال: خذهاء فاد ع وسئل عن ضالة الإبل» فغضب 
NSE e E‏ 
الشجرء دعها حتى يلقاها را٠‏ ولا حجّة له فيه؛ لاله أن في الشاة للخوف 
عليهاء ور ياذن في الإبل؛ في وجدان صاحبهاء» ونحن نقول: إن کان یر جیٰ 
أن يلقاهاصاحبها فلا يأخذهاء والكلام في حالة ا لخوف. 

(فإن نمی اللتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو ترح )لاه أنفق بغبر إذن 
المالك» (وإن آنفقَ بأمره كان ذلك دیناً على صاحبها)؛ لان إذنه كإذن المالك. 

ودار ولك إل ا ري 

ان ل ا اعارا هان چ 


(1) فعن زيد بن خالد الجهني #: (إن النبيّ ل سأله رجل عن اللقطةء فقال: اعرف 
وکاء‌هاء آو قال: وعاءھا وعفاصھاء ثم عرفھا سنةء ثم استمتع بہاء فإن جاء رها فادها 
إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجتتاه» أو قال: احمر وجهه» فقال: وما 
لك وها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربهاء قال: 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لآخيك أو للذئب) في صحيح البخاري ٤٦:١‏ . 
(۲) لقصور ولايته عن ذمة المالك» وإن أنفق بأمر الجاكم كان ذلك ديناً على صاحبها؛ 
لن للقاضع ولاية ف نمال الغاقب تظرا له وقد بكرن النظر ف الإنقاق» كاف اهدايةة: 
° 
(۳) يعني: إذا كانت الط شيئاً له منفعةً يمكن إجارءها كالحيوان الذي يركب جره 
وأنفق عليهم) من أجرتهء فإِنٌ فيه بقاء العين علل ملك المالكِ من غير إلزام الدّين عليه 
كا في عمدة الرعاية۲: .٠۸۸‏ 

۳۹۰ - 


وإن لر تكن ها منفعة وخاف أن تستغرق النَفْقَةٌ قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنهاء 
وإن كان الأصلح الإنفاق عليها اَن في ذلك وجَيل النفقةً دَيْناً على مالكهاء فإن 
حضرَ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة 

وإن لم تكن ها منفعة وخاف أن تستغرق التَفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ 

وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أن ني ذلك وجَيل النفقة دنا على 
مالكها)”؛ لان القاضي ثب لصالح المسلمين» فيفعل بمقتضى المصلحة. 

(فإن حضرَ مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخد النفقة)”؛ لأا 
صارت دَیناً عليه بإذن المجاکم» فإذا ثبت له فیها حق» کان له ا حبس كالبائع. 


() لان القاضي ناظرٌ محتاطٌ فله أن يختارَ أصلح الأمرين» كا في الجوهرة٠: .٠٠۷‏ 
(9) لاه نصب ناظرأًء وني هذا نظر من الجانبينء قالوا: إلا يأمر بالإنفاق يومين أو 
ثلاثة أيام علن قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا لر يظهر يُأمر ببيعها؛ لان دارة 
النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة» وفي الأصل: رط إقامة البيّنة وهو 
الصحيح؛ لاله بجحتمل أن يكون غصباً ني يده فلا يأمر فيه بالإنفاق» وإنّ) يُأمر به في 
الوديعةء فلا بذ من اليّنة لكشف الحالء وليست البينة تقام للقضاءء وإن قال: لا بينة 
لي» يقول القاضي له: أنفق عليه إن كنت صادقاً فيم) قلت حت ترجع علل امالك إن كان 
صادقاًء ولا يرجع إن كان غاصباًء وقوله في الكتاب: وجعل النفقة ديناً علل صاحبها 
إشارة إلى أنه إا يرجع عل امالك بعد ما حضر وإرتبع اللقطة إذا كَرَط القاضي 
الرجوع علل المالك» وهذه رواية» وهو الأصحٌء كا في الهداية۲: .٠١۷-١٠۲١‏ 

(۳) التي أنفقها عليها؛ لها حييت بنفقته» فصار كأنّه استفاد الملك من جهته» فأشبه 
المبيع» كا في الجوهرة٠: "٠۷‏ وفي الوقاية وشرحها٣:‏ ۲۷۳: «للمنفق حبسها لأخذ 
نفقته» فإن هلكت بعد حبسه سقطت النفقة؛ لاه إذا حبسها للنفقة صارت كالڙهن» 
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ولقطة الحل والحرم سواء 
(ولقطة ا لحل والحرم سواء)"؛ أن عصمة المال لا تتفاوت ني المحلين. 
وعند الشافعي ؛ جب تعريفها أبداًء فلا تملك؛ لقرله 4: «لامحل 
لها ر لدا إل آل ل ةله هه لله يقي الل والتمليك ن انش 
وتخصيص الحرم بذلك؛ اا اد ا روو ا 
یوجد إلا بالإنشاد. 


وهو مضمون بالدّين» وإن هلكت قبل الحبس لا تسقط النفقة)» هكذا ذكر في الهداية۲: 
۷ قال في الفتح :٠١ ١ :١‏ «إر حك فيه خحلاف» وكذا حافظ الدين في الكافي أيضاً 
فيفهم أنه المذهب» وجعل القدُوري هذا قول زفر #ه» وحكى ني الينابيع عن علمائنا 
الثلاثة عدم السقوط» ووجهه: أن الدين ثابت وليست العين الملتقطة رهناً ليسقط 
مهلاكها»» ونقل صاحب الشرنبلالية ۲: ١١٠عن‏ العلامة قاسم بن قطلوبغا: أن ماني 
الهداية۲: ۱۷۷ ليس مذهباً لأحد من علائنا الثلاثةء وإنا هو قول زفر 4 ولا يساعده 
الوجه» وقال المقدسي: ويمكن أن يكون عن علائنا فيه رواية أو اختار صاحب المداية 
قول زفر ظھء کا فی رد المستار۳: FY‏ 
)١(‏ لها لقطة؛ وفي التصدّق بعد مدّة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه» يعنى من 
حيث تحصيل الثواب» فيملكه كا في سائر اللقطات» وتأويل مأ روي ولا 
الالتقاط إلا للتعريف» والتخصيص بال حرم؛ لان مكة شرّفها الله كك مكان الغرباء؛ لأنَ 
الناس يآتون إليها من كل فج عميق» ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر 
نّا للغرباء لا يظن عودهم في سنة وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» 
فأزال رسول الله 4 ذلك الوهم بقوله: (لا بحل رفع لقطتها إلا لمعزفها)» كا هو الحكم 
في غيرها من البلاد» كا في المداية والعناية1: ٠١۹-۱۲۸‏ . 
(۲) فعن ابن عباس ا قال #: (لا يعضد عضاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها 
الاك ولا يختلى خلاها) ني صحيح البخاري ۲: »۸٥۸‏ وصحیح مسلم۲: ۹۸۸. 

۹۲ - 


وإذا حضر رجل فادعى أنٌ اللقطة له م تدفع إليه حتى يقيم البيشةء فإن أعطى 
علامتها حل للمُلَْقطً أن يدفعَها إليه ولا بجبر على ذلك في القضاء» ولا يتصدّق 
باللقطة على غنىٌء وإن كان الملتقط غنباً ۾ جز له أن ينتفع بهاء وإن كان فقيراً فلا 
بأس له أن ينفقها 

(وإذا حضر رجلٌ فادعى أن اللقطة له م تدفع إليه حتى يقيم البيشة)٠؛‏ 
اعتباراً بسائر الدعاوی» (فإن أعطى علامتها حل للمُلْسَقّطً أن يدفعَها إليه)؛ لأنَ 
الظاهر أنه مالكها. 

(ولا جير على ذلك في القضاء)؛ لان غير امالك قد يعرف أوصاف المال. 

(ولا يتصدَّق باللقطة على غنى)؛ لقوله 45: «لا تيل الصدقة لغنيًّ)"» 
(وإن كان اللتقط نيال مجزله أن بنتفع ما)؛ لأله ليس محل الصدقةء 
والانتفاع بمال الغير بغير إذنه حرام. 

(وإن كان فقبراً فلا بأس له أن ينفقها)“ بعد التعريف؛ أن سبيلها سبيل 
الصدقةء والصدقة حلالٌ له. 


(۱) أنه مدع فلا يصدَّق بغير بيْنة» إلا أنه إذا دفعها إليه جاز» كا في الجوهرة۱: .٠٠۷‏ 
(۲) فعن عبد الله بن عمرو بء قال: (لا تحل الصدقة لغني) في سنن الترمذي": ٤۲‏ 
وسنن أبي داودا: ٠١٤‏ وسنن النسائي الكبرى۲: .٥ ٤‏ 
(۳) لأنّه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاء؛ لإطلاق النصوص,» والإباحة 
للفقيرء فيبقى ما وراءه عل الأصلء» والغنى حمولّ علل الأخذ؛ لاحتمال افتقاره في مدّة 
التعريف» والفقبر قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيهاء كما في العناية: .٠١١‏ 
(6) آي: ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملكها بشرط كونه فقيرا نظراً من الجانبين كا جاز 
الدفع إلى فقير آخر» كا في البحره: .٠١١‏ 

2 


ویجوز أن یتصدَقٌ بہا إذا کان غنبَاً على أبیه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء 
وقال الشَافِعيٌ 4#: يجوز للغنيٌ أن ينتفع بها بعد الحول» فتكون قرضاً عليه؛ 
لقوله ي للملتقط: «فإن جاءَ صاحبها وإلا فشأنك ا٠‏ إلا أن الحديتٌ ساكت 
عن حل الخلاف» فيحتمل فشأنك ماني الصدقةء أو في ال محفظ, والمحتمل لا 
يكون حجُة. 
(وججوز آن یتصدَقَ با ذا کان غنيَاً على أبيه وابنه وزوجته إذا انوا 


فقراء)؛ لأنّه نائ في التصدق» وهم حل هاء والله أعلم. 


( فمن بد بن الد ج ال : ( جار جل إن رسول اله غج فال عن الفط فان 
اعرف عفاصها وؤكاءها ثم عرفها سنةء إن جا ضاحتها وإلا فشانك ا) في يح 
البخاري۲: .۸۳٠٦‏ 

اا ار الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لن الجواز للفقر 


وهو موجود في الكل» كا في البحره: .٠١١‏ 
EE‏ 


کتاب الخنثی 
إذا كان للمولود فرج وذکر فهو خنٹی فان کان پبول من ا وان 
کان بول من ارج فهو اش فان کان مون مھ اوالول 2 سبق من اح هما ثب 
إلى الأسبق 
کنات ا0 
(إذا کان للمولود فرج وذکڑ فھو خنشی فان کان يبول من الذّكر فهو 
غلام» وإِن کان يبول من الفرج فهو أنشی)؛ لقوله #: «يُورّث النشى من حيث 
يبول؟"» وعن ع4" وجماعة من الصحابة # مل ذلك. 
(فان کان یبول منهم| والبولٌ سبق من حدما تُب إلى الأسبق)*؛ لأنَ 


(۱) المخنشى: من له فرج المرأة وذكر الرّجل» ويلحق به مَن عري عن الآلتين جميعاً» وهو 
في اللخة يدل على التكسر واللينء ومنه يقال تَنّث في كلامه» إذا لان وتكسر» وعلامة 
ر ال ر جر وا اة الان افر ل ن أ عضو كان فهر دل عل آنه هرال 
الأصلي الصحيح» والآخر بمنزلة العيب» وذلك إِنا يقع به الفصل عند الولادة؛ لان 
منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وذلك عند انفصاله من أمّه» وما سوى ذلك من 
لمنافع يحدث بعده فعلم بذلك آنه هو الأصللء کا في التبیین1: .٠٠٠١-۲۱۴‏ 

(۲) فعن ابن عباس < ني الرٌجل يکون له قبل ودبر» قال : (يورّث من حيث يبول) 
في معرفة السنن ٤٨۷:٠١‏ . 

(۳) فعن علي ک: « آنه وَرّث خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
۸ وعن علي طه: «سئل عن المولود لا يدرى أرجل آم امرآة؟ فقال: يورّث من 
حيث يبول في سنن البيهقي الكبيرا : ۱ 


(5) لان السبق من أسباب الترجيح» فدل السبق علن آله هو المجرى الأصلي» وخروجه 
ا 


وإن كانا في السّبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة 4 وقالا: ينسب إلى 
أكثرهماء وإذا بلغ الخنشى وخرجَّت له لحيةء أو وَصَلَ إلى النساء فهو رجل 


الاس ل لَه المخرج الأصلنَ وغبره عارض. 

(وإن كانا في السّبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أي حنيفة ظ4)”؛ لأنّها غير 
معتبرة في التر جح إذا كان من جنس واحد» كالخصمين إذا أقام أحدهما شاهدين 
والآخر أربعة أو أكثر. 

وعن أبي حنيفة 4#: هل رأيت حاك) يزن البول. 

(وقالا: ينسب إلى أكثرهما)”؛ لأَنَها تدل علن المخرج الأصلي. 

(وإذا بلغ ا لخنشی وخرجّت له لحية» أو وَصَلَ إلى التساء فهو رجل)؛ لابا 


بعد ذلك من موضع آخرَ انصراف عن ال مجرى لعلَة أو عارض» فلا يلتفت إليه» غاية 
البيان؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه يسألونه عن 
ا لخن کیف یورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من حیث يبول» 
فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منها جميعا») 
فلت لا آدري: فقال سعد روزت من عبت سى ف السشن الكرى للق ٠‏ 
۷ ۰ 
(۱) لأ كثرة الخروج ليس تدلّ علل القوة؛ لاله قد يكون لاتّساع في أحدهما وضيق في 
الآخرء وإن کان تخر منھا علن السواء فهو مشک بالاتغاق؛ لاله لامر جح هاهناء کا 
في المداية٤: ۲٠١‏ قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الهداية والشروح» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة)» كا في اللبابا: .٠٠١‏ 

لأن كثرة البول علامة ق ذلك العضوء وكونه عضواً أصايا؛ ولأن للأكدرٍ حك 


الكل اصرل الشرع» فیترجَ بالکثرة» کا في الهداية TTT: ٤‏ 
STN‏ 


وان ظَهرَ له ثديٌ كثدي المرأة» أو تَرَلّ له لبن ني ثدییه» أو حاض» أو حَبل» أو 
أمكن الوصول إليه من الفرج» فهو امرأةء فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات 
فهو خنشى مشكل» وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والتساء 
من علامات الرٌجال. 

(وإن ظَهَرَ له ثديٌ كدي المرأة» أو تَرَلّ له لبن في ثدیيه» أو حاض» أو 
حَبل» أو امكن الوصول إليه من الفرج» فهو امرآة)؛ لاما دلالة ظاهرة علل 


(فإن لم بظهر فيه إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل)؛ لأن المشكل ما 
لا دلیل عليه. 

(وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرّجال والتساء)٠؛‏ لاحتمال 
الأمرين" فيه» فإن كان رجلا لا جوز دخوله في صف النساءء وإن كان أنشى لا 
يجوز دخوله ني صف الرٌجال. 


)١(‏ الأصل فيه: أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في آمور الدين» ون لا حكم بثبوت 
حكم وقع الشك في ثبوته» وبناء المسائل الذي شرع فيه عل هذا البعاء وإلّما قلا 
E‏ لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلًّل الرّجال كيلا تفسد صلاتہم ولا 
لل اخ ر كه مغد اه کا ق خن ادرا نة و ت ان 
يُصلي بقناع؛ لاحتمال أنه امرأة» ولو كان بالغاً حراً جب عليه ذلك» ويجلس في صلاته 
جلوس المرأة؛ لاله إن كان رجلا فقد ترك سنةء وهو جائز في الجملة»ء وإن كان امرأة 
فقد ارتکب مکروهاً بجلوسه جلوس الرٌجال» کا في التبیین: .۲٠٠‏ 

(۲) في أ و ب: «الأمر). 

-۳۹۷- 


فإن مات أبوه ولف ابناً وحُنشى فا لال ينهم عند أي حنيفة 4 على ثلاثة أهم: 
للابن سهان وللخنثى سهم وهو أنشى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير 
ذلك فيم وقالا: للختلی نصفٌ ميراث الذكرء ونصفبٌ ميراث الأنشى» وهو 
قول الشَعبىَ ظله 

(فإن مات أبوه وخلّف ابناً وخُنشى فالمال بينهما عند أبي حنيفة 4# على 
لائة أَشهّم: للابن سهان وللخنشی سهُم» وهو نشی عنده في الیراث" إلا أن يغبت شن 
غير ذلك فيّّع)؛ أن ذلك ثابت بيقين والزيادة مشكوك فيهاء ولا يحكم بشڭ. 

و ی ا ا و رات ا هوا 
N I‏ فله نصف سهم» 
ولاي يستحق إلا ني حالة واحدةء فیحکم بم ذكرنا عملا بالدليلین. 

CA EN aS وعند الشافعىّ ظهه:‎ 

اله و فت الم اة أن طا اله أو فلحا اعت القن 

من الجانبين» وفي ذلك تضييع ماهما؛ لن الكلام فيا إذا بلغ الخشى حدَاً لا يظهر 
که بع دلو فد لا سط اة آنا 


(1) والأصل عنده: أن له أسواً الحالين من الذكورة والأنوثةء ويتصوّر في ذلك أربع 
صور: 
اول آذ یکرت ررق ان الاد ئة أل فينزل أنئلء كم في مسألة المتن. 
والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل: : كزوج وأ وختلى شقيق أو لأب فينزل ذكراً. 
والثالثة: أن يكون حروماً في حال الأنوثة: كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم. 
والرابعة: أن يكون حروماً ني حال الذكورة: كزوج وشقيقة وخنثى لأب فيحرم أيضاً 
E EE‏ 

۳۹۸ - 


واختلف أبو يوسف ومد 4 في قياس قول الشُعبيٌء فقال أبو يوسف ه: المال 
بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنشى ثلاثة وقال محمد ظه: الما بيه 
على اثنى عشر سهم): للابن سبعة» وللخنش خسة 

(واختلف أبو يوسف ونحمّد 4# ني قياس قول الشعبيّء فقال أبو يوسف 
4 : لمال بينهها على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنشى ثلاثة)؛ لأنٌ للخنشى 
حالتين الذكورة والأنوثةء وأقل عدد له نصف صحيح اثنان» وضعفه أربعة» فله 
نصف الحالين» وهو ثلاثة» وحال الابن متحدة فله أربعة. 

(وقال تححد ظه: امال بيهم على اثنى عشر سهم للابن سبعةء وللختشى 
خسة)*؛ لان للا س یی وای ارب بيقين» بقي سهان هما يتنازعانې)» 

فمن زعم الابن أنه يستحقه| لكون انى أنشى» ومن زعم | TEE‏ 

E e 
الباقي بعد التصيبين.‎ 


e # 


$ 


( ا فتره أ رسف كه فاد من عة انه له الكل عل شدي ر الد كررة والتض ف 
علل تقدير الأنوثةء فصار واحداً ونصفاًء فنصفه ثلاثة الأرباع» فيكون للابن الكل إن 
كان منفرداًء وللخنثى ثلاثة الأرباع» فالمخرج أربعة» فالكل أربعة»ء وثلاثة الأرباع 
ثلاثة» صار سبعة بطريق العول للابن أربعةء وللخنشى ثلاثة» كما في شرح الوقايةه: 
۹ 

(۲) فسّره محمد <44 باه مسة من اثني عشر؛ لاله يستحقّ النصف مع الابن إن كان 
قرا وات 6 انآ و الف وال و م فة ف دك وهه 
اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف» فضرب في اثنين صار خمسة من اثني عشر» 
وهو نصيب الخنثى» والباقي وهو السبعة نصيب الابن» كا في شرح الوقايةه: .۲٠۹‏ 

-۳۹4- 


ا 
E‏ 
كتاب المفقود“ 

(إذاغاب الرّجل فلم ُ عرف له موضع ول يلم آنه حي آم ممت ت صب 
القاضي من بحفظ ماله ويقوم عليه ويستوني حقوقه)؛ لأن الغائبَ عاجرٌ عن 
E sS‏ 

(وينفق على زو جته وأولاده“ من ماله)۵؛ لأ حقهم ا ف ماله» حت 


)١(‏ المفقود: وهو الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته» کا في شرح 
السراجية ص١١٠‏ والفوائد البهية ص٤٦‏ . 
(۲) لأن القاضي نب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمغقود بهذه الصفة» وصار 
كالصبي والمجنون» وني نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له» وقوله: يستوفي حقه» 
لا خفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أَقَرٌ به غريمٌ من غرمائه؛ AY‏ 
وتخاصم في دين وجب بعقده؛ لاله أصيل في حقوقه» ولا يخاصم في الذي تولاه 
المفقود» ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بالك ولا نائب 
عنه إن هو وكيل بالقبض من جهة القاضى» وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف» كا في 
EAU‏ 
0ھ 6 ر ااا فق 
عليه من ماله عند غيبته؛ لأن القضاء حبتعذ يكون إعانةء وكل من لا يستحقهاعحال 
حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة حينعذ تجب بالقضاء 
والقضاء على الغائب لا مجوز» فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنى من الذكور الكبار» ومن الثاني الخ والأخت والخال والخالة» كفي 
الجوهرةا: .٠٠١‏ 
(6) يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوى ذلك من الدور والعقار 
6 


ولا یفرق بینه وبږن امرآته» ولا يقسم ماله بین الورثة 
أن هم أخذّه بغير قضاءِ القاضي» فبالقضاء أول. 

(ولا یفرق بینه وبین امرآته"» ولا یقسم ماله بړن الورثة)؛ لاحتال حیاته» 
وقال عل له فيم روئ أبو حنيفة ظ4 بإسناده عنه في امرأة المفقود: «أتّا امرأة 
ابتلیت فلتصبر حتی يستبین موت أو طلاق)”. 


والحيوان فلا يباع إلا الأب فإِلّه يبيع ا منقول في النفقة عند أبي حنيفة 4 ولا يبيع غير 
المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاًء كا ني الجوهرةا: .٠٠٠‏ 

(1) لان النكاح عرف ثبوته» والغيبة لا توجب الفرقةء وا موت في حيز الاحتمال» فلا 
يُزال النكاح بالشك» فالنكاځ معلومٌ بيقين» فلا يرال إلا بيقين» كا في البحر الرائقه: 
۸ 

(۲) فعن عل ه: «امرآة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق۷: ٩١‏ ومصنف ابن بي شيبة ۷: ۹١‏ وسنن البيهقي الكبرى ۱١۸:٦‏ ۷: 
٩ء‏ وقال البيهقي: هو عن علي 4# مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطع» وينظر: تلخيص الحبير ۳: ٠۳۲۷‏ وفي رواية عنه: «تتربص حت تعلم أحي 
هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق۷: »۹١‏ وعن ابن جريج كل قال: «بلخني أن ابن 
مسعود له وافق علياً 4ه علل ّما تنتظره أبدا» في مصنف عبد الرزاق۷: ۰۹١‏ وعن أبي 
E BE E E a‏ 
موته» في مصنف ابن أبي شيبة": ٠٠۲١‏ وقال ك4 في امرأة المفقود: (إتًّا امرأته حتى 
يأتيها البيان) أخرجه الدارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل 
الهمداني عن المغيرة بن شعبةء قال الزيلعي في نصب الراية٤: :۳۸٦-۳۸١‏ وهو 
حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أله يروي عن المغيرة 

O 


ا و و و 
فإذا تَمٌ له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حکم بموته» واعتدت امرآته» وقيم ماله 
بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» ومن مات 5 قبل ذد يرث منه 


(فإذا نَم له مئ وعشرون سنه من یوم ولد حم بموته» واعتدت امرأته 
ويم ماله بين ورثته امو جودين في ذلك الوقت)؛ لان الظاهرَ أن لا يعيش أكثر 
من ذلك» فيترتب عند ذلك أحكام الموت. 

(ومن مات منهم قبل ذلك ل يرث منه)؛ لاحتمال أله حیْ 


مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وقال ابن 
امام فتح القدير :١٤١ :٦‏ «المحاصل: أن المسألة مختلفة بين الصحابة 4#... والشأن في 
الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجَحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من موافقته ابن 
مسعود داه مر جح آخر). 
(۱) اعترص صاحب البحره: ۱۷۸ علل من أفتى باعتبار تسعين: كصاحب الكنز 
ص"4. والوقاية» والكافي» والذخيرة» وغیرهم» ومن اختارَ اعتبارّ سبعين: كابن 
الههام» ومن اختار اعتبار ستين» وغيرهم من اعتبروا مدّة خاصّةٌ بقوله: العجبٌ كيف 
يختارون حلاف ظاهر المذهب مع أله واجبُ الاتباع على مقلّدي أي حنيفة ت وأجابَ 
لاخ ال بن افص عن موتِ الأقران غير مكنٍ أو فيه حرج عظيم» فعن 
هدا ارو ا وی اج رو ا و 
التقدير وبين ظاهر الرُواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرُواية» وهو موت الآقران» لكن 
e N O‏ 
تسعون أو مثة أو مئة وعشرون» ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ من الأعمارء 
آي أك ر ما يعيش إل الأفران غالا لا أطرلة قفد روه بسن لان ن عيش فرقها 
نادر» والمحکم للغالب» کا في العمدة۲: .٠۹۳‏ 
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ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده 

(ولا يرث المفقود من أحدِ مات في حال فقده)”؛ لاحتال آنه مات قبل 
هذاء فلا يثبت الاستحقاق بالشك والاحتمال» والمفقود حي في ماله» ميت في مال 
غيره» إبقاءً للأمرين علل اليقينء وإضراباً عن الشك والتخمين. 


(۱) الأصل عندنا: أن ظاهر الحال» وهو الاستصحابٌ حجّة للدفع لاللإئبات 

والاستحقاق» فإذا تمت المدة فهو في مأل نفسه حي قبل المذةء فلا يرثه الوارث الذي 

كان حياً وقت فقده ثم مات بعد ذلك؛ لأنَ الظاهر أله كان حياً فيصلح حجّة لدفع أن 

يرثه الغير» وني مال غيره ميت؛ لأنَ الظاهر لا يصلح حجة لإججاب إرثه من الغير» فيرد 

ما وقف للمفقود إلى من يرث من مورثه يوم موته» والاستصحاب عبارة عن إبقاء ما 

كان علل ما كان؛ لعدم الدليل المزيل له» كا في شرح الوقاية۳: ۲۲۷ والبناية: 1۹ . 
2 


كتابٌ إحياء الموات 
الموات: ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منهء أو لغلبة الماء عليه» أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعةء ما كان منها عادياً لا مالك لهء أو كان نملوكاً ني الإسلام لا 
يعرف له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في 

كتابٌ إحياء” الموات 

(الموات": ما لا ينتفع به من الأرض؛ لانقطاع الماء منه» أو لغلبة الماء 

عليه أو ما أشبه ذلك ما يمنع الرراعة)”» سميت بذلك؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولريبق منتفعاً به» ( ًا كان منها عاديا“ لا مالك له» أو كان مملوكاًني 
الإسلام* لا عرف له مالك بعينه» وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ ني 


(۱) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو غير ذلك 
قهستاني» ک| في اللباب۱: ۳۹۸. 
(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4#: (مَن عكر أرضاً ليست لأحد فهو أَحَیّ بها) في 
مسك أا DE‏ «(حديث صحيح». 
(۳) أي: بغابة الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة» ميت به؛ تشبيهاً بالحيوان إذا 
مات ولریبق منتفعاً به» کا في اللباب۱: ۳۹۸. 
() أي: قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد؛ ولذا نسبت إلى عاد» كما في مجمع 
الأنهر ۲: ٠٥۷‏ وفي ذخيرة العقبى ص1 :٥۸‏ «وفيه ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه 
من أن يكون منسوباً إلى عاد؛ لأنّه لر يملك جيع أراضي الموات» بل المراد أًّامتقدمة 
ا لخراب» كأمّها قريب في عهد عادء وني العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضى الزمان 
غ رن اة فعا ما هم عراف ٠‏ 
)٥(‏ لان حكمه كالموات» حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات» لا لله 
موات حقيقة» كا في التبيين: .٠٠١‏ 

KE 


أقصى العامر فصاح ‏ يُسَْعَ م م الصوت فيه فهو موات» ومن أحياه بإذن الإمام 
که وان ادر ا يملكه عند أي حنيفة ظ4 


أقصى العامر فصاح ) يُسْمَعَ و 
(ومن احا باذن الإمام ملکه» وان ا بغر إذن الإمام یملکه عند أي 
حنيفة 4#)؛ لقوله ##: «ليس للمرء إلاأما طابت به نفس إمامه)”» والمراد به ما 


(1) هذا قول أبي يوسف 4ه وحد البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في 
أقصى العامر فصاح بأعلى صوته إر يسمع منه فإِنّه موات» وإن كان يسمع فليس 
بموات؛ لاله فناء العامر فينتفعون به؛ لم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
حصائدهم فلم یکن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً فلا یکون مواتاًء وعند عمد که: یعتیر 
حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به هل القرية وإن كان بعيدأء ويجوز إحياء 
ااا غر وان کان بان الغا وش الأئمة السّرَ سى ده اعتمدقول 
أي يو سف له كا في التبيين : ٥‏ . 
(9) لان هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة» ثم صارت في أيدي المسلمين فصارت 
فيتاًء ولا بخص بالفيء أحدٌ دون رأي الإمام كالغنائم بخلاف الصيد وأمثاله من 
المباحات؛ لها ر تكن في يدي الكفرة» فلم تكن في حكم الفيء» كا في التبيين: .٠٠١‏ 
و ال د اء ريت ارام ل نوستاد 
ا حراج؛ لألّه حينثلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماءء فلو أحياها ثم تركها فزرعها 
غيره فقد قيل الثاني أحق اء لأن الأول ملك استغلاها لا رقبتهاء فإذا تركها كان الثاني 
أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لألّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن 
ملکه بالترك» کا في الهداية :۱١‏ ١۷ء‏ والتبیین: .٠١‏ 
(۳) فعن معاذ ظه قال &#: (إل للمرء ما طابت به نفس إمامه) في المعجم الكبير٤‏ : 
٠‏ والمعجم الأوسط۷: ۲۳ ومسند الشاميين٤: .٠٠١‏ 


00 


وقالا: يملكه بغبر إذن الإمام» ويَمْلَكٌ الذميٌ بالإحياء كا يملك ١‏ 


يكون لعامة المسلمين تحت ولاية الإمام» وهذا كذلك. 

(وقالا) والشافِعيٌ #: (يملكه بغير إذن الإمام)؛ لألّه مال مباحّ سبقت 
يده إليه» كالصيد وغيره من المباحات. 

وقال الشافعيٌ ظله: ما كان من أملاكٍ المسلمين إريُملك بالإحياء وما 
انعو الاك الکفار فب جوا ا قد اکت فلا بد کر الا تقار سی 
الف ا أن الاه آهل م طا عالت د ا سارت كلك هارت من داز ف 
الال وإن بقي المالك» لكن إذالريعرف» صارت كاللقطةء فللإمام التصرّف فيها. 

(ويَمْلَكٌ اذم بالإحياء كا يملك المسلم)"؛ لكونه أهلاّلذلك» وكون 
امحل قابلاًء وعن عائشة رضى الله عنها أا قالت: «البلاد بلاد الله والعباد عباد 
الله» فمن أحيامن الموات أرضلً فهي له). 


() لن المسلم والذمي في تملك ما أحياه سواء؛ لاستوائه) في السبب» والاستواء في 
الما وتپ سوا ى الک كاف سار اساب الك تن الاستي لقان 
الكافرَ يملك مال المسلم بالاستيلاء عل أصلنا كالمسلمينء ك| في العناية ٠۷۲-۷١ :٠١‏ 
إلا أنه لا يملكه بدون إذن الإمام اتفاقاء قهستاني» وقيد بالذمي؛ لأن المستأمن لا يملكه 
مطلقا اتفاقاًء نظم» ک) في اللباب۱: .۳٦۹‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: (العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا 
SNE CSN e O‏ 
وسنن الدارقطني ۳٠۸ :٤‏ وعن الزبير بن العوام 4ء قال 45: (البلاد بلاد الله عل 
والعبادٌ عباد الله غلا فحيغ| أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمدا: ٠١١‏ قال الأرنؤوط: 

E 


ومن حجر أرضاً ولم يَعْمُرْها ثلاث سنين أخدَّها الإمام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز 
إحياء ما قرب من العامرء بل رك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم» ومن 
حَمَر بئراً في بربّةٍ فله حريمُهاء فان 

(ومن حجر أرضاً“ ول يَعْمُرْها ثلاث سنين“ أخدَها الإمام ودفعها إلى 
غبره)؛ لقول عمر ظله: E‏ شن 

(ولا جوز إحياء ما قرب من العامر» بل يرك مرعى لأهل القرية 
ومطر حا لحصائدهم)*؛ لاله منتفعٌ به» فلا یکون مواتاً. 

(ومَن حفر 2 في بريْةٍ فله حریمها)؛ لأن تمام الانتفاع بذلك» (فإن 


(۱) أي: وضع حجراً أو شيتاً لاإعلام باأنّه قصد إحيا ءهاء مأخوذمن الحَجَر بفتح 

الجيم» لان الغالب أن يكون ذلك بالحجار» أو بسكون الجيم ‏ بمعنی المنع» كا ني فتح 

. ٠١۹ :٩ باب العناية‎ 

(9) إا قدر بثلاث سنين؛ لأنٌ الغالب أن الأراضي تزرع في السنة مرّة وأكثر ما جعل 

للارتياء في جنس ما يستدل به علل الرغبة والاختيار الثلاث» وهي الثلاث من ذلك 

النوع» فإذا تركها هذا القدرء فالظاهر آنه قصد إتلافها وموتما فوجَّب علل الإمام إزالة 

يده عنهاء ک)| في الجوهرة۱: .٠٠٤‏ 

(۳) لان الدفع للأول إلا كان ليعْمرَهَا فتحصل المنفعة للمسلمين من العْشّر والتراج» 

TEESE SES 

مسلم عن ابن السَيّب هه قال عمر ظ: «مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له» ولیس للمُُتَج ر 

حق بعد ثلاث سنين»» كا في فتح باب العناية ه : ۹. 

)٤(‏ إر أقف عليه. 

)٥(‏ لتحقق حاجتهم إليه» فصار كالنهر والطريق» وعلل هذا قالوا: ليس للإمام آن 

يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه: كالملح والآبار التي يستقى منها الماءء ك في التبيين: 
-6۷- 


كانت للعَطَن فحريمها أربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمُها ستّون ذراعاً 
كانت للعَطّن" فحريمها أربعون ذراعاً"» وإن كانت للناضح” فحريمُها ستّون 
ذراعاً)“» هکذا رُوى عن النبٌ 45 


(1) العطن: هي التي يتزع منها الماءٌ باليدء كا فتح باب العناية ٠٤١ :٥‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل ا قال 4 : (من حفر بَرَاً فله وها أربعون 
ذراعا) في سنن ابن ماجه۲: ۸۳۱ ومسند آحمد۲: ٤۹٤‏ وسنن الدارقطنى »۲۲١ :٤‏ 
وقد استوق طرقه الزيلعي في نصب الراية٤:‏ ۲۹۲-۱ ورد كلام الدارقطني بان 
الصحيح أنه مرسل؛ ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا با حوها؛ لأنّه 
بحتاج إلى آن يقف علل شفير البئر ليستقي الماء» وإلى أن يبني علل شفير البشر ما يركب 
عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضاً يجتمع فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 
الشرب وبعده فقدره الشرع بأربعين فزاعا م فل الأربعون ذراعامن الجوانب 
الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ مجمع ال جوانب الأربعة» والصحيح 
أن المراد أربعون ذراعاً من كل جانب؛ لان المقصود دفع الضرر عنه كي لا حفر آخر 
بثراً بجانبهاء فيتحوّل ماء البئر الأول إلى الثانية» ولا يندفع هذا الضرر بعشرة آذرع من 
كل جانب» فيقدر بأربعين كي لا تتعطل عليه المصالح» کا في التبيين .٠٠:٦‏ 

(۳) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كا في فتح باب العناية ٠٤١ :٥‏ . 

(5) لا فرق في ذلك بين أن يكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة ظ4ه» وعندهما: 
إن كانت للعطن فأربعون ذراعاًء وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا؛ لأن 
استحقاق الحريم باعتبار الحاجة» وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لاله يحتاج إلى موضع يسير 
فيه الناضح» وهو البعير» وقد يطول الرشاء» وني بئر العطن يستقي بيده فلابدمن 
التفاوت بينهاء كا في التبيين ١ :٦‏ وفي التصحيح ص٠٠":‏ «ورجح دليله» واختاره 
اللحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال في ختارات النوازل: من حفر بئراً ني برية موات فله 
حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح». 
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وإن كانت عيناً فحريمُها ثلاثمئة ذراع» فمَّن أراد أن حفر ني حريوها مع منه» وما 
ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه» فإن كان جوز عوده إليه | جز 


(وإن كانت عيناً فحريمّها ثلاثمئة ذراع)"» وني رواية ا حن ه: 
خمسمئة ذراع» (فمَّن أراد أن حفر في حريوها" مع منه)؛ لأنّه لو إر يجعل كذلك 
ربا حفر إلى جانبه» فينقص ماؤها أو ينقطع فيتضرر به. 

(وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه» فان کان جوز عوده إليه م جز 


() قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي 4ه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إلل رأي المفتين واجتهادهم» كا في التصحيح ص١١"‏ ومشى ني المتون: 
كالوقاية ۳: ٠٠۹‏ والكنز1: :۳١‏ عل أن حريم العين خمسمة ذراع» ولان العين 
تستخرج للزراعةء فلا بذ من موضع يجتمع فيه الماء» ومن موضع يجري إليه» ومن 
موضع يجري منه إلى المزرعة...» والأصح أله خمسمئة ذراع من كل جانب» وني الكافي: 
قيل: إن التقدير في البئر والعين بم ذكرنا لصلابتهاء وني أراضينا يزاد لرخاوتا؛ لثلا 
يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى» كا في التبيين١: .٠۷‏ 

(۲) لأنّه با حفر ملك حريم ذلك المحفورء فليس لغيره أن يتصرف في ملكه» ولايمنع 
من الحفر في وراء الحريم؛ لعدم تعلقه با وراءه» فإن حفر أحد بشرافي داخل الحريم 
ضمّن الأول الثاني النقصان؛ لتعدي الثاني بتصر-فه في ملك غيره» وطريق معرفة 
النقصان: أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده» فيضمن نقصان ما بينهماء ويكبس 
الأول بنفسه» آي:يملؤها بالتراب» هو الصحيح» هداية» وقيل: لا يضمفه النقصان 
راع کشا اخ ر را اة فرغل کان الکاة بها ن داد 
غيره» فإلّه يؤخذ برفعهاء ك) في مجمع الأنهر: ٠٥۹‏ وفي الدر المختارة: :٤١٠١‏ 
«فللأٌول ردمه أو تضمينه» وتمامه في الدرر». 
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إحياؤه» وإن كان لا جوز أن يعو إليه فهو كالموات إذا م يكن حريم) لعامر يملكه 
ن أحياه بإذن الإمام» ومن کان له رفي رض غيره فليس له حريمُه عند آي 
حنيفة 4 إلا أن يقيم البينة على ذلك 
إحياؤه)"؛ لاحتمال الحاجة إليه للنهرء (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو 
كالموات إِذا م يكن حريم لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام)”؛ لألّه لامالك له 
وقد وقع الإياس من" الحاجة إليه. 

(ومن کان له نر ني رض غبره فليس له حريمه عند أي حنيفة ظله إلا أن 
يقيم البينة على ذلك)*؛ لاله مدع» ولا ظاهر يشهد له؛ أن ال ن چنشن 
اللأرض في صلاحية الزراعة» وغيرها غالفة للنهر في التقعير وإجراء الماء» فكان 
الظاهر أشد شهادة لصاحب الارن 


)١(‏ لتعلق حن العامة به علن تقدير رجوع الماء إليه؛ لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه» كا 
في التبيين1: .۳٦‏ 

(۲) لاله ليس في ملك أحد؛ لأ قهر الماء يدفع قهر غيره» وهو اليوم في يد الإمام» كى) 
في الهداية١٠٠:‏ ۷۷. 

(۳) في أ و ب: «عن). 

)٤(‏ أن الحريم في البئر عرفناه بالأثر؛ ولأن الانتفاع با لاء في النهر مكن بدون ال حريي» 
ولا يمكن في البئر إلا بالاستيفاء» ولا استيفاء إلا بالحريم» كا في الجوهرةا: .٠٠١‏ 
)٥(‏ الْسَناة: جمعها مسنيات: وهي حائط يبنى في وجه الماء» ويسمى السده كا في 


القاموس الفقهى ص١۸٠‏ . 
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وقالا: له مُسَسَاة النهر يمشى عليها ويلقي عايها طينة 
(وقالا: له مُسَنّاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينة)؛ لن النهرَ لا بد 
له من موضع يلقي إليه طينةء فالظاهر أن السَنَاة له"» والله أعلم. 


(1) لان النهر لا ينتفع به إلا بحريم يلقي عليه طينه» ويجتاز عليه إلى النهر؛ لينظر 
مصالحه» فكان الظاهر أن الحريم له؛ ولاه بحتاج إلى المثي ليسيل الماء عنه» ولايمكنه 
لمشي عادة في بطن النهر» ولا يمكنه إلقاء الطين إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له 
الحريم اعتبارا بالبئر» كا في الجوهرةا: .٠٠١‏ 

ا 
عزن أو طن ماف رة فلك الاه لاحب رفن اا5 كان ا ها 
ذلك فصاحبٌ الشغل أولل؛ لاله صاحب يد» كا في درر الحكام۱: .٠٠۷‏ 

-- 


كتاب المأآذون 
وإذا أذن ول الصَبيٌ للصَبيٌ ني التجارة فهو ني الشراء والبيع كالعبد المأذون 
له إذا كان َعْقِل البيع والشراء 


كتا المأذون 

(وإذا أذن ولّ الصَبيٌ للصَبيٌ في التجارة فهو في الشر-اء والبيع كالعبد 
المأذون له إذا كان يَعْقَلٌ البيع والشراء)"؛ لان تصرّفه نافد بإذن المولى ونظره وفيه 
تخريج للصبيٌ» وقد ندب الله كك إلى ذلك بقوله: ر وابوالیتی حى دابعو الح 4 
[النساء: .]١‏ 

وقال الشافعىّ 4: لا يصح تصر-فه كالطلاق والعتاق» والفرق: أ 
الطلاق والعتاق لا يملكها الولي» فلا يستفادان منه» بخلاف البيع والشر-اء» فإن 
الولّ يملكهماء فجاز أن يستفاد من جهته» وقد مرت في الحجر. 


A 


۰ 


A CC 


*% * %* 


(1) ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي» وين شرطه أن يكون 


يعقل كون البيع سالباً للملك جالباً للرٌبح» كا في الجوهرة۱: .٠٠۹‏ 
۲ 


كتاب المزارعة 
قال أبو حنيفة 4#: المزارعة 
كتاب المزارعة 
(قال أبو حنيفة ظل4: المزارعة“ 


() المزارعة شرعاً: هي عقد علل الزرع ببعض الخارج» كا في الکنز: ۲۷۸. 

وشروط صحة ال مزارعة هي: 

ا وا فو ا د ل و 

ثانياً: أن يكون رت الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنً العقد لا يصح إلا من الأهل. 

ثالثاً: أن يبن المدّة؛ لأنّه عقد على منافع الأرض أو العاملء وهي تعرف بالمدة. 

ااا ا 

خامساً: أن يبن مَن عليه البذر؛ لان المعقود عليه» وهو منافع العامل أو منافع الأرض 

لا يعرف إِلاً بيان من عليه البذر؛ لاله المستأجرُء فببيانه يعرف ماوقع عليه عقد 

الإجارة من منافع العامل» أو منافع الآرض. 

سادا ان ی ا ا ق ا ا و 

سا ان ن ف ن ل ر و ا ع ا ر قو دان کون 

موا 

ثامناً: أن بخلي بين الأرض والعامل؛ لألّه بذلك يتمكّن من العملء فصار نظير المضاربة 

لا تصح حتى يُسلّم الملٌ إليه» حت إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية» وهو عمل 

رب الأرض مع العامل لا يصح. 

تاسعاً: أن يكون الخارج مشتركاً بينهما؛ لاله هو القصود بهاء فتنعقد إجارة في الابتداء 

وتم شركة في الانتهاء؛ وهذا لو شرط لأحدهما قفزان مسنًاة تفسد؛ لاله يؤدي إلى قطع 

الشركة في البعض المسمى» أو في الكل إذا لر تخرج الأرض أكثر من ذلك» وكذا إذا 
-- 


شرط أن يرفع قدر بذره لما ذكرناء بخلاف ما إذا شرط أن يرفع عشر-الخارج أو ثلشه 

والباقي بينهما؛ لاله لا يؤدي إل قطع الشركةء وهو يصلح أن يكون حيلة للوصول إلى 

رفع البذر. 

عاشراً: أن تكون صورتها تصح إجارة؛ لان من جوّزها إنها جوزها علن أتَها إجارة فلها 

الصورة الاتية: 

الآولى: أن تكون الآرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر» فيكون صاحب البذر 

والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما؛ لأنَ البقرً آلة له فصار كمَن 

استأجر خياطاً ليخيط له بإبرته أو صباغاً ليصبغ له ثوباً بصبغ مِن عنده والأجر يقابل 

عمله دون الآلة فيجوزء والأصل فيها: أنّ صاحبَ البذر هو المستأجر فتخرج المسائل 

علل هذا کا رأيت. 

الثانية: أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر» فيكون صاحب البذر مستأجراً للأرض 

بأجر معلوم من الخارج فيجوز كا إذا استأجرها بدراهم في الذمّة. 

الثالثة: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبُ البذر مستأجراللعامل 

وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج فیجوز» كا إذا استأجر خياطاً ليخيط له قميصاً 

بإبرة من عند صاحب الثوب أو طيانا ليطين له بمرّ من المستأجرء كما في التبيينه: 

.V1-۷0 :0 ۸ *-۸ 

الشروط المفسدة للمزارعة: 

RES ESE E RN TET 

N EL ees AN 

e OE e RE A E 

منفعتها الإنبات» ومنفعة البقر الشق وبينه| اختلاف» وشرط التبعية الاتحاد فصار 

شرطاً مفسداًء بخلاف ما إذا كان البقر مع العامل حيث يجوز؛ لان البقر أمكن جعله 
€ 


تبعاً لاتحاد منفعتها؛ لأن منفعة البقر صلاحية يقم بها العمل كإبرة الخياط» وعن أبي 
يوسف خ4ه: أنه جوز للتعامل» والقياس يترك به» والظاهر الأوّل» كا في التبيينه: 
و رة ال ا © قار الها ى رة الجا الام آنا 
E N TIE‏ 
فهو جنس آخر» كالبذر والآرض)». 
ثانياً: إذا كان البذر لواحد» والباقي لآخرء وهو العمل والبقرٌ والأرض؛ لأن العامل 
أ جر فلا يمكتن أن تجعل الأرض تبعا له؛ لاغتلاف مفعتهاء فصار نظ ر البقر 
والأرض من واحد والباقي من الآخر» وهي المسألة الأولل» وعن أبي يوسف خهه: آنه 
يجوز؛ للتعامل. 
ثالثا: إذا كان البذرٌ والبقرٌ لواحد والباقي لآخرء وهو العمل والأرض؛ فلحا ذكرنا أن 
الأرص لا يمكن جعلها تبعاً لعمله لاختلاف المنافع» ففسدت المزارعة. 
رابعاً: أن يكون البقر من واحد والباقي من آخر» قالوا: هو فاسد» وينبغي أن يجوز 
بالقياس علل العامل وحده أو علل الأرض وحدهاء فإِنّه جوز أن يستأجر البقر كا جوز 
ا اا ا یوو وا فو اد الا ان وو ر اا 
من الاستئجار ببعض الخارج وهو لا مجوز» وإِنّم| تركنا ذلك بالأثر» والأثر ورد في 
اجار العاشل أو الأرض» فبقي ما وراءه علل الأصل؛ إذ استئجار شيء بأجرة غير 
مشار إليه ولا في الذمة لا يجوز وقد ورد ذلك في استئجار الأرض أو العامل في 
المزارعة فیقتصر علیه» کا في التبیین٥:‏ ۲۸۲-۲۸۰. 
قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :۷٦-۷١‏ «اعلم ها بالتقسيم العقلّ علل سبعة 
أوجة؛ لاه ما أن يكون الواحد من أحذهاء والقلدثة من آخز» وهذاعلن أريعة أوبحة؛ 
وهو إما أن يكون الأرض. أو العمل أو البذر,» أو البقر من أحدهماء والباقي من 
الآخرء والأولان جائزان» والثالث لاء لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في الهداية» 
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بالثلث والرّبع باطلةء وقالا: جائزة 

بالثلث والربع باطلة)”؛ لا مر في الإإجارة من حدیث رافع بن خدیج ظا 
ولقول زيد بن ثابت ظه: «نهى رسول الله 4 عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ 
فقال: أن تأخذ أرضا بثلث أو ربع أو نصف»". 

(وقالا: جائزة)”؛ لتعامل الأمةء وعند الشَافعيٌ خ4 في الأرض التي بين 
النخل تجوز؛ تبعاً للمساقاةء والأصل عندنا بمنوع» فما ظنك بالتبع. 


وهو ایا غ جاو لاه اجار الق باج چول وتا ان کون آفان ن احدها 
واثنان من الآخر» وهو علل ثلاثة أوجه» وذلك إما أن يكون الأرض مع البذر» ومع 
البقر» أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخر» والأول جائز دون الآخرين» إذ 
لامناسبة بين الأرض والعمل» وكذا بين الأرض والبقر». 
(۱) لاله استفجار ببعض ما يخرج من عمله» فيكون في معن قفيز الطحان؛ ولأنَ 
الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسد» كا في التبيين٥:‏ ۲۷۸. 
(۳) فعن زيد بن ثابت 4ه قال: (نهى رسول الله ئة عن المخابرةء قلت: وما المخابرة؟ 
قال: آن تأخذ الآرض بنصف آو ثلث أو ربع) في سنن ابي داود۲: ۲۸۳ ومسند 
أحمده: ۱۸۷ وقال الأرنؤوط: صحيح. 
اغد فر مال و خد الفرش کن وغل من الاأن ف جور اعارا 
بالمضاربةء وا جامع دفع الحاجةء فلل صاحبَ المال قد لا هحدي إل العملء والممتدي 
إليه قد لا جد المالء فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهماء بخلاف دفع الغنم 
والدجاج ودود الق معاملة بنصف الزوائد؛ لاله لا أثر للعمل فيها ني حصول الزيادة 
تتحقّق الشركة مع أله ليس فيها عرف» وي المزارعة عمل الصحابة والتابعين 
والصال جين يِن بعدهم إل یومنا هذا بلا نکير» ك في التبيين٥:‏ ۲۷۸. والفتوى علل 
قو اء كا في الوقاية٥: ٠۷٤‏ وفي التصحيح ص٤١‏ ۳: «والفتوى علل قوهماء قاله قاضي 
® 


وهي عندهما على ربع أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر 
لآخر جازت المزارعةء وإن كانت الأرض لواحد» والعمل والبقر والبذر لواحد 
جازت 

(وهي عندهما على ربع أوجه: 

إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت المزارعة)» 
وصار صاحبُ الأرض والبذر مستأجراً للعامل» والبقر تبعاله» كالآلة في سائر 
الصنائع. 

(وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت)» 
وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج. 


خان هه في اول الكتاب» وقال أيضاً في كتاب المزارعة: «والفتوى علل قوهما؛ لتعامل 
الناس بها في جميع البلدان»ء وقال في «الخلاصة): «والمزارعة جائزة علل قوهماء والفتوى 
علل قوى)»» وقال في «ختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختیار مشایخ بلخ 
وهو الأصح وعليه الفتوئ»» وقال في «الحقائق»: «والفتوى عل قوفاللتعامل)» 
وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة والمعاملة والوقف» الفتوى علل قول أبي يوسف 
وحمّد #:؛ لكان الضرورة والبلوئ)»ء وقال في «التتمة): «أخذ الفقيه أبو الليث بقول 
آبي حنيفة دفي الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء بلا بصنعه» وبه أفتي» وني المزارعة 
RE ANO ER E EE AG‏ 
وقال في «الفتاوى الكبرئ): «المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة له فاسدتان» وعند أي 
يوسف ومد #ه جائزتان» والفتوى علل قوهما)» وقال ني «المداية): «إلا أن الفتوى 
علل قوهما؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس يترك بالتعامل» كا 
في الاستصناع»» وقال الإمام المحبويً: «(وصحّت عندهماء وبه يفتى)» ومشى عليه 
النسفيً). 


- €۷ - 


وإن كانت الأرض والبقرٌ والبذرٌ لواحد والعمل لآخر جازت» وإذا كانت 
الأرض والبقرٌ لواحد والبذر والعمل لواحد فهي باطلةء ولا تَصِح لزارعة إلا 
على مُدةٍ معلومة 

(وإن كانت الأرض والبقَرٌ والبذرٌ لواحد والعمل لآخر جازت) 
وصار صاحب الأرض N‏ 

5ا تصرّفات المسلمين تنزل على قرب العقود الجائزة إليهاء 
وأقرب العقود هو الإجارة فتصح عليها. 

(وإذا كانت الأرض والبقرٌ لواحد, والبّذر والحمل لواحد فهى باطلة)*؛ 
لتعذّر وجه الصحةء فاه لو قَدَرَ إجارة الأرض فالبقر لا يصير تبعا E‏ يصير 
تبعاً للعامل عل ما مر ولو قَدَرَ إجارة العاملء فلا يصير البذر تبعاً؛ لاله لا ينتفع 
به إلا بالاستهلاك ولا نظير في الشرع. 

وعن أبي يوسف #ه: أله صحيح في هذا الوجه أيضاً؛ اعتباراًلرت المال 
إذادفع دابة مع الال إل اللضارب ليحمل عليها الماع. 

(ولا صح الُزارعةٌ إلا على مدو معلومة)”؛ لامر ها ملحقة بالإجارة. 


ES‏ زة ابن عابدين في رد المحتار 1 فقال: 

ار وبذر کذا أرض کذا عمل من واحلٍ ذي ثلابٍ كلها ُبلت 

() اعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية علل أصل: وهو أا تنعقد إجارة 
وتتمّ شر كةء وإِنًا تنعقد إجارة علن منفعة الأرض أو العامل» ولا تجوز على منفعة 
غير هما من بقر وبذر» كفاية» قال ابن عابدين في رد المحتار :٦‏ ۲۷۸: وقد جمعت هذه 
الأربعة في بيت أيضاً فقلت: 

والبذرمع بقر أو لا كذا بقر لا غير أو مع رض أربع بطلت 

(۳) قال قاضي خان: قال مشايخ بلخ: لا يشترط بيان الدة» وتكون المزارعة علل أول 

-1A- 


وأن يكون الخارح مشاعاً بينهماء فإن شرطا لأحدهما فَفزاناً اة فهي باطلة 

(وأن يكون الخارحٌ مشاعاً بينهماء فإن شرطا لأحدها ففزاناً مُساة 
فهي باطلة)٠؛‏ لان القياس يأبى جوازها لجهالة البدلء وإلّما جوزت للتعامل» 
والتعامل قد جرى كذلك. 


السنةء يعني علل أوّل زرع يكون في تلك السنةء ثم قال: والفتوى علل بيان الوقت علل 
جواب الكتاب» اه وفي الخلاصة: وبيان المدة سنة أو سنتين شرط في المزارعة» وفي 
المعاملة تصحَ من غير بيان المدّة استحساناًء ويقع علل أوّل ثمرةٍ تخرج في تلك السنةه 
وني النوازل عن محمد بن سلمة ظه: المزارعة من غير بيان المدة جائزة أيضاء وتقع علل 
سنة واحدة» يعني علل زرع واحد» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وقال: إا شَرَط آهل 
الكوفة بيان الوقت؛ لأنٌ وقت المزارعة عندهم متفاوتٌ ابعداؤها وانتهاؤها مجهول» 
ووقت المعاملة معلوم» فأجازوا المعاملة ويقع علل أول السنةء وإريجيزوا المزارعة» أما 
في بلادنا وقت المزارعة معلوم فيجوز» اه وفي البزازيّة: وعن محمد خ4ه: جوازها بلا 
بيان المدة ويقع علل ول زرع يخرج زرعاً واحداًء وبه أخذ الفقيهء وعليه الفتوىئ» وإِلّم) 
شر طّ محمد 4ه بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأ وقتهامتفاوت عندهم وابتداؤها 
وانتهاؤها مجهول عندهم ووقت المساقاة معلوم» اه فقد تعارض ما عليه الفتوی» كا 
السرا ب 

(۱) لان به تنقطع الشركة؛ لجواز أن لا رج الأرض إلا ذلك القدر» فيستحقه أحدها 
دون الآخر» وكذا إذا شَرَّطٌ صاحبٌ البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينه| فهو 
فاسد؛ لاله يودي إلى قطع الشركة ني بعض معيَن أو في جميعه بأن لا رج إلا قدر 


البذر» كا في الجوهرة۱: .۲۷١‏ 
E‏ 


وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي» وإذا ضحت المزارعة فالخارج 
بينه) على الشرط» فإن 


ترج الأرض شيئاً فلا شىء للعامل 

(وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات" والسواقي)؛ لاه يقطع الشركة 
عن بعض الخارج. 

(وإذا صت المزارعةٌ فا خارح بينهم) على الشّرط): كقوله ب: «المسلمون 
عند شر وطهم»”» (فإن ل رج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل)؛ لاله إريستأجره 
بأجرة في الذمّة» بل ببعض الخارج وإريوجد. 


(۱) الماذيانات جمع الماذيان: وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول» فارسي معرب» 
وقيل: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض» كا في المغرب ۲: .۲٠۲‏ 

(۲) يعني: شرطاه لأحدهما فهو فاسد» والسواقي جمع ساقية» وكأَها التي يسقی بها كل 
الأرض» وهي فوق الجدول» وكذا إذا شرط لآحدهمازرع موضع معيّن أو ما يخرج من 
ناحية معينة لا بجوز؛ لاله يفضي إلى قطع الشر-كة؛ جواز أنه لا جرج إلايِن ذلك 
الموضع» وكذا إذا شرط لأحدما التبن وللآخر ا لحب فهو فاسد؛ لاله قد تصيبه آفة فلا 
ينعقد ا لحب ولا يخرج إلا التبن» وكذا إذا سَرَط التبن نصفين وا لحب لأحدهماء؛ لأنه 
يدي إلى قطع الشركة في| هو المقصود وهو الحب» وإن شر طا ا لحب نصفين ور 
يتعرّضا للتبن صخت المزارعة؛ لاشتراطها الشركة في هو المقصود» ثم التبن يكون 
لصاحب البذر؛ لاله نماء بذره» وقال مشايخ بلخ: التبنُ بينه) أيضاً؛ اعتباراً للعرف في 
إرينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصل» ولو شرطا ا لحب 
نصفين والتبن لصاحب البذر صحت؛ لاله حكم العقد» كا في الجوهرة۱: ۲۷۱. 

(۳) في صحيح البخاري ۷۹٤ :١‏ معلقاًء والمستدرك ۲: ٠0۷‏ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار 4١ :٤‏ وغيرها. 

۰ 


# : N 
وإذا قَسَدّت المزارعة فالخارح لصاحب البذر» فإن كان البذرٌ من قبل رَبٌ الأرض‎ 
فللعامل اجر مثله» ولا بُزاد على مقدارٍ ما شرط له من الخارج» وقال حمّد ظه: له‎ 
أجُرُ مثله بالغاً ما بلغ وإن كان البذرٌ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ‎ 


وهر 


مثلهاء وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبُ البذر من العمل 1 َب عليه 


(وإذا قَسَدّت المزارعةٌ فالخارج لصاحب البذر)؛ لألّه نماؤ» وغيره إن 
يستحق منه بالشرط» وقد بطل» (فإن كان البذرٌ من قبل رب الأرض فللعامل 
ا ا یا ا ر ا ر 
فتجب القيمة» (ولايُزاد على مقدار ما شرط له من الخارج)؛ لان قد رضي 
ذلك 

(وقال محمد ه: له أَجْرُ مثو بالغاً ما بلغ)؛ لان تسميةً بعض الخارج لغو 
عند فساد العقده فصار کأن ريسم شيئاً. 

(وإن كان البذرٌ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ مثلها)؛ لان 
الال ان هة ارح ق فا 


ەر 


2 8 ر 
(وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبُ البذرٍ من العمل لم بج عليه“ 


(۱) هذا قول آبي حنيفة وبي يوسف # قال في التصحيح: ومشى علل قو المحبوبي 
والنسفي» كا في اللباب1: .٠۸١‏ 

(۲) وهل يزاد علل ما شرط له من الخارج؟ علل الخلاف المذكورء ولو جمع بين الأرض 
والبقر حتى فسدت المزارعة» فعلل العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح» كا في 
الجوهرةا: .۷١‏ 

(۳) لأنّه لا يمكنه المضى ني العقد إلا بإتلاف ماله» وهو البذر» وفيه ضرر عليه» فصار 
ر و و ی ی کک 
الجوهرةا: .٠۷١‏ 

e 


وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكمُ على العمل» وإن مات أحدٌ 
امتعاقدين ّت الُزارعةء وإذا انقضت مُدَة الُزارعة والرَرعٌ يدرك كان على 
المزارع اجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد, والنفقة على الزرع عليه 
على قدر حقوقهع| 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجيره الحاكمٌ على العمل)؛ لأن الذي من 
ی ع ا کی ار ر اوت ر ا 
يلزمه» كمّن باع جذعا ني سقف» وليس كذلك الذي ليس من قبله البذر. 

(وإن مات أحد المتعاقدين بَطَلّت المزارعة)”؛ اعتباراً بالإجارة. 

(وإذا انقضت مُه الزارعة والرَرِعٌ م يدرك كان على المزارع اجر مشل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد)”؛ رعاية للجانبين بالقدر الممكن» (والنفقة 
على الزرع عليه| على قدر حقوقه|. 


)١(‏ لأنّه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارةء إلا إذا كان عذر 
يفسخ به اللإجارة فيفسخ به المزارعة» كا في العناية۹: ٤١۳‏ . 

(۲) يعني: مات قبل الزراعة» آمّا إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرض» تركت في 
يد العامسل حتى يستحصد ويقسم علل الشرط وإذا كان الميت هو العاملء فقال ورثته: 
نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الآرض» إريكن له ذلك؛ لآنّه لا 
ضرر عليه» وإنً| الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر همم فيم عملواء وإن 
أرادوا قلع الزرع إر يجبروا علل العمل» وقيل لصاحب الأرض: إقلعه فيكون بينكم أو 
أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق علل حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم» 
کا في الجوهرة۱: ۳۷۲. 


) آي: إذا انقضت مدة المزارعة والزرع إريدرك يبق الزرع وكان عل المزارع أجر 
E‏ 


وكذلك أجرة الحصاد والرّفاع والدياس والتذرية عليه بالحصص,» فإن شرطاه 
فى المزارعة على العامل فسدت المزارعة 

وكذلك أجرة الحصاد والرٌفاع والدياس والتذرية عليه| بالحصص)*؛ 
لأن النفقة علل الملك» فتقدر بقدر الملك. 

(فإن شرطاه في ا مزارعة على العامل فسدت المزارعة)”؛ لأنّه شرط لا 
يقتضيه العقد» وعن أبي يوسف ه: إن شر ط الحصاد والدياس من الوسط أو 
علل العامل جاز؛ استحساناء وهو اختيار المشايخ للتعامل. 


مثل نصيبه من الأرض إل أن يستحصد الزرع» حتى لو كانت المزارعة بالنصف كان 
Ee NLSAN LO e a lk‏ 
في منفعة الأرض» وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت اللإدراك, فلا تسلم له 
مجاناًء والنفقة علل الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقي وكري الأنهار عليه علل مقدار 
نصیبھ)| حت يستحصد, ک] في العناية۹: ٤۷١‏ . 
(۱) وهذا الحكم ليس بمختص بم ذكر من الصورة»ء وهو انقضاء المذّة والزرع إريدرك 
بل هو عام ني جميع المزارعات؛ لأنٌ العقدَ يتناهى بتناهي الزرع؛ لحصول المقصود» 
فيبقى مال مشترك بينه| ولا عقد» فيجب مؤنته عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك ولا 
يقتضيه وفيه منفعة لأحدهما يفسد العقد: كشرط الحمل أو الضمن علل العامل» وعن 
أي يوسف خفه: أنه جوز إذا شرط ذلك عل العامل؛ للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو 
اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الآئمة السرخسي-ه: هذا هو الأصح في ديارناء 
فا حاصل: أن ما كان يِن عمل قبل الإدراك: كالسقي والحفظ فهو على العاملء وما كان 
منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليه) في ظاهر الرواية: كالحصاد والدياس 
وأشباهه)|ء وما كان بعد القسمة فهو عليهماء كا في المداية۹: ٤۷۷‏ . 
(۲) هذا ظاهر الروايةء وأفتى به الحسام الشهيد في الكبرئ» وقال: عن الحسن عن أي 
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كتاب المساقاة 
قال أبو حنيفة 4#: المساقاة بحزء من الثمرة باطلة 
كتاب المساقاة 
(قال أبو حنيفة ظله: المساقاة“ بجزء من الثمرة باطلة)؛ «لنهيه عن 
المخابرة»» وقال ابن الأعرابي طله : : وهي تتناول المعاملة وال مزارعة جميعاً. 


حنيفة ظلك: أله جائزء وهكذا عن أبي يوسف فلك قال في ا لخاصي: وصخحه الفضللَ 
طا وقال في الينابيع: وهو اختيار مشايخ خراسان» قال الفقيه: وبه ناخذ» وقال 
الإسبيجابي: عن أبي يوسف له: إن شرطا ذلك على الوسط جاز» وإن شرطاعلل 
العامل فكذلك» وهو اختيار مشايخ العراق؛ اتباعاً للتعامل» وقال في ختارات النوازل: 
(1) شرعاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علل أن الثمر بينهماء كما في الکنز ۵: .۲۸٤‏ 
أحدها: إذا امتنع أحدهما بجر عليه؛ لاله لا ضرر عليه في المضي» بخلاف المزارعة حيث 
لا حبر صاحب البذر إذا امتنع. 
ي 
الرابع Se e E‏ 
يتفاوت فيه» فيدخل فيه ما هو المتيقن به» وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة 
إدراك الثمار؛ لان له غاية معلومة فلا يشترط فيه بيان المدةء بخلاف الزرع؛ لأ ابتداءه 
يختلف» والانتهاء مبني عليه» فتدخله الجهالة الفاحشة» كا في التبيين٥: .۲۸٤‏ 
(۲) هو محمد بن زياد» المعروف ب(ابن الأعرابي)» أبو عبد الله» من هل الكوفة» قال 
الزركلي: أملل علل الناس ما يحمل علل أجمال » وإريرً أحد في علم الشعر أغزر منه» من 
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وقالا هي جائزة إذا كرا مده معلومة وسكّيا جزءا من الثمرة اغا وو 
امساقاء ني الخل والشجر والكرم والرّطاب وأصول 
(وقالا: هي جائزةإذا درا مده معلومة" وسَكَّيا جزءاً من الثمرة 
مشاعاً)*؛ لان لني بل ا مَتَحَ خيب أعطاهامعاملة عل أن له النصف وهم 
النصف” * وحفا حا شان بین یم اعبار ترقت لایع إجارة 
(وتجوز المساقاةٌ في التّخل والشجر والكرم والرّطاب* E‏ 


مۇلفاته: «تفسير الأمثال»» و«معاني الشعر»» و«تاريخ القبائل»)» (١١٠-٠١١۲۳ه).‏ 
ینظر: وفیات الأعیان ٠۹-۳۰۹ :٤‏ والأعلام .٠٠٠ :٦‏ 
(۱) القياس أن يكون شرطا؛ لأنْ ترك البيان يودي إل ال جهالة كا في المزارعةء إلا أنه 
ترك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» وإريوجد ذلك في المزارعة حتى إِلّه 
لو وجد التعامل به في موضع يجوز من غير بيان المدة» وبه كان يفتي حمّد بن سلمة خف 
وهذا استحسان» ويقع علل ول ثمرة تخرج في ول السنة بخلاف المزارعة» ولو دفع 
أرضاً ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة نابتة وإ ريسم المدّة» فإن كان 
شيئاً ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جه وقت معلوم» فالمعاملة فاسدة» وإن كان وقت 
جذه معلوماً جوز ويقع علل ال جذ الأول كا في الشجرة ا لمثمرة» كا في البدائع1: .٠۸١‏ 
(۲) تحقيقاً للشركة؛ إذ رط جزء معين يقطع الشركة» كا في اللباب١:‏ ۳۸. 
(۳) فعن ابن عمر #: (أنّه دفع إلى مهود خيبر نخل خيبر وأرضها علل أن يعتملوها من 
أموا لهم ولرسول الله ج شطر ثمرها)» وني لفظ: (إِنَ رسول الله ب عامل آهل خيبر 
بشطر ما يخرج منهامن ثمر أو زرع) في صحیح مسلم": ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲ وسنن 
الترمذي۳: ٦٦١‏ . 
() الرّطبة؛ بالفتح: الاسفست وني (كتاب العشر): البقول غير الرطاب فإنا البقول 
مل الكرّاث» ونحو ذلك» والرطاب هو: القثاء» والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
2 


الباذنجان» فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جازء وإن كانت 
قد انتهت ل كر وإذا فسدت المساقاءٌ فللعامل جر مثلهء وتبطل المساقاةٌ بالموت 


الباذنجان)؛ لما ذكرنا من «معاملة النبيٌ #5 آهل خيبر)"» وهي بلاد كثيرة 
فالظاهرٌ أّها تعمّ جميع الأنواع؛ ولان الحاجة تع الأنواع كلها 

وقال السافعيٌ ه: لا يجوز إلا في التخل والكرم خاصّة؛ لحديث خيبر» 
وکانت نخااً والحدیث بعینه حجُة عليه -علل مامز -. 

(فإن دفع نخلاً فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيدٌ بالعمل جاز)؛ اعتباراً با قبل 
وجودهاء (وإن كانت قد انتهت ل )"+ لله إجارة بأجر مجهول» وإّما جور 
امعاملة علل حلاف القياس لفعله #ء وهذا ليس في معناه. 

(وإذا فسدت المساقاة فللعامل اش مثله)؛ لاسا نوع إجارة. 


(وتبطل المساقاةٌ بالموت*. 


مجراه» والأول هو المذكور فيم عندي من كتب اللغة فحسب» كا في المغرب ص۹۰٠‏ . 
e‏ 

(۲) لان الغا يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» كما في 
الجوهرةا: ۳۷۳. 

(۳) لاله ني معنى الإجارة الفاسدة» وصار كالمزارعة إذا فسدت» ثم عند أبي يوسف 
هه: له آجر مله لا یزاد علن ما رط له» وعند محمد ظ4 له أجر مثله بالغاًما بلغ» ك| 
في الجوهرة۱: ۳۷۳. 

© آنا برف اع اغ 0 الف ان زل غر هو اتا مرن الال مدر 
العمل من جهته» فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضرء فللعامل أن يقوم عليه 

i8 


وتفسخ بالأعذار كا تفسخ الإجارة. 
وتفسخ بالأعذار" كا تفسخ الإجارة)ء كا ذكرناء والله أعلم. 


كا كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ولو كر ذلك ورثته؛ أن في ذلك دفع الضرر عن 
العامل من غير إضرار بالورثةء فإن رضي العامل بالضرر بأن قال: آنا آخذ نصيبي بسراً 
أخضرء فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاءوا صرموه وقسموه» وإن شاءوا أعطوه 
قيمة نصيبه» وإن شاءوا أنفقوا علل البسر- حتى يبلغ ويرجعون ب أنفقوافي حصة 
العاملء وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كرةَصاحب النخل؛ ال 
لظ ر ان وة رادو أف يمر ةرا كان ضا ال تن اشرات 
الثلاثة التي ذكرناهاء وإن ماتا جميعاً فا يار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه» فإن أبى 
ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الغيار لورثة صاحب النخل على ما بيّناء وإذا انقضت 
مدة المعاملة وهو بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك لكن بغير أجر؛ لان 
ال ف ع ا ف و ااا 
وكذلك العمل علل العامل هاهناء وني المزارعة عليهاء ك| في الجوهرة۱: .۳۷٤-۳۷۳‏ 
ن اا ن کون العمل مارا عاف عله رة الت أن ج الا 
والثمر قبل الإدراك؛ لأنّه يلزم صاحب الأرض ضرراً ار يلتزمه فتفسخ به» ومنها: 
مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لان في إلزامه استتجار الأجراء زيادة ضرر 


عليه ولر یلتزمه» فیجعل ذلك عذراًء ک| في الهداية۹: ۳۸۳. 
۷ 
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خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 


2 و ن 
چ اوري 
ومعه حاشيته 


غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عہان» الأردن 
(قسم الأحوال الشخصية والحدود) 
الجزء الثالكث 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


٥ 


كتاب النكاح 
کتابٰ النكاح*٠‏ 


() النكاح لغة: الوطء حقيقةء كاي المغرب ص ١٤ء‏ والمصباح ص٤‏ ۲٦ء‏ 
والقاموس‌۱: .۲٠٣۳‏ 
وشرعاً: عق موضوعٌ للك المتعة» كا في شرح الوقاية۳: ۳ء ودرر الحكام۱: ۳۳١‏ 
وکل من الكتب عر فته: عقد يفيد ملك التعة قصداء كتنوير الأبصار؟ : 1٠‏ واليخر 
الراتق۳: ۸٠‏ والتبيين۲: ٠۹٤‏ واحترزوا بلفظ قصدا: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد 
يفيد تملك المتعة ضمنأًء كالبيع وابة ونحوهما؛ لأَنٌ المقصود فيها ملك الرقبة ويدخل 
فلات اة فا س 5ال ا هه 
والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» سواء كان باللفظين 
المشهورين يِن زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهاء أي: متولي 
اا 
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له. 
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وساثر أعضائها استمتاعاًء لأنَ 
مقاصدَ النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الجاجز عن التزويج 
بزوج آخر لا يحصل السكن؛ أن قلبَ الزوج لا يطمئن إليهاء ونفسه لا تسكن معهاء 
وناو انحا کر من نشیک زوا کنو إا وحمل بتکم وه وة 4 
[الروم: »]۲١‏ ويفسد الفراش لاشتباه النسب؛ ولان المهرً لازم في النكاح» وأّه عوض 
عن الاختصاص,» فيدل علل لزوم الاختصاص في النكاح أيضا؛ تحقيقاً للمعاوضة» 
وهذا الحكم علل الزوجة للزوج خاصّة؛ لاله عوض عن المهر» والمهر علل الرّجلء 
وقيل ني تأويل قوله 5ك: ولال رة 4 [البقرة: ۲۲۸] أن الدّرجة هي الملك» كا 
في البدائع ۲: .٠۳١‏ 

-۷- 


النكاح ينعقد بالإ جاب والقبول» بلفظين يع م عن الماضى 


(النكاح بنعقد ب والقبول)؛ له قد کا العقود (بلفظين 
يع )ا عن الماضى)”؛ لأن الاستقبال للعدّة لا للإنشاء. 


ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد وسائر المقاصد 
تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أن ملك الطلاق الرافع لملك المتعة بخص به الزوج» فكان 
هو المقصود يِن الزواج» كا في المبسوط .٥۹ :٥‏ 

فشر ابن نجيم في البحر: :۸١‏ ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
رالتاز :۲١4-۲ ١۸:۲‏ بأد تقسره بالاختضاص أول؛ لان الاختضصاص أقزب إل 
معنى الملك؛ لأن الملك نوع منه» بخلاف الحل؛ لآنّه لازم لملك المتعةء وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعأًء والمراد بالملك ال محل لا الملك الشر-عي؛ لأن المنكوحة لو 
البحر": .۸٩‏ 

(1) فالإيجاب: هو ماصدر ألا من أحد العاقدين دالا علل إرادته في إنشاء العقد. 
والقيول ف ماخر انا ناعاق ا لاخر ةا عن مراف وراد نا وة الارل: 
فأيّ من الطرفين صدر منه الكلام أولاً يكون إيجاباًء وكلام الطرف الآخر قبولاً إن 
وافقه بها أوجبه» وإلا يعتبر إبجاباً جديداً بجتاج إلى قبول من الطرف الأولء فلو قال 
رجل لامرأة: زوجيني نفسك بألف دينارء وقالت: زوجتك نفسي بألفي دينار» في کون 
كلامها إيجابا جديدأ يجحتاج إلى قبول منه» بأن يقول: قبلت؛ ليتمٌ العقد» ك في سبل 
الوفاق ص°۹٥.‏ 

(۲) كأن تقول: زوجت نفسي لك فيقول: قبلت؛ لأن واضع اللغة إريضع للإنشاء 
لفظاً حاصًاء إا عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل تحقيق وقوع 
الحدث وثبوته دون المستقبل» وغرض التزوجين هو إثبات الزواج دون الوعد به» كا 


-A- 


أو يُعرُ بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبلء مثل: أن يقول: زوجني» فيقول: 
زوجتك 

(أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل"» مثل: أن يقول: 
زوجني» فيقول) الآخر: قد (زوّجتك)” او قال: اطا ك أو دك 
لتزوٌجني" بنك فقال: قد زوجتك. 


(1) ظاهرٌ الرواية: أله ينعقد الزواج بلفظ دال علل امستقبل» وهو الأمر: كزوّجني» 

مرو و 

فالإيجاب هو اختيار قاضى خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» ورجّحه صاحب البحر 

۳ والشرنبلالية۱: ۳۲۷ ومشى عليه القاري في فتح باب العناية ان 

عابدین في رد المحتار ۲: ۲۹۲ »۲٠۳-‏ وصاحب النهر ۲: ۱۷۸-١۷۷‏ ومجمع الأهمر 

."۱۸-- 1 

أما كونه توكياًء بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن يتولّ 

طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين كا سيأتي» وهو اختيار المرغيناني في الهداية »۱۸٩ :١‏ 

وصدر الشريعة في شرح الوقاية ص٠۲۸‏ وصاحب المجمع» والحصكفي في الدر 

المختار ۳: ١١ء‏ والموصلي في الاختيار ۳: ۰ء ويتفزع علل هذا الخلاف آنه لا يشترط 

سماع الشاهد للأمر إن کان للتوکیل»ء کا في النهر ٠۷۸:۲‏ . 

N 0 5‏ ی ال را ره ادق ا 

الأمر» کا في الفتح۳: .٠۹۱‏ 

(۳) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها ا حدث» وتحقَق في 

وقت التكلّم» فكان دالا على ا حال وإن كانت دلالته إلتزاميّةء كفي رد المحتار: 

.1 10-٤ 

)٤(‏ هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا إر ينو الاستقبال؛ ومعنى الاستقبال: أي 
-۹- 


ولا ينعقدٌ نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين» حُرّين» عاقلىن 

أو قال لامنرأة: تروك“ عل ألف» فقالت: تروجتك» وهذا 
استحسانا؛ لأن النكاح لا بحضرّه السوم فجعل إنشاء» بخلاف البيع علل ما 
ذکرناه هناك. 

(ولاینعقد“ نکاځ الملسلمين إلا بحضور شاهدین»› حرین» عاقلىن 


الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لاه ب يتحقق فيه احتمال الوعد» بخلاف 
المبدوء بالهمز والنون؛ لاله لا يستخبر به عن الوعد وإلّما صكّت نيَّة الاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لان تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربيةء كا في رد المحتار۲: 
4 

(1) هذا صيغة المضارع المبدوء بمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك» 
نتزوجك» أو نزوجك من ابني» فقالت: زوّجت؛ لان الملضارع وضع للحال علل 
الأصح» وإن كان للاستقبال فهو بجتمل الحالء وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة ا لخطبة والمقدمات» فهذه قرائن علل إرادة الحالء فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كا في رد المحتار ۲: .٠٠٤‏ 
وأيضاً ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل لآخر: 
هل تزوجني بنتك لابني؟ فقال: زوجتك» إن کان مجلس عقد فزواج» وإن كان مجلس 
وعد فوعد؛ لاله تًا علم أن ا ملاحظةً من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه 
جانب الرضا عدي حكمه إل كل لفظ يفي ذلك ولو كان مصرحاً فيه بالاستفهام. 
وبذلك يتقررً أن الزواج ينعقد بكل صيغةٍ صيغة SOE E‏ 
ولا بد أن تكون واضحة ومصرٌحة i‏ فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرٌجال: 
يا عروسي» فقالت: لبيك لا ينعقد النكاح علل الصحيح» كما في رد المحتار: -۲٠٤‏ 
1٥‏ . 

(۲) شروط الزواج: 


أو شر وط الانعقاد: 
الأول: أن يكون العاقد عاقلا وهذا شرط انعقادء فلا ينعقدٌ نكا المجنون والصبي 
الذي لا يَعَقل» کا في البدائع۲: ۲۳۳. 
الان أن يكر ن الإات والقيزل فق خلس واحة وهذاشرط انغقاد والقصود 
با مجلس هو الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع» أما لو انقطع الكلام فيه بلا 
عذر» أو ظهر من أحد العاقدين إهمال الأمرء بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام 
أجنبيّ أو فعل يدل علل الإعراض» فإن مجلس التعاقد ينتهي» حتى لو قبل العاقد الآخر 
بعد ذلك لا ينعقد النكاح» ويعتبر قبولّه إجاباً جديداً تحتاج إل قول من الطزف الثاني 
کا في البدائع ۲: ۲۳۲ والشرنبلالية۱: ۲۳١‏ والبحر": .۸٩‏ 
انا شر وط ازارو الغا 
الثالث: أن يكون العاقد بالغاء وهذا شرط نفاذء فِنٌ نكاح الصبيٌ العاقل يتوف نفاذه 
علل إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرّ ف لاشتاله عل وجه الملصلحةء والصبى لقَلّة تأمّله 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علل ذلك» فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة 
وليه. 
الرابع: أن تكون امرآة علا قابا للنكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع ج 
ا لخامس: أن يسمعَ كل من العاقدين كلام صاحبه» ولو ر يفه‌ان كونه نكاحأ في صریح 
آلفاظ النكاح؛ لأن عدم سماع أحدهما کلام صاحبه بمنزلة غیبته. 
السادس: الشهادة بان بحضرَه رجلين او رجل وامراتين» کا سيأتي. 
السابع: سماع الشاهدين كلامه| معأًء ويترتب علل ذلك ما يلي: 
١.إنّه‏ لا ينعقد بشهادة نائمين إذالريسمعا كلام العاقدين. 
۲.إِنّه لا ينعقد بحضور الأصمين اللذين لا يسمعان علل الصحيح. 
۳. له لا ينعقد لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر. 

ا 


.نه لا ينعقد لو سمع أحدهما کلام آحدھماء a‏ 

.إنه لا ينعقد لو كان بحضرة الرجلين» وأحدهما صد ذ فسمع السميع دون الأصم 
ES‏ 
وجد عقدان لر يحضر کل واحدمنه) شاهدان» ک) في البدائع ۲: ٠٠٠١‏ والفتاوى 
الهندية ۲٦۸:۱‏ ورد المحتار ۲: ۲۷۳-۲۷۲ والفتح .٠٠ ٤:۳‏ 

الثامن: أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة هنديين أو 
ترکیږن لر یفه| کلامه| لړ يز هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه ۱: ۳۳۲ وجزم به 
الزيلعي في التبيين ۲: ۹٩‏ وصححه في ال جوهرةء وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه 
نكاح» ومشى عليه ابن امام في الفتح ۳: ٠٠ ٤‏ والقاري في فتح باب العناية ۲: ۷» 
لكر المتون: كالوقاية ص۲۸ والملتقى ص١٤‏ والكنز ص٤‏ والمختار ۳: ١١٠١ء‏ 
والنقاية ۲: ۷» والغرر ۱: ۳۲۹ إرتذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص1٥٠‏ وفي رد 
الملحتار ۲: :۲۷١‏ لكن في الخلاصة: لو بجحسنان العربية فعقدا ما والشهود لا يعرفونماء 
اختلف المشايخ فيه» والأصح: آنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 
الفهم.اه. وحمل في النهر ماي الخلاصة على القول با شتراط الحضور بلا سماع ولا 
فهم: أي وهو خلاف الأصح كا مَرّء ووفق الرحمتي بحمل القول بالاة شتراط علل 
اشتراط فهم آنه عقد نكاح والقول بعدمه علل عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما 
فهم أن المراد عقد النكاح. 

التاسع: رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباًء فلا يملك الول إجبارها علل 
النكاح» إلا أن نكاحها جائز؛ لأن الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصكة النكاح مع 
الإكراه والهزل» والرجل والمرأة ني ذلك سواء ولكن هما أن ترد هذا النكاح بعد ذلك 
N EE‏ 

العاشر: أن لا تالف القبول الإججاب. 

ا 


بخلاف اليد والرُجل» وني الظهر والبطن ونصف المرآة خلاف» فلو ضاف النكاح إلى 

نصف المرأة فيه روايتان» واختلف التصحيح فيه|: 

.له لا يقع» وهو الصحيح» كا في فتاوى قاضي خان والظهيرية» وفي التنوير ص1 :٥‏ 

هو الأصح» وأيده ا لحصكفي في الدر المختار ۲: ۲٠١,‏ 

۲.إنّه يقع» اختاره في التفاريق وختار الفتاوئ» وأجازه في المبسوط» كما في البحر :١‏ 

.۲٠۹ :١ والفتاوى الهندية‎ .۲ ٠٠١ :۲ ورد المحتار‎ .١ 

وأيضاً إضافة النكاح إلى الظهر والبطن اختلف التصحيح فيها: 

١.إِلّه‏ لا يقع» ذكره ركن الإسلام والسرخسي» وقال في البحر: قالوا: إِلّه الأصح. 

۲.إنّه يقع» قال الحلواني:قال مشايخنا: أنه الأشبه بمذهب أصحابناء كا في البحر :١‏ 

.٠١‏ ورد المحتار ۲: ٦١‏ ۲» والفتاوى اهندية ۲٠٦۹ :١‏ وغبرها. 

الان ع د وار ورو رن را ر يا لا ارلا 

ويکون ذلك بتعیینه) في حالین: 

أولأً: حال وجوده: ويكفي في ذلك الإشارة إليه» حتى لو كانت متنقبة كفي الإشارة 

إليها والاحتياط كشف وجهها. 

ثانياً: حال غيبته» ويكون بتمييزه عن غيره؛ لرفع الجهالةء وذلك با يلي: 

١.التعريف‏ بذكر الاسم الذي يتميّز به عن غيره» فلو ذكر اسمه جردا وعرفه الشهود به 

صح» ولو احتيج لمعرفته لذكر الأب وال جد فلا بد من ذكرماء والاحتياط ذكر المحلّة 

التي ينسب إليها. 

۲.التعريف بم يعينه ما يقوم مقام الاسم» كأن يقول رجل لآخر: زوجتك أختي» ولر 

تکن له إلا حت واحدة فإِلّه یصح» بخلاف ما لو زوج رجل بنته وله بنتان» فإِنّه لا 
2 


بالغین» مسلمين 
بالغين» مسلمین)؛ لقوله ل نکاح إلا بشهود) . 


يصح ما لر حدّد اء كا في رد المحتار ۲: ۲۷۲ والفتاوى الهندية ٠۲۹۸:١‏ والفتح :١‏ 

۲ء والبحر ۳: ٥‏ ومنحة الخالق ۳: ٥‏ . 

الثالث عشر: الولاية؛ فلا ينعقد إنكاح مَّن لا ولاية له. 

الرابع عشر: المهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 

ا لمخامس عشر: الكفاءة في إنكاح غير الآب والجذ من الخ والعمَّ ونحوهما الصغير 

والصغبرة. 

ثالثاً: شرائط اللزوم: 

السادس عشر: أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الآب أو الجد. 

السابع عشر: كفاءة الزوج في إنكأح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسهامن غير رضا 

الأولياء بمهر مثلها. 

الثامن عشر: كمال مهر المخل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسهامن غير كفء بغير 

رض الاولات 

التاسع عشر: خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضامن الزوجة با. 

العشرون: عدم تمليك الطلاق من زوجته أو من غيرها أو تعليق الطلاق بشر-ط أو 

الإضافة إلى وقت؛ لاله بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله علل اختياره بعد 

ا لجعل» وكذا بالتعليق والإضافةء وهذا معن عدم بقاء النكاح لازماء كا في البدائع۲: 

TT 

(۱) فعن على دیف قال: «لا نکاح إلا بولي» ولانکاح إلا بشهود» في السنن الكبرى 

للبيهقي ۷: ۰٠۱۸ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٩‏ ٦۳ء‏ وعن ابن عباس ڪه أن النبي 4# 

قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» في سنن الترمذي ۳: ٠٤٠۳‏ وقال 
ت 


رجلين أو رجل وامرآتين 
شالك الف ال بها بعر التمرة و اعت الاعادن. 
(رجلین و رجل وامرآتین"؛ لقوله کڭ: نلم يتاجن رل 


3 elo. 


واكان £ عقيب قوله: واس كق دوأ كم يكَبْوينرَجالُِمٌ £ [البقرة: ۲۸۲]. 


الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس اد قوله: «(لا نكاح إلا ببينة» »» والسنن 
الكبرى للبيهقي ۷: ٠١ ٤‏ والمعجم الکبير .٠۸١ :١١‏ 

)١(‏ فعن عمر #: «آنه أتي برجل في نكاح إريشهد عليه إلا رجل وامرآةء فقال: هذا 
نكاح السر» ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت» في الموطأ: ٠١‏ ومعرفة 
السنن‌۹۸:۱۱٠۲.‏ 

(۲) والقاعدة فيمَن تقبل شهادته: أن كل مَن يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية 
نفسه صلَحَ أن يكون شاهدا» ومن لا فلاء أو كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته» وتفصيل الكلام في بيان هذه القاعدة في ذكر ما يشترط في الشاهد وما 
BAY‏ 

أولاً: شروط في الشاهد» وهي: 

١.العقل»‏ فلا ينعقد بحضرة المجانين. 

۲. البلوغ» فلا ينعقد بحضرة الصبيان. 

٣.الإسلام»‏ فلا ينعقد بحضرة الكفار في نكاح المسلمين؛ لان الكافر ليس من أهل 
الولاية علل المسلم؛ قال الله 5: ۾ وکن عل اله للگفري عل رمن سبيكد لك £ [الساء: 
1۱ 

أما لو كان الزوج مسل وا مرأة ذميّةء فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين» سواء كانا موافقين 
ها في الملّة أو خالفينء وينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين» سواء كانا 


0 


موافقين هما في الملّة آو خالفين» كا في البدائع۲: ٠٠۳‏ والفتاوى الهنديةا: ۷٦۲۹ء‏ ورد 
AeA ON‏ 

ثانياً: لا يشترط في الشاهد ما يلي: 

١.العدالةء‏ فيص بشهادة الفاسقين» وعند الشافعيً#ه يشترط العدالة» لكن قال 
ا اوی ا ا فر ۷ ا ی ان ج ا لا 
الشافعيٌ 5ه قولاً بشهادة الشهود الفسقةء وك أن له قولاً بولاية الفاسق» واختار هذا 
القول جي غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم: كإمام الجرمين والأذرعي 
والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم» فيجب تقليدهم علل الولي والزوجين البالغين 
والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 
وعم فيه الفسق علل الناس» لكنٌ ذلك التقليد واجبٌ عل الول والزوجين لصحة 
النكاح» وعلل الشاهدين لجواز تحمله) الشهادة وأدائها ني وقتها. 

۲. البصر» فينعقد بشهادة الأعميين» هذاما عليه الأكثرون كم في الهداية والكنز 
والوقاية والمختار والإصلاح وال جوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة» خلافاًلمافي 
الخانية من عدم اعتبار شهادة الأعمئ؛ لأنه لا يقدر علل التمييز بين المدعى والمدعى 
عليه والإشارة إليهاء كا في ردالمحتار ۲: ۲۷٣۳,‏ 

٣.الذكورة»‏ فينعقد بحضور رجل وامرآتين. 

۳۳۲ , النطق» فينعقد بحضور الآخرس إن كان يسمع» كا في الخانيةا:‎ ٤ 

٥ه.‏ عدم المح في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن إريتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 

.٦‏ عدم الأبوة أو البنوة» فینعقد بحضور مَّن لا تقبل شهادته له أصلاً: كا إذا تزوّج 
امرأة بشهادة ابنيه منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لامنه» وجاز 
الشهادة هؤلاء؛ لأنٌ للنكاح حكان: حكم الانعقاد والصحةء وحكم الإظهار» فحكم 


ا 


عدولا کانوا أو غير عدول أو حدودین في قذف 
وقد خالف الشَافعيٌ له النص حيث إر يجوز شهادة التساء. 

(عدولاً کانوا أو غير عدول أو حدودین في قذف)؛ ار اڭ ن 
النكأح بنفسه ينعقد النكاح بحضوره كالعدل ؛ لان النكاحَ والشهادة كليه) 
من باب الولاية» فيص اعتبار أحدهما بالآخر» وقد خرج عليه: الصبىّ 
واا 

والشافعيٌ هه خالف النصوص الواردة في باب النكاح من الكتاب 
والسنةء فما مطلقة عن قيد الشهادة وغيرهاء إلا أن الإجماع انعقد على اعتبار 
صل الشهادة» فيبقى الباقي علل الأصل» وقوله #: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل)" المشهور منه: 


الانعقاد يكون لكل مَّن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلا» وعليه 
فينعقد هؤلاء» وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحد فلا يقبل فيه إلا العدول كم في 
سائر الأحكام» كم في البحر ۴: 4١‏ ومنحة الخالق۳: ٩١‏ ورد المحتار۲: ۲۷۳» 
والجوهرة النبرة۲:٤.‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 4: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان 
من نكاح علل غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) في 
صحیح ابن حبان۹: ۰۳۸٦‏ وعن عمران 45ب قال 4: (لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
غدل ) ف مستد الروياق١: ٤‏ وعن آبي موسى خ4 قال 4#: (لا نكاح إلا بولي) في 
ستن الترمذي ٤٩۷:۳‏ وسنتن البيهقي الکبیر ۱۹۹:۷ > وسنن آي داود ۲: ۳۹> 
وسنن ابن مأاجه ۱: ٦۰٥‏ . 

ا 


وإن تزوّج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف اد وقال 
RE‏ 
«لا نكاح إلا بشهود"» ولئن ثبتت الزيادة» فالمراد منها الإسلام» والمحدود في 
القذف إن أريتب فهو فاسق» وإن تاب فهو عدل» فكان أهلاً للتحمل» وإن أر 
تقبل شهادته عندنا. 

(وإن تزوّج مسل ذمية بشهادة ذميين جاز عند أي حنيفة وأبي يوسف 
)؛ لقوله 45: «لا نکاح إلا بشهود» وقد وجد؛ ولاه يملك قبول هذاالعقد 
ا 

(وقال محمّد) ورفّر والشافعيً#: (لامجوز)؛ لعدم ولايتها علل 
المسلم» لكا نقول الولاية ثابتة عليهاء والأهلية ثابتة في حى المسلم أيضاً؛ بدليل: 
أت لو حضرا مع المسلمين ثم سلما ثم جحد الزوج» يثبت النكاح بشهادتيما 
فصارا كالفاسقين. 


(۱) قال خرّجو أحاديث المداية: إر نجده» وإِنّا أخرج الترمذىّ۲: ٠١‏ عن ابن عباس 
د قال 4: (البغايا اللاتي ينكحنٌ أنفسهنٌ بير بيّنة)» ورجح الترمذيّ وقفه علل ابن 
عباس < وقیل: لا يقدح الوقف» فإن الذي رفعه عبد الأعللء وهو ثقةء ودفعه زيادة 
فتقبل» قلت: أخرجه محمد في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب» وأخرجه الدارقطنيّ 
عن بي سعد 4 موقوفاًء کا في تخريج أحاديث البردَويّ ص0۸. 

(۲) قال الاسبيجاني: الصحيح قوهماء ومشى عليه المحبوييٌ والنسفيّ والموصللّ وصدر 
الشريعة» كا في التصحيح ص١۸.‏ 


- ۱۸ - 


لال لا ادر اه ولا جاته من قبل الرٌجال والشُساء» ولا ببنته» ولا 
بنت ولده وإن سفلت» ولا بآخته» ولا ببنات أخته» ولا بعمته» ولا بخالته 
(ولا بل للرجل أن يزوح E‏ 
والتساء) بدلالة النصء فإنه حَرّم العمّة والخالةء فأّها أولىء وعليه إجماع الأمَة. 
(ولا ببنته) بالنص”» (ولا بنت ولده وإن سفلت) بدلالة النص» فان 
قرب من بنات الأأخ. 


ولا ببنات أخته”. 


ولا بعمُته» ولا بخالته“. 


(۱) قال کك: ‏ حرمت جم افك 4 [الساء: ١۲]؛‏ والأم في اللغة: هي الأصلء 
قال كك: هى أم أتككي 4 [آل عمران: ۷]: أي أصلهء وقوله 4#: (ا لخمر أم الخبائث) في 
سنن الدارقطنيٌ٤: ۲٤۷‏ والمعجم الأوسط٤:١۸»‏ وسنده حسن كما في كشف 
الخفاء: :٠٥۹‏ أي أصلهاء وحرمة ال جدات ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النص؛ لأن الله 
تعالى حرم العات والخالات وهن أولاد الجدات فهنٌ أقرب من أولادهن فيحرمن من 
باب آولی» کا في سبل الوفاق ص٩۸.‏ 
قال غه: * وبتائكم £ [الساء: ١۲]؛‏ والبنت في اللغة: الفرع» وحرمة بنات الاإبن 
ثابتة أيضاً بالإجماع وبدلالة النص؛ لأن الله تعالى حَرَمَ بنا الخ وبنات الأخحت» ولا 
شك أن بنات الأولاد قرب منهنٌ» فکن أول بالتحریم» کا في سبل الوفاق ص۸۹. 
(۳) آي: بفروع بوه وإِن نزلوا: کأخته وبنتها وبنت آخیه ون نزلت درجته)ا سواء 
كانت الأخوة لأبوین أو لأب أو لأم؛ لقوله جلا: اتوڪ ...راثآل وبا 
القت 4 [النساء: ۲۳]ء کا ني سبل الوفاق ص٩۸.‏ 
() أي: بفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله» 
-۱۹- 


ولاہہنات آخیه ولا بام امرآته دخل پہتتها او م ی دخل» ولا بیت امرآته القي 
دخل بہا 
ولا ببنات آخیه)؛ لا ذکرنا س النص: 

E 
وأمهد تشايم £ النساء : ۳ وقول ابن عباس ك: «أهمواما آمهم‎ 
. 

(ولا ببنت امرآته التي دخل ہا" N‏ 


وخالته وخالة أصوله سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله ك: # وعَسَقَكم 
وکسکدقگم 4 النساء: ۰۲۳ کا في سبل الوفاق ص٩۸.‏ 
(1) في معرفة السنن١۱:‏ ۳۳۳ وفي سنن سعيد بن منصور ۳۷١ :١‏ بلفظ: «(هي 
مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله كبك قال: رخص في الربيبة إذالر يكن 
دخل بأمها» وكره الأم على كل حال»» وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»» 
وعن عبد الله بن عمرو # عن النبي #5 قال: «إذا نكح الرَّجل المرأة» ثم طلقها قبل أن 
یدخل بہاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج آمها» في السنن الكبرى للبيهقي ۷: 
۹. 
(۲) ويشترط في التحريم e‏ مشتهی وهي مشتهاة اک 
SS‏ مشتهي وقتئذ» او کان هو مشتهی وهي غير 
SS‏ يثبت التحريم ولو بعد الدخولء فإذا 
تزوَجَ صغیرة لا تشتهی فدخل ہا وطاقّها وانقضت عدتما فتزوّجت بغيره وأتت منه 
چا لاوز ال ج بنتها؛ لعدم الاشتهاء. 
و الأشنهاء ي الاء أن سادرن قنخ سين لمت اة وبدت الح كرون 
مشتهاة وقد تکون لاء علل ما فت بو الليث» وبه يفتى» كا ذكر برهان الشريعة وصدر 
E‏ 


سواء کانت ني حجره آو في حجر غیره» ولا بامرآة آبیه وأجداده 
سواء كانت في حجره أو ني حجر غيره)؛ لقوله کل: ویڪ ماني 
خجوركم 4 [النساء: و ا 
e‏ ال لاجد 
علل التخصيص» فلا تنفي حرمتها إذا لر تكن في حجره. 
(ولاابامرأة أيه وأجداده)؛ لقوله ک: ٭ ولاک خوأماتگی 
ءا اؤ مالساي £ [النساء: ۲۲]ء وامرآة الجد حرمت بالإجماع. 


الشريعة في شرح الوقاية ص .۲۸٠‏ وصاحب ال ملتقى ص ٥١‏ والدر المختار۲: ۲۸۲» 
وفتح باب العناية: ٠١‏ وصححه صاحب المعراج. 

والقول الثاني: أن بنت مس لا تكون مشعهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاق 
وبنت ثان» أو سہع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلاء قاله بو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوی» کا في التبیین۹-۱۰۸:۲١۱»‏ والفتح۳: ۲۲۳» 
والبحر۳: ۱١٠۷‏ ومجمع الأنهرا: ۳۲۸ ورد المحتار۲: ۲۸۳. 

أما حدٌ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» علل ما 
حققه ابن عابدین في رد المحتار۲: ۲۸۲) ٠١٤-۱٥۳:‏ . 

(۱) فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي ك قال: «أيم) رجل نكح 
امراۃ فدخل بہاء فلا بحل لھ نکاح ابنتھاء وإِن لر یکن دخل بہاء فلینکح ابتتهاء وأ 
رجل نکح امرآۃ فدخل ہا آو لر یدخل با فلا يحل له نکاح آمها» في سان الرهدى ١‏ 
۷ والسنن الكبرى للبيهقي ۷: ۹ والسنن الصغرىئ للبيهقي ۳: ۳۹. 

( هب الظاهرة إلى أن هة بت الر وة لاد قبت إلا ذا کات ی ججره کا 
امحل .٠٤١١-٠٤١١:۹‏ 


N2 


ولا بامرأةابنه وبني أولاده» ولا بأّه من الرّضاع» ولا بأخته من الرضاع» ولا 
يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطفا ولاك بين المرأة وعكتها ولا 
خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها 

(ولا امراق ابنه وبني أولاده)؛ لقرله كة: یل انا 
النساء: ٠۲۳‏ وحليلة ابن الابن حرمت بالإجماع. 

SD SS 
.0۲۳ وڪم الى آرس منک اڪوڪ ثكم يت عة 4 النساء:‎ 

اولاعت ين اتر ا هة وآن دموا ب 
لكين 4 [النساء: .]٠۳‏ 

(ولا بملك يمين وطتاً) في الاستمتاع؛ لقوله 5 «مَن کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين)”. ٠‏ 

(ولا ْم بين المرأة وعَكَنها ولا خالتهاء ولا ابنة أخيها ولا ابنة بنة أختها)؛ 


ا 


يڪم ۽ 


٠۷١ :۳ ولقوله 45: «إِن الرضاعة تحرم ما بحرم من الولادة» في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۰۹۸:۲ وصحیح مسلم‎ 

(۲) فعن الضحاك بن فيروز» عن أبيه اء قال: قلت: يا رسولء الله إني أسلمت 
وتحتي آختان؟ قال: «طلق آیتها شئت» ني سنن ابي داود ۲: ۲۷۲ وسنن الترمذي ۳: 
۸٨ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وسنن ابن ماجه ۱: ٦۲۷‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي ۷: ۲۹۹. وعن أم حبيبة زوج النبي #5 قالت: قلت: يا رسول الل 
انكح أختي بنت أبي سفيان»ء قال: «وتبين ذلك؟» قلت: نعم» لست لك بمخلية 
وأحب من شاركني في ا خير أختي» فقال: «إنٌ ذلك لا جل لي» في صحيح البخاري ۷: 


VT: وصحیح مسلم‎ ۷ 
a 


ولا کم یی افر اتن لو کاک کل واخاا مھا ر چا ل ر له ان روځ الاخری 


E a 

علن ابنة أختهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ماني صحفتهاء فن الله تعالى 
رازقها»). 

(ولا مجمع بین امرأتين لو كانت كل واحدة متها رجلا ل ُز له أن 

َرَو م بالاًخری)*؛ لان القرابة المحرمة للنكاح حرمة لقطع الرّحم» والجمع 


(۱) فعن أبي هريرة 4# قال: (غبى رسول الله # أن تنكح المرآة على عمَّتها أو خالتها آو 
أن تسأل المرة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله كك رازقه) في صحيح 
مسلم: ۲۹١٠ء‏ قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وججمعها صحاف» 
وقوله:لتكتفى» من كفأت القدر وغبرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيها» وحولت ما فيها 
إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كا في شر ح السنة للبخوي 
٥٩ ٩‏ .وعن جابر ظه: (نېی رسول ا 
صحيح البٌخاريه : ٠‏ وعن أبي هريرة 4#: (غبى رسول الله ي أن تسأل المرأة 
طلاق أحتها لنكفا ما في إناتها) في صحيح البُخاري ۲: ۲ وني لفظ: (لا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فلن ها ما قدر هما) في صحيح البُخاري٦:‏ 
۳ وعن أبي هريرة طه: (نهى 4 أن تنكح المرآة علل عمّتها أو العمّة علل ابنة أخيها 
أو المرأة علل خالتها أو الخالة على بنت أختها) كا في سنن الترمذي ۳: ٤۳‏ وقال: 
حدیث حسن صحیح» وسنن أبي داود ۲: ۲۲٢‏ وني رواية زيادة: (فإكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم) ني المعجم OEE‏ آي في الجمع بين ذواتي حرم 
النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ ا يتنازعان ونختلفان لا يأتلفان» هذا أمر 
معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» ونه حرام» والنكاح سبب» 
فیحرم حت لا يؤدي إلیه» کا في البدائع۲: .۲٠۲‏ 
(۲) وينشاً عن الأصل حرمة الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ لألّه إذا فرضت واحدة 
2 


ولا باس أن يحمعَ بين امرأةٍ وابنة زوج كان ها من قبل» ومن زنى بامرأة حَرْمَت 
عليه مها وابنتها 
يفضي إليه» فلا مجوز. 

(ولا بأس أن بحم بين امرأةٍ وابنة زوج كان ههامن قبل)؛لعدم 
الفا ها 

وقال رر ه: لا بجوز؛ لان البنت لو كانت رجلاًلر يز له التزوج إِلاً 
أن حرمة المجمع يثبت بمنع قطع الرحم» ولا رحم بينهم. 

(ومن زنی بامرأة حرمت عليه اها وابنتها)"؛ لقوله 4#: «ن نظر إلى 


gS TEN SCN ASE EE E 
لکل منھما بت فتکون کل من البتتين عة للأخری» وإن تزوجت کل من امرآتین أب‎ 
الآخرئ» فيولد لكل منه| بنت» فتكون كل من البتتين خالة للأخرئ» كا في سبل‎ 
الا‎ 

(۱) لألّه الشرط في القاعدة: اتهم فرصت مُدَكّراً حَرْمَت عليه الأحرى؛ لاله لو جاز 
زوج إحداهما علل تقدير مل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فإِنّه يجوز الجمع بينهماء 
فلو فرصت بنت الزوج مُدَكراً بأن کان ابن الزوج أر جز له آن يتزوًّج با؛ لاتا زوجة 
أبيه» ولو فرضت المرأة مذَكَراً لجاز له أن يتزوّج بہنت الزوج؛ لأا بنت رجل أجنبي» 
وقد جمع عبد الله بن جعفر 4ه بين أم كلثوم ابنة علي 44# وليل بنت مسعود امرآة على 
في صحيح البخاري٩:‏ ۳٩۱۹ء‏ كا في سبل الوفاق ص١٠٠‏ . 

(۲) وكذالو لمسّها أو نظرَ إلى العضو المخصوص منها بشهوة» والعبرة للشهوة عند 
املس والنظر لا بعدهماء وحدها: تحرك آلة الرجل أو زيادته» وني امرآة وشيخ كبير تحرك 
قلبه آو زيادة» علل ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي وخواهر زاده والسرخسي» 

ا 


ر امرأة» لر تحل له أمّها ولا بنتها)» ورُوي: «حَرمَت عليه شا وبنتها»" مطلقاً 
من غير شرط النكاح» وإذا ثبتت الحرمة بالنظر» فبالوطء بطريق الأول. 

وعند الشَافِعيّ ظك: لا تحرُم؛ لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي 4# 
عن الرَّجل يتبع المرأة حراماًء أينكح بنتها؟ أو يتبع البنت حراماء أينكح أمَّها؟ 
فقال: «لا يحرم الحرام الحلال»” غر أن الحديث قیل: فيه ضعف» ولئن صح فلا 


وصححه صاحب ألمداية :١‏ ١۱۹۳ء‏ وشرح الوقاية ص۹٥۲۸‏ وفي التبيين ۸:۲٠٠ء»‏ 

والخلاصة» وفي الدر المختار ۲: :۲۸٠١‏ به يفتى. وفي الشر-نبلالية ٠۳١ :١‏ والبحر ۳: 

ا 

والثاني: ان يث تھی قد ر یکن یا آ و ر داو ن کان مشا و رط ره 

ESE EERE SSE 

البدائع ۲: ۲٠١‏ كا في رد المحتار٣: ۲۸٠١‏ والشرنبلاليةا: ٠١‏ 

وهذا إذا لرينزل» فلو نزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل الصحيح» ك في الهداية٣:‏ 

٤‏ وني الدر المختار۲: :۲۸١‏ «وبه يفتن»؛ لألّه بالإنرال تبين آنه غير مفض إلى 

ENC SS AEE E 

فان آنزل لر تبت وإلا تتت لا ما تتشت با مس ك في رذ المحتار۴: ۳۸١‏ والعتاية": 

٤ 

(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٠٤۸١‏ وضعفه البيهقى في سننه الكبير ۷: ۱11۹ء وعن 

ھر ادبن بین عه قال فمن فج بام امراته: را عليه جیما ف درفت غد 

الرزاق ۷: ۰۲۰۰ وإسناده لا بس به» كا في إعلاء السنن ٤١:١١‏ . 

() في السنن الكبرى للبيهقي ۷: .۲۷١‏ 

(۳) في سنن ابن ماجه ٠1٤6۹ :١‏ والمعجم الأوسط ٠٠٠١:١‏ ۷: ١1۱۸ء‏ وسنن البيهقي 
-_ 


وإذاطل اا امرآته طَلاقاً بائناً ر جز له أن بتزوًج بأختها حتى تنقضى عدّنا 
حجّة فيه؛ لان المذكورَ هو الاتباع» وذلك لا يحرم بالإجاع. 

(وإذا طَلّیٌ الرَّ جل امرآته طَلاقاً بائناً م جز له أن يتزوًج بأختها حتى 
تنقضي عذتها)» وكذا لا يتزوّج بأربع سواهاء كذارُوي عن عل وابن عباس“ 
وزيد بن ثابت ه؛ ولأنٌ النكاح قائ من وجه لبقاء حكمه» وهو ال حبس» فكان 
جمعامن وجه» فيحرم بالنص. 

وقال الشَافعيّ 4#ه: جوز لزوال المانع» وهو النكاحٌ من كل وجه إلا نا 
نمنع زواله من کل وجه؛ لبقاء حكم الفراش؛ وهذا يثبت النسب إذا ولدت إلى 
ھور ات و وک ی اا یک ر کی رک ات الما ف ا ا 


الكبير ۷: 0۸١1ء‏ وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة ۲ واهيثمي في مجمع 
الرواڭ £ 

(۱) فعن علي ظ4ه: «أنّه ستل عن رجل طلق امرآته فلم تنقض عدتہا حت تزوج أختهاء 
ففرق عل بينه)ا وجعل ها الصداق با استحل من فرجهاء وقال : تكمل الأخرى 
عدتها وهو خحاطب» فإن كان دحل ا فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة وتعتدان 
منه جميعاًء كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلائة أشهرا» وعن عمرو بن 
شعيب 4ه قال: طلق رجل امرآة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس # لمروان: «فرق بينه 
وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن بي شيبة ۹: .۲٠۷‏ 

-۲- 


ويجوز تزوج الكتابيات» ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات» و يجوز تزوج 
الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيٌ ويقرون بكتاب الله» وإن كانوايعبدون 


الكواكب ولا كتاب هم لإ تجز مناكحتم 

(ويجوز تزوج الكتابيات)”؛ لقوله كك: # وحصت لومت وأفعصكت 
ايب أووأ لكب منكََي 4 [المائدة: .]٠١‏ 

e 
e 

(و يجوز تزوج الصابئيات إِذا كانوا يؤمنون بنبيٌ ويقَرّون بكتاب الله 
ون کانوا یعبدون الکواکب ولا کتاب م لم تجز مناکحتم)؛ لا مره وقد يذكر 


a 
وشيث اكا وزبور داود اث والتوراة لموسى اك والإنجيل لعيسى اكث#؛ لأن ازدواج‎ 
لكافرة والمخالطة مخها مع قيام العداوء الدينبة لا كل السكن والودة الذي هو قرام‎ 
مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكأح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لما آمنت بكتب الأنبياء‎ 
.۲۷١ والرسل في الجملةء كا في البدائع۲:‎ 

() فعن الحسن بن محمد بن علي ك قال: (كتب رسول الله 4 إلى مججوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام» ذ فن أسلم قبل منه الحق» ومن أب كتب عليه ا جزية» ولا تؤكل 
هم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة) في مصتفی عبد الرزٌاق1: ۰1۹ ۳۲٠:۱۰‏ قال ابن 
القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» 
وهو من ساء حفظه بالقضاء» وقریب منه في طبقات ابن سعد» كا في نصب الراية ۳: 
۰ 

(۳) قال أبو حنيفة له جوز الزواج من الصابئة؛ لأنّم ليسوا عبدة أوثانء وإنّا 

-۷- 


و يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجا ني حال الإحرام 
فيها الخلاف بينه وبين صاحبيه» وقيل: لا حلاف فيه في الحقيقةء لَه جاب فيمن 
يعظم الكواكب من غير عبادةء كتعظيم المسلم القبلةء وما أجابا فيمن يعبدهاء 
فلذلك لر يجوزوا. 

(ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوّجافي حال الإحرام)؛ لقول ابن 
عباس : «تزوج رسول الله ل ميمونة» وهو محرم)» وأقل أحوال آفعاله آن 
قلعا اواز 

وقال الشَافعىّ ظهه: لا مجوز؛ لقوله ک4: «لا ينكح المحرم ولا ينك 
ولا يخطب»” إلا أن ا مراد بالنكاح هو الوطء» وبالخطبة التماسه وطلبه» وكونه 
وسيلة إلى الوطء لا يحرمه» كنكاح الحائض والنفساء. 


رن النجوم كتعظيم المسلم للكعبةء وعندهما: هم عبدة أوثان؛ لأَنّبم يعبدون 
النجوم» فإن کان كا سره أبو حنيفة هه يجوز بالإجماع؛ لأنَّہم آهل کتاب» وإِن کان كا 
فسراه لا يجوز فلا خلاف في الحقيقةء وإِنّا الخلاف مبنيّ على الاشتباه في مذاهبهي 
فكل أجاب با عنده من أحوالهم» وهذا الخلاف مبنىٌ علل ام عبدة أوثان آم لاء كا في 
شرح الأحكام الشرعية ۱: »٥٦‏ والبدائع ۲: »۲۷١‏ ورد المحتار ۲: ۲۹۰. 

(1) فعن ابن عباس 4: (أن النبي # تزوج ميمونة وهو حرم) في صحيح البخاري۲: 
۲. وهو ميد بالقياس أيضأًء فإنَ النكاح مشل سائر العقود التي يتلمَظ بهاء والمحرمُ 
ليس بممنوع عن شيء منهاء غاية ما في الباب آنه لا يجوز المس أو التقبيل وغيرهمامن 
محظورات الإحرام» ك في عمدة الرعاية ۳: .٤۸‏ 

(۲) فعن عثان بن عفان ظث» قال #: (لا ينك المحرم» ولا يُنگح» ولا يخطب) في 


صحیح مسلم۲: ° 
INS‏ 


بکراً كانت أو ثیباً 
(وينعقدٌ نكاح المرأة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ول 
ا آي نيفة ظا کا کانت آو یماً)؛ لقوله E‏ «الأيم احق بنفسها)۰“ 


0 ا فت ا بس ا رهی من آهل لكر اغاق بال ودا اة ا 
التصرّف في المالء وما اختيار الأزواج» وإِنًا يطالب الول بالتزويج كي لا تنتسب إلى 
E ER RE N E‏ 
جوز تصرفه في ماله بو لاية نفسه جوز نكاحه علل نفسه» وکل من لا جوز تصر-فه في 
ماله بولاية نفسه لا جوز نکاحه علل نفسه» کا في سبل الوفاق ص۲۲٠‏ . 

(۲) فعن ابن عباس ت قال ¥#: (الآيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنہا صاتها) في صحیح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحیح ابن حبان :٩‏ ۳۹۵» ومسند 
أبي عوانة ۳: ١۷ء‏ وسنن الترمذي ۳: ٤٠١‏ وسنن الدارمي ۱۸٦:۲‏ وعن ابن عباس 
قال #: (ليس للمولى مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها) في سنن 
النسائي ۲: ۲۸١-۲۸٤‏ وعن أبي سلمة ك جاءت امرأة إل رسول الله بل فقالت: (إِنَ 
أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة» فقال لأبيها: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي مَن شئت) في 
سنن سعيد بن منصور ۱۸٤ :١‏ وفي السنن الكبرى للنسائي ۱۷٤ :٩‏ بلفظ: (لا نكاح 
له)ء قال ابن حجر في الدراية ۲: ۹: «آخر جه سعید بن منصور» وهذامرسل جيد)» 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله ئ يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعبأًء فقال: يا عائشة» 
هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليهاء ثم قال: إن هذا ا لحي من الأنصار بجبون الغناء) 
في صحيح ابن حبان ۱۸٠١ :١١‏ والمعجم الصغير .٠۲ :١‏ 

-۹- 


وقالا: لا ينعقد إلا بول 
والأيم: اسم لأنثى لازوج هامن بنات آدم» وقد صار الحديث حجّة علل 
الشافعيّ هه ني آنه لا ينعقد النكاح بلفظ المرأة أصلاً؛ ولأن الولاية عليها إِلّم 
تثبت في حال صغرها لحاجتها إلى النكاح» وعجزها بنفسها عن استيفاء مصاله» 
وبالبلوغ زال العجز فتظهر قدرتما. 

(وقالا) والشافعيٌ #د: (لا ينعقد إلا بول)؛ لقوله #4: «لا نكاح إلا 


بولی). 


قال التهانوي في إعلاء السنن١1:‏ ۸۲: «وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التي 
ذكرناها: كحديث: (أي) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل) في 
شرح معاني الآثار ۳: ۷ ومسند أحمد 1: ٤۷‏ والمعجم الأوسط ۲۹۸:١‏ ومسند 
الطيالسي ۲۰٦:١‏ ومسند أبي يعلى ۸: ١۹ء‏ فا جواب عنه: أله عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول علل نكاح الصغيرة» أو هو 
حمول علن نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحةء ويؤيد أن المحديث ليس على ظاهر 
معناه: فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن آخيهامن 
امنذر بن الزبيء وعبد الرمن غائب» فلا قدم غضبب ثم أجاز ذلك فعن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه: «إن عائشة زوج النبنٌ ل زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر 
بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فلا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به» 
ومثلي يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر»ولريكن 
ذلك طلاقاً» في الموطاً ۲: ٠٥١‏ وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في 
الدراية :٠١ :١‏ (إسناده صحيح). 

(1) في سنن الترمذي ۳: ٤٠۷‏ وسنن البيهقي الكبير ۷١٠٠ء‏ وسنن أي داود۲: 

ا 


ولا جوز للولّ إجبارٌ البكر البالغة على النكاح» وإِذا استأذنا فسكتت أو ضحكت 
فذلك إذن منها 

(ولا جوز للوليّ إجبارٌ البكر البالغة على النكاح)؛ لامَرّ من الحديث» 
وجوزالشافعي 4" ذلك للأب وال جة؛ مستدلاً بوضع النطق عنهاء إلا 
أالاستدلال ضعيف؛ لان وضع النطق لرعاية جانبها في النسبة إلن الوقاحة» وني 
عدم اعتبار رضاها إهمال لجانبها أصااء فلا يصح الاستدلال. 

(وإذا استأذنا" فسكتت أو ضحكت فذلك إِذْنٌ منها)” استحسانا؛ 


۹ ا 

(1) وعند الشافعيّ تبر البكر دون الثيب» فالثيبُ الصغيرة لا تجبر عنده» وولاية 

الإجبار للأب والجد فقط كا في الأم ۸: 1۲۸ وتحفة المحتاج ۲٤۸:۸‏ وفتوحات 

الوهاب ٠٤۹:٤‏ وقال مالك وأحد بإجبار البكر البالغة العاقلةء ك في شرح قانون 

الأحوال الشخصية ص٥۸.‏ 

(0) لا بد لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانما: أي طلب الإذن منهاء وحصول الرضا 

منها بذلك» ولا بذ في الاستئذان آن يون كاملاًء بأن يسمى هما الزوج على وجه تقع ها 

به المعرفة» ولا يشترط تسمية المهر ماعلل ماصححه في الهدايةا: ۱۹۷ والملتقى 

ص .٥*‏ والوقاية وشر حها لصدر الشريعة ۲۹۰. 

والثاني: يشترط تسميته قال في فتح القدير: إِلنّه الأوجه. 

والقالث: إن كان الَرَوّج أباً أو جدَأًء فلا يشترط ذكر المهر عند الاستئذان» وإن كان 

غير هما يشترط» كا في شرح الأحكام الشرعية .۸٦ :١‏ 

(۳) فطتّہا إن کانت بکراً فلها حالتان: 

أولاً: إن كان المستأذن ها وليها القريب أو وكيله أو رسوله» فيكون: بالتصر-يح: 

كرضيت وقبلت» أو الدلالة: كالضحك غر مستهزئة» والبكاء بلاصوت عل المختار 
ا 


وإن آبت لم يزوجها 

لقوله #: «البكرٌ تستأمر في نفسهاء فقيل له: إَِّہا تستحيى» فقال: إذنہا صحاتا»“ 
وإن بكت فهو إذن في رواية أي يوسف خه؛ لأَنْ البكاءَ قد يكون لشدة الفرح» 
(وإن بت لم يزوجها)؛ لعدم رضاها. 


للفتاوئ؛ لألّه تحزن عل مفارقة أهلهاء كا في رد المحتار٣:‏ ۲۹۹4 والمعوّل عليه فيها 
قرائن الآحوال» فإن تعارضت أو أشكل احتيط» كا في فتح القدير": ٥‏ لن 
اأضحك فا نكرت رورا وقد نكن اا رالكاء فد بكرن الط و قد کون 
أسفاً علل فرقة الأهل» أو السكوت؛ لشدة حيائهاء عل أن لا يكون سكوتها بالإكراى 
کأن يقول ها أبوها: إن تكلمت قتلتك مثلاًء فسکتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 
ثانياً: إن كان المستأذن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان ها أخ شقيتق وح لأب 
فاستأذنها الآخ لآب وعيّن هما الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثلاًء ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
رضاً؛ لأ هذا السكوت قد يكون لقلَّة الالتفات إل كلامه إذ هناك من هو أولى منه 
فلم يقع دلالة علل الرضا؛ لاه جتمل الإذن والرد والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة 
ولا حاجة في حق غير الأولياء؛ لاله فضولي» ولافي حق ولي غيره أحق منه؛ لعدم 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأذن رسول الولي القريب؛ لأنه قائم مقامه» 
E AE‏ 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ 
قال: إذغها صم اتها) في صحيح البُخاريٌّ٦: ۲٠٠٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(قلت: يا رسول الله» يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم» قلت: فإن البكر تستأمر 
فتستحي فتسكت» قال: سكاتها إذنها) في صحيح البخاري٦: ۲١٤۷١‏ وعن أبي هريرة 
طب قال 45: (لا تنح اليم حت تستأمر» ولا تنكح البكر حت تستأذن» قالوا كيف 
إذنها؟ قال: آن تسکت) في صحيح البخاري .۲٠٥٠:٦‏ 
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وإن استأذن الثيب فلا بذ من رضاها بالقول» وإذا زالت بكارتما بوثبةٍ أو حيضة أو 


جراحة أو تعنيس فهى في حكم الأبكار 


(وإن استأذن الثيب فلا بذ من رضاها بالقول)”؛ لأتّّا قد جربت 
الأمور ومارست الرّجال» فلا يترك القياس» بخلاف البكر؛ للخر. 

(وإذا الت بکارتہا بوثىة° آو حيضة* أو جراحة* اوت ي 
حکم الأبكار)؛ لأن البكرّ اسم لمن يكون مصيبها آول مصيب نها من البكرة 
والباكورة. 


(1) فيكون رضاها بالتصر-يح أو الدلالة الواضحة: كطلب مهرهاء أو نفقتهاء أو 
تمكينها من الوطءء» فلا يكتفي منها السكوت» سواء كان المستأذن أو اللخبر هو الول 
القريب أو البعيد؛ لقوله #: (لا تنكح اليم حتى تستأمر) ني صحيح البُخاري٥٠:‏ 
وقوه ل کر ارو الت اوو ا مار سرن اه إن الیک 
تستحي» قال: سکوتها رضاها) ني مسند أحمد ۲: ۲۲۹» وقوله #: (الثيب تعرب عن 
نفسها والبکر رضاها صمتها) في سنن ابن ماجه۱: ۰٠۰۲‏ ومسند أحمد٤:‏ ۹۲٩۱ء‏ 
وشرح معاني الآثار ۳٦۸ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ١١٠١ء‏ والمعجم الكبير :١١‏ 
۸ والفردوس۲: ٠١٤‏ وفي إعلاء السنن :۸٥ :١١‏ صححه في الجامع الصغير؛ 
ولان ا لحياء في الثيب غير متوفر لقلته باممارسةء فلا مانع من النطق في حقها أو وجود 
ما يدل علل الرضا غير السکوت» ک| في سبل الوفاق ص٣١١٠‏ . 
(۲) أي: نطّة» وهي الوثوب من فوق» كا ني سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 
(۳) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتہاء كا في سبل الوفاق ص۷١٠‏ . 
(6) أي: جراحة ني المحل المعلوم لداع من الدواعي» كا ني سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 
)٥(‏ وهو طول المکث من غير تزويج» كا في سبل الوفاق ص۷١٠‏ . 

E 


وإذا زالت بكارتها بزناً فهي كذلك عند أي حنيفة ظ4 وقالا: تتزوٌج كما يروج 
الثيب» وإذا قال الزوج: قد بلغك النكاح فسكت» فقالت: لا بل رددت» فالقول 
قوهاء ولا يمين عليها 

(وإذا زالت بكارتما بزناً“ فهي كذلك عند أبي حنيفة ظه)؛ لأا 
تستحيي أكثر من غيرها؛ إذ الكلام فين إر تشتهر ا 

(وقالا) والشَافعىّ #: (تتزوّج كا بروج الثيب)؛ لوجود الثيابةء وهو 
رال الخذرة إا آذ ذلك اشتاغة الفا حضة وإظهارها واابة ا لحا اة به 
كالحاصلة با حيض» حيث لر يحصل مها شيء من مقاصد النكاح. 

(وإذا قال الزوج: قد بلغك النكاح فسكت» فقالت: لا بل رددت» 
فالقول قوها)”؛ لها بكر تملك البضع عليها 

وعند رفر ظك: القول للزوج بدعوى السكوت؛ لآنّه الأصل إلا 
هذا عارضه أصل آخر» وهو عدم الملك» فلا يبق حجة. 

(ولا يمين عليها. 


(۱) بأن ر يشتهر حانماء بأن عرفت وتكرر منها أو أقيم عليها ا حد؛ لأنٌ الناس عرفوها 
بكراً والشرع جعل السكوت رضاً بعلة الحياءء وإذا وجدت العلّة يترتب الحكم عليهاء 
وهاهنا قد وجدت لمعرفة الناس هما بالبكارة» فيعيبونما بالنطق» فتستحي وتمتنع من 
النطق» فكانت العلّة موجودةء فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل مصالحهاء كا في سبل 
الوفاق ص۲۷٠‏ . 

9) فأيا أقام بينة فَبلّت» فإن إر تكن لأحدهما بيّنة وإريكن دحل بهاء فالقول قوها 
بیمینها؛ لألّه يعي عليها لزوم العقد وملك البضع» وهي تنكره» كا في شرح الأحكام 
الشرغية 40۷:١‏ ورمز الفاق : ة٤١:‏ 

ا 


ولا يستحلف في النكاح عند أي حنيفة له خلافاً هماء وينعقد التكاح بلفظ: 
النكاح والتزويج 

ولا يستحلف ني التكاح عند أي حنيفة ظ4 » خلافاً هما)”؛ بناءً علل 
اختلافهم في معنى النكول -علل ما يأتي ني الدعوی إن شاء الله جلا _. 

(وينعقد النكاح بلفظ : النكاح والتزويج )”+ لأا صريان فيه 


(۱) لاله بذل وإباحة» وهذه الحقوق لا محري فيها البذل والإباحةء فلا يقضى- با 
بالنكول» كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان.» وفي مله علل البذل صيانة عرضه 
عن الكذب» فكان أولل؛ ومذا لا جوز إلا في مجلس القاضى وقضائه» ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء کا في التبیین٤:‏ ۲۹۷. ۰ 
(5) أي: فلا يستحلف في نكاح ورجعة وفيء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد 
ولعان» وقال القاضي الإمام فخر الدين: الفتوى علل أنه يستحلف المنكر في الأشياء 
الستةء كا في الكنز٤‏ : ۲۹۷ يعني: في هذه الأشياء التي عدّها سوئ الحد واللعان» 
وهو قوهما؛ لان هذه حقوق تثبت مع الشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالأموال» 
کات اد وااو ن و ف و ای ا اکا او ن 
الیم واجب» فترگه دلي على أله باذلّ أو مقرّء ولا يمكن أن تجعل باذلا؛ لألّه جوز ني 
الذين ولا جوز بذله... فتعين أن يكون مقراء والإقرار بجري في هذه الأشياء لكنه قرا 
فيه شبهة البذل» فلا يثبت به مأ يسقط بالشبهات كالجحدود واللعان» كما في التبيين٤:‏ 
۷ قال في الحقائق: والفتوى في النكاح علل قوهما؛ لعموم البلوئ» كم ني التتمة 
وفتاوی قاضیخان» کا في التصحیح ص ۲۰". 
(۳) لقوله علا: ۾ وتخو آلأیی ی £ [النور: ۳۲]ء وقوله ک: ۾ فما فی رید تنا ورا 
رگا £ [الأحزاب: .]١۷‏ 

_۳- 


والتمليك واهبة والصدقة 

ESEN OAS EEE 
الآية» وما‎ "١ الرقبة؛ لقوله عل: # ممت ة إن هبت نفْساللئّيّ  الأحزاب:‎ 
ينعقد به العقد في حق النبىٌ 4# ينعقد في حق غيره كسائر ألفاظ سائر العقوده‎ 


(۱) أي بالكناية: وهي في كل لفظ يدل علل تمليك العين في الحال» كا في العمدة۲: ۸ 
مغل: التمليك» واهبة.ء والصدقةء والجعل» والبيع» والشراء» والسلم» والصرف» 
والقرض» والصلح» والعطيةء ولكن يشترط فيها دلالة الحال علل النكاح» أو النية مع 
إعلام الشهود» كا في الفتح": ١۹ء‏ والنهر: 43رد لار ۹ وقد 
لَص بتمليك العين؛لأنٌ النكاح لا ينعقد بم| لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن 
والوديعةء ولا بم يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة علل الصحيح» وقد 
بالحال؛ لان النكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَما لتمليك العين بعد الموت» كا في فتح 
باب العناية ۲: ٦‏ ورد المحتار: .۲٠۸‏ 

(۳) 5 ل ع3: وة مومت إن وحمت فسا لیل نآرد ایانس تسا حاص 
يك حر 4 [الأحزاب: ١١]ء‏ فهي حلال للنبي 4 إن أراد أن ينكحها إذ وهبت 
نفسها له بغير مهرء ل عالصكة أك 4 فلا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة وهبت 
نفسهاله» فالاختصاص والخلوص في سقوط المهر عن النبي 4 هذه المرأة لا 
باختصاص النبي 4 بلفظ: اهبة؛ بدليل ّا مقابلة بن أعطى مهرها في قوله عل: 


کیو رچ م کے 0 ر و 


إتاأحلاتا لك وجك لی ٤ات‏ جوش £ [الأحزاب: ۰٥]ء‏ وبدلیل قوله کك: ِكيلا 

ي ن عك حر 4 [الأحزاب: 0۰[« وال حرج بلزوم المهر دون أف ظ: التزويج؛ وبنفي 

المهر تحعصل المنة التي سيت الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ دون لفظ» كا في سبل الوفاق 
E‏ 


ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة 
وقال ب لرجل أراد تزوج امرأة: «ملكتها بم| معكمن القرآن»» فكان تأويله: 
ببركة مامعك من القرآن. 

وقال الشافِعيّ ه: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لقوله 4ل: 
«اتقوا الله في التساء فإنهنٌ عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله»”» وكلمة الله: ما ورد في كتاإبه» وهو قوله غلا: 
ناییگ 4 وقوله غلا: متها 4 [الأحزاب: ۳۷]» إلا أن كلمة 
الله تحتمل حکم الله ک) في قوله علا: ولوا ڪی مقس بقت من ریک £ 
ارف ۹ 11 فل قلتمإ دعا ذكر تاه لبن حك اله بوعل أن الآية لا تشي 
ثبوت الحل بغير كلمة الله» فكانت ساكتة عنه» فلا احتجاج فيها. 

(ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة)؛ لأنً الإجارة تقتضي- التوقيت» 
وهو يبطل النكاح» وليس ني الإباحة تمليك» وهو شرط. 


فن و فر ای ر اا و ا 
1ء وتفسير القرطبي ٠١ : ٤‏ وروح المعاني ۲ 
(1) فعن أبي سهل الساعدي ك قال : (مأكنگها بها عك من القرآن) في صحيح 
E a‏ 
(۲) فعن جابر له من حديث حجة الوداع الطويل قال 44: «فاتقوا الله في النساء» 
فاكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله) في صحيح مسلم ۲: 
٦‏ فعن عمرو بن الأحوص قال 4#: «ألا واستوصوا بالنساء خبرآء فاا هن عوان 
عندكم» ليس تملكون منهن شيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...» في سنن 
الرمدى ۹:١‏ والششن الكرى السات ۲۹42۸ 

E 


و يجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجه) الولّء بكراً كانت أو ثيباً 

(ويجوز" نكاح الصغيبر والصغيرة” إذا زوجها الول بكرا كانت أو 
ثيباً)؛ لوجود سبب الولايةء وهو القرابة» وشرطهاء وهو عجز الول عليه» 
واستدلال الشّافعيّ ني عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة بقوله کل: «الثيب 
تشاور»” لا يصح؛ لألّه حمولٌ عل الكبيرة؛ لألّه خرج عل الأعم الأغلب فلا 
اول الصخرة وهذا لا يعت أذما إجاغا. 


(1) وجواز العقد علن الصغير لا يمنع أن لا تسلّم إلى زوجها إذا طلبهامالرتطق 
الوطء» فلا يجبر وليّها علل تسليمها له» سواء كان أباً أو غيره حتى تطيقه» والصحيح أن 
ذلك غير مقدّر بالسن بل يفوّض إلى القاضي بالنظر إليهامن سمن أو هزال» كا في رد 
المحتار ۳: ۲٠٤‏ وشرح الأحكام الشرعية .٩١-۹١ :١‏ 
(۲) لقوله : * ل بیس اض ین سای إن ارش َون تة َعَم ای کر 
يصن 4 [الطلاق: ٤]؛‏ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض عدة وهي ثلاثة أشهرء 
ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فدلّ ذلك على صحة العقد عليهامن غير أن 
تستأذن؛ اها ني سن لا یعتبر فيه إذنهاء وقوله عل: # وتکځو الاي منک £ [النور: ۳۲]» 
والأيامي: مع أيم» وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباً» فهي عامة 
تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة» ك في تفسير النسفي ۳: ١٤٠١ء‏ وتفسير 
الكلبي ۳: ٦٦‏ والكشاف : ۲۲۷ وعن عروة د#ه: (تزوج النبي 5 عائشة رضي الله 
عنها وهي ابنة ست سنين وبنی بها وهي ابنة تسع ومکشت عنده تسعا) في صحیح 
البخاري :٩‏ ۱۹۸۰ . 
(۳) قال ابن حجر في الدراية ۲: :1١‏ «إر أره بهذا اللفظ» وأما بمعناه فتقدم»» وقال في 
فتح الباري ۹: ۱۹۲: «وقع عند بن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا 
الخدت الت تاور 

-۸- 


والولٌ هو العصبة 
(والو ل هو ال (a‏ 


(1) الولاية: هي حن تنفيذ القول علن الغير رضي أو أريرض» كما في البحر ١١۷:۳‏ 
والتنویر ص۸٥‏ . 

(۲) وترتيب الأولياء في القرب كالآتي: 

أولاً: للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث وال حجب؛ لاه بترتيب الإرث وحده لا يقدّم 
الاب على الأب بل يُقَدَّمٌ الأب بأن يأخذ فرضه أولاً ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما 
مع ترتيب المحجب يقدم الابن علل الأب؛ لاله بججبه حجب نقصان» والعاصب بنفسه 
ينحصر في ربع جهات: 

١.البنوة:‏ تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قَذّمَ ابثها 
ومثلها الملجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ب وقال محمد خه: يقدَّمُ الأب؛ لاله 
أوفر شفقة من الابن. 

۲.الأبوة: تشمل: الأب وال ج الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 

۳.الأخوة: تشمل: الخ الشقيق والأخ لأب وابن الأح الشقيق وابن الأح لأب وإن 
نزل کل منهم|. 

٤.العمومة:‏ تشمل: العم الشقيق» والعمّ لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
وإن نزل کل منها. 

والترجيح في التقديم بينهم علل الترتيب الآتي: 

١.بالجهةء‏ فتقدَمٌُ جهة البنوّة ثم الأبوّة ثم الأخوّة» ثم العمومة؛ فابن ابن الابن مقَدَمٌُ 
علل اللأب» ويسمى هذا تقدي) بالجهة. 

NR کالابن وابن‎ : a a ۲ 


الخ ترجح الأقرب درجة» فيقدم الابن علل ابن الابن؛ لاله أقرب و ويد هذه 
_۳۹- 


تقدي) بالدرجة. 
۳.بالقوةء فإن وجدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كاخ شقيقق وأخ لأب 
يرجح الأخ الشقيق؛ لألّه أقوى من الأخ لأب» إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 
وأاحدة» وي هودن اة 
فان ر یوجد مر جح بأن كانت ال جه والدرجة والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين 
أو أخوين لأب» استويا؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجُح. 
ثانياً: العصبة السببيةء وهي الآتية من ولاء العتاقةء فتثبت للمعتق ولو أنشى» ثم لبنوته 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته علل الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأم 
علل أم الأم وأم الآب؛ لقرماء وتقدم أم الأب على أم الأم قوت ا؛ إذ هي منتسبة 
e‏ 
رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقوّةء فتقدّم البنت على بنت الابن. 
سادساً: الآخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخحت 
الشقيقة علل الأخحت لأب والأخحت لأم» وتقدم الأحت لأب علل الأخحت لأم والأخ 
لأم. 
سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 
ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقَرًة. 
تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 
عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوة. 

2 


فإن زوّجَّهم) الأب وا لحد فلا خيار هما بعد البلوغ 

لقوله 4¥: «الإنكاح إلى العصبات)”؛ ولذلك جعل الاعتراض لعدم“ 
الكفاءة إليهم. 

وقال الشَافعيٌ #ه: غير الأب وال جد لا يزوّج؛ اعتباراً بالتص ف في 
قا والفرق ا أن الهو دعن الال هو الان ا ولك بتك رار اله فة 
بعد آخرئ» ولا يمكن ذلك بدون اللزوم. 

وتصرّف العم والأخ غير لازم؛ لعدم شرطه» وهو قرب القرابةء فتعذّر 
القولّ بالنفاذ؛ لعدم الفائدة بخلاف النكاح. 

(فإن زوَّجَهم الأب وا جحد فلا خيار هما بعد البلوغ)” استحساناًء لأنً 


الثاني عشر: ولاد العمات والأعمام لآم والأخوال الخالات وبنات الأعمام علل الترتيب 
مع مراعاة الدرجة والقوة. 
الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير علل يده ووالاه» بن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عتي إذا جنيت؛ لأَنّه يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الراب عشر: الولاية إلى السلطان؛ لقوله #: (السلطان ولي من لا ولي له) في مصنف 
ابن أبي شيبة ۷: ۲۸٤‏ ومسند أحمد ٠٠١ :٦‏ والمنتقى :١‏ ١1۱۷ء‏ وصحيح ابن حبان 
۹ والمستدرك ۲: 1۱۸۲ء ومسند أي عوانة ۳: ۷۷ء وسنن الترمذي ۳: ۷١٨٤ء‏ 
وحسنه» ک)| ني في شرح الوقاية ص۲۹۳-٤۲۹»‏ وعمدة الرعاية ۲: ۴۷ء وذخيرة 
العقبىى ص ١٠۱۸ء‏ وكمال الدراية ق۲۲۷ والدر المختار ص: ٠٠١‏ وشرح الأحكام 
الحر غ :1728۹ ورا لار 7 
() قال ابن حجر في الدراية ۲: :1١‏ «ل ر أجده). 
(۲) في ا وب: (ابعدم). 
(۳) أقسامٌ الأولياء في ولاية الإجبار: 

ك 


أولاً: الأصل وإن علا والفرعٌ وإن نزل إن كان مذكّراً عاصباً: كالأب وال جد والابن 
وابن الابن» وله حالتان: 
ا مھ غورف ف ا ا ا وا و 
زواجه وینفذ ویلزم» بان لا يذ as e‏ 
واللإفاقة في حالة الجنون والعته» حتى في حالة عدم لاء و اة رة ن 
الأصل والفرع العصبيين تدان جِدَاً بليغاً وينظران نظراً صائباً با عندهمامن وفور 
الشفقة في اختيار الهم وتقديمه علل المهم» ولاسي) وما لريعرفان بسوء الاختيار» بل 
بحسن النظر في العواقب؛ لوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل علل أتَّىا لو وجا 
لغير كفء أو أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ: كحسن الخلق 
ولطافة العشرة وكرم الصحبة وتوسيع النفقة علل الكفاءة والمهر. 
الثانية: أن يعرف بسوء الاختيار» سواء كان آتياً من جهة المجانة أو الفسق» فيصحَ 
وينفذ ويلزم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأ الملصلحة ظاهرة بخلاف ما إذا 
كان الزوج غير كفء» أو كفا والمهر أقل من مهر المغلء فإِلَّه لا يصح؛ لألّه إريعرف 
بحسن الاختیار» ك في الدر المختار ورد المحتار۲: .٠٠٠-۳١٤‏ 
ا : غير الأصل والفرع المذكر العاصب :الام والاخ والقاضي» فيصح وينفذ غير 
لازم إن كان الزوج كفؤاً والمهر مهر المخل؛ لأن العقدَ صدر من هو قاصر الشفقة؛ لان 
أصل الشفقة موجود» لكتّها قاصر ة عند المقابلة بشفقة الأب وال جد فيتطرّق الخلل إلى 
المقاصد فيثبت فى| النيار» فلو جود أصل الشفقة نفذناه ني الحال» ولقصورها أثبتنا ها 
ا لخيار في المآل؛ ليزال الضر_ر لو كان فيه ضرر» ويضاف اختيار هما إلى نفسهاء إذ 
الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر من غيره» فيبراً الأولياء عن عهدة اليتامى» وقال أبو 
يوسف 44: لا يثبت الغيار للصغير والصغيرة بالبلوغ» ولو كان المزوّج غير الأب 
والج؛ لأ النكاح عفد لاز كا ني شرح الأحكام الشرعية۱: .۷٤‏ 

ا 


وإ رَوَجَّه) غير الأب واد فلكلّ واحد منه| ايار إذا بلغ: إن شاء أقام على 
النكاح» وإن شاء قَسّخ» ولا ولاية لصغير ولا مجنونِ» ولا كافر على مسلمة» وقال 
أبو حنيفة له : يجوز لغبر العصبات من الأقارب التزويج» وقالا: لا يزوج الصغير 
غر العصبة 
النبنّ ار يخير عائشة رضي الله عنها عند بلوغها. 

(وإّ روجهم غير الأب واد فلكلّ واحد منه الخيار إذا بلغ: إن شاء 
آقام على النكاح» وان شاء فُسخ)؛ لآن ولایتھا قاصرة؛ لقصور شفقته]. 

وقال أبو يوسف : لا خيار هم|ا؛ لأنه نكا صدر عن ولاية فيلزم 
كنكاح الأب» إلا أن الولاية متنوّعة كالقرابة» فمطلق القرابة تقتضي-مطلق 
الولايةء وهو النفاذء وزيادة القرابة تقتضي زيادة الولايةء وهو اللزوم. 
غيرهم آول. 

(ولا كافر على مسلمة)؛ لأن في الولاية إثبات السبيل علل المسلم» وهو 

(وقال أبو حنيفة ظل4: يجوز لغبر العصبات من الأقارب التزويج) مشل: 
الأم» والأحت» والخالة؛ لقوله عل: # وأوأوأ آلأر عاو معطم اوعض 4 [الأنف ال : 
٥‏ ولأن شفقة القرابة كاملة” على النظر فصار كالعصبات. 

(وقالا) والشَافِعيّ # وهو رواية عن أبي حنيفة #5: (لا يزوج الصغيبر 
غير العصبة)؛ لقوله 5: «الإنكاح إلى العصبات)". 


)١(‏ في أ و ب: «حاملة). 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: 1۲: ر أجده». 
ت 


ون لا ولج ها إذا زًجها مولاها الذي أعتقها جازء وإذا غاب الول الأقربُ غيب 
منقطعة جاز لن هو أبعَدُ منه أن بروج 

(ومن لا ول ها إذا زوًّجها مولاها الذي أعتقها جاز)؛ لاله عصبة. 

(وإذا غاب الول الأقرثُ" غيبة منقطعة جاز ن هو أبْعَدٌ منه أن 
بُزوّج)*؛ لان ولاية الأقرب ار تبق متتفعاً بہاء كما لو مات أو جُنَّ. 

وقال زفر ظ4: لا جوز للأبعد التزوي؛ لأنَ الولاية ثابتة للأقرب؛ 


(۱) ذا استوی وليّان في القرب: كاعوين ملا وكل متها مستوف لشروط الولاية 
فأما تول الزواج جاز هذا العقدء سواء أجازه الآخر أو ار خجزه» فإن زوجها كل منه) 
فالصحة للأسبق» فإن لر يعلم السابق أو وقعاً معاً بطلا؛ لعدم الأولويةء وهذه الولاية 
ليست متجزئة» وني کل منھم] جزء منها حت يلزم اجتماعهماء بل هي ثابعة لكل منه) 
علل انفراده» فله أن يتولى العقد بمقتضي هذه الولايةء ومتى باشر شخص: أي عقد 
مستوف لجحميع شرائطه بولاية تام نفذ ولا ينقض. 
وأما إذا اختلف وليان في القرب؛ فإِلّه يقدّم الأقرب» حتى إذا زوجها الأبعد لا ينفذ 
الزواج ما ريرض الول القريب صراحة أو دلالة» فسكوته لا يعتبر إجازة لهذا العقده 
ولو كان حاضراً مجلسه؛ أنه لا يدل قطعياً علل الرضا؛ إذ بجتمل أن يكون لعدم المبالاة 
هذا العمل الذي در من غ ولاية معترة کا ف سبل الرفاق ضر :١١١*‏ 
(9) إذا غاب الول القريب» فإلّه بحق للولي البعيد تزويج الصغيرة» مشل أن يكون ها أخ 
شقيق وأخ لأب وغاب الخ الشقيق» فإِلّه بح للأ لأب أن يزوّجها؛ لأن للأبعد بعد 
القرابة وقرب التدبير» وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابةء قزلا منزلة وليين 
E E‏ ا 
الول غير ظالر لا سيا إذا كان سفره للحج وا جهاد فأشبه النغقة وا حضانة فإها تتتقل 
إل البعيد» كا ني سبل الوفاق ص٤٠١‏ . 

ا 


والغيبة المنقطعة: أن يكون ني بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة واحدة 
والكفاءة في النكاح 
بدلیل: آنه لو زوج حیث هو جاز إلا أنه ذا زوج صارت ولایته منتفعاً بہا. 

وعند الشافعي ه: يزؤجها السلطان» وهذا خلاف قوله 45 
«السلطان ولي من لا ولي له»”» وهذه ها ولّ. 

(والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرّة 
واحدة)”؛ لأ الّاهر أن الكفر لا ينتظر استطلاع رأي الأقرب» فيؤدي إلى 
فواته» وإلّه عزيز الوجود. 

(والكفاءة” في النكاح IR OMT‏ 


(1) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: »۲۸٤‏ ومسند أحمد 1: ٠٠١‏ والمنتقى :١‏ ١١۷٠ء‏ 
وصحیح ابن حبان ۳۸1۹ والمستدرك 1۸١:۲‏ ومسند آي غوانة ۷:۳ وستق 
الترمذي ۳: ۰٤٨۷‏ وحسنه. 

aE LANES) 

والقول الثاني: هو مسافة القصر-: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز 
ص٥٤.‏ والتنوير ۲: »٠٠١‏ وقال صاحب الكافي والتبيين ۲: :۱١١‏ وعليه الفتوى. 
والثالث: إن غاب في البلدة بأن كان ختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاططب 
الكفء» واختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار ۲: ١٠ء‏ وال ملتقى ص١0٠‏ وصححه 
شمس الأئمة السرخسي ومد بن الفضلء وفي المداية :٠٠١ :١‏ أله أقرب إل الفقه. 
وفي الفتح۲: :۱۸١‏ أنه الأشبه بالفقه. وني الدر المنتقی ۱: ۳۳۹ عن الحقائق: أنه أصح 
الأقاويل. وفي البحر": :٠١١‏ الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ. 

(۳) وهي مساواة الرّجل للمرأة في النسب واللإسلام والحرفة والحرية والديانة والمالء 
وإنّا اعتبرت في هذه الأشياء؛ لأن التفاخرَ يقع بها فيا بين الناس. 


e 


2 ۰ 


معتاره 
معترة)؛ لقوله 4 لا تزوج النساء ا الآكفاء»)“» ا مالك یه 
بقوله #: «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى»” في عدم اعتبار الكفاءة لا 


SEAT Neola ely 
مستفرشة للخسيس» فلا بد من اعتبارها من جانبه» بخلاف جانبها؛ لأ الزوجَ‎ 
مَستَفْرش فلا تغیظه دنا ةالمرأة.‎ 
IR NS SE BN NS 
واحدٌ منه| حقه قي الآخر» وهي معتبرة في ابتداء النكاح فلا يضر زوالا بعد ذلك» کا‎ 
CET AE 
قال المحلاوي في نزهة الأرواح ۳۸: «حصل ما قاله ابن عابدين وقرّره شيخي العلامة‎ 
الشيخ مسعود النابلسي واعتمده شيخي العلامة البحراوي بعد أن قرر عبارة اهام في‎ 
الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين أن المدار علل تعيير الولي وعدمه» فإذا ألحق الزوج‎ 
بالولي عاراً لا یکون كفا وإلا یکون کفۇ.‎ 
الأصل ني هذا الباب حخديف: (يا عل ثلاث لا تو حرها الصلاة إذا أت‎ © 
f1 N EET والجنازة إذا حضرت» والأَيُمُ إذا‎ 
وسنن البيهقي الکبیر۷: ۳۲٠۱ء وحديث: (ألا لا يزوج‎ ٠٠١ وحسنه» ومسند أحمدا:‎ 
القاء ال ال رياه ولا ر جن إلا من الفاق سن سعد بن را52‎ 
.1۸ : وسنن البيهقي الکبیر۷: ۳١۳٠ء وسنده ضعيف» كا في عمدة الرعاية‎ 
فعن جابر ظه» قال #5: (لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء‎ )۲( 
ولا مهر دون عشرة دراهم) في مسند أبي يعلل٤: ١۷ء وقال عمر بن الخطاب له:‎ 
٥۲ :٤ةبيش «لأمنعنٌ فروج ذوات الأحساب إلأمن الأكفاء» في مصنف ابن أبي‎ 
.۲۲۲ والاآثارا:‎ ٠٠٥٦۰۱٥۲ :٦قازرلا ومصنف عبد‎ 
فعن أي نضرة ك قال: حدثني: مَن شهد خطبة النبي في يام التشريق شك‎ )۳( 
E # 


فإذا تزوّجت المرأة غر الكفؤ فللأولياء أن يفرقوا 
يصح؛ لألّه ورد في حق أحكام الآخرة. 
(فإذا تزوّجت المرأةَ غر الكفو” فللأولياء أن يفرقوا OES‏ 


الي ا( ان د رک اعدو اا واج ن لمرن غا 

عجمي فضل» قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إلا بتقوى الله كك) في مسند المحارث١:‏ 

۳ والعجم الكبر۱۲:1۸. 

NEO LN O) 

أولا: أنه يصح تزويجها نفسها وينفذ لازماً مطلقاً إذا يكن ها ولي عاصب؛ لأنّه لا 

يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 

ثانياً: نه يصح تزويجها وينفذ لازماً إذا كان ها ول عاصبٌ بشرطين: 

الأول: أن يكون الزوج كفؤاً؛ إذ له حق الاعتراض إن لريكن كفؤاء فلا يصح الزواج 

أصلاً على المفتى به» وإن رضي بعده؛ لأنٌ العقد وقع باطاك والباطل لا تلحقّه 

الإجازة واا تلق الصجح الرترف أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء 

صح؛ ا ی و ا ک م ا . وحق الولي بالاعتراض 

مقیّد با ر یسکت حتی تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتفريق بين آبويه» فان بقاءهما 

مجتمعين علل تربيته أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها الحبل الظاهر» كا في رد المحتار۲: 

۷ 

الثاني: أن يكون المهر مهر المئل؛ إذ له الاعتراض علل الزوج إن كان أقل من مهر المملء 

قائلاً له: ما أن تتم ها مهر المثلء وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد فإن مم 

الزوج المهرً فبها وإلا فللولي العصبة الأمر الثاني وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ 

لد ان الا ركام هرون ها اله رة وي رون هاه فة الكقادي با جى 

أولى منها؛ لأنٌ ضررّه أشد من ضرر عدم الكفاءة؛ لألّه عند تقادم العهديعتبر مهر 
۷ 


بينهاء والكفاءة تعتبر فى التّسب 
بينهما)”؛ لأتَها ألحقت بهم ضرر الشين» فكان هم الدفع. 
(والكفاءة تعتبر في التسب)؛ لقوله #: «قريش بعصهم أكفاء لبعض» 


قبيلتها بمهرهاء فيرجع الضرر إلى القبيلة كلها » فکان همم دفعه» بخلاف الإبراء بعد 
التسمية» الد آما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر المشل فينفذ لاز ۽ 
E OT O EY‏ 
وهذا احق في الاعتراض للأولياء مراع وقت الثبوت فقط» فلا حق فى) حالة البقاى 
کا ني سبل الوفاق ص٤١٠.‏ 
(1) في ظاهر الرواية النكاح من غير كفو ينعقد» لكن للول الاعتراض» إن شاء فسخ» 
وإِن شاء آجاز» کا في شرح الوقاية ص ۲۹۰. 
والقول الثاني: لا ينعقد الزواج أصلاً وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ظكء أفتى بها 
قاضي خان واختارها ابن امام في الفتح ۳: ٠١١‏ وفي التنوير ۲: ۲۹۷ ومنح الخفار 
ق۳۰۸/ ب والدر المختار ۲: ۲۹۷: به يفتى» وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته علل 
الدر المختار ۲: ۲۷ وابن عابدين في رد المحتار ۲: ۲۹۷ وبرهان الشرِيعة في الوقاية 
ص۲۹۰ يدل علل اختيارهم» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط» كذافي 
تصحيح القدوري ق۸٤/‏ ب؛ لاله ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل 
قاض يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك؛ أنفة للتردد علل أبواب الجحكام» 
واستفقالاً لنفس الخصومات,» فيتقرر الضرر فكان» منعه دفعاً له. 
(۲) وهو معتبرٌ ني العرب» فقريش بعضهم أكفاء لبعض» ولا يعتبر التفاضل بينهم؛ 
لأن النبي ل زوج بنته من عثهان #ه» وهو عدوي لا هاشمي» وزوّجَ عل كرم الله 
وجهه بنتّه أم كلثوم من عمر 4ه وهو عدوي لا هاشمي» وهي هاشمية» ويجمعه| 
قريش» قال رسول الله : (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من 
كنانة واصطفی من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم) في صحيح مسلم :٤‏ 
A‏ 


والعرب بعضهم أكفاء لبعض» حي بحىٌ» وقبيلة بقبيلة)”. 


۲ء وقال 4: (خيرٌ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش أَخَُاهٌ على ولد في 
صغره» وَأَرَعَاهٌ على زوج في ذات يد) في صحيح البخاري ۳: ١١۲٠ء‏ وصحيح مسلم 
٤‏ ۹ . قال المهلب: إنا يركب الإبل نساء العرب» ونساء قريش من العرب» فنساء 
قريش خير نساء العرب» وقد آخبر # بها استوجبن ذلك: وهو حنوهن علل آولادهنء 
ومراعاتہن لآزواجهن» وحفظهن لأمواهم» کا ني شرح ابن بطال ۷: .٠۷١‏ 
والعرب أكفاء لبعض» ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش؛ قال رسول الله 44: (ا 
خلق الله الق اختار العرب» ثم اختار من العرب قريشأء ثم اختارمن قريش بني 
هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا حيْرَةمِنْ حَيَرَةٍ) في المستدرك :٤‏ ۹۷» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: ١٠١٠ء‏ وقال: هذامرسل حسن» وقال سلمان الفارسي «له: «ثنتان 
فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم» ولا نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير 
۷ء وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 
وأما العجم فليسوا بكفء للعرب؛ لأَّمّم ضيَعوا أنسابمم» فلا يفتخرون با لجهلها 
عندهم» وإنًا يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة. 
والعجمي: من إرينتسب إلى إحدى قبائل العرب» قال ابن عابدين في رد المحتار": ۸۷: 
NSS AEE Es‏ 
كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 
ونحوهم»» لكن العالر وإن كان أعجمياً كفو للقرشية وغيرها؛ لأن شرف العلم فوق 
شرف النسب وغیره» کا في رد المحتار۳: .٠۲۳‏ 
(۱) فعن ابن عمر # قال #: (قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلةء والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برٌجل) قال 
البيهقي في سننه الكبرى ۷: :۱٤١‏ هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث إريسم 
4 


والدّين» والمال: وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة 

(و)تعتبر في (الدين)؛ لأنه أشرف شيء یفتخر به» حتی لا یکون 
الفاسق كفواً للعفيفة الدينة. 

(و)تعتبر في (المال”: وهو أن یکون مالکاً للمهر والنفقة)؛ لقوله 4: 


شجاع بعض أصحابه» ورواه عثان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً 
ضعيف بمرّة. انتهى. وني الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار ۷: ١١٠١ء‏ 
ومجمع الزوائد ۲۷١ :٤‏ والدراية ۲: .1١‏ 

)١(‏ وهي التقوى والزهد والصلاح» كا في البحر": ١١٠-١٤٠ء‏ وتكون في العرب 
والعجم» وال معتبر فيه: 

أولاً: أن الفاسق ليس كفؤَاً لصالحة نت صالح» وإن إريعلن الزوج فسقه علل 
الصحيح؛ لأتًّها تعر به» هذا اختيار الفضلي 4#ه» ومشى عليه في الوقاية ص٥۲۹‏ وفي 
الدر المنتقى :۳٤١ :١‏ هو الصحيح. 

اک ق ا 

ثالغا: أن الفاسق كفو لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنٌ ما يلحقه 
من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 

رابعاً: أن الفاسق كفو لصالحة بنت فاستق إن رضيت هي بذلك؛ إذليس لأبيهاحق 
الاعتراض؛ لاله مثله» وهي قد رضيت به. ۰ 

فالتعويل على صلاح الكل» ومن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
يِن أن صلاح الوالد والولد متلازمانء كا في رد المحتار: ١۲ء‏ وعمدة الرعاية۲: 
۹. 

(۲) وهو ني العرب والعجم» والمعتبر فيه: المهر والنفقة علل الصحيح» وعن أي حنيفة 
وحمد د في غير رواية الأ صو :أن الفاق السار رة نالتاش اكرون 


0۰ 


وتعتبر في الصنائع» وإذا تَرَوَجّت المرآة وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض 
عله 
«تنكح المرأة الها وجماها»"» فكان المال من مقاصد العقد, فتعتبر فيه الكفاءة. 

(وتعتبر في الصنائع)" حتى لا يكون الجائك كفواً للبراز والصيرفي؛ 
لأن الناس يأنفون من الصنائع الدنية. 


(وإذا ترَوّجّت المرأة وتقصت من مهر مثله فللأولياء الاعتراض عليها 


بقلة امال وكثرته» ك في رمز الحقاتق ۱٤۹:۱‏ والتبيين ۲: ١٠١٠ء‏ وشرح الوقاية 
ص۲۹1 والمقصود بالهر: أي المعجل» ولا يعتبر الباقي ولو كان حالاً كما في 
لعن ١‏ و افدر عن الغفة علها ان كرون مالك ا لفقة فهر إن كان غ 
محترف أو یتسب کل یوم ما یکفیه إن كان حترفاًء ك شرح الأحكام الشر-عية :١‏ 
۰ 
)١(‏ فعن أبي هريرة 4#ه» عن النبي ب قال: «تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء وجماهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» في صحيح البخاري ۷: ۷» وصحيح مسلم 
A:‏ . 
(۲) ويكون في العرب والعجم» والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتهامن جانب الزوج 
ووالد الزوجةء والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفؤأً لبنت 
التاجر» وهكذاء وحينئٍ يكون المدار فيها علل التفاخر والتعيّرء وحقق في غاية البيان: 
أن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأ الناس 
يتفاخرون بشرف الحرف ويتعبّرون بدناءتهاء وهي وإن آمکن ترکھا يبق عارهاء کا ي 
البحر": ٤‏ ١٠ء‏ وقي الملتقى١‏ : :١‏ «وحرفة عندهماء وعن الإمام له روايتان» فحائك 
أو حجام أو کناس أو دباغ لیس كفا لعطار أو بزاز أو صراف» وبه يفتى). 

0 


عند أي حنيفة ڪه حتى يتم ها مهر مثلها أو بُفارقهاء وقالا: ليس هم حل 
الاعتراض» وإذا روج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه الصغر وزاد 
في مهر امرآته جاز ذلك عليهماء ولا جوز ذلك لغير الأب والجحدّه وقالا: لا جوز 
الزيادة ولا ا لحط ويصح التكاح إذا سَكّى فيه مَهراً 
عند أي حنيفة 4 حتى يم ها مهر مثلها أو بُفارقها)؛ رغال او رب 
كشرف النسب» فكانت بال حط ملحقة للضرر بهم فلهم دفعه. 

(وقالا: ليس هم حقّ الاعتراض)*؛ لان المهرّ حالص حقها. 

(وإذا رَوّج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابته الصّغر وزاد 
في مهر امرآته جاز ذلك عليهماء ولا جوز ذلك لغير الأب والجدّ)؛ لأن الأب كامل 
الرأي والشفقةء فالظاهر أنه إر حط من المهر وإريزد إلا لمنفعة تزيد علل ذلك 
I E‏ ناقص الشفقة» وبخلاف بيع المال؛ لأن 
المقصود منه الماليةء وهاهنا ا مال تبع. 

(وقالا) والشَافعىّ # 4#: (لا جوز الزيادة ولا الحط)؛ لأنه تصرف في 
المال» فصار كغبره من الأموال. 

(ويصح التكاح” إذاسّكى فيه مَهرا)”؛ لقوله عا:# أل 
ککم ما وڪم انتب تمو امول کم 4% [النساء: ٤‏ ۲]. 


E TR N TD TT NED 

المهر بعد التسمية» فلا اعتراض عليها بالاتفاق» ک| في سبل الوفاق ص٤١٠‏ . 

(۲) لألّه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف ال محل لا لصحة النكاح» فالعقد يصح وإن ر 

يسم فيه مهر» أو تّفي» بأن تزوّجَها بشرط آن لا مهر اء کا في سبل الوفاق ص١٤٠‏ . 

(۳) المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع بالتسمية أو بالعقده كا 
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کک a I‏ 
مال شوھ وروا ية Ty ENE‏ 
لمر والطلاق لا يكون إلا بعد صحة النكا» اذامف ا ب يرال 
بنفس العقد عندنا؛ لحديث عبد الله بن مسعود له في المفوّضة”. 
وعند الشَافِعيٌ ظ#ه: لا يجب المهر إلا بالفرض أو بالدخول؛ لأنَ النكاح 
لاق دب الال »وقد اف 2E‏ اله ر تال ةبترل E‏ 
السا صد عة [النساء: ٤]ء‏ والتّحلة: هي العطية والصلةء فدل أنه 
لن جت ا ا ال اک و ادا ها ما ت یم کو 
فعلل هذا تكون الآية حجّة عليه؛ لبا تقتضي وجوب المهر ديناً: أي انتحلوا 


في العناية ۳٠١:۳‏ ورد المحتار ۲: ۳۲۹» ويسمى الصداق» والصدقة» والتحلة» 
والأجرء والفقريضة» والعقرء والعَطيّةء والعلائق» كا في الشرنبلالية ۳٤١:١‏ ومجمع 
الاجر 

(۱) فعن ابن مسعود ظ: «إِنَ رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض ها ور يمسّها حت مات» 
قال: فرڏهم» ثم قال: قول فيها برأيي فإن کان صواباً فمن الله وإن كان خطاً فمتّي» 
E‏ 
فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء رسول الله في 
بروع ابنة واثٌ شتق» ففرح عبد الله #بذلك وكبر» في المنتقى ١‏ : ۹ وصحیح ابن حبان 
ENTE Ng TV Tao OTTERS‏ 
ومد ا 
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وأقل المهر عشرة دراهم فإن سه سى اقل من عشرة فلها عشرة 
ذلك» وإذا احتملت الآية لا تبقىى حجة. 

(وأقل المهر عشرة دراهم فإن سَمّى اقل من عشرة فلها عشرة)؛ ل 
روئ جابر 4# عن النبي ل أله قال: «لامهر دون عشرة دراهم)"» وعن عمر 
وعلي #” مثله» وهذا لا يعرف إلا توقيفاًء فصار كالمسموع. 
(۱) لاله حق الشرع من حيث وجوبه؛ عملا بقوله كك: فد علق اما فضا مهم ف 
روجهم % [الأحزاب: ١٠]ء‏ وكان ذلك لإظهار شرف ال محل فيتقدّر بها له شأن» وهو 
العَشرة» استدلالاً بنصاب السرقة؛ لاله يتلف به عضو محترم» فلأن تملك به منافع 
البضع من باب أول» كا في العناية ۳: ١۲ء‏ ولقوله غلا: انت توا انول کم ونی عو 
e‏ 4 [النساء: ٤۲]ء‏ قال النَسَفيّ هه في تفسيره :۲٠۹ :١‏ «فيه دلي عل أن 
النكاح لا يكون إلا بمهرء وآلّه جب وإن ر يُسكًء وأ غير المال لايصلح مهراء وان 
القليل لا يصلح مهراًء إذ الحبة لا تعد مالا عادة». 
(۲) رواه الدارقطني عن جابر که رفعه في حدیث سنده واه؛ لن فيه بشر- بن عبيد» 
كذاب» ورواه الدارقطنيٌ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عل ت موقوفاًء وقال أمد 
ظله: سمعت سفيان بن عيينة يقول : لر أجد هذا أصلاًء يعني العَشرة في المهر» ويعارضه 
اا و رار ا وا ا ا ق 
المعارضة بحمل الأول علل أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجااء والثاني المسجّل عرفا 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من طرق ضعيفةء لكتّها يقوى بعضها 
ببعض عن جابر له فيرتقى إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في الحجة» وفي إعلاء السنن 
N E E‏ 
۹ وظفر الأماني ۱۷٤-١۷١‏ وكشف النفاء ۲: ٤۹٦-٤۹٠‏ وفتح باب العناية 
۲ ۵ وإعلاء السنن‌۹۳:۱۱-١٠٠.‏ 
() فعن عل ظ4ه: «أقل ما تستحل به المرأةعَشرة دراهم» في س: سنن البيهقي الكبير ۷: 
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ومن سكّى مهراً عشرة فا زاد فعليه المسكّى إن دخل ما أو مات عنها 

EB E OTE NT 
وأكثر؛ لقوله #: «مَن أعطى ملا كفيه طعاماً أو دقيقاً أو سويقاً فقد استحل)*»‎ 
ا‎ 
لک لع ت ا ومو کرت عه غل اة واد عالت‎ 
[۲٤١ للكتاب» فلانعمل به؛ لان الله غلل قال: انتب تامو کم 4 [النساء:‎ 
والمال في العرف مايكون له قدر عند النتاس.‎ 

وقال زقّر #: إذا سكي أقل من عشرة دراهم» فسدت التسميةء وجب 
واک د ا کاو ا ب را ره ارز ا 2 
تتبعض في باب المهر» فتسمية بعضها كتسمية الكل كالطّلاق» وما جاز أن يكون 
بدلاً في البيع وأجرة في الإجارة جاز أن يكون مهراً؛ لأنٌ الواجب في جميعها المال. 

(ومَن سكّى مهرأ عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن دخل بها أو مات 
عنها)”؛ لاله إذا دحل ا فقد استوف المعقود عليهء فيتأكد المبدل» وإذا مات فقد 
انتهى العقد منتهاه» والشيء إذا انتهى يتأكد ويتقرّر» كالصوم إذا دخل الليل. 


٠‏ وسنن الدارقطنی ۳: ۲٤١‏ وضعفاء العقيلى ٠٤١:۲‏ وذكره ابن المجوزي ف 
التحقيق ۲: ۲ وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية ۳: ١۱۹۹ء‏ والدراية 1:۲ 
)١(‏ فعن جابر 4ء أن النبي 4 قال: «مَن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو 
ترا فقد استحل» في سنن أب داود ۲: ٠۲۳٠‏ وقال أبو داود: «رواه عبد الرحمن بن 
مهدي» عن صالح بن رومان» عن أي الزبير» عن جابر ه موقوفا»» والسنن الكبرى 
للبیهقی ۷: ۳۸۹. 

(۲) حالات تأكد كل المهر والزيادة عليه: 
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e a 
مهراء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ ها فلها مهر مثلها إن دخل ما أو مات عنها‎ 

ورن اعا ال حول و ا ا ت ا 
ون ط لتم وشن من بل انتم سوهن وقد رض خر هريه صف ماؤضح 4 [البققرة: 
[YTV‏ 

(فإن تزوّجًها ولم يسم ها مهرأًء أو تزوّجها على أن لا مَهْرَ ها فلها مهر 
مثلھا' إن دخل بہا أو مات عنها)؛ لحديث ابن مسعود ## أنه حكم ها بمهر 
مثلهاء وقال: «آرى هما مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط» فقال ناس من أشجع 


أول: الوطء» سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كما إذا 

رفت امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتك» فذحل بهاء وتبيّن بعد ذلك أا غير 

زوجتهء هفرق بینها» وجب عليه المهر. 

ثانياً: الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح» فلا يتأكَدٌ لزومٌ كل المهر إلا إذا كانت 

ا لخلوة صحيحة وكان النكاح صحيحاًء ويتأكد في هاتين الحالتين لتحقق تسليم المبدل» 

وهو منافع البضع» وبتسليم المبدل يتأكد البدلء وهو المهر. 

ثالثاً: موت آحد الزوجين» ولو قبل الدخول وقبل الغلوة الصحيحة؛ لان الزواحَ 

ينتهي به حيث ر يبق قابلاً للرفع» والشيِءٌ بانتهائه يتقرٌر ويتأگد» فيجب أن يتقَرَرَ 

بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك» وليس هناك مايمنع منه» 

وتلك المواجب هي: الإرثء والعدةء والمهر» والنسب» كا في الدر المختار ۲: ٠۳٠١‏ 

ووا 

)١۱(‏ حالات وجوب مهر المغل: 

أولاً: إن ريسم مهراً عند العقدء سواء كان الْباشر له الزوج أو وليه؛ لأتًبا قد رضيت 
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فيهم معقل بن سنان فقالوا: نشهد آنك قضيت بمثل قضاء رسول الله #5 في روع 
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ت واش الا دة 


. (E الله‎ 


¢ ي ففرح ابن مسعود 4ه حيث وافق قضاءه قضاء رسول 


بالتمليك من غير عوض تكرّمأًء ور ترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
دلا عل رختاها بال ة: 
ااا نفى الزوح المهرَ أصلاً أن تزوًّجها بشرط أن لا مهر اء لان المهر حق الشرع 
من حيث الوجوب» وإنا يصيرٌ حقها في حالة البقاءء فتملك الإبراء دون نفي؛ لان 
الأصل أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 
ثالاً: إن كانت التسمية فاسدة» بأن كانت مالا غير متقوّم. 
رانا إن كانت الفسمة فاسدة ان كانت هز أ ادا س سارة اوا 
فإن كلا منها بين آفرادها اختلافاً كبيرً ولا مر جح لفرو منها على غيره» وليس البعض 
أولل من البعض بالاإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للتزاع. 
خامساً: إن كان عق الزواج عقدٌ شغار. 
سادساً: إن تزّجها عل أن يُعلّمها القرآنء لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه» كا 
9 
ا : إن تزوّجها علل أن بخدمها مدة معينة معيّنة: كسنة وغيرها؛ لأنٌ موضوع الزوجية أن 
تكون هي خادمة له لا بالعكس» فإلّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كا في الدر 
الخار ا 2 ور الان 2 
(١)وهى‏ بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وه صحابية. ينظر: 
أسد الغابة ۳۷:١‏ . 
() سنق کر که 

0۷ 


إن طلقّها قبل الخول بها فلها عة وهي د ة أثواب من كسوة مثلها 
(وإن طلَقَها قبل الخول بہا فلها المتعة» وهي ثلاثة أثواب من کيو 
مثلها)؛ لقوله عل: ۾ لاجتاح ع نعلق النسا ماله تم سوهى وروا A‏ 
يعون لوسم قد رة £ [البقرة: [۲١١‏ الآية. 


(۱) وهي کسوة كاملة للمرأة على حسب عرف كل بلد أو قيمتهاء كا في سبل الوفاق 
ص۹٥۱‏ . 
(۲) واختاره الكرخي أيضاًء والقول الثاني: بعتبر حال الرٌجل؛ لقوله عل: # وموم عل 
اأوسيع فدرم وع المقتردرة £ [البقرة: :]۲۳١‏ آي علل الغنيّ بقدر حاله وعلل الفقبر المققل 
بقدر حاله» وهذا القول صححه صاحب المداية١: ۲٠٠‏ والوقاية ص ٠*٠‏ وطلبة 
الطلة ص 6 وطاهر انحاو ال حي ق الوط 4ا والقرل القالف: تحر 
بحاهماء فإن كانا غنيين فلها الأعلل من الثياب» أو فقيرين فالأدنى» أو ختلفين فالوسط» 
واختاره الحصّاف» وصححه الولوال جي في فتاواه» ور جّحه صاحب البحر"۳: ۱0۹٠ء‏ 
وقال ابن اهام في الفتح۳: ۳۲۸» وملا خسرو في الدررا: :۳٤١‏ وهو الأشبه بالفقه. 
واشا رة اجب الور ١ ١‏ و قال اعت الي ر الخار ا ١‏ وة ب 
وشروط المتعة: 
أولاً: أن لا تزيد علل نصف مهر المعل إن كان الزوج غنيا؛ لأن المح عند التسمية كد 
وأثبت منه عدم التسمية» وعند التسمية لا يزاد على نصف المسمّى ني المتعة الواجبة؛ 
فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر المغل أولل. 
ثانياً: أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيرا؛ لأا تجب على طريق العوض 
وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلا بد في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين» 
کا ني التبیین۲: ۱٤١‏ وفتح القدیر۳: ۰۳۲۷ ودرر المحکام۱: .٠٤۳‏ 
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وإذا تزوج المسلم على خر أو خنزير فالنكاح جائزء وها مهر مثلهاء وإن تزوّجّها 
ول يسم ها هرا ثم تراضيا على تسمية مهرء فهي ها إن دحل با أو مات عنها 


وقال مالك 44#: تستحب المتعة؛ لآنه لا قال: ‏ عقاعالشين5( £ 
[البقرة: ۲۳١‏ إلا أن تسميتها عقا يقتضي الإ اب» ووج وبأ عل المحسن لا 
ينفي الوجوب عن غيره. 

والتقديرٌ بثلاثة أثواب مرويّ عن سعيدِ بن الْسَيّب وعطاء” والحسن 
والشُعبي + ولان لإيجا ما نظيرآني الشرع» وهو الكسوة في حال النكاح 
وإ جاب ثلائين درهماً كا قال الشَافِعيٌ له لا نظير لهء فكان ما قلناه أولن. 

(وإذا تزوّج المسلمُ على خمرء أو خنزير فالنكاح جائز)؛ لما مر أنه يصح 
من غير تسمية» ومع فسادها أولل» (وها مهر مثلها)*؛ آله ّا سكّى ماليس 
ال ضار كانه سكت عن اة ور كان فسا اة فد الفقذ كا قال 
مالك ده لكان عدم التسمية أولى أن يفسد كا في البيع. 

(وإن تزوَّجَها ول بُسمّ ها مَهْرَأ ثم تراضيا على تسمية مهر» فهي ها إن 
دحل مها أو مات عنها)؛ لقوله 4: «أذُوا العلائقء قيل: يا رسول الله» وما 


(۱) هو عطاء بن ابي رَبَاح أسلم بن صفوان مول بني فهَرالَكُيَ» بو عمد من أجلَة 
فقهاء التابعين» (۲۷-١٤١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان ۳: »۲٦۳-۲٠١١‏ والعر :١‏ 
»1٤!-1‏ والأعلام :۲۹. 

(1) فا لا يصلح مهرآً: كل ما ليس بمال متقوم في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي 
ماتت حتف أنفهاء وكل ما ليس بمال متقوّم في حق المسلم: كالخمر والخنزير» كما في 
بدائع الصنائع ۲: ۲۸۰ والتبیین ۲: ۱٤١‏ وفتح القدیر ۳: ٠۳۳۹‏ فإن سكّى شيا 
فالتسمية فاسدة والعقد صحيح ويجب عليه مهر المثل. 

e 


وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعةء وإن زاد ماني المهر بعد العقد لزمته الزيادة 
العلاتق؟ فقال: مأ تراضى عليه الآهلون)٠؛‏ ولأن مهر المشل اکا نات 
والدخول» فكذا هذا ERN LSE AS‏ 
المتعة)؛ أن م الل يفط بلطن مل لحرن وتجب ال متعةء فكذا تقديره. 

وعن أبي يوسف 4ه أولاًء وهو قول مالك والشافعيّ ‏ #: أن ها نصف 
المغروض؛ لإطلاق قوله غلا: صف مارض م 4 [البقرة الطاب 
ينصرف إل الأعم الأغلب» والأغلب أن المغروض إلا يكون حال العقد» وهو 
يتنصف عندنا. 

(وإن زاد هاي المهر بعد العقد لزمته الزيادة)”؛لقوله جل: 
وکا جاح لک فما رصنم بد بعد الَريصمَة £ [النساء: .]٠١‏ 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير ۷: ۳۲۹» وضعفه» وسنن الدارقطني ۳: »۲٤٤‏ وسنن 
سعید بن منصور ۱: ٠۲٠١‏ ومصنف ابن آبي شيبة ۳: »٤۹۲‏ وغيرهاء وينظر: تلخيص 
الا ۹١‏ وخاد هة البد ر ا لر ١١ ١‏ ونصت الراية ١‏ 
(۲) تجوز الزيادة علل المهر المسكّى في العقد ويلزم الزوج بهاء سواء كانت من جنس 
E CEBE CE E E UTE‏ 
لفرض المهر؛ وهذا جاز فرضه فيه إذا إريفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة 
العقد فتستند إلى حالة العقد. 
وشروط صحة الزيادة: 
أولاً: معرفة قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك وإريعيّن الزيادة» ر تصح الزيادة؛ 
EE‏ 
ثانياً: قبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلفة» أو قبول وليّها إن كانت قاصرة في المجلس 
الذي حصلت فيه؛ لا شتراط اتحاد مجلس الإمجاب والقبول. 

ا 


زسط طاق قل الدخرل وإن عط ههن هرما الط 

وقال رُقّر والشَافعيّ #ه: هي هبة إن قيضت ملكت؛ لان البضع في 
ملكه» فلا يجوز بدل العوض عن ملكه» إلا أن هذا يبطل بالعوض عن اهبة. 

(وتسقط بالطلاق قبل الدخول)؛ لها إر تكن مسحاة في العقد كمهر 
المخل. 

ذفن آى بون 4ا ته لأا لى اأص الب لا أن 
الإلحاق حلاف الحقيقةء صير إليه في البيع؛ دفعاً للغبن والخسران؛ لكونه عقد 
مغابنة ومبادلة مال بمال» والنكاح ليس كذلك. 

(وإن حطّت عنه من مهرها صح احَط)؛ لاله تغييٌ لصفة العقدى 
فأشبه الزيادة. 


الغا“ بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق» بان إريقع منه الطلاق أصاة 
أو وقع منه طلاق رجعيٌ ولكن العدّة ر تنقض. فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعي 
أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لر تنقض العدَّة فلا تصحَ؛ لأن عقَدَ الزوجية 
قد انتهی» ک) في سبل الوفاق ص۹٤٠‏ . 

(1) يجوز للزوجة أن تحط كل المهر أو بعضه» سواء قبل الزوج أو سكت؛ لأن الإسقاطٌ 
لا بجحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادةء فإنّه لا دين قبوهافي 
اللجلس» ولك الإسقاط يرتد برد المسقط عنه كهبة الدين للمدين. 

آ ر و کو اروج ا 0 ا ا عل ماما قارات تھ فی شات اسا 
إن كانت صغيرة» فليس ها ذلك؛ لعدم ولايتها على مالهاء وليس لأحدمن الأولياء 
ذلك أيضاًء ولو كان أباً أو جِدَأ؛ لأن تصرف كل منها في مال الصغيرة مقيد بالمصلحة» 

ا 


وإذا لى الزوح بامرآته وليس هناك مانغ من الوطي ثم طلقا فلها کال الهر 

(وإذا حل“ الزوج بامرأته ولیس هناك مانع من الوطءء م طلَقها فلها 
کال المھر)؛ لقوله ع: ۽ ون ارد سبال دوچ كات روج إلى قوله: 
وقد یق گم إل بع 4 [التساء: .]۲٠-۲۰‏ 


ثانياً: أن تكون راضية ختارة» حتى لو كانت مكرهة ريصح فلو خوفها بالضرب حت 
رهی تال مرها ت ها 

ثالثاً: أن تكون في حالة صختهاء فلو كانت مريضة مرض الوت فلا يصح إبراؤها 
زوجها من المهر ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة؛ لأن جيم التصرفات 
الإنشاتية في مرض الموت وصيةء ولا تنفذ الوصية لوارث» ولو كانت بأقل من الثلث 
إلا إذا أجازها بقية الورثة 

رابعاً: أن يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان إريصح؛ لأنٌ ا حط لايصح في 
الأعيان» ومعنى عدم صحته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولکتّه یکون ودیعةً عند الزوج» 
فإذا آبراته من المهر وکان حصاناً مثلاًء فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في یده» فان 
هلك بدون تعدیه فلا يضمن ها شیئاً وان استهلکه هو ضمن قیمته» کا في البحر : 
E E E NET OA OE NORE E‏ 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .٠٠١-١١۳:١‏ 

(1) الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين يِن اطلاع غير هما 
علیھ) بلا إذ)اء وأن يون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسى- أو طبيعي 
أو شرعيّ» كما ني درر الحكام oT ١‏ :14. 

(۲) لان الواجبَ لا يكون إلامقدوراً والمقدور للمرأة ة تسليم لدل برفع الموانع» وقد 
اك فا ایل كا في البيع» فن التخلية فيه برفع الموانع تسليم 


يجب علل المشتري به تسليم الثمن» كا في سبل الوفاق ص١١٠٠‏ . 
hE‏ 


فإن كان أحدهما مريضاًء أو صائ) ني رمضان» أو محرماً بح أو عمرةٍ أو كانت 

قال الفراءٌ ظل4: الإفضاء: هو الخلوةء دحل ما أو لا. 

وقال #: ممن حسف خمار امرآة» وجب الصداق» دخل ماأولر 
يدخل»"» وهذا نص في الباب. 

وقال الشافعيٌ هه في ال جديد: ها نصف المهر؛ لاله طلاق قبل المسيس» 
ا وى غو كن هل ار اد ا ادن ال ق الت هر اة فة 
ات اف و ای اف تاا 
الل ودر وه ما5 

(فإن کان أحدهما مريضا أو صائ) ني رمضان» أو محرماً بحجٌ أو عمرة 
أو كانت حائضاء فليست بخلوة صحيحة)؛ لأن هذه المعاني موانع من الوطء 


(1) في سنن الدارقطني ۳: 1٠١‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠١:۷‏ وفي مراسيل أبي 
داو 0 0 ر وط لھا قدو جت لای د اول 
يدخل)» قال ابن حجر في تلخيص ال حبر ۲: :۳١١‏ رجاله ثقات» وني الجوهر النقي ۲: 
٤‏ : وهو سند علل شرط الصحيح ليس فيه إلا الإإرسال» ك في إعلاء السنن :١١‏ 
,.٠٥‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه علل المراسيل ص٥٠۱۸:‏ رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر # بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم 
بألفاظ قريبة منه؛ وقال عمر بن ال لخطاب ه: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وَجَبَ ها 
الصداق» وعليها العذة وها الميراث» في سنن الدارقطني ۳: ٠١١‏ . 

() إذا لر يكن المكان صالحاً للخلوة فلا تعد خلوة: كالمسجد؛ لأنّه مجمع الناس فلا 
يأمن الدخول عليه ساعة فساعة» أو طريق؛ لأتّها نمر الناس عادةء وذلك يوجب 
الاتقباض فيمنع الوطء» لكن لو عدل بها عن الطريق لكانِ خال فالخلوة صحيحة» كا 

ا 


حقيقة" وطبعاً“ وشرعأً"» فلا يكمل التسليم» كالبائع إذا خلى بين المشتري 
والسلعةء وهناك مانع للمشتري من التسليم. 


ا ا فل کے یی ق جرا س ار کان سه ردا 
او قصیراًء أو بیت بابه مفتوح» کا في رد المحتار ۲: ۳۳۹. 
(۱) أي حسي: كالم رض فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجاع أو يلحقه به ضرر 
فلا تصح النلوة» فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج» أو قرن: 
وهو عظم في الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجم)اع» أو شعر داخل 
الفرج يمنع من الجاع أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» أو يكون الزوج 
صغيراً لا يقدر علل ا لجماع» ومرضه مانع؛ لاله لا بخلو عن تكسر-وفتور عادة» وهو 
الصحیح» کا في نزهة الآرواح ص۹١٠‏ وسبل الوفاق ص١١٠.‏ 
(۲) آي طبعي: کو جود ثالث معهماء سواء كان الثالث بصيراً أو أعمىء» يقظان أو نائ 
بالغاً أو صبياً يعقل؛ لأنٌ العم بحس والنائم يستيقظ أو يتناوم» وإن كان صغيراً لا 
يعقل أو مجنوناً أو مغمى عليه فلا يمنع صح ا لخلوةء قال في الدر المختار۲: :٠١۸‏ 
«ليس للطبعي مثال مستقل)؛ إذ جعلوا وجود ثالث ني الأسرار من الحسي» وهو منهي 
عنه شرعأًء وينفر الطبع عنه» فهو مانع حسي وطبعي شرعي» ومَنهم من جعل مثانها: 
ا لحيض والنفاس وهو طبعي شرعي» کا في رد المحتار ۲: .٠۳۸‏ 
(۳) أي: كالحيض أو النفاس أو الإحرام با لح فرضاً أو نفلاً؛ لما يلزمه بال جماع من الدم 
والقضاء؛ لفساد الإحرام» أو صوم رمضان مانع؛ لما يلزمه) با لجاع من القضاء 
والكفارة» وأماصوم التطوع فلا يمنع» كا سيأتي. 
والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله» قال ابن عابدين في رد المحتار ۲: 
٠١‏ «آمّا في الصلاة فالفرق بينه) مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد علل الإاثم 
6 


وإذا خلى المحبوب بامرآته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة له 

واختلفت الرواية في صوم التطوع» والصحيح*: أنه لايمنع صحة 
الف ان ارو 

(وإذا خلى المجبوبٌ بامرأته» تَمّ طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة 
4)؛ لها أتت بأقصى ماني وسعهاء وليس في هذا العقد تسليم يرجي أكمل 
من هذاء فكان هو المستحق. 


ولزوم القضاء» وهذا موجو د في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظم» وفي كونه 
مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاءء وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل» 
فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم» بخلاف نفله؛ لأنّه أوسع 
بدلیل: آنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا جوز قطعه بلا عذر في جميع 
الروايات» فكان كفرضهاء ولع المجتهد قام عنده فرق بينهم إر يظهر لناء والله تعالى 
أعلم». 

(1) أي: صوم التطوّع والمنذور والكفارات والقضاء لا يمنع صحة الخلوة في الأصح؛ 
لعدم وجوب الكفارة باللإفساد» كا في الدر المختار٣: ٠٤١‏ وأيْده في رد المحتار ۲ 
٩‏ وني التبیین ۲: :٠٤١‏ «في الصحيح). 

(۲) الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حق تكميل المهر (تأكيد كل المهر) 
ووجوب العدّة» وإر تقم مقامه في بقية الأحكام علل التحقيق» أما بقية بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدَّة يغني عنهاء هذا ما حققه 
الصاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ ۳۳۲ والفتح ۳١۲:٤‏ والبحر :١‏ 
۳ وعقد الفرائد ورد المحتار ۱١۸:۳‏ ونزهة الأرواح .١١١‏ 

وأا اة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في وجوب العدة احتياطا 


واستحسانا؛ لتوهم الشغل؛ لان لكل من الشرع والولد حق في العدّة» فلا يصدّق 
10 - 


وقالا: انت ال وعد ال مطاف إلا لطلقة واحدة وهي التي 
طلّقها قبل الدخول وقد سمی ها مهراً وإن روج الرَّجلُ ابنكه أو أخته على أن 
يزوّجه الرجل أخته أو ابنته» فيكون كل من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان 
جائزان» ولکل واحدة منهما 

E 

(وتستحب المتعة لكل مطلقة)؛ دفعاً لوحشة الفراق عنهاء (إلا مطلقة 
واحدة» وهي التي طلَّقها قبل الدخول وقد سمى ها مهراً)"؛ لأنَ ها نصف مهرها 
وجب؛ لدفع وحشة الفراق إذالريستوف منها شيقا. 

(وإن روج الرَجل ابنته أو أختّه على أن يرجه الرجل أخته أو ابنحه 
فيكون كل من العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكل واحدة منه) 


الزوجان في نفيها بإقرار كل منها أله ر بحصل وطء» هذا نص محمد هه وهو ظاهر 
الروايةء وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: ن كان 
المانع شرعياً تجب» وإن كان حسياً لا تجب» ك في الدر المختار ۲: ٤٤ء‏ ومن الأحكام 
التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب على الزوج» 
والإحصان» وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأولء والفيء» والميراث» والرجعة» وفقد 
العنةء وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكار» والغسل» كم في الدر المختار ورد 
المحتار۲: .٠٤۲‏ 

)١(‏ أحكام المتعة: 

أولاً: واجبةء وهي للمطلقة قبل الدخول وليس ها مهرٌ مسمّى؛ لأن المتعةَ خلفٌ عن 
ر ال: 

STA E ANE E a E 
EO E E O 
E E e 


EE 


مهر مثلها 
N A RR ۶‏ 2 
مهر مثلها)؛ لانه نکاح مؤبد دخله شرط فاسد» وهو جعل بضع كل واحدة 
منه| مهراً للأخرئ» والنكاځ لا تبطله الشروط الفاسدة. 
واحتجٌ الشافعيٌ 4 في فساده بانهيه لاعن نکاح الشغار»”» والشغار: 
هو النكاح الخالي عن المهر» من قومم: شغر البلدء إذا خلا عن السلطان, إلا أن 
هذا لیس بال :عن SSE EG OE A‏ 


() فالشغار: هو أن يزوج الرجلان كل مولية الآخر على أن يكون بضع كل مهراً 
لولیة الاخ سوا انت با أو اتا او غرهاء کان قزل وجل لاغ زوجت بي 
علل أن تزوّجني بنتك» فإن التكاح صحيح» وجب علل كل منهها مهر المغل؛ لأن النكاح 
مود أدخل فيه شر طا فاسداًء حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدةمنهامهر 
الأخرئ» والبضع لايصلح مهرأء كالخمر والخنزير» والنكاح لا تبطله الشر-وط 
الفاسدة» كا إذا تزوّجَها علل أن بطلقهاء وعلل أن ينقلها من منزها ونحو ذلك» كا في 
البدائع۲۷۸:۲. 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ١١٠٠ء‏ وصحيح ابن حبان ۷: ٤١١‏ لكنٌ النهي الوارد في 
الحديث علل المعنى اللغوي فيه: آي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر ا مغل لكل 
منها يرتفع هذا الشغار» فيزول النهي الذي في ال حديث» كا في المبسوط :٥‏ ١١٥٠ء‏ وفتح 
تقد 0 وید هدا ما وی ن ان غر (ان زرل اه ن فن 
السغار» والسارٌ: أن يُروّج الرَّجل ابنته علل أن يزوّجه الآخرٌ ابنته ليس بينها صداق) 
في صحيح البُخاريّ :٥‏ ١١۱۹ء‏ وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر لالعين 
e‏ 

ويكون النهي فيه علل الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر ال مل 
فالأول مأخوذ من النهي» والثاني من الأدلة الدالة علن أن ما سكّى فيه ما لا يصلح مهراً 
ينعقد موجباً لمهر المثل» وهذا الثانى دليل على مل النهى على الكراهة دون الفسادء ك| 

-۷- 


وإِن تزوَجَ رجل امرأةً على تعليم القرآنء فلها مهرٌ مثلها 


ال فت فار کا لو سكت عن فة لااد 
(وإن تزوَجَ رجل و فلها مهرٌ مثلها)؛ لقوله 
: ۾ أن تب غو ولم 4 [النساء: ٤‏ والندمة ليست بمال» وكذا التعليم. 


ردا نارواین :۱٤5‏ 

(1) لكن آفتى بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر ۳: ٠۹۸‏ ابن اهام 
في ذلك» لكن اعترضه المقدسي بألّه لا ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته» بل تسمية غيره 
تغني» بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن» فإعًها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا 
الزمان. اه. 

واخ ا غا ا ا شین ا رر ایا 
علل التعليم؛ للضرورة» كا صرّحوا به؛ وهذا لر يجز علل ما لا ضرورة فيه: كالتلاوة 
ونحوهاء ثم الضرورة إا هي علَة لأصل جواز الاستئجار» ولا يلزم وجودهاني كل 
فرد من أفراده» وحيث جاز علل التعليم للاضرورة صخت تسميته مهراً؛ لأنّه منفعة 
تقابّل بالمال» كسكنى الدارء وإريشترط أحد وجود الضرورة في المسمَّى» إذيلزم أن 
يقال مثله في تسمية السكنى مثلاً أن تسمية غيرها تغني عنهامع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 

واعترض أيضاً في الشرنبلالية به لا يصح تسمية التعليم؛ لاله خدمة هاء وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فاه وإن كان خدمة هاء 
لكتّه من المصالح المشتركة بينه وبينها. 

وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي: بان الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة هاء فليس 
كل خدمة لا تجوزء وإِنا يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال الطحطاوي: وهو 
حسن؛ لان مُعلِمَ القرآن لا يعد خادماًللمتعلّم شرعاً ولا عرفاًء اه. 


E 


وقال محمد #ه: صخت التسمية» وها قيمةٌ خدمته سنة؛ لأنَ المنافع 
ملحقة بالأموال كا في اللإجارةء إلا أله تعذّر التسليمُ؛ لما فيه من استخدام الرّوج 
قیل له: ما لا يصح تسلیمه لا تصح تسمیته کالخمر والخنزیر. 

وقال الشافعيٌّ ه: ما جاز أخذ العوض عنه جاز أن يكون مهرأ 
وتعليم القرآن عنده كذلك» وقال التبنّ ب لذلك الرٌجل: «زوجتگها بها معك من 
القرآن»”» إلا أنه لا دلالة له في الحديث؛ لأنه #4 اريذكر التعليم» والسورةمن 
القرآن لا تصلح مهرأء فكان تأويله ببركة مامعك من القرآن. 


وأيْدّه ابن عابدین ۳: ٠٠۸‏ بقوله: ويؤيّده نَم إر يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم 
والزراعة خدمة» ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة إريفعله نبينا 4 وموسى اط بل 
هو حرفة كباقي ال حرف الغير مسترذلة يقصد بها الاكتساب» فكذا التعليم لا يسكّى 
ا 

(1) فعن سهل بن سعد ب قال: أتت النبي ب امرأة» فقالت: َا قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله #5 فقال: «ما لي في النساء من حاجة)» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «أعطها 
ثوبأً» قال: لا أجد قال: «أعطها ولو حاتأ من حديد»» فاعتل له» فقال: «مامعك من 
القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها ب)ا معك من القرآن» في صحيح 
الببخاري :٦‏ ۰۱۹۲ وسنن أبي داود ۲: ۲۳٦‏ وغيرها» وسبق تخر يجه بلفظ «ملکتها). 

ا 


وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالو ل في نكاجها ابثها عندهماء وقال محمد 
4: أبوهاء وإذا تزوّج امرأةً على لف على أن لا بخرجّها من البلد أو على أن لا 
ا » a‏ ۰ ت ص ¢ o‏ 

يتز وج عليهاء فإن وى بالشرط فلها المسمى» وإن تزوج عليها آو أخرَجَها من البلد 
فلها مهر مثلها 

(وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالول في نكاجها ابثها عندهما)؛ 
لأن الولاية تبتنى عل العصوبة. 

(وقال محمد ڪله: أبوها)؛ لاله من قومهاء والابر”ٌ من غير قومهاء إلا أنه 
ينتقض ب) لو کان الابن من ابن عمَها. 

(وإذا تزوّج امرأة على آلف على أن لا بخرجَها من البلد أو على أن لا 

o r ا‎ . e a 
يتزوجٌ عليهاء فإن وى بالشرط فلها المسمى» وإن تزوج عليها آو آخرَجَها من البلدِ‎ 
# ج چو و‎ E 4 2% : . 
فلها مهرٌ مثلها)؛ لألّها لر ترص بالنقصان إلا بذلك السَرّ ط» وهو َر ط مُفيد في‎ 
حقهاء فیعتر.‎ 
هذا ما يسم بالشرط المقرون» وهو ماصدر فيه الإجاب غير مقيّد بشيء اول ثہّ‎ )۱( 
أعقب بشرط زائد عليه» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك مهرأ‎ 
فقبلت» ففي هذا المغال صدر الإيجاب» وهو قوله: تزوجتك منجزاً ني أول الأمرء‎ 
ولكن أت بعده الشرط» وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات:‎ 
الأول: أن يكون من مقتضيات العقد» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشر_ط أن‎ 
أنفق عليك» فإلَّه يصح العقد والشرط.‎ 
الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور:‎ 
الأولى: أن لا يكون الاشتراط متعلق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب‎ 
فيه: كمَّن شرط في العقد طلاق ضرتهاء فيص العقد ويلغو الشر-ط؛ لقوله #: (كل‎ 
وسنن البيهقي‎ ۰۹٤ :٠١ شرط لیس في کتاب الله تعالل فهو باطل) في صحيح ابن حبان‎ 
Ne 


الکبیر ۷: ٠١۲‏ وسنن النسائي ۳: ۰۳٦۵‏ وسنن ابن ماجه ۲: »۸٤۲‏ وليست هذه 
الشروط فيهء وقال #: (المسلمون علل شروطهم إِلاً شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) 
ندرك ٤‏ وجامع الترمذي۳: ٠٦۳٤‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)» 
وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» فكانت مردودة. 
الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهر» كمن تزوّج امرأة علل أن لا مهر هاء فيص العقد 
وجب مهر المثلء كا في البحر ۲٠۳:٦‏ ورد المحتار ۳: ٥۳‏ . 
الثالثة: أن يكون فيه اشتراط منفعة هما أو لأبيها أو لذي رحم حرم مقابل نقص في مهر 
مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٌ ولريوف فليس ها إلا المسكّى؛ لأنّها ليست 
بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» كا في البحر ۳: ١۷ء‏ ورد المحتار ۲: ٤١‏ وهذه 
الصورة حالان: 
أول: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ ك إذا كان مه مثلها ألفاً وخمسمئة» 
وتزوّجها علل آلف بشرط أن لا بخرجَّهامن بلدهاء أو بشر-ط أن لا يتزوّجَ عليهاء أو 
بشرط أن يطل ضر تهاء أو بشرط أن يكرمَها ولا يكلفّها الأعال الشاقةء أو بشر_ط أن 
يمدي هما الثياب الفاخرة مع الألف» أو بشرط أن لا يخرجَهامن منزل أبوياء أو بشر-ط 
ن يزوج آباها وله حکمان: 
.١‏ أن يفي بالشرط, فلها المهر المسكّی؛ لاله سكّى ماصَلَحَ مهراًء وقد تيٌ رضاها به. 
.أن لا يفي به» فلها مهر مثلها؛ لاه سمّى ما ها فيه نفع حت رضيت بتنقيص المسمَى 
عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالألف» فيكمّل مهر مثلها. 
ثانياً: أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير» فإن كان المسكّى 
عشرة فصاعداً وَجَبَ ماء وبطل المحرام» ولايكمل مهر المغل؛ لأنً السلم لا ينتفع 
ب 
الان اوک و ا ا ف ا ف الاو ا ا 

۷۱ - 


أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة علن مهر المئلء كا إذا تزوَجَ رجل 
امرأة بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجال» وله حكان: 
رها ق و ی ا 
کڈ یرد ا اشر فد پار إلا جر أن و عط غه ریاد لا سا آنا 
إلافي مقابلة وصف» وإريوجد» فلا تستحق. 
ثانيً: أن يكون اشتراط الوصفَ المرغوب فيه إر يقابل بشي-ء من المهر» كا إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنّبا بكر أو جميلة مثلاً فو جدها بخلاف ما اشترط» وله حكان: 
.١‏ إن كان هناك مهر مسكّى ني العقد َزمَه. 
.إن ر يكن هناك مسكّى وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ أن النكاح لا يبت 
فيه خيار العيب. 
الخامسة: إذا سى هما مهراً علل تقدير» وآخر علل تقدير آخر» كا إذا تزوّجَّها علل لف 
إن آقامَ بها في هذا البلدء وعلل آلفين إن آخرجها منه» آو علل آلف إن طلق ضرّتهاء وعلى 
ألفين إن أبقاها على ذمته» أو على ألف إن كانت قبيحةء وعلل ألفين إن كانت جيلةء فله 
حکیان: 
١.إن‏ وأ بالشرط فلها المذكور أَوّلاأ؛ لأنَ الشرط الأول صحيح» والثاني فاسد. 
۲. إن ريف بالشرط» هما مهر المثل بشرط أن لا يزيد علل الألفين ولا ينقص عن الألف» 
كا في البحر": ۱۷٤-١۷١‏ ورد المحتار۲: ۳٤٠‏ وشرح الأحكام الشرعية -٠۳١١ ٠:١‏ 
۸ 
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وإذا تزوّج على حیوانِ غر موصوفِ صخت التسمية وها الوسط منه» والزوج 


خر : eS‏ 
ہمار(صخت التسمة)*؛ لان جهالته ‏ دون جھاات مهر ا (وما الوسط 
ل هو الأعدل» والطرفاق مضلنة التنازع» (والزوج خر : إن شاء أعطاها ذلك» 
وإن شاء أعطاها قيمته)؛ لأن الوسطً لا يعرف إلا بالقيمة» فكانت القيمة هي 
الأصل» وإلّا يخير الزوج؛ أن الحيوانَ لا بد يثبت ني الذمَة ثبو تا صحيحاًء فصار كا 
في الذمة. والشَافعىّ 4ه أفسد التسمية اغا رالا اق ارب ا9 ع 

الجهالة لا تفسد النكاح؛ لأن مبناه علن التسامح. (بخلاف ما لو تَرَوّجَها على 


(1) معن هذه المسألة: أن يُسمّي جنس الحيوان دون الوصف» بأن يتزوجها علل فرس 
أو حمارء آم إذا ريسم ا لجنس بأن يتزوٌجها علل دابّة لا تجوز التسمية وجب مهر المغلء 
کا في الهداية۳: .٠٣۵‏ 

(۲) لأنه معاوضة مال با ليس بمال» والحيوان يثبت في ذلك بالذمة»ء أصله إجاب 
الشرع مئة من الإأبل في الديةء وليس فيها معلوم إلا الوسط من الأسنان الخاصة» وسر 
هذا الشرع: عدم جريان المشاحة في ذلك» حيث إريقابلها مال» فلا يفضي جهالة 
الوصف فيه إل المنازعة المانعة من التسليم والتسلم» ألا يرى أن الشرءَ أوجبَ مهرَ 
ا مئل مع جهالة وصفه وقدره في بعض الصور» بأن لر يكن من أقار امن تزوّج وعلم 
ها مهرء فإلّه بحتاج إل تقويم وتحمين» بل جهالة مهر المشل فوق جهالة العبد؛ لأنَ 
جهالته ني الصفة وجهالة المشل جهالة جنس فتصحيح التسمية ول » كا في فتح 
الد ۹ 

N 


غبر موصوفِ فلها مهرٌ مثلهاء ونكاح المتعة والمؤقت باطل 
ثوب غير موصوفِ فلها مهرٌ مثلها)؛ لأن جهالةً الثوب كثيرة تربو على جهالة 
مهر المثل؛ لاله يقع علل القطن والكتّان والقز والحرير وغير ذلك. 

(ونكاح المتعة” والمؤقت” باطل)؛ لا رو خمد ابن 


(۱) أي: إن لأر يعين الجنس» بن قال: حيوان ثوب دار» لر يصح» وجب مهر المغل بالغاً 
ما بلغ؛ HOS E O E‏ يتحقق في الأفراد المماثلة وذلك 
باتحاد النوع» بخلاف الحيوان الذي تحته الفرس والجار وغيرماء والشوب الذي تحته 
القطن والكتان والحرير» واختلاف الصنعة أيضاًء والدار التي تحتها ما بختلف اختلافاً 
فاا الان واا والضن والسهة وك رة راقن و قا كرون ده الها 
E Sa‏ 
(۲) يكون بلفظ اشتمل علل مادة متعة : كأمتع وأستمتع > کا في الشلبي۲: ١٣١‏ مشثل 
yT‏ 
كذامدّة بكذا من المال» وهو باطل» كا في المداية والعناية۳: ۷٤۲؛‏ لقوله کك: ۾ ولا 
رهوا فيكم عل ألبعَآ ‏ [النور: ۳]ء وكان ذلك منهم بإجازة الإماء فنهى الله ك عن 
RACE‏ 
(۳) كونه بلفظ: النكاح والتزويج ومايقوم مقامه)| مع التأقيت فيه: كأن يقول: 
أتزوّجك عشرة أَيام» ونحو ذلك» وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهماء 
وهو في معن نكأح المتعة» والعبرة للمعاني دون الألفاظ» ولا فرق بين ما إذا طالت مدة 
المتعة أو قصرت علل الصحيح؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد» وروى 
ا لجسن بن زياد عن أبي حنيفة ط4 أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك 
المدة» فالنكاح باطل» وإن ذكرا ين المدّة مقدار مأ لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب 
V€‏ 


الحنفية“ عن أبيه #: «أنٌ النبي بل حرم يوم خيبر متعة الساء ولجوم الحمر 
الأهلية»"» والنكاح المؤقث في معناها. 


يجوز النكاح كأتّى| ذكرا الأبدء وقال زفر خ4ه: النكاح جائزء وشرط التأقيت فيه باطل» 

ویکون مؤبداًء کا في البدائع ۳: ۲۷۲ والتبیین ۲: ١٠١‏ والشرنبلالية ۱: .٠١٤‏ 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 

١.إنّ‏ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريجة 

ا 

۲.إنٌ نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود والمؤقّت يشترط فيه الشهود. 

۳. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدَّة معينةء وا مؤقت يشترط فيه تحديد المدةء كما في 

حاشية شلبي۲: ١٠١‏ والهداية۳: »۲٤۸‏ والعناية۳: ۰۲٤۹‏ والفتح: .۲٤۹‏ 

(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميً» أبو القاسم» ويقال أبو عبد الله 

مدن المعروف بابن الحنفيةء وأمّه هي: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة 

بن يربوع بن علبة بن الدول بن حنيفة. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن 

علي عن النبىّ ل أكثر ولا أصحٌ ما أسند محمد بن الحنفيةء توي بعد الثانين. ينظر: 

20 القت ف‎ E 

() فعن علي #: (إن رسول الله 4# هى عن متعة التساء يوم خيبر» وعن أكل لجحوم 

الحمر الإنسية) ني صحيح البخاري٤:‏ ١٤١٠ء‏ وصحيح مسلم۲: ۲۸٠٠ء‏ وعن سلمة 

بء قال: (رحص رسول الله #4 عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم هى عنها) في صحيح 

مسلم ٠٠١۳:۲‏ قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسير» 

وقال النووي 4: إتّہا أبيحت مرتين» وحرمت مرتين» فكانت حلالاً قبل خيبر» 

وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت بعد ذلك بعد 
_V0-‏ 


وعند رر 4#: يبطل الشرط» ويصح النكاح» ك لو تزوّجها عل أن 
يطلقها ال عشرة يا والفرق: أن هناك النكاح مؤبد» وشرط قطعه 


ثلاثة أيام موبّداً إلى يوم القيامةء كا في التعليق الممجد: ٠٥٤٦‏ وعن علي ظهه: أله سمع 
ابن عباس #ه يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس» فإن رسول الله ل جى 
NSE O E‏ 
٠١ ٤١‏ وعن سبرة الجهني هه قال 4 (من كان عنده من هذه النساء اللاي يكَمَتَع 
فلحل سبیلها) ني صحیح مسلم ۲: ۲۳ TT yT‏ 
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن کان عنده منهن شيء فَلَيْحَلّ سبیله» ولا تأحذوا ما آتيتموهن شيئا) في صحيح 
مسلم ۱١۲١:۲‏ . 

(۱) هذا النكاح المشروط فيه مدة» بان د ی ادا ها ب م کان 
يقول: تزوّجتّك علن أن أطلّقك بعد شهرء فان النكاح صحيخ والشر-ط باطل؛ لأنَ 
الطلاقّ قاطمٌ للنكاح» فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل علن وجود العقد مؤبّداًء 
ودا فئ التور ا بطل الاج اة الاج صحيحاً والشر-ط باطلاً. وأما في 
مقت فالشرط إت هو في النكاح لاني قاطعه؛ ولهذا لو صح الو قت ل يكن بها 
بعد مضي المدة عقد» ك) في الإجارة؛ إذ بانتهاء مدة الإإجارة تنتهي» کا ا ٣‏ 
,.٥‏ والعناية ۳: ١‏ ومجمع الأنهر | : ۱١‏ . والدر ۳: ٥۲‏ ورد المحتار ۳: ٥۲‏ . 
وأما النكاح بنية الطلاق» بأن تزوّج رجل امرأة بألفاظ الزواج الصريحة أو الكناية وإر 
a O‏ 
لأن التوقيت يكون باللفظء صرح الزيلعي وابن امام ابن نجيم والحصكفي وابن 
عابدین وغيرهم» فقالوا: لو تزوًجها مُطلقأء وفي نيه أن يقعد معها مدّة نواهاء فالنكاح 
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وتزویج رَجل امرأة بغر رضاهاء أو رجلا بغبر رضاه» فإن أجازا جاز» وإلا ردا 


بطل» وبجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه 


فيص النكاح ويبطل الشرط وهنا النكاح موقّت» وهو باطل. 

(وتزویج رَجل امرأةً بغر رضاهاء أو رَجلاً بغير رضاه» فإن أجازا 
او ق ق ایا ا واو اف 
السافعيٌ خه فيهماء كما في بيع الفضول» وقدمرً. 

(و جوز لابن العم أن يزوج ابنة عمّه من نفسه)“ ODN‏ 


صحیح» کا في التبیین ۲: ۱۱١۹-۱۱١‏ وفتح القدیر ۳: ۲٤۹‏ والشرنبلالية ٠۳٤:۱‏ 
والبحر ۳: ١١٠١ء‏ والدرالمختار ۳: ٥١‏ ورد المحتار ۳: .٥۲‏ 

0یلا اک فد ویو ا ا 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً علن الإجازة» و عقد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كا إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرٌجل: تزوجت فلانة وهي غائبة» 
فأجابه فضولي» وقال: زوًجتها منك؛ لأنْ ركن التصزف وهو قوله: زوجت وتزوّجت 
صدرَ من أهله» وهو العاقل البالغ مضافاً إلى حلّه» وهو الأنشى من بنات آدم اغ 
وليست من المحرمات» ولا ضر ني انعقاده موقوفاً علل اللإجازة لكونه غير لازم 
فینعقد موقوفاًء فإن رأی فيه مصلحة نفذه» ك| في المداية وفتح القدیر۳: ٠۳٠۸-۳١۷‏ 
وشرح الأحكام الشرعية .٠٠٠:‏ 

(9) لن الاجاب والقبول کا يصدران من عاقدين بالغين غاقلين» سواء كانا أصيلن؛ 
آم وکیلین آم ولیین» آم آصیل ووکیل» آم آصیل وول آم وکیل وول فاا یکونان من 
عاقد واحد يقوم مقام العاقدين» وذلك في الأحوال الأتية: 

أولا: إن كان العاقد ولياً من ال جانبين: كال جد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بن ابنه 
الصغيرةء والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير. 
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لوجود الولاية”. 


ثانياً: إن كان العاقد أصيلاً وولياً: كابن العم إذا زوج بنت عمّه من نفسه. 
ا ا اک وخر 
وامرأة آخر بتزويجه|. 
رابعاً: إن کان العاقد ولیامن جانب» ووکیلاً من جائب آخر: کا لو وکل ر جل آخر 
بتزويجه بنته الصغيرة. 
خامساً: إن کان أصیلاً من جانب وکیلاًمن جانب: کا لو كلت امرأةٌ رجلا ليتزوٌجَها 
من نفسه» أو وکل رجلْ امرأءً لتزوٌج نفسهامنه» کم في رد المحتار۲: .۲۳۷٤‏ 
(۱) لأن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعبّر عنه؛ بدليل: 
أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيلء وإذا كان معبّرآعنه وله ولاية على 
الزوجين» فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصين,» فيقوم العقد 
ان حا وات با حکم ملحق بالثابت حقيقة» کا في البدائع ۱: ۲۳۲-۲۳۱» 
ولقوله ل م وسکفتو موتك ف الشاي ا فيه وَمَا بت يڪم في ال کي فى 
می السا الت لا دوو تھی ما کیب لهن ورعبون أن 5 هق £ (النساء: [۱١۷‏ فقوله 5ل: 
لا َه ... 4 [النساء Ms AE GC Ok‏ 
وليته وحده؛ ٳذ لو يقم وحده به لر يكن للعتاب معنی؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر 
لا يتحقق» وقوله :وتک لای می 4 [النور: ۳۲]ء مر سبحانه وتعال بالإنکاح 
مطلقاً من غير فصل بين الإنكاح مِن غيره أو يِن نفسه» وعن عقبة بن عامر ف قال 4 
لرجل: (أترضى أن أزوجك فلانةء قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلان 
قالت: نعم» فزوج أحدهماصاحبه) ني صحيح ابن حبان ۳۸١:۹‏ والمستدرك ۴ 
E‏ 
إلّء قالت: نعم» قال: زوجتك) فعقده ب بلفظ واحد» في صحيح البخاري AVY: ٠‏ 
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وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوّجَها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز» وإذا 
صَمِن الو اهر صح ضانه 

وقال رر 4#: لا ينعقد النكاح بالواحد كالبيع» والفرق: أن ني البيع 
حقوق العقد ترجع إل العاقد» وذلك يودي إلى أن يكون الشخص الواح طالباً 
ومطلوباًء وقابضا ومسلا وفيه تمانع وتناف» ولا تمانع في النكاح؛ لأنٌ الحقوق فيه 
لا ترجع إلى العاقل. 

(وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوّجًها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين 
جاز)؛ لام ا أن تول طرفي النكاح. 

(وإذا صن الول المهرّ صح ضمانه)”؛ لله مكلف ذو ذمة قابلة ضمن 
مالامضمونا للغيرء فيّصِح كسائر الديون. 


)يبعي الانتباه هنا إل أن القاعدة: آنه مقن أمكن مباشرة الموكل سقيقة يل 
مباشراً حك وإلاً فلا؛ لأ الوكيل في النكاح سفير ومعبرٌ ينقل عبارة الم وگل فإذا كان 
الموكل اضرا كان هباش راء لان العبارة تقل إليه وهو نى مجلس وليس الناشر سروف 
هذا نشاف ما إ ذا كان غاهاء لأن الباق مارد ف مفهومة الضور ؛ فلو کان لرجل 
ا فان وز ر ا ارفا ور اها تر اه وات : يصح الزواج؛ لن 
ا 
ووکل رجلا ني زواجها فزوٌجها لرجل بحضور شأاهد واحد وحضور الأب» فإِنً 
الزواڄَّ صحيخ؛ ا و ا 
المحتار ۲۷٤:۲‏ وشرح الأحكام الشرعية ۲۲-۲۰:۱. 

(9) لان الول ِن أهل الالتزام» ويشترط بول الزوجة إن كانت مكلفةء أو وليها إن لر 
تكن مكلفة في مجلس الضان إن كان الضامنٌ ولل الزوج كغيره من الكفالات» أمَّا إن 
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وللمرأة ا لخيار ني مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا فَرَقَ القاضى بين الزوجين في 
التكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر ها 

(وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو ولیها)» ك في سائر الضمانات» 
وهذا بخلاف الوكيل بالبيم» حيث ريصح ضانه بالثمن؛ لامر أن ذلك يؤڌي إلى 
التمانع» وهذا بخلافه. 

(وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد" قبل الدخول فلا 
مهر ها)؛ لان الغاس لا حكم له قبل الدخول كالبيم» فلا يدخل تحت 
قوله عل: * ون طلقتموشمن ىلان تسوه £ [البقرة: ۲۳۷]. 


كان الام ول الر وة فا ارط رل حدق جلي لان إعابة قم مقا 
القبول عنهاء كا ني سبل الوفاق ص۷۲٠.‏ 
(۱) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي إرتجتمع فيه شرائط الجواز والنفاذء كا في البحر 
١ ۳‏ ومثال ذلك: الجمع بين المحارم: كالجمع بين الآختين» ونكاح الآخت في 
عة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً 
وهو غير عار بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عار بذلك» ونكاح معتدة غيره غير عار 
بذلك» ونكاح المكرهةء ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية» ونكاح مطلقته ثلاثاً 
قبل أن يتزوجها رجل آخر» ونكأح المرآة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء كما في 
TENT ENE Eg Oks IA: id‏ 
٠‏ والأحوال الشخصية لقدري باشاا: .۲١٠-۲۰۰‏ 
(۲) أحكام النكاح الفاسد» وله حالان: 
الحال الأول: قبل الدخول وإن خلا ها خلوة صحيحة: 
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فإِلّه لا يبت ثبت له حکم من آحکام النکاح؛ ل اع الد غب 
باستيفاء منافعه» كا في المبسوط1: 1٤‏ والبدائع۲: ٠١‏ وال جوهرة۲: ٠٠١‏ وإنّما لر 
تقم الخلوة فيه مقام الدخول؛ لان التمگن منها فيه منتف شرعأًء ويفسخ النكاح هنا 
بافتراق الأبدان علل آن لا يعود إليهاء كا في فتح القدير": .٠٠۳‏ 
الحال الثاني: بعد الدخول: 
أولاً: ثبوت النسب» وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول علل المغتى به» وهو قول 
محمد # علل قول الشيخين من وقت النكاح» كما في فتح القدير ۳: ۳۹۷ لأنً النكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام حل حكمه» وهو الملك؛ لان املك يثبت يثبت في المنافع» 
e E CG Cn‏ 
وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة» وصيانة البضع المحترم عن 
الاستعمال من غير غرامةء ولا عقوبة توجب المهر» فجعل منعقداًفي حق المنافع 
المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الدخول» فلا 
عل منعقداً قبله» کا في البدائع ۲: .٠٠٠١‏ 
أنه وجوب العدّة؛ وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ وير ابتداؤها من وقت التفريق؛ 
ك في المجوهرة النيرة ۲٠٠:۲‏ أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول 
تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهاء أما لو تركها ومضى علل ذلك سنون لر 
يكن ها أن تتزوج بآخر» ولكل منهم| فسخ الفاسد بغير حضور الآخر» كما في فتح 
ال 
ثالثاً: وجوب الأقل من المسمّى وين مهر ال مغل فإن إريوجد مسمّى فمهرٌ المثل بالخأما 
yy‏ 
التعزيرية على حسب الجرم» ولا سيم إذا كان النكاح لإحدى حارمه وهو يعلم ذلك 
-۸1- 


وكذلك بعد الخلوةء فإن دخل ما فلها مهرٌ مثلهاء ولا بُزاد على المسمّى 

(وكذلك بعد الخلوة)؛ لأنٌ فساد التكاح في حرمة الوطء أقوى من 
الحيض والنفاس» فكان أمنع من صحَة الخلوة. 

(فإإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها)؛ لأن الوطءَ مضمون بالضان الجابرء أو 
ا لحد الزاجرء وقد سقط الحده فيجب العقر". 

(ولا بُزاد على المسمّی)؛ لأَنّبا قد رضيت بإسقاطه. 

وقال رر والشَّافعيّ #+: يجب بالغاً ما بلغ» كا في الأعيانء والفرق: أن 
الأعيان متقوّمة بنفسهاء والمنافع بالعقد» فلا يزاد قيمتها علل المسكى فيه. 


فاه يوقع عليه أشد العقوبات التعزيرية سياسةء كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا 
۱ ۹0. 
خامساً: عدم استحقاقها النفقة» ك| في المبسوط .٠٠١:١‏ 
سادساً: عدم وقوع الطلاق» ولكتّه متاركة للنكاح؛ لأنٌ وقوع الطلاق يستدعي ملكا له 
علل المحل» وذلك لا بجحصل بالنكاح» كا في المبسوط .٠٠:١‏ 
سابعاً: عدم الإحصان بالجماع؛ كما في فتح القدير ۳: ۷٠۳؛‏ لأ الإحصان عبارة عن 
كمال الحالء فإنّ| يمحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتى لا مبحصل بالوطء 
بملك اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام» فلا يوجب الإحصان. 
ثامنا: عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا ر يكن فيه مسيس أو نظر؛ لان النكاح إلا يقام 
مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لاه يتوصّل به إلى الوطء شرعا وذلك لا 
يحصل بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمةء كا في المبسوط ٤1-٤0:4 ٠١١:١‏ . 
تاسعاً: عدم التوارث بينهماء كا في الأحوال الشخصية لقدري باشاا:٠٠٠.‏ 
عاشراً: لا ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإتّا الإجازة تر بالنسبة للعقد الموقوف» فيصير 
نافذاً اء کا في شرح الأحكام الشرعية .٠٠٠:١‏ 
)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا تيت بشبهة» كا في المغرب ۲: .۷٤‏ 
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وعليها العدّة» ويثبت نسب ولدهاء ومهر المنل يعتبر بآخواتا وعاتها وبنات 
عمّهاء ولا يعتبر بها وخالتها إذا م تكونا من قبيلتهاء ويعتبر في مهر المشل أن 
تتساوى المرآتان فى الس وا لمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر 

(وعليها العدّة)؛ لله نکاح ا ةالح ا به العدة 
کالصحیح. 

(ويثبت نسب ولدها)؛ لاه بحتاط في إثباته» صيانة للولد عن الضياع. 

(ومهر المثل يعتبر بآخوا ا وعتاتها وبنات عمّها" ولا يعتبر بأقها 
وخالتها إذا م تكونا من قبيلتها)؛ لأن غلاء المهر بختلف بشرف النسب» والنسبُ 
يعتبر بجانب الآباء. 

(ويعتبر في مهر ال مثل أن تتساوى المرآتان في اسن وا لجال والمال والعقل 
والذّين والبلدٍ والعصر)؛ لأن اله يتفاوت بذله بتفاوت هذه المعاني» فصار 


(۱) لأنَ قيمة الشيء إلا تعرف بالرجوع إل قيمة جنسه» والإنسان من جنس قوم أبيه 
لا من جنس قوم أمّه» ألا ترىئ أن الام قد تكون عشيرة غير معروفة» والبنت تكون 
قرشية تبعاً لأبيهاء كا في المبسوط ۰٠٤ :٩‏ ولان ابن مسعود 4 سئل عن رجل تزوّج 
امرأة ور يفرض ها صداقاً ور يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود خهه: «هامشل 
صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط» وعليها العدةء وها الميراث)» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال: قضى رسول الله #5 في بروع بنت واشق امرآة منا مثل الذي قضيت» 
فرج ا ای ر ی ا ن ای 
وصححه» ونسائها هن أقارب الأب؛ لاه أضاف إليها. 

(۲) أي: تتساوئ المرأتان: وهى المقيسة والمقيس عليهاوقت العقد: سنا وجمالا 
ومالاً وبلدا» وعصرا ا وعقلاً وعفة» وبكارة وثيوبة» وعلاء وأدباً» وعدم 
ولد؛ أن المهرَ بختلفُ باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الزغبات فيهاء كا في 
المبسوط ه: ٠٤‏ وني فتح القدیر ۳: ۳٦۸‏ والبحر الرائق ۳: :۲۹۸-۲١۷‏ يعتبر حال 

۸۳ - 


وللرجل أن يتزوًج أربعاً من النساء» وليس له أن يَرَوَحَ أكثرّ من ذلك 
كأوصاف السلعة المستهلكة في اعتبار القيمة". 

(وللرجل أن يزوج ربعا من النساء وليس له أَْيَرَوًحَ أكثرَ من 
ذلك)؛ لقوله ج: می ك ويح 4 [النساء: ۳ ولو تزوج أكثر من ذلك 


الرّوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثاها في امال وال حسب وعدمهها؛ لان هما مدخلا 
في غلو المهر ورخصه» وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنٌ مدخل من جهة الزوج 
أيضاًء فينبغي اعتبارها في حقه؛ لأن الشاب يتزوّج بأرخص من الطاعن في السنٌء وكذا 
التقي بأرخص من الفاسق. 
فإذا لر يوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى امرأة 
مماثلها ني هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيه ا في الشر-ف والرفعة» ويفرض ها 
مهرها الذي تزوجت به؛ لأنّه هو مهر مثلهاء كما في البحر۳: 1۸۷. 
)١(‏ وكيفية إثبات مهر المغل: أن خر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لان الزوجَ قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ اء وهي رضيت بأخذه» ما إن 
احتلفاء فلا بد آن تذعي الزوجة الأكثر بأن تذعي أن مهرَ مثلها آلف وخمسمئة دينار 
والزوج يقول: إِلّه ألف دينار» وحينئزٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لألّه ينكرٌ الزيادة 
والقول لن ينكرهاء فإن حل لزه ما يذعيه فقط» وإن امتنع عن اليمين لَه ما تدعيه 
هي» وآتّه) أقامَ البْنةَ على ما يدعيه قبلَت بنّه» كا في البحر الرائق ATE‏ 
E‏ :1 
(۲) لقوله عل: ۾ کان کوماطاب السا مش فكت وذ £ النساء E E‏ 
GE OC GS‏ 
الاثنين والثلاث والأربع» كأنّه قال: مشن أو ثلاث أو رباع» كا في بدائع الصنائع ۲: 
٠١‏ وعن غيلان بن سلمة الثقفي 4ه أنه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيٌ 4ل 
A6‏ 


فان صلی الرجل إحدى الأربع طلاقاً بائاً م یکن له أن روح رابعةً حتى تنقضي- 
عتما 
لكان خماش وشداس» ولا دليل عليه» ولا جوز حمل الواو علل الجمع؛ لآلّه عي 
من الكلام لا فصاحة فيه وليس في كلام الحكيم عيٌ» هكذا روي عن الفراء ظك. 
(فإن َل الرجل إحدى الأربع طلاقاً بائاً | يكن له أَنْ يروج رابعة 
حتى تنقضي عدّعها)؛ لما مَرّ ني نكاح الأحت ني عدّة الأخحت. 
ومذهبتامذهب عل وابن مسعود لد. 


وفال ید بن ابت 4 ها تخ له ذلك نة إن عات اعات مه ن 


وقال الشافعيّ : إن كان زوجها حرا فلا خيار اء وقد بطل هذا بى 
روي عن عائشة رضى الله عنها نّا قالت: «كان زوج بريرة حر 


٠ء‏ والمستدرك ۲: ۲٠٠-۲۰۹‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ١۸ء‏ ومسند الشافعيّ 
٤‏ وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) في المعجم الكبير ٠١ :۱١‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 
۸ ومسند آحمد۲: ١٠ء‏ وغيرهم. وني إعلاء السنن :٦۳ :١١‏ صححه البيهقي وابن 
القطان» وعن قيس بن الحارث هه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبىٌ ڳل 
TST‏ 
e Md Ea‏ وقال ابن 


عباس رأيته عبداًا» وصحيح مسلم 1:۲ 
۸A0 _‏ 


ومن تزوّج امرأتين ني عقر واحدٍ إحداهما لا ييل له نكاحها صح التي ييل 
نكاحها وبطل نكاح الأخرى» وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها 

(ومن توج امرأتين ي عق وح إحداهما لا بل له نکاحها صح التي 
تخل نکاخها وبطل نکاح الأخری)؛ لن المأنع وجد في إحداهماء بخلاف مالو 
جمع بين الحلال وا حرام في البيع حيث يبطل؛ لأنّ بول كل واحد مشر_وط في 
الآخرء والبيع يفسد بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح. 

(وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها)؛ لأن في إثبات الخيار 
اا 

ومارویٰ الشافعيٌ: «أته تزوج أمرآة فوج بكشهحها" بياضاً 
فردها»" مول علل الطلاق» فقد ذكره البُخاري فقال: «فخل سبيلها”» وروى 
عب ابن عجر 5 آنه قال ها: «البسي ثيابك والحقي بأهلك»*» وهذامن آلفاظ 
الطلاق. ٠‏ 


.٠٠٤ :۲ الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» كا في المصباح المنير‎ )١( 
فعن کعباین زید آو زید بن كحت #5 (إن راسول الله #5 ت زوج ارأة مين بتي‎ )0( 
غفار» فا دخل عليها وضع ثوبه وقعد علل الفراش أبصر بكشحها بياضاًء فانحاز عن‎ 
٤٩۳ :۳ الفراش» ثم قال: خحذي عليك ثيابك وا ریاخذ ما تاها شيئا) ني مسند أحمد‎ 
. ٤۸۷ وضعفه الأرنؤوط» ومصنف ابن أبي شيبة۳:‎ 
فعن ابن عمر #ه: (تزوّج رسول الله ب امرأة من غفار فرآى في كشهحها بياضاً‎ )( 
.٠١۲ فخلل سبیلها) في مشکل الآثار۲:‎ 

7م س اا .“ك د لل a‏ 3 
ن کی ن ل ی وو ا ی ی و 
بأهلك» وأمر ها بالصداق) في المستدرك٤‏ : ۳٦‏ وسنن سعید بن منصورا: .۲٠٤‏ 
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وإِن کان بالزوج جنون أو جُذّام أو برص فلا خيار للمرأة وقال محمّد: ها الخيار» 
فإن كان عِتيناً أجّله الحاكمٌُ حول فإن وَصَلَ إليها وإلا فرق بينه) إن طلبت المرأة 
ذلك 

(وإِن کان بالزوج جنون أو جُذّام" أو برص فلا خيار للمرأة) عند أي 
حنيفة وآبي يوسف #ء؛ لإمكان تحصيل مقاصد النكاح معها. 

(وقال محمد) والسَافِعيّ 4: (ها الحيار)؛ لأتجا يلحقها ضر بالمقام 
ا ا ال لمرو ن و ا ت رار لاف 
ا جب والعتة؛ لأت يخلأآن بمقاصد النكاح. 

(فإن كان عِتيناً" أجّله الحاكمٌ” حول فإن وَصَلَ إليها وإلا فرق بينه) 
إن طلبت المرأة ذلك)*؛ لما رُوي أن عمر 4: «قضى في العّن أن يو جل سنةء فإن 


(۱) جذام: وهو تشقق تى ال جلد وتقطع اللحم وتساقطه» كا في المغخرب ص۷۸. 

(۲) العتين: وهو ما لايصل إلى النساء مع وجود الآلةء أو يصل إل الثيب دون 

الآبكار» كما في الكنز ص1۲» وفتح باب العناية ۲: .٠۹۲‏ 

(۳) أي: من وقت الخصومة» ولا يعتبر تأجيل غير الجاكم كائنأمن كان» ولو عزل 

بعدما آجله بن المتولي علل التأجیل الأولء کا في فتح القدیر٤:‏ ۲۹۸. 

(5) وإن أقرٌ العتين أنه إريصل إليهاء أجُلّه الحاكم بعد طلبها سنة قمريَة في الصحيح» 

ویغد رمضبان وأيام حيضهامِن ضمن السنةء بخلاف مدّةمرضه ومرضها الذي لا 

يستطيع معه الوطء» فإنه لا يعد من ضمن السنةء وبه يفتى» كا في الدر المختار ورد 

.٥۹٩ :۲ المحتار‎ 

EEN SSN EES LA RN Ea EE SS 

ا ا و ا 
-AV-‏ 


والفرقة تطليقة بائنة» وها كال المهر إن كان قد خلا مها وعليها العدة 
فرعلا وإ غات هه الضداق كاماد و قوعلا الد وا 
طا و ا 

(والفرقة تطليقة بائنة)؛ لأًما فرقة تختص" بسبب من جهة الزوج» 
فكانت طلاقاً بائناًء ونا كانت بائنة؛ لأتّا لو كانت رجعية لراجعها واحتاج 


الحاكم ثانياً إلى التفريق. 
( وھا کال ا لر إن کان قد خلا ا وعايها العدة)؛ ديك عم 


ا 
التفريق» وإِن نكل أو قلن: بكر» فيا إذا كانت بكراًء فإلّه يؤجل سنة. 
زان أحل م الفا ق الرضرل إلبها فان كانت يا أر بكرا وقالت الما نب 
حلف» وبطل حقها ني التفريق بحلفه حيث بطل سابقأء وإن نكل فان المرأة تخيرء وأما 
إن قالت النساء: بكر فن المراۃ تخیرء کےا في شرح الوقاية ص ۳1٠-۳١۹‏ ومجمع 
اا 
والحاصل: آتَّہا إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءٌ مع يمينه» فإن نكل في الابتداء 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخبر المرأة» وإن كانت بكرا بقول النساء يؤجل في 
الابتداء» وتخبر في الانتهاء» كا في فتح باب العناية ۲: ٠٠١‏ والتبيین": .٠١‏ 
() فعن عمر 4ه أله قال في العتين : «يؤجل سنةء فإن وصل إليهاء وإلا فرق بينهياء 
وما المهر كاملا وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأي يوسف۲: ٠١١‏ والسنن الصغيره: 
٩‏ وسنن الدارقطني۳: ۲۹۷ ومصتف عبد الررًاق٦: .۲٠۳‏ 
(۲) في أً: «تحصل)». 

-A۸- 


وإن كان جبوباً فرق القاضي بينه) ني الحال وم يوْجّله» وا لصي يۇجلٌ کى) 
يوْجَلٌ لين وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام فإن 
أسلم فهي امرآته وإن أبى الإسلام فرّق بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أي 
حنيفة وحمّد ظا 

(وإن كان مجبوباً" قَرَقَ القاضي بينهم) في الحال ولم يؤّجُله)؛ لعدم الفائدة فيه. 

(واَصِي” يوْجَل كا يوج التبن)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه. 

(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عرض القاضي عليه الإسلام» فإن أسلم 
فهي امرآته)؛ لان الإسلام لا يصلح سبباً للفرقة؛ له سبب للنعمة» (وإن أبى 
الإسلام فرق بينهما)”؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر. 

(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أي حنيفة و محمد )+ لاله خا اھ ق 
جهة الز وج كافظ الطلاق. 


(1) وهو مقطوع الذَكر» والجب القطع» ك| ني طلبة الطلبة ص۷٤‏ وفتح باب العناية 
٠ :۲‏ . وعامة الكتب ذكرت آئالمجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين» ولا تفريق 
بينه) في المحكم. 

:۲ وهو الذي سل أنثیاه وبقي دَكَرُه» كا في طلبة الطلبة ص۷٤» وفتح باب العناية‎ )٨( 
. ٥ 

(۳) لان المقاصد قد فاتت فلا بذ من سبب تبتني عليه الفرقةء والإسلامُ طاعة لا 
يصلح سببأًء فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء» كا في 
الهداية۳: ٤٠١‏ . 

)٤(‏ لأن بالإباء امتنع الزوح عن الإمساك بالعروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب 
القاضي منابه ني التسريح» كا في ا جب والعِتةء أمَّا المرأةٌ فليست بأهل للطلاق فلا 

-۸۹4- 


وقال ابو يو سف فل : هي فرقة من غير طلاقء وإن سام الوح وزو شه مجوسية 
عرص عليها الإسلام فإن أشلمت فهي امرأثه» وإن أَبّت فرق القاضي بينهماء فان 
کان قد دحل ہا فلھا كمال المهر» وإن یکن دحل ہا فلا مَهرَ را 


(وقال أبو يوسف ك4#: هى فرق من غبر طلاق)؛ لاله يشترك فيه 
الزوجان كالرضاع» إلا أن هذا بر 
وقال الشَافعىّ ظهه: إن أسلمت قبل الدخول بانت ني الحالء وإن كان بعده فبعد 
انقضاء العدّة إلا إن أسلم الزوج قبل انقضاء عدَتها فلا تقع الفرقة؛ لان اختلاف 
الدين يمنع ابتداء النكاح» فيمنع بقاؤه من غير حكم الجاكم»كالحربية إذا 
أسلمت» إلا آنا نقول: ي الموضعين يرق بينهما؛ لإباء الزوج عن الإسلام» إلا أن 
ني دار ا حرب لا ولاية للحاكم» فتتوقف الفرقة على حدوث معني مۇر في 
E‏ 

(وإن آسلم الرَوجٌ وزوجثه مجوسية عرص عايها الإسلام فان المت 
فهي امرآته» وإن بت فرق القاضي بينها)؛ لن نكا المجوسية حرام ابتداءً وبقائ 
(وم تكن الفرقة قة طلاقا)؛ لأنّبا جاءت من قبل المرأة. 

(فإن کان قد دحل بها فلها كمال المهر)؛ لاله قد تأكّد بالدخولء فلا 
يسقط بالفرقة. 

(وإِن لم یکن دحل بہا فلا م ا ا 
الدخول”» فصارت كالردّة وتمكين ابن الزوج. 


ينوب القاضي منامما عند إبائهاء كا في الهداية۳: ٤٠١‏ والصحيح قوهما» ومشى عليه 
اجون والب والرضل وض اريف كا ن الم ن 

(۱) لأن كل فرقة قد حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع 
المهر E‏ 


وإذا أسلمت المرأةٌني دار الحرب ل تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض» 
فإذا حاضت بانت من زوجهاء وإذا نلم زوج الكتايية ة فه)| على نكاجهاء وإذا 
حرج أحد ال[وجين إلينا من دار الحرب تسلماً وقعت البينونة بب بينهماء ون سبي 
حدما وَقَعَّت البينونة بينهماء وإن سيا معاً لم تقع البينونة 


ك 
حيض» فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأ إسلامها لا يصلح سبباًللفرقة؛ 
E‏ 
الولايةء فأقيم شرط الفرقةء وهو العدةء مقام سببهاء وهو التفريق. 

(وإذا َسلَم زوځ م الكتابيّة فها على نكاجهم))؛ لان هذه الحالة لا تناني 
ابتداء ا بطريق الأول . 

(وإذا َرَج أحد الرّوجين) مهاجراً(إ إلينا من دار الحرب مُسلا وقعت 
البينونة بينهما)؛ لاله لا فائدة في إبقاء النكاح» لانقطاع مقاصده وتعدّر الانتفاع به. 

(وإن بي حدما وَقَعَّت البينونة بينهما)؛ لامر 

(وإن بيا معاً لم تقع البينونة)؛ لان الحادت هو الرق» وهو غير مناف 
للنکاح. 


إن كانت آتية من قبل الزوجة؛ لأ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد» وفسخ 
العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلل المهر؛ لأنٌ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله 
كأن إريكن» وهذه الفرق هي: ارتدادها؛ فن ارتداد أحد الزوجين فسخ في المجحال» 
وامتناعها عن الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية» وفعلها بأصوله وفروعه ما 
SS‏ 
قبلا بشهوة» وخيار البلوغ؛ بن اختارت نفسها قبل الدخول حقيقة أو حكأء كما في 


البدائع: : ٠‏ وسبل الوفاق ص۸١۱‏ . 
ا 


وإذا حرجت المرآة إلينا مُهاجرة جاز ها أن تتزرّج ولاعدة عليها عند أي 
حنيفة ظل وقالا: لبها المذة وإن كانت املا | تروع ج تفع جلها وذ 
ارتا أحَذُ الّوجين عن الإسلام وَقَحَت البينونة بينهها فرق 

وعند الشاي #ه:تقع بنا عل أن علّة الفرقة عندنا التباين» وعنده السبي. 

(وإذا حرجت للمرأة إلينا مُهاجرة جاز ها أن تتزوّج ولاعدةعليها عند 
أي حنيفة طله)“ 

لقوله غلا + با ا5ج ك لمتشم هدجرن 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
الآيةء وني إ يجاب العدة تمك بعصم الكوافر". 

(وقالا: عليها العدة)؛ لأنْ الفرقةً وقعت عليهاء وهي مسلمة» فصارت 
گرا 

(وإن كانت حاملاً لم تتزوّج حتى تضعَ حلها)؛ لأنً ا لحمل ثاب النسب» 
فيمنع صحُة النكاح كامرآة المسلم. 

(وإذا ارتدٌ أحَدُ الرّوجين عن الإسلام وَقَعَت البينونة بينهم فرقةً)؛ 


)١(‏ والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» كا في 

التصحیح ص .۸٩‏ 

(۲) والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا من خلفتموه في دار المرب من نسائكم 
والعن فيه: أن من بقي في دار الحرب في حت من هو في دار الإسلام كالميت؛ قال اله 
ج  :‏ أومکان ميا فأحَييةُ 4 [الأنعام: :]٠١١‏ أي كافراً فرزقناه امهدئء» ألاترى ُن 
الرتد الاق بداو الحرب بعل كاليت »تى يتسم ماله بين ورت فا لا قق 
عصمة النكاح بين الحي والميت» فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكى)ى 


کا في المبسوط٥:١٠٥.‏ 
ا 


ولم تكن الفرقة طلاقاًء فإن كان الزوج هو المرتدّ وقد دخل بها فلها كمال المهرء وإن 
كان لم يدخل بها فلها نصفُ المهر وإذا كانت المرأةٌ هي المرتذة قبل الدخول بها فلا 
هر ها ون كانت الرة نع ال خرن ما فلي اهن ورن ارد ا معا اسلا ا فا 
على نکاجه| 
لكون الردّة في معنى الموت» والموت مناف للنكاح» (ولم تكن الفرقة طلاقاً)؛ لها 
تلبت بطريق التنافي» وما كان طريقه التنافي لا يستفاد من النكاح» فلايكون 
طلاقاً. 

وقال محمد خ#ه: هي طلاق؛ لحصوها بسبب من جهة الزوج كالإباي 
وا ف ا حفط اا ودنا و ارت 
وفرقة الإباء حصلت بفوات مقاصد النكاح» وهو مأمور بالإمساك بالمعروف أو 
التسريح بالإحسان» فصار كفرقة العنة؛ وههذا فرقة الردّة تثبت بنفس الردّة» ولا 
تحتاج إلى الحاكم» بخلاف الإباء. 

وقال الشافِعيٌ 4: إن كان قبل الدخول فكذلك» وإن كان بعده فحت 
تضي ثلاث حيض» وهو مرتد علل ما مَرّ ني إسلام المرأة. 

(فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر)؛ لاله تأكد 
بالدخول فلا يسقط (وإن كان ل يدخل بها فلها نصف المهر)؛ لأا فرقة طارئة 
من قبل الرّوج قبل الدخول» فأشبهت الطلاق. 

(وإذا كانت المرأةٌ هى المرتدة قبل الدُخول ا فلا مهر ها)؛ لها منعت 
اردغ ی و ا د وف ا او ن کات 
الول ا 

(وإن ارتذا معا وسلا مَعَاً فهم| على نكاجهما) استحساناًء لإ ماع 
الصحابة #ء علل ذلك في زمن أبي بكر 4 والقياس أن تقع الفرقة» وهو قول 

E 


ولا جوز أن يتزوًَ ا لمرتدٌ مسلمةً ولا كافرة ولا مُرتذّة وكذلك المرتدة لا يتزجها 
مسل ولا کافڙ ولا شرت وإِن کان أحدٌ الزوجين مسلب فالولدٌ على وينه وكذلك 
إن سل أحذما وله ولد صغير صار وله مسل يإسلامف فاا کان اعد 
الأبوين كتابياً والآخرُ مجوسياً فالولد كتان 
رَقّرخك؛ لان ني ردتا ردّة أحدهما وزيادةء إلا أن في رة أحدهما اختلاف الدين» 
ولا كذلك في ردت|. 

(ولا يجوز أن يتزوَح المرتدٌ مسلمةٌ ولا كافرةً ولا مُرتة)؛ لامر ها 
ا ا اللك: 

(وكذلك المرقدة لا بتزجها سلح ولا افر ولا مرت ة)*؛ لان رت 
ترفع النكاح بقاءء فأولل آن تمنعه ابتداءً. [ [ 

(وإن كان أحد الزوجين مسلا فالولدٌ على دينه» وكذلك إن أسلم 
أحذهما وله ولد صغير صار ولدّه مسل بإسلامه)؛ لقوله 4: «الإسلامٌ يعلو ولا 
بعلل علیه»» ولکونه نظراً ني حَقّ الصبيٌ. 

(فإذا کان أحد الأبوین كتابياً والآخرٌ مجوسیاً فالولدٌ کتابن)؛ لا 


(۱) لاه مستحق للقتلء والإمهال ضرورة التأملء والنكاح يشغله» فلا يشرع في 
حقه» کا في الهداية۳: ٤۱۷‏ . 
(۲) لأتّها حبوسة للتأمّل وخدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولالّه لا ينتظم بينها الملصالح» 
والنكاح ما شرع لعينه بل لمصاله» كا في الهداية۳: .٤۱۸‏ 
(۳) فعن عائد بن عمرو المزني طب قال 5: «الإسلام يعلو ولا يعلل عليه)» في مسند 
الروياني۲: ٤٠١‏ ومعرفة السنن١١: ۳۹١‏ وسنن الدارقطني۳: ۲٠۲‏ وشرح معاني 
الآثار٣:‏ ۷ وني صحيح البُخاري ١‏ : :قال ا eT‏ 
د: (إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن عباس اه مع أمّه من المستضعفين» 
ولریکن مع أبیه علل دين قومه» وقال: «الإسلام يعلو ولا يعلل». 

aE 


وإذا ترَوجَ الکافرُ بغر شھوو, وني رو : اسلا 
قرا عليه» وإذا تو المجوسي ا E‏ 


R™ 


راان ان فل ن ها القسم» بكرين كانتا أو يبتين أو إحداهما 
ر و 
بکرا والاخری ثیبا 


إل الإسلام بدليل الأحكام. 

وقال الشافعيٌ ك: هو عل دين الأب؛ لألّه اجتمع فيه جهة الحظر 
والإباحةء فغلب جهة الحظر إلا أن ان الان اغا 

(وإذا د َرَوَجّ الكافرٌ بغي شهود. أو في عة كافر“ آخر وذلك في دينهم 

E‏ قرا علیه)؛ لاتا مرن بترکهم وما یدینون. 

وقالا ورقّر #: النكاح في العدّة باطل؛ لأله مجمع عل تعريمهء والكقار 
خاطبون بالمحرمات. 

وقال و كذلك. 

(وإذا تزوًح المجوسيٌ اگ أو ابه ثم اسلا فرق بينهما)؛ لأن نكاح 
اللحارم إريكن مشروعاً ني سائر الشرائع والمللء إلآني زمن آدم 4 كث للضر-ورة» 
فلا جوز أن يتدین به". 


(1) قي بعدّة الكافر؛ لله لو كانت يِن مسلم فرق بينهما؛ لان المسلم يعتقد العدَّة 
بخلاف الکافر» ك في اللباب ۲: ۲۸ء قال في زاد الفقهاء: وأما قوله في عدَّة كافر» فهو 
قول بي حنيفة 4#ه» وقال أبو يوسف ومد وزفر #ه: لا يقزان عليه» والصحيح قوله» 
کا في التصحیح ص ۳۳۲. 
(۲) قال ابن الجوزي في كشف المشكل ۳: :٤۸۲‏ « وقد كان نكأاح الأخوات جائزاً في 
زمن آدم اقث وقيل: إا حرمه موسى اع . 

-۹- 


(وان کان للرجل امراتان خرتان فملیه آن نول نماي القتم: ٤‏ رین 
کانتا أو ثیبتین أو إحداهما بكر اوالأخر ی ثیبا)؛ لقوله غل: 


)١(‏ فيجب عليه العدل بينهن فيا يلي: 
أولا: النفقةء وتشمل المأكل وال لبس والمسكن» فيجب عليه عدم الجور عليهن فيهاء كا 
في رد المحتار۲: ۳۹۸. 
ثانياً: البيتوتةء وتشمل على : 
الأول: تساوي النساء في المبيت؛ لتأنس كل منهنٌ به وتندفع عنها الوحشةء فلافرق 
بينهنٌ» بل الكل سواء» فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة 
والكتابيةء والصحيحة والمريضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف 
الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي» وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك کا في 
النهر الفاتق ۲: ۲۹۳. والدر المختار ۲: ٠٤٠١‏ وردالمحتار ۲: ٤٠١‏ وكذلك إن كان 
الزوج مجبوباً أو خحصياً أو عِنيناً أو مريضاًء حتى إذا مرض في بيت إحداهنٌ» فإن أمكنه 
التحوّل إل بيت الأخرى انتقل إليه» وإن لريقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى 
بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتماء كما ني رد المحتار ٠۳۹۹:۲‏ فلا يقبل عذر الزوج في 
عدم العدل بيهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم ال اا ون القن 
مِن حقوقهنْ فلا بد فيه يِن العدل. 
وما ورد من قوله #: (للبکر سبع وللثیب ثلاث) في صحیح مسلم۲: ۱۰۸۳ء وقوله 
#: (ين السنة إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيبا أقام عندها ثلاثاًثم 
قسم) في صحيح البخاري٥: ۲٠٠٠‏ يحمل علل التفضيل بالبداءة با لجديدة دون 
الزيادةء فوجب تقديم الدليل القطعي؛ ولأن الحديث لا يدل علل نفي التسوية» بل علل 
احتيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين غيره» ك) في رد المحتار۴: +٤٠٠‏ ولان 
اجتماع الوجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهنٌّ فلا يكون سبباً لتفضيل بعضهنَ 
-۹1- 


ادا ل موی4 4 [النساء: Y‏ دل عل أن العدل وا چ 0 وأن لايفرّق 
الگ ات 


علل بعض» ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لماوقعَ مهامن الكسر- 
والوحشةء وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء كما في شرح الأحكام 
ال 
الثاني: للزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن» فيستطيع منذ البدء أو فيا 
بعد أن يقدر يوماً أو يومين أو ثلاثة أو غيرهاء هذا ظاهر المذهب» وقيل: لا يبلغ مدة 
الإيلاء» وقيل: لا يزيد عن آسبوع» وقيل: لا يزيد عن أربعة أيام» وتمامه في ردالمحتار 
۲ ۰۳۹۹4-۸ ومتی عيَنَ الزوج مقدارَ الدور وجب السير علل مقتضاه» فليس له ن 
يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلق حى كل منهنٌ بزمن خصوص› 
فليس له أن يصرفه لخبرها إلا بإذما؛ لأا صاحبة الحق. 
الغالث: التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أن الإقامة فيه تجب في ال جملة بلا 
تقدیر» کا في رد المحتار ۲: ٠۳۹۸‏ فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منه» بخلافه في الليلء فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 
الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسم» وعليه أن لا بجامع المرآة في غير نوبتهاء ولا 
E‏ 
النهر الفاتق۲: ۲۹٤‏ قال عل: ‏ مجعلا آل با © 4 [النباً: ١٠]ء‏ وم ألرَيروا أا جَمَاتا 
أل ليس كوأفيه 4 [النمل: .]۸١‏ 
(1) فعن أبي هريرة ظهه» قال #: (مَن كان له امرآتان فمال إل إحداحما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل) في سنن ابي داود ۲: ۲٤۲‏ وسنن الدارمي ۳: ١٤٤٠ء‏ قال حسين سليم 
أسد: «إسناده صحيح)» وسنن النسائي الكبرئ٥: »۲۸١‏ والمجتبى۷: ٠٦۳‏ ومسند 
الفا ۹۲ 

-۹۷- 


ولا حق ُن في القسّم حال ا ويُسافر اروج بن شاء منهنّ» والأَوْل أن 
يقرع ببتهُنَّء فيُسافرٌ بمّن حَرَجَث قرعتهاء وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك 
قسمها لصاحبتها جاز 

(ولا حقّ هَن في القَسم حال السفرء ويُسافر الرَوٌ بن شاء منهنّ)٠؛‏ 
لأن له أن يُسافر بغير واحدة منهن» فلبت أله لا حق هن في السفر. 

(والاأَول أن يقرع بهن فيُسافرٌ بن َرَت قرعتها)» هكذا كان 
يفعله لنب 4+ تطييباً لقلوبهنء وها عن الميل. 

وقال الشَافِعيّ #ك: إذا سافر بإحداهن من غير قرعةء قضى للباقيات إذا 
رجع» وهذا لا يصخ؛ لان ال لنروج بواحدة تبرّع مته لامر وإذا تع علن والحدة 
لا تلزمه التسوية» كا لو وهبها شيئاً. 

(وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز)؛ لأنَ 
ذلك حقها فلها تركه» وني ذلك نزل قوله +2 إن اة امت من بها ورا 
أوإعراصًا 4 [النساء: .]٠١۸‏ 


)١(‏ لاله قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الجحضر والبقاء في النزل لجف ظ 

الأمتعة أو غوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء والسفر 

تلزمه الخفة» فتعيّن من يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديدء 

کا في رد المحتار۲: ٤١١‏ 

() فعن عائشة رضي الله عنها: (أنّه ب كان إذا أراد السفر قرع بين نسائه وأيْتهنّ 

خرجت قرعتها خر بها) في صحیح البخاري ۰٩۱٦:۲‏ وصحیح مسلم :٤‏ ۲۱۳۰. 
-۹۸- 


ولذلك «جعلت سود بت رة رضى الله غا لا انت تو بها 
لعائشة رضى الله عنها»". 


(۱) يحت للإحدى النساء أن تترك نوبتها لأخرئ؛ ولكن لو طلبت الرجوع في المستقبل 
فلها ذلك؛ لان الإسقاط إريكن لشيء واجب وقته فلا يسقط فلها الرجوع؛ لألّه حقَّها 
فلها ن تعطیه لمن شاءت» ک| في النهر الفائق۲: .۲۹۰٦‏ 

(۲) هي سَوَدَةً بنت رَمَعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» زوج النبي ب 
تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 
عمروء خي سهيل بن عمرو» من بني عامر بن لؤي» وکان مسل فتوفي عنهاء فتزو جها 
رسول اله وكانت امراة لقلة طة» واستت عند رسول الله اول قص نه ولدا 
إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر له (ت٤‏ ١ه).‏ ينظر: أسد الغابة :٦‏ ۸١۱٠ء‏ 
والأعلام ۳: .٠٠١٤١‏ 

(۳) فعن هشام بن عروة» عن آبيه #. عن عائشة رضي الله عنهاء في صحيح البخاري 
۷ ۳ وصحيح مسلم ۲: ٠٠۸١‏ وني المستدرك۲: ۲۰۲ بلفظ: «يا ابن ختي» کان 
رسول الله # لا یفضل بعضنا علل بعض في مکثه عندناء وکان قل یوم إلا وهو يطوف 
علينا» فيدنو من كل امرآة من غير مسيس» حت ببلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء 
ولقد قالت سود بنت رَمَعَةَ حين أسنت وَفرقّت أن يفارقها رسول الله #: يا رسول 
الله» يومي هو لعائشةء فقبل ذلك منها رسول الله بك قالت عائشة رضي الله عنها: في 
ذاك آنزل الله كك فيها وني آشباهها: # وإ آنرآة حَامَتَ مر بعَلها هرا [النساء: »]۱١۸‏ قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه»» وني الاستيعاب :۱۸١۷ :٤‏ 
«وأسنت عند رسول الله 4 فَهم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» 
فإنً| أود أن أحشر في زمرة أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد 

-۹4- 


وها أن ترجع في ذلك 
(وها أن ترجع في ذلك)؛ لأّا أسقطت حقاًإر يجب بعد". 


النساء» فأمسكها رسول الله #5 حت توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من آزواجه 
رض الله عنهن». 

NNE EE eu 
(الحب)» فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه وكذلك ال جماع؛ أنه يبتنى علل‎ 
النشاط فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه» وإِلّ| يستحب أن يسوي بينهن في جميع‎ 
۹۸ :۲ الاستمتاعات من الوطء والقبلةء ک) في النهر الفاق ۲: ۲۹۷ والدر المختار‎ 
ورد المحتار ۲: ۹۸ لقوله 4: (اللهم إن هذا قسمي في] أملك فلا تلمني في| تقلك‎ 
وما لا أملك) في المستدرك ۲: ٤٠۲٠ء وصححه» وسنن الدارمي 1۹۳:۲ وسنن أبي‎ 
NETS 

ونختم كتاب النكاح ببحث لطيف في ولاية الزوج علل الزوجة» وفيه الأحكام الآتية: 
الأول: تشمل ولاية الزوج علل الزوجة ما بحفظ عرصَه وشرقه ونسبه وماله وطاعته 
في ذلك» فله تأديبها تأديباً خفيفاً على كل معصية صدرت منها لر يرد ني شأنها خد 
مقدَر؛ وإلا مدر في التأديب شيء؛ لان المقصود منه الرّجر» وأحوال الاس ختلفة 
فيه» وين ذلك: أن تترك الرينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له» وأن لا 
تجيبه إلى الفراش إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» ون تخرج بلا إذنه من غير 
وجه حق» وأن تسيء الدب معه» كا في فتح القدير ٠۲٠۸ :٤‏ ورد المحتار٤:‏ ۷۸. 
وأما إن تركت الصلاةء فإِنَّه يؤدبما علل ما ذكره الولوال جي وقاضي خان واعتمده 
ان ا و ر ر ی ر ا 
لا يعزرها عليها؛ لأنَ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كا في بعض الروايات عن محمد طا 
واعتمد صاحب التنوير ۷۸:٤‏ والغرر ۲: ۷۷. 


EE 


فإن ر يتعدٌ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه» وأمّا إن تعدّى حدّه بأن ضريَما بغير 
حق ولو كان الضربٌ خفيفاًء أو ضرها بحق ولكن تعدّى حدّه في الضر-ب ورفت 
رأة أمرها إلى القاضي» وتحقق صحة ذلك عرّره با بعلم أنه ينجر به عن ارتكاب 
مثل ما فعل» کا ني البحره: .٥۳‏ 
الثاني: لا يدخحل في ولايته منعها التصرف في أمواههاء فيح ها أن تتول إدارة أمواها 
بها او وکل م شاءت: 
الثالث: يح للزوجة الخروج بلا إذن زوجها بشرط عدم الزينة والتبرٌج وتغيير الميئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرٌجال والاستهالة؛ لقوله غلل : وکا تھے تبج الجة الأول + 
[الأحزاب: ۳۳]ء وذلك لزيارة والديما في كل أسبوع مرّةء ولزيارة غير هما من المحارم: 
كالخ والأحت والعمّ والخال في كل سنة مرّة» وله منعهم عند الزيارة من القرار والمقام 
عندها ني بيته» سواء كان ملكا له أو مستأجره أو مستعيره؛ لأن الفتنة في المكث وطول 
الکلام» ك| في الهداية :٤‏ ۰۲۰۷ وفتح القدیر .۲٠۸-۲۰۷ :٤‏ 
وكذلك للقيام علل شؤون أبيها أو أمها إن كان مريضاً فاحتاج إليها؛ لعدم مَن يقوم 
بشأنه» فيلزمُها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رضي الزوج أو لريرض»ولافَرَق 
في ذلك بين ما إذا كان مسل أو غير مسلم؛ لأن الشخص مأمورٌ بر الوالدين على قدر 
استطاعته» وقد ورد في برهما آيات عديدة» وكذلك إذا كان ها عند شخص حق» 
ولأداء حجّ الفرض مع وجود حرم اء فليس له حت في منعها؛ لأن حقّه لايقدّم على 
فرض العين» وكذلك إذا وقعت ها مسألة تحتاج إليهافي دينهاء بشر-ط أن لايكون 
الزوج عالاً بهاء أو إريسأل عالاً عنها وامتنع عن السؤال» فيحق هما ا خروج» وكذلك 
إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه» فلها أن تخرج» كا في فتح القدير ٤‏ 
۸ وشرح الأحكام الشرعية ۱: .۲۸٥-۲۷۹‏ 

۱۰ - 


کتاں ب الرضاع ٠‏ 
قليل الرّضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدّة الرّضاع تعلق به التحريم 
کتاب الرضاع 
(قليل الرّضاع" وكشيزه سواء إذا في مذة الأضاع تعلق ب به 
التحریم)؛ لإطلاق قول کل: راتی خط ال یاگائ 
م الرضعَة تو 4 [النساء: )٣‏ وهو مذهب ع والعبادلة ر”. 
وروی عل ك عن ابي 4 أله قال :« حرم ا جرعة من الوضاع كا بحرم 
الحو لان)۱. 


(1) الرّضاع شرعاً: مص الرضيع ِن ثدي الآدمية في وقت خصوص,» كما ني تنوير 
الأبصار ص٥٠‏ والتعبير بالمص جرى على الغالب؛ لأن المراد وصول اللبن إلى جوفه 
من فمه أو أنفه لا بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة والجحقنة» كا في 
الشرنبلالية ٠٠١ :١‏ ومجمع الأهرا: .٠۷١‏ 
(۲) لعموم قوله 44: ce‏ 
وصحیح مسلم ۲ SR E E E a‏ 
كان النمو بالرضاع أمراً غير ظاهر أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع» كا في 
الفاق ۹ 
(۳) فعن شريح أن علياً وابن مسعود 4# كانا يقولان: بحرم من الرضاع قليله وكثره» 
في السنن الكبرى للنسائى ۲٠١ :٠‏ وسنن النسائى :٦‏ ١١٠٠ء‏ وسنن الدارقطنى :١‏ 
aN e SOE OT‏ 
الکبیر للطبرانی ۳٤١:۹‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: ۰٤1۸‏ ومثله عن ابن عباس ظ4 في 
شرح مشکل الآثار .٤۹۲:۱۱‏ 
)٤(‏ فعن ثور بن زيد الديلي» عن عبد الله بن عباس #5 آنه کان يقول: «ما کان في 
- ۲ 


ومدّة الزضاع عند أبي حنيفة 4# ثلاثون شهراً 

وقال الشافعيٌ 4ه: تعتبر مس رضعات؛ لاه قال : «لاتحرم 
الرضعة» ولا الرضعتان» ولا الاملاجة” ولاالاملاجتان» ولاالَصّة» ولا 
الصتان)“ إلا أن المشهورَ منه: «المصة والاملاجة). وقد يوجد ذلك ولا ينفغصل 
اللبن حت يتكرر. 

وأما الرضعة فهو تأويل الراوي» أو حمل علل إرضاع الكبير صلا 
لاله لا يكتفي با يكتفي به الصغير» وكان ذلك العدد معتبراًني رضاعه فُكّ نسخ 
رضاع الكبر أصلا. 

(ومدّة الرضاع عند أبي حنيفة ه لاون شهراً)”؛ لان اله جلا قال 


الحولين» وإن كان مصة واحدةء فهو بحَرّمُ» في موطأاً مالك :٤‏ ٩۸1۹ء‏ فعن إبراهيم بن 
غقبة أنه سال سعيد بن المسيبة عن الرضاعة فقال: اننا كان ف الحرلن وإن كان فطرة 
واحدة فهو بحرم وما كان بعد الحولين فإنًا هو طعام يأكله» في شرح مشكل الآثار١١:‏ 
0 
(۱) ملج لصي ثدي أمه» إذا مصه» إملاجة 
رة الل 8۹۳ : 
(۲) فعن أمَ الفضل رضي الله عنهاء قال 4: (لا حرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو 
الصتان) ني صحيح مسلم٣: ٠٠٠۷٤‏ وفي رواية عنها: (لا رم الإملاجة 
والإملاجتان) في صحیح مسلم۲: ٠١۷٤‏ . 
(۳) والثلاثون شهر:حولان ونصف؛ لقوله غلا: ٭ ول رفصل تلش سرا £ 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ لأ هذا أجل تعين لأمرين» فيثبت لكل منه كاملا إلا أنه قام دليل 
التخصيص علل زمن الحمل» وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّهًا قالت: (لا 
يمكث الحمل في بطن أمّه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغخزل)» فيبقى 
- ۳ 


ا أا 


و إملاجتين: اي مصة 


وقالا: سنتان» وإذا مضت مدّة الرضاع ل يتعلق بالرضاع تحر 


وکین امین لمن راد ج اة ت قال: إن آرداوصًالان 

َرَاضِيَنَهمَا 4 [البقرة: ۳ فلولا أن المدةَ باقية ا احتيج إلى التراضي في الفصال» 
وقوله :۾ وله وفصله ٠٥ e‏ هو الجحمل علل الأيدي 
في حال الرضاع؛ بدلیل قوله علا: # لته أمف كرا رسمه رها 4 [الأحقاف: 
ا 
البطن؛ لاله يودي إلى التكرار» فكان المذكورٌ-أعني ان ا ا ا 
لكل واحد من ا لحمل والفصال؛ إذ لا تضايق في ذلك فان المدَةً الواحدة تصلح 
أجلاً لأمور شتى. 

(وقالا) والشّافعيّ #: (ستتان)”؛ لقوله ¥: # فصن امین 4 
[لقمان: ٤‏ ولا حجّة في ظاهره؛ لأنً الفصالّ إذا وقع في عامين تبقى المدَة إلى 
يمام العامين a‏ فكان ذلك بياناً لأقل المدة. 

وعند زفر ظل4: ر ا 

(وإذا مضت ملَة الرضاع لم يتعلّق بالرّضاع تحريم)؛ لقوله 4: لا 
رضاع بعد الفصال»”. 


الأجل علل عمومه في حق الثاني» وهو الفصال؛ ولالّه بعد السنتين لا بُذّ من زْمنٍ يتعود 

فيه الرضيع علل الغذاءء مَقَدَرَ بأدنى دة ا حمل» كني شرح الأحكام الشرعية ۲ Of‏ 

ا E GY:‏ ۳ ا 

لورت GY: n e eT‏ انا 

أتما قولان أفتي بكل منه|. 

() فعن عل 4ء قال 45: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف عبد الرزاق »٤ ٦٤:1‏ 
E‏ 


ويرم من الرضاع ما بعرم من التب 
وروي «بعد الفطام). 

(و يحرم من الرّضاع ما بحرم من التَسب)؛ لقوله #: « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»)”. 


وموقوفا ني مصنف عبد الرزاق ٤١١:٦‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ١0٦٤ء‏ وعن ابن 
عباس # قال: (لا رضاع بعد الفصال الحولين) في مصنف عبد الرزاق۷: »٤٦٥‏ وعن 
عمر بء قأال: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: »0٥١‏ وعن 
مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله 5 وعندي رجل قاعد» 
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه»ء فقلت: يا رسول الله» إِنّه أخي من 
الرضاعةء فقال رسول الله : انظرن من إخوانكن مِنَ الرضاعةء فإنًا الرضاعة م 
اللجاعة) في صحيح البخاري ۳: ١١۷٠ء‏ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 4: (لا يحرم 
من الرضاع إلاما ذ فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي الكبرى": 
+ 
(1) فعن علي بن أبي طالب خ4ه» قال #: (لا رضاع بعد الفطام) في المعجم الأوسط: 
١‏ ولا حجة فيا روي عن عائشة رضى الله عنها: أن آبا حذيفة بن عتبة تبنن سال 
ت ی انه ت ی ا جا ت رم ا ا ا رر 
اله إنا كنا نرى سال ولداًء وكان يدحل عل وليس لنا إلا بيت واحد» فماذا ترى في 
شأنه؟ فقال رسول الله &4#: (أرضعيه» فأرضعته مس رضعات» فحرم مهن وكان 
بمنزلة ولدهامِنَ الرضاعة) في المستدرك ۲: ۱۷۷ وصححه» وصحيح ابن حبان :٠١‏ 
۸ والمنتقى :١‏ ۷۳ء لألّه حاص بسار هه لخالفته للاثار الأخرى. 
(۲) فعن ابن عباس ا قال 4 في بنت حمزة 45: (لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» هي بنت آخي يِن الرضاعة) ني صحيح مسلم۲: ٠٠۷١‏ وصحيح ابن 


NO 


أ ء 
اخته 


إلا ا أخته من الرضاع فاته جوز أن يتزوجهاء ولا يجوز أن يتزوّج 


س 


الشّسب 


(إلا م أحته من الرضاع فاه يجوز أن يتزوًجهاء ولا يجوز أن يتزةًج اء 
ا ا ا و 2 


حبان ۱۰: .۳٦‏ 
() وتفصيل المستشنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: ( بحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب)؛ لأن ا معن الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير 
موجود في الرضاع» فانتفت علَة التحريم» وحينئزِ E TPES‏ 

ا لحديث إلا بحسب الظاهر؛ لأنّه لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 
فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب» 
أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً ني التحريم بين 
الرضاع والنسب؛ إذ بالنسب لا يوجد هذا الفصل. 
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ور توجد في الرّضاع هم 
.١‏ م الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 
أ- أن يكون له أخ مِنٌَ الرضاع له أم مِنَ الرضاع» وإريرضع منها ذلك الأخ. 
پان کون لاء مِنَ الرضاع له مم مِنَ النسب ولريرضع منها. 
ج أن یکون له آخ e e‏ 
E‏ 
۳ أخحت الابن رضاعاًء وما صور ثلاث: 
أ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن خت من الرضاع إرترضع من زوجة 
هذا الأب. 
ب-أن يكون له ابنٌ من الرضاع؛ ولذلك الان أخت من النسب. 
Ee‏ 


ج -آن يون له ابن من النسب ولابنه خت من الرضاع. 

أت تة رضاغا و فما الصر ر اة الساقة. 

هبنت أخت الابن رضاعاء وقيها الصور السابقة. 

آرت أخت البتت رضاعاء وقها الصو ر الساقة: 

1۷ ته ر اعا و شل ادق ور 

آ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 

ب -آن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

ج -أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 

ا وضاعا وها الصو ر ألفادة الساقة 

٩م‏ عمّه رضاعاًء وفيها ثلاث صور: 

ان کر ع بنارا غ ا راغ اا و 

العم له آم من الرضاع. 

ب أن يكون له عم من الرضاع والعمٌ له أ من النسب. 

ج - أن يكون له عمّ من النسب» ولعم أمٌ من الرضاع. 

١٠.أمٌ‏ العمَّة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

١.أمٌ‏ الخال رضاعاًء وها الصور السابقة. 

.م الخالة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

ESE 

ل ايكرتل ان ر قافا و الان لع رصاع 

ب أن يکون له ابن من الرضاع وابنه له عمَة من النسب. 

ج أن یکون له ابن نسب ولابنه عمَّة من الرضاع. 

٤‏ .عة البنت رضاعاًء وها الصور الثلاثة السابقة. 
NE‏ 


6ر 
وأعت بارضا رر ا ب خا رل وران هر اخت ابنه من 
الس 
6ر 
(وأحتُ ابنه من الأضاع جوز أن بتزًجهاء ولا وز أن يرج خت 


8ت اتو راع وها الصو ر الافة 
ك هة تة رشاع وها الضور الساةة 
۷.أمٌ ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 
أ أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أمٌ من الرضاع. 
ب - أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أَمٌ من النسب 
ج- أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من النسب وله آم من الرضاع. 
د - آن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله آم من الرضاع. 
هان يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله أم من النسب. 
و أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من النسب» وله آم من الرضاع. 
۸.أم بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة 
ويمكن نفس هذه الصورة النظر ها من جهة آخرئ» فيقال في مقابله: تزوّجه آَم آخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهاء وني خت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وني جدة 
ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهاء وني أم عمّه: ابن خي ابنهاء وني أَمٌ عمّته: ابن خي بنتهاء 
وني آم خاله: ابن أخت ابنهاء وني آم خالته: ابن خت بنتهاء وني عمَّة ولده: عم ولدهاء 
وني بنت عمة ولده: خاههاء وني مقابلة تزوجها بآخي ابنها: تز وجه بأم آخيه» ك) في في 
شرح الأحكام الشرعية ص ٦١-٠۹‏ والآحوال الشرعية ص ٠1۲-٠٠١‏ والدر المختار 
وردالمحتار ۲: ۰٤0۸-٤٨۷‏ وسبل الوفاق ص ٩۷-۹٥‏ . 

E 


وامرأة ابنه من الرّضاع لا تجوز آن يتزوجهاء کا لا جوز أن يتزوج امرأة ابنه من 
السب ولب الفحل يتعلق به التحريم» وهو أن ترضع ع مرآ صبية فتحرم هذه 
الصبية على زوجهاء وع آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً 
للمرصَعة» ويجوز أن يزوج ج الرجل بأخت آخيه من الرضاع» كا جوز أن يتزوًحَ 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من الأ جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزًّجهاء وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد ل بيز لأحهما 
أن يتزوّج الآخر 

وامرأًة ابنه من الرَضاع لا جوز أن يتزوجهاء ک| لا جوز أن يتزوج امرأة 
ابنه من التسب)؛ لما مر من الحديث. 

(ولبنٌ الفحل يتعأق به التحريم وهو أن ترضح المرأةٌ صبيةً فتحرم هذه 
الصبيةٌ على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أباً 
للمرضَعة)؛ لعموم الحديث. 

(ويجوز أن يتزوَحَ الرجل ا أخيه من الرّضاع» کا جوز أن يتزوَجَ 
بأخت أخيه من السب وذلك مثل الأخ من الأب إذا کان له أحت من الام جاز 
لأخيه من أبيه أن يتزوّجها)؛ لاله لا قرابة بينهماء وإذا جاز في السب ففي الرّضاع 


2 


ا 
(وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي واحد ل جز لأح هما آن يتزوّج 
الآخر)؛ لأّ) أخوان. 


(۱) قيد بالذي نزل منه اللبن؛ لاله إذا ر يكن اللبن منه بأن تروّجت ذات لبن رجلا 
فأرضعت صبياًء فإِلَّه لا يكون ولدأ له من الرضاع» بل يكون ربيباً له ِن الرضاع وابناً 
۱°۹۹ 


ولا يجوز أن بتزوًح الَرَصَعةً أحدّ من ولد التي ارضعتها ولا ولد ولدهاء ولا يجوز 
أن يتزوًح لصب اَرصَعٌ خت زوج الَرْضعةء وإذا اخلط اللبنٌ بالاء والب هو 
اغالب على به التحریم» وإن ¿ غلبّه اماع م تعلق به التحریم» وإن اختلط بالطعام ‏ 
يتعأق به التحريم وإن كان اللبنْ غالباً عند أبي حنيفة ظ4 

(ولا جوز أن يتزوَجَ الَرْصَعة أحدٌ من ولد التي ارضعتها» لأيم 
إخوتما. 

(ولا ولد ولدها)؛ لأتّبم أولاد الأخوة. 

e‏ لأتياعمته 
من الرّضاع. 

(وإذا اختلط اللبنْ باماء واللبّ هو الغالبُ تعلق به التحريم وإن غلبَه 
اما م يتعلق به التحريم)؛ لان المغلوبَ لا حكم له إذاريبق له قرة البنية. 

وقال السَافِعيٌ ظله: إن وصل إلى جوفه مقدار حمس رضعات ولو في 
اء عل نعلق به التحريم» وهذا إهمال ما لاحظه الشرع» فإِلّه اعتبر رضاعاً ينبت 
به اللحم» وينشر العظم» والمغلوب ليس كذلك. 

(وإن اختلط بالطعام لر تعلق به التحريم وإن كان اللبنٌ غالبا“ عند أي 
حنيفة 4#)؛ لان غلب القرّة للطعام» ويصير اللبن مستهلكاً؛ وهذا يرق ويفسد 


)١(‏ وغلبة اللبن: أن يوجد طعمه ولونه وريحه» وقيل: الغلبة عند أبي يوسف خله: تغبر 
اللون والطعم» وعند محمد خ4ه: إخراجه مِنَ الاسم» كا في الجوهرة۲: ۲۹. 
(9) لان الطعام أصلء» واللبن تابم له في حت المقصود» فصار كا مغلوب» ولامعتبر 
بتقاطر اللبن مِنَ الطعام عنده» هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصل» كا 
في الهداية۳: ٤٥۳‏ . 

E 


وقالا: يعلى به التحريم إذا كان غالبا وإذا اختلط بالدواء واللبن هو الغالب 
تعلق به التحريم» وإذا حلب اللبن وا ا ا 
التحريم 
في المشاهدةء وقيل: إِلّه إذا كان مع الطعام إريصل إلى موضع الشراب» وإنا يصل 
E e EL‏ 

(وقالا: يعلق به التحريم إذا کان غالباً)» كما ني الماء الوا 

زوا اخعاط نادوو الو هو ااك لى به التحريم)؛ اعتباراً 

و ت التو توا انااد ر" به الصبي تعلق به 
التحريم)”؛ لحصول معنى الرّضاع» وهو الإنبات والإنشاز". 

وقال الشَافعیٌ ه: لا يتعلق به التحریم؛ لاله نجس لا مجحل شربه إلا 
أن النجاسة لا تسلب الناصبة كلبن الحية إذا وقع فيه نجاسةء وعل أن اللبنٌ لا 


(1) الوّجور: الدواء يوجر في وسط الفم: آي يصب» تقول: وجرت الصبي وأوجرته» 
کا في ختار الصحاح ۳۳۳:۱. 

(۲) لأنٌ اللبن بعد الموت عل ما كان عليه قبلهء إلا أله ني وعاء نجس» وذلك لايمنع 
التحريم؛ ولأن اللبن لا يلحقه بالموت» فحاله بعده كحاله قبله؛ ولأن الميتة فقِدَ فعلهاء 
ول ال ا ر ا ار الع و ا و العخري بين 
اميتة أله لو ارتضع بلبنهاصغيرة وها زوج» فان الميتة تصير أمٌ زوجته» وتصير عحرماً 
للميتة» فله أن يیممها ویدفنهاء ک| في المجوهرة۲: ۲۹. 


(۳) الإنشاز: تركيب العظام بعضها علل بعض» »> کا في لسان العرب © CIA:‏ 
۱١١‏ 


وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم» وإن علب لبن 
الاة م يتعلق به الخريم» وإذا اخعلط لبن امان تعلق التحريم باكر هما عند أي 
حنيفة وي یوسف ب وقال ححمّد: یتعلقٌ اء وإذا نزل للبكر لبنٌ فأرضعت به 
صَبيَاً تعلق به التحريم 

(وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم وإن 
غلب لبن الشاة لم يتعلّق به التحريم)؛ لان لب الشاة غير مؤثر في التحريم» فصار 
كالماء. 

(وإذا اختلط لبن امرأتين تَعَلّق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي 
E‏ 

(وقال حمّد) ورفر اد : (يتعلقٌ (le‏ ان کر واا مۇر 
التحریم» واختلاطه بمثله لا یسلب قو 

(وإذا نزل للبكر لبنْ فأرضعت به صَبيًا تعلق به التحريم)”؛ لإطلاق 
النض. 


(1) قال في المداية: وعن أبي حنيفة ه في هذا روايتان» ومشى علل قول أي يوسف 
الإمام المحبوبي والنسفي» ورجح قول محمد 4 الطحاويّء وفي فتح القدير": :٤٥ ٤‏ 
وكأنْ ميل المرغيناني إل ما قال عمد 4# حيث أخر دليله» فن الظاهر أنْمَن تأعر 
كلامه ني المناظرة كان القاطع للآخر» وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجح 
بعض المشايخ قول محمد #ه أيضاً» وهو ظاهر » قلت: وقوله هو الأحوط في باب 
ا لحرمات» كا في التصحيح ص٦٠".‏ 

(۲) ولاه سبب النشوء فتشبت به شبهة البعضيةء ك في الهداية": »٤٥ ٤‏ وعليه 
الأربعة إلا في رواية عن الشافعيٌ 4 ورواية عن أحمد ظه؛ لاله نادر فأشبه لبن الرّجلء 
قلنا: ندرة الوجود لا تمنع عمل الدليل إذا وجد كا في فتح القدير": .٤٠٥٤‏ 

E 


وإذا نزل للرّجل لبنٌ فأرضع به صبياً ل يتعلّق به التحريم» وإذا شرب صبيان من 
لبن شاة فلا رضاع بينهما 

(وإذا نزل للرّجل لبنٌ فأرضع به صبياً لم تعلق به التحريم)؛ لأن اسم 
الرّضاع ينصرف إلى المعتاد» وهو من الشساء. 

(وإذا شرب صبیان من لبن شاة فلا رضاع بينهما)"؛ لما مر آنه غير 
معتاد. 


(1) ذكر في المبسوط في هذا حكاية وهي: أن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الأخبار كان يقول: تبت به حرمة الرضاع» فاه دخل بُخارى في زمان الشيخ أي 
حفص الكبير #» وجعل يفتي» فقال له الشيخ: لا تفعل فإِنّك لست هناك فأب أن 
يقبل نصحه حتى استفتي عن هذه المسألة» فأفتى بثبوت الحرمة» فاجتمعوا وأخرجوه 
من بُخاری» کا في فتح القدیر۳: ٤٥۷‏ . 

وجعل الإمام الكوثري هذه القصة سبب انحراف البخاري عن الحنفيةء فقال في حسن 
التقاضى ص٦۸۹-۸:‏ «كان البخاري نظر في الرأي وتفقه علل فقهاء بخارى من أهل 
EE E E E‏ 
بخاری» حسده علاء بلده» شأن كل من يرتحل للعلم ويعود إلى هله با جم منه» حت 
أمسكوا له فتوى كان آخطأ فيهاء فأخر جوه من بخارى بسببهاء وأبو حفص الصغير - 
ولد أي حفص الكبير - هو صاحب القصّة في إخراج البخاري من بخارئ» فلا 
آخرجوه من بخاری بسبب تلك الفتوی انقلب علیهم» وجری بینه وبینهم ما جری کا 
سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في نيسابور» فأخذ يبدي بعض تشدّد نحوهم في كتبه» 
مما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم با الحجةء ويرجى عفوها له وهم» ساحهم الله 
تعالل). 

قال اللكنوي في الفوائد ص۳۹-٠٤:‏ «أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري 
ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره ما لا يخفى علل من انتفع بصحيحه» وعلل تقدير 

e 


2 د‎ ٤ SOOT 
وإذا تزوجَ الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج»‎ 
ا ت‎ + ۰ * ۰ 
وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر هاء وللصغيرة نصف المهر» ويرجع به الزوج‎ 

على الكبرة إن كانت تعمّدت به الفساد» وإن م تتعمّد فلا شىء عليها 


(وإذا تزوًّجَ الرّجل صغيرةً وكبيرةً فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرةً حرمتا 
على الوج)؛ لثبوت المحرمية المحرمة للتناكح. 

(وإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر ها)؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

(وللضة رة نص اله لر جو وار هة فل الد ول مر هاا 
چ 

(ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفسادء وإن ل 
تتعمّد فلا شيء عليها)؛ لأن الرَضاعَ ني الأصل ليس بسبب الضمان» بل هو مباحُ 
أو هو واجبٌ عند الضرورة» ونا يصير سبباً للضان بالتعدّي. 

رقا لاني ك تضهن ف الان لان ست الأتاذف لا اف 
ی ا ا ا ا و ا ا 
نظيره حفر البئر في الملك. 


صختها فالہشر خخطوع). 

() لأنٌ الفرقةً ليست من قبلهاء إلا كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتهاء فن اللبنَ 
يصل إلى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع» ويرجع بذلك علل الكبيرة إن كانت 
كدت السا زلا عل له دة الكرة يداب لان عر د الحقد غلل الت يو جت رة 
الأم» وأما الصبيّة فما تح له إذا فارقته التي عنده؛ لان العقدَ علل الأمّ لا يوجب حرمة 
البنت» وإن كان بعدما دخل بالكبيرة حرمن عليه؛ لأتّها صارتا ابنتها من الرضاعة» 
والدخول بالأم يحرم البنت» ثم للكبيرة مهرهاء ولكل واحدة يِن الصغيرتين نصف 
المهر» ولا تيل له واحدة منهنٌ أبداً؛ لوجود الدخول بالأمٌ وصحّة العقد علل البنت» كا 
ى المنىوط اة 15۴+ 

E 


ولا قبل في الرضاع شهادة التساء مُنفردات» وإنّا يثبت بشهادة رجلين أو رجل 
وامرآتین 
(ولا قبل ني الرّضاع شهادة الساءِ مُنفردات وإنّما يثبت بشهادة 
رجلین أو رجل وامرآتین)؛ ل EE‏ لااطلاع للؤجال 
وا ا 
وقال الشَافعيّ #ه: يثبت بشهادة أربع نسوة» وقد روي فيه ثرا" يدل على 
التنزه» وبه نقول. 


(1) وقد نقل اللكنوي عدَة عبارات تؤكد ما ذكر القدوري في الإإفصاح عن شهادة 
SR N DENS‏ 
يحرم النكاح بمجرد قول آم المخطوبة: إني قد أأرضعته» لا يقال: قد ڌ تقررفي مقره أن 
امقر يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم النكاح.... لأنانقول: 
O‏ 
الرجل بأنَ الامرأة الفلانية أختي م مِنَ الرضاعة» ثم أراد أن يتزوّجها لايمنع من 
ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد ّا أحتي مِنَ الرضاعة لا يحكم بفسخ النكاح» نعم؛ لو 
صر علل ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» کا صرح به قاضي خان ظهه 
في فتاواه۱: .)٤٩۲‏ 
(۲) فعن عكرمة بن خالد المخزومي» أن عمر بن الخطاب هه أتي في امرأة شهدت على 
رجل وامرآته ہا آرضعتهاء فقال: «لا حت یشهد رجلان آو رجل وامرآتان» في 
السنن الكبرى للبيهقي ۷: ۷۳ والسنن الصغرى ۳: ١٠۱۸ء‏ وسنن سعيد بن منصور 
YAT :\‏ 
 )۳(‏ فعن ابن جریج» عن عطاء» قال: فن السا اقل من أربع» في السنن 
الكبرى للبيهقي ۷: .۷٦۳‏ 

NOE 


کتاں الطلاق 
کتاب الطلاق“ 


(۱) الطّلاق لغة: رفع القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياًء ك) في طلبة الطلبة 
ص ٠٥۲-٠٠‏ وا مغرب ص ۲۹ء واصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الجال أو في المآل 
بلفظ خصوص» كا في تنوير الأبصار ۲: ٤٠٠١-٤٠٤‏ أو رفع القيد الثابت بالنكاح 
شرعاء کا في کنز الدقاتق ۲: ۱۸۸ وملتقی الأبحر ۱: ۰۳۸۰ والغرر .٠١۹:۱‏ 
ومعنى ني الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق الباث ئن؛ لاه لا بذله لإرجاع 
زوجته يِن عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرى» أما الكبرى 
فیشترط أن تتزوّج بغيره. 
ومعنی في المآل: أي عند انتهاء العدةء وهذافي الطلاق الرجعي؛ لآنه يجوزللزوج 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 
ومعنى بلفظ خصوص: وهو ما اشتمل علل ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)» 
وسائر الكنايات» ك| في الدر المختار ۲: ٠٤٠١-٤١٤‏ وردالمحتار ۲: .)٠١-٤١٤‏ 
والأصل في الطلاق: الحظر علل الأصحَء كا حقق ذلك ابن اهام في فتح القدير ۳ 
E EY EC TERS‏ 
لک ین آنفی کم زوا لکا لها وَل بتڪم E‏ فى 
الطلاق قطع هذه المودة والرّحمة بينهاء وقوله علا : کا کشوم نس آل کٹا کی 
عل آله فيو خب َا ل 4 [النساء ١‏ ففي هذا حت للرجال عل الصب إذا 
روا منهنٌ ما يكرهون» وأريرشدهم سبحانه إلى الطلاق» فمن باب أولى الإإحسان 
إليهم إن إريروا ما يكرهون» والطلاق ليس من الإحسان» وقوله 4: (إن الله غلل لا 
ب کل ذو اق من ال ر جال ولا كل ذواقة ن الشتاء فى متف ابن آي شنية٤:‏ 
۷ وبلفظ: (إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) في تفسبر الطبري ۲: »٥۳۹‏ 
ا 


ومسند البزار ۸: ١۷ء‏ والمعجم الأوسط ۸: »۲٤‏ والفردوس .٠١:۲‏ وعلل أبي حاتم 
١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١ :٤‏ «أحد أسانيد البزار فيه عمران 
القطان هو د ادوا بن حبّان وضعفه یی بن سعيد)» وعن ابن عمر اد قال 44: 
(أبغض الحلال إلى الله ع الطلاق) في سنن أبي داود ۲: ٠٠٠٠١‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 
١‏ ومسند ابن عمر ص٤۲٠‏ والمجروحين ۲: ٠٦٤‏ وسنن البيهقي الکبیر ۷: ۳۲۲ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 1۸۷. وفي المستدرك ۲: »۲٠٤‏ وصححه» وسنن أبي داود ۲: 
٤‏ بلفظ: (ما أحل الله شيا أبغض إليه من الطلاق)ء وله شاهد عند الدارقطني :٤‏ 
٥‏ والبيهقي ۷: ۳٦۱‏ وعبد الرزاق :٦‏ ۳۹۰ عن معاذ ظ4 قال #: (يا معاذ» ما خلق 
O‏ 
الطاد ... الخ)» ورواه الديلمي في الفردوس © : ۷ عن معاذ هه بلفظ: (إِن الله 
eM as‏ 
هريرة 4# أيضاً عن عل ته رفعه بسند ضعيف: (تزوجوا ولا تطلقواء فإ الطلاق تز 
منه العرش)ء وروي في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۱۸۷ عن علي هه آنه قال: «يا آهل 
العراق» لا تروّجوا الحسن -يعني ابنه - اله مطلاق» فقال له رجل: والله لنزوجِشّه فى) 
رضي أمسکه وما کره طلّق). وني صحیح ابن حبان۱۰: ۰۸۲ وموارد الظمآن۱: ۳۲۱: 
عن أبي موسى ب قال #: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله له يقول: قد طلقت» 
قد راجعت)» وتمامه في کشف الخفاء ۱: ۲۹-۲۸ وسبل الوفاق ص .۲٤۱-۲ ٤١٩‏ 

فحديث «أبغض الحلال...» نص في آله مباح» وكأنٌ غاية ما فيه آنه مبغوض إليه ڳل 
وإريترتب عليه ما رتب علل المكروه» ودليل نفي الكراهة: قوله غلا: # اجاح عكر إن 
ق ليسا 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ كما في فتح القدير ٠٤٥٦:۳‏ ورد المحتار ٤١١:١‏ وقوله 
ج  :‏ طلفوهنً ليكّتو 4 [الطلاق: .]١‏ وتطليق رسول الله 5 حفصة ثم مراجعتهاء 
في صحيح ابن حبان ٠٠١ :٠١‏ والمستدرك ۲: ۲٠١‏ وسنن الدارمي ۲۱٤:۲‏ وسنن 

EL 


الطلاق على ثلاثة أوجه: 
(الطلاق” على ثلاثة أوجه: 


آي داود ۲: ۰۲۸٩‏ وسنن النسائي ۳: ۰٤۰۳‏ وسنن ابن ماجه ۱: ٠٥۰‏ وطلاق 
الصحابة خا فن عمر ظإه طلَقَ آم عاصم» وابن عوف 4 طلَّق تماضرء والمغيرة بن 
شعبة له طلق أربع نسوة» فإِلّه حمولٌ علن الطلاق لحاجةء كا في فتح القدير ٤٥١:۳‏ 
ورد المحتار ٠٤٠١:۲‏ وسبب: ككبر» أو ريبة» أو دمامة خلق» أو تنافر طباع بينه)ء أو 
إرادة تأديب» أو عدم قدرة علل القيام بحقوق النكأح» ونحو ذلك» كا في شرح 
الأحكام الشرعية۱: ۲۹۲. 
)١(‏ يعتري الطلاق الأحكام التكليفية المعروفة: 
أول: الإباحة: إن كان حاجة وسبب - كا سبق س وكأن يلقي إليه عدم اشتهائها بحيث 
یعجز او یتضرر باکراهه نفسه علل جماعهاء ک| في فتح القدير ۳: .٠٠٠١‏ 
ا را و ا ق ا 
فرائض الله تعالل» فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزما 
ك| في الدر المختار ٤١٠١:۲‏ ورد المحتار ٠٤١١:۲‏ ومجة المشتاق لأحكام الطلاق 
ص'. 
ثالثاً: الكراهة: إن كان لا يشتهيها وقادراً علل الڙواج مِن غيرها مع استبقائها ورضيت 
بإقامتها ني عصمته بلا وطء أو بلا قسم» کا کان فعل #5 مع سَوَدَةَ بنت رَمَعَةَ رضي الله 
عنهاء کا في فتح القدیر ۳: ۳٠١‏ ففي ا حديث: (إنَ سَوَدَه بت رَمَعَة ًا أَسَبَّت وَفَرقّتَ 
أن يفارقها رسول الله 4ء فقالت له: يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله 4 منها) سبق 
رابعاً: الوجوب: إن فات الإمساك بالمعروف: كا لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو 
ENN e NEA E Es‏ 
-۱۱۸- 


أحسنٌ الطلاق» وطلاق السنةء وطلاق البدعة 
أحسنْ الطلاق. 
وطلاقٌ السنة. 
وطلاق البدعة”. 


خامساً: الجرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق ني الجحيض. أو في الطهر الذي 
جامعها وطلقها فيه» والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة» كا في الدر المختار: ١٠٠٤ء‏ وهجة 
المشتاق ص۲. 
(۱) أي: خلاف السنة» وهو نوعان: 
الآول: بدعي من حيث العدد» وهاصور: 
ES E O O OTN El OTE‏ 
ثنتين» وهو حرام حرمة غليظة» وكان عاصياًء لكن إذا فعل بانت منه. 
الثانية: تطليق زوجته في طهر واحد وإ ر يراجعها فيه إن كانت مدخولاً بها؛ لأنّا إن 
خلت الرجعة فلا يكره عند الإمام وزفر ب وعندهما يكره كما في مجمع الأهر :١‏ 
A‏ 
الثاني: بدعي من حيث الوقت» وله صور: 
الأولل: تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه. 
الثانية: تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بهاء وتجب مراجعتها في الأصحَء كما 
في مجمع الأنہر۱: ۳۸۳ فإذا طهرت ثم حاضت» ثم طهرت طلقها إن شاء» وإن شاء 
أمسكها؛ عملا بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة؛ 
لحديث ابن عمر ب وقيل: تستحب المراجعة كما في القَذوريًظه؛ لأن النكاح 
مندوب» ولا تكون الرجعة واجبة» كا في مجمع الأنهرا: ٠۸۳‏ 

-۱۱۹- 


فأحسنٌ الطلاق: أن بطل الرًجل امرآكه تطليقةً واحدةني طهر ل بجامعها فيه 
ویتر کها حتى تنقضي عدّعباء وطلاق الستة: أن بُطلىَ المدخولً بها ثلاثاًفي ثلاثة 
أطهار» وطلاق البدعة: أن بُطلَمَّها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا 
َعَلَّ ذلك وَقَعَ الطلاق» وبانت منه» وكان عاصياً 

فأحسنٌ الطّلاق: أن بُطلّى الرّجل امرأته ته تطليقةً واحدةًني طهر م بجامعها 
فیه ویتر کها حتی تنقضي عدنها)؛ لما روي عن التََعيّ له ا و 
الله 4 كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدةء ثَمٌ لا يطلّقوا غير ذلك حتى 
تنقضى العدة)”. 

e ۰ 

إداطلقتم السا شوش وتک لوده 4 [الطلاق: ۱] قال ابن عباس که 
ا لا هان غد : 

(وطلاقٌ البدعة: أن بُطلَمَها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً ني طهر واحد)؛ 
لأنَ الحاجة تندفع بالواحدةء والزيادةٌ إسراف» فكان حراما» وفي طهر واحد 
يحتمل الندم عند صدق الشهوة. 

(فإذا قعل ذلك وَقَحَ الطلاق» وبانت منه» وكان عاصياً)؛ لما روي عن 
عمر ظه: « أله کان لا يؤت برجل َل اا وچو ا 


(1) فعن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حت 
يخلو أجلهاء وكانوا يقولون ۾ لمل أله رث بعد ذلك اَم © [الطلاق: ١]ء‏ لعله أن 
يرغب فيها» في مصنف عبد الرزاق "٠۲ :٦‏ واللفظ له» ومصنف ابن أي شيبة ۹: 
١۲ء‏ وعن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: «أن يطلقها 
واحدة ثم یدعھا حتی تبین بہا» ني مصنف ابن أبي شيبة ٥١۲ :٩‏ . 
() قال ابن عباس د: قبل عِدَتهنً» في سنن النسائي 7 

۲۰ - 


والسنّة فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» وسنة نى العدد 
وأجاز ذلك عليه»”. 

وعن علي وابن مسعود وعمران بن الحخصین د مثله". 

وقال السافعيٌ ظله: لا أعرف سَنّة ني عدد الطلاق» وإِلّا هو مباح» وخبر 
عمر ظ4 يرد ذلك؛ لأن عمر خه لا يضر-ب علن مباشرة المباح؛ ولأن الماح إذا 
آ نک فد کان خر اما کالا کل والشر ت 

(والستة في الطلاق من وجهين: 

١.سنة‏ في الوقت. 

۲.وسنة في العدد. 


(۱) فعن نس 4# قال: (كان عمر 4 إذا آي برجل قد طلّى امرآته ثلاتا في مجلس 
أوجغه ضرباًء وفرّق بينهيا). وعن مالك بن الحارث» عن ابن عباس كه قال: أتاه 
رجل فقال: إن عمي طلتق امرأته ثلاثاء فقال: «إِنٌ عمك عصى اللهء فأندمه الله» فلم 
يجعل له خرجا» في مصنف ابن ابي شيبة ٥۱۹ :٩‏ . 

(۲) فعن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن علي خ4 فيمن طلتق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
قال: «لا تحل له حت تنكح زوجا غيره» وعن علقمة بن قيس قال: أت رجل ابن 
مسعود له فقال: إن رجلا طلتق امرآته البارحة مائة قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: 
نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم» قال: هو کا قلت» قال: وأتاه رجل 
فقال: رجل طلق امرآته البارحة عدد النجوم» قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: نعم» 
قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كا قلت» في السنن الكبرى 
للبيهقي ۷: ٠٥٤۸-٥٤۷‏ وعن واقع بن سحبان» قال: سئل عمران بن حصين 4ه عن 
رجل طللق امرآته ثلاثاً ني مجلس؟ قال: «آثم بربه» وحرمت عليه امرآته» في مصنف ابن 
آ ی شب 0۹:۹ 

e 


فالسنة في العدد 5 تستوي فيها المدخول بها وغبر المدخول بماء والسئة في الوقت 
تثبت في حى المدخول بها خاصة» وهو أن بُطلمَه اني طهر لر بجامعها فيه» وغير 
الدخول بها بُطلتّها ني حال الطهر والحيض» وإن كانت الراةٌ لا نحيض من صغر 
أو كبر فأراد أن بُطلقها للستة طلَنها واحدة» فإذا مضى شهر طلََه ا أخرى فإذا 
مضی شهرٌ آخر طلَمَها أخرى» ويجوز أن بُطلقها 

فالسنة في العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها)؛ لامرًٌ. 

(والستة في الوقت تثبت في حَقّ المدخول بها خاصة» وهو أن بُطلَقَهاني 
طهر ل جامعها فيه. 

وغير المدخول بها بُطلَمَها في حال الطهر والحيض)”؛ لان الطلاق إنّا كره 
و ا ا ى ف الو غاا ر ن 
ا لحيضة لا تعتبر من العدّة» ولا عدّة على غير المدخحول اء فافترقا. 

(وإن كانت الرآل لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن طلقا للستة طلقا 
واحدة فإذامضی شاا ی» فإذا مضی ذ شه آخر لما اًخرى)؛ لاَنً 
الشهرّ في حَق غير ذوات الحيض ت مقام اله ور أن اطا 


9 ها فر ا غاا ل ن الاد فد ا غ 
امرأة إرينل منهاء فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجةء بخلاف المدخول بهاء فان 
الرغبة فيها تقل با حيض» فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقهاء كما في سبل الوفاق 
ب 

() لأ الأشهر قائمة مقام ا لحيض» وينبخي أن يطلقها ني غرّة الشهر حت يفصل بين 
كل تطليقتين بشهر» ويجوز طلاقهنّ عقيب ال جماع؛ لأنً الكراهة في ذوات ال حيض؛ 
لتوهم الحبل» وهو مفقود هناء کا في سبل الوفاق ص٤٤۲.‏ 

۲- 


ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاق الحامل جوز عقيب الجاع 
ويُطلَقّها للسنّة ثلاثاًء يفُصِل بين كل تطليقتين بشهر عند أي حنيفة وأي يوسف 
ن وقال نحمّد: لا بُطلقها للستّة إلا واحدة» وإذا طلَقّ الرًّجل امرآته في حال 
الحيض وقع الطلاق 
ولا يفصل بين وطتها وطلاقها بزمان)؛ لاله إا كره ذلك في حقٌ ذوات الأقراء؛ 
اال الخ هوو الم رلا ررر فلك ها 

وقال رَذّر 4#: يفصل بينهم| بشهر؛ لأنه قاي مقام ا حيض» إلا أن ا حكمة 
ا 

(وطلاق الحامل جوز عقيب المجاع)؛ لما ذكرناء (ويبُطلقّها للستة ثلاث 
فصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف #)؛ اعتباراً بالآيسة 
والصغبرة. 

(وقال محمّد) ورْذّر #: (لا بُطلقها للستّة إلا واحدة)”؛ لأنُ الشهرَ ني 
O TT OA RT ES‏ 
بشرط» فان مدا 4 ذکر أن رجلا لو طلق امرأته رجعي ا وطئها فحبلت لا 
يطلقها للسنة حتى تطهرٌ من نفاسهاء والطهر من النفاس ليس من فصول العدة 
فكذلك الشهر في حق الحامل. 

(وإذا طلَقّ الرَجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق)ء وكان عاصياً 


(1) لأ مدّة حملها طهر واحد» فلا يصلح للتفريق كالطهر الممتد» كما في مجمع 
الأنرا: .٠۸۲‏ 
(۲) في أً: «كالممتد». 

۳ - 


ويستحبٌ له أن يراجعها فن هرت وحاضت ورت فهو محبر: إن شاء 
طا وإن شاء أمسكهاء ويقع طلا كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً 
(ويستحبٌ له أن وجا فإن طَهُرّت وحاضت وطَهُرت فهو :إن 
وا ا ا ن ر # نّا لى امرآته ني حال الحيض» 
قال ب لعمر ظه: «مر ابنك فليراجعهاء فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت» فإن 
ا ی ا 
(ويقع طلاق کل زوج إذا كان بالغاً عاقلگ“ 


() فعن ابن عمر ##: (ألّه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
آن یراجعھا ثم يمسكها حت تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حت 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن بجامعهاء فتلك 
العدة التي آمر الله غل أن يُطلق ها التساء) في صحيح مسلم ۲: ۹۳٠٠ء‏ وصحيح 
البخاري .۲۰۱۱:١‏ 
(۲) وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب علل أفعاله وأقواله الخلل فخرجت 
عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل 
بكبر أو مرض أو مصيبة فاجتته» وا معوّل عليه ني حاهم إناطة الجحكم بغلبة الخلل في 
الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء؛ لأن هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح كا لا تعتبر من الصبيٌ العاقل» 
فلا يلزم فيهم آن يكون بحال لا يعلم ما يقول» بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط 
ا ج بالمزلء كا هو المفتى به في السكران؛ ولأن أهلية التصرّف بالعقل المميّز» وهو غير 
موجود عندهم» هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين في رد المحتار۲: .٤۲۷-٤۲٩‏ 
فيقع الطلاق من الزوج البالغ العاقل بمجرد العقد الصحيح» أمّا النكاځ الفاسد فلا 
يلحقه طلاق» فلو فرض أن رجلاً تزوّج | مرأةٌ بعقد فاسد ثي أوقع عليها طلاقاًء فلا 
E‏ 


ولا ية طلاق الصبىٌ والمحنون والناد 
ولا يقع طلاق الصبيّ" والمجنون" والنائم")؛ لقوله : «كل طلاق جائز إلا 
طلاق الضي والمجنون والمعتوه). 


يلحق هذا الطلاق الزوجة» فله أن مدد العقد عليهاء ولا ينقص من عدد الطلاق شيئ 
حت لو كان الطلاق الذي أوقعه ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها قبل أن تتزوّج بغيره؛ لألّه 
غير واقع» كما في شرح الأحكام الشرعية۱: ۲۹۳. 
( 0 ور کان اا ن آهل الف بالل ال ول قل ا ا 
الوصف؛ لان المراد بالعقل المعتدل منه»ء والصبيٌ وإن اتصف بالعقل حت صح 
إسلامه» لكت ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيا يترّب عليه مضرّة له؛ ولأن المدارَ 
علل البلوغ؛ لانضباطه» فتعلق به الحكم» ولا يقع طلاق أبي الصبي علل زوجته؛ لقوله 
4#: (إنا الطلاق لن أخذ بالساق) في سنن ابن ماجه ٠٠١ :١‏ وسنن الدارقطنى :٤‏ 
۷ والمعجم الكبير ٠٠١ :١١‏ والكامل ١:٠١ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ۷ 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: »۲٠١‏ والمهيثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ والكناني في مصباح الزجاجة ۲ ۳ : «(ضعيف)» والمقصود: الزوج» وهي 
E‏ 
(۲) وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير؛لأنّه فاقد العقل» وكذلك 
المعتوه؛ وهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكنه لا يضر-ب ولا يشتم 
بخلاف المجنون؛ لأن أهلية التصرّف بالعقل المميز» ولا عقل له» كا في الدر المختار 
وردالمحتار .٤۲٦:۲‏ 
(۳) لاله عديمٌ الاختيار في التكلّم» وشرط صحة التصرّف الاختيار منه.وأيضاً: المغمى 
عليه: وهو آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعا ها مع بقاء 
العقل مغلوباء وإلا عصم منه الأنبياء وهو فوق النوم» فلزمه ما لزم النوم وزيادة» ك) 
في تنوير الأبصار ورد المحتار .٤٦:۲‏ 
(©) فعن أبي هريرة خه قال 4: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب علل عقله) 
- ۱۲ 


والطلان غل ضر بى! صريح» وكناية» فالصر-يح قوله: أنت طالق ومطلقة 


وطلقتك فهذا بقع به الطلاق 
س و 
(والطلاق على ضربين: صریح»› وكناية. 
فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقة وطلقتك” فهذا يقع به الطلاق 


في سنن الترمذي۳: ٦٩۹٤ء‏ وعن ابن عباس ا قال: «لا يجوز طلاق الصبيً» في 
مصنف ابن أبي شيبة ٠۷٤ : ٤‏ وسنن الدارمي۲: ٠٥۱١‏ وعن الشعبي ب قال: «لا يجوز 
طلاق الصبي» في مصنف ابن أي شيبة٤: ٤‏ ۷» وسنن سعید بن منصورا: ۳۹۲» 
ومصنف عبد الرزاق۷: .۸٥‏ 

(1) ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعم اما عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغة من اللغات» حتى إذا تعارف قوم إطلاق لفظ: الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرآة إلا في الطلاق» وقال واحدمنهم لزوجته: 
أنت عل حرام» وقعَ الطلاقء ولو قال: إر أنوه؛ لان العرف قاض بذلك. 

وكذلك يلحق ا: مايقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو اللإشارة 
لمغهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كا في رد المحتار۲: 
۹ء والأحكام الشرعية "٠١ :١‏ وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط 
العلم بالمعنى وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعنا» حتى لو لقنته لفظ : الطلاق؛ فتلمَظ به 
غير عار بمعناه» وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لايقع أصلا؛ صيانة 
لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»» كا في البحر الرائق ۳: ۲۷۷» ومنحة المخالق :١‏ 
٦‏ ومع الأنهر .۳۸٠١:١‏ 
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الرجعيّء ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النيّةء وقوله: 
آنت الطلاق. أو نت طالق الطلاق. أو آنت طالق طلاقاء فإن م يكن له نة فهي 
واحدة رجعية 
SS INES a‏ 
للرجعة مرتان]”» مساك عزون اور وخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

MS IOs 
العدد» وجرد النية من غير لفظ دال لغو.‎ 

وقال الشَافِعيٌ ه: إن نوئ ثلاثا كان ثلاثا؛ لألّه اسم فاعل كضارب» 
فيتضكّن العدد من الفعل: كقوهم ضارب ضربتين» فلولا تضمنه العدد ًا حَسّن 
تفسيره به» إلا أن المتضمنات تثبت تلبت بطريق الضرورة غي تدقع بالواحدة 

(ولا تقر إل الة؛ لآن ال تعر ن الفط التمل لان لعن 
آخدهك وها تعمل ف الروجات اة بحلاف ادق لآ 
مستعمل في غير النساءء فافتقر إل النيّة. 

(وقوله: أنت الطلاق» أو نت طالق الطلاق» أو نت طالق طلاقاًء فإن ۾ 
يكن له نة فهي واحدة رجعية)؛ لألّه صريخٌ داخل تحت قوله غل: 


(1) لأنٌ هذه الألفاظ يراد بها الطلاق» وتستعمل فيه لاني غيره» فكانت صريحة» ويقع 
الطلاق ماواحدة رجعية؛ لقوله ع: * الطلى تان امسا عزون اوسر 
يخسن [البقرة: 1۲۲۹ فأثبت غل الرجعة بعد الطُلاق الصر_يح» وقال كلك: 
ا هن 4 [البقرة ۸ واا یکون ہو اول إذا کان النکاح باقياء فدلّ على 
بقاء النکاح» وتسمیته بعلا آیضاً یدل علیه» کا في التبیین۲: ٠۹۷‏ . 
(۲) زيادةمن ج. 

-۷- 


وان نوی به ثلاثاً كان ثلاثاًء والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية 
آو دلالة حال» وهی على ضربين: 
لیران £ [البقرة: ۲۲۹]. 

(وإن نوی به ثلاثاً كان ثلاثاً)"؛ لأن المصدرَ يذكر بمعنى المغعول» يقال: 
هذا خلق الله لاء وكسب فلان» وغصبه» وصنعه» والمصدر يحتمل الكثرة؛ قال 
الله عل: # وأدعوأش ورا كيرا 4 [الفرقان: ١٠]ء‏ والألف واللامٌ للاستغراق 
فيفيد جنس الطلاق» وقوله: أنت طالق طلاقا؛ تأكيد بالمصدرء» فيفيد الكثرة 
كقولك: ضربته ضرباً. 

(والضرب الثاني: الكنايات" لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال)؛ 
لأ تله .لحان فاك ا يتعيّن الطلاق إلا بدليل زائد» (وهي على ضربين: 
SN ALS E AN EEE)‏ 
نواه فقد نوی محتمل كلامه» فتصح نيّة الثلاث» ولا تصح ني الثنتين؛ لأا عد غض 
ولفظ ا لجنس لا يدل عليه فتلغو نيّته» ونيّة الثلاث إلا صحّت؛ لكونما جميع الجنس» كا 
في شرح الوقاية ص۳۲۲٠‏ قال صدر الشريعة في التوضيح :٠ ٠:١‏ «لفظ المصدر فرد 
إا يقع علل الواحد الحقيقي» وهو متيقن» أو مجموع الأفراد؛ لاه واحدمن حيث 
اللجموع» وذا حتمل لا يثبت إلا بالنية علل العدد الحضء ويصح نيّة الثلاث لا 
الاثنين؛ لان الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباري ولا يصح نية الاثنين؛ 
لأن الاثنين عدد محض,» ولا دلالةً لاسم الفرد علل العدد». 
(1) وهي ما كان مستتر ا مراد فيحتاج فيه إلى النيْة» كم في الشلبي ۲: ۱۹۷ أو هي 
الآلفاظ التي لر توضع للطلاق وتحتمله وغيره» ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة 
المستبينة غير المرسومة» فتتوقف علن النيةء كا في قدري باشاا: .٠٠١‏ 

-۱۲۸- 


منها: ثلاثة ألفاظ يقع با الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: 
اعتدي» واستبرئي رحمك,» وبقيّة الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة» 
وإن نوی بہا ثلاثاً کان ثلاثاًء ون نوی ثنتین كانت واحدة 

منها: ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله: اعتدّي)؛ لاله أمرٌ بالاعتدادء وذلك يقتضي سابقية الطلاق» فيقع مقتضاهء 
والمقتضى ضروري» والضرورات تقَدَرٌ بقدر الضرورة» وقد اندفعت بالواحدة 
الرجعية» (واستبرئي رحمك)؛ لاله بمعنى اعتدي» (وأنت واحدة)؛ لأ الواحدة 
ا ا ت طا ا واو ولا و ن غا 
واحدة. 

وقال الشَافِعيٌ ه: يقع الثلاث بالنيّة في قوله: اعتدي واستبرئي رحمك 
رفا م لكات فرق :آنه غر د الق عل ال فة او اة 
ولا كذلك هنا. 

(وبقَيّة الكنايات إذا نوى مما الطلاق كانت واحدة بائنة)؛ لأن اللفظ دل 
E‏ 

وقال السَافعىّ ظهه: الكناياث كلها رواجع؛ ن ع الا فون ع 
الصريح» وبه نقول» فلن الكناية بانفرادها لا تفيد شيا أصلاًء فكانت دون 
الصريح» وإِنًا أفادت البينونة بالنية أو دلالة الحال. 

(وإن نوی مہا ثلاثاً کان ثلاث وان نوی ثنتين كانت واحدة)؛ لان البينونة 
نوعان: 

مغخاظة: وهي الثلاث. 

وخففة: وهي الواحدة» فأ| نوى وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 


e 


ولايقع ثنتان» وهذا مثل قوله: نت بائ وب وبتلة وحرام» وحبلك على 
غاربك» والحقي بأهلك» وخليةء وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك» وفارقتك 
ونت حرة» وتقنعي» واستتري» واغربي» وابتغي الأزواج» فإن م تكن له نيّة م بقع 
ذه الألفاظ طلاق 

(ولا یقع ٹنتان)؛ لاله عدد حض» ولا دلالة للفظ عليه. 

ورقّر ومالك والشَافعيّ 4 ألحقوه بالواحدة والفرق ما ذكرنا: أن التثنية 
ع ولي الفط افتضازة بحلاف الراجه عل مام 

(وهذا مثل قوله: أنت بائ وبتة وبتلة» وحرام» وحبلك على غاربك» 
والحقي بآهلك. وخليةء وبرية» ووهبتك لأهلك» وسرحتك» وفارقتك» ونت 
حزة» وتقتعي» واستتري» واغربي» وابتغي الأزواج» فإن م تكن له نيّة لم يقع بهذه 
الألفاظ طلاق)”؛ لامر انها حتملة لمعان» فلا يتعيّن للطلاق. 
)١(‏ أقسام آلفاظ الكناية: 
الأول: ما يصلح جواباً ولا يصلح رداً ولا شت)ً: 
١.اعتدي:‏ فهو أمر با حساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعالى» أو ما أنعم الله 
به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: آي للمرآة» وإنم) يصلح 
جواباً لسۇاها ومعاني أخر. 
۲.استبرئي رَحمك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا يجتمل الرد 
E‏ 
۳.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لصدر محذوف: أي نت طالق طلقة واحدة 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياء» فلا يحتمل الرد والسب. 
٤‏ . فارقتك؛ لأنّه حتمل المفارقة بالطلاق أو غبره» فلا بحتمل الرد والسب. 

۳۰ - 


ه.أمرك بيدك؛ لأنّه بجتمل أنه أراد به الأمر باليد في حق الطلاق» فيكون تفويضاله 
إليهاء ويحتمل آنه أراد به الأمر باليد في حقّ تصرف آخر» فلا يحتمل الرد والسب. 
.نت حرْة: آي عن حقيقة الرق و رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 

۷ ختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك في آمر 
آخر فاا تمل الر د الست 

۸.سرحتك؛ لاله بجتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الرد والسبٌ. 

الثاني: ما يصلح جواباً أو شتا ولا يصلح رداً: 

ا و ع و و ای ن اا و 
متي نسباً؛ لأنٌ البينونة ضد الاتصال والاتصال متنوع» فیصلح جواباً أو سباً E‏ 
للمرأةء وجواباً لسؤاها الطلاق» ولا يصلح رداً. 

۲.بتة: من البت بمعنى القطع» إما عن قيد النكاح» أو حسن الخلق» فيصلح جوابا أو 
.تة : من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم ؛ لانقطاعها E‏ 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانا فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أو سباً 

٤.خليّة:‏ أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» فيصلح جوابا أو سبًاً. 

ه.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو سباً. 

٦‏ .حرام: وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتةء فيصلح جواباً أو سباً. 

الثالث: ما يصلح جواباً ورداً ولا يصلح سبًاً وشت)ً: 

ا چو :ورا ی د ر و 

2 س٣‏ ء۶ ء۶ 

١.أخرجي»‏ يحتمل جواباً أو ردا: أي لسؤال المرأة الطلاق» بأن يريد تبعيدها عن نفسه» 
وجواباً لسؤاها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لاي طلقتك» ويصلح سباً. 

۲.ذهبی» بحتمل الجواب أو الرد. 


.قومى» حتمل الحواب أو الرد. 
e‏ 


إلا أن يكونا في مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطَلاق ني القضاء 
(إلاً أن يكونا ني مذاكرة الطّلاق فيقع بها الطَلاقٌ في القضاء)؛ لأنَ المجحال 
دل علل الطلاق. 


.٤‏ حبلك علل غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لأّم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 

أي مقودها علل غار اء ويخلون سبيلهاء فهو كالغلية والغارب ما بين العنق والسنام: 

آي اذهبي حيث شئت. 

٥.الحقي‏ بأهلك؛ لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك. 

٦.وهبتك‏ لأهلك» قبلوها أو لريقبلوها؛ لأن المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء وتحتمل 

التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 

۷.تقتعي» تخكّري» استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 

۸.أغربي: أي ابعدي عبّي؛ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك. 

۹.ابتغي الأزواج؛ لأني قد طلقتك» أو الأزواج من النساء للمعاشرة؛ لأنّه لفظ مشترك 

بين الرجال والنساء. 

وحالات وقوع طلاق الكناية: 

الأولل: حالة الرضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة للطلاق» فحينلٍ 

يتوقف الطلاق في الأقسام الثلاثة علل النيّة. 

الثانية: حالة الغضب: يقع الطلاق في| لا بجتمل الرد ولا السب وإن لرينوء ويتوقف 

فيي يصلح رداً وما يصلح سباً علل النيةء فإِلّه يقع به الطلاق. 

الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق في) يصلح سباً وما لا بجتمل الرد والسب 

وإن لرينوء ويتوقف الطلاق فيا يحتمل الرد فقط علل النيةء كا في شرح الوقاية 

ص ۳۳۲-۳۳۱ ودرر الحکام ۲: ۰۳۹۸ والتبیین ۲: ٠۲۱۷-۲۱۹‏ والبحر الرائق ۲: 

.۲٠۱۷ :۲ وفتح باب العناية ۲: ۸٠١٠ء والشلبي‎ ٤٦٤ :۲ ورد المحتار‎ ٤ 
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ولا بقع فيم بینه وبين الله لا إلاً أن ينويهء وإِن لم يكوناني مذاكرة الطلاق وكانا في 
غضب أو خصومة وقع الطلاق بكلّ لفظ لا يقصد به السب والشتيمة» ولا يقع با 
يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه» وإذا وصف الطلاق بضر-ب من الزيادة 
والشدّةء كان بائناًء مثل أن يقول: نت طالقّ بائن» أو طالقّ أشد الطلاق, أو 
أفحش الطلاق. أو طلاق 

(ولا يقع فيم بین وبين الله ل إلا أن ينويه)؛ لاله حتمل للطلاق وغبره. 

(وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا ني غضب أو خصومة وقع الطلاق 
بكلٌ لفظ لا يقصد به السب والشتيمةء ولا يقع با يقصد به السب والشتيمة إلا أن 
ينويه)؛ لان حال الغضبَ يدل على الشتم» فهو أدنىء فلا يحمل على الطلاق وهو 
الأعلل إلا بيقينء وإذا إر يصلح اللفظ للشتم فقد تعيّن للطلاق. 

(وإذا وصف الطلاق'“ بضرب من الزيادة والشدّة» كان بائناًء مثل أن 
يقول: نت طالقٌ بائن» أو طالقٌ أشدّ الطلاق. أو أفحش الطلاق» أو طلاق 


() شروط وقوع صيغ الطلاق رجعيأ المخصوصة يِن الصريح والكناية ما بلي: 

ا اک و ا ا حقيقة» فان لر تكن مدخولاً بها أصلاً وقع الطلاق 
باناء أن كل طلاق يلحق المرأة قبل الدخول بها يكون بائناً؛ ولأنٌ فائدة الطلاق 
الرجعيّ إنّا تظهر في العدّة» فيجوز للزوج مراجعتها فيها وإن ر ترض» والمطلقة قبل 
الدخول لا عدَّة عليهاء فلا يكون الطلاق الواقع عليها رجعياً بل بائناًء ويقع أيضاً بائناً 
إن كانت مدخولاً بها دخولاً حكمياًء وهو الخلوة» فمن تزوًج امرأةٌ واختلل بها فقط 
وبعد ذلك أوقع عليها طلاقاً كان بائناً بالنسبة لعدم الرجعةء وإن كانت عليها العدّة. 
ثانياً: أن يكون الطلاقٌ غير مقرون بعوض» فلو فر به كان الطلاق بائناًء فإذا قال 
رجل لزوجته: نت طالقّ في نظير ألفي دينار» فقبلت المرأةٌ ذلك وقح الطلاق بائناً 
ولزمها دفعٌ البلغ إلى الزوج» وألا كان هذا الطلاق بائناً؛ لأنٌ غرص الزوجة يِن دفع 
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هذا العوض حل العصمةء فلا يكون للزوج عليها سلطةء وهذا لا يكون إلا بالطلاق 
البائن؛ لان الطلاق الرجعيٌ لا يزيل سلطة الزوج علن الزوجة؛ إذله إرجاعها إليه وإن 
إرترض ما دامت في العدة. 

ثالثاً: أن يكون الطلاق غير مقرون بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة» فإن قر بعدد 
الثلاث صا رَد ق الطلاق بائناً بينونة كبرئ» فإذا قال ها : أنت طالق ثلاثاً وقع الثلاث» 
ومثله إذا قرنه بعدد الثلاث إشارةء کا إذا قال ها: نت طالقّ هكذا وأشار بثلاث 
أصابع؛ لان الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالحدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم 
المبهم» قال 4: (الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثةء فصوموا لرؤيته 
وآفطروا لرؤیته» فن آغمي علیکم فاقدروا له ثلاثین) في صحیح البخاري ۲۰۳۱:۰» 
i cE‏ 

فلو آشار بالواتحدة طلقت واحدة» ولو أشار بالشنعن طلقت نتن والإشارة تقع 
بالمنشورة منها دون المضمومة للستة والعرف» فلو قال: نويت الإشارة با مضمومتين» 
دن داد اققا ول ات ا ا وق حا ص و الو 
واا م و اور قار ر اول 
أشار بظهورها فالمضمومةء وعبر عنه صاحب المداية ۲۲۸:١‏ والتبيين »۲١١:۲‏ 
بقيل. قال صاحب الشرنبلالية :۳٠٠١ :١‏ ضعيف» والمعتر المنشورة اشا وة 
المعول فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاءَ للعرف والستَة» وتعتبر ديانةء ووافقه ابن 
غابدين ف رد لمارا £64 واللكتر ى فى عة الرعاية ۸١ ١‏ وغول غل 
صاحب فتح القدير .٤۸ :٤‏ 

E EEE a o 
بائن» أو ألبتةء أو طلقة شديدة» أو طويلةء أو عريضة» أو فاحشة» أو خبيثة» أو طلقة‎ 
شديداً حكمهاء أو خبيثاً حكمهاء أو طلاق الشيطان» أو البدعةء لَه يقح طلاقاً بائناً‎ 
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بلا نيّة ثلاث» بأن إرينو عدداً أو نوئ واحدة أو ثنتین» کا في شرح الوقایة ص ۲۹"؛ 
ARN OE OE aS‏ 
فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملينء كا في الهداية٠:‏ ۲۳۸ وتقع مع كل واحدة 
من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث طلقات؛ وذلك لتنرّع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة» كا في الدر المنتقی :١‏ ۲۹۹4ء فتحمل الألفاظ عل المتيقن» قال علا: # وكين 
رقع [البقرة: ۲۲۸]ء ولیس هناك من له حقٌ غیره» إلا ذا کان له نيّة فيعمل مہا؛ لاله 
نوی ما بجتمله کلامه. 
و اال يدل الت عاق البرنة كا إذا قال ها أنت طالى طلقة شفيفة: أو تة أو 
لطيفةء أو طلقة خفيفاً حكمهاء أو حسناً حكمهاء وقعَ الطلاق رجعياً. 
اا أ بكرن الطاان غر زت ا فل الف لدان عن ل تة کا دافا 
E N E DS‏ 
أفحشه» وقح الطلاق بائناً بينونة صغرى بلا نية الثلاث كا سبق» وإِلّما وقح الطلاف 
بائتا؛ لان الطلاق إا يوصفبٌ بهذا الوصف باعتبار أثره» وهو قط النكاح حالاً بالنسبة 
للبائن. 
فإن إريدل أفعل التفضيل عل البينونة كا إذا قال ها: أنت طالق أحسن الطلاق» أو 
أعذبهء أو أقّهء أو أفضلهء أو أمله» أو أعدلهء وقعَ الطلاق رجعياً. 
سادساً: أن يكون الطلاق غير مشبَّه بشيء مطلقاء فإن شبّه بشي-ء وقع بائناً بينونة 
صغری ما لر ینو الثلاث» کا سبق» كا إذا قال هها: آنت طالق كال جبل» أو مثل الجبل؛ 
لأنٌ الوصف با ينبئ عن الزيادة وكذلك التشبيه بأن شيء كان المشبه به كرأس إبرةق 
وحبّة خردل» وسمسمة؛ لاقتضاء التشبيه الزيادة لا عحالةء هذا عند أبي حنيفة ظل 
واشترط أبو يوسف 4 ذكر العظم مطلقاء واشترط زفر 45 أن يكون عظي) عند 
- ۱۳ 


الشيطان» آو البدعة. آو کالجبل» آو ملا البيت 
الشيطان, أو البدعةء أو كالجبلء أو ملأ البيست)”؛ لأ الشدة والفحش والقَبح 
للطلاق إما أن يكون بالعدد أو البينونة» وهى أدنى» فيحمل عليها. 


الناس» وحمد اه قيل مع أبي حنيفة #ه» وقيل مع أبي يوسف 4ء كا في رد المحتار ۲: 
۹ 
(۱) حالات وقوع الطلاق بائناً: 
أولاً: إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت 
طالق ثلاثاًء أو إشارة بالأصابع» كا سبق» وقع الطلاق ثلاثاً. 
ثانيا: إن قال ها: أنت طالق أكثر الطلاق» أو أنت طالق مراراء أو آلف مرّة؛ لأن أكثرّه 
ثلاثاً فيقع» ومراراً جمع وأقل ال جمع ثلاثةء فيقع الثلاث» وإنّما لريقع في لف مرَة إلا 
ثلاث طلقات؛ لأنّبا هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرّ من الثلاث» وحينئزٍ يكون 
آتی با يملك وما لا يملك» فالذي يملکه يقع» والذي لا یملکه یلغو. 
العا : إن كان منعرتا بنحت يدل غل الشدة سو اء كان النجت بأفعل التفضيل أو غرة 
فإذا قال الرّجل لزوجته: أنت طالق طلقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة» أو طلقة 
شديداً حكمهاء أو نت طالق أشد الطلاق» أو أخبث الطلاق» وقع الطلاق بائناً بينونة 
صغری. 
رابعاً: إن كان مشبّهاً با يدل علل البينونة: كآنت طالق تطليقة كال جبل» كا أنه يقع البائن 
بقوله: نت طالق بائن أو البتة. 
اا ا او کو کر ا وکوا چ ر کان لوی عار عن 
الأوصاف السابقة - كا مر -. 
سادساً: إن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيًّ؛ أن فائدة الطلاق الرجعيٌ إن تظهر في 
العدة لا بعدها. 
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وإذا ضاف الطلاقَ إلى حملتهاء أو إلى ما د فو ا و ا 0 
يقول: أنت طالق» أو رأسك. أو رقبتك طالق» أو عنقك» آو لك أونختدك: 
أو روحك» أو فرجُك» أو وجهك 

زوا أضاف الظلدق إن جلها أو إل اتف ae‏ 
الطلاق» مثل أن يقول: أنت طالق» أو رأسك. أو رقبشك طالق» أو عنقك» أو 
ك ردك توكو و ا ف ر ها اف 
ماعن الجملة» يقال: عندي كذاوكذارأسآمن الرقيق» وقال الله غلا: 
۽ تحير رفكت £ [النساء: ۹1]ء وقال: # ووه ريك 4 [الرحمن: ۲۷]ء وقال 
«لعن الله عة الفروج علل السروج»"» فإذا كانت عبارة عن الجملة صار 


سابعاً: إن اشترط الزوج في الطلاق عوضاً تدفعه إليه المرأة» ولكن يشترط قبوهاء فإذا 

قال الزوج لزوجته: أنت طالق في نظير آلف دينار» فقبلت المرأة ذلك في الملجلس وقع 

الطا اتا کا س 

ا ا : كل حل علي حرام» فإن كانت له زوجة واحدة وقع عليها طلقة 

وإن كان له أكثر من زوجة وقع علل كل طلقةء ويقع الطلاق وإن ر ينوه أو نوئ واحدة 

أو اثنتین» فان نوی ثلاثاً فثلاث 

تاسعاً: إن وقع بلفظ من ألفاظ الكنايات ما عدا الألفاظ الثلاثة المتقدّمة» فإنًالطلاق 

الواقع بہا یکون رجعیًا۔ کا سبق -. 

عاشراً: إن مضت مدَة الإيلاء وإريقرب الزوج زوجته - كا سيأتي ‏ فإذا آلى الزوج 

البالغ العاقل من امرأته وبر ني إيلائه ور يفيء إليها في مدّة الأشهر الأربعة التي هي 

قل مدة للحرة» بانت بواحدة» ك) في شرح الأحكام الشر-عية ۱: ۳۹-۳۳۱ 

والأحوال الشخصية ۱: ۳۹-۳۳۲" والوقاية ص٦٤‏ ". 

(۱) ذكره صاحب المداية٤:‏ ٤٠ء‏ ور حجده عر جو أحاديثه ذا اللفظ, بل بلفظ: (نى 
- ۳۷ 


وكذلك إذا لق جزءاً شائعاً منهاء مثل: أن قول ضف أو ثلشك ارات 
طالق» وإن قال: يدك طالق» أو رجلّْك طالقء م يقع الطلاق. اظ ات 
تطليقة» أو ثلث تطليقة كانت طلفة واحدة 
کأنّه قال: نت طالق. 

(وكذلك فار جا فاضا مها مل أن ول تنك اولك أو 
ربك طالق)؛ لأنَ ا حرمة تثبت فيه تم تسري إلى ا جميع» كا لو أعتق بعض 
جاریته. 

(وإن قال: يدك طالق» أو رجلّك طالق» لر يقع الطلاق)”؛ لاله لا عبر به 
غ الحم و لا خا ال ال اة لا عن 

وقيامن زقر والشافعي 4# عإن الراس» لا بصت؛ لاله ماوقع الطلاقء تة 
تفار اه غو as‏ 
أله عبارة عن ا جملة » بخلاف اليد» وقومم: يد عاليةء يراد بها القوٌة لا الجملة. 

(وإن طلقها نف تطلفة أو لت تة كات طلفة ود6 لن 
الطَلاقٌ لا يتبعّض.» وما لا يتبعّض فذكر بعضه كذكر جيعه كالعفو من القصاص؛ 
ومذالو قال لنسائه: بينكنٌ تطليقة» وقع علل كل واحدة تطليقة كاملة. 


عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج) قال ابن حجر في الدراية ص :۷١‏ أخرجه ابن 
عدي باسنا ضعيف. 

(۱) أي: إن أضافه إلى يدهاء أو رجلهاء أو الظَهّرء أو البطن» فإلّه لا يقع علل الأظهرء 
کا في الوقاية ص۳۲۲٠‏ وهو الأصح في التبيين ۲: ٠٠٠٠١‏ لاله لا يعر ما عن الكل 
والمعتيرٌ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكل» هذا إذالرينو به الذات مجازاًء وإن 
نوی ون لاف اشر تهر استعماله في الكل فإلّه لا يحتاج إل نة الكل؛ لأله لا يعبر 2 


ا عن الكلء > كا في فتح القدير٤:‏ ١٠ء‏ وعمدة الرعاية V€:‏ 
-۱۳۸- 


۶ 
وطلاق المكرّه واة 
۶ 
(وطلاق المكره" واقع)؛ لقوله 4: «لا قيلولة في الطلاق»”. 


(1) والإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدده به 
عا جا لا ضر اا عو طا إل داریا کہ بت ان نکر ن افا او 
مزمناًء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عا ينعدم الرضا باعتباره» وفي| أكره عليه أن يكون 
اللكره بمتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه» أو لحق آدمي آخر» أو لحق الشرع» كا في المبسوط 
OT GS‏ 
لتم توت 4 [الطلاق: ١‏ فاه يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد 

es AN a. A 
الملاك مثلاًء والطلاق» واختار أهوناء واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيارء‎ 
وکل مَّن قَصَدَ إيقاعه كذلك لا يخلو فعله عن حكمه» كا في الطائع إذلعلّة فيه دفع‎ 
الحاجة» وهي موجودة في المكره لحاجته إلى التخلص ما تَوعَدَ به من القتل أو اجرح‎ 
فيقع الطلاق ولا تأثير هذا في نفي الحكم» كا في الهمازلء‎ SS 
فعن صفوان بن عمران الطائي ظه: (أن رجلا كان نائ مع امرأته فقامت فأخذت‎ )۲( 
سكيناً فجلست على صدره» ووضعت السكين عل حلقه» وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة‎ 
إلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثاًء فذكر ذلك لرسول الله ك فقال:‎ 
:۲ وغيره» وينظر: الدراية‎ ٠۴٠٤١ :١ لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور‎ 
ونصب الراية ۳: ۲۲۲ وقال‎ ۲۹٤ :۲ وتلخیص الحبیر ۳: ۰۲۱۷ والتحقیق‎ ۹ 
القاري في فتح باب العناية : ۸۹: «ما ذكر ِن النكارة ني الحديث ترتفع بحديث‎ 
هة ا عن لفيا ال كردا وديف فة عه هو فال : ما متعنى أن أشتهد‎ 
بدراً إلا أي خرجت آنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: كم تريدون‎ 
حمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا متا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى‎ 

۱۳۹ - 


وكذلك طلاق السكران 
وقوله 45: «رفع عن عن آمتي: ا لمخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)“ ا 
للشافعي خ4 في نفي الوقوع؛ مورد الاش افر تررق وا 
علل رفع الحكم» وحلناه علل رفع الإثم. 

(وكذلك طلاقٌ السكران)" واقع؛ لآلّه مكلف أوقع الطلاق على 
کو ا یکت و ج ا الو دوه لقف 


المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ئ فأخبرناه ا لخبر» فقال: (انصر-فا تفي هم 
بعهدهم ونستعین الله عليهم) في صحيح مسلم ۳: ٠٤١١١‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ فبين 
أن اليمينّ طوعاً وكرهاً سواء» فلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 
اللفظ عن اختيار. 
(۱) سبق تخرججه. 
(9) آي: لا يصح أن ننفي نفس ما استكرهوا عليه لوجوده حقيقة» فلا بدين تقدير 
الحكم» وهو نوعان: دنيوي» وأخروي . فلا يتناوطم) اللفظ الواحد؛ لأتّ) كالمشترك. 
وحكم الآخرة مراد بالإجماع» فانتفى الآخر أن يكون مراداًء فإذا طلّق رجل زوجِدّه 
مكرهاً ثبت الحكم الدنيوي» وهو الوقوع» وانتفى الحكم الأخروي وهو العقاب؛ 
لارتفاعه بالإكراه» ولا يصح أن نري رفع الحكمين عن ا مكره؛ لأن المشتركً لا يستعمل 
في معنییه» ک| في بدائع الصنائع ۷: ۱۸١‏ والتبيين ۲: ١۹ء‏ والمداية ۳: ٤۹٠-٤۸4‏ . 
وهذا في| إذا كان الإكراه علل إنشاء الطلاق» فلو كان عل الإقرار به لايقع؛ لأن 
الإقرار خبر حتمل للصدق والكذب» وقيام السيف عل رأسه مثلاً يرجح جانب 
الكذب» فلا يقع؛ أنه إقرار بشيء غير حاصل في الواقع ونفس الأمر» كما في درر 
الحكام :١‏ ١٠ء‏ والشرنبلالية .٠٠١ :١‏ 
(۳) وهو مَّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بأن لا يعرف الرٌجل مِنَ المرأة 
ولا السماء من الأرض» ولا الطول مِنَ العرض» كا في الشلبي۳: ۱۹٤‏ وله حالان: 
6 


وعن الطَحَاويّ والكرخي ٠‏ وأحد قول الشَافعىّ طهه: 


آ ود ون دل ست م ااا فاو ال اعرا غاا هر 
o TS‏ 
الطلاق؛ لآنه خاطبٰ شر عا بقوله غا: ٭ تایا الیب اموا لا ربوا الصاو انش شگرى + 
a A E‏ 
له. 
واختلفوا فيم إذا شرب الخمر مكرهاً أو مضطراً فَسّكر وطلّق» فص ّح في التحفة 
وغيرها عدم الوقوع؛ لان عقله زال بالمباح» وجزم في ا خلاصة بالوقوع؛ لوجود التلدّذ 
به ولا إکراهعتده کا ف الین ۲ 4۱۹٩‏ ورد المستار ۴ ١٤؟.‏ 
وأمّا البنج» فإِنّه إن كان للتداوي لريقع؛ لعدم المعصيةء وإن كان للهو وإدخال الآفة 
قصداء فاته یقع؛ زجراً علل المفتی به» کا في رد المحتار۳: .٠٤٠١‏ 
ويشترط هنا أن يكون زوال العقل مترتباً على السكر» فلو ّرب فصّيع رأسُّه وزال 
عقله بالصّداع» وطلق إريقع طلافُه؛ لأن عله زوال العقل الصداع» والشر_ب علَّة 
العلّةء والحكم لا يضاف إلى علَة العلّة إلا عند عدم صلاحية العلة. 
اا ان کرد ر م کن ر ت دوا كر ن فة لاء و وف الطت 
العدل الماهرء أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ور جد ما يسيغها إلا الخمر» أو 
أكره علل تعاطي ما يسکر فتعاطاه» فَسكر وطلق زوجته لا يقع» كا في شرح الأحكام 
E E AE‏ 
(۱) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دكم بو الحسنء الكَرُخي: نسبة إلى كخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدًّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه» في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
ا 


وكذا طلاق اللاعب والمهازل 

آله لا يقع” كالبنج» إلا أن شرب البنج في الغالب للعداوي» فزوال العقل به 

يسقط التكليف» بخلاف شرب النبيذ؛ لأنه الغالب شربه عل وجه ا معصية. 
(وكذا طلاق اللاعب واهازل)”؛ لقوله #: «ثلاث جدهنٌ جَذ» وههن 

جَد: الطلاق. والنکاح» والعتاق)”. 


«المختصر»» و«شرح الجامع الکبیر» و«شرح الجامع الصغیر)» (۰-۲۹۱۰٤۳ه).‏ بنظر: 
تاج التراجم ص »۲٠٠‏ والفوائد البهية ص ۱۸ء والجواهر المضية۲: .٤۹٤-٤٩۳‏ 
(۱) لألّه لا قصد له كالنائم؛ وهذا لان شرطً صحّة التصزف العقلء وقد زال» فصار 
کزواله بالبنج وغیره من المباحات» کا في التبيین ۲: ١۹ء‏ والداية ۳: .٤٨٩‏ 
(۲) وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنى | يقي ولا المجازي» بل يريد به غيرهماء 
وهو ما لا تصح إرادته منه» وضد المزل الجد: وهو أن يراد باللفظ آحدهماء ك في رد 
المحتار۲: ۲ء لذلك طلاق امازل واقع. 
وأمّا المخطى (الساهي)؛ وهو الذي يريد أن يتكلَمَ بغير الطلاق» فيجري علل لسانه 
الطلاق» بأن أراد أن يقول سبحان الله فتلَظ بالطّلاق فإلّه يقع؛ لاله صريخ لا يحت اج 
إلى النبّةء ك في درر الحكام وغرر الأحكام1: ۳٠١‏ لكتّه في القضاء فقط» كا في رد 
المحتار۲: ٤٠١‏ . 
وأا الناسي؛ ولا يتصور إلا في فعل الشرط اعلق عليه الطلاق» فإذا حلف رجل 
بطلاق زوجته أن لا يكلّم فلاناً» وكَلَمَه ناسياًء وقع الطلاق في القضاء» كى| في رد 
المحتار٣: ٤٠١‏ . 
(۳) فعن ابي هريرة ظله» قال 45: (ثلاث جدهن جد وهزهنٌ جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة) في المستدرك ۲٠١:۲‏ وصخحه» وسنن الترمذي۳: »٤۹١‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الکبیر ۷: ۰۳٤۰‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۹ء وسنن ابن مأاجه١:10۸»‏ وسنن 
- ا 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب 
النكاح» مثل أن يقول: إن تزوّجتك فأآنت طالقء أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
(ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) استحسانا“؛ لأنْ إشارتّه إذا كانت 
مفهمة» قامت مقام العبارة» فصار كالكتابة. 
(وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقييب النكاح» مثل أن يقول: إن 
تزوّجتك فأآنت طالق» ا اة أة أتزوّجها فهي طالق)٠؛‏ لاله إضافة إلى وقت 


سعید بن منصور ۱: ۰٤٠٥‏ وشرح معاني الآثار ۳: ٩۸‏ والمنتقی ۱۷۸:۱ ماما يذكر 
من لفظ: العتاق بدل الرجعةء فأفاد أبو بكر ا معافري ورودها ولكتّها ر تصح» وضعّف 
هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي ني التحقيق ۲: ۲۹٤‏ وينظر: خلاصة البدر 
المنير: ۲۲١‏ وتحفة المحتاج ۲: ۳۹۸» وكشف الخفاء : ۳۸۹. 

(1) أي: يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق؛ لأأعَماصارت 
مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناًء فتح العناية ۲: ۸۹ء وشرح الأحكام 
الشرعية ٠٠١ :١‏ واستحسن ابن اهام : :٤۹١‏ أنه يشترط أن تعتبرَ إشارة الأخرس 
إن ر يكن كاتباًء ومشى عليه الشرنبلال: ٠٠١‏ وحقق ابن عابدين في رد المحتار۲: 
٥‏ أن هذا هو المفهوم من ظاهر الروايةء لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس 
الطارئ: أي معتقل اللسان» أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المفتىى به» كما في درر 
الحكام ۲: EAE NSN SENSE‏ 
وقدّره التمرتاشي بِسَنةء وقال صاحب ممع الضمانات ص٩ :٤٥‏ أنه ضعيف. قال 
ابن عابدين في رد المحتار ۲: :٤٠٠١‏ وكذا لو تزوّج بالإشارة لامجل له وطؤهالعدم 
نفاذه قبل الموت» وكذا سائر عقوده» ولا بخفى ماني هذامن الحرج» ثم قال: وفي 
التتارخانية عن الينابيع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد 
وهو أخرس أو طراً عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلالريعتبر. 

(0) لان التعليق بقوله: إن نكحقك فأنت طالق» فإلّه وإن جد في الخال لكر الطلاق 

E 


وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» ولا يَصِحٌ إضافة الطلاق» إلا أن يكون احالف مالكاً أو يضيفه إلى 
ملکه 
يملك إيقاعه فيه فيصحَ؛ لان العبرةً بالوقت المضاف فإِلّه لو قال: إن بنت مني 
وانقضت عدّتك فأنت طالق لا يقع» وإن قال - وهي حائض -: أنت طالق للسنة 
يقع بعد الطهر» فثبت أنه لا اعتبار لوقت التعليق. 

ولا حجُّة للشافِعيٌ هه في قوله 45: «لاطلاق قبل النكاح»*» فاه 
مطعون فيه» ولئن ثبت» فهذا طلاق بعد النكاح وقبل النكاح تعليق لا تطليق. 

(وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشر-ط» مشل أن يقول لامرأته: إن 
دخلت الدار فأنت طالق)؛ لاله مالك الطلاق» وقد أضافه إلى وقت يبقى فيه 
ملکه ظاهراًء فيقع عقيب الشرط» كا لو قال: أنت طالق رأس الشهرء و 
التعليق: أنه يصير عند وجود الشرط متكل) بالجواب حك وتقديراً. 

(ولا يصح إضافة الطلاق» إلا أن يكون الحالفٌ مالكاً أو يضيفه إلى ملكه. 


يوجد عند وجود الشرط» وعند ذلك يت يتحقق الملك المجوز للطلاق» بخلاف قوله 
لأجنبية: إن دخحلت الدارَ فآنت طالق» فإِنّه لا أثر للملك هناك لا حالاً ولامآلاً فلايقع 
الطلاق بهء كا لا يقع الطلاق المنجز علل الأجنبيةء وعلل هذا بجحمل قوله 4#: (لا طلاق 
فا لا لكان سن لدي 46۸:١‏ وشقن اتن مجه 113 والمستدرك؟: 
۲ء ك| في عمدة الرعاية ۳: .۳٠۷‏ 
(۱) فی سنن ابن ماجه ۱: ٠ء‏ قال الكناني في مصباح الزجاجة ۲ : إسناده 
a E OT‏ 
طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل ملك) إسناده حسن 

NEE 


حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق نُك تزوجها ودخلت الدار ۾ 
ا 

حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق نُك تزوجها ودخلت الدار ۾ 
تطلق)؛ لان التعليقّ يمين» والمقصود منها احمل أو المنع» وذلك لا يحصل إلا 


(1) إن من يقع عليها الطلاق (ححل الطلاق) هي: 
الأول: المرأة الأجنبيّة إذا علق الطلاق عليها على سبب الملك. 
الثاني: زوجته التي تحت عصمته» فإًها تكون علا للطلاق. 
الثالث: معتدته» وها حالات: 
آ وان طا و0 
١.رجعي»‏ فتكون خلا للطلاق» حتى إذا طلقها في العدَّة وقع عليها طلاق ثان. 
۲.بائن بينونة صغرى» فإًها علا للطلاق. 
۳.بائن بينونة كبرئ» فلا تكون علا للطلاق؛ لأنً الطلاق الذي يملكه بهذا التزوّج قد 
انتهی . 
ا ا 
۱ أن تكون الفرقةٌ طلاقاًء وهي تنقص عدد الطلاق : كالفرقة بالإيلاء والعنة والحت؛ 
فإّها تكون حلا للطلاق؛ لان الفرقة ة آتية من قبل الرّجل. 
۲. أن تكون الفرقة ذ فسخاًء وهي لا تنقص عدد الطلاق» مار تكن موبّدة» وها 
صورتان: 
أ أن تكون حرمتها مؤبّدة؛ كا إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلاء فلا 
يلحقها الطلاق؛ لأنه لا فائدة حينئذِ في اعتباره. 
- أن تكون حرمتها موقتة؛ كا إذا أبت الزوجة غير الكتابية اللإسلام بعد إسلام 
زوجهاء فإتًّها حلا للطلاق ما دامت في العدّة» وكذلك إذا ارتدٌ أحد الزوجين» أمافي 
6ا 


وألغاظً الشرط : إن وإذاء وإذاماء وکل و لاء ومتی» ومتی ما 
إذا كان الجزاء متيقن الو جود أو غالب الوجود» بأن كان مالكا أو يضيفه إلى 
ا او اھ س ا کل غ ی 

فلا نحم هذا إذاصح التعليق والكلام فيه Î‏ 

(وألفاظ الشرط: إن» وإذاء وإذا ماء وکل» وکلاء ومتی» ومتی ما)؛ لاَنّبا 
مستعملة في التعليقات على سبيل الشرط لغة وعرفاً. 


غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدة لفرقة هي ذ فسخ: كالفسخ لغيار البلوغ أو 

لنقصان المهر بتزويج المكلفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون علا للطلاق في عدتهاء 

کا في بدائع الصنائع ۳: ۸٠ء‏ ورد المحتار ۳: ۲٠١‏ وشرح الأحكام الشر-عية صا١:‏ 

ETS 

(۱) أحوال أدوات الشرط: 

آل أن لا تفيد التعميمء » إن» وإذاء وإذما» ومتی» ومتى ماء ك في الوقاية ص۳۳۸ 

فمتى جد مدلولٌ فعل الشرط مرَةً انحلت اليمين» فإذا وَجد مرَةً ثانيةٌ فلا يتركّب علل 

هذا الوجود شيء» كا إذا وُجدَ مدلولٌ فعل الشر-ط والمرأة في الملك حقيقة أو حك 

انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وجد والمرأة ليست في الملك لا حقيقة ولا حك 

انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 

ثانياً: أن تفيد التعميم ككل» وكلّاء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّةء بل تبقى لمر ثانية وثالثة 

علل التفصيل الآتي: 

١.إنٌ‏ كلمة: كل؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لأكًبا تدخل عل الأسماء» فتفيد عمومه» فإذا 

وجد اسم واحد» فقد وجد المحلوف عليه» فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقى في حى 

عون الاما ن قال وجل کل امرأة أتزوّجُها فهي طالق» فزوج امرآةٌ وقع 

عليها الطلاق» وانحلّت اليمين في حقّها فقطء وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوَجَها بعد 
E‏ 


ونی كل هذه الشروط إذا جد الشر-ط انحلّت اليمين» إلأنى كلما فان الطلاق 
یتکرّر بتکرار الشرط حتی یقع ثلاث تطلیقات 


(وني كل هذه الشروط إذا وُجد الشرط انحلّت اليمين) ووقع الطلاق؛ 
لن الفط لا یدل علن التکرارء (إلاً ن كلا فان الطلاق یتکرّر بتکرار الشرط حتى 
يقع ثلاث تطليقات)؛ لأن كلمة: «كلّا)؛ تصحب الأفعال وتفيد فيها العموم: 


ذلك فلا يقع شيء. 
۲.إن كلمة: كلّا؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَما تدخل علل الأفعالء فتفيد عمومه» فإذا 
وَجد فعل واحد فقد جد المحلوف عليه» فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقى في حل 
غبره من الأفعال» وها حالان: 
آ- أن تدخل علل غير سبب ال ملك فإتّها تفيد التكرار» ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الثلاث» كا إذا قال رجل لزوجته: كلا زرت أختك فأآنت طالق» فإتما هنا دخلت علل 
الزيارة» وهي ليست سبباً ملك الطلاق» فإن وجدّت الزيارة أو مرْةء والمرأة في الملك 
حقيقة أو حك وقع الطلاق» وإن وجدت مرَة ثانية بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان» 
وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثي عادت لزوجها الأولء 
ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 
ب أن تدخل علل سبب الملك» فتفيد التكرارء ولا ينتهي التكرار بالثلاث» فإذا قال 
رجل: كلا تزوٌجت امرأة فهي طالق» فإئما دخلت علل التزؤّج» وهو سبب ملك 
الطلاق» فإن وجد تزوّح أي امرأة كانت وقع الطلاق» فإن تزوَّجَّها ثانياً وقع طلاق 
ثاني» فإن عق عليها ثالثاً وقح ثالث فإذا تزوجت بخيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لان اليميَ ني هذه ال حالة لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفَ عليه هو 
التروّج» وهو لا نهاية له» فكلا وُجِدَ وقعَ الطلاق؛ لأنّه غير متناه» كما في الأحوال 
الشخصية وش ر حها ص٦٤۳-١٠٠".‏ 
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فإذا تزؤجها بعد ذلك وتكرّر الشر-ط لم يقع شيء». وزوال الملك بعد اليمين لا 
ببطلهاء فإن وُجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجدفي غير 
ملكه انحلت اليمين ولم بقع شيء» وإن اختلفاني وجود الشرط فالقول للزوج فيه 
إلا أن تقيم المرأة اة فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قوهًا في حقّ 
نفسهاء مثل أن يقول ها: إن حضت فأنت طالق» فقالت: قد حضت طلقت» وإن 
قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضتٌ صلقت هي ول تَطلّق 
فلانة 
کقوله عا: ۽ باصت جلو د هم بذهم جلودًاعَيرَهَا £ [النساء: ١٥]ء‏ (فإذا تزوجها 
بعد ذلك وتكرّر الشرط لم يقع شيء)؛ لأنٌ ذلك الطّلاق إريكن في ملكه وقت 
ا لحلف» ولا أضافه إلى ملكه» ولا هو تابع لملكه. 

IENE a dda) 
أولل» (فإن جد الشرط ني ملكه انحلت اليمين)؛ لوجود الشرط (ووقع الطلاق)؛‎ 
لوجود المحليةء (وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء)؛ لعدم‎ 
الحا‎ 

(وإن اختلفاني وجود الشر-ط فالقول للزوج فيه)؛ لاله منكرٌ شرط 
اله واا عدمه» (إلا أن تقيمَ المرأةٌ البّة)؛ لأنّما مُدّعيةء (فإن كان الشر-ط 
لايعلم إلامن جهتها فالقول قوها ني حقّ نفسهاء مغل أن يقول ها: إن حضت 
فآنت طالق» فقالت: قد حضت طلقت) استحسانا لأا جعلت أمينة فيه يف 
لا يوقف عليه إلا من جهتهاء كا في انقضاء العدة. 

(وإن قال: إن حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضت 
طَلَقَت هي ولم تَطلّق فلانة)؛ لما ني حت الغير كالمدًّعيةء والقياس: أن لا يقبل 
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e yS 
يّام» فإدا مک ثلاثة ثة يام ا ڪڪ حاضت» وان قال ها :إا‎ 


قوها في حقها أيضاًء فصارت كأحد الورثة aT‏ 
قولّه في حصته وإريُصدّق عل بقية الورثةء كذا هذا. 

(وإذا قال ها: إن حضت فأنت طالیٌء فرآت الدم» ( تطلق حتی پستمر 
الدم ثلاثة ام فإذا ّت ثلاثة ئة ام حكمنا بالطلاق من حين حاضت)؛ لأا 
حائص من ذلك الوقت» إلا آنه لا يعلم الحيض إلا بالاستمرار. 

(وإن قال ها: إذا حضت حيضة فأنت طالق ل طق حتى تهر من 
حيضتها)؛ لأن الحيضة اسم للكاملةء وذلك لا ي يتحقق إلا بعد الطهرء كا قال 44: 
«لاتوطا أ الحبالى حتول يستبرئن بحيضة). 


)١(‏ وتظهر ثمرة هذا الاستناد: في إذا كانت غير مدخول ما فتزؤّجت حين رأت 
الدم» أو كان المعلق بالحيض عتَقاً فجنى العبد» أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن 
يستمر» فإِلَّه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح» ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لها 
بعض حيضة؛ لاله حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضهاء كا في 
فتح القدیر ٠١۸:٤‏ . 

(۲) فعن أبي سعيد النذري خث قال #: (ني سبايا أوطاس لا توطاً حامل حت تضع»› 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) في المستدرك: ٠۲٠١‏ وصححه» ومسند 
مه : 1۳ اوسن الدارمي ۲۲٤:۲‏ > ومشکلالاآئار۹: ۲۲۰: 
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وإذا طَلَیَ الرّ جل امرآته قبل الدُخول ما ثلاثاً وَقَعَنَ عليهاء فإن فرق الطَلاقٌ بات 
بالأولى ولم تقع الثانية والثالثةء وإن قال ها: أنت طالقّ واحدة وواحدة» أو واحدة 
قبل واحدة» أو واحدة بعدها واحدة» وقعت واحدة 

اذ اط ال جل ارات قل اتخون ا فار عن 
الثلاث ملكه» وقد أوقعها بكلام واحد» فيقع. 

(فإن فرق الاق بانت بالأولى ول تقع الثانية والثالشة)؛ لان العدَّة غير 
واجبة عليهاء فيصادفها الثاني» وهي أجنبية. 

(وإن قال هها: أنت طالقّ واحدة وواحدة» أو واحدة قبل واحدة» أو 
و ادها و احا و قىت و اح ا ريت غلا اعات ى قد 


غا فتصادفها الغانيةء وهی أجة» فاا تقع. 


)١(‏ لأ الطلاق متى فُرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأ الموقع هو العدد فإذا صرح 
بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف» حتىل لو مات أحد الزوجين قبل العدّلغا 
الطلاق» فالوقوع بقوله: ثلاثاًء لا بقوله: أنت طالق» ألا ترئ أنه لو قال لغير المدخول 
بها: آنت طالق ثلاثاًء تطللق ثلاثاًء ولو كان الوقوع بالوصف لغا ذكر الثلاث؛ وهذا لأن 
الواقع في الحقيقة إلا هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة» وإذا كان 
الواقع ما كان العدد نعتاً لهء كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع» فلا يقع شيء» كما في 
TY gat NE ADAG O AA hd‏ 

5 شل ق دت ان اال ارو إن کان فا او ویوا وان کان 
الغو تاولا رفغا حرا رقت بعان؛ لن الإيقاع ني الماضي إيقاع في الحال؛ لان 
الإسناد ليس في وسعه فيقترنان» فإذا ثبت هذاء فإِلّه إذا قال: أنت طالق واحدة قبل 
واحدة؛ الملفوظ به أولاًموقع أولاً فتقع الأول لا غير؛ لاله أوقع واحدة وأخر أا 
قبل آخرى ستقع» وقد بانت بهذه فلغت الثانية» كا في اللباب ٤٦:۲‏ . 
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وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة» أو مع واحدة أو معها واحدة» 
وقعت ثنتان. وإن قال ها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أي حنيفة ظط4 

وإن قال: واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة أو مع واحدة أو معها 
واحدة» وقعت ثنتان)؛ أن قوله: قبلها واحدة» وقوله: بعد واحدة» يقتضي- 
وقوع واحدة قبل کلامه؛ E a E‏ 
يمكن الإيقاع في الماضي» فيجعل كأنّه قرن عملا بقدر الممكن» بخلاف قوله: 
اه اوا لان ا اها وا وا و 
معهاء ومع» للقران» فیوجدان معاًء کا لو قال: نت طالق ثنتين. 

(وإن قال هها: إن دخلت الدار فآنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت 
الدار» وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة ظله)؛ اعارا لان ا ا 


)١(‏ لأنَ الملفوظ به أولاًموقع آخراً؛ لألّه أوقع واحدة وأخبر أن قبلها واحدة 
فوقعتا معأ؛ لان الإيقاع ني الماضي إيقاعٌ في الحالء وكذا إن قال واحدة بعد واحدة 
وقعت ثنتان؛ لأنّه في الأول أوقع واحدة وأخبر أنَها بعد واحدة سابقة فاقترنتاء كما في 
اللباب ٤٦:۲‏ . 

(۲) يعنى: إذا قال ها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» فدخلت» تطلق 
ES EBE BED Se‏ 
فدخلت» يقع ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة 4 وعندهما: يقع ثنتان فيه|؛ لاله أوقعه| 
عند الشرطء وحال وجود الشر-ط حالة واحدة» فوقعا جملة ضرورة» ك إذا أخر 
الشرط؛ وهذا لأنً الواو مطل اجمع دون الترتيب» فيقتضي الاجتاع في الوقوع» ولان 
المجملة الثانية ناقصة ذ فشاركت الأول ني التعلق بالشرط ولأبي حنيفة ظله: ا 


بالشر ط كالمنجز عند وجود الشرط› ولو نجزه حقيقة إر تقع الثانية» فكذا إذاصار 
- ۱0 


وإذا قال ها: أنت طالق بمكة فهي طالق» في كل البلادء وكذلك إن قال: نت 
طالق في الدارء» وإن قال ها: نت طالقّ إن دخلت مكة م تطلق حتى تدخلهاء وإن 
قال ها: نت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلو ع الفجر 
له يصير متكل) با لجواب عند الشر-ط حك)ء ولو تكلم عند الدخول بذلك 
لوقعت واحدة» كذا هذاء بخلاف ما لو أخر الشر-ط فقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار» حيث يقع ثنتان؛ لن الول قف اشر 
وكذلك الثاني فوقعا معأًء كا في الأجزية المختلفة. وقالا: تقديم الشرط وتأخيره 
سواء؛ لان الواو للجمع» فصار كقوله: ثنتين. 

وإن كان مدخولاً بهاء وقعت ثنتان في جميع الصور؛ لبقاء المحلية ببقاء 
العدة. 

(وإذا قال ها: أنت طالق بمكَة فهي طالق) في المجحال (في كل البلاد 
وكذلك إن قال: أنت طالق في الدار)ء طَلَمَّت في الأماكن كلّها؛ أن الطلاق لا 
ی اا ف ف د ره ون قا د باد اخ مح دق دان ل 
قضاءً. 

(وإن قال ها: أنت طالقٌ إن دخلت مكّة لم تطلق حتى تدخلها)؛ لأنً 
المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط. 

(وإن قال ها: نت طالق غداً وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر)”؛ لاله به 


كالمنجز حكاًء بخلاف ما إذا أخر الشرط؛ لان صدر الكلام توقّف علل آخره؛ لوجود 
ا مغير في آخره» فكان في حكم البيان» ولا كذلك إذا تقدم الشر-ط؛ لآنه ليس في آخر 
کلامه ما یو جب التوقف من شرط وغبره» کا في التبیین۲: ۲۱٤‏ . 

E 


وإن قال ها: اختارى نفسك ينوى بذلك الطّلاق» أو قال ها: طلّقى 


يتحفی الغد. 
(وإن قال ها: اختاري نفسك" ينوي بذلك الطّلاق"» أو قال ها: طلّقي 


النهار صدّق ديانة لا قضاء؛ لاه نوئ التخصيص في العموم» وهو بجحتمله خالفاً 
للظاهر» ك) في اللباب۲: ٤١‏ . 
(۱) الفرق بين التفويض والتوكيل: 
أولا: إن كانت الإنابة للزوجة في الطلاق» سميت تفويضاء وإن كانت لغيرهاء سميت 
توكيل؛ لان غيرًها يكون عاملاً لغيره» وهي عاملة لنفسهاء وهذا لو أمرَ رل زوه 
بإيقاع الطلاق على نفسها وعلى ضرعا كان هذا الأمر بالنسبة إليها تفويضاًء ولضرّتها 
توکیلاً. 
ثانیاً: أن ال وکیل له أن تول الول فيه» سواء كان في مجلس التوكيل أو بعده» ويملك 
اول عزلً الوكيل في أي وقت شاء إذا إريتعلق بالتوكيل حق الغير» بخلاف المفوّض 
إليه» فاته لا بد أن يباشر الشيء في المجلس» ولا يملك المفوض الرجوع عن التفويض 
قبل ال جواب؛ لان التفويص تليك بخص المفوّض إليه» وهذه التمليكات تقتضي- 
الجواب في المجلس مار توقت بوقت» کا في سبل الوفاق ص۴۸۸. ۰ 
(5) تفويض المرأة بالتخيير؛ بأن يقول هها: اختاري نفسك» والأمر باليد؛ بأن يقول ها: 
أمرك بيدك» وما كنايات الطلاق - كا سبق وفيها الصور الآتية: 
.١‏ أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وكان التفويض مطلقاء بأن قال ها: اختاري 
نفسك» أو أمرك بيدك, ناوياً الطلاق» فليس ها أن توقعّه إلا في هذا المجلس» ولو طال 
زمنه» مار تعرض فيه بالقيام أو غيره» ولا يتبدل المجلس بجلوس القائمة» واتكاء 
القاعدة» وقعود المتكئة» ودعاء الأب للشورئ» وشهود تشهدهم» ووقف دابُة أو 
سيارة تركبهاء بخلاف سيرها أو سير سيارة أو دابة تركبهاء فإنه يتبدل» ك في الوقاية 
ص ۳۳۲ وشر حھا لابن ملك ق۹۸/ ب. 

0۳ا 


نشك فلها أن تطلى نها ما داعت ق عله ادكه فان فامت مه آر ادت 
في عمل آخر» خرجَ الأمر فيه من يها 

نفك“ فلها ان تطلیَ نفسّها ما دامت ف مجلسها ذلك» فان امت منه» آو أخذت 
في عمل آخر» خر الأمر فيه من يدِها)؛ لأن الَو يملك الطّلاق فيملك تمليكه» 


۲. أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وهو موقت بوقت معيّن؛ كا إذا قال هها: 

اختاري نفسّك في ظرف عشرة أيّام مثلاء فلا يتقيّد بالمجلس» بل ها أن تختارَ نفس هاما 

دام الزمنٌ الذي عيّنه لر ينقضء فان انتهی بطل خيارها؛ لاله ملكها شيئاًني زمن 

خصو ص» فلا یثبت ها في غيره. 

۳. أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وفيه ما يدل على التعميم؛ كا إذا قال ها: 

آ ك د شعت فلا د باج بابل هان ار هان یوقت 

اعت 

.٤‏ أن تكون غاتبةء والتفويض مطلق؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 

تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيد بهذا المجلس» بل بالمجلس الذي علمت فيه» ولو طال 

زمن عدم العلم. 

ه. أن تكون غائبةء والتفويض موقت بوقت معيّن؛ فإن بلعَّها قبل مضي الوقت فلها أن 

توقعَ الطلاق ما دام الوقت باقياًء وإن بلعَها بعد مضِيَّه بطل خيارها؛ لأنه وه إليها 

في وقت خصوص» فلا یثبت في غیره. 

.أن تكون غائبةء وفيه ما يدل علل التعميم؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدهامتى 

شات فاد د یجان علمھها یل ھا آن تطلی نشمها ی آی وقت شات :اف 

سبل الوفاق ص۲۸۸» وشرح الأحكام الشرعية ص۷٠۲.‏ 

(1) تعليق صريح الطلاق على مشيتتها؛ بأن يقول هما: طلّقي نفسك إن شئت» وهذا 

يِن صريح الطلاق فإذا قال رجل لزوجته: طلّقي نفس ك» فطلقت في الوقت الذي 
0 


وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري» كانت واحدة بائنة» ولا یکون ثلاثاًء وإن 
نوى الزوج ذلك ولا بذ من ذكر النفس في كلامها أو كلامه» وإِن طَلّقت نفسَها 
ق طق ك فی وا اة 
وقد أمع الصحابة # عل أن امخبرة ها ا نيار ما دامت في مجلسها ذلك وأا 
اعتبار النيّة فلانٌ اللفظ ليس بصريح. 

(وإن اختارت نفسها ني قوله: اختاري» كانت واحدة بائنة» ولایکون 
ثلاثاًء وإن نوى الزوج ذلك)؛ لأنّه خيارٌ طارئ عل النكاح» فيكون بائناًمن غير 
عدد»كخيار القنة والعتق. 

(ولا بد من ذكر النفس في کلامها أو كلامه)؛ لأنٌ قوكا: اخترت» تمل 
النفس» ويجتمل الزوج» فلا تطلق بالشك. 

(وإن لقت نفسها في قوله: طلّقي نفسك فهي واحدة رجعية)٥؛‏ لاله 


صريح» وهو معقب للرجعة. 


ملك فيه ذلك - كا سبق - فان الطلاق يقع رجعياً سواء نوی آوارینو؛ لان الصريح لا 
يحتاج فيه إل النية» کا ني سبل الوفاق ص۲۸۹. 

(1) والقياس: أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لاله لا يملك الإيقاع بهذا 
اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا آنا استحسناه؛ لإجماع الصحابة لة؛ ولآنه 
بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقهاء فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا ا لحك 
ثم الواقع بها بائن؛ لان اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بهاء وذلك في البائنء كما في 
اداة :۹ 

(۲) وهذا لأ قوله: طلقي» معناه: افعلي فعل التطليق» وهو اسم جنس» فيقع علل 
الأدنى مع احتمال الكل كسائر أساء الأجناس؛ فلهذا تعمل فيه نيّة الثلاث» وينصرف 


_ 00ا 


فإن طلّقت نفسَها ثلاثاً وقد أراد الزوح ذلك وَقَعْنَ عليهاء وإن قال ها: طلقي 
نفسك متى شئت» فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده» وإذا قال لرجل: طلق 
امرأتي فله أن بُطلقها في المجلس وبعده» وإن قال: طلقها إن شئت فله أن بُطلَمَها ني 
ا مجلس خاصّة. وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فآنت طالق» وقالت: 
كار اك وق الطّلاقء وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت 

(فإن طلّقت نفسَها ثلاثاً وقد أراد الزوح ذلك وَقَعْنَ عليها)؛ ن 
يحتمل العدد وإن إر يقتضيه» فإذا نوی صحّت نيته. 

(وإن قال ها: طلّقي نفسك متى شئت» فلها أن تطلّق نفسها في ا مجلس 
وبعده)؛ لان كلمة متى لعموم الأوقات. 

(وإذا قال لرجل: طلَّق امرآتي فله أن بُطلّقهاني المحلس وبعده)؛ لأنً 
الوكالة لا تتقيد بالمجلس. 

(وإن قال: طلّقها إن شئت فله أن يُطلَمَها ني المحلس خاصّة) حيث تنقيًّد 
بالمجلس؛ لان التعليق بالمشيئة تبمليك لا توكيل. 

(وإذا قال ها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني» فآنت طالق» وقالت: آنا 


2 
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2 ۹ ر »0 ۰ َء e‏ م 
أحبك أو أبغضك» وَقَعَ الطلاق» وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت)؛ لأنّه تا 
تعر الوقوف على الحقيقةء جُعل السبب الظاهر وهو الإخبار -دليلاً عليها. 


إلى واحدة عند عدمهاء وتكون الواحدة رجعية؛ لأن امرض إليها صريح الطلاق» ولو 
نوئ الثنتين لا تصح؛ لاله نة العدد » كا في المداية٤: .٩۷‏ 
8 
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ار ر و و ِ‫ 
(وإن طلق الرْجل امرآته في مرض مويه" طلاقا بائنا" فمات وهي في 


(۱) وهو المرض الذي يكون الغالبُ فيه موت المريض» ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي» ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 
الفراش» وفي حق المرآة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتما ويعجزها عن القيام 
بمصالحها داخل البيت» وني رد المحتار۲: :٥٠١‏ تحقيق بأن المعرّل عليه في المرض هو 
غلبة هلاك دون العجزء فمن عَلِم أن به مرضاً مهلكاً غالباًء وهو يزداد إلى الموت» فهو 
المعتبر» وإن إريعلم آنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 

« 3 * 2 ۰ ا ۰ 8 ۰ ۰ 
والمقعد والمشلول والمغلوج مأ دام يزداد مأ بهم من العلة» فحكمهم كالمريض» فإن 
قدمت العلة بأن تطاولت سنة وإر بحصل فيها ازدياد ولا تغبّر في أحواهم» فتصر-فاتهم 
بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 
التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض» كم في رد المحتار٣: »٥۲١‏ والأحكام 
الشرعية١:‏ ۳۷۷. 
(۲) شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 
أولا: أن يوقع الطلاق طائعاًء فلو کان مکرهاً لا ترث؛ لاله مضطر ني إيقاعه» فليس له 
قد س خن رد عله 
ثانياً: أن يكون بغبر رضا الزوجة» فلو طلبت منه الطلاق البائ ختارة فأوقعه لا ترث؛ 
لأتّا رضيت بإسقاط حقها. 
ثالثاً: أن يموت في هذا المرض أو وهو على تلك الجالة» سواء كان بذلك السبب أو 
بغيره بأن قتل في مرضه» فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلة أو 
حادثة أخرىئ» وهى في العدّة» فلا ترثه. 

-۱0۷- 


العدة ورثت منه 


OS £ 2 1‏ 2 ٍ 
العدة ورثت منه)؛ لآن «الصحابة د اجتمعت علل توريث تماضر” امرأة عبد 


CA ERI E RP CNTR 
يمكن اعتباره في العدَّة لا بعدها؛ لأن الزوجيةً سبِبٌ إرثها في مرض موته» والزوج‎ 
قصد إبطاله» فبرد عليه قصده بتأخبر عمله إلى زمان انقضاء العدّة؛ دفعاً للضر ر عنهاء‎ 
وقد أمكن» إذ النكاح في العدّة يبق في حقّ بعض الأحكام» فجاز أن يبقى في حقّ إرثها‎ 
منه.‎ 
حامسا: أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غر مستحفة كا إذا‎ 
كانت رقيقة أو كتابيّة» َم عتقت أو أسلمت قبل موته فلا ترث؛ لعدم قصده الجرمان‎ 
من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منها.‎ 
سادسا: أن تستمر أهليتها من وقت الإبانة إلى وقت الموت» فلو وجدت الأهلية عند‎ 
RG 
مسلمة فارتدت وأسلمت ومات وهي في العدّة» فلا تستحق المیراث؛ لأگها بردتها سقط‎ 
ا‎ 
.۲٠٥۷ص هذا ني حق إرث المرآة لمطلقهاء ك ني شرح الوقاية ص١٤۳٠ وسبل الوفاق‎ 
لان الزوجية سببٌ إرثها ني مرض موته» والزوج قصد إبطالّه فَبرَد عليه قصده‎ )۱( 
بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحکام» كا ردت تبرّعاته في حق الدائن‎ 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هي» فإِلَّه لا يرثّهاء؛ لأنٌ الزوجبة في هذه الحالة ليست‎ 
بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم الإإرث» ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء‎ 
EN العدّة؛ لاه ودي إلى توريثها من زوجين فيم لو تزوًجت بعد انقضاء‎ 
ری ا من أربع نسوة من رجل واحد في إذا كان متزوّجا أربعاً اطا ا‎ 
.۲١۸ص وبعد انقضاء العدَّة تزوٌج بغیرهاء کا ني سبل الوفاق‎ 
4 هي اضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن هبل» من كلب» لما بعث النبي‎ )( 
_10۸- 


وإن مات بعد انقضاء عدّعها فلا مبراث ها 
الرحمن بن عوف 4 ًامات» وقد كان طلقهاني مرض موته» فأخذت عن ربع 
تمنها انين ألفا»٠.‏ 

واحتجاح الشَافعيٌ ه بقول عبد الله بن الزبير ظهه: «الو كنت أنا لما 
ورثتها»” لا يصح؛ لاله قال هذا في خلافته» وقد سبقه الإجماع» فلايرتفع 
E‏ 

(وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا مبراث ها)؛ لأنّه إريبق بينه) علاقة» 
وصارت كالأجانب. 

وقال مالك والشَافِعيٌ # في قول: ترث ما لر تتزوّج. 


عبد الرحمن بن عوف 44 إلى كلب قال: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة 
سيدهم)» فلا قدم عبد الرحمن له دعاهم إلى الإسلام فاستجابواء وأقام من أقام على 
إعطاء الجزيةء فتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم ثم قدم بها إلى المدينة» وهي 
أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهي آول كلبية نكحها قرشي ور تلد لعبد 
الرحمن غير آبي سلمة. ینظر: الطبقات الکبری ۸: ۲۳۱ والتاریخ الکبیر ۲: .٠١۷‏ 
(۱) في مصنف عبد الرزاق ۷: ٠٦۲‏ وسنن سعيد بن منصور ٠٠٦:۲‏ ومسند الشافِعي 
ص٤۲۹»‏ وسنن البيهقي الکبير ۷: .٠٠۲‏ 
(۲) فعن ابن أبي مليكةء أنه سأل ابن الزبير 4# عن الرّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير 4#: «طلق عبد الرحمن بن عوف له 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتهاء فورثها عثان ب قال ابن 
الزبير 4#: وأما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرى للبيهقي ۷: »٥٩۳‏ 
ومسند الشَافعیّ ص٤۲۹»‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: .1١‏ 

-۱0۹- 


وإن قال لامرآته: نت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصااً ر يقع الطلاق عليها 


وقال ابن بي ليلل والشافعيٌ 4# في قول: ترث بعد التزوّج أيضاًء وذلك 
كله توريث الأجنبي» وأنّه حلاف الشرع» فلا جوز المصير إليه. 

(وإن قال لامرآته: نت طالقٌ إن شاء الله تعالى متصلاً"» م يقع الطلاق 
عليها)”؛ لقوله #: «مَن حلف بطلاق أو عتاق» وقال: إن شاء الله تعالى 


(۱) وکذا إذا علق ہمشيعة من لا يظهر لنا مشیتته» كان حكمه حكم الاستفناء: كا إذا 
قال: إن شاء جبريل أو الملائكة أو الجن أو إبليس» وكذا إذا ضم مع مشيئة الله مشيئة 
غیره: کا إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد» فشاء زيد» إرتطلق» وإن قال: أنت طالق إن 
شاء زيد» وقف علل مشيئة زيد في المجلس» فإن شاء في ذلك المجلس طلقت» وكذا إذا 
كان غاتباً وقف علل مجلس علمه ويقتصر عليه» فإن شاء في المجلس وقع وإن قام بطلء 
کا ني الجوهرة۲: ٤۸‏ . 
وط اللي 
أولا: أن لا يعلقه علن المشيئة الإلميةء كا إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقّ إن شاء اش 
فلا يقع الطلاق» ولان مشيئة الله تعالى لا يلع عليها أحد» فكان إعداما للجزاء. 
ثانياً: أن تتصل جملة فعل الشرط وجملة ال جواب» فإن فَصَل بينهما: كا إذا قال رجل 
زوجت آنت طالق» وسكت وعد ذلك فال ها إن کلمت فلاناء إلا آن بكرن سکره 
لعذر» كا إذا آخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر علل الإتيان بقوله: 
إن دخلت الدارء وبعد زوال العذر أتى به فوراً» صح التعليق. 
ثالثاً: أن تكون المرأة حلا للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائ ور بحصل طلاق أصل 
أو حصل طلاق رجعيّ» أو بائن بينونة صغرئ» وكانت المرأة في العدَّة- كا سبق -. 
رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك وهو التزوج إن لر تكن المرأة حلا للطلاق 
وقت التعليق» بأن كانت غير معقود عليها؛ لاله وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً 
- ۰ 


وإن قال ها: نت طالقّ ثلاثاً إلا واحدة طلّمَّت ثنتين» وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين 
طلقت واحدة» وإذا قال: أنت طالقّ ثلااً إلا ثلاثاً وقع ثلاثاء وإذا ملك الزوح 
امرأته» أو شقصا منهاء أو ملكت المرأة زوجها 
فلا حنث عليه). 

(وإن قال ها: نت طالقّ ثلاثاً إلا واحدة طْلَقّت ثنتين”. 

وإن قال: ثلاثاً إلا ثنتين طلقت واحدة. 

[وإذا قال: نت طالقّ ثلاثاً إلا ثلاثاً وقع ثلاثا)]”؛ لما مَرٌ في الإقرار. 

(وإذا ملك الزوح امرأته» أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأةٌ زوجها 


إلا آله أضافه إل سبب ملكه» وهو التزوج» فيصح التعليق» ويلزم حكمه» فمتى ود 
مدلول فعل الشرط وقع الطلاق» کا مر کا ني سبل الوفاق ص٥۲۸.‏ 
(۱) قال ابن حجر في الدراية ۲: ۷۲: ر أجده. وروى أصحاب السنن عن ابن عمر اد 
رفعه: (من حلف علل يمين» فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه)» قال الترمذي: حديث 
حسن. وقد روي موقوفاء وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله» ورجاله 
ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس د رفعه: (مَّن قال لامرآته نت طالق إن 
شاء الله أو لغلامه نت حر وقال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله» فلا شيء عليه)» 
وفيه: إسحاق بن بي نجيح الكعبي وهو ضعيف» وعن معاذ بن جبل رفعه ما خلق الله 
أت الهو ا 
(9) والأصل: أن الاستئناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فشر-ط صخت أن يبق وراء 
الستنن شى ليصير متك به» حت لو قال: أنت طالقّ ثلاثا إلا ثلاثاء تطلق ثلانا؛ 
لاله استثنی جمیع ما تکلّم به فلم یب بعد الاستثناء شیء لیتکلّم به» کا في اللباب۲: 
0۰ 
() زيادة من ج. 
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أو شقصاً منه» وقعت الفرقة بينه| بغبر طلاق. 
باب الرجعة: إذاطلقّ الرّجل امرآته تطليقة رجعيَة أو تطليقتين فله أن يراجعَها 
في عدّتهاء رضيت بذلك أو لم ترض» والرّجعة أن يقول: راجعثُك» أو راجعتُ 
امرأتي» أو يطأهاء أو يقبلّهاء أو يمسّها بشهوةء أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة 
أو شقصاً منه» وقعت الفرقة بينهما بغبر طلاق)؛ لان بين الملكين تناف على مامَرٌ 
في النكاح. 
باب الرّجعة 

(إذا طلَقّ الرَّجل امرأته تطليقة رجعيَة أو تطليقتين فله أن يراجعهافي 
عدتهاء ررضيت بذلك e eT‏ في المطلقات: ۾ ويلھ رةه 
البقرة: ۲۲۸ وقال: إل ألطلى مان امسا ك مع رون أوسرب اخسن £ [البقرة a:‏ 
ثبت الرٌ جعة بعد الطلاقين» فبعد الواحد أولل. 

(وال ج أن ول راجعتك» أو راجعت امرآتي)؛ لاله صریح فیه. 

(أو يطأهاء أو يُقبلّهاء أو يمسّها بشهوةء أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة)“ 


ESL IES NS 
المرأة ت تبقى مقيمة في بيت زوجهامع الزوج» قال جه : ل جوش من بوه ولا‎ 
e رت إلا أن يان َة مين 4 [الطلاق:‎ 
E بدخوله دلا افر الزوع بال رجنة ني مته لا دما تقول چم‎ 
أي هم حى الرجعة»ء فهذه الآية کک‎ :]۲٠۸ [البقرة:‎ 
راط راما ا وا فرطت العدة له بعك اها ا يس لا فل لى‎ 
.۳۷۳ بل هو والأجنبي سواء» كا في سبل الوفاق ص‎ 

(۲) الرّجعة كا تكون بالقول تكون بالفعل. 
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ویستحب له أن بُشهد عل ال جعة شاهدين 

لقوله لا يواه £ [البقرة: ۲۸]› وقال: كإنساك روني 4 
[البقرة: ]۲۳١١‏ الآيةء والإمساك حقيقة في الفعل. 

وعند الشّافعيّ ظه: لا يصح الرَّجعة إلا بالقول مع القدرة عليه؛ لأيّاني 

معن النكاح» لكتا نقول: النكاځ بينها باق؛ لقوله جلا # يوھ ارهق 

[البقرة: ۲۲۸]ء سه بعلا وإذا كان النكاح باقياًء كان الفعل الدال على الإمساك 
کافیاً. 

(ونستتخ له أن يشهد عل الرّجعة شاهدین)*؛ لقوله ع: 
کل ذابلش اج اهن فامي کشر مروف أۇفارقوشن يروف وأ دوأذَوى عَدلٍ نك 4[ الطلاق: 
۲[ 


فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتك» أو ارتجعتك» أو رددتّك» إذا كانت المرأة خاطبة 
أو راجعت زوجتى إلى عصمتى إن كانت غير خاطبة. 

والفعل: يكون با يوجب حرمة المصاهرة» وهو الوقاع» واللمس بشهوة» والنظر إلى 
O O‏ 
دوهن ی رده 2 a‏ 
الزوالء ر هو عبارة عن ردّها إلى حالتها الأولى» سواء كان بالقول أو الفعلء كم في 
شرح الأحكام الشرعية۱: .٠۲۳‏ 

(1) احترازاً عن التجاحد» وعن الوقوف في مواضع التّهم؛ لان اا وي افا 
فيتهم بالقعود معهاء كا في التبيين۲: ٠٠٠۲‏ وصورة اللإشهاد: أن يقول لاثنين من 
المسلمين: اشهدوا اني قد راجعت امرأتي» كا في الشلبي۲: ٠٠٠۲‏ فيندب للمراجع أن 

2 


وإن ۾ يُشهد صخت الرّجعة» وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها فى العدّة 


r ء‎ a a EE 
فصدقته فهى رجعة. وإن كذبته فالقول قو ها ولا يمين عليھا عند ا حنيفة لف‎ 


E‏ 4 ا و ا ا س س 
وإذا قال الزوح: فد راجعتك» فقالت جيه: دد انقضت عدت 


(وإن لم يُشهد صخت الرّجعة)؛ لأن النبي # أمرَ ابن عمر له بالرًجعة 
وار یأمره بالإشهاد» وقوله ¥: وق دوأدَوی مَدَلٍمن £ [الطلاق: ۲] ليس على 
سبيل الشرط, فإِلّه مأمورٌ به للفراق والإمساك جميعاًء تم لا يشترط في الفراق» 
فكذا في الإمساك» فافض ما يغال: أنه بقنضى الو جوت أو الندت وبهنقول» 
والكلام في الشرطية. 

(وإذا انقضت العدّة فقال: قد كنت راجعتها فى العِدّة فصدقته فهى 
رجعة)؛ لظهورها بتصادقه)ء (وإن کذبته فالقول قو ها ولا يمين عليها عند آي 
حنيفة «4) خلافاً مما؛ لكونما في معنى النكاح. 

(وإذا قال الرَوح: قد راجعتك» فقالت مجيبة: قد انقضت عدت م تصح 


يلِم المرأة بها إذا راجعها قولا وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصوها 
فعلا؛ لئلا بحصل نزاع» وليتأتى ها إثباتما عند إنكار الزوجةء قال علا: ر كإذابلش جهن 
قامس كوه مروف أو دارفوهن روفي وأق ېدوا دو مدل نک هلهك رَو £ [الطلاق: ۲ ]» 
كا في الدر المختار۲: ٥۳١‏ والوقاية ص٤٤".‏ 
() لاله مدعي ما لا يملك إنشاءء في الحال» وهي منكرة»ء فالقول قول المنكر» وإن 
صدَّقته تثبت الرّجعة؛ لاله بتصادق الزوجين يثبت النكاح» فالرجعة أولل» بخلاف ما 
إذا كانت العدّة باقيةء حيث يكون القول فيها قوله؛ لأنّه أخبر عا يملك إنشاؤه في 
الحال فلا یکون متها فیه» کا في التبیین۲: .۲٠۲‏ 
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الرجعة عند أبي حنيفة 4ء وقالا: صخت الرّجعة» والقول قول الزوج 
الرجعة عند أي حنيفة4)”؛ لاجا أخبرت عن انقضاء عدتها ني الماضي» وهي 
E E‏ 
ثبوت الرّجعة لا يقبل. 
(وقالا: صخت الرّجعة» والقول قول الزوج)؛ لن قوها جد بعد صخة 
الرّجعةء وبطلان العدّة لا يقبل» فصار كا لو سكتت ساعةء تُمٌ قالت: انقضت 


عدتی. 


(0) قال الإإسبيجابي: والصحيح قول آبي حنيفة 4ه» واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغیر*ما» ک| في التصحيح ص .٠١‏ 
() لأتّها صادفت حالة الانقضاء؛ لأتَّها أمينة في الإإخبار عن الانقضاءء فإذا أخبرت 
دل ذلك على سبق الانقضاء؛ إذ لا يعلم ذلك إلا بإخبارهاء وقد أخبرت بذلك 
والإخبار يقتضي سبق المخبّر عنه» ولا دليل علل مقدار مُعّن» وأقرب أحواله حال قول 
الزوج» كا ني اهداية والعناية٤: .٠١١‏ 
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وإذا انقطع الم من الحيضة الثالثة لعشرة أ يام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن 


ت 


انة E E‏ عليهاوقت 
صلاةء أو تتيكم وص عند أي حنبفة وأي يوسف هه 

(وإذا انقطع الدَمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أَيّام انقطعت الرّجعة وإن 1 
تغتسل)؛ لأنَبا طَهُرّت من الحيض بيقين. 

(وإن انقطعَ لأقل من عشرة يام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل)؛ لأنا لر 
نتيقن بطهارتا لاحتمال عود دمهاء فيكون حيضاء فإذا اغتسلت تأكدت الطهارة 
الحقيقة» فحكمنا هنا بانقضاء العدة. 

(أو يمضي عليها وقت صلاة)؛ لأنَ السلا صارت ديناً في ذمتهاء وهي لا 
قب إلا علل الطاهرات. 

(آو تت تيم وصلي" عند أي حنيفة وأ يوسف 4)؛ لان تيمم لا يرفع 
حتت فال لورأى اله بطل يتم » فإذاصلت به» فقد تعلق به حکم لا 


(۱) يشير إلل ّا لا تنقطع حتى تفرغ مِنَ الصلاةء وهو الصحيح» كما في الفتح عن 
المبسوط» وصححه في التبيين» وشرح المجمع» وني الجوهرة: تصحيح خلاف هذا 
ونصًّه: صحح في الفتاوى آتّها تنقطع بالشروع» اه ولو مست المصحف, أو قرأت 
القرآن» أو دخلت المسجد, قال الكرخي: تنقطع» وقال الرازي: لا تنقطع به» فتح» كا 
SEE‏ 

(0) لان طهارة التيمم ضرورة؛ لكونه تلويثاً حقيقةء وهو لا يرفع الحدث بيقين؛ ولذا 
لوو جحد ا لاء كان يدا الد ت الاي وا جل طهارة شر ورف للاج لادا 
الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات» والثابت ضرورة يتقدَرٌ بقدرهاء وهو أداء الصلاة 
وتوابعها من: دخول المسجد» وقراءة القرآن» فهو في حق الرجعة عدم إلا إذا حكمنا 
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وعند خمد 4: إذا تيمّمت انقطعت الرّجعة وإن م تصلء وإذا اغتسلت ونسيت 
شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فما فوقه لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل 
من ذلك انقطعت. والمطلقة الرجعية تتشوّفُ وتتريْنُ 

(وعند نحمّد #: إذا تيمت انقطعت الرّجعة وإن م تثصلَ)؛ لاه قائ 
مقام الماءء إلا أله طهارة ضروريّةء فلا تظهر في حت غيرها. 

(وإذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماء» فإن كان عضواً فع 
فوقه م تنقطع الرجعةء وإن كان قل من ذلك انقطعت) الًجعةء والفرق: أن في 
ال ن ن ا تم جف بعد ذلك للطافته» بخلاف الكثير؛ ولان 
القليل قد يغفل عنه عادة» فلو كان مانعاً ا انقطعت الرّجعة في غالب الشاب 
بخلاف الكثر. 

(والمطلة الرَجعيَةٌ تتشوّفٌ" وتتريَن)؛ لأنَ الروجية باقية» والرّجعة 
مندوبة» والتزين داع إليها. 
ويستَحب سحب لزوچھا آن لا ذل علیها حتی بستأذتها أو بُسمعها فق نعلي 
والطَلانُ لجعي لا بُ الوطء» وإذا كان الطَلاقُ با دون الثّلاث فاه أن 


بجواز الصلاة بالأداء» فيلزمه الحكم بطهارتما ضرورة صحَّة الصلاة؛ لأتًها لا تصحَ إلا 
ين الطاهرات» فيلزمه انقطاع الرَّجعة ضرورة حكمنا بالطهارة» كما في سبل الوفاق 
ص٣۲۷.‏ 

(۱) تتشوًّف لزوجها: أي تتزيّن» بأن جلو وجههاء وَتصقل خدّاء ِن شاف الحلي إذا 


جلاه» کا في المغرب ٤0۸:۱‏ . 
NE‏ 


ت ا e‏ ت : E re‏ 
يتزوجها في عدعهاء وبعد انقضاء عدتها برضائهاء وإذا كان الطلاق ثلاثا !1 محل له 


حتی تنکح زوجاً غه کاخ صحیحا 

(ويُْسَْحَبٌ لزوجها أن لا يحل عليها حتى يستأذتا أو بُسمعها حَفق 
نعليه)؛ احترازاً عن وقوع النظر علل فرجها بشهوة فيصير مراجعاًء ثم بُطلقها 
للنفرة فتطول العدة. 

(والسّلاقٌ الرجعي لا حرم الوطء)؛ لان الله غل ساه بعلا فقال: 
شوى ىةه 4 [البقرة: ۲۲۸]ء واستدل الشَافِعيّ خ4 في حرمة الوطء بلغ ظ : 
الرة في قوله علا: # ليره ج فلولا الحرمة أريكن للرد معنىء قيل له: معناها 
رذها إلى حالة لا تبين بانقضاء العدة بعد أن صارت كذلك. 

(وإذا کان الطَّلاقُ بائناً دون الثلاث فله أن يتزوّجها في عدها)؛ لاا 
وجبت حقاً له فيملك إبطاله» (وبعد انقضاء عدّعها برضائها)؛ لاله أًجنبي كسائر 
الأجانب. 

(وإذا کان الطلاق ثلاثاً ل نحل له حتى تنكح زوجاغيره کاش 
صحيحاً)؛ لقوله : ىتنك عة £ [البقرة: ]۲٠١‏ والمطلق ينصرف 


إلى الصحيح. 


(۱) فلا جوز له آن عق عليها ولو رضيت إلا بعد أن يتزوّْجَها غيرٌه» ولا بڏ أن يکون 

هذا التزوّج صحيحاً نافذاً ويطأها ذلك الغير وطئاً حقيقياًء فالخلوة الصحيحة لا تكفي 

لحلها للأولء ولا بُدٌ أن يكون هذا الوطءٌ في امحل المباح شرعأًء ويشترط أن يكون هذا 

الوطء موجباً للغسل» بأن يلتقي التانان» ثم بعد ذلك تقع الفرقة بينه وبينهاء سواء 

كان بالطلاق أو بالموت» وتمضي عدَة هذه الفرقة» ولافرق في هذا الحكم بين ما إذا 

كانت المطلقة ثلاثاً مدخولاً بها أو غير مدخول اء لقوله غ: # إن طلقها د تل لد ِن 
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ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصَبىٌ المراهق ني التحليل كالبالة 


(ويدخل با ثم يطلقها أو يموت عنها)؛ لقوله #5 لتلك المرآة: «لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتلك). 


(والصَبىٌ امراهق في التحليلِ كالبالغ)؛ لله قادرٌ على الوطء مع تصوّر 


بعد حَقّ تنك رَوَكجًاعَبرةُ ‏ [البقرة: ١١۲]ء‏ والمراد الطلقة الثالثة؛ بدليل: قوله كك قبل هذه 
الآية: #* الطلى تان مساك مغروني أو رحسي £ [البقرة: ۲۲۹]ء ثم الغاية نكاح 
الزوج الثاني مطلقاًء والزوجية المطلة إن تبت بالنكاح الصحيح» وشرط الدخول 
ثبت بإشارة النص» کا في سبل الوفاق ص۲۸۱. 

(۱) فعن عائشة رضي الله تعالى عنها:«إن رفاعة بن سموأل القرظي طلَق امرأته تميمة 
بنت وهب» فبت طلاقهاء فتزوًّجت بعبد الرحمن بن الزبير ظإد» فجاءت رسول الله غ 
فقالت: ّما كانت مع رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات» فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن 
N O r CB‏ 
فتبشم رسول الله #5 ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى 
يذوق عسَيلتك وتذوقي عسيلته» في صحيح البخاري ٤ :٥‏ وصحیح مسلم ۲: 
٠١‏ واهدبة: هو طرف الثوب الذي إر ينسج» مأخوذ يِن هدب العين» وهو شعر 
ا لجفن» وأرادت أن ذَكَرَهٌ يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» كا في فتح الباري 
٩‏ 1 وعن ابن عمر ‏ قال: سقل نبي الله ل عن الرّجل يطل امرآته ثلاث 
فيتزوّجها آخر فيغلق الباب» ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل قحل 
للأول؟ قال: (لا تحل للأول حتى يجامعها) في سنن النسائي الكبرى"۳: ٠٠٤‏ 
NA,‏ 
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ووطء المولى لا بجحللهاء وإذا تزوج ہما بشرط التحليل فالتکاح مکروه» فإن وطئها 
حلت للأول 
وجود ال ماء منه. 

(ووطء المولى لا بحلّلها)؛ لاه ليس بزوج» والنص ورد فيه. 

(وإذا اتزوج بها بشرط التحلیل" فالتٌکاځ مکروه)؛ لقوله 4: لعن الله غلل 
امحلّل والمحلًل له»"» (فإن) طلقها بعدما (وطتها حلت للأوّل)"؛ لوجود 
الشرط» وهو الوطء في نكاح صحيح. 

وعن أبي يوسف خهه: التكاح فاس فلا جلها للأول؛ لأنّه استعجل ما 
آحره الله جلا فیعاقب بالمنع» کمن قتل مورثه حرم میراثه» كذا هذاء إلا أن هذا 


(۱) أمّا لو نوياه وإريقولاه فلا عبرة به» ويكون الرَّجل مأجوراً لقصده الإصلاح» كا 
في فتح القدير٤‏ : ۸٤‏ والتبيين۲: ۲٠۹‏ وني درر المجحكام١:‏ ۳۸۷: «أمالو أضمرا 
ذلك في قلبهاء فلا يكره عند عامة العلماء»» قال صاحب الشر-نبلالية١:‏ ۳۸۷: «بل 
بكرن فاجو راه لان جر ال ى العاملات غر مغترة وقل :لمحلل مأجورء وتأويل 
ال ا ج 

(۲) فعن عل 4ه في سنن أبي داودا: ۰1۳۳ وسنن ابن ماجه۱: 1۲۳ والسنن الصغير 
للبيهقي :٥‏ ۳۷۲. 

(۳) قال الإسبيجاني ه: إذا تزوّجها بشرط التحليل بالقلب وإريقل باللسانء تحل 
للأول في قوهم جميعاًء أمّا إذا شرط الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أي حنيفة 
وزفر # ويكره للثاني وتحل للأول» وقال أبو يوسف خه: النكاح الثاني فاسد والوطء 
فيه لا يحلّها للأوّلء وقال عمد خ4: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأوّل» والصحيح 
قول أبي حنيفة وزفر #. واعتمده المحبوي والنسفيٌ والموصلحٌ وصدر الشريعة ا كذا 
في التصحیح ص .۳٤٦‏ 
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وإذا علق الرجل خُر تطليقة أو تطليقتين وانقضت عتا وتزوٌجت بزوج آخر 
م عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ودم ازوج الثاني ما دون الثلاث کے 
E‏ لا يمدم ما دون التلاث» وإذا طَلّقها ثلاثاً فقالت: قد 
انقضت عذتي وتزوجت ودَحَلَ بي الزوج 
كله معاندة للنصوص المطلقةء فلا جوز. 

(وإذا صلق الرجل اة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدَتها وتزوًجت 
بزوج آخر ثَمٌ عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما 
دون الثلاث) من الطلاق (كما يهدم الثلاث)”؛ لقوله بي الزوج الشاني: العن 
El E LS‏ 
مقتضاه» كمَّن اشترئ امرأته يزول حل النكاح بحل املك كذا هذا؛ ولان الزوج 
الثاني يرفع العقد الثلاث فكان رافعاً الأولى بطريق الأولى» كالحدث لما كان رافعاً 
للطهارة عن جميع الأعضاء كان رافعاً عن بعضهاء كذا هذا. 

(وقال محمّد) والشافعيّ # (لا دم مادون الثلاث)”؛ لاله ات 
للحرمة الثابتةبالثلاث» وإر توجد تلك الحرمة» فلا حاجة إلى الهدم إلا أن هذا 
الاعتبار يبطل بالنجاسة اليسيرة إذا غسلهاء فإلّه لا حاجة إلى غسلهاء ومع هذا 
یرتفع حکمها. 

(وإذا صله ثلاث فقالت: قد انقضت عدي وتزوّجت ودح بي الزوج 


(۱) بالإجماع؛ لاله إذا کان ہدم الثلاث فا دونما أولل» كا في اللباب ۲: .٠١‏ 
() قال أبو المعالي: وهو قول الشَافِعيّء والصحيح قولناء وعليه مشن الأئمة 


المذكورون أَولاّ كا في التصحیح ص۷٤".‏ 
-۱۷۱- 


وطلقني وانقضت عدي جاز للزوج أن يصدَّقَّها إذا كان ني غالب ظته أا صادقة 
ویتزوج بہا. 
باب الإيلاء: إذا قال الرَّجل لامرأته: وال لا أقربك, أو قال: لا أقربُك أربعة 
آشهر» فهو مول 
وطلقني وانقضت عذتي) والمدّة تحتمل ذلك (جاز للزوج أن يصدكَّها إذا كان في 
غالب ظتّه نبا صادقة ويتزوّج بها)"؛ لأنٌ هذا من أخبار الديانات» فيقبل قونها 
فیه» کا لو روت عن النبيّ ئ حديثاً. 
باب الريلاء" 

(إذا قال الرًّجل لامرأنه: وال لا أقربك”» أو قال: لا أقربُك أربعة أشهر 

فهو مول)؛ لقوله : # ودين ايهم ربص أربعة أعَهرٍ 4[البقرة: ]۲٠١‏ الآية. 


(۱) إا ذكره هكذا مطولاً؛ لأتما لو قالت: حللت لك فتزوّجهاء ثم قالت: إن الثاني إر 
يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأول ر تصدّق» وإن لر تكن عالمة به صدقت» 
وأمّا إذا ذكرته مطولاً كما ذكر الشيخ 4ه فإتًها لا تصدَق علن كل حالء وني المبسوط: 
لو قالت: حللت لك» لا تحل له مال ريستفسر-هاء وإن تزّجها وإريسأهما وإ ر تخبره 
بشيء» ثم قالت: لر آتزوج زوجاً آخر» أو تزوّجت وإريدخل بي» فالقول قو ها ويفسد 
النكاح» كا في الجوهرة۲: .٥ ٤‏ 

(۲) الإيلاء لغة: الجحلف» كا في طلبة الطلبة ص١1٠‏ واصطلاحاً: منع النفس عن 
قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعاً مؤكداً بشيء يلزمه» وهو يشق عليه» كم في 
٠ o‏ 

(۳) وألفاظه صريح وكناية؛ فالصر-يح نحو: لا أقربك لا أجامعك» لا أطؤك لا 
أباضعُك» لا أغتسل منك يِن جنابةء فلو اع أنه يعن الجاع إريدين في القضاء 
والكناية نحو: لا أمسك» لا تبك لا أغشاك لا ألمسك» لأغيظنّك, لأسوآنّك لا 
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فإن وطتها في الأربعة الأشهر حَنْتَ ني يميه ولزمته الكقّارة وسقط الإيلاء؛ وإن 1 
بقرما حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة 

(فإن وطتها في الأربعة الأشهر حَنِتَ ني يمين ولزمته الكَفًارة)؛ لاله فعل 
ENT‏ 

(وسقط الإيلاء)؛ لانحلال اليمين بالحنث. 

وقال الشَافعيٌ ظله في القديم: إذا فاء إليها في المدّة بالوطء فلا كفارة 
عليه؛ لأَها انعقدت موجبة للفيء أو عزيمة الطلاق» ولو اختار عزيمة الطلاق إر 
تجب الكفارة» فكذا هذاء إلا أنّ في عزيمة الطلاق وفاءً باليمين» وفي الفيء حنث» 
فيو جب الكفارة. 

(وإن م يقرا حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة)؛ لما تلونامن 
الآية. 

وقال الشَافعيّ #: لا يقع الطلاق بمضي المدّةء بل يقتضي حكم الحاكي 
فإن فاء وإلاً طلَقّها الجاكم» وهذا خالفة الكتاب» وهو قوله غلا 


أدخل عليك» لا أجمع رأسي ورأسك» لا أضاجعك. لا قرب فراشك» فلا يكون إيلاء 
بلا نية» ويدين في القضاء. 

وقيل: الصريح لفظان: لا أجامعك» لا أنيكك وهذه كنايات تجري مجرى الصر-يح» 
وااو الاو ن ال اه وط ا ال ل با ر كان 
حقيقة أو مجازاً لا بالحقيقةء وإلأً لوجب كون الصريح لفظاً واحدا» وهو لا أجامعك» 
کم في فتح القدير٤: .٠۸۹‏ 

(۱) لاله ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي المدّة» كا في 
اللباب 0۸:۲. 
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فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين» وإن كان حلفَ على الأبد 
فاليمين باقيةء فإن عاد فتزوًجها عاد الإيلاء» فإن وطمها كر وإلاًّوَقََتْ بمضي- 
أريعة آشهر تطليقةٌ خرى 
لن عالط [البقرة : ۲۷ قال اب عباس 4: «عزيمة الطلاق انقضاء 
أربعة أشهر لا فيءفيها)”. 

(فإن كان حلف على أربعة آشهر فقد سقطت اليمين)”؛ لأا كانت 
مؤقتةء (وإن كان حلف على الأبد" فاليمين باقيةء فإن عاد فتزوّجها عاد الإيلاء)؛ 
و 

I E‏ وَقَعَت بمضي أزية اشير طا ات 


(1) فعن ابن عباس هه أنه قال: «الفيء ال جماع» وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في 
الآثار لأبي يوسف :١‏ ۹٤ء‏ ومصنف عبد الرزاق ٠٤٥٤ :٦‏ وسنن سعيد بن منصور 
0:۲ 
(۲) أي: إن كان الإيلاء مؤقتأء كمَن قال لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء» فإن ار 
يقر مما في المدّة بانت بواحدة» وسقط الحلف» حتى لو عقدمن جديد بعد انتهاء مدة 
الإيلاء» ولريقرما لا تبين» كا ني سبل الوفاق ص١٠۳.‏ 
(۳) أي: إن كان الإيلاء مؤبداًء كمَّن قال لزوجته: والله لا أقربك» فإن لريقر ما أربعة 
أشهر تين بواحدةء فإن عقد عليها من جديد ولريقرما أربعة أشهر تين ثانياًء فإن عقد 
عليهامَرّة أخرى وإريقرما أربعة أشهر تبن ثالفاًني الجحلف المؤبد إذا وقع ثلاث 
تطليقات من غير قربان بقي ال حلف؛ لاله ر يقرمهاء فلم ينحل اليمين» لكن إريبق 
الإيلاء» فلو نكحها بعد الزوج الثاني وقر اء تجب الكفارة؛ لبقاء اليمين» ولو لريقر ها 
لا تبينٌ بالإیلاء؛ لاله ر يبق الإیلاء» کا ني سبل الوفاق ص١٠".‏ 

۷€ 


فإن تزوّجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرىء فإن ترجه 
بعد زوج آخر لإ يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمنٌ باقية فن وَطنها كفَر عن 
يميه وإن حلفت على اقل من أربعة أشهر م يكن مولياًء وإن حَلَفَ بحَجٌ أو بصوم 
أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول 

فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة اشر خطاغة آخری؛ لان 
اليمينَّ باقيةء وطلاق ذلك الملك باق» فعاد الإيلاءء فصار كالإيلاء الأوّل. 

(فإن تزوًّجها بعد زوج آخر لر يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لآنّه استوف 
طلاق ذلك الملك» وهذا الحادث إر يكن عند اليمين» ولا أضاف اليمين إليه. 

وقال زفر ظله: يقع؛ بناء على أن زوال املك لا يبطل اليمين. 

(واليمينٌ باقية فإن وَطئها كَفَرَ عن يمينه)؛ لأنَ اليمينَ لا بحل إلا بفعل 
المخلوف عليه» أو فوات غله: 

(وإن حلفَ على اقل من أربعة أُشهر م يكن موليا)؛ لأَنٌ الله جلا خصّه 
و اة ایر و ضار و ا ا و 

(وإن حَلَّفَ بحَجٌ أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول)؛ ر 
لر و لا ق کے ا فا نر 
كذلك. 

وقال السَاِعيّ 4# في قول: لا يكون مولياً إلاً باليمين بالله لاء لأنٌ مطل 
اليمين ينصرف إليهء إلا أن ألفاظ الشرع تنصرف إل ما يتغارفه آهل العرف 


(0) آي: كمَّن قال لزوجته: إن قربتك فعلي حج» أو صوم» أو صدقة» أو نحوه نما 

يشق» بخلاف: فعلي صلاة ركعتين» فليس بمول؛ لعدم مشقتهاء بخلاف: فعلىٌ مثة 

ركعة» كا في الدر المختار ۲: ٠١ ٤٨‏ فحكمه حكم المؤبّد في الحلف بالله» فيبقى الحلف. 
_ ۱۷0 


وإن آلى من الطلقة الرجعية ية كان مولياًء وإن آلى من البائنة ۾ يكون مولياًء وإن كان 
اولي قريضاً لا بَقَدِ ر على الجاع أو كانت المرأةٌ مريضة أو كانت بينهها مسافة لا 
ا يقر أن يعصل إليها في دة الإيلاء» ففيؤه أن يقول بلسانه: قد فقت إليهاء فإن 
قال ذلك سمط الإيلاء 
e‏ 

OE O E a o) 
البائنة لم يكون مولياً)؛ لقوله غلا: ودين فسايهنم £ [البقرة: ١۲۲]ء وهذه‎ 
ليست من نسائه.‎ 

(وإن کان اولي مريضاً لابِقَرِ ير على الجمإع» أو كانت المرأةٌ مريضةء أو 
کات نها ساف لا شد ر أن صل إلبهاني فة الإيلاء ففيؤ أن يقول بلسانه: 
قد فغت إليهاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء)”؛ ل ال 

وقال الشاعر: 

قليل الايا حافظ ليمينه إذا َرَت منه الألية برت 

وإنّا جعلوها طلاقاً شرعاً؛ لظلمه إِيّاها بمنع حقها ني الوطء. 

وظلم العاجز بذكر المنع باللسان» فيرتفع بالذكر باللسان؛ ليكون الرفع 
علل وفق الإثبات» وإذا ارتفع ترت اليمين عن الظلم» فلم يكن طلاقاً. 


(۱) فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة اللإيلاء» يسقط الإيلاء؛ لفوات المحلية» ك) في 
اللباب۹:۲٥.‏ 
(۲) لأنّه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد» وإذا ارتفع الظلم لا يجار 
بالطلاق» کا في اللباب۲: ٥۹‏ . 
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وإن صح ني المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع» وإذا قال لامرآته: أنت عل 
حرام ئل عن نيّته» فإن قال: أردت الكذب» فهو كما قال وإن قال: أردت 
الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث» وإن قال: ردت الظهار فهو ظهار 

(وإن صح ني المّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه با لجماع)؛ لاله قدر علل 
الأصل» فيبطل الخلف كالتيمم. 

(وإذا قال لامرآته: آنت عل حرام شئل عن نيه فإن قال: ردت 
الكذب» فهو ك| قال)”؛ لاأنه حتمل فينوي فيه. 

(وإن قال: ردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث)؛ اعتباراً 
بسائر الکنايات» وقد مرّت. 

(وإن قال: ردت الظهار فهو ظهار)”؛ لاأنّه حتمل؛ إذ الحرمة تبت 
بالطلاق تارة وبالظهار أخرى. 


)١(‏ أي: هو كذب ني ظاهر الروايةء ولا يكون إيلاء لأنّه وصف المحللة بالحرمة 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لاله حقيقة كلامه» كا في التبيين: »۲٦۷‏ ومشى 
عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء» حت قال في الينابيع ني قول 
القدوري: فهو کا قال: یرید به فيم بينه بين الله تعالل» ما في القضاء لا يُصدّق على ذلك 
ویکون يمينا وقال الإسبيجابي: أراد به -يعني القدوري في| بينه وبين الله تعالى» أما في 
القضاء فلا يصدّق في نفي اليمين» وني شرح المداية: وهذا هو الصواب علل ما عليه 
العمل والفتوئ» كا في التصحیح ص۹٤".‏ 

(5) قال اللإسبيجابي: هذا عند أي حنيفة وأبي يوسف < وقال محمد له: ليس بظهارء 


والصحيح قوه|ء واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرماء کا في التصحیح ص۹٤".‏ 
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وإِن قال: آردت به التحریم» أو لم رد به شیئاًء فھو يمين يصبر مها مولياً 


(وإن قال: SSG o‏ 
مولياً)"؛ لان أقل أسباب الحرمة اليمين» وقد روي عن أي بكر وعمر وابن 
مسعود وار بن عباس وعائشة ا د في الحرام: ا » وهو حجّة على الشَافعي. 
ا و ا ی کان ن ا وا ی ا و 
OE DT CN O E‏ 
قوله : + با ررم اهلك £ [التحریم: ١]؛‏ لاله ك ساه يمينا حيث 
قال: # يميم £ [التحريم: .]١‏ 


(1) قال في المداية: وَمِنَ المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نيَّة 
بحكم العرف» قال المحبوبي 4ه: وبه يفتى» وقال نجم الآئمة في شرحه هذا الكتاب: 
قال أصحابنا المتأخرون: الحلال عل حرام» أو نت حرام» أو حلال الله عليه حرام» أو 
كل حل علنَ حرام» طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حتى قالوافي قول محمد 
4#: كل حل علنّ حرام» إن نوئ يميناً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة» فإن لر 
ينوها فهو علل المأكول والمشروب» قال مشايخ بلخ: إن حمداً ك أجاب علل عرف 
ديارهم» ما في عرف بلادنا يريدون تحريم ا منكوحة فيحمل عليه» وقال في ختارات 
النوازل: وقد قال المتأآخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه 
الفتوی» وهذا لا جلف به إلا الرْجالء کا في التصحیح ص۹٤".‏ 

(۲) فعن عكرمةء أن عمر هه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها» في مسند أحمد ۳: 
۷ ی ق ی ا 
٠.,۰ ۲‏ وعن إبراهیم» عن ابن مسعود هه آنه کان یقول: «نیته في المحرام ما نوئ» إن 
ار يکن نوی طلاقاً فهي يمين في السنن الكبرى للبيهقي ۷: ٥‏ وعن عطاء» عن 
عائشة رضي الله عنها نّا قالت: «في الجحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني : »٠٠١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي ۷: ٥۷٥‏ . 


-۱۷A- 


2 
ا الخلع"“ 


(0 لغ لحت اللحل وغره خلعا زعت وغالعت الرأة ز وها غالحة إا افدت 
منه وطلقها عل الغدية فخلعها هو خلعاًء والاسم الثلع بالضم» وهو استعارة ين حلع 
الأّباس؛ أن كل واحد منهم| لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأ كل واحدٍ تَرَعَ لباه 
عنه» ک) في لسان العرب ۲: ۱۲۳۲ء والقاموس ۱۹:۳ . 
واصطلاحاً: إزالة ملك النكأح المتوقفة علل قبو ها بلفظ الخلع أو مافي معناه» هذا 
التعريف لابن نجيم في البحر٤:‏ ۷۷» وتبعه عليه التمرتاشي في التنوير ص۷1» وهو 
أدق وأشمل مِن تعريف البَابرت في العناية٤: ۲٠١‏ وابن اهام في الفتح٤: ٠٠١‏ 
والرَيْلَِيٌ في التبيين۲: ۲۸١‏ فعرفوه بأنّه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع» 
وكذلك يِن تعريف العَينيٌ في عمدة القاري ٠ ٠١‏ : إزالة الزوجية ب)] تعطيه من 
لمال. 
ولا بد من تراضي الزوجين عل الخلع؛ لاله طلاق» وهو حق الرّجل كا تشهد الآيات 
القرآنية وح المرأة بأن تدفع مال» قال في الدررا: ۳۸۹: «هو فصلل يِن نكاح بمال 
بلفظ الخلع غالباًء ولا بأس به عند الجاجةء ويفتقر إلى إبجاب وقبول كسائر العقود» 
وهو في جانب الزوج يمين؛ لألّه تعليق الطلاق بشر-ط قبوها المال» حتى أ ريصح 
رجوعه قبل قبو اء وهو في جانبها كبيع» يعني معاوضة؛ لاََّها تبذل مالالتسلم ها 
نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام١: :١٤١‏ «إن جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يبر الرّجل علل قبول الخلم». 
وأما حديث ابن عباس ه: إن امرآة ثابت ابن قيس # تت النبي بل فقالت: (يا 
رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله : آتردین عليه حدیقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله 4 
-۷۹- 


اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) في صحيح البخاري ٠۲٠٠١ :٥‏ وسنن النسائي 
الكبرى": ۳1۹ والمجتبى1: ۹٦ء‏ الأمر فيه من باب النصح يِن رسول الله 4ل 
لغابت؛ لأنّه لما علم أن امرآته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه» وقد وافقت على أن 
توفيه حقه من المال» فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
۹" والقسطلاني في الإرشاد۸: ٠٠١‏ والعيني في العمدة٠٠: ۲٠١‏ والباجي في 
لمنتقى :٠١ :٤‏ إِلّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 
وني بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي علل ذلك» ومنها: عن عائشة 
رضي الله عتها: (أنْ حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها 
حدیقتین له» وکان بینه| اختلاف فضر كا حتی بلغ آن کسر يدها فجاءت رسول الله 
يل في الفجر» فوقفت له حت خرج عليهاء فقالت: يا رسول الله» هذامقام العائذين 
ت ی کی ی ی ا ا مانت 
تربت يداك؟ قالت: ضربني» فدعا النبي 4 ثابت بن قيس فذکر ثابت ما بينهياء فقال له 
النبي #5 ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأآخذ 
بعض مالك وتترك ها بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثمّ تزوّجَّها أي بن كعب 4ه بعد ذلك» فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
هناك) في سنن البيهقي الكبير۷: ٠١‏ وهذا ما تشهد به بعض الروايات عن الصحابة 
في الخلع» کا فصّلته في سبل الوفاق ص۳۷۳. 
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إذا تشاقٌ الروجان وخافا أن لا يقي) حدود الله فلا بأس أن تفتدى المرأة نفسّها بمال 
بخلعها به» فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال 


(إذا تشاق الرّوجان وخافا" أن لا يقي| حدود الله فلا بأس أن تفتدي المرأءٌ 
نفسها بال يخلعها به)؛ لقوله ع: # اجاح عَلمًاقاافدَتَييء £ [البقرة: ۲۲۹]. 

(فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة)؛ لأنّه ليس بصريح؛ ولاألّه ملك 
المال فوجب أن تملك هي نفسهاء وذلك بالبينونةء (ولزمها المال)؛ لقبوها. 


() قال الزيلعي في التبيين ۲: :۲۸١‏ «والخوف خرج غرج العادة أو الأولوية لا غرج 
الشرط وأراد با لخوف العلم والتيقن به؛ لأآنّه يراد به العلم» والتشاق الاختلاف 
والتخاصم» مشتق من الشق» وهو الجانب» كل واحدمنها يأخذ شقا خلاف شق 
صاحبه» وحدود الله تعالل: ما يلزمه)| من مواجب الزوجية). 

(۲) آي: إن طلاقه بائن» سواء کان انلع بال أو بغیر مال» فیکون باقتاً ني انلع بمال؛ 
كقول رجل لامرآته: اخلعي نفسك علل ألف دينارء» فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إلّم 
بذلت الال لتملك عصمتهاء والله تعالى شرع الافتداء لذلك» ولو كان رجعياً ر بحصل 
الغرض الذي شرع لأجله وهو فكاكها منه؛ لأن الطلاق الرجعيّ لايمنع الزوج من 
مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت أو إرترض؛ ولذلك لا تحصل عل مقصودهاء 
فوجب أن يكون بائناً؛ ولقوله 4#: (ا نلع تطليقة بائنة) في سنن البيهقي الكبير ۷: 
٦١‏ وسنن الدارقطني ٠٤٥ :٤‏ ومعجم بي يعلل :٦1۱۹ء‏ وني مصنف عبد الرزاق 
٦‏ ۱ مرساأًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳: .۲٤۳‏ 

أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك» ولا يذكر مالاًء فتقول: قبلت؛ إذلفظ الخلع 
يِن ألفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقعَ الطلاق بلفظ منها كان بائناً إلا الألفاظ الثلاثة 
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وإِن کان الّشورٌ من قله كرهنا له أن يأخذ منها عوضاً 

وقال الشافِعيّ ك في قول: هو فسخ» وني آخر: هوكناية عن الطلاق؛ 
لأّما وقعت بغير صريح الطّلاق من غير اعتبار النيّة» فصار كالفسخ؛ لعدم 
الكفاءةء إلا نّا فرقة جاءت بسبب من جهة الزوج» فكانت طلاقاً كإبائه عن 
الإسلام. 

(وإن كان النّشورٌ من قله كرهنا له أن يأخذ منها عوضا)”؛ لقوله غلل: 
ون ارد سيدا دوچ کات روج وَءَانَيَْإعَدَدهىقنصاا 4 [النساء: ]٠١‏ 
الآية. 


وهي: اعتدي» واستبرئي رمك» EON OE‏ 
ویون بائناً بينونة صغری أو بینونة کبری علل حسب نيّه» فاا نواه صخ؛ لألّه نوی 
ما يحتمله کلامه فتصځ نّته» کا ني سبل الوفاق ص‌۲۹۸. 

() أي: يكره له أن يأخذمن المرأةعوضاقليلاّكان أو كشرآ؛لقوله 
:ون آردتماسََبَد ا دوچ ڪات روچ ءاد هى ناا َكاذ أنه يئا 


9 


منم مَيكَمَعّليفًا © 4 [النساء: »]۲٠-۲١‏ والآية نص علل كراهة أخذ العوض»› 
ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ لان النهي لمعنى في غيره» وهو زيادة الإحاش» فلا يعدم 
مشروعيته» كالبيع وقت النداء يوم الجمعة يجوز ويكره؛ ولأ الزوج أوحشها 
بالاستبدال ها بآخر» فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال؛ حتى لايجصل هاضررمن 
وجهين: استبدال الزوج» وأخذ المال. 

والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: ك) في الهداية ۲: ٠٤‏ والبناية٤:‏ 
۱ وفتح باب العناية ۲: ۱٤٤‏ والاختیار ۳: ۰۲۰۱ ودرر المحکام ۱: .٠۹۰‏ 
واستظهر ابن اهام في فتح القدير »۲٠١ :٤‏ وابن نجيم في البحر الرائق :٤‏ ۸۳» 
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س 


وإن كان النشورٌ من قَبَّلها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها 
(وإن كان النشورٌ من بها“ كرهنا له أن يأخذ منها أكثر تما أعطاها)؛ 

حدیث امرأة ثابت بن قيس 4 حيث قالت: «لا آنا ولا ثابت» فقال ك#: أتردين 

عليه حديقته؟ وكان تزوّجها علل حديقة» فقالت: نعم وزيادة عليهاء فقال 5ل4: أما 


وصاحب النهر ۲: ٤١١‏ وصاحب الشرنبلالية ۳۹٠١ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 
۲: 01-07۰ في أن الحتى بالأخذ في هذه الحالة حرام قطعا؛ لقوله غلل: َا تَأَحدوا 
مه شيعا 4 النساء: ٠١‏ ولا يعارض بالآية الأحرى» # فلا جاح همان هدت بو £ البقرة: 

ت م 
4 لأن تلك إذا كان النشوز من قَبّله فقط» والأخحرى في إذا خافا أن لا يقي| حدود 
ا قلسن هنا فط غ أي لر ار ها كان جر هة الا خد اة بالعمرسات 
القطعيّةء فان الإجماع علل حرمة أخذ مال المسلم بغير حقّ وني إمساكها لا لرغبة بل 
إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع ما ها في مقابلة خلاصها منه خالفة للدليل القطعي» قال غلا: 
لا يكوش ضرا تعدوأ ومن يمل َلك َد ام قْسَة £ [البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذا دليل قطعٌ 
على حرمة أخذ ماها كذلك» فيكون حراماًء إلا أله لو أخذ جازنفي الحكم أن يجك 
بصحة التمليك» وإن کان بسہب خبیث» کا فی سبل الوفاق ص۲۹۹. 
(۱) بأن استعصت عليه وإر تمتشل أوامره وأبغضته» ك في البناية٤: »٦٦١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صور» وهي: 
.١‏ أن يكون بدل الخلع أقل من المهر. 
.أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 
وني هاتين الصورتين يجوز للزوج آخذ بدل الخلع بلا كراهة. 
۳. أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء اله يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول في بعض 
روايات حديث ثابت بن قيس 4 الذي نشزت زوجته منه: (أما الزيادة فلا)» وهذه 
رواية الأصل» وعليها التعويل في المختار": ۲١١‏ والنقاية۲: ٤١٤٠ء‏ وبداية المبتدي۲: 
A NOE‏ 
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فإن فعل ذلك جاز في القضاء 
الزيادة فلا). 

(فإن فعل ذلك جاز في القضاء)”؛ لإطلاق قوله ع: ۾ حًا £ 
[البقرة: ۲۲۹]. 


لكن رواية الجامع الصغير ص١ :۲٠‏ أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله ل4: # جاح لاف 
ادت ية 4 [البقرة: ۲۲۹]؛ لألّه إذا جاز أخذ ما انّفقا عليه ولو كر عند حصول النشوز 
منهاء فلأن يجوز عند حصوله منها وحدهايِن باب آولل» ومشى عليهافي الكنز 
ص٩٥»‏ والتنویر ص٦‏ ۷. 

ووفق بينه|: بأن تحمل رواية الأصل علل الكراهة التحريمية ورواية المجامع على 
التنزيهيةء ك في الدر المختار ورد المحتار٣: .٥٦١‏ 

وقال ابن اهام في فتح القدير :۲٠۸ :٤‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه» نعم 
بكرن آخد الريادة اف الأول وريكرن عمل مه کا ناتا من أذ باعل ماه 
الأول وطريق القرب إل الله سبحانه» كا في سبل الوفاق ص٠٠٠.‏ 

(1) في مصنف عبد الرراق ٠٠۲ :٦‏ وسنن ابن مأاجه 1٦۳ :١‏ وسئن البيهقى 
TOE gE‏ 
ا 

9 أي: آنه إذا رَقَعَ الأمر إلى القاضي نفد ما اتفقا عليه قهراً عن الممتنع منههاء وَتلزم 
الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه» سواء كان هذا المبلغ أقل ما أعطاه هامن المهر» أو 
مساوياًله» أو أكثر من وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو الزوجة أو كلاً 
منها؛ لعموم قوله >: از فلا جاح كلمانا دت وة 4 [البقرة :لا گلا متها 
رضي بذلك فلا حق له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة من هو الناشز؛ 
اا لا ينفذ الأحكام إلا فيا ظهرء ويترك لله غل ما بطن» ك في سبل الوفاق 


. ص۲۹۹‎ 
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ا ر س يو م 
فإن طَلَمَّها على مال فقّبلّت وقعَ املاق ولزمها امال وكان الطلاق بائناً وإن بل 
ر 2 rt Mn “f la‏ م ¢ f‏ . ۰ : 
العوض في الخلعء مثل أن يخالع المراة المسلمة على خر أو خنزير» فلا شيء للزوج 
والفرقة بائنةء وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعياًء وما جاز أن يكون مهراًني 
النكاح جاز أن يكون بدلاًني الخلع 
رر ا س و 
(فإن طَلَمَها على مال قبت وقعَ الاق ولزمها المال)؛ لالتزامهاء (وكان 
الطادق انا لان بدن الان إا كان ق مقاب خارص ها مده وذلك ابات 
٤ 2 L7.‏ ة a ‌ TE‏ 6 2 ۶ 
(وإن بطل العوض في الخلع» مشل أن يخالع المراة المسلمة على خر أو 
خنزير» فلا شيء للزوج والفرقة بائنة. 
وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا)ء والفرق: أن الخلعَ من 
حين وجب المال؛ تحقيقا للمعادلةء فإذا بطل المال صار رجعياً. 
وقال الشافعيٌ هه: عليها مهر مثلهاء كا لو خالعهاعلل عصير فوجده 
(وما جاز أن يكون مهراًني النكاح جاز أن يكون بدلاًني الخلع)؛ لان 
كل واحد منها عقد عل البضع. 


(1) أي: القاعدة فيا يصلح عوضاً ني الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلا في ا لخلع» وٳنًا ل ریذکر عکسه حيث إريقل: وما لا جوز أن يكون مهراً لا يجوز أن 
يكون بدلا ني ا لخلع؛ لأن ِن الأشياء ما يصلح أن يكون بدلا للخلع: كدرهم إل تسعة 
دراهم ولا یصلح آن یکون مهراًء کا في البناية٤‏ : .٦1۹‏ 
فحالات عدم إلزامها بدفع العوض» هي كالآتي: 
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فان قالت له: خالعني على ما في يدي» فخالعها فلم يکن ي يدها شيء. فلا شيء له 
عليها 

(فان قالت له: خالعني على ماي يدي» فخالعها فلم يکن في يدها شيء» 
فلا شيء له عليها)"؛ لأتًها لر تسم مالا وأنّه لا جب إلا بالتسمية. 


أولاً: إن كان مالا غير متقرّم» وهو قسان: 

١.ماليس‏ مالا ني ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

.ما ليس مالاًفي حى المسلم: كالخمر والخنزير. 

فكلا منهما ليس بمال في حق المسلم وإن كان مالأني حقّ غيره» فإذا خالعها على شيء 

من ذلك وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها شيء» فإن قالت امرآة لزوجها: خالعني علل هذا 

ا لخمرء أو علل هذا الخنزير» فخالع وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها المسكى ولا غيره. 

ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنه معلَىّ بالقبول» وقد وَج فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ لأا 

إر تسم شيغاً متقوّماً لتصير غارّة له» ولا وجه لإلزامها بدفع المسكى؛ لألّه يمنع الُسلم 

عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كا في البناية :١‏ 

. 11۸4-۷ 

ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ماني يده او بيتها أو سيارتها 

او شجرها او بطون غنمهاء فان لر يکن شيء فيها ني وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ 

ن اغا ر و ا ا 

المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلء كا في البناية٤: ٦۷١‏ فإذا قالت 

امرأة لزوجها: خالعني عل ماني يدي» فخالعها فلم يکن ني يدها شيء» وقع طلاقاً 

بائناً ولا شیء له علیهاء ک) في الهداية۲: ٠١‏ . 

الات ا ا بذ المر صن ار خارتن ا هی 

أولا: إن كان مالا متقوّماء سواء كان من النقود أو العقار ما له قيمة في الشرع وعند 

التاس» يقع الطلاق بائناء ويلزمها أن تسلّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقوّم. 
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ثانیاً: إن کان منفعة؛ بأن لا علگه عين شيء و إلا که منفعته :كالإجارات» يقع الطلاق 
بائناء ويلزمها تسليم ا مسكّى؛ لينتفع به حسب الشرط . 

ثالثاً: إن کان دَيناًء آي: ان يکون ها دين في ذمته وخالعها عليه» يقع طلاقاً بائناً. 

ا ف کیا ا کو 0 و کا ا کد 
بعينه» فظهر أنه خمراً؛ لأَّها سمت مالا بعينه فصار الزوج مغروراء فلزم عليها رد المهر 
الذي آخذته. 

وكذلك لو اختلعت علل ما في بيتهايِن متاع ولريكن فيه شيء» لزمها رد المهر الذي 
أخذته منه؛ لأنّها أغرته بذكر مأ هو مال متقوَم ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع؛ 
لألّه مجهول ال جنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لاله عند الخروج مِن ملك الزوج غير 
متقوّم» كا في الكفاية 1۷-٦١ :٤‏ . 

وكذلك لو اختلعت علل ماني يدهايِن مال أو دراهم أويِن الدراهم» فلم يكن في 
يدها شيء» فعليها ثلاثة دراهم؛ لاتا سمّت الجحمع وأفله ثلاث» كا في المداية۲: .٠١‏ 
خامساً: إن برأت من ضان شيء مفقود» كا إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل 
سيارتي المفقودة على أنّني بريئة من ضانها لك تًا لا تبر وعليها تسليم السيارة إذا 
وها او قا فا إن عجرت عن سل عبنها لان الخلع عقدمعاوضة» وهو 
يقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة فيه شرط فاسد فيبطل الشرط إلا أن ا لخلع 
لا بطل بالشروط الفاسدةء كا في البتاية٤:‏ 1۷۳. 

ساسا ن کان روا کو مهن فو ر 5 اعا مارو م ارد 
غر معينة فاا پلر مها رد اله والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفارت بين أقراد هذا 
ا لجنس كثيراً؛ لان المسألة ني بهجة المشتاق ص١٤١:‏ «وإن خالعها على عبد أو ثوب 
فإن کان معیناً جازء ویکون للزوج ذلك وإن لر يكن معيناً يستحق عبداً وسطاء وني 
الثوب والجيوان يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر. 
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وان قالت: على ما في يدي من مال» فخالعها ولم يکن ي يدها شيءَ رَدّت عليه 
مهرّهاء وإن قالت ٠لا‏ ی دی تو درام حالم وا یکن ن يدها شيء» 
فعليها ثلاثة دراهم» وإن قالت : طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة فعليها ثلث 
الآلف 

SG GSI 
ردت عليه مهرّها)؛ لأنَّها غرّته بتسمية المال» وآنه مجهول» فيرجع إلى البدل‎ 
لاص‎ 

OT r‏ صل إلا أن 

YY 
فعلیها ثا ثة دراهم)؛ لأنّا أقل ما يتناوله اسم ا جمع.‎ 

(وإن قالت : طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة فعليها ثلث الألفى”. 


سابعاً: إن كان أجرة رضاع لوقت ححدّد» أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومةء تنفق 
عليه فيها» وتقامه في سبيل الوفاق ص۲ .٠‏ 
(۱) كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أن كل موضع يصح الكلام 
فيه بدونه فهو للتبعیض: کا في قوله: أخذت يِن الدراهم» وکل موضع لايصح فيه 
بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإعًها لو قالت: خالعني علل مافي يدي يِن 
دراهم اختل الكلام» وإذاإر تكن للتبعيض كان الجمع فيا نحن فيه باقياً عل حاله» 
فيلزمها ثلاثة دراهم» وتمامه في العناية :٤‏ 1۷. 
ت طا ر و اة قات الال وها لان ف 
الباء يصحب الأعواض» والعوض ينقسم علل ا معوض» والطلاق بائ لوجوب المالء 
E E‏ 
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وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أي حنيفة 
له ولو قال ها الزوج: طلَقي نفسّك ثلاثاً بألف» أو على ألف» فطقت نفسها 
واحدة ل بقع عليها شىء» والمبارأة كا لخلع 

وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أي 
ESN ERN NSS‏ 
ينقسمُ علل أجزاء الْعوّض» وكلمة: «علل)؛ قد تستعمل للشر-ط والجزاء ولا 
ينقسم علل أجزاء الشرط فوقع الشك في الوجوب» فلا بجب. 

وقالا: هما سواء» وجب ثلث الألف؛ لا «علل» تستعمل في 
المعاوضات أيضاًء يقال: احمل هذا المتاع بكذا أو علل كذا. 

(ولو قال ها الزوج: طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف» أو على آلف فطلّقت 
نفسها واحدة ل يقع عليها شيء)؛ لأنَ الزوج ريرض بزوال ملكه إلا بألف» 
E E E NE EE‏ 
بألف» فترضى بالأقل بالطريق الأول. 

(والمبار اة كالخلع )+ لتقاربي) في المعنى. 


(۱) أي: تقع رجعيةء وقالا: عليها ثلث الألف وتقع بائنة؛ لأنَ كلمة: علل» بمنزلة الباء 
ي ا معاوضات» ولأبي حنيفة ه: أن كلمة: علن؛ للشر-ط والمشروط لا يتوزع علل 
أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأتّا للعوض» قال الاسبيجابي: والصحيح قوله» 
واعتمده البرهان والنسفي وغیرٌهماء تصحیح» کا في اللباب 1:۲ 
(۲) وردت ألفاظ استعملت حل لفظ: الخلع» كان ها حكمه» وهي ستة: 
ارا وه آنل الرجل لز وخ اراتك عل آلف ديعار: 
۲.فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك علل كذا. 
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والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مَايتعلق 
(والخلع والمبارآة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ما 
يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ظ4)؛ لأن البراءةً والانخلاع هكذا بحصل. 


۳.باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: بايتتك بألفي دينار» كا في بجة المشتاق 
ص ۱١۰,‏ ۰ 
٤.البيع:‏ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول الرٌجل لزوجته: 
بيعي نفسك مني بآلف دينار. 
الشر اء وهو أن تقول امراة لزوجها: شار يت تسى مت ك بكدا كا فى اتر المحتان 
ورد المحتار ۲: ٥۹‏ والتبیین ۲: ۲٠٣۸,‏ : 
E‏ و اا و ع الف وااو و ان 
بألف دينار. 
وكلّها توافق ا لحلع في كلل أحكامه التي مرّت» إلا أن هناك اختلافا بين الخلع والطلاق 
غا هال وهو أن العو إذا بطل ني ا لع بأن وقع الخلع علل ما ليس بال متقوّم 
قى الطلاق باتن» وني الطلاق علن مال إن بطل العوض بأن سيا ما ليس بال تقوم 
فالطلاق رجعیاً؛ لاله طلاق صریح» وإنًا ته ت الب تة هة الخو ض إذاح حت 
التسمة: e OMS AN O‏ 
بدائع الصنائع ۳: ٠١١‏ والملتقى ص1٦‏ ومجمع الأنهر :١‏ ° 
(1) والحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل يِن الزوجين المتعلقة 
بالنكاح الذي حصل فيه الخلعء » بن تكون ثابتة وقت هذا اللخلع» علل التفصيل الآتي: 
أولاً: أن تكون مترتبة علل عقد الزواج» فلو ر تكن مترتبة عليه فلا تسقط» فإذا أقرض 
أحدٌ الزوجين الآخرَ مبلغاً معلوماء ور يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل 
ا لخلع» فلا يسقط شيء عن الّدين منهاء كا في البناية٤: .٦۸۲‏ 
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وقال بو يوسف خ#ه في المبارآة كذلك» وفي الخلع لا يسقط إلا ما سميناه؛ 
لأن الخلع لا ينبى عن ذلك» بخلاف المبارآة. 

وقال محمد والشَافِعيٌ #: هما سواء فلا يسقطان إلاما سميا؛ اعتباراً 
بالديون والنفقة, إلا أن تنازعهم كان في حقوق النكاح» فينصر-ف العقد إليهاء 
بخلاف الدّين» وأمّا النفقة فلم تكن واجبةء فلا يمكن إسقاطها. 


ا : أن تكون مترتّبة علل عقد الزواج الذي حصل الثلع منه» فإذا فرص أن رجلاً 
زوج امرأةَ بألف دينار ور يعطها منها شيئ وأوقع عليها طلاقاً بائناًء ثم عق عليها 
LS CS EEE‏ 
ثالثاً: : أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناءً عليه: فلا تسقط نن نفقة العدّة والسكنى 
التي تعقب الخلع؛ لأتّها وإن كانت مترتبة علل النكاح الذي حصل الخلع بواسطته» ل 
أّها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تبت ولا تجب إلأفي العدّة» وهي لا 
تكون إلا بعد اللخلع» » فیکون للزوجة مطالبته اء > کا في البدائع۳: ٠١۲‏ . 
أما الحقوق التى تةط : 
أولاً: اھر وا ان ا او ى اى اا 
ثانياً: النفقة الماضية؛ لأتَها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع 
N‏ 
ثالثاً: النفقة المعجُلةء فإذا ة قصَرَ الزوح في الإنفاق على زوجته» وفرص ها القاضي كل 
شهر مثلاً مبلغاً معلوماء فعجّل هما الزوج نفقة سنةء ثم خالعها قبل مضي- هذا الزمن 
سقط ها علد ن الففة في له أن رة شا مةه 
رابعاً: المتعةء إذا حصل التزوج وأريسمَ مهراً في العقدء ثم حصل الخلع سقطت المتعة 
الى لها ارآ كا ق جم لارا £ والشر اة ۹١‏ رالدر 
المختارا: .٥٦١‏ 
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باب الظّهار: إذا قال الَو لامرآته: أنت علي كظهر قي فقد حرمت ت عليه لا 
یل له وطؤها ولا لها ولا تقبیُها حتی بكر عن ظهاره 
ا الظمار 
(إذا قال الوح" لامرأته: أنت عل كظهر أمّي” فقد حر ت عله لال 
وطؤها ولا لمشُها ولا تقبيلًها“ حتى بُكفر عن ظهاره)؛ لقوله ¥: 


(۱) الظهار: وهو تشبية زوجته» آو ما عبر به عنهاء أو جزءٍ شائع منهاء بعضو يحرم 
نظرّه إليه يِن أعضاء اريه نسبأًء او راغا کات غ ھم ای وراك 
ونحوه أو نصفك کظهر آمًي» آو کبطنهاء أو كفخذهاء أو كفرجهاء أو كظهر أختي» أو 
مین لسا او رضاغا کا الوقایة ص ۴۹۲۳ 
(۳) قال ابن اشام في تح القدبر :۲٥۲ ٤‏ «ولو به بظهر أيه أ قري أو بظهر أجنبي 
کو وا و ینبغی أن یکون مظاهراً؛ 
لأن فرجَه) في الجحرمة كفرج أمّه» وني كافي الحاكم: المرأة لا تکون مظاهرة يِن 
e‏ : لو قالت هي: أنت عل كظهر أبي أو أنا عليك كظهر 
تك لا يصح الظهار عندناء وني المبسوط عن أي يوسف 4#: عليها كفارة يمين» وقال 
اح ن¿ بن زياد 4: هو ظهار» وقال محمد 4: ليس بشي-ء وهو الصحيح» وني شرح 
المختار: حكى خلاف أبي يوسف والحسن # علل العكس» وكذا ني غيره» وني الينابيع 
والروضة كالأرّل قال: هو يمين عند أبي يوسف خ4#ه» ظهار عند الحسن هب). 
0 ا ا ی و دريو که رن ن 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم؛ إذ لا ظهار للذميٌّ عندناء والمراد بالمسلم: العاقل البالغ» 
فلا يصح ظهار المجنون» والصبي» والمعتوه» والمدهوش» والمغخمى عليه»ء والنائم» 
ويصح من السكران زجراًء والمخطى» وا مكره والأخرس بإشارته الهمة» ك في 
الببحر٤:‏ ١١٠٠ء‏ والنهر۲: ٤٤۹‏ . 
(5) أي: دواعي الوطء؛ وهي أي خصلة داعية إلى الوطء» كالقبلة والمس والنظر إلى 
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فان وطتها قبل أن يُكمَرَ استغفر الله ولا شيء عليه غير الكقّارة الأول ولا یعاودها 
حتى يْكَمَر والعود الذي تجب به الكفًارة: أن يَعّزْمَ على وطئها 
هومنل أنيسَمآنكاً 4 [المجادلة: ۳] الآيةء والقبلة واللمس تعاس حقيقة. 
(فإن وطتها قبل أن ثكَمْرَ استغفر الله ولا شيء عليه غير الكقارة الأولى)٠؛‏ 
لقوله 4 للذي سأله عن ذلك: «استغفر الله ولا تعدها حتی ثكَفرَا". 
(ولا یعاودها حتی پگ والعودٌ الذي تجب به الكَفارة: أن يَعّرْمَ على 
وطتها)؛ لقوله ٣ :٤‏ نيهرو نايم م ودالوا 4: آي لا يعزمون علل 


فرجها بشهوة» ودليله: قوله ¥ في آيات الظهار: ينكيل أنيمآكاً £ [المجادلة: »]٣‏ 
والتماس أعمٌ من الوطء» وأما المس بغير شهوة فجائز إجماعاًء ك) في النهر: ٤٥١١‏ 
وذكر في البحر: أن النظرَ إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها لايجرم؛ أي 
ولو بشهوة» كا في عمدة الرعاية ۳: ٤١١‏ . 
(1) فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال 5: «ني المظاهر يواقع قبل أن 
يكَمُرَ قال: كفارة واحدة٤‏ في سنن الترمذي۳: ۵۰۲ وقال: حسن غريب» وسئن ابن 
ماجها: 111 . 
(۲) فعن عكرمة خك: (إِنَ رجلا ظاهر من امرآته ثم واقعها قبل أن يْكَمَرَ فأتى التي #5 
فأخبره» فقال: ما ملك علل ماصنعت؟ قال ريت بياض ساقيها في القمر» قال: 
فاعتز ها حت تكفر عنك) في سنن آي داودا : 1۷) وستن ابن ماجه1: ۰٠11‏ 
والمستدرك۲: ۲۲۲. وسنن الترمذي ۳: ٤4٥‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح 
غريب)» وقال ابن حجر في الدراية ص٤‏ ۷: «أر أجد في شىء مِن طرقه ذكر الاستغفار). 
وعن القاسم بن محمد ظه: إن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي عل كظهر أميء» 
فتزوّجهاء فسأل عمر بن الطاب إهء فقال: لا تقربها حتى تَر كفارة الظهار» في 
من سعد ن مورا :١۲0و‏ مكل اثر 9۹ 
(۳) يعني: أن العود الذي تجب به كفارة الظهار المذكور في قوله غل: #إ م يررك 4 
- ۹۳ 


وإن قال: أنت َل كبطن امي و كفخذِهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهرء وكذلك إن 
شبهها بن لا بل له التظر إلبها على التأبيد من حارمه مثل: ألحغار اتةه ارا 
من الرضاعة. وكذلك إن قال: رأشك عل كظهر أميء أو فرجُك» أو وَجْهُك. أو 

رقبتك» أو نصفك, أو ثلثك»› وإن قال: أنت َل مثل أمي» رجح إلى النّةت فين 
قال: ردت به الكرامة 
ما حرموا ردب 4 [المجادلة: ]۳١‏ عَلّق الكقمًارة بالود فصار الشّافِعيٌ ظه 
محجو جا بالآية حيث يقول: تجب بالظهار. 

(وإن قال: أنت ع كبطن أمي» او كفخذهاء أو كفرجهاء فهو مُظاهر)؛ 
لأله لا تل له البّظر إلى هذه الأعضاء فصار كالظّهر. 

(وكذلك إن شبهها بمَن لا َيل له النَظر إليها على التأبيد من محارمه مغل: 
آخته ا لاعن في الشحريم الموبدكالام. 

وعند الشافعيّ 4#: لا يكون الظهار إلا إن شبهها بالأم أو الجدّة؛ لورود 
النص» إلا أن النص معلل بكونه منكراً ال وزورا» وهو موجود في الكل. 

(وكذلك إن قال: راشك مَل كظهر أمي» أو فر مجك اوو ا 
رفك#اوضكة أو ثلثك)؛ لا مر في الطّلاق. 

(وإن قال: نت عل مثل“ امي رجع إلى النيّةء فإن قال: أردت به الكرامة 


الجادلة: ۲ هو عزمه عزماً مصم) علل الوطءء» فيجب حينعذ عليه أن يودي الكفارة أَولاً 

ثم يطأهاء وليس المراد به الوطء فإنه حرام قبل أن يْكفْرَء ك في عمدة الرعاية :١‏ 

A 

(۱) لاله كلام بحتمل وجوها؛ لاله مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشىء قديكون ين 

اود یک ا هو ود وی وال وال ا کو عادر ن اا 
- ۹ 


فهو کا قال» وإن قال: أردت الظّهارء» فهو ظهار» وإن قال: أردت الط لاق» فهو 
طلاقٌ بائن» ون لم تکن له نة فلا شيء منهاء ولا یکون الظّهار إلا من زوجته» فإن 
ظاهرَ من أمته لر يكن مُظاهراً 
فهو كما قال» وإن قال: أردت الظّهار» فهو ظهار» وإن قال: ردت الط لاق» فهو 
طلای اتن لا عمل هذه امان فر فا 

(و ن لم تکن له نة فلا) ثبت (شيء منها) بالشا. 

وقال آبو يوسف خه: هو إيلاء. 

وقال حمّد 4: هو ظهار» وگل ذلك إثبات الشي-ء مع الشك»وهو 
خلاف اللأصول. 

(ولا يكون الظَّهار إلا من زوجتهء فإن ظاهرَ من أمته ل يكن یکن مُظاهراً)؛ 
ت ن وال رر دنین 


محتمل» ومعناه: نت عندي في استحقاق الرٌّ والكرامة كأمي» وإن نوئ الظهار فظهار؛ 
لاله شبهها بجميع الأم» ولو شبهها بظهر الأم كان ظهاراء فإذا شبهها بجميع الأم كان 
آولل» وإن أريكن له نية فليس ذلك بشيء» کا في المبسوط1: ۲۲۸. 
حاصله: أنه إن نوئ التشبيه بالأم في الكرامة والعزةء أي: أنت عل كريمة وحبوبة 
کأمي» صځّت نيته» فلا يقع به شيء» ون نوی الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ ا 
الکنايات» وإن نوئ الظهار صحّت» فان التشبيه بالأم ‏ تشبيه تشبيه بعضوها مع زيادة. 
وبال جملة: فهو مِن كنايات الظهار» فإن ار ينو شيئاً لغى» كا يلغو قوله: أنت أمي» أو يا 
بنتي» أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكڵم بمشل هذاء كم في 
عمدةالرعاة 5۳:۴ 

-۱۹0- 


ر وس ا ك 
ومن قال لنسائه: أنتنْ علً كظهر آمي» كان مُظاهرآ من جماعتهن» وعليه لكل 
واحدة منهنٌ كفارة» وكفارة الظهار: عتق رقبة» فإن م جد فصيام شهرين 


(ومن قال لنسائه: سن عل كظهر آمي» کان مُظاهراً من جاعتهنّ» وعليه 
لكل واحدة منهنٌ كقّارة)٠؛‏ لأتها وَجَبَت بالتحريم» وقد حرم كل واحدة منهن» 
وصار كالطلاق» بخلاف قوله: والله لا أقربكرٌ. لا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأا 
وجبت فتك حرمة الاسم» وإِلّه واحد. 

(وكقّارة الظهار": عتق رقبةء فإن لم تجد» فصيام شهرين متتابعين» فإن 1 
يستطع» فإطعام ستین مسکینا)؛ لقوله غ: ۽ اَی یھ رود کم نابهر £ 


)١(‏ يعني: إذا حاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنٌ: أنتنٌّ عل كظهر أمي 
رودل کک ندل هارا ادا تخ دد ا شاط ولک اه 
كقّارة» ولا بحل وطوْهنٌ حتى يودي الكمّارات» وهذا بخلاف الإيلاء» فإلّه لو آل منهنّ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكن أربعة أشهر تلزمه كقارة واحدة. 

وجه الفرق على مافي البحر.٤: :۱٠۸‏ أن الكفارة في الإيلاء؛ متك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غير متعددء وفي الظهار؛ لرفع الحرمةء وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ وهذالو 
كَرَرَّ الظهار من امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدده 
إلا إن نوی بما بعد الأول تأكيداً فيصدّق قضاء» كا في الفتح٤: .۲٠۷‏ 

(۲) فعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ضف 
فجئت رسول الله 4# أشكو إليه ورسول الله #5 ججادلني فيه ويقول: اتقي الله فته ابن 
عمك» فا برحت حتى نزل القرآن # قد سيم اله ول لى نك في رها £ [المجادلة: ]١‏ إلى 
الفرض» فقال: يعتق رقبةء قالت: لا يجد» قال: فيصوم شهرين متنابعين» قالت: يا 
رسول الله» إِلَّه شیخ کبیر ما به مِن صیام» قال: فلیطعم ستین مسکیناًء قالت: ما عنده 

-۱۹7- 


كل ذلك قبل المسيس» ونجزئ في ذلك عتق الرَقبة الكافرة والمسلمة» والذكر 
والأنثى» والصغير والكبيرء ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولاالرّجلينء 
ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف ولا يجوز 
مقطوع الإبمام من اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل 
[المجادلة: ١‏ الآية]ء و(كل ذلك قبل المسيس)؛ لقوله عل: ينمل أنيتماا 4 
[المجادلة: ۳]» وقوله ک4: «(استغفر الله ولا تعد حتی تگشر»۰. 
(ومجزئ في ذلك عتق الرّقبة الكافرة والمسلمةء والذكر والأنى» والصغير 
والكبير)؛ لإطلاق قوله ج: ۾ فتحريررَبٍَ المجادلة: ۳ والمطلق يتناول الجمع. 
وقال الشَافعيٌ خ#ه: لا جوز إلا المؤمنة؛ اعتباراً بالقتل» إلا أن النص في 


القتل مقيّد» وهاهنامطلق» فيجري علل إطلاقه. 
(ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين ولا الرجلين)؛ لأنّه فائت جنم 
المنفعة» فكان هالكامن وجه. 


(ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرّجلين من خلاف)؛ 
لأن منفعة الجنس باقيةء فن الأصم يسمع إذا بولغ في إسماعهء وما الذي لا 
يسمع أصلاً فهو الأخرس» وأنّه لا جوز. 

(ولا جوز مقطوع الإمام من اليدين" ولا المجنون الذي لا يعقل)؛ لأنّه 
فائت جنس منفعة البطش والعقل. 


ن شی یتصدق به قالت: فاق ساعد ہعرق عن م قلت :يا رسرل ال قان أعبنه 

مرن احر دل : قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً» وار جعي إل ابن 

عمك) في سنن ابي داود ۱ : ۷٤‏ وصحیح ابن حبان ۹ 1. 

(۱) سبق تخريجه قبل أسطر. 

9 لأ قطع إجامي الرجلين غير عانم وإنا ل كبر تق هولاء؛ لن الفاقت فيه 
-۹۷- 


ولا يجوز عتق ادير وأ الولد وا مكاتب الذي أدى بعص المالء فإن أَعتَیّ مكاتباً 
يؤد شیئاً جاز» وإن اشترى أباه أو ابته ينوي بالشراء الكقارة جاز عنها 

(ولا جوز عتق اندر وأ الولد وا لمكاكب الذي أدّى بعص المال)؛ لان 
الواجبَ تحريرٌ رقبة كاملةء وهذا ناقص» (فإِن أعَتی مكاتباً م يؤد شيئاً جاز)؛ لألّه 
عيِقّ كاملل في رقبة كاملة؛ وهذا جاز بيعه عند العجز» فدل أن رقّه كامل» واتار 
يجز إذا دى البعض؛ لان امول متهم حيث سَلّم له بعض العوض» وصار كما لو 
أعتى عل جال: 

ورْذّر والشَّافِعيٌ # قاساه علل أمٌ الولدء والفرق: أن رقّها ناقص» وهذا 
بخلافه. 

(وإن اشترى أباه أو ابته ينوي بالشراء الكقارة جاز عنها) استحساناً؛ لأنّه 
اوو با اى وقد اع لان شراء القريبَ إعتاق» وقال #5: «لن بجزي ولد 
والده إلا آن ده مل وکا فیشتریه فیعتقه»: أي یعتقه بالشراء کا يقال: سقاه 
فأرواه: أي بالسقي» وضربه فأوجعه: أي بالضرب. 


جنس المنفعة المقصودة» والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلاله ونقصانه» فالأعمى 
فائت منفعة البصر» والأعور ختلهاء ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل يِن 
جانب واحد يفوت فيه نفع المثي بخلاف مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو 
مقطوع اليد والرّجل يِن خلاف فن المشي هناك مكن» ومقطوع إبهامي اليدين يفوت 
فيه جنس المنفعة؛ لأنٌ قوة البطش بهاء بخلاف إبهامي الرّجلينء كا في المداية۲: »۲١‏ 
وعمدة الرعاية ۳: .٤۱۸‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة هه قال بل: «لا بجزي ولد والداًء إلا أن يجده ملوكاً فيشتريه 
فيعتقه» في صحيح مسلم۲: ۸٤٠۱ء‏ وسنن الترمذي ٠١ :٤‏ وقال الترمذي: «هذا 

-۱۹۸- 


E O‏ ا و 
حاصل بالقرابة» فلا ينوب عن الكفارة» قيل له: نفس الشراء إعتاق بالنص» وبه 
شر جت اقرا من آن تكن غا للع ادف الارت ةلاص فه 


وإذا ل بذ الظاهرٌ ما بُعيِقّء فكفًارتُه صوم شهرين متتابعين ليس فيهها شهر 
رمضان» ولا يوم الفطرء ولايوم التحر» ولا يام التشريق 

(وإذا م كيذ المظاهرٌ مابُعْيِق» فكفًارّه صوم شهرين متتابعين ليس فيه 
شهر رمضان» ولا يوم الفطر ولا يوم التحرء ولا أام التشريق)"؛ لقوله عل: 


حدیث حسن صحیح)» وی سنن آی ذاود ع ٥‏ بلفظ : « لا زي ولد والده» إلا أن 
یجده ملو کا فیشتریه فیعتقه. 

)١(‏ لآن صيامَّ يوم العيد مكروه كراهة تحريم؛ لنهي رسول الله #5 الأكيد عن الصيام 
في أحاديث كثيرة» منها: (لاصوم في يومين: الفطرء والأضحى) في صحيح البخاري 
٠١ ۰:١‏ ومنها: (لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى» ويوم الفطر من رمضان) 
في صحيح مسلم: ۲: 4۹ ولذلك فإنه لا يجزئ صيام يوم ال دون الشهرين فى 
الكقارة؛ لأن هذا اليوم مهي عن الصّيام فيه» فلو صام فيه لأدى الصيام ناقصاً لكان 
التهي» والصيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصًيام الكامل بأداء ناقص. 

ولو إريصم يوم العيد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله =: إ قل َذقَصِيَام رين 
ماعن ن َل أن يماسا £ [المجادلة: ٤]؛‏ ولصراحة القرآن والسنة في اشتراط التتابع في 
صيام الكفارة» فلا بد ن تخل صيامه يوم عيد أن يستأنف سواء صام أو أفطر؛ لعدم 
إجزاء ذلك ومشل ذلك لن قتل خطأًء فاه لا بد من التتابع إلا فيا لا بد منه كالحيض. 

-۱۹۹- 


ع 


فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامد 
ا هد 
ن لم ويام ْمَعَن 4 [المجادلة: ٤‏ ]» وصوم رمضان لا يقع عن غير 
وصوم آيام العيد والتشريق حرام» فلا يقع عن الواجب. 

(فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامدا“ أو هارا ناشيا 
استأنف الصوم)؛ لان الواجبَ صوم شهرين من قبل أن يتهاسًاء وإر يوجد. 


اوکارا ناسا استاف 


قال صاحب البدائع :١١١ :١‏ «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف»» وقال صاحب المبسوط ۳: :۸١‏ «وإن كان علل 
الرٌجل صيام شهرين متتابعين مِن فطر أو ظهار أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما؛ مرض 
فعليه استقبال الصيام؛ لانعدام صفة التتابع بالفطر» فإن كانت امرأة فافطرت E‏ 
ذلك للحيض» إريكن عليها استقباله»» وني الفتاوى اهندية۱: :٥١١‏ «إذا كفر بالصيام 
وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإِنه يستأنف الصوم» وكذالو جاء يوم الفطر أو يوم 
النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم» فإن صام هذه الأيام وإر يفطر فإنه يستأنف 
E‏ 
- ۰۰ 


وإن أفطر يوماً مها بعذر أو بغر عذر استأنف وإذا م يستطع المظاهر الصيام 
آطعم ستين مسکينا 

وقال أبو يوسف والشَافعيٌ #: هذا وطء لا بيد الصَوّم» فلايمنع 
التتابع كوطء غيرهاء إلا أن وطء غيرها ليس بمنفي قبل الشهرين» بخلاف 
وطئها. 

(وإن أفطر يوماً متها بعذر أو بغيرٍ عذر استأنف)؛ أن الله لا رط 
التتابع ولريوجد. 

(وإذا م يستطع المظاهر الصيام أطعم ستین مسکینا)؛ لقرله غل: 
# مسح اطعا تيكتا 4 [المجادلة: .]٤‏ 


(1) الإطعام علل نوعين: 
أولاً: طعام تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع يِن حنطة أو 
دقیق أو سويق أو صاعامِن شعير» كا في صدقة الفطر»ء كا في الفتاوى الهندية ۲: ٦۳‏ 
وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما دامافي يد الفقيرء فإنّه لابُذّفي 
التكفير مِنَ النيّة ك في الطلحطاوي۳: ٠٠٠٠‏ ورد المحتار۳: ۷۲۷. 
ثانياً: طعام إباحة؛ بأن يصنع همم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء» أو غداءان» أو عشاءان» أو عشاء وسحورء والمستحت أن يكون غداء وعشاء 
بخبز وإدام» ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام» وإن غذاهم وعشاهم وفيهم صبي 
فطيم لر يجز» وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مكانه» ك في الفتاوى اهندية ۲: ۳٦ء‏ 
ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأعَّهم لو آكلوا عنده ثم نوئ ريصح في يظهر» كا في 
رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

TL 


لكل مسکين نصف صاع من بز أو صاع من تمر آو صاع من شعيرء أو قيمة 
ذلك فان داهم وعشّاهم جاز قلیلاً کان ما أکلوا أو کثیراًء وإن اعطى مسکینا 
واحداً ستين يوماً أجزأه 

و(لکل مسکین نصف صاع من بُرّ٬‏ آو صاع من تمر» أو صاع من شعيرء 
أو قيمة ذلك)؛ اعتبارا بصدقة الفطر. 

وعند الشافعيٌ ه: الواجبٌ من كل نوع مده وليس لإ يجاب المد نظير في 
الشرع» والخلاف في جواز القيمة» كا بينا في الزكاة. 

(فإن غذّاهم وعشاهم جاز قلیلاً كان ما أكلوا أو كثيرا)؛ لاله يُسمّى 
إطعاماًء كا قال الشاعر: 

نحن بنوا أم البنين الأربعة والمطعمون الحفنة المدعدعة 

والشَافعيٌ له قاسه علل الزكاة ني وجوب التمليك, إلا أن الكفارة بلف ظ 
الإطعام» وأنّه لا يفيد التمليك. 

(وإن أعط سكا واخدا یرما آجرا6 نةم گنل ورف 
قوت يومه» فجاز الدفع إليه» كا في اليوم الأوّل. 


(۱) لأن المقصود سد خلة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غیره» كا في اللباب ۲: .۷١‏ 
- ۲ 


وإن أعطاه في يوم واحد لر مجزه إلا عن يومهء وإن قَرْبَ التي ظاهر منها ني خلال 
الإطعام ل يستأنف ومن وَجَّبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبقين لاينوي عن 
حدما بعينِها جاز عنهماء وإن صام أربعة أشهر أو طعم مئة وعشرين مسكيناً 
جاز عنهما 

وقال السَافِعيّ #: لا جوز حت يستوفي العدد ستيناًء إلا أن تكرار الفغعل 
في العين بجعاله كالأعيان» كم في قوله عل: # # اوةك رأة 4 [البقرة: 
وات و ا ها کر ارال مه دا اا ب 
کالمساکین. 

(وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه). 

(وإن قَرْبَ التي ظاهر منها ني خلال الإطعام لم يستأنف)؛ لأنٌ النص فيه 
مطلق*. 

(ومن وَجَبَ عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن حدما بعينِها 
جاز عنهم|. 

و)كذلك (إن صام أربعة أشهر أو أطعم منةً وعشر-ين مسكيناً جاز 
عنها) أن الع فى لجسن الوا خد الغو ضار الو فاته آبام ن رمان 
فصام العدد وار ینو يوماً بعينه» اله جوز» كذا هذا. 
وإِن اعت رقبةٌ واحدةً و صام شهرين كان له أن جع ذلك عن يته شاء. 


(۱) کا إذا أطعم ثلاثین مسکیناً ثم جامع امرآته» لَه يطعم ثلاثين مسكيناًء وا لجاع لا 

ينقض الإطعام؛ لان اله غلا ر يذكر فيه ِن قبل أن يتهاسًا إلا أله يمنع من المسيس قبله؛ 

لاله ربما يقدر علل الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» كا في الجوهرة۲: 1۸. 
_- 


باب اللعان: إذا قَذَف الرَّجل امرأته بالرّنا وهما من أهل الشهادة والمرأة من ند 
(وإن اعت رقبةٌ واحدةً و صام شهرين كان له أن جعلَ ذلك عن أَيّته) 
شاا ن ن الف ان راه لر فار كال رئ الا دف 
باب اللعان» 
إذا قَذَّفَ الرَّجل امرأته بالرّنا وهما من أهل الشهادة”" والمرآة من َد 
قاذفهاء أو تَقّى تسب ولدهاء وطالبته بموجب القَذْف» فعليه اللعان 


(۱) اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبٌ» كا في المصباح ص٤٥٠.‏ 
وشرعاً: هو شهادات مؤكدات بالأيان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدٌ القذف في حق 
الرجل» ومقام حدَ الزنافي حق المرة» كا في الكنز٣: ٠٤١‏ . 
وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداً أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعيةء ولا بقذف زوجت الميتةء ويشترط أيضا: الحجرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الح في قذف» وهذه شروط راجعة إليهماء كا 
ال 
وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الجحدّ في الأجنبية. 
ورکنه: شهادات مؤكدات باليمين واللعن. 
وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 
وأهله: مَن هو أهل لأداء الشهادةء كا في التبيين": ٠١‏ . 
0 ا ا ی ان 
لا يكون أحدهما حدوداني قذف أو كافراً أو مجنونا أو قناً أو صغيراً» ويدخل فيه 
الفاسق والأعمى؛ لأنّا من أهل آداء الشهادةء كا في عمدة الرعاية ۳: ٤١١‏ . 

€ 


قاذفّها"» أو تَفَّى تسب" ولدها”» وطالبته“ بموجب القَذّف» فعليه اللعان)٠؛‏ 


(۱) فلو کانت تزوجت بنکاح فاسد ووطئت به لو کان ها ولد ولیس له آب معروف» 
أو زنت في عمرها ولو مرة» أو وطئت وطتاً حراماً لعينه مرة لا لخيره E‏ 
ا لحيض» فلا ري اللعان بقذفها بينها وبين زوجهاء والسر فيه: أن Ez‏ اللعان لدفع 
العار عن نفسهاء فمن إر تكن بريئة عن الوطء الحرام ا هاا کان 
عنمدة الرعاية 6۳١:۴‏ 

ی ل عد ن را ا وو ا 8 فار ارول ا ات 
رجلا رأی مع امرأته رجااًء أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيها ما ذكر في 
القرآن مِنَ التلاعن» فقال له رسول الله #: قضى الله فيك وني امرأتك» وكانت حاملاً 
فأنكر حملها وكان انها يدعي إليهاء ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما 
فرض الله ها) في صحيح البخاري٤:‏ ۱۷۷۲ . 

(۳) ما سبق يِن قذف زوجته بالزنا بياناً لنسبة الزنا إليها صراحة» وهذا بيان لنسبته 
إليها التزاماء وهو يشمل صورتين: 

أحدهما: أن ينفي ولدهامِن نفسه. 

وثانيهما: أن ينفي نسب ولد زوجته ِن زوج آخر يِن أبيه» فان قطع النسب يِن كل 
E‏ 

(5) إا اشترط طلبها؛ لاله حقها فلا بد مِنَّ الطلب» وهذا في إذا قذفها بالزناء وفي 
صورة نفي ولده منه الشرط طلبه؛ لاحتياجه إلى نفي مَن ليس ولده عنه» كا في الفتح٤‏ : 
١‏ وإذا لر تكن عفيفة ليس هما المطالبة؛ لفوات شرطه» وفيه إشارة إلى تّمالوإر 
تطلب حقها إر يطل وإن طالت المدّة» لكن لو سكتت وار ترفع إلى الحاكم لكان أفضل» 
وينبغي للحاكم أن يقول ها : اتركي وأعرضي عن هذاء كا ني مجمع الأنهرا :01 
)٥(‏ فعن ابن عباس #: (إِن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيٌ 4# بشريك بن 


۹0 - 


لقوله غلل: ال ولد ورمون روجهم ورین فم ہدایز انش چ [النور: ]١‏ الآيةء وإِنا اعتر 
كونه| من أهل الشهادة؛ لأن كل واحد منه| يشهد على صاحبه»وإن| اعتبر كونه) 
من محد قاذفها؛ لان اللعان حد الأزواج» فلا جب إلا بقذف المحصنة. 

وقد بطل قول الشافعيٌ خ4 في صحّة اللعان من كل زوج يصح طلاقه 
بقوله #: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: المحدود في القذف» والمسلم إذا 
کان کد ودا أو اة وال ادا کان کح ف وار ادا کان که اى 


سحاء» فقال ل: البينة أو حدٌ في ظهرك, فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا علن امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البيّنة» فجعل النبْي ل يقول: البيّة وإلا حدّ في ظهرك فقال 
هلال: والذي بعثك با لحت ني لصادق فلينزلنٌ الله جل ما يبرئٰء ظهري من ا لحد» فنزل 
جبريل وآنزل علیه: ولب بم روجهم 4 فقرأ حتى بلغ إن 6ة موَالكديقة أ النور: 
٠ -‏ فانصرف التبيّ # فأرسل إلبهاء فجاء هلال فشهد والنبي بل يقول: إن الله يعلم 
أن أحدَك| كاذب فهل منك تائب» ثم قامت فشهدت» فلحا كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: نّا موجبة» قال ابن عباس # فتلكأت ونكصت حت ظننا اما 
ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبيٌ #: أبصر_-وها فإن 
جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحاء فجاءت 
به كذلك» فقال النبيٌ #5 : لولا ما مض من كتاب الله جل لكان لي وها شأن) في صحيح 
البخاري٤:‏ ۱۷۷۳ . 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظإه» قال 4: (أربع من النساء لاملاعنة 
بينهنً: النصرانية تحت الُسلم» واليهودية تحت الُسلم» والحرّة تحت المملوك» والمملوكة 
تحت الحر) في سنن ابن ماجه٠: 1۷١‏ والسنن الصغير: ١۱۳۷ء‏ ومعرفة السنن١١:‏ 
۲ وسنن الدارقطني۳: ۱١۳‏ . 

۰ - 


فان امتنع منه حبس الحاكمٌ حتى يُلاعن أو ثُكَذّبَ نفسّه فيح فإن لاعن الزو 
وجب عليها اللعان» فإن امتنعت حبسَها الحاكمٌ حتى تلاعن أو ثَصدّه» وإن كان 
الزوح عبداً أو كافراً أو تحدوداً ني قذفي فقَدّف امرأته فعليه ا لحد 

(فان امتنع منه حبسّه الحاکم حتی بُلاعن أو كدب نفسّه فیح د)۱ لاه 
منعها حقها مع القدرة» فيحبس ك ني الدّين. 

وعند الشَافعيّ خه: إذا امتنع» فعليه ال حدّ؛ اعتباراً بالأجنبيةء وإلّا رخص 
له إسقاطه باللعان» وهذا لا يصخ؛ لأن سقوط المح الواجب على الإنسان بقوله 
لا يعرف في الشرع. 

(فإن لاعن الزوج وجب عليها اللعان)؛ لا تلونا من الآية» (فإن امتنعت 
حبسھا ا لحاکم حتی تلاعن أو تصدّقّه)؛ لأنّبا ظالمة بمنعها حقه. 


و 


وعند الشَافعىّ ظهه: خات؛ الان الزوج بحقق 
وإنّا أسقط بلعانهاء وال جواب ما ذكرنا. 

(وإن كان الزوح كافراً أو تحدوداً في قذف فقَدّف امرأته فعليه الحد)؛ 
AEROS EE EE a a EY‏ 


ENE 


0 الان ج ع عد رر قاد ر عزفا فی ن یانب ار یکت 
نفسه؛ ليرتفع الشين» فإن أكذب نفسه خد حَدٌ القذف» كا ني ال جوهرة۲: ۷١‏ 

(۲) في بعض النسخ: فتحذه يعني حد الزناء قالوا: هذا غلط مِنَ النساخ؛ لان تصديقها 
إيّاه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزناء وثم لا تحدّ بمرّة واحدة» فهاهنا أولل» وإن صدقته 
عند الحجاكم أربع مرّات لا تحد أيضاً؛ لأا لر تصرٌ رح بالزناء وا لحد لا جب إلا بالتصريح» 
وإنّا بدأ في اللعان بالزوج؛ لاله هو المدعي» كا ني الجوهرة۲: ۷١‏ 

(۳) لاه تعذر اللعان بمعنى من جهته» فيصار إلى الواجب الأصللْء وهو الثابت بقوله 

2 


وإن كان من هل الشهادة وهي كافرةٌ أو تحدودةفي قذف أو كانت من لا جحد 
قاذفُّها فلا حَذّ عليه ني قذفِهِ ولا لعان» وصفة اللّعان: أن يبتدئ القاضي بالزّوج» 
فیشهد ربع مَرّات يقول في کل مَرّة: أشهد بالله أي لن الصادقين فما رميتها به من 
الرناء ثَمٌ يقول في الخامسة: أن لعن الله عله إن کان من الکاذبين فيا رميتها به من 
الرناء يشير إليها 

(وإن كان من أهل الشهادة وهي كافرةٌ أو تحدودةً ني قذفِ أو كانت من 
لا َد قاذفُها فلا حَدّ عليه في قذفِو ولا لعان)*؛ لان قذّها غير صحيح» وني 
المحدودة في قذف سقط اللعان بسبب من جهتهاء فصار كا لو صدقته. 

وة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزو» فيشهد أربع مَرّات يقول في 
كل مَرَة: أشهدٌ بالله أي ن الصادقين فيما رميتها" به من الرّناء م يقول في 
الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رميتها به من الرناء يشر إليها 


ا ولزن م المحصكت م ياوا يازيعةشبلة 4 [النور: ٤]ء‏ واللعان خلف عنه» وصورة 
کون الزوج كافراً بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض 
الإسلام عليه أو نفى نسب ولدهاء فإلّه جب عليه ا لحد كا في الجوهرة۲: ۷١‏ 

(۱) لانعدام آهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبهاء وامتناع اللعان لمعنى من 
جھتهاء فيسقط الٰحد» كا إذا صدقته» كا في الهداية ٤‏ : ۲۸۳ ولكته يعر لذلك أسواطا؛ 
لان ذف امرك يرجا الفزير لن هنك ا و عة القاستهة كان 
لمبسوط ۷: ٤١‏ ولو كانا حدودين في قذف فعليه الحدّ؛ لأنَ امتناع اللعان بمعنى من 
جهته؛ ٳذ هو ليس مِن آهله» كا في الهداية٤: .۲۸٤‏ 

)رو الحسن عن أبي حنيفة 4#: أنه يأني بلفظة المواجهة يقول: فيا رميتىك به مِنَ 
الزنا؛ لله أقطع للاحتمال؛ لأنَ لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمالء 


كما في الهداية٤:‏ ١٠۲۸ء‏ يعني: انقطع احتمال ضمير الغائب لا أن المراد أن انقطاع 
°۸ 


ني جميع ذلك نَم تشهد المرأة أربعة مات وتقول في كل مرّة: اًشهد بالله آنه بن 
الكاذبين فيم رَماني به من الزّناء وتقول في الخامسة: إن عضب الله للا عليها إن 
كان من الصّادقين في رَّماها به من الرُناء فإذا تلاعنا فرق القاضى بينه) 
فى حميع ذلك. 

A 
فيم رَماني به من الزّناء وتقول في الخامسة: إن عَصَبَ الله لا عليها إن کان من‎ 
الصادقین في] رَّماها به من الرّنا).‎ 

والأصل في ذلك: قوله جلا: ‏ يوارج £ [النور: ]١‏ الآيةء ولم 

يشير إليها؛ لأن الإشارة أقوى في التعريف. 


سے 


(فإذا تلاا“ فرق القاض" بینهم])٥؛‏ لن اللعانَ ا علدنا ن 


الاحتمال مشروط باجتماعهما؛ لأنٌ الإشارة بانفرادها لا احتمال معهاء كما في الفتح٥:‏ 

.TA 

)١(‏ في أ و ج: «التعنا). 

(۲) فعن ابن عمر #: (إن النبنّ #4 لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرّق 

بينهاء وألحق الولد بالمرأة) ني صحيح البُخاري ۲٠۳٠:٥‏ وعن سهل بن سعد 

الاعدى غ اد عر نرادن اتو رسرل ا اريه الان فال :جارسرل 

الله» ريت رجلاً ودمع امرأته رجلا آیقتله فتقتلونه آم کیف یفعل؟ فقال رسول الله 

#: قد آنزل الله فيك وني صاحبتك فاذهب فأت بہاء قال سهل: فتلاعنا وآنا مع الناس 

عند رسول الله #5 فلا فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن آمسكتهاء 

فطلقها ثلاث قبل أن يأمرّه رسول الله 4#) قال ابن شهاب ظه: فكانت تلك سنة 

المتلاعنين» في صحيح البخاري 0٥ : ٩‏ 

(۳) حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي وَرِنَةٌ الآخر» ولو زالت أهلية اللعان في 
-۰4- 


۶ 
0 


A 8‏ ۶ و ۴ « 
وكانت الفرقة هة تطليقةً بائنةٌ عند أبي حنيفة و محمد له وقال أبو يوسف: تحريم 


مۆبد 
عند الشَافعيّ هه وأياً ما كان يفتقر إلى حكم الحاكم» وهذا حلاف قول رفر ظهه: 
إن الفرقة تقع E‏ تقع بالفراغ من لعان الزوج. 
(وكانت الفرقة تطليقة بائنةً" عند أبي حنيفة ومحمّد #)؛ لأًها طارئة علل 
الا ن > جهة الزوج» فصارت كفرقة العلَة. 
(وقال بو يوسف) ورْفر وا محسن والشَافعیٌ د aS‏ 
#: «المتلاعنان لا مجتمعان أبدأً“» إا أا نقول بموجبه؛ لن الخلافن مو كن 
على حكم اللعان» وإذا كذَبَ نفسّه أو صدَتّه إر يبق كذلك» وصار كقوله غلاني 


هذه الحالة بم لا يرجي زواله» بن أكذب نفسه» أو قذف أحدّهما إنساناً فحد للقذف» 
أو وطئت هي وطئاً حراماً» أو حرس أحدهماء إريفرق بينهاء بخلاف ما إذا جن قبل 
التفريق» حيث يفرق بينها؛ لاله يرجي عود اللإحصان» ولو ظاهر منهافي هذه الجالة أو 
طلَقها أو آلى منهاصح؛ لبقاء النكاح» غير أنوطءها حرم» كا في العناية٤‏ : .۲۸٠‏ 

(۱) لأتًها لدفع الظلم عنهاء فانتسب فعل القاضي إليه» فكان طلاقاً كالفرقة 

ا جب أو العنةء» كا في التبيين": .٠۸‏ 

(۲) من حديث ابن عمر # في سنن البيهقي الكبير۷: ٤٠۹‏ وسنن الدارقطني": 
١٠ء‏ ومسند آبي حنيفة١:‏ ١١٠٠ء‏ قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وني سنن 
الدارقطني ۲۷١:۴‏ عن علي وعبد الله 4#: امضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان 
أبداً» وروي موقوفاً عن عمر وعلنَ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في سنن 
أي داود۲: ۲۷۳ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ 1۹ء ومصنف عبد الررًاق۷: ١١٠١ء‏ 
والمعجم الکبیر٩: .٠٠٤‏ 


۱۹ - 


و 
وإن كان القذف بول نفى القاضي نسب منه وألحقه باه 
امافقين: (١‏ اسل اتيم اتآ 4 [التوبة: ٠1۸٤‏ 
ار لالع امیت تات 4 التو ء 2 
(وإن كان القذف بوللٍ نفى القاضي نسبه منه والحقه بأامه) هكذافعل 


(۱) آي: ما دام منافقاء يقال: المصلي لا يتكلّم: آي ما دام مصلياً فلم يبق متلاعنا لا 
حقيقة لعدم الاشتغال به» ولا مجازاً؛ لاله إا سمي متلاعناً؛ لبقاء اللعان بينها حكاً ولر 
E e‏ 

(۲) وشرطه: أن يكون العلوق في حال يجري بينه) اللعان» حت لو علقت وهي كافرة» 
ثم آسلمت» لا ينفي ولا یلاعن؛ لان نسبه کان ثابتاً عل وجه لا یُمکن قطعه» فلا یتغټّر 
بعده» وصورة هذا اللعان: أن يأمرَ الحاكم الر جل فيقول: أشهد بالل إني لمن الصادقين 
فيم رميتها به ِن نفي الولد وكذا ني جانبها فتقول: أشهد بالله إنّه كن الكاذبين فيع 
رماني به يِن نفي الولدء ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين فيقول: 
آشهد بالله إني لمن الصادقين فيم رميتها به من الزنا ونفي ولدهاء وتقول المرآة: أشهد 
بالله إنّه لن الكاذبين فيا رماني به من الزنا ونفي الولدء ثم ينفي القاضي نسبه» ويلحقه 
بأته؛ لأنً المقصود بهذا اللعان نفي الولد, فيوفر عليه مقصوده» ويثبت نفي الولد ضما 
للقضاء بالتفریق» کا في التبیین": .٠۹‏ 

(۳) هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» من بني واقف» شهد بدراً وأحداً وكان قديم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم: # وع َة اأزيت حلمو [التوبة: 
۸ وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحاء. ينظر: الاستيعاب :٤‏ ١٤١٠ء‏ 
واسد الا 4 

4 فعن ابن عباس # من حديث طويل في هلال بن آمية: «ففرق رسول الله‎ )٤( 
E 2 


فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَذّه القاضيء وحَلَ له أن يتزوّجّهاء وكذلك إن 
َف غرَها فخدّ أو زنت فحُدّت» وإِذا قذف امرآته وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ فلا 
لان ها و فف ارس ل ل الان 

(فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حَدّه القاضي)؛ لاعترافه بوجوب الحده 
(وحَلّ له أن يتزوّجَها)؛ لأنّه إر يبق من أهل اللعان. 

(وكذلك إن قَذَفَ غرَها EO EE ES‏ اوق بها 
صفة التلاعن. 

(وإذا قذف امرأته وهي صغيرةً أو مجنونة فلا لعان بينهما)٠؛‏ لأا غير 
ی ا 

وقد ف الا خرن لا على العا لان لمان اة وارد 
تجب بالشبهات. 


وقض أن لا يدعی ولدها لأب» ولا ترمی» ولا يرم ولدها» ومن رماها أو رم 

ولدها فعليه الحد» في سنن أي داود ۳: ۲۷١‏ ومسند أحمد :٤‏ ۳ والسنن الكبرى 

للبيهقي ۷: ٦۷۲‏ ومسند آبي يعلل الموصلي ٠١٤١:١‏ . 

(1) حاصله: أنه لو قذف الزوج بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف أو زنت» حل 

N SAAR Eg ONE AEE EE 

بقاء الحرمة الموؤبدة بقاء أهلية اللعان فيهاء فإذا انتفت انتفى» كم في عمدة الرعاية ۳: 

۸ 

EE NEES AN LENGE OCG) 

الو ن آفا ات هة ان الور 

(۳) لألّه قائةٌ مقامَ حد القذف في حقه» وقذفه لا يعرى عن شبهة» والحدود تدرأ مها؛ 

ولألّه لا بذ ِن أن يأتي بلفظ الشهادة في اللعان» حتى لو قال: أحلف مكان أشهد لا 
EE‏ 


وإذا قال الرّوج: ليس حملك متي فلا لعان 

وعند السَافِعيّ #ه: صح طلاقّه» فيصح لعانه» والفرق: أن الحدود تدرا 
بالشبهات» بخلاف الطّلاق. 

(وإذا قال الزّوج: ليس حملك متي فلا لعان)؛ لأن القذف بنفي احمل ني 
معنی المعلق بالشرط؛ لان وجوده حتمل قد یکون رجا و ورما"» فتقدیره: كاله 
قال إن كنت تحامل فهو شن الرناءوالقذف لا يعلى بالشروط: 

وقالا: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن؛ لحصول العلم بوجوده 
وقت النفي؛ وههذا جازت الوصية له» بخلاف مالو جاءت به لأكثر من ستة 
ا 

وعند الشافعيّ #ه: يجب اللعان بنفي ا حمل» وينفي القاضي نسبه؛ لقصَة 
هلال بن أمية ظء إلا أن هلالاً صرح بالزناء فقال: وجدت شريكا" علن بطنهاء 


مجوز» وإشارته لا تكون شهادة» وكذلك إذا كانت هی خرساء؛ SE EE‏ 

الحد؛ لاحتمال أا تصدّقه أو لتعذّر الإتيان بلفظ الشهادةء كا في التبيين٠:‏ 2 

(۱) لته لا يتيقن بقيام احمل فلم يصر قاذفاًء وإذا لر يكن قذفاً ني الحال يصير كالمعلق 

بالشرط» فيصير كأنه قال: إن كان بك مل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه 

بالشرطء وقال أبو يوسف وعمد #: اللعان جب بتفى الحمل إذا جاءت به لأقل من 

ستة أشهر»ء كا في الهداية٤:‏ ۲۹۳. ۰ 

(۲) قال صاحب الفتح٤: :۲۹٤‏ «إذ يحتمل كونه نفخاً أو ماء» وقد أخبرني بعض أهلي 

عن بعض خواصها آنه ظهر بها مل واستمرّ تسعة أشهر» وإريشككن فيه» حتى تهيأن 

له بتهيئة ثياب المولود» ثم أصامما طلق» وجلست الداية تحتهاء فلم تزل تعصر العصرة 

بعد العصرة» وفي كل عصرة تصب الماء» حت قامت فارغة من غير ولد). 

(۳) وهو شريك بن عبدة بن معتب» والسخاء: هى أمه» وأم البراء بن مالك» وأبوه 
E‏ 


وإن قال: نيت وهذا الحمل من الرّنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل» وإذا تى 
الرَجل ولد امرأته عقي الولادةء أو ني الحال التي تقبل التهنشة, أو تبتاع له آلة 
الولادة صح نفيه ولاعن بهء وإن نفاه بعد ذلك 
وإنّا نفاه؛ لأّه علم وجوده من طريق الوحي. 

(وإن قال: زنيتِ وهذا احمل من الا تلاعنا)؛ لألّه قذفها بصريح الرّناء 
(و نف القاضي الحمل) لاله كم علبه» فلا جوز قبل الرلادة كالإرث 
mT‏ 

(وإذا مى الرَجل ولد امرأته عقيب الولادةء أو ني الحال التي تقبل التهنئة 
أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به)"؛ لاله حتاح إلى نفي ولد غيره عن 
نفسه» ور يوجد منه الاعتراف صريحاً ولا دلالة» وبالنفي صار قاذفاً فيلاعن. 

(وإن نفاه بعد ذلك) ر ينتف 


عبدة بن معتب بن الحد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة البلوي» وهو صاحب 
اللعان» وأرل من لاعن ق الأ فلإ شهدم آي ادا فر ذب الا سا 
SVT TEES)‏ 
(1) آي: لا ينتفي نسب الولد؛ لن الأحكام لا ترب عليه إلا بعد الولادة لتمگن 
الاحتمال قبلهء ألا ترىئ أله لا بجكم باستحقاقه للميراث والوصية؛ لألّه جهو يجوز أن 
یکون» وی جوز أن لا یکون» فلا يصح نفیه» کا في الجوهرة۲: ۷۲. 
(۲) لريعين نها مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة له تقديرها 
بثلاثة أيام» ورَوّى ال حسن هه عنه: سبعة؛ لأكّها أيام التهنغة» وضعفه المَرَ حي له بان 
نصب المقادير بالرأي متعذّر» کا في فتح القدیر٤:‏ ۲۹۵. 

Ns 


ثبت نسبه» وقالا: صح نفيه في مذة النفاس» وإذا ولدت ولدين في بطن واحد» 
فنفى الأوّل» واعترف بالثاني تبت نسبُها وحدٌ الزوج ولالعان» وإن اعترف 
بالأوّل ونفى الثاني» ثبت نسبه) ولاعن به 
جو اعات ددا وهو الس كرت ورل الل 

(وقالا: صح نفيه في مذّة النفاس)؛ لأتّا اک مجرى حالة واحدة» 
بدليل استمرار سقوط الصَلاة والصوم. 

وعند الشَافعيّ هه في قول: هو علل الفور» وني ذلك حمل عل نفي ولده 
أو التزام ولد غيره من غير بصيرة؛ لاله قد يجحتاج إل النظر في الأمارات» كا قال 
ني قصة هلال ظه. 

(وإذا ولدت ولدين في بطن واحد, فنفى الأول واعترف بالفاني» ثَبَّتَ 
نسبهما)؛ لاستحالة انفصا| في السب (وحُدٌ الزوحٌ ولا لعان)؛ لاله بالاعتراف 
أكذب نفسه. 

(وإِن اعترف بالأوّل ونفى الثاني» ثبت نسبهم))؛ لما مره (ولاعن به)؛ لاه 
صار قاذفاً ها بعد الإقرار بعفتها. 

وعند الشّافعيٌ ه: بحدٌ فيهماء والفرق ما ذكرنا. 


)١(‏ حاصله: أنه إن نفى الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة أو شراء آلات الولادة 
يصح نفيه لا بعده» فإِلّه ًا قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند شراء آلات الولادة صار 
ذلك إقراراً منه دلالة بكونه» فلا يصح نفيه بعده» كا في عمدة الرعاية ۳: .٤٤١‏ 
(0) لأنّه قاذفٌ بنفي الثاني ور يرجع عنه» والإقرارٌ بالعفة ساب عل القذف» فصار 
كانه قر بعقتهاء ثم قذفها بالزناء کا في درر المحکام۱: ۳۹۹. 

_۲- 


كتاب العدة 
إذا َل الرّ جل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياًء أو وَقَعَت الفرقة بينه) بغير طلاق» 
وى ا ن ر فعا ا اف و ال 
كتا العدة 
(إذا لي ال جل امرأكه طلاقاً باتاً أو رجعياء أو وَقَحَت الُرقة بينهها بغبر 
طلاق وهي رة ن تحيض, فعدًها ثلانة أفرَاء)*؛لقوله غل: 
والمط لقت يربص اسه نة روو £ [البقرة: ۲۲۸]. 
(والأقراء: الحيض)؛ لقوله #: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» 


(۱) العدّة لغة: مأخوذيِن العد والحساب» والجمع عدد» كما في المصباح المنير 

ص٦۳۹»‏ واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كا ني التبيين": 

1 

(۲) حالات العدّة بالأقراء: 

أولاً: إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ. 

E فا‎ 

E‏ ا ع هي زوجتك ولرتكن كذلك» 

ف ما ا ار ا ا ف ا و 

۲. إن كان العقدٌ فاسدآء ومات الزوج» فإًها تعتدٌ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة 

أيام التي هي عدَّة الوفاة؛ لان حكمة العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضا لا الجزن علل 

الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاى وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياًء فلا 

يجب الحزن عليه» کا في شرح الوقاية ص١٠٠.‏ 

(۳) فعن عدي بن ثابت أبيه عن جدّه 4ء قال #: (المستحاضة تدع الصّلاة أيام 

آقرائها ڈ ثم تسل وتصل) ی سنن آی دارا ١:‏ وسنن الترمذي ١ : ١‏ وسنن 
TS‏ 


لاثة أذ 


وإِن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدّتا ثلاثة أشهر 
ولقوله #5 لبنت أبي حبيش: «إذا ناك قرؤك فدعي الصلاة"» وهذانص في 
الباب» وقد خالفه الشَافعيٌ 4ه حيث جعل القرء طهراً. 

(وإن كانت) من (لا تحيض من صغر أو كر فعدها ثلاث أشهر)؛ لقولة 
8: اياحض 4 [الطلاق: ]٤‏ الآية". 


ا 
0 ن غوبن الور ف أن اط ت أن حن خد اا الت وس اه 
ةه فشكت إليه الدم» فقال ها رسول الله ب4: إا ذلك عرق» فانظري إذا أتى قرؤك 
فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» في سنن أبي داود :١‏ 
۲ والسن الكبرى للنسائي ۱: ۰۱۸ وسنن ابن ماجه ۱: ۲٠۴۳‏ ومسند آحمد :٤٥‏ 
0° وشرح مشكل الآثار ۷: ٠١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٤۹۱:١‏ وغيرها. 
(۲) قال 8 + لیما لض بن شای کن ار قوی اة نهر وای رضن + 
[الطلاق: :]٤‏ أي مثلهنٌء فإذا وجبت العدة في غرُة الور بتاعي اك ولو 
نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماًء وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدَّة بالآيام 
وتنقضي بمضى تسعين يوماًء وها الصور الاتية: 
آل إن اك في أثناء العدّةء كا إذا كانت مراهقة ودخلت في العدّة بالأشهرء أو آيسة 
ودخلت في العدّة بالأشهر وقبل انقضائها رأت الدم على عادتاء فيجب عليها أن 
e‏ 
عن الحيض» وبعودة الحيض تبطل الأشهرء قال 3: ٭ لفت بى 
IYA: TT‏ 
اا إا د ايض ن افا رالدة كان اماد تنقضي-بالأشهر» وسيأتي تفصيل 
الخلاف في المسألة. 
-۷-_ 


وإن كانت حاملاً فعدتا أن تضحَ حلّهاء وإن كانت لا تحيض فعدتا شهر 
ر و ۶ س ء ء۶ ۶ 

ونصف» وإذا مات الرّجل عن امرأته فعدّتا أربعة أشهر وعشرة أيّام» وإن كانت 
حاملاً فعدتا أن تضع لها 

(وإن كانت حاملاً فع دما أن تضحَ حلّها)؛ لقوله غلا: كث كمال 
جهن أن يصَمْىَمَلَهّى 4 [الطلاق: .]٤‏ 

(وإذا مات الرّجل عن امرأته فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيّام)"؛ لقوله 
: ۾ واب ووت م نڪ م ويد رو روجا 4 [البقرة: [۲١٤‏ الآية. 

(وإن كانت حاملاً فعدتا أن تضعَ حملها)”؛ لا تلونامن الاآية. 

وقال عمر 4#: «لو وضعت ما في بطنها وزوجها علل سريره» لانقضت 
عدا وتخل ها أن تتزوٌج»”. 


(۱) أي: إن مات الزوج أثناء الزواج وكانت المرأة غير حامل» فلا تنقضي- عتما إلا 
بمضي أربعة أشهر وعشرة أيْام؛ لقوله : ۲ واي وون منم ويدرون أروجا يريصن 
بأنشسه ن رة أنهر ورا [البقرة: ١٠۲]ء‏ سواء كانت صغيرة أو كبيرة» مسلمة أو كتابية 
متزوّجة بمسلم» أو مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء لأتها لإظهار الجزن والأسف على 
وفاة الزوج» کا في سبل الوفاق ص٤ .٠۳‏ 

(۲) أي: إن كانت المرأة حاملاً انقضت عدَتها بوضع جميع حملهاء فلو فرص نّا كانت 
حاملاً باثنین فلا تنقضي عدتہا بوضع أحدهماء ولکن لا بُدّ أن يكون احمل ظاهراً كل 
و ی ا ا 
مضغة فلا تنقضي به العدّة؛ لقوله علا: ‏ ّث امال اهن أن يسَمَنَ لَه 4 الطلاق: ٤‏ 
سواء طال الزمن أو قصر»ء سواء كانت الفرقة بالموت أو الطلاق أو الفسخ» كا في سبل 
الوفاق ص ."٣۳‏ 

(۳) فعن الرَهُري» أن ابن عمر #د سل عن امرأة يتوف عنها زوجها؟ قال : «إذا 

YA 


ا ن ۹ 
وإذا وَرَنّت المطلّقة فى المرض فعدنها أبعدالأجلين 
O E e‏ و ٤‏ 52 ۴ 
(وإذا وَرَنّت المطلقة فى المرض فعدتها أبعد الأجلين)؛ لأًمًا مطلقة 
حقيقة» ومتوف عنها زوجها في حق الإرث» فيجب اعتبار الحالين. 


زف ا را ا ا کا ع ان کر الات ا 
«لو وضعت ما في بطنها وهو علل سریره أريدفن بعد حلت» في موطأً مالك ۲: ٥۸٩‏ » 
ومصنف عبد الرزاق »٤۷۲ :٦‏ ومسند الشَافِعیٌ ۱: ۲۹۹ كا في نصب الراية ۳: 
٩‏ والدراية ۲: ۷۸. 
(1) أي: إن مات الزوج أثناء العدّة» فله وجهان: 
الأول: أن يكون الطلاق رجعياًء سواء كان في حالة الصحة أو المرض, فإًها تنهدم عدَّة 
الطلاق ويلزمها عدّة الوفاة؛ لأنّبا حينئذ زوجته وترث منه. 
الغان: أن بكرن الطلاف ياف وله ضررتان: 
.١‏ إن كان وقوعٌ الطلاق في حال المرض مع وجود الشروط التي يعتبر بها الزوج هارباً 
ِن إرٹھا۔ کا سبق ومات الزوج في آثناء عذتها حت ورثته» فإًها تنتقل عدتهاء فتعتد 
بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدّة الطلاق» فينظر إلن أطوه| وتعتدٌ به فإن كانت من 
ذوات الحيض فلا تنقضي عدّنها إلا إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر 
وعشرة أيام» فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزمن فبهاء وإن حصلت في أقل منه 
من کم ان ات حا ن و و ى 
بالحيض ني هذه الحالة أطول مِن عدَّة الوفاةء وتاريخ العدّة بالحيض يعتبر يِن وقت 
الطلاق. 
.إن كان وقوع الطلاق في حال الصحّة أو ني حال المرض إن لريكن هارباً ومات في 
أثناء العدّة فما لا تنهدم العدّة التي وجبت بعد الطلاق» بل تتمّها على حسب حاها 
وتنتهي» كا في شرح الأحكام الشرعية ٠٤٤٤:١‏ وشرح الوقاية ص۲٠".‏ 

-۹- 


وإن كان آيسة فاعتدت بالشهور. ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدَّتاء وكان 
عليها أن تستأنف العدة با لحيض 

ER E‏ لان العدة قدو خبكالطلاي 
وإنّا ورثت بتهمة الفرارء إلا أن الشرءَ نَا رد عليه تصرفه في حق الإرث ففي حى 
العدّة أول؛ لأا أسرع ثبوتاًمنه. 

(وإن كانت آيسةً) أو صغيرة (فاعتدت بالشهورء تم رأت الدم انتقض ما 
مضى من عدّتهاء وكان عليها أن تستأنفَ العدّة بالحيض)”؛ لاه لا حكم للبدل 
مع وجو الأصل: كالتيمّم مع الماء. 


(۱) في المسألة ستة أقوال مصخحة: 
أحدها: ينتقض مطاقاًء وهو ظاهر كلام صاحب المداية ۲: ۲۹ والوقاية على خلاف 
ما حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختیار ۳: ۲۲١‏ ودرر الجحكام ١۲٠٤ء‏ 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: آنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقى ص .۷١‏ 
الثانی: لا ينتقض مطلقاًء واختاره أبو على الدقاق والإسہیجاں ظة. 
الثالك: ينتقض إن رأته قبل تمام ا او ر 
الصدر الشهيد» وني المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى. 
الرابع: ينتقض علل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الروايةء فنا ثبت الأمر 
علل ظنها فلا حاضت تبيّن خطؤهاء ولا ينتقض علل رواية التقديرله» واختاره في 
الإيضاح ق /٠١‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه »٠۵١ :١‏ وجزم به القدوريّ 
وا لجحصّاص» ونصره الكاساني في بدائع الصنائع۳: .٠٠١‏ 
ا لخامس: ينتقض إن رين حکم بإياسهاء وإِن حکم به فلاء كأن يڏعي آحدهما فساد 
النكاح فيقضی بصحته» وهو قول محمد بن مقاتل 45. 

E 


والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبهةء عذَنّها ا لحيض نى الفرقة والموت» وإذا 


مات الصغيرٌ عن امرأته وبها حبل فعدّتا أن تضعَ جلها 
(والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبهةء عدَّمها الحيض في الفرقة 
والموت)؛ لاا وجبت لتعرف برأءة الرحم» لالقضاء حق النكاح تعبّداً. 


(وإذا مات الصغيٌ عن امرآته وها حبل” فعلتا أن تضعَ حلَها) 


استحسانا”؛ لعموم قوله لا: # وأو ث كمال أجلن أنيسَمَنَ مله 4 الطلاق: .٤‏ 


السادس: ينتقض في المستقبل» فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده» لا الماضى» فلا تفسد 
الأنك الافر ة بعت اداد باهي وصح ف ارال ماق جاشية عبد الاب 
١‏ ورد المحتار ٠١٦:۲‏ . 
(۱) أي: عدّة هؤلاء الحيض إذا فارقته با موت أو غيره يِن تفريق القاضي أو عزم 
الواطى علن ترك وطتها أو عت أمٌ الولد» ومعناه إذالرتكن حاملاً ولا آيسة؛ لأنَ 
عدتهن للتعرّف على براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعرّف في غير 
الحامل والآيسةء ولا بختلف بين الموت وغيره» فإن قيل: فعلل هذا ينبغي أن يكتفي 
بحيضة كالاستبراء؛ لأنّه صل بها التعرف؟ قلنا: النكاح الفاسد ملحق بالصحيح كا 
في البيع حتى يفيد الملك إذا اتصل به القبض» فيؤخذ له الحكم يِن الصحيح» والوطءٌ 
بشبهة هو كالفاسد حتى يجب به المهر وغيره» كما في التبيين: .٠١‏ 
(۲) وتفسير قيام الحبل عند الموت أن تلد لأقل من ستة أشهر مِن وقت الموت,» الفوائد 
الظهيريةء كا في العناية٤: .٠۲۳‏ 
(۳) هذا عند أبي حنيفة وحمّد اء وعند أبي يوسف له: عدتما أربعة أشهر وعشر» كا 
في المداية .٠۲۳ : ٤‏ 

2 


وإن حَدَت احمل بعد الموت فعدعبا أربعة أشهر وعشراء وإذاطَلى الرّ جل امرآته 
فى حال الحيض ل عت بالحيضة التى وقع فيها الطلاق 


ESE E E EN 
السب فوجوده كعدمةء إلا أن هذا يصن الحموم يالقاس وآنه لا جوز:‎ 

(وإن حَدَتَ الحمل بعد الموت” فعدتها أربعة آشهر وعشراً)ء ولا يبت 
E E NE E E‏ 
بعده. 

وني امرآة الكبير إذا ظهر حكم بوجوده عند الموت ضرورة ثبوت النسب» 
ولا فور هعاة لان الم ل بف: 

(وإذا صلق الرَجل امرأته ني حال الحيض ل تعد با لحيضة التي وقع فيها 
الطلاق)”؛ لاه قد انقضى بعضهاء ولا يقع الاعتداد إلا بالكاملة. 


)١(‏ يعني: بأن تضع بعد اموت لستة أشهر فصاعداً ِن يوم الموت عند عامَّة المشايخ» 
وقال بعضهم: أن يأتي لأكثر من سنتين» قال في النهاية: والأول أصح» كا في العناية٤:‏ 
A‏ 

(۲) يعني في وجهي مسألة الصغيرء وحما: وجه القائم عند الموت» ووجه الحادث بعده؛ 
لأن الصبيّ لا ماء له فلا بتصور منه العلوق» فإن قيل: النكاح موجود فيقام مقام الماء؛ 
لقوله #: (الولد للفراش)ء أجيب: بان النكاح يقام مقام الماء ني موضع التصوّر» كا ني 
YS Ss ÛÎ‏ 

O EOE I DT 
فيمنع ذلك الاحتساب بها بقي» ولو احتسب بم بقي وجب إكاهما بالحيضة الرابعة؛ لأنَ‎ 
الاعتداد بثلاث حيض كوامل» فإذا وجب جزء يِن الجحيضة الرابعة وَجَبَ كلهاء كا في‎ 
.٤١:اطوسبملا‎ 


E 


وإذا طئت العتدة بشبهة فعليها عدّة أخرى» وتداخلت العدتان فیکون ما تراه من 
الحيض محتسباً به منهما هيعاًء وإذا انقضت العدَّة من الأول ولم تكمل الثانية فاِنً 
عليها إتمام عة الثاني» وابتداءٌ العدّة في الطلاق عقيب الطلاق» وني الوفاة عقيب 
الوفاة 

(وإذا وطئت المعتدة بشبهة” فعليها عدّة ا ى» وتداخلت العدتان 
فيكون ما تراه من الحيض متسباً به منهما جيعاًء وإذا انقضت العدّة من الأول ول 
تكمل الثانية فإِنً عليها إققام عة الفاني)؛ لأن العدة أجل قال الله غل: 
#وأوث الخال ملُح 4 [الطلاق: ٤]ء‏ والأجل الواحد جاز أن يكون غاية لحقوق 
شتی» كا في الدين والإجارة وغيرهما. 

وقال الشّافعىّ 4#: لا تتداخل العدّتان من اثنين؛ لألّه حَقّ واب لكل 
le DY E N I Es‏ 
طلاقه أو وطئه» وقد حصل. 

(وابتداءٌ العدّة ني الطَلاق عقيب الطّلاقء وني الوفاة عقيب الوًفاة)"» كذا 


)١(‏ ووطء الشبهة أنواع: منه المعتدة إذا رفت إلى غير زوجها فقيل له: إا زوجتك 
فوطئها ثم بان الأمر بخلافه» ومنها: إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزوّجها في العدة ودخل 
بهاء ومنها: إذا وطئها في العدّة وقد طلقها ثلاثاًء وقال: ظننت اها تحل لي» ومنها: إذا 
طلَقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطئها في العدّة» ومنها: إذا وطئت بشبهة 
وها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء» فان هذه المواضع يجب عليه ا عدتان ويتداخلان 
ويمضيان في مدّة واحدة عندنا» كا في الجوهرة۲: ۷۷. 

)٨(‏ لان العدةَ هي مضى الزمانء فإذا مضت المدّة انقضت العدَة» قال في الهداية: 
a AEN hE SSE‏ 
لو أقر أنه طلَقَّها من سنةء فإن كذّبته في الإسنادء أو قالت: لا أدري» فإِلَّه تجب العدّة من 

-- 


فإن م تَعْلَّم بالطلاق والوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عتتا والعدّةني 
التكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك وطتها 
روي عن عل وابن مسعود وابن عَبّاس؛ ولان الحكم يثبت عقيب السبب» 
ولا يفتقر إل العلم بحصوله كسائر الأسباب. 

(فإن ل كَعْلَّم بالطًلاق والوفاة حتى مَصَت العدّة فقد انقضت عذّتها)؛ لأنَ 
مضي المدة لا يقف علل العلم. 

(والعدة في التكاح الفاسد عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطء على ترك 
وطتها)”؛ لأنّ الاختصاص الحقيقي أقيم مقام الوطء» فصار فراشاء فا لريفرق 
بينه) أو يعزم علل الترك لا برتفع الفراش. 


وقت الإقرارء وإن صدّقتهء قال محمد 4#: تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارمن 
وقت الإقرار» ولا يجب ها نفقة العدّة ولا السكنى؛ لأتّاصدقته» كا ني المجوهرة۲: 
۸. 

)١(‏ فعن ربيعة بن ناجد عن علي له قال: «العدة من يوم يُطلق أو يموت»» وعن ابن 
مسعود ل قال: «عدة المطلقة من حين تطلق» والمتوف عنها زوجها من حين يتَوف» 
وعن ابن عباس ت قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» في السنن الكرى 
للبيهقي ۷: ۰1۹۸-1٩۹۷‏ وسنن سعید بن متصور ۱: ۳۲۹ ومصنف ابن أبي شيبة 
1۳-۰ . 

() أي: ابتداءٌ العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي» أو عقيب عزم الواطئ 
العزم؛ لأن التمكن علل وجه الشبهة أقيم مقام الوطء؛ لعدم إمكان الوقوف عليه فآقيم 
الداعي إليه مقامه» ولأن الحاجة ماسة إلى معرفة الأحكام في حق غير هما كنكاح أختهاء 
ولا يمكن بناء الأحكام إلا على شىء ظاهرء وهو المتاركة؛ ولأن السببَ الموجبَ للعدّة 

A 


وعلى المبتوتة والمتوئى عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحدادء وذلك بتر 
الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر 

وعند رر ظ: عقيب آخر وطئها؛ لأنّ النكاح لا حكم له» إلا أن الوطء 
A E E‏ 
ينقطع الاحتمال لا تجب العدة. 

(وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجُها إذا كانت بالغة مسلمة الإحدادء وذلك 
بتركٍ الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر)؛ لجديث أم سلمة رضي الله 
عنها إن النبيّ ب: «نى المعتدّة أن تختضب بالجحناء» وقال: الحناء طيب» فيتناول 
كل معتدَّة؛ لاله ذكرها بالألف واللام؛ ولحديث أم حبيبة رضي الله عنهاني موت 
أبيها"» وآمًا حالة العذر فبراد به التداوي لا التزيّن 


شبهة النكاح» ورفع هذه الشبهة بالتفريق» ألا ترى أله لو وطتها قبل المتاركة لا ميحد 
وبعده يحدّ» وكذا الوطآت فيه لا توجب إلا مهراً واحدأًء فلا تكون شارعة في العدّة 
حت رتفح هذه الشبهة بالتفريق كا في النكاح الصحيح» كا في التبيين": ۲. 

(1) فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: (دخل عل رسول الله #5 حين توفي أبو سلمة» 
وقد جعلت علل عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إلا هو صبر يا رسول 
لله ليس فيه طيب» قال: إلّه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا 
تمتشطي بالطیب ولا با حناء» فلّه حضاب» قالت قلت: باي شيء أمتشط يا رسول الله 
قال: بالسدر تغلفين به رأسك) في سنن ابي داود ۲: ۲ وسنن النسائي الكبرى٣:‏ 
7 والمجتبى ٤:1‏ 0. 

e‏ ل ر لامر اة تون بان وال لاخر آن 
َد - أي تحزن - على ميت فوق ثلاثة أيّام» إل على زوجها أربعة أشهر وعشراً) في 


ا ۲ ٧)“.‏ ,ء٧۷‏ وصحیح البخاري ٤۳:٩‏ ۹ 
_ 0 _ 


ولا تختضب بالحناء» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على 
كافرة ولا صغبرة» » وليس في عة النكاح الفاسدِ إحداد 

(ولا تختضب بالحناء)؛ لمامَرّء (ولا تلبس ثوباًمصبوغاً بعصفر ولا 
زعفران)”؛ لألّه طيبٌ يستلذ به» وإلحاق الشَافِعىٌ هه المبتوتة بالصغيرة في عدم 
وجوب الإحدادء لا يصحَ؛ لأنٌ الصغيرة غير خاطبة بالفروع» بخلاف الكبيرة. 

(ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة)؛ لأنّى] غير غخاطبتين بالفروع. 

وعند الشَافعيٌ ظهه: يلزمُه الإحداد؛ حَقًا للزوج» إلا أن حَقّ الزوج في 
صيانة مائة» وذلك باطبس. 

وأما الإحداد وجب حقاللشرع لاللزوج. 

(وليس ني عدّة التكاح الفاس إحداد)٠؛‏ لأنَ النكاح الفاسد لا يأف 
- 


(۱) لاله تفوح منه رائحة الطيب» كا في فتح القدير؟٤: ٠۳٤١‏ والمرادٌ بالثوب ما كان 
جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به؛ لأَنّه لا يقصد به إلا ستر العورةء والأحكام تبتني 
علل المقاصد ك في المحيط ... وني البحر: ويستشنى مِنَ المعصفر والمزعفر المحَلَق الذي لا 
رائحة له» فإِنّه جائز ك| في الهدايةء اه فافهم» قال الرحمتي: والمراد با لا رائحة له مار 
تحصل به الزينة؛ لابا المانع لا الرائحة» بخلاف المحرم؛ ألا يرى منع الَخَرة - أي الطيب 
الأحمر ولا رائحة اء كا في رد المحتار۳: .٠١١‏ 
9 آي: لا يجب الإحداد علل آم الولد إذا أعتقها سيدهاء ولا علل المعتدّة يِن نكاح 
فاسد؛ لأن الإحداد لإظهار التأسف عل فوات نعمة النكاح» ور تفتها نعمة النكاح» 
کا في التبیین۳: .٠١‏ 

E 


ى و ی 
ولا ت ۰ ان 7ط ب المعتدة 

ا اتشر مواعفدة 

(ولا ينبغي أن تخطب المعتدة)؛ لقوله <#: # ولاشزمواعمدَة الاح 
لانیک أجلم 4 [البقرة: [Yo‏ . 


(۱) أما المعتدة لطلاق فهي علل قسمين: 
الأولل: المعتدة لطلاق رجعي» فلا جوز خطبتها لا تصريجاً ولا تعريضا؛ لأتَمًا زوجة 
اللطلّق؛ لقيام ملك النكاح مِن كل وجه» فلا يجوز خحطبتهاء كا لا بجوز قبل الطلاق. 
والتصريح: كأن يقول رجل مخاطباً هما: أريد أن أتزوجَّك. 
والتعريض: مثل أن يقول ها: أريد التزوًج بامرأة ديُنة» وهو يقصدهاء أو نك لجميلة 
أو كأنّك لصالحةء أو من غرضي أن أتزوّج» ونحو ذلك م يدل علل إرادة التزوؤج» كا 
في مجمع الأنهرا: ٠٤۷١‏ كإني فيك لراغب» أو إني أريد أن نجتمع» ك في الهداية :٤‏ 
۲ والتبيين ۳: »۳١‏ والججوهرة ۲: ٠٩۷‏ دررالحكام ٤٠٠-٤٠٤ :١‏ وقال 
لفان الق أن التحرنش هر أن تدس لاط معطا قق ة أو ارا أو 
كنايةء ومِنَّ السياق معناه معرضاً به» فا لموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان» لكن 
إريستعمل اللفظ في المعرض به» كقول السائل: جئتك لأسلم عليك» فيقصد يِن اللفظ 
السلام ومِنٌ السياق طلب شيء» كما في رد المحتار ۳: .٥١٤‏ 
الثانية: المعتدّة لطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فلا جوز خطبتها لا تصريحاً ولا 
تعريضاً؛ لأنٌ النكاح حال قيام العدَّة قائ ِن كل وجه؛ لقيام بعض آثاره» فالعلاقاتَ 
والروابط التي بينها وبين زوجهاإر تزل بالكلية» فهو أولل بهايِن غيره إن أرادء فله 
مراجعتها إن كان الطلاق رجعياً أو العقد عليها إذا كان بائناً بينونة صغرئ» والطلاق 
إا كان لذنب اقترفته أو حصل منه يِن غير تفكر في العاقبة» وبعد التبضر- أراد أن 
يصلح خطأه» فرغب في امرآته ومال إل عودتها إليه» فإذا أجيزت لغيره خطبتها وهي 
-۷_ 


ولا بأس بالتعريض في ا لخطبة 
(ولا بأس بالتعريض في الخطبة)'؛ لقوله 85: # لا جاح موسا 
عرصم وء مَِخِطبةاَليسايْ ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» وقد عرض a‏ 


في العدّة يكون تعدياً على حقوقه» ولابُدّ أن يظٌ زوجُها الظنونً وتأخذه الغيرة 
والحمية» فيحصل بين الزوج والخاطب مِن جهة» وبين الزوج والمعتدة يِن جهة أخرى» 
ما لا تحمد عقباه» كا في شرح الأحكام الشرعية١:‏ ۷. 
وأما المعتدة لفرقة: آي الفسخ» والمعتدة لنكاح الفاسد» فلا يجوز التعريض فها؛ لعدم 
جواز خروجهاء کا في رد المحتار ۳: .٥۳٤‏ 
(1) أما المعتدة لوفاةء فإلّه يجوز خطبتها تعريضا لا تصر ياء والأصل في جواز 
التععریض: قول :ولاج تاح یکم وی کار ر وون خطبة ال اواو دنر ف نیکم 
لم کمک ڈ کو تھی وکککن لاہ اعڈ وخی ال لہ آن تقوو کوک مروا زهو مء الٍِڪاج 
حَىَيبَ لكك آجةء 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال الرازي في مفاتيح الغيب ۳: :۲٠١‏ «أراد به 
التو عنها زوجها؛ بدليل سياق الآيةا» فمعنى # فيمَاعَر شريو : أي في ذكرتم هن 
يِن الألفاظ الموهمة لإرادة نكاحهنء # كتنر £ فلم تنطقوا به تعريضا ولا 
تصر ححا ۾ لم آله اتک سذ کدی £ فاذکر وهن وکن اذوه سرا : أي نكاحاً 
فلا تقولوا: أريد أن تزوّجك» وسكّى النكاح سرا؛ لأنّه سبب السرّ الذي هو الوط 
فاه ما یسر کا في فتح القدیر ٠٤۳-۳٤۲‏ # اَعَد الٍڪاج حىيبٌ 
الْكَكَثْآَجلَدٌ 4: أي ما كتب عليها مِنَ التربّص» کا في البدائع۲: .۲٠۹‏ 
وآمّا المعتدة لعتق والمعتدة لوطء بشبهة» يجوز أن يعرض فما؛ لجواز خروجهما مِن بيت 
العدة» كا في رد المحتار": .٠١٤‏ 

-۸- 


ولا بجو للُطلفة الرَجمية والبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا تباراً _ 
النبى ي حيث قال لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها": «إذا انقضت عدتك 
فآذنيني»۰. ۰ 

(ولا جور للمُطآقة الرَّجُعيّة والمبتوتة ا روح من بيتها ليلاً ولا تماراً)*؛ 
لقوله لا: # لا روش ينوه 4 [الطلاق: ]١‏ الآية. 


)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» خت الضحاك بن قيس الأميرء 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقل» كانت تحت أي عمرو بن 
حفص بن ال مغيرة المخزومي» فطلقهاء فأمزْها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
فخطبها معاوية د بن أي سفيان» وآبو جهم» فنصحها رسول الله 4# وأشار عليها بأسامة 
بن زید» فتزوجت به» حڏث عنها: ا وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرون» توفيت في خلافة معاوية سنة (١٥ه).‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ۲ اميك الغانة : ۰ والاعلام ٥‏ :1 
(۲) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ا و ی ا ویر 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينامن شيء فجاءت 
رسول الله ئ فذكرت ذلك له» فقال: ليس لك عليه نفقة نفقةء فأمرها أن تعد في بيت أمَ 
شريك» ثم قال E ys‏ 
أ ن انك ا ات فا فاكف ل وک ت هآر ماو د 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله 4: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحى أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: 
انكحى أسامة» فنکحته» فجعل الله غلا فيه خيراً واغتبطت) في صحيح مسلم۲: 
EE‏ 
(۳) آي: يلزم المعتدة أن تعتدّ في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة» ولو 
ا 


والمتوى عنها زوجُها تخرج مارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزهاء وعلى المعتدة 
أن عند ني المنزل الذي يضاف إليها_بالسكنى_ حال وقوع الفرقة 
(وامتوفى عنها زوجُها تخرج نهاراً وبعض الليل ولا تبيت في غير منزها)؛ 
لاا محتاجة إل إصلاح معاشها؛ إذ لا نفقة اء ببخلاف المطلقة؛ لأا مكفية 
المؤنة. 
(وعلى المعتدّة أن َعْنَدّ ني المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حال قوع 
الفرقة)؛ لما تلونا من الآيةء والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. 


حصلت وهي موجودة فيه؛ وهذا لو خرجت لزيارة هلها وطلقّها زوجُها كان عليها 
أن تعود إلى منزهماء فتعتدً فيه» والبيت المضاف إليها بالسكنى هو الذي تسكنه مع 
زوجها قبل الفرقةء فإن حرجت كان هذا ا خرو معصية؛ لقوله كك: لا ررش 
من يوتهن ولا مرُخ إل أن ياين حك مَيْنَوّ 4 [الطلاق: ١]؛‏ فعن فريعة بنت مالك 
ابن أبي سفيان أخت أبي سعيد الندري #: (ّا قتل زوجُها جاءت إلى رسول الله 4 
واستأذنت أن تعتدٌ ني بني حدرة» لا في بيت زوجهاء فأذن ها رسول الله ت فلحا 
خرجت دعاها رسول الله # فقال ها: آعيدي المسألة فأعادت» فقال ها: لا حتى يبلغ 
الكتاب أجله) في صحيح ابن حبان ۱۲۸:٠١‏ والمستدرك ۲: »۲۲٠‏ وسنن الترمذي 
۳ ۵» وصححه» وسنن ابي داود ۲: ۱!: يعني لا تخرجي حت تنقضي-عدتك› 
کا ني سبل الوفاق ص ۳۳۷. 

() آي: لا تخرج المعتدّة للطلاق أو الوفاة ِن بيت الزوجية إلا أن ينهدم» أو يخشى 
انهدامه» أو تلف مال المرأةء أو لا تجد كراء المسكن» فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع 
منه» ومعتدَّة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج» ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً كان أو بائناً 
من بيتها إلا لضرورة» ولعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالهاء ولا تبيت خارج بيتها. 
ولا بد من سترة بينهم) ني الطلاق البائن؛ لئلا بختلي بهاء وإن ضاق المنزل عليه أو كان 

۰ - 


ون کان نصيبُها من دار الميتِ لايكفيهاء وأخرجَها الورثة من نصیبهم» انتقلت 
إلى دار أخرىء ولا جوز أن بُسافر الزوح با مطلقة الرَجعبة 

(وإن کان نصیبها من دار الميتِ لا يكفيهاء وأخرجَها الورثة من نصيبهم» 
انتقلت إلى دار أخرى)”؛ للضرورةء والضرورات تبيح المحظورات. 

(ولا جوز أن يُسافرَ ازوج بالمطلقة الرجعيّة)"» إلا أن يُشهدَ على الرّجعة 
شاهدین؛ لعموم قوله جلا: لا جوش من يهى £ [الطلاق: »]١‏ فيتناول 
الزوج وغيره. 

وف ا رو اغا ان الف عة رخ اد لا ماق اا 
وهو يريد إمساكهاء ولا يكون حينئزٍ إخراجاللمعتدة إلا أن السفر ليس من 
خواص النكاح» فلا يصلح دليلاً علل الرّجعة. 


الزوج فاسقأء فالأولى خروجه» وحسن أن تكون بينه| امرأة ثقة تحول بينههاء كما في 
شرح الوقاية ص٦٠‏ "» وعمدة الرعاية ۲: ٠١١‏ . والدرالمختار .٠۲١ ٠:۲‏ 
بينه وبينها حجاباًء وكذلك في الوفاة إذا کان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم 
وا سا افا وا لاتقل اه ولع وة أا اذا كانت فار ةد علا 
الفتنة مِنَ الخلوة معهم فإعَّبم وإن كانوا حارم ها لكن قد يمنع المحرم كا قالوا بكراهة 
ا لخلوة بالصهرة الشابّةء تأمّل» ك| في منحة الخالق ٠١۸ :٤‏ . 
0 ر ر وا قافا اة اها اوط ها ى مقر 
وبينها وبين مصرها أقل ِن ثلاثة أيام رجعت إلى مصرهاء وإن كان ثلاثة أيّام خبّرّت» 
والعود آفضل إلا أن تكون في مصرء فإًّها لا تخرج حتى تعتدء هداية» كا في اللباب :١‏ 
۸۲. 

NE 


وإذا طَلَیّ الرَجلٌ امرأته طلاقا بائناًء ثم تزوًجها ني عدبا وطلَقها قبل الدخول بها 
فعليه مهر كامل وعليها عدَّة مستقبلةء وقال خحمّد: وها نصف المهر وعليها إتمام 
العدة الأولى. 
باب ثبوت النسب: ويثبت ت نسب ولد المطلقة الرّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما ل تقر 

(وإذا طق الرَجل امر ئه طلاقاً بائناًء َم تزًجها ني عتما وطلقها قبل 
الدخول با فعليه مهرٌ كامل وعليها عة مستقبلة)"؛ لأن بالنكاحَ بطلت العدَّة 
فھذہ امراۃمدخول بہا طلقها زوجهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول. 

(وقال محمّد) والشَافعيّ # #: (وها نصف المهر وعليها إتمام العدًة الأولى)؛ 
لألَما مُطلَقة قبل المسيس» فصار كا لور يدخل با في النكاح الأوّل» إلا أن هناك 
لا تجب العدة»ء فلا يعتر ك|طماء وهنا بخلافه. 

باب ثبوت النسب 
(ويثبت نسب" ولد المطلقة الرّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما تقر 


() لها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي آثره وهو العدّة» فإذا جد النكاح 
وهي مقبوضة» ناب ذلك القبض عن القبض المستجق في هذا النكاح» كالغاصب 
يشتري المغصوب الذي في يده» يصير قابضاً بمجرد العقد» فوضح بهذا أنه طلاق بعد 
الدخول» وقال زفر #ه: لا عدّة عليها صل لأنَ الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود» 
والثانية لر تجب» كا في الهداية٤:‏ ۳۲. 
(۲) إن جي مسائل النسب مبنيّة علن أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة: 
الأول: إن النسب مما يحتاط في إثباته فيحتال له» ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة. 
الثانية: إن الول للفراش وللعاهر الحجرء كا في عمدة الرعايةا: ٠١١‏ . 

2 


بانقضاء عدعهاء SN‏ 


سنن تبت نسيه وكانت رجعةء والمبتوتة کد يبت نسب ولدها إِذا جاءت به لأقل من 


سنتين» فإذا جاءت به _لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبّه إلا أن يڏعيه 


بانقضاء عدعا)”؛ لاحتال الوطء في آخر العدة. 

(فإن جاءت به لأقلٌ من سنتین بانت منه) بوضع الجحمل» (وإِن جاءت به 
لأكثر من سنتين لبت نسبّه وكانت رجعة)» ويجعل كأنّه وطتها في العدّة؛ لما ذكرنا 
من احتمال الوطء في العدّة؛ إذ احمل لا يبقى أكثر من ستتين» والوطء في العدّة 
رجعة. 


(والمبتوتة د پثبت نسب ب ولدها ادا جاءت به لأقل من سنتین"» فإدا جاءت 
به لتهام سنتین من يوم م الفر تة ثبت نسبّه إلا أن يذعيه)؛ لان وطئها في العدَة 


(1) أي: يحمل علن أن الزوج لامسها ني العدة؛ لن الطلاق الرجعيّ لا يزيل الللك ولا 
ا لحلء فهي زوجة له حكء والفراش قائةٌ ما دامت العدّة باقيةء وهي باقية مال ر تقر 
بمضيها؛ لان هذا أمر لا يعلم إلايِن جهتهاء فإن نفى الزوح الولد لاعن؛ لحكم 
الشارع ببقاء الزوجيةء کا في سبل الوفاق ص٠٤".‏ 

(۲) لأنّه تمل أن يكون الولد قائ وقت الطلاق» فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق» فيثبت النسب؛ احتياطاًء كا في الهداية٤: .٠٠۲‏ 

(۳) لتيقن العلوق بعد البينونةء ووطؤه بعد البينونة حرام» قيل: إن هذه الرواية خالفة 
لرواية الإيضاح وشرح الطحاوي والأقطع» والرواية التي تجيء بعد هذا في الكتاب 
يضاً وهي قوله: وأكر دة الخمل نتان فان فا الحقت السفان باقن من السن 
ج هم أثبتوا التب إذا جاءت به لتمام سنتين» وإنَ لفظ الحديث يؤيد صحة تلك 
الروايات» وحمل علل تقرير قاضى خان هه من أنه بجعل العلوق في حال الطلاق؛ لاله 
حینلٍ قبل زوال الفراش» کا ني فتح القدیر .٠٠۴ :٤‏ 

د 


ويثبت نسب ولد المتوئى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا اعترفت 
المعتذّة بانقضاء عدّتهاء ثم جاءت بولد لأقلَ من ستة أشهر من وقت الإقرارء 


i »‏ ۹ و 


حرام» وال حمل لا يبق أكثر من سنتين» فلا وجه لإلحاق السب به» أمّا إذا الڏعى» 
فيحتمل أله وطتها في العدَّة بشبهة» فيثبت التّسب. 

(ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين ستتين)؛ لان 
الول قد يبق سنتين في بطن أمّه» فإذا إر تقر بانقضاء العدّة» وَجَبَ الجمل على 
ذلك؛ إحسانا للظنٌ بالمسلم. 

وعند رَفر #ه: إن جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيّام» ر يثبت نسبه إلا أن 
يكون قد قر بالحمل؛ لان الأصل عدم الحمل» فتعيّنت عدتبا بالشهورء إلا أن 
هذا يبطل بالمبتوتة» فان الأصل عدم ال حملء ومع ذلك يثبت نسبه إل ستتين» كذا 
هذا. 

(وإذا اعترفت المعتذّة بانقضاء عدّعهاء ثم جاءت بولد لأقل من ستَّة أشهر 
من وقت الإقرار» يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبّه)؛ لها أمينة 
في الإإخبار؛ قال الله ع: * ولا ييل هّأنيكممَنَ مَاحلى اف أزحامهن 4 [ البق رة: 
۸ وقول الأمينة مقبول» إلا إذا تحقق كذبهء وفي) إذا جاءت به لأقل من ستة 
أشهر تحقق كذبہاء فلا يقبل قوهاه. 


CEE‏ ر 

(1) ويحرم علل الزوجة أن تدخل علل قوم زوجهامَن ليس منهم؛ للوعيد المترتب علل 

ذلك في قوله 4#: (أنا امرأًة أدخلت عل قوم زوجهامَن ليس منهم» فليست من الله 

٤‏ في شيء» ولن يدخلها الله ج جنته» وأيا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب 

الله عل منه يوم القيامة» وقصحه علل رؤوس الأولين والآّخرين) في صحيح ابن حبان 
HE‏ 


وإذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أي حنيفة إلا أن يشهد بولادتما رجلان 
آو رجلٌ وامرآتان» إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهر» أو اعترافٌ من قبل الزوج 
فيثبت السب بغير شهادة 

وعند الشَافِعيٌ ه: به يثبت إلل أربع سنين» إلا أن تتزوّج فيثبت من الثاني؛ 
اعتباراً با ذا جاءت له لأفل من ستة أشهره وقد ذكرنا الفرق بنها: 

(وإذا ولدت المعتدّة ولداً م يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بو لادتما 
راان ارول اران ج ور و ا 
وتصور اطلاع الرْجال عليه مع جوازه للضرورة كا في الطبيب كاف في اعتباره. 

(إلاً أن يكون هناك حبل ظاهرء أو اعترافٌ من قبل الزوج”» فيثبت 
الس ر ا ر عاك الي د وون اها ا 


۹ء والمستدرك ۲: »۲۲١‏ وصححه» وسنن الدارمى ۲١ ٤:۲‏ وسنن البيهقى 
الکبری۷: ۳٠ء‏ وسنن النسائي ۳: ۳۷۸ والمجتیی .٠۷۹ :٩‏ 
(۱) أي: إذا ولدت المعتدة عن طلاق بائن أو رجعي ولداً وقد أنكره الزوج» إريثبت 
نسبه عند أبي حنيفة 4ه ما إريشهد بولادتما رجلان أو رجل وامرأتان» إلا أنيكون 
هناك حبل ظاهر و اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب بلا شهادةء كا في العناية٤‏ : 
0 . 

() بختلف حكم التو عنها زوجها عن الطلاق البائن: بان الذي يدعي نسب الولد 
ا من أهل الشهادة ثبت نسبه يِن الميت في حق 
e a‏ 
يكونوا من أهل الشهادة يثبت نسبه في حق المرين فيزاحمهم في الميراث» كما في سبل 
الوفاق ص۲٤‏ ". 

(۳) آي: سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة» وقوله: حبل ظاهر» بن 
چات ا لی س اشن ور من غر فاد بک اة اد واد اا 

o 


وقالا: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» وإذا تزوًج امرأةٌ فجاءت بولد لأقل 
من ستة شهر منذ يوم تزوّجها لم يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا 
ثبت نسبه إِن اعترف به الزوج أو سكت 
قو ها فیه» کا في ال حيض. 

(وقالا: يثبت في الجحميع بشهادة امرأة واحدة)”؛ لأتَها مدّعيةء فلا يقبل 
قوهماء ولا يطلع الرّجال على ذلك» فيقبل قول النساء فيه» كا في البكارة والعيوب 
ا 

(وإذا تزوًّج امرأةٌ فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها ل 
يثبت نسبه)"؛ لعلمنا بحصول العلوق قبل النكاح. 

(وإن جاءت به لستّة أشهر فصاعداً ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو 
سکت)”؛ لأّبا جاءت به لمدّة تامة» فاحتمل أن يكون منه. 


شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادةء فلا بد من أن تشهد بولادتها 
قابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً وأرادت إلزامه ولد غيره» كا في ال جوهرة۲: ۸۲. 
(1) فعن الزهري» قال: «(مضت السنة آن تجوز شهادة النساء في لا يطلع عليه غيرهن 
من ولادات النساء وعيوممن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإإستهلال» وامرأتان فيا 
سوئ ذلك)» في مصنف ابن أبي شيبة .۳۸١ :٤‏ 

9 لدت لائر ن عة انرو بشن الد فد ت سا ن زس 
الفراش لريبلغ قل مدّة الحملء إلا إذا ادعى الزوج بأئه ابنه ولريصر-ح باه ِى الزنا 
یثبت نسبه» فیحمل إقراره علن أن ا حمل قد حصل في فراش آخر» سواء کان بعقد 
صحيح أو وطء بشبهة؛ مراعاة مصلحة الولد وتصحيح كلام العاقل ما آمكن» كا في 
شرح الأحكام الشرعية۲: .٠-٤‏ وشرح الوقاية ص1۷ ۳» والتبیین ۳: .٠۹‏ 

(۳) أي: إن ولدت لستة أشهر فأكثر ِن حين العقد» فإن نسبه يثبت مِنَ الزوج» سواء 

E 


فإن جَحَد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة» وأكثرُ مدّة الحمل 
سنتان 

فان دار ل ت ها ارا واد تين مال لاذ لن 
النّسبَ ثابت بالفراش» وقول الزوجة مقبول في الإخبار عا ينفصل منهاء فإذا 
انضمّ إليه قول امرأة أأخرى كان أول. 

(وأكثر مدة ا لحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقى الولد 
فار اه أكلرمن سان ولو فلك مرل وهذا لا غرفت إلا شاعا 


لعاه أو لاء وسواء دخل بالزوجة أو إريدخل» وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد 
واحد أو في بلدين» ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأن الفراش موجودٌ في المدة 
الكافية لتكوّن الجنين؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان عتبة بن أي وقاص عهد 
ل ا و ا ا وک ا ف اناد ا 
آخذه سعد بن أي وقاص» وقال: ابن خي قد عَهد إل فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: 
أخي وابن وليدة آبي ولد علل فراشه»ء فتساوقا إلى النبي #5 فقال سعد: يا رسول الله» ابن 
أخي كان قد عَهدَ إلعٌ فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وَلِدَ علل فراشه» 
فقال رسول الله : هو لك يا عبد بن زمعةء ثم قال النبي ب: الولد للفراش وللعاهر 
ا لحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبيٌ ل احتجبي منه ًا رأى من شبهه بعتبةء فيا 
رآها حتی لقي الله #) في صحيح البخاري ۰۷۲٤:۲‏ وصحیح مسلم ۲: ۱٠۸۰‏ . 

( 0ه لر اد ن ا ا ور کر ا 
الزوج: إر تلد به» فشهدت به امرآة» فنفاه» لاعن» كا في الجوهرة۲: ۸۲. 

(۲) في أ: «بفلك)». 

فن عات رضي ا ها :ما ريد ا لر اة ى احمل عن الستن در ها تول 
ظل عمود امغزل) في سنن البيهقي الكبير۷: ٤٤١‏ وسنن الدارقطني۳: ۳۲۲ وظل 


TVs 


وله ستة شه وإذا طَلّقّ الذميٌ الذميةً فلا عدَةَ عليهاء وقالا غلا الىدة وإ 
تزوٌجت الحامل من الزنا جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع حلها 

وعند الشَافعيٌ 4: أربع سنين» وقد ذُكر أن فلاناً وفلاتا حلعه أمه أربع 
باو ر SS a‏ 

(وأقله ستة أشهر)؛ لقوله ل: # ولم وفص رمَا 4 [الأحقاف: 
Tg‏ 

(وإذا طَلَیَ الذمي الذميّةً فلا عة عليها) إذا كانوا يعتقدون ذلك؛ لآنّا 
ا بترکهم وما یدینون. 

(وقالا) والشافعی # #: (عليها العدة)؛ لآجامن آهل دار الإسلام 
كالمسلمة. 

(وإذا تزوّجت الحامل من الزنا جاز النكاح)”؛ لأتًّا غير منكوحة ولا 
معتدة» وأثر ا لحمل في منع الوطء» فصار كالحيض» (ولا يطؤها حتى تضع حملها) 


المغزل مل للقلة؛ لاله في حالة الدوران أسرع زوالاَمِن سائر الظلالء كما في شرح 
الأحكام الشرعية ٤-۳:۲‏ . 
(۱) لقوله ع مله وفصله دل تلش َر [الأحقاف: ٥‏ مع قوله في آية آخرى: 
وؤصلةرفي امن [لقمان: »]١ ٤‏ فإذا طرحنا مدّة الفصال التي هي عامان من مدة 
ا لحمل والفصال التي هي ثلاثون شهراء بقّي ستّة آشهر» وهي مدّة الحمل» كا في سبل 
الوفاق ص۳۳۸. 
لأف اماع النكاع رة حاحب الماء لحمل ديل وارز الكروج جا 
لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني» وامتناع الوطء كي لا يسقي 
ماؤه زرعَ غیره؛ لان به يزداد سمعه وبصره حدة» ولا لا تجب النفقة؛ لعدم التمگن من 
الوطء ففات الاحتباس» کا في سبل الوفاق ص١١٠‏ . 

A 


۶2 * » 2 4 ۶ ا 
باب النفقات: النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت آو كافرة إذا 
E ae‏ : .2 و 
لقوله 5 لا يسقن ا فا2 ر غبره). 
وقال بو يوسف ورفر د ور النكاح؛ لوجود الجمل» وإنلريكن 
من النكاح كما في آم الولدء والفرق: أن امول له حرمة» وحملها ثابت النسب» 
بخلاف ماء الزاني؛ وههذا لا جب علل الزانية الاعتداد» والله أعلم. 


باب النفقات 
(النفقة” واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمةٌ كانت أو كافرةً ا 


ل و 


إذا 
نفسها ني منزله فعلیه نفقتها وکسوتا وسکناها)؛ لقوله :و الولو له رذ 
سوح بالعروني" 4 [البقرة: .]۲٣١۳‏ 


(1) فعن رويفع بن ثابت الأنصاري ب قال 5 يوم حنين: (لا يحل لامرئء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحبال» في سنن أبي داودا: 
٤‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ۹٩٤٤ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۲۸ ومسند مد٤‏ : 
۸ والمعجم الكبيره: ٠۲١‏ قال الترمذي: حسن» وينظر: خحلاصة البدر المنير ۲: 
A‏ 
(۲) النفقة: اسم ين نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كما في المصباح ص۱۸٦ء‏ 
واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنى» كما في فتح القدير٤: ٤٠١‏ والبحر 
الراقق٤: .٠۸۸‏ 
أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجةء فن الزوج لا حبر عليها قضاءً كا 
في ال جوهرة۲: ٤۸ء‏ ورذ المحتار": ١۷٠؛‏ لاله يراد لإصلاح الجسد فلا يلزمه» كى لا 
يلزم المستأجر عبارة الدار المستأجرةء وإنّ| جب في ماهاء بخلاف الوالدين والأولادى 
ایرد الخار 1 

-۳۹- 


ویعتر ذلك بحاضے| نیا فوشا گاق الزوج أو شا 

وقوله: # کوش مِنْحیث س گر ين يم 4 [الطلاق: ٦‏ وعموم الاصتوض 0 
يتناول المسلمة والكافرة وإتا شُرط التسليم؛ ن ولاأتّا 
واجبة بإزاء اس 


(ویعتر ذلك بحاض| حمیعا“ ا کان الزوج آو معسرا)؛ 


وأما أجرة القابلةء فھی علل م استاجرها من الزوجة والزوج» فإن جاءت بغار 
استئجارء فلقائل أن يقول عليه؛ لاه مئونة ا جمإع» ولقائل أن يقول عليها اة 
الطبيب» » كا في فتح القدير٤‏ : TAV‏ والدر المختار": 0۷۹ ومقتضاه: آنه قياس ذو 
:٥ :0۸° E‏ «ويظهر لي ترجيح آتها علل الزوج؛ لأن 
o eS‏ 
۰ وصحیح ابن خزيمة ۰۲۵۱:٤‏ وصحیح ابن حبان :٤‏ ۳۱۲» وقوله 4: (ابداً 
بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك) في 
صحیح مسلم ۲ ع ن ا : ۸ . قال الزيلعي في التبيين۳: :٥١‏ 
«أجمعت الأمة علل أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة علل زوجها). 

0 و را کر مک انت 
عليه؛ لعدم تفرّغه لحاجة نفسه» وأصل هذا : القاضي والوالي والعامل في الصدقات 
E‏ 
(۳) وهو قول ال خصًاف له وبه یفتی» ك في الهداية ۲: ۳۹ ودرر المحكام١: »٤١۳‏ 
وشرح ملا مسكين ص ۲٠ء‏ وفتح باب العناية۲: ۹۲ء والدرالمختارا: ٠٦٤١‏ 
واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشريعة ص۹٠۷"‏ والكنز ص٥1‏ والملتقى 


۰ والبدائع :۲٤ :٤‏ وهو الصحيح. 
۹( 


فان امتنعت من تسلیم نفسها حتى ر يعطيها مهرها فلها النفقة. وإن نشزت 


لأن الله جلا اعتبر حال الزوج بقوله علا: # عألوسعتدرموعلالمقتركدرة 4 [البقرة: 
)٦‏ وشرط آن یكون ذلك بالمعروف» بقوله : # علو لودل رشهن ىكچى 
بألْعروفي؟ £ [البقرة: »]۲١۳‏ فلو إريعتبر حاه) لكان نفقة الشر_يفة النسب الغنية 
والمرأة الدنية سواء إذا كانتا عند الموسر» كا هو مذهب الشافعي ظله» وهذامنكر 
في العادة لا معروف. 

(فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة)٠؛‏ لاا 
حقَة في الامتناع» فلا تصير ناشزة. (وإن تسرت“ NEON‏ 


)١(‏ فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة» فهو قادر علل أن يدفع هما النفقة 
المتوشطة» وإن كان الزوج هو المعسر والزوجة هي الغنيةء فإنّه يُطالب بم|ا في وسعه 
اا كود ارق وو ا وار وا عا ا ال و کات د 
الزوج المعسر علل زوجته مئة دينار شهريأء ونفقة الزوجة ال ي دار ورن 
فإن الزوجَ يطالب با لمتوسط بينههاء وهو مئة وخمسون دينار شهرياًء فيدفع مشة دينار 
شهرياًء وهي قدرته» وتبقى المخمسون دينار ديناًني ذمّته إلى الميسرة» وعلل ذلك يقاس» 
کا ني سبل الوفاق ص۲۰۰. 
() إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إن بيته» فله وجهان: 
أولا: أن تمتنع عن الانتقال بحق» فلا يسقط حقها في النفقةء كا لو امتنعت؛ليهيء ها 
منزلاً خالياً عن أقاربه» أو لعدم إعطاتها معجّل مهرها؛ لأنَ ها احق في هذا الطلب» 
فليس المانع من جهتها. 
ثانياً: أن تمتنع عن الانتقال بغير حق» ك إذا أبت النقلة إلا إذا طلق ضرتا مشلا 
سقطت نفقتها؛ لأّه لا حق نما في طلبهاء فتكون ناشزة» كما في رد المحتار: .1٤٠١‏ 
(۳) لغةً: من نشزت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته 
ومتابعته» ك| في الطلبة ص٠٠‏ وا مغرب ص٤٦٤‏ واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت 
ا 


نفقة ها حتى تعود إلى منزله» وإن كانت صغيرة لا يستمتع با فلا نفقة ها وإن 
نفقة ها حتی تعود إلى منزله)؛ لأا امتنعت بغبر حَقّ» فكانت ناشزة. 

(وإن كانت صغيرةً لا يستمتع بها" فلا نفقة ها وإن ّمت إليه)؛ لأنً 

النفقة مقابلة باحتباسها لنفسه» والاحتباس له لكونه منتفعاً اء (وإن كان الزوجّ 


زوجها بغير إذنه المانعة نفسها منه بغير حق» كا في التنوير ۲: 1٤١‏ أما إذا ر تغرج ِن 
بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزةً نشوزاً موجبا لسقوط النفقة؛ لأنَ 
الظاهرَ أن الزوج يقدر علل تحصيل المقصود منهاء كا في التبيين۴: .٥١‏ 
(۱) ومثلها المانعة للزوج يِن الدخول عليها في بيتها المملوك هاء ولكن علل وجهين: 
أولاً: أن تكون سألته النقلة منه» فيجب ها النفقةء كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو 
استاجر لل مزلا ومضت ا دة الكافة بسب العرف لبخت عن مزل ليسعاجره؛ 
لأَها حقة في هذا الطلب» فإذا ر يجبها فلها احق في منعه من دخوله بيتها. 
ثانياً: أن لا تكون سألته النقلة منه» فتسقط نفقتها لنشوزها؛ إذ هي خارجة عن بيته 
حک)ء کا في التبيين": ٠١‏ والدر المختار٣: 1٤۷‏ ورد المحتار: .1٤١‏ 
(۲) الحاصل: أن الصغيرة التي لا توطاً لا جب ها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيرأ 
والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيرأًء واختلف في حد المطيقة له» 
والصحيح أله غير مقدر بالسن» وإلًا العبرة للاحتمال والقدرة علن الجاع» فن السمينة 
الضخمة تحتمل الجاع وإن كانت صغيرة السن» كذا في التبيين» وذكر العتابي: ها بنت 
تسع واختاره مشايخناء ا وأطلق في التي لا تطيق المجماع» فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستئناس» فإِلّه لا نفقة هاء خلافاً لأي يوسف هه في إذا أسكنها في بيته» 
فان ها النفقةء واختاره صاحب الإيضاح والتحفةء كما ني غاية البيانء كما في البحر٤‏ : 
٩‏ 

N 


ضفرا لأ يقر غل الط وا لر اة كر فلها الفقة من ماله وإ الى الج 
امرأته فلها التفقة والسّکنى فى عدّتها رجعياً كان أو بائناً 
صغيراً لا يقدر على الوطء والمرأةٌ كبيرةً فلها النفقة من ماله)٠؛‏ لأنً التسليم العام 
قد وجد من جانبها. 

(وإذا طلَقّ الرّجلٌ امرأته فلها الَفقةٌ والسُكنى في عدتها رجعياً كان أو 
بائناً)”؛ لها حبوسة له لتعرف براءة الرّحم أو لتربية ولده. 


)١(‏ تجب النفقة علل الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح» سواء رفت إليه أو لر 
ترف إذا ر تمتنع عن الزفاف إليه بغير حق؛ لأا تكون جزاء الاحتباس علل التفصيل 
الآتي: 

أولا: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوج» فإعًها تجب عليه النفقة؛ لأن العجرّمن 
فلوست العف الا ساس ومو موجرة فحت عله سواء كال مضا أو عا آو 
ناوغرا ا قدر عل اباش رة و لر كان ففرا و 2 اة ع أ ]دا 
ضمنهاء ونا يستدين الأب عليه ثم يرجع علل الابن إذا أيسر ك في رد المحتار؟: 
NE‏ 

ثانياً: إن كان مانع الاستمتاع بها من جهة الزوجةء فلا تجب النفقة: كا لو كانت صغيرة 
لا تطيق الوقاع ولا تشتهى له؛ لأن امتناع الاستمتاع معني فيهاء والسبب وإن كان 
موود وهو الاحتبام إلا آله لا يكتو ن مو جا إلا إذآكان وسيل إل القصرد 
أبو يوسف ه: إن أمسكها في بيته للاستئناس بها وجبت هماالنفقة» كا في الدر 
المختارا: .1٤١‏ 

(۲) إن كانت الفرقة من قبل الرّجل» فإتًها تجب النفقة علل الزوج» سواء كانت الفرقة 
معصية أو غر معصية؛ لأنْ النفقةَ جزاء الاحتباس» وهي محبوسة في حن حكم مقصوو 

ER 


ولانفقة للمتوفى عنها زوجُها 

وقال السّافعيٌ ه: لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوق عنها زوجهاء 
والإلحاق غير صحيح» فن ثمةً لا تجب النفقة مع الحمل» وهاهنا تجب بالإجماع» 
فافترقا. 

(ولانفقة للمتوق عنها زوجُها)» لار تكن واجبة» ولو وجبت بعد 


من الزواج» وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لصيانته» فتجب النفقة حتى لو استأنفت 
العدة: كا إذا كانت مراهقة اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم قبل مضيها فا تستأنف 
N ES OEE SE‏ 
SE ES a A‏ 
قال: (كنت مع الأسود بن يزيد جالساً ني المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدّث 
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ب ر يجعل هما سكنى ولا نفقةء فأحذ 
الأسود امن حص فَحَصَبَةٌ به» ثم قال: ويلك تحدّتُ بمشل هذاء قال عمر ظه: لا 
نترك كتاب الله ك وسنة نبيه ل لقول امرآة لا ندري حفظت آم نسيت» ها السكتى 


a‏ ورں رک 


والنفقةء قال الله کك: لا رجش ین وتھی ولا ترت إل أن يأ بكو شنو 4 
الطلاق: ۱) في صحیح مسلم ۲ 

وأيضاً: الملاعنةء والبانة بالإيلاء مع عدم فيئه» والمبانة با لحخلع» وهذا إذا لريكن في الخلع 
براءة من نفقة العدة؛ لأعًّها تسقط لرضاها بذلك» والمبانة بإباء الزوج عن الإإسلام» 
واختياره الفسخ بالبلوغ: كا إذا زوج غير الأب وال جد الصغير وعند بلوغه اختار فسخ 
هذا العقد» فاه ينفسخ» والمبانة بردته» والمبانة بفعل الزوج بأصوها أو فروعهاما 
وج ا وا ق م 

(1) أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقاًء سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لان 
احتباسها ليس لحق الزوج» بل لمق الشرع» فان التربّص عبادة منهاء ألا ترىئ أن معنى 

£ 


وک ا ا ف ا و 4 
اموت لوجبت من مال غيره؛ إذالميت زال ملكه. 

(وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقةً ا)٠‏ لاعت 
تسليم نفسها بفعل حرام» فصارت كالناشزة. 


التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه» حتى لا يشترط فيه الحيض» فلا تجب 
نفقتها عليه؛ ولأن النفقة تجب شيئاً فشيئأًء ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجاممافي 
مالك الورئة؛ ولان المعو غالبا يترك شيا فترت تة زوجته» ففق عل نفسها عا 
ورثته» ک) في المداية ۲٠٠١-۲۱۲ :٤‏ وشرح الوقاية ص۳۷۹. 
9 لاا ضارت عاس تھا بخن نحق فضارت کا إذا كانت ناشزة فسقط نففتهاء 
ولا تعود نفقتها في العدّة وإن زال سبب الفرقة: ك إذا أسلمت المبانة بالردة والعدة 
بأقية فلا تعود ها نفقتهاء بخلاف المطلقة الناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت 
الزوج كان هما خذ النفقةء كا في فتح القدير ۲٠١ :٤‏ وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة 
عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى -. وإباؤها عن الإسلام فيا لو أسلم زوجهاوهي 
وثنية أو مجوسية» وإن فعلت بأصول زوجها أو فروعه مايوجب حرمة المصاهرة» 
وكانت طائعة في ذلك؛ لاه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لاجا مضطرةء كا في الهداية٤‏ : 
۲٠٠١ :٤ةيافكلاو ٥‏ وفتح القدير ۲٠٠١ :٤ةيانعلاو ء٠٠٠١ :٤‏ الوقاية ص۳۷۹. 
أما السكنى» فإمّها تجب بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا ي قط 
ذلك بمعصيتهاء ك في العناية .۲٠٠١ :٤‏ والكفاية ٠٠١ :٤‏ . 
وأما إذا كان سبب الفرقة غير معصية» فإن النفقة علل الزوج وإن كانت يِن جهتها؛ 
لہا حبست نفسها بحق» فلا تسقط نفقتها: كا إذا حبست نفسها عنه؛ لعدم استيفائها 
معجّل صداقهاء فن النفقة لا تسقط أيضاً؛ لأّها حقّة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: 
أولا: من اختارت نفسها بالبلوغ: كا إذا زوَجَ الصغيرة غير الأب والجد بكفء ودفع 
مهر المثلء فلها الخيار عند البلوغ. 

0 


فان طَلَمَها تم ارتڌت سَقَطّت نفقتّهاء وإِن مَكَسَّت ابن زوجها من نفيها بعد 
الطّلاق فلها النفقةء وإن مَكّنت قبل الطَّلاق فلا نفقة هاء وإذا حبست المرأةّني 
دین» و غصبھا رجل کرهاً فذهب بها« و کات 

(فان طَلَقَها د ثم ارتدت سَقَطّت نفقتها)؛ لأَنّه لا تجب مع اختلاف الدين 
إلاللزروجة والولدء والزوجية قد زالت. 

(وإن مَكتّت ابنَ زوجها من نها بعد الطّلاق فلها النفقة)» يعني 
مكّنت في العدّة من طلاق بائن؛ لان ا منعَ كان حاصلاً قبل التمكين» والمحرمية 
العارضة لا تنافي النفقة. 

کت ف الوق ت ا ل جا ا 
با لمعصية. 


i‏ وم ر ۶ و 2 ا 
(وإذا حبست" المرآة ني دین» او غصبھا رجل کرھاً فذھب بہاء أو حت 


افا | زا جت الكلفة تسا ليجل و افو طت اا ها او ارا د کف ثم 
يكن أنه غير كفء» اوفسنخت العقد» وجبت العدة. 

ثالثاً: إن زوجت المكلفة نفسها لكفء ودفع أقل من مهر ا مغل بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد» فطلب الول من الزوج تتميم مهر المشل» فامتنع» وفسخ العقد» و 
العدة. 

رابعاً: إن تزوّجت امرآةً رجلا فوجدته عنيناء وفسخت العقد» وجبت العدة كفي 
المهداية :٤‏ ١٠٠۲ء‏ وشرح الوقاية ص۳۷۸. 

E ENTE لان الفرقة تبت بالطلاق» ولا عمل فيها للردة والتمكين»‎ )١( 
NON Sos 
نفقة الحبس هما حالان:‎ )۲( 

الأول: أن يكون المحبوس الزوج» فتجب النفقة للزوجة مطلقاًء وإن كان ال حبس ظلا 


E 


مع حرم فلا نفقة ها 
مع نرم" فلا تفقة ها)؛ لأكها غير محبوسة لح الزوج. 


أو كان ا حبس بسبب الزوجة لين أو غيره؛ لن الاحتباس هنا فات من جهة الزوج. 
الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة» وها وجهان: 
.١‏ إن كان الحابس ها غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان حبسها ظل)ء أو لعدم قدرتها 
علل آداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجهامِن جهتهاء كا في بدائع الصنائع٤: ٠١‏ 
والتىيین": ,۳ه 
.إن كان الحابس هما زوجهاء تجب النفقة علل الأصح» ك في الدر المختار ۳: 0۷۸ 
وفي رد المحتار ۳: 0۷۸: عن الزيلعي: عليه الاعتماد» وعن ابن الممام: وعليه الفتوئ؛ 
لان المعتر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهتهء فكان باقياً تقديراً. 
(1) إن سافرت الزوجة إلى احج » فلها ثلاثة حالات: 
أو أن بح معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً ها » فلها نفقة الإقامة؛ لاتا كالمقيمة في 
منزله» فما زاد عن نفقة ا حضر يكون في ماهها؛ لاله بإزاء منفعة فهاء كا في الهداية :٤‏ 
۸ ومع الأنهر .٤۹٠ :١‏ 
ثانياً: أن تحجّ مع زوجهاء بأن تكون مرافقة له» فاه يلزمه نفقة السفر هاء كما في رد 
المحتار .1٤۸:‏ 
ثالغاً: : آن حجَ معها حرم هاء فلا تت تستحق النفقة على زوجهاء سواء كان المح فرضا أو 
نفلا لن قرات الاخاس غم كا في العناية :٤‏ ۹۸ء وفتح القدير ۱۹۸:٤‏ وعن 
أبي يوسف خه: ها النفقة إذا كان احج فرضا؛ لأن إقامة الفرض عذر كالصوم 
والصلاةء كا في مجمع الأنهر ٤۹١ :١‏ وني التصحيح: المعتمدة الأول» ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا في اللباب۲: .٠١‏ 
واختلفوا في| إذا دفع الزوج لزوجته معجل مهرها هل يحق للزوج السفر بزوجته علل 
أقوال: 

-۷- 


وإن مرضت ني منزل الرّوج فلها التَفقةء وثفَرَض على الرّوج نفقة خادمها إذا كان 
موسراً 

(وإن مرضت قي منزل الرّوج فلها التَفقة)؛ لاله لا منع من جهتهاء 
فصارت کالحائض. 

(ونْفْرَّض على الرّوج نفقةٌ خادمها إذا كان موسراً)*؛ لأ علل الزوج 


الأول: أنه بحق له» وهو ظاهر الروايةء واختاره ظهير الدين الَرغيناني» وفي التجنيس: 
الفتوى عليه» وبه أفتى صاحب ملتقى البحار» واختاره صاحب التنوير٣: ٠٠١‏ 
واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. 

واكان لله ال اطا دون ر اها لان الک رب كه أ الف 
وحمد بن سلمة» واختاره آبو القاسم الصفار» وني المختارا: ٠٤٤‏ والغررا: ٤۷‏ 
والملتقى ص٤ :١‏ عليه الفتوى. 

والثالث: تفويض الأمر فيه إلى المغتي» واختاره صاحب البزازية» وصاحب رد 
المحتار٣: ."١١-۳١١‏ 

9ا ااا ا سا ا ا و ايت 
والمانم عارض» فأشبه الحيض» كما في الهداية ۱۹۸:٤‏ واعلم أن المذهب المصحح 
الذي عليه الفتوىئ: وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا 
معها زوجها أو لاء حيث رتنع نفسها إذا طلب نقلتهاء فلا فرق حينذ بينها وبين 
الصحيحة؛ لوجود التمكين من الاستمتاع كا في الحائض والنفساءء وحينئِ فلا ينبغي 
إدخاها فيمن لا نفقة هنء لكن ظاهر التجنيس: أنّه إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا 
نفقة هاء وإن لر تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكليةء فهذا مراد من فرق بين المريضة 
والصحيحة» هذا حاصل ما حرره في البحر» وتمامه في رد المحتار۳: 0۷۹ . 

(۲) آي: يجب علل الزوج الموسر نفقة ال لمخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرغها لخدمتهاء فلو 


-€A- 


ولا تفرض لأكثر من خادم واحد» وعليه أن يسكتها في دار منفردةٍ ليس فيها أحدٌ 
من أهلهء إلا أن تختار 
القيام بمصالحهاء وا لخادم يتو ذلك عادةء فكان عليه النفقةء (ولا تفرض لأكثر 
من خادم واحد)؛ لأنٌ ما وراءه من باب التجمّل وفضول الحوائج. 

وقال آبو يوسف ه: إذا كان ها خادمان فعليه نفقتّهما؛ لأتها قد تحت اج إلى 
خادم في البيت» والآخر خارجه» إلا أن المعتبرَ هو الحاجة الأصليةء ولو اعتبر ما 
ذكره» فربما احتاجت إلى من يرع غنههاء ويسوس دوابًاء ويسقي أراضيهاء 
وهذاغال. 

(وعلیه آن يسکتها" ني دار منفردة" ليس فيها أحدٌ من هله إلا أن تختارَ 


إر تكن ها خادمة ملوكة إريلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري هاما 
تحتاجه من السوق» ك| في الدر المختار وردالمحتار ٠٠١-٦٥٤:‏ . 
(1) يختلف حال السكنى كغيرها من النفقات على حسب حال الزوجين» فيكفي في 
العسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ وال مام علل المغتى به؛ لان الفقهاء ذكروا عل أنه 
يجب للزوجة بيت» ويعرفونه بألّه اسم لمسقف واحد» وهذا أقرب مايكون للغرفة في 
زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نص عليه كشي منهم: كالموصلي في الاختیار۳: ۲۳۹ 
والعيني ي الرمز۱: ۲۴۲» وا محصكفي في الدر ۳۲٦٠ء‏ وينوا أن المقصود بالمرافق: 
أي لزوم كنيف ومطبخ» وقال ابن نجيم في البحر الرائق :۲٠١ :٤‏ ينبغي الإفتاء به. 
وکوا فا و اھ اتام ورات غار کا ت 
ولو مع أحمائها وضرتما كأكثر الأعراب وآهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في 
خرن واا الكو هجو ر حاار ا ي 
سگم ين وي £ [الطلاق: .]١‏ 
(9) أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق على حسب 
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ذلك وان کان له ولد من غبرها فليس له أن يسکته معها 
ذلك وإ ن كان له ولد من غار ها فليس له أن يسكت معها) لن السك اة 


حاهماء مع مراعاة العرف وعدم لحوق العار بذلك؛ لأَنٌ الفقهاء ينوا أنه لا ُد في 
الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل علل بيوت (غرف) 
ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون ني بناء زماننا بالشقةء وأقل مايكفي في متوسط 
الجحال ما سبق ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا عل اعتبار أنه يكفى في 
ال و ا و غا ها غ او ا غا اف ا ع 
المعول عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان» بحيث لا يلحق 
الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى» ك| بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار ۲ 
۳ ثم قال: وهذا موافق لا قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراًفي السكنى با معروف؛ 
إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان» فعلى المفتي أن ينظر إلى حال 
أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة با معروف» وقد قال كك: ‏ ولا 
تازوش لصَيَوا لمن [الطلاق: .]١‏ 

وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب مايكون إلى 
العمارة المشتملة على عدَّة شقق؛ إذ ببّنوا أن الدار اسم لما يشتمل علل بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف 
ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 
علل الحقيقة؛ ولذلك كان المراة منه الشقة هناء وسيأتي في| بعد أنه لا يراد منه الشقةء بل 
العمارة أو ما شاممهاء وهذامن باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثير» والله أعلم. 
EE TOLAN AE‏ 

(۱) آي: ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرَها من آقاربه أو زوجاته في السكنى؛ 
لأتّما تتضرّر به» فإتًها لا تأمن علل متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إلا 
أن تختارَ ذلك؛ لاجا رضيت بإسقاط حقها. 


Oa 


وللزوج أن يمن والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليهاء ولا يمنعهم 
من النظر إليها وكلامها ني أي وقت اختارواء ومن أعسر- بنفقة امرأتو ل يُمَرّق 

ا وتال فا انت عا 
TT N N TT‏ 

(وللزوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها)؛ 
لألّه منزله» فله أن يمنع مَن شاء» (ولايمنعهم من النظر إليها وكلامهافي أي 
وقت اختاروا)؛ لان فيه قطيعة الرّحم» والقطيعة حرام. 

(وقن أعسر بنفقة امرأنه ل رق بینھ|ء ویقال ها ST‏ أن 
التفريق إبطال حَقّه من كل وجه» وني الاستدانة تأخير حقها مع بقاء حقه» فكان 
ارول افر را 


ا ولو افر ران ف ا م ماو و 2 
وھ اد ف اکا و ا ی رو اا 

أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من آقار اء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأن البيتَ لهء فلا يجبر علل سكن أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاًء فإذا رضي 
كان ذلك؛ لأنّه أسقط حقَاً له فلا يعارض» كا في المهداية :٤‏ ۳۹۷ والبحر الرائق ٤‏ 
۲١٠-١‏ وفتح القدير :٤‏ ۳۹۷ والدر المختار ۲: ۲ وردالمحتار ۲: 11۲ . 
(1) وقيل: لا يمنعهم مِنَّ الدخول والكلام معهاء وإِنّا يمنعهم من القرار؛ لان الفتنة 
في اللبث وتطويل الكلام» وقيل: لا يمنعهامن الخروج إلى الوالدينء ولايمنعهامن 
الدخول عليها ني كل جمعةء وني غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح» وقدرَّه 
محمد بن مقاتل الرازي هه بشهر في المحارم» كا في التبيين۳: ۹٥ء‏ واهداية٤‏ : .٠۹۸‏ 
(1) أي: إن كان امتناع الزوج وهو معسرء فلا يجيب طابها إلى حبسه؛ لاله لا فائدة فيه 

_- 


وقياس الشَافعيٌ له إيّاه على ال جب والعْتّةء لا يصخ؛ لأن ذلك يودي إلى 
إبطال حقهاء وهذا بخلافه. 


فإن طلبت المرأة من القاضي أن يرق بينهم| بسبب عجزه عن النفقةء فلا يجيبها إلى هذا 
الاي ل رن ها اا ريام هاا ن ا ر قاع ارو ا ر 
إذا أيسرَء وتصير دَيناً على الزوج» بخلاف ما إذا استدانت بلا أمر القاضي» حيث 
تطالب الزوجةء ثم ترجع علل الزوج» ولا تحيل عليه الغريم بلا رضاه؛ لعدم ولايتها 
عليه. 

د علل إدانتها نفقتها كل ذي رحم حرم على ترتيب النفقة» فإذا كان ها ابن موسر 
اج علل ذلك» فإن ر يكن فالأب» وهكذاء فإذا امتنع من تجب عليه النفقة لولا وجود 
الزوج عن الإدانة» حبسَّه القاضي حتى يمتشل» Es‏ قوله غ: 
ون کات دوعر مسر 4 [البقرة: ۲۸۰]ء فيدخل تحته كل معسر» وقوله 
: ۾ کایکف آنه تسار ما انلها سیجمل آله بعد عر شرا 4 [الطلاق: ۷]ء فمن لا يقدر 
A N E E E‏ 
إبطال الملك علل الزوج» وني الأمر بالاستدانة تأحير حقهاء وهو هون من الإبطال» 
فكان أو . 

ما قوله #: (ابداً بمّن تعول» فقال: مَن أعول يا رسول الله؟ قال: امرآتك تقول: 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إلى من 
تتركني) في صحيح البخاري ۲٠٤۸:٥‏ فليس في حكاية قول المرأة: (أطعمني أو 
فارقني)» دلالة علل أن الفراق واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك» لكن قال صدر الشريعة في 
شرح الوقاية ص٦۳۷:‏ «وأصحابنا # لا شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأنّدفعَ 
الحاحة الدائمة لأ E EA‏ تى الروج في 


E e AES N 
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وإذا غاب الرّجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية قَرَصَ القاضي في ذلك 
الال نفقة زوبجة الغاتب:وولدة الصغارؤوالدية [ 

(وإذا غاب الرجل وله مال في بد رجل يعرف به وبالزوجية قَرَضٍ 
القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه)؛ أن نفقة 
الزوجة بمنزلة الدّين؛ وههذا تجب مع اليسار والإعسارء ونفقة الصغار والأبوين 
أجريت مجرى نفقة الزوجة» وكذلك أولاده الزمنى الكبار والإناث؛ لوجود 
الولادة والعجز فيهم» فالتحقوا بالصغار. 

واشتراط اعتراف المودع بالأمرين؛ لأن المرأة ليست بخصم على الزوج 
في إثبات المال» ولا الموةع خحصم عن الغائب في إثبات الزوجية عليه إذا جحدها 
المودع. 

وقال رُقّر 4: لا يفرض فيه شيء؛ لألّه حكم علن الغائب» لكنًا نقول ا 
اعترف بذلك فقد أقرً بثبوت حَفّها فيه» فيقضى- عليه به» ثم يسري إلى ملك 
الغائب حک)ء كا قال به هند" امرأة بي سفيان” #:: «خحذي من مال أبي سفيان ما 


(۱) هو صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ابو سفيان» صحابي» من 
سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4# وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخحرى يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطالء قال المسيب: فقدت الأصوات يوم البرموك إلا 
SC ds‏ 
یزید. ولا توفي رسول الله #۶ کان آبو سفيان عامله علل نجران» ثم تى الشام» وتوف 
بالمدينة» (۵۷ ق هھ - ۳١‏ ه). ينظر: الآعلام ۳: ۲١٠‏ والاستيعاب .٠١۷۸:٤‏ 

(۲) هو صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ابو سفيان» صحابي» من 

0 


ويأخذ منها كفيلاً بذلك 
يكفيك وولدك بالمعروف). 

(ويأخذ منها كفيلاً بذلك)” احتياطاً؛ لأن الغائب إذا حضر-ربا اذعى 
زوال الزوجية أو إبقاء نفقتهاء وهذا إذا كان المال دراهم أو دنانير أو طعاماً؛ لأنّا 


سادات قريش في الجاهلية» وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره» فقاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق 
لقتال رسول الله 4# وأسلم يوم فتح مكة (سنة ۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» 
وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك 
فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا 
صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» قال: فنظرت» فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه 
یزید. ولا توفي رسول الله # کان بو سفيان عامله علل نجران» ثم أتى الشام» وتوفي 
بالمدينة» وقيل بالشام» ٥۷(‏ ق ه - ۳١‏ ه). ينظر: الأعلام ۳: ۲٠٠‏ والاستيعاب :٤‏ 
۸ 
(1) فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 
اور اف الت ا رل اف إن ابا تان نجل فح ۷ بطي م اتا 
يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله 4#: خذي من ماله با معروف مايكفيك ويكفي بنيك) في صحيح 
مسلم۱: ۱۳۳۸ء وصحيح البخاري۲: .۷٦۹‏ 
(۲) يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب هما أمران: 
ا ا و و ای ا ع 
lo eA A‏ 
النفقة» يكون للغائب الحق في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل. 

0€ 


ولا يقضي بنفقة ني مال الغائب إلا هؤلاء. وإذا قضى القاضي ها بنفقة الإعسارء ل 
أيسر فخاصمته» تمم ها نفقة الموسر» وإذا مضت ملَة لم ينفق الرَوح عليها فطالبته 
بذلكفلا شيء ها 
جنس حقهاء وإن كان ثياباً من جنس ما تكتسي المرأة منه» قضى- فيه ا بالكسوة؛ 
0ا ا 

(ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا ههؤلاء)؛ لأن نفقةً غيرهم بمنزلة 
الصلة. 

SS 
.]۲۳١ المىسر)”؛ لقوله ع: * علالوسع فدرم ول المقترفدرة £ [البقرة:‎ 

(وإذا مضت مدَة لم ينفق الرَوحُ عليها فطالبته بذلك فلا شيء ها“ 


اا أن كلف الراة غان فلائة أشياء: 

N A 

۲. ًا ر تكن ناشزة خارجة عن طاعته بغير حق. 

a e EES EEE E a EE 
ا لجائز آن يکون شيء من ذلك حاصلاء والكفيل لا يعلم به» فتمتنع تنغ لرا عى الان‎ 
1V SS E 
.۲٠٠-۲٠٤ :۱ وشرح الأحكام الشرعية‎ 

(۱) لأَنٌ نفقةً هؤلاء واجبةٌ قبل قضاء القاضي؛ وهذا كان هم أخذها بأتفسهم» فكان 
قضاءٌ القاضي إعانة هم أمّا غيرهم من المحارم إن تجب نفقتهم بالقضاء» والقضاءٌ على 
الغائب لا جوز کا في اللباب ۹۲:۲. 

(۲) لأنٌ النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعسارء فإذا تبدّل حاله ها المطالبة بتهام 
حقهاء ک] في اللباب۲: .٩۲‏ 

1)۳ ي: إذا مضت مدَّة إرينفق الزوج فيها علل زوجته» فإن ما أنفقته عل نفسها ني المدّة 


_ 00 -_ 


إلا أن يكون القاضى قَرَّصّ ها النفقة أو صالحت الزوحّ على المقدارء فيقضى- ها 


بنفقة ما مى 
إلا أن يكون القاضى قَرَّص ها النفقة أو صالحت الزوجَّ على المقدارء فيقضي- ها 
بنفقة ما مَضَّى)“ 


غير مقضي بها ور يحصل تراض بين الزوجين علل إعطائه ها كل أسبوع مثا فلها 
حالان: 
أرلا: أ يكر ارعن الذي مف و تطلب ال راف اة شرا فأك قان اة 
تسقط بمضي هذا الزمن» فليس ضما حق في طلبها؛ لأيما لا تصير دَيناً على الزوج إلا 
بالقضاء أو التراضي؛ لان النفقة صلةٌ وليست بعوض,» فلم يستحكم الوجوب فيها إلا 
بالقضاء» وتراضي الزوجين بمنزلة القضاء؛ لأنَ ولايةً الزوج علل نفسه أقوى من ولاية 
القاضى عليه» كا في المداية والعناية .٠٠٤:٤‏ 
ثانا: أن يكون الزمن الذي مضي وإر تطلب امرأة فيه النفقة شهراً فأقل فاا لا سقط 
فيكون ها حق في طلب نفقة تلك المّة؛ لأّيم جعلوا هذه المدة قلي قليلةء والقليل ًا لا 
ENE e‏ 
القضاء أو الرضاء ولا يخفى ما فيه من الحرج» وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح 
ا لجامع الكبير» وتبعه عليه العلهاء: كصاحب شرح الوقاية ص۳۸٠‏ والشر-نبلالية١:‏ 
e‏ 
(1) أي: أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً ا أو متراضى عليها بين الزوجين» وها 
حالان. 
أولا: أن تكون النفقة غير مسعدانة» بان لر تطالت بالنفقة وأنفقت عل نها من فاهاء 
فإًا تكون دَيناً عل الزوج؛ لأا لا تسقط بمضي-الزمن إذصارت دين بالقضاء أو 
الرضاء فلها آخذه سواء كانت المد الماضية التي إر تأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة» 
OL‏ 


أن النفقة فيها معنى الصّلة"» فلا تتأكّد إلا بمعنى ينض إليهاء كا في المبةء فإذا 
قضى القاضي فقد آلزمه» وله ولاية الإلزام» وإذاصالح فقد لزم نفسه» وولايته 


ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق» ك إذا 
مضت أشهر بعد القضاء ء أو الرضاوتجمدت نفقتها عل الزوج» مات الزوج مشلا فلا 
کرو ع ی ا ا ا ك ل ا رادت 
تسقط بالموت. 
O SR NSO‏ 
.١‏ أن تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو آمر الزوج» فما لا تسقط بمضي-الزمن» 
NONE eu La A EES NE‏ 
۲. أن تکون مستدانة بأمر واحد منھاء فلا سقط دینها صلا لا بموت ولا بخيره 
فيثبت للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بها؛ لأنَ للقاضي ولاية عامّةء فهي بمنزلة استدانة 
الزوج» ولو استدان الزوج بنفسه إريسقط ذلك الدين بموت أحدهماء فهذامثله» فع| 
دام الزوجُ موجوداء فلها أن تطالبّه بها قصرت المدّة أو طالت» وإذامات فلا تسقط 
اغا بل بكرن ها اح ق أغذها سن كه فل قماغ الررنة لان الدين 
مقدّم»ويختّر الدائن بأخذ النفقة من المرآة أو من الزوج» بخلاف مالو كانت بغير أمر 
واحد منههاء فله الحق في أخذه من المرأة فقط وهي ترجع على الزوج بالتفصيل السابق» 
ك )| في الوقاية ص٦۳۷٠‏ ۳۸۳-۳۸۲. وشرح الوقاية ص۳۸۳ وشرح ابن ملك 
ق /٠٠١‏ أ ودرر الحكام ٤١١:١‏ ومجمع الأهر ٠٠٤:١‏ وفتح باب العناية ٠۲٠١:۲‏ 
وفتح القدیر .۲٠٠:٤‏ 
() الصلة: بذل مال سَرَعَةٌ الشارع من غير أن يكون عوضا لشي۔ء» كا في الشلبي": 
1 0. 

_۷- 


وإذا مات الزوج بعدما فضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة» وإن 
أسلفها نفقة سنةء ثَمٌ مات لم يسترجع منها شيء» وقال خحمّد: يجتسب ها نفقة ما 
مضى وما بقي للزوج 

(وإذا مات الزوج بعدما ضي- عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
افق ذلك مانت الزن ها أو فما اة رال ادت 

(وإن أسلفها نفقة سنةء ثم ماتت لم يسترجع منها شيء)؛ لأتجًا ملكت 
بالقبض» فصارت كاهبة. 

(وقال خحمّد) والشافعيّ ##: (بجحتسب ها نفقة ما مضى وما بقي للزوج)؛ 
لها أخحذت عوضاً حًا تستحقه في المستقبل» وإريبق الاستحقاق» فبقي القبض 
CEOS IL OS SN ES‏ 
لكانت عن البضع» والمهر عوضهء والشيءٌ الواح لايكون له عوضان في عقد 
واحد» ولا يجوز أن تجعلّ عوضاً عن الاستمتاع؛ لان ذلك تصرف فيا ملكه 
الزوج بالعقد» كا في الإجارة. 


(۱) أي: إذا حص في آثناء المذّة ما يسقطها: كا إذا عجّل ها نفقة سنة مشلا وماتت 

الزوجة بعد مضي أربعة آشهر» أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمن» أو طلَقها في آثناء 

المَةء فليس له ولا لورثته حق في استرداد شيء منها أو من ورثتهاء كا لو مضت المدّة 

ا لمعجّلة نفقتها ور يطرآ ما يسقطها؛ لأنّهاصلة» وقد اتصل با القبض» ولا رجوع في 

الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كا في الهبةء ولأنّها لو هلكت من غير استهلاك لا 

يسترد شيئاً منهاء كا في المداية والعناية ٠٠٠٠١ :٤‏ وشرح الوقاية ص٦۳۷۷-۳۷.‏ 
-0۸_ 


ونفقة الأولاد الصغار على الآأب» لا يشاركه فيها أحد» كم لا يشاركه في نفقة 
الزوجة أحد 
(ونفغة الأولاذ الصغار* علي الآب» لا يشار که فیها آحد"» کا لا يشاركه 
نفقة الزوجة أحد)؛ لقوله لا: ‡ مىك قاۇكىلجوشُى 4 [الطلاق: ] 


9 الفقراء» أما إن كانوا أغنياء فنفقتهم من ماه» س کان شودا آوغرو ضا او 
عقارا؛ لأن نفقتهم إلا وجبت علل أبيهم للحاجةء وبغناهم اندفعت الجاجة فلا تجب» 
کا ني سبل الوفاق ص‌۲۲۱. 

(۲) وهذا قول الحسن بن صالح #ه» والصحيح في المذهب: أن الأب الفقير يلحق 
بالميت في استحقاق النفقة علل ال جدّء وإن كان الأب رَمِناً يقضى بها على الجد بلا رجوع 
اتفاقاً؛ لأن نفقة الأب حينئذِ على ال جد فكذانفقة الصغار» ذخيرة» قال في البحر: 
وحاصله: أن الوجوبَ علل الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت الأم الموسرةء وإلا فالآب 
كالميت» والوجوب علن غيره لو كان ميتاًء ولا رجوع عليه في الصحيح» وعلل هذا فلا 
بن إا لرن و ارو عا 9 ع اف أي لاد قول الغرد وال إن 
الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضى أنه لو كان معسراً وأمر القاضى غيره بالإنفاق 
SENE e e es‏ 
لمقدسي بحمل ما في المتون علل حالة اليسار» لكن قال الرملي: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن 
ما في المتون مبني علل الرواية الثانيةء وقد اختارها آهل ال متون والشر وح مقتصرين 
عليهاء اه قال ابن عابدين في رد المحتار۳: :٠٠١‏ «وعلل هذاء فلا فرق بين كون المنفق 
أمّاً أو جدَاً أو غيرهما في ثبوت الرجوع علل الأب ماإريكن الأب رَمِناًء فإِنّه حينعذٍ 
يكون في حكم ا ميت اتفاقاًء وني جوامع الفقه ما يؤيد ما في ا لمتون» ومثله ماي الخانية 
من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات علل الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسةط 
بفقره» اه ومثله في البدائع» علل أن ماصححه في الذخيرة يرد عليه تسليمه رجوع 

_۹- 


٤ 0 :‏ ا 
وإذا كان الصغیر رضيعا فليس على آمُه آن ترضعه 
ارم اب فة الر عع مع وجرد ال وان كات الام لا تارك ها مع 
استوائه) في الدرجة» فغيرها أولل. 
ا 
(وإذا كان الصَغرٌ رضيعا فليس على أمّه أن ترضعَه)”؛ لما تلونا من الآية» 
فإن إر توجد المرضعة» فالأمٌ تجبر على ذلك؛ دفعاً للهلاك عن الصبي“ 


الأم مع انها أقرب إلى أولادها من الج والعم والخالء فكيف يرجع الأقرب دون 
الأبعد؟ ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كاني الجاكم وغيره» وهي تثبت رجوع 
غيرها بالأولى» وهذا مؤيد لاني المتون والشروح كا لا يخفى» فافهم». 
(۱) أي: قضاء؛ لأن إرضاعه بحري مجرى النفقةء ونفقته عل الأب» ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لألّه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فإعًها تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا 
غير» ثم هذا حيث أر تتعيّن» فإن تعيّنت لذلك بأن کان لا يأخذ ثدي غيرهاء فاا تجبر 
علل إرضاعه؛ صيانة له عن الملاك» كا في اللباب۲: .٩٤‏ 
(۲) تتعيّن الام لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 
أولاً: إذا كان الأب فقبراً لا جد مالا يستأجر به مَّن ترضعه ولا مال للولد» فتجبر عل 
الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد. 
ثانياً: إذا وجذ مال عند الأب أو الولد ور يو جد من ترضعه» فيلزمها إرضاعه؛ إحياء 
ثالثاً: إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمّه» فإنٌ الأم يلزمها إرضاعه؛ حافظة على 
حياته» وهذا إذا ر يمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه 
بتلك الأشياء» فإن أمكن وإر يجحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاع» كا في شرح 
الأ خرال ار عة ١:٢‏ 

۰ 


ويستأجر له الأب من ترضعه عندهاء وإن استأجرها وهي زوجت أو معتدة منه؛ 
لترضع ولدها لم جز 
ويشفاجر له الأب من ترضمه عتذها) 0 لأن الففة عليه و الات ها 

(وإن استأجرها وهي زوجتّه أو معتدةٌ منه؛ لترضع ولدها لم مجز)؛ لأنَ 
خدمة داحل البيت واجبة عليها ديانة؛ طا رُوي:«أن النبىّ #جعل خدمة البيت 
علل فاطمة وخدمة خارج البيت علل علا" وإذا كانت واجبةء فلا جوز أخذ 


(0) آي: إن أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعيّن عليها إرضاعهء فعلل 
الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالجه» كم في قدري 
باشا۲: ٤٦‏ . 
() أي: لا تستحق الأم الأجرة علل إرضاعها حال قيام الزوجية أو في عدَّة الطلاق 
الرجعيّء وليس ها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأن الواجبَ رزقهاء وهو واجب عليه لقيام 
الزوجيةء فلو أخذت أجرة عل الإرضاع لكان ها رزقان مع أن الله جلا أوجب عليه 
رزقاً واحداء قال ل :2‏ ول الود لد رذن شوى روفي" 4 [البقرة: ۲۳۲]ء بخلاف ماإذا 
أرضعت ولد زوجها من غيرهاء فلها الأجرة علل ذلك؛ لألّه أجنبيٌ بالنسبة إليهاء فهو 
كأخذ الأجرة علل إرضاع ول لغير زوجهاء وإن كان الزوج ينفق عليهاء كما في شرح 
الأحكام الشرعية ٤۷-٤٦:‏ . 
(۳) قال ني التنبيه ۲: :۲٠۷‏ «إر أره»» وعن أبي البختري» قال: قال علي هه لأمه فاطمة 
بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول الله #5 الخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة 
وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز والطحن» في مصنف ابن أبي شيبة ۱۹: ١٠١٠ء‏ 
وعن علي #: «أنٌ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي ل سبي» 
فانطلقت ....) في صحیح مسلم :٤‏ ۰۲۰۹۱ وغیره. 

a 


فإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز» وإن قال الأب: لا استأجرهاء 


وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبيةء كانت الام أحقّ به 
الأجرة عليها. 

(فإن انقضت عدَتها فاستأجرها على إرضاعه جاز)؛ لأتّاصارت أَجنبيّة 
كسائر الأجانب. 

(وإن قال الأب: لا استأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم بمشل أجرة 
الأجنبيةء كانت الام أحق به)"؛ لأتيا أشفق علل الصبيٌ وأنظر في مصاله» 
ورضاعها أوفق له» فكان الأب متعنتاً في انتزاعه منهاء وقال الله غلا: 
آا تصكاد ولدة ورا 4 [البقرة: ۲۳۳]. 


(1) أي: إن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة» ومقدمة غل الأجنبية» مار تطلب 
زيادة على ما تطلبه الأجنبية؛ لأنٌ فيه تقديم غير الأم» وهذا إضرار بهاء وني هذه الجالة 
لا يضار الأب. 

أمّا إن وجدت أجنبية متبرعة» بأن رضيت بإرضاعه مجاناًء أو بأقل ّا تطلبه الأم» وإن 
كانت الأم تطلب أجرة ال مثل والذي تطلبه الأجنبية E E‏ 
المقصود غذاءٌ الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة على الأب» فيكون في 
تقديم الأم علل الأجنبية إضرار بالأب» قال عل: ٭ لا نضا ولدة بولدها ولا موود ل 
پوگروء ‏ [البقرة: ۲۳۳]ء ولكن لا تضار الوالدة بآخذ الولد منهاء بل ترضعه عندهاء كا 
ني شرح الأحكام الشرعية ۲: ٤١‏ والأحوال الشخصية ٤۸:۲‏ . 

2 


وإن التمست زيادة لم بجبر الزوج عليها. 
بات الحضانة: 

(وإن التمست زيادة | جر ال وج عليها)؛ لقوله ا # وإنتعاسرم فسارضع 
رى 7 4 الطلاق: .٦‏ 

(ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه"» ك تجب نفقة الزوجة 
على الزوج وإن خالفتهفي دينه)؛ لأن نفقة الولد تجري مجرى نفقة الزوجة؛ 
لحديث هند رضي الله عنهاء ونفقة الزوجة وجبت بحكم العقد» فلا تختلف 
باختلاف الدين. 

باب الحضانة“ 


(1) وهذا إذا أسلم الصغيرٌ العاقلٌ وأبوه كافرء أو ارتد والعياذ بالله وأبوه مسلم؛ لأنٌ 

اناه e‏ أمه؛ لقوله غل: وَل 

كوو له رى وى ... £ [البقرة: ۲۳۳] الآية؛ ولأنّه جزؤه فيكون في معن نفسه» 

وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه» فكذا في نفقة جزئه» ك في الشلبى": 1۳. 

الت اف اا 8 وفرع در ا ر ا کا 

سبل الفاق ض٤٤۴.‏ 

وشروط الحاضنة: 

أولا: آن تكو حرة؛ لان الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد. 

ا ا ا ا ها 

ثالاً: أن تكون عاقلةً؛ لأنُ المجنونة لا تعفظ الولد بل يخشى عليه منها الهلاك. 

رابعاً: أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب 

اشتغاها عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوق» بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكاً 

ترتب عليه ضياع الولد» آو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاًء كا ني 
د 


وإذا وقعت الفرقة بين الّوجين فالامٌ حن بالولدء فإن م تكن أ فأ الأ لى من 
ام الأب 
(وإذا وقعت الفرقة بين الروجين فالا أحق ی بالولد» لامر أا أشفق 


عليه» اا دتربیته» e‏ ناما ؤل من أ الآب)؛ لان الام تا 


الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة لابن عابدين .۲٤٠:١‏ 
خامساً: أن تکون قادرة على خدمتهء فلو کان ہا مرض يعجزها عن القيام بمصالحه» ر 
تكن أهلاً للحضانة. 
سادساً: أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ لان جزاءَها 
الحبس حتى تسلم» ومن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة الولده بخلاف 
ا ا ع خن اا 6ا كان ا لحرن متلا واا 
غير مسلمة آما كائت أو غ رها من ية الحاضتات» فلها أن تحضة إل أن يعقل أو 
يخشى عليه أن يلف ديناً غير دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة» ولافرق 
بين أن تكون معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأ مبنى الحضانة على الشفقة 
الطبيعيةء وهي لا تخلتف باختلاف الدين» كا في شرح الوقاية ص۳۷۳ والإبانة عن 
أخذ الأجرة۱: .۲٤١‏ 
ور کر و ا چ ر ا 
وفطى الك اة رت ال ا ن اه واو ا ن 
مه وزو جها الخلاف. 
ا ی ا و ا ا ا ت 
عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كم في 
شرح الأحكام الشر-عية۲: 1۸-٠٦٠‏ وشرح الوقاية ص۳۷۴ وغرر الأحكام :١‏ 
١ء‏ وفتح باب العناية ۲: ۱۸٤‏ . 

o 


فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات» فإن لم تكن له جدَة فالأخوات أولى من 
الات والخالات» و َد الأخت م الأب الأ نَمّ الأخت من الأم ثَمّ الأخت 
وات م الحالات ول من العات» وينزلٌ كا يتزلن الأخوات 

(فإِن لم تكن) ام الأم (فأم الأب أولى من الأخوات)؛ لأا أكثرُ شفقة 
منهن؛ لان قرابتها قرابة الولادةء (فإن لم تكن له جدّة فالأخوات أولى من العات 
والخالات)٠؛‏ لاني أقربُ فكانت شفقتهن أوفر. 

(وثقَدَّمُ الت من الأب و الأ لأتا تدلي بالجهتينء نم الأخت من 
الأ ثَمّ الأخت من الأب)؛ لأنٌ هذه الولاية تستفاد من جانب الأمهات. 

وقال الشَافعيٌ خ#ه: الأختٌ من الأب أولل؛ لأتّيا استويا في القرابةء فكان 
أقرمي) في الإرث أولاهما ني الحضانةء إلا أن اعتبار الإرث في هذه ضائع» فان 
ا مو الات 

(ثَمّ ا خالات ولل" من السات وينزلنٌ كما ينزلن الأخوات”. 


() لأَعَمنٌ بنات الأبوين» وأولئك بنات ال جد أو الجات» وتقدَمَّ الأخت الشقيقة على 
الأخحت لأم؛ لأا قد اشتركا في الأخوة لأمّ» وترجُحت الشقيقة بقرابتهامن جهة 
الأب فإن إر توجد شقيقة أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأحت لأم» كا في سبيل 
الوفاق ص٦٤".‏ 

(۲) فعن ابن مسعود ب قال 4#: (الخالة والدة) في شرح معاني الآثار »٠٠١ :٤‏ 
ومسند أحمد :١‏ 4۸ والمعجم الكبير ۱۷: .۲٤۳‏ وعن البراء بن عازب هه قال ل4: 
«الخالة بمنزلة الآم» في صحيح البخاري ۳: ٤۸ء‏ وني الحديث قصة طويلة» وسنن 
آي داود ۲: ۲۸٤‏ وسنن الترمذي »۳۱۳:٤‏ وغبرها. 

(۳) فترجح ذات القرابتين» ثم قرابة الآم» ثم بنت الآخحت لأب قال في الخانية: 
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َم العات فينزلن كذلك وکل ن تزوجت من هؤلاء سقط حَقهاء إلاالحدَّة إذا 
کان زوجها جد فإن | تكن للصبيّ امرأةٌ من آهله» واختصم فيه الجا 


أ 


فأولاهم به أقرمم_تعصيباً 

ن ثم العات فينزلن كذلك)؛ لان الخالات يدلين با فكن أولل. 

(وكل من تز و جت من هولاء سقط حقهاء إلا اة إا كان زوجها 
جذ)؛ لقوله 4 لأم الغلام: «فأنت أحق به مار تنكحي»'» وإذا كان زوج المجدة 
جدأً فلا ضرر علل الصبيّ» وكذا كل ذي رحم محرم» فلا يسقط به الحق. 

(فإن م تكن للصي امرأة من أهلهء واختصم فيه الرٌجال» فأولاهم به 
أقريهم تعصيبا)"؛ لاله اقرب قرابة. 


اختلفت الرواية في بنت الأخحت لأب مع النالةء والصحيح أن الخالة أولل» كما في 
اللباب۲: ۹۷. 

(۱) فعن ابن عمرو ## أتت امرأة للنبي ب فقالت له : يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء» وحجري له حواء» ودبي له سقاء ون باه طلقني» وراد أن پتّرعه 
متی» فقال ها رسول الله #: أنت أحق به ما إر تتروجى) في سنن البيهقى الكبير۸: >»٤‏ 
ر ا 0 ا 
الآخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد» كا في خلاصة البدر المنیر .٠٠۷:۲‏ 
(۲) أي: إن فقدت المحارمٌ من النساء أو وجدت وإر تكن أهلاً للحضانةء تنتقل 
للعصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب» ثم اللجدء ثم الأخ الشقيق» ثم الخ لأب» ثم 
بنو الخ خ الشقيق» ثم بنو الخ لأب» ثم العم الشقيق» ثم الع لأب» فإذا تساوى 
a‏ ثم أكبرهم سنا 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهمامسلم» والآخر 
ا لام ا ل 


= 


EE 


والأم والجدّ اخ حق بالغلام حتی یاک وحده ویشر-ب وحده» ویلبس وحده» 
ويستنجى وحده» وبا لجارية حتى تحيض 

(والام والجدة أحقّ بالغلام حتی يأل وحده» ویشر-ب وحده» ویلبس 
وحده» ویستنجی وحده"» وبال حارية حتی تحیض)؛ لان الخلا إذا استغنى 


وإن لريوجد أحد من العصبات الحقدّمين انتقل حن الحضانة إلى غير هم من الأقارت 
علل الترتيب الآتي» فيقدَمُ الد لام ثم الخ لام ثم ابنه» ثم العم لام ثم الخال 
العو ب ق لم 
وإن كان القريبُ رحا غير حرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث» فلا حم 
لبنات الأعام ونحوهن في حضانة المذكرين» فأمر الصغيرمفوضصض لرآي القاضي إن 
شاء ملم الأنشى لابن عكَّها إذا رآه هلا لذلك وإن شاء سَلَمها لأَمينةٍ ب اء ويعتقد 
أا تعفظها وتقوم بشؤونها خير قيام» و لكر لحت عه إن وق نا ولا 
فليسلمه لأمين يثق به» كا في شرح الوقاية ص۳۷۳ مجمع الأغهر ٤۸١ :١‏ والهداية ۲: 
۸ والبناية ۸٤١ :٤‏ والإصلاح ق /٠۳‏ ب» وملتقى الأبحر ص۷۳. 
(1) وعلن قول الصاف :إن كان مذكراً يبق غند الحاضنة إلى سن التمييزء وهو 
سبع سنين؛ لألّه يستغني عن خدمة النساء» ودخل دوراً جديدا يحتاج فيه إلى الإعداد ب 
هو مطالب به في المستقبلء فيسلَّمٌ إلى مَن هو أقدرٌ علل القيام به» وعليه الفتوئ» ك ني 
شرح الوقاية ص٤۳۷‏ وغرر الأحكام ٤۱١:١‏ وشرح ملا مسكين ص١۳٠ء‏ والدر 
ال ۲ وغیرهاء وقدره آبو بكر الرازي 4ه بتسع سنین» كا في منتقى النقاية 
ا 
() وعلل قول محمد #ه إن كان مونثاء تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة» وهو 
تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل» فإِن البنت 
بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب» والمرآة 
-۷- 


ومن سوى الأم والحدّة أحقَ با لجارية حتى تبلعٌ حداً تشة 


احتاج إلى التخلّق بأخلاق الرٌجال» والتأدب بآدابهم» والأبُ أعرف بذلك 
وال جارية تحتاج إلى التصتع وتعرّف أحوال التساء» والتساء ني ذلك أهدى. 

ولو خير الغلام وال جارية بعد سبع سنین» کا قال السَافعيّ ب ربا اختار 
من هو أضر له؛ لان من آداب الصبيٌ أن بختارَ من يوافقّه علل هواه فلا يخير“ 
وما روي أنه ل فعل ذلك قيل: إنّه ل قال: «اللهم اهده)”» فببركة دعائه كان لا 


يختار إلا الأصلح. 
(ومن سوى الأم والجحدّة أحق بال جارية حتى تبلعٌ حدَاً تشتهى)؛ لأن الح 
يثبت لحاجة الصخيبرة وقد استغنت. 


علل ذلك أقدر» وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر» وبه يفت كا في 
المواهب ق١١٠٠/‏ آء وني الوقاية ص٤ ٠۳۷‏ وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض»› 
وقال صاحب البحر: والحاصل أن الفتوى علل حلاف ظاهر الرواية» فقد صرح في 
التجنيس بأن ظاهر الرواية ابا أحق بها حتى تحيض» واختلف في حد الشهوة» فقدره 
آبو اللیث که بتسع سنین» وعلیه الفتوی» تبیین» کا في اللباب ۲: ۹۸. 
(۱) وهذا ًا تنازع عمرٌ بن الخطاب هه وزوجته المطلقة في طفل له» فوّض أبو بكر 
الصديق 4ه الولد إلى الأم» E Es TEED‏ 
تولّه والدة عن ولدها) في سنن البيهقي الكبير۸: ٥‏ والفردوس ٠١١:٥‏ . 
(۲) فعن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده 45: (آنّه أسلم وأبت امرأته 
أن تسلم» فجاء ابن هما صغير إر يبلغ الحلم» فأجلس النبي ئ الأب ها هنا والأم ها هنا 
ثم خيره» فقال: اللهم اهده» فذهب إل أبيه) في المجتبىى٦:‏ ١٩۱۸ء‏ وسنن أبي داودا: 
۱) وسنن ابن ماجه ۲: .۷٨۸۸‏ 
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والذمية أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان واف عليه أن يالف الكفرء وإذا 
أرادت المطلقة أن ترح بولدها من المصر-فليس ها ذلك إلا أن تخرجَه إلى 
وطنها وقد کان الزوجٌ تزوًّجها فيه 

(والذمية أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان وتخاف عليه أن يألفّ 
الکن لان عا الف اب هاخا 

(وإذا أرادت المطلّقة أن تخرجَ بولدها من المصر فليس ها ذلك)؛ لأنٌ فيه 
ضرراً بالأب؛ لعجزه من مطالعة الولد (إلا أن تخرجَّه إلى وطنها وقد كان 
الزوح تزوًّجها فيه)؛ لألّه التزم ذلك عادة؛ لأ مَن تزوّج في بلد يقصد المقام فيه 
غالا 


(1) أي: في وطنها ولو قرية في الأصح» در» وهذه رواية الجامع الصغير؛ لحديث: (مَن 
تأهّل في بلدةٍ فهو من أهلها) في مشكل الآثار۹: ٠۲٠٤‏ وأشار في الكتب آنه ليس ها 
ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأن التزوّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه 
عرفاًء وهذا أصح» هدايةء وا لحاصل أله إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقدٌ 
فيه بجحل هما الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا بحلء كا في عمدة 
الرعاية .٥١ ٤:۳‏ 

EGS 


زغل الاج ل آن یفن عل آبویه وأجداده وجداتة ةا کانوا قراب وان افو 

(وعلى الرّجل أن ينف على أبويه وأجداده وجَذّاته إذا كانوا فّقراء وإن 
خالفوه ني دینسه)؛ لقوله لا: رومُا فی الا مروا 4 [لقمان: [٠١‏ 
O E TE ERAS‏ 


(۱) ترتيب الأقارب في النفقة: 
الحالة الأولى: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الاإبن قادرين علل 
الكسب؛ لاله يكفي فيه ذلك ففيها الأفسام الآتية: 
أولا: أن يكونوا فروعاً فقط المعتبر فيهم القرب وال جزئية: أي القرب بعد الجزئية دون 
الميراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية؛ 
للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في اللإرث» وفي ابن وابن ابن علل الابن فقط؛ 
لقربه» وفي بنت وابن ابن علل البنت فقط؛ لقربما. 
ثانياً: أن يكونوا فروعاً وحواشي: أي مَن ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا 
فرعأ المعتبر فيه القرب وال جزئية دون الإرث» ففي بنت وأخت شقيقة علن البنت فقط؛ 
لتقديم الجزئية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم علل الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية. وإن كان الوارث هو الأخ» وني ولد بنت وأخ شقيق على ولد 
البنت وإن إريرث؛ لاختصاصه بالجزئية وإن استويافي القرب لإدلاء كل منها 
ا 
ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولا المعتبر فيه الأقرب جزئيةء فإن إر يوجد اعتبر الترجيح» 
فإن ريو جد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تجب علل الابن وإن استويا في قرب الجزئية؛ 
لترجُحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)»ء ومثله الأم حتى قالوا: ولا يشارك الولدفي 
نفقة أبويه أحد» وفي جد وابن ابن علل قدر الميراث أسداسا؛ للتساوي في القرب 
۷۰ 


واللإرث وعدم المرجح من وجه آخر» وأب وابن ابن أو بنت بنت عل الآب؛ لآنه 
أقرب في الجزئية حتى قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 
رابعاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي» وهو كالثالث؛ لسقوط الحواشي ي بالفروع 
لترجُحهم بالقرب وال جزئية» فکأنه ر يوجد سوی الفروع والأصول» وهو القسم 
الثالث بعينه. 
شاعا ان نک ا اضرا فط فل ان 
الأول: أن يكون معهم الأب» فالنفقة عليه فقط؛ لنصهم أنه لا يشارك الأب في نفقة 
ولده أحد. 
الثاني: أن لا يكون معهم الأب» وما وجهان: 
١.أن‏ يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث» فن المعتبر الأقرب جزئيةء فإن تساووا 
في القرب فيرجح الوارث» ذ ففي آم وجد لآم علل الأم؛ لقر اء وني جد لأم وجد لأب 
تجب عل ا لحد لأب فقط اعتباراً للإرث. 
۲. أن یکون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من ¿ اللإإرث» فة ففي أم وج لآب تجب 
غلا آثادتا: 
سادساً: أن یکو نوا أآصولاً وحواشي» فلها حالان: 
ن ر و ا ی و 
مشاركة في الإرث حتى يعتبر» فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخر» ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل الجد؛ لاختصاصه بال جزئية وهو 
الوارث» وني جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمّ. 
الثاني: أن یکون كل من الأصول والحواشي وارثاء فان ا لمعتب الإرث» فة ففي أم واخ 
عصبي علل الام الثلث وعلل العصبة الثلثان. 

_۷۱- 


وني تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم مأ اعتبر في القسم الخامس» فلو 
وجد في المثال الآخير مع الأم جد لام نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث» 
ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة علل 
ا لجد وحده؛ لأن ال جد بجحجب الأخ لتنزيله حينئذ منزلة اللأب» وحيث تحقق تنزيله منزلة 
الآ ضار کا لو کان الات ت خا ةا دواد كان الات جود فة ل دارگ 
الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عل الجدّ فقط» بخلاف ما 
لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن ال جد إرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليه| 
سابعاً: أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم محرم» ففي خال 
وابن عم علل الخال؛ لاله رحم حرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم علل 
E‏ 
ا لحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تة 
E‏ 
علل قدر استحقاقهم» ذ ففي أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة علل 
الخالة لأب وأم؛ لان الأم تجرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 
ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا بجُرز كلل الميراث» فان النفقة عليه وعلل من يرث معه» فيعتبر 
المعسر للإظهار قدر ما جب علل الموسرين» ثم تجعل كل النفقة علل الموسرين علل اعتبار 
ذلك» ففي صغير له آم وأخت شقيقة موسرتان وله خت لأب وآخت لأم معسر-تان 
فالنفقة علل الأم والشقيقة علل أربعة ولا شيء علل غير*ماء ولو جعل من لا تجب عليه 
النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أماس على الشقيقة والخمسان عل الأم 
اعتبارا بالمبراث. 

ا 


ولا تجب التفقة مع اختلاف الدّين إلا للزوجة والوالدين والأجداد والجدات 
والولك ولد الرلت فلا تجب مع اختلاف الذين الا لاء ولا شارك الول ني 
فقة آبویه أحد والنفقةٌ لكل ذي رحم حرم ذا کان صغيراًفقيرً أو كانت امرأة 
بأالغة فقرة أو كان :كرا وما أو ع فقرا غب ذلك عل قذر الزات 
(ولا تجب التفقة مع اختلاف الدّين إلا للزوجة والوالدين والأجداد 
والجحدّات والولد وولد الولد)؛ لأنَ اة تجب صلةء (فلا تجب مع اختلاف الذّين 
إلا هوؤلاء)؛ لما بينا. 
(ولا يشارك الول ني نفقة أبويه أحدٌ)؛ لألّه أقربَ الناس إليهاء وماله 
يضاف إليهاء قال ك: «أنت ومالك لأبيك»”. 
(والنفقةٌ لكل ذي رحم حرم إذا كان صغيراً فقير أو كانت امرأة بالغة 
فقيرةء أو كان ذكراً زمناًء أو أعمى فقيراًء تجب ذلك على قدر الميراث)”» وذلك 


ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته علن الع الشقيق فقط؛ لأنّه جعل الأب كا لمعدوم 
ا SS‏ 
ART E‏ 

)١(‏ من حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» 
وابن عمر ڪا في صحیح ابن حبان ۲: ٠٤١‏ والمنتقی ۲٤۹:۱‏ وسنن أبي داود: 
۹ء وسنن ابن ماجه۲: »۷٦۹٩‏ قال ابن القطان عن حديث ابن مأاجه: إسناده 
مجح وقال المنذري: رجاله ثقات. 

(۲) زاد في التبيين۳: :٠١‏ أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أو 
طالب علم لا يتفرغ لذلك وفي المجتبى: البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو 

VS 


لقوله +: ۾ ولور لد رذن وک سنن 4 إل قوله: ۾ وَل عل ألوارث مل ذلك & [البقرة: 
[YT‏ 


وعن عمر :أله قضى بالنفقة علل العم»”. 


١ ۰‏ 5 م E e‏ ۰ س س a a‏ 
وعن زيد 4ه:(انه قض بنفقة صغبر علل امه وعمه أثلاثاً».. 


صحيح فنفقته علل الأب وهكذا قالوا ني طالب العلم إذا كان لا ييتدي إلى الكسب لا 
تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنشى» ا وفي القنية: والظاهر أنه إر خف علل 
أبي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم علل الآب» لكن أفتى بعدم وجويا؛ 
لفساد أحوال أكثر طلبة العلم» فإن من كان منهم حسن السير مشتغلاً بالعلوم النافعة 
بجر الآباء علل الإنفاق عليهم» ولا يطالبهم فاق المبتدعة الذين شڙهم أكثر من 
خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر من نفعهاء ثم 
يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع في الناس ّا يستحقون به لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فيقذف الله البغض في قلوب آبائهم» وينزغ عنهم الشفقة» 
فلا يعطون مناهم في الملاإبس والمطاعم» فيطالبونمم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة 
التأفيف» ولو علموا بسيرتهم السلف لحرموا الإنفاق عليهم» ومَّن كان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان» فلا يفرد بالحكم؛ دفعاً حرج التمييز بين المصلح والمفسد قلت: لكن 
نرى طابة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والآدب اللذين هما قواعد الدين 
وأصول كلام العرب» والاشتغال بالكسب يمنعهم عن التحصيل» ويؤدي إلى ضياع 
العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع وجوب 
النفقة کالأولاد والأقارب» کا في البحر٤:‏ ۲۲۸. 
(1) فعن ابن المسَيّب أن عمر بن ا لخطاب #: «جبر عب على رضاع ابن أخيه» في السنن 
الكبرى للبيهقي ۷: ۷۸٦‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: ٥۹‏ . 
(۲) فعن الزهري» أن عمر بن الخطاب 4: «أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر 
۷ 


وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب الثلشانء 
وعلى الأم الثلث» ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدّين» ولا تجب على الفقير؛ وإذا 
كان للابن الغائب مال قضى عليه بنفقة أبويه فيه 

ئ ار ا وة اک ل مو الان ةو غا عن 
الکستب فصار كالصغبر» وكذلك المرأة البالغة؛ لأا عاجزة عن الكسب» وما 
ذكرنا من النصوص حجَة علل السافعيٌ له في أنّها لا تجب النفقة إلا للوالدين 
والولد. 

(وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه أثلاثاً: على الأب 
الثلثانء وعلى الأم الثلث)؛ لان نفقة الصغير اختصّت بالأب لاختصاصه بتربيته 
والولاية عليه» وبالبلوغ خرج عن ولايته» فكانت نفقته علل قدر الميراث كغخيره 

٤ e id 

أن يبتدئ بقتل أخيه الكافر» ولا يبتدئ بقتل أبيه الكافرء والمسألة مكررة. 

(ولا تجب على الفقير)؛ لان وجوبَ الصلات يستدعي الغناء؛ إذ الإجاب 
علل الفقير ليس بأولى من الإ يجاب له. 

(وإذا كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه فيه)» وقد بيناها. 


رضاعه» في السنن الكبرى للبيهقي ۷: .۷۸٠‏ 
(0 لان المرات ماعل هذه قال ى «ادايةا: وهةا الذي ذكرة روات العاف 
وال غه وق اهر او ف عن لاال الجرن ا وة ي 
ومشى عليه صدر الشريعة والنسفيٌ» «تصحیح)» كا في اللباب۲: ۹ 

V0 


وإذا باع أبوه متاعاً في نفقته» جاز عند أي حنيفة ه» ولا يبيع العقارء وقالا: لا 
تجوز بيع المتاع أيضاًء وإذا كان للابن الغائب مال ني ير أبويه» فأنفقا منه لم يضمناء 
وان کان له مال فى يد أجنبىٌ» فأنفق عليه) بغر إذن القاضى ضمنه 

(وإذا باع أبوه متاعاًني نفقتهء جاز عند أبي حنيفة ظه)؛ لأ للأب حن 
التملّك في مال الابن» وني بيع العروض منفعة للغائب من وجه؛ للا يتلف» 
فان لك طر ا لانن: 

(ولا يبيعٌ العقار)؛ لاله مأمون التلف. 

(وقالا): وهو القياس (لا جوز بيع المتاع أيضا)؛ لعدم ولايته كسائر 
الأقارب. 

(وإذا كان للابن الغائب مال في بد أبويه» فأنفقا منه | يضمنا)؛ لمامَرَ أن 
N OE‏ قال : «كلوامن كسب أولادكم إذا احتجتم إليه 
بالمعروف). 

(وإن کان له مال في يد أجنبيّء فأنفق عليهم) بغير إذن القاضي ضمنه) 


0 ف یرو ین شعن ای کن ج د رد ر ا ال ال ا 
رسول اله إن لي مالا وولداًء وإ والدي يجتاح ماليء قال: نت ومالك لوالدك إن 
أولادكم من أطيب كسبكي فکلوا من کسب آولادكم) a ed‏ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال : (إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوامِن كسب 
أولادكم) في سنن النسائي الكبرئ٤: »٤‏ ومسند أحمدا: ٠٤١‏ وقال الأرنؤوط: حسن 
e ESLE‏ ب 
ويهب لمن يشاء الذكورء فهم وأمواهم لكم إذا احتجتم إليها»» وقال الحاكم: «هذ 


حديث صحيح علل شرط الشيخين» ور خرجاه). 
۷1 - 


وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مد سقطت 
إلا بإذن القاض بالاستدانة عليه 
لاله دف المال إلى غير مالكه من غير ولاية ولا إذنٍ من صاحب الولاية. 

(وإذا قضى القاضي للوالدين والولد وذوي الأرحام بالتفقة» فمضت مَدَةً 
سقطت إلا بإذن القاضي باللاستدانة عليه)؛ لأ اصلة عضة بخلاف نفقة 


الزوجةء فإتًها أجرة من وجه وعوض عن الاحتباس» وإذا أذن القاضي بالاستدانة 
قد صار ذلك ديناً عليه كسائر الديون» فلا يسقط. 


VV - 


كتا الحدود 
الرّنا يغبت بالبيّنة والإقرار 
كتا الحدود“ 
(الرّنا" يثبت بالبينة والإقرار)” كسائر الحدود والحقوق. 


E N CD 
وكذا سمي حدّ الدار الذي تنتهي إليه حدَاً؛ لاله يمنع من دخول ما حد إليه في البيع»‎ 
فلا أريد بهذه العقوبة المنع م دك و ا هوه ع‎ 
مقدرة تقرف ا له مال و فا لا تالاص دا و إن كان عقو ةب اة حن‎ 
آدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يُسمّى حدَاً؛ لعدم التقدير فيه»‎ 
. ٠٤١ ک) في الجوهرة۲:‎ 

() الرنا :د صر فالقصر لخة هل الحجازء والمة لأهل نجد وتفسيره في الشرع: 
اء الات هر ةق فل رغال فن اللكن وهه لا هة لاا 
وتمكين المرأة من ذلك» واختير لفظ: القضاء؛ إشارة إلى أن جرد الإيلاج زنا؛ وهذا 
يثبت به الغسل» والمكلف؛ ليخرج الصبي والمجنون» والمراد بالملكين؛ ملك النكاح 
وملك اليمين» وبشبهة ملك النكاح: ما إذا وطى امرأة تزوّجها بغير شهود أو بغير إذن 
مولاها وما أشبهه»» كا في العنايةه: ۲٠١‏ وفي الجوهرة۲: :۱٤١‏ «وصفة الزنا: هو 
الوطء في فرج المرآة العاري عن نكأح أو ملك أو شبهتهاء ويتجاوز الختان اللغتان» هذا 
ا اا ادوا ا 
ملامسة لا يتعلّق به أحكام الوطء من الغسل وفساد المح وكفارة رمضان». 

(۳) حص البينة والإقرار؛ لنفي ثبوته بعلم الإمام» وعليه جاهير العلهاء» وكذا سائر 
الحدود» وقال أبو ثور ونقل قولاً عن الشافعى:: أ تابه وهنو القیایی؛ لن 
الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة الإمام» قلنا: نعم» لكن الشر-ع أهدر 

۷۸ - 


فالبينة: أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالڙّناء فيسأهم الإمام عن 
الرّناماهو؟ 
٤ , 4‏ 3 ت ء س 
(فالبينة: أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالرّنا)؛ لقوله 
: و کاشکقم دو لبوی أ عم 4 [الساء: .]٠٠١‏ 
(فيسأهم الإمامٌ عن الزنا ما هو؟)؛ لان النظر قد يُسمّى زنا؛ لقوله #ل: 
«زنا العينين النظر»“ 


اعتباره بقوله ع: ۽ كذ م يأ يالشكاء أو كهك عند آله هم الكيوة © 4 [النرر: .]١١‏ 
ونقل فيه إجماع الصحابة اء ک| في فتح القدیر .۲٠۳ :١‏ 
(1) أي: يثبت الزنا عند الحاكم ظاهراً بشهادة أربعة يشهدون عليه بالزنا: أي بلفظ 
الزنا لا بلفظ الوطء وال ماع؛ لان الوصولً إلى العلم القطعي متعسّر» فاكتفي بالدليل 
الظاهر» وهو البينة أو الإقرار؛ لرجحان جنبة الصدق» لا سي| الإقرار بها يتعلق به ضرر 
علل المقرء واشتراط الأربعة؛ لقوله ک8: ۽ واک باوت نة من اکم کاستتې دوا 
عه أ نكم 4 [الساء: ٠١‏ وقال علا: ٠ز‏ اليب المحخصتت مم راو باريد شب 4 
[النور: ٤]؛‏ ولان الله تعالى تحب الشتر عل عباده» ودم مَن تب إشاعة الفاحشة» وني 
اشتراط الأربع تحقيق معن الستر؛ إذ وقوف الأربعة علل هذه الفاحشة نادر» واشتراط 
لفظ الزّنا؛ لأنه هو الدالّ عل فعل الحرام لا لفظ الوطء وال مجاع» قال علا: * ولاكقريا 
الزة لإ اة َة ...£ [الإسراء: ۳۲] الآيةء واتحاد الجلس شرطً لصحة الشهادة 
عندناء حت لو شهدوا متفرقین لا تقبل شهادتهم عندناء ويجدون حد القذف» ك في 
ا 
() فعن أبي هريرة ظه: (إِنَ الله غل كتب علن ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمتى وتشتهي» والفرج يُصدَف 
ذلك کله آو یکذبه) ني صحیح مسلم٤: ٤۷‏ ۲۰» وصحیح البخاري۲: ۲۲۹. 

۷۹ - 


وکیف هو؟ وأین زنا؟ وبمَّن زنا؟ ومتی زنا؟ 
وقال : «العينان تزنيان ...٠الحديث*.‏ 
(وکیف هو؟)؛ لاحتمال أن یکون في) دون الفرج”. 
(وآین زنی؟)؛ لاحتمال أن یکون زنی في دار الحرب”. 
(وبمّن زنى؟)؛ لاحتمال أن لا يعرفوا الموطوءة» وهي امرآته أو آمته. 
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(ومتی زنی؟)*؛ لاحتمال أن كون متقادماًء وكل ذلك يسقط الحد. 


(۱) فعن آبي هريرة 4ه في صحیح ابن حبان :۱١‏ ۲۹۷ ومسند الربيع ۱: »۲٤۹‏ ومسند 
البزارة: ۳و مسد دا ۲ ٠6١‏ ومسنة اتاق بن راهوة ا:١١‏ ومسند ا 
یعلن٩: ٠۲٤٦‏ والمعجم الکبیر٩: .٠١١‏ 
(9) لأ ذلك يُسمى جماعاً حقيقة أو مجازاء فإِلّه لا يوجب ال حدء كا في البدائم۷: .٤۹‏ 
(۳) أو في عساكر البغاةء وذلك لا يوجب الحدّ؛ لأنّه يكن للإمام عليه يد» فصار ذلك 
شبهة فیه» ک) في الجوهرة۲: ٠٤۸‏ . 
(5) لجواز أن يكونوا شهدوا عليه بزنا متقادم» فلا تقبل شهادتهم؛ ول جواز أن يكون 
زنى وهو صبي أو مجنون» واختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحدّء فكان أبو حنيفة 
هه لا يقدّر فيه وقتاًء وقَوّصه إلى رأي القاضي» وعندهما: إذا شهدوا بعد مضي شهر من 
وقت عاينوا لا تقبل شهادتم؛ لأنَ الشهر في حكم البعيد وما دوننه قريب» فتقبل 
شهادتهم في| دون الشهر» وني الجامع الصغير: قدره بستة آشهر» ك في المجوهرة۲: 
۸ء وصحح في المداية ١‏ : التقدير بشهر» وقي اللباب ۲ :+ «وقال قاضي 
خان: والشهر وما فوقه متقادم فیمنع قبول الشهادة» وعليه الاعتاد». 

۸۰ - 


$ 


فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها كالميل في المكحلةء وسأل القاضي عنهم 
فعدلوا فى الس والعلانية 

(فإذا بيّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطتها كالمل في المكحلة"» وسأل القاضي 
عنهم» فعدلوا نى السرٌ والعلانية”“ 


(1) أو كالقلم في المحبرة أو كالرشاء في البئر» صح ذلك» فإن قالوا: تعمدنا النظرء لا 
تبطل الشهادة إلا إذا قالوا: تعمدناه تلذذاًء فحينعٍ تبطل» ك) في الجوهرة۲: ۸٤۱؛‏ فعن 
أي هريرة 4: (جاء الأسلمي إلى نبي الله 4 فشهد علن نفسه أنه صاب امرأةً حراماً 
أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه النبي 4# فأقبل في الخامسة فقال: أنكَتَهًا؟ قال: نعم» 
قال: حت غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم» قال: كا يغيب الود ني المكحلة 
والرشاء في البثر؟ قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» اتيت منها حراماًما 
يأتي الرجل من امرأته حلالاًء قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني» فأمر به 
فرجم) في سنن آبي داود۲: ٥٥۳‏ والسنن الصغرى۷: ٠١٤‏ . 

(1) التزكية نوعان: فالعلانية: أن بجمعَ القاضي بين المعدل والشاهد فيقول المعدل: هو 
الذي عدلته» والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي ويكتب إليه كتاباً فيه أسماء 
الشهود وأنسابمم؛ حتى يعرفهم المزكي» فمَّن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل 
جاثز الشهادة ومن عرفه بالفسق إر يكتب تحت اسمه شيعا؛ احترازاً عن هتك السترء 
أو يقول: الله أعلم» إلا إذا كان عدله غيره وخاف إن إريصر-ح بذلك قضى-القاضي 
بشهادته» فحينئزٍ يصح بذلك ومن إريعرفه بعدالة ولا فسق يكتب تحت اسمه 
مستور» قال أبو حنيفة ظ4ه: أقبل في تزكية السر-المرأة والمحدود في القذف إذا كانوا 
عدولا ولا أقبل ني تزكية العلانية إلامَن أقبل شهادته؛ لأن تزكية الس من باب 
الإخبار» والمخبر به أمر ديني» وقول هؤلاء ني الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولا 
ألا ترى أنه يقبل روايتهم عن رسول الله بل وجب الصوم بقوطمم: رأينا ا لملال» وتزكية 

۲۸۱ - 


حکم بشهادتہم والإقرار: أن قر ير العاقل البالغ على نفيسه بالرنا ربع ترات في 

ارت ال جو غاي اال كلا فر ر اقا قرا 

حکم بشهادتہم n‏ ليه ونا يسئل عنهم؛ تكلفاً لدرء الحدود. 
(والإقرارً: أن بُقرٌ العاقلُ البالغ على تفيسه بالّنا أربع مَرّات في أربعةٍ 

مجالس من مالس المقرّ كلا قر رَد القاضي إقراره)"» هكذا فعل النبي ل 


العلانية نظير الشهادةء وعلل هذا تزكية الوالد ولده في السرّ- جائز؛ لأتّمامن باب 
الإخبار» ذكره في النهاية وعزاه إلى الذخيرةء ک) في الجوهرة۲: ٠٤۹‏ . 
(1) أي: لر يكتف بظاهر العدالة؛ احتياطاً للدرء» قال في الأصل: يحبسه الإمام حتى 
يسأل عن الشهود» فإن قيل: كيف بحسبه وقد قيل: ادرءوا الحدود وليس في حبسه 
دل فل ا هخس و لا ضار مهي رتکات اة قان هد ار 
فوجدوا فساقاً وهم أحرار مسلمون» فلا حدّ علل الوٌجل؛ لأنَ شهادتهم إرتقبل» ولا 
حد عليهم؛ لجواز أن يكونوا صادقين» فإن بانوا حدودين في قذف أو عمياناً فعليهم 
حدّ القذف؛ لان العميان لا يرون ما شهدوا عليه فتحققنا كذهم فكانوا قذفة» وأما 
المحدودون فليسوا من هل الشهادةء فكانوا قذفة فوجب عليهم حد القذف» كم في 
الجوهرة۲: ٠٤١۹‏ . 
(۲) يعني: أنه لا يؤاخذه بإقراره حت يقر أربع مات في مجالس ختلفة كلم أقَرْ رده 
حت يتوارى منه» وينبغي للقاضي أن يزجره عن الإقرار ويظهر له كراهة ذلك ويأمر 
بتنحيته عنه» فإن عاد ثانياً فعل به كذلك فإن عاد ثالثاً فعل به كذلك» فإن أقر أربع 
ا ر 
وكذا في السرقة وشرب الخمر» إلاأن في السرقة ب يصح رجوعه في حق القطع» ولا يصح 
في حق المال» ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف والقصاص؛ لأنّا من حقوق 
ا 
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بماعز ظط فا قر في الرابعةء قال له:«الآن أقررت أربعاً فبمَن زنيت؟ قال 
بفلانة)”» a‏ کک لايم الإقرار منه إلا بأربع. 


ولو أقر أنه زنى بامرأة فجَحدت» لا حَدّ عليه عند أبي حنيفة هه» وعندهما: جحد ولأي 
حنيفة 4#: إن الفعل لا يتصور بدون عله» والزنا لا بتصور بدون المرآة وإنكارها 
حجْة لنفي المحلية في حقهاء فاقتضى النفي عن الرّجل ضرورة»ء فعارض النفي الإقرارء 
فسقط الحدّء وإن كانت المرأة التي أقر بالزنا بها غائبةء فالقياس: أن لا يجح؛ لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حَدٌ القذف أو تذعي نكاحاً فتطلب المهر» وفي حه إبطال حَقَهاء 
والاستحسان: أن نحَدّ؛ لحديث ماعز 4+ لاله خد مع غيبة المرأةء فإن جاءت المرأة 
بعدما أقيم عليه الحد» فادعت التزويج وطلبت المهر إريكن خامهر؛ لأنا حكمنا بان 
هذا الفعل زناء وني إيجاب المهر جمع بين الحد والمهر» وذلك لا يجوز عندناء كما في 
الجوهرة۲: ٠٤١۹‏ . 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله 45 كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنۍ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حدياً واحد 
وني صحيح أبي عوانة وابن E‏ 
لما رجم ماعز بن مالك . له قال: «لقد رأيته يتخضخض في نهار الجنة). ينظر: 
الإصابة .٠۲۲ :١‏ وأسد الغابة :٤‏ ۲۳۲. 

(۳) قال رسول الله ب4 لماعز كه: (إنك قد قلتها أربع مات فيمن؟ قال: بفلانةء قال: 
هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتا؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم) 
في سن آي اود 00 ومستد أده ۲١۹‏ ومضف إبن آى شية 0۳۹:٥‏ وعن 
برت بن می ھن ای ر۵ ادرا یی ای 6ا ند ار رات و ابر ره 
وقال هزال : لو سترته بثوبك کان خير لك) في س سنن ابي داود۲: ٥۳۸‏ وفي لفظ: (جاء 
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وروي أنه طا أقرً ثلاثاء قال له أبو بكر ك#: «إن أقررت الرابغة رجمك 
رسول الله 4#ا”» فلو وجب الحدّ بمرّة كا قال السّافعى 4 ا قال ذلك ولا 
حجُة له في قصة العسيف: «أغد إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”؛ لأن 


الاعتراف المذكور ينصرف إل المعهود المشهور عندهم» وهو أربع مرّات. 


ماعز بن مالك إل النبي 4 فقال: يا رسول الله» إني زنيت فأقم علي كتاب الله 
فأعرض عنه» ثم قال له: إن زنيت فأقم في كتاب الله» حت جاء أربع مرات» فقال: 
اذهبوا به فارجموه» فلم مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه 
بوظيف مار فصرعه فرماه الناس حت قتلوه» فذکر لرسول الله #5 فقال: هلا ترکتموه 
لعلّه يتوب فيتوب الله عليه) في سنن النسائي الكبرئ٤‏ : ۰ ومسند أحمده: ۲۱۷ 
قال الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن» وعن بريدة طله: (كنت جالسا عند 
النبيّ #5 إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إني زنيت» وأنا أريد أن تطهُرني» فقال له 4: 
ارجع» فلا كان من الغ أتاهٌ أيضاً فاعترف عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثجّ عاد الثالغة 
فاعترف بالزناء ثم رع الرابعة فاعترف» فحفرَ له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمرَ 
الناس فرجموه) في صحیح مسلم۳: .٠١۲۳‏ 

(۱) فعن أبي بكر الصديق ظ#ه. قال: (أتى ماعز بن مالك النبيٌ # فاعترف وأناعنده 
مرْة فرده» ثم جاءَ فاعترف عنده الثانية فردّه» ثم جاءَ فاعترفَ عنده الثالثة فرده» قال: 
فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك) في مسند أمدا: ۸ وقال الأرنؤوط: صحيح 
لحرو و اا 2 

(۲) فعن أبي هريرة ظفه» قال #: (واغد يأ أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) في 
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فإذا تم إقرازه اربع مَرات يسأله عن الزّنا ما هو؟ وکیف هو؟ وین زنی؟ وبمَن 
زنى» فإذا بن ذلك لزمه الحذّء فإن كان الرّاني حصنا ركه با لحجارة حتى يموت» 
وخرجه إلى أرض فضاء 

(فإذا َم إقراره اربع مَرات يسأله عن الزّنا ما هو؟ وکيف هو؟ وأين زنى؟ 
وبمن زنی)؛ لامر وقال ي لماعز #ه: «الآن أقررت أربعاً فبمن؟)؛ ولاه تمل 
أنه وطى من لا جب الحد: كزوجة» (فإذا بن ذلك لزمه الحة)؛ لحديث ماعز 


ده . 


ا که باحجارة حتی یموت) مكنذا فمل ابي ا 
بماعز له (ويخرجه إلى أرض فضاء)؛ لان ماعزا که حرج إلى لر و٥‏ 


(۱) لتمام الحجةء ولريذكر السؤال فيه عن الزمان وذكره ني الشهادة؛ لأن تقادم العهد 
يمنع الشهادة دون الإقرار» وقيل: لو سأله جاز؛ لجواز أنه زنى في صباه» كما في 
أداية 6 :۲۲١‏ 

(۲) لأنّه أمكن لرجه» وكيلا يصيب بعضهم بعضا؛ وهذا قالوا: م يصطفون 
كصفوف الصّلاة إذا أرادوا رجمه» وكل) رجم قوم تنحوا ویقدم آخرون ورجمواء ولا 
يحفر له ولا يربط ولكته يقوم قائ ويتتصب للناس» وأتا ا مرأةٌ فإن شاء الإمام حَمَرَ 
ها؛ لان ال کو > کم للا ن ا اس اغا أن دک ون شا ل ق 
ها؛ لاله يتوقع منها الرجوع بالهرب» كا ني الجوهرة۲: .٠١١‏ 

(۳) فعن آبي هريرة ه» قال: (جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله لل فقال: أنه قد زناء 
فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إِلّه قد زناء فأعرض عنه» ثم 
جاء من شقه الآخر» فقال: يا رسول الله إنه قد زناء فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى 
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يبتدئ الشهودٌ برججه» تَمّ الإمام» ن الّاس» فإن امتنع الشهودٌ من الابتداءِ سَمَطً 


الد 

(يبتدئ الشهودٌ برجه» تَمّ الإمام» ت الاس)”؛ تكلفاً لدرء ا لحد باحتمال 
ام يستعظمون القتل إن كانوا كَذبة فيرجعون. 

(فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء سقط ا لحد)٠؛‏ لام إذا امتنعوامن غير 


| رة فرجم بالحجارة» فلا وجد مس الحجارة فر يشت حتى مر برجل معه لحي جمل 
فر به ه٠‏ وضربه الاس رن مات» فذ كرو ذلك لرسول آله آنه ف خن و جد مس 
الحجارة ومس الموت» فقال رسول الله 4: هلا تركتموه) في سنن الترمذي٤: >٠٠‏ 
وصحیح ابن حبان ۱١‏ : ۲۸۷ قال صاحب الفتح :۲۲١ :٥‏ «ني الحديث الصحيح: 
قال: (فر مناه يعني ماعزاً بالملصلل)» وني مسلم وبي داود: (فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد)؛ لأن المصلل كان به؛ لان المراد مصل الجنائز فيتفق الحديثان» وأمامافي 
الترمذي من قوله: (فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرّة فرجم بالحجارة)» فإن ر يتأول 
علل أنه اتبع حين هرب حت أخرج إلى الحرّة وإلا فهو غلط؛ لأن الصحاح والحسان 
متظافرة علن آنه إن صار إليها هارباً لا أله ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها؛ ولأنٌ الرجم 
ین ادر ان و چت روا مو وی ال ای و ا 

(۱) يعني: إذا ثبت الزنا بالبينة بدئ بهم؛ امتحانا هم» فرب استعظموا القتل فرجعوا 
عن الشهادة» وقوله: ثم الإمام؛ استظهارا ني حقه» فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء 
ا لجحد» كا في الجوهرة۲: ٠٠١١‏ . 

(5) أي: ور يجب عليهم حد القذف؛ لعدم التصريح بالقذف» وكذا إذا امتنع بعضهم 
سقط أيضاًء وكذا إذا غابوا أو ماتوا أو مات بعضهم أو غاب بعضهم أو عمي أو 
خرس أو جن أو ارتد أو قذف فضرب الحدّ» بطل الحدٌ عن الشهود عليه عندهماء لأن 
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وإن کان مُقَرَاً يبتدئ الإمام ثمّ الاس 

وقال أو وت :ل قط ولک برهم الإمام ثم الناس؛ ل 
حد» فلا يشترط مباشرة الشهود كالجلد والفرق: وا 
بخلاف الرّجم 

(وإن کان مُقَراً يبتدئ الإمام 4 الناس)؛ لما روئ أنه ك: «حفر للغامدية”“ 
حفرة إلى ثندوّتها"» وأخذ حصات مشل الجمصة فرمى بهاء وقال ل4: ارموها 
واتقوا الوجه)”. 


بدايتهم شر ط فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذرء أمّا إذا كانوامرضى أو مقطوعي 
الأيدي» فعلل الإمام أن يرمي ثم يأمر الاس بالرمي» كا في الجوهرة۲: ٠٠١‏ . 

)١(‏ الغامدية: فل اسمها خلاف» قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة أنَّها سبيعة 
القرشية» وروى عن عائشة حديث فحواه انها أقرت علل نفسها بالزنا لرسول الله 5 
ورجمت بعد أن وضعت جلها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام ٤۲۹ :١‏ . 

(9) الثندوة: ثدي الرجل أو لحم الثديينء فتح» كما في درر الحكام۲: E‏ 

(۳) فعن أبي بكرة ظله: E E E‏ 

داود۲: ٥۷‏ ه. والسنن الصغرى۷: ۸ TT‏ 
الله 4 المرأة الغامديّة ببحصاة» وكانت أقرّت بالزنا: ثم قال للناس: ارموا واتّقوا 
الوجه)» وعن عل ظه: «آنها الناس» أا امرأًة جيء بها ويها حبل او اعترفت» فالإمام 
اول من يرجم ڈ ثم الناسء ثم رجمھاء ڈ ثم آمرهم» فرجم صف» ثي صف» ثةّ صف» في 
سنن البيهقى الکبير۸: ۲۲١‏ وفي رواية أنه قال: «لو كان شهد علل هذه أحد» لكان 
أل من يرمي الشاهد يشهد» ثمّ يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرّت» فأنا اول مَن 
رماهاء فرماها بحجر» ثم رماها الناس» في مسند أحمدا: ١١٠١ء‏ وقال الأرنؤوط: 
«(صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير جالد بن سعيد فمن رجال مسلم). 
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و ویصلى عليه وإن ل یکن حصنا وکان حرا فده مث جلدةٍ» ي أمر 
الإمام ره وا د عو فيه ربا متوسطاً 

وا و عل ا سی ارتکی دیا ت ابول 
في معن شهداء أحد. 

(وإن لإ كن محصناً وكان حرا فده مث جلدة)؛ لقوله غل1: ب۲ الرانية والزاز 
فاجلدوا کل ویار نمام َة جلَدَو 4 [النور: ]. 

(يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة فيه صَرباً متوشطاً)”؛ لأن امور به 


ء٠٠١١ لأتّه قتل بحق» فلا يُسقط الغسل» كالمقتول للقصاص» كا في الجوهرة۲:‎ )١( 
واللأصل فيه: قول عل ڪه بعدما رجم م امراة: «افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم» في آثار‎ 
وعن ابن بريدة ظله» عن أبيه» قال لما‎ ٠.۹ : ٤ريبكلا سنن البيهقي‎ ge: ۲ ابي يو سف‎ 
رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نصنع به؟ قال: «(اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم من‎ 
وجاء في‎ . ٠٠١ :۷ الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه» ني مصنف ابن أبي شيبة‎ 
قصة الغامدية: «ثم أمر بها فرجمت» ثم صلل عليهاء فقال له عمر 4: تصلي عليها يأ نبي‎ 
N 
I: yT ٤ وستن الرمذى‎ 05 E TE 
ومسند آحمد ۳۳: 4۳ وغيرها. وني صحيح البخاري‎ ۲٠۰ :۱۰ وصحیح ابن حبان‎ 
أنه صلل علل ماعز ظلك.‎ ۸ 
أي: سوطأ متوسطا بين ال جارح وبين غير المؤلرء بأن يكون ملا غير جارح» ولو‎ )۲( 
:٥حتفلا كان المجلودٌ ضعيف الخلقة فخيف هلاكه» جلد جلداً ضعيفاً يجتمله» ك في‎ 
: اا هاا الات :ا رجه این آی کا ق ماعن آل فو ااا‎ 
E O E & * e a ۰ 4 ASTE ۰ 
«کان يمر في زمانِ عمرَ 4# بالسوط فتقطع ثمرته» ٿم يدق بين حجرين حت يلين» ثم‎ 
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نزع عله ياب ويْمَرَقُ الصرْبُ على أعضائه إلا الرس والوجه 
ضرب زاجر لا مهلك وإذا كان في السوط ثمرة: أي عقدة" تفضي إلى الهلاك. 
(تنزع عنه ثیایه)٥؛‏ انا للألمإليه؛ لان الثياب مانعة. 
ف الشرْتُ على اعضائه)”؛ لأَنٌ الضربَ في مکانِ واحدِ ربا يودي 
إلى التلف (إلا الرَأس)؛ لأنّه مجمع الحواس» (والوجه)؛ لاله مجمع المحاسن فلا 


و 


يضر بُ به»» وأخرج عبد الرزاق في مصتفه۷: ۳1۹: «إِنَ رجلا أتى النبيّ تل فقال: يا 
رسول الله ك إني أصبت حدًا فأقمه علّء فدعا رسول الله ل بسوط شدي له ثمرة» 
فال سوط کن ها ب غ قا و و چ ن م ن 
فقال: هذاء فأمر به فجلد). 
)١(‏ ثمرة السياط: عد أطرافهاء كا ني الصحاح١:‏ ١١١٠ء‏ ورجح في المغرب ص۲٦-‏ 
۳ أن الشمرةً ذنبٌ السوط» وذكر في الفتح٥: :۲٠١‏ «انه روي عن انس :انه کان 
Sy‏ 
یضرب به وني طرفه د يبس؛ لاله مجرح» فكيف إذا كان فيه عقدة» وا حاصل: أله يتجتب 
dE a NS‏ 
النفي» ولو تجوز بالثمرة فيا يشاكل العقدة ليعمّ المجاز ما هو يابس الطرفِ علل ما 
ذکر تاگان رل فان لا شر ت ته حن دی اسه فن مو طا 
(9) يعني: ما خلا الإزار؛ لأ الثبابَ تعنم وصول الأ إليهء قال الله غل + اعا 
راف فی ویآ [النور: ۲]» ك) في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 
(۳) لان الجمعَ في عضو واحد هلكه وا جلد زاج لامهلك؛ ولألّه جب أن يوصل 
الألر إلى كل الأعضاء كا وصلت إليها اللذةء كا في الجوهرة۲:١١٠.‏ 

۲۸۹ - 


والفرج» 
(والفرج)؛ لاله مقتل". 

وعن أبي يوسف 4ه: يضرب الرأس سوطا؛ لقول أبي بكر ه: «اضربوا 
الرأس» فن فيه شيطانا”» إلا أنه بحتمل أنه كان في التعزير» وفيه لا يتوقى 
التلف؛ ولذلك كان أشد الضرب التعزير. 


(1) ويضرب الرجل في الحدود كلها قائ غير مدود» ولا يُلقى علل وجهه على الأرض 
ولا يشد يداف وأا الرأة قحد قاعدة لانه أستر ها قلف تماما علبهاء تبط القيات: 
ويتول لف ثيابها عليها امرأة ويوالي بين الضرب» ولا يجوز أن يفرقه في كل يوم سوطاً 
أو سوطين؛ لألّه لا بجحصل به الإيلام» ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم 
الثاني» أجزأه علن الأصح» ولا يقام الح في المسجد عندنا؛ لاله لا يؤمن أن ينفصل من 
المجلود نجاسة» كا في الجوهرة۲: ٠١١‏ قال عل ظله: ايضربُ الرجل قائاء والمرأة 
قاعدة في الحدود» في السنن الصغير۷: ٠٠١‏ ومعرفة السنن٤٠: ۱۸١‏ وسنن البيهقي 
الکبر۸: ۳۲۷. 
(۲) قال علخ 4 لجلأد: «اضرب واعط كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير» في 
مصنف عبد الزراق۷: ۳۷١‏ ومصنف ابن أي شيبة٥: ٥۲۹‏ وقال ¥#: (إذا ضربَ 
آحدکم فلیتق الوجه) في صحیح مسلم٤: .۲١٠٠‏ 
(۳) فعن القاسم أن أبا بكر 4# تي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر 4#ه: «(اضرب 
اتراي قاد اليطاد ق ارا ق مف ن أي ف 2 باحك اقرا 
للجصاص ٠١۲:١‏ . 

E 


فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الح عليه أو في وسطه قبل رجوعُه ولي 
ا للإما ا الج > ونقول له: لغلك لست آو قنلت 


۰ 


(فإن رجع المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الح عليه أو ني وسطه قبل رجوعُه 
ولي سبيله)؛ لأله نّا كي لرسول 4# هرب ماعز» قال: هلا خليتموه)"» 
اهرب دلي الزجوع» فصريحه أولى أن يقبل. 
(ويستحبٌ للإمام أن يلََنَ امقر بالرجوع» ويقول له: لعلّك لمست أو 
قبلت)”؛ لاه به قال لماعز له كذلك حتى ذكر ماعز النون والكاف» فقبل 
(۱) فعن يزيد بن نعيم عن أبيه 4 قال: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي ل فقال: يا 
رسول الله» إني زنیت فأقم عل كتاب الله ل فأعرض عنه» ثم قال له: إني زنيت فأقم 
ف کتاب الله لاء حت جاء أربع مرات» فقال: اذهبوا به فارجموه» فلم| مسته الحجارة 
جزع فاشتد فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف حار فصرعه» فرماه الناس حت 
قتلوه» فذکر لرسول الله » فقال: هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب الله عليه) في سنن 
النسائي الکبری٤:‏ ۲۹۱ وسنن أبي داود۲: ٠٥١‏ . 
(۲) أي: يُستحبً للحاكم أن يلقن المقرّ بها يرج عن إقراره» ويخاطبه بكلماتِ مشيرة 
إلى رجوعه؛ وذلك لأ الحدوة بحتال لدفعها؛ ولذا قال النبي بل لماعز ظإه بعد إقراره 
مرّات: (أبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري: 
۹ وصحیح مسلم۳: ۰۱۳۱۸ وي رواية فُسلم۳: ۱۳۱۹ قال له رسول الله 4# 
بعد إقراره أربعاً: (فلعلك» قال: لا وان إلّه قد زتا)» وفي المستدراكة: EN‏ 
رسول الله 4: (لعلك قبلتھا؟ قال: لاء قال: لعلّك مسستھا؟ قال: لاء قال: ففعلت ہا 
- ۲۹۱ 


والرّجل والمرأة ني ذلك سواء غبر أن المرآة لا تنزع عنها من يابا إلا الفرو 
والحشو» وإن حَمَرَ ها في الرجم جاز 

(والرَجلّ والمرأة في ذلك سواء)؛ أن الأصل ني التكليفات التسويةء (غبر 
أن المرة لا تنزع عنها من ثيابما إلا الفرو والحشو)”؛ لأا ت#نعوصول الألر إليهاء 
ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لألّبا عورة. 

(وإن حَمَرَ ماني الرجم جاز)؛ لأنّه 4 حفرللغامدية وعل ظله 
للممتاة: 


كذا وكذا؟ قال: نعم)» وني صحيح الُخاري٦: :٠٠٠۲‏ قال له: (لعلّك قبلت أو 
فر أو ترت ا فن اكا قال )وع ااي 
«أنشراحةالممدانية أتت علياً له فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك غبري» لعلك رأيت في 
امك لعلك انكر هت ؟ كل ذلك رل : ا وق رة الف زوك اناك ف 
سن ا ٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :۲٤۸‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(1) أن في تجريدها كشف العورة» والفرو والحشو يمنعان وصول الأرإلن الجسده 
والستر حاصل بدون)] فلا حاجة إليهماء فينزعان؛ ليصل الأر إلى البدنء كا في تبيين 
الحقائق۳: ۱۷١‏ . 

(1) وهي شراحة الهمدانية» كا في تنقيح فهوم آهل الأثر ص۷۷٤‏ فعن القاسم بن 
عبد الرحمن 4 قال: «حفر عل 4ه لشراحة الهمدانية حين رجمهاء وأمر بها أن تحبس 
حت تضع» في مصنف عبد الرزاق۷: ۰۳۲۷ والتمهید +۱۳١ :۲٤‏ ولأّها ربا تضطرب 
إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤهاء وهي كلها عورةء فكان الحفر أستر هاء بخلاف 
الرّجل» ولا بأس بترك الحفر هاء والربط والإمساك غير مشر-وع في المرجوم» كما في 
التبين": .۱۷١‏ 
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وإذارَجَع أحذ الهو بعد الحكم قبل الجم ربوا اَذ وسقط الرّجم: وإن 
جع E‏ وحدّه» وصمن ربع | الذية 

(وإذا رک َع أحدٌ الشهود بعد الحكم قبل الرّجم ا الح 
لصيرورتهم قذفة العدد» كا قبل الحكم» (وسقط الرّجم) عن المشهود 
عليه؛ لنقصان العدد. 

وعند محمد خله: خد الراجع وحده؛ لأنٌ الشهادة تأكدت بالقضاء» فصار 
كا بعد الرجم» والجواب: أن تام القضاء في باب الحدود بالإمضاء فإن رده 
الشهود بعد القضاء E‏ 

(وإِن رَجَحَ بعد الرجم خد الراجع وخ ن الها دقاف 
Ll‏ الراجع صار قاذا في ا حال بالشهادة المتقدمة» (وصَمن ربع الدَمَة)؛ لان ربع 
ار ا 


)١(‏ هذا قوهماء وقال محمد ظ#ه: يحد الراجع وحده؛ لأنَّ الشهادة قد صحت بحكم 
الحاكم وتأكدت بالقضاء» فلا تنفسخ إلافي حق الراجع» وهما: أن الإمضاء مِنَ 
القضاءء فصار كا إذا رجع واحد قبل القضاء؛ ومذا يسقط الحدّ عن المشهود عليه» ولو 
رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعاًء فكذا هذاء ونا سقط الحد عن المشهود عليه في 
قوهم جميعاً؛ لان الشهادة إر تكمل في حقّه» فسقطت» كا في ا جوهرة۲: ۲ . 

(۲) وقال زفر كه: لا جحد الراجع؛ لأنّه صار قاذفاً له في حال الحياةء ومن قذف حياً ثم 
مات المقذوف سقط الحدّ عن القاذف؛ لألّه لا بورث» ولنا: أن الراجع صار قاذفاً عند 
رجوعه بالشهادة السابقةء ومن قذف ميتاً وجب عليه الحدّه وإلّا ضهن ربع الدية؛ لأنَ 
المقذوف تلف بشهادته وشهادة غيره» وقد بقي من ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق» كا 
في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 

۳ - 


وإن نَقَص عدد الشهود عن أربعة حذواء وشرط الإحصان في الرّجم أن يكون 
حرا عاقلا بالا مُسلماء قد تَرَوّجَ امرأةٌ نکاحاً صحیحاً ودل ہا وما على صفة 
الإإحصان 

وعند رَفر <#ه: لا جحد الراجع أيضاً؛ لأنّه بالرجوع وصفه بالعفةء فلا جب 
به المحد» ولو صار قذفاً بالشهادة فبالموت سقط الحد؛ لأنه لايورث عندنا»ء ونحن 
نقول: صارت شهادته قذفاً ني الحال؛ لأن شرط كونما شهادة بقاء الأربع. 

(وإن تَقَص عدذ الشهود عن أربعة حدّوا)؛ لقوله ع: جز ولي يس 
المحصتلت ثم رياو يأريعة شه ... & [النور: ]٤‏ الآية. 

وعند الشافعى ظه: إذا جاءوا ججىء الشهود لا بحدّون» وني ذلك ذريعة 
إل قڏذف المحصنات بحجة الشهادة. فلا جوز. 

(وشرط الإحصان في ارجم أن يكون خُر عاقلا بالغاًء مُسلمء قد تَرَوَحَ 
امرآةً نكاحاً صحيحا ودل ا وهما على صفة الإحصان)”؛ لأن النعمة تتكامل 


(۱) إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي 
سبعة: العقل» والبلوغ» والحرية» والإسلام» والدخول بالنكاح الصحيح» وكون 
الزوجن خيعا عاد هذه الصفات فإذا وجدت هذه الصفات ضار الشخض حصا 
لان الإحصانً ني اللغة فاا ن ا ج أي دخل الحصن» 
كا يقال: أعرق أي: دخل العراق» وأشام أي: دخل الشام» وأحصن: أي دخل في 
الحصن» ومعناه دخل حصنا عن الزنا إذا دخل فيه» وإِلّما يصير الإنسان داخلاًفي 
ا حصن عن الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند 
اجتهاعها تتوفر الموانع» أما العقل؛ فلأن للزنا عاقبة ذميمةء والعقل يمنع عن ارتكاب 
ماله عاقبة ذميمةء وأما البلوغ؛ فان الصبيًّ لنقصان عقله ولقَلّة تأمله لاشتغاله باللهو 
واللعب لا يقف علل عواقب الأمورء فلا يعرف الحميدة منها والذميمة» وأما الإسلام؛ 
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بهذه الشرائط» فتتكامل الجناية من صاحبهاء فتستدعي عقوبة كاملة» بخلاف 
نكاح الصغيرة والمجنونة؛ لاله ليس بنعمة كاملة؛ لقصور الشهوة في الصغيرة 
وتوافق الأخلاق في المجنونة. 

ون أي يوسف ك أنه يبر عضا بوط الكنابة؛ لأن النعية كمكت 
في حق الواطئى» وفقدّها في الموطوءة لا يمنع إحصانهء إلا أناستفراش المسلمة 
أعظمم شرفاً من استفراش الكافرة» فكانت النعمة في حقه أيضاً قاصرة. 


فلأنه نعمة كاملة موجبة للشكر فيمنع من الزّنا الذي هو وضع الكفر في موضع 
الشكرء وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلأن اجتماعها فيها بشعر 
بكمال حاهماء وذا يشعر بكال اقتضاء الشهوة من الجانبين؛ لأن اقتضاء الشهوة بالصبية 
والمجنونة قاصرء وكذا بالرقيق؟ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» وكذا 
بالكافرة؛ لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة؛ فعن كعب بن مالك ظ4 أنه 
راد أن يتزوّج بهوديّة» فقال رسول الله #: (لا تتزوجها فإتّا لا تحصنك) في المعجم 
الکبیر۱۹: ١١٠٠ء‏ ومعرفة السنن۱۳: ٠٤٤١‏ ومراسيل أبي داود ص ٠۲ء‏ وسنن سعيد 
بن منصورا: ۱۹۳ وسنن البيهقي الكبير۸: .۲٠١‏ وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ 
فلأنّه اقتضاء الشهوة بطريق حلال» فيقع به الاستغناء عن الحرام» والنكاح الفاسد لا 
يفيد فلا يقع به الاستغناء وأما كون الدخول آخر الشرائط؛ فلأ الدخول قبل استيفاء 
سائر الشرائط لا يقع به اقتضاء الشهوة علل سبيل الكمال» فلا تقع الغنية به عن الحرام 
علل التام» وبعد استيفائها تقع به الغنية علل الكمال والتهام» كا في البدائع۷: ۸. 
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ولا نمع في الُحصن بين الجلد والرّجم» ولا يجمع في البكر بين ا جلد والي إلا 
ا 

و السَافعيّ د وهو رواية عن أبي یو سف ده: الإسلامٌ ليس بشر_ط 
لا في الواطى ولا في الموطوءة؛ لاله «5 رجم بہودیین زنیا)» ES‏ 
رمه قبل كون الإحصان شرطا؛ بدليل آنه 4# إريسأل عن إحصانب|. 

(ولا نجمع في الحصن بين ا لحل والرٌجه”. 

ولا بجمع في البكر بين الجلد والتّفي”» إلا أن يرى الإمامٌ ذلك مصلحة. 
فیغزبه على قدر مایری)؛ لأن النبىٌ 5 رجم ماعزا وإ ر يجلد» والله كك قال: 


رر 2 


جز آلنیة لالدو كل ويارينامأنة لق ... 4 [النور: ]١‏ الآية 


(۱) فحن ابن عم ر (آن یودن زنيا قاي با إل التي کل فار راء قال: فرآيت 
الرّجل يقيها بنفسه) في مسند أمد۲: »۱١۸‏ وصحّحه الأرنؤوط» والسنن الصغرى۷: 
N‏ 

(0) لاله ب ر يجمع بينه) في ماعز ولا في الخامدية ولا ني المرأة التي زنى بها العسيف» 
بل رجمهم من غير جلد» ولو كان ال جمع حدَاً ما تركه #؛ ولاه لا فائدة في الجلدمع 
الرجم؛ لان ا جد شرع زاجرا وزجره بالجلد لا يتأت مع هلاكه» وزجر غيره بحصل 
بالرًجم؛ لكونه أبلغ العقوبات» فإذا عري عن الفائدة فلا يشرع؛ ولهذالو تكزرمن 
شخص ما يوجب الح يكتفى بحدٌ واحلٍ لعدم الفائدة في الباقي؛ لان القصود هو 
زجره» وزجر غیره بحصل بالآول» کا في التبیین": ۱۷۳ . 

ا ای وی کو ا ی واا یل وان عر 
بخلافه فيسقطه عن درجة الاعتبار» كا روى عبادة بن الصامت 4ه قال #5: (البكر 
بالبكر جلد مئة وتغريب عام) في صحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وقد عمل عمر 4 بخلافه 
وترك العمل به» فعن ابن المسيب ظك: إن عمر كه نف رجلا وهو ربيعة» تَر 
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دا ر ایض و خد ا ج جه ون کان دة الد ا علد حي برا 


فظاهرها أن جميع حكم الزنا الجلدء فإيجاب النفي يكون زيادة على النص. 

وما روئ الشافعيّ 4 في قوله #: «البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريب 
عام» الحديث كان بدءا فنيىخ بالآية"» وما روي عن بعض الصحابة # ام 
فعلوا"» فقد كان علل وجه التعزير و السياسةء وبه نقول. 

(وإذا رى المري وَحَده الرّجم رُجم» لن المقصود إتلافه» وذلك 
أوف* له» (وإن كان حَدّه ا جلد لم جلد حتى يبر ا)٠‏ تحرزاً عن التلف. 


فألحتق بالروم» فحلف عمر هه أن لا ينفي أحداً أبدا» في مصنف عبد الرراق۷: ١٤‏ 

فترك عمر له العمل به» أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذاإريعملوابه» وإريدخلوا 

النفي في الحدّء بل جعلوه من أمور السياسة» كا في الهسهسة ص٥٠‏ . 

(۱) في صحیح مسلم۳: ۰۱۳۱۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۸٥۲‏ ومسند آحمد ۲۵: .۲٠۰‏ 

(۲) نص الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ» والمنذري في ختصره: أنه منسوخ؛ 

بدليل: أن رواة قصة الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلا» 

كا في عمدة الرعاية ٠١١:٤‏ . 

(۳) فعن نافع عن ابن عمر: «أنَ النبي ل ضرب وغرب» وأن آبا بكر ظ4 ضرب 

غر وا فی رت وریا ی ی و ای ون 

الباب عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامت» حديث ابن عمر حديث 

غريب»» والسنن الكبرى للنسائي 1: ٤۸٦‏ والمستدرك ٠١:٤‏ 

(6) في أ و ب: «أوحى). 

)٥(‏ لان جلدّه ني هذه الحالة قد يودي إلى هلاكه» وهو غي المستحقّ عليه» ولو كان 

E E a 

شمّراخ فيضرب به دفعة» وقد سمعت في كتاب الأيمان آنه لابُذّمن وصول كل 
- ۷ 


وإذا زنت الحاملٌ لم تح حتى تضع حلهاء فإن كان حذّها ا جلد لم تجلد حتى تتعالى 
من نفساهاء وان کان حدها الرّجم رجمت 

(وإذا زنت الحامل لم تحذّ حتى تضع حلها)؛ توقياً عن الولد البريء من 
ا جنايةء (فإن كان حذّها ا لجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفساها"» وإن كان حدها 
الرجم رحمت)؛ اا 


شمراخ إلى بدنه» وكذا قيل: لا بُدّ أن تكون حينئِ مبسوطة» ولخوف التلف لا يام الحدّ 
في البرد الشديد والح الشديد» بل يؤخر إلى اعتدال الرّمانء وهذا في البرد عند من يرى 
تجريد المحدود ظاهرآ؛ لألّه قد يمرض, أا ا لحر فلاء نعم لو كان ضرت الحدمبرحاً 
صح ذلك» لکنه شدید غير مبرح ولا جارح» فلا يقتضي الحال تأخير حده للبرد والحرء 
بخلافِ القطع» علل ما ذكره المرغيناني فإلّه جرح عظيمٌُ يخاف منه السراية بسبب شدة 
الفصلين» كا في الفتح٥: ٠٤١‏ والعتكول: عنقود النخل والشمُراخ شعبة منه» كا في 
الشلبى۳: .٠۷١‏ 

(۱) أي: ترتفع يريد به ترج منه؛ لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البري 
بخلاف الرجم؟ لأن التأحيرَ لأجل الولد وقد انفصل» وعن أبي حنيفة 45: أله يؤخر 
إل أن يستغني ولدها عنها إذا يكن أحد يقوم بتربيته؛ لان في التأخير صيانة الولد عن 
الضياع»ء ثم الحبلن تبس إل أن تلد إن كان ا لحد ثابتا بالبينة كي لا عهرب» بخلاف 
الإقرار؛ لأنٌ الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس» كا في الهداية٥: ٠۲٤١‏ فعن سليمان 
بن بريدة عن أبيه ظهء قال 4: (ويجحك ارجعي فاستغفري الله» وتوب إليه» قالت: أراك 
ترید آن تردق کا ردت ماعرا قال: وما ذاكء قالت: إا حل من الزناء قنال: أثت؛ 
قالت: نعم» فقال ها: اذهبي حت تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصارء 
ثم أتى النبيّ ب فقال: قد وضعت الغامديةء قال: إذاً لا نر مها وندع ولدهاصغياً 
ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إل رضاعه» قال: فرجمها) في 

۹۸ - 


وإذا شه الشهود بحَدٌ متقادم ل يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام ل تقبل 


شهادتہم» إلاأفى خد الفذف خاضة 

(وإذا شد الشهود بد متقادم ل يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام ل 
تقبل شهادم > لقول عمر ظ4: اّما شهود شهدوا بح ولريشهدواعند 
حضرته» فإنً| هم شهود ضغن» ولا شهادة هم»"» (إلافي حدٌ القذف خاصة صة)؛ 
أن شر ط الشهادة فيه الدعوى 


صحیح مسلم۳: ۱١۲ ٤‏ وني لفظ: (فلَحًا ولدت أتته بالصبيٌ ني يله كسر-ة خبز» 
فقالت: یا رسول الله» قد فطمته وقد آکل الطعام) ني صحیح مسلم۳: ٠١۲۳‏ . 
LENS O E‏ 
ليقام الح فيحصل الانزجارء قال جل: # وأَقَيمُوأألسَهددَة £ [الطلاق: ۲]» وحسَبة الستر 
علن المسلم بالامتناع عن الشهادة فان الشرع ندب إلى الستر بقوله غلا: ‏ إت أ 
مب أن ييح اة ... 4 [النور: 1٠۹‏ الآية» وقوله #: (من ستر علل مسلم ستره الله عل 
EE E E NET‏ 
الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأل إا أقدم عليها بعد ذلك لضغينة أو 
عداوة فترد» وإن كان لا للستر فهو فسق» كا في فتح باب العناية .٠۲ :٦‏ 
(۲) في هامش الخلاصة ۲: :۱۸١‏ أخرجه عبدالرزاق ١۳۷٠ء‏ والبيهقي في 
الکری٤۰۳۸٠۲.‏ 
(۳) يعني: إذا شهدوا بسرقة أو شرب خر أو زنا بعد حين إريؤخذ به ويضمن في 
السرقة المال» وأما حدٌ القذف والقصاص فإِنّه لا يبطل بالتقادم؛ لان حقوق 
العبادء وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم» ولو ثبت هذا كله بالإقرار فلَّه يصح ولا يبطل 
التقادم إلا في شرب الخمرء فن وجود الرائحة من شرطه عندهماء وقال خمد #: ليس 
من شرطه في البينة» وهل يحدون حد القذف؟ قال الكرخي هه: الظاهر آنه لا حدّ 
- ۹۹ 


ومن وطى أَجنبيةٌ فيم| دون الفرج عَرّر» ولا حَدّ على من وَطِى المعتدة بالطلاق 
الثلاث» وإن قال: علمت أتّها علً حرام 

وعند الشافعي خإد: التقادم لا يمنع كا في حد القذف والقصاص. 

والفرق: SSS‏ 
راا او ا را و ار 

(ومن وطى أجنبية فيم دون الفرج”“ عُرر)؛ لاله فعل مُنکر من جنس ما 
ا 

(ولا حَدّ على مَن وَطى المعتدة بالطلاق الثلاث» وإن قال: علمت أا عل 
حرام)؛ لاختلاف الصحابة # فصار ذلك شبهة في درء ا حده. ۰ 


عليهم؛ لان الشهادة كاملة العددء ونا سقط الح عن المشهود عليه بالشبهةء فلا يكون 

ذلك سبباً في إ يجاب الح على الشهود» ثم التقادم كا يمنع قبول الشهادة في الابتداء 

فكذلك يمنع الإقامة بعد القضاء» ك| في الجوهرة۲: ٠١٤‏ . 

() أي: في غير السبيلين: كالتفخيذ والتبطين» كا في العناية٥: .۲٠۲‏ 

(۲) أي: لا يجب الح لأجل شبهة وجدت في المحلء وإن علم حرمته؛ لأ الشبهة إذا 

كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه» فلم يبق معه اسم الزناء فامتنع ا جحد على 

التقادير كلّها؛ وهذا لأ الدليلّ امخبت للحل قائم» وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع» 

فأورث شبهة» فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل؛ لأّها نشأت عن دليل موجب 

للحل في المحلء بيانه: أن قوله #: (أنت ومالك لأبيك) يقتضي الملك؛ لأنً اللام فيه 

للملك» کا في التبيین۳: ۱۷۷. 

(۳) أقسام الشبهات: 

الأولى: الشبهة في المحل: أي محل الوطء» وهو الموطوءة» وتسم شبهة حكمية» وشبهة 
r _‏ 


وَمَن رفت إليه غبر امرآته» وقالت التساء: إِنّبا زوجتك فوطتها فلا حَدٌ عليه 
(ومَن رفت إليه غبر امرأنه» وقالت التساء: إا زوجتك فوطتها فلا حَدٌ 
عليه)؛ لاله في موضع الاشتباه؛ إذ لا علم له بامرآته ابتداءً إلا بقول التساءء 


في الملك أيضاً: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير 
توقف على ظنٌ ال جاني واعتقاده» فيورث ذلك اشتباهاً ولو خفيفاً وضعيفاً في حرمة 
اللحل» مثل: وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ لاختلاف الصحابة اد فبعضهم 
أفتى بأنّها رواجع فيصح الوطءٌ في العدّةء وبعضهم أفتى بأعّها بوائن أو ثلاث فلا تيل 
الوطء» فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل» والسر فيه: أن الدليل اغبت للحل 
قائم فيه وإن تخلف عن إثباته حقيقة انع فأورث شبهة. 
الثانية: شبهة الفعل» وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطى اشتباه في نفس 
الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه حرماً» من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل» 
بل حرمة امحل تكون مقطوعاً ها إذلريقم دليل ملكه» ولا جذ فيه من ظنَّ حلّه أو 
ادع ظنّه به» وححدٌ به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر علل من وجدت به» ويحدٌ إن قال: 
علمت أنه حرام. هذا هو الفرق بين الشبهتين» وفرق آخر: وهو أنه يثبت النسب في 
الشبهة الأولى إن ادعى الواطى ذلك إلا إن عارصّه عارض؛ لكون النسب مما سحتاط في 
إثباته» وا محل حل اشتباه» ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لأنّه 
ممحض زناء فلّه لا حق له في المحل» وسقوط الحد إا هو بعارض الاشتباه. ينظر: فتح 
القدیر :٥‏ ۳۸-۳۷. 
الثالثة: شبهة العقد: وهي شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح» وأدرجها بعضهم في شبهة 
اللحل» وبعضهم في شبهة الفعل» والحق أن بعض صورها مندرجة في الأولل» وبعضها 
في الثانيةء والأولى هو إفرادها بالذكر؛ لمغايرتما وامتيازها عنهاء مشل: الوطء با محارم 
بعد النکاح بہنٌ» كا في القول ال جازم ص ٤٥‏ . 

۳ - 


وعليه المهر» ومن وَجَدَ امرأةً ني فراشه فوطئها فعليه الحذء ومن تزوًّج امرأة لا بحل 
له نكاحها فوطتها لم جب عليه الح وعليه المهر 

(وعليه المهر)٠؛‏ لان منفعة البضع في غير الملك مضمونة بالحد أو العقرء 
وقد سقط الحد بشبهة» فيجب العقر. 

(وعن وَجَد امرأة ني فراشه فوطئها فعليه الحة)”؛ لحدم الشبهة؛ ل 
يمكنه التوسّل إلى معرفتها بالكلام والمشاهدة» فلم E‏ 
الزفاف؛ لأنه لا تفريط منه» حتى لو رفت إليه أيضا وأ يقل النساء: إا امرأتك» 
جب الد 

وقال السَافعىّ ظهه: لا حد عليه؛ لأن بيته وفراشه مظنَّة امرأته» إلا أذ هذا 
مشترك فاه کا هو موضع امرأته فهو موضع أت وأخته وجاریته» ولو سقط به 
ا لح لما وجب هذاء هكذا قاله الخعيٌ د 

(ومن تزوًّج امرأة لا كل له نكاحها فوطتها لم جب عليه الح وعليه 
المهر)”؛ لتمكن شبهة الإباحة بواسطة العقد الموضوع للإباحة. 


(۱) لاله اعتمد دليلاً وهو الإخبار ني موضع الاشتباه؛ إذ الإنسان لا يميز بين امرأته 
وبين غيرها ني أول الوهلةء فصار كا مغرورء ولا جحد قاذفه إلا ني رواية عن أي يوسف 
+ لان املك منعدم حقيقةء كا ني الهداية٥: .٠٠۸‏ 
(5) لاله بعد طول الصحبة لا تشتبه عليه امرأته» وقد ينام في فراشها غيرها من المحارم 
والمعارف والجيران» فلم يستند الظن إلى دليل فلا يعتبر» كم في التبيين٣:‏ ۹ء ولا 
اها اة الر اة لاه جاك اهل ا د الإشان لا فرق بن ار اتة ر غر هانق 
ول الوهلة؛ وهذا يث يثبت النسب في مسألة الزفاف» ولا يثبت في ولد هذه» وكذا إذا كان 
أعمى؛ ا i‏ بالسۇال» إلا إذا دعاها ا ا وقالت: آنا اوح 
فوطتها إر يح ويثبت نسب ولدهامنه» وهي كالمزفوفة إلى غير زوجهاء ك) في 
الجوهرة۲:١١٠.‏ 
(۳) إن أبا حنيفة له ومن تبعه إريحكم بسقوط الحدّ عمن وطى المحارم بعد نكاحهن 
E‏ 


ومن تى امرأةًني الموضع الكروه» آو عَول عمل قوم لوط فلا حَدٌ عليه عند آي 
حنيفة 4 ويْعرّر 

وقالا" والشافعي ا #: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً علل تحريمه» فعليه ا لحد 
ولا يكون ذلك شبهة؛ لان التكاح ضيف إل غير عله فيلغو. 

(ون أنى امرأةًفي الموضع المكروه أو عَول عمل قوم لوط فلا حَذ عليه 
عند أبي حنيفة ظ4 ويُعرّر)”؛ لاله يس بزنا لغه؛ بدليل: اختصاصه باسم» وبدليل 
اختلاف الصحابة د فيه» فلا يتناوله النص الوارد في الرنا. 


إلا بحجج قاطعة وبراهين ساطعةء وقد آوجبوا عليه التعزير» وشددوا عليه النكير ب 
هو أكثر ما يناله من الحد» وعملوا بالأحاديث الواردة ني باب دفع الجحدود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في هذا الباب» ومنها: عن البّراء بن عازب له قال: (بين) أنا أطوف 
علل إبل لي ضلت» إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب يطيفون بي 
مزلت من النبى يه إذ أتوا قبة فاستخرجوامنها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» 
روا ری ارا ا ن ف ی دا 0 ر غ 
(لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله #5 إلى رجل نكح 
امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) في سنن أبي داود٤: »۱٥۷‏ وصحيح ابن 
حبان۹: »٤۲۳‏ وسنن الترمذي۳: 1٤١‏ وسنن الدارقطنى": ۱۹١‏ والمجتبى 1: 
.٩‏ وسنن ابن ماجه۲: ۰۸1٩‏ و عن ابن عباس ن قال 4: (تن وقع على ذات حرم 
فاقتلوه) في المستدرك٤‏ : ۹ وصححه» وعن معاوية بن قرة عن أبيه 4# قال: 
(بعشني رسول الله ل إل رجل تزوج امرآة آبيه آن آضر ب عنقه» وأصفي ماله) في سنن 
ابن ماجه۲: ٦٩۹‏ ۸. 

(۱) وعليه الفتوئ» خحلاصة» لكنٌ المرجَّحَ في جميع الشر-وح قول الإمام ظله» فكان 
الفتوى عليه أولل» قاله قاسم في تصحيحه ص۳۹۸٠‏ لكن في القهستاني عن المضمرات: 
علل قوهم| الفتوئ» كا في الدر المختار۳: .٠١٤١-٠١۴‏ 

(5) لاله ليس بزنا؛ لاحتلاف الصحابة #د في موجبه مِنَ الإحراق بالنار وهدم الجدار 

AE 


وقالا: هو کالرّناء ومن وطئ ميمة فلا حَدٌ عليه 

(وقالا) والشافعيٌ # في قول: (هو كالرًّنا)؛ لوجود معنى الزنا فيه. 

وقال الشَافعيّ ك في قول: يقتل بك حال؛ لقوله 4: «اقتلوا الأعلن 
الاسغلا إلا أن الحديث إريصح؛ لأآنّه لو صح ا احتلفت الصحابة دنفي 
موجبه. 

(ومن وطى بميمة فلا حَذدّ عليه)؛ لأنّه ليس بزنا حقيقةء والداعي إليه 
قاصر» فصار کالوطء فیا دون الفرج» وللشافعيٌ اه قولان كا في المسألة المتقدمة 


سوا 


لکیس من حت م د تفع باتباع الأحجار وغير ذلك ولا هو في معنى الزنا؛ لألّه 
ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب» وكذا هو ندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد 
الجانبين إلا أنه يعزر عنده» كا في الهدايةه :۳ فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ٣‏ 
الدنيا والبيهقي عن ابن عباس أنه سشل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بتاء 
بالقرية فيلقي منه منكساًء ثم يتبع بالحجارة»» وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إِن أبا 
بكر الصديق 44 أمر بإحراقه بالنار»» كا في عمدة الرعاية .٠۹٩ :٤‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4#ه» عن النبي # في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا 
الأعلو وان ا ها جا فوع اغا عه ان رسو ا ال2 ن 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في سنن ابن ماجه ۲: 
«۸0٦‏ وشرح مشکل الآثار ٥ :٩‏ وارك ١‏ وسن الو متىي 0۷ 
وسنن أبي داود٤: ٠١۸‏ وعن عل ظهه: (ألّه رَجمَ لوطيًا) في مصنف ابن أي شيبة :٥‏ 
۷ وشحب الای ان٤‏ : ۳۹۷ هذا كله مول عل السياسة الشرعية أو الْسّحلء كا 
في المداية٥: ۲٠٣۳‏ . 

€ 


ومن زنا في دار الحرب أو في دار البغيء ثَمّ خرج إلينا لم يقم عليه الحد. 


ووا دار ات أو في دار البغيء تم خرج إلينا ل يقم عليه الحد)٠؛‏ 
لاله لا يد للإمام عليه حال وجوده فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك» كال جرب إذا 


زنى في دار الحرب» ثم خرج إلينامسل)ء والله أعلم. 


(1) أي: لا حدٌ علل من وطء حيواناً: كالشاة والبقر ونحوهما؛ لاله ليس بزنى» لالغة 
ولا شرعأًء ولا هو ني معناه ني كونه باعثاً لفسادِ الفراش وضياع الولد؛فعن ابن عباس 
#ه قال: (ليس علل من أتى بهيمة حد) في سنن النسائي٤:‏ ۳۲۲ وسنن ابي داود٤‏ : 
4 وتن القر دى 7 5 و المسدرك ۹15 وم صف ابن آی ة5 0۲ 
نعم يجب علن الإمام أن يره تعزيراً يصلح له» ويدلّ عليه قوله 4# (مَن أتى البهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه) في سنن ابي داود۲: ۰۵٦٤‏ وسنن ابن ماجه۲: ۰۵٩‏ 
ومعرفة السنن١1: ٤۷۷‏ وال حكمة في قتل البهيمة قطع التحدّث بفعل الواطئ» ك في 
عمدة الرعاية ٠۹٩:٤‏ . 

9 کا ا رچ ود رھز الا جار وال ساب فان ا یکن 
الاستيفاء» فلا جب لفلوه عن الفائدة» ولا يتحقق الاستيفاء هنالك؛ لأتّه ليس له ولاية 
علل نفسه حتى يقيمه علل نفسه» ولا لإمامنا عليهم ولاية حتى يقيمه هنالك» فامتنع 
الوجوب؛ لعدم الفائدة» وهو الاستيفاءء فإذالرينعقد موجباًمن الابتداء فلا ينقلب 
موجباً بالخروج إليناء ولو غزا الخليفة ودخل دار اجرب أو أمير مصر فله أن يقيم ا لحد 
غل من زی ی سک لان الک ع ولا ف اد عن کن ر مھ کا 
يقيم في دار الإسلام» ولو زنى واحد منهم خارج المعسكر لايقيم عليه الحد» كما في 
التبیین۳: ۱۸۳ ويويّده قول زيِ بن ثابت #ه: «لا تقامٌ ا محدود ني دار ا حرب خافة أن 
يلحق بأهلها) ني سنن البيهقي الكبير۹: ٠٠١‏ . 
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باب حدٌ الشرب: ومن شَرَبَ الخمر دَأخذ وريجحها موجوف فشهد الشهود بذلك 
غل او ا ق 
باب حد الشرب 
(ومن رب الخمر) طوعا (ًأخذ“ وريجها موجود فشهد الشهودٌ بذلك 
عليه أو قر فعليه اَذ)؛ لأنٌ الشربَ ينبت بالبة مَرّة وبالإقرار أخرى كسائر 
الحدود» وقال #: «مَن شرب الخمر فاجلدوه)"» وسَرَّ طا وجود الرائحة؛ لعلا 
یکون تادا 


(1) أي: إلى الجاكم وریځها موجود وهو غیر سکران منهاء ویعرف کونه ند ذا کان 
سكراناً بطريق الدلالة» ويكون بالشرب من النمر مع عدم السكر» أو سكراناً حقيقة: 
أي جاءوا به إلى الحاكم سكراناً من غير الخمر من النبيذ» فشهد الشهود عليه بذلك 
فاه بء والشهادة بكل منهم| مقَيّدة بوجود الرائحةء فلا بد من شهادتم) بالشر_ب أن 
يثبت عند الحاكم ن الريحَ قائم حال الشهادة» وهو بأن يشهدا به وبالشر-ب أو يشهدا 
به فقط فیأمر القاضی باستنکاهه فیستنکه ویخبره بأن رها موجود» وآما إِذا جاءوا به 
من بعيد فزالت الراقحة فلا بد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناء ورجها مو جوة؛ لل 
مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه في حال قيام الرائحةء فيحتاجون إلى 
ذكر ذلك للحاكم» خصوصاً بعدما حلنا كونه سكراناً من غير الخمر» فإن ريح الخمر 
ادن ال كران من رها و لکن ال اداو ن ا ا ب فا اى هة 
وأبي يوسف ء بالشهادة مع عدم الرائحةء فالمرادٌ في الثاني أن يشهدوا أنه كر من 
غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمرء وكذلك عليه الح إذا أَقَرّ 
وريجها موجود؛ لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبينة أو الإقرار ولريتقادم العهدء كا في 
فتح القدیر٥: .٠٠۲-۳۰۱‏ 

(۲) فعن جابر ظء قال #: (إن من سرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» 

۳ - 


وإِن أقَرّ بعد ذهاب رائحتها | جحد 

(وإن قر د بعد ذهاب رائحتها“ ا د؛ ل ابن مسعود ه: «ألّه نه اتي 
بسکران فاًة ق بالشرب» فقال: تلتلوه ومَززوه واستنكهوه» فإن وجدتم رائحة 
ایر فاجلدوه). 
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ثم آي النبيّ 4 بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضر-به ولريقتله)» 
روئ الزهري عن قصيبة عن ذؤيب عن النبيّ بل نحو هذا قال: فرفع القتل 
وكانت رخصة» والعمل علل هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً 
في ذلك في القديم وال حديث» وما يقوي هذا ما روي عن النبي ب من أوجه كشيرة آنه 
قال: (لا ڪل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلاً بإحدى ثلاث: 
الفن بالق و اليب الزان» والتار ك لدينه) فى سنن الر دى 5۹: 

(۱) فإن أخذه الشهود وريحها يوجد منه أو هو سكران» فذهبوا به من مصر- إلى مصر- 
فيه الإمام» فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به خد ني قولحم جميعاً؛ لأنٌ هذا عذرٌ كبعلِ المسافة 
في حدٌ الزناء والشاهد لا يأثم به ني مثله» کا في اهدايةه: ٣۰٠‏ 

(۲) فعن ابن مسعود ظل: «آنّه جاءه رجل من المسلمين بابن أخ له» فقال له: يا أبا عبد 
الرحمن »إن ابن أخي وجدته سكراناء فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه 
واستنکهوه»فترتروهواستنكهوه فوجد سكراناً» فرفع إلى السجن» فلا كان الغد جت 
وجيء به» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠۲ ٤‏ ومصنف عبد الرزاق۷: ۳۷١‏ وعن ابن 
مشر لکت بحن قال ل بخ الق ادرا عل ترات غلم رر: 
يوسف» قال فقال رجل من القوم: والله ما هكذا آثرلت» قال: قلت: ويك والله لقد 
قرأتها علل رسول الله ي فقال لي: أحسنت» فبينم] أنا أكلّمه إذ وجدت منه ريح الخمر» 
قال فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حت أجلدك» قال: فجلدته 


ا لحد» ني صحيح مسلم١: ٠١١‏ وصحيح البُخاري٤: ٠۹۱۲‏ . 
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ومن سَكرَ من النبيذٍ خد 

والتلتلة: السوق العنيف» والمزمزة: التحريك. 

وقال كد <4: بده لاه لا عم في إقراره إلا أن اتتفاء التهمة لا يمنع 
تأکّد الإقرار بأمر زائد تكلفاً للدرء”» كا في باب الزنا. 

(وقن سر من النرة الان عمر له «أقام لحد علل من سر من 
النبيذ)”. 


)١(‏ المزمزة: التحريك بعنف» والترترة والتلتلة: التحريك» فتح» كما في ردالمحتاره: 
۹ وفي الجوهرة۲: :٠١۷١‏ «الترترة: أن بحرك ويستنكه» وهذا يدل علل أن بقاء الرائحة 
شرط في إقامة الجحدء وقوله: مزمزوه: أي حركوه وأقبلوا به وأدبروا». 

(9) لأ حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة #ه ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود له وقد 
رط قيام الرائحة» ك| في الهداية٥: ٠١٤‏ والصحيح قوهاء واعتمده المحبوي 
والنسفيٌ» تصحيح» كا في اللباب ۲: ۱۷١‏ ورجًَحَ في غاية البيان قول محمد ف 
فقال: والمذهب عندي في الإقرار ما قاله حمد # لان حديث ابن مسعود خه أنكره 
بعض أهل العلم» قال أبو عبيد: لان الأصل ني ا لحدود إذا جاء صاحبها مقراً ا الرد 
والإعراض وعدم الاستماع؛ احتيالاً للدرء كا فعل رسول الله 4 حين أقرّ ماعز طلا 
فكيف يأمر ابن مسعود 4ه بالتلتلة والمزمزة والاستنكاه حتى يظهر سكره فلو صح 
فتأويله: أنه جاء في رجل أنه مولع بالشراب مدمن فاستجازه لذلك» اه وفي فتح 
القدير: وقول محمد 4 هو الصحيح» اه والحاصل: أن المذهب قول أبي حنيفة وبي 
يوسف د إلا أن قول محمد ك أرجح من جهة المعنی» کا في البحره: ۲۹. 

() أي: لا يعرف الرجل من المرأةء ولا الأرض من السماءء وقالا: هومن مذي 
ويخلط جذه بهزله ولا يستقز علل شيء في صواب وخطأء وإليه مال أكثر المشايخ» كا في 
شرح ملا مسکین ص۸٥۱‏ وقال قاضي خان 4ه: والفتوی علل قوهماء كا في اللباب 

A 


ولا حَدّ على من وُجد منه رائحةٌ الخمر أو تقبأهاء ولا بحَدٌ السّکران حتی يعلم أنه 
قد َر من التبيذٍ وشربه طوعاً 

(ولا دغل من وجد مه رأة الخمر أو تقباها)؛ لان الرائحة مشتبهة 
ونختمل أن یشر بها مکرها". 

(ولا َد السّکران حتی یعلم أله قد سَكرٌ من ال س ليذ وشربه طوعا)٥؛‏ 
لاحتمال سکره بمباح او بمحرم مکرهاً۔ 


DS O AEE SS OANA EN 
فليس بسكران» فيكون حكمُه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك؛ لأنَ‎ 
السكران في العرف من اختلط كلام جدّه بهزله» فلا يستقرٌ علل شيء» فتح» كما في‎ 
SERE 
آي: بشرب نبيلٍ التمر» وهو أن يلقي تمر في ما إلى آن تخر فيه حلاوته ويشتد‎ )( 
وذكره اثفاقيٌ» وإلا فالحكم كذلك في نبيذٍ الزبيب والعسل ونحو ذلك من المائعاتِ‎ 
»۲۲۷ :٤ المسكرة» نعم لو سكر بيا بباح شربُه لا جحد رَيْلَعِيّ» ك في عمدة الرعاية‎ 
وقيد بالسكر مِنَ النبيذ؛ لاله لا جحد بشر-به إذا ر يسكر اتفاقاًء وإن اختلف في ا جل‎ 
أما‎ ۱۷١ :۲ والحرمة في شرب دون المسكر إذا كان كثيره يسكر للشبهة» كا في اللباب‎ 
ال فار ا ع ت ا غو‎ 
فعن عامر 4: «أن أعرابياً شرب من إداوة عمر هه نبيذاً فسكر فضر-به عمر كه‎ )۲( 
.۲٠١ :٤ينطقرادلا ا لحد في سنن‎ 
.۲۹ أو مضطراء فلا بحد المحدٌ بالشك» کا في البحره:‎ )۳( 
لان السكرَيِي المباح لا يوجب الحدّ: كالبنج ولبن الرماك -أي آنثی الفرس ے كا‎ )( 
والذي ذكره من إباحة البنج موافق لعامة الكتب خلا رواية الجامع‎ ٠۹ :٥ في الهداية‎ 
الصغير للإمام المحبوبي» فإِلّه استدل على حرمة الأشربة المتخذة من الحبوب: كالجحنطة‎ 
۳۰۹ _ 


ولا جد حتی يزول عنه السكر وحَد الخمر والسكر ثهانون سوطاً 
(ولا جحد حتى يزول عنه الشُكر)؛ لأن السكران لا بحس فلا بحصل 
التآأديب. 
( وکا وال ك ا 2 
فيه» قال عل ظ4ه: «إذا سكر هذىئء» وإذا ل 
سوطاا”» فعمل بقوله بمحضر من الصحابة ظ4 


والشعير والذرة والعسل وغيرهاء وقال: السكر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لان 
السكر من البنج حرام مع آنه مأكول قَوِنَ المشروب أول» كذا ذكره صاحب النهاية» 
ولیس بصحیح؛ لأن رواية ا جامع الصغير لاإمام المحبوبي تدل على أن السكر الحاصل 
من البنج حرام لا علل أن البنج حرام» وكلام المرغيناني يدل علل أن البنج مباح ولا 
تناني بینهاء ک) في العنايةه: .٠۰۹‏ 
)١(‏ ليحصل الانزجار؛ لألّه زائل العقل كالمجنون» كا في الجوهرة۲: ١۷١٠ء‏ وهذا 
بإجماع الأئمة الأربعة؛ لأنٌ غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرسح يخفف الألى حتى 
كى ل أن تعفن الاين استدعرا نبا ضكرا علب يه أحلاط فة لزجة 
بركبتيه لا يقله) إلا بكلفة ومشقة» فلا غلب علل عقله ادعى القوة والإقدام» فقال له 
بعض الحاضرين مازحاً ليس بصحيح وإلا فضع هذه الجمرة على ركبتك» فأقدم 
ووضعها حت أكلت ما هناك من لحمه وهو لا يلتفت حتى طففت أو أزا لها بعض 
الحاضرين الشك مني» فلا أفاق وجد ما به من جراحة النار البالغة وورمت ركبته 
ومكث با مدة إلى أن برأت» فعادت بذلك الكي البالغ في غاية الصحة والنظافة من 
الأخلاط وصار يقول: يأ ليتها كانت في الركبتين» ثم إريستطع أصلاً في حال صحوه أن 
يفعل مثل ذلك بالأخرى ليستريح من ألمها ومنظرهاء وإذا كان كذلك فلا يفيد الجحدّ 
فائدته إلا حال الصحوء وتأخير الحد لعذر جائز» کا في فتح القدیر٥: .٠٠۹‏ 
(۲) فعن عمرَ :آنه استشارَ ني الخمر» فقال له علنٌ بن بي طالب 44#: نری أن تجلده 
E2‏ 


ويفرَق على دنه في الزناء ومن اهر بشرب ا لمر أو السَكر 

وعند الشافعيٌ ظه: أربعون سوطاً؛ لما روي أن أبا بكر ظله: تلن 
أربعين»”» إلا أنه رُوي: «أنّه ب جلد بجريدين)" فلم يختلف العدد» ثم ما ذكرناه 
ا فالعمل به أول. 

(ویرق على بدنه) کا ذکرنا (في الزنا. 

(وَمَن اق بشرب الخمر أو السكر“ 


ثمانین» فاته إذا شرب سك وإذا كر مَذّى» وإذا هذى افترئ» وعلل المفتري ثمانون» 
فاجعله حَدّ الفريةء فجلدَ عمر فل ثمانين» في الموطأً۲: ۸٤۲‏ وعن السّائب فله: (كتا 
نؤتى بالشارب علل عهلِ رسول الله #5 وإمرة أبي بكر 4ه وصدر من خلافة عمر هه 
فو ا اوا را واو ی او ا راغ ا ایی ج 
عتوا وفسقوا جلد ثهانین) في صحیح البخاري٦:‏ ۸۸٤۲ء‏ وعن نس خه: (إن النبي ل 
جلد في ا لمر بالجريد والنعالء ثم جلد آبو بكر 4ه أربعين» فلا كان عمرٌ 4ه ودنى 
الناس من الريفي والقرئ» قال: ما ترون في جلد الخمرء فقال عبد الرحمن بن عوف 
45: آری أن تجعلّه كأخحفٌ الحدودء فجلد عمر هه ثمانينَ سوطا) في صحيح مسلم": 
۳۰ 
(1) فعن علي طك «إنَ النبي ب جلد أربعين» وجاد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» 
وک ا ا ۱ وشرح معاني الآثار ۳: 0۲ 
وو 00۲. 
(۲) فعن أنس 4ه قال اق بجر کرت اکا رل 0ک قشو ون 
نحو الأربعين» وفعله أبو بكر له وعمر 4 استشار الناس» فقال ابن عوف فله: أخف 
الحدود ثهانون) ني صحیح مسلم۳: ۱۳۳۰ . 
و ق ا ق اک کل هات 
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ثم رجع ل حه ویثبت ثبت حَدٌ الشرب بشهادة شاهدينء وبإقراره مَرَة واحدة ولا 
ا التساء مع الرْجال 
ت م رجع ل ذٌ)؛ جال ادن ف الرجوع» فأوزث شهة: 

(ویثبت ت حَذٌ الشرب بشهادة شاهدين) : كسائر المحدود غير الرّناء فإِنّه ثبت 
نصا (وبإقراره مَرَة واحدة)؛ لأنَ كل حكم يثبت بشهادة شاهدين يثبت بالإقرار 
مَرة واحدة كالديون. 

وقال آبو يوسف وزفر 5 #: يعتبر مَرّتين في مجلسين؛ اعتباراً لعدد إقراره 
بعدد شهوده کا في الزناء إلا أن لزن ثبت نصا غير معقول المعنی» فلا يقاس عليه 

(ولا تقبل فيه شهادة الّساء مع الرجال)؛ لقول الرهريّ 4: مضت 
الشنة من لدن رسول الله ل والخليفتين # من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في 
الحدود»”؛ ولأتّمابدل عن شهادة الرجال بالنص» ولا مدخل للأبدال في 
الحدود” والله أعلم. 


نک اي الاه ١‏ و لاص عو س لان قزار هالک و غر ال 

إمافي حال سكره» فلا يعتبر إقرار السكران» أو بعده» ولا يعتبر للتقادم» فلايوجدما 

يصح الرجوع عنه» كم في فتح القدير٥: .٠٠١‏ 

)١(‏ لألّه حالص حق الله جلا فقبل فيه الرجوع كحد الزنا والسر-قةء كفي المجوهرة 

0۷:۲ 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٥۳۳‏ . 

(۳) أي: لأنّ ني شهادة النساء شبهة البدليةء قال الله غلا: #واشكقوشوا تكن ين 

راڪم ن لم کا ن َر واترأكان 4 [البقرة ولتت ندل E‏ 

البدل اقيق لا بار إلبس العدرة عل الال eT‏ 
2 


باب حدّ القذف: وإذا ذف رَجَل رجلا حصنا أو امرآةً محصنة بصريح الرّنا 
باب حد القذف 


2 


r r‏ ر ۶ ء۶ 2 س 
(وإذا قَذَّفَ" رَجَّل رجلا حصنا أو امرأة حصنة بصريح الزنا“ 


استشهاد المرآتين والرّجل مع القدرة علل استشهاد الرجلين» وحقيقة البدلية غير حتملة 
في المحدود» حتى لا تقبل الشهادة علل الشهادة فيهاء فكذلك شبهة البدلية اعتبار الشبهة 
بالحقيقة؛ لأنٌ الشبهة فيا تسقط بالشبهات كالحقيقةء كال الدرايةء كا في عمدة الرعاية 
01:0 

(۱) وهو ني اللغة: عبارةٌ عن الرّمي مُطلقاًء ومنه القَدَّافة والقَذِيفة للمقلاع» والتقاذف 
الترامي» وني الشرع: رمي خصوص,» وهو الرّمي بالزنا صريحاًء وهو القذف الموجب 
للحدء وشرطّه: إحصان المقذوف» وعجز القاذف عن إثبات الزنا بالبيّنة» ولو قال: لي 
بيّنة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس» وحبسه عند الإمام ظهه إلى قيام 
القاضى عن مجلسه» وعن أبي يوسف طفه: أنه يؤخره إلى المجلس الثاني» وجه الظاهر: 
E E E E E E N I‏ 
كتأخيره إلى أن بحضر الجلادء ولو شهدوا عليه بزنا متقادم» سقط الحدٌ عن القاذف 
اا ها ا ن ال ت هوا ا ر اا 
وُجدت حقيقةء وإلّ| ردت للتهمةء فتعتبر للدرءِ عن الزّاني لا للوجوب عل القاذف 
كشهادة الفَسّاقء كا في التبيين۳: ۹۹ء ومجمع الأنهرا: .٠٠٤‏ 

(۲) للنص وإن ورد في المحصنات لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضا؛ لأ ا معني 
وهو دفع العار يشملهماء فكان متناولاً هم دلالة» وعليه الإجماع» وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها: «لًا أنرلت الآية قام رسول الله ئ علل المنبر» فذكر ذلك وتلا الآيةء فلم 
نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وكانوا 
قاذفين لعائشة رضي الله عنهاء وإن لر يصرح القاذف بالزناء بأن قال: جامعت فلانة 

۳ - 


وطالب المقذوف باخَحَدٌ حَدّه الحاكم ثانين سوطاً إن کان حرا ويقَرَقٌ على 
أعضائه ولا جرد عنه ثيابه غير أله ينزع عنه الفرو والحشو 
وطالب" المقذوف باَدّ حَدّه الحاكم ثمانين سوط إن كان حُرَا)؛ لقوله عل: 
ولزن مون حصي . .. € [النور: ]٤‏ الآيةء وإنا يقف علل مطالبة المققذوف؛ لاله 
e Na,‏ 
و غ 
الحدود (غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو" ٠”)‏ لامرّ. 


حراماً آو فجرت بها ونحوه لا جب عليه ا حة؛ لن الجاع الحرام قديكون بنكاح 
فاسد» ولا يقال: يجب الحد بقوله لغيره: لست لأبيك» وهو ليس بصر-يح في الزنا؛ 
لاحتمال أن يكون من غبره بالوطء بالشبهة؛ ولأنا نقول: فيه نسبة أمه إلى الزنا بطريق 
الاقتضاء والمقتضى إذا ثبت يثبت ما هو من ضروراته» فيجب الحد؛ إذ الثابت اقتضاء 
yy‏ 

(۱) أي: شرطه طلبه؛ ولأنٌ فيه حَقّه» وينتفع به علل ا لخصوص من حيث دفع العارٍ عن 
نفس» وإن كان الغالبٌ فيه حق الله عل ولا ب من تصور الزنامن المقذوف» حتى لو 
فف رقا أو جرا لآ ب عة اد و ل لايا لجار بلك لور گنه 
ا ی و ا کا 
ينطق لصدقه» کا في التبیین۳: ۲۰١‏ . 

(۲) أي: الثوب المحشو» فتح» كا في الشلبي۳: .٠٠١‏ 

(۳) لأا يمنعان وصول الأ فينزعان» ولا ينزع غيرهما إظهارا للتخفيف؛ لأن سببّه 
غير متيقن به لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً فيهء فلا يقام علل الشدَة؛ أله ظهر 


التشدید عليه من وجه آخر» وهو رد شهادته» فيخفّف عنه من هذا الوجه؛ کي لا يلزم 
TNE‏ 


والإحصان فيه: أن يكون المقذوف عاقلاً بالغامُسل عفيفاًعن فعل الرّناء ون 
فی تسب غبره» فقال: لسكا لامك ار اا اة واا 

(والإحصان فيه: أن يكون المقذوف عاقلا بالغاًمُسل) عفيفاً" عن فعل 
الرّنا)؛ لان ن الإحصان يعبر به عن الحريّة» قال الله ع: # عليه صف ما على 
ألمحصككتِ 4 [النساء: :]۲١‏ أي الحرائر. 

وشرط العقل والبلوغ"؛ لان فعلّ الصبيٌ والمجنون لا يكون زناً. 

وشرط الإسلام؛ لقوله : «من شرك بالله فليس بمحصن»”. 

EL TE DES OS E, 
لدفع الشين عنه.‎ 

رون تفي تست غرة فقال لدبت لايك اوياان الزانة وانةمة 


الإجحاف به» بخلاف حذ الزنا والشرب؛ لأ سببهما تين به» وليس فيها شيء آخر 
غير الجلد فيشدد عليه بالتجريد وبزيادة وصف الشدة في الضرب» كا في التبيين": 
۰ 

(1) العفيف: هو الذي إريكن وطى امرأة بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره» 
فإن وجد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لايكون محصناأء ولا جحد قاذفه» كما في 


الجوهرة۹:۲١٠.‏ 
() لأن العار لا يلحق بالصبيٌ والمجنون؛ لعدم تحقق فعل الزنا منهماء كا في المدايةه: 
۹ 


(۳) فعن ابن عمر ## في مشكل الآثار١٠:‏ ١١۲٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير۸: »۲٠١‏ 
وموقوفاً في سنن الدارقطنی": .۱٤١‏ 
و ك ف ا 0 9 ت مهي اه اا ارط 
EEE ES REN‏ 
مسلمة فعليه ا لحد ك) في المسوط۹: .٠١١‏ 

۳١١ 


محصنةء وطالب الابن بحدّها خد القاذف» ولا بُطالب بحد القذف للميت إلا مَن 
يقع القدح في نسبه بقذفو 
محصنةء وطالب الابن بحدّها خد القاذف)؛ لأنَ النسبَ إلا ينتفي إذا كانت الام 
زانيةء فصار كقوله: زنت أك وقوله: يأ ابن الزانية صريح. 
(ولا بُطالب بحد القذفِ للميت إِلامَن بقع القدح في نسبه بقذفو)؛ لأن 

ا لحد شرع لدفع الشين الذي لحقه بقطع النسب» وذلك في الآباء والأولاد؛ لأنَ 
نسب ولد الزّاني لا يثبت منه» وكذلك نسب ولد ولده؛ وهذا قال أبو حنيفة وأبو 

سف ظه: لولد البنت أيضا مطالبة قاذف ا لحد؛ لأنّ نسب من جهة الأم ينقطع» 
فصار كانقطاعه من جهة الأب» بخلاف الخ والعمٌ لا ينقطع نسبه بقذفه|. 


E N I ER A TT 
E ES EE 
وإن قال: ليس هذا أباك. فإن قاله في رضا فليس بقاذف؛ لاله يجحتمل المزح» وإن قاله في‎ 
. ٠١۹ غضب حد؛ لاله قصد نفي نسبه عنه» کا في ا جوهرة۲:‎ 
e وهم الأصول والفروع؛‎ )۲( 
الجزئيةء فكان القذف متناولاً هم معني؛ لأن العار نوع ضرر» والضرر الراجع‎ 
yS 
نفسهء ألا ترى أن ذلك يمنع قبول الشهادة هم ودفع الزكاة إليهم» وروي عن محمد‎ 
طه: أنه لا ت اطا ل ال اة تو ال أ ل رل انه فا اشن‎ 
NTE ENS LS 
قذفت آمّه کان له أن يخاصم» ولو کان ك قاله لا خاصم» فكذاله أن يخاصم بقذف‎ 
۲۹ آنها دال و اق الین‎ 

Ta 


وإذا كان المقذوفٌُ محصناً جاز لابنه الكافر أن يُطالبَ بالحذء وإن أَقَرٌ بالقذف تة 


رَجَحَ لم بقل رجوعه» ومن قال لعربي: يا تبطى لمحد 


(وإذا كان المقذوف غا جار لابه الكافر “أن بطالے بال لن 
الشينَ يلحقها كا يلحق غبره» والاحصان شر طف المقذوف لاني الطالب. 

(وإن قر بالقذف تم رَجَعَ لم ثبل رجوعه)”؛ لاله وَجَبَ للمقذوف حَق 
دفع الشيّن» فلا يملك إسقاطه بالرجوع. 

(ومن قال لعربي: يا بطي" م بحذ)؛ أنه جتمل التشبيه في الأخلاق*. 


)١(‏ لاله ِن أهل الاستحقاق؛ إذ الكفر لا ينافيه» وقد عيّره بنسبة حصن إلى الزنافله 
آنا ا ااك اف ف لن خض قو ا ا 
الكمال؛ لأنّه يتحقق عند شرف المنسوب إلن الزناء حلاف لزفر ي كما في التبيين": 
۲ 
(9) لأ للمقذوف فيه حقَاًء فيكذبه في الرجوع» بخلاف ما هو خالص حل الله ڳلا 
لألّه لا مكذب له فيه فيقبل رجوعه» وأما التعليل بأنّه بالإقرار ألحق الشين بالغير 
وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغيرء فالمعنى أنه أثبت حَق الغير ثم يريد أن يبطله فلا 
يقبل منه» فيشكل عليه الرجوع ني الإقرار بحق الله تعالى» وكونه ألحق الشين لا أثرله 
بل الحاصل آنه لما ألحق الشين ثبت حق الآدمى فلا يقبل إبطاله» فإلحاق الشين تأثره في 
انات ن اا هی لین غو ت اناع الرجى لی إل ل بطل ن الخ ا 
في فتح القدیر٥:‏ ۳۲۸. 
(۳) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في آخلاط الناس 
وعوامهم» كا ني المصباح ص۸٠۷.‏ 
() ألا ترىئ أنه يقال للمصري: نت رستاقي ونت قروي» وراد به التشبيه بالأخلاق 
لا القذف» وقال ابن أبي ليلى #ه: هو قذف فيح به؛ لألّه نسبه إلى غير أبيه» كما في 
التین"۳: .۲١۲‏ 

۷ - 


ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس بقاذف» وإذا نسبه إلى عمّه أو إلى خاله أو 
إلى زوج امه فليس بقاذف 

(ومن قال لرجل: يا ابن ماء الساء" فليس بقاذف)؛ لاله يراد به المدح من 
حيث الطهارة والنزاهة. 

وا غ ن ن اد 2 
نسب إلى هؤلاء بالبنوة عرفاًء وكذلك شرعا؛ قال الله 5: لإ إكهك وة اباك 
هعم و لویل دسق 4 [البقرة: ۱۳۳]» وقال الله ج لن آي من هلي & [هود: 
٥‏ قيل في التفسير: إن کان ابن امرآته"» وقال #: «الفالة والدة)”» وقضيته أن 
یکون الخال والدا“. 


(1) فإلّه يراد به التشبيه في ال جود والسماحة؛ إذ ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزديء 

وكان في وقتِ القحط يقيمُ ماله مقامَ القطرء فلقبوه بماء السماء عطاءً وجوداًء فإن قلت: 

حالة الغضب تأبى عن إرادة التشبيه» قلت: ًا ر يعهدٌ استعماله لنفي النسب يمكن أن 

ا ی ا ا و ن ا 

يستعمل للنفي يحمل في حالة الخضب علل سبه بنفي الشجاعة والسخاء» كا في فتح 

القدیره: ۳۲۹. 

(۲) ينظر: تفسير الثعلبي ٠۷١ :١‏ وتفسير البغوي ٤٥١ :١‏ وتفسير الرازي :١١‏ 

۱ وتفسير القرطبي ۰٤٥ :٩‏ وغیرها. 

(۳) فعن ابن مسعود 4ه قال 4#5: (ا ل مخالة والدة) في شرح معاني الآثار٤: »٤٠٠‏ 

ومسند آحمدا: 4۸ والمعجم الکبیر۱۷: .۲٤۳‏ 

() في الديلمي بلا سند عن ابن عمرو اه رفعه: (ا حال والدمن لا والدله)» 

وللخرائطي في «ا مكارم): عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي #5 قال: «جاء يعني 
AE‏ 


ومن وط وطءاً حراماً ني غير ملكه ل بح قاذفه» والملاعنة بوللِ لا جحد قاذفهاء 
وإن قَدَفَ مسلا بغر الزناء فقال: یا فاسق أو با کافر أو يا خبيث عر 

(ومن وطۍ وط ءا حراماً ني غير ملکه لمحد قاذفه) مغل: أن يتزوج امرأة 
نکاحاً فاسداً ودخل بہاء أو امرأةٌ بنكاح ثَمٌ تبين أا لا تحل له؛ لأنْ هذا وطء 
حرام يشبه الزناء فسقط به إحصائهء فلا جحد قاذفه. 

(والملاعنة بول لا جحد قاذفها)؛ لأنٌ الول الذي لا أب له علامة الرّناء 
فيسقط إحصانما. 

(و)كذلك (إن قَذَّفَ مسل بغبر الزناء فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا 
خبیث عرّر)؛ لاه احق السین به با جتمل وجوده منه» ولیس له حد معلوم. 


عمير والنبي #۶ قاعد» فبسط له رداءه» فقال اجلس علل ردائك يا رسول الله؟ قال: نعم 
» فاا الخال والد» وني سنده سعید کذبه مد » وروی سعید بن سلام عن عمیر آنه 
قدم علل النبي 5 فبسط له رداءه» وروی ابن شاهين بسند ضعيف عن عائشة رضي الله 
عنها أن الأسود بن وهب خال النبي بل استأذن عليه فقال: يا خال» ادخل فبسط رداءه 
الحديث» قال السخاوي: وعلل تقدير ثبوتها فلعل القصّة وقعت لكل من السود 
وأخيه عمير» كا في كشف الغفاء ر٤۹١١.‏ والمقاصد الحسنة١:۸٠٠.‏ 

ن رها غ ال و او اغ ا تالز هة ادف ا 
قاذفهاء وإن قذفها قاذف بعدما ادعى الأب الولد حدّء وإن كانت ملاعنة بغير ولد 
فقذفها قاذف حد» ك| في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 

(0) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره علل قدر 
ما يری» وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا يودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافر أو يا 
U Ea A OEE‏ 
ا لخبيثة أو يا لص أو يا سارق» فإِنّه يعزّر في جميع ذلك» أما إذا قال: يا فاسق أو يالص أو 

۳۱۹ - 


بخلاف ما لو قال: يا حار أو يا خنزير لم بعر والتعزيرٌ أكشره: تسعة وثلائون 
سوط وأقلّه: ثلاث جلدات 

(بخلاف ما لو قال: یا حار أو یا خنزير م يعرّر)؛ لأنّه لا يتصرّرء فلا 
يلحقه الشين به. 

(والتعزير" أكثره: تسعةٌ وثلاثون سوطاً وأقلّه: ثلاث جلدات)؛ 


يا سارق» وهو كذلك إریعزر» وکذا إذا قال: يا آكل الربا آو يا شارب الخمر» وكان 
يفعل ذلك لر يعرّر» وإن لر يفعله عَرّر» كا في الجوهرة۲: .٠١١‏ 
0 ر ا ا ا 
سفيان الثوري ودحية الكلبي» كا في ا جوهرة۲: »٠١۲‏ وقيل في عرفنا: يُعرّر؛ لأنه يعد 
شيناًء وقيل: إن كان المسبوب مِنَ الأشراف كالفقهاء والعلوية يعرّر؛ لأنّه يلحقهم 
الوحشة بذلك» وإن كان من العامة لا يعزر» وهذا أحسن» كا في الهداية٥: .٠ ٤۷‏ 
هاا ت و ارق و ا ان ا د و ا 
مفوض إلك رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير جب معهاء وآن المح لا 
يجب علل الصبيٌّ والتعزير شرع عليه» ون ا لمحد يطلق على الذمي والتعزير يُسمّى عقوبة 
له؛ لان التعزير شرع للتطهيرء تتارخانية» وزاد بعص التأخرين: أن ا لحد ص بالإمام 
والتعزير يفعله الزوج الول وكل من رأئ أحدا يماشر الخصية »وان الرُجوعَ يعمل في 
الد لای الي واش الهر وة ن وال عر الهرد ق الد ن 
التعزيرء وأن ا لحد لا تجوز الشفاعة فيهء وأنه لا جوز للإمام تركه» وله قد سقط 
بالتقادم بخلاف التعزير» كا في رد المحتار٤: ٥۹‏ . 
(۳) فکأنّه رئ أن ما دوا لا يقع به الزجر» وليس كذلك» بل بختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص» فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضا إلى رأي 
القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه علل ما بينا تفاصيله» وعليه مشايخناء زيلعي» 
۰ 


وقال آبو يوسف ظل4: دہ 2 بالتعزير خسة وسبعين سوطا 


قال 45: «مَن ¿ بع حَدَاً في غير حد فهو من المعتدين). 
(وقال أبو يوسف ظ#: يبلغ بالتعزير خسة وسبعين سوطا). 


ونحوه في المداية» قال في الفتح: فلو رأی أنه ینزجر بسوط واحد اکتفی به» وبه صرح 
في الخلاصة»ء ومقتضى الأول آنه يكمل له ثلاثة؛ لألّه حيث وجب التعزير بالضر_ب» 
فأقل ما يلزم أقلّه؛ إذ ليس وراء الأقل شي ثم يقتضي_ أنه لو رأى أنه إنّما بنزجر 
بعشرين كانت اقل ما جب فلا يجوز نقصه عنهاء فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من تسعة 
وان ضار أ أف الواخبو تة فة دن الاک ا لیر ای ا ت جر 
إلا بأكثر منها يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلاً كا في رد 
المحتار٤: .٠١‏ 

)١(‏ فعن على له في السنن الصغير۷: ١١‏ ومعرفة السنن٤١:‏ ١۱۸٠ء‏ وسنن البيهقى 
کی و ی و و 
وة لحرا ن اأص ار فقن رطا ف ورا فته واف ر اروا عة 
تنقيص خمسة كا روي عن علي 4ه» ويجب تقليد الصحابي في] لا يدرك بالرآي لكنه 
غريب عن علي 4ه وتمامه في الفتح» وني الحاوي» القدسي قال أبو يوسف 4: أكثره في 
العبد تسعة وثلائون سوطاء وني الح خمسة وسبعون سوط وبه تأخذى اه فعلم أن 
الأصحٌ قول آبي يوسف 4ه بحرء قال ابن عابدين في رد المحتار٤‏ تمان 
قوله: وبه نأآخذ ترجيح للرواية الثانية عن آبي يوسف 4ه علل الرواية الآولى؛ لكون 
الثانية هي ظاهر الرواية عنه» ولا يلزم من هذا ترجيح قوله على قوهم) الذي عليه متون 
NEES E‏ 
علل ماني البحر» وعن أبي يوسف : أنه يقرب كل جنس إلى جنسه» فيقربٌ اللمس 
والقبلة من حد الزتاء وقذف غير المحصن أو المحصن بغر الزنامن حد القذف ضرفا 
لكل نوع إل نوعه» وعنه: أله يعتبر على قدر عظم ال جرم وصغره» زيلعي». 

e 


فإن رأى الإمامٌ أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فَعَلّ 

(فإن رأى الإمامٌ أن يضم إلى الضر-ب في التعزير الحبس فَعَلَ)٠؛‏ لأنَ 
المقصود الزجر والتأديب» فإن رى الإمامٌ حصوله بالضرب اكتف به» وإلاضة 
إليه غبره» ك قلنا في النفى. 


(۱) لاله صَلْحَ تعزيرا وقد وَرَدَ الشرع به في الجملة» حتى جاز أن يكتفي به» فجاز أن 
يضم إليه؛ وهمذا لريشرع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته كا شرع في الحد؛ لاه مِنَ التعزيرء 
كا في الهداية٥: ٠٠١‏ فاته إريشرع الحبس بسبب التهمة في الشيء الذي يوجب التعزير 
ل ی هن وع ق ف فاس اد 
يا كافرء فلا حبس المتهم قبل تعديل الشهودء وني فصل ال حدّ حبس بالتهمة؛ لأن ني 
باب الحد شيئاً آخر فوق الحبس» وهو إقامة الح عند وجود موجبه» فيجوز أن حبس 
في تهمته؛ لتناسب إقامة العقوبة الأدنى بمقابلة الذنب الأدنى» وني باب الأموال 
والتعزير لا حبس بالتهمة؛ لأن الأقصى فيه) عقوبة الحبس» فلو حبسا بالتهمة فيه) 
لكان إقامة العقوبة الأعلل بمقابلة الذنب الأدنىء وهو ما يأباه الشرع» ولماإريشرع 
ا حبس عند تهمة موجب التعزير علم أن ا حبس من التعزير؛ إذلو إريكن ا حبس من 
التعزير حبس عند تهمة موجب التعزير كا حبس عند تهمة موجب الزناء فلا كان 
ا حبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضكه إل الضرب إن رأى ذلك کم أن 
للإمام الرأي في تقدير الضربات» فكذلك في ضمٌ الحبس إلى الضرب» كا في العنايةه: 
0۹ 
E‏ 


a s. 
ب‎ 

(وأشدٌ الضرب التعزير)؛ 9 نقص من عدده» فیزاد ف وصفه؛ مبالغة 
فلز جره 

(مّ َد الزنا)» لقوله جلا: چو تاع ية [النور: .]١‏ 

قم خد الشرب)؛ لألّه ثبت باجتهاد الصحابة # لا بالكتاب. 


e 
: 


وي رس 2 اا ر و 2 8 
(ثم حَد القذف)؛ لاله وجب بسبب مشتبه» لاخغال أن القاذفَ صادق 


لكن الشهود امتنعوامن الشهادة. 


(ومن ده الإمام أو عزره فیات فدمه هدر )”؛ 1 رُوي: «أن عمر ا : 


(۱) لألّه جرئ التخفيف فيه من حيث العدد فلا بخقّف من حيث الوصف؛ كي لا 
يودي إلى فوات المقصود؛ ولهذالر يمف من حيث التفريق علل الأعضاء» كما في 
الهدايةه: ٠٠١١‏ قال الجحاكم في الكاني: وضرب التعزير شد من ضرب الزاني» وضرب 
الزاني شد من ضرب الشارب» وضرب الشارب شد من ضرب القاذف» وضرب 
القاذف أخحفٌ من جميع ذلك وإنا كان ضرب التعزير أشد؛ لاله ناقص القدار وهو 
تخفيف» ك| في العناية٥: .٠٠١١‏ 

(۲) لأنّه فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيّد بشر_ط السلامةء كالفصاد 
والبزاغ» بخلاف الزوج إذا عرّر زوجته؛ لاله مطلق فيه» والإطلاقات تقد بشر_ط 
السلامة» كالمرور في الطريق» كا في الهدايةه: ٠٠١‏ ولألّه لا بد له من الفعل وإلا 
عوقب» والسلامة خارجة عن وسعه؛ إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض لسببها القريب» 
وهو بين أن يبال ني التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه» أو يفعل مايقع زاجراً وهو 
ماهو مۇر زاجر» وقد يتفق آن يموت الإنسان به فلا يتصؤر الأمر بالضر-ب المؤإر 
الاجر مع اشتراط السلامة عليه» بخلاف المباحات» فما رفع الجناح في الفعل 

ES 


وإذا خد المسلم فى القذف سقطت شهادته وإن تاب 


عَرّر رجلا فمات منه» فقيل له في ذلك» فقال: الح قتله»”؛ ولأنّه عقوبة تعود 
منفعتها إلى غيره» فلا يضمن كقطع يد السارق. 

(وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب)”؛ لقوله ع: ۾ وا 
قوم َة أا 4 [النور: ]٤‏ معطوفاً علن قوله: «كأجَلثوشر ‏ [النور: »]٤‏ ولا حجّة 
للشافعيّ خ4 في الاستثناء في الآية؛ لاله عاد إلى ما يليه؛ لأنٌ الضرورة تندفع 
بذلك: 


وإطلاقه» وهو خيّر فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشر-ط السلامة كالمرورفي 
الطريق والاصطياد؛ وهذا يضمن إذا عرّر امرأته فماتت؛ لاله مب ومنفعته ترجع إليه 
کا ترجع إلى المرأة من وجه آخر» وهو استقامتها عل ما أمر الله غل به» كما في فتح 
القدیر٥:۳٠۲.‏ 
(1) فعن عل 4#: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئأء احق قتله إلاممن 
مات في حد خمر» في سنن البيهقي الكبير٦:‏ ١١٠١ء‏ ومعرفة السنن١٠:١١٠.‏ 
(۲) لقوله :و تقبو هی دة أا 4 [النور: EE NTE PNET‏ 
اله جل ثمرة لسانه مجازاة له» وثمرة اللسان نفاذ الأقوال» فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن 
قذفه كان صدقاً فينهتك عرض المسلم» وعند الشَافعيٌه: تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله 
:إل لني بأ [النور: ٠]ء‏ قلنا: هذا الاستشناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع 
من قول الماد ر افر ت ان الا مها رن اله ع دك شن الف تقرط 
الشهادةء فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق ويبقى المنع ين قبول الشهادة؛ لأ الله أكد 
سقوط الشهادة بالتأبيدء فلو كانت شهادته تقبل بالتوبة إريكن لذكر التأبيد معنى» كما 
في الجوهرة۲: ٠١۳‏ . 

8 


وإذا خد الكافر فى القذف ت اسلم فَبكّت شهادثه 


و ا Fa}‏ 2 و ۴ 
(وإذا حد الكافر في القذف ثم آسلم قلت شهادته)"؛ لأن هذه الشهادة لر 
تك تحالة الح فلا مطل هه ودا فلت سماد عل السلفن فلت غا أل 
الذمّة تبعاًء والله أعلم. 


جد جلد اد 
NS VT‏ 


)١(‏ لان هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل تحت الرد» كما في الهدايةه: 
۹ واعلم أن الكافر إذا حد في قذف إر تقبل شهادته علن أهل الذمة؛ لأنً له شهادة 
على جنسه فترد تتمي) لحدّه» فإن أسلم قبلت عليهم وعلل المسلمين؛ لاله بالإسلام 


حدثت له عدالة لر تخرج وهي عدالة الإسلام» كا في الجوهرة۲: ٠١۳‏ . 
۳0 


وإذا سَرَقَ البالعُ العاقل عشرة دراهم أو ما يكون قيمته عشرة درا 


کتاں السرقة”“ 
(وإذا سَرَقَّ البالعٌ العاقل عشرة دراهم" أو ما يكون قيمته عشرة دراهم 


)١(‏ لغة: أخذ الشيء مِنَّ الغير على وجه النفية والاستسرار» وشرعاً: هي أخذ مكلف 
خفية قدر عشرة دراهم مضروبة حرزة بمكان أو حافظء ويعتبر أن تكون جيدة وانتفاء 
الشبهة» ولا يشترط أن تكون ملك رجل واحد بعد أن كانت سرقة واحدة» والمعنىى 
اللغوي وهو الاستسرار مراع فيها ابتداء وانتهاء إذا كانت بالنهار أو ابتداء لا غير إذا 
كانت بالليل» كا إذا تقب المدار علن الاستسرار وأخذ الال من امالك مكابرة جهرا 
لألّه وقت لا يلحقه الغوث فيه» فلو إر يكتف بالفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر 
السراق لا سيا في ديار مصر» بخلاف ما إذا كانت في النهار؛ لاه وقت يلحقه الغوث 
فيه» وهي نوعان: الأولى: صغرئ: يسارق فيها عين المالك أو من يقوم مقامه في الحفظء 
وشرطها: أن تكون خفية علل زعم السارق» حتى لو دخل دار إنسان فسر-ق وأخرجه 
من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع» ولو كان السارق 
يعلم بأد صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع؛ لاله جهرء والثانية: الكبرئ: يسارق فيها 
عين الإمام أو مَن يقوم مقامه في الآأفاق؛ لأنّه هو المتصدي لحفظ الطرق» كا في 
التبيين": ۲٠١‏ وهي مسًاة بقطع الطّريق» ويعتبرٌ في كل منهها أخذ المال خفية» لكن 
ي الصغرى عن عين امالك أو من يقوم مقامه كا لودع والمستعي» وني الكبرى عن عين 
ا ا ا رو ا و ا : ١‏ لكن في المحيط 
ص۲۷۹: «هي أخذ مال الغير علل سبيل الخفية فالا ستس رار ابتداء وانتهاء: 

(۲) الأصل فيه: ما روي عن ابن مسعود ظله: «لا تقطع اليد إلافي دينار أو عشرة 


دراهم» في سنن الترمذي٤: »٠١‏ ومصنف عبد الرزًاق۱۰: ۲۳۳ والمعجم الكبيرة: 
a‏ 


۱ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 4#: إن قيمة الجن كان علن عه 
رسول الله ب عشرة دراهم» في مسند أمد۲: ٩۱۸۰ء‏ وعن ابن عباس وابن عمرو د: 
«كان قيمة الجن الذي قطع فيه رسول الله 4# عشرة دراهم» في شرح معاني الآثار۴: 
۳, ومعرفة السنن٤١: ٠۲‏ والسنن الصغبر۷: ۱۸۸ والمستدرك٤:‏ ١٤ء‏ 
وصححه» والمعجم الكبير ١:١١‏ وسنن الدارقطني۳: ۱۹١‏ ومسند آبي يعلل٤‏ : 
٥‏ وسنن النسائي الكبرى٤: ٠٤١‏ والمجتبىى۸: ۸٤‏ وعن أيمن 4ه: لر تقطع اليد 
ي زمن رسول الله #5 إلا في ثمن الُجن» وقيمة امجن يومئلٍ دينار» في المجتبی۸: ۸۲ 
وعن آم أيمن رضي الله عنها: قال #: «لا تقطع يد السارق إلا ني جحفة» وقؤمت علل 
عهد رسول الله 4 دينارا آو عشرة دراهم» في شرح معان الآثار۴: اا 
ا غا ا ن قله د اح اا ال ع 
دراهم» في مصنف ابن أي شيبة» ك في الدراية ص ۷١٠٠ء‏ وتامه في التعليق الممجد": 
EA‏ 
واعترض هنا لوجوه: 
الأول: أن بار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفةء فلا ينبخي أن يعقر هغاء 
ی ا م ار و ا ا ا 
الف 
اكان ان فة خاو حاف وش مط الكتاب» يعني قوله ا: # والسارق وألسَارَةٌ 
... الائدة: ۳۸ بها حلاف الأصول» وجوابه: أن الآيةً وإن كانت مطلقة دالة على 
ج 
ادیک فن الأحاديث الدّالة على أنه لا يقطع في کل سرقة بل له نصا بلغت 


مبلغ التواتر» وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة اوتا دوا 
TV -_‏ 


رو او عا مرو هن جر 
مضروبة او غير مضروبة" من حرز" 


آحاداًء وبا لجملة ليس هاهنا تقييد القطع بالظنيّ» ونسخ الإطلاق القرآنّ بأخبار آحاد 
e‏ ا ك 
Ss‏ 
صحیح البخاري٦: ٤۹۲‏ ۲» وصحیح مسلم۳: ۱۳۱۱ء۰ وجوابه: من وجهین: 
أحدهما: إن الأحاديتٌ ًا تعارضت في مقدار ما يقطع فيه الشارق أخذنا بالاأكثر 
المتيقن» وتركنا الأقل الغبر المتيقن. 
وثانيها: أن أخبار التقدير بالعشرة وإن كان أكثرها ضعيفا أورثت شبهة في وجوب 
القطع في أقل من عشرةء وقد ثبت درء الحدود بالشبهاتِ علل مام فدرءنا ا لحد عن 
سرف أقل من العشرة» وأوجبناه على مَن سرقها أو ما فوقها. 
وبهذا ظهرّ لك دفعَ ما طعنَ به العوام علل الحنفية من أَبم تركوا ني هذا الباب العمل 
بأحادیث الصحيحين» وھما صح الكتب بعد کتاب الله 3 وأخذوا اخاز ضعيفة» 
فاحفظ هذا فإِلّه ينفعك في الدنيا وني الآخرة» كا في عمدة الرعاية .۲۷١ :٤‏ 
(1) هذه رواية الحسن 4» وني ظاهر الرواية: المضروبة» وهو قول أي يوسف وحمد 
وهو الأصحَ؛ لأن حديث التصاب وَرَدَ بلفظ الدّرهم» واسمٌ الدّرهم يطلق على 
الروت رقا و د فو ال ات اع ع م ل ل رعا ا 
الجنايةء فلو سرق عشرة تبراً قيمتها أنقص من عشرةٍ مضر_وبة لا بحب القطع؛ وههذا 
شر طوا في الذراهم الجودة» كا في الهدايةه: ٠٠٠-٠٠١‏ والجوهرة۲: .٠١٤١‏ 
(۲) الجررٌ بصيغة المفعول من الإحراز: أي المحفوظ الذي يقصد المالك حفظه عن 
TNE‏ 


لا شبهة له فيه وجب عليه القطع 

لاشبهة له فيه" وَجَبَ عليه القطع)؛ لقوله :بر والتارف السار ره فاقَطعواً 

ًا & [الائدة: ۳۸] مطلقاًء إلا أن العقل والبلوغ شرط؛ لأنً الصغير والمجنون 
والإجماع منعقدٌ علل اعتبار الصاب فعندنا عشرة دراهم؛ لقوله ل «لا 

قطع في أقل مِن عشرة دراهما"» وعن على وابن مسعود < مثله. 


الغير» كما في عمدة الرعاية :٤‏ ۲۷۲ فال حر شرطٌ لوجوب القطع» حتى لو انتهب أو 
اختلس أو سرق مالا ظاهراً: كالثار على الأشجارء أو الحيوان في المراعي» لامجب 
القطع» والحرز علل وجهين: أحدهما: المبني لحفظ المال والأمتعة» وسواء في ذلك أن 
اوا ار ا اور قاط او و و ان ا واد 
لأنَ النبيّ بج قطع سارق رداء صفوان ب وكان تحت رأسه» فجعله محرزاً به» وسواء 
کان صاحبه ناتا أو مستیقظاً؛ لان صفوان 4ه کان نات حین شرق رداؤه»... ولا قطع 
علن من سرق في دار الإسلام من حربيٌ مستأمن» وإن سرق المسلمٌ من الذي قطع» كا 
ني الجوهرة۲: ٠١٤‏ ولو أخرج نصاباً من حرز مَرّتين فصاعداء إن تخلل بينه) اطلاع 
المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرئ» سراج» نهر: أي فلا 
يجب القطع إن إريكن كل واحد نصاباًء ومقتضا له إذا إريتخلل ذلك قطع» كما في 
منحة الخالق٥: ٠١‏ . 

(۱) احترارٌ عا يكو في الحرز شبهةء کا ذا سرف من بيت ذي رحم حرم» سواء سرق 
مال ذي رحم محرم» أو مال غړره من بیټه» فلا قطع فيه؛ لوجود السّبهة الذارئة للحدفي 
الحرز؛ لوجود الإِذنِ بالڏخول في بيټه من ذي رحم حرم منه» لا سا إذا كانت بینه) 
قرابة الولادةء كا في شرح الوقاية وعمدة الرعاية VY : ٤‏ 


() سق ةفل اسط: 
CTI‏ 


وعند الشَافعيّ ظه: ربع دينار؛ لألّه 4#: «(قطع يد السارق في جن“ 
وكانت قيمته ربع دينار؛"» إلا أن الصحابة ‏ اختلفوا في ثمن ذلك المجن: 

عن ابن عباس ء: «كانت قيمته عشرة دراهم)". 

وعن أمٌ أيمن رضي الله عنهاءقالت: «قوّمت الحجفة" التي قطع فيها 
رسول الله 5 یومئلٍ بدینار). 

وعن آنسظه: «كانت قيمته خمسة دراهم»)”. 


ف ا کو اط ادر رار قرط ا د د 


(1) المجن: الترس» كما في تاج العروس ٠٤۹:۳۲‏ . 
(۲) في صحیح البخاري٦: ۰۲٤۹۳‏ وصحیح مسلم۳: .-.-٥۵‏ 
(۳) فعن ابن عباس اد قال: «قطع رسول الله #5 يد رجل في مجن قیمته دینار» أو 
عشرة دراهم» ني سنن ابي داود ۱۳١:٤‏ . 
(6) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين» والجمع حجف وحجفات» مثل: 
قصبة وقصب» وقصبات» كا في المصباح المنير ٠١١ :١‏ . 
)٥(‏ فعن آيمن قال: «إر تقطع اليد في زمان رسول الله #5 إلا في مجن» وقيمته يومئذ 
دينار» في السنن الكبرى للبيهقي ٤٤۸:۸‏ . 
) فعن أنس 4ه قال: «قطع أبو بكر ظه في جن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي 
الکبری ۳۳١:٤‏ وعن ابن عمر ن قال: (قطع رسول الله في جن قيمته خمسة 
دراهم) في سنن النسائي الکبری٤: .٠٠٠‏ 

ee 


وبجب القطع بإقراره رة واحدة أو بشهادة شاهدين وإذا اشترك جاعة في السرقة 
فإن صاب کل واحد عشرة درا فطع وإن أصابه أقل من ذلك ية 


(و يجب القطع بإقراره مَرَةً واحدة أو بشهادة شاهدين). 

وعند أبي يوسف <4: بإقراره مرتين"؛ لا مرفي الشرب. 

(وإذا اشترك جماعةٌ" ني السرقة فان صاب کل واحلِ منهم عشرة دراهم 
فطع" وإن أصابه أَقلّ من ذلك ل يُقطع)*؛ اعتباراً لحالة الانفراد. 


(۱) أي: يقر مرّتين قياس علل الرّناء فان كل إقرار بمثابة شاه واحد لكن إا يشترطً 
الأربعة في الرنا بالَّص علن حلاف القياس» وفيم| سواه بقيّ علل الأصل» وهو أن المرءَ 
اشا قار ۰ 

() لرا بالجمع: ما فوق الواحد فإ ا لحكم في الاثنين ذلك والمراڈ بالشاركة: 
المشاركة في الدخول في الحرزء فلو فلو دخ بعضهم وان شتركوا بعد ذلك في فعل السر-قة لا 
يقطع إلا الداخل إن عرف بعينه» وإن إريعرف عرّروا كلهم» وابد حبسهم إلى أن تظهر 
توبتهم» كا في الفتح ۳۹١ :٥‏ قال في المداية٥:‏ ۳۸۹: «وإذا دخل ال جرز جماعة فتولى 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعا»ء قال في العناية: :۳۸۹١‏ «وإنّ) وضع المسألة في دخول 
جميعهم إذا اشتر كوا واتفقو اعلل فعل السرقة لكن دخل واحد منهم وأخرج المتاع وار 
يدخل غيره» فالقطع علل من دخل البيت وأخرج المتاع إن عرف بعينه» وإن ل ريُعّرّف 
فعليهم التعزير» ولا يقطع واحد منهم وإن كان غير الداخل يعين الداخل» والفرق 
بينهما: ّم ما ر يدخلوا البيت لر تتأكد معاونتهم بتك الحرز بالدخول» فلم يعتبر 
اک 

e (۳)‏ والقياس: أن يقطعَ الحامل وحده» وبه قال زف والأئمة الثلائة. 
وجه الاستحسان: أن السرقةً مبدؤها الدخول في الحرزء وقد جد مِنَ ا جميع» فوجبَ 
قطمٌ الکل؛ سداً لباب الفسادء کا في الفتح۰: ۳۹۰-۳۸۹. 


() بل يضمن ما أصابه من ذلك» کا في الجوهرة۲: ٠٠١‏ . 
ل 


ولا بطع فيم يوج تافهاً مباحأًني دار الإسلام: کا لخشب والقصب والحشیش 
والسّمك والطر والصَيدِ 

وغد مالك #: إذا سر قرا تصابا راخدا قطحوا ك الو قلراواحدا 
والفرق لنا: أن القت لا يتجزأء فكان كل واحد قاتلا على الكال» وهذا بخلافه. 

(ولا بقطع فیما يوجدٌ تافهاً مباحاًني دار الإسلام: کالخشب والقصب 
والحشيش والسشّمك والطبر والصيد)*؛ لن الأحد ٤‏ ااا تد 
لاماك ورت هاا شجهة زإن ل ردس اكام القاسند والنکاع بغر شهرد 
ل ری اد 

وعند آبي يوسف والشَافعیٌ د د: يقطع ي کل ا إلا ني التراب والطين 
والسرقین؛ لاا ما ي يمول ويبذل في مقابلتها الالء إلا أن ذلك لا يمنع ما ذكرنا. 


(1) آي: ما يوجد في دار الإسلام مباحاً في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير» 
والطباع لا تضنٌ به؛ وهذا لا بختفي آخذ»ه عادة فلا حاجة إلى شرع الزاجر» وهذا لا 
يقطع بسرقة ما دون النصاب؛ لان الحرز فيهاناقص؛ وهذا يلقى بعضها في الأبواب بل 
في القوارع: كا لخشب ونحوه» وبعضها ينفلت فيفر ويضيع فتنقص الرغبات فيه كما 
تنقص» في القليل ولثله لا يشرع الزاجر؛ لأن الشركة العامة التي كانت في هذه الأشياء 
تل الاح رار تررك ال ما وان ا عل ك ال راحو در ا اف 
التبيين۳: ۲٠٠١‏ 

(۲) فعن يزيد بن خصيفةء قال: «أتي عمر بن عبد العزيز 4ه برجل سرق طيراً فاستفتى 
في ذلك السائب بن يزيد له فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطبر وما عليه في ذلك قطع» 
فتركه عمر بن عبد العزيز وإر يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠۲۲‏ وعن أي 
الدرداء ت4: «ليس علل سارق الحمام قطع»ء وهذا إا أراد في الطبر والحمام المرسلة في 
غير حرز» في سنن البيهقي الکبیر۸: .۲٠۳‏ 

YY - 


وكذلك لا يقطع فيا يُسرع إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ 


والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم بحصد» ولا قَطعَ في الأشربة المطربة 


(وكذلك لا يقطع فيم يُسرع إليه الفساد: كالفواكه الرطبة واللبن واللحم 
والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم بحصد)؛ لقوله #: «لا قطع في 
الطعام»”» والمراد منه ما سرع إليه الفسادء وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
يقطع علل عهد رسول الله ب في الشيء التافه”» وخلاف أي يوسف والشافعي 
علل ما ذكرنا. 

(ولا قَطْعَ في الأشربة المطربة)*؛ لأتّها ختلف في ماليتها كا اختلف في 
اباحتها. 


:44 قال‎ ٠٠١ لعدم وجود الإحراز» والقطع بدونه غير مشروع» كا في التبيين۳:‎ )١( 

(لا قطعَ في ثمر ولا كتر-أي ال جمر -) ني موطأمالك۲: ۸۳١‏ وسنن الترمذي٤: ٠۲‏ 

وسنن ابن مأاجه٥‏ : ٥۵‏ وصحیح ابن حبان۱: ۳۱۷ . 

(۲) قال 4 (إتي لا أقطع في الطعام) في مراسيل أبي داود ص۲۷۲» وفي لفظ: (إِن 

ا 4 س ء۶ 

النبيٌ # أتي برجل سرق طعاماً فلم يقطعه) ني مصتَّف ابن أبي شيبة٥: ٠۲١‏ قال 
و ع س : ت ت 1 

سفيان الثوري - أحد رواته -: هو الطعام الذي يفسد من ناره كالثريد واللحم» ك في 

عمدة الرعاية :٤‏ ۲۸۷. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إر تكن يد السار تقطع على عهد رسول الله 

# في الشّيء التافه» ور تقطع في أدنى من ثمن جحفة و ترس) في مسند أبي عوانة٤‏ : 

٤‏ . وسنن البيهقي الكبرى۸: »٠٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٠٤۷١‏ ومسند ابن 

راهویه": ۱ وشعب الإإای|ان۱: .۲٣۷‏ 

(©) أي: الُسكرةء والطرب: استخفاف العقل» وما يوجب الطرب شدّة حزن وجزع 

TEA 


ولاف الطنبورء ولانى سرقة لصحف وإن كان عليه الل 
(ولا ني الطنبور)؛ لاله غير معصوم عند بعضهم فأورث شبهة. 
و ر 
(ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه ا لحلي)*؛ لان أخذه للقراءة» فصار 
ذلك شبهة في الدرء. 


فيستخف العقل فيصدر مته ما لا بليق» والمسالة بلا حلاف أا عند الاأئمة الثلائة 
فلأًها كا لخمر عندهم» وعندنا إن كان الشرابُ حلواً فهو مما يتسارع إليه الفسادء وإن 
کان مرَاً فإن کان خمراً فلا قيمة ها» وإن کان غيرًها فالعلماءٌ في تقومه اختلاف» فلم يكن 
في معن ما وَرَدَ به النصض من ال مال المتقرّم» فلا يلحق به في موضع وجوب الدرء 
بالشبهة؛ ولأن السارق حمل حاله عل آنه يتأول فيها الإراقةء فتثبت شبهة الإباحة 
بإزالة المنكر» كا في منحة الخال ق .٠٠٦۸ :٥‏ 
)١(‏ ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف أيضاً؛ لعدم تقومهاء حتى لا يضمن متلفهاء 
وعند أبي حنيفة #ه: وإن ضمنها لغير اللهوء إلا أنه يتأول آخذه النهي عن المنكر» كا في 
منحة الخالق ٠ .۳٦۸ :٥‏ 
ا اه اورا و 0 ع ا 
اللكتوب» وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحليةء وإِلّما هي توابع ولامعتبر 
بالتبع» كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو علل النصاب» كا في البحره: »٦۸‏ 
قال في المبسوط: آلا ترئ آنه لو سرق ثوبا لا يساوي عشرة ووج دفي جيبه عشرة 
مضروبة وأريعلم بهار أقطعه» وإن كان يعلم بها فعليه القطع» وعن آي يوسف فل 
عليه القطع ني الأحوال كلها؛ لأنٌ سرقته تمت في نصاب كامل» ولكنا نقول: إن 
السارق إا قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم بهء وإذا كان عالاً بالدراهم فقصده 
أخذ الدراهم» بخلاف ما إذالر يعلمها فان قصده الوب وهو لايساوي نصاب 
فالحاصل: أنه يعتبر ظهور قصد المسروق» فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال قطع 
و إلا لاء كا في المنحة٥: .۳٠٦۸‏ 

EE 


ولاني الصليب الذهب ولاني اللّسطرنج» ولاني اللَرْدء ولا قطع على سارق 
الصبىٌ وإن كان عليه حلى 

وقال آبو يوسف والشًّافعيّ #: يقطع؛ لأله مالفينفسه» إلا أن المقصود 
منه القراءة» ويدخر لذلك a‏ 

(ولا ني الصليب الذهب» ولا في الشتطرنج» ولا ني التَرد)؛ لام E‏ 
معصوم؛ لجواز آخذه للكسر» فصار شبهة. 

وعن أبي يوسف ظله: أن الصليبَ إن آخذه من مصلاهم فلا يقطع؛ لاله 
مأذون في دخوله» وإِن کان عرزاً قطع؛ اة و ثر في إسقاط ماليته. 

(ولا قطع على سارق الصبيٌ وإن كان عليه حُلي)؛ لأ الصبيّ ليس 
بمال» وال حل تبع له. 


(۱) لألّه يتأول من أخذها الكسر؛ نيا عن المنكرء بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ 
2 : 
لأنه ما آعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر-» وعن أبي يوسف «4ه: آنه إن كان 
الصليبٌُ ني المصلل لا يقطع؛ لعدم الحرزء وإن كان في بيت آخر يقطع؛ لكمال المالية 
والمحرز» کا في الهداية٥: ۳٨۹‏ فعدم الحرز؛ لأنه بيت مأذون في دخولِه» ون کان في يد 
رجل في حرزٍ لا شبهة فيه يقطّع؛ لاله مال حرز علل الكمال» وجوابه ما ذكرنامن تأويل 
الإباحة» وهو عام لا بخص غير الحرز وهو المسقط» كا ني الفتح٥: .٠٠۹‏ 
)١(‏ لان الصبيّ ليس بمال» وما عليه من ال حلي تبغ له» ولأله يعأول في أخذه الصبي 
إسکاته أو حله إلى مرضعته» وقال بو يوسف 5: يقطع إذا كان عليه حلَ هو نصاب؛ 
لألّه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره» وال خلاف في صب لا يمشي ولا يَتَكلّم؛ 
کي لا یکون في ید نفه» کا في المداية٥:‏ ۳۷۰ فلو کان یمشي ويتَكلّم ویمیز لا يُقطع 
إجماعاً؛ لاله ني ید نفسه فکان أخذه خداعاًء ولا قطع في الخداع» کا في الفتح: ۳۷۹. 
٥‏ 


ولا قطع ني الّفاتر كلّهاء إلاني دفاتر الحساب» ولا ني سرقة الكلب» ولا في الفهِ 


وعند أبي يوسف ظه: يقطع؛ لان ا لحل بالانفراد يوجب القطع» فانض ام 
الب إليه لا يسقطهء إلا أن حال الانفراد كان أصلاًء وبالانضام صار تبعاً. 

(ولا قطع ني الدّفاتر كلّها)؛ لأنَ المقصود منها العلم (إلآني دفاتر 
اا ف ا 

(ولاني سرقة الكلب» ولاني الفه)”؛ لان جنسّه يوجد مباحاً. 


(1) أي: وهي دفاتر أهل الديوان» اه أتقاني» وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر 
الحساب دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمضى- حسابه» فكان فيها ما لا يقصد 
بالأخذ؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع» فكان المقصود الكواغد فيقطع إذا بلغت نصاباً 
كردق لطا ق ا ا 

(۳) لأنّبا ليسا بمال علل الإطلاق؛ إذ ني ماليتهما قصور؛ لأنّه لا جوز بيعها عند 
السَافِعيَ 4؛ وهذا لو سَرَقّ كلباً وني عنقه طوق ذهب لا يقطع؛ لأَنٌ المقصود سرقة 
الكلب» وهذا تابع له؛ إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه» ك في 
التو ه11۲ 

a 


ولا دف ولا طبل ولا مزمار» ويقطع في السّاج والقَتا والأبنوس والصّندل» وإذا 
اسن الب وان أو رات فط فما 


واولا ولان رر عا غ ا 

(ويقطع في الساج“ والقتا“ والأآبنوس*“ والصندل) ”؛ لأنّه لايوجد 
اجا في دار الاإسلام. 

(وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب فطع فيها)؛ لأّبا بالصنعة خرجت 
عن حكم الأصل. 


(1) وكذا جيع آلات اللهو؛ لأنْ عندهما لا قيمة اء وعند أبي حنيفة ظكه: يتأول في 
أآخذها الكسر» واختلف في طبل الغزاة فقيل: لا يقطع به» واختاره الصدرٌ الشهيد إد؛ 
لاله يصلح للهو وإن كان وضع لغيره» وقيل: يقطع؛ لاله مال مقرم ليس موضوعاً 
للھو فليس آلة هو» كا في الفتح٥:‏ ۲۳۲. 
(۲) السّاج: شج یعظم جدَا قالوا: ولا ینبت إلا ببلاد ا هند کا في المغرب ص‌۲۳۷. 
() القنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح» كا في البناية 0٥١ ٤:‏ . 
() الآبنوس: شجر كقطعة حجر علل رأسه نبت أخضر وخشبه صلب جداً لا يقف 
علل الماء بل يرسب وهو أشبه خشب بالحجر» كا في عجائب المخلوقات ٤:۲‏ . 
() الصندل: شجر طيب الرائحة معروف» كا في المصباح ص٣٠.‏ 
0) لأَها من أعز الأموال وأنفسهاء ولا توجد مباحة الأصل بصورتها ني دار اللإسلام 
غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضة» كا في الهداية۲: ٠١١‏ . 
(۷) لان غير المصنوع من الخشب لا يتموّل عادةء فكان تافهاء وبالصنعة يخرج عن 
التفاهة فيتمول» كا في البدائع۷: 1۸ . 

NS 


ولا قطعَ على خائنِ ولا خائنة ولا باش ولا منتهب ولا ختلس» ولا بقطع السّارق 
E‏ 
تر 

ولا تطلغ عل خان ولا خائة ولا کاش ولا منتهپ ولا ختلس)*؛ لان 
a‏ 

وقال أبو يوسف والشَافعیّ د #: يقطع التباش؛ لاه سرق نصابامن حرز 
مثله» ونحن ز نمنع الحرزء فإ الكفَ لا يوضع للإحراز بل للب والتلف ثم الملك 
شرط ني وجوب القطع عليه» والكفنٌ ليس بمملوك؛ لأن الميت ليس بالك ولا 
هو ملك الوارث؛ بدليل وجوب القطع عليه إذا أخرجه عند الخصم» فلو كان 
CEL‏ 

(ولا يقطع السّارق من بيت المال"» ولا من مال للسارق فيه شر كة)؛ لأنً 
له فيه حقاًء فصار شبهة. 

(وَمَن سَرَقَ من أبويه أو من وله“ أو ذي رځم ڪرم منه ل قط )٥؛‏ 


(۱) أن الشبهة تقكّنت ني الملك؛ لألّه لاملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة 

الميت» ك| في الجوهرة۲: ٠١۷‏ . 

() الخيانة: هو آن يخون المودع ماني يده من الشيء المأمون» والانتهاب: أن يأخذ عل 

وة الخلانة هرا من ظاهر بلدة أو قرية» والاختلاس: ان پا اھ ال ا 

جهراً؛ لاه اهر بفعله» کا في العناية٥:‏ ۳۷۳. 

(۳) لأ له فيه شركة أو شبهة شركةء فان مال بيت المال مال المسلمين» وهو أحدهم» 

فاته إذا احتاج يثبت یثبت له المح فيه بقدر حاجته» ک) في المبسوط۹: ۱۸۸. 

EGTA SOE EEE 

منها بمنزلة الآخر؛ ولذا منعت شهادته له شرعاًء کا في الفتح٥: .٠۸١‏ 

() للإذن في الدخول في الحرزء فألقناه بقرابة الولادةء وقد رأينا الشرع ألحقهم ہم 
N‏ 


وكذلك إذاسَرَقَ أحد الزوجين من الآخر 
أن هؤلاء بسط اليد في مال الآخر بالأكل بالنص”» فصار ذلك شبهة في الدرء. 
وعند السَافِعيّ ظ#ه: يقطع إلا في قرابة الولادة؛ لأن قرابتهم لا يتعلّق بها 
رد الشهادةء فصار كابن العمٌء إلا أن قرابة ابن العم ليست بكاملةء فلا غير 
محرمة للتناكح» بخلاف المحرم. 
(و كلكا دا رحد اوجن تن ال اة ا لاا لقانت بها 


في إثبات الحرمة وافتراض الوصل؛ فلذا ألحقناهم بهم في عدم القطع بالسرقة ووجوب 
النفقة؛ ولأنٌ الإذن بين هؤلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم؛ ولذا حل النظر منها إل 
مواضع الزينة الظاهرة والباطنة: كالعضد للدملوج والصدر للقلادة والساق 
للخلخال» وما ذاك إلا للزوم احرج لو وَجَبَ سترها عنه مع كثرة الدخول عليها وهي 
مزاولة الأعءال وعدم احتشام أحدهما من الآخرء وأيضاً فهذه الرحم المحرمة يفترض 
وصلها ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع فوجب صوغا بدرئه» كافي» كا في 
الفتح٥: A۱‏ 
(۱) ما يدل عل نقصان الحرز فیها قوله لا: ۾ لاط آشرڪم أن ا کو من وڪم او 
يوت اا يڪم او بيو اهدو کم و يوت خو زڪم او يوت وڪم او يوت اع رڪم 
او بُيوت يڪم او يوت اول کم أو يوت کڪ و ڪا مڪ ثم ماه ر 
دِيم 4 [النور: ١٦]ء‏ ورفع ال جناح عن الأكل من بيوت الأعام أو العمات مطلقاً 
يؤنس إطلاق الدخول» كا في فتح القدير٥: .۸١‏ 

FEA 


والسشارق من المغنم» والحررٌ على ضربين: حر لمعنى فيه: كالبيوت والدور» 
وحررٌ بالحافظ 
(والشارق من المغنم)؛ لان له حَقّاني خمسه» فصار كمال بيت المال. 
(والحررٌ على ضربين: حر لمعنى فيه: كالبيوت والدور)؛ لأتجًا بيت 


للإحراز وحفظ الأموال» (وحررٌ بالحافظ)”؛ لما رُوي: «أن صفوان بن أمية هه 


ع 


(۱) لان علي #: «أتي برجل سرق من الغنم» فقال: له فيه نصيب» وهو كائ فلم 
قا ف مقت ابن آی شی ۷۱۲۰١‏ وع ابن ان 8 فإ عاتن ریق 
ا لحمس سرق من الخمس» فرفع ذلك إلى النبيٌ #5 فلم يقطعهء وقال: مال الله جلا سرق 
بعضه بعضا» في سنن ابن ماجه۲: »۸٦٤‏ ومصنف عبد الررًاق ۲٠۲:٠١‏ وسنن 
البيهقي الکبیر۸: ۲۸۳. 

9 رز لا بد ننه لن الاسسرار لا يتفن درن ثم هر قد يكو بالكان) وهو 
اللكان امعد لإحراز الأمتعة: كالدور والبيوتِ والصندوق والحانوتِ وقديكون 
بالحافظ: كمَن جَلَّس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه» وني الُحرز با مكان لا يعتبر 
الإحرارٌ بالحافظ» وهو الصحیح؛ لأنّه حررٌ بدونه» وهو البيت» وإن إريكن له باب أو 
كان وهو مفتوح حتى يط السّارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحراز إلا آله لامحِبُ 
القطع إلا بالإخراج منه؛ لقيام يده قبله» بخلاف الُحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه 
كا أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخحذ فتعمٌ السرقةء ولا فرق بين أن يكون الحافظٌ 
مستيقظاً أو نائ)ًء والمتاعٌ تحته أو عنده» هو الصحيح؛ لاله يعد النائم عند متاعه حافظاً 
له في العادة» ك في المدايةه: .۳۸٥-۳۸ ٤‏ 
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ا 2 . و 4 » 
فمن سَرّق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع»› 


ولا ة على من سَرَقَ من کمام» أو من بیت آذن للناس في دخوله 


نام في المسجد فسرق سارق رداءه من تحت رأسه» فقطعه رسول الله إل٠.‏ 
(فمن سَرَقَ شيئاً من حرز أو من غير حرز وصاحبّه عنده بحفظّه وجب 
عليه القطع)؛ لاله ل سيل عن حريسة الجبل”» فقال: «فيها غرامة مثلها 
وجلدات یکاک فإنآواها المراح فة ففيها القَطْم»”» اعتبر الحرز ني وجوب القطع. 
(ولا قطع على من سَرَقَ من کمَام» او من بیت آذن للناس في دخوله) 


E E O E 
فجاء بسارقه إلى النبي #5 فأمر به النبيٌ #5 أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله لر آرد‎ 
هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله ¥#: فهلا قبل أن تأتيني به) في سنن ابن‎ 
وسنن النسائي الکبرئ٤: ۳۲۹ والمجتبى۸:‎ ٠٤١ وسنن آبي داود۲:‎ ۰۸٦٩ مأاجه۲:‎ 
۰ 95:5 وشل الائار‎ 
حريسة الجبل: هي الشاة المسروقة نما حرس في الجبل» مغرب» ك) في الشلبي":‎ )1( 
آي هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعنى حروسة: أي اتا ون حرست‎ ٤ 
.٠٠٠ بالجبل فلا قطع فيهاء كا في مشارق الأنوارا:‎ 
فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جذه 4ء قال: (سئل رسول الله #5 عن حريسة‎ )۴( 
الجبلء فقال: غرمها ومثله معه وجلدات نكال فإن آواها اراح فعا بلغ ثمن المجن‎ 
والمجتبى۸:‎ ٠۳٤١ : ٤ئربكلا ففيه القطع) في المعجم الأوسط ۲: ۲۷۹ وسنن النسائي‎ 
. ٤۲۳ :٤كردتسملاو‎ ٥ 
ی قط مر من ا ادو ارز 6رک ت فن لدل‎ 9 
i 


ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطِع» ولا قَطْعَ على الضيف إذا سَرَقّ 
ممن ضافهء وإذا َب اللصُ البيت ودَكَلَ ود امال وناوله إلى آخر ارج البيت 
فلا قطع عليه 
وإن حضر صاحبه”؛ لاله حر في نفسه؛ إلا أنه سقط اعتباره» بخلاف المسجده 
حيث يجب القطع إذا كان عنده حافظ؛ لاله ليس بحرز في نفسه» فيصير 
حرزباافظ. 

وألحق الشافعي هه الحم بالمسجد في وجوب القطع مع الحافظ والفرق 
El‏ 

[(ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطِع)]. 

(ولا قط على الضيف إذا صرق من أضافه)"؛ لعدم المحرز بالإذن في 
دخوله. 

(وإذا َقَبَ اللص البيت ودل وأَحَدً امال وناوله إلى آخر خارج البيت 
فلا قطع عليهما)؛ لأنّ اخارج إر َك الجرزء والداخل إر جخرج الال ار 


فالسرقة منه غير موجبة للقطع؛ لاختلال الحرز: كحوانيت التجار والخانات» ولو 
سرق من عَمّام» أو خان» آو رباط, أو حوانيت التجار وبامها مغلق بقطع» وإن کان نہاراً 
في الأصح» حاوي ونجتبى» كا ني عمدة الرعاية ٠١:٤‏ ۰ 
(۱) لان ا حر بالحافظ لا اعتبار له عند وجو الحرز بالکان» فإذا شرق ي ا مام شي 
وله حافظٌ فلا قطع؛ أن ن الام حرز» وقد اختل ا لحر بالإذن بالدخولء ولا اعتبار 
بالحافظ فيه فلا قطعَ بخلافي ال حافظ في المسجد فان المسجد ليس بحرز» فاعتير 
ا لحافظ» كا في شرح الوقاية .٠٠٠:۳‏ 
0 الا ی زا ق ها کر ن ادوا ی در و ا رادار 
فیکون فعلّه خيانة لا سرقة» کا في اهدايةه: ۳۸۷. 

e - 


وقالا: بقطع» وإن ألقاه في الطريقء ا خذه قطع» وكذلك إن له على 
حار فساقه فأخرَجه 

(وقالا) والشّافعیٌ د : (يقطع )؛ أن يدالفان قائ مقام ةالو 
فصار كان امال في يده. 

(وإن ألقاه ني الطريتق يق م ڪر َرَج فأخذه قطع) في قوم جميعاً إل عند قر 
ه”؛ لان امال في يده مار َد س ا ا اف ا 
تزول يده» والمسألة في إذا ألقاه بحيث يراه. 

(وكذلك إن له على مار فساقه فأخْرّجه)؛ لأنّ فع الدابّة مضاف 
إله". 


(۱) لألّه إن أحرح الداخل يده من البيت» وأعطاء الخارج» فالقطعٌ علل الداخل؛ 
لوجود الإخراج منه» وإن أدخل الخارج يده ني البيتِ فأعطاه الدًاخل وأخرجه 
ا لخارج» فالقَطْع على الخارج؛ لوجود الإحراج منه» وال جوابُ لأبي حنيفة ه: أن الذي 
نقبَ ودخل وأخذ إر يوجد منه اللإخراج في صورة المناولة؛ لاعتراض يل معتبرة علل 
لمال قبل خر وجه» والذي تناول وهو خارځ سواء آدخل يده و لړیدخل لر یوجدمنه 
هتك الحرزء فكيف يجب القطعَ عليهماء كا في الهداية٥: .٠۸۸‏ 

(۲) وقال زفر #: لا يقطع؛ لأنٌ الإلقاءَ غير موجب للقطع » كا لو خرج ولريأخذ 
ولنا: أن الرميّ حيلة يعتادها السّاق لتعّر الخروج مع المتاع» أو ليتفرغ لقتال صاحب 
الدارء أو للفرار» وإر تعترض عليه يد معتبرة» فاعتبر الكل فعلاً واحداًء فإذا خرج ولر 
يأخذه فهو مضيع لا سارق» کا في الهداية٥:‏ ۳۸۸. 

(۳) وهذا يضمن السائق ما تلفت الدابّة» ولو إريسقه وخرج بنفسه لا يقطع» وفي 
قوله: قسافة إشارة لبه کا ف النن ۲١١ ١‏ وا مراد مسا ف رجه فشمل مالو 
ألقاه ني نهر في الدار وكان الماء ضعيفاً وأخرجه بتحريك السارق؛ أن الإخراج يضاف 
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وإذا دخل الحرر جاعة فول بعصّهم الأخد فطعوا بيع ومن َب البيتَ 
وأذحَلَ يده فيه فأَحَدً شیئا م بقطَع» بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرفي 
أو ني كم غيره فأخذ امال قطع 

(وإذا دحل الحرر جماعة فصول بعصّهم الأخدً فطعوا بميعاً)؛ اعتباراً 
بالردء وهذا استحسان”» والقياس وهو قول رُقّر والشَافِعیٌ #: أن لا يقطع إلا 
إذا خرج بالمتاع؛ لأنَ الباقين إريأخذوا شيعأ فصاروا ک| لو وقفوا خارج البيت. 

(ون تَقَّبَ البيت وأَذْحَلَ يده فيه فأحَد شيئاً ل يُقّصّع)*؛ لأنٌ هتكهذا 
الجرز بالدخول ولريوجد» (بخلاف ما لو أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم 
غيره فأخذ الال قطع)؛ لأ هك هذا ا حرز بإدخال اليدء وآبو يوسف والكًافعيّ 
اد سويا بينه) ني وجوب القطع. 

ار کان اا 
وني الثاني كامل؛ لأنّه لا بحتمل الدخول. 


إليهء وإن أخحرجه الماء بقرّة جريه إريقطع» وقيل: يقطع» وهو الأصح؛ لاله أخرجه 
بسببه» کا ني مجمع الأنهرا: .٠۲١‏ 
(۱) لان الإخراج مِنَّ الكل معنى للمعاونة كما في السرقة الكبرئ؛ وهذا لان ا معتاد فيي 
بينهم أن بحم البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع» فلو امتنع القطع لأدّى إلى سد باب 
ا لحد ك في المدايةه: .٠۹۰‏ 
(۲) أي: هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لان به تتكامل ا لجنايةء ولا يتكامل اتك 
فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول» ور يوجد» بخلاف الأخذ يِن الصندوق؛ لأنَ 
هتكها بالدخول متعذر» فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتا متكاملاً فيقطع» كا في 
البدائع۷: ٠١‏ . 

FEL 


وتقطع يمين السّارق من الرّند وسم وإن سَرَقّ ثانباً فُطِعَّت رِجْلّه اليُْرى» فن 
سَرَقَّ ثالثاً م يقطع ولد في السجن حتى يتوب 

(وتقطع يمين السّارق من الزنده وسم)» هکذافعل ا وقراً 
اب سود كه: #فاقطغى اي فذل أن اراد بالية الأبان. 

(وإن سَرَقّ ثانياً قُطِعت رِجُلّه الى فان سَرَقّ ثالفاً م بقطع وخُلدَ ني 
السجن حتى يتوب)؛ لأنّه لو قطع ثالثاً يفوت جنس منفعة البطش والمشي» وني 


(۱) الرندٌ - بالفتح -مفصل طرف الذراع في الكفٌ واليد وإن كانت مشتملةَمِنَ 
الكفٌ إلى الإبط لكن تًا كان قد تطلق علل المجموع» وقد تطلق من الأصابع إلى المرافق 
كا في آية الوضوءء وقد تطلق من الأصابع إلى ا ا 
فن العقوبات إلّما يؤخ فيها بامتين» وقد تأيّد ذلك بفعل النبيٌ 4: (أنّه قَطَحَ يد 
السارق من المفصل) في السنن الصغير۷: ٠١ ٤‏ وسنن البيهقي الكبير۸: ۲۷١‏ ولاأبي 
الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #: (إنَ لبي # وأبا بكر وعمر # كانوا 
يقطعون السارق مِنَّ المغصل)ء ك في تلخيص الحبير ٤‏ : ١۷ء‏ وعمدة الرعاية .٠٠١ :٤‏ 
(۲) أي: تلك اليد المقطوعةء والحسم الكيٌ بحديدة اة وقيل: الک وتیل 
ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمه فيودي إلى التلف» كا في عمدة الرعاية »"٠١-۳١١:٤‏ 
فن آنه ان زرل اه ا ارق قد هر ق ا قارا جا ر سول ا 
إن هدا سرف فال و اا اال م ف كان السار ا ا رس ا 
E E‏ 
تب إلى الله فقال: تبت إلى الله» فقال: تاب الله عليك) في المستدرك٤: ٤١١‏ وصححه» 
وسنن الدارقطني۸: ۲۷۱ ومراسيل آبي داود ص۲۷۱» والشَمّلة: كساء يشتمل به» 
كا ني ا مغرب ٤٥٤:١‏ . 

)ق الستن الصخرى ۷ ٠١١‏ 


0 


وما روئ الشافعيٌّ عن أبي بكر ظ4 «أنّه قطع يدا بعد يد معارض بم) 
ن e‏ ا ور م وا 
روي عن عل #ه: «آنه آتي بسارق فقطع يده» ثم آتي به فقطع رجله» ثم آتي به» 
فقال: إتي لأستحيي أن آدعه ليست له يد يأكل ويستنجي اء ولا رجل يمشى 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «إِنَ رجلاَمِن أهل اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل علل أبي بكر الصديق هه فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يُصلي مِنَ 
الليل فيقول بو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم اَم فقدوا عقدا لأسعاء بنت 
عميس امرآة أبي بكر الصديق» فجعل الرٌجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمَن 
ّت أهل هذا البيت الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به» 
فاعترف به الأقطع آو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق <44 فقطعت يده اليسر-ى» 
وقال أبو بكر ي: والله لدعاؤه علل نفسه شد عندي عليه من سرقته» في الموطأً٣:‏ 
٥‏ وعن أبي هريرة 4ه قال #: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجلّه» فان عاد فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعوا رجله) في سنن الدارقطني۳: ۰۱۸۱ قال 
الزيلعيٌ ني نصب الراية۳: 1۸۳۷١‏ ۳: «في سنده الواقدي» وفيه مقال)» قال في فتح 
القدير ه: :۳۹١‏ «ني المبسوط: الحديث غير صحيح» ولئن لم حمل على الانتساخ؛ 
لأنّه كان في الابتداء تغليظ في الحدود كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وَسَكَرَ أعينهم»» 
ثم قال في الفتح ۳۹١ :٥‏ بعد نقل ما يأتي عن عمر وعلحّ وابنِ عباس : «إِن هذا قد 
ثبت ثبوتا لا مرد له وبعيدٌ أن يقطعَ لنب 4 السارق أربعةً ثم يقتله ولا يعلمه مشل 
علٌ وعمر وابن عباس مِنَ الصحابة #ء الملازمين له 4# ولو غابوا لا دمن عليهم 
عادةً فاتباع عل ظ4 إما لضعف مامرًّ. أو لعلوه بان ذلك ليس حَدَمستمرا» بل من 
ري الإمام»» وني عمدة الرعاية :۳٠١ :٤‏ ولو سلّم آل الحدیت صحی فهو حمول 
E‏ 


وإدذا کان السارف شل اليد السرى» آو أقطى أو مقطو الرجل اليمنى» ب 


ا 
(وإذا كان السارق أشلَ اليد اليُسرى» أو أقطع» أو مقطوع الرٌجل اليمنىء 
لم يقطع)”؛ لما مر أنه يدال إتلافه من وجه. 


علل التعزير والسياسةء لا عل آله حد مقدَر مقرَر» وعلل هذا تحمل ما روي عن أبي بكر 
له ِن قطع اليدين والّجلين في| أخرجّه مالك وغيره» وتام في التعليق الممجد). 
(© وع هه فا سرن لازق طت بد ال فان غاد فلتت رج 
البُسرئء فإن عاد ضمنه السجن حت يحدتٌ خير إني استحيي من الله غل أن عه 
ليس له يد کل بها ويستنج بها َر جل بمشي۔ عليه ا» في مسند أبي حنيفة | TEV:‏ 
وآثار حمّد» وسندّه جيد» وعن الشعبيٌ بء قال: «كان عل 4 لا يقطع إلا اليد 
والرٌجل» وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل» وكان يقول: إني لأستحيي الله آلا أدع له 
يدا يأکل بها ويستنجى» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ ٦١۱۸ء‏ وعن جعفر عن أبيه ظإب 
قال: «كان عل 4# لا يزيد علل أن يقطع لسارق يدا ورجا فإذا أتي به بعد ذلك قال: 
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين» وأنفقوا عليه من 
بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة٥:‏ ٠٩۹٤ء‏ وعن ابن عباس #د: «كتب إلى نجدة 
ا حروري بمشل قول عل ك وإنٌ عمر ‏ استشارهم في سارق فأجمعوا علل مثل قول 
عل #ه» في مصنف ابن أبي شيبة ٠٤۹٩١ :٥‏ وعن عمر 4ء قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» 
ثم إن عاد فاقطعوا رجلّه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بہاء ویستنج بہاء ولكن 
احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٤٩١‏ . 

(9) أي: لا تقطع يده اليمنى إذا كانت الحالة كذلك؛ وذلك لأ فيه تفويت جنس 
المنفعة بطشا في) إذا كانت يده اليسرى شلاء: أي مقطوعة» ومشياً فيي| إذا كانت رجله 
اليمنى مقطوعة» وتفويته إهلاكه معنى» فلا يقام الجد؛ لثلا يفضي إلن الإهلاك, أتقانيء 
کا 


€۷ - 


ولا يقطع السارق إلا أن بحضر المسروق منه فيّطالبُ بالًر-قةء فإن وهبها من 
الشارق أو باعها إِيّاه أو نقصت قيمتها من النصاب 

(ولا يقطع السارق إلا أن بجحضرَ المسروق منه فيطالبُ بالسّر_قة قة)؛ لجواز 
أن امسر وق منه يُكذبه في السرقةء ولا يزول ظاهر ملك السارق عكًاني يده إلا 
بتصديق المقز له. 

(فإن وهبَها من السارق أو باعها إيّاه“ أو نقصت قيمتها من النصاب 


() لن ا مخصومة شرط في ذلك وإنًا قال: إلاً أن يحض ا مسروق منهء ولريقل إلا أن 
يحضر المالك؛ لأ عندنا يقطع بخصومة للمستوكع» والمستعير والمستأجرء والمرتين» 
واوا ا ات ا 0 
حاضرا أو غائباء وكذا بخصومة من کانٹ پد هید ضیان: کا إذا سرق من الخاصب» 
وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإلّه يقطع بخصومته في ظاهر الرّواية» وإن سرق مِنَ 
السارق سارق آخر بعدما فُطعَت يميه أو قبل فلّه لا يقطع؛ لان يده ليست بيد 
صحيحة؛ لأنّبا ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين» وإنا هي يد ضائعة لا حافظة» 
فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق» ولا يقطع بخصومة امالك أيضاً؛ لأن السارق ار 
يكن له يد صحيحة علل المال» ك في الجوهرة۲: ٠١١‏ . 

(۲) لأ استيفاء ا لحد من تتمة قول القاضي حكمت أو قضيت بالقطع أو بالرجم أو 
بالحد في باب الحدود؛ لوقوع الاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» يعني: أن القضاء في 
هذا الباب لا يغني غناءه: أي لا يفيد فائدته إلا بالاستيفاء؛ لأن القضاء للإظهارء ولا 
إظهار هاهنا؛ لان القطع حق الله لاء وهو ظاهر عنده» فلو إر عل الاستيفاء قضاء في 
هذا الباب لعري عن الفائدة بالكلية» وهو باطل» بخلاف حقوق العباد فان القضاء 
فيها يفيد إظهار ال مح للطالب علل المطلوب» فلا حاجة إلى جعل الإمضاء من تتمة 
القضاء» وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأئمة دون سائر الحقوق» وإذا كان 

i # 


eT 

وقال أبو يوسف والشافعىّ #: إن كان بعد الترافع إر يسقط القطع. 
وقال محمد والس افعي # #: في نقصان القيمة لا يمنع القطع» إلا أن ني 
المسألتين طرأ على سبب القطع ما لو قأرنه يمنع وجوب القطع» فإذا طراً عليه 


2 


أسقطه. 


A CE‏ ےرت ا 

(ومَّن سَرّق عينا فقطع فيها ورّدهاء ثم عاد فسر-قها وهي بحاماء ۾ 
يقطّع)؛ لأنّه وَجَب متك حرمة العينء فتكراره فيها لا يوجب تكرار الح كمَن 
0 ثّ ۶ 
خد في قذف َم قذف ذلك الشخص بعينهء لا جحد ثانياً كذا هذا. 


الإمضاء من القضاء يشترط قيام ا مخصومة عند الاستيفاء» كما يشترط وقت ابتداء 
القاضي القضاء» وقد انتفى ذلك بالبيع والمبة؛ وهذا لأ مايكون شرطاً لوجوب 
aE E NES‏ 
السبب بدليل العمى والخرس والردة والفسق في الشهود» فإ المجحدود لا تستوف إذا 
كانت الشهود علل هذه الأوصاف وقت الاستيفاء بالإجماع» آسرار» ك في العنايةه: 
۷ 
ا الات ا كان 2 طا رط فا د اا طف هاا 
تغيّر السعر في بلد أو بلدين» حت إذا سرق ما قيمته نصاب في بلد وأخذ في آخر فيه 
القيمة أنقص» إر تقطع» وقيّد بنقصان القيمة؛ لان العينَّ لو نقصت» فاه يقطع ؛ E‏ 
Nl E OEE E‏ 
مضمون, فافترقاًء كا في أكثر المعتبرات» كا في مجمع الأنهرا: .1٠١‏ 
(9) لان القطعَ أوجب سقوط عصمة امحل في حل السارق» وبالرد إلى المالك إن 
دت حقيقة العصمة بقيت شبهة أنّها ساقطة نظراً إلى اتحاد الملك والمحلء وقيام 
Es‏ 


dG} o" Ni o a ETT 
e ae SLE SS GE E Sk 
فسرقه قطع» وإذا قَطِعٌ السّارق والعينٌ قائمة في يده رَذّهاء وإن كانت هالكة ل‎ 
أن هذه المسألة منوعة عند مشايخ العراق» وعلل التسليم اختلاف الملكين‎ 
كاختلاف العينين.‎ 

e OT E E e‏ : ا 

(فإن تغبرت عن حاها: مثل آن یکون غزلا فسر-قه فقطع فيه ورده» ثم 
نسچ فعاد فسرقه فطع )؛ لافار 

(وإذا قطِعّ السَارقٌ والعينٌ قائمة في يده رَذّها)؛ لقوله #: «على اليدما 
خحذت حت ترده). 

(وإن كانت هالكة لم يَضَمَن)؛ لقوله 4#: «إذا قطع السارق» فلا غرم 


ا 


الوجب للسقوط وهو القطع» فان كل واحد يِن هذه يوجب بقاء السقوط الذي تحقق 
بالقطع» فحيث عادت العصمةء وانتفى السقوط بعد تحققه» كان مع شبهة عدمه 
فیسقط ہا ا لحد کا في الفتح :٥‏ ۷۸. 

و ا وا ع ا 
محل» وإذا تبدّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد ا لمحل والقطع فيه» فوجب القطع 
ثانیاًء کا في العناية٥:‏ ۳۷۹. 

(۲) فعن سمرة طا قال 4#: (علل اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي": 
.٩‏ وسنن أبي داود۲: ۳۱۹» وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده ظي» قال 
#: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها) في المعجم الکبیر ۲۲: ۲٤١‏ وسنن أبي داود۲: ۷۱۹ والآحاد والمثانيه: 


.٩۳ وسنن البيهقی الکبرآ:‎ ٥ 
0۹ _ 


علیه»» وهذا نص؛ ولان القطع عقوبة تقام في النفس» فلا تجب مع ضمان في 
امال كحد الرنا. 

وإلحاق الشَافِعيٌ خ4 إِيّاه بشرب خمر الذميّ في اجتماع ال لحد والضمان لا 
يصخ؛ لان ا لمو جود ثمة جنايتان: الغصب والشر_ب» والجناية هنامتحدة فلو 
جعلت غصباً لما وجب القطع» وتحقيقه قه: أن القطع يجب من حيث أنه أخذمال» 


ولو وجب الضان وجب من حيث له أخذمار. 


() قال 4#: (لا يغرم صاحبُ السرقة إذا أقيم عليه الح) في سنن النسائي الكبرئ٤‏ : 
۹ والمجتبىى۸: 4۳ والمعجم الآوسط۹: ١٠٠١ء‏ وني رواية: (لا غرم علل السارق 
بعد قطع يمينه) ني سنن الدارقطني ۳: ۸۲ وفي رواية: (لا يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة ة ا )في مسند البرار۴: ۷ وهذا E‏ إن ثبت 
بطریق حت به» لکته ر يه يثبت» فان طرقه كلها مشتملةٌ على العف بسبب الانقطاع 
الها رعو فلك ى بب الرلت فا 0و 00 
٤‏ : أنه أخرجَه ابن جرير الطّبري ني تمذيب الآثار بسند متصل محتجّ به» ثم روي 
عدم التضمين عن ابن سيرين والتخعيًّ والشعبيّ والعطاء والحسن وقتادة # وقال: 
هذا هو الصواب؛ لقوله علا: ‏ والسارف وألسارئة فأقطعوا يديه ما جرا يماكسّبًا 4 [الائدة: 
۸ فلم یأمر بالتغریم» ولو کان لازماً عليهم لذكره؛ لأنّ وجوبً الصمان يناي 
وجوبَ القطع؛ لأنٌَ السارق يصيرٌ مالكاً له مستنداً إلى وقتِ الأَحذٍ بعد أداء الضّان 
E‏ وغيره» فيلزمٌ وقوع السّرقة علل ملكه ولو 
ملکاً مستنداًء ف فينتفي القطع لوقوع الشّبهةء ومِنَ المعلوم أن القطعَ قطعيٌ الثبوت فينتفي 


Ty 
۳۵۱ 


وإذا لآعى السارق أن الع المسروقة مله سَقَطٌ القطع عنهء وإن م يقم نة وإذا 
َرَج جاع متنعين أو واحد بَقَرٍ ير على الامتناع» فقصدوا قطح الطريقء فأخذوا 


قبل أن يأخذوامالاً ولا فتلا نفا ج ھم الماع حتی نیوا 
(وإذا اعى السارق أنّ العيلً السروقة مله سقط القطع عنهء وإن ل يقم 
بيّنة)؛ لن EE E‏ 
1 (وإذا حَرَجَّ ماعا" متنعين أو واحد يقر على الامتناع» ا 
الطّريقء فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا نلوا نفساً حبسهم الإمام حتى ثوا 


(۱) معناه: بعدما شهد الشاهدان بالسرقةء وإنا فر بذلك؛ اخ ارا اف ولك 
بعد الإقرار بالسرقةء فل يسقط القطع بالاتفاق» وقال الشَافعيّ حف 4#: لا يسقط بمجرد 
الع ا سات ا ف ا ا ف و ا 
Ee NN‏ إنّه لا 
يعجز عنه سارق؛ بدليل: أن الرجوع عن الإقرار بالسر-قة صحيح» ومامن مقر إلا 
ويتمكن من الرجوع» وكان ذلك معتبراً ني إيراث الشبهةء BE TRT‏ 
الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة كاملة» ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة في الحجة 
الا رر ها الاما وا ات اد لكا رالو ر مر ا ن ا 
إل الغير وعدمه» وليس كلامنا فيه» وما بالنسبة إلى المقر فها سواءء ك في العنايةه: 
۸ 

() اعلم أن لقطع الطريق شرائط: 

الأوّل: أن يكون هم شوكة وقرّة بحيث لا يمك للمارًة المقاومة معهم. 

الثاني: أن يكون خارج المصر بعيداً عنه. 

الثالث: أن يكون في دار اللإسلام. 

الرابع: أن يكون المأ خوذ قدر النصاب. 

ا لخامس: أن يكون القطَاعٌ كلهم أجانبَ في حَقّ أصحاب الأموال» حتى إذا كان فيهم 


_o _ 


توب ون اخذوا مال مسلم آو ذميّ والمأخوذ بحال إذا فيم على جماعتهم صاب 
كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمثه ذلك َع الإمام يديهم 
و رجلهم من خلاف 

وإن أخذوا مال مسلم أو ذميٌء والمأخوذ بحال إذا فيم على جماعتهم 
صاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمته ذلك كََحَ الإماءم 
ا وأرجلهم من خلاف”. 


السادس: أن يَؤّخذوا قبل التوبةء كا في البنايةه: 1١٤‏ . 

(1) أي أمارتما؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتهاء فلا يكفي القول» بل لا بد من الفعل» 
ق ا و 
التقدير بالمدّة لا بحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبةء وقد لا تحصل ولا تظهر 
أمارات الحصول» فكان التقدير با قلنا أولى» وأيضا التقدير بالمدة سماعي لادخل 
للرأي فيه» ك في رد المحتاره: ٤٦‏ واللباب ۲: .۱۸١‏ 

(5) أي: يِن الجانبينء فتقطع اليد اليمنى والرٌجل اليسرئ» وهذاإذا كان صحيح 
الأطراف فلو كانت يُسراه شلاء إر تقطع يمينه» وكذا لو كانت رجلّه الُسرى [لعله 
البمنىن]ء ولو كان مقطوع اليمنن لر تقطع يده» وكذا الرجل البسرئ» كما في النهر۴: 
۱ ومفهومه أنه لو کانت يده الیمنی شلاء أو رجله الیسری أو کلاهما قطع کا سبق 
ا الع رامعا الان غد توو الا جا فا 5هر كن 
كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع» أو الجمع لمافوق الواح أو يراد 
بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشلء أفاده السيد أبو السعودء ك في رد المحتار٤:‏ 
٤‏ 

_or _ 


وإن تلواول بأخذوا مالا قتلهم الإمائخَذأ ________ 
وإِن قَتلوا ولم يأخذوا مالا قتلّهم الإ حَداً). 
والأصل فیه: قوله 5ڭ: لما جَراؤ أ ارو آله ورسولةء وسَعَوَ ف 
لاض فَسَادًّا . .. 4 1المائدة: ۳ ] الآية”» فاده غللارتّب الأجزية الثلاثة“ علل الجنايات 
الثلاثة؛ لأتإحافة الطريق جناية وإن إريأخذوا شيا والمراد بالنفي الحبس. 


(۱) أي: سياسة لا قصاصاًء وإِنّا كان القتل حَدَاًء لمم أضافوا إلى القتل إخافة 
الطريق» فانحتم القتل عليهم» ك في الجوهرة النيرة۲: +۱۷١‏ ولذا لايشترط فيه أن 
يكون موجباً للقصاص بأن يكون بمحدد» ولا يجوز العفو عنه» كما في اللباب ۲: 
.۵٥‏ 
(9) أي: أولياء الله وهم المؤمنون على حذف المضاف؛ لأ أحداً لا يجحارب الله؛ ولأنً 
المسافر في البراري في أمان الله جل وحفظه متوكلاً عليه» فا معترض له كأنه محارب لله 
ا ی غا هاا رو ای ن فر ا و ن 
هذا المحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي» كا في الشلبي۳: .٠٠٠‏ 
)١(‏ كلمة (أو) ني هذه الآية ظنٌ بعض السلفي نها للتخيير وأن الإمام خير بين هذه 
الأجزيةء فيقيمٌ عل القاطع ما شاء منهاء والصحيح أن (أو) هاهنا لاتوزيع علل 
اختلافِ الأحوال» وهو المنقول عن ابن عباس أخرجه السافعيّه في الأم وعبدٌ 
الرراق وابن أبي سَيّبة وعبد بن ميد والبيهقي وغيرهم» ثَ م ا مراد بالنفي عند بعض 
السلف الإخراج من دار الإسلام إلى دار الحرب» والصحيح أن المراد به الحبس» فان 
النفيّ بمعنى الإخراج لا يفي زجراً ولا دفعَ شر فإِلّه يقطع المارّة في البلدة الأخرىء 
کا ني الفتح٥: .٥۲٤- ٥۲۳‏ 
)٤(‏ الحكمة: أن يتفاوت جزاؤهاء وهو الأليق بحكمة الله تعال» وإنا ذكر أنواع الجزاء 
ولريذكر أنواع ال جناية؛ لابا معلومة» فكان بيان جزاتها أهم؛ وهذا لأن أنواعَ الأجزية 
06 


فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم» وإن لوا وأخذوا المال فالإمام 


غ لا ج لاد فيا 
(وإن كتلوا وأخذوا امال فالإمامٌ بالخيار": إن شاء قَطَعَ أيدييم وأرجلهم 
من خلاف) جزاءَ علل أخذ الالء (وقتلهم وصلبهم)* جزاءً علل القتل. 


ذكرت علل سبيل المقابلة بال جناية» وهي المحاربة» وهي معلومة بأنواعهاء فاكتفى 

بإطلاقها وبيَنَ آنواعً ا جزاء» فوجب التقسيم على حسب أحوال الجناية؛ إذليس من 

الحكمة أن يسوي في العقوبة مع التفاوت في الجنايةء» كا في التبيين۳: .٠٠١‏ 

(۱) الحاصل: أن ي صورةصدور قتل وأخذ مال منه الإمامٌ خر بين أمور» فإن شاء 

DR SOE a a E 

القطع والصلب والقتلء وإن شاءَ قتل فقط» وإن شاء صلب فقط» كا في عمدة الرعاية 

۳:٤ 

(۲) لکونه حدًاً حالصا له غا لا يسع فيه عفو غیره» فمن عفا عنه فقد عصی- الله 

ورسوله» کا في الفتح٥: ٤۲٤‏ . 

(۳) الحاصل: أن ي صورةصدور قتل وأخذ مال منه الإمامٌ خر بين أمور» فإن شاء 

ARS OLE OS IRE ES 

القطع والصلب والقتلء وإن شاءَ قتل فقط» وإن شاء صلب فقط» كا في عمدة الرعاية 

۳4:٤ 

(5) الصلب: بأن تغررَ حشبة في الأرض ثمّ يربطٌ عليها خشبة أخرى عرضاء فيضع 

قدمّه عليهاء ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ویربط علیها یداه» کا في ا جوهرة۲: ٠۷۳‏ . 
_ 00 _ 


وإِن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم من غير قطع» ويُصلب حَيَا وبْبْعَحٌ بطنه برمح 
إلى أن يموت 
(وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم من غير قطع)'» وهذا قول أبي حنيفة وبي 
يوسف ؛ لان القطعَ والقتل كلاهما حدٌ واحدٌ وجب بسبب واحد» وهو إخافة 
الطريقء فلا يدخل بعضه في بعض كال جلداتِ في حد الزناء غير أذ الإمام إذا بدأ 
ا ا ا ا 

وقال محمد ظ#ه: لا يَقَطَع؛ لأنٌ ما دون النفس والنفس إذا اجتمعا حقا لله 
و او ف الع اهارق از رر ق ا انا جت 
ا ا وو ج و جو ب د ن 

(ويُصلب حَيَاً ويْبْعَج" بطنه برمح إلى أن يموت): أي يشق بطنه مبالغة ني 
ا 


)١(‏ لما في كل منهما ِن الإهلاك وفيه كفاية في الزجر» قال الإسبيجابيك#: وهذا الذي 
ذكره قول أبي حنيفة وزفر ت وقال بو يوسف 4: لا أعفيه من الصلب» وقال محمد 
ت#ه: لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب» والصحيح قول أبي حنيفة 4ه وفي المهداية 
والتجنيس: أنه ظاهر الروايةء واختاره المحبوبً والموصلنَ وغيرهماء ك في التصحيح 
AAT A‏ 

(۲) آي: يشق بطنه برمح» وقيل: يطعن ثديّه الأيسر ونْحَضَحَض بطنُه إلى أن يموت» 
وقيل: تحت ثديه الأيسر» فإن قلت: هذه مثلة» وقد ورد النهي عنهاء قلت: هذه المثلة 


مستثناةمِنَ المنسوخ» بدليل كونِ الصلب مشروعاًء كا في الفتح٥: .٤۲١‏ 
۳ 


۶ 


ولا صلب اثر من ثلائة ام فان کان فبهم صي و جنول آو ذو رحم ڪرم من 
القطوع عليه سَقَعطً ا لحد عن الباقين 

وذَكَرّ الطَْحَاوىٌ ظهه: أنه يقتل ته لت E ETA‏ 
حلاف فعل النبيّ ب فإِنّه ر يصلب العرنيين. 

(ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام)؛ لحصول الاشتهارء وتأذي المسلمين 
بنتنه إذا ترك. 

(فإن كان فيهم صبي أو مجنو أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط 
ا لحد عن الباقين)*؛ لأنً ¿ ا لحد لا يلزم بفعل هؤلاء علن الانفرادء فاشتراكهم مع 
غيرهم أورث شبهة كالخاطئ مع العامد في القتل. 


() لأنّه بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس برائحته» فإذا صلب ثلاثة ة ايام حلي بينه وبين 
أهله ليدفنوه» وعن أبي يوسف ه: يترك على خشبة حتی يتمق جلده حت يعتبر به 
غیره» قلنا: قد حصل الاعتبار با ذکرناء ک| في الجوهرة۲: ٠۷۳‏ . 

(۲) وهذا عند بي حنيفة وزفر ت وقال أبو يوسف ه: إن باشر الأخذ الصبي 
والمجنون فلا حَدّ عليهم جميعآء وإن باشره العقلاء البالغون حدوا ولر جحد الصيَ 
والمجنون؛ لان الصبىّ وا مجنو إذا باشروا ذ فهم المتبوعون والباقون تبع» فإذا سقط 
ا لحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى» وما: أن ا لجناية واحدة قامت بالكل فإذا لر 
يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقي بعض العلة» وبه لا يثبت الحكم كالمخطى 
والعامد إذا اشتركا في القتلء وأما إذا كان فيهم ذو رحم حرم من المقطوع عليه» فاه 
يسقط الحدَ عن الباقين؛ لأنّ لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم؛ بدلالة سقوط القطع 


عنه في السرقةء ك في الجوهرة۲: ٠۷۳‏ . 
PN‏ 


وإذا سم اد صار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا تتلواء وإن شاؤواعفوا 
ED‏ صار القتل إلى الآولياء: إن شاؤوا تتلواء وإن شاؤوا 
ن ری الاد ا هات 
وذكر الصاف #*: أن مسألة ذي الرحم الحرم حمولة علن ما إذا كان 
امال مشتركا بینهه؛ لله يصير كأتّيم أخذوامالاً لأحدهم فيه شركة فأورث 
شبهةء فاا إذا كان لكل واحد متهم مال منفردء آقيم عليهم الحد؛ لأنٌ الأحدّمن 
ذي الرحم إن لر يتعلّق به الح فالأخدٌ من غيره يعلق به. 


(۱) يعني: إن شاءوا قتلوامَن قتل» وهو رجل ليس بمجنون وقد قتل بحديد أما إذا 
قتل بعصا أو بحجر كان علل عاقلته الدية لورثة المقتول» وإن كان الذي ولي القتل 
الصبيٌ أو المجنون كان علن عاقلته) الديةء وإن كانا أخذا امال ضمناء كا في الجوهرة۲: 
¥ 

(۲) هو دين عمرو وقیل: غم ربن مه الشیان ا لحصاف» بو بكرء ا لحخصاف: يقال 
لمن يخصف النعل» وإنا اشتهر بالتصًّاف؛ لأنّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: 
ا حضاف رجل كبيرٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل»» 
و«الوصايا». و«الشر_وط الكبر»» و«الشر-وط الصغرر»» و«الرضاع»» و«المحاضر 
والسجلات)»» و«أدب القاضي»» و«النفقات علل الأقارب»» و«إقرار الورثة بعضهم 
لبعض»» و«أحكام الوقف»» و«التفقات»» و«العصبر وأحكامه»» واذرع الكعبة 
والمسجد الحرام والقبر)» «القصر وأحكامه»» (ت١٠۲ه)»‏ وقد قارب الثانين. ينظر: 
الجواهر المضية ۱: ۲۳۲-۲۳۰. وطبقات طاشكرى ص٤ ٠٤٥-٤‏ والفوائد البهية 
ص٩٥۰‏ وسیر اعلام النبلاء .٠۲۳:۱۳‏ 

_ 0^۸ - 


وإذا باشر فعلَ القتل واحدٌ منهم أجري الحدُ على جا عتهم 

(وإذا باشر فعلَ القتل واحدٌ مهم أجري الح على جماعتهم)؛ أنه إن 
Mea‏ 

وقال الشافعيٌ ه: علن المباشر خاصّةء كا في المعاونة على الزناء والفرق: 
أا و ر اا ها اا ا و 


د اد اد 
NS ST‏ 


(1) يعني: من باشر القتل منهم وأخذ المال ومن إر يماشر وكان ردءاً هم فالحكم فيهم 
كلهم سواء» وما لزم المباشر فهو لازم لغيره من كان معيناً هم» ومن قطع الطريق وأخذ 
امال فطلبه الإمام فلم يقدر عليه حتى جاء تائباً سقط عنه الحد؛ لقوله غ3: ۽ إل 
أت ابن مَل أن تَقدرواحَكممٌ ... 4 [المائدة: ]٠١‏ الآية » وإن تاب بعد القدرة عليه لر 
يسقط عنه الحد» ثم إذا سقط الح بالتوبة قبل القدرة دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا 
قتلوه إن کان قتل واقتصٌ منه إن كان جرح ورد المال إن كان قائ وضمنه إن كان 
هالكاًء لان التوبة لا سقط حن الآدميين» ثم إذا سقط ال حدٌ في قطع الطريق وقد كان 
قل اعتبرت الآلة عند بي حنيفة 4# في وجوب القصاص عل صله » كما في 


.٠۷۳ الجوهرة۲:‎ 
۹ 


كتابٌ الأشربة 
الأشربة المحرمة أربعة: ا لخمر» وهي عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد __ 
كتابٌ الأشربة 
(الأشربة' المحرمة أربعة: 
١‏ لمر)؛ لقوله LS‏ قوله : هل آم © 


[المائدة: [1۹١1-۹١‏ (وهي عصيرٌ العنب ادا غل واشتدٌ وقذفَ بالربد)؛ لان 


\ 


(1) لغةً: اسم لكل ما يشرب من المائعات» والأشربة جمع شراب» والمراد به: ماحرم 
شرب و کان کر کا ق الن ا 

(۲) وهي النيءٌ من ماءِ العنب إذا غلا واشتدً وقذف بالزبدء وحرم قليلها وكثيرهاء 
وقال بعضهم: کل مسکر خمر؛ فعن ابن عمر ا قال 4: (کل مسکر خمر» وکل مسکر 
حرام) ني صحيح مسلم ۳: ۸۸٥۱ء‏ وعن آبي هريرة ظه» قال #5: (الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة) في صحيح مسلم٣:‏ ۳ وعن النعمان بن بشبر ظه» قال 
#: (إنَمِنَ الحنطة مره وان مِنَ الشعير حمر وَمِنَ الزبيب حرأ وَمِنَ التمر مرا وَمِنَ 
العبل مرا ى نن الر دى 6 ۹۷ ا و سنن النسائي الكرى ۸٤‏ وسن اتن 
OL EE NNR gE‏ 
برجا بش ر با غررهاء فكان حرا ولا إن المر حقيقة اسم للتيء من اء العننب 
المسكر باتفاق آهل اللغة» وغره يسمين مقلقا أو باذقا إلى غير ذلك من أسائه» وتسمية 
غيرها حرا جاز» وعليه يحمل ال حديث» آو علن بيان الحم إن ثبت؛ لأنّه 4 بوث له لا 
ليان الحقاتق» ولا سل اا ميت ضرا لامر ها القل بل مره لعن سلما 
أّها سميت بالخمر لمخامرتما العقل لا يلزم منه أن يسمّى غيرها بالخمر قياسا عليها؛ 
لأنٌ القياسَ لإثبات الأسماء اللغوية باطلء وإلا هو لتعدي ال حكم الشرعيّ عل ما 
عرف في موضبعهء آلا تر أذ الج سني برجا؛ لتبرجهء وهو الظهورء وكذا النجم 

سمي نجا؛ لظهوره» ثم لا يُسّی كل ظاهر برجا ولا نجماً» كا في التبيين1: ٤٤‏ . 
ue SS 0‏ من الأشربة» 
۳۰ 


اسای ا 0 ا ل ت ا 


علل الأصل. 

وقالا: هي الخمر إذا اشتدت وإن ر تقذف بالزبد*؛ لأن ا لحكم إلا يعبر 
بالشدة» وقد حصل بالغليان» وقذف الزبد يراد للرقة والصفاء. 

۲ والعصیر إذا طبخ حتى ذهب أقلَّ من ثلثيه" فهو حرام)؛ لما روى 
السعبيّ عن جابر بن الحصين الأسدي #: «أنّ عار بن ياسر ظه آتاه كتاب عمر 


فان حرمتها متوقفة عل السكر» وهو من خواص الخمرء بأن تزداد اللذة باستكثاره 
بخلاف سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لأجل لتا أيضاًء بل هو الظاهر؛ لا في التلذذ 
مها من الاشتغال عن الغرات والتشبه بالمترفین» ألا ترى أنه که قال: «من شرب الخمرَ 
في الدنياء ثم يتب حرمَها في الآخرة)ني صحيح مسلم۳: ۸۸٥۱ء‏ وهذا مطلق من غير 
قيد بالسكر» فيتناو ها مطلقاًء والدليل عليه أن التي في الآخرة غير مسكرة والتنعم بهافي 
الدنيا هو الذي يوجب حرمانه اني الآخرة كما قال الله غل: ذخبم طیبیکرن سیایک 
آلب £ [الأحقاف: »]۲١‏ والشّافعي ك يعدي الحكم أو الاسم إلى غبرهاء وون 
النض ورد بتحريمها لذاتها؛ فعن ابن عباس <ة: حرمت الخمر لعينهاء والسكر من 
کل شراب» في شرح معاني الآثار .۲۲١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۲٠١:٠١‏ ولا يجوز 
التعليل مع النص علل عدم التعليلء كا في التبيين٦: ٤٥‏ . 
(1) لأن اللذة المطربة والقوّة المسكرة تحصل به» وهو المؤثرٌ في إيقاع العداوة والصد عن 
الصلاةء وأما القذف بالزبد وصف لا تأثير له في إحداث صفة السكرء ولأبي حنيفة 
#: أن الخليان بذاية الشدة وكاله بقذف الربد؛ لأئه بتميز به الصاف عن الكدر» 
وأحكام الشرع المتعلقة بها قطعية كالح وإكفار مستحلها ونحو ذلك فتناط بالنهاية 
ENE‏ 
(۲) وهو الطلاء» وقال في المحيط: الطلاء اسم للمثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب 
IPE‏ 


يأمره أن يأمرَ المسلمين بشرب العصير الذي طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فشر-ب 
e NN O ENE aE‏ 
44ا وكان بحضرة الصحابة ذ #ه من غير خلاف» وعلق إباحته بثلثیه» فبقي ما 
دونه علل التحريم. 


خرن هب لاه وقي قله وار كرا وهو الرات وا ی طلا لول 
عمر : ما أشبه هذا بطلاء البعير» وهو القطران الذي بطلل به البعير إذا كان به 
جرب» وهو يشبهه» وني المداية: هو مثل ما ذكره في المختصر» وهو الذي طبخ حتى 
ذهب آقل من ثلثيه» ويُسمّی الباذق یضاً سواء کان الذاهب قلیلاً أو كشيراً بعد أن ر 
eS ENR Sa aS‏ 
عندنا إذا غلا واشت وقذف بالزبد» وإذا إشتدٌ وإريقذف بالزبد فهو على الاختلاف 
ويحرم؛ لألّه كالخمر؛ لاله ريق ملذ مطرب يدعو قليلّه إلى كثيره؛ وهذا يجتمع عليه 
المُساق» فيحرم شربُه دفعاً للفساد المتعلّق به كالنمر» بخلاف المئلث» فإلّه ثخين وليس 
برقیق» فلا بدعو قایله إلى کثیره» کا في التبیین: ٤٥‏ . 

(۱) فعن عامر بن عبد الله هه قال: «كتب عمر ظإه إلى عبار هه: أما بعد: فاه جاءني 
عير تحمل شراباً أسود أنه طلاء الإبل» فذكروا ام يطبخونه حت يذهب ثلشاه 
الأخبثان: ثلث بريحه وثلث ببغيه» قمر من قبلك أن يشربوه»» وعن سعيد بن المسيب 
#ه: إن عمر له أحل يِن الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه» في سنن سعيد بن 
منصور» ك) في فتح الباري ۷١:١٣‏ وقال ابن حجر: هذه أسانيد صحيحة» وعن عبد 
الله بن يزيد الخطمي ظ4 قال : (كتب عمر 4ه: اطبخوا e‏ 
الشيطان منه» فن للشيطان اثنين ولكم واحد) ني سنن البيهقي الكبير۸: »۳١١‏ وسنن 
النسائي الکبری۳: ۲٤١‏ والمجتبی۸: ۳۲۹ وعن سويد بن غفلة له قال: (كتب عمر 

E 


ونقيءع التمر والرنت ادا اشتد أو غاد 
۳.ونقيعٌ التمر) ٤.والرَبيبُ"‏ إذا اشتد أو غلا 


#ه إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين مِنَ الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثله) في سنن 
النسائي الکبری۳: ١٠٤۲ء‏ والمجتب۸: ۳۲۸» وعن سعيد بن المسيب ظك: (أنَّ أبا 
الدرداء له كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلشه) في سنن النسائي الكبرى۳: ۲٤١١‏ 
والمجتبی۸: ۳۲۹ وعن أبي موس الأشعري #ه: (أنّه كان يشرب مِنَ الطلاء ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه) في سنن النسائي الكبرى": ۲٤١‏ والمجتبى۸: ٠٠۴١‏ وعن قتادة ظله: 
(أن أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل 4# كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلشاه وبقي 
ثلثه يعني الرب) في مصنف عبد الرزاق٩: ۲٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة٥: ٩١‏ . 

(۱) السّگر: وهو النيءٌ من ماء الرطب» مشتق من سكرت الريح إذا سكنت وإِنّم) 
يحرم إذا اشتد وقذف بالزبد» وقبله حلال» وقال شريك بن عبد الله 4: هو مباح» وإن 
قذف بالزبد؛ لقوله  :5‏ لودو مه سكا ورا عستا £ النحل: ٩۷‏ امتنٌ علينا به 
الاما لا قى بالرم وا ان الأب غم ةغل لادء حن كات اة 
مباحةء وقيل: ريد بها التوبيخ» معناها والله أعلم: تتخذون منه سكراً وتدعونه رزقاً 
خا کا ا 

(۲) نقيع الزبيب» وهو النيءٌ من ماء الزبيب» فعن ابن عباس #ه: (كان رسول الله لإ 
ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالشة ثم يأمر به فيسقى أو 
مُهراق) في صحيح مسلم۳: ۸۹٥۱ء‏ وعن رقية بنت عمرو بن سعيد رضي الله عنهاء 
قالت: (كنت في حجر ابن عمر ه فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الخد ثم مجقَف 
الزبيب ويلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه) في 
سنن النسائي الكبرى": ۲۳۷ والمجتبى۸: ۲١‏ وشرط حرمته أن يقذف بالزبد بعد 
الغليانء ك| ني التبيين٦: ٤٠١‏ . 

E 


حرام» ونيد التمر والرّبیب إذا طخ كل واحد منهم) ادن طَبخةٍ حلال» وإن اشتد 
إذا شرب منه ما يلب ني ظَتّه آنه لا سکره من غر هو ولا طرب 
حرام)؛ لقوله #: «ا حمر من هاتين الشجرتين»”» وكلمة «من» للابتداءء 
ما کان من الشجرتين ابتداءً حرام بقضيته. 

(ونبيل التمر والرّبيب إذا طبخ کل و ادمه أدنن َة خلال وان 
اشتد إذا شرب منه ما يَغْلِْبْ ني ظتّه آنه لا بُسکره من غر هو ولا طرب)؛ لحدیث 


( 0 ر موا ا ورو ا ار کن ا و ع ا 
شرا خت یسکره ونجاستها خفيفة في رواية» ووز بيعُها ويضمن متلفها عند أي 
حنيفة بء وعن آبي يو سف 4ه آنه جوز بيغا إذا كان الذاهبٌ بالطبخ أكشر من 
النصف» بخلاف الخمر؟ لا حرمتھا قطعية فيفر مستحاها ويد شاربها وإن گر 
ولو قطرة ونجاستها غليظة رواية واحدة» ولا يجوز بيعها ولا يضمن متلفَهاء وحرمة 
غيرها من الأشربة غير قطعيّة فلا يكون مثلهاء ك| في التبيين: ٤٥‏ . 
(۲) فعن أبي هريرة ظلهء قال #: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في 
صحیح مسلم۳: ۲۳ |ا» وسنن ¿ ابي داود ۳: ۷و سنن الترمذي :٤‏ ۲۹۷ وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» خص التحريم اء والمراد بيان الحكم: أي 
حكمهم)ا واحد» لا أَنٌ كلا منهم| بُسمى خراً حقيقة» ولا يشترط فيه الطبخ؛ لأ قليلّه لا 
یفضی إل کثبره کیف| کان» ک| في التبیین۷: ٤١‏ . 
(۳) وهو آن يطبخ إلى أن ينضج؛ فعن آبي قتادة 44ء قال #5: (لا تنتبذوا الزهو والرطب 
جميعاً ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعأًء وانتبذوا كل واحد منهما علل حدته) في صحيح 
مسلم۳: ٥‏ ولفظ البخاريه Y1:‏ :ن الي #6 أن يع بن التمر والرغي 
والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهها علل حدة)» وهذا نص علل أن الخد من كل 
واحد منها مباح» وعن أبي سعيد 4: (إِنٌ انب ب هى عن التمر والزبيب أن يخا ط 
e‏ 


أبي مسعود <4#: «عطش رسول الله 5 حول الكعبةء فاستسقى» فأتي بشر-اب من 
عا ن وه ان 0 وعو ف عا ف ر رج 
أحرام هو؟ فقال 4: لا" وهذا لَص ني البّاب؛ اإذليس بعد الحرام إلا الحلال. 

وعند السَافعىّ ظهه: حرام؛ لقوله 45: و إلا أن الحديت 
طعن فيه بحي بن معين #ه» وقال: ثلاثة أحاديث إر تثبت عن النبي 5 


بينهاء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهم)) ني صحيح مسلم۳: ٤۷١٠ء‏ وعنه بء قال 
#: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداء أو تمراً فردا أو بسراً فرداً) في ا 
مسلم۳: ٤۷١٠ء‏ وقد ورد في النهي عن الخليطين أحاديث كثيرة كلها صحاح» وكلّها 
تدل عل أن كل واحد مها علن الانفراد بجلء وهذا حمول علل المطبوخ منه؛ لأ غير 
لملطبوخ منه حرام بإجماع الصحابة ٠#‏ وعن نس ظه: (أنَ الخمر حرمت والخمر يوم 
البسر والتمر) ني صحيح البخاري ۲٠١١ :٥‏ فالراد به غير المطبوخ؛ لأن حكمّه حكمْ 
اللعب؟ فلهذا أطلتق عليه اسم ا حمر» وقد رفي حرمة المتخذ من التمر أحاديث كله 
صحاح» فإذا حمل المحرم علل النيء» والمحلّل علن المطبوخ فقد حصل التوفيق بين 
الأدلة واندفع التعارض» كا في التبيين۷: .٤١‏ 

(1) فعن أبي مسعود 4 قال: (عطش النبيًّ 4# حول الكعبة فاستسقى» فأتي بنبيذ من 
السقاية» فشمّه فقطب» فقال: عَليّ بذنوب من زمزم فصب عليه ثمّ شرب فقال رجل: 
حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا) ني سنن النسائي الکبری۳: ۲۳۷ والمجتبی۸: ٠۲٠‏ 
والمعجم الکبیر۱۷: .۲٤۳‏ 

(۳) قال حمَدٌ والشافِعيّ ومالك #: کل ما أسکر کثیره فقلیله حرام من أي نوع کان» 
فی ان عر ا قال کن کر غر اوک کر رام وکن فرب ارق 


الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب أ ر يشر ما ني الآخرة) في صحيح مسلم": ۱۸۸٠ء‏ 
YO‏ 


متها هذاء والصحيح المروي: «الخمرحرام» والسكرمن كل شراب». 


وعن عائشة رضي الله عنها سل النبي ب عن البتع -أي نبيذ العسل ى قال: (كل 
شراب أسكر فهو حرام) في صحيح مسلم ۳: »۱١۸١‏ وصحيح البُخاري ۱: ۹٥‏ وعن 
أبي بردة 4#: (بعثني رسول الله ك ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ادعوا الناس وبشر-ا ولا 
تنفراء ویسرا ولا تعسراء قال فقلت: يا رسول الله» أفتنا في شرابين كنا نصنعه) باليمن 
البتع» وهو شن العمل بها خي دت از ر وهر هن الد واه د ن ب 
n‏ ت 

قال: وكان رسول الله قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أهى عن كل مسكر 
أسكر عن الصلاة) ني صحيح مسلم۳: ٦‏ ؛ ولابي حنيفة وأبي يوسف <: ما روينا 
من إطلاق الانتباذ علل الانفراد والخليط؛ ولأن الملسكر هو القدح الأخير حقيقة 
فيحمل عليه؛ إذ الحكم يضاف إلى الوصف الآخير من علَةٍ ذات أوجه» فتقتصر الحرمة 
عليه» ونظيره الإسراف في الأكلء فإن الزائدَ علل الشبع هو الحرام لاغير» وهذا 
الاختلاف في إذا قَصَدَ به التقوي دون التلهي» وإن قَصَدَ به التلهي فهو حرام 
بالإجماع» وعن محمد 4 آنه قال مشل قوهماء وعنه أنه کرهه» وعنه أنه توقف فيه» فإذا 
كان مباحا عتدها فلا خد شارب وإ سكر مته ولا يقم طلاق الشكران مه بترلة 
النائم وذاهب العقل بالبنج» وعند محمد كك: بحد إذا سكر منه ويقع طلاقه... والفتوى 
في زماننا بقول محمد #ه» حتى يحدّ من سّكر من الأشربة المتخذة من الجحبوب والعسل 
لبن و الن؟ لان الفاق مرن عل هتد ال شروبة ق مانا و قفون الك 
واللھو بشربہاء کا في التبيين1: ٤۷‏ . 

(۱) فعن ابن عباس د قال: (حرمت الخمر قليلها وكثبرهاء والسکر من كل شراب 
حرام) في سنن النسائي الکبری۳: ۲۳۳ والمجتبی۸: ۰۳۲۰ وآثار ابي یو سف ۳: ۰۳۸ 
ومشکل الآثار١۱: ٤۲‏ والمعجم الکبیر۱۰: ۳۳۹. 


ا 


ولا باس با-خلیطین 

ولئن صح الحديث» فالملسكر هو القدح الأخيبرء فقليل ذلك وكثيره 
حرام» كا روي عن ابن عباس 4 أنه قال:«الكأس المسكرة هي الحرام»"» والذي 
يويد ما ذکرنا قول ابن مسعود 4ه: «شهدت تحریم النبیذ کا شهدتم» وشهدت 
إباحته وغبتم٠"»‏ والإباحة لا تكون إلامن صاحب الشرع» فدل أنالتحريمَ كان 

وإنْا قال: من غير هو ولا طرب؛ لاه حرام» فع يتوسّل به إليه كان 
چا 

9 اا e‏ ا ا E‏ 
yS‏ 
أن خلطاء فأمًا إذا وَسعَالله غل علل المسلمين فلا بأس |»”. 


(۱) ار أقف عليه. 

١ e‏ !: «عن جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن 
ابن مسعود اه اه دک عند تحريم النبيذ» فقال: «قد شهدنا تحریمه کا شهدتم» 
e a ES E E‏ 

(۳) قال في التنبیه ۱: ۱۳۹: «ر أره».فعن عائشة رضى الله عنها أا قالت: (كَنّا بذ 
لرسول الله 4 في سقاء» فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه» ثم نصبٌ 
عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه غدوة) في سنن ابن ماجه۲: 
٦,ء‏ وسنن أبي داود۲: ۹ء وعن عقبة بن زياد 4#ي» قال: (سقاني ابن عمر ا 
شربة فما كدت أهتدي إلى أهلي فرجعت إليه من الغدء فذكرت له ذلك» فقال: ما زدناك 

۳۷ - 


ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعبر والذرة حلال وإن رط 


(ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ)؛ لن 


علل عجوة وزبيب) في آثار ابي يوسف ۱ : 8 لأنالمروي 
عنه حرمة نقيع الزبيب النيء منه» وما روي مِنَ النهي عن الخليط فيا روينا حمولّ علل 
حالة القحط والعوز؛ لئلا يجمع بين التعمتين وجاره حتاج» بل يؤثر بإحداهما جارهم 
والإباحة كانت في حالة السعة» والحمل مأثور عن إبراهيم التخعي بء كما في 
التبيين۷: ٤١‏ . 

)١(‏ وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف دإ وعند محمد طله: 
حرام» قال في التصحيح: واعتمد قوه| البرهايٌ والنسفيٌ وصدز الشر_-يعة» اه وفي 
EEE E E‏ 
فلا يح السكران منه ولا يقع طلاقه» وحرام عند محمد 4ه فيح ويقع» ك في الكافي» 
وعليه الفتوئ» كا في الكفايةء وغيره» اه ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية 
والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول 
محمد ه؛ لغلبة الفسادء وني النوازل لأبي الليث ه: ولو اتخذ شيعا من الشعير أو الذرة 
أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ» فإلّه يجوز شربه ما دون السُكر 
عند أبي حنيفة وبي يوسف إن وعند محمد : لا جوز شربه» وبه نأخذ» كا في 
اللباب۲: .۱۹١‏ وأما حكم نجاسة باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب الدر 
المختارا: :۲٠١‏ وفي باقي الأشربة المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ 
والتخفيف» والطهارة» ورجح في البحر التغليظ» ورجح في النهر التخفيف. وأفاد 
الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه عل رواية التخفيف يُعفى عا دون ربع الشوب 
الصاب أو البدن. وكان العلامة مد الزرقا شيخ شيوخنانفي حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بهاء وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثريّ يقول: المسكر غير الخمر 


۳1۸ - 


وعصبر العنب إذا = حتی ذهب منه ثلثاه وېقی ثلثه حلال وان اشتد 


النبيّ ب حص التحريمَ بالشجرتين» فقال: «الخمر من هاتين الشجرتين»”. 
2 
(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال" وإن 
اشتد)؛ لما مر من حديث عمر ظل4. 


كالاسبرتو يجوز استعماله» ويحرمٌ شربّه» ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة ظإ ولا فى 
أن فتوى هذين الشيخين ال جليلين فيها يسر وسماحة للناس؛ لشيوع استعمال هذه المادة 
الهامة -الاسبرتو في كثير من مرافق الحياة اليوم» ولا ريب أن التنرّه عن استع ا هان 
استطاعه أوّل؛ لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتماء والله أعلم» كا في هامش فتح 
باب العناية۱: .۲١۸‏ 
(۱) سبق تخریجه. 
(1) وهو ال مثلث» وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ فعن آبي 
موسى 5لد: «أنّه كان يشرب يِن الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى الثلث» في سنن النسائى 
الكبرى": ۲٤١‏ والمجتبى۸: ١٠ء‏ وعن الشعبى ظله قال: «كان على هه يرزق الناس 
الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه» في المجتبی۸: ۳۲۹ وعن داود قال: 
«سألت سعيدأ ما الشراب الذي أحله عمر #؟ قال: الذي يطبخ حتى يذهب ثلشاه 
یشرب ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه) في المجتبی۸: ۲۲۹ وني صحيح البخاري ٩‏ : 10 
«ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ د شرب الطلاء عل الثلث» وشرب البراء وأبو 
جحيفة علل النصف» وقال ابن عباس #: اشرب العصير ما دام طريا»؛ ولاه لا 
محصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب القليل منه» بخلاف الخمر» فإتّها 
حرمت لعينهاء فلا يشترط فيها السكر؛ ولأن قليلها يدعو إلى كثيرهاء ولا كذلك 
لمخلث؛ لأنّه لخلظه لا يدعو إلى الكثير» وهو في نفسه غذاء» فيبقى علل أصل الإباحة 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن كا في التبيين۷: ٤۷‏ . 

PAE 


ولا بأس بالاتباذني الب وام والرفِْ والتقير, وإذا خلت الحم حَلّت, 


سواء صارت خلا بنفسها أو بشىء طُرح فيها 

(ولا باس بالانتباذفي الذبَاءِ والحنتم والْرَفُتِ والنقير)"» وهي القَرّع» 
والجرار الخضراءء والمطلية بالزفت» والمنقورة من الخشب؛ اذ اران لا 
الأعيان. 

(وإذا للت الخمرٌ حَلّت» سواء صارت خلا بنفسها أو بشيِء طُرح 
فيها)؛ لقوله 4: «خيرخلكم خل خم رکم وإ ر يفصل بين إذا تخللت بنفسها أو 
خللت بالعلاج. 


(1) فعن بريدة ك قال ##: (إني كنت نهيتكم عن الظروف» وإن ظرفاً لا يحل شيثاً ولا 
يحرمه» وکل مسکر حرام) في صحیح مسلم۳: ۱٥۸٤‏ وسنن الترمذي٤: ۰۲۹٥‏ قال 
شيخ الإسلام 4 في مبسوطه: إلا مى عن هذه الأوعية علل الخصوص؛ لأن الأنبذة 
تشتد بهذه الظروف أكثر ما تشتد في غيره» يعني فصاحبها على حطر من الوقوع في 
شرب المحرم» عناية» كا في رد المحتارا: ٤0۷‏ . 

(۲) فعن جابر ظفه» قال 4: (ما َر هل بیت من اذم فيه خل» وخر خلكم حل 
خمركم) في سنن البيهقي الكبيرا: ۸ والقفار بالفتح: ا لخبز بلا آدم» يقال: أكل خبزه 
قفار وأقفرتالدار: خلت» وأقفر الرّجل» ليبق عنده أدم» ك في مختار الصحاح 
ص۸١۲‏ وعن آم سلمة رضي الله عنها: (آتَها كانت ها شاة تحتلبها ففق دها النبي 45 
فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت» قال: آفلا انتفعتم بإهابماء قلنا: إتّهاميتة» فقال 
النبي :إن دباعّها محل كما يل حل اللخمر) في سنن الدارقطني1: ۹٤ء‏ والعجم 
الأوسط۱: ۳٠ء‏ وعن جابر والسائب بن يزيد وابن عباس وأنس وعائشة اه قال 


: (تعم الإدام ال )س لرل «TVA‏ وسن آي داود": 0۹« وسنٽن 
_ ۷° 


ولا یکره تخلیلها 

(ولا يكره تخليها)؛ لاله إزالة لصفة السكرء وإصلاح للعين الفاسدة 
وهذا إن لیکن واجباً فلا اقل من أن يکون جائزا. 

وعند الشافعيّ #ه: يكره التخليل؛ لكونه تركأً للتجنب المأمور به» وا خضل 
حرام لبقاء أجزاء الخمر فيه إلا أن الأجتناب المأمور به حو الاجتناب من شرا 
والانتفاع بہا؛ لأ هذا كان معهوداء وبه نقول. 


النسائي٤:‏ ١٦٠ء‏ ومسند أبي عوانة٥: 1۹١‏ وسنن الدارمي۲: ۳۸ء والمعجم 
الكبير۷: ١۹١٠ء‏ ١١:٤١٠ء‏ وا معجم الصغيرا: ٤٠١٠ء‏ مطلقاً فيتناول جميع صورها؛ 
ولأن بالتخليل إزالة الوصف المغسد وإثبات صفة الصلاح فيه من حيث تسكين 
الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح كالدباغ» وكذا الصالح لمصالح 
مباح والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقةء والتخليل أول؛ لا فيه من إحراز مال 
یصیر حلالاً في المآل» فیّختاره من ابتلنٌ به» کا في التبيين٦:‏ ۷٤ء‏ وأما حديث أنس ظله: 
(أن النبي که سئل عن ال نمر تتخذ خلا؟ فقال: لا) ني صحيح مسلم۳: »۱0۷١‏ وعن 
أنس له: (آن أبا طلحة كه سأل النبي بل عن أيتام ورثوامراًء قال: أهرقوهاء قال: 
أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) في سنن أبي داود۲: ٠٠١‏ فالمنهي عنه ما روي أن يستعمل 
الخمر استعمال الخل بأن ينتفع با انتفاعه كالائتدام وغيره» أو نقول ليس فيا روي 
دلالة علل أن ا حمر لا تطهر بالتخليل ولا له تعرض لذلك أصاا وإنّا يوجب حرمة 
الفعل» وهو التخليل لا غير» وذلك لا يمنع حصول الطهارة إذا وجد» آلا ترىئ آنا نهينا 
عن التوضؤ باء ملوك للغير بدون رضاه» وعن الاستنجاء بأشياء كثيرة ثم إذا فعل 
ذلك تحصل به الطهارةء وكذا الصّلاة في الأرض المغصوبة والبيع منهي عنه»ء ثم إذا 
فعل ذلك یفید حکمه مع حرمته» ک| في التبیین: .٤٨۸‏ 
- ۳۷۱ 


وقوله: أجزاءٌ ا لمر فيه باقية» والكلام في) إذا زالت بالكلية» ويعلم ذلك 
بالتجربة والمشاهدة”» والله أعلم. 


(1) ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون وذلك كله حرام؛ لاله يفسد العقل حت 
يصير الرّجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله عل وعن الصلاةء لكن تحريم ذلك 
دون تحريم الخمر» فإن أكل شيئًا من ذلك لا حَدٌ عليه» وإِن سَكِرَ منه کا إذا شرب 
البولّ وأكل الغائط فإلّه حرام ولا حَدّ عليه في ذلك بل يُعرّر بىا دون المخد ك في 
ا لجوهرة۲: ١۷ء‏ وني رد المحتار: ٤٥۸‏ عن أكل البنج: «والحاصل: أن استعمال 
الكثير المسكر منه حرام مُطلقاء كا يدل عليه كلام الغايةء وأمّا القليل فإن كان للهو 
حرام» ون سکر منه یقع طلاقه؛ لان مبدا استعماله کان حظوراًء وإن کان للتداوي 
وحصل منه إسکار فلا). 
N‏ 


کتاب 
الصيد والذبائح 
يجوز الاصطياد بالكلب المعلْم والفهد 
کتاب 
الصيد و الذبائح 
( يجوز" الاصطياد" بالكلب المعلّم والفهد OE‏ 


)١(‏ وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» ما الكتاب فقوله جل: ذالم 
مطاف £ [الائدة: ۲]ء فان أدنى مرتبة الأمر الإباحة» وقوله : أل لک صتيد ار 4 
(۲) إا بحل الصيد بخسمة عشر شرطا في الصيادء والحيوان الذي يصيد» والصيد: 
أولا: شروط الصياد» وهي خسمة: 
.١‏ أن يكون من أهل الذكاة. 
۲. أن يوجد منه الإإرسال. 
۳. أن لا یشارکه في الإرسال من لا حل صیده. 
COE EE‏ 
ه.أن لا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر. 
ثانياً: شروط من يُرسل للصيد من الحيوانات: 
TEE‏ 
۲.أن يذهب علل سَتّن الإرسال. 
۳. أن لا يشاركه في الأخذ ما لا جل صيده. 
ا ا 
.٥‏ أن لا يأكل منه. 
افا شر وط ما باد 
0 


والبازی وسائر 
والبازي“ وسائر“ 


ان یکز ن شاد مار 

۲. أن لا یتواری عن بصره» ولا يقعد عن طلبه حتی جده» فلا یشتغل بعمل آخر؛ لاله 

إذا غاب عن بصرہ ربما یکون موت الصید بسب آخرء فلا بحل لقول ابن عباس 4: 

«كل ما أصَمَيت» ودع ما أنَمَيّت» في المعجم الكبير :١١‏ ۲۷» ومصنف ابن أبي شيبة ٤‏ : 

۲ ومصنف عبد الرزاق :٤‏ ۹4٥٤ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۹: ٠١٤۲ء‏ وضعفه ابن 

حجر في تلخيص الحبير ٠١١ : ٤‏ والإصاء: ما رأيته» والإناء: ما توارى عنك» ک) في 

منية الصيادين ص1۸ - ٦۹,‏ 

۳. أن يموت ذا قبل أن يوصل إلل ذبحه. 

ات لا کون سن ارات 

ه. أن لا يكون من بنات الماء سوئ السمك» كا في منية الصيادين ص ٥۹-٥۸‏ لكن في 

العناية ١١١:٠١‏ جعل شروط ما يصاد: «أن لا يكون من الحشرات» وأن لا يكون من 

بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسه بجناحيه: أي قوائمه» ون لا يکون متَمَرياً بأنيابه 

أو بمخلبه» وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه»ء كذا في النهاية منسوباً إلى 

ا لخلاصة)» ومثله في رد المحتارا: ٤٦١‏ . 

(1) البازي: وهو جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى 

OC TS 

(۲) واستشنى في تحفة الملوك ص۲۳۹: «الخنزير» وقيل: الأسد والدب والذئب 

والحدآة»» أما الخنزير؛ SS‏ 

SS‏ ل الاأسد؛ 

لعلو که والدت؟ لفسا وبعضهم ألحق الجدأة به؛ لخساسته» لكن قال في شرح 
V€‏ 


و رر ا 
ا لجوارح المعلمةء وَتَعلم الكلب: أن يترك الكل ثلاث مات 


4 ت 2 ت 
المجوارح المعلمة)؛ لقوله : ج وما لمم من رارج مكلبي 4 [المائدة: ]٤‏ الآبة 
والجوارح الكواسب. 

(وَتعلم الكلب: أن يترك الأكلَّ ثلاث مات“ 


الوقاية ۷:٥‏ : «والظاهر أنه لا بحتاح إلى الاستثناء؛ فن الأسد والدّبٌ لا يصيران 
E E N O EG‏ 
ص۹٥.‏ 
(1) أي: صيد ما علمتم مِنَ الجوارح» المكلّب: المعلّم من الكلاب ومؤد اء ثم عم في 
كل ما أدب بهيمة كان أو طائرأًء كا في المنحة ۳: ١٠١١ء‏ وعن أبي ثعلبة ا لخشني ف 
قال:(قلت: يا نبي الله» إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم وبكلبي 
المعلم فما يصلح لي؟ قال: ماصدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل» وماصدت بكلبك 
امعلّم فذكرت اسم الله فَكّل» وماصدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكُل) في 
صحيح البخاري :٩‏ ۲۰۸۷ وعن عَِي بن حاتم ظه» قال 4 (ما علّمت من كلب أو 
باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله 
ول اکل مه شا فاا اسک غاا ی من آی اود ١۲١‏ وید اد 
۷ 
ا ف سا ا 
E E‏ 
حنيفة لك أنه ر يوقت في التعليم شيئاء بل قَوّصَ إلى اجتهاو صاحبه» فإن كان أَكبرٌ رأيه 
آله صار مُعل)ًء فهو مُعلَّم؛ لأنٌ نصبَ المقادير لا يكون بالرآي؛ إذ لامدخل للقياس في 
معرفته» ففوّض إلى رأي الُبتلل به» وقيل: قَوَصه إلى اهل هذه الصنعةء فإن قالوا: إل 
تعلّم» فهو معلّم» وإلاً فلاء كما في منية الصيادين ص١٦.‏ 

۳۷0 


و ا أن يبك إذا دعوته 


البّازي: أن جيك إذا دعو لقول ابن عباس ب #: «لَعَلّْم الكلب: 
أن oT‏ مَرات)» واتع لوازي أن يبك إذا دعو ته»”. 
اذا أرسل كلب ا معلمٌ أو بازيه أو صقره» وذّكر اسم الله عليه عند إرساله فأخذ 
الصيد وجرحَه الكل فمات حل أكلّه» وإن أكل منه الكلب ل يؤكل» وإن أكل 
منه البازي أل 


ا : ۷۲ غريب» لكن في صحيح البخاري ٥‏ م موچ 

ع کا نکم اق کارا کا اتکی لیم 4 [الائدة: ]٤‏ وقال ابن عباس #: «إن أكل الكلب فقد 
ا e‏ : یہی جا عام اة 4 [الماندة: »]٤‏ 
فتضرب وتعلم حتی تترك» قال في كتاب الأصل: إذا أخذ الصيد وإر يأكل» وأخذ 
as‏ 
مرّات كل مر يقتل الصيد وإريأكل» وما تعليمٌ ذي خلب من بازي آن يرجح وجيب 
ٳذا دعوته» وهو مأثور عن ابن عباس + ولان بدن البازيّ لا يحتمل الضر-ب» وبدن 
لكلب يحتمله فيضرب؛ ليتركه؛ ولان ية التعليم ترك ماهو مألوف عادة والبازيّ 
مر حه انت الا اة ا تعليمه» آنا الكلب فهر مالوف يعاد الانابت: 
فكان آية تعليمه ترك مألوفه: وهو الأكل والاستلاب وإلّا شرط ثلاثا؛ أن فيا دونب 
ا ف ر م و ی فا د د دن ع ا ضارغا له 
وهذا التقدير معتبرٌ في مواضع عديدةء كا في الهداية٤: ١١١‏ . 
() فعن إبراهيم عن ابن عباس # أله قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل فإِنً 
الكلب إذا ضربته إريعد؛ لأنٌ تعليم الطير أن يرجع ا خر د ا اک 
مِنَ الصيد ونتف من الريش» في تفسير الطبري ٤۲۷ :٤‏ ونصب الراية ۳۷۲:٤‏ قال 
التهانوي في إعلاء السنن 1۸: :٠١‏ «رجاله ثقات إلا أله مرسل» ولكتّه لا ضير فاته 
مِن مراسیل إبراهیم» ومراسیله صحاح). 

VS 


(فإذا أرسل“ كلب المعلَّمُ أو بازيه أو صقَرّه» وذّكر اسم الله عليه عند 
إرساله» فأخذ الصيدَ وجرحَه" الكلبٌ فمات حل أكله)؛ لقرله علا: ب كثرأ عا 
اسک علکم المائدة: ٤‏ 

(وإن اکل منه الکلب ل یؤکل)؛ لقوله علا: کو عا ست ع 4 
الائدة: »٤‏ وبالأكل صار مسكا عل نفسه لا على صاحبه. 

وقال السَافِعيٌ 4 ني قول: يؤکل؛ اعتباراً بالبازي» وهذا لا يصے؛ لأنً 
أك البازي ليل علل التعليم» وأكل الكلب دليل علل عدمه» فأنى يقاس به. 

(وإن أكل منه البازي آكل)؛ لامَرٌ. 


)١(‏ فعن عَدِي بن حاتم 4# أرسل كلبي؟ فقال 4#: (إذا أرسلت كلبك وسميت فَكُل) 
في صحیح البخاري ۲۰۸٦:۰‏ . 
(۳) لاه لابُدَيِى الجرح ني ظاهرالرواية؛ إذلابدمن إراقة الدم؛ فالتذكية 
الاضطرارية تتحقق» قال ع: ۾ وما علَمّمُم من رارج 4 [المائدة: ٤]ء‏ وعن أبي يو سف طله 
لیس بشرط» ک| في منحة السلوك ۳: ۰۱۲۰ واطهدیة ص۹۹٠‏ . 
(۳) فالله عل د ترط الإشباته وروتد وغ عي بحام ي (فلكارشا 
كلبي؟ قال #: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت: فإن أكل؟ قال 4#: فلا تأكل 
فإنّه ر يمسك عليك إنا أمسك على نفسه) في صحيح البخاري ۲٠۸٠:١‏ وي رواية: 
(إذا أرسلت كلابك المعلّمة وذكرت اسم الله فكل نما أمسكن عليك إلا أن يأكل 
الكلب فلا تأكلء فإئي أخاف أن يكون إِنّ| أمسك على نفسه»ء وإن خالطها كلب من 
غيرها فلا تأكل) في صحيح البخاري ه :0 
(©) لان شرط الإمساك علينا ني الكلب ونحوه دون الطير؛ لألّه غير قابل لتعليم 
الإمساك بالضرب» كا سبق. 

VV 


وإن أَذْرَك الْرْسِلٌ الصيد حَبَاً وَجَبَ عليه أن بُذكيه» فان ترك تذكيته حتى مات 1 
يؤکل» فان خنقه الکلب ولم جرحه م یؤکل» ون شارگه کلب غير معلم» أو 
کلب مجو سی أو کلب ل يذ کر عليه اسم الله» لم يؤکل 


وقال الشافعيٌ خله في الجديد: لا يؤكل؛ اعتباراً بالكلب» والفرق ما 
کو 

(وإن أذرََ لرل الصيدَ بَا وَجَبَ عليه أن بُذكيه"» فن تَر تذكيكه 
حتى مات م يؤكل)”؛ لأنّه قَِرَ علل الذكاة الاختيارية والحقيقيّة فلا تجزئه 
ااا 

(فإن خنقه الكلب ولم بجرحه لم يؤكل)”؛لعدم الذكاة الحقيقية 
والضرورية. 

(وإن شا رگه کلب غير معلّم» أو کلب مجوسیٌء أو کلب ل بُذکر عليه اسم 
الله» م يؤكل)*؛ لأنّه اجتمع فيه الحلال وال حرام» فيغلب الحرام. 


(1) فعن عدي بن حاتم ب قال : (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 

عليك فأدر کته حیاً فاذبحه» وإن أدرکته قد قل وار یأکل منه فکله...) في صحیح مسلم 

.04 ۳ 

(۲) لأنّه بتركه صار ميتة» ومشل هذا الحكم في إذا أدرك مرسل البازي أو رامي السهم 

الصيد حياً فمات قبل أن يذكيه» فإِلّه لا بحل» كا في منحة السلوك۳: .٠٠١‏ 

(۳) وكذا لو كسر عضوامِنٌَ الصيد فقتله؛ لأنَ ا لمعتبر جرح ينتهض سبباً لإهار الد» 

ولا بحصل ذلك بالكسر» فأشبه التخنيق» وعن أبي حنيفة 4#: أله بحل بالكسر-؛ لاأنّه 

جراحة باطنةء فهي كالجراحة الظاهرةء كا في منية الصيادين ص٥٦‏ . 

)٤(‏ لاله اجتمع المبيح والمحرم» فتغلَّب جهة الجرمة؛ ولأنً الحرام واجب الترك» 
-VA-‏ 


و کی الرّجل سهم إلى م صد فسَكّى عند المي أكل ما صاب إذا جر حه الهم 
فمات» وإِن أَذْرَگه حَياً دكا وإن برل ذكيته م يؤكل» وإِذا وَقَعَ السهمُ بالصيد 
فتحامل حتی غاب عنه» و یزل فی طلبه حتی أصابه میتاً آكل 


(وإذا رَمَى الرَجل سه إلى صي فسكّى عند الرمي أكل ما أصاب إذا 
جرحَه الهم فمات)؛ لقول ابن عَبَاس : اكل ماأصميت» ودع ما 
اا وال أن یرمیه فیقتله مکانه» والان|ء: أن ييب عنه. 

وان درک دكا ون ترك تَذکیته لم يؤکل)؛ لامر 

(وإذا وَقَعَ السهمٌ بالصيد فتحامل حتى غاب عنه» ولم يزل في طلبه حتى 
أصابه ميتاً أكل)”؛ لاه إر يفرط وقد جرحه» فيحال الموت إليه ظاهراً. 


والحلال جائز الترك» فكان الاحتياط في الترك» كا في منية الصيادين ص۸۳-۸۲؛ فعن 
عدي بن حاتم له قال 4: (إن وجدت مع كلبك كلباً غبرّه وقد قتل فلا تأكل» فإك 
لا تدري ایا قتله) في صحیح مسلم ۳: ۱٥۲۹‏ . 
(۱) في المعجم الکبیر ۲۷:۱۲ ومصنف عبد الرزاق ٤٥۹:٤‏ كا سبق. 
(۲) أي: حياً بحياة أقوى ما للمذبوح» حل بالذكاق ولو كان حياته مثل حياة المذبوح» 
لابا ند كه بل ل بدرهاء ولا رة ملك الساة وأا ار دة وا لر كر ةة وال ةة 
والنطيحة وما بقر ذئب بطنه وبه حياة والشاة المريضة» فالفتوى علن أن الحياة وإن قلّت 
معتبرة» حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلة بجحل؛ لقوله علا إلا ما كم (المائدة: ۳]» ك) 
في درر المحکام۱: .۲۷٤‏ 
(۳) أي: استحساناء فعن أبي ثعلبة ظه قال 4: (إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
فأدرکته فکله مار ینتن) في صحیح مسلم۳: رمت اليد 
فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فکله مالرینتن) في سنن ابي داود ۲: ١٤۱۲ء‏ 
ومسند أحمد »٠۹٤ :٤‏ وصححه الاأرنؤوط. 

E 


ت 
0 


وان قمَدَ عن طلبه ثم آصابه میتاً م بؤکل» وإن ری صیداً فوقع في الماء فمات ۾ 
يؤكل» وكذلك إن وَقَعَ على سَطح أو جًبل ت دى منه إلى الأرض فمات لم يۇكل 


(وإن قَعَدَ عن طلبهء ثم صابه میتاً م يؤکل)؛ لحديث ابن عَبّاس ان 

وعند الشَافعيٌ 4# ني قول: لا يؤكل قعد أولا؛ لاحتال موته بسہب آخر» 
إلا أن ذلك موهوم لا أمارة عليه» فلا بُعارض الجرح الظاهر. 

(وإن رَمَى صيداً فوقع في الماء فهات لم يؤكل)”؛ لاحتمال أنه مات غرقاً. 

(وكذلك إن وَقَعَ على سطح أو جَّبل ثم تَرَذدّى منه إلى الأرض فمات 1 
يُؤکل)؛ لاحتال موته من التردي. 


(۱) لان احتهال موته بسب آخر قائم» إلاً أنا سقطنا اعتباره ما دام ني طلبه ضرورة آلا 
يعرى الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيم| قعد عن طلبه» كا في شرح ابن ملك ق۲٠٠/‏ أ 
ولو وجد به جراحة أخرئ: أي سوى جراحة سهمه إريحل» فعن عدي بن حاتم ظإ 
قال #: (إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل) في 
صحيح البخاري :٩‏ ۰۲۰۸۹ وصحیح مسلم ۳: ٠١۲۹‏ . 
(۲) لألّه احتمل الموت بغير الرمي» إذالماء مهلك كا في منية الصيادين ص »٩٠‏ فعن 
عدي اه قال #: (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن 
تجدّه قد وقع في ماء» فإِنّك لا تدري الماء قتله أو سهمك) في صحیح مسلم ۳: ٠١۲۹‏ . 
(۳) لألّه المتردية» وهي من جملة المحرمات؛ ولألّه احتمل الموت بغير الرمي؛ لاحتمال 
ا ت ا ا 
إذا اجتمعا وأمكن التحرَرٌ عا هو سببُ ال حرمة رجح جهة الحرمة؛ احتياطاًء وإن كان 
ما لا يمن التحررٌ عنه» جَرّى وجوذه بجر عدمه؛ لأنَ التكليف بحسب الوسع» كا 


في منية الصيادين ص ۹°-١4ء‏ وهدية الصعلوك ص٥٠۲‏ 
TA‘ _-‏ 


وان وق عل الارن اده أكلء وما أصابة ا راض بعرضه] بؤ كله وإن جرح 
ایر 
(وإن وقع على الأرض ابتداء أل» لاله إریوجد سبب آخر» والوقوعٌ لا 
(وما أصابه الِْراض” بعرضه م يؤکل» وان جرح أيل)؛ لقوله لعي 
بن حاتم 4##”: «إذا رميت المعراض وذكرت اسم الله تعالى فخرق فكل وإن 
أضات بره فاك و الات غفا عة ال اش ب هن الايا 
الصيد» والخرق: الإصابة والنفوذ. 


(۱) الِعراض: وهو السهم بلا ریش» يمشي عرضاً فیصیب بعَّرضه لا بحدّه» کا في 
طابة الطلبة ص ٠٠١‏ والمغرب ص ."٠١‏ 

(۲) هو عَدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أبو وهب» وأبو 
طريف» صحابي» أمير» من الأجواد العقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بجوده المثل» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» قال ابن الأثير: خير مولود في 
أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم» وكان إسلامه سنة (۹ه) وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عللْ» وفقئت عينه المحدثون ٦٦‏ 
حديثاء عاش أكثر من مئة سنة (ت 1۸ ه). ينظر: الأعلام ٠۲٠١ :٤‏ والاستيعاب : 
۷ . 


ا 


(۳) فعن عَدِي بن حاتم 44: (قلت له: فإني أرمي بالعُراض الصيدَ فأصيب» فقال 45: 
إذا رمیت بالعراض فخرق فکله» وإن آصابه بعرضه فلا تأکله) في صحیح مسلم ۴: 
۹., وصحیح البُخاري :٦‏ ۲۹۹۲؛ ولاحتمال آنه قتل بثقله لا بجرحه. 

۳۸۱ - 


ولا يُؤّكل ما أصابته البنْدقة إذا مات منها 


و2 


(ولا يُؤّكل ما أصابته البندفة إذا مات منها)”؛ لاه ل اعتبر الججرح في 


0 


(۱) البندق: ما يعمل من الطين ويرمى به» فهي طينة مدوّرة يرمى بهاء الواحدة منها 
بندقة» وجمع ال جمع البتادق» كا ني ختار الصحاح ص۹" والمغرب ص١٥‏ . 

(۲) ولو كان ا حجر المرمي خفيفامع حدة له يِل الأكل؛ لتعين الموتِ بالجرح» 
اضق هد ال ارك إن ف إلى الجر ETE‏ الثقل لا 
َء وإن شك يحرم؛ احتياطا» كم في منية الصيادين ص٤4‏ وهدية الصعلوك 
ص1٠1‏ وهنا ينبغي التنبيه علل حل الأكل مماصيد بالرصاص كا أفتى به مفتي 
السلطنة العثانية علي أفندي» والمولل أبو السعود العمادي» والطوري» وفي الكازرونية: 
آنه في شرح الهداية للعيني ما يفيد حل ذلك» وقال منلا علي التركماني: إن مدار جل 
الصيد حصول الموت بال جرح بأي شيءِ حَصَل الجرح» کا أن شرط حل الذبيحة قطع 
أكثر العروق بأي شيء حصل القطع... فعلل هذا فما يقتل بالرصاص يحل؛ لاله مقتول 
با لجرح» كا لا يخفى عل أهل الدراية؛ لأنً الرصاصة تقتل الفيلء وتنفذ من جانب إل 
جانب» ومعلوم أن ذلك إلا محصل بسبب اجرح الحاصل بحدّة الرصاصة... فثبت أن 
امقتولً بالأًصاصة مقتولّ با لجرح» غاية ماي الباب: أن الحدَة في الرصاصة إلا حصلت 
بمجاورة النار لا في نفسهاء ولا تأثير لذلك بالثقل» كا يقول به بعض قاصري 
الآذهان... کا في فتوی النواص في حل ما صید بالرصاص ص ۱۹۰٩-۱۹۳‏ لکن في 
رد المحتار: :٤۷١‏ «وفي التبيين: والأصل أن ا موت إذا حَصَل با جرح بيقين حَلّ» وإن 
بالثقل أو شك فيه فلا َيِل حت أو احتياط ا ولا کخفی أن ا جرح بال[صاص إلا هو 
بالإحراتق» والثقل بواسطة اندفاعه العنيف» إذا ليس له حد فلا يل وبه أفقى ابن 


نجیم). 
TAY -‏ 


وإذا رى إلى صب فقطع عضواًمنه اكل ول يؤكل العضوء » وإن قطعه آثلاناً 
والأكثر تًا يلي العجز أكل الكلَّء وإن كان الأكثر ما يلي الرأس أكل الأكثر ول 
يكل الأقل 

(وإذار ر لاه مذکّی» (و م يؤكل 
العضو)؛ لقوله #: «ما ا ا حي فهو ميت). 

(وإن قطعه أثلاثاً والأكثر ما يلي العجز أكل الكل)؛ لاه بمنزلة الذبح 
e‏ 

(وإن كان الأكثر م بلي الرأس أكل الأكثر ول يؤكل الأقلَ» A‏ 
تحت قوله ع: «ما ا فهو میت)”. 

وعند الشافعيّ #ه: يؤكل الجميع في الحالين؛ لوجود الذكاة» وهو الجرح» 
إلا أن ا جرح إنّما يصير ذكاةٌ إذا اتصل به زهوق الروح قبل القدرة عليه» وقبل 
الزهوق الثلث بائن منه» فكان داخلاً تحت النص» بخلاف مالو كان الثلث ما 
يليالرأس حيث يؤكل الكل”؛ لاله ذكاةٌ حقيقة بقطع الأوداج؛ إذ هي متصلة من 
القلب إلى الرأس؛ ومذالو قَدَر عليه لا يعتبر الذبح. 


ميمة حية فهو ميتة) في سنن الترمذي٤‏ : ٤‏ وحسنه» وصحيح ابن خزيمة ٤‏ : °( 
وسنن الدارمی۲۸:۲. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۳) لألّه لا يمكن حياته فوق حياة ا لمذبوح» فلم يتناوله ا حديث السابق» بخلاف ما إذا 
كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العَجُز؛ لإمكان الجياة في الثلشين فوق 
حياة المذبوح» وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس؛ لإمكان الحياة في الثلشين 
فوق حياة المذبوح» كا في شرح الوقاية٥: ٠٠١‏ . 

A 


أ 1 


تابه فلم 


س 8 a‏ اہك م 2~ o‏ 
ولايؤكل صيد المجوسي» ولا صيد المرتد والوثنيٰ» ومن رَمَى صيد 
4 هه ۰ lue eT‏ 
یثخنه و خرجه من حیز الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني ويؤ كل 


(ولايؤكل صي المجوسيّ)؛ لما ذكرنامن الحديث في مناكحتهم”. 
(ولا صد ا لمرد والو ت ا ا نة ها وا اس راطالا هة 


(ومّن رَمّی صَْدَاً فأصابه فلم يث پثخنه ول رجه من حیز الامتناع فرماه آخر 
فقتله فهو للثاني)؛ ا الارل» وال اك (ويؤكل)*؛ لأن 
اا ا 


() لانم ليسوامِن أهل الذكاة الاختياريةء فكذا ني حالة اللاضطرارء ولكنٌ اليهودي 
والنصراني بحل صيدهما؛ لأا ِن أهل الذكاة اختياراً» فكذا اضطرارا» كا في منحة 
السلوك": .٠٤١١‏ 
() فعن الحسن بن محمد كه: (إن النبي 4 كتب إل مجوس أهل هجر يعرض عليهم 
الإسلام» فمن أسلم قبل منهء ومن إريُسلم ضرب عليه ا جزية غير ناكحي نسائهم ولا 
آكلي ذبائحهم) في مصتف ابن أبي شيبة: ۸۸٨٤ء‏ ومسند الجحارث۲: ١٠1۹ء‏ وقال 
الحافظ عر سل جد الإستاة كا ق إعلاء المن ۷ا 
(۳) لأنّه ترك ما کان عليه» وما انتقل إليه لا يقر عليه» كا في منية الصیادین ص۸٤٠.‏ 
)٤(‏ وصورته: لو رمی صیداً فأصابه ور یشخنه» بأن لر يخرجه من حيز الامتناع» فرماه 
آخر فقتله» فإِنّه للثاني؛ لأنّه ما زال صيداًء ويؤكل لحمه؛ لوجود ذكاة الاضطرار فيهء أمّا 
إن كان الأوّل آثخنه بأن جعله ضعيفاً وعاجزاً عن الامتناع برميه» ولكن يرج حياته» 
ثم رماه الثاني فقتله» فالصيد للأَوّل» ولكن لا حل أكله؛ لاله بإثخان الأول صار الصيد 
في حكم الأهلنّء فلا تل بذكاة الضرورةء فيضمن الثاني للأوّل قيمته مجروحاً بجراحة 
ارز لاء الأول لك الد راتخا والان الف مله بوه فش فعا 
A‏ 


وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل» والثاني ضامنٌ بقيمة الأول غير ما 
نقصته جراحته» و جوز اصطیاد ما يو کل لحمه من الحیوان وما لا يو کل 

(وإن كان الأول أثخنه): أي أضعفه عن النفارء (فرماه الثاني فقتله 1 
يؤكل)؛ لاله إريبق صيداًء فلا يحل بذكاة الاضطرارء (والثاني ضام بقيمة الأول 
فرعا ی ا کک ات می ج الف تين 
الثاني بالإتلاف إلا أله يضمن قيمته جروحا بال جرح الأوّل؛ أن ذلك صل 
E‏ 

(ویجوز اصطیاد ما يؤکل لحمه من الحیوان وما لا يؤکل)؛ لعموم قوله 
:و لالت اتاد £ [الاندة: ۲]. 


بالجراحة» هذا إذا علم حصول القتل بالثاني» بأن كان الجرح الأول بحال يجوز أن يسلم 
الصيد منه» والجرح الثاني بحال لا يسلم منه» بأن قطع قوائمه أو جناحه أو شق بطنه» 
وإن عَلِمَ حصولّ الموتِ من ا لجرحين أو لر يدر فإلّه يضمن ما نقصته جراحته؛ لألّه 
جرح حیواناً ملوکاً للغیر» وقد نقصه فیضمن ما نقصه» ثم يضمن نصف قیمته مجروحاً 
بجرحین» لحصول اموت بء فیکون هو متلفاً نصفه» وهو ملوك لغیره» فیضمن نصفه 
مجروحاً بجرحين؛ لأنَ الأول لر يكن بصنوهء وقد ضمن الفاني فلا يضمن ثانياًء ثةّ 
يضمن نصف قيمة لحمه ذكياً؛ لأنّه بالرمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيارلو لر 
يكن رمى الثاني» فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم» فيضمنه ولا يضمن 
النصف الآخر؛ لأنه قد ضمنه مرة» فدخل اللحم فيه» كم في المنية ص١٠٠-٠١٠ء‏ 
والهدية ص۷٠۲.‏ 

(1) مشل: الثعلب والنمر وسائر السباع» وكذلك الطيور المحرمة؛ لقوله ع رولا 
حلم أصطادوا ‏ [المائدة: ان اصطیاده سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ریشه 
أو لدفع شره» وذلك کله مشروع» كا في منحة السلوك": .٠٠١‏ 

۳A0 


(وذبيحة المسلم" والكتاب“ حلال) أمّا المسلم فلا شبهة فيه» وأا 
الكتاي فلقوله : جر وطعام زين ونوا الدب حل لک [المائدة: .]١‏ 


)١(‏ من شروط الذكاة: 
اول أن يکون الذابح علل مل التوحيد اعتقاد أو دعوئ: كالكتابي» فتجوز ذبيحة 
اللسلم والكتابي؛ لقوله جل: # وطعام زين أوثوا الكدب حل ل 4 [المائدة: ١]ء‏ والمراد طعام 
تلحقه الذكاة من جهتهم. 
ثانياً: أن يكون الذابح حلالاًء خارج الحرم في حق الصيدء فلا كَل ما ذبحه المحرم من 
الصيد» سواء كان ذبحه ني ال حل أو الحرام؛ لان قتلّه الصيد حرام» فلم يكن فعلّه ذكاة. 
ثالثاً: أن يكون الذابح يعقل التسمية والذبْحةء وَيضبط أن حل الذبيحة علق بالتسمية» 
ويعلم شرائط الذبح مِن قري الأوداج ونحوه» ويقدر علل فري الأوداج» ويحسن القيام 
به» وإن كان ضصبيا أو جنونا أو امرأة أو أخرسا أو أقلف» كا في منية الصيادين 
ص ۱٤١١-۱٤٥‏ . 
(۲) قال عل: ‏ وطعام الذي اوا لكب حل لك 4 [المائدة: ١]؛‏ وذلك لأتّم يذكرون اسم 
الله تعالی عليها كا في شرح الوقاية ٥‏ والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى 
الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون بالعقائد الباطلة من التثلييث 
والكفارة وغبرهاء أمامن لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب الس اوية» فهو من 
الماديينء وليس له حكم أهل الكتاب» وإن كان اسمه مسجلا كنصراني أو هودي. 
وعليه: فن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين» يحمل على كونه دكي بالطريقة 
الشرعية» ويحل أكلهء إلا إذا ثبت أن ذابحه إر يذبحه بالطريقة الشر-عية» والدليل على 
ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجدفي أسواق آهل 
الكتاب يعتبر من ذبائح آهل الكتاب» إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 

NE 


ولا تؤكل ذبيحة المجوسيّ والرقدً والوثنيّ» ولا ذييحة الحرم وإن تَر الذابح 
التسمية عمداً فذبیحته میا لا تؤکل» وإن تر گها ناسا اكل 

(ولا تؤكل ذبيحة الجوسيّ والمرتة والوثنيّ)؛ لامَرً. 

(ولاذبيحة الُخرم) من الصيد؛ لن الله غلا سى ذبيحته قتلاً بقوله SF:‏ 
شاو وأ خر چ [امائدة: .]۹١‏ 

(وإن ترك الذابح التسمية عمداً فذبيحته ميتة لا تؤكل)؛ لقوله علا: إإ ولا 
تآ ڪلوا ما ر ڌر اسم ويو . .. 4 االأنعام: ١‏ الآيةء والنهي يقتضي التحريم. 

(وإن ترگها ناسياً أيل)*؛ لقوله # أا سيل عن تبي التسمية علل 
الذبيحة فقال: «اسم الله علل لسان کا مسلہ)؛ ولان الناسي معذور بخلاف 
العامد. 


والنضارئ اليوم خلعوا زبقة التكليف في فض التذبح وترك وا أخكام ديه فلا 

يلتزمون بالطرق المشروعة» فلا تل ل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه آنه ذكاه 

نصرانيٍ بالطريق المشروع» فلا بحل اللحم الذي يبع في أسواقهم ولا يُعرف ذابحه. 

O 

التصريح با امو ج عل الط فة اة فاه قد تيت أن هنو القهادات لا 

بهاء والأصل في أمر اللحوم المنع» Ty‏ 

. ٠١٤-٠٠۲ وأحکام الذبائح ص‎ ٤ 

(۱) لقوله ۲:5 ا کا ئواذتآإن يتا رعا 4 [البقرة او عیام 

قال 4: (إِنٌ الله تجاوز عن أمتي الغطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) في صحيح 

ابن حبان ۲٠۲ :۱ ٦‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 19۹ وسنن الدارقطني ۱۷١ :٤‏ والمعجم 

الكبير ۲: 4۷ والمعجم الأوسط .٠١١:۸‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ي قال: (سأل رجل رسول الله 4# فقال: يا رسول الله» أرأيت 
_AV-‏ 


والذبح ي الحالتق واللبة 

ا السَافعيّ 4# العامد بالناسي» ومالك هه الناسي بالعامد» والفرق 
اهن 

(والذبځ في الحلق وال ٠١‏ 


الرّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله» فقال النبي بل اسم الله على فم كل مسلم) في 
سنن الدارقطني٤: ٠۲۹٤‏ وضعفه» والمعجم الأوسط .٠٤:٥‏ 
(1) الله المنحر من الصدر» كما في شرح الوقاية ۸١:١‏ وا مغرب ص .٤٠٠٠‏ 
(۲) قال في المداية: وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه 
E‏ قال في النهاية: وبينه) اختلاف 
ا فاه ن ورا ا ت تقتضي ال محل فيم إذا وقع الذبح قبل العقدة؛ لأنّه 
بين اللبة واللحيين» ورواية الجامع : تقتضي عدمه؛ لاله إذا وقع قبلهالر يكن کن الى شل 
الذبح فكانت رواية ا جامع مقيدةٌ لإطلاق رواية المبسوط وقد صرح في الذخيرة بان 
البح إذا وقع أعلن من ال حلقوم لا بء لأنً المذبح هو الحلقوم» لكن رواية الإمام 
الرستغمني تخالف هذه» حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر» فتحل سواء بقيت 
العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد» وكان 
شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرستغْمَني إمام معتمد في القول والعمل» ولو أخذنا 
بوم القبامة للعمل برواي تأده كا أخذن أ وذك رق النابة: آذ اديت فلل 
ظاهر هذه الرواية ورواية المبسوط تساعدهاء وما في الذخيرة الف لظاهر الحديث» 
اه قال ابن عابدين في رد المحتارة: :۲۹٤‏ «بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني 
أيضاًء ولا تخالف رواية المبسوط بناءً علن ما في القهستان من إطلاق ال حلق على العنقء 
وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع» وقال: ألا 
تر قول محمد في ال جامع أو أعلاه فإذا ذبح في العلل لا بد أن تٍ تبقل العقدة تحت وإر 
_AA-‏ 


1 


ا اة با اة انىن وال أعلن الصخذر ر اللخيان غفا 
الذقن. 


يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله بء بل الذكاة بين اللبة واللحيين 
بالحديث» وقد حصلت لا سيا عل قول الإمام ظ4 مِنَ الاكتفاء بثلاث من الأربع أياً 
كانت» ويجوز ترك الحلقوم أصاأًء فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقيت العقدة أسفل» 
اه» ومثله في المنح عن البزازيةء وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعيني وغيرهم» 
لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح بأنّه لا بد أن تكون العقدة ما يلي الرأس وإليه 
مال الزيلعي» وقال: ما قاله الرستغفني ك مشكل فإِلّه إريوجد فيه قطع الحلقوم ولا 
المريء» وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بُدّ من قطع أحدهما عند الكل وإذالر 
يبق شيء من العقدة نما يلي الرس أر يحصل قطع واحد منهع فلا يؤكل بالإجماع....إلخ» 
ورده حشيه الشلبي والحموي» والتحريرٌ للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة 
حصل قطع ثلاثة مِنَّ العروق» فالحق ما قاله شراح الههداية تبعاً للرستغقني» وإلا فالحق 
خلافه» إذ ر يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال 
أهل الخبرة» فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال». 

(1) فعن بي هريرة له بعث رسول الله #5 بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلق واللَبّة)ء رواه الدارقطني كما في نصب 
الراية :٤‏ ١٠۸٠ء‏ وقال ابن حجر في الدراية ۲ إسناده واوٍ» وقد آخرج ابن آبي 
شيبة في مصنفه ۲٠٠١ :٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه٤: ٤۹٠٥‏ عن عمر 4# وعن ابن عباس 
#ه كذلك موقوفاًء وعن أبي العشراء عن أبيه ي قال: (قلت: يا رسول الله» أما تكون 
الذكاة إلا في الحلتق واللّبة؟ قال: لو طَعِنّت في فخذٍها لأجزأ عنك» قال أحمد بن منيع: 
قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة) في سنن الترمذي٤: ۷١‏ وسنن النسائي 
الکبری": 1۳ والمجتبی ۷: ۰۲۲۸ وسنن ابن ماجه۲: ٠١٠١۳‏ . 

A 


والعروقٌ التي تقطمٌ ني الذكاة أربعة: الحلقوم والمريءُ والودَجان» فإذا قَطَعَها 
حل الأكل 

(والعروق التي تقطع في الذكاة ق أربعة: ا والمريء» کک 
فإذا قَطَعَها حل الآكل)؛ لقوله 4: «کل ما : نهر الدم» وأفرى الأوداجا”» سى e‏ 
الجميع أوداجاً على سبيل التغليب: كالقمرين والعمرين. 

والإنهار: التسييل» والاإفراء: القطع. 

فصار الشَافعيّ هه حجو جا به أله لا جب قطع الودجين أصلً ويكفي 


(۱) الحلقوم: مجرى التس» والمريء: مجرى العام والقّراب» كا في شرح الوقاية ه: 
۸۱. 
(۲) الودجان؛ والودج والوداج: عرق في العنقء وما ودجان؛ أي عرقان» ترك فيه) 
الدم» كا في الصحاح۲: 1۷٤‏ . 
(۳) فعن عدي بن حاتم خب قال 4: (آنر الدم بها شئت» واذكر اسم الله كَك) في موطاً 
محمد ۷: ٠٠١‏ والمجتبى۷: ۹۷ء وسنن النسائي الكبرى": ٦١‏ وسنن نن البيهقي 
الکبیر۹: ۲۸١‏ والمعجم الکبیر۱۷: ٠٠۳‏ ومسند امد :٤‏ ۰۲0۸ وصخحه 
الأرنؤوط» وعن ابن مسعود له قال: اكل ما أَفرّى الأوداج إلا سنق او ظفر» في 
مصنف ابن أبي شيبة٤: »۲٥٠۵‏ وعن القاسم عن آبي أمامة» قال: كانت جارية لأي 
مسعود عقبة بن عمرو ترعى غناًء فعطبت شاة منهاء فكسرت حجرأ مِنَ المروة 
فذبحتهاء فآتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته» فقال ها: اذهبي بها إلى رسول الله 4٤‏ كا 
N RO‏ 
الأوداج ما إر يكن يَرْصَ سن أو حر ظَفر) في العجم الكبير والأوسط كا في نصب 
الراية٤: .٠۸١‏ 

۳۹۰ _ 


وإن قطع أكثرها فكذلك عند أي حنيفة 4 وعند أي يوسف خ4: يعتار قط 
الحلقوم والمريء وآحد الودجين؛ وعند مد ظ4: :يعتبر قطع الأكثر من كل 
واحد» ويجوز البح باللبطة والّزوةء وبكل شيء ار الدم وأفرى الآوداج» إلا 
اسن القائم والظفر القائم 

(وإن قطع أكثرّها فكذلك عند أبي حنيفة ظ4)"» يعني أي الثلاثة؛ لأنَ 
للأكثر حكم الكل. 

(وعند أبي يو سف ظل4: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين)*؛ 

لأن كل عرق فيه معن خصوص,» فان الحلقوم مجرى التفس» والمريءٌ مجرى 

الطعام» والوَّدَجين مجرى الدم» إلا أن أحدهما ينوب عن الآخر. 

(وعند خحمّد ظه: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد» لأتّهلوبقي عرق 
عاش الحيوان أکثر ى يعيش الذبوح» فکان ذبحا ناقصاً. 
(ويجوز البح با لظ ارو وبکل شيءِ ا الد زأفرئ الأوداعة 
إلا الس القاة ئم والظفر القائم)*؛ لقرله 5ا: «کل ما أ نهر الدم وأفرئ الأوداج إلا 


(1) وهو قول أبي يوسف كله أَوّلاً؛ لأنٌ الإباحة تتعلق بإسالة الدم المسفوح علن سبيل 
السرعةء وهذا المعنى يحصل بقطع الأكثر» فوجب أن يقوم مقام الكل؛ تفادياً عن زيادة 
التعذيب» وعن أبي حنيفة 4: يشترط قطع الحلقوم» وعن أبي حنيفة ظ#ه: أنه يشترط 
قطع المريء أيضاً وأحد الودجين»ء وعن محمد خ4ه: أله لا بد من قطع كل واحدمن هذه 
الأربعة» وهو رواية عن آبي حنيفة 4ه كا في شرح ابن ملك ق١١٠/‏ أ. 
0 لأن كلا سنه الف لاخر ولا بد من قطعه)» وأما الودجان فالمقصتود من 
قطعهم إنهار ES‏ 
(۳) الليطة: ق قشر القصب» والمروة : الجر الحادء ك في العناية۹: ٤۹٦‏ . 
9) أي : قطعها وَسَقّها فأخرج ما فبهامن دم» کا في الغرب ص ۰ ۰ 
)٥(‏ أي: المذبوح بالمتصل من السن والظَفر والقرن فإِلّه ميتة؛ لاله قتل بالثقل فيكون في 
ANS‏ 


ویستحبٌ أن د الذَابح شة َه 
السنٌ والظفرء فإ مَدَى الحبشة)”. 

وقال الشَافعيٌ 4: لا جوز بالسنٌ والظفر وإن كانا منفصلين؛ لما ذكرنا 
من الحديث آنفاء إلا آنه ئ أراد القائم منهها؛ لاه يُسمّى مدى الحبشةء وهم 
يفعلون بالقائم إظهاراً للجلد. 

(ويستحبٌ أن َد الدًابح شفرته)”؛ لقوله 4: «إن الله جلا َب 
الإحسان في كل شيء حتى القعلء وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبيحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»)”. 


مق اة اا ا لفل مها ف لان فد اة ماي عل الير انو كه ارا 

بالإحسان في الذبح» كا في شرح ابن ملك ق١٠٠٠/‏ أ 

(۱) فعن رافع بن خديج ك قال #: (ما انر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس 

الس والظْفر» وسأحدثكم عن ذلك أمّا السنٌ فعظم» وأمّا الظْفَرٌ فمَدَى الحبشة) في 

صحيح البخاري ۲ء وصحیح مسلم ۳: ۱٥۵۴‏ . 

() آي: قبل الاضجاع» ویکره بعده؛ فعن ابن عباس «د: (إِنَ رجلاً أضجع اة ترك 

آن یذ بها ور کد فر فال الیک رید ا فا مرتات: هلا نندت 

شفرتك قبل أن تضجعَها) في المستدرك٤: »۲١۷‏ وصخّحه» ومصنف عبد الرزاق٤‏ : 

۳ 

(۳) فعن شداد بن أوس هه قال: ثنتان حفظته) عن رسول الله ل قال: (إِن الله كتب 

الإحسان علل كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ 

أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته) في صحیح مسلم۳: ۰۱٥٤۸‏ وسنن أي داود۲: ۱١۹‏ . 
I‏ 


ومن بكم بالسّکین التخاع» أو قَصََ الرَس» گُره له ذلك» وتؤکل ذبیحته» ون دب 
الشاة من تفاها فإن بقيت حَيّةَ حتى قَطََ العروق جاز ويُكره» وإن ماتت قبل قطع 
العروق لم تؤكل 

(وَمن بك بالسّكين الخاع أو قََعَ الرَأس» كُره له ذلك)*؛ لان فيه 
زيادة أإر بغر حاجةء (وتؤكل ذبيحته)؛ لحصول الذكاة التامة 

(وإن ذَبَحَ الشاةً من تفاها فإن بقيت حَيَةَ حَبَةَ حتى قَطَحَ العروق جاز)*؛ 
لحصول الذكاةء (ويكره)؛ لزيادة آلربغير فائدة» (وإن مات قبل قطع العروق ) 
تؤکل)؛ لن الذكاة الاختيارية لر توجد. 


(۱) التخاع: وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبةء كما في المنحة: ١١۷٠ء‏ قال العيني 
في عمدة القاري :1١١ :۲ ٠‏ «وآما الكراهة فلا روي عن رسول الله 4#: (آنه نمي أن 
تنخع الشاة إذا ذبحت) رواه محمد بن الحسن 4# في (كتاب الصيد) من الأصل عن 
سعيد بن المسيب عن رسول الله 5 وهو مرسل» وروى الطبراني في معجمه الكبير :١١‏ 
۸ عن ابن عباس 4: (أن التب کل هى عن الذبيحة أن تفرس) في سنن البيهقي 
الكبير۹: ۲۸٠١‏ ومسند الجعدا: 4٤۹١‏ وقال إبراهيم ا لحري في غريب الحديث: 
الف أن تذبح الشاة فت فتنخع» وقال أبو عبيدة: الفرس: النخع» يقال: فرست الشاة 
ونخعتهاء وذلك أن ينتهي الذابح إلك الثخاع. .. والتّخع: هو قطحٌ ما دون العظم ثم 
يدع: آي ثمٌ يترك حت يموت». 

(۲) أي: يكره قطع الرأس؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا فائدة» ومن ذلك جر المذبوح 
برجله إليالمذبح» وسلخه قبل آن يتمٌ موته» كا في المنحة ۳: .٠۷١١‏ 

(۳) أي: حلت؛ لتمام فعل الذبح» وكرهت؛ لما فيه من زيادة التعذيب بلا ضرورة 
فصار كا لو جرحهاء ثم قطع الأوداج» وإن ماتت قبل قطع أكثر العروق فلا تحل؛ 
لوجود الموت بم) ليس بذكاة فيهاء كا ني منية الصيادین ص۹۹٠‏ . 

۳ 


0 


وما استأنس من الصيدِ فذكاثه الأبح» وماكَو حش من العم فذكاته الَقر 


6 والمستحبٌ في الإبل النحرء فإن ذبحَها جاز ويكره» والمستحبٌ ني البقر 


وما اتانس من الصبد دكا الذي روان القر ور الف الجر 
مقام الذبح. 

(وما توحښش” من العم فذکاته العقر والجرح)؛ لا ر اد ر من إبل 
الو فرماه رج لل بسهم فقتله» » فقال 4: yy‏ 
الوحش» فإذا صنعت هكذا فاصنعوا ا ھکذا)۳) والأوابد: التوخش. 

(والمستحبٌ في الإبل النحر» فإن ذبحها جاز” ويكره. 

والتحب ف البقر والغنم الذبح*» فإن نحرّهاجاز ویکره)» و 
الاستحباب فقد مَرّ ني ال سء وأا الجواز مع الكراهية؛ فلحصول المقصود مع 
خالفة السنة. 


(۱) أي: بأن حمل عل الناس» أو ين بالفرار منهم فان ذكاتّه هي اجرح حيث قدر 
لتحقق العجز عن ذكاة الاختيار» لكن يشترط أن يقصد ذكاته بالجرح لا دفع صياله» 
كا في هدية الصعلوك ص٣٥۲۰-٠٠۲.‏ 

(۲) فعن رافع بن خديج <4 قال: (أصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله 4: إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 
شيء فافعلوا به هکذا) ني صحیح البخاري :٩‏ ۰.۲۰۹۸ وصحیح مسلم ۱١۵۸:۳‏ . 
(۳) لقوله جلل:# فصل ريك وار © £ [الكوثر: :]١‏ أي انحر ال جزور؛ ولألّه أيسر-في 
الإبل حتیل يكره E‏ 

:mلغ لاله السنة المتواترةء قال علل: ۾ إن اه يكم أن تدوأ بهََةّ  [البقرة: ۷٦]ء وقال‎ )٤( 


ويك بذع عَظير © 4 [الصافات: ٠١٠۷١‏ ]؛ ولاه يسر فيه) حت يكره النحر فيهماء كا 
O‏ 


2 2 
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و أو شاةٌ فوجد في بطنها جنيناً متا ) بؤكل» أشعر أو ل 
يشعر» وقالا: إذا ته خلقه يؤكل» ولا جوز أك كل ذي ناب من السباع» وذي 
خلب من الطير 

(ون تَحَرّ ناقة أو ذَبَحَ رة أو شاةٌ فوجد ني بطنها جنيناً ميتاً م يؤكل)٠‏ 
سواء (أشعر أو لم يشعر)”؛ لأنه إأريوجد فيه الذكاة الاختيارية» ولا 
الاضطرارية»وما روي أنه ئ قال:«ذكاة اجنين ذكاة أه»”» معناه: كذكاة أمّه» 
کقوله : ٭ ترود شرب لير لك 4 [الراقعة: [٥‏ 

(وقالا) والشَافِعیٌ د : (إذا تم خلقه يؤکل)؛ للحديث؛ ولاه تب للام ني 
ااا 
(ولا یوز اکل کل في اب فن الباع؛ وذي خلب من لطر لغول ابن 
عباس ه: «نهى رسول الله يعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن أكل كل 
ذي خلب من الطبر»“. 


في منحة السلوك۳: ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
(1) وهذا عند بي حنيفة ظه؛ أن الله جلا حَرَمَ الميتة» وهو اسم يوان مات من غير 
ذكات قال غل: ل إلا ما دكم £ [الائدة: ۳]ء كا في منحة السلوك ۳: .٠۷۹‏ 
(۲) أي: تم حلقه أو ريتة؛ لأنّه لا يشعر إلا بعد تمام خلقه» كا في الجوهرة۲: ۱۸٤‏ 
واللباب۲:٠١۲.‏ 
(۳) فعن جابر وعن سعيد ا ندري ڪه مرفوعا في سنن ابي داود ۲ .۰0۱ وسنن 
الترمذي :٤‏ ۷۲» وصححه» وصحيح ابن حبان ۲١٠٦:۱۳‏ ومسند أحمد :۱١۷‏ 3 
وسنن الدارمى ۲: ١٠١٠ء‏ والمستدرك :٤‏ ۰۱۲۷ وسنن ابن ماجه ۲: ۱٠٦۷‏ وغيبرها. 
ANSE E a O)‏ 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة» وعرباض بن سارية» وابن عباس ان 
حدیث جابر حدیث حسن غریب). 

A 


A 


دلا ناین زات ال رعا ولا اکل قم الل اکل ا و رة اكلا 


والشافعيٌ ‏ خالف النصً في إباحة الضبع والثعلب؛ متمسكاً بقوله 
:ويي لهم لطبت [الأعراف: [٠١١‏ ولا نعلم طيبات تنشاً من أكل الموتى 
والجيف» كيف وقد نقل عن أهل التفسير أن المراد بالطيبات ني الآية: الشحوم 
التى حرمت علل بنى إسرائيل» وبالخبائث: الخنزير والميتة" فلا حجّة له فيها. 

(ولا باس بغراب الرّرع)؛ لاله اڪ بڏذي غخلب» ولا kK‏ الجيف» 
وریا کا ماضن الاد 

(ولا يأكل الأبقع الذي يأكل الجيف)؛ لاه من الفواسق التي يقتلن في 
ا لحل والحرم»-علل مامز -. 

E N A E (ویکره أكل الضبع“‎ 


:١ وتفسير النسفى‎ ٠۷ :۳ وتفسير البيضاوي‎ ٠٠١ :۲ ينظر: تفسير الزخشري‎ )١( 
۰ وغبرها.‎ ٩ 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (خمس فواسق يقتلن في ا لحل والحرم: الحيّة»‎ )۲( 
٠۸0٦ :۲ والخراب الأبقع» والفأرةء والكلب العقور» والجحديا) ني صحيح مسلم‎ 
والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع»‎ . ٠۲٠۳ :۳ وصحيح البخاري‎ 
۷٠٠١ :١ والأبقع: ما خالط بياضه لونا آخر» ك في فتح باب العناية‎ 
الضبع: حيوان قليل العدوء قبيح المنظرء ينهش القبور ويخرج الجيف» والعرب‎ )۳( 
وخريدة‎ ء٠۳٤١‎ :١ تزعم انا لا تأكل إلا لحوم الشجعان» كا في عجائب المخلوقات‎ 
العجائب ص٤٠۲٠ فعن خزيمة بن جزء 4 قال: (سألت رسول الله بل عن أكل‎ 
الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب» فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه‎ 
وتام الكلام في الاستدلال علل عدم جواز أكله في‎ ٠٠٠۳:٤ خير؟) في سنن الترمذي‎ 
. ۱۸۳:۱۷ إعلاء السنن‎ 
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والضبٌ والثعلب والحشرات كلها 
والحشرات کلها)؛ لأ ا الخبا ئث» وقال 


منها»)". 


ر 
ن امة 


من بني إسرائيل مُسخت دواباًء وإِني لأخشى أن تكون هذه 


(1) فعن عبد الرحمن بن شبل خ4ه: (إِن رسول الله ل هى عن أكل الضب) في سنن 
البیقهی الکبیر ۳: ۳۲۹» وحسنه العزيزي وابن حجر» کا في إعلاء السنن ۱۷: ۱۷۹٠ء‏ 
و وا ع و ا عو ای واا قا که 
#ه: فرك أحبٌ إليناء وهو قول أبي حنيفة ظه). 
(۲) فعن خزيمة بن جزء ظ4 قلت: (يا رسول الله جتتك لأسألك عن أحناش 
الأرض» ما تقول في الثعلب؟ قال #:ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله» ما تقول 
في الذئب؟ قال: أويآكل الذئب أحد فيه خير) في سنن ابن ماجه ۲: ۷۷٠٠ء‏ والمعجم 
الكبير ٠١١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير ۹: ٠۳۱۹‏ والآحاد والمثاني ۳: 4ء قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :٥۷ :٤‏ «فيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه 
ابن عدي وغبره). 
(۳) فعن ثابت بن يزيد # قال: (کتا مع رسول الله 4 في سفر فنزلنا منزلاً فأصاب 
الناس ضبًاباء فأخحذت منها ضباً فشويته» ثم تيت به النبيّ # فأخذ عوداًفعدّ به 
أصابعه» ثم قال: ا ی إسرائيل مسسخت دواباً ني الأرض» وإِني لا أدري أي 
الدواب هي» قلت CE Sy E ESE Ea‏ 
تن المعات الك ر ۴ 5 ون آي فة2 005و الج 000۹ 
ا و ر١٠۱‏ وعن أب سعید ظا 
قال: (جاء رجل إلى النبيّ ب فقال: يا رسول الله إنا بأرض مضبةء فما تأمرناء قال: 
بل ان ھن نی س اکل میت دبا فا آدری ای ادرت ھی فلم با ا به 
وارینهی عنه) في مسند أي عوانة٥۱:‏ ۳٩٦۱ء‏ ومصنف ابن ابي شيبة٥:‏ ۱۲۳ . 
AYE‏ 


ولا يجوز أكلٌ لحم الحمر الأهليّة والبغال ويّكره أكل لحم الفرس عند أي حنيفة 


وعند الشافعيٌ 4ه: لا يكره أكل الضبَ والقنفذ وابن عرس؛ لما روي: 
«(أنّه أ الضت علل مائدة رسول الله عه إلا أنه بحتمل أنه كان قبل التحريم؛ 
ولاه مبيح وما ذكرناه حرم» فالأخذ به أول. 

(ولا يجوز كل لحم الحمر الأهليّة والبغال)؛ لأن منادي رسول الله 4 
ادى يترم شير االأإة حر الم ر الأهامة وله اوغ اها حرام إل يو 
القيامة)”. 

(ويُكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة)؛ لما رويناه الآن”. 


اک ال ا رمو ا 2 کک 
رسول الله #4 تقذرا) في ستن الترمذي٤: >۲١١‏ ومسند الحارث ٤۸۲ :١‏ وعن ابن 
عمر ت قال: سال رجل رسول الله 4 عن أكل الضب» فقال: «لا آكلهء ولا أحرمه» 
في صحیح مسلم ۳: ۱١٤١‏ . 

(۲) فعن عل 44 أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء» فقال: (مهلاً يا ابن عباس 
فان رسول الله ل نه عنها يوم خيبر وعن لحوم ا لمر )في صحيح مسلم۲: 
۸ وصحيح البخاري٤: ۰٠٠ ٤٤‏ وعن ابن عمر ه: (غهی رسول الله #5 عن اكل 
لحوم الخمر الأهلية) في صحر ۳ ,+ وصحیح ابن حبان ۱۲ ۸۰ وعن 
ان د دول TT‏ فقال: أت اش د اوا ال ت 
ا حمر ثم جاءه جاءء فقال: أَفْيت ا حمر فأمر منادياً فنادى في التاس: إن الله ورسوله 
ينهاكم عن لحوم الحمر الأهليةء فإكًا رجسش» فأكفعت القدُورء وإنّبا لتفور باللحم) في 
صحيح البخار ي .۲۱٠۰۳ :٥‏ 

() فحن حالد بن الوليد :إن رسرل أله بل م عن أل رم اليل والبغال 
والحمير - زاد حيوة - وكل ذي ناب من السباع) ني سنن ابن ماجه ۲: »۱٠٦٦‏ وسنن 
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وقالا: لا یکره. 
(وقالا) والشافعی : ( لا یکره)؛ لقول جابر 4: «(أطعمنا رسول الله 
و لحم الخيلء ونهانا عن لحم الحمر الأهلية)”. 


أي داود۲: ٠۳۷۹‏ قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه» وهذا 
منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي ب منهم: ابن الزبير وفضالة بن 
عبيد وأنس بن مالك وأساء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة» وكانت قريش في 
عهد رسول الله 4 تذبحها»» وني لفظ: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) في 
سنن النسائي الكبرى": ٠١۹‏ والمجتبى۷: ۲ 

(۱) لاله مأكول اللحم» وصح رجوع الإمام 4# عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة 
أّام» وعليه الفتوئ» وذكر شيخ الإسلام وغيره أن أكل لحمه مكروه تنزم اني ظاهر 
الرواية» وهو الصحيح» كا في الطحطاوي علل المراقي ص۲۳. وعليه الفتوى» عاديةء 
ك في الدر المختار٦: ٠٠٠١‏ فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية ك) في كفاية 
البيهقي» وهو الصحيح علل ما ذكره فخر الإسلام وغيره» قهستاني» ثم نقل تصحيح 
كراهة التحريم عن الخلاصة واهداية والمحيط والمغني وقاضي خان والعمادي وغيرهم» 
وعليه المتون» وأفاد أبو السعود: أنه علن الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأا 
وإن قالا با حل لكن مع كراهة التنزيه كا صرح به في الشر-نبلالية عن البرهان: قال 
الطحطاوي: والخلاف في خيل البرّ» أمًا خيل البحر فلا تؤكل اتفاقاًء كا في رد 
المحتار٦: ."٠٠١‏ 

(۲) فعن جابر بن عبد الله 4ه قال: (نہى رسول الله ب يوم خيبر عن جوم الجحمر 
الأهلية ورخص في الخيل) ني صحيح البخاري٤‏ : ٤‏ . وعن أساء رضي الله عنهاء 
قالت: (نحرنا فرساً علل عهد رسول الله #4 فأكلناه) في صحيح البخاري ۲٠١١:٥‏ 


وصحیح مسلم۳: ٤١‏ 0. 
- ۳۹۹ 


ولا بأس بأكل الأرنب» وإذا دح ما لا یؤکل مه طهر حمُه وجلده إلآالآدمي 
والخنزير» ولا يؤكل من حيوان الماءِ إلا السّمك 

(ولا بأس بأكل الأرنب)؛ لحديث عمر #: (كتا عند رسول الله ل 
فأهدى لنا أعرابي أرنبة مشويةء فقال لأصحابه: كلوا). 

(وإذا بح مالايؤكل لىمە طهر لىمە وجلد)”؛لزوال 
الرطوباتوالدسومات النجسة بالذكاةء(إلا الآدمي)؛ لشر-فه» (والخنزير)؛ لبشه 
[ فن الذّكاةَ لا تَخْمَل فيها]”-علن مامَرٌ في الطهارة-. 

(ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السّمك)؛ لقوله +: # ولحم الخنزر 4 
[البقرة: ۱۷۳]ء وهو عام فيتناول البريّ والبحريّ» وأما السلحفاة والسر_طان 
والضفدع قَمِنَ الخبائث» يدل عليه ما روي: «أنّه ئ سمل عن الضفدع مجعل 
شحمه في الدواء؟ فقال:خبیثه من الخبائث)*. 


(1) فعن أنس ك قال: (كنت غلاماً حزوراً -المراهق الحاذق - فصدت أرنباً فشويتها 
فبعث معي أبو طلحة بعجزها إل النبي ب فأتيته با فقبلها) ني سنن أبي داود۲: ٠۳۸۰‏ 
وك اد ١‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح علل شرط مسلم». 

(1) اختلفوا ني طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة: فصخّح صاحب التحفة۱: ۷۲ 
والمداية۱: ۲١‏ طهارته» واختاره في البدائع ۸٠:١‏ واختار صاحب التنويرا: ٠١١‏ 
عدم طهارته» وقال صاحبٌ الدر المختارا: ۱۲۷: هذا أصح مايفتى به» وأَقَرّه ابن 
عابدين في رد المحتارا: ۲۷ء وهذا إذا كانت الذكاة شرعية» كا صَرّح به في شرح 
الوقاية ص ٠١١٠ء‏ والدر المختارا: ٠٠٠١‏ ولكن صح الزاهدي في القنية ق١١‏ / أ: أنه 
لا يشترط لطهارة الجلد كون الذكاة شرعيّة» وأقرّه في البحر الرائق ٠٠۹:۱‏ . 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

)٤(‏ فعن عبد الرحمن بن عثان القرشي ه: (أن طبيباً سأل رسول الله ل عن ضفدع 

Erz 


ويكره كل السّمك الطافی منه 

وعند الشَافعيّ ظله: بحل جميع صيد البحر؛ لقوله #: «وأحل ميتته)“ 
ونحن نحمله علل السمك؛ لقوله #: «أأحلت لناميتتان ودمان وأما الميتعان: 
فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال»”. 

(ويكره آكل السّمك الطافي منه)؛ لقوله #: «ما آلقاه البحر أو جزر 


يجعلها في الدواء» فنهى عن قتلها) في سنن بي داود۲: ٠۷۸٩4‏ وسنن النسائي الكبرى": 
١‏ وعن أبي هريرة 4ء قال: (غبى رسول الله 4# عن قتل الصَرَدِ والضفدع والنملة 
والهدهد) في سنن ابن ماجه۲: »٠٠۷٤‏ وصحّحه الحاكم» قال المنذري: فيه دليل علل 
تحريم أكل الضفدع؛ لأنَ رسول الله ل هى عن قتله» والنهي عن قتل الحيوان إا 
لحرمته كالآدمي» وإمًّا لتحريم أكله كالصرد» والضفدع ليس بمحترم فكان النهي 
منصرفاً إلى أكله» كا في فتح باب العناية ۲٠۲ :٩‏ والصرد: طائر أكبر من العصفور 
ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربا صاد العصفور» وكانوا يتشاءمون 
به» كا في المعجم الوسيط .٥٠١ :١‏ 
(۱) فعن أبي هريرة 45: سأل رجل رسول الله 4 قال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناءأفنتوضا من ماء البحر؟ فقال لا: 
(هو الطهورٌ ماؤه الجل ميتته) في صحيح ابن حبان٤: ٠٤٩‏ وصحيح ابن خزيمة١:‏ 
۹و و ا 
(۲) فعن ابن عمر ا قال #: (أحلت لكم ميتعان ودمان» فأمًا الميتتان: فالحوت 
وال جراد وأمّا الدمان: فالكبد والطحال) في سنن ابن ماجه۲: ١١٠٠ء‏ ومسند أحمد: 
۷ وحسنه الأرنؤوط. 
() أي: الميت حتف أنفه: أي الذي مات بغير آفة معلومة وعلا الماء وبطنه من فوق» 
CS SONO Na O ê‏ 
ا 


لا اس اکل اش ب ولا ماه رفور اک اول كل 
عن" فکلوه» وما طفا فلا تأکلوه)”. 

(ولا بس بأكل الجريث"” والمارماهي)”؛ لأتّ) نوعان من السمك 
فيتناوه) النض. 

(و جوز آکل الجراد» ولا ذكاة له)٠؛‏ لما ذكرنامن الحديث”) وال أعلم. 


موته معلوماً من رمي البحر أو انكشافه يؤكل وإلاً فلاء كا في المدية ص٠٠۲.‏ 
(۱) أي: ما انكشف عنه من حيوان البحرء يقال: جزر الماء زر جزراً إذا ذهب 
ونقص؛ ومنه الجزر والمد وهو رجوع الماء إلى خلف» كا في لسان العرب .٠١۳ :٤‏ 
(۲) فعن جابر طف قال #: (إذا طفا فلا تأكله» وإذا جزر عنه فكله» وما كان عل 
حافتَيّهِ فكله) في سنن الدارقطني٤:‏ ۲۹۸» وقال: «إريسنده عن الثوري غر أبي أحمد 
ورواه وكيع أو عبد الرزاق ومؤمل وابن جريح عن الشوري موقوفاء وكذلك رواه 
أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريح وزهير وماد بن سلمة وغيرهم عن أي 
الزبير موقوفاًء ولا يصح رفعه). 
(۳) فعن ابن عباس که سئل عن ال جريث» فقال: «لا باس به إلا هو شيء گرهَته 
اليهود» في مصنف عبد الرزاق٤: ٠٥۳۷‏ وعن محمد بن الحنفية هه أنه كان إذا سل عن 
ا لجريث والطحال قال وكيع وأشياء ما يكره: «تلا هذه الآية: ٭ ف لَه مدن مأو إل 
رما 4 [الأنعام: )]٠٤١‏ في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠١١‏ . 
)٤(‏ مارماهي بالفارسية: نوع من السمك يشبه الحية يسمى سمك ال جرّيّ» ينظر: لسان 
ا 
ورات ا لمر اوت انان الذكة لت شط عه كا اة 
۸ 
(0) سبق تخريجه قبل أسطر. 

-- 


كتا الأضحية 
0 ا 4 ٍ » ء۶ 
الآضحية واجبة على كل خُر مسلم موسر في يوم الأضحى 
E.‏ ب : ٤‏ 
(الأاضحية واجبة" على كل مسلم” مقيم” موسر في يوم الأضحى)؛ 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف خن 
وعن أبي يوسف ه: نّا سنة» وذكر الطحاوي أن عل قول أي حنيفة ظله: واجبة» 
وعلل قول أبي يوسف وححمّد ##: سنة مؤكدة» كا في المداية۹: ٠٠۷‏ ودليل الوجوب: 
قوله لا: [ فصل ربك َر © 4 [الكوثر: ۲]ء قيل في تفسيرها: صل صلاة اة 
وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَتق العمل» ومتى وَجَبَ علل النبيّ 45 
يجب عل الأمة؛ لاله قدوة للأمةء كا في البدائع »٦۲ :١‏ وعن زي بن أرقم ظلء قال: 
(قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم ال قال: قلنا: فما لنا 
ها قال كل عرو ةق ادر 9 ١4و‏ ومن قى 
الكو وسن این عا ف ا وغن أن إن رول آنه که خي 
فأمَرَ مَّن كان ذبح قبل الصلاة آن يعد ذْبحَّه) في صحيح مسلم ۳: »۱٥٥١‏ وصحيح 
البُخاري: "۲١‏ وأمرّه بل بذبح الأضحية وإعادت ا إذا ذبحت قبل الصلاة دلي 
الوجوب؛ ولان إراقة الدم قربة والوجوب هو القربة ني القربات» كما في بدائع 
الصنائع٥: 1٦۲‏ . 

(1) فلا تجب على الكافر؛ لأعَّها قربةء والكافر ليس من آهل القرب» ك في المججامع 
ص۲۳۷. 

ت ا ل ا کر تال و ن کرات کل وان 
خصوص في وقت خصوص» والمسافرٌ لا يظفر به في كَل مكان في وقت الأضحيةء فلو 
أوجبنا عليه لاحتاج إلى ملو مع نفسه» وفيه من الحرج ما لا بخفى» أو احتاج إلى ترك 

E 


لقوله 4 «من کان له یسار ول ریضحٌء فلا یقرب مصلانا)» والتهدید لا يستحق 
EN‏ 

وعند الشَافعيٌ #ه: وهو الرواية عن أبي يوسف :أله ستّة مؤكدة؛ 
لقوله 4: «ثلاث كتبن عل ر تكتب عليكم:الأضحية» والوتر» وركعتا الفجر»“ 
ونحن نقول بموجبهء فان ا مكتوبة هي الفريضة التي ثبت لزومها بدليل قطعيّ» 
والواجبٌ ما ثبت بدلیل ظنيٌ. 


السفر وفيه ضرر» فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب» ولا تشترط الإقامة في جميع 
الوقت» حتی لو کان مسافراً ني ول الوقت ثم أقام في آخره تجب علیه» ولو کان مقے) 
في ول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه» كا في شرح الوقاية ص۹٠۸»‏ والمداية 
VV:‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #: (من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلاناء وقال 
مَرَة: مَن وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يِقَرَبنٌ مُصلانا) في المستدرك ٠٠٠۸:٤‏ وقال: صحيح 
اللإسنادء وسنن الدارقطني٤: ۰۲۸٩‏ وسنن ابن مأجه۲: ٤٤٠٠ء‏ ومسند أحمد۲: »۳۲١‏ 
وهذا حَرَجَ خر الوعيد علل تركٍ الأضحية» ولا وعيد إلا بتركٍ الواجب» كما في 
البدائعه: ۲ ولأنا أوجبناها بمطلق المال» ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله 
فيؤدّي إلى الحرج» فلا بُدّ من اعتبار الغنى» وهو نصاب صدقة الفطرء كا في المجامع 
ص۲۲۹ . 
(۲) فعن ابن عباس ا قال سمعت رسول الله 4 يقول: (ثلاث هَن علّ فرائض 
وهن لكم تطوع: الوترء والنحر» وصلاة الضحى) في مسند أمدا: ١‏ وضعفه 
الا روط والمستدرك :£6 وسن الدار قطن ١١:١‏ 

Ez 


ت 
0 


عن نفسه وولده الصغارء يذبح عن كل واحلِ منهم شاةًء أو يذبح بدنة أو بقر عن 


O$%\ 


(عن نفسه وولده الصغار)؛ اعتباراً بصدقة الفطرء وني رواية: لاحب 
غ 

(يذبح عن كل واحلِ منهم شاق أو يذبح بدنة أو بَقّرةً عن سبعةٍ)؛ لامر 
في المحجّ» ولقول جابر بن عبد الله ك: «نحرنامع رسول الله 4 البدنة عن سبعة 


(1) لكن في المبسوط٣١:‏ ۲ «وآمًا الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في 
ا و E‏ ا ا ارف 
E E E CN PE ET‏ 
لآمر بها رسول الله بء ونقل ذلك كا أمر بصدقة الفطرء ورَوّى الحَسَنْ عن أبي حنيفة 
#+: أن ذلك عليه كصدقة الفطر؛ لألّه جزء منه فكا يلزمه أن يضحي عن نفسه عند 
يساره» فكذلك عن جزئه»» وعلل ظاهر الرواية الفتوىئ» ك| في العناية۹: ٠٠٠٠١‏ وقال 
الإاسبيجابي 4: هو الأظهرء كا في اللباب ۲: .٠٠٠‏ 

وإن كان للصبي مال» فقال بعض مشايخنا: علل الأب والوصي آن يضحي من ماله عند 
أي حنيفة 4ه علل قياس صدقة الفطر» وصححه في المداية۹: ۹ وصحح في 
CC CE E SEB‏ 
الإتلاف» فالآب لا يملكه ني مال الولد» كالعتق» وإن كان المقصود التصدَق باللحم 
بعد إراقة الدم فذاك تطوع غير واجب» ومال الصبي لا بحتمل صدقة التطوع. 

(۲) أي: فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد» وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين 
ما جوز أن يُضحي ب اء ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة» ويجوز 
ذلك عن سبعة أو آقل من ذلك» كا في بدائع الصنائع ۷١ :١‏ وشرح الوقاية ص۸۱۸. 


0 


وليس على الفقير والمسافر أضحيةء ووقت الأضحية: a a E‏ 


النحر» إلا آنه لا جوز لأهل الأمصار الذبح حتى بُصل الإمام صلاة العيد 
والبقرة عن سبعة). 
ولس غل الق و السا أفة: انا النف فحن خن اناز 
وأما المسافر؛ فلتعذره 8 اش ال وعدم الوجدان» وفساد اللحم عليه. 
(ووقت الأضحية: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر)؛ لأتّا قربة مالية 
شرع فعلها 0 العيد» فأشبهت الفطرة. 
(إلا آنه لا جوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصلي الإمام صلاة العيد)*؛ 
لقوله 5 لي بريدة طله: نا هي شاة لحم وقال رسول الله #: «أوّل نسکنافي 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) آي: لا تجوز قبل دخول الوقت؛ کک رو ا ن و 
جواز إقامة الواجب» كوقت الصلاةء فلا يجوز لآحد أن بضحي قبل طلوع الفجر 
الثاني من اليو الأول من آيام الجر ووز بعد طلوع سنواء كان جن اهل الر أو 
ال ار غر ان لجار ن اهل ال 2 افا روان کون ن 
صلاة العيد» لا جوز تقديمها عليه» كا في الجامع ص۳٤‏ ۲؛ لقوله 45 (مَن كان ذبح 
قبل الصلاة أن يعيد ذبحه) في صحيح مسلم ۳: »٠١١٠١‏ وصحيح البخاري ۱: .٠۲٠‏ 
(۳) فعن أبي بردة #» قال: (أخذت بيد النبي ب يوم النحر فمضيت به إلى المنزل» 
قلت لجار اا تر ل اميك قال إا لبت ا عة ع حى ا 
اة با الصلاة قلت بارسرل أه إن عدا رة لا جتعة أفامن 
با؟ قال: نعم» ولا تجزئ عن أحلِ بعدك) في المعجم الکبیر ۲۲: ۳٩۱۹ء‏ وعن البراء بن 
عازب ك قال: (خطبنا النبي ب يوم الأضحى بعد الصلاةء فقال: مَن صلل صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنه قَبْلّ الصلاة ولا نسك 
E‏ 


وأا آهل السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي جائزةً في ثلاثة أيّام: يوم النحر» 
ویومان بعده 
بوتا AE‏ ثم م الذبح»”. 

(وآما آهل السواد فيذبحون بعد الفجر)؛ لاله لاصلاة عليهم. 

(وهي جائزة ني ثلاة أيّام: يوم النحر» ويومان بعده)"؛ لقول عمر وعلنَ 


له» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة 
وعرفت أن اليوم يوم آكل وشرب» وأحببت أن تكون شات أل ما يذبح في بيتي 
فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آني الصلاةء قال: شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله 
فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحبَ إلّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم» ولن تجزئ 
عن أحد بعدك) في صحيح البخاري۱: .٠۲٠‏ 
)١(‏ فعن البراء ت قال: (خرج النبىّ ب يوم الأضحى إل البقيع فصل ركعتين ثّ 
أقبل علينا بوجهه» وقال: So‏ 
فمن فعل ذلك فقد وافق سنتناء ومن ن ذب قبل ذلك فاا هو شيء عجّله لآهله ليس من 
النسك في شيء» فقام رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من 
مسنة؟ قال: اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري۱: »۳۳١‏ وشرح 
مشكل الآثار ٤ :1١‏ ۳۷ والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ٤٠٠٥‏ . 
(۲) وهي أيام النحر» فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لان الواجبات المؤقتة لا تجب قبل 
أوقاتماء كالصلاة والصوم ونحوماء وأَيّام النحر ثلاثة: يوم الآضحى - وهو اليوم 
العاشر من ذي ال حجّة ‏ والحادي عشرء والثاني عشر» وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر»ء كا في بدائع الصنائع ٠٠٠١ :١‏ وشرح 
الوقاية ص۹٠۸‏ ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموت» فإذا كان غنياًفي 
أوّل الأيام فقيراً ني آخرها لا تجب عليه» وإن كان فقيراً في ول الأيام غنياًفي آخرها 
-۷_ 


ولا يضحى بالعمياء. والعوراء» والعرجاء التى لا تمشى إلى السك ولا العجفاء 
وابن عباس وابن عمر ونس #+: « يام النحر ثلاثة» أفضلها اوها 
وهذا لا يعرف إلا توقيفاً. 
وعند الشافعيّ 45: ثلاثة يام بعد يوم النحر؛ لحديث جُبير بن مُطعم له 
عن ال 5 «أیاشنا كلها ذبح). 
الأضحية. 
(ولا يضحى بالعمياء» والعوراء» والعرجاء التى لا تمشى إلى المنيسك" ولا 
بأصابعه: «لا مجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورُهاء والعرجاء البيّن 
عرجُهاء والمريضة البيّْن مرضهاء والعجفاء التى لا تنقى١)*.‏ 


0 


تجب عليه» وإن ولد ني اليوم الآخر تجب عليه» وإن مات فيه لا تجب عليه» کا في شرح 

الوقاية ص۱۹١۸.‏ 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية :٤‏ ۲۷۸: «غريب جدأ» وروى مالك في الموطأ عن 

نافع عن ابن عمر ‏ أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»» وروى 

مالك: «أنّه بلغه أن عل بن أبي طالب 4# كان يقول مل ذلك». 

(۲) فعن جبیر بن مطعم 4ه قال ##: (کل يام التشریق ذبح) في مسند آحمد٤:‏ ۸۲» 

وصحیح ابن حبان۹: ۱۱١‏ . 

(۳) النسك: المذبح» کا في طلبة الطلبة ص‌۲۹. 

) أي: المهزولة التي کون عجمًها إلى حدٌ لا یكون في عظامهاء نقی: أي مخ» ك ني 

E TA 

)٥(‏ فعن البراء بن العازب 4ء قال #: (أربع لا تجزئ: العوراءٌ ابن عورهاء 
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ولا زئ مقطوعة الأذن والذنب» ولا التي ذهب أكثر ذنہا وذنبهاء فإن بَقّي 
الأكثرٌ من الان والذنب جازء ويجوز أن يضحي بالماء والخصيّ- والجرباء 
والثو لاء 

(ولا يجزئ مقطوعة الأذن والذنب. ولا التي ذهب أكثر أذذها وذنبهاء فبإن 
بي الا کر من الان والذنب جاز) + لامر ي الحجّ. 

وعن أبي حنيفة ظلب: أن الثلث مانع؛ لأنّه كثبر ك في الوصية. 

وني رواية: إذا زاد علن الثلث كان مانعاً. 

(ومجوز أن يضحي باماء" وا نص والجرباء” والفولاء)“؛ لأ ذهاب 
دل بض اس الصو دن الشاة 


والمريضة البيٌ مرصُهاء والعرجاءٌ الب ضلعُهاء والكسير التي لا تنقى) في الموطأً۲: 

۲ والمجتبی ۷: ۲۱۲ ومسند أحمد٤: .۲۸٤‏ 

( 0 9 ااا الات خو ال افا ان لا ايوا ق عر عن 

بعر العبا وا فر الى لين ل ا ف فان اللخ و بع الفا ج كا 

في حسن الدراية٤:‏ ۹۳ قال في تكملة البحر۸: :۲١١‏ ولا جوز بالحتماء التي لا أسنانَ 

ها إن كانت لا تعتلف» وإن كانت تعتلفٌ جارّء هو الصحيح» ولا الجلألة التي تأكل 

العذراء ولا تأكل غيرهاء ولا مقطوعة الضرع» ولا التي لا تستطيعَ أن ترضح ولدَهاء 

ولا التي يبس ضرٌعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف» كذافي المحيط. 

(۲) آي: التي لا قرن ها؛ لان القرن لا يتعلق به مقصود» وكذا مكسورة القرن» كى| في 

OE 

(۳) أي: التي بها جرب» وإذا كانت سمينة فال جرب في جلدها لاني لحمهاء ك في 

AE 

(©) أي: المجنونة؛ لان العقلّ غير مقصود» وإلا المقصود اللحم» وإِنّا جوز إذا كانت 
- 6 


ب 3 ا 
والأضحية من الإبل والبقر والغنم» ومجزئ من ذلك كله الثنى فصاعد 
الضأن فان ا لجذء منه زئ 

(والأضحية من الإبل" والبقر والغنم)”؛ لأن الشرع إر يرد بغيرها. 
(ويجزئ من ذلك كله الثنيٌ فصاعداء إلا الضأن فن ا لجذء منه جزئ)*؛ 


لامرّني المح 


إلا 


علل الجامع الصغير ص۷۳٤‏ . 

(1) الذكر من المعز والضأن أفضل إذا استوياء والأنشى من الإبل والبقر أفضل إذا 
استویا» كا في لباب المناسك ص۲۳٥‏ . 

(۲) أي: أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم أو الإبل أو البقر» ويدخل في كل جنس 
نوعه» والذكر والأنثى منه» وا لخصي والفحل؛ لإنطلاق اسم الجنس علل ذلك وال معز 
نوع من الغنم» وال جاموس نوع من البقر؛ ولا جوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش؛ لأن 
وجوا عرف بالشرع» والشع لريرد بالإيجاب إلا في المستآنس؛ فإن كان متولدامن 
الوحشي والإنسي فالعبرة بالأم» فإن كانت أهلية جوز وإلاً فلاء حتى إن البقرة الأهليَة 
إذا نزا عليها ثور وحشي فولدت ولداً فإِنّه جوز أن يضحى به» كما في بدائع الصنائع :١‏ 
۹ 

(۳) أي: فلا جوز شىء من الإبل والبقر والخنم من الأضحية إلا الثيّ من كل جنس 
إلا الجذع من الضأن خاصّةء وهو ما أتى عليه أكثر السنة» وهذا إذا كان عظي) بحيث 
إِلّه لو حلط بالنايا اشتبه علل الناظر أله منهاء والثنيّ: وهو ابن مس في الإبل» وحولين 
من البقر»ء وحول من الشاة» کا في شرح الوقاية ص ١۸۲؛‏ فعن جابر بء قال 45: (لا 
تذبحوا إلا مُسنة - أي الثني -إلا أن يعسر-عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) في 


صحيح مسلم": ٠١١١‏ وصحيح ابن خزيمة٤: ٠۲۹٤‏ وعن أبي هريرة ف قال: 
E‏ 


ویاکل من الأضحية» ود عم الأغنياءَ والفقراء» ويذخر 


(ویأکل من حم الأضحية» وبُطْيِمْ الأغنياء والفقراء ویَذخر)؛ لقوله 


:و كلو نها ولعم ألا لمع [الحم: ٣‏ ولقوله 4: «(کنت عن 
جوم الأضاحي» فکلوامنهاء واذخروا»". 


البيُهقيٌ الکبیر۹: »۲۷١‏ ومسند أحمد۲: ٤٤٤‏ وعن عاصم بن كليب عن أبيه» قال ل4: 
(إن الجذع يوفي ما يوني منه الثني) في المستدرك٤: ۲٠۱‏ وسنن آي داود٣:‏ ٩۹ء‏ وسن 
النسائى الكرى 0۷:۴ وا لمجت ۷ ١۹‏ وست ن ابن اج :£۹ 15:. 

(1) وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيّام؟ لان النهي عن ذلك كان في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ بقوله ¥#: (نميتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا 
E ND aS‏ 
والتصدق أفضل إلا أن يكون الرّجل ذا عيال» وغير موسع الحالء فإن الأفضل له 
حينئزِ أن يدعَه لعياله ويوسع به عليهم؛ لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة 
غیره» کا في بدائع الصنائع ۸١-۸٠١ :٩‏ وشرح الوقاية ص۹٠۸١ ۸۲١‏ وذخيرة 
العقبى ص ٤۷ء‏ قال #: (ابدأً بنفسك فتصدَّق عليهاء فإن قصل شيءٌ فلأهلك فإن 
2 ٤ء a E‏ ا ر : 
فضل عن آهلك شيءَ فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهکذا وهکذاء 
يقول فبيّن يديك وعن يمينك وعن شالك) في صحيح مسلم۲: ٠1۹1‏ وصحيح ابن 
حبان۸: ۲۸ء والمسند المستخرج": .۸١‏ 

(۲) فعن عائشة رضى الله تعال عنها: (دفٌ أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى 
زمن رسول الله ك فقال #: ادخروا ثلاثاً ثم تصدّقوا با بقي» فلا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول الله» إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوك فقال 
ة: وما ذاك؟ قالوا: هيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إلا ميتكم من 

E 


ويستحبٌ أن لا ينقص الصدقة من الثلث» ويَتَصَدَقٌ بجلله أو يعمل منه آله 
تستعمل في البيت 

(ويستحبٌ أن لا ينقص الصدقة من الثلث)”؛ تصحيحاً للقسمة علل 
الجهات الثلاث”. 

(ويَصدّقٌ بجلدِه أو يعمل منه آله تستعملٌ في البيت)”؛ لقوله 4#: «مَن 


أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدٌقوا) في صحيح مسلم": ۱ ومسند 
إسحاق بن راهویه ۲ ١:‏ والودك من الشحم آو اللحم مايتح لب منه» كاي 
ال 2 
(1) لان التصدق باللحم تطرع» ويندب التصدق بثلثهاء فيقسم اللحم وزنا لا جزافاً 
إلا إِذا ضمَ معه من أکارعه أو جلده» ك) في الوقاية ص۸۱۸. 
(۲) وهي الأكل والادخار والإطعام» كا في درر الحكام۱: .۲۷١‏ 
(۳) آي: فلا حل له بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا یمکن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه 
من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشر_وبات» ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح 
منهاء وله أن يبيع هذه الأشياء بها يمكن الانتفاع به مع بقاءِ عيِه من متاع البيتِ 
كا لجراب والمنخل؛ لأن البدلَ الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدلء 
فكان المبدل قات معنن فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم 
والدنانير؛ لأن ذلك ما لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد فلا 
يكون الجلد قائ)ً معنى؛ لأتّما من ضيافة الله ا التي أضاف با عباده» وليس للضيفِ 
أن بيع من طعام الضيافة د يئا فان باع شيئاً من ذلك نَمَذ٬‏ ويَصَدّق بشمنه؛ ؛ لان القربة 
ذهبت عنه فیتصدّق به؛ ولاألّه استفاده بسبب محظور» وهو البيع فلا يخلو عن خبث 
فكان سبيله التصدق» ك في الوقاية وشرحها لصدر الشریعة ص ۸۱۹» ۸۲١‏ وبدائع 
الصنائع ۸١:١‏ ومجمع الأنہر .٥١٠:۲‏ 

2 


€ 3 ا ي ع 0 
والأفضل أن يذبحَ أضحيته بيده إن كان حَسِنٌ الذبح» ويُكره أن يذبخَها الكتانَ 


باع جلد الأضحية فلا أضحية له" وروي: «أنٌ عائشة رضي الله عنها اتخذت 
جلد أضحيتها سقاء)". 

(والأفضل أن يذب ا بيده إن كان يسن الذبح)”؛ لقوله غ4 
لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إل انك فاذیحیها)0. 

(ويُكره أن يذبحُها الكتايٍ)؛ انبا قربةء وفعل الكتابيٌ ليس بقربة. 


:۲ فعن أبي هريرة خب قال #: (مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له) في المستدرك‎ )١( 
وعن عل 4ه قال: (أمرني رسول‎ ۲۹٤ :٩ وصححه» وسنن البيهقي الکبير‎ ۲ 
الله ب أن قوم علل بدنةء وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجزار‎ 
:۲ وصحيح البخاري‎ ٩١ ٤ :۲ منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا) في صحيح مسلم‎ 
E 

N 
اا ثم قالت: نی رسو الله ل آن ينيد في ال جر وني كذا وفي كذا إلا الخل)‎ 
TT 

(۳) فعن نس 4ء قال: (ضحى النبي 4 بكبشين أملحين أقرنين» ذبحها بيده» وسم 
وکر» ووضع رجله علل صفاحها) في صحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وصحيح البخاري 
٤‏ ؛ ولاه قربة فمباشر مها بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات» وهذا 
إذا کان الرٌَجل بسن الذبحَ ویقدر علیه» فما إذا رحسل فتولیثه غيرّه فيه اول» | في 
ا لمجامع ص٥٤۲‏ . 

)٤(‏ فعن عمران بن حصين ظفهء قال 4#: (يا فاطمةء قومي إلى أضحيتك فاشهدياء 
فاه يعفر لك د َم أول قطرة تقطرٌ من ديها كل ذنب عملتيه) في المستدرك٤ TEV:‏ 


وصححه» وسنن سعید بن منصور ۲: ۲٥۹‏ ومسند الربیع ۱۸۳:۱ . 
® 


وإذا غلط الرّجلان فذبح كل واحد متها أضحية الآخر أجزأ عنهيا ولا ضمان 
عليه 

(وإذا غلط الرّجلان فذبح كل واحد منهها أضحية الآخر أجزأعنها ولا 
ضهان عليهم|)؛ لاما قربةٌ تجزئ فيها النيابةء والإذنُ ثابتٌ دلالة؛ لأ مقصود كل 
واحد منه| تعجيل الذبح. 

والقياس أن لا بجوز» وجب الضمان» وهو قول قر ه؛ لفوات الإذن 
را ا ا 

وعند السَافعىّ ظهه: N a‏ الذابح ما 
نقص بالذبح» ووجوب الضان مع عدم الإتلاف بعيد جداً. 


(1) أي: لو شد القصاب شاة ليذبحها فذبحها غيره لا يضمن» بخلاف مالوار 


یشدهاء ک) في البحر۲: ۳۷۹. 
Es‏ 


- 10 


كتاب الرضاع 
كتاب الطلاق 
وجوه الطلاق 


وط لطا 


الطلاق الصريح والكناية 


الا 
الإيلاء 


الموضوعات 
املوضوع 


= 


1۲ 


1۷۲ 


التعزير 

كتاب السرقة 

كتاب الأشربة 

كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الأضحية 


- 1۷ - 


۳ 


مہذيب 


خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 


2 و ن 
چ اوري 
ومعه حاشيته 


غاية السائل 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عہان» الأردن 
(قسم الأيان والقضاء والفرائض) 
الجزء الرابع 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


0 


تاب الأيمان 
الأيان على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 
تاب الاأيمان 


(الأيمان" على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 


س 


بين لح 4 الواقعة: ٠۲۷‏ والقوّةء قال  :‏ دامن يلين للئ) £ الحاقة: ٤٠‏ والقسم» 
قال جلا: # فقدياوآآيكَة ألكفر رتهم ل يسن لهم 4 التوبة: ١٠ء‏ وسمي القسم يمينا؛ 
لأنيم كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً ا عقدوا؛ ولأنَ احالف يتقوى بيمينه 
علل تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع» كا في طابة الطلبة ص٦٦٠‏ والقاموس)٤‏ : 
٩‏ والمغرب ص٥۱٩‏ . 

وشرعاً: تقوية ا لبر بذكر الله أو التعليق» فمعنى بذكر الله: أي والله لأفعلن كذاء أو 
والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعنى تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء أو إن لر 
أفعل فكذاء أو إن دخلت الدار فآنت طالق أو نت حر وما أشبه ذلك؛ لاله التزم حكاً 
بالشرط, وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاء وإنّما سمي مها عند الفقهاء؛ 
لحصول ما هو المقصود من اليمين به» وهو الجحمل علل الشرط أو المنع عنه فكان يمينا 
حتول لو حلف أن لا بحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كا فى رد المحتار": 

و fe‏ 2ء : 

»٥۳۸ :١ وعرّف شرعاً أيضا: تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به» كم في الملتقى‎ ٥ 
وطرفا الخبر هما: الفعل والترك» قال صاحب الرتبلالية: ۳۸ ومجمع الأنهرا:‎ 
«هذا التعريف أولى من تعريف: تقوية الخبر...؛ لشموله الحلف بصفات‎ ۸ 
الذات؛ ولكون التقوية تعلق الخبر لا ذات الخبر).‎ 

وركنٌ اليمين بالله تعال: هو اللفظٌ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالل» وهو مركب من 


۷ 


(۱) الأبمان جمع يمينء وهو مشترك بين: اليد اليمنى» قال غلا: # َأَعَصَبْ لين مآ َب 


آ ولا ان کون ضفة بان بذ کر فة ارف علها له تعال: کی ته رع 2ة 
اا ان کون اس وو هان 
الأول: أن يكون محذوفاء مثاله ما جاء في المحديث عل لسان سيدنا سليان ب4 
5ط فن ال عل تن ر کو ای عاد ا ف م ا ن حح ان 
حبان۱۰: ۱۸٩‏ وسنن آبي داود۳: ۲۳۱. 
الثاني: أن یکون مذکوراء وله صورتان: 
ا ا ا ا ت 
۲. أن یکون کنايةء ما یکون اعتقاده کفراً مثلاً: إن فعل كذا فهو هودي» أو نصراني» 
او جوسي» أو بريء عن الإسلام» أو كافر» أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب» أو 
نحو ذلك فالحلف هذه الألفاظ متعارف بين الناس فإلّم بجلفون بهامن لدن رسول 
N NE EI E Ee‏ 
تعالى معصية» فدل تعارفهم عل انبم جعلوا ذلك كناية عن الحلف باه جلا وإنر 
يعقل وجه هذه الكناية» فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله عل أن أضرب ثوبي حطيم 
الكعبة إن ذلك جعل كناية عن التصدّق في عرفهم وإن إريعقل وجه الكناية فيه» كذا 
هذاء کا في البدائع ۳: ۸. 
فلا بذ في رکن الیمین بالله تعالى من ذکر اسم الله جل أو صفته. 
وآمّا ركن اليمين بغير الله تعالى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح. 
ومعنى صلاحية الشرط: أن يكون معدوماً على خطر الوجود. 
ومعنى صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشر-ط؛ ليتحقق 
ا لحمل أو المنع» وقد يكون متحقق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق با ملك وسببه» 
کا في التبيين": ١٠ء‏ والفتاوى المندية۲: ٠١١‏ . 
وشروط اليمين: 
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أولا: أن يكون الحالف عاقلا بالغاً مسلم)ًء فلا يصح يمين المجنون والصبيً؛ لابا ليسا 
من أهل الإمجاب» ولان المقصود من اليمين ال تعظي)ً لاسم الله لاء والكافر ليس من 
أهله؛ ولأن الكفارة عبادة والکافر ليس من أهلهاء ك في فتح باب العناية۲: ٠١۹‏ 
والبدائع۳: .١١‏ 
ثاب کان الد ا فو أن بكر نالروف عله صو ر الوخود فة تة الحا 
اا کن ر کردا عا حل و هر شط اناد الین فاو ته غل ها هو محل 
الوجود حقيقة» ولا تبقى إذاصار بحال يستحيل وجوده» فلو قال: والله لأشربن الماء 
الذي في الكوزء فإذا لا ماء فيه إر تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب 
الماء الذي حلف عليه كا في الدر المختار": ٠٤١‏ والمداية٥:‏ ۱۹ء والتبيين": .٠١١‏ 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير 
هذاء أو إلا أن أرئ» أو إلا أن أحبٌ غير هذاء أو إن أعانني الله» أو يسر الله» أو بمعونة 
اللو أو تسه و تو دل ان فال شا ملك رر خد الجن وإ كان 
مفصو لا انعقدت» كا ني الفتاوى المندية۲: ۲٠؛‏ قال #: (من حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استشنی) في صحیح ابن حبان ۱۰: ۰۱۸۲ وسنن الدارمي ۲: ۰۲٤۲‏ وسنن أي داود 
٩ ۳‏ . وسنن النسائی ۳: ١١٤٠ء‏ وقال 5: (من حلف علل يمين فقال: إن شاء اللهء 
E‏ 
رابعاً: آن لا یکون فاصل من سکوت ونحوه» فلو قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: 
مثله» ثم قال: لتأتين يوم الجمعةء فقال الرجل مثله» فلم يأت لا بحنث؛ لأنه بالحكاية 
والسکوت صار فاصلاً بین اسم الله تعالى وحلفه» ك) في رد المحتار ۳: ٠٤٦‏ والفتاوى 
الهندية ۲: .٥١‏ 
وحكم اليمين: 
أول: اليمينٌ بالله تعالى أو بصفاتهء قال الزيلعي في التبيين": :۱١۷١‏ «واليمين بالله غلل لا 
يكره» وتقليله ول من تكثيره»» وقال اسر خسيٌ-في المبسوط۸: :۱٤۹‏ (لا باس 
2 


للإنسان أن بحلف ختارآه؛ لأنّه حلف رسول الله غر مرّة من غير ضرورة كانت له 
ني ذلك؛ ولان ا حلفت بالله تعظيم له » ورتا ضمٌ إلى يميه وصف الله تعال بتعظيوه 
وترحيده قيكون عقابا عل ذلك ولأن الت ي كان لف كرا وقد كان جا ف 
الحديث ASE Ay SE E‏ 
لكان النبي ل بعد الناس عنه» ك| في المغنى۹: ۳۸۷ قال بي في خحطبة الكسوف: (والله 
OE EE UES N Ea‏ 
تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا) في صحيح البخاري ٠۳٠٤:١‏ وعن 
أنس فه: (جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 5 قال فخلا مها رسول الله ل وقال: 
والذي نفسي بيده إنكم لآحب الناس إلي ثلاث مرات) في صحيح مسلم :٤‏ ۸٤۱۹ء‏ 
وأما قوله ع: ٭ ولا لوا اه عة لأبیڪم آت تبروا ووا وص لوا بی الاس + 
البقرة: .۲٠١‏ قال المجصاص في أحكام القرآن١: :٤۸١‏ «فيه وجهان: الأول: أن تجعل 
يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» فإذا طلب منه ذلك قال: قد 
حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه آو هو مأمور به من البر 
والتقوى والإصلاح» فإن حلف حالف أن لايفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه.. 
والثاني: آن یکون قول غلا: ۽ عة إَأَبَّيم 4 البقرة: ۲۲١‏ يريد به كثرة الحلف» 
وهو ضر من ال جرأة على الله تعالى وابتذال لاسمه في كل حم وباطل؛ لأن تبروا في 
الحلف بها وتتقوا المأثم فيها. »٠..‏ وقال السَرَخسيّ في المبسوط۸: :٤۹‏ «وتأويل تلك 
الآية: أنه بجازف ني الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

ثانياً: يمين بغير الله تعالل» ويدخل فيها ما يلي: 

الأول: تعليق ال جزاء بالشرطء وهي مشروعة ولا تكره؛ لاله ليس فيه تعظيم» بل فيه 
ا لحمل أو المنع مع حصول الوثيقةء لا سي في زمانناء فيثق ا لخصم بصدق الجحالف في 
التعليق بالطلاق وغيره مما ليس فيه حرف القسم» وإِلّما كانت الوثيقة فيه أكثر من 
الحلف بالله تعالى في زماننا؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع 

۱۰ - 


فال الغمو م ك الحلف عل أمر ماص بتعا الكت فد 
فاليمينٌ العموس: هى الحلفٌ على أمر ماض يتعمد الكذبَ فيه)“ 


الحالف فيه من الحنث خوفاً من وقوع الطلاق وغيره» وهذا التعليق وإن سمي عند 
الفقهاء حلفاً ويميناً لكنه لا يسمي قسًء فإن القسم حاص باليمين بالله تعال» ك في 
البدائع": ۲« ورد المحتار": .VTY‏ 
الثاني: الحلف بغير الله تعالى لا علل وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء» والأنبياء» والصوم» 
والصلاةء وسائر الشرائع» والكعبةء والحرم» وزمزم» ونحو ذلك» كقوهم: وأبيك 
وحياتك ولعمري وغیرهاء کا في البدائع۳: ٠۲١‏ ورد المحتار۳: ۷٠٠١‏ حيث لا يلزمه 
بالحنث فيه شيء فلا يحصل به الوثيقةء بخلاف التعليق المذكور» فيحمل عليها النهي في 
الأحاديث» منها: (مَن كان حالفاً فلیحلف بالله تعال) في صحیح مسلم۳: ١۱۲۷ء‏ 
وصحيح البخاري۲: ۰٩٥۱‏ و(آلا ِن الله ينهاكم آن تلف وا بآباتكم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت) في صحيح البخاري٦: ٠۲٤٤۹‏ فيكره الجحلف با للنهي 
الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم. 
الثالث: تحريم مباح علل نفسه بلفظ: حرام عل كذاء أو علٌ حرام كذا: من طعام أو 
شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلك» بن قال: حرام علنّ ثوب كذاء أو علي حرام كل 
فلان» وهكذاء فإلّه باستباحته ومعاملته معاملة المباح بأن يأكل منه أو يلبسه يكر عن 
يمینه» فھو بهذا التحریم لا يحرم علیه» کا سيأتي. 
(۱) أي: الجحلف علل ماض كذباً عمداأء فإذا حلف على أمر قد مضى وهو كاذب فيه» 
ومتعمد للكذب: كوالله ما فعلت كذاء عالاً بفعله» ووالله ماله على دين» عالاً بخلافه 
ووالله إل زيدء عالاً بأنّه غيره» قال ملا حسرو في الدرر٣:‏ ۳۸: «والمشهور في عبارة 
القوم: أن الغموس حلف علل فعل أو ترك ماض كاذباً عمداًء وذكر... الفعل والمضى- 
ليس بشرط» بل هو بناء علل الغالب». 
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فهذه اليمينٌ يأثم بها صاحبُهاء ولا كَفارة فيها إلا الاستغفار والتوبة 
ا لأا تخمس صاحبَهاني الإثء“. 
(فهذه اليمينٌ يأثم بها صاحبُهاء ولا كمارة فيها إلأ الاستغفار والتوبة) 


(1) قال #: (الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس) في صحيح البخاري ۰۲٤٥۷ :٦‏ وعن عبد الله بن عمرو < قال: جاء آعرابي 
إلى النبيٌ #5 فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: (الإشراك باللهء قال: ثم ماذا؟ قال: 
ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال اليمين 
الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها 
کاذب) في صحيح البُخاريً٦: »٠٠٠١‏ وقال 4#: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه ال جنةء فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول 
لله؟ قال: وإن قضيباً من أراك) في صحيح مسلم۱: ۲۲٠1ء‏ وصحيح ابن حبان :١١‏ 
۳ وقال #: (من حلف علل يمين وهو فيها فاجر ليقتطع ما مال امرئ مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان) في سنن الترمذيً۳: ٥٩٩‏ وقال: حديث حسن صحيح» وقال 
#: (اليمين الفاجرة التي يقتطع با الرجل مال المسلم تَعَقَمْ الرّجمَ) ني مسند أآحمده: 
۹ والآحاد والمثاني۲: ٤١١‏ . 

(۲) قال 8#  :‏ ولک بوذأڪم يما عفدم الذي مكقدرشث ... 4 المائدة: ۸٩‏ حيث رتبت 
الكفارة علل ا معقودة» والغموس غير معقودة» كا في فتح باب العناية۲: ۲٤۹‏ فالعقد 
لا يكون إلا في يقبل الحل؛ لاله ضده» والمؤاخذة المطلقة يراد با المؤاخذة في الآخرة؛ 
لأتّها دار الجزاء» فيحمل عليهاء قال #: (مس ليس هن كفارة: الإشراك بالله» وققل 
النفس بغير حق» وبهت ال مؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم) في مسند آحمد ۲: ۳٦١‏ ومسند الشامیین ۲: ۰۱۸۷ ٠۲٠١‏ ومسند الفردوس ۲: 
۷., وقال القاري في فتح باب العناية ۲: :۲٤۹‏ إسناده جيد» وقال ابن مسعود ظله: 
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واليمين المنعقدة: هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعلّه» فإن حنتٌ في ذلك» لزمته 
الكفارة 1 1 
خلافاً للشافعي 45ء e‏ عل مام ني الجنايات -. 

(واليمينٌ المنعقدة: هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعكّهء فإِن حنتَ في 
ذلك» لزمته الكقارة)؛ لقوله علا: چول کن رنڈ ڪم ياعد ان 4 لمائدة: .7۸٩‏ 


اكا تعد اليم الخنوس عن الأان الى ل كارة فاا .. وقوله ¥: کک ب ادك 
بكسب تفلويگم ‏ البقرة: ٠۲٠١‏ فا مراد مها المعقودة والذي يدل علن ذلك أن التغال آنر 
بحفظ الأي ان بعدما شرع الكقارة فيها بقوله غل: واحة ظوا دنک المائدة: »۸٩‏ 
والحفظ إِنا يتأتى في المستقبل الذي يقبل التضييع» والغموس لا يتصور ذلك فيهاء فلا 
تتناوها الآية» كا في البيان في الأيان والنذور ص١٤‏ . 

(1) عند الشافعيّ45ه: تجب الكفارة في اليمين علل ماض ومستقبل إن كانت عمد 
خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لقوله جل: # وکلک باخدم ياكسبت اويم £ البقرة: ٠٠٠٠‏ والمراد 
القصد؛ لألّه فعل القلب» والمراد بالمؤاخذة الكفارة؛ لاه تعالى فشر ها ماني آية أخرى 
بقوله ج: ۽ وک کن راڪم يما عق عفدم آلأیمکن گر ... # الائدة: ۸٩‏ والمراد بالعقد 
افد انض وة و دن ا ع ولأن الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة 
اسم الله تعالل» وقد تحقق بالاستشهاد بالله تعالى كاذباًء كا في المنهاج ٠۳۲١ :٤‏ ومغني 
المحتاج ٠۲٠ :٤‏ وأسنى المطالب .۲٤٠١ :٤‏ 

(۲) المراد به اليمين في المستقبل؛ بدليل: قوله غلل: ا احقظوا اينم کک ۸4 
يتصوّر الحفظ عن الحنث وامتك إلا في المستقبل؛ ولأن الله ل قال : قد ر کین 4 
المائدة: e E EO ONE‏ 
عقداًشرعيّاً كسائر العقود الشرعية» ولأن الله غل قال : ولا تنقضوا الأ بعد 
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ومين اللغو: آن جلف على آمر ماضٍب وهو بَظْنٌ آله کم قال والأَمرٌ بخلافه 
فهذه اليمينٌ نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبًهاء والقاصدٌ في اليمين والمكرّه 
واكام سوا 

رش الل أن جلف على آمر ماض» وهو طن أ له کا قال" والأمرٌ 
بخلافه فهذه الیمینٌ نرجو آن لا یؤاخذ اله تعالی با صاحبها)؛ لقوله لا: ا 
برخم ئه التو ف یکم الائدة: ۹ وقال ابن عباس #: «هو أن بحلف الرّجل 
علل اليمين الكاذبةء وهو رى أله صادق»”. 

(والقاصد في اليمين والكّره والناسي سواء”. 


توڪيڍها ‏ النحل: ١‏ والنقض يكون في موضع العقد» وهذاإلّم) يتصوّرفي 
المستقبل» كما في فتح باب العناية۲: .۲٤۹‏ 
(۱) آي: الحلف علل ماض كذباً ظناً؛ بأن جلف على أمر ني المضي أو الحال» وهو يظن 
آله كذلك ولس كذلك» بان قال : ولله فعلت كذلك واا ارو ال د 
رأ شخصا من بعيد فقال: والله إِلّه لِرّيده يظنه زيداًوهو ليس كذلك» كمافي 
الشلبي٤: ٠۲٤١‏ فكل هذا لغو؛ لأتّها لا اعتبار بهاء واللغو اسم لا لا يفيد يقال: لغا إذا 
أت بشيء لا فائدة فیه» ک) في البيان في الأيمان والنذور ص١٤‏ . 
(۲) فعن عروة د بن الزبير 4# عن عائشة زوج النبي #4 أَها كانت تتأول آية لا دگ 
اله بالغ ف أييكم ‏ البقرة: ٠٠٠‏ فتقول: «هو الشيء يحلف عليه أحدكم إر يرد به إلا 
الصدق» فيكون علل غير ما حلف عليه» في السنن الكبرى للبيهقي ٠۸١ :٠١‏ . 
(۳) أي: تجب فيها الكمارة إذا حنث ولو كان حلف مكرهاً أو ناسياًء والمراد بالنامى 
ا و ر ا و ی و کول ع 
التلمظ به كأن قيل له: ألا تأتيناء فقال: بلل والله غير قاصد لليمين وإِنّى) ألجآنا إلى هذا 

ا 


ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسياً أو قاصداً سواء 

ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء)؛ لقوله :4E‏ 
«ثلاثة جذهن جد وهزهن جد: النكاح» والطلاق» واليمين)”. 

وفاعل المحلوف عليه كرهاً أو ناسياً حانث؛ لأنٌ ا حنث وجود المخالفة في 
اليمينء والجحانث تجب عليه الكمارة؛ لقوله عاا: ړ ذلك کمرة میم إ5 ڪلف 4 


التأويل؛ لان حقيقة النسيان في اليمين لا تتصوّر؛ فعن حذيفة بن الان ه قال: (ما 
منعني آن آشهد بدراً إلا ني حرجت آنا وبي حسيل» قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: 
إكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينةء فأخذوا متا عهد الله وميثاقه 
لننصرفنٌ إلى المدينةء ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله # فأخبرناه المخر» فقال: انصر-فاء 
في هم بعهدهم ونستعین الله علیهم) في صحیح مسلم ۳: ٠٤١٤١‏ فبين أن اليمينَ 
طوعاً وكرهاً سواء فعْلِمَّ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن 
اختيار؛ لان الشرط هو الفعلء وقد وجد والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإکراه» کا في فتح باب العناية۱: .۲٤۹‏ 

)١(‏ أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياًء بأن فعل المحلوف عليه مكرها أو 
REE‏ حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشر-ط» 
والحنث ناسياً متصور» فلا يحتاج إلى التأويلء وكذالو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون 
لتحقتق الشرط حقيقةء ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار علل دليله» وهو 
الحنث لا علل حقيقة الذنب كا أدير الحكم علل السفر لا حقيقة المشقةء كا في التبيين": 
۰۱۱۰-۷ ودرر المحکام۲: ۳۹-۳۸ ورد المحتار": ٠٠-٤۷‏ . 

(۲) فعن أبي هريرة له قال 4: (ثلاث جهن جد وههن جدّ: النكاح» والطلاق 
والرجعة) في المستدرك ۲٠١:‏ وصخحه»ء وسنن الترمذي۳: ٠٤۹١‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الکبیر۷: ۰۳٤۰‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۵۹. 


)0- 


واليمينْ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كالر حن والرحيم» أو بصفةٍ من صفات 
ذاته: کعزة الله وجلاله وکبریائه 
المائدة: »۸4٩‏ والمراد إذا حلفتم وحننتم. 

وعند الشافعيًك: لا ينعقد يمين المكره» ولا يقع حنثه؛ لقوله ل: «(رفع 
ن ام المغطاً والنسيان وما استکرهوا علره)» ال و لان الظاهرَ رفع 
الفعل» وهو حال بعد وجوده» فإن حلّه على حكمه» حملناه عل نفي الإثي 
فيتساوی الإقدام. 

(واليمينْ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كالرحمن والرحيم”» أو بصفةٍ من 
صفات ذاته: كعِزة الله وجلاله وکبریائه)؛ لقوله #: «من کان منکم حالفاً 


(۱) سبق تخرججه. 

(۲) لاله يعتقد تعظيم اسم الله تعالل» فصلح ذكره حاملاً أو مانعاًء سواء تعارف الناس 
ا لحلف به أو ريتعارفوا علن الصحيح؛ لأن اليمينَ بالله تعال ثبت ناء وال حلفٌُ بسائر 
آسمائه حلف باه تعالی» وما ثبت بالنص آو بدلالته لا براع فيه العرف» وكذا لا يحتاج 
فيه إل النيّة أنه أراد به احق أو غبره» كم في المداية ٠٠٦:١‏ والتبيين ۳: ١١٠١ء‏ وهذا 
ا ا وا و ا ل ا 
يسمٌی به غبر الله تعالل: کقوله والله والرمن» فهو یمین» وما يسم به غر الله تعال: 
کالحکیم والعال فإن آراد به الیمین فهو یمین» وإِن لیرد به الیمین لا یکون يميناً. 

(۳) مشى القدوري هه علل أنه إن حلف بصفات الذات يكون يميناًء وإن حلف 
بصفات الفعل لا يكون يميناًء والفرق بينه| عندهم: E‏ 
تعال به وبضده فهو من صفات الفعل : كالرضا والخضب والسخط والرحمة والمنع 
NO ES Ey‏ : كعزة الله 

E 


إلا قوله: وعِلْم الله تعالىء فإِلّه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل: 
کغضب الله وسخطه» لر یکن حالفا 
فلیحلف بالله أو فليدع»)» وصفات الذات ليست معني غر الله غل فذكرها 
کذکر الله ع 
(إلاً قوله: وعِلْم الله تعالی» فاته لا یون يميناً)"؛ لاله قد يذكر ويراد به 
المعلوم؛ يقال: «اللهم اغفر علمك فينا»: آي معلومك فينامن الذنوب والخطاً. 
(وإن حلف بصفة من صفات الفعل: كغضب الله وسخطه ل يكن 
حالفاً)”؛ لأ هذه أفعال الله جل وهي غيره. 


وكبريائه وجلاله وقدرته» والصحيح أنً الحلف يكون بالصفات المتعارف الجحلف 
E N E E‏ ار ا 
NNSA TAA EIN a a‏ 
اليمين وهو القّة حاصل؛ لاله يعتقد تعظيم الله تعالى وصفاته» والمراد بالصفة: اسم 
المعنى الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا حمل عليها بو هو كالعرّة والكبرياء والعظمة بخلاف 
نحو العظيم» كا في البحر الراقق٤: ٠٠۷‏ قال ¥#: (بينا أيوب يغتسل عريانا فَحَرّ عليه 
جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» آل أكن أغنيتك عم| 
ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك) في صحيح البخاريا: ٠١١‏ . 
(۱) بلفظ: (من کان حالفاً فلیحلف بالله آو لیصمت) في صحیح مسلم": ١۱۲۷ء‏ 
وصحيح البخاري ۳: ۸۹. 
(5) لاه إريتعارف الحلف به» ولو نوى العلم الحقيقي لا يكون يميناً؛ لعدم العرف» 
کا في التبیین۳: ۱١۹‏ واههدايةه: 1۷. 
(۳) فإِنّه يراد به أثره وهو النار؛ ولألّه غير متعارف الحلف بهاء كما في الهداية٥: ٦۷‏ 
وکال الدراية ق۳۸۸. 

-۱۷- 


ومن حلف بغر الله له لا يكون حالفاً: كالنبيٌ والقرآنْ والكعبة 
(ومّن حلف بغر الله جلا لا یکون حالفاً: کالنبی والقرآنٌ" والك : +ã‏ 


(1) قال العينيّ: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه فهو يمين» ولا سي في 
هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف» وعند 
الثلاثة الملصحف والقرآن وكلام الله يمين» زاد أحمد فه: والنبيّ أيضاًء وأقرّه في النهرء 
قال ابن عابدين في رد المحتار ۳: :۷١١‏ وفيه نظر ظاهر؛ إذ لصحف ليس صفة لله 
تعالى حت يعتبر فيه العرف» وإلاً لكان الحلف بالنبيّ والكعبة يميناً؛ لاله متعارف» 
N ENN SN AOE O aS‏ 
بيمين» وح لصحف مثله بالأولى» وكذا وح كلام الله؛ لأن حَقّه تعظيمُه والعمل 
به» وذلك صفة العبد نحم لو قال: أقسم با في هذا المصحف من كلام الله تعالن يبي 
آن کرد ی 

(۲) ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في اللصاحف» كما في 
ال E RA N‏ کا الف فلا 
باله أو يصمت)ء قال ابن اهام في فتح القديره: :1٩‏ «ثم لا يخفى أن ا حالف بالقرآن 
الآن متعارف» فیکون يميناً كا هو قول الأئمة الثلاثةء وتعليل عدم كونه يمينا بأنّه غيره 
تعالى؟ لألّه خلوق؛ لأنّه حروف» وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع -أي كونه غير 
يمين -بأن القرآن كلام الله مُنزل غير خلوق» ولا يخفى أن المنزل في الحقيقة ليس إلا 
ا لحروف المنقضية المنعدمةء وما ثبت قدمه استحال عدمه» غير امم أوجبوا ذلك؛ لن 
العوامٌ إذا قبل حم القرآن خلوق تعدّوا إلى الكلام مطلقا»» وني المضمرات: وقد قيل: 
ا ا ا وو ا وا ود رف ف واد 

-۱۸- 


والحلف بحروف القسم» وحروف القسم الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالف 
والتاء کقوله: تالله 

(والحلف بحروف القسم)؛ ليتعلق الكلام بعضه ببعض. 

(وحروفُ القسم) ثلاثة: (الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالله» والتاء 
كقوله: تالله)» والباءُ هي الأصل عندهم؛ لأنّبا لإلصاق القسم بالمقسم به"»مشل 
قوههم: مررت بزید. 


ا بدل عنها. 


الرازي #: إِله يمين» وبه أذ جمهور مشايخناء وقال ابن عابدين في رد المحتار": 
۳ «فهذا مؤي لكونه صفة تعورف الحلف مها كعزة الله وجلاله». 

(1) آي: هي للإلصاق ني الأصل» تلصق فعل القسم بالمحلوف به» ثم حذف الفعل؛ 
لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود» فمعنى قوله: بالله: أي أحلف باش قال عل: 
لفوت الو £ التوبة: ٠٥٦‏ أو آقسم بالله» قال  :‏ وأقسموا واو الأنعام: ۹٠٠؛‏ 
والباء هي الأصلء» وهي أم الباب فتدخل علل الظاهر والمضمر كالله وبه؛ ولهذا يصح 
اقتراغها بالكتابةء فيقول القائل : به وبك» کا في المبسوط۸: .٠١١‏ 

(۲) وهي تستعارٌ للقسم بمعنى الباء؛ لما بينهما من المشابهة صورة ومعنى» م اصورة؛ 
فلأن خر كل واحد منهم| بض الشفتين» وأمّا المعنى؛ فلأن الواو للعطف» وفي 
العطف معنى الإلصاق» إلا أله لا يستقيم إظهار الفعل مع حرف الواو بأن يقول: 
أحلف والله؛ لن الاستعارة لتوسعة لات الاسم لا لمعن الإلصاق» فإذا استعمل مع 
ولا تدخل علل المضمرء فلا يقال: وك ولا وه مثل ما يقال: بك» وبه. وإِنّما تستقيم 
مع التصريح بالاسم» سواء ذكر اسم الله تعالى آو اسم غير الله » فيقول: وأبيك وآبي» 

-۱۹- 


وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا 

نم التاء"» وهي لا تستعمل إلاني الاسم الأعظم» فلايقال: تالرهن» 
وتالرحيم 

(وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا)>؛ لماروي 
أنه قال لركانة کله نا طلیّ امرآته البتة: «آلله ما ردت إلا واحدة)”؛ وأراد يمينه. 


ODT IEE 
وهي تستعار لمعنى الواو؛ لما بينها من المشابمةء فإتًّا من حروف الزوائدء تستعمل‎ )1( 
العرب إحداهما بمعنى الأخرئ: كقوهم: تراث ووارث» ولكن هذه الاستعارة؛‎ 
NS IT 
تامو قد اترک آنه عا ‡ یوسف: ۰۹۱ ۾ وا آڪيدأَستم 4 الأنبياء: ۷ ولا‎ 
TEE: yy 
.١١١ :۳ أقسم تالله» کا في المبسوط ۸: ١۱۳۱ء والتبيين‎ 
ANCE NESE aE O) 
منه ها التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع آلف الوصل» إر يجز ا فض إلا في اسم الله‎ 
بل ينصبٌ بإضمار فعل» أو يُرفع علل أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أو إضمار خبر وهو الأولل؛‎ 
لان الاسم الكريم عرف المعارف فهو أول أن يكون مبتدأء والتقدير: الله قسمي أو‎ 
قسم الله لأفعلن» إلافي اسمين» فإِلّه التزم فيه الرفع» وهما أَيمُنْ الله ولَحَمر الله کےا في‎ 
Soe NLA 
فعن ركانة بن عبد يزيد #ه: (ألّه طلق امرأته البتةء فأتى النبيً 4 فدَكَرً ذلك له‎ )۳( 
فقال: ما اردت بذلك؟ قال: واحدة» قال: آله ما ردت إلا واحدة؟ قال: آلله ما ردت‎ 
وني لفظ: (والله ما أردت إِلاً‎ ۷١ :٤ينطقرادلا إلا واحدة قال: فهي واحدة) في سنن‎ 
واد قال وكا و اها ارد ا وا ف دا هر ر ا ف فطلا اة‎ 
ا‎ 


وقال أبو حنيفة 4: إذا قال: وح الله فليس بحالف» وإذا قال: أقس أو أقسم 
باللّه» أو آحلف. أو أحلف بالله. أو أشهد. أو أشهد باه تعالىء فهو حالف 

(وقال أبو حنيفة #: إذا قال: وحم الله» فليس بحالف)؛ لان حم الله 
لاعن عباده طاعته» فكألّه حلف بالعبادة والطاعة“. 

وعن آي يوسف والشًافع ن 5: آله يمين*؛ لان احق من آساء الله تعال» 
إا آته ذكر الحتى مضافاء ولو أراد اسم الله خلا لقال: والحق. 

(وإذا قال: :أقسي أو اسم ب ا ا 
شهد بالله تعالی» فهو حالف)*؛ لن العرب قد تذكر القسم وتحذف المقسم به» 


ا 


في زمان عمر له والثالثة في زمان عثان 4#) في مسند الشافعي ص۸٦۲‏ وسنن أي 
داود۲: ۲٦۲‏ والمستدرك۲۱۸:۲. 

(۱) قال النبي #: (حق الله علل العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً) ني صحيح مسلم 
۱ ,. وصحیح البخاري ۲۲۲٤:۰‏ والحلف بالطاعة لا يكون يميناً؛ لأّه حلف 
بغر الله تعالی» ک) في التبيین۳: ١١١‏ . 

(۳) قال الموصلي: والمختاز أن يكون يميناً؛ اعتباراً بالعرف» ورده ابن اهام بان 
التعارف بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولف ظ 
حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله» بل ما هو من حقوقه» | في البحر الرائق »"١١:٤‏ 
ومنحة الخالق ."١١:٤‏ 

(۳) قال ل: (أقسم لا أدخل عليكن شهراً...) في المستدرك٤: ٠۳۳١‏ وصححه» ولان 
هذه الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاًء وهذه الصيغ للحال حقيقة» وتستعمل في 
e‏ 
ألا تری إل قوله علا: +[ ا جا المکفشود الوا نہد إتك رسو او 4 ثم قال علا: ب ادوا 

e 


قال الله جل : لذ اموا َصرنها ‏ القلم :۷ وقال اقَسَنَنْر ایتا لالہ هم آله ى الأعراف: 
۹4 وقالت عاتكة" امرأة عبد الله بن ابي بكر ظد: 

وأقسمت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي آغرا 

والشهادة يمين؛ قال الله ع : 5j‏ جاك المكفقوت الوأ شد إنك ر ارول او چ ن 
قال: راخدا اسم جنه جُنة ‏ المنافقون: ۲-١‏ 

EE a a 


آم جه جن چ المنافقون: ۱ - ۲» فاه ي نيا وان يكوا الام فد أن اھا ی 
وأن ذكر الاسم ليس بشرط؛ ولان اليمين بالله تعالى هو المعهود المشروع وبغيره حظور 
فينصرف إلى الأول بلا نيّْة» هو الصحيح» كم في التبيين۳: ۹٠ء‏ قال صاحب 
الشرنبلالية ۲: :٤١‏ إا ينعقدا إذا ذكر مقسم عليه» لا كا ظنٌ أن جرد قوله أقسم 
ونحوه ينعقد). 

(1) هي عاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» صحابية شاعرة حسناءى 
من المهاجرات إلى المدينةء تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق # فأحبها حباً شديداً 
حتی غلبت عليه وشغلته عن مغازیه وغیرهاء فأمره بوه بطلاقها فطلقها ثم ارتجعها 
ومات» فرثته بأبيات» وتزوجها عمر بن الخطاب 4 وهو ابن عمهاء فاستشهد» 
ورثته» فتزوجها الزبير بن العوام 4 وقتل» فرثته» وخطبها علي بن أبي طالب خ4 
فأرسلت إليه» إني لأضنٌ بك عن القتل» وبقيت أيم| إل أن توفيت (نحو ٤١‏ ه). ينظر: 
الآعلام ۳: ۲٤۲‏ وأسد الغابة .٠۸٤:١‏ 

5 ف رساقل اماف ١6١ ١‏ #فافسمت لا تشك عبتي سحي ٠:‏ علبك ولا ينك 
جلدي أغبرا). 

(۳) إذالريذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم » أو أحلف » أو أشهد» أو أعزم 
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وكذلك قوله: وعهد الله» ومیثاقه» أو عل نذر» ونذر الله 
يريد ذلك إلا أن هذا خلاف الظاهر؛ فلا يُعتبر. 

(وكذلك قوله: وعهد الله" ومیثاقه". 

آو عل نذر» ونذر الله" )؛ لقوله ل2: چ واوو بهد آله إا عه دم وک 
لصوا لبن النحل: ٩١‏ سّاه يميناًء واميثاق في معنى العهد؛ قال الله جلا: جو 


لأفعلن كذاء قال المالكية: لو حذف الحالف قوله: (بالله) بعد قوله أحلف أو أقسم أو 
شهد, کان يمیناً إن نواه - أي نوئ ال حلف بالله - بخلاف مالو حذفه بعد قوله أعزم» 
فإِلّه لا يكون يميناً وإن نواه. وقال السافعيّ وزفر #: لو حذف المتكلم المحلوف بهء لر 
تكن الصيغة يميناًء ولو نوئ اليمين بالله» سواء ذكر فعل القسم أم حذفه. وقال الحنابلة 
: لو حذف الحالف قوله: (باله) مثلاً بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال علل القسب 
نحو: قساًء إر تكن الصيغة يميناًء إلا إذا نوى الجحلف بالله» كا في الموسوعة الفقهية 
الکويتية۷: ۲٥۷‏ والنکت ۳: ١٦۱۷ء‏ والتبیین .٠١۹:۳‏ 
(1) لان العهد في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما عل الآخرء 
وهو الميثاق» وقد استعمل في اليمين؛ لقوله ل: # واوا يمه د ل إا عهددّم ثم 
قال: # وا تقض الأ بعد ّي رها £ النحل: ١٩ء‏ كا في التبيين": ٠٠١‏ . 
© لآ اغاق بمعنى العهد كا ف الين ۴ ٠١١‏ 
(۳) فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يمينا منعقدة» نحو أن يقول: عل نذر الله 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتى إذا ريف ب) حلف عليه لزمته كفارة اليمين» وأما إذا 
ريسم شيا بأن قال: عل نذر الله فإِله لا يكون يميناً؛ لأن اليمينَ إا تتحقق لمحلوف 
عليه» ولكن تلزمه الكقارةء فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً هذه العبارة» وهذا كله إذا 
إرينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرّب: كحج أو صوم» فإن كان نوئ بقوله: عل نذر 
إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربةء ويجمل الحديث: 
o‏ 


3 


$ 


وإِن قال: إن فعلت كذا فأنا ودی أو نصراني أو كافر» فهو يمين 


فصو حَهَدَ َه م بعد ميقي 4 الرعد: ٠٠٠‏ وقال #: «النذر يمين» وكفارته كمَارة 
(وإن قال: إن فعلت کذا فانا ہودی او نصرانی او کافرء فھو یمین)“ 


(كقارة النذر إذا ريسم كقارة يمين) في سنن الترمذي٤: ٠٠١‏ علل ما إذا ر تكن له نيه 
کا في البحر الرائق٤: .٠٠۹‏ 
(1) فعن عقبة بن عامر ظ مرفوعاً: «إنّا النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين» في مسند 
أي یعلن۳: ۲۸۳ وا معجم الکبیر۱۷: ۴٠۴‏ ومسند مد٤‏ : e ٠٤۸‏ 
لله عنهاء أن النبي 4 قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» في سن آی ذاود 
ی ون اسای 1۷ ١‏ وش ری مکل الاناںه 
٤‏ وغيرها. 
(۲) لأ حرمة الكفر كحرمة هتك اسم الله لا فإذا جعل فعله علا علل الكفر فقد 
اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوب الامتناع بجعله يمينأ ك) يقول في 
تحريم الحلالء» ولا فرق بين أن يعلقه بالكفر أو بالتهود أو التنضر كما في البحر٤:‏ 
۹ وإن كان قال ذلك لشىء قد فعله في الماضى» فإن كان صادقاً فلا شىء عليه» وكذا 
إذا کان يعلم E‏ وإن کان یعلم آله کاذب فالصحيح أله إن کان عالماً أنه 
يمين لا يكفر في المأاضى والمستقبل» وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر بالجلف في 
E E DT‏ 
فقد رضي بالكفر» كا في الدر المختار ورد المحتار۳: ١٠٠١ء‏ وعلل هذا يحمل حديث 
رسول الله 4: (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كا قال) في سنن الترمذي٤‏ : 
,.٥‏ وفي رواية: (كاذباً متعمدا) ني مسند بي عوانة٤: ٤۳‏ وعند محمد بن مقاتل ظه: 
إن کان يعلم آله كاذب يكفر؛ لاله علق الكفرَ بها هو موجود» والتعليق بالموجود تنجيز 
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استحساناء لا روئ خار جه بن پرید عن ابه عن جد 6 #:«أن النبي ستل عن 
رجل قال: هو بهوديٰ» او نصراني» او بريء من الإسلام» إن فعل کذاء ر ثم حنث» 
قال #5: عليه كفارة يمين)". 

والقياس: وهو قول الشَافِعيٌ ”أن لاإيكون يميناً؛ لاله حلف بمعصية» 
فصار کقوله: آنا زانٍِ أو شارب خمر. 


فصار كآنه قال: هو كافر» وعن أبي يوسف ه: أنه لا يكفر اعتباراً للماضي بالمستقبلء 
EE‏ 
(۱) هو خارجة بن رید بن ثابت الأنصاري» بو ريد» من بني النجارء تابعیٌ جليل 
القدر» أحد فقهاء المدينة السبعة» وروى عنه الڙهريّء وآبوه زید بن ثابت ظ4 من أكابر 
الصحابة» وني حقه قال #: «أفرضكم زيد)» قال الواقدي: إن خارجة قال: رأيت في 
المنام كني بنيت سبعين درجة» فلا فرغت منها تدهورت» وهذه السنة لي سبعون سنة 
قد أكملتهاء قال: فمات فيهاء وأدرك زمان عثان له وتوفي بالمدينة (۲۹ - ٩٩‏ ه). 
ينظر: الآعلام ۲: ۲۹۲» ووفیات الأعیان ۲: ۲۲۳. 
(1) عن الزهريّ عن خارجة بن زيد عن أبيه 4# مرفوعاً في السنن الصغرى للبيهقي :٤‏ 
٥‏ وسنن البيهقي الكبير ١ :٠١‏ وضعفه» وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف۲: 
E SE LETER ES ATTA‏ 
4ه في الرٌجل يقول: «هو مودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام» قال: يمين 
مغلظة» في مصنف عبد الرزاق۸: ٤۸١‏ . 
(۳) قال الشَافعيّ45: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بودي أو بريء من الله» ار تجب عليه 
الكفارة؛ لاله حلف بمحظور أثبته لنفسه» كا في النكت ۳: ٠١١‏ . 

o 


وإن قال: فعلً غضب الله لآو سخطهء أو آنا زانِ» أو شارب خمر» أو آکل رباء 
فليس بحالف» وكقًارةٌ اليمين: عتقّ رقبة مجزئ فيها ما جزئ في الظَّهار 

ووه الفرق: أذ الف ر والرتا فة بباح للشرورة عة ال ة 
والإكراه» والكفر لا يباح» فصار كحرمة اسم الله التي لا يستباح هتكها. 

(وإن قال: فعلً غضب الله لآو سخطه» أو آنا زانِ» أو شارب خمر» أو 
آکل رباء فلیس بحالف) لان غضب الله لاو سخطه عقابه» فکألّه قال: عل 
عقاب الله غل فلا يكون حالفاًء وأمًا الزنا والخمر والرباء فليست حرمتهاعلل 
التأبيد» بخلاف حرمة اسم الله عة -علل مامَرً - 

(وكقارة اليمين: عق رقبق تجزئ فيها ما جزئ في الظّهار)؛ لقوله e‏ 
أ َمَيْرَم & المائدة: »۸٩‏ مطلقاً عن قيد الإيمان وغيره» علل مامَرّ في الظهار. 


)١(‏ لعدم التعارف بالحلف بہاء کا في التين۳: +١١١‏ ولأن معت اليمين أن يعلق ما 
يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل 
يصير زانياً أو سارقا؛ لألّه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود» ووجود 
هلا الفعل ليس لازما؛ لوجو د الحلوف عليه حت يکن مو جبا امغناعه عه فلا کون 
يميناً؛ لألّه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء» بخلاف الكفر» فإنّه بالرضا به يكفر 
من غير توقف علل عمل آخر» كم في البحر٤: ۳٠١‏ وشرح ابن ملك علل الوقاية 
ق ١١٠١ب‏ وقال في المحيط: والحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا 
تسقط حرمته بحال کالکفر وأشباهه» فاستحلاله معلق بالشر-ط یکون یمیناً» وما 
تسقط حرمته بحال كاليتة وا لخمر وأشباه ذلك فلاء ك| في الفتاوى الهندية۲: ٥١‏ ورد 
الملحتار۳: .۷١٤١‏ 
e‏ 


وإن شاء کسی عشرة مساکین» کل واحِ ثوباً نما زاد» وأدناه ما زئ فيه اللات 
وإِن شاء ا عشرة مساكين كالإطعا NE‏ 


(وإن شاء کسی عشرة مساکین)؛ لقوله جل SD‏ م المائدة: ۰۸٩‏ 
(كل واحيٍ ثوباً فما زاد)؛ ليطلسق عليه اسم الكسوة (وأدناه ما بُجزئ فيه 
الصلا لأن الكسوة شرط جواز الصلاة» فجوازها دل على وجودها. 

(وإن شاء أطعم عشرة ة مساكين كالإطعام في كقَارة الظّهار)”؛ لقرله غلا: 
إطعام عكرة مسككينَ & المائدة: .۸٩‏ 


(1) والكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بشوب جديد أو حَلَّق 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجحديد فينتفع به فوق ثلاثة أشهر» ويصلح 
للأوساط» هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي خ4: هذا أشبه بالصواب» والقول 
الآخر: يعتبر حال القابض» إن كان يصلح للقابض يجوز وإلا فلاء كا في الفتاوى 
ا 
هدا مر وی عن عة 4# حن رز ال ر اويل تد أنه لابنس شرا إذ 
الواجب عليه ستر العورة وقد أقامهء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف اه: يستر عامُة 
الجسد» وهو بيان أدنى الكسوة» وذلك قميصل وإزارٌ ورداء على الصحيح؛ لأنٌ لابس 
ما پر بة :آل البدن سی عار یا عرفا فلا یون مکقسهاء كا ف الین ١١‏ 
مجمع الأنر ۲: ٠٤١‏ ولا بد للمرأة من خار مع الثوب» لکن لا يشترط أن يكون امار 
ل 
(۳) وخيار تعيين أحدها إلى ا لحالف؛ إذ يعن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاء فإن إر 
ك لقوله علا: * فکفرنه إطعام عَكَرَو 
مسین من أَوْسَطِ ما د کم آوکسوٹهر ا 
a‏ 


فإن لر يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صا 


رة يكم إا كفم المائدة: ۸٩‏ » وكلمة: أو؛ للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء 
الثلاثة» ك في البدائع 4٦:٥‏ والتبيين۳: ١١١‏ . 

(1) بأن إريكن موسرأًء فلا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه ني الكفارة» أو 
يملك بدله فوق الكفاف -الذي هو منزل یسکنه وثوب يلبسه ویستر عورته وقوت 
يومه فحد اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل علل كفافه مقدار مايكفْرٌ عن 
يمينه» وهذا إذا لر يكن في ملكه عين المنصوص عليه» أمًا إذا كان في ملكه عين 
لمنصوص عليه» وهو أن يكون ني ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة» ولو له عبد 
يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم؟ ولو له مال وعلیه دين مثله» فإن قضی دينه به كَمَرَ 
بالصوم؛ ولو له مال غائب أو دين مؤجُل صام إلا إذا كان المال الغائب عبدا؛ لقدرته 
علل إعتاقه» كا في الفتاوى الهندية۲: ٠٦١‏ والشرنبلالية۲: ٤١‏ والدر المختار٣۳: ٠۷۲۷‏ 
ويعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير 
بالصوم» وبعكسه لا يجزئه؛ لان الصومَ بدل عن التكفير بامال» فيعتبر فيه وقت الأداء» 
كالتيمم بدل عن الماءء فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعالء حيث يشترط 
استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» حتى لو صام ا معسر يومين ثم أيسر-لا مجوزله 
الصوم» والأفضل إكال صومه» فإن أفطر لا قضاء عليه» ك في رد المحتار۳: ۷۲۷» 
ولا جوز أن يجمع بين الإطعام والكسوةء إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكساخمسة 
مساكين» فإن كان الطعام طعام تغليك جازء ويكون الأغلل منه| بدلاً عن الأرخص 
أ كان أغلل» وإن كان الطعام طعام اللإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 
أغلل لا ججوز؛ لان ني الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك» فإذا كان الطعام أرخص 
جاز أن يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام» بخلاف ما إذا كان على العكس؛ لأنّه في هذه 

-۲۸- 


يام متتابعات» فإن قَدَّمَ الكفارة على الحنث ل جز 


0 


——0 


ثلاثة 

ثلاث“ يام متتابعات)؛ لقوله ع9: چ قمر لو جد هيا نة ايام المائدة: 4 وقراً 

ابن مسعو داه : : (متتابعات)7» فصار كالرواية عن النبيّ 2 وان ا ت قرآناً. 
(فإن دم الكفارة على الحنثِ ل عا ایا کے النے: وأداء الشيء قبل 

وجوبه حال» وقوله #: «مَن حلف علل یمین فرآیٰ غيرها خيرامنها فليكفر عن 

يمینه» تلبات الذي هو خىر)*» معارض بقوله 45: «فليأت الذي هو خبر» 

لیکفر عن يمینه). 


الصور ار يجمع بين الكسوة والإطعام» كا في الفتاوى المندية۲: ۳٦ء‏ ورد المحتار": 

٦ 

(۱) حتى لو صام ناسياًإر جز علل الصحيح» كا ني الدر المختار": ۷۲۷. 

(۲) قرا ابن مسعود خ4ه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) في مصنف عبد الرزاق۸: »٥١١‏ 

وعن أبي العالية عن أبي بن كعب خ#ه: (أنّه كان يقرأها فمن ر يجد فصيام ثلائة يام 

متتابعات) في المستدرك۲: :۳٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ور 

يخرجاه والموطاًا: ٠٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۸۸» وهي كابر المشهورء فاته إلا 

يقرا ساعاًمِنّْ رسول الله بء فصارت قراءته كالرواية عن النبيً ل فصحّت الزيادة 

والتقييد اء كا في فتح باب العناية۲: ٠٠٠‏ حتى لو مرض فيها وأفطر أو حاضت 

استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتل» كا ني مجمع الأنهرا: ١٤٥٠ء‏ والدر المختار": 

۷ 

(۳) فعن أبي هريرة 4 مرفوعاً: امن حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر 

. ۱۰۷:٤ ۲؛ وسنن الترمذي‎ yT 

)٤(‏ فعن أبي هريرة كله قال : « من حلف علل بن فرآی غر غا شرا متها فلات 
-۲۹- 


ومن حَلَفَ على معصية الله جل مثل: أن لاض آو لاد 


فلايبقى حجّة للشافعي هه ولاه لا جوز الصوم قبل الحنث 
بالإجماع» فكذا الخلال الأخر. 
(ومَن حَلَفَ على معصية الله جلا مثل: أن لا بُصلي» أو ل یکلم آياه» آو 


الذي هو خیر ولیکفر عن یمینه» في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۷۱ وعن عبد الله بن عمرو 
في صحیح ابن حبان ۰۱۸۸:۱۰ ومسند آحمد ٥۰٨:۱١‏ وعن عَِي بن حاتم في سنن 
ابن ماجه 1۸١ :١‏ وغيرهاء حيث قَدّم الحنث علل التكفير» وني بعض الروايات تقديم 
التكفر عا الحفف؛ ولآن الكفارة لمق اقاب ولا اة قبل ال لان عقت اليمين 
بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لألّه أمر مشروع» فن في عقد اليمين تعظيم اسم الله 
تعال» والمشروع لا يوصف بالذنب» وإنًا الذنب في هتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث» 
فاستحال التكفير قبل الحنث» كالطهارة قبل الحدث» كا في فتح باب العناية۲: ۷١۲؛‏ 
ولان اليمين ليست بسبب؛ لألّه مانع غير مفض» وإلّما السبب الحنث» كما في مجمع 
الأنہر ۲: ٠٤١‏ والدر المختار ۳: ۷۲۷ ورد المحتار ۳: »۷۲١‏ فلا تصح كفارة اليمين 
قبل الحنث» كا لا تصح كفارة القتل قبل الجرح» كا في فتح باب العناية۲: .٠٠۷‏ 

(1) وعند الشافعيّ#: الأول في التكفير بالال أن لا يكفر حت يحنث» فإن كفَّر قبل أن 
يحنث جاز» أمّا في الصوم فلا يجوز حتى يحنث» ك | في التنبيه ص ١١١٠ء‏ وفتوحات 
الوهاب :١‏ ۲۹7. والأم۷: ٦٦‏ وتحفة المحتاج :٠١‏ ١٠ء‏ ونهاية المحتاج۸: ۱ وقال 
مالك وأحمد : إن الكَمّارة تجزئ قبل ال حنث» لكن استحب الشَافعيّ ومالك تأخيرها 
بعد الحنث» وقد أطال التفس شيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم۲: -٠۸۸‏ 
۴ ف سط أذلة كل طرفاء وخلصن إن القرل أن الأرن ق أثال هذه المسائل العمل 
ا ك د اهر لات ا ا 

۳۰ -_ 


يقتلن فلانًء فينبغي آن يحنت ويْكفَرَ عن يمينه» وإن َل الكاف ْم َنَت في 


حال الكفر أو بعد الإسلام» فلا حنث ولا كقّارة عليه 
لو فلاا ینیقی أن يحنت ونكفر عن بمينه)؛ لقرل کي دن لف أن بس 
الله تعالل فلا يعصه). ٠‏ 

(وإن حَلَفَ الكافر ثُمّ حن في حال الكفر أو بعد الإسلام فلا حنث ولا 
كفارة علیه)؛ لقوله 6ل وراک الڪ ا لم آي هر & التوبة: ۲ 
ولان يمیته لا تنعقد ن > ا و 


(1) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري ۰۲٤٦۳ :٦‏ وصحیح ابن حبّان۱۰: ۲۳۳» 
وموطاً محمد ص ٠۲٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٠١‏ ۱۲۹٠ء‏ والمعجم الأوسط :1٦‏ 
٤‏ وغبرهاء ET‏ «لا وفاء لنذر في معصية» في 
صحیح مسلم ۳: ۲ء وفي سنن النسائي ۷: ۲۸ بلفظ: «النذر نذران: فا كان من 
نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين».وقال 4#¥: (من حلف علل يمين فر غيرها 
e CT Ss‏ ۱ فان 
ظاهرّه يقتضي وجوب الحنث إذا إر يكن المحلوف عليه معصية وكان الحنث خيراً من 
ال ا عه تو ان 
(۲) إذ ًا كانت النذور إنا تجب إذا كانت ما يتقَرّب به إل الله تعالل» ولا تجب إذا كانت 
معصية لله عل وكان الكافر إذا قال: لله عل صيام» أو قال: لله عل اعتكاف» فهو لو 
فعل ذلك ر يكن به متقرّباً إلى الله لاء وهو ني الوقت ذاته ما أوجبه له وإلّما قصد به 
التقرّب إلى ربّه الذي يعبده من دون الله لاء وذلك معصيةء كا ني عمدة القاري٠۲:‏ 
۹. 

CPE 


وعنك الشافع ك تعفد يمين فان حتف ى حال الكفر كف ر بالخال 
الثلاث سوئ الصوم» وإن حنث في حال الإسلام كَمَرَ بالصوم؛ لما رُوي: أن 
عمرظه نذر في الجاهلية اعتكاف ليلةء فسأل النبىً 4 فقال: «أوف بنذرك) 
وهو حمول علل الاستحباب» وبه نقول. 

O h e e 


Gee 


كفارة یمین)؛ لقوله 9٤‏ : 1 للم ٤‏ رم ما آمل آل چ ر ثم قال : ج دض اله کر ل 


)١(‏ فعن ابن عمر ك أن عمر ف قال: (يا رسول اللهء إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري »۲٤٦٤:1‏ 
وصحيح مسلم ۳: ۱۲۷۷ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: N BE‏ 
ا ل ا عه رک ت دان 
سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله لا فأمره انب ب أن يفعله الآن علل 
أنه طاعة لله غل فكان ما أمر به حلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه)»ء وقال أبو 
الحسن القابسي-: «إريأمره الشارع علل جهة الإيجاب وإنّم| علل جهة المشورة 
والاستحباب)» كا في تكملة فتح الملهم ۲۱۹:۲ وقال البدر العييِيٌ في عمدة 
القاري۲۳: :۲١۹‏ «أراد ب أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور» فغلّظ أمره بأن 
أمَرَّ عمر هه بالوفاء». 

(۲) لأنّه فيه قلب المشروع» ولا قدرة عليه» قال برهان الشريعة في الوقاية ص1 :٤٠‏ 
قالوا: تطلق عرسه» وبه يفت» قال ابن عابدين في رد المحتار۳: :٠١‏ وبه أفتى المتأخرون 
لا المتقدمون» وقد توقف البرّدوى في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به 

E 


وإن قال: كل حل علنَ حرام» فهو على الطعام والشراب» إلا أن ينوي غير ذلك 
اذا تو ى غر ذلك تصدىق فت ون تر ندرا مطلتا فقلة الوقاء به 
له میک التحريم: | -۲» سمى التحريم يمينا". 

(وإن قال: كل حل عل حرام» فهو على الطعام والشر-اب» إلا أن ينوي 
غير ذلك)؛ لأن اللفظ يحتمل جميع المباحات» فلو حمل على عمومه بحنث في المجحال 
بالتنفس وفتح العينين» وهو القياس» وبه أخذ رفرظلب؛ لان هذامن المباحات إلا 
أن الظاهرَ أنه لا يقصد بيمينه ما لايدخل في وسعه» فحملناه علل الطعام 
والشراب؛ لأن بها قوام الحياة. 

(فإذا تَوّى غير ذلك يُصدّق فيه)؛ لاحتمال اللفظ له. 

(ومَن تَر نذراً مطلقا فعليه الوفاء به)"؛ لقوله 4# سن نذر وسكى» 
فعليه الوفاء بيا سَمَىل)". 


فالاحتياطً أن لا بخالف المتقدمين» ومثله في فتح القدير ه: ٠4١‏ والبحر الرائق :٤‏ 
۹ والشرنبلالية۲: ٠٤١‏ ومنحة الخالق ۳٠۹ :٤‏ وحاشية الشلبي۳: ٠٠١‏ . 

(۱) سبب نزول هذه الآية: (أنَ انب # کان یمکث عند زینب بنت جحش رضي الله 
عنها فيشرب عندها عسلاًء فعلمت به عائشة رضى الله عنهاء فتواطأت وحفصة رضى 
اله عنها أيتهما دحل عليها النبي بل فلتقل: إني أجد منك ريح الَعًافير» أكلت مغ افير ؟ 
فلخل غل اعد اهناء فقالت له ذلك فقال :بل شربت عسل عند زیت نتا جخش 
ولن أعود) في صحيح مسلم۲: ١٠٠٠ء‏ وصحيح البخاري ۲٠٠٠:١‏ والمغافير :صمخ 
بعض الشجر بحل بالماء وله رائحة كريمة» وكان رسول الله ل يكره أن يوجدمنه 
الروائح» قَصدّق ب القائلة له ذلك من أزواجه» وحرَّم العسل علل نفسه» كما في فتح 
باب العناية۲: ۲۵۹ .۲٠۰‏ 

E 


۶ 


ا ا ی ا bl‏ 


حنيفة ظ#هرجع عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 

(وإن عَلقَ نذره بشر-ط فوجد الشر-ط» فعليه الوفاءٌ بنفس النذر)؛ 
للحديث» وهو مذهب العبادلةكد. 

(ورُوي أن أبا حنيفة ##رجع عن ذلك" وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 


(۱) لقوله : # وليوفوأندودهُم 4 الحج E‏ 
الله جل بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لمايتعلّق به من العاقبة 
الحميدة» وهي نيل الدرجات العللء والسعادة العظمى في دار الكرامة» وطبعه لا 
يطاوعه علل تحصيله» بل يمنعه عنه؟ لما فيه من المضرة الحاضرةء وهي المشقةء ولا 
ضرورة في الترك. فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة الترك» ويلحقه 
بالفرائض الموظفةء وذلك يحصل بالنذر؛ لأنَ الوجوب يحمله علل التحصيل؛ خوفامن 
مضرة الترك فیحصل مقصوده» کا في البدائع: .٩١-۹۰‏ 
(۲) قال ابن حجر في الدراية ۲: 4۲: «إر أجده» ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس 4 أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن أختي نذرت» الحديث» وقال: فاقض اله 
وعن عائشة رفعته: من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث» ولمسلم عن عمران بن 
حصين له رفعه: لا وفاء لنذر في معصية» وفي المتفق عن ابن عمر له في قصة عمر طله: 
فأوف بنذرك».وحديثابن عباس ك قال: (أتى رجل النبي 4 فقال له: إن أختي 
نذرت أن تحج وإتّها ماتت» فقال النبي #: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» 
قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء) في صحيح البخاري .۲٤٠٤ :٦‏ 
(۳) علل الصحيح» احترازاً عن القول الآخر» وهو وجوب الوفاء به» سواء علقه 
بشرط يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكتّه صح رجوع الإمام قبل 
وفاته بسبعة أيام عا نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشر-ط 
®8 


فعلٌ حجة. أو عمرة» أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه» أجزأه من ذلك 
كقارة يمين» وهو قول مد4 
فعلٌ حجةء أو عمرة» أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه» أجزأه من ذلك 
كفارة يمين» وهو قول محمد خله)٠.‏ 

وبه قال الشّافعيّ خه؛ لقوله 4#: «النذرٌ يمين وكقارته كمارة يمين»؛ 
ولألّه قصد بذلك منع نفسه» فكان في معن اليمين. 


يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسي-في 
المبسوط ۸: ١١٠؛‏ لكثرة البلوى في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر: :٤١‏ وبه يفتى» 
وني التنوير": 1۹: وهو المذهب» وقال شيخ زاده في مجمع الأنمرا: :٥٤۸‏ وني آكثر 
المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به» وني التبيين ۳: ٠٠١‏ والوقاية ص۷٠٤:‏ 
هو الصحيح» وفي البحر الرائق ۲: 1١‏ : اختاره المحققون. 
(1) فقوا في اليمين المسمَى فيها والمعلقة بشرط؛ إذ للتعليق فيها هيثتان: 
أولاً: أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفى الله 
مريضي» أو مات عدوي» أو قدم غائبي» فلله علي صوم أو صدقة أو صلاة لا يجزئه إلا 
فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء بالنذر. 
ثانیاً: إن کان التعلیق بشرط لا یراد کونه: کإن دخلت الدار» أو كلمت فلاناًء ك في 
ال وان رتف ع كارو ان ان خاو ن ها اوق وادور 
الصحيح؛ لاله إذا علقه بشرط لا يريده فيه معنى اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذرء 
فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كا في الدر المنتقى ٠ ٤۸ :١‏ وشرح الوقاية ص۷٠٤.‏ 
(۲) سبق تخرګه. 

Noe 


ومن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة حنٹث 


(ومَن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة 
| يحنث)”؛ لان اسم البيتِ عرفا لا يطلق عليهاء والأيمان مبناها علل العرف". 


(1) البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيّع» وني ديوان الأدب جعل كل واحد 
منه| للنصارئ» كا ني طلبة الطلبة ص۳٠.‏ 
(5) لان البيت عرفا يفهم منه ما جعل وهيئ للبيتوتةء أي: النوم والسبات والقرار 
ليلاء فلا يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة» كما في 
البيان في الأيان والنذور ص"٠.‏ 
(۳) قاعدتان في اعتبار الأيان: 
a oS A E aE ELS‏ 
يحتمله اللفظ؛ لأنً المتكلم إِنّا يتكلم بالكلام العرني» أعني: الألفاظ التي يُراد بها 
معانيها التي وضعت ها ني العرف» كا أن العريٌ حالكونه بين آهل اللغة إلا يتكلم 
بالحقائق اللغويةء فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد آنه المراد هاء فمثلاً: من 
حلف لا مہدم بیتاًء وهدم بیت عنکبوت» فإِلّه إن کان نوی هدم بیت عنکبوت في عموم 
قوله بيتاً حنث» وإن لر يخطر له فلا؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لف ظ 
بيت؛ لان الكلام ينصرف إلى العرف إذا لر تكن له نيَةء وإن كان له ية شيء واللف ظ 
يحتمله انعقد اليمين باعتباره» كما في رد المحتار۳: ٤١‏ ۷. 
ا غ و ن ا 6 
الألفاظ العرفيّة لا علن الأغراض: أي المقاصد والنيات» فصار الحاصل أن المعتر إلّم 
هو اللفظ العرفي المسمّى» وأما غرض الجالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبرء 
وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعتبر. 

E 


E EE E aS 
الر ف ها أن الر و ال اهود ال ت الق ا ون ى‎ 
اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف» ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار‎ 
الغرض العرفي وإن كان زائداً على اللفظ المسمى وخارجاً عن مدلوله» الم دفعوا‎ 
ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية» وهي بناء الآيمان علل الألفاظ لا علل الأغراض»‎ 
فقوهم لا علل الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد علل اللفظ المسميئ»‎ 
وأرادوا بالألفاظ الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأولى» ولولاهالتوهم اعتبار‎ 

الألفاظ ولو لغوية أو شرعيةء فلا تناني بين القاعدتين» كا في رد المحتار۳: .۷٤ ٤‏ 
ونصّوا علل أن اللفظ العام بخص ولا يزاد: ومعنى: بخص؛ أن اللفظ إذا كان عاماً جوز 
تخصيصه بالعرف» فالغرض العرفي خصص عمومه» فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى 
المتعارف منه» مثاله: مَنْ حلف لا يأكل رأساًء فإِنّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ 
في التنور؛ لألّه ني العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق» وهو رأس الغخن» 
فلا دحل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته» ومعتن: ولا يزاد؛ أن دلالة الحرف لا 
تأثير ها في جعل غير الملفوظ ملفوظاًء فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ ولا 
يصلح أن يزاد علل اللفظ بهذا الغرض» مثاله: لو قال رجل لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالقء فإِنّه يلغو ولا تصح إرادة الملك» أي: إن دخحلت وأنت في نكاحي» وإن 
كان هو المتعارف؛ لأ ذلك غير مذكورء كما في رد المحتار": ١٤٤۷ء‏ ويتفرع عل 
تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصئ- منها: إن قال لمريدة الخروج أو 
اقرب ا غرفت ار ضرت فانة ال اك جن او قر فوا 
فحسب؛ وتقيد المحنث بالفعل فورأًء حتى لو لبثت ثم فعلت لا يجحنث» وهذه تسمى 
يمين الفور. وتفرد أبو حنيفة هه بإظهاره» ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌعن تلك 
الضَرّبة والترجة عرفاًء ومبنى الأيمان عليه» كا في المداية۲: ۷۹ء ولو قال رجل لآخر: 

e 


ومن حلف لا يتكلم فقراً القرآن في الصلاة م بحنث» ومن حلف لا يلبس ثوباً 
وهو لابسه» فنزعه فی الحال» وكذلك إن حلف لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء 
فنزل في ا محال لم یحنث» وإن لبیٹ 


(ومن حلف لا يتكلم فقرا القرآن في الصلاة م بحنث) استحسانا؛ لأنّه لا 
يُسمّی کلاماً في العرف» ألا تری أنه يقال: فلا لر يتكلم في صلاته وإن قرأ فيهاء 
وإن قرأ ني غير الصلاة حنث*؛ لان من حلف بذلك تج قال: الحمد لله قيل له: 
ی کان جانا 

(ومن حلف لا يلبس ثوباًء وهو لابسه» فنزعه ني الحال» وكذلك إن 
حلف لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء فنزل في الحال لم يحنث”» وإن لبث 


تعال تغدًّ معي» فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق» بحنث إن تغدى معه فقط» حتى 
لو تغدّى في بيته لا معه إر بحنث؛ لأن قرينة كونه جواباً لكلام الطالب تر جح كون 
الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه» كا في رفع الانتقاض١:‏ ۸۷. 

)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحر» ورجح في الفتح عدمه مطلقا؛ للعرف» 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أنه لا يجحنث بقراءة الكتب في عرفناء 
وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنٌ أكثرية التصحيح له مع خالفته العرف» كا في 
الدر المختار۳: ۷۹٤‏ ومثله لو سبّح» أو هلّل» أو كبّر ني الصلاة أو خارجها؛ لأن هذه 
وإِن كانت يِن الکلام لذ لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكل) عرفاء فان ا تكلم عرفا من 
يخاطب الناس ويتكلم بها يخاطب به الناس» وكذلك لا یسمی متکل) شرعاً؛ بدليل: أنه 
نه في الأحاديث عن التكلّم في الصلاةء وأبيحت هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه 
الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء كا في شرح الوقاية 
والعمدة۲: .۲٣۷‏ 

(۲) لان دوام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء ولان اليمين انعقدت لل وشرعت 

-۳۸- 


ساعة حَتَث» وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء م يحنث بالقعود حتى بخرج 
ثْمّ یدخل» وإن حلف لا یدخل دار فدخل داراً خراباً م بحنث ومن حَلَفَ لا 
يدخل هذه الذارء فدخلها بعدما انہدمت وصارت صحراء حَنَّث 
ماع ع انما لا دشل ن رسعت متف عرفا؟ إذ اليمين تنعقد لل 
لاللحنث. 

وعند رفر 4#: يحنث لوجود جزء من ال محلوف عليه» وفي اعتبار ذلك 
حرج شدید» فسقط اعتباره. 

(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء م بحنث بالقعود حتى بخرج تُه 
يدخل)”؛ لأن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل. 

(وإن حلف لا يدخل دارأ فدخل دارا خراباً م بجحنث)؛ لان الاسم عند 
الإطلاق ينصرف إل الكامل» (ومَّن حَلَفَّ لا يدخل هذه الدّار» فدخلها بعدما 
انہدمت وصارت صحراء حَتّث. 


شرعاً؛ لأن يتي بالمحلوف عليه» فلا بد من زمان يقدر فيه علل تحصيل الب فهو 
مستثنى بالضرورة» فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق» والضابطة في 
نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء» وما لا 
فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلّبسه فيه» ولو حلف قبل حصول 
الفعل فلا يحنث بالمكث» وإنا بحنث بإنشاء الفعلء كا في رد المحتار۳: .۷٠١‏ 

(۱) لان الدخولَ هو الانتقال من الخارج إلى الداخل» فلا يحنث بالمكث؛ ولان اللكث 
في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب» والملكث في 
البيت لا يطلق عليه: الداخحل؛ فلذا لا بحنث بالمكث في مسألة الدخول» ويحنث بالمكث 
في الركوب ونحوه» كا في البيان في الأيان والنذور ص٦٠.‏ 

2 


وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم لإ يحنث» ومن حلف لا يكلم 
زوجة فلانء فطلقها فلان ت کلمھا حنث 

وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما اندم م يحنث). 

والفرق": أن البيتَ اسم لما بُبات فيه» وذلك لا يبقى بعد ال مخراب» وأا 
الدار اسم للعرصة التي يدار عليها الحائط» وذلك باق بعد الخراب؛ وهذا سمت 
العربٌ منازهم دياراً بعد الرّحيل» ويقال: ديار بكر وديار ربيعة بعدماانمدماء 
وقال الشاعر: 

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعدما انيدم 

وقاس الشّافِعيّه الدارًّ علل البيت» وقد فرّقنا بينها. 

(ومن حلف لایکلم زوجة فلانء فطلقها فلان ت کآمها حنث”. 


(1) لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء فإلّه لا يبات فيه» حتى لو بقي الحيطان وسقط 
السقف يحنث؛ إذ يبات فيه» فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف» كا في درر الحكام۲: 
٤‏ 
(۲) وأيضاً: والفرق بينها: أن الدار اسم للعَرَّصّة حقيقة وعرفاًء يقال: دار عامرة ودار 
غامرةء والبناء فيها من التوابع والأوصاف» إلا أن الوصف في الغائب معتبر» وني 
الحاضر لغوء فكأنّه قال في الغائب: لا أدخل هذه العَرّصَّة المبنيّة» فيعتبر الوصف 
بالبناء» ما ني الغائب فيلغو الوصف مع الإشارة؛ إذ الوصف للتعريف» والإشارة أبلغ 
فیه» کا في رمز المحقائق ۱: ۲۵۷. 
(۳) لان ا لحر مقصود بالهجران لذاته» فكانت الإضافة للتعريف المحض» والداعي 
لمعن في المضاف إليه غير ظاهر؛ لاله لر يعين: أي لر يقل لا أكلم زوجة فلان؛ لأن فلاناً 
عدو لي» فلا یشترط دوامهاء‌کا في التبیین۳: ۱۳۹ . 

E 


ون حَلَفَ لا بُكلّمٌ لا یدخل دار فلان» E‏ 
الدار م بحنث ولو حلفَ لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فبا تُمّ كمه 
حَتث» ولو حلف لا د لم هذا الشاب»فكلَمَه بعدما صار فاا أو حلف لا 


ومن حَلَّفَ لا ل آو لا يدخل دار فلان» فباع عبده أو دار فكلم 
العبدء ودخل الدار لم بحنث)؛ لأن الدار لا يقصد بمنع النفس عنه» فكأن المنع 
لصاحبهاء كأنّه قال: ما داما لفلان”» بخلاف المرأة؛ لأا تقصد بالعداوة لنفسهاء 
فكانت الإإضافة للتعريف. 

(ولو حلفَ لابْكَلَمْ صاحب هذا الطيلسان"» فباعە تہ کلّمه حَسّث)*؛ 
لاله لا يمتنع عن كلام الرجل لطيلسانه ES‏ 

(ولو حلف لابُكلَّمٌُ هذا الشاب فكلَّمَه بعدما صار شيخاً“» أو حلف لا 


5 واا انهم عقا تم عل عن رصت بعر فلك الزصنت ال الم 
يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف» وينزل منزلة الاسم» كا في المبسوط۸: .٠۸١‏ 
(۲) الطيلسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود» كا 
فالخرب ٣٣:۲‏ 
(۳) لان الإضافة للتعريف» والوصف لخو إذا ر يكن باعثاً على اليمين» ومن المعلوم أن 
الإنسانَ لا يعاد بمعنى كونه مالكألثوب خاص» فصار كآنه قال: لا أكلم هذا 
الرجلء فتعلقت يمينة بذاته؛ ولذا لو كلم المشتري لذلك الوب إريحنث» وإنصار 
صاحب ذلك الثوب» كا في شرح الوقاية والعمدة۲: .۲٠٠‏ 
)٤(‏ لأ الوصف المذكور لا يصلح مانعاًمن التكلّم فيراد الذات» ولأ هذه الصفات 
غير داعية إلى اليمينء فإن وصف الصبا أو الشباب لا دخل له في امتناع تكڵمه» وهذا 
کله إذا ر ينو احالف شيئاًء كا في شرح الوقاية والعمدة۲: .۲٠٠‏ 

E 


يأكل من لحم هذا ا لحملء فصار كبشاً فأكله حنث فيهماء فإن حَلَفَ لا يأكل من 
هذه النخلة» فهو على ثمرهاء وإن حَلَفَ لا يأكل من هذا البُسرء فصار رطباً 
فأكله» ل يحنث» ولو حلف لا يأكل بسراًء فأكله رطباً م بحنث» وإن حلف لا يأكل 
بسر فأكل رطبا مُذنباًء أو لا يأل رطباًء فأكل سراً 
يأكل من لحم هذا الحمل» فصار كبشاً فأكله حنث فيهما)؛ لان ا مح كان بعي نها 
لا لجل الصغر أو الشباب» والعين باقية. 

(فان حف لا اكل ول اة فمو غل ره له الها 
متعذرة» فيحمل على المجاز» وهو ما يتخذ منها. 

(وإن حَلَفَ لا يأكل من هذا البُسر"» فصار رطباً فأكله» م بجنث» ولو 
حلف لا يأكل بسر فأكله رطباً ل جنث)”؛ لان اليمين هاهنا قد تنعقد للصفة» 
او ا ال دو ال رت: 

(وإن حلف لا يأكل برا فأكل رطباً مُذثباًء أو لا يأكل رطباء فأكل برا 


0 ا ق ر ل ر 
إلى ما يخرج منها بلاصنع أحد تجوَزاً باسم السبب» وهو النخلة في الملسبب» وهو 
ا لخارج؛ لأََّها سبب فيه» لكن شرط أن لا يتغبرَ بصفة حادثة» ك | في مجمع الأنهرا: 
00. 
() البُسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» 
ثم بلح» ثم بسر ثم رُطب» ثم تمر کا في الصحاح۱: .٩۲‏ 
0 و ن و ااا د 
م نن قارل اسر ول يمع جن ازل الرطب »كا ف الر 2 ١۸١‏ 

E 


مذن حنث عند أي حنيفة 4 ومن حلف لا يأكل لاء فأكل ١‏ لسمك حنث 


مذنباً» حنث عند أبي حنيفة ظ4)؛ لأنّه أكل المحلوف عليه وإن كان بسراً. 

وقال أبو يو سف طه: لا بحنث؛ لأن اسم البُسر- لا يتناوله مطلقا إلا أن 
الاسم غير معتبر في الأكلء كمَّن حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقاً فيه سمن 
ظاهر» يحنث وإن ار يتناوله الاسم» كذا هذا. 

(ومن حلف لا يأكل لحماء فأكل السمك لم بجنث)”؛ لقصور معنى 
اللحمية فيه» وهو القوة» وعدم إطلاق الاسم عليه في العرف» فإن الرجل يقول: 
ما أكلت لى منذ كذا وإن كان قد أكل السمك» ولاينكر عليه في ذلك» ومبنى 
الأيمان علل العرف» لا على ما ورد في القرآن» فإن ذلك له وجوه؛ ألاترى أنّهلو 
حلف لا يركب دابّة فركب كافراً لا يحنث» وإن كان الله للاسعاه دابة بقولهغلل: 
ل ر لواب عند آله لري مروا الأنفال: 00. 

وكذا إن حلف لا يمس وتداً فمس جبلا أو لا يقعد في السر-اج فقعد في 
ال ار ل کو ف ق اکر ت: لا بحنث”» وإن وردت هذه 


(۱) سرا مُذنباً: وهو ما بدا الإرطاب يِن قبل دَّبه» وهو ما سفل من جانب القمع 

والعلاقة» وتفسيره: هو الذي عامته بسر وفيه شيء من الرطب» وكذا إذا حلف لا يأكل 

. ٠١١:١ زاف ا ا ا العناية‎ EY 

(۲) لان اللحمَ ما يتولّد من الدم» وليس في السمك دم» ومطلق الاسم يتناول الكامل» 

وكذلك مِنْ حيث العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم» وبائع السمك لا يسمّى 

لئاماء والعرف في اليمين معتبر» إلا أن يكون نوئ السمك» فحيتَلٍ تعمل نيه؛ لأنه 

لحم من وجه» کا في المبسوط۸: .۱۷١‏ 

(۳) لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأنٌ الكلام ينصرف إلى 
E‏ 


ومن حلف لا يشرب من دجلةء فشرب منها بالإناء ۾ بحنث حتی يرع منها كَرْعاً 
عند آي حنيفة د وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره 
الأسامي في القرآن» كذا هذا. 

(ومّن حلف لا يشرب من دجلةء فشرب منها بالإناء ۾ بحنث حتى يكرع 

وقالا والشّافعيّ #ه: حنث» وهو بناءً عل أن اليمينً إذا تناولت حقيقة 
ومجازاً تحمل علن الحقيقة» وإن كان المجارٌ أغلب» إلا إذا كانت الحقيقة مهجورةت 
فتحمل على المجاز» وعندهما عليه) جميعاً. 

(وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها يإناء أو بغره حنث)”؛ 


الغ رف دا ر تكن له نة و إن کان له نة شىء والفظ حمل انعفد لبن باعبارة كا 
في رد المحتار۳: ٠ .۷ ٤١‏ 

(۱) الكَرَعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه» يقال: كرع الرّجل في الماء وفي الإناء إذامَدً 
عنقه نحوه لیشربه» کا في ا مغرب ص٦ ٤٠‏ . 

(۲) بان یتناوله بفمه من نفس النهر لا بکفه وغيرهاء وهذا إذا لیکن له نيّة» فلو نوی 
ا کن ن م ا ات فال و رن الروت دا خو اا 
وهذا لا يكون إلا بالكرع» ولأ الاعتبار للحقيقة المستعملة» وعندهما وعند الأئمة 
الثلاثة: من للتبعيض» أي: لا يشرب من مائه؛ لأن الاعتبار للمجاز المتعارف» ك في 
فتح باب العناية ۲ ۲۷ والنکت ۳: ۱۸۹ . 

(۳) لان اليمين عمدت عل الماء دون النهرء وفيا لا يتأتى فيه الكرع: كالبئر ينث 
بالشرب بالإناء مطلقا سواء قال: مر البقر أو من ماء البقر؛ لتعيّن المجازء ولو تكلف 

Es 


ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطةء فأكل من خبزها محنث» وعندهما: حنث 


لألّه حلف عل الماء» وقد شربه» بخلاف المسألة الأول» فإِلّه حلف علن النهر. 
(ومَّن حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فكل من خبزها م يحنث) عند 
(وعندهما: بجحنث)؛ لما مر في الشرب من دجلة. 


الكرع فيا لا يتأت فيه الكرع» لا ينث في الأصح؛ لعدم العرف» ونظير هاتين 
المسألتين: ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء في كوز آخر فشر-ب منه لا 
بحنث» ولو قال: من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب منه حنث» كم )| في الدر 
الخار ورد الخار ا ا واا ل ق جن هده ا ساف آم عة ةع 
شيء ليس حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل علل المجاز: ك إذا حلف لا يأكل 
من هذه النخلةء وإن كانت له حقيقة مستعملة حمل علل الحقيقة: كمن حلف لا يأكل 
لاء وإن كانت له حقيقة مستعملة وم جاز متعارف يحمل علل الحقيقة» كما في مجمع 
ENN‏ 

)١(‏ ففيها ثلاثة أوجه: 

۱. إن نوی لا يأكلھا حباء فهو علل ما نوئ» فإن أكل من خبزها أو سويقها لا يجحنث؛ 
لاله نوئ وأراد حقيقة كلامه» فيتقيد اليمين. 

۲. إن نوئ أكل الخبزء فهو علل ما نوئ؛ لاله نوئ المجاز المتعارف. 

ان آلا قفن غ ا ن ان اکل س ها اود فقا او 
a EOC ANN E E ns‏ 
الكلام له حقيقة مستعملة له» فإتًا تؤكل قضم) ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية 
ومجاز متعارف» فالقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف» فصار كمَن حلف لا يأكل 
من هذه البيضة فأكل من فرخهاء أو حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة فأكل لبنها 


0 


ولو حلف لا يأكل من هذا الدقیق» فأکل من خبزه» حنث» ولو استفه کا هو ] 
یحنث» ولو حلف لا یکلم فلاناً فکلّمه وهو بحیث یسمع إلا أنه نائم حنث» وإن 
تولف لاک ھل دت ا 

(ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه» حنث» ولو استفه 
كما هو لم يحنث)؛ لان الحقيقة مهجورة» فيحمل علل المجاز"» كا في النخلة. 

وعند الشافعيه: إن استقّه حنث» وإن أكل خبزه إر بحنث؛ اعتباراً 
TT TT‏ 

(ولو حلف لا یکلم فلاا فکمه وهو بحیث یسمع إلا أنه نائم حنث)؛ 
لأنّه كڵمه عرفاًء فإِنّه يقال: كمه وهو نائم» وإن ار يسمع. 

(وإن حل لا بُکلّمه إلا باذنه» فأذن له ول یعلم بإذنه حتی کلّمه حنث)؛ 
لأن الأذن مأخوذ من الإعلام؛ قال الله علا: جز اذد ى أله وولو التوبة: : أي 
إعلام» وقال: ۾ كَأدَوا ِحَري ينألو البقرة: ۲۷۹» واللإعلام لا يكون بدون العلم”. 


باذنه حتی کلّمه حنث 


أو سمنها أو زبدهاء ولو زرع الحنطة فكل ما خرج منه ار يحنث» كا في التبيين۳: 
۹ والفتح ,٥ :٥‏ ومجمع الأنهرا: ۰ 
9 غ غر ماکر ل لاف الط فر ف إل ها تخد مه لین لجاز کا 
في شرح الوقاية ص۳١٤٠‏ ومجمع الأنهرا: .٠٠١‏ 
(۲) لاله كلّمه وأسمعه فيحنث» ولو أريوقظه ذكر القدوري ظه: آنه إن کان بحيث 
يسمع لو لریکن نائ وأصغى إليه آُذنه يحنث» والمختار الأولء» كا في درر الحكام۲: 
١‏ قال في البرهان: وهو الأظهرء كا في الشرنبلالية۲: .٠٦‏ 
(۳) لان کل هذا لای يتحقق إلا بعد العلم» فإن أذن وإريعلم» > فھذا لا یکون إِذناًء ک) في 
العمدة۲: .۲٠٣١‏ 

Ra 


وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دحل البلدء فهذا على حال ولايته 
خاصة» ومن حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها 

وعن أبي يوسف 4 وهو قول الشّافعيٌ ظ4: آله لا يحنث؛ لأنٌ الكراهية 
الموجبة لليمين قد زالت باللإذنء إلا أن فعل ا حالف قبل العلم به بُسكى غخالفة» 
فکان حانثاً. 

(وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر" دحل البلد فهذاعلى 
ال ولاه عا اذامو ی ای الا فة مات اتر د 
الحال. 

(ومّن حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها“ 


(۱) الدَعَرُ والدّعَارَة: الخبث والفسق» والداعر: الرّجل الغبيث المفسد» كا في المصباح 
المنير :١‏ ٤۹ء‏ وختار الصحاح ص١٠٠‏ . 
(۲) لأن المقصود منه دفع شه أو شر غیره بزجره» فلا یفید فائدته بعد زوال سلطنته» 
والزوال بالموت وكذا بالعزل» كا في الهداية ۲: ۹٤‏ ولا يلزمه الإعلام بدخوله»ء وإن) 
يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله» كا في العناية٥: .۲٠۳‏ 
(۳) وهو ما بين الباب والدار» كا في فتح القديرا: .٩۷‏ 

¥ 


حنث,» وإن وَقَفَ في طاق الباب بحيثإذا أغلق البابَ كان خارجاً م بجحنث» ومن 
حلف لا يأكل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر» ومن حلف لا 
بأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم 
حنث)”؛ لاله يعد داحلا بدليل: جواز الاقتداء من سطح المسجد. 

وقال الشافعيً45: إذا وقف علل سطحها أو حائطها لا بحنث؛ لاله وقف 
في موضع لا حيط به بناء الدارء فنقول: إحاطة الحائط ليست بشر_ط في 
الدخولءبدليل: أنه لو حلف لا جرج من هذه الدار فصعد السطح لا يحنث» 
وی ل کن شار جا کن د اتاد ل غا 

(وإن وَقَفَ ني طاق الباب بحيث إذا أغلقّ البابَ كان خارجاً ‏ يحنث)*؛ 
لادا عرفا 

(ومّن حلف لا يکل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر)”؛ 
لأنَ الاسم عند الإطلاق لا ينصرف إليها. 1 

(ومَن حلف لا يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم). 


(۱) قال في شرح ملا مسكين ص١٠١‏ : والمختار: أن لا بحنث إن كان الحالف من بلاد 
العجم» وعليه الفتوئ» وإن كان من بلاد العرب يحنث» وهو جواب الأصل» اه 
والحنث هو قول المتقدمين» مقابله قول المتأخرين» كا في فتح المعين ۲: .٠٠۷‏ 
EEE SBE E OR EVD‏ 
لا بحنث» ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه» إر يحنث» أما لو أغلق الباب يكون داخلاً 
يحنث» کا في الوقاية ص٩٩ »٤‏ وشرح ملا مسکین ص١٥٤٠‏ . 

(۳) للعرف بأنّه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» فلا بجحنث بأكله من الباذنجان 
والجزر المشويان إلا إذا نوى ذلك كا في مجمع الأغهرا: .٥٦۹‏ 

A 


ومن حلف لا يأكل الرس» فيمينه على ما يُكبس في التنانير ويّباع في المصر-» ومن 
حَلَفَ لا يأكل خبزأً فيمينه على ما بعتا آهل المصر كله فإن أكل خبز القطائف 
أو خبز الأرز بالعراق لم بحنث» ومن حلف لا يبيع» أو لا يشتري» أو لا يوجر 
فو كَل من فعل ذلك م حنث 

(ومّن حلف لا يأكل الرآس» فيمينه على ما يُكبس ني التنانير باع في 
المصر)؛ لألّه لا يمكن حلّه علل العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رؤوس الجراد 
والعصافبر» فكان المراد منه المتعارف. 

وقيل: عند أبي حنيفة 4:علل رؤوس االبقر والغنم» وعندهما: على 
رؤوس الغنم خاصّة» وهو في الحقيقة اختلاف عرف وزمان» ففي زمانه كان 
کین الع تون رها کان یکین روش ال خد 

زوق حلفت لماكل خبرا ماعل ما قاد آهل اضر أك اة 
أن ا معتبرَ هو العرف» (فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق ل حنث)؛ 
لأن ذلك عندهم لا يُسكّى خبزآمطلقاًء والمعتبر في كل بلدة عرفهم. 

( ومن حلفَ لا ببيع» أو لا يشتري» أو لا يوجر فوكَلّ من فعل ذلك ۾ 
ق لر ق غا ج رل رع د ايده و اقرف 
ا 


( فا عك اكل خر ال ر والشمن ول جت بآكل خر ارز والدزة يلدة لا باد 

فیه» كا في شرح الوقاية ص١١٤‏ . 

(9) أن العقد صدر من الوكيل حتى أن الحقوق كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه» ولر 

يصدر يِن الموكّلء فلا بحنث» والضابطة في هذا المقام: أن كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
6 


بخلاف ما لو حلف لا يتزوًّج أو لا يطلّق أو لا يُعيق» فوكُل بذلك حنث» ومن 
3 ت ۰ »+ » 8 
مجلس على السريرء فجلس على سرير فوقه بساط يحنث 

(بخلاف ما لو حلف لا يتزوًّج أو لايطلّق أو لايُعيِق» فوكل بذلك 
حنث)؛ لأن الحقوق فيها راجعة إلى الآمر» وهي مضافة إليه» فصار كا لو باشر 

والشافعيً #5 ألحقها بالبيع والشراء؛ لأنّه ترك المحلوف عليه إلاً أله 

مباشر من حيث الحكم» وهذا لا ُد من الإضافة إليهء بخلاف البيع» فإِلّه لا 
يضاف إليه. 

(ومن حلف لا مجلس على الأرض» فجلس على بساط أو حصرر ل 
يحنث)”؛ لاه لا بسكي جالساً علل الأرض. 


اموكل ترجع حقوقه إل الموكلء وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا بحتاج فيه إلى ذكر الموكّل 
ترجع حقوقه إلى الوکيل» ك في شرح الوقاية ص٦‏ ١٤ء‏ وفتح باب العناية۲: ۲۹۵. 
9 0 ل ق ار لان الكل وها الود سقو شه حي أن 
الحقوق ترجع إلى الآمرء فكأنٌ الآمر فعل بنفسه» وإن قال احالف في التزوّج والطلاق 
ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي» صَدَقَ ديانة لا قضاءًء وني ضرب العبد وذبح الشاة 
لو نوئ أن لا يلي ذلك بنفسه» صْدَقٌ ديانة وقضاءٌ کا ني شرح ابن ملك ق٣۳٠١‏ 
9 عا ن عرفا وت ن ج عل ا لار وكا ا ا 
بينها وبينه؛ لأنّه جلس علل الأرض ولباسه تبع له» كا في شرح الوقاية ص۱۸٤»‏ ودرر 
الحكام۲: .٠٤‏ 


ومن حَلَفَ لا يِس على السّرير» فجلس على سرير فوقه بساط يحنث» وإن جعل 
فوقه سریراً آخر فجلس عليه لم يحنث» وإِن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه 
وفوقه قرام حنث» وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لم بحنث» ومن حلف بیمین 
وقال: إن شاء الله تعالی متصلاً بیمینه فلا حنث عليه 

(ومن حَلَفَ لا بجْلِس على السر-ير» فجلس على سرير فوقه بساط 
يحنث)”؛ لاله يعد جالساً علل السرير. 

(وإن جعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه م يحنث)؛ لأن ا جلوس حين ل 
يتسب إلى الثاني دون الأول: 

(وإن حلف لا ینام علی فراش» فنام عليه وفوقه قرام" حنث» وان جعل 
فوقه فراشاً آخر فنام عليه م بحنث)*؛ لما ذكرناه آنفاً. 

(ومّن حلف بیمین وقال: إن شاء الله تعالی متَصلاً بیمینه فلا حنث علیه)؛ 


لمامَرّني الإقرار. 


0 ی غ ا اد ان کل غا ا 
البساط جلوس عل السرير» كا ني شرح الوقاية ص۱۸٤‏ ودرر الحكام۲: .٥ ٤‏ 

ی ا کن جا عاو ال و 
له» کا في درر المحکام ۲: ٤‏ ۵. 

(۳) آي: ستر رقيق» كا في المصباح المنير ص*٠٠.‏ 

(6) لأن القرامَ تبعٌ للفراش لا الفراش الآخرء فإن الشي-ءَ لا يتبع مثله» فالنائم علل 
فراش لا يعد عرفاً نائ علن فراش آخر» والنائم على قرام فوق الفراش يعد نائ) عليه 
عرفاً» ک| في شرح الوقاية ص١١٤‏ . 


۵١ 


وإن حَلَفَ ليان غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحة دون القدرة» وإن 
حلف لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناًء أو الحين أو الزمان» فهو على سنّة آشهر 


(وإن حَلَفَّ ليأتينّ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحة دون 
القدرة)؛ لأن الاستطاعة في العرف عبارة عن الصحة وسلامة الآلة"» قال الله 
ج: از ووتو عل الاس جج لبت من طاح لي بی 4 آل عمران: .٩۷‏ 

(وإن حلف لا يُكلَمٌ فلاناً حيناً أو زماناً أو الحين أو الزمان» فهو على ستّة 
أشهر)”؛ هكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن الْسَيّب ٠”‏ ولاه يستعمل 
للوقت» فيتناول القليل والكثير» والظاهر من حاله أنه لايمنع نفسه من كلامه 
ساغة باليمينءولر أراد الا كر لقال أبدا فحمكاه عل الرسط؟ لأنة أقرب إل 
الإإرادة. 


(1) وإن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّةء وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها الله تعالى 
للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» ولا تكون إلامقارنة 
للفعل» يصدَف ديانةً لا قضاءًء كما في فتح باب العناية ۲: .۲٠٠‏ 
NEB E OSES‏ 
الحين قد يطلق على ساعة؛ كقوله 5: [ بحن ل جين تسوت وون سيخ © + 
الروم: ١٠ء‏ وعلل أربعين سنة؛ ك| قالوا في تفسبر قوله ع: # هَل أق عل لضن جين ن 
هر 4 الإنسان: »١‏ وعلل ستة اشهر؛ کا قال ابن عباس 4 في تفسير قوله : ۾ توق 
آڪکها کن باذ رمَا إبراهيم: ٠١‏ إا مدّة ما بين أن يخر الطلع إلى أن يصيرَ 
رطباًء فعند عدم النيّة ينصرف إليه؛ لأنّه الوسط» كما في الهمداية٥:‏ ١٤١٠ء‏ وفتح 
القدير٥: .٠١١‏ 

(۳) فعن سعيد بن جبير وعكرمة:«الحين ستة أشهر» في مصنف ابن أبي شيبة ۷: 0٥۹٦‏ . 
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وكذلك الدهر عند أي يوسف ومد له إذا ذكره مُنكرأً وأمّا أبو حنيفة له 
فقال: إن نوی بالدھر شیئاًء فهو على ما نوى» وإن لم ينوء فلا أدري ما الدهر 


(وكذلك الدهر عند أبي يوسف ونحمّد هه إذا ذكره منكرا)*؛ لأنّه 
يستعمل بمعنى الحين» يقال: ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر. 

وإن ذكره مُعرّفاً باللام فهو على الأبد"؛ لاه تَا أدحل عليه اللام أراد 
التكثيرء فوقع علل العمر. 

(وأما أبو حنيفة ظ4 فقال: إن نوى بالدهر شيئاًء فهو على ما نوى» وإن ¿ 
ينو» فلا أدري ما الدهر)”؛ وذلك لأنّه إر يرد عن أهل اللغة فيه تقدير» واللغات 


() فإ آبا حنيفة خه قال: لا آدري ما الدهن هذا إذا لر تكن له ية قال أبويوسق 

هه وحمّد 4 لو قال: إن صمت دهرأًء ور تكن له نة حنث بصوم ستة أشهر في عمره 

مجتمعاً أو متفرقا؛ لاأنّه يستعمل استعمال الحينء يقال: لر أر فلاناًمنذ دهر ومنذ حين» 

فيكون له حكمه» ورآى بو حنيفة 4 التوقف؛ لأن مقادير الأسامي واللّغات لا تبت 

إلا توقيفاًء ولريرد نص من الشرع في تقديره» ولا فسّره أحدّيِنٌ أهل اللغة» فؤجَّب 

التوقّف لعدم الموقف؛ لان الخو بالمقايسة فيم) طريقّه التوقّف باطل» كا في المبسوط 

۹ .“)0 وبدائع الصنائع ۳: ٥۰‏ والتبیین ۳: .٠٤١١-٠٤١‏ 

(۲) أي: طوال العمر؛ لأ المعرّف منهما يراد به الأبد عرفا كما في الهداية وفتح القدير 

.10 0 

(۳) وقد توقف في غير هذه المسألة من المسائلء منها: 

.١‏ في الدابة التي لا تأكل إلا العذرة متى يطيبٌ لحمهاء واختلفوا فيه: فقيل بعد ثلاثة 

يام» وقيل: سبعة. 

۲. الكلبُ متى يصير معلا للصيد» ففوّضه إلى المبتلل به» وقيل: بترك أكله الصيدَ ثلاث 

رات 
E‏ 


لا تبت قياساً بخلاف الحين؛ لاله ورد عنهم فيه تقادير» فحملناه على الوسط 
وهذا دليل غاية ورع أبي حنيفة 4ه وناية زهده أن يقول في| لا يدري: لا آدري» 
وكان له أسوة بالملائكة؛ إذ قال الله جلا هم: ۾ انون يأسماء ولاه قالوا: 

و ا { کے ےک رک OC‏ ل ۳ ٍ 
شلك لولم لتا إلا ما عمتا البقرة: ٠٠۲ - ۳١‏ وبالنبي #؛ إذ سئل: آي البقاع 
آفضل؟ فقال: «لا آدري). 


۳. وقت الختان» واختلفوا فيه» فقيل: هو حين يبلغ الصبىّ عشراًء وقيل: سبعاًء وقيل: 
ا غ 
.٤‏ الخنشى المشكل إذا بال من فرجيه» وعندهما يتب الأكثر. 
. سؤر امار توقف في طهوريته. 
1. هل الملاتكة أفضل أم الأنبياء» وقال غيره: خواص البشر أفضل من الملائكة. 
۷. مستقر أطفال المشركين» وقال غيره: هم في الجنة. 
ا 2 
۸. نقش جدار المسجدمن ماله» وقال غبرّه: جوز لضرورة. 
.٩‏ ثوابٌ الجن بالطاعاتِ يوم القيامة كالإنس أم لاء وذكر صاحبٌ السراج أن المسائل 
التي توقف فيها أبو حنيفة ظ4 أربع عشرة مسألة» كما في الشر-نبلالية ۲: 0۹» وفتح 
القدير ٠٠١١:١‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية ۲۹۹:۲: وهذا كله دال على غاية 


Oo 


ورعه واحتیاطه وتقواه ودیانته» ومن هاهنا بطل قول من يفره بان أبا حنیفة 4 کان 
يِن أصحاب الرأي» وآنّه كان يبادرٌ بالقياس» ويْقدّمه علل الكتاب والسنّة» حاشاه من 
ا 

(۱) فعن ابن عمر #: (أنَ رجلاً سأل النبي ك: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى 
أسأال جبريل» فسال جبريل» فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيلء فجاء فقال: خير 


0€ 


وإن حلف لا بُكلّمه أياماًء فهو على ثلاثة ة آام» ولو حلف لا يكلم الأبام» فهو على 
عشرة أيام عند أبي حنيفة ك وقالا: الأيام الأسبوع» لو حلف لايُكلّمه الشهورء 
فهو على عشرة أشهر عنده» وعندهما: اثنى عشر شهرأً وإن حَلَّفَ لايفعل كذا 


ع 


ترکه بد 


(وإن حلف لا يُكلّمه أياماً فهو على ثلاثة آيام)؛ لاله مى Ey‏ 

(ولو حلف لا يُكلّمه الأام» فهو على عشر-ة ايام عند أبي حنيفة ظ4)؛ 
أله عرف ال جمع باللام» فينصرف الى أكمل عدد مستعمل علل هذا اللفظ. 

(وقالا: الأيّام الأسبوع)؛ لها معهودة» فتنصر-ف اللام إليهاء وما زاد 
عليها فهو تکرار. 

وعلل هذا (لو حلف لايْكلّمه الشهور فهو على عشرة أشهر عنده 
وعندهما: اثني عشر شهراً)؛ لما ذكرنا. 

(وإن حَلَفَ لا يفعل کذا تر كه أبداً)"؛ لأنّه لا يصير تاركاً إلا كذلك. 


البقاع المساجد وشرها الأسواق) في صحيح ابن حبان٤: ٠٤۷١‏ والمستدرك ٠٦۷:١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي ۳: ۲٩ء‏ وغيرها. 

(۱) لألّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع» فان التمييز بعد عشرة يكون مفرداً نحو أحد عشرّ- 
یوماًء کا في تبیین المحقائق: ۱١١‏ . 

(۲) أي: يجب أن لا يفعله أبداً؛ لاله في المعنى نكرة في سياق النفي» والنكرة تعم في 
النفي» فيكون واقعاً على الأبد؛ ولأن قوله: لا؛ في العرف سلب لقوله: أفعل» ك) في 
درر الحکام۲: ٤‏ . 


00 


وإن حلف ليفعلنٌ كذ ففعله رة واحدة بر ني یمینه» ومن حَلَفَ لا تخرج امرأته 
إلا باذ قادن فا رة واخدة فخر جت م أخرع بغر نة ته ولا دة 
الإذن ني كل خروج وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن ها مَرّة واحدة ثُمّ خرجت 
بعدها بغير إذنه م يحنث 

(وإن حلف ليفعلنٌ كذاء ففعله مَرّة واحدة بر ني يمينه)؛ لاله يصير 
فاعلاً بمرة واحدة. 

(ومن حَلَفَ لا تحرج امرآته إلاً بإذنه» فأذن ها مَرّة واحدة فخرجت مَرّة 
أخرى بغير إذنه حنث» ولا ُد من الإذن في كل خروج)؛ لألّه نفى الغروج 
واستشنى خروجاً بصفة اللإذن» فما لر تو جدالصفة لا يكون مستثناً قضاءً لح الباء 
المقتضية للإلصاق. 

(وإن قال: إلا أن آذن لك» فأذن ها مَرْة واحدة» خرجت بعدها بغر 
إذنه | بحنث)”؛ لان قولّه: «إلاً آن» للتوقیت» قال الله جلا: جر انی روعإآ نما 


يک يوسف: ٠٦‏ فإذا أذن فقد انتهى الوقت فانتهت اليمين» فصار كقوله: حتى 


)١(‏ لأنّه نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في الإثبات تخص,» فيب بفعله مرّة واحدة» كما 
في شرح الوقاية ص۱۸٤‏ . 
شر ١‏ جرع آل روجا ملعا افاي حر ارج اللع 
بالإذن؛ لأنَ الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار 
شرطاً للحنث» والحيلة ني ذلك أن يقول هما: كلا أردت الخروج فقد أذنت لك» ك) في 
رمز الحقاقی۱: ٥٤۹‏ . 
(۳) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لن إلا أن؛ للغايةء مغل: إلى أن؛ فإذا أذن مره 
انتهت الحرمة» كا في رد المحتار ۳: .۷٠٤‏ 
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وإن حَلَّفَ لا يتغدى» فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعشاءٌ من 
صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر» وإن 
حلف ليقضينً ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهر» وإن قال: إلى بعيد» فهو 
أكثر من الشهر 
آذن وإلى أن آذن» فإنَّه لا يبقى اليمين بعد الإذن» فكذا هذا. 

(وإن حَلَفَ لا يتغدىء فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَ 
الآكل بين هذين الوقتين يسمّى غداءً ني العرف» والناس يتفاوتون في تقديمه 
وتأخبره» (والعَشاءٌ من صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل 
إلى طلوع الفجر)؛ لا ذكرنامن العرف. 

وقيل": لا يحنث حت يأكل مايقصد به الشبع» ولا ينث بلقمة أو 
لقمتين» ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي. 

(وإن حلف ليقضينٌ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى 
بعيد فهو أكثر من الشهر)؛ لأنَ القريبَ والبعيدً لا حدّله في الحقيقة» كا هو 
مذهب الشَافعيٌ فهه؛ لألّه بختلف بالنسبة إلى أله تقيّد بالشهر في العرف والعادة 


(1) وني عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمى 
فطوراء والعَشاءٌ ما بعد صلاة العصر» فيعمل بعرفهم» كا في الدر المختار ۳: .٩٦‏ 
(۲) الغداءٌ والحَشاءٌ ما يقصد به الشبع عرفأًء ويعتبر في حق أهل كل بلد عادتهم» حتى 
لو حلف لا یتغدی لا بحنث باللبن والتمر لا إذا کان بدوياً» کا ني شرح ملا مسكين 
ص۸٤۱‏ . 
ارا ع دی لر مادو ا دو ا ان هة 
بعد العهد: مالقيتك منذ شهر» كا في مجمع الأنهرا: .0٥۸١‏ 

_0۷- 


ومن حلف لا يسكنْ هذه الدار» فخرج منها بنفيمه وترك فيها أهلّه ومتاعه حنث 
فإهم يُسمّون ما دون الشهر قريباًء ألا ترىئ أن مَن باع إلى يومين وإلى عشرة لا 
يقال: باع نسيئةً ولا بأجل» وإلى شهر يقال ذلك؛ ولأآنه لو لريقَدّر- كا قال 
الشافعيّ# لتناول القريب كا يتناول البعيدء وهذامحال. 

(ومّن حلف لا يسكنْ هذه الدار» فخرج منها بنفيسو وترك فيها هله 
زا حت اولك ن اکا فا فاه الر جل اکر هارن 
الوق وس اكا ف الدار وقد ساف هرا او شهرين او سة و شاا 
في موضع آهله. 

وي قول الشافعيٌ 4”: لا يحنث» وفيه إلغاء للعرف الذي عليه بناء 


(۱) لأنّه يعد ساكناً عرفا لو انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهماء فلا بد لتحقق الرّ في 
یمینه من انتقاهم| معه» وهذا إذا كان احالف مستقلاً بسكناه قائ عل عياله» فإن كان 
سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه» أو امرآة مع زوجهافخرج بنفسه وترك أهله 
وماله» وللمرآة زوجها وماهاء لا بحنث» ك في الشرنبلالية۲: ۷٤ء‏ وقد اختلفت كلمة 
الفقهاء في اللإفتاء في هذه المسألة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام طف 
ھر للذ کون فلاحت الخو :۴۴ 9 وفلكة اشرو لا خوط رذب 
صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكاني إل أن الفتوى علن قول أبي يوسف اء وهو 
أن الاعتبار بنقل الأكثر» وذهب صاحب المداية ۷۸:۲» والفتح٥:‏ ١٠٠ء‏ والدر 
اللختار": ۷۷ ورد المحتار": ۷۷» ورمز الحقائقا: ٠٠۸‏ وشرح الوقاية ص١٠٤‏ إلى 
الإفتاء بقول محمد ظهء وهو أن الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت يِن آلات الاستعال» 
كماني مجمع الأهرا: .٠٥١‏ 

(۲) وعند الشافعيً#ه: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول بر كا في 

e 


ومن حلف ليصعدن السماء أو ليقلبنٌ هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه» وحَسَتَ 
e: 4 « ٠ 2 «‏ ر » ° 
عقيبّهاء ولو حلف ليقضينٌ فلاناً دينه اليوم» فقضاه ثم وَجد فلانٌ بعصّها زيوفا أو 


اليا 
(ومن حلف ليصعدنٌ السماءء أو ليقلبنّ هذا الححر ذهباًء انعقدت يمينه)؛ 
لتصور الب بتصور المحلوف عليه في نفسه بأقدار الله جلا (وحَتَث عقيبَها)؛ 
للعجز» ووقوع اليأس عنه» فصار كا لو حلف ليقتلنٌ فلاناً وهو يعلم أله ميت. 
E a.‏ 
اوته خاو مستحقة” م بجحنث الحالف)؛ لها من جنس الجياد, فإِلّه لو تجاوز بها 


. ۱۸١ :۳ النکت‎ 

(۱) لان ال متصرر حقيقة؛ لان الصعود إلى السعاء مكن» ألا ترىئ أن اللائكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال عل حكاية عنهم: #إ وأا لمستاألسماءٌ ‏ ا لجن: ۸ وكذلك 
انقلاب الحجر ذهباً مكن بتحويل الله تعالى» وهو مكن عند المتكلمين علل ماهو احق 
من كرامات الأولياء» فكان ال متصررأًء فتنعقد يمينه موجبة للب علل وجه تخلفه 
لار عد فا ا ا ات ا ی ا رت 
لماء من الكوز الفارغ فلا ينعقد؛ لعدم التصورء وإنا بجحنث في الجحال؛ اعتباراللعجز 
الثابت عادة» وهو يصلح لنع تأخر الحنث دون منع الانعقاد ألا ترىئ أن احالف إذا 
مات فت وان تر ان فل عد اء ا تال ولان ال دد لها ةوقك 
وجدت» وهي وجوب الكقارة بدلاً عن البرٌ» والحكم ببقاء اليمين كان لاحتال الب 
وقد تحقق العجز عنه فلا فائدة في التأخير» كا في التبيين۳: ٠١١‏ . 

(5) الزيوف: وهي المغشوشة التي يتجوز بها التجّار» ويرذها بيت المال» والتبهرجة: 
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وإن وجدَها رصاصاً أو ستوقة حنث» ومن حلف لا بقبض ديه درهماً دون 
درهم» فقبض بعصّه ل یحنٹ حتی يقب جیه متفرٌقاًء وان قبض دینه في وزنعین 
ولم يتشاغل ينه إلا بعمل الوزن م بحنث» وليس ذلك بتفريق» ومن حلف لي اتن 
البصرةء فلم ياتا حتی مات حنث فى آخر جزء من أجزاء حياته 


TS 
جنس الدراهم» ولا يجوز التجاوز با في الصرف» فلم يقع بها القضاء» فيحنث‎ 

(ومن حلف لا یقبض دیته درماً دون درهم"» SS‏ 

حتى يقبص جيه متفرّقاً)؛ لان يميته انعقدت علن ترك قبض ال جميع متفرقأ فإن 

قبص البعض وإر يقبض الباقي ر يوجد شر ط الحنث» > (وإن قبض دینه في وزنتین 

ول يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم بحنث» وليس ذلك بتفريق)؛ لان هذانفي 
العرف لا يسمي تفريقاً؛ إذ الدين قد لا يمكن وزنه مرّة واحدة؛ لكثرته. 

(ومن حلف ليأتينّ البصرة» فلم با حتى مات حنث في آخر جزء من 

أجزاء حیاته)؛ لأن يمينه انعقدت مطلقة غبر مؤقعة» فتبقی ما دام شرط البر 

منتظراً» وهو الإتیان» وني آخر حياته وقع اليأس عن شرط البرّ»فيحنث»والله أعلم 


ت 


وهي ما يرده التجار آي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء والمستحَقة: أي ثبت 
الغیر ہا حقه» ك في رد المحتار۳: .٠١۳‏ 

(۱) آي : حال کون درهم منه خالفاً لدرهم آخر ني کونه غير مقبوض فإلّه ينث 
بقبض كله متفرّقاً» ولا بحنث بقبض بعضه دون باقيه؛ لاله ما زال على المديونمنه 
شيءَ» ولو قيّد باليوم ر يحنث؛ لان الشر-ط أخذ الكل ني اليوم متفرقاًء كى ني الدر 
المنتقى١:‏ 0۸۲. 

(۲) لاله حينئزِ يتحقق عدم الإتيان؛ لأنْ الل قبل اموت مرجوء فالحالف مادام عَيَا 
مرجو وجود ابر وهو الإتيان فلا يحنث» فإن فقد تعدّر شرط البرّ» وتحقق شرطً 
ا حنث» وهو ترك الإتيان» فيحنث في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» كما في البنايةه: .۲٠۸‏ 
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کتاں الذعوی 


کتاب العوى“ 


(۱) لغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمةء وشرعاً: هي 
إضافة التى ء إل تفسة عحالة النازعة كا فى الك والتين؟: ۰ 
وركنها: فهو قول الرجل: لي علل فلان أو قبل فلان كذاء أو قضيت حم فلان» أو أبرأني 
عن حقه» ونحو ذلك» فإذا قال ذلك فقد تمٌ الرکن» كا في البدائم: ۲۲۲. 
وشرائط صحتها: 
أولاً: عقل المدّعي وا مدع عليه» فلا تصح دعوى المجنون والصبيٌ الذي لايعقل» 
وكذا لا تص الدعوى عليهماء حتى لا يلزم ا جواب ولا تسمع البيّنة؛ لَب مبنيان على 
الدعوى الصحيحة. 
ثانياً: أن يكون الَدّعَى معلوماً؛ لتعذّر الشهادة والقضاء بالمجهول» والعلم بالْدّعَى إِلّم 
يجحصل بأحد أمرين: إمّا الإشارة وإمّا التسميةء وجملة الكلام فيه أن الَذّعَى لا يخلو إما 
أن یکون عیناء و إما أن یکوت دیناء فإن کان عينا فلا تخلوء إما أن يكون تملا للنقل أو 
لريكن تملا للنقل» فإن كان حتملاً للنقل فلا بُ من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند الدعوى والشهادةء فيصير معلوماً بها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرحى ونحوه فإن 
شاء القاضى استحضره وإن شاء بعث إليه أميناء وإن إريكن تملا للنقل وهو العقار 
فاا و ا ر ا ا ا 
ا و و ر و ق اا اا 
هذه الأشياء. 
ثالثاً: أن يذكر الدعى في دعوى العقار أله في يد المدٌعى عليه؛ لأنٌ الدعوى لابُدّ وأن 
کرو خب واا عل رك اه و وا و ن 
يده ليصير خص)ء فإذا ذكر وأنكر المدعى عليه ولا نة للمُدّعي» فاه جلف من غير 
E‏ 


المّعى: من لا نج على الخصومة إذا تر كها 
لمعي :ن لا عل الخصومة إذا تر كها)؛ لاه طالب لفسة. 


الحاجة إلى إقامة مة البتة من لدعي على أنه ني يد الع عليه ولو كان له َة لا تسمع 
حت يقيم البينة علن آنه ني يد هذا الدّعى عليه» ووجه الفرق: أن ين الجحاثز أن يكون 
E‏ عل 
الغائب» وهذا المعنى هنا متعذر؛ لألّه لا قضاء هنا أصلاً؛ لان الدع عليه لا يخلوء إا 
أن يحلف وإما أن ينكل» فإن حلف فالأمر فيه ظاهرء وإن نكل فكذا؛ لأنٌ القاضي لا 
يقضي بشيء وٳئا يأمره بن خرج من الدار وڃخلي بينها وبين الدّعي. 
رابعاً: أن یذكر آنه يطالبه به؛ لآن حق الإنسان إا جب إيفاؤه بطلبه 
خامسا أن یکوت اسنات ع إا ل تكن عدر إ5 قى الدع عله راان غر 
عند أبي حنيفة ظاه» وعندهما: ليس بشرط. ٠‏ 
سادساً: مجلس الحكم» فلا تسمع الدعوى إلا بين يدي القاضي كا لا تسمع الشهادة إلا 
بین يديه . 
سابعاً: حضرة ا لخصم» فلا تسمع الدعوى والبيّنة إل على خصم حاضرء إلا إذا التمس 
مدعي بذلك كتاباً حكمياً للقضاء به» فيجيبه القاضي إليه» فيكتب إلى القاضي الذي 
لاف ن دنا ما اع وكا ى اة ۰ 
ق ا و ا و ر ا 
وجود الشيء ء مع ما يناقضه وينافيه» حت لو أقرّ بعون في يده لر جل فأمر القاضي بدفعها 
إلیه ثي اع آنه کان اث شتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ N DEE‏ 
للحال يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَ الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضاً 
لاإقرار» والإقرار يناقضه فلا يصح» وكذا لو إريقر ونكل عن اليمين فقضي-عليه 
بنکوله ڈ اا کا افتاه ول ولك لع دراولا هین هی مر 
الرواية؛ لان النكول بمنزلة الإقرار» کا في البدائع: ۲۲۳-۲۲۲. 

ا 


والْدّعى عليه: من نَج على ا لخصومةء ولا قبل الذعوى حتى يذكرّ شيا معلوماً 
في جنسسه وقَذره» فان کان عَيْناًني يد لدعى عليه كلف إحضارها ليشي إليها 
بالدّعوی 

(والدّعى عليه: من جر على الخصومة)٠؛‏ مط ی ی اف 

(ولا تقل الذعوی حت يذكرَ شيئاً معلوماً في جنه وقَذره)؛ لان إلزام 
الجهرل غال: 

(فإن كان عَيْناني يد الُدّعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها 
بالدعوى)”؛ لأنٌ الإشارة أنمَى للجهالة. 


(1) ومعرفة الفرق بينها من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوئ» وقد اختلفت عبارات 
المشايخ # فمنها ما قال في الكتاب وهو حد تام صحيح» وقيل: المدعي من لا يستحق 
إلا بحجة كالنارج» والْدّعى عليه من يكون مستحقاً بقوله من غير حجّة كذي اليد 
وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر والُدّعى عليه من يتمسشك بالظاهرء وقال مد 
خ#ه ني الأصل: الدع عليه هو المنكرء وهذاصحيح» لك الشأن ني معرفته والترجيح 
بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا #؛ أن الاعتبار للمعاني دون الصورء فلن المع إذا 
قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدَّعيأً للرةصورة؛ لاله ينكر 
الضان» ك) في الهداية۸: ٠١٤‏ . 

9 لان معلومية ا لدعي به فرط لصحة الدعرئ» فلا د ين ذكر سا به من بان 
جنسه: كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مغل: كذا وكذا درهماً آو ديناراً 
أو كرا؛ لأنٌ فائدة الدعوى الإلزام بإقامة الحجةء والإلزام في المجهول غير متحقق» كا 
في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 

(۳) وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لان الإعلام بأقصى ما يمكن شرط؛ نفياً للجهالة 

ا 


وإن م تكن حاضرة» ذکر قیمتهاء وان اذعی عقارً دك حدوده ك 
المدعی عليه وآنه بُطالبه به 


(وإن لم تكن حاضرة كر قيمتها)؛ لأنَّا مُعرّْفة للعين معنى. 

(وإن اذعی عقارا دكَرَ حدوده)"؛ لألّه یعلم بالتحدید» (ودَگر آنه ني ید 
المدعی علیه)؛ لاله لو ر یکن في يده فلا خصومة بینهاء (وآتّه بُطالبه به)؛ لاله 
حقه» فليس للقاضي فعله إلا بمسألة. 


وذلك في المنقول بالإشارة؛ لأن النقل مكن» والإشارة أبلغ في التعريف؛ لكونا بمنزلة 
وضع اليد عليه» بخلاف ذكر الأوصاف» كا في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 
() أي: إن تعذر إحضار المنقولات» بأن كانت هالكة أو غائبة ذكر قيمتها؛ لأن غي 
المقدر بالكيل والوزن لا يمكن ضبطه بالوصف» ويمكن بالقيمة» فوجب المصير إليها؛ 
لبا هي المدعاة في هذه الحالة؛ لصيرورتما ينا ني الذمّةء وقال أبو الليث ه: يشترط 
مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثةء وإن لرييّن القيمة فقال: غصب مني عيناً 
كذا ولا أدري آله هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» قال في الكافي: ذكر في عامّة 
الكتب أله يسمع دعواه؛ لأ الإنسان ربا لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة 
لتضرّر به» وعزاه إلى القاضي فخر الدين وإلى صاحب الذخيرة» وإذا سقط بيان القيمة 
AEN‏ لأنّهم أبعد عن ممارسته» كى في التبيين٤‏ : 
۲ 
(9) لاله تعذر تعريفه بالإشارة؛ لتعدر نقله إلى مجلس الحكم» فتعيّن التحديد إذ العقار 
یعرف به» ک| في التبیین٤:‏ ۲۹۲. 
(۳) لجواز أن يكون مرهوناً ني يده أو حبوساً بالشمن في يده» وبالمطالبة يزول هذا 
الاحتمال» كا في الجوهرة النبرة۲: .٠٠١‏ 

N 


وإن کان حَقَّاً ني الذمّةء ذَكَرَ جنسه وقدره» ونه بُطالبه به» وإن صت الدّعوى» 
سأل القاضى الذّعى عليه عنهاء فإن اعترف» فَصَّى عليه سا 

(وإن کان حَقَاً ی الذمُة» ذَكَرَ جنسّه وقدرّه» و آنه يطالبه به)؛ لان 
صاحب الذمّة حاضرٌ فلم يبق إلا المطالبة. 

(وإن صت الدّعوى» سأل القاضي الدّعى عليه عنهاء فإن اعترف» فَضّى 
عليه" ا)*؛ لاله غير متهم في حَق نفسه. 


(۱) أي: إن کان دَیناً لا عيناًء كا في فتح القدير۸: ٠١۷‏ . 
(۲) يعني: ذكر أنه يطالبه به مِنٌْ غير أن يشترط فيه ما ببشترط في العين» وهذا الاكتفاء 
فيه بذكر المطالبة؛ لأنّ صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة كا لا بد من تعريف 
ما في الذمة» وهو الدين؛ لأن ماني الذمة يعرف بالوصف: أي الصفةء بأن يقال: إِنّه 
جيد أو وسط أو رديء بعد أن يذكر جنسه وقدره» ولكن إلا يحتاج إلى ذكر الصفة فيا 
إذا كان المدعى ديناً وزنياً إن كان في البلد نقود مختلفة أمًا إذا كان في البلد نقد واحد فلا 
يحتاج إلى ذلك» كا ذكر في الشروح ومعتبرات الفتاوئ» وبا لجحملة لابُدّفي كل جنس 
من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف» ك في فتح القدير۸: ٠١۷‏ . 
(۳) أي: فإن اعترف الُدّعى عليه قضى- القاضى عليه بالدعوى» بمعنى المدعى أو 
رت اف ا ا و ر ا ا ا 
يتوف عل القضاء» فكان الحكم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرّ به 
بخلاف البينة؛ لأَبا إا تصير حجّة باتصال القضاء بهاء فإن الشهادة خب يجتمل 
الصدق والكذب» وقد جعلها القاضى حجُّة بالقضاء اء وأسقط جانب احتمال 
لابا افوا وه حر 
)٤(‏ فإن قال الُدّعى عليه: لا قر ولا أنكرء فهو منكر عندهماء فيستحلف» وعند أي 
0 


وإن نكر سأل الذّعي ابن فإن أحضرهاء قضى بهاء وإن عجر عن ذلك فطلب 
یمین خصمه» استحلفه عليها 

(وإن اک شال لمعي البينة)؛ لقوله 4E‏ للمدعي: «آلك بة؟ 2 

(فإن أحضرھاء قضی بہا)؛ ّما تين ثبوت الح عليه» (وإن عجر عن 
ذلك فطلب يمين خصمه» استحلفه عليها)؛ لقوله #: «اليّة عل لدعي 


واليمين على مَّن أنكر»". 


فيستحلف؛ لأن اليمين إِنا تتو جه علل المنكر صريحاً» كا في المجوهرة۲:١٠۲.‏ 

(۱) فعن عبد الله ظلكء قال ##: (من حلف علل يمين وهو فيها فاجر ليقتطع امال 
امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» قال الأشعث: ف والله كان ذلك كان بيني 
ينة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف» قال: قلت يا رسول الله: إذآيجلف 
وي ذهب بمالي» فأنزل الله : از لري شرو هد آله منم متا قبا 4 آل عمران: 
۷ل آخر الآية) ني صحيح البخاري۲: ۹٤۸‏ وعن علقمة بن وائل عن آبيه ت قال: 
(جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي بء فقال الحضرمي: يارسول 
الله» إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله ل للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف فقال رسول الله 4 لما أدبر: أمالئن 
حلف علل ماله ليأکله ظل) ليلقين الله وهو عنه معرض) في صحیح مسلم۱: ٠۲۳‏ . 
() فعن ابن عباس ا قال #5: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال آموال قوم 
ودماءهم» ولكن البينة علل المدعي واليمين علل مَّن أنكر...) في سنن البيهقي الكبيرا: 

ا 


فإن قال المّعي: لي بيّنة حاضرة وطلب اليمين» لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا 
رد اليعين غل الدع 

(فإن قال المعي: لي نة حاضرة)ني المصر"(وطلب اليمين» ل يستحلف 
عند أي حنيفة) ومد اه لأن اليمينَ حجْةٌ عند عدم اة بالحديث قال ل: 
«آلك بينة؟ قال: لاء قال: لك يمينه»”. 

وقال أبويوسف والشافعي #: ؛ ا 
فيستغنى عن الشهود» إلا أن فيه مصير إلن أدنى ا مع القدرة علل أعلاهماء 
فلا يجوز» كالمصير إلى القاس مع وجود النض. 

(ولا ترد اليمينٌ على الَدّعي)؛ لقوله 4: «البيّة علل المدعي» واليمين على 
من أنكر»”» فك لا تقب إقامة اة من المنكر» فكذا لا تقبل اليمينٌ من الُدّعي» 
قضية للقسمة الثابتة في ا حديث؛ ولان اليمينّ لا يستحق بها حقء وإنا هي لدفع 
الخصومة. 

وما رواه السَافعيٌ خله أنه 4#: «رد اليمين علن المّعي»“ محمول على أله 


۲ قال النووي: حديث حسن. وفي صحيح البخاري٤:‏ ١٥1٠ء‏ وصحيح 

ال ل لاع ع و ول ا ا 

وكشف الغفاءا: ٤١‏ ۳. 

(۱) وأمّا إذا كانت البيّنةٌ في مجلس الحكم» ر يستحلف إجاعاًء وإن كانت خارج المصر- 

يستحلف إجماعاًء کا في ال جوهرة۲: .۲٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) سبق تخر جه قبل سطر. 

)٤(‏ فعن ابن عمر :أن النبي ل رد اليمين علن طالب الحق» في السنن الكبرى 
۷ 


ولا قبل بيه صاحب اليد ني الملك المطلق» حتى لو أقام الخارج الب كانت بيه 
اول 
اع القضاءء وحديث القسامة قد ذكرنا أنه كان على سبيل الإنكار. 
کت ا 0 ۶ ae‏ 6« 8 م 

(ولا تقبّل بينة صاحب اليد ي اللك المطلق حتی لو آقام الخارج البينة» 
كانت بيه أولى)”؛ لأن بيه ا لخارج أكثر بيانا؛ لأا ثُظْهرٌ الك لهء وبسةٌ ذي اليد 
أقل بياناً وإثباتاً؛ لأنْ ظاهر الملك ثابت له باليد. 

وقياس الشافعيٌ #ه علل دعوى الملك والتاريخ» والملك والتتاج» والملك 
وال ان الت لا يَصح؛ لأن البينة هناك أظهرت ما لاتدل عليه اليد وهو 


التاريخ والنتاج والشراء وهاهنا بخلافه. 


للبيهقي :٤‏ ۸٦ء‏ والمستدرك :٤‏ ١١٠١ء‏ وعن علي 4ه قال: «المدعى عليه أولى باليمين» 
فإن نكل حلف صاحب الحق وأخذ» في سنن الدارقطني 0: TA)‏ 
(۱) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك مِنٌ غير أن يدعي السبب» بأن يقول: هذا ملكي 
ولريقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك وهذا لان الطلق ما يتعرّض 
للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» كم في الشلبي٤: ۲۹٤‏ وقَيّد بالملك 
المطلق؛ احترازاً عن المقيد بدعوئ النتاج» وعن المقيد» بم إذا اعيا تلقي الملك من واحد 
وأحدهما قابض» وبما إذا اعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبقء فلن في هذه 
الصور تقبل بينة ذي اليد بالإحماع» كا في العناية۸: ٠١١‏ . 
(۲) لأتّها لا تفيد أكثر ما تفيده اليدء فلو أقام ا لخارج بينته أولى؛ لأنَها تظهر الملك له» 
بخلاف ذي اليدء فان ظاهر ا ملك ثابت بالید فلم تبت شیا زائداً» كا في اللباب۲: 
۱ 

E 


وإن َكل الدع عليه عن اليمين» > قضى عليه بالنكول» ولزمه ما اذعي عليه» 
وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أغْرض عليك اليمين ثلاث فإن حلفت وإِلاً 
قضيت عليك بما اعا فإِن كر العَرْصَ عليه ثلاثاً َكل قَصّی عليه بالنکول 

(وإن نكل الدّعى عليه عن اليمين» قضى عليه بالنكول» ولزمه ما اآعي 
عليه)» وعلن هذا إجاع الصحابة .٠#‏ 

وعند الشَافعىٌ #ه: لا يقضى بالنكول» وتر اليمين عل المدّعي» وقد 
ذكرنا أن الاستحقاق باليمين لا أصل له في الشرع. 

(وينبغي للقاضي أن يقول له: إن عرص عليك اليمين ثلاثاً“» فإن 
حلفت وإلاً قضیت عليك با اذعاه» فان كر العَرْصَ عليه ثلاثاً كَل قََی عليه 
بالتكول)؛ لأنٌ اثلاث إبلاءٌ العذرء فإذا كبر عليه ألزمه الحجّة. 


(۱) لان النکول دل علن کونه باذلاً أو مقرَا؛ إذلولا ذلك لأقدم علل اليمين؛ إقامة 
للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه» فترجح هذا الجانب» ولا وجه لرد اليمين علل 
المذعي» ك| في الهداية۸: ٠۷۷‏ . 

(۲) فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أمَرت امرأةٌ وليدةً ها أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب تَا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعر» فقال عثان بن عفان ظه: 
أحلفوه لا شعرء فإن أبى أن جلف فارجموه» وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحد» في شرح مشكل الآثار :٠١‏ ۷۷ء وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكم عثمان 4ه لإبائه الحلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله ب خلافاً منهم إياه في ذلك ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا). 

(۳) أي: عرض القاضي اليمين علل الدع عليه ثلاث مرات» وهو مسحب يقول له 

2 


وإن كانت الدعوى نكاحاء م يستحلف المنكر عند أبي حنيفة ظ4 فلا يستحلف 
عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء 
او 

(وإن كانت الدعوى نكاحاًء م يستحلف المنكر عند أبي حنيفة ظه» فلا 
يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والحدود“)٠.‏ 


ني كل مرّة: إني أعرض عليك اليمين» فإن حلفت وإلاً قضيت عليك بم) ادعاه؛ إعلاماً 
له للحكم؟ لألّه موضع خفاء لاختلاف العلماء فيه» وعن أي يوسف ومحمد :أن 
التكرار حتم» حت لو قضى-القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح آنه ينف 
والعرض ثلاثاً مستحبٌ» وهو نظير إمهال المرتد ثلاثة يام فإلّه مستحب» فكذا هذا؛ 
مبالغة في الإنذار» ولا بد أن يكون النكول في مجلس القاضي؛ لان ا لمعتب يمينٌ قاطع 
للخصومة» ولا معتبر باليمين عند غيره في حى ا لخصومة فلا يعتبر» ك في التبيين) : 
۷ 
(1) لاله لا يقضى فيها بالنكول»والنكول قائم مقام الإقرار» وفي الحدود التي هي لله 
تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع» فكيف يقام بالنكولوالنكول قائم 
مقام الإقرار» كا في المبسوط ٠١١:١١‏ . 
(۳) آي: اذعى ر جل علن امرأة آنه تزوّجها وأنكرت أو بالعكس» أو اذعى بعد الطلاق 
وانقضاء العدَة أنه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس» أو اذعى بعد انقضاء مدّة 
الإيلاء أنه فاء إليها ني المدة وأنكرت أو بالعكس»» أو اعت المرأة على زوجها أنه کک 
بها بوجب اللعان وأنكر الزوج» أو ادع على رجل ما يوجب الجحد وأنكره فإِنّه 
یستحلف» ک| في العناية۸: ۱۸۱١‏ . 

۷۰ - 


وعندهما: بُستحلفٌ فى ذلك كله إلا فى الحدود والقصاص 
(وعندهما: بُستحلف في ذلك كله وبه أخذ الشَافِعيّخ4 (إلاني الحدود 
والقضاضو © واا ا عة أ وهو أن فا الا سان :افا 


(1) قال القاضي فخر الدين: الفعوى عل أنه يستحلف في الأشياء الست» كما في 
الكنز٤‏ : ۲۹۷؛ لعموم البلوئ» ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعةء وقال في الفتاوى 
الكبرئ: وعليه الفتوئ» وهو ختار أبي الليث ي وكذا قال في التتمة: «اختار الفقيه أبو 
اليث له قوماء وكذلك الصدر الشهيد له اختار قو|ء وقال في الخلاصة: قال الفقيه 
أبو الليث له: الفتوى علل قوهماء وقال في ختارات النوازل: الاستحلاف يجري في 
النكاح عندهماء وهو المختار للفتوئ» وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح 
المنظومة: ذكر القاضي الإمام فخر الدين المشهور بقاضي خان في كتاب القضاء ني باب 
القضاء فى الأمان أن النكر يسشخلف ف الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل بس حى 
يقر أو بحلف» والفتوى علل هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان» 
واعتمده الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قوم للفتوئ» واختيار المتأخرين 
من مشايخنا: أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه» فإن رآه متعتتاً جه أخذاً بق وها 
وإن رآه مظلوماً لا يجله أخذاً بقول أبي حنيفة 4ء وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة 
هه في التو كيل بالخصومة بغير رضا ا لخصم» كا في التصحیح ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

(۲) في المداية والتبيين والجوهرة والبحر وغيبرها: اللعان بدل القصاص. 

(۳) لان النكول إقرار؛ لاله يدل على كونه كاذباًني الإنكار؛ إذ لولا ذلك لأقدم على 
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وإذا اڏعی اثنان عیناً ني يد آخر» کل واحِ منهما زعم آنا لهه وأقاما 
بالنكول» والنكول بذل عنده تقديرا؛ لأن الظاهرَ صدقه في الإنكارء وألا امتنع 
عن اليمين تورعاً وتحرزاًء فجعل باذلاً"» والبذل لا محري في هذه الأشياء» فكذا 
ما قام مقامه. 

وعندهما:النكول إقرار تقديرآً؛ لن الامتناعَ عن اليمين الواجبة نّا يكون 
لأمرأوجب منه» وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقرأ والإقرار ري 
في هذه الأشياء. 

(وإذا اڏعی اثنان عیناً" ني ید آخر”» کل واحلِ منه) يزعم انها لهء وأقاما 


اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» فكان إقراراً أو بدلاعنه» والإقرار حجري في هذه 
الأشياء لكتّه إقرار فيه شبهةء وال جدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى ال جد كا في 
الهداية۸: .٠۳١۲‏ 

(1) ومعنى البذل: ترك المنع» وترك المنع جائز في المال؛ لأنً أمر المال هينء بخلاف هذه 
الأشياء السبعةء وإِل| وجب عل القاضي أن بقضي بالنكول بحكم الشرع؛ لما أن المدعي 
كان له الشيء الدع ظاهراًء وأبطله المنكر بالتزاع» والشرع أبطل نزاعه إل اليمينء فإذا 
ا ٍ 
(0) إلا وضع المسألة في دعوى ملك العين؛ لأكا لو تنازعا في نكاح امرآة وأقام كل 
واحد منه| بيّنة علل ّما امرآته ر يقض لواحد منه بالاتفاق» وني دعوى الخارجين؛ 


کا في فتح القدیر۸: .۲٤١‏ 

(۳) يعني: إذا ادعی اثنان عيناً ني ید غیرماء وزعم کل واحد منه) ها ملکه» ولریذکرا 

سبب ال ملك ولا تاريخه» قضى بالعين بينه)ا؛ لعدم الأولويةء كا في رد المحتاره: .0٥۷١‏ 
E‏ 


لةه ة فی ا بها فان وان ادن كل واخد مها نكا اهراز و اقام ا 1 


ت 


يق بواحدة من البيتتينء وبرج إلى تصديق المرآة لأحدهماء وإن عى اتان كل 
واخد آد (فارى تع ا واف اة فكل زاس اشر ا 
اة خا تف اخم صف ال وها 
البيّنةء قضى با بينهم| نصفان)؛ لتساوي) في الحجة. 

وللشافعٌ قول کقولناء وني قول تتهاتران» ولا یقضی- بشی-ء؛ لأنَ 
العمل بحجج الشرع ما آمكن ول من الإهدا وني آخر قرع بینههاء وقد روئ 
فيه حدیث کان في بدء الإسلام ثم نسخ ّا حرم القمار. 

(وإن اآعى كل واحِ منهم نكاح امرأةٍ وأقاما ال ل يقض بواحدة من 
البنتين)؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرئء والقضاء هما متعذّر؛ لأنً النكاح لا 
قبل الشركة (ويَزجع إلى تصديق المرأة لأحدها)؛ لآنّه يحكم بالنكاح إذا 
تصادقا عليه. 

زان فن اقل كر واه اا ع هدا الا اا اة 
واه اا ا ت ا ده و وا 


(1) فإن لر تصدق أحداً منهما فرق بينه) وبينهاء فإن دخلا بها فعلل كل واحدمنه) 
نصف المهر» فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهاء فإن ماتت هي 
فل الدخول فعا كل واد متها تفت الس وإن ات ادها فقالت ارا هز 
الأول فلها المهر والميراث» قال في شرحه: وإِنّا يرجع إلى تصديقها إذار تكن في بيت 
أحدهما أو إريدخل ما أو إريكن وقت أحدهما أسبق فإن جد أحد هذه الأشياء 
فصاحبها آولی» ک| في ا لجوهرة۲: .۲٠۳‏ 

_V- 


رك فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدها: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ 
جميعه» وإن كر کل واحڍ منھا تار يخا فهو لول منه)ا 
ترك)؛ لأ تساويا في الاستحقاق» وقد فات بعض المعقود عليه» فيتخبّر كا في 
الاستحقاق 

تى القاضى بوي فقال أحدها: لا آختار"» يكن للآخر آن 
اغا ا ی ا ا 
يعود إلا بعقد جديد. 

(وإن دك كل واحدِ منهما تاريخاً فهو للَوّل منهما)”؛ لاد البيع الأول قد 
أفاد املك للأرّل» فالثاني يكون بيعاً ملك الغير» فلا ينفذ» كا لو وقت إحدى 
البيتتين وإريوقت الأحرى كان لصاحب الوقت؛ لأا تًا تقدّم ملك ا مورخ علل 


(۱) لأ كل واحد منهما عاقد علل الجملة وقد سَلّم له نصفها وإريسلم له الباقي» فكان 
له الخيار بين الأخذ والترك. هذا إذا ريو رّخاء فإن ارخا فأسبقها تار يخا أولى» وإن ارخ 
أحدهما وإر يورّخ الآخرء قضي به لصاحب التاريخ» بخلاف ما إذا اعيا تلقي الملك مِنْ 
رجلين» فإِنّه هناك إذا ارخ أحدهما وإريورّخ الآخر فهو بينه| نصفان» كا في الجوهرة۲: 
I‏ 
() أي: لا أختار النصف بنصف الثمن» إريكن للآخر أن يأخذ جميعه»ء هذا إذا كان 
بعد القضاءء أما إذا اختار أحدهما الترك قبل أن يقضى- القاضى» فللآخر أن يأخذ 
ا لجميع بجميع الثمن» كا في المجوهرة ۲: ٠ .۲٠٤‏ ۰ 
(۳) لأنّه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد ويرد البائع علل الثاني الشمن الذي 
دفعه إليه؛ لأنه دفع ذلك إليه ليسلم له المبيع» فإذا لر يسلم له كان له الرجوع» كا في 
الجوهرة۲: .۲٠٤١‏ 

۷ - 


وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدهما قبض» فهو أولّ» وإن اذعى أحدّهما شراءً والآخرُ 
هبة وقبضاء وأقاما البيّنةء ولا تاريخ معههاء فالمشتري أولى 
وقت الدعوئ» فبقي من الآخر معن حادث لا يُعلم تاريخه» فيحكم به في المحال» 
فكان الذي قبله أولل. 

(وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدِهما قبض» فهو أَوْلّ)٠؛‏ لأنَ قبضه محمول 
علل القبض بالبيع لا بالغصب» حلا لتصرّف المسلم علل الصحة. 

وإذا تقدّمه البيع كان القبض وبيع الآخر معنيان حادثان» فيحكم 
قر ھا معا کون ال رل با خی فان اول 

(وإن اذعى أحدهما شراءً والآخرٌ هبة وقبضا”» وأقاما البيّنةء ولا تاريخ 
معهماء فا لمشتري آولى)”؛ لأّ| معنيان حادثان لايعلم تقدّم أحدهماء فيحكم 
بوقوعه| معأًء وإذا وقعا معا تعلق الاستحقاق بالبيع دون الحبة؛ إذالهبة لا تفيد 
الملك إلا بالقبيض. 


E E OD)‏ ا ن 
ذلك وقتا ر يلتفت إليهء إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ أن 
الصريح يفوق الدلالة» كا في الجوهرة۲: .۲٠٤‏ 
(۲) معناه: من واحد» ك في المداية۸: ٠٠٠٤‏ أما إذا كان من اثنين تقبل البينتان 
ویتنصف» کا ني الجوهرة۲: .۲٠١‏ 
(۳) لأنا إذا ر نعلم تاريخها حكمنا بوقوع العقدين معأًء وإذا حكمنا با معا قلنا: عقد 
الشراء يوجب الملك بنفسه» وعقد المبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض» فسبق 
الملك في البيع الملك في البةء فكان أولى» كا في الجوهرة۲: .۲٠٤‏ 

۷0 


وإن ادعى أحدّهما الشراء واذّعت المرأة أنه تزوّجها عليه» فهما سواء» وإن الآعى 
أحدهما رهناً وقبضاء والآخرٌّ هبة وقبضاًء فالرَهنٌ أولى 

(وإن اذعى أحدهما الشراء واذعت المرأة أله تزوّجها عليهء فهم| سواء)٠؛‏ 
انك وام الل هه وها قل ای و و 

وقال محمّده: الشراء أوّل؛ حلا لقص فه على الصخّة ما أمكنه؛ لأنا إذا 
وا د ر بصخ البیعم» وإذا صکًحنا اليح صخت تسميته مهراًء فان 
من سى ملك الغير في المهر صخت التسمية» وعليه القيمة» وكان مله علل هذا 
أولل. 

(وإن اذعى أحذهما رهناً وقبضاء والآخرٌ هبة وقبضا فالرَهنٌ أولى)“ 
استحساناً؛ لأ الرهنَ عقدٌ ضان» فكان أقوئ» فصار كالبيع مع البة. 


(۱) أي: إذا اذعى أحذهما الشراءَ واذعت امرأته أنه تزوجها عليه» وأقاما البينة وإر 
يؤرخا أو أرخا وتاريخها علل السواءء يقضى بينهها؛ لاستوائها في القَوّة» فان كل واحد 
منه| عقد معاوضة ويشبت يثبت الملك بنفسه» وللمرآة علل زوجها نصف القيمة» ويرجع 
المشتري عليه بنصف الثمن إذا كان نقده إياه» وهذا عند أبي يوسف 4ه وقال محمد 
نه : الشراءُ أول؛ لأن العمل بالبيّنات مها أمكن واجب؛ لكوم ا حجّة من حجج 
الشرع» فإن قدمنا النكاح بطل العمل بها؛ ر ارا فد و 
قدمنا الشراء م صح العمل بها؛ لأ التزويجَ على ملك الغير صحبح والتسمية صحيحة 
وتجب القيمة إن إر جز صاحبه» فتعين تقدّمه» ووجب ماعلل الزوج القيمة» كما في 
العناية۸:٣٠٠۲.‏ 

(۲) هذا استحسان» وفي القياس اهبة اولل؛ اا تشت املك والرهن لا يثبته» وجه 
e E SEE E‏ 
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وإن أقام الخارجان البيّنة على املك والتاريخ» فصاحبٌ التاريخ الأبعد أولى» وإن 
اعيا الشراء من واحد. وأقاما البيّنة على التارخين» فالأول أولى 

(وإن أقام الخارجان البينة على املك والتاريخ» فصاحبً التاريخ الأبعد 
أولى)؛ لأنّه قد أثبت أنه وَل المالكينء والآخر إريدع التلقي من جهته"» فيبطل 
صرورة. 

وني قول للشافعىٌ4: يتساويان» وني قول: صاحبُ الأقرب أرّل؛ لألّه 
آثبت الملك من قريب» فصار كا لو اعى التلقي منه» وهو ينتقض ب الو آقام 
أحدهما البينة علن النتاج» والآخر أنه له منذ أمس. 

(وإن ادعيا الشراء من واحد”» وأقاما البيْنة على التارنخين» فالأول أولى)؛ 
لما ذكرنا آنفاً. 


الضمان أقوئ» بخلاف المبة بشرط العوض؛ لاله بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن؛ 
لاه عفد فا وت الك وره و والرهن ل عة الا عند او ل 
صورة» فكذا البة بشرط العوض» كا في الهداية۸: .۲١۷‏ 
ھک ی ھور ار ر( وی مه 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # آخرأًء وقول محمد هه أولاًء ثم قال محمد فله: 
یقضی بینه) ولا یکون للتاریخ عبرة» کا في فتح القدیر۸: .۲١۷‏ 
)٨(‏ آي: غير ذي ید؛ لئلا یتکرر مع ما سبق» کا اللباب ۲: ۲٠٤‏ قال صاحب النهاية: 
ليس في تقييده بقوله: معناه من غير صاحب اليد زيادة فائدة فن في هذا ا لحكم 
المترتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد 
أو من غیره بعد ن یکون البائع واحداًء کا في فتح القدیر۸: .۲٠۸‏ 

VY 


وإن آقام كل واحد منهم بيْنة على الشراء من آخر وذكرا تاريخاًء فهم| سواء 

وإن أقام كل واحد منها بينة على الشراء من آخر" وذكرا تاريخاً فهم) 
سواء)؛ لاا ا املك لالکھ) من غير تاریخ» فقاما مقامهاء فصار ک )الو 
قراو افا ال عر انلك الطن: 


)١(‏ كأن أقام أحدهما البينة علل الشراءمِنٌُ زيد والآخر علل الشراء من عمرو»ء كا في 
فتح القدیر ۲: .۲١۹‏ 

(۲) الس في اخحتلاف كلمات الثقات مِنْ شرّاح هذا الكتاب وغيره في حل هذه المسألة 
هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين في إذا ادعيا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق 
تاریخاًء کا صرح به في معتبرات الفتاوی» حيث قال في فتاوی قاضي خان: وإِن اڏعيا 
وک یو ا ھی و رر اا ا ر 
لَه اشتراها من فلان آخر وهو يملكهاء فان القاضي يقضي بينهماء وإن وقّتا فصاحب 
الوقت الأول أو في ظاهر الرواية» وعن محمد ه: أنه لا يعتبر التاريخ» وإن أرّخ 
أحدهما دون الآخر يقضي بينه) اتفاقاًء انتهى» وقال في البدائع: أمّا إذا اعيا الشراء من 
اثنين سوى صاحب اليد مطلقاً من الوقت» وأقاما البسة علل ذلك» يقضى-بينه) في 
نصفين» وإن كان وقتها واحداً فكذلك» وإن كان أحدذّهما أسبق من الآخر فالأسبق 
تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا وكذا عند محمد ظهه في رواية الأصول» 
بخلاف الميراث» فإِلّه يكون بينهما نصفين عنده» وعن محمد ظ4 في الإملاء: آله وى 
بين الميراث وبين الشراء» وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاء إلا أن يؤرٌخحاملك 
البائعينء انتهى» فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات أن كون صاحب التاريخ الأسبق 
أولى فيا إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الروايةء وأنّه قول أكثر المجتهدين وأكرهم» 
فحمل مسألة الکتاب علل ما لا ينافیه آول ک| لا بخفی» كا في فتح القدير۸: .٠٠١‏ 

-VA- 


وإن أقام الخارح البينةَ على ملك مورّخ» وأقام صاحبٌ اليد بيَّنةّ على ملك أَفْدَم 
تار يخا كان صاحبٌ اليد أولى» وإن أقام ا لخارح وصاحبٌ اليد كل واحد منها نة 
ا 
ِ (وإن آقام الخارج البيّنة على ملك مورّخء وأقام صاحبُ اليد بينة نة على ملك 
اقم تازا کان صاحبُ اليد آولی)۰؛ لأ ذا SERE)‏ اللكله في وقت ل 
منازع له وب أن الاستحقای في الد لا یكون إلا منه. 

(وإن أقام ا حارج وصاحبُ اليد كل واحد منها بيّنة بالتتاج» فصاحب 
اليد أول)”؛ لا روي :) آ رجلین اختصا إلى رسول الله لاني ناقةء وأقام كل 


(1) هذا عند أي حنيفة وأبي يوسف # وهو رواية عن محمد ظإه» وعنه: أنه لا تقبل بينة 
ذي اليد رجع إليه؛ لأنَ البينتين قامتا علل مطلق املك وإريتعرضا لجهة الملك» فكان 
التقذَم والتأحر سواء وهما: أن البيّنة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع» فان الملك إذا 
ثبت لشخص في وقت فثبوته لغیره بعده لا یکون إلا بالتلقي من جهته» وة ذي اليد 
علن الدفع مقبولةء كا في الهداية۸: .۲٠۳‏ 

(۲) وهو استحسان» وفي القياس الفارج ولل وبه أخذ ابن أبي ليلن ظه؛ لن بيه 
ا لخارج أكثر استحقاقا من بيّنة ذي اليد؛ لان ا حارج يبت بها أَوَليّة الملك بالتعاج» 
راسقاق للك اكات لذئ البد تظاهر يله وذو الك ل ت يا اتاق الك 
الات اام مر ما وجا ع ع ن 
عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبينة ا لخارج... واعلم أن بيْنةّ ذي اليد إتم)ا تترجُح علل 
بيّنة الخارج إذالر يدع الخارج علل ذي اليد فعلاً نحو: الخصب أو الوديعة أو الإجارة أو 
الرهنء وأما إذا ادعى ذلك فبينة الخارج أولى؛ لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو ثبت 
بظاهر يده من وجه وهو أصل الملك» والخارج يث يثبت الفعل وهو غير ثابت أصلاًء فكان 

-۷۹- 


2 


وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مره واحدة وکذا كل سبب في الك لا 
رر 
واحد منها البينة أنه تَسَجَهّاء فقضى ا رسول الله ج لصاحب اليد»“. 

(وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلأمَرَةً واحدة وكذا كل سبب 
في اليلك لا يَكَرّر)”؛ قياساً عل التتاج. 


أكثر إثباتاً فهي أول» كا في العناية۸: .۲٠٠‏ 

(۱) فعن جابر ظلد: (أن رجلين اخحتص| إلى النبي بل في ناقة ة» فقال كل واحدمنها: 
نتجت هذه الناقة عندي» وآقام بينة» فقضى بها رسول الله # للذي هي في يده) في سنن 
الدارقطني ۲٠۹ :٤‏ وبلفظ: (أنٌ رجلين تداعيا اة فأقام كَل واحد منه) البينة أا 
دابته نتجهاء فقضی رسول الله 5 للذي هي في يدِه) في سنن البيهقي الصغير۹: ٠١٤‏ 
ويا الاق :3۸ 

(۲) فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كل وجه» فما لا يتكرر من أسباب الملك 
إذا اڏعاه به کان کدعوی النتاج» کا إذا اڏعت غزل قطن آنه ملکها غزلته بیدهاء وکا 
إذا اڏعی رجل وبا أله یلکه» نسجه» وهو ما لا یتکرر نسجه» أو اع َا آنه ملكه» 
حَلّبه من شاته» أو اع جبناً أنه ملكه» صنعه في ملكه» أو لبداً به صنعه» أو صوفاً 
مجزوزاً باه ملكه» جه من شاته» وأقام علل ذلك بيّنةء فاع ذو اليد مشل ذلك وأقام 
عليه نة فإله يقضى بذلك لذي اليد؛ لاله ني معني التناج من كل وجه فيلحق به 
بدلالة النص» وما تكرّر من ذلك فضي به للخارج؛ فا لحز وهو اسم دابَة ثم سمي 
الت عن و ل و ال رل اغى و اا 
اع وبا انه مدقن حه أو ادقن دارا أا ملكه ناهابالة أو اذ عرسا ات 
ملكه غرسه» أو اع حنطة نّا ملكه زرعهاء أو حَباً آخر من الحبوب وأقام علل ذلك 
بينة وادعى ذو اليد مشل ذلك وآقام عليه بيّنة» قضي به للخارج؛ لأنّبا ليست في معنى 

-۸*- 


وإن أقام الخارح البيّتة على الك وأقام صاحبٌ اليد اة على الشر-اء منه» کان 
صاحب اليد أولى» وإن أقام كل واحٍ متها البيّنةً على الشراءِ من الآخرء ولا 
تاریخ معهماء عهاترت البينتان 

(وإن أقام الخارج البّنةَ على للك وأقام صاحبٌ اليد البّنة على الشر-اء 
منه» کان صاحبُ اليد آولی)۰؛ لابه يقرٌر املك للخارج» تم دع الانتقال منه» 
فيقبل إذا آقام البينة. ٍ Î‏ 

(وإن آقام كل واحلٍ منه) البيّنة على الشراءِ من الآخرء ولا تاريخ معهماء 
مهاترت البيتتان)”؛ لأنه ليس أحدّهما بأولى من الآخر» وتترك الدار في يد ذي 
الك 

وقال خمد 4#: تقبل البيتعان» ومجعل کان ذا اليد اشترى ولا وقبض كه 


التتاج لتكررهاء ما ا خر فلما قلناه» وما في الباقية E E‏ 
وكذلك الغرس والحنطة والحبوب تزرع ثم يغربل التراب فتميز الحبوب ثم تزرع ثانية 
وإذا ار یکن في معناه لا یلحق به» فان آشکل شيء لا یتیقن بالتکرار وعدمه فيه يرجع 
إلى العدول من أهل الخبرة ويبنى الحكم عليهء قال غل: ۾ تلو أ ال إن كت ا 
نوو © 4 النحل: ٠١‏ فإن أشكل عل أهل الخبرة فضي به للخارج؛ لأ القضاءَ ببينته 
هو الأصل» والعدول كان بخبر النتاج كا رويناء وإذا إريعلم يرجع إل الأصل» كما في 
العناية۸: .۲۷١‏ 
(۱) لان ا لخا رج إن كان يعي أولية املك فذو اليد تلقى منه» ولا تناني في هذاء فصار 
كا لو قر ذو اليد بالملك للخارج ثم ادع الشراء منه» كا في العناية۸: ۲۷۲. 
(۲) لأن الإقدام علن الشراء إقرار منه بالملك للبائعم» فصار كأكَها قامتا علل الإقرارينء 
وفيه التهاتر بالإجماع» كذا هاهناء كا في الهداية۸: ۲۷۲. 

a 


وإن أقام أحد الَعيين شاهدين» والآخرٌ أربعةء فهما سواء» ومن اعى قصاصاً 
على غيره فجحده استحلف» فإن َكل عن اليمين فيا دون التفس» لزمه 
القصاص» وإن نكل في النفس» حبس حتى بُقِرٌ أو جلف 
اشتری منه الخارج وار یقبض» » فيكون هو أول؛ إحسانا لالظ بالبشتين» وملا 
لتصرفهم) على الصحّةء إلا أن ني ذلك إثبات عقدين من غير دعوى»وإبطال حق 
حدما من غير دليلء فلا جوز المصير إليه. 

(وإن اقام اح الَدعيين شاهدین. غ ار 
e A PY‏ تترجًح بالعدالة فكذا بالعدد. 


۶ 


(ومّن ادعى قصاصا على غبره فجحده استحلف)؛ لاه منکر» (فإِن َكَل 
عن اليمين فيم| دون التفس» لزمه القصاص,» وإن نكل في النفس» حبس حتى بُقَرٌ 
و حلف)0؛ َد النكول عنده بذل معن »› والأطراف ملحقة بالآموالء» فيجري 


() لأنً شهادةً كل الشاهدين علّة تة ا ر چ ي 
العلل بل بقرّة فيهاء ألا ترىئ أن ا لحب الواحد لا يتر ججح بخبر آخر ولا الآية بآية أخرئ؛ 
لأ كل واحد متها عة يتسه والفشر برج علن النصء والنص على اهر باعتبار 
القوًة» والشهادةٌ العادلة تتر جح على المستورة بالعدالة؛ لأتها صفة الشهادة ولا تترجح 
بكثرة العدد؛ لأنّها ليست بصفة للشهادة بل هي مثلهاء وشهادة كل عدد نصاب كامل» 
کا في العناية۸: .۲۷١‏ 

ALE gE O Ea ENS 
فيجري فيها البذل» ألا ترىئ أنه لو قال: اقطع يدي فقطعها لا جب الضمان» وليس‎ 
ذلك إلا من حيث إعمال البذلء بخلاف الآنفس» حيث لا يجري فيها البذلء فإنه لو‎ 
.۱ قال: اقتلني فقتله يؤخذ بالقصاص في رواية وبالدية في أخرئ» كا في العناية۸:‎ 

_A1- 


وقالا: يلزمه الأرش فيههاء وإذاقال الْذَّعي : لي بيّنةٌ حاضرة في المصر-» قيال 
للخصم: أعْطه كفيلاً بنفسك ثلاثة ة يام فإن فعل وللا آم ر تماد زمه إلا أن یون 
غريباً على الطريق» فيلازمه مقدار مجلس القاضى 
فيها البذل؛ وهذا تستباح بالإباحة عند وقوع الأمر» بخلاف النفس» فلن أمرّها 
أعظم» ولا تستباح بحال؛ وهذا لو قال له: اقتلني» فقتله تجب الدية. 

(وقالا: يلزمه الأرش فيهما)”؛ لأنالنكول عندهما قائم مقام الإقرارء 
وليس بصر-يح فيه» والقصاص لا يجب بالأبدال من اججج وإذا تعذر 
E‏ 

(وإذا قال لمعي : لي , بين حاضرة ني ا مص ر قيل للخصم: آغطه كفيلاً 
تفسك ثلاثة آيام» فإن فعل ولا ير بملازمته إلا أن يكون غريباً على الطريق. 
فیلازمه مقدار مجلس القاض)©؛ لن الاح الدعي فذا خشی-فواته له 
أن يأخد الکفيل » ك لو َ4 عليه EOS‏ 


(1) قال في التصحيح: وعلل قول الإمام مشى المصححون» کا في اللباب۲: .۲١١‏ 
(2) آي لا في المجلس» واستحلف الخصم لا يجحلف: أي عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو 
يوسف 4: يجيبه» وقول مد هه مضطرب» فكانت المسألة مجتهدا فيه ا فيجتهد 
القاضى فان رأف الل إن قول أي فة ك لا عله إن رآئ الكل إل قول آي 
EEN A EER E‏ 
الشرنبلالية۲: ٠ .٠٠٠١‏ 
(۳) أي: إلى أن يقوم من مجلسه؛ لأنّه يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك فلا يزاد عليه 
ولا ضرر في هذا القدر ظاهرأء وكذا إذا أخذ منه كفيل لا يؤخذ منه إلامقدار مجلس 
الحاکم» کا في التبيين٤: .٠١١‏ 

A 


وإذا قال الْدّعى عليه: هذا الثى٤أودَعَنيه‏ فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» أو غصبته 
منه» وأقام البيّنة على ذلك TT‏ المذعي» وإن قال: ابتعته من فلانِ 
الغائب» فهو خصم 
الكفيل ثلاثة أيّام» كذا هذاء بخلاف المسافر؛ أن ني ضبطه عن السفر إضراراً به. 
والشافعيٌ هه يأخذ الكفيل في العين لاني الذّين» وهو تناق ظاهر. 
(وإذا قال الدّعى عليه: هذا الثى٤أودَعَنيه‏ فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» 
او غصبته منه» وأقام اة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي)؛ لان 
ا لخصومة حن الُدّعي» وقد أحال بها علن الغائب» فإذا أقام اة برئ» وإلاً فلا 
E‏ 
(وإن قال: ابتعته من فلانٍِ الغائب» فهو خصم)؛ لاله اذعى الملك 
لنفسه» فکان خص]. 


EEE Ea E EEE 
لیس بخصم کا ني العناية۸: ۲۳۹ وقال أبو يوسف ظه: إن كان الرجل صالحاً وأقام‎ 
نة اندفعت ال منصومة» وإن كان معروفا با لحيل لا تندفع عنه؛ لأنَ المحتالَ قد يدفع ماله‎ 
إل مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره» فإذا اتهمه القاضي لا‎ 
o Ns AEN o E 
يودعه إياه علانيةء ويشهد عليه الشهود حتى إذا اذعاه امالك المخصوب منه يقيم ذو‎ 
اليد البنة آنه مودّع فلان الخغائب؛ ليدفع ا لخصومة عن نفسه» فإذا اهمه القاضي لا يقبل‎ 
.۲٠٠۹:۲ةرهوجملا منه» اما ذا کان عدلاً فإِنَّه یقبل منه» کا في‎ 

(۲) لاله اذعى ال ملك واليد لنفسه» وهذا مقر بكونه حص فكيف تندفع الخصومة» كا 
ي البدائم :۲۴۲ 

e 


وإن قال الّعي: شرق مي“ وأقام البيّنة عليه» وقال صاحبّ اليد: أودعنيه فلان» 
وأقام البيّنة لر تندفع الخصومةء وإن قال الْدّعي: ابتعتّه من فلان» وقال صاحب 
اليد: أودعنيه فلان ذلك» سقطت الخصومة بغر بيّنة. واليمينٌ بالله خلا دون غره 

(وإن قال الذّعي: شرق متي وأقام الب ل عله و قال ماتا 
آودعنيه فلان» 9 ا الخصومة)؛ لاله ر يث بشنت السر فة قالطا آن ذا 
اليد هو السارق» إلا أن الشهود إريُعيّنوه؛ إيثاراً للستر المندوب إليه» فلا تندفع 
الضرمة خالا عل الغرء لان ذلك من عادة الاق طلا لاء وال 

وعند محمد ظل4: تندفع ا لخصومة”؛ اعتباراً با تَقَدَّم. 

(وإن قال المعي: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان 
ذلك» سقطت الخصومة بغير بينة)؛ لتصادقه) علل وصوها إليه من جهة الغيرء 
وا ت عنه الوكالة في الخصومة. 

(والیمین بالله لا دون غیره)؛ لقوله #: «لا تحلفوا باباتکم » ولا 


() لاله يدع الفعل عليه» فصار كا إذا قال: عُّصِب يي عل ما ريسم فاعلهء وما: أن 
ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا حالةء والظاهر أله هو الذي في يده إلا أنه ر يعيّنه؛درءً 
للح شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر» فصار كا إذا قال: سرقت» بخلاف الغخصب؛ 
لأنّه لا حَدٌ فیه فلا بحترز عن کشفه» کا في الجوهرة۲:٠٠۲.‏ 

(۲) لاتفاقه) علل أن أصل الملك لغير المّعي فيكون وصوله إلى يده من جهة غير 
المدعي ضرورةء فلم يكن ذو اليد خص)ء ولا للمُدّعي أخذه من يده إلا أن يقيم اليَّنة 
oo‏ و E a > aa‏ 
يأمره القاضي بالتسليم إليه حت لا يكون قضاء علل الغائب بإقراره» ك في التبيين٤:‏ 
0 
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وَتؤكد بذكر الأوصاف» ولا بُستحلف بالطلاق ولا بالعتاق 

بطواغيتكم» فمن کان حالفاً فلیحلف بالله لااو فلیصمت“)' علل e‏ 
(رتؤكد بذكر الأوصاف)”؛ تعظي) وتفخي) لأمر اليمين» وتوسلاً إل 

إظهار الحق. 


(ولا يُستحلف بالطلاق ولا بالعتاق)”؛ لامر من الحديث. 


(1) فعن عبد الرحمن بن سمرة 4#ه» قال ¥#: (لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت) في 
اشن السات الكر 6 9 وال الجر 014 رال الوق للق 
1۰ وال القرى للقي 8 وسا اماه او و 
وعن ابن عمر له قال 4: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله) في 
صحيح البخاري٦:‏ ۲۹۹۳ وصحیح مسلم ۳: ۷~ 

(۲) وهو التغليظ» وذلك مثل قوله: قل والله الذي لا إله إلا هو عالرالغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم» الذي يعلم م مِنَ السرٌٴمايعلم م E‏ 
O TS‏ ا 
هذا وله آن ينقص منهء لا آله يحتاط فيه کي لا يتکرّر عليه اليمين؛ لان | ت 
واحدة» والقاضي بالٰخيارٍ إن شاء ءَ عاط وان اء اط فقو قل بالله أو والله» وقيل: 
لا يغلظ علل المعروف بالصلاح ويغلظ علل غيره» وقيل: يلظ في النطير من المال دون 
الحقیر» کا في الهداية۸: .٠۹١‏ 

(۳) هذا ظاهر الروايةء وجوّز ذلك بعضهم في زماننا؛ لقلّة مبالاة الَدّعى عليه باليمين 
بلله» لكتّهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول؛ لاله نكل عا هو متهي 
عنه شرعاًء ولو قضئ- به إرينفذ قضاؤه» ك في العناية۸: ۱۹١‏ والصحيح ظاهر 
الروايةء قاضى خان» وفي الذخبرة: التحليف بالطلاق والعتاق والأيان المغلظة إر يجوزه 
أكثر مشايخنا وأجازه البعض,» فيفتى بألّه يجوز إن مسته الضرورة كما في فتح القدير۸: 
.٩‏ 


$A 
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ويُستحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى اكا والنصران: باه 
الذي آنزل الإنجيل على عيسى اك والمجوسي: بالله الذي حَلَق التارء ولا حلَفُون 
في بيو تِ عباداتہم ٠‏ 

(ويُستحلف اليهودي: باله الذي أنزل التوراة على موسى اا 
والنصرای: بالله الذي آنزل الإنجيل على عيسى اث8 وا لمجوميّ : بالله الذي حَلَقَ 
الثار + تكلناً لإظهار الح باق فایگن: 

(ولا لفون في بيوتِ عباداه)؛ اا ا ا 
فحن أن هر وة د رر اه 0 فل لورد E‏ ا 
التوزاة غلل اموس ما دون فى التوراة عل من رن ؟) في نتن أن داود؟ ١١‏ 
واللفظ له» وسنن ابن ماجه ۲: ۷۸۰» وصحیح البخاري۳: ۱۳۳۰ء وصحیح مسلم 
TY:‏ 
8 لان أل الاب درن ونه فود غلم بذك لرل عل نه 
والمجوسي يعتقد تعظيم النارء فيؤكد عليه بذكر خالقهاء وإنا يشرك مع الله تعالى غيره 
قال الله ع2: # وكين سألتهم من اق لوبي وألارض ليقو َه لقمان: ٠٠‏ وعن أي 
حنيفة خله: آنه لا جلف أحد إلا بالله تعالى خالصا؛ احترازاً عن إشراك غيره في التعظيم 
مع الله تعالى» وذكر المكصّاف 4: آنه لا جلف غير اليهوديٌ والنصران إلاً بالله تعالء 
ور اها و اعا د ار ای د ها ور ال تح 
بذلك» ولا ينبغي ن يعظّم النارء ببخلاف التوراة والإنجيل؛ أن كتبَ الله تعالى واجبة 
التعظيم» وما ذكره هنا هو المذكور في الأصلء فكألّه وقع عند خمد هه اَم يعظمونها 
تعظيم امسلم الشعائر ولا يعبدونها حقيقة. كا في التبیین٤: .٠٠۲‏ 
(۳) لأن فيه تعظيمهاء والقاضي منوع من حضورهاء مع ماعليه من احرج وهو 
مدفوع عنه أیضاًء کا ني التبیین٤: .٠٠۲‏ 
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ولا جب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان» ومن اذعى أنه ابتاع من هذا 
مله بألف» فححد. استحلف بالله ما بینک| e‏ 
بالله ما بعت» ويُستحلف في الغصب: بالله ما يستحقّ عليك رده ولا بُستحلف: 
بالل 

(ولا جب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان)٠.‏ 

وعند الشَافعيّ45: في الحدود والقصاص والأموال العظيمة النصاب فعا 

قه» جلف في الجامع يوم ال جمعة بعد الصلاة في سائر الأمصار» وبمكّة بين 

الركن والمقام» وبالمدينة عند منبر التب تلا. 

SNES a E E N 
ولا تدلٌ علل أ ذلك شرطٌ.‎ O 

(ومن ادعی أنه ابتاع من هذا جله بألف» فجحد, استحلف بالله ما بینک) 
بیع قائ فيه في ا حال ولا بُسْمَحلّف: بالله ما بعت)؛ لاحتهال آنه باع تَمٌ فسخ أو 
أقال. 

(ويُستحلفٌ في الغصب: بالله ما يَستحق عليك رده» ولا بُستحلف: بالل 


(1) لان المقصود تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون تعيين الزمان والمكان» وفي 
إجاب ذلك ك حرج عل القاضي» حيث يكلف حضور الأزمان الغيتة والاأماكن 
اللخصوصة» والحرج مدفوع بالنص» کا في فتح القدیر۸: .٠۹۸‏ 

(1) يعني: يستحلف علل الحاصل دون السبب» لأت قدتباع العين ثم يقال فآ ا 
تطرأً عليه الإقالةء فلا يبقى البيع علل حاله» فلو استحلف الدع عليه عل السبب 
الذي هو البيع هاهنا لتضرر بهء فاستحلف علل الجحاصل؛ دفعاً للضرر عنه» كا في فتح 
القدیر۸: ۱۹۸ . 
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ما غصبت» وي النكاح: بالله ما بينك| نكاح قائم في الحال» وني دعوى الطلاق: 
بالله ما هى بائ منك الساعة بيا ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلقتها 
ما غصبت)”؛ لاحتال أنه أبرأه أو أذّى الضان. 

(وفي النكاح: باللّه ما بينكما نكاح قائ في الحال» وني دعوى الطلاق: بال 
ما هي بائنٌ منك الساعة بم ذكرت» ولا بُستحلف بالله ما طلقتها)”؛ لما ذكرنامن 
الاحتال. 


(۱) لاله جوز أن يكون غصبه ثي رده إليه أو وهبه منه أو اشتراه منه» وكذادعوى 
ال دة و لار سا اا روك ول عارك ولك حالف افا 
يستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتهاء ونا ذكر القيمة؛ جواز أن يكون تلفت 
عند المودع والمستعير بتعد منهماء كا في ال جوهرة النبرة۲: .۲٠۸‏ 

(9) لأ هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع: كالطلاق والإقالة والبة والنكاح 
ات فو كن فا ع الب فاه عل لاف كي ا تشر اه 
عليه؛ ولأنّه لو اق بالسبب ثم ادع طروء الرافع لا يقبل منه» فيحتال بهذا الطريق» إذ 
رز غا ادف لالص ده الاعات ااا كا ع فا عل 
نفي السبب» وهذا عند أبي حنيفة وحمّد ا وقال أبو يوسف ظه: جلف علل السبب؛ 
ی الج کل ات عل و وا و ال ا ا غر 
المدعى عليه بأن قال: قد وقع البيع ثم تقايلناء ونحو ذلك فإِنّه حينعَلٍ يجلفه علل 
ا لمحاصل؛ نظرآ له کی لا يفوت حقه» وعنه: أنه ينظر إلى إنكار الدع عليه» فإن أنكر 
السبب يجحلف عليهء وإن نكر الحكم يلف على الحاصل» وقال فخر الإسلام ظلك: 
يفوض إلن ري القاضي» وهذا الخلاف في إذا كان السببٌ يرتفع برافع وليس في تحليفه 
علل المحاصل ضرر بالمدعي» فإن كان سبباً لا يرتفع برافع» فإنّه جلف على السبب 
بالإجماع» وكذا إذا كان في التحليف علل الحاصل ضرر بالمدعي مثل أن يدعي شفعة 

-۸۹- 


وإذا كانت دار في يد رجل اذعاها اثنانء أحدهما: يعُهاء والآخرٌ: نصفهاء وأقاما 
البيّنة» فلصاحب الحميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب التصف ربعهاء وقالا: هي 

(وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان» أحدهما: حيعُهاء والآخر: 
نها وأقاما البيّة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب التصف ربعها)؛ 
لان مدعي النصف لا يزاحم في النصف الآخرء فيْسَلّم ذلك لمعي ا جميع» فبقي 
النصف متنازعاً بينهماء فيقسم بينه|؛ لأنَ التساوي في سبب الاستحقاق يقتضي- 
التساوي في نفس الاستحقاق. 

(وقالا: هي بينهما أثلاثاً)؛ لان كل واحد منه| لو انفرد استحت جميع ما 
SN Rg a‏ 
الفرائض. 


با جوار والمدعى عليه لا يراهاء ومشل أن تذّعي المبتوتة النفقة والزوج لايراهاء فاه 
يحلف حينئزٍ على السبب بالإجماع؛ لأ ني تحليفه عل الحاصل ترك النظر في جانب 
الدّعي إذ هو جلف بناء علل اعتقاده فيبطل حن الُدّعي» کا في التبيين٤: .٠٠۳‏ 
(۱) لان صاحبَ الجميع يعي سهمين» وصاحب النصف يدعي سھیا فضرب کل 
واحد منه| با يذعيه» وذلك ثلاثة آسهم» وهذه القسمة علل طريق العول» كا في 
الجوهرة۱۸:۲٠۲.‏ 
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ولو كانت الداژني أيديبا سمت لصاح الحميع نصفها على وجه القضاء 
ونصفها لا على وجه القضاء» وإذا تنازعاي دة وأقام كل واحد متهما ب َة ّا 
نتجت عنده» وذكرا تاريخاً وسن الدابة واف أَحَدَ التاريخين» فهو أَوْلى 

(ولو كانت الدار ني أيديهماء سلّمت لصاحب الجميع نصفهاعلى وجه 
القضاء. ونصفها لا على وجه القضا واد اع ما انق 
يده»وينصرف دعوئ الزيادة إلى ماني يد الآخر؛ إحسانا لظن اء فمدّعي 
النصف أقام البيْنة عل يده» ومُدّعي الكل أقام البيّنة على هذا النصف وعلل مافي 
يذه فيقشئ له بدا التف» لأن بي النارج أقرئ سن ية ذي اليد وى 
الصف الآخر في يده من غير قضاء؛ لان بيه عليه لا تقبل» وشريكه إريقم البيّة 
على ذلك. 

(وإذا تنازعا في دابةء وآقام کل واحد متهم ب نة اما نحت عنده» وذكرا 
ازا و الذالة تراق أخد الارن فهو ار لان الام بيد بد 


(1) أي: لو كانت الدارٌ في أيدي المدعيين والمسألة بحاماء كانت كلها مدعي الكلّ؛ لن 
مدعي النصف تنصرف دعواء إلى ماني يده لتكون يده يدعقّة؛ لان مل أمور 
السلمين علل الصحّة واجبٌ» ولولا ذلك لكان ظالاً بالإمساك» فاقتصرت دعواه علل 
ماني يده ولا يدعي شيا ماني يد صاحبه» ومُدّعي الكل يدعي ماني يد نفسه وما ني 
يد الآخر» ولا ينازعه أحد في في يده فيترك في يده لا علل وجه القضاء واستوت 
منازعته) في في يد صاحبه فكانت بيه أولل؛ لآنّه حارج فيه» فيقضى-له في ذلك 
النصف» فسَلِم له الكل نصفها بالترك لا على وجه القضاء» والنصف الآخر بالقضاء 
EEE‏ 

(۲) لان ا حال یشهد له فیترښجح» ولا فرق ني هذا بین آن تکون الدب ني رهما أو في يد 
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وإن أشكل ذلك كانت بينهماء وإذا تنازعا في دابّةء أحدّهما راكبّها والآخر متعلَّقٌ 
بلجامهاء فالراكبٌ أولى» وكذلك إن تنازعا بعيراً وعليه حل لأحيهماء فصاحبُ 
الحم اول وكذلف ا دا ازفا قيضا ادها اة والاخر لى كه 
فاللابس أولى 
شهوده: 

(وإن أشكل ذلك» كانت بينهما)”؛ لتساوي) في السبب» وعدم الترجيح 
لأحدهما. 

(وإذا تنازعا في دابّةء أحدّهما راكبُها والآخر متعلَّقّ بلجامهاء فالراكبُ 
أول كلك ن قار غاا وع مل لأخدها فا ات اول 
وكللك إ فارعا فا أ خد ها لوالا عر ا كه فالا 
و ا اا ا ات ل ا 


راو ا ا ا 
وتترك في يدِ من كانت في يده» كذا ذكره الحاكم وهو الصحيح» وني رواية الأصل: 
یقضی ہا بینها نصفین» ک) في الجوهرة۲: ۲۲۱. 
(۱) لألّه سقط التوقيت وصار كأئّا إريذكرا تاريخاًء قال في شرحه: وهذا إذا اذعياها 
في يد غيرما؛ لأنٌ كل واحدة من البيتتين حكوماً بها وليس إحداهما أولى من الأخرى 
فتساويا فيهاء فكانت بينها نصفين» وأمّا إذا كانت في يد أحدهما فصاحب اليد أولى؛ 
لاله حکوم ببينته ومعه اليد فهو أولل» كا في الجوهرة۲: ۲۲۱. 
(۲) لان تصرّفه) أظهر, فإلَّه يختص بالملك, فكاناصاحبي يد والمتعكَقّ حارج فكانا 
أولى» بخلاف ما إذا أقاما البيّنةء حيث تكون بيّنة ا لخارج أولل؛ لأَها حجّة مطلقاً ية 
ا لخارج أكثر إثباتاً a N OE e E ES,‏ 
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وإن اختلف المتبايعان في البيع» فاعى أحدّهما ثمناً أقل» واذّعى البائع أكثر منهء أو 
اعترف البائ بقدر مر من المبيع واذعى المشتري أكثر منهء وآقام أحدهما بينة» قضي له 
ب وإن أقام كل واحد منهما لبنت كانت البينة المغبعة للزيادة أل فإن م يكن 
لكل واحد منهما بيذ قيل للمشتري: إا أن ترضى بالثمن 

(وإن اختلف المتبايعان في البيع» فاذعى أحدهما ثمناً أقل» واڏعى البائع 
أكثر منه» أو اعترف البائع بقدر من المبيع واذّعى المشتري أكثر منهء وأقام أحدهما 
بيّنةء قضي له بهاء وإن أقام كل واحد منها البيّنةء كانت البيّنة المخبة للزيادة 
اول ا رانا واا 

(فإن م يكن لكل واحد منهما بن قيل للمشتري: إا أن ترضى بالثمن 


التصرّف على أله كان في يده» واليدٌ دليل الملك حتى جازت الشهادة له بالك فيترك في 
يده حت تقوم المحجج والتراجيح» وكذالو كان أح هما راكباً عل السرج والآخر 
رديفاً له كان الراكب أول؛ لأنٌ قكته من ذلك الموضع دليل علن تقدّم يده» بخلاف ما 
إذا كان راكبين علن السرج حيث يكون بينهما؛ لاستوائهم| في التصزّف» كا في التبيين؟ : 
o‏ 

(۱) أي: فمن أقام البيّنة قضي له بما؛ لان في ال جانب الآخر جرد الدعوئء والبية أقوى 
منها؛ لأتّبا توجب الجحكم علل القاضي» وجرد الدعوى لا يوجبه» وإن آقام كل واد 
مهم بين كانت البيةُالثبتةٌ للزيادة أول؛ لأن الات للإثبات ولا تعارض بينهم في 
الزيادة» فمشبتها كان أكثر إثباتاً» كا في العناية۸: ٥‏ ولاأَن م مثبت الزيادة مدع ونافيها 
منكر» والبينة بينة المدعي ولا بينة للمنكر؛ لأن البينات TT‏ 
N‏ 

-۳- 


الذي اذعاه البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إمّا أن ُسلّمّ ما اعا الري 
من المبيع وإلاً فسخنا البيع» فان لم یتراضیاء استحلف الحاكم کل واحد منھما على 
دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري 
الذي اعا البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إمّا أن ثُسلَّمَ ما اعا المشتري 
من المبيع وإلا فسخنا البيع)"؛ لألّه لا يمكن توفير حكم العقدمع الاختلاف 
ويحتمل أن يرضى كل واحد منهم| با اعاه الآخرء فلا يحتاج إل فسخ العقد. 
(فإن لإ يتراضياء استحلف الحاكمٌ كل واحد مهما على دعوى الآخر) 
ا أن کل اما عليه» (يبتدئ بيمين المشتري)؛ فهو 
أ ا ا ا وای ن اى 
أعجل فائدة؛ أنه إذا نكل يؤمر بالتسليم» والبائع إذا نكل يقال له: أمسك حتى 
ریا 
وعن أبي حنيفة 4#: أله يبدأ البائع» وهو قول أي يوسف #ه أَوَلا؛ لقوله 
#: «إذا اختلف التبايعان» فالقول ما قال البائع»”» وأآقل فائدة التخصيص 


(1) وتا يقول له ذلك؛ لان المقصود قط المنازعةء وهذا طريقّ فيه» فلعله) يرغبان في 
البيع دون الفسخ فيرضيان به إذا علها ذلك كا في التبيين٤: ٠٠٠‏ 

(۲) وهو الصحيح؛ لان المشتري أشدهما إنكارا؛ لأنه يطلب أَوَلاً بالثمن؛ ولأنه 
يتعجُل فائدة النكول» وهو إلزام الثمنء ولو بدئ بيمين البائع تتأآخر المطالبة بتسليم 
لمبيع إلى زمان استيفاء الثمن» كم في الهداية۸: ۲٠۸‏ فامشتري ا كان مطالبا أَوّلاً 
بالثمن كان منكراً للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء ني الحال» فكان أشدٌ إنكارل 
کا في فتح القدیر۲۰۸:۸. 

(۳) فعن عبد الله تله قال 4#4: (إذا اختلف البيعان ء فالقول ما قال البائع » والمتاع 

-- 


E E NR E 
الآخرء وإن اختلفا في الأجلء أو في شرط الخيارء أو في استيفاء , بعض الثمن» فلا‎ 
تحالف بينهع|‎ 
ا‎ 

ا الف بینها)؛ لتا إذا u‏ 


(وإن نكل أحدّهما عن اليمين» لزمه دعوى الآخر)؛ ها بنا أنالنكولً في 


(وإن اختلفا فی الأجل» أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض الثمن» فلا 
تحالف بينهما)”؛ لأنّه اختلافُ في شرط ملحق بالعقد لا في المعقود عليه» 


بالخيار) في مسند أحمد۲: ١ء‏ وحسَنه الأرنؤوط, وني لفظ : (أيا بيعين تبايعاء فالقول ما 

قال البائع أو يترادّان) في الموطأ۲: 1۷۲ وفي لفظ : (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه 

وليس بينها بيه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع) في سنن الدارمي۲: ٠۲٠‏ 

وسنن الدارقطني: ٠١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ ١٤۷٠ء‏ وسنن البيهقي الکبیر ۳٣۳:١‏ 

ومسنك آي خنبغة 0۹١٩١‏ 

(1) يعني: إذا طلبا ذلك» آما بدون الطلب فلا يفسخ» كا في الجوهرة۲: .۲۲١‏ 

95 لە ضار مق اة وبادا فلك ذا اتل به القضاء وهو ال اد رة ل 

دقر ا ا وی ا ا او ال 

فظاهر» وأمّا علل اعتبار أنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجباً بانفراده» كما في 

.٠٠۸ :٤نیيبتلا‎ 

(۳) لان هذا الاختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به» والاختلاف في غيرهما لا 
A‏ 


والقول قول من نکر الخیار والأجل بمینه 
والتحالف عرف ني المعقود عليه بالنص علل خلاف القياس. 
(والقولٌ قول من يُنكرٌ الخيار والأجل مع يمينه) لقوله #5: «اليمين على 


يوجب التحالف» وهذا لأنٌ التحالفَ وَرَد فيه النصَ عند الاختلاف في يتم به العقده 
والأجل وراء ذلك كشرط الخيار في أن العقد بعدمها لا يختل» فلم يكن في معني 
المنصوص عليه حتى يلحق به» فصار كالاختلاف في الححط يِن الثمن والإبراء عن 
الثمنء ولا تحالف بالاختلاف فيهماء بل القول قول مَن انكر مع يمينه» بخلاف 
الاحتلاف في وصف الثمنِ بالجودة والرداءة وجنسه: كالدراهم والدنانير» حيث يكون 
الاختلاف فيه| كالاختلاف في قدره في جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس 
الثمن؛ لكونه ينا وهو يعرف بالوصف» بخلاف الأجل» فإِنّه ليس بوصف؛ ألا ترى 
أن الثمن موجود بعد مضي- الأجل» ولو كان وصفاًلتبعه» والوصفٌ لا يفارق 
ارو و فن ف د ت و و کی ا و و 
راجعين إليه كانا عارضين بواسطة الشر-ط والقول ن يكر العوارض والحكُمُ 
پاسغشاء ء بعض الغمن كذلك؛ لان بانعدامه لا بحل ما به قيأم العقد لبقاء ما يحصل ثمنا 
ولو اختلفا في استيفاء كل الثمن فا حكم كذلك» لكدَّه ار يذكره؛ لكونه مفروغاًعنه 
باعتبار أنه صار ذلك ی بمنزلة سائر الدعاوي» وإذا اختلفا في مضي-الآجل فالقول 
للمشتري؛ لال الأجل حقه وهو بنكر استيفاء» كما في فتح القدير۸ A:‏ 
0 ا تار ارط والقو ن كر العو از وان الاجر اج ف 
E E E‏ 
يوسف :إن كانا في مجلس العقدِ فالقول قول مدعي الخيارء» وإن كان قد افترقا 
فالقول قول سن ينفيه» وقال مد 4: القول قول دعي ا يار ني ا حالين» كما في 
الجوهرة۲:١۲۲.‏ 
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من انکر)”. 

(فإن هَلَكَ المبيع” نَم اختلفاني الشمن» م يتحالفا عند أي حنيفة وأبي 
يوسف #)”؛ لأنٌ التحالف ف| إذا كانت السلعة قائمة» عرف بالنص» وهو قوله 
فيا روي عن ابن مسعود ظفه:«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهاء 
تحالفا وترادًا»“» وهنا الت ليست بقائمة» فلا يدخل تحت النص. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات . 
(۲) معناه: هلك في يد المشتري بعد قبضه» کا في الج وهرة۲: ۲۲۱ أو صار بحال لا 
یقدر علل رده بالعیب» کا في العناية۸: .۲٠۳‏ 
(۳) لأنٌ التحالف بعد القبض عل خلاف القياس؛ لألّه سلّم للمشتري ما يدعيه» وقد 
ورد الشرع به في حال قيام السلعةء والتحالف فيه بفضي- إلى الفسخ» ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقد. فلم يكن في معناه» كا في الهداية۸: .۲٠۳‏ 
)٤(‏ رقف عليه بهذا اللفظء وإنا عند الحاكم من حديث عمد بن الأشعث أن ابن 
مسعود 4 باع لأشعث رقيقاً بعشرِينَ آلف درهم» فأرسل في ثمنهم» فقال: إنّما 
أخذتهم بعشرة الآف» فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك بحديثِ سمعته من رسول الله 
E‏ ا ق ا 
أو يتتاركان»» قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمد وابن مسعود طف 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهم بيّنة والبيع قائم بعينه» 
فالقول ما قال البائع» أو يترادًان البييع»» ورواه مد والدارميٌ والبزار» وني لظ 
بعضهم: ااواليتلعة قافمة نها وأخرجه النسائي بلفظ: «حضر-ت رسول الله ل 
وقد أتى في مثل هذاء فأمرَ البائع أن يستحلفَ ثم يختار المبتاع» فإن شاء آخذ» وإن شاء 
ترك»» كا في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص۲۷۸. 

A 


ويكون القولٌ قول المشتري مع بمينه ته وقال ل يتحالفان» ويُفسح البيعٌ على 


اال ون هلك اد امن ثم اختلفا فى الثمن يتحالفا عند أبي حنيفة 


(ويكون القولٌ قول المشتري مع يمينه)؛ لألّه منكر لزيادة الثمن. 

(وقال حمّد) والشافعيّ¥#: (يتحالفان» ويُفسح البيعٌ على قيمة المالك)؛ 
لأنّه اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماءفأشبه حالة بقاء السلعةء وقد ذكرنا الفرق 
ببتها: أن ذلك عرف بالتص» ولا نض هنا 

(وإن هلك أَحَذُ الجملين” ثَمّ اختلفا ني الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة 
#)”؛ لما ذكرنا من الحديث» والسلعة اسم لجميع المبيع»وإر يبق فلا يتحالفان» 


(1) يعني: إذا طلب البائع يمينه علل ذلك» فإن حلف سَلَّم ما قال المشتري» وإن نكل 
N‏ 

(۲) يعني: إذا باع الرجل جملين صفقة واحدة وقبضها المشتري فهلك أحدهماثم 
اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتهما منك بألفي درهم» وقال المشتري: اشتريته| منك 
بآلف درهم» إر يتحالفا عند أبي حنيفة 44 إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك» 
وفي الجامع الصغير: القول قول المشتري فيه| مع يمينه عند أي حنيفة 4 إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ الجمل ا لحي ولا شيء له من قيمة امالك فلفظ ال جامع الصغير يقتضي- 
أن يكون المستفنى منه يمين المشتري» ولفظ القَدورىّ الذي هو لفظ المبسوط يقتضى أن 
يكون المستثنى منه عدم التحالف؛ لأ المذكور قبل الاستئناء هناك قوله إر يتحالفاء كى 
في فتح القدیر۸: ۲۱۸. 

(۳) لأن التحالف علن حلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء 
فلا تبقى السلعة بفوات بعضها؛ ولآنه لا يمكن التحالف في القائم إلأ عل اعتبار 
حصّته من الثمن» فلا بُدّ من القسمة» وهي تعرف بالحزر والظنٌء فيوؤدي إلى التحالف 

-۹۸- 
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إلا أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك» وقال أبو يوسف 4: يتحالفان ويُفسخ 
البيع ني ا لحي وقيمة اهمالك وهو قول محمد له وإذا اختلف الرّوجان في المهرء 
واعى الزوج آنه تزوّجها بألف» وقالت: تزوّجتني بألفينء فاا أقام الب قبلت 
بينته 
(إلاً أن يرضى البائ أن برك حصة الهالك)؛ لاله إذا ترك ذلك صار كان الباقي 
كل المبيع» فلم يرد الفسخ علل غير ما وَرَدَ عليه العقد. 

(وقال بو يوسف 4: يتحالفان ويُفسخ البيع في الح وقيمة امالك وهو 
قول محجّد 4)» فمُحكّد خله مر علل أصله؛ لان هلاك الجميع لايمنع التحالف 
عنده فهلاك البعض اول وأبو يوسف هه يقول: المانع من التحالف وجدفي 
حق امالك فيقتصر عليه» ونحن نقول: الأصل شرع علل خلاف القياس» 
فيقتصر علل مورد النص» وهو ما إذا كانت السلعة قائمة. 

(وإذا اختلف الرّوجان في المهرء واذعى الرّوج أنه تزوّجها بألف» وقالت: 
تزوّجتني بألفين» فأن| أقام البنة قبلت بيتّه)؛ لأتّا حجَة شرعيّة» فلا يجوز 
إلغاؤها. 


مع الجهلء وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة امالك أصاا؟ لاله حينم 
يكون الثمن كله بمقابلة القائم» ويخرج المالك عن العقد فيتحالفان» ك) في العناية۸: 
۸ 
(1) لألّه نور دعواه با حجًة ما قبول بيّنة المرأة فظاهر؛ لأا تدعي الزيادةء وإلّم 
الإشكال في قبول بيّنة الزوج؛ لألّه منك للزيادة فكان عليه اليمين لا البيّنةء ونا قبلت؛ 
لألّه مدع في الصورة وهي كافية لقبوهاء ك| في العناية۸: ۲۲۸. 

-۹۹- 


وإن أقاما البيّنةء فالبنة به المرأة» وإن لم يكن هما ية تحالفا عند أي حنيفة هه ولم 
يفسخ النكاح» وإذا تحالفاء بجحكم بمهر المثل» فإن كان مهرٌ ا مثل مثل ما اعترف به 
الزوج أو أقلَء قضي بها قال الزوج» وإن كان مثل ما اعت المرأة أو أكثرء قَضِي بى 
اعته المرأة 

(وإن أقاما" البيّنةء فالبينة بينة المرأة)؛ لأكما أكثر إثباتاً. 

(وإن م یکن فم نة نة تحالفا عند أبي حنيفة له ولم يفسخ النكاح)؛ لا 
دکرناھ أن الاختلاف في التسمية يوجب فسادهاء إلا أنه لا فسخ النكاح؛ لن 
فسا التسمية لا يتر ني فساد النكاح فإِلّه لو انعدمت التسمية أصلاًصح 
النكاح» بخلاف البيع. 

(وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثل» فإن كان مهر ا مثل مثل ما اعترف به الزوج 
أو أقلَّء قضي بها قال الزوج)؛ لأنَ الظاهر يشهد له» وهو مهر المنلء والقولٌ في 
الشرع قول سن يشهد له الظاهرءوفیا زاد قد رضي به. 

(وإن كان) مه المثل (مشل ما اعت المرأة أو أكثرء فَضى با اعته المرأة)؛ 
ANE‏ 1 


(1) آي: إذا كان مهر المغل يشهد للزوج» بن كان مثل ما يدعي الزوج أو أقلْل؛ لأنَ 
الظاهرَ يشهد للزوج»وبينة المرأة تبت خلاف الظاهر» فكانت أولىء وإن كان مهو المثل 
يشهد هاء بأن كان مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء كانت بيّنة الزوج أولل؛ لَه تثبت الحط 
وهو خلاف الظاهرء والبينات للإثبات» وإن كان مهر مثلها لا يشهد ها وا له» بان 
كان أقل ما ادعته المرآة وأكثر ما اعاه الزوج» فالصحيح أا يتهاتران؛ لأا استويا في 
الإثبات؛ لأ بينتها تد بت الرنادة وه تك الط فلا تكرن إحداضا اولك هنن 
لخر کا فی فتع القدیر ٠۲۲۸:۸‏ 


E E 


وإن كان مه امثل أكثر نما اعترف به الزوج» وأقل ما اآعته المرأة» قضى- ها بمهر 
المغل» وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا 

(وإن كان مهر المثل أكثر نما اعترف به الزوج» وأقل ما اڏعته المرأة» قضى- 
ها بمهر المثل)”؛ لأنٌ الظاهر إر يشهد لأحدهماء فسقطاء ومهر المغل هو الواجب 
الأصلي» فيجب. 

وقال أبو بوسف4: القول قول الزوج ماٳرياتِ بشيء مستنکر» وهو ما 
لا يتزوّج مثلها عليه" EE ER aS‏ وإذا 
أتى بالمستنكر فقد كَذَبَ الظاهر فلا يصدق» وقيل له: إلا مجعل القول للمنكر إذا 
إريكن هناك ظاهر يحكم به» وهذا أمرٌ ظاهر» وهو مهر المثل. 

(وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا)٠؛‏ لاله 
عقدٌ معاوضة قاب للفسخ» فصار كالبيع. 


(1) لان موجبَ العقد مه المثلء وهو قيمة البضع» وإلا سقط ذلك بالتسمية» فإذا 
اختلفا فيها ولريكن مع أحدهما ظاهر يشهد له» رجع إلى موجب العقد» وهو مهر المثلء 
ک) في الجوهرة۲: ۲۲۲. 

(۲) هذا قول خواهر زاده 4 كا لو اع النكاح علل مئة درهم ومهر مثلها آلف» 
وقال بعضهم: المستنکرٌ ما دون نصف المهر» فإذا جاوز نصف المهر ار یکن مستنكراء كا 
في الجوهرة۲: ۲۲۲. 

(۳) معناه: اختلفا في البدل أو ني المبدل»ء فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدا بيمين 
المستأجر؛ لاله منكر لوجوب الأجرة» وإن وقع في المنفعة بدئ بيمين المؤجرء وأم) 
نكل لزمه دعوى صاحبهء وأ أقام البينة قبلت بينته» فإن أقاما جميعا البينة فة ا مو جر 
أولى إن كان الاختلاف في الأجرةت وإن كان في المنافع فبية المستأجر أولل» وإن کان 

EE 


وإن اختلفا بعد الاستيفاء» ل يتحالفاء وكان القولٌ قول المستأجر» وإن اختلفا بعد 
: و 

استيفاء بعض المعقود عليه» تحالفا وفسخ العقد فيا بقي» وكان القولٌ قول 
المستأجر فى الماضى 

(وإن اختلفا بعد الاستيفاء ل يتحالفاء وكان القولٌ قول المستأجر)» كا في 
البيع إذا هلك المبيم» وهذا علن قوم ظاهرء وأما عل قول شد هه فالفرق: أن 
العين متقومة بنفسهاء فإذا هلكت قامت القيمة مقامهاء وال منافع ليست بمتقومة 
ا وک اب ا 
فهذا وجه الفرق نحكّد ظ4. 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليهء تحالفا وفسخ العقد فيم بقيء 
وكان القولٌ قول الستأجر في الماضي)؛ ان کو ا ك ادغات 
منفرداًء وهذا يستحق الأجرة شيئ فشيئاء بخلاف البيع» فد ا جملةتقلك بعقد 
واحد"» وإنّا جيل القول للمستأجر في الماضي؛ لأنّه منكر. 


ا و ق تمو الا ر ان ها ا ا 
والمستأجر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة» كا في الجوهرة۲: ۲۲۲. 
() مع يمينه ولا يتحالفان فيه؛ لان العقد ينعقد ساعة فيصير في كل جزء من المنفعة 
كانه ابتدأ العقد علیهاء کا في الجوهرة۲: ۲۲۲. 
() فهذا لا يناني مار أدّ هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام 4؛ لأ 
الإإجارة تنعقد ساعة فساعة علل حدوث المنفعة» فكان كل جزءٍ من المنفعة بمنزلة 
معقود عليه فيا بقي من النفعة» کمعقود عله غير مقبوض يتحالفان في حقّه» بخلاف 
ا e‏ لاله بجميع أجزائه معقود بعقد واحد فإذا تعر الفسخ في 
بعضو با هلاك تَعَذَرَ ني كله ضرورة» کا في مجمع الأنر ۲ WV:‏ 

و 


وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما يصلح للرٌّجال فهو للرّجلء وما يصلح 
لاء فهو للمرأةء وما يصلح فماء فهو للرّجل» فإذا مات أحدُهماء واختلف 
الورثة مع الآخرء فا يصلح للرّجال والتساء فهو للباقي منههاء وقال أبو يوسف 


رو 


#ه: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما هر به مثّها والباقي للرّو- 


(وإذا اختلف الرّوجان في متاع البيت» فا يصلح للرّجال فهو للرٌجلء وما 
يصلح للتساء فهو للمرأة)؛ لد ل ادما له ندعل جا نادار رفت 
تأبّدت إحداهما بشهادة الظاهر» فيتر جُح. 

(وما يصلح هماء فهو للرًّجل)”؛ لأن يد الزوج أقوى من يد المرأة» وما ني 
يدها للرّجل» فإن له منعهامن الخروج والبروزء ولا ولاية ها عليه. 

(فإذا مات أحدهماء واختلف الورثة مع الآخرء فما يصلح للرٌّجال والتساء 
فهو للباقی منه|)؛ لأن يده حصت عن المنازع. 

(وقال أبو يوسف 4: في الحياة وا موت جيعاًيدفع إلى المرأة ما هز به 
ت E E‏ ۰ 
مثلها والباقي للزوج)؛ لأن الظاهرَ آنا تأتي بمثل ذلك من بيتهاء فيحكم ها 
بالظاهر» ولا ظاهر في سواه. 


(0) آي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل 
وما أشبه ذلك فهو للمرأة» وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة 
و و چ ا کان ا و ا 
والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن کانا حيین كا في المبسوط .۲٠٤ :٥‏ 

(9) أي: كان القول قوله؛ لان المرأة وما في يدها ني يد الزوج» والقولٌ لصاحب اليد في 
العا دسا فص بال او لان طاح قانلة طا اخ ن جا 
فیتعارضان» فترښّح بالاستعمال من جھتهاء کا في التبیین٤: .۳٠۲‏ 

Fe 


وقال محمد له ني الحالين جميعاً: المشكل للزوج» ومن اآعى نسب أحد التوأمينء 
یثبت نسبه) منه 

(وقال محمد له في الحالين حيعاً: المشكل للزوج)؛ لان يد الزوج أقوى 
من يد المرآة إلا في) شهد ها الظاهر. 

( وکو دی ت آ هار ا شه فا ها ل ال ا د 
يتبعّض في النسب علل ما مَرّ ني باب اللعانء والله أعلم. 


)١(‏ انها من ماء واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر؛ وهذا 
أن ال اسن وداد بن ر لادا أئر من س آنه رة قاد تر ر غلر ق الفاق جاده 
لأنّه لا حبل لأقل من ستة أشهرء كا في الهداية۸: .٠٠۳‏ 

EES 


کتاب الشهادات 
الشهادةٌ فرض 
کتاب الشهادات 
(الشهادة" فرض E‏ 


(۱) الشهادة: لغةً: إخبار قاطع» وشرعاً: إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادةني 
مجلس القضاءء فتخرج شهادة الرّورء فليست شهادةء فتح» كا في الشلبي٤: .۲٠۷‏ 
وسبب آدائها: إما طلب المدعي منه الشهادةء أو خوف فوت حق المدعي إذاإريعلم 
المدعي كونه شاهداًء كا في العناية۷: .٠٠١‏ 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وني متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الإخبار عن کون ماني ید غیره لغیره» فكل من حبر باد ماني يد غيره لغيره فهو 
شاهد» وبه ينفصل عن الْقَرّ والَدّعي والَدَعى عليه. 

وشروط تحمَلهاء هي: 

١‏ .أن يكون عاقلا وقت التحمّل» فلا يصح التحمُل من المجنون والصبيٌ الذي لا 
يعقل؛ لأنَ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم ال حادثة وضبطهاء ولا بجحصل ذلك إلا بآلة 
الفهم والضبط وهي العقل. 

.أن يكون بصيراً وقت العحمّلء فلا يصح التحمل من الأعمئ؛ لان الشردط هر 
الساع م ا لخصم؛ لأن الشهادة تقع له» ولا يعرف كونه حص إلا بالرؤية؛ لأنَ 
النغهات يشبه بعضها بعضاً. 

وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل» بل من شراقط 
الأداءء حتى لو كان وقت التحمّل صبياً عاقلاًء أو كافراًء أو فاسقاًء ثم بلغ الصبيّ 
وأسلم الكافر» وتاب الفاسقء فشهدوا عند القاضي» تقب شهادتهم» وكذاالمرأة إذا 
تحملت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له قبل شهادتها؛ لأن تعملها الشهادة 


E RE 


للمولى والزوج صحيح» وقد صارا من آهل الأداء بالعتق والبينونةء فتقبل شهادته» 

ولو شهد الفاسق فردت شهادته؛ لتهمة الفسق» أو شهد أحد الزوجين لصاحبه فرت 

شهادتّه؛ لتهمة الزوجيّة» ثم شهدوا ني تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة لا تقبل» ولو 

شهد الصبيٌ العاقل أو الكافرٌ عل مسلم في حادثة فرت شهادته» ثم أسلم الكافر وبلغ 

الصبي فشهدوا في تلك الحادثة بعينهاء تقبل. 

۳. أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء خصوصة يصح 

التحمل فيها بالتسامع من الناس» فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء خصوصة» 

وهي النكاح والنسب والموت» فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس» وإن لر 

يعاين بنفسه؛ لأن مبنى هذه الأشياء عل الاشتهارء فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة 

وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؟ لاه دليل النكاح. 

وشروط أدائها: 

E EC EE SERE 

۲.البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيٌ العاقل؛ لأنّه لا يقدر علل الأداء إلا بالتحفظ 

والتحفظ بالتذكرء والتذكر بالتفكرء ولا يوجد من الصبيٌ عادة. 

۳.بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمّد # فلا تقبل شهادة الأعمى عندهماء سواء كان 

بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أي يوسف 4#: ليس بشرط» حت تقبل شهادته إذا 

كان بصيراً وقت التحمّل» وهذا إذا كان المدعى شيتاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت 

الأداء فأمّا إذا كان شيعا بجحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادته إجماعاً. 

E ESD EEN N Ea E E E 

عبارة للأخرس أصلاً فلا شهادة له. 

ه.العدالة لقبول الشهادة علل الإطلاق. فإعًا لا تقبل علل الإطلاق دونها؛ لقوله عل: 

من رون من شهدا البقرة: ۲۸ والشاهد المرضي هو الشاهد العدل» والعدالة: 
E‏ 


من إريُطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل؛ لأن أكثر أنواع الفساد والشر-يرجع إلى 
هذين العضوين» وقال بعضهم: من إريعرف عليه جريمة في وينه فهو عدل» وقال 
بعضهم: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل» وقال بعضهم: مَن يجتنب الكبائر وأدّى 
الغرائض وغابت حسنائه سيئاّه فهو عدل» وهو اختيار البَرْدَوِيّ ط4ه. 
٦.لفظ‏ الشهادةء فلا تقبل بغيرها من الألفاظ» كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 
۷. أن تكون موافقة للدعوى في) يشترط فيه الدعوئ» فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
لدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق؛ لأنٌ الشهادة إذا خالفت 
الدعوى فيا يشترط فيه الدعوئ» وتعذر التوفيق انفردت عن الدعوى والشهادة 
المنفردة عن الدعوى في) يشترط فيه الدعوى غير مقبولة. 
.٩‏ أن تكون الشهادة بمعلوم» فإن كانت بمجهول إر تقبل؛ لأنْ علم القاضي بالمشهود 
به شر ط صحة قضائه» فما ل ریعلم لا يمكنه القضاء به. 
١‏ :كرون الهو دنه نغلر عا للشاهك عند أو الهاو ة ته لو طن لا قرا 
الشهادة. 
١.أن‏ تكون ني مجلس القاضي؛ لان الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
١.الدعوئ‏ في الشهادة القائمة علل حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ أن 
الشهادة في هذا الباب شرعَت لتحقيق قول المدعي» ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما 
بنفسه وإما بنائبه» وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوئ» كأسباب 
ا لحرمات من الطلاق وغبره» وأسباب الحدود الخالصة حق له تعغال» إلا آنه شرطات 
لغری ن ا ا ن کرد رو ا لفن الارن ف ا ی كرون ا 
سرقة شرعاًء ولا يظهر ذلك إلا بالدعوئ» فشرطت الدعوى هذا. 

-۱۷- 


۳. العدد في الشهادة بم يطلع عليه الرجال؛ لقوله ا: # واستقه دوأ ينين 
راڪم ن لم کا ن َمل واترأكان ج البقرة: ۲ فشرط العدد في الشهادة 
ليكون كل واحد مضافاً إلى قول صاحبه» فتصفو الشهادة لله غل ولاه إذا كان فرداً 
يخاف عليه السهو والنسيان؛ لأن الإنسانَ مطبوع على السهو والغفلةء فشرط العدد في 
الشهادة؛ ليذكَرَ البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلةء ثم الشرط عدد المثنى في 
عموم الشهادات القائمة علل ما يطلع عليه الرُجال» إلا في الشهادة بالزناء فإنه يشترط 
فيها عدد الأربعة؛ لقوله علا: ج ولي يم المحصتت م رياو يأريعة شه النور: »٤‏ وأما فيا 
لا يطلع عليه الرّجال: كالولادة والعيوب الباطنة في النساء» فالعدد فيه ليس بشر-ط 
عندناء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والثتتان أحوط؛ لأن شرط العدد في الشهادة في 
الأصل ثبت تعبداً غير معقول المعنى؛ لان خب من ليس بمعصوم عن الكذب لا يفيد 
العلم قطعاً ويقيناًء وإن| يفيدٌ غالب الرأي وأكثر الظنَء وهذا ثبت بخبر الواحد العدلء 
وهذا إريشترط العدد في رواية الأخبارء إلا أا عرفنا العدد فيها شر طا بالنص» والنصض 
وَرَدَ بالعدد في شهادة التساء في حالة خصوصة» وهي أن يكون معهنٌ رجل بقوله غلا: 
َمل واكان 4 البقرة: ۲۸۲ فبقيت حالة الانفراد عن الرجال علن أصل القياس. 
فاق لمان ف مط فة العده فان اغفا[ ت لن افا بر جف 
اختلاف الدعوئ والشهادة؛ ولان عند اختلاف الشهادتين إريوجد إلا أحد شطري 
الشهادة» ولا يكتفى به في| يشترط فيه العدد. 

.٠‏ الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاصء» فلا تقبل فيها شهادة النساء؛ لن الحدوة 
والقصاص مبناهما علل الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ 
أن جبلن علل السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة» بخلاف 
سائر الأحكام؛ لأا تجب مع الشبهة؛ ولان جواز شهادة النساء علل البدل من شهادة 
الرجال» والإبدال في باب الحدود غير مقبول. 

-۱°۸- 


س 


يلزم الشهود آداؤها ‏ ولا يسعهم كتمانا إذا طالبهم المذعى بذلك 


يلزم الشهود أداؤها“ 
ولا يسعهم کنان ا إذا طالبهم الملدعي بذلك)؛ لقوله ج: ر ولا كوا 
دة ...€ البقرة: ۲۸۳ الآية. 


.٦‏ إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسل)ء حتى لا تقبل شهادة الكافر علل 
المسلم؛ لان الشهادة فيها معنى الولايةء وهو تنفيٌ القول علل الغير» ولا ولاية للكافر 
علل المسلم» فلا شهادة له عليه» وتقبل شهادة المسلم علل الكافر؟ لاله مِنٌ أهل أن ثبت 
له الولاية علل المسلم» فعلل الكافر أولل. 
۷.عدم التقادم في الشهادة علل الحدود كلها إلا حدً القذف» حتى لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد إلا على حدًّ القذف. 
۸. الأصالة في الشهادة علل الحدود والقصاص» حتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابةء وهي الشهادة علل الشهادة عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؛ 
لأّه في معنى الشهادة على الشهادة؛ لان الحدود والقصاص ما تدرا بالفتهات: 
والشهادة عل الشهادة لا تخلو عن شبهة» ومن صور الشهادة علل الشهادة: أشهد علل 
شهادتي آني أشهد أن لفلان علن فلان کذاء ک) في البدائم٦: ۲٠٩‏ ۲۸۳. 
(۱) آي: بلزم أداء الشهادة ولا يسع كتمانها إذا طلب الَدّعي؛ لقوله عل: # لايآبَ 
لدا إا ماد عا 4 البقرة : ۲ وقوله غل : ولا کگتوا الک وس نها بإ ام 
لع £ البقرة: ۲۸۳ وهذا وإن كان نهياً عن الإباء وعن الكتمان» لكن النهي عن الشى-ء 
واا ف ا الاتتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به» فكان 
أداءٌ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عر عن الکتهان» فصار کالأمر به بل آکد؛ و 
أسند الإئم إل الآلة التي وَقَعَ بها الفعلء وهي القلب؛ ؛ لأ إسناد الفعل إلى عله أقوى 
من إسناده إل كلّه» كا في التبيين٤: .۲٠۷‏ 

-۱°۹- 


والشهادة في الحدود خر فيها الشاهد بين الستر والإظهار» والستز أفضل إلا آنه 
ان مهد الال ف امرف فقول أغ ولا رل ف 

(والشهادةٌ ني الحدود بَبَرٌ فيها الشاهدٌ بين الست والإظهار"» والستر 
أفضل) لقوله م من س علل خيه سره الله تعاليفي الدنيا والآخر»٠.‏ 

(إلاً أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة. فيقول: ات ولا يقول: سر ق)٥؛‏ 


(1) إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادته فإنّا نرجو أن يسه ذلك آو كان في الصكَ 
جماعة سواه ما تقبل شهدنم وأجابوه فإِلَّه يسعه الامتناع» وإن لريكن سواه أو كانوا 
ولكن من لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي» أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع 
قبولاًء لا يسعه الامتناع» وعن محمد ظه: إذا کان له شهود كثيرٌ فدعا بعضَهم للأداء 
وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع» نهاية» كا في ا لمججوهرة۲: ٠۲۲٠‏ قال الرمل: قال في 
ا لجوهرة: وكذا إذا حاف الشاهد علل نفسه من سلطان جائر أو غبره» أو لريتذكر 
الشهادة على وجههاء وَسعَه الامتناع» كا في رد المحتار۷: 0۸. 
ORD‏ ق وای ا کر نفا و کان 
حبرا فيها؛ لأنّه بين حسبتين: إقامة ا لحد والتوقي عن اتك فإن ستر فقد أحسن» وإن 
أظهر فقد أظهر حقَاً لله تعالىء فلذلك خب فيهاء ك) في الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 
(۳) فعن أبي هريرة ك قال 4: (من فرج عن أخيه کربة فرج الله عنه گربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر علل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة آخيه) في سنن النسائي الكبرئ٤: ۳٠۹‏ ومسند أحمد۲: 
٠‏ ومسند الشهاب ۲۹١ :١‏ وني المعجم الأوسط :٠۷١ :٠١‏ عن جابر ظهه قال: 
قال رسول الله ##: امن ستر عل أخيه عورةء فكأنا أحيا موؤدة». 
(6) فإلّه يقتضي أن لا يشهد بالسرقة» فقد يتبادر أنه لا يشهد فيها مطلقاً؛ لاستلزامه 
- ۱۰ 


والشهادةٌ على مراتب: م منها: الشهادة في الرّناء ُ ا و توا ال 


ا فيها شهادة التساء 
إحياءَ مال المسروق منه» وصوناً ليد السارق عن القطع» فيكون جمعاً بين الستر 
والإظهار". : 

(والشهادة على مراتب: 

.١‏ منها: السهادة في الزّناء بعتب فيها ربع من الرّجال) على مامَرّ ني 
الود 


(ولا قبل فيها شهادة التساء)؛ لا مر ني الحدود عن الرَخُرِيّ لد*. 


ا لحد فقال: جب أن يشهد بالمال؛ إحياءَ لح مالكه على وجه لا يوجب الح فيقول: 
أخذ المال ولا يقول: سرق» فإن الأخذ أعم من كونه غصباًء أو علل ادعاء أله ملكه 
مودعاً عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأحذ مطلقاً ثبوت الحد بهاء 
کا ني فتح القدیر۷: ۳۹۸. 
(۱) ولأنّه بين أمرين لا يجتمعان: القطع والضان» وأحدهما حق الله تعالى والآخر حق 
العبدء والستر الكل إبطال هما وفيه تضييع حق العبدء فلا بجوز» والإقدام علل إظهار 
السرقة ترجيح حت الله الغنيّ على حق العبد المحتاج» وهو لا جوز فتعيّن الشهادة علل 
المال دون السرقةء ك| في العناية۷: .٠٠۹‏ 
(۲) قال الله ج: ۾ فاستشّ د يهى رة منم ج النساء: ٠١‏ واختلفوا في الشهادة علل 
E ES‏ 
وعندهما لا بد من أربعة كالزناء وأما إتيان البهيمة» فالأصح عند أصحابنا جميعا أنه 
يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء» كا في الجوهرة النيرة۲: .٠٠٠‏ 
(۴) لان الحدود تؤثر فيها الشبهةء والنساء شهادتهن شبهة؛ لأتّا قائمة مقام شهادة 
الرجالء فهي كالشهادة علل الشهادةء كا ني فتح القدير Yo:‏ 
() فعن الرَهُريّ ظه قال : (مضت السنة من رسول الله بك والخليفتين من بعده ألا 
روا ی و 0 

e 


ومنها: الشهادة ببقيّة الحدود والقصاص, تقبل فيها شهادة رجلين» ولا ثقَبَل فيها 
شهادة التساء» وما سوى ذلك من الحقوق تَقَبَلٌ فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كان الحقّ مالاً أو غير مال مثل الاح والطّلاق والوكالة 
والوصية 

۲.(ومنها: الشهادة ببقبّة الحدود” والقصاص,» تقبل فيها شهادة رجلين” 

ولا تقل فيها شهادةٌ الساء)؛ لامر من حديث الرَهُريّك؛ ولان شهادة الساء 

بدل عن شهادة الرجال» وما سقط بالشبهات لا يثبت بالأبدال من الحجج كا لا 
ثبت بالشهادة علل الشهادةء وبكتاب القاضي إل القاضي. 

.وما سوى ذلك من الحقوق» ثبل فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كان الحقّ مالاً أو غير مال مثل الاح والطّلاق والوكالة 
والوصية)؛ لعموم قوله ج : ڑ کان لم تا رجن مرل وأمرآ كان البقرة : YAY‏ 

وعند السافعيٌظهه: لا تقبل شهادة التساء في هذه الحقوق» ولا في العتق 
والتسب والكتابة والتّدبيرء وإنّا تقبل في المعاوضات والرهن والقرض ونحو 
ذلك؛ لأنّه لا يقصد ما المال» فصار كالحدود والقصاص. 

ecela el Ea E YES 
وامرأة في التكاح)» وهذا نص.‎ E 5 أ روي عن النبي‎ 


.٠٠۹ كحد الشرب والسرقة وحد القذف» كا في العناية۷:‎ )١( 

(۲) لقوله  :‏ واستقم دوا كيك من رجام 4 البقرة: ۰۲۸۲ نه بعمومه يتناول 

المطلوب وغيرّه؛ لامر مِنْ عموم اللفظ» وهو نص في بيان العدد والذكورة والبلوغ» 

خلا آن باب الزنا خرج با تلوناء فبقي الباقي علن تناوله» كا في العناية۷: ۳۹۹. 

(۳) فعن عمر ظك: «أنّه أجاز شهادة النساء مع الرّجل في النكاح» في سنن سعيد بن 
ا 


وتقبل ني الولادةٍ والبكارة والعيوب بالساء ء في موضع لا يطلع عليه الرُجال 


شهادة امرأة واحدةء ولا بد ني ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة فإن ) يذكر 


۶2 يپ و 3 


الشاهدٌ لفظ: الشهادة. وقال: أً أو آتيقن م تقبل 


٤‏ :(وقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالتّساء في موضع لا بطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة)؛ لا رُوي:«أنه #أجاز شهادة القابلة في الولادة» 
وکذا عن عل ت" ول ر یعرف له خالف. 

وقد خالف الشافعيٌ 4 في ذلك» فاعتبر شهادة أربع منهنً» ومالك له 
ثنتين» وهذا لا معنى له؛ لأن ما لا يشترط فيه الرّجال لا يعتبر فيه العدد» كما في 
رواية‌الأخبار. 

(ولا بد في ذلك كلّه من العدالة” ولفظ الشهادة)؛ لقوله علا: قثا 
وی عَدلٍ ين الطلاق: وقال غ : ر واستقمدوأ كيين نالُم 4 البقرة: 
۲ اعتبر لفظ الشهادة*؛ لن الشاهد حقيقة اسم لمن تلفظ بالشهادة. 


لور ون الق الك ١‏ ورعن ال ك ا كان ا 

شهادةالساء مع لجل في الاح والطلاق؛ فی سنن سید ین متصور ۲61:۱. 

)١(‏ فعن حذيفة طله: (أجارَ رسول الله ك شهادة القابلة علل الولادة) في سنن البيهقي 

الكبير ٠‏ وسنن الدارقطني٤‏ :۴ والمعجم الأوسط ا :۹ وعن 

- مضت السنة أن تجورّ شهادة النساءِ فيا لا يطّلع عليه غبرهنٌ من ولاداتِ 

النساءِ وعيو من» في مصنف عبد الرزاق۸: .٠۳۳‏ 

(۲) فعن عل ظ4#: (أنّه كان جيز شهادة القابلة) في سنن البيهقى الکبیر١٠:‏ ١١٠١ء‏ 

وسن الدارقطني٤:‏ ۲۴۴: 

(۳) لقوله :اکن مود مى الكو 4 البقرة :۲ ولقوله غل: اشم ووی دل 

منك 4 الطلاق: ۲ ولان العدالة هي المعينة للصدق» وعن أبي يوسف ظله: أن الفاسى 

إذا كان وجيهاً ني الناس ذا مروءة تقبل شهادته؛ لألّه لا يستأجر لوجاهته» ويمتنع عن 
IL‏ 


« 


فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة» وقال : أعلم أو أنيقن لم تقبل شهادته 
وقال أبو حنيفة 4: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة | 


(فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة» وقال : أعلم أو أتيقن م قبل 
شهادته)”؛ لامر ولأن ني لفظ الشهادة معنى التأكيد؛ لاله بمعنى الحلف. 

(وقال بو حنيفة 4: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم)"؛ لقوله #5: 
«المسلمون عدول بعصهم علل بعض إلا حدوداً في قذف)*؛ ولأن الظاهر أنه يبلغ 


الكذب لمروءته» والأول أصحَ» إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح كا ني 
الهداية۷: .٠۷١‏ 
(1) وهو الصحيح؛ لابا شهادة؛ لا فيها من معنى الإلزام» حتى اختص بمجلس 
القضاء» كا في المداية۷: ٠۷٠١‏ واحترز بهذا عن قول العراقيين» فإِمّم لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادةء كا في العناية۷: .٠۷١‏ 
(۳) أله هذه اللفظ إريكن شاهدا؛ أن الله لا اعتبر الشهادة بقوله: َة روأ 
شت النور: »٦‏ ک) في المجوهرة۲:٠۲۲.‏ 
(۳) لقوله : ٭ وديك جملتگم أمَة وَسَطا تكو شمدآء عل الاس 4 البقرة: ٠١١‏ يشهد 
له؛ ولأن الظاهر هو الانزجار؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح» فاكتفى 
بالظاهر؛ لعدم المنازع» وإن كان الموضع موضع استحقاق» كالشفيع يستحق الشفعة 
بظاهر يده إذالريكن له منازع؛ وهذا لأنه لا يمكن الوصول إلى القطع؛ لفائهاء ولو 
زکی فالمزکی خر عن عدالته متمسكاً بظاهر حاله؛ لان أقصى ما يستدل به علل عدالته 
انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده علل الطاعات» وهي دلالة ظاهرة عليها وليست 
بقطعية» فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن المخصم فيه؛ لآنّه لا يطعنه كاذباً 
ظاهراء فتقابل الظاهران» فوجب الترجيح بالاستقصاء» كا في التبين٤: .۲٠٠١‏ 
() فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه 4# قال #: (الملسلمون عدول بعضهم 
علل بعضء» إلا حدودآني فرية) في مصنف ابن أبي شيبة٥: »۷١‏ وسنن البيهقي 
الكبير١١:١١٠. ٠‏ 
E‏ 


إلاني الحدود والقصاص, فإلّه ُسأل عن الشهود فإن طمن الحصم فيهم يسال 
عنهم» وقالا: ۷ نيسا الاش متهم ق ار واعلایة طم الم اول 
بطعر اوها تخا الاهد عل رهن اأخلاها يا با قل ابيع 
E‏ فإذا سوع الشاهدٌ ذلك أو رآه» وسعه 


° 
ا 


ان يشهد به» وان شهد عليه 


غير مرتکب لعصية فيئبت له عدالة إلإسلام إلاً أن يظهر خلافه ا (إلافي 
الحدود و القصاص”» فإنه يُسأل عن الشهود)؛ تكلفاً للدرء» (فإن طعنَ الخصم 
فیهم پُسال عنهم)؛ لاله ادع معن ا فبطل الظاهر. 

(وقالا) والشافعىٌ:: (لا بد أن بسأل القاضي عنهم ني السرٌ- والعلانية 
طعن الخصم أو لم يطعن)*؛ أن حكم الحاكم إا جب بشهادة العدل» فوجب 
الببحث عن حصول العدالة» وقيل: هذا اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان. 

(وا سا الافدغل ر 

احدهما : ما یثبت بنفسه» مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم 
الجحاكم» فإذا سمع الشاهدٌ ذلك أو رآ وسعه أن يشهدٌ به» وإِن لم شد علیه)؛ 


() لأنّا يدرآن بالشبهة» ويحتاط لإسقاطه| » فيستقصي فيه ابتداء من غير طعن 
خصم؛ ؛ رجاء أن یسقطاء کا في التبیین٤: .۲٠١‏ 
(۲) لان القضاء ينبني على الحجَّةء ولا تقع الحجّة إلا بشهادة العدول. اوی 
اليوم علل قوهما؛ لأن الفساد في هذا العصر أكثر» كا ني التبيين٤‏ : ١‏ قال في الهداية: 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى علل قو في هذا الزمان» ومثله في اإجواهر 
وشرح اللإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد في الكبرئ: 
والفتوى اليوم علل قوطماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقاة ثق وقاضي خان 
وختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعةء وتقامه في التصحيح» كا في 
اللباب۲:۲١٠٠.‏ 
(۳) أي: يجوز له أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب: كالبيع» وإن لر يشهد 
عليه» بل يجب عليه إذا دعي إليه؛ وهذا لأنه عَلم ما هو الموجب بنفسه» وهو الشرط؛ 
NO‏ 


ویقول: آشهد آنه باع» ولا یقول: آشهدني» ومنه ما لا بثبت حکمُه بنفسه» مشل: 
الشهادة على الشهادةء فإذا سَيع شاهداً يشهد بشىء» لم يسع للسامع أن يشهد به 


لقوله : #إ إلا مسد بلحي وهم يعَكَمو © £ الزخرف: »۸١‏ وقد علم الشهود 
وجوبه» إذ هو ما یثبت حکمه بنفسه. 
(ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني)؛ احترازاً عن الكذب. 
[ (ومنه ما لا یثبت حکمه بنفسه» مثل: ال الشهادة» فإذاسّوع 
شاهدا پشهد بشيء» لم يسع للسامع أن يشهد به)”؛ لأن الشهادة لا يثبت حكمها 
بنفسهاء وتا يثبت بحكم الحاكم» فلا بد من نقلها إلى مجلس الحاكم» والنقل لا بُ 
له من التحمُل؛ ليصير الفرع كالوكيل في الأداءء والتحمّل إلَّما يكون بالإشهاد 


وار یوجد. 


لقوله عل: اللا من كمد بلحي وهم يعمو © £ الزحرف: ١۸ء‏ ويقول: أشهد باه باع أو 
أقر؛ لأنّه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كا عاين» وهذا إذا كان البيع بالعقد 
فظاهر» وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال» وقد جد 
وقيل: لا يشهدون علل البيع بل يشهدون علن الأخذ والإعطاء؛ لاله بیع حکمیٌ ولیس 
ببیع حقيقي» کا في التبیین٤:‏ ۲۱۲. 

ا ر 
وهذا تعتبر عدالة اللأصول» فلا يكون لغبره أن بعل كلامه حجْة إلا بأمره» فلا يسعه 
أن يشهد عل شهادته إلا بالتحميل» وكذا إذا سمعه يشهد غثره عل شهادته لا يسع 
السامع أن يشهد علل شهادته؛ لاله إر يجحمله» ونا مل غيرّه» فصار نظير مالو سَمع 
شخصا يوكل» حيث لا يجوز للسامع أن يتصرف مالريوكله؛ لان الول ريرض 
ایا کا ف ان ۲ 

ا 


ر 
ء ا ۹ء 


ولا يحل للشاهد إذا رأى خط أن يشهد إِلاً أن يذكر الشهادة ولاتَقبَلٌ شهادةٌ 
اللأعمى 

(ولا بحل للشاهد إذا رأى خطّه أن يشهد إِلاً أن يذكر الشهادة)٠؛‏ لان 
ال و ا 0 

وف ال للك لان الظاه اه إذا راع شه يمريو لا تمس عة 

واا ا ا ر 
والضوت فاو الت 


(۱) أي: لا بحل للشاهد إذا رى خطه أن يشهد حتى يتذكر الشهادة» ولا للقاض إذا 
رجاو دو ا د ر ا ا ا ا 
يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضيةء ولا للزاوي إذا وجد مكتوباً بخطه أو 
بخط غيره» وهو معروف آنه قراً علل فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو 
القضية أو الرواية» وهذا علل إطلاقه قول أبي حنيفة #؛ ووجهه قوله ع: إل من سهد 
اَي وهم عة 7© 4 الزخرف: a‏ 
تذكر الواقعة؛ ولأن الخ يشبه ا خط فلا يلزم حجّة لاحتال أله مزوّر؛ وهذا أن فائدة 
الكتاب أن يتذكَرَ إذا نظر فيهء فإذا إريفد للقلب التذكّر صار وجوده كعدمه» كا في 
التبين٤: .۲٠٠١‏ 
(9) لان العمى يمنع التحمّل» فمنع الآداء كالجنون؛ ولأنٌ حالةٌ الأداء آكد من حالة 
التحمل؛ بدليل: أن التحمل يصح في حال لا يصح فيه الأداء مشل: أن يكون فاسقاً أو 
دا أو ضا وفك الما » فن تحملّه صحيح» فإذا كان العمى يمنع التحمّل فأولى 
وآحریٰ آن يمنع الأداء» ك في الجوهرة۲: ۲۲۹. 
(۳) وإذا دى الشهادة عند الحاكم وهو بصير ثم عمي قبل الحكم بهاء إر جز للحاكم أن 
NS‏ 


ولا المحدود ني القذف وإن تاب 

وعند ز فر ظه: تقبل في الدسب”. 

وعند الشافعي45ه: ثبل في التسب والموت» وما كان طريقه الخبر» ومن إر 
يكن أهلاً للشهادة في الشيء لا يكون أهلاً ني شيء آخر؛ كالفاسق علل أصله. 

(ولا المحدود في القذف وإن تاب)؛ لقوله :+ ولا قل م دة ينا ى 
النور:٤.‏ 


يحكم بها عندنا؛ لأنَ ي شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود عل حال أهلية 
الشهادة إلى أن بجحكم با الحاكم» حتى إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل 
ا لحكم بهاء فٌ ذلك يمنع القضاء بهاء فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته» بخلاف ما 
إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم؛ لأنٌ الأهلية بالموت انتهت» وبالغيبة 
بطلت» يعني في المال» وكذا في المحدود إلافي الرجم خاصّة, فإنّه يسقط إذا غابت 
الشهود أو ماتوا بعد القضاء؛ لفوات البداءة بهم» وعن أبي يوسف 4ه: لا يبطل الرجم 
آیضاً بموتہم ولا بغیبتهم» کا في ا لجوهرة۲: ۲۲۹. 
(۱) أي: تقبل فيا طريقه الاستفاضة: كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك؛ لن 
العم يقع له العلم بها طريقه الاستفاضة کا يقع للبصیر» کا في الجوهرة۲: ۲۲۹. 
(۲) لأن الله تعالى نص عل الأبد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في 
وقت ماء وأنْ معنى قوله هم: أي للمحدودين في القذف وبالتوبة إر جرج عن كونه 
محدوداً ني قذف؛ ولألّه يعني رد الشهادة من تمام الحد؛ لكونه مانعاً عن القذف كالجلد 
والحد» وهو الأصل يبقى بعد التوبة؛ لعدم سقوطه اء فكذا تتمته؛ اعتباراً له بالأصلء» 
كا في العناية۷: ٤٠١‏ . 

A 


ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده» ولا شهادة الولدِ لأبويه وأجداوه ولا قبل 
شهادة أحد الزوجين للآخرء 

واحتجاج الشافعيٌ هه بالاستثناء في آخر الاآية جواز الشهادة لا یصخ؛ 
أنه تصرف إل غا ةة وهو الفسى؛ رل الال ان وك كو 
يرجع إلى ما قبله إلا لضرورة» وقد اندفعت بالرجوع إلى ما يليه. 

(ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده» ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده 
ولا قبل شهادة أحد الزوجين للآخر)"؛ لا روئ الصاف 4 يإسناده عن 
النبىّة أله قال: «لا قبل شهادة الول لوالده» ولا الوالدلولده ولاالمرأة 
لزوجهاء ولا الزوج للمرأة» ولا العبد لسيده» ولا المولى لعبده» ولاالأجير لن 
استأجره»”» وإذا ثبت هذا ني الأب والوالدء فكذلك في 


)١(‏ لان المنافع بين هؤلاء متصلة؛ وهذا لا جوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض» فتكون 
شهادة لنفسه من وجه» فلا تقبل» کا في التبیین٤:‏ ۲۱۹. 

(۲) فعن عامر» عن شريح: «أنّه كان لا بجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده» ولا رجل لأبيه» ولا أب لابنه» ولا الأعمي» 
ولا المحدود في قذف» في الآثار لي يوسف ص ۲١٠١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١١‏ : 
۰ وعن ابن سیرین» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم» ولامريب» ولا دافع 
مغرم» ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير لن استأجره» ولا العبد لسيده» في مصنف ابن 
أ ۷ وغو غ وین کب عن ا عن جد ا ووز ا 8 
رد شهادة الخائن والفائنة» وذي الغمر علل أخيه» ورد شهادة القانع لآهل البيت» 
وأجازهالغيرهم»» في سنن أبي داود ۳: ٠٠ء‏ وقال أبو داود: «الغمر: الحنة 
والشحناء» والقانع: الأجير التابع مثل الأجير المخاص)» ومسند أحمد ٦۷١:١١‏ 

N 


ولا شهادة الشريك لشریکه فيا هو من شر کت 


ا جد وولد الولد؛ لان الاسميتناو|ء والشّافعيَ حالف النص في إجازة شهادة 
أحد الزوجين للآخر. 
(ولا شهادة الشريك لشريكه فيا هو من شر كتهم)؛ لاله مدع لنفسه من 
وجه. 
وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمّه» ولا يُقبل شهادة حست ولا نائحة ولا مُغية 
(وتقبل شهادةً الرجل لأخيه وعمّه)”؛ لان التناني في الملكين ثابتٌ بينهاء 
وهذا جاز دفع الزكاة إليه. 


والسنن الكبرى للبيهقى ۳۳۸:٠١‏ وغيرهاء والمراد بالأجير: التلميذ الحا الذي 
4 2 : 

يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه» وأما القانع: فأصل القنوع السؤال» 
والمراد: من يكون تبعاً للقوم: كالخادم والأجير والتابع؛ لأنّه بمنزلة السائل يطلب 
معاشه منهم» وهو من القنوع لا من القناعةء وقيل: المراد به الأجير مشاهرة؛ لاله أجير 
خاص» فيستو جب الأجر علل منافعه» فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كألّه شهد له 
اجر کا ا ۹ : 

(۱) فعن منصور» عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالدلولده والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرآته» والعبدلسيده» والسيدلعبده» والشريك 
لشريكه في الشىء إذا كان بينهاء وأما فيا سوئ ذلك فشهادته جائزة) في مصنف عبد 
الرزاق ۸: .٤٤‏ ولألّه يصير شاهدا لنفسه في البعض وذلك باطل» وإذا بطل البعض 
بطل الكل؛ لكونما غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة» ولو شهد با ليس من شر كته 
قبلت؛ لانتفاء التهمةء كا في العناية۷: .٤٠١‏ 

E 


(ولا قبل شهادة مخ ولا نائحة”» ولام مُغنة)؛ لن التشله الا 
والغناءِ والتوح منهي عنه. 


IRE EEE MESS OE 
لأخیه ذا کان عدلاً» وعن مزاحم» أن عبید الله بن بي يزيد أخبره: أن ابن الزبير أجاز‎ 
شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه» وشهادة عبد الله بن بي يزيد له»» وعن عثان البتي‎ 
قال :شمعت القعين قول إن آفرت ها جوز من شهادة الأسباء شهادة الأعافي‎ 
ت عة ازاق 4 220 ۴ رن لااك رة رال دى م ا له‎ 
.۲٠١ ليس لأحدهما تبسط في مال الآخر» کا ني الجوهرة۲:‎ 
يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنّه فاسق» أا الذي في كلامه لين وفي أعضا‎ )۲( 
.۲۳۰ تكسّر ور يفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة» کا ني ا جوهرة۲:‎ 
والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبأًء كا في العناية۷:‎ )۳( 
۸ 
أطلق ڈ ثم قال بعد ذلك: ولا من يُغني للناس» فورد آنه تكرار لعلم ذلك ما ذكر‎ )٤( 
من قوله : مخنيةء والوجه أن اسم مغنية ومغن غن إا هو في العرف لن كان الغناء حرفته‎ 
التي یکتسب ہما المال» آلا تری إذا قیل: ما حرفته او ماصناعته؟ يقال: مغن» کا يقال:‎ 
خيّاط أو حداد فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك ومعلوم أن ذلك لوصف التغني لا‎ 
EEE لوصف الأنوثة ولا للتغني مع الأنوثة؛ لأ ا محكم المترتب علل‎ 
وصف الاشتقاق هو العلّة فقط لامع زيادة أآخرئ» نعم هو مِنَ المرأة أفحش؛ لرفع‎ 
صوتها وهو حرام» ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف» ومشل‎ 
الفط الاتحة سار غرف لن حملت الها حة مةه وذ كانه فال لا قبل‎ 
شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها لامن إريكن ذلك صناعته؛ ولذاعلّله في‎ 
الكتاب بألّه يجمع الناس علن ارتكاب كبيرة. وني النهاية: أن الغناء في حقّهن مطلقاً‎ 
E 


ولا مدمن الشرب على اللهوء ولا من يَلْعَبُ بالطيور» ولا من يُغني لتاس 
(ولا مدمن الشرب على اللهو)؛ لأن الشرب علل اللهو حرام. 
(ولا من يَلْعَبٌ بالطیور)؛ لاله فعل مستقبح يسقط المروءة. 
(ولا من بُغني للناس)؛ لأنً فيه إطراح الحياء. 


حرام؛ لرفع صوتهنٌ» وهو حرام؛ فلذا طلق في قوله: مخنية» وقَبَدَ في غناء الرجال 
بقوله: للناس» ولا يخفى أن قوله: من يغني للناس لا بخص الرجال؛ لان من تطلق على 
المؤنث خاصّة فضلاً عن الرجال والنساء معأًء كا في فتح القدير۷: .٤٠۸‏ 
(1) أي: مداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأن شريَها كبيرة» وني الكافي: قال: إا قرط 
الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراًمنه» فان مَن شرب الخمر سرا ولا يظهر ذلك منه لا بخرج 
ماد کر غد وان مرا وا وان قط عدا اذا كان رولك هار 
يخرج سكران فيلعب به الصبيان» فإلّه لا مروءة لمثله ولا بجترز عن الكذب عادةء وقال 
في النهاية: إطلاق الشرب علل اللهو في حق المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة المحرمة 
ن امراك و غر ها قن الاتمان رطق الم راشاو قرط اة 
کا في التبیین٤:‏ ۲۲۱. 
(۲) لاه يورث غفلة؛ ولاه قد يقف علل عورات النساء بصعوده على س طحه؛ ليطبر 
طيره» كا في المداية۷: ٤٠۹‏ فأمّا إذا مسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطبّرهاء فلا تزول 
عدالته؛ لان إمساکها في البیوت مباح» کا ني در المحکام۲: .٠۸١‏ 

e 


ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يعلق بہا اد 
(ولا من يأتي باباً من الكبائر" التي تعلق بها اد. 


(۱) اختلفواني تفسير الكبائر: 
فقيل: هي السبع التي ذكرت في الحديث» وهي الإشراك بالله» والفرارمن الزحف» 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغبر حق» وبهت المؤمن» والزناء وشرب الخمرء وزاد 
بعضهم أكل الرباء وأكل مال اليتيم. وفي البُخاري عنه #: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ فذكرها وفيها السحرء وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم»» 
وفيه عنه 4: «آلا أنبئكم بآكبر الكبائر؟ قالوا: بى يا رسول الله» قال: الشرك باش 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزورء فما زال يكررها» الحديث» وقد عد أيضاً منها السر-قة» وورد في الحديث: من 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» ني سنن الدارقطني ۲: 
۷ 
وقيل: الكبيرة ما فيه حد. 
وقیل: ما ثبتت حرمته بنص القرآن. 
وقیل: ما کان خراما لعینه» ونقل عن خواهر زاده: أا ما کان خراما عضا می في 
الشرع فاحشة: كاللواطةء أو إريسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع» إِمَا 
في الدنيا با حد: كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حقء أو الوعيد بالنار في الآخرة: 
کال مان الب رل بط عدا شارب ار يسالرب لان حا الد ماايت 
بنص قاطع» إلا إذا داوم على ذلك» فإن العدالة تزول بالإصرار علل الصغائر فهذا أولء 
وهذا يخالف ماتقدّم من عد شرب الخمرمِن الكبائر في نفس الحديث» وذكره 
الأصحاب. 

-\۳- 


ولامن يدخل الام بغير إزارء أو يأكل الربا 
ولان يدخل الام بغير إزار"» أو يأكل الربا". 


زق ا اة يد ان ل القر ل اد الك ر ةما فد مض الات نان وأصح بار 
اغ الكو اعا د خان: 
أخدها :ها كان ا بن الا ر هة ا نالعال 
والثاني: أن يكون فيه منابذة للمروءة والكرّم» وكل فعل يرفض المروءة والكَرَم فهو 
کر 
والثالث: أن يصرّ علل المعاصي والفجور. 
وما في الفتاوى الصغرئ: العدل مَن بجتنب الکبائر كلهاء حت لو ارتكب كبيرة ت قط 
عدالته» وني الصغائر: العبرة للغلبة لتصير كبيرة» حسن» ونقله عن أدب القاضى 
ا رر ی ل وا ی ا رر 
فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الإدمان. 
ولا تقبل شهادة من مجلس مجلس الفجور والجانة على الشرب وإن لريشر_ب؛ لأنَ 
اختلاطّه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته» وني الذخيرة والمحيط: وكذا الإعانة 
علل المعاصي» والحث عليها من جملة الكبائر» كا في فتح القدير۷: .٤١٠١‏ 
(0 أن كشف المورة نجرام تقح بين التاس» ركذا كن يملى فى الطريق رتال 
لیس عليه غیره» نہاية» کا في الجوهرة۲: ۲۳۲. 
(۲) أطلقوه» وقَيّده في الأصل بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ لأنْ مطلقه لو اعتبر مانعاً لر 
ا لقره القاس ها ن عي لرا ور فى ا فر رة الاعات 
ويسلم دائ منه» وقيل: لاله إذا إريشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
کا في فتح القدیر۷: .٤٠١‏ 

Ek 


ولا المقامر بالنرد والشطرنج» ولا من يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على 
الطريق»والأكل على الطريق 

ولا المقامر بالنرد والشطرنج)؛ لأا أفعال عرمة. 

(ولا من يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على الطريق» والأكل على 
الطرن ا وار ق ها اا ر و ا ی ن غ ال ا 
يرتكبَ شهادة الزور» ومن فَعَل الأفعال المستقبحة فقد رضي بسقوط المروءة فلا 
يؤمن به آن يشهد ب) لا صل له. 


(۱) بشرط القمار؛ لأنٌ جرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالةء ما القمار فحرام 
وفاعله فاسق» وني شر حه: مَن لعب بالشطرنج من غير قار ولا ذكر فاحشة ولاترك 
صلاة» فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة أو بُذكر عليه فسقاً أو محلف 
عليه» ر تقبل شهادته» وأمّا اللعبٌ بالنرد وسائر ما يلعب به فاه بمجرده يمنع قبول 
الشهادة؛ لإماع الناس علل تحريم ذلك» بخلاف اللعب بالشطرنج فان فيه اختلافاً بين 
الناس» کا في ال جوهرۃ۲: ۲۳۲؛ فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لن للاجتهاد فيه 
مساغاًء ک) في الهداية۷: ٤۱۳‏ . 

(۲) لأنّه تارك للمروءةء فإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب» وكذا 
من يأكل في السوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول علل 
الطريق لا يقدح في عدالته؛ لأنٌ الناسَ لا تستقبح ذلك والمراد بالبول علن الطريق إذا 
كان بحيث يراه الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاس» وهو الدلال» إلا إذا كان عدلا 
لا یکذب ولا بحلف» ک| في الجوهرة۲: .۲۳١‏ 

ol 


ولا قبل شهادة کن ُه شتم السَّف 
(ولا قبل دة من بُظْهرٌ شتم السلًف)؛ لأن ذلك حرام» فيدل عل 
فة لديا 


(۱) يعني: الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه؛ 
لأن هذه الأشياء تدل علل قصور عقله وقلّة مروءته» ومن أريمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادةء بخلاف ما إذا كان يخفي السبٌ» ک] في التبیین٤:‏ ۲۲۳ لكن في 
ا لجوهرة۲: ١۲۷:مَنّ‏ سب الشيخين أو طعن فيه يكفر وجب قتله» ثم إن رجع وتاب 
وجدد الإسلام هل تقبل توبته م لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوىء إلا إذا 
طلب أن يؤجلء فإِلّه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجودله في 
أصل الجوهرة» وإنا وجد على هامش بعض النسخ» > فا حق بالأصل مع أنه لا ارتباط له 
مع ما قبله» کا في منحة الخالق ٠١١:٥‏ . 

قال ابن عابدين في رد المحتار :٤‏ ۲۳۷: علل فَرَّض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه له بظهن ا قدساە من قول توب ة سن ست آالأياء عدا حلفا للالكية 
والحنابلةء وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» بل إر 
يثبت ذلك عن أحلِ من الأئمة في| أعلم» اه» ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباه» ط 

أقول: نعم نقل ني البرَّازيّة عن الخلاصة أنّالرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنه) فهو 
کافر» وإن کان يفضل علياً 4ه عليه| فهو مبتدع» اه وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة 
علن أن الحكم عليه بالكفر مشكل؛ لما في الاختيار: اتفق الأئمة علن تضليل آهل البدع 
مع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة # وبغضه لايكون كفرأء لكن 
يضلّل...إلخ. 


کا ا 


وذكر في فتح القدير: أن ا لخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم وَيْكمّرون 
الصحابة د حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاةء وذهب بعض 
آهل الحديث إلى اَم مرتدّون» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق آهل الحديث علل 
تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 
وذكر في المحيط: أن بعص الفقهاء لا يكَمّر أحداً من أهل البدع» وبعضهم: يُكمّرون 
البعض» وهو مَّن خالف ببدعته دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل الستةء والنقل الأول 
أثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام آهل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء اه. 
وما يزيد ذلك وضو حا ما صرحوا به في کتبهم متوناً وشروحأمن قوهم: ولا تقبل 
شهادة مَن يظهر سب السلف» وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا ا لخطابيةء وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وترد شهادة من يُظهر سب السلف؛ لاله يكون ظاهر الفسق» وتقبل 
من آهل الآهواء الجبر والقدر والرفض والغوارج والتشبيه والتعطيل» اه... وإريعلل 
أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كا ترئ» نعم استشنوا المخطابيّة؛ لتم يرون شهادة 
الزور لأشياعهم أو للحالف» وكذا نص المحدّثون علل قبول رواية أهل الأهواءء فهذا 
فيمن يست عامّة الصحابة وَيْكَمُرهم؛ ناء علن تأويل له فاسد. 
فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أله كافر قول ضعيف غالف للمتون والشروح» بل 
هو خالف لإجماع الفقهاء كا سمعت» وقد آلف العلامة القاري رسالة في الردعلل 
الحلاصةء وبهذا تعلم قطعا أن ما عُزي إل ال جوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده في ال جوهرة باطلّ لا أصل له» ولا يجوز العمل به» وقد مَرٌ أله إذا كان في 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفةء فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل 
NYE‏ 


وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا ا لخطابيّة 

(وتقبل شهادة أهل الأهواء)”؛ لأتَّمم يرون ذلك ديناً واعتقاداًء ولا يرونه 
فسقاًء (إلا الخطابية)”؛ وهم أصحابُ أبي الخطاب» كانوا يزعم ون أن علا هه 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق” الإله الأصغر؛ لأتّجم يجوّزون شهادة الزور على 


هنا إلى التكفير المخالف للإجماع» فضلاً عن ميله إل قتله وإن تاب» وقد مر أيضا أن 
المذهبَ قبول توبة ساب الرسول # فكيف ساب الشيخين . 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
آلزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئ» نعم لا 
شك في تكفير مَّن قذف السيدة عائشة رضى الله عنهاء أو أنكر صحبة الصديق» أو 
e O E‏ 
الصريح المخالف للقرآن» ولكن لو تاب تقبل توبته» هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا 
تنبيه الولاة والحكام. 
(1) الهوئ: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإنا شموا به؛ لمتابعتهم النفس 
وخالفتهم السنة: كالنوارج والروافض» فإن أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيل» ثم كل واحد منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة» كما في 
العناية۷: ٤٠١‏ . 
(۲) وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون باه 
صادق في دعواه» سبوا إل ابن النطًاب» وهو رل بالكوفة يعتقد أن عليَاً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغر» وقد قتله الأمير عيسى بن موسي وصلبه» كا ني 
الجوهرة۲: ۲۳۲. 
(۳) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي 
طالب» أبو عبد الله» ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» سادس الأئمة الاثني عشر عند 
AS‏ 


وثقبّل شهادة أهل الذّة بعضهم على بعض وإن اختلفت 


من خالفهم. 
(وتقبل شهادة أهل الذمّة , بعصهم على , بعض وإن اختلفت مللهم)؛ 
لقول جابره: «إِن اللي ل رَجَمَ مهوديين بشهادة أربعة منهم عليه بالزنا» 


الإمامية» كان من أجلاء التابعينء وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالك له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريا عليهم 
صداعاً بالحق» له (رسائل) مجموعة في كتاب» ولد وتوفي في المدينة -۸١(‏ ۸٤٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ ۳۲۸-۳۲۷ وروضة المناظر ص۳۷١‏ والنجوم الزاهرة ۲: 
١‏ والأعلام .٠١١ :١‏ 
(1) قيد بها؛ لتخرج شهادتهم عل الُسلم» ويدخل في اللفظ شهادة أهل ملّة منهم على 
أهل ملّة أحرئ» وقد نص عليه بقوله: وإِن اختلفت مللهم» احترز به عن قول ابن آبي 
ليلل وأبي عبيد # أَها لا تقبل مع اختلاف اللّة: كشهادة اليهودي عل النصر اني 
وعکسه» کك) في العناية۷: ٤٠١‏ . 
(۳) فعن جابر كه: (إِنَ النبي ب أجارً شهادة أهل الكتاب بعضهم علل بعض) في سنن 
ابن ماجه۲: ۷۹٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۲۷۹:٠١‏ وقال في مصباح الزجاجة٣:‏ 
: إسناده ضعيف» وعن جابر ب قال: (جاءت اليهود برجل وامرآة منهم زنياء 
قال: ائتوني بعلم رجلین منکم» فأتوه بابي صورِيًاء فنشد هما كيف تجدان آمر هذين في 
التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أيّم رأوا ذكره في فرجها مشل اميل في 
اللكحلة رُجماء قال: فما يمنعكا أن ترجموهما؟قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل» فدعا 
رسول الله 4 بالشهود» فجاءوا بأربعة فشهدوا عَم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في 
اللكحلةء فأمرّ النبيٌ #5 برجمها) في سنن أبي داود۲: ٠٠٦١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸: 
2 

E 


r‏ ا 
ولا تقبل شهادة الحريٌ على ذم وإن كانت الحسنات غلب من السّيئات» 
ر و 5 
والرجل ممن مجتنب الكبائر» قبلت شهادته وإن آل بمعصية 


وقد روي مثل مذهبنا عن جماعة من فقهاء التابعين. 

وقال مالك والشافعٌ: لا تقبل؛ لأتّها لو جازت شهادتهم لقبلت على 
مسل لکنا نقول: إا إرتقبل علل المسلم؛ لأتّمامن باب الولاية» ولا ولاية 
للكافر علن المسلم» بخلاف الكافر. 

(ولا تقب شهادة ا لحري على ذمی)”؛ لاله عدو مطلقاً لكل مَّن كان ني دار 
الإسلام» فلا تثبت له الولاية. 

(وإن كانت الحسنات غلب من السيئات» والرٌّجل من مجتنب الكبائى 
لت شهادته وان أ بمعصية)"؛ ااا عن و فلومتع 
ذلك من قبول الشهادة لتعذر الأمر. 


(1) منهم: عمر بن عبد العزيز» والشعبي» وابن شهاب الزهري» کا في شرح مشكل 
الآثار ٤٥١:١١‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: ."٠٥۷‏ 

)٨(‏ لاله لا ولاية له علن الذمي وله ولاية على الحربي» والذمي أعلن حالاً منه؛ لاله ِن 
أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة الحربي علل الذمي» والحري مثشل 
الحربي» فتجوز شهادة أحدهما علل الآخرء إلا إذا كانامن دارين ختلفين: كالإفرنج 
والحبش؛ لانقطاع الولاية بينهما؛ وهذا لا يتوارثان» والدار تختلف باختلاف المنعة 
والملك؛ لانقطاع النصرة بينها واستباحة كل واحد منه)ا دم الآخر وماله» كما في 
التبين٤: .۲۲٠‏ 

(۳) هذا هو حدَ العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد من توقي الكبائر كلّهاء وبعد توقيها يعتبر 
الغالب» فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته» ومن نَدَرّت منه المعصية قبلّت 
- 1۳۰ 


3 


ما 


وتقبل شهادة الأقلف» والخصٌ» وولد الزناء والخنشى 

(وتقبل شهادة الأقلف”» والخصٌ» وولد الزنا". والخنشى)”؛ لاله لا ذنب 
EOL N N E EE‏ 
بالدین N‏ وما روي عن ابن عباس ڪ4ه: «لاتقبل مادء الاقلفة 
ولا تقب صلاته» ولا تؤكل ذبيحه»* حمولٌ علل المجوسي. 


شهادته؛ لان ني اعتبار اجتناب الكل سد باب الشهادة» وهو مفتوح؛ إحياء للحقوق» 
وقوله: SO IS TT E‏ ¿ ارتکاب 
خطيثةء فلو وقعت الشهادة على مَن لا ذنب له أصلا؛ لتعدّر وجود ذلك في الدنيا 
فسومح في ذلك واعتبر الأغلب» وقوله: إن كانت الحسنات أغلب من السيئات» يعني 
الان وعاضة ن ا ت ا 
کا في الجوهرة۲: ۲۳۲. 
5 ن الان نة عد غلاق ورك اة ل ل اعدا لذ ار كا ااا 
بالدين» فإِله لا يبق حينئلٍ عدلاً بل مسل)ء وأبو حنيفة ك ريق در له وقتامُعيّناً؛ إذ 
المقادير بلع ولريرد في ذلك نص ولا إجماع» والمتأخرون بعضهم قدّره من سبع سنين 
إل عشرء وبعد بعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» كا في العناية۷: .٤١١‏ 
(۲) لأ فس الأبوين لا يربو عل كفرهماء وكفرهما غير مانع لشهادة الاإبن» ففسقه) 
أولى» كا في العناية۷: ٤١١‏ . 
NEE ET E‏ قال الله  :‏ واستشې دوا 
هيدي ن راڪم م کان لم کا ن رمل واكان البقرة :۲ ويشهد مع رجل 
وامرأة؛ للاحتياط» وينبغي أن لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالتساء؛ لاحتمال 
أن يكون امرأة» كا في العناية۷: ٤١١‏ . 
() فعن ابن عباس د قال: «الأقلف لا تجوز شهادته. ولا تقبل له صلاة» ولا تؤکل 
E‏ 


وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى» قبت وإن خالفتها ل قبل 


(وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى» فُبكت» وإن خالفته ا ل ثُقّبَل)٠؛‏ لأنً 
الشهادة ل تقبل بدون الغو وإذا خالفتها ey‏ شهادة عل الدعرى» 
ويعتبر اتفاقه] في المعنى”؛ لأن المدعى يقول: ادعى» ولا يقول الشاهد ذلك. 


له ذبيحة» في مصنف ابن آبي شيبة٥: ٠۲١‏ وقال ابن حجر في الدراية ۲: ۱۷۳: 
«أخرجه ابن بي شيبة بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق» والبيهقي في الشعب من 
طریقه». 
(۱) كا إذا ادع آلف درهم وشهد بمئة دينار أو بكر حنطة؛ لان ِن حكم الشهادة أن 
تطابق الدعوى ني المعنىى واللفظ» ك| في الجوهرة۲: ۲۳۳. 
() لأتّها لإثبات حقه» فلا بد مِنْ طلبه» وهو الدعوئ» وقد وجدت الدعوى في 
يوافقها: أي يوافق الشهادة» فوجد شرط قبوهماء فتقبل» وانعدمت في) يخالفهاء فإتًها نّا 
إر توافقهاء صارت الدعوى لشيء آخر» وشرط قبول الشهادة قم الدعوئ» واعلم أن 
ليس المراد من الموافقة المطابقةء بل إمّا المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعى به 
بخلاف ما إذا كان أكثر» فمن الأقل ما لو ادع نكاح امرأة بسبب آنه تزوّجها بمهر 
كذاء فشهدوا أتَّجا منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضى بمهر المثل إن كان قدر ما سه أو 
أقلء فإن زاد عليه لا يقضى بالزيادةء والظاهر أنه إا يستقيم إذا كانت هي المدعية» كا 
AE‏ 
() أي: المعتبر في الاتفاق بين الشهادة والدعوئ» فو جه الاتفاق هو الاتفاق في المعنى 
لامن حيث اللفظ» ألا ترىئ أن المدعي يقول: أدعي كذاء والشاهد يقول: أشهد بكذاء 
ولا اتفاق ينها من حيث اللفظ» فإذا عرفت هذا فاعرف أن كل موضع يمكن التوفيق 
بين الشهادة والدعوى فالشهادة إر تبطل وإذا لر يمكن بطلت» كا في الشلبي٤: .۲۳١‏ 
EL‏ 


ویعتی اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى» فإن سهد أحدهما بألفٍ والآخرُ بألفينء 
ل قبل الشهادة بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمقة 
والمذعى يذعى ألفاً وخسمئةء حيث تقبل بألف 

(ويعتبر اتفاق الشماهدين في اللفظ والمعنى) عند أي حنيفة ظله. 

e‏ : لا يعتىر". 

(فإن د أحدها بالفب والآخر بالفین ل َل الشهاد؛ لان كز 
واحد شهد بجملة غير التي شهد بها الآخر. 

(بخلاف ما لو شهد أحدها بأآلف والآخر بالف وخسمئة» والمدّعي 
يڏعي ألفاً و خسمئة حيث تقبل بألف)٥؛‏ لاأَسّ) اتفقا على جملة واحدة» وهي 


(۱) أي: في الأموال والطلاق» حتى لو شهد أحدها أنه قال: أنتِ خلية» وشهد آخر 
ا أنتِ برية» لا يثبت شيء من ذلك وإن اتفق المعنى» كا في الجوهرة۲: ۲۳۳. 

9 ا الم هی انر اشر عتا والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق 
اللفظين عل إعادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التقضمّن» حت لو اع رجل مشة 
درهم» فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة» إر 
تقبل عند أبي حنيفة 4؛ لعدم الموافقة لفظاًء وعندهما بقضي-بأربعة» كم في التبيين) : 


۹ 
© ل الفا لفط رمعت لان الألف لابن به عن الالفين كلاف الرهرة؟: 
۳۳ 


ا وة ان ت 

إحداهما علل الأخرى» والعطف يقزر الأؤل» ونظره الطلقة والطلقة والنصف» والمئة 

ا ل و امسر يلاف العغ رة والح ي له لن مه حرف الحطفه ف 
TE‏ 


وإذا شهدا بألف وقال أحدهما: قضاه منها خسمئةء قبلت شهادثه بألف» ول 
يسمع قوله: آنه قضاه منها إلا أن يشهد معه الآخر وينبغي للشاهد إذا عَلم ذلك 
أن لا يشهد بألف حتى يقر لمعي آنه قبض خسمئةء وإذا شهد شاهدان أن زيدا 
قل يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه فيل يوم النحر بالكوفة» واجتمعواعند 
الحاكم ل ثبل الشهادتين 
الألف» وأئبت الآخر جلة أخرئ: وهي تمسمعةء فصار الو شهد أحدها بالف 
والآخر بألف ومئة دينار. 

وهما والشّافعيٌ ته قاسوا الألفين علل الألف وخمسمئةء والفرق ما 
ا 

(وإذا شهدا بألف وقال أحدهما: قضاء منها خسمئةء قلت شهادته بألف» 
ولم يسمع قوله: أنه قضاه منها إلا أن يشهد معه الآخر)؛ لأنّي) اتفقا علن الوجوب 
فقبلت» وانفرد أحدهما بالقضاء» وشهادة الفرد مردودة. 

(وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لايشهد بألف حتى يقر المدعي أنه 
قبض خسمئة)؛ نظرا للجانبين. 

(وإذا شهد شاهدان أنٌ زیداً ل يوم النحر بمگة» وشهد آخران آنه فيل 
يوم النحر بالكوفةء واجتمعوا عند الحاكم» ل ثبل الشهادتين)"؛ لتيقننا بكذب 
أحدهماء وليس أحدهما بأل من الأخرى. 


نظير الألف والآلفينء كا في الهداية۷: ٤٤١‏ . 

)١(‏ كي لا يصير معيناً له علل الظلم» ومعنى قوله: ينبغي: حب» كما في الجوهرة۲: 

i 

)لان القت فعل » والفعل لا بُعاد ولا بُكررء وفائدةٌ ذلك فيم إذا قال: إن ر حع 
E‏ 


فان سبقت إحداهما وقضي بهاء ئ حضرت الأخرى ) تقبل» ولا يسمع القاضي 
الشهادة على جر ولا کک بذلك ما تَحقق 


(فإن سبقت إحداهما وقضي بهاء فَمٌ حضرت الأأخرى ل تقبل)؛ لأنٌ الأول 
إريعارضها شيء عند الآداء» فص القضاء اء والثانية منافية للأولل» فلا تقبل. 

(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح" ولا بكم بذلك مال يتَحَقَق ج 
خلافاً للشافعیٌ دا؛ لان في ساع اة TT‏ 
انات الى 


العام فزوجتي طالقء فأقام المرأة شاهدين أنه قتل يوم النحر بالكوفة»ء وأقام الورثة 
شاهدين أنه قتل بمكّة» وإن شهدوا علل إقرار القاتل بذلك في وقتين أو في مكانين 
قبلت الشهادة؛ لأنَ الإقرارً قول والأقوال تعاد وتكررء فيجوز أن يكون أقرٌ بذلك في 
كل واحد من الوقتين» فتقبل علل هذا إذا هد أحدٌ الشاهدين أله باعه هذا الثوب امس 
وار ا أو شه داح هاا اة أله باعه أمس وشهد الآخر آنه آقر آنه 
باعه اليوم» فبلت الشهادة؛ لان المشهوة به معن واحد وهو القولء والأقوال يجوز أن 
تعاد وتكرر» وليس هذامن شرط صحة ثبوته حضور شاهدين» بخلاف النكاح» فاته 
إذا شهد أحدهما آنه تزوّجها مس وشهد آخر أنه تز جها اليوم» فان شهادته) لا تقبل؛ 
أن النكاح ل يضح إلا بجضرر شامدين ول يشهد ادها بالكاح أنه وقح بشهادة 
اثنين» وإنا شهد كل منها أن العقدَ وقع بشهادة واحد» کا في ا جوهرة۲: ۲۳۳. 
)١(‏ وهو أن جرح الدّعى عليه الشهود فيقول: إلَّبم فسقة أو مستأجرون علل الشهادة 
وأقام عل ذلك بيّةء فان القاضي لا يسمع بيّتته ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن 
شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانيةء فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم» كا في 
الجوهرة۲: ۲۳۳. 

2ol 


ولا جوز للشاهد أن يشهد بشي-ء م يعاينه» إلا في السب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضى» فإِلّه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره ا من يق 
به» والشهادةٌ على الشهادة جائزةني كل حى لا يسقط بالشبهة 

(ولا جوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينهء إلا في النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضيء له يسعه ن يشهد بهذ الأشياء اوا قق کن 
امانا فاا تشهد آن عفر بن الطاب هران ن¿ علياً بن أي طالب اب 
وعائشة زوجة النبی 5 وفاطمة زوجة عل وشر يجا كان و 
نشاهد ذلك؛ ولان E TE r‏ 
القضاءء وكذلك النسب يتعدّر الوقوف علل حقيقته» وكذلك الدخول» فيقنعفيها 
بالشهرة. 

(والشهادةٌ على الشهادة جائزةني كل حقّ لا يسقط بالشبهة)”؛ لأتَها تثبت 


9 اا واا ا فر ن الماد ةمه ن الشاهدة ولك 
بال و عل قار كاه وج ان ار هله انورک با اناا 
خواص من الناس» ويتعلق بها أحكامٌ تبقى على انقضاء القرون» فلو إر تقبل فيها 
لهاد اتام آذ إن ارج ول الأ كام لات الم الاه م ك أ 
وإنّا يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهارء وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به» كا قال في 
الكتاب» ويشترط أن بره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع عل 
وقيل: ني الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحدة؛ لأنه قلا يشاهد غير الواحد؛ إذ 
الإنسان ابه ويكرهه» فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج» ولا كذلكالنسب 
والنکاح» ک) في اهداية۷: ۳۸۹. 

0 0 ا کت ا کی وو 

ا 


ولا تقبل ني الحدود والقصاص» وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدينء ولا 
قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد 
علل حلاف القياس احتياطا لحفظ الحقوق والأموال. 

(ولا تقبل في الحدود والقصاص)؛ لاما تندرئ بالشبهات» ويجحتاط 
لدرتها. 

( غور شهاد شاهتين عل شهادة شاه دين لأ ن كل شهادة ر 
وید اھا غ ا 

(ولا قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد)”؛ لان احق لا ثبت بشاهد 


لدم الإجبار» والإنابة لا تجري في العبادات البدنيةء لكتّهم استحسنوا جوازها ني كل 
حق لا يسقط بشبهة؛ لشدّة الحاجة إليها؛ لان الأصل قد يعجز عن أدائها لوه أو سفره 
ونحو ذلك فلو ار تَر لأذى إل ضياع كثبر من الحقوق؛ ولهذا جوزت وإن كرت _ 
أعني السّهادة على شهادة الفروع - تَمّ وتء لكن فيها شبهة البدلية؛ لأ البدلّ ما لا 
يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك؛ وهذا لا تقبل فيا يسقط بالشبهات: 
كشهادة النساء مع الرجال» کا في در المحکام۲: .٠۸۹‏ 

(۱) صورته: شاهدان شهدا علل شهادة رجل» ثَ إا بعينهم| شهدا أيضاً على شهادة 
رجل آخرء فإلّه جائز؛ لاله جد علل شهادة كل واحد شاهدان» ك في الجوهرة۲: 
٠‏ وقال السافِعيّخه: لا جوز إلا الأربع علل كل أصل اثنان؛ لأنٌ كل شاهدين 
قائمان مقام شاهد واحد» ولنا: أن تقل شهادة الآأصل حق من الحقوق» فإذا شهدا بها 
فقد تم نصاب الشهادة» ثم إذا شهدا بشهادة الآخر شهدا بحق آخر غير الأول كا في 
العناية۷: ٤٦٤‏ . 

(۲) لأن شهادة الواحد لا تقوم بها حجّةء فلا بد من شهادة رجلين على شهادته » ولا 

Ne 


وصفة الإشهاد: أن يقو شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أي 
أشهد أن فلانٌ ابن فلان أقرّ عندى بكذا وأشهدن على نفسه 
واحد والشافعيٌ هه يعتبر على كل شاهد شاهدين؛ لألّه أنفى للشبهة والتهمة 
ا ا غرم کا ھا ن ع وا ا ی 
واحد. 

(وصفة الإشهاد: أن يقولّ شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي 
أي أشهد أن فلانَ ابن فلان أقرٌ عندي بكذا وأشهدني على نفسه)؛ لآنّه ودی 
الشهادة عنده ك| يودي عند الحاكم؛ ليتحمّلها الفرع» وإلّما يقول: اشهد علل 
شهاذق؛ لان النحميل هكا خصل: 


شهدا شد ان عام فى ان الخاهدين جي ا يهان غا ك واخد ي 
فقد ثبتت شهادة کل واحد بشهادة شاهدین» کا في ال جوهرة۲: .٠٠٠‏ 

)١(‏ وهذا صفة الإشهاد ولا بد منه أو ما يقوم مقامه؛ لاله كالنائب عنه» فلا دمن 
التحميل والتوكيل» ولا بُدّ من أن يشهدَ عنده كا يشهد عند القاضي؛ لينقله إلى مجلس 
القضاء» وبحصل ذلك بيا ذكر هناء ويقول له عند التحميل: آشهدني علل نفسه إن شاء 
E E EE‏ 
أشهد ني سمعت فلاناً يقر لفلان بكذا فاشهد نت علل شهادتي بذلك» أو قال: اشهد 
أن لفلان علن فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك» جاز؛ لحصول المقصود به» ولا 
يقول: اشهد علّ بذلك؛ لاله لظ حتمل» فإِلَّه بحتمل أن يكون الإشهاد على نفس الح 
المشهود به فيكون أمراً بالكذب» وكذا لا يقول: اشهد بشهادتي؛ لاله جتمل أن يكون 
أمراً بن یشهد بمشل شهادته فیکون آمراً له بأن يشهد عل صل الح وهو كذب» كما 
ف الان ۳۹ 

-۱۳۸- 


وإن ل يقل: أشهدني على نفسه جاز » ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن 
فلانا اً شهدني على شهادته أله يشهد أن فلاناً أَقَرّ عندي بکذاء وقال لي: اشهد عل 
شهادتي بذلك» ولا تقبل شهادةٌ شهود الفرع إلاً أن يموت شهود الأصل,» أو 
يغيبوا مسيرة ثلاثة يام فصاعداء أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس 
الحاكم 

(وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز)؛ لأ الإقرارً لا يفتقر إل الإشهادء 
وهو یثبت بنفسه. 

(ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته آنه 
يشهد أن فلاناً أََرّ عندي بكذاء وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك)؛ ليكون 
الأدا افا تمر 

(ولا تقبل شهادة ڈ شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصلء اا 
ر ة ايام فصاعدا او ا افو و د و ای 
الحاكم)؛ لان حكم الفرع لا يثبت مع القدرة على الأصل. 


(1) وهذاصفة أداء الفرع عند الحاكم؛ لاله لا بد من شهادته وذكر شهادة الأصل 
وذكر التحميل» والجملة تحصل بذلك» کا في التبیین٤‏ : ۲۳۹. 

(9) لأن جوارًها للحاجةء إلا تمس عند عجز الأصلء وا ا ی ا 
وألا اعتبرنا السفر؛ لان العجر بعد المسافةء ومدة السفر بعيدة حك حت أدير عليها 
عدّة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبي يوسف خهه: أنه إن كان في مكان لو 
غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله» صح الإشهاد؛ إحياءً لحقوق الناس» 
قالوا: الأول أحسن» والثاني أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث بء كى في الهداية۷: 
۸ 

A2 


فإن عَدَلّ شهوة الأصل شهود القَرْع جاز 

وقالا" والشَافعيٌ #: تقبل وإن كانوا في المصر؛ لأَّم ينقلون قوهب 
فصار كنقل الإقرار. 

(فإن عَدَلّ شهود الأصل شهوذ القَرْع جاز)*؛ لأن شر يجا #ه كان يسأل 
شهود الفرع عن عدالة شهود الأصلء ولاألّه جاز تزكيتهم لغبرهم» فكذا تزكيتهم 
م 

وقال محمد ه: لا تقبل شهادتمم إذا لر يعدلوهم؛ لأتَهم ينقلون شهادتم» 
فلا بد من معرفة كونها شهادة. 


: ٤1٩ وروي عن أبي يوسف ومحمد # .... وني الفتح۷:‎ :٤1۹ في العناية۷:‎ )١( 
لأَمَّهم مِنٌ أهل التزكيةء معناه: أن الفرع هم المزكون للأصول؛ وذلك لأن نقلّم‎ )0( 
لشهادتهم لا قنع صحّة تعديلهم» فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم» ولا جوز أن‎ 
ال ی لكام د لأن تصحيحَ شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادتهء ألا‎ 
ترئ أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته» وكذا إذا شهد‎ 

۽ و > 0 3 5 ٠‏ َو 
شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله» هداية» كا في الججوهرة۲: »٠٠٠١‏ وحاصل 
ذلك: أن الفرعين إذا شهدا علل شهادة أصلين فهو علل وجوه أربعة: إا أن يعرفه) 
القاضي أو لا يعرفهم)ء أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعكس» فإن عرفه| بالعدالة 
قضى بشهادتاء وإن ر يعرفه| يسأل عنهماء وإن عرف الأصول دون الفروع يسأل عن 
الفروع» وإن عرف الفروع يسأل عن الأصول» فإن عذل الفروع الأصول تثبت 
عدالتهم بذلك في ظاهر الرواية؛ اَم مِنٌ آهل التزكية لكونهم على صفة الشهادة» كا 
في العناية۷: ٤٦٩‏ . 

E 


وإن سكتوا عن تعديلهم» جاز» وينظر القاضي في حاهم» فإن نكر شهود الأصل 
الشهادةء ل تقبل شهادة شهود الفر 


(وإن سكتوا عن تعديلهم» جاز» وينظر القاضي في حاهم)”؛ لأََُم نقلوا 
شهادتہم» فلا يلزمهم تزکیتهم. 

(فإن انکر شهود الأصل الشهادة م تقبل شهادة شهود الفرع)”؛ لوجود 
التكذيب من المسند إليه» فصار كرواية الحديث إذا أنكر الراوي الأصل. 


05 لان التعديل لا يرنه وخذا قول آي بوسف + أن اعرذ عليه م الل دون 
التعديل؛ لاله قد بخفى عليهم عدالتهم» وقال خمد ته: إن إر تعدل شهود الفرع شهود 
الأصل إر يلتفت إلى شهادتمم؛ لاله لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لر يعرفوها فيهم إرينقلوا 
الشهادة فلا تقبلء ثم إن عند أبي يوسف 4# إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل 
أصوهم سال الحاكم عن تعديلهم» فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلاء ينابيع» 
کا في الجوهرة۲: ۲۳۹. 

9 قال الكمالٌ 4: لن إنكارهما الشهادة إنكار للتحميل» وهو شرط ني القبول» فوَقَعَ 
في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه» ولا ثبوت مع التعارض» 
ا وقال الأتقاني ظهه: لأن شر طا صحْة الشهادة التحميل» فإذا أنكر شهود الأصل 
شهادتہم لا يوجد التحميل» فلا تصح شهادة الفرع؛ لعدم الشر-ط» اه وکتب ما 
نصّه: ومعنى المسألة: أن يقول شهود الأصل: مالنا شهادة علل هذه الحادثةء وماتوا أو 
غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون علل شهادتهم بهذه الحادثةء أمّا مع حضرتهم فلا 
يلتفت إلى شهادة الفروع» وإن إرينكر شهود الأصل» اه كاني» فالحكم واحد سواء 
أنكر الأصول شهادتهم بنفس الحادثة أو أنكروا إشهادهم الفروع علل شهادتهم» كا في 
O‏ 


۱١ - 


وقال أبو حنيفة 4 في شاهد الزور: ا نوجه 


ضربا ونحبسه 


EE 


و 


(وقال أبو حنيفة هني شاهد الزور: ضرفي السوق» ولا أَعَرره)٠؛‏ لان 
القصود حصل بالتشهير» ورب كان هذا أعظم عند الاس من الضرب. 

(وقالا) والشَافعيّ # #: (نُوچځه ضرباً وَخشه)؛ لما روي :أن عمر ا 
ضرب شاهد الزور» وسم" وجهه»"» إلا أن هذا حمول عل ما إذا إريتب» فأتا 
إذا تاب وضمن المال فقد حصل الانزجار؛ ولهذا كان شريح فله يبعسث 
شاهدالزور إل السوق» أو إلى قومه عند اجتماعهم بعد العصر فيقول: إن شريجحاً 
4ه يقرؤكم السّلام» ويقول: «إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وحذروا 
الاش ف 


(۱) لان الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به» والضرب وإن كان مبالغة في الزجر 
ولكتّه يقع مانعاً عن الرجوع» فوجب التخفيف نظراً إلى هذا الوجه» وحديث عُمر 4 
مول علل السياسة؛ بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم» كا في الهداية۷: .٤١١‏ 
اسه السوادء وسم وجهه: أي سوده. ينظر: تاج العروس ۳۲: .٠٠٠١‏ 

(۳) فعن مكحول: «أنّ عمر بن الخطاب كه ضرب شاهد الزور أربعون سوط 
وسم وجهه وطاف به بالمدينة» ني سنن البيهقي الكبير١٠:‏ ١١٤٠ء‏ ومصنف عبد 
SC‏ إن عمر د4 كنب إل عتاله بالشام في شاه 
الزور: : يُضربٌ أربعينَ سوطاً ويْسخم وَجهّه» ويحلق رأسه» ویطال حبسّه) في مصنف 
ابن أبي شيبة٦: ٠١٤‏ وعن الجعد بن ذكوان قال: «(شهدت شريحا ظهه ضرب شاهد 
الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في مصنف ابن بي شيبة٤: ٥ ٠‏ 

() فعن أي حصين 4ه» قال: «جلس إل القاسم» فقال: آي شيء کان يصنع شريح 4ه 

NES 


باب الرجوع عن الشهادة: فإذا رجع الشهود عن شهادتمم قبل الحكم بها 
سقطت وان حکم بشهادتہم فم رجعواء م یفسخ الحکم» ووجب علبهم ضان ما 
أتلفوه بشهادنم 
باب ب الرجوع عن الشهادة“ 
(فإذا رجع الشهود عن شهادتہم قبل الحم بہاء ط)٤‏ عدر الحكم 


ہا (وإن حکم بشھادتمم ثَمّ رجعواء ل یفسخ الحکم “» ووجب علیهم ضمان ما 
آتلفوه بشهادتم)؛ لن رجوعهم یتضمّن دعوی بطلان القضاء ودعرى إتلاف 


بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عند ب 
به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
ابن أبي شيبة 1۲١ :1١‏ وفي السنن الكبرى للبيهقي ٠١‏ : ۹ أن شریجاً کان يؤتی 
بشاهد الزور فيطوف به في هل مسجده وسوقه فيقول: «إنا قد زيفنا شهادة هذا» » 
وحصت ان أن ةا 
(۱) هذا الباب له ركن وشرط وحکم» فركنه: قول الشاهد: رجعت عا شهدت به أو 
EE‏ آن يكون عند القاضي» وحكمه: إيجابُ التعزير على كل حال 
سواء رجع قبل القضاء ء بشهادته أو بعد القضاء ء بهاء والضمان مع التعزير إن رَجَعَ بعد 
القضاء وكان المشهود به مالاً وقد أزاله بغير عوض» مستصفى» كما في المجوهرة۲: 
۷ 
(۳) لان الس إا ب يثبت بالقضاء» والقاضي لا يقضي بكلام متناقض» ولا ضبان عليه|؛ 
لأكيا ما أتلفا شيا لا علن المدعي ولا علل اشهود عليه كا في المداية۷: ۹. 
(۳) لان آخر کلامهم يناقض أوّلهء فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولألّه ني الدلالة على 
الصدق مثل الآول» وقد ترجُح الأول باتصال القضاء به» ك| في الهداية۷: ٤۷۹‏ . 
() لإقرارهم علل نفسهم بسبب الضان» والتناقض لايمنع صحة الإقرار» كما في 
المداية۷: ٤۷۹‏ . 

EE 


ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمالء فحكم الحاكم به» 
۰ 
ثم رجعاء ضمنا المال للمشهود عليه 
امال عل المشهود عليه بشهادتهم» فلا يُصَدَّقون في حَقَ القضاء» ويْصَدّقون ني 
التزام الغرامةء وأصلّه:« أن شاهدين تيا بسارق إلى علّ 4 فلا قطعه رجعاء 
فضمنه| دية اليد»”. 

(ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم)”؛ لاله نقض للشهادةء والشهادة 
NS ENON‏ 

اد کا بمال» فحكم الحاكم به» ثي رجعاء ضمنا المال 
للمشهود عليه)”؛ لامر أن في ضمن الرجوع الإقرار بالتعدّي والإتلاف. 


(1) فعن القاسم بن عبد الرحمن ظله: «أنَ رجلين شهدا علن رجل عند عل ظ4 أله سرق 
ثم رجعا عن شهادت)اء فقال: لو أعلمكا تعمدقاه لقطعت أيديكاء وأغرمه| دية يده» 
و عد لرا و الي الور 03ر ال 
الكبير١٠١:٠١١٠.‏ ۰ ٠‏ 
() لاله فسخ للشهادة فيختص ب) تختص به الشهادة من المجلس» وهو مجلس 
القاضي أي قاض كان» ولان الرجوء توبةًء والتوبة على حسب الجنايةء فالسر- بالسرى 
والإعلان بالإعلانء وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم» فالتوبة عنها تتقيد به» وإذا 
ريصح الرجوع في غير مجلس القاضي» فلو اڏعى المشهود عليه رجوعهاء وآقام علل 
ذلك بينة أو عجز عنهاء وأراد أن جلف الشاهدين» إريقبل القاضي بيّنة عليه) ولا 
يجلفهما؛ لان اة واليمينَ يترتبان علل دعوى صحيحة» ودعوى الرجوع في غير مجلس 
الحكم باطلةء حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال» تقبل بينته؛ لأن 
السبب صحيح» كا في المداية والعناية۷: .٤٨٠‏ 
(۳) هذه المسألة قد علمت من قوله: وعليهم ضمان ما آتلفوه بشهادتهم» إلا أنه ذكرها 
Es‏ 


فإن رجع أحدهماء ضمن التصف» وإن شهد باال ثلاثة فَرَجَحَ آحدهم» فلا ضبان 
عليه 


ومن المستغرب العجيب أن الشّافعيً له لا يوجب الضمان في المال» 
ويو جب القضاض ق النفس مع أن أمر القصاص أعظم. 

(فإن رجع أحدهماء ضمن التصف)”؛ لاله أتلف النصف بشهادته. 

(وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرَجَعَ أحدهم فلا ضمان عليه)؛ لان ا معتبر بقاء 


لبيان حلاف الشافعىً ولا يأتي من رجوع بعض الشهود دون بعض» قال 
الشافعيّ#ه: لا ضمان عليهما؛ لأب تسببا في الإتلاف» ولا معتبر به عند وجود المباشر» 
وقلنا: وجب عليه الضان؛ لأنّبا تسببا للإتلاف علل وجه التعدذّي» وذلك يوجب 
الا و 0 ر مااي 
وإضافةٌ الضمان إليه متعذرة؟ لألّه كان كا لملجإ إلى القضاء بشهادتمم؛ لألّه اکر 
يفسق ولیس بملجاإ E E‏ قيقة من خاف علل نفسه العقوبة في الدنياء 
والقاضى ليس كذلك؛ ولان ني إجابه ت E‏ 
وو ارو ا حاص لأجلهء وتعذر استيفاؤه من المّعي اشا لان الحكم 
ماض لا تقدم» فاعتبر السبب» كا في العناية۷: ٤۸١‏ . 

(1) فالعبرة لن بي لا لن رجع» وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادةء ولولا 
ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكل احق بأن بقي النصاب» وفي هذه المسألة 
بقي مَّن يقوم بنصف الح فيجب ضان النصف» ولا يقال: لا يجوز أن يثبت الجحكم 
ببعض العلَّة فوجب أن لا يبقى به أيضاً؛ لأنا نقول: جوز أن يبق الحكم ببعض العلّة» 
وإن أريثبت به ابتداء» كالول المنعقد عل النصاب يبقى ببقاء بعض النصاب وإن ر 
ینعقد به ابتداء» کا في التبیین٤: .۲٤۲١‏ 

NE 


فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال» وإن شهد رجل وامرآتان» فرجعت 
امرأةه ضمنت ربع الق 
من بقي؛ لان الزيادةً عل الساهدين فضل» والحقٌ ثبت باثنين غير معيّنين» فلا 
يجب الضمان على الراجع بالشك. 

(فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال)"؛ لألّه بقي مَن يثبت 
بشهادته نصف المال. 

(وإن شهد رجل وامرآتان» فرجعت امرأًة ضمنت ربع الحق)؛ لن 
المرآتين كرجل واحد» فقد بقي مَّن يثبت بشهادت) ثلاثة أرباع المال. 


(1) قيل: جب أن لا جب الضيان عل الراجع الأول أصا؟ لان ا لمعتب بقاء من بقي» 
وبعد رجوع الأول کان نصاب الشهادة باقياً فإذا رجع الثاني فهو الذي تلف نصف 
ا لح فيقتصر الضان عليهء وأجيب بأد الضمان على الأول ثابتٌ بطريق التبيّن أو 
الاشا تة ودنك لن الاستحقاق كان بشهادتهم جمیعا ثم إذارجع الأول ظهر كذبه 
واحتمل كذب غيره» فإذا رجع الثاني تبن أن الإتلاف من الابتداء كان بشهادتهاء أو 
لان القضا OT‏ 
وجد الإتلاف» ولك المانع وهو بقاء النصاب مَنَعَ إيجاب الضان عليه» فإذا رجع الثاني 
ارتفع المانع ووجب الضان با مقتضي» a‏ 0۵ . 

() لأنَ الثابت بشهادت| ربع الالء ولألّه قد بقي عل الشهادة من يثبت بشهادته ثلاثة 
أرباع المالء فعلل الراجع ربع المالء وإن رجعت المرآتان فعليه) النصف» وإن رجع 
الرجل وحده فعليه نصف المال» وإن رجع رجل وامرأة فعليه| ثلاثة أرباع المال على 
الرجل النصف وعلل المرأة الربع» وإن رجعوا جميعاً فعلل الرجل نصف المال وعلل 
ارآ الضف لان الفابت اة الل مل ها تت اة اران کان 
الميسوط١ا:‏ ۱۸۷. 

EES 


وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحق» وإن شهد رجل وعشر نسوة ت رجعت ثمان 
منهم» فلا ضبان عليهنٌء وإن رجعت آخرى» كان على النسوة ربع الحقّ» وإن 
رجع الرجل والتساءء فعلى الرٌجل سدس الحقء وعلى التسوة خسة سداس الحقّ 
عند أبي حنيفة ظهء وقالا: على الرّجل التصف» وعلى التسوة النصف» وإن سهد 
شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثُوّ رجعاء فلا ضمان عليه 

(وإن رجعتا» ضمنتا نصف الحق)؛ لما ذكرنا. 

(وإن شهد رجل وعشر نسوة» تم رجعت ثهان منهم» فلا ضبان عليهنٌء 
وإن رجعت أخرى» كان على النسوة ربع الحق)؛ لما مر 

(وإن رجع الرّجل والشساء» فعلى الرجل سدس الح وغل اة اة 
سداس الحقّ عند أبي حنيفة 4)؛ لأن كل امرأتين كرجل» فصار كستة رجال 
شهدوا تم رجعوا جميعاً. 

(وقالا: على الرّجل التصف» وعل الشُسوة التصف)؛ لان الّساء وإن 
كثرت كرجل واحد؛ وهذا لا يبت بشهادة أربع نسوة شيء إذال ر يكن معهِنّ 
رجل» فصار کا لو سهد رجلان تم رجعا. 

(وإن شه شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثمٌ رجعاء فلا 
ضان علیھما)”؛ لاَّہ) أفادا مثل ما أفادتاء فصار ك| لو شهدا ببيع عين بمشل 
القىمة. 


(۱) لأنّه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية» كا في ال جوهرة۲: ۲۳۸. 

(۲) لأن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد فتصير 

اة شر رة مرل شاد سه رجا فار كان الود قا ا ية رخال 

فرجعوا جميعاً» فوجب الضان أسداساًء كا في الشلبي٤: .۲٤٠٦‏ 

(۳) سواء كانت الشهادة بمقدار مهر مثلها أو بأقلّ ِن ذلك؛ لان ا تلف هاهنا منافع 
-۷- 


وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأَةٍ بمقدار مهر مثلهاء فإن شهدا بأكثر من 
مهر المثلء ثَمٌ رجعاء صونا الرّيادة وإن شهدا ببيع شىء بمثل القيمة أو أكثرُةً 
رجعاء ضما 
E‏ 
فان شهدا باکر من مهر ال رجعاء شونا ال ادت)۰ ا فَوّتا 
(وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثرء ثم رجعاء لم يضمنا)”؛ لأنّيا إر 


البضع» ومنافع البضع عندنا غير مضمونة بالإتلاف؛ لأنٌ التضمينَ يقتضي- الماثلة 
GN Be RN e E‏ 
ضرورة التقوّم في إحدى الحالتين تقومهافي الأحرى لكتّها متقومة عند الدخول 
و ا 
خطير لحصول النسل به» وهذا ا معني ليس بموجود في حالة الإزالة» آلاترى أنه 
مشروط عند التملّك بها ليس بمشروط به عند الإزالة كالشهود والولٌء كا في العناية۷: 
۷ 

(۱) لألّه إتلافٌ بعوض؛ لا أن البضع متقرّم حال الدخول في الملك» والإتلاف بعوض 
کف و ن مال د عا و ا ی الا لاف نی خن و سه 
بغبر عوض» ک)| في الهداية۷: ٤٨٩۸‏ . 

(۲) شهدا بأنّه باع جمله بألف درهم ثم رجعاء فإن كان الألف قيمته أو أكثر إر يضمنا 
شيئاً؛ لان الإتلاف بعوض كلا إتلاف» وإن كان قيمته ألفين صَونا للبائع ألفا؛ لأ 
أتلفا هذا الجزء الذي هو في مقابلة الألف من قيمته بلا عوض» كا في العناية۷: ٤٨٩‏ . 

1A 


وإن كان بأقل من القيمة» ضمنا النقصان» وإن شهدا على رجل أنه صلق امرأته قبل 
ور 


الدول ت رتخا صما تف اله وان كات عد الد رل[ ا فعا 


يفوت شيئاً بغير عوض. 

(وإن كان بأقلٌ من القيمة» ضمنا النقصان)؛ لامر 

(وإن شهدا على رجل أنه لی امرأته قبل الدخول» ثي رجعاء ضمنا 
نصف المهر)”؛ لأنّ| اقرا عليه مالا كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من 

(وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً)؛ لأن المهرَ كان واجباًء والبضع 
عند الخروج من الملك لا قيمة له» فلا يلزم بمقابلته شيء. 

والسّافعيّ 4 ألحقه بالأعيان في وجوب الضمان» والفرق: أن الأعيان 
متقوّمة بنفسهاء ومنافع البضع لا قيمة ها بنفسهاء وإنا يتقرّم بالعقد أو مايقوم 
مقامه» وإر يوجد هناء فتعدر الإلحاق من هذه الوجوه. 


(۱) لأت أكّدا ضمانا على شرف السقوط ألا ترى ّالو طاوعت ابن الزوج أو 
ارتدت سقط المهر أصلا؛ ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ» فيوجب سقوط 
جميع المهرء كا في الهداية۷: .٤۹۰‏ 

E 


وإذا شهدا بقصاص,» ثَمٌ رجعا بعد القتل» ضمنا الدية» ولا يقتص منههاء وإذا 
رَجَحَ شهود الفرع ضمنواء وإن رجع شهود الأصل, فقالوا: لإ نشهد شهود الفرع 
على شهادتناء فلا ضمان عليهم 

(وإذا شهدا بقصاص. تم رجعا بعد القتل» ضمنا الديةء ولا يقتص 
منهما)؛ لأَنّبا تسببا إلى إتلافه» وقد تعذر القصاص لفوات الماثلةء فتجب الدية 
كا في حافر البئر» وتعلق الشَافعيّه بقَصة علنَ هه أله قال للشاهدين: «لوعلمت 
أتك| فعلت) ذلك عمد قطعت أيديكا“" لا يصح؛ لاله يحتمل أنه قال ذلك علل 
سبيل الزجر والتهديد» أو عل سبيل الحد؛ لأّم صارواعنده من يسعى في 
الأرض بالفساد» ومع الاحتمال لا تبقى حجة. 

(وإذا رَجَعَ شهود الفرع ضمنوا)”؛ لأن القضاءَ يثبت بشهادتم. 

(وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتناء فلا 
ضهان عليهم)“؛ لان من يثبت ال حى بشهادته ر يرجع» فلا جب الضمان علل غير 
وإذا قالوا: لر نشهدهم علل شهادتناء فقد أكروا سبب وجوب الضان. 


(۱) لأا إريباشرا القتل ور يحصل منهم| إكراه عليه» ويكون ضمان الدية في ما هما في 
ثلاث سنين؛ لأتّىا معترفان» والعاقلة لا تعقل الاعتراف» ولا جب عليه الكفارة» ولا 
بحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإَّ) یرثانه» کا في المجوهرة۲: ۲۳۹. 

(۲) سبق تخر حه قبل صفحات . 

(۳) آي بالاتفاق؛ لان الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافاً 
إليهم» كا في الهداية۷: .٤۹٤‏ 

(5) أي: لو رجع الأصولء فإِمًا أن يقولوا: لر تشهد الفروع علل شهادتناء أو يقولوا: 
أشهدناهم غالطين أو رجعناعن ذلك» فإن كان الأول فلا ضان علل الأصول 


۱0۹ _ 


وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع: 
كذب شهود الأصل أو غلطوا فى شهادمم» لم يلتفت إلى ذلك 


(وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا)”؛ لألَّبم قروا 
بانتساب الحكم إليهم. 

E E E 
يلتفت إلى ذلك)^؛ لا بم اذعوا سبب الضان علل الأصول» وهم منکرون.‎ 


بالإجماع؛ لأَنّمم آنكروا سبب الإتلاف وهو الإشهاد علل شهادتهاء ولا يبطل القضاء؛ 
لأن إنكارهم خبر حتمل للصدق والكذب» فصار كا لو شهد الأصول وقغی د 
بشهادتهم ثم رجعواء وإن كان الغاني فكذلك عند أي حنيفة وأبي يوسف اه لان 
القضاء وقع بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي- با يعاين مِنَ الجحجة» وقد عاين 
شهادتهم» والمو جود يِن الأصول شهادة ني غير مجلس القضاء» وهي ليست بحجة 
حت تكون سبباً للإتلاف» وقال عمد 4##: ضمنوا؛ لأنٌ الفرعين قاما مقام الأصلين في 
نقل شهادتها إلى مجلس القاضي» والقضاءٌ بجصل بشهادة الأصلين؛ وهذا يعتبر 
عدالتهاء فصارا كأتًّا حضرا بأنفسه) وشهداثم رجعاء وني ذلك يلزمهم الضان» 
فكذا هاهناء كا في العناية۷: ٤۹٥‏ . 
(۱) هذا عند عمد کل کےا سبق؛ وعندهما لا ضعان» وإن رجع الأصول والفروع 
فعند ها لضان على الفروع؛ لأ القضاء وقع بشهادتم » وعند محمد فله: هو بالخيار 
إن شاء صَمّن الفروع أو الأصول» کا في الجوهرة۲: ۲۳۹. 
() لأنَ ما أمضي مِنَ القضاء لا ينتقض بقوهم» فلا بطل به القضاء؟ لألّه حبر محتمل 
ولا ضمان عليهم؛ لأتّم ما رجعوا عن شهادتمم إلّما شهدواعلل غيرهم بالرجوع» 
وذلك لا يفيد شيئاًء كا ني المداية والعناية۷: ٤۹٩‏ . 

O 


ون شهد أرتعا لزنا وك اهذان بالا خان فر تهر د لحان ا بوا 


(وإن شهد أربعة بالزناء وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود الإحصان» 1 
يضمنوا)*؛ لأن الحكم يضاف إلى السبب» وهم أصحابُ الشرط وإلا أثبتواله 


(1) لأ شهوة الإحصان غير موجبين للرجم» وإلّما الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
ss‏ 
والتزويج والحريةء وهذه معان لا عاقب عليهاء ونا , يستحق العقاب بالرّنا لا بخبره؛ 
ولان الإحصانً كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجم» فلحا ود الزنا بعد 
الإحصان وجب الرجم» وإذا ر يجب بشهادة د شهود الإحصان رجم إريضمنوا 
بالرجوع» كا في الجوهرة۲: ١٤٠؛‏ ولان الإحصان ليس إلا عبارة عن خصال حميدة 
بعضها غير داخل تحت قدرته: كالحرية والعقل» وبعضها فرص عليه: كالإاسلام 
وبعضها مندوب إليه: كالنكاح الصحيح والدخول فيه» فلا يتصوّر كونما سبباً للعقوبة 
ولا سبباً لسببه» فان سببّها ا معصية» والإحصان بحسب الوضع مانع يِن سبب 
للعقوبة؛ لألّه سبب لضدٌ سببهاء وهو الطاعة والشكر» فيستحيل أن تكون في معنى علَة 
الحكم» وهو مانع لسببه» فالسبثٌ ليس إلا الزنا إلا أنه ختلف الحكم» ففي حال 
الإاحصان حكمه الرجم وني غيره الجلدء فكان الإحصان السابق على الزنامعرفاً 
صوص الحكم الثابت بالزناء أعني خحصوص العقوبةء والعلامة TY‏ 
ها تأثيرء فلا تكون علَّة ولا ني معناهاء فكيف يضاف ال حكم إليهاء وظهر أن الواقع أن 
الإحضان ره mm IN ae‏ 
فلا يكن سبباً للعقوبة ولا علّةء جاز أن يدخل في إثباته شهادة النساء» كا لو شهدتا 

O yS 

يثبت إحصانه» ثم اتفق تی آنه شهد عليه بالزناء أليس أنه يرجم» كذا إذا شهدتا بعد ظهور 

= 


وإن رج المزكون عن الت زكية ضمنوا 

(وإن رجح المزكون عن التزكية ضمنوا)"؛ لام جعلوا قول الشهود 
شهادة؛إذ كان قبل التزكية لا حكم لشهادتهم» فكأنٌ الإأتلاف حصل بقوهم» 
بخلاف شهود الزنامع شهود الإحصان؛ لأنّ قول شهود الزنا كان شهادة قبل 
شهود الإحصان الذين أثنوا علل الزاني خيرا. 


الزنا به» فکما یثبت قبله لعدم کونه سبباً کذا بعده» وصار کا لو عل طلاق زوجته 
بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين طلقت الزوجة» ولا يضاف الطلاق إلى 
الشهادة بالدين بل إلى المعلق» كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالإحصان إلى هذه 
الشهادة بل إل الزناء کا في فتح القدیره: ۲۹۹. 
(۱) إذا شهدوا بالزنا فكوا قَرْجِمَ المشهود عليه» ثم ظهر الشهود كفارأء فإن ثبتوا علل 
التزكية فلا ضبان عليهم؟ لأنَّبم اعتمدوا علل ما سمعوامن إسلامهم وحريتهم وإر 
يتبيّن كذبهم بم آخبروا مِنْ قول الناس إبَم أحرار مسلمون» ولا علل الشهود Rs‏ 
يتبيّن كذم وأر تقبل شهادتمم؛ إذ لا شهادة للكفار علل المسلمينء والدية في بيت المالء 
وإن رجعوا عن تزكيتهم وقالوا: تعمدناء ضمنوا عند أبي حنيفة ظلك خلافاً هى؛ 
a SS‏ 
خيرأء ولا ضمان علل المثني علل الشهودء كشهود الإحصان» وله : أذ التزكية إعمال 
للشهادة؛ إذ القاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكيةء وكل ما هو كذلك فهو بمنزلة عة 
العلّة ِن حيث التأثيرء وعِلَّة العلّة كالعِلّة ني إضافة الحكم إليهاء ونا قال: بمعنى علَّة 
العلّة؛ لان الشهادة ليست بعلّة إلا هي سبب أضيف إليه الحكم؛ لتعدّر الإضافة إلى 
ال ضاف ردا ان فا ا ع ن اهاد ع ا اون 
الإحصان موجبة للعقوبة» وشهود الإحصان ما جعلوا غير الموجب موجباًء كما في 
العناية۷: ٤۹۷‏ . 

O 


وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط تم رجعواء فالضمان على 
شهود اليمين خاصة 

(وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشر-ط تم رجعول 
فالضمان على شهود اليمين خاضة)"؛ لا مَرٌ أن ا لحكم ينسب إلى السّبب» وهم 
أصحاب السبب» وأصحاب الشرط لا يضاف الحكم إليهم» فصاروا كشهود 
الإإحصان. 


لد جلد اد 
NS ST‏ 


(۱) لان الحكم يتعلق باليمين» ودخول الدار شرط في ذلك» فهم كشهود الإحصان مع 
شهود الزناء ومعنى المسألة يمين العتق والطلاق قبل الدخول» أمّا بعده فلا يظهر فيه 
فائدة؛ لان شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضمان عليهم» وإِنًا تظهر الفائدة 
في الطّلاق قبل الدخول» أو في| إذا شهد شاهدان أنه حلف بطلاق زجته لا يدخل هذه 
الدار وشهد آخران آنه دخلها فحكم بطلاق الزوجة ثم رجعوا جميعاًء فالضمان علل 
شاهدي اليمين بالطلاق دون شاهدي الدخول؛ لأن المرأة إذا دخلت الدار طلقت 
باليمين لا بالدخول» فإذا كان هكذا فالضان على شاهدي الیمین» ك في المجوهرة۲: 
١‏ 
E‏ 


کتات آداب القا ضِ 
کتاب آداب القاض“ 


(۱) القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال علا: # فصن سح موتو في 
ومين 4 فصلت: ١٠ء‏ والقضاء: الحكم» قال جلا: # فافض ماأت قاض 4 طه: ۷۲: أي اصنع 
واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاء؛ لاه مر ينفذ في ابن آدم 
وغیره مِنَ الخلق» کا في معجم مقاييس اللغة٤: .۹٩‏ 

واصطلاحاً: قول ملزم صدر عن ولايةٍ عامّةء قال صاحبُ مجمع الأهر۲: ۰ : فيه 
معاني اللغة جميعاًء فكألّه ألزمه بالجحكم» وأخبره به» وفرغ عن الجكم بينه) وقدر عليه» 
وأقام قضاءه مقام صلحه| وتراضيه)؛ لان كل واحد منه| قاطع للخصومة)» وجاء في 
مجلة الأحكام العدلية في المادة )۱۷۸١(‏ آنه: «عبارة عن قطع القاضي المخاصمة 
وحسمه إياها» وهو علل قسمين: 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به علل المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو عط الشيء الذي ادعى به عليك» ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حق» أو 
نت منوع عن المنازعة» ويقال مذا: قضاء الترك». 

والقضاء أفضل العبادات» وبه أَيِرّ كل نبيٌ؛ قال ¥ ارلا لور ذا هى ود 
کم پا ألو 4 الائدة: ٠٤٤‏ وقال عا: ٭ وان اح یتم یا أل اه وا َي وهم 4 
امائدة: ٩٤ء‏ والحاكم نائب عن الله ل في أرضه في إنصاف المظلوم مِنَ الظار وإيصال 
ال اله رد ال عن العاف و لار اروف ويي فن اا را 
ذلك مر الصفات الحميدة يميل إليها كل لبيب» وعحاسنه لا تحخفى عل أحد ولولا 
ذلك لفسدت البلاد والعبادء كا في التبيين٤: .٠١١‏ 


_ ۱00 _ 


لاص ولاية القاضى حتى بجتممَ فى امول شرائط الشهادة 


(لا صح ولاية القاضى حتى مجتمع ني امول شرائط الشهادة)٠؛‏ لأنً 
القضاءَ فوق الشهادة في نفاذ القول علل الغير» فيعتبر فيه مأ يعتبر في الشهادة 
بطريق الأولل. 


صب القاضي فرض؛ لاه ينصب لإقامة أمر مفروض» وهو القضاء؛ قال ¥ل: 
داو إا لكك ليق فی آلذرض َس الاس اَن 4 ص: ١۲ء‏ والقضاء هو الحكم بين 
الناس بالحق» والحكم بم أنزل الله لاء فكان نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان 
فرضاً ضرورة؛ ولان نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق» ولا عبرة 
بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة #ة على ذلك ولمساس الحاجة إليه؛؟ لتنفيذ 
الأحكام» وإنصاف المظلوم مِنَ الظالى وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد» ك في 
البدائع۷: ۲» وفرضه كفاية» ولا يتعيّن علل أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه وقد 
اجتمعت فيه شر ائط القضاء» فيجبر عليه» كا في معين الحكام ص۷. 
(۱) منها: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدٌ القذف؛ 
لأنَ القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنى الولايات وهي الشهادة» فلأن لا يكون مم أهلية أعلاها أولل. 
أا الذكررة فلتت ين شرط جرا اله ف ال لان الان أل الشهادات 
في الجملةء إلا نها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لاله لا شهادة ماني ذلك» وأهلية 
القضاء تدور مع أهلية الشهادة. 
وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام» فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندناليس 
اران ا الد ر الاجا عة اف ات ا کا 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليدى 
ا 


كا قالوا ني الإمام الأعظم» وعندنا هذا ليس بشر-ط المجواز في الإمام الأعظم؛ لأنه 
يمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء» فكذا في القاضي» لكن 
مع هذا لا ينبغي أن يقل ا لجاهل بالأحكام؛ لان ا جاه بنفسه ما يفسد أكثر نّا يصلح» 
بل يقضي بالباطل من حیث لا يشعر به» کا في البدائع۷: ۲. 
والفاسق أهل للقضاء كا هو أهل للشهادةء إلا أنه لا ينبغي أن يقلّدء ولو كان القاضي 
عد فمن ا ا و ل و وخ ال و ااا ا 
يصیر قاضياًء وكذا لو قضی بالرشوة لا ینفذ قضاؤه فی ارتشی» وقال بعض مشايخنا: 
إذا قد الفاسق ابتداءَ يصخ» ولو فلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن لمعد اعتمد 
عدالته فلم يكن راضياً دونهاء وعن علائنا الثلاثة في النوادر: أن الفاسق لا يصلح 
قاضياًء والظاهر هو الأّل» وأ العدالة شرطً الأولويةء كا في الكنز والتبيين٤:‏ ١١۷٠ء‏ 
فأقسام الرشوة في القضاء أربعة: 
.١‏ الرشوة علل تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام علل الآخذ والمعطي. 
۲. ارتشاء القاضي؛ ليحكم» وهي حرام ولو القضاء بحق؟ لاله واجب عليه. 
۳. أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانِ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام علل 
الآخذ فقط» وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إل الليل أو يومين» فتصير منافعه ملوكة» 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 
.٤‏ ما يدفع؛ لدفع المخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله» حلالٌ للدافع حرام علل 
الآخذ؛ لأ دفع الضرر عن المسلم واجب» ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب» كى) في 
رد المحتار ."٦۲ :٥‏ 

ON 


- 


ويكون من آهل الاجتهادء ولا بأس بالدخول في القضاء لن ب و رت 
يدي فرضه 
(ويكون من أهل الاجتهاد)؛ لقول معاذدك: «(اجتهد و وأتازه 
(ولا بأس بالدخول ني القضاء” ن يثق من نفسه أنه يودي فرضه)”؛ لأَنَ 


)١(‏ من شرائط الفضيلة والكمال: أن يكون القاضي عالماً بالحلال والمجرام وسائر 
الأحكام» قد بلغ في علمه ذلك حد الاجتهادء عالاً بمعاشرة الناس ومعاملتهم» عدلاً 
ورعا عفيفاً عن التهمة» صائن النفس عن الطمع؛ لان القضاء هو الحكم بين الناس 
با لحقء فإذا كان الَملد بمذه الصفات»فالظاهر أله لا يقضي إلا با حقء »کا في البدائع ۲:۷ 
(۲) ةذ فعن رجل من أهل مص من أصحاب معاذ عن معاذ ظله: (أن النبي ل لما بعثه 
قال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب اللهء قال: فإن إريكن كتاب؟ قال: أقضي- بسنة 
رسول الله 4 قال: فان لر تكن سنة من رسول الله 4#؟ قال: أجتهد برأيي» قال: فقال 
e‏ 
البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وني رواية: (بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن إر 
تجد؟ قال: بستّة رسوله» قال: فإن لر تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله 45: 
الح الى و وفرل وولا بر ت ودر م مآ 0 
وسنن الترمذي۳: ۱۱١‏ . 

(۳) الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء بم يستحقه مِنَ 
الأمانة وعدم الظلم وافة الله في أن جور علل أحد» وأن يكون متولي القضاء من آهل 
ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في ا لض 
علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله ع الدائمة في عمله» خوف أن يزل» وما 
من إريكن من آهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله» ومن أحاديث 

-۱0۸- 


الترهيب: فعن بريدة ظله» قال #5: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار»ء وقاض في الجنة: 
رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاك فذاك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس 
فهو في النار» وقاض قضى بال مح فذلك في الجنة) في سنن الترمذي ۳: ٦١١‏ والمستدرك 
٠ :٤‏ . وصححه» وعن عائشة رضى الله عنهاء قال ¥#: (ليآتين علل القاضى العدل 
ا ی و ی ی س ا ا 
الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ۱۹۲: إسناده حسن» وعن بي هريرة ب قال : (من ولي 
القضاء أو جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) في سنن الترمذي ۳: ٦١٤‏ 
وحسنه» والمستدرك ۰۱۰۳:۲ وسنن آي داود ۳: ۲۹۸ قال الطرابلسى-في معين 
الحكام ص۸: «وهذا الحديث دليل على شرف القضاء ا الكر ك 
مجاه لنفسه وهواه» وهو دلي علل فضيلة مَن قضى بال محق؛ إذ جعله ذبيح ال محقّ؛ امتحانا 
لتعظم له المثوبة امتنانا». 

(۱) فترك الطلب ليس بشرط لجواز التقليد بالإجماع» فيجوز تقليد الطالب بلا خلاف؛ 
لأله يقدر علل القضاء باحق لكن لا ينبغي أن بُقلّد؛ لن الطالبَ يكون متهاً؛ فعن 
أنس كه قال 4#: سن سأل القضاء َكَل إلى نفسه» ون أجرَ عليه ينزل إليه ملك 
يدد في نتن ادى 1١:‏ ب وستنن آي دود 41۹4 والشتدرك :11 
وصححه» وهذا إشارة إل أن الطالب لا يوفق لإصابة الحق» والمجبر عليه يوفق» كا في 
البدائع۷: ١؛‏ لذلك يكره تحري)ً السؤال بتول القضاء؛ فعن أي هريرة ظ قال 44: 
(إكم ستحرصون عل الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة) في صحيح البخاري :٦‏ 
۳». فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الهلاك» 
ومن ار يسأله وامتحن به وهو کاره له خائف علل نفسه فیه» اعانه الله علیه» کا ني معین 
الحكام فر واا فن في طلب القضاء إذلالاً وإهانة بالعلم؟ ی 
مهان. 

EE 


وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء ليس علل إطلاقه» بل مقيد بآن لا يتعيّن للقضاءء أما 
إن تعين بأن إر يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق 
المسلمين ودفعاً لظلم الظالمينء كا في البحر الرائق ٦‏ :۸ فهذا النهي والكراهة 
لطاب لاء حر ما اة رن الق الان ن الطرابلسي-في معين المجحكام 
ص١٠‏ تبعاً لابن فرحون في تبصرة الجحكام ص!1: ٠۷‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
ص٤۲٠‏ ذكر أن طلب القضاء ينقسم خمسة أقسام» وهي: 
.١‏ الوجوب: وهو إذا كان مِنٌْ هل الاجتهاد أو من هل العلم والعدالة» ولايكون 
هناك قاض أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو 
لكونه إن إريل القضاء وليه مَن لا تل ولايته» وكذلك إن كان القضاء بيدمَن لامجل 
بقاؤه عليه ولا سبيل إل عزله إلا بتصدي هذا إل الولايةء فيتعين عليه التصدّي لذلك 
والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام علل وفق الشرع؛ أن ني 
تحصيله القيام بفرض الكفاية. 
۲. الإباحة: وهو أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته» 
وكذلك إن کان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضاً. 
۳. الاستحباب: وهو إذا كان هناك عار حَفيّ علمه عن الناس» فأراد الإمام أن يشهرَه 
بولاية القضاء؛ ليعلم اللجاهل ويفتي المسترشد» أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمامُ 
ولا الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك 
والدخول فيه بهذه النية. 
>. الكراهة: وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء علل 
الناس» فهذا يكره له السعي» ولو قيل: إِله يحرم کان وجهه ظاهرآ؛ لقوله #: [ يك 
لار الاخ مها ليب لدد ڈو مأ فی آلأرض ولا سادا وة َو © 4 القص ص : ۸۳ 
EE‏ 


ويُكره الدخول فيه لن بخاف العجز عنه» أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه 

فيه قطع ال مخصومات ودفع الظلم عن المظلومينء وقد قال &#: «عدل ساعة أفضل 

من عبادة ستين سنة)» وقال 5: سياق علل أمتي زمان لا یقضیٰ فیها بالحیّ»”. 
(ويكره الدخول فيه لن بخاف العجز عنهء أو لا يأمن على نفسه الحيف 

فيه)؛ لقوله #5 في| روئ أبوهريرة 4: «ليس أحد منكم يحكم بين الناس إلا 


ويكره أيضاً إن كان غنياً عن أخذ الرزق عل القضاء» وكان مشهوراً لا بجتاج أن يشهر 
ES‏ 
ه. الحرمة: وهو أن يسع في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعى 
فيه وهو مِنْ آهل العلم لکتّه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام 
مِنْ أعدائه» أو قبول الرشوةمِنَ ا لخصوم وما أشبه ذلك مِنَ المقاصد» فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاء» ومثل هذه القسمة الخماسية في الاختیار۲: .٩٩‏ 
(۱) فعن ابن عباس كه قال : (يوم من إمام عادل أفضل يِن عبادة ستين سنة» وح 
يّقام في الأرض بحقه أزكى فيهامِنْ مطر أربعين عاما) في المعجم الکبیر١۱:‏ ۳۳۷ 
والمعجم الأوسط ٩۲ :٥‏ وسنن البيهقي الكبير۸: .٠١١‏ 
(۲) فعن معاوية طب قال 4#¥: (لا تقَدّس أمة لا يقضي فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متَعَتع) في المعجم الكبير1۹: ۳۸۷ ورواته ثقات» كم في الترغيب 
والترهیب"۳: ۰۱۱۹ ومسند الشامیین ۱: .٠۹۰‏ 
(۳) فمن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن علل نفسه الحيف وهو الجور 
فيه» كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلة إلى مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاء وإتّا عبر بلفظ اللرط؛ لأنَ أكثر مايقع من الحيف إلا هو 
بالميل إلى حطام الدّنيا بأخذ الرشاء وفي الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» مثل 
e OIE E SS‏ 
Ns‏ 


ولا ينبغى أن يطلب الولاية ولا يسأهًا 
جي ء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فكه العدل» أو أسلمه الجور». 

(ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسأها)”؛ لقوله ئة للعبًاس خك: «لا 
تطلب الإمارة فلك إن طلبتها وكلت إليهاء وإن أعطيتها أعنت عليها». 


العلماء أو بعض السلف الدخول فيه ختاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء ك) في 
N‏ 

() فعن أبي هريرة 4ه قال #: (مامِنٌ أمير عشرة إلا يؤت به يوم القيامة مغلولة يداه 
إلى عنقه أطلقه احق أو أَوَبقَه) في سنن الدارمي ۲: ١١ء‏ وقال حسين سليم أسد: 
«إسناده صحیح)» ومسند الشامیین ۲: .۹٩‏ وعن ابن عباس ا قال 45: (من وَل على 
: عشرة فحكم بينهم با أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إل عنقه» فن 
حکم با آنزل الله و اریرتش في حکمه وإ ربيف فا الله عنه يوم القیامة یوم لاع إلا 
E‏ 
ورْمِي به ني جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمئة عام) في المستدرك٤:١٠٠.‏ 

(۲) أي: لا يطلبها بقلبه ولا يسأها بلسانه» وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولّنيء 
والسؤال أن يقول للناس: لو ولآني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك وهو يطمع 
أن يبلح ذلك إلى الإمام فيقلده ا ی ۱ 
(۳) فعن عبد الرحمن بن سمرة 4 قال: قال لي رسول الله #5: «يا عبد الرحمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة» فإك إن أعطيتها عن مسالة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة عت عليها» في صحيح مسلم ۳: ۱۲۷۳ء وصحيح البخاري ٦۳ :٩‏ . 
والذي قاله العباس ه: يا رسول الله » أمّرني على بعض ما ولاك الله فقال النبي ل4 
«يا عباس» يا عم رسول اللّه» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في السنن الكبرى 
للبيهقي :٠١‏ ٤١٠١ء‏ وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل)» ومصنف ابن أبي شيبة :۱١‏ 


ومن لد القضاء» يْسّلم إليه ديوان القاضى الذى قبله» وينظر فى حال المحبوسين 


(ومن قد القضاء. ل إليه دیوان القاضى الذي قبله)؛ لحاجته ا 
تنفيذ تلك القضايا. 
(وينظر في حال المحبوسين)”؛ لألّه جُعل ناظراً للمسلمين. 


۲. وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ل: «من ولي القضاءء أو جعل قاضياً 
بين الناس» فقد ذبح بغير سکين» في سنن الترمذي ۳: ۰٠۰٩‏ وسنن ابي داود ۳: ۲۹۸. 
(۱) من تول القضاء بعد عزل آخر تَسَلّم ديوان القاضي الذي كان قبله» والديوان: هو 
ا لخرائط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء 
وتقدير النفقات؛ لأنّه السجلات وغيرها إا وضعت في الفرائط؛ لتكون حجُة عند 
الجحاجة فتجعل في يد مَن له ولاية القضاء وإلا لا تفيد» وسَحًاها حجّة وإنلريكن 
الكتاب منفرداً عن التذكير والبيّنة حجّة؛ لأتّما تئول إليها بالتذكير» ثم البياض: أي 
الذي كتب فيه الحادثةورقاً كان أو رقأ لا خلو عن أمور ثلاثة: ما أن يكون من بيت 
المال» أو من مال الخصوم» أو من مال القاضي الأرّلء فإن كان الأوّلء فوجه تسليم 
القاضي إِيّاه ظاهر» وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ لأتّم وضعوها في يده 
لعمله وقد انتقل إلى المولل» وكذا إن كان من مال القاضي هو الصحيح؛ لان اة ندا 
ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لا نمولاًء وقال بعص المشايخ: إن البياض إذا كان من 
مال الخصوم أو مال القاضي لا بجبر المعزول علل دفعه؛ أنه ملكه أو وهب له» ويبعث 
أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئاً فشيئاًء ويجعلان كل نوع منها 
في خريطة كي لا يشتبه علل المولى» وهذا السؤال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضى- 
ا لجواب من القاضي فإِلّه التحق بسائر الرعايا بالعزلء ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفاًمن 
طرو التغيير» كا في الهداية والعناية وفتح القدیر۷: .۲۹۸-۲٠۷‏ 

ا ی م 

ا 


$NE 


فمن اعترف منهم بحق» آلزمه إِيّاه بموجب إقراره» ومن آنكر لم قبل قول المعزول 
عليه إلا َة وان م تقم نة لم یعجل بتخلیته حتی يُنادي عليه وينظر في آمره 
وينظر في الودائع» وارتفاع الوقوف» فيعمل على ما تقوم به البيّنةء أو 

(فمَّن اعترف منهم بحقّ» ألزمه إِياه بموجب إقراره» ومن أنكر» م قبل 
قول المعزول عليه إلا ببيّة)؛ لأن ولايته قد زالت» وشهادته على فعل نفسه لا 


و 


(وإِن لم تقم بيْنةء ل یعجل بتخلیته حتی يادي عليه وینظر في آمره)٥؛‏ 
احتياطاً ني حفظ حقوق المسلمين. 
(وينظر في الودائع”» وارتفاع الوقوف*» فيعمل على ما تقوم به البينةء أو 


يثبت عنده سبب وجوب حبسهم» وثبوته عند الأول ليس بحجُّة يعتمدها الغاني في 
حبسهم؛ لان قولّه ر يبق حجة» فتح نهر» کا في رد المحتاره: .٠۷١‏ 
(۱) فلو قال: حبسته بحق علیه» لا يقبل قوله» وکذالو قال كنت حکمت عليه لفلان 
بكذا» وعلله في الدرر بأّه صار كواحدمِنَ الرعاياء وشهادة الواحدليست بحجُة 
خصوصا إذا كانت بفعل نفسه» کا في مجمع الأنهر۲: ٠١١‏ . 
5) آي: وإن إريقر ولريقم عليهم بينة إريعجل بتخليته حتى ينادي عليه: آي يأمر 
مُنادياً يُنادي كل يوم إذا جلس مَن كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحم 
فليحضر حت يجمع بينهاء فإذاإر يظهر خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه» كما في درر 
الحكام۲: .٤٠٦‏ 
(۳) أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضى» والذي ني ديارنامِنٌ هذا أن أموال الأوقاف 
تحت يدي جماعة يُوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيهاء وودائع اليتامى تحت يد الذي 
بُسمّی مین الحکم» کا في فتح القدیر۷: .۲٦۷‏ 
(6) أي: غلات الوقوف» كا في الجوهرة۲: .۲٤١‏ 
E‏ 


CR 


a GS TLE aS‏ يدەاً 
العزولًّ سَلَمَها إليه» فيقبل قول فيهاء ويجلس الحاكمُ للحكم جلوساً ظاهراًني 
اة 
بعترف به ن هو لي په)؛ لاله مأمورٌ بوضع الثيء في حلّه» وإيصال احق إلى 
مستحقه. 

(ولا قبل قول المعزول)؛ لمامَرء (إلا أن يعترف الذي هو في بيه أن 


العزولًّ سَلَمَها إليه"» » فیقبل قوله فیها)؛ لان ذا اليد أ ا يده مستفادة من جهته» 
فصار كأن يده باقية. 


(ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراًني المسجد)”؛ لاله #4 كان يجلس 


(۱) فحيتعزِ إا آن يقول: سلّمها لج ولا دري ن هيء آو يقول: سلَّمها ِء وقال: هي 
کک وهو الذي أَقرٌ له القاضي المعزول» ففي هذين يقبل قول المعزول فيهما؛ 
له شت اق رارم ف يده أذ الد فيا كانت للقامى» فقيل إقرار القاضن فما الو 
SE SN EA E E‏ 
العزول: بل لفلان» رجل آخرء فالقول ما قال المعزول» ويدفع ن أقر به له؛ لألّه قر 
باليد للقاضي فصار كأن امال في يده فأقرٌ به لواحد وأقرٌ به هذا الرجل لآخر» وفيه 
يکون القول قور القاضى فكذا هذاء أو بدأ بالإقرار لفلان فقال: هو لفلان ابن فلانء» 
ئم قال: دفعه إل القاضي ففي هذا يؤمر بالتسليم إل من أقر له الأمين» ويضمن مثله إن 
كان مثلياً أو قيمته للمعزول فيدفعه المعزول إل من أقر له به؛ لأنّه ًا بدا بالإقرار صَحَّ 
إقراره ولزم؛ لأنه قر با هو في يده فلا قال : دفعه إل القاضي فقد قر CE CHR‏ 
للقاضي والقاضي يقر به لغير من قز هو به له فيصير هو متلفاً لذلك على مَن أقَرّله 
القاضي بإقراره لغیره فیضمنه» ک| في فتح القدير۷: ۲۹۸. 

(9) لان الحكم عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلوات؛ ولألّه أبعد يِن الاشتباه 
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في المسجد» وكذلك الأئمة بعده"» وقولنا: جلوساً ظاهراً؛ ليصل إليه جميع الناس 


على وجو واحدِ من غير حْجّاب ولا آبواب. 


علل الغرباء وبعض المقيمين» وأبعد من التهمة في حق القاضي» فكان أولى» وليس في 
بدن المشرك نجاسة تلوث وإنّا ذلك في اعتقاده» والحائض تخبر بحاها؛ لأّها مسلمة 
فيخرج ها القاضي كا إذا كانت الخصومة على الدابّةء فا جامع أولل؛ لاله أشهر وأسهل 
علل الناس إذا كان وسط البلدء وإن كان في الطرف كختار مسجداً آخر في وسط البلدة 
أو مجلس في داره؛ لأنً الحكم عبادةٌ لا تختص بمكان» فجاز أن بجكم في منزله» فإذا 
جلس للحكم في منزله أذن للناس بالدخول عليه» ولا يمنع أحداًمن الدخول فيه 
ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد» ثم لا بأس به إذا كان في منزله في وسط 
البلدة وإلا فليقعد في وسط البلدةء فحاصله: أن ا لجلوس للحكم أن يكون في أشهر 
الأماكن ومجامع الناس وليس فيه حاجب ولا بواب أفضل» ولو حكم في آي مكان 
شاء جاز» ولا بحکم وهو ماش؛ لان الرأي لا يجتمع وهو مشغول بالمشي» ولا باس بان 
يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق علل المارّة» ولا بأس بن يحكم وهو متکئ؟ لاله يزيد 
في الرأي لزيادة راحة فيه» ولك القضاء مستوي الجلوس أفضل تعظيً لأمر القضاء 
کا ا 

(1) فعن كعب بن مالك له آنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد» 
فارتفعت آصوانہ| حت سمعها رسول الله #5 وهو في بیته» فخرج إلیه| حت كشف 
سجف حجرته» فنادی: «يا كعب)» قال: لبيك یا رسول الله قال: «ضع من دينك 
هذا»» فأوماً إليه - أي الشطر - قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه» في 
صحيح البخاري ۳: ۱۲۲ وصحیح مسلم ۳: ۱۱۹۲ء وفعله هذا يدل علل جواز 
القضاء في المسجد. وني صحيح البخاري :٩‏ 1۸: باب من قضى ولاعن في المسجدء 

E 


ولا قبل هدية إلا من ذي رحم حرم منه» أو من جرت عادتّه بمهاداته بها قبل 
القضاء 

(ولا قبل هدية" إلا من ذي رحم حرم منه» أو من جرت عادتّه بمهاداته 
بها قبل القضاء)”؛ لان فيه مَظنّة النّهمةء والنَسبة إلى الميل» بخلاف ذي الرّحي؛ 
لأن رذها نه بردي إل قطيعة الأحب: 


ولاعن عمر عند منبر النبي #5 وقضى شريح» والشعبي» ويحيى بن يعمر في المسجد» 
وقضی مروان علل زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. ثم ذكر الحديث بسنده عن سهلء 
آخي بني ساعدة, أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي ك فقال: أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وني مصنف عبد الرزاق :٤٤١:١‏ 
عن معمر عن الحكم بن عتيبةء أنه رأى شريحاً يقضي في المسجد» ورأيت آنا ابن أي ليلل 
يقضي في المسجد. 

() فعن أبي ميد الساعدي 4 قال: (بعث رسول الله ل رجلأمن أهل اليمن على 
زکاتهاء فجاء بسواد كثير» فإذا أرسلت إليه مَن يتوفاه منه قال: هذالي وهذالكم» فإن 
سل :من أيو لك هذا قال: اهدي لي فهلا ِن کان صادقاً اهدي له وهو في بيت أيه 
أو أمه» ثم قال: لا أبعث رجلا علل عمل فيغتل منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة علل رقبة 
بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تَبعَر) ني صحيح ابن خزيمة٤‏ : ٥‏ ومستخرج آبي 
عوانة ۰۳۹٤ :٤‏ ونَيْعر عارآً: صاحت» ک) في لسان العرب .٠١٠:١‏ 

(۲) فالُهدي لا بخلوء إما أن يكون رجلا كان هدي إليه قبل تقليد القضاءء وإِمّا أن كان 
لا هدي إليه» فإن كان لا يمدي إليهء فما إن كان قريباً له أو أجنبياًء فإن كان قريباله 
ينظر: إن كان له خصومة في الحال» فإِنّه لا يقبل؛ لألّه يلحقه التهمة» وإن كان لا 
خحصومة له في الحال يقبل؛ لأنّه لا تهمة فيه» وإن كان أجنبياً لايقبل» سواء كانله 
خحصومة في الحال أو لا؛ لأنّه إن كان له حصومة في الحال كان بمعنى الرشوة» وإن إر 

YE 


ولا بحضر دعوة إلا أن تكون عامّة ويشهد الحنازةء ويعود المريض» ولا يضيف 
أحد ا لخصمین دون خصمه» فان 

(ولا بحضر دعوة إلا أن تكون عامة)؛ لان ا لخاصة مظنة التهمة. 

(ويشهد الحنازة» ويعود المريض)؛ ا شات ا غا 

(ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه)"؛ لما مر من إبام التهمةء (فإن 


یکن فرب| يون له خصومة ني الحال يأتي بعد ذلك فلا يقبل» ولو قبل يكون لبيت 
الالء هذا إذا كان الرجل لا يمدي إليه قبل تقليد القضاءء فأمًا إذا كان يمدي إليه» فإن 
كان له في الحال حصومة لا تقبل؛ لاله يتهم فيه» وإن كان لا حصومة له في الحال ينظر: 
إن كان أهدى مثل ما كان هدي أو أقل يقبل؛ لأنّه لا تهمة فيه وإن كان أكثر من ذلك 
يرد الزيادة عليه» وإن قبل كان لبيت المال» وإن لريقبل للحال حتى انقضت الخصومة 
ثم قبلها لا باس به» کا في بدائع الصنائع۷: .٠١‏ 
(۱) أي: لا جيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرة؛ لاله لا بخلو من التهمةء إلا 
إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاء» أو كان بينه وبين القاضي 
قرابة» فلا بأس بأن يحضر إذا لريكن له خصومة؛ لانعدام التهمة» فإن عرف القاضي له 
ا ا ان وان کا 
إجابة السنةء ولا تهمة فيهء كا في البدائع۷: .٠١‏ 
(۲)فعن الجحسن» قال: «نزل علل علي 4ه رجل وهو بالكوفةء ثم قدم حصا له» فقال له 
علي ظه: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول» فإن رسول الله ك انا أن تيف 
ا لخصم إلا وخصمه معه» في السنن الكبرئ للبيهقي ۲۲:٠١‏ ولان ذلك يكسر قلب 
ا خصم الآخر ويلحق به تهمة الميل» ولا بأس بأن يضيفه| جميعاً؛ لان تجمة الميل تنتفي 
ا او 

- ۱۸ - 


حضرا سى بينها في ا لجلوس والإقبال» ولا يسار أحدَهما ولا يشير إليه ولا بلق 
ت 


حضرا سوّى بينه) في ا لجلوس والإقبال"» ولا يُسارّ أحدَهما ولا يشير إليه” ولا 
يلقثه حجُة)”؛ احترازاً عن التهمة» وامتثالاً لقول عمر ظ4 فيم كتب إلى أبي موسى 
الأشعري : «سو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتى لايطمع 


شر یف ف حيفك» ولا یاس ضعيف من عدللى)0. 


8 


)١(‏ لأنّه لو أجلسه) ني جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضى» فتفوت التسويةه 
ولو أجلس أحدهماعن يمينه والآخر عن يساره فكذلك؛ لفضل اليمين» كا في 
العناية۷: .۲۷٠١‏ 
9) أي: لايُكلَمُ القاضي أحد ا لخصمين سِرَاً ولا يشير إليه لا بيده ولا برأيه ولا 
بحاجبه» كا في العناية۷: ۲۷۵ . 
(۳)فعن أم سلمة زوج النبي كك أنه ب قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارته ومقعده» في السنن الكبرى للبيهقي ۲۲۸:٠١‏ وسنن 
الدارقطني ٠٠١ :١‏ ولان فيه كسر قلب الآخر وإضعافاً له» وكذا لا يرفع صوته علل 
SS E E LÎ‏ 
يضحك ني وجه حي هما دون صاحبه» ک) في المجوهرة۲: .۲٤۲‏ 
(8) هذا كتاب عمر ين الخطاب 4# إل أي موسي ك4 : «آما بحد: فإ القضااء فريضة 
محكمة وسنة متبعة فافهم» إذ أدلي إليك فإِنّه لا ينفع تكلم بحق لانفاذله» وآس بين 
الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا يخاف 
ضعيف من جورك البينة علل من ادعى» واليمين علن من أنكرء والصلح جائز بين 
اللسلمين إلاصلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاًء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
را ار ا ا و ورا شو ت 
LE‏ 


فإدا ٹہ و وق ا کے ر ب غریمه | يَعْجَلّ بحبسه» وأمره 
بافواعلية ا 

(فإذاثيت احق عنده» وطلب صاحب الحقّ حبس غريمه ل يَعْجَلّ 
بيحبسه» وأمره بدفع ما عليه)؛ لن لحن جزاء الظالر وار يتببن ظلمه. 


الباطلء الفهم الفهم في بختلج في صدرك فعا لريبلخك في القرآن والسنةء فتَعُرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبّها إلى الله» وأشبهها في 
ترئ...» في السنن الصغرىة: ٤‏ وسنن الدارقطني٤: ۲٠٠‏ وسنن البيهقي 
الكبير١٠١:١١٠.‏ 

(۱) أي: إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب ال حق حبس غريمه» فلا يخلوء إمّا 
أن يثبت بالإقرار أو بالبينةء فإن كان الأول لر يعجل با حبس وأَمَرَهٌ بدفع ما عليه؛ لان 
ا حبس جزاءُ المماطلة فلا بُدّ من ظهورهاء وإذا ثبت الح بإقراره إر يظهر كونه ماطلاً ني 
أل الأمر؛ لان من حجّته أن يقول: ظننت أك تمهلني فلم أستصحب الال فإن أبييت 
أوفيك حقك» فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبس» وإن كأن الثاني حبسه كا 
سبق؛ لظهور الماطلة بإنكاره» وروي عن شمس الأئمة السرخسي- 4 عكس ذلك 
ووجهه: أن الدَينَّ ذا ثبت بالبيّنة کان له أن يعتذرَ ويقول: ما علمت له دينا عل فإذا 
علمت الآن لا أتوانى في قضائه» ولا يمكنه مشل هذا الاعتذار في فصل الإقرار» والمال 
غير مُقَدّر في حَقّ الحبس حبس في الدرهم وما دونه؛ لأنٌ مانع ذلك ظار فيجازى به 
والمحبوس في الدين لا يخرج لمجيء رمضان والفطر والآضحى والجمعة وصلاة 
O E a a a‏ 
فته ويُغسله؛ لأن حقوقّ ا ميت تصير مقامة بغيره» وني الخروج تفويت حق الطالب» 
بخلاف ما إذا لر يكن ذلك؛ لأنّه لزم القيام بحق الوالدين...» ولو احتاج إل الجاع 
دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطؤ هما حيث لا بطلع عليه أحد؛ لألّه غير منوع عن 

۱۷۰ - 


وإن امتنع حبسّه ني کل دين لزمه بدلاً عن مالي حصل في يه: كثمن المبيع وب دل 
القرض. أو التزمه بعقد: كالمهر والكفالةء ولا بجحبسه فيي سوى ذلك إذا قال: إني 
فقبر» إلا أن يثبت يبت غریمُه أَنٌ له مالا فیحبسه شهرین أو ثلاثة. ثم سال عنه» فان ۾ 
بظهر له مال خلی سبيلّه 

(وإن امتنع حبسّه)؛ لظهور الظلم منه وإلا ك یسه (ني کل دین لزمه بدلا 
عن مال حصل في يده : كشمن ايع وبدل القرضء أو التزمه بعقد: كالمهر 
والكفالة. ولا بحبسه فيا سوى ذلك" إذا قال: إّي فقبر» إلا أن يثبت غريمُه أن له 
مالا فة شهرین أو لا ق یسال عنهء فان ) بظهر له مال خلى سییل» 


ء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج» وقيل: الوطء ليس من أصول الحوائج فيجوز 
E‏ 
الين ويمنعون من طول المكث عنده» كا في العناية۷: ۲۷۸. 
(۱) معناه: بجبسه في کل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب 
المدعي حبسه بعد إبائه مِنَ الدفع إليه؛ لاه بالإباء ظهر مطلهء وبا لمال الذي حصل في 
يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول الال له» والظاهر بقاؤه 
بالتقلب فيه» وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالا يقدر عليه عادة» فإذاً ظهر مطله مع 
رة وهو طم > کا في التبیین٤: .۱۸١‏ 
لاه سحن الأنظار إل امسر فيكون سه بد ذلك طلا وليس تدر دة 
E‏ إلى رأي القاضي؛ لاختلاف 
أحوال الناس فيه» قَمِنَ الناس من يضجره الجحبس القليل» ومنهم مَن لا يضجره 
الكثير» ففوّض ذلك إلى رأي الحاك وصححه صاحب المداية والإسبيجابي وقاضي 
خان» فإن قامت البينة علل إفلاسه قبل حبسه أو قبل المذة تقبل في رواية ولا تقبل في 

NV 


ولا حول بينه وبين غرمائه» ويجبس الرَّجل في نفقة زوجته» ولا حبس الوالد في 
دين ولده» إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه 
ولا حول بینه وبين غرمائه)"» وقد بيّنا هذه المسائل في باب الحجر. 

(ويحبس الرّجلُ في نفقة زوجته)”؛ لألّه مال واجب e‏ 

(ولا حبس الوالد في دين ولده)”؛ لأنَ الحبس عقوبةء ولا س الو 
علل والده عقوبة؛ قال الله غلل: : تقل فآ أي 4 الإسراء: ۳( إذاامتنع من 
الإنفاق عليه)؛ دفعاً للهلاك عن الولدء واحترازاً لئلا تسقط؛ فا تسقط بمضى- 
الان امار اتون ٠‏ 


أخرئ» وهي المختار؛ لان البينةً لا تطلع عل إعساره ولا يساره؛ لجواز آن يكون له مال 
خبوء لا يطلع عليه الشهودء فلا بُدّ ِن حبسه» ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 
وسأل عنه فأخبر بإعساره» أخرجه من الجبس» ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره 
بذلك ثقة عمل بقوله» والائنان حرط وها إذا يكن الخال حال منازعة: آما إذاكان 
بأن ادعى المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بد من إقامة البيشةء كما في 
الجوهرة۲: .۲٤١‏ 
(۱) بعد خروجه من الجبس» فان دخل داره حاجة لا یتبعونه بل ینتظرونه حتی خرج» 
فإن كان الدين لرجل علل امرآة لا يلازمها؛ لما فيه مِنَ الخلوة اء ولكن يبعث امرأة 
أمينة تلازمهاء کا في الجوهرة۲: .۲٤۳‏ 
9) أي: إذا فرض القاضي علل رجل نفقة زوجته أو اصطلحا عل مقدار وإرينفق 
عليها ورفعت إلى الحاكم» حَبَسَه؛ لظهور ظلمه بالامتناع» كا في العناية۷: .۲۸٤‏ 
(۳) لاله نوع CE e NE‏ والقصاص» قال لا: ‏ ق 
تقل ما ای وک ترشا ول لها وکا ڪریا © خض لَهْسَا جاح لدل ِن اة 4 
الإسراء: ۲۳ ٤-‏ ۲ كا في العناية۷: .۲۸٤‏ 

NYE 


ويجوز قضاء المرأة ني كل شيءٍ إلاني الحدود والقصاص. ويْقبل كتابُ القاضي إلى 
القاضي في الحقوق إذا شهدوا به 

(ويجوز قضاء المرأةفي كل شيءٍ” إلاني الحدود والقصاص)؛ اعتباراً 
بالشهادة. 

وعند الشّافعيّه: لا بجوز؛ لقوله 4: «ما أفلح قوموليتهم امرأةا" إلا 
أن هذا يدل علل كراهية ذلك وبه نقول» أو نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمع 
ا 


و كتابٌ القاضي إلى القاضي ” في الحقوق إذا شهدوا به 


(1) لكونمامن أهل الشهادةء لكن أَيْم اولي مء لحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة)» کا في مجمع الأهر۲: .٠١۸‏ 
() فعن أبي بكرة ك قال: لقد نفعني الله ل بكلمة أيّام ا لجمل لما بلغ النبي 4# أن 
فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) في صحيح البخاري٦:‏ 
۲.۰ وسنن الترمذي ٥۲۷ :٤‏ وقال الترمذي: EE‏ 
(۳) العمل بكتاب القاضي إل القاضي علل حلاف القياس؛ لاله لا يزيد علل إخباره 
بنفسه» والقاضي لو أخبر قاضي البلد الأخرى بألّه ثبت عنده بيينة قبلها حن فلان عل 
فلان الكائن في بلد القاضي الآخرء إر جز العمل به؛ لأن إخبارّ القاضي لا يثبت حجّة 
في غير حل ولايته» فكتابه أولى أن لا يعمل به» لكته جاز بإجماع الصحابة والتابعين إد؛ 
لحاجة الناس إلى ذلك فإن الإنسان قد لا يقدر علن أن بحم بين شهوده والمدعى عليه» 
بأن كان ني بلدين» فجُرّز؛ إعانةً على إيصال ال حقوق لمستحقيهاء وما وجه القاس به؛ لا 
فيه من شبهة التزويرء فإ الط والنتمَ يشب انط والختم فليس بذاك؛ لان هذه الشبهة 
NEE‏ 


عنده» فان شهدوا على ج حاضر»حکم بالشهادة» وکتب بحکمه» ون شهدوا 
بغير حضرة الحصم م جک وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه» ولا قبل 
الكتابُ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
عنده)”؛ للضرورة والحاجة كالشهادة؛ واف ااج د ر الله 
5 إلى يومنا هذامن غير نكير. ۰ 

(فإن شهدوا على خصم حاضر»حكم بالشهادة» وکتب بحکمه"» وإن 
شهدوا بغير حضرة الخصم» لم بحكم» وكتب بالشهادة؛ ليحكم با المكتوب إليه)؛ 
لأن القضاء علل الغائب عندنا لا مجوز» فيكون الكتاب لنقل الشهادة كالشهادة 
علل الشهادة. 

(ولا بقل الكتابٌ إلا بشهادةٍ رجلينِ أو رجل وامرآتين)”؛ لاحتال 


منتفية باشتراط شهادة الشهود علن نسبة ما فيه إل القاضي الْرْسل وأنّه ختمه» كما في 

٠ .۲۸٠ فتح القدیر۷:‎ 

(۱) يريد به مِن قاضي مصر إلى قاضي آخر... وإنا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا 

كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداًء أمّا إذا كان اقل مِنٌ ذلك لا تقبل» وفي نوادر 

هشام: إذا کان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الآحكام» ينابيع» 

ک) في الجوهرة۲: ٤۳‏ ۲. 

OD‏ اآعى علل رجل ألفاً وأقام علل ذلك بَيةَ أو أقر بذلك فاص طلحا 

علل أن يأخدَها منه في بل آخرء يكتب هذا القاضى كتاباً إلى ذلك القاضى غافة أن 

پنکرّه فیاخذه بالکتاب» کا في ا لجوهرة۲: .۲٤۳‏ ۰ ۰ 

(۳) أي: يشهدان على أله كتاب القاضى فلان الكاتب وأنّه ختمه وأنٌ فيه كذا وكذاء 

ا نین عن کات انی ایی کا د 
ES‏ 


۹ A : : EO 
a a r Ok Gaia a 
اذا صل إن الفاق 1 فب إلا تخر وال‎ 


التروير» فلا يكون حجَّة بالشك. 

(ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه بحضرتم تم بجتمُه 
واه إليهم)٠؛‏ نفياً للشك والتردد من كل وجه. 

(فإذا وَصَلَ إلى القاضي ل يقبله إلا بحضرة الخصم)”؛ لأن المقصود هو 


القدير۷: ۲۹١‏ وهذا عند إنكار ا لخصم آنه كتاب القاضي» وأما إذا قر فلا حاجة إل 
إقامة البينة» كا في اللباب۲: ۲۷۳ . 
(1) كي لا يتوهم التغيير» وهذا عند أبي حنيفة ومد ه؛ لأن علم ماني الكتاب 
والختم بحضرتہم شرط› وكذا حفظ ماني الكتاب عندهما؛ وهذا يدفع إليهم كتاب آخر 
غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة علل حفظهم» وقال أبو يوسف 4ه آخرا: شيء من 
شم الأئمة السَرَّخسيٌ 4# قول أبي يوسف ظلك» ك في الهداية۷: ۲۹۲» ولا شك 
عندي في صحته» فإن الغرضصَ إذا كان عدالة الشهود وهم حلة الكتاب» فلا يضرّه كونه 
غير ختوم مع شهادتمم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترط 
الختم؛ لاحتمال التغييرء إلا أن يشهدوا بم فيه حفظاء فالوجه إن كان الكتابٌ مع 
الشهود أن لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا الختم» بل تكفي شهادتم آنه كتابُهمع 
عدالتهم» وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم لا فيه فقط» وَمِنَ الشروط أن يكتب فيه 
التاريخ» فلو إريكتب لا يقبل؛ وذلك لينظر هل هو كان قاضياً في ذلك الوقت أو لاه 
کا في فتح القدیر۷: ۲۹۲. 
E ES RD‏ شل به حکم» وترتیب 
۱۷0 


ے 


ااه ل ن فا هدوا كات فن اقا ك 
إليناني مجلس حكوه وقرأه علينا وختمه» فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه 
ماافية 
الحكم» ولا حك عل الخائب»فقبل حضوره لا حاجة إلل فتحه. 

(وإذا لم الشهود إليه نظر إلى ختيهء فإذا شهدوا أنه كتاتُ فلان 
القاضي سمه إليناني مجلس حكوه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على 


e‏ و 


ا لخصم وألزمه ما فيه)"؛ لأنه وجد بشرائط القبول» » فيقبل. 


ا حال آنه إذا وصل ال مدعي إل القاضي جمع بينه وبين خصمه» فإن اعترف استغنى عن 
الكتاب» وان أنكر قال له هل لك حجة؟ فإن قال: معي كتاب القاضي إليك» طالبه 
بال عله فإ دا حضوا احفر خص مةه إل يك خاضرا فشهدون رة اة 
كتاب القاضى سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه عليناء فحينئلِ افتكه وقرأه عليه» وإنا لر 
يقرأه إلا بحضوره؛ لان الكتاب في المعنى بمنزلة الشهادة عل الشهادة؛ لأنٌ القاضي 
ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى المكتوب إليه» كا أن شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد 
الأصل بعبارته» کا في فتح القدیر۷: ۲۹۳. 
اذا ت OL O‏ 
TT‏ > فلا یکم به» ولا یزم المنصم؛ لأنه لا يكون حجُة إلا 
EE e ET N aT‏ 
ا CEOS‏ 
حيث يقبله إذا شهدوا أنه كتابه قبل ثبوت عدالتهم بحضرة ا لخصم» كا في التبيين٤‏ : 
٩‏ 

NS 


ولايقبلٌ كتاب القاضي إلى القاضي ني الحدود والقصاص» وليس للقاضي أن 
يستخلف على القضاء إلا أن بُفْوّض ذلك إليه 

وقال بو يوسف وابنٌ أب لیل ##: ذا شهدوا أنه تابه وختمُه قبله؛ لآم 
إذا شهدوا على الكتاب والختم ثبت أنه كتاب القاضي» فإذا قرأه امكتوب إليه 
عَرَفَ ما فيهء إلا أن ني ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتمال وقوع الغلط فيه» وقد قال 
الله عل: چ إلا من د بلحي وهم علو ©) & الزخرف: .۸٦‏ 

(ولا قبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودِ والقصاص)؛ لامر في 
الشهادة علل الشهادة. 

(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إِلاً أن برض ذلك إليه)”؛ لأنَ 
القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل علل المسلمينء فلا يملك النيابة. 


ا قطان بالشمهة ون كعاب القاضى إل القاضى ةة لان الط بيه الط 
N O N TE‏ 

ST TERE E 
الو حف ف ةع رف ارات ر هه اة لار ةدا‎ 
بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك القضاءء ولو قضى الثاني بمحضر-مِن الأول أو قض-‎ 
الثاني فأجاز الأول جاز ك| في الوكالة؛ وهذا لأّه حضره رأي الأول وهو الشرط, وإذا‎ 
فض إليه يملكه» فيصير الثاني نائباً عن الأصيل» حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا‎ 
فوض إليه العزل» هو الصحيح» كا في الهداية۷: ۲۹۸ واعلم أن القضاة لا ينعزلون‎ 
بموت الأمراء» ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأَّبم نواب عن جماعة المسلمين‎ 
.٠٤١ وهم باقون» ولا ينعزل السلطان بموت النليفة» غهاية» ك في الجوهرة۲:‎ 

۷۷ - 


(وإذا رفع إلى القاضي حُكِمُ الحاكم أمضاه)؛ لأ نق الاجتهاد 
بالاجتهاد لا يجوز؛ لتساويي) في اَن (إلاً أن تالف الكتابَ أو الستَةً" أو 


)١(‏ قيد بالمشهورة؛ احترازاً عن الغريب» زيلعي» ولا بُدّ ها هنامِنٌ تقييد الكتاب بأن 
لا يكون قطعي الدلالة» وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالةه 
a E‏ 
a‏ جح أحد القولين بثبوت 
دليل التأويلء فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم ا يسوغ فيه الاجتهاد أم لال 
كذا في الفتح» وظاهر كلامهم يُعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل» بل 
هي نص في المدعى» وفيه نظر من احتمال أوجه الإعراب» على أنه إذا كان المراُمِنَ 
النص ظنيّ الدلالة ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضته نظ ظاهرء كا قاله العامة ابن 
ا ا ثم قال: والذى طهر أن القضاء بحل متروك التسمية 
عمداً وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف عل إمضاء قاض آخر» وبيع أمهات الأولاد 
لا ينفذ مار يمضه قاض آخر» اه. قال ابن عابدين في رد المحتاره:٠١١٤:لكن‏ قد 
علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبنيٌ علن أله ر بختلف فيه السلف» وألّه لا 
اعتبار بوجود الخلاف بعدهم» وحينئٍ فلا بفيد احتمال الآية أوجهأ من الإعراب نعم 
علل تصحيح اعتبار اختلاف مَّن بعدهم يقوي هذا البحث» ويؤيده ما في الخلاصة من 
القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي يوسف بء وكذامافي 
E AS E E‏ 
ا لخلاف» قال في الفتح: ولا بخفى أن كل حلاف بيننا وبين السَافِعيّ أو غيره حل اشتباه 
للل اا ر ر فع اد قت عل رة ون العر لرل »الى فة ق الح 
أن صاحب المداية أشار إلى القولين فإِلّه ذكر أولاً عبارة القُدوريّء وهي إذا رفع إليه 
VA‏ 


الإحماع أو يكون قولا لا دليل عليه ولا يقضي القاضي على الغائب 
الإجماع أو يون قولاً لا دليل عليه)”؛ لاله حينئزٍ يكون نقضُ الاجتهاد بالنص”. 
(ولا يقضي القاضي على الغائب)”؛ لقوله بل لعلنّل حين بعثه إلى اليمن: 


حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع» وذكر ثانياً عبارة ا لججامع 
الصغير: وهي وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير 
ذلك أمضاه» فما ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل الآتية التي لاينفذ فيها قضاء 
القاضي مبنيّ علل عبارة القدوري» لا عل ما في ال جامع» ومَن قال: لا اعتبار بخلاف 
مالك والشافعي اعتمد قول القدوري» ومَن قال: باعتباره اعتمد ماني المجامع» وفي 
الواقعات الحسامية عن الفقيه أي الليث : وبه أي ب) في المجامع نأخذ» لكن في شرح 
أدب القضاء أن الفتوى على ما في القدوري» اهملخصاء فقد ظهر أمّىا قولان 
مصححان والمتون علل ما في القدوري » والآوجه ما في الجامع ؛ ولذارجُحه في 
الفتح. 
a a‏ 
لقوله ا: # وأستقم دوأ هيين نيالم 4 البقرة: ۲۸۲ وغالفة السنة كحلل المطلقة 
ثلاثاً بنفس العقد» كا هو مذهب سعيد بن المسيب» وقوله: والإجماع مثل تجويز بيع 
أمهات الأولادء كا ني الجوهرة۲: ١٠٤۲ء‏ ولك نسبة هذا القول إلك ابن الْسَبّب هه محل 
نظر» کا في فقه سعيد بن الْسَيّ لشيخنا الفاضل هاشم جميل. 
0 اا ق غ اهاد 
الثاني كاجتهاد الأوّل» وقد يرجُح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض ب هو دونه» كا 
في العناية۷: .٠١ ٤‏ 
(۳) لان العمل بالشهادة لقطع المنازعةء ولا منازعة دون الإنكار» وإر يوجد؛ ولألّه 
-۱۷۹- 


إلا أن يحضر من بقوم مقامه 
«لا تحكم لأحد ا مخصمين حت تسمع كلامآ من الآخر». 

(إلا أن بحضرَ مَن من يقوم مقامه)7؛ لأ ا لخصومة ًا تجري فيها النيابة 
وتعلق الشَافعي ك بقوله 4# هند رضي الله عنها: «خذي من مال أي سفيان ما 
يكفيك وولدك” لا یصح؛ لاله كان على طريت الفتياء بدليل: أنه ر يستحلفها أّبا 
إرتستوف النفقة» ولريعين قدر ما تأخذه. 


يحتمل الإقرار والإنكار مِنَ ا لخصم فيشتبه وجه القضاء؛ لان أحكامه| ختلفة» ولو 
أنكر ثم غاب فكذلك؛ لان الشرط قيا الإنكار وقت القضاء كا في الهداية۷: .٠٠۸‏ 
() فعن علي #» قال لي رسول الله #5: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول 
حت تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد) في 
منك مدا ۹۰ وسن التر دی ۳ 4١3۸‏ وحسنه 
() أي: كالوكيل والوصي» فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع» فالوصيٌ إن 
ا 
الاستفناء أن الوكیک أو الوص إذا > حَصَرَ فإ القاضي إلا بحكم عل الغائب وعلل الميت» 
ولا تحكم علل الوكيل والوصي» ويكتب ني السّجل آنه حَكم على الميت وعلل الغائب 
بحضرة وکیله ور e E‏ كا في مجمع الأنهر۷ :۸ 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة زوجة أي سفيان 4 قالت: (يا 
رسول الله» إن آبا سفیان رجل شحبح» ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إلاًّما أخحذت 
منه وهو لا يعلم» فقال: خحذي ما يكفيك وولدك با معروف) في صحيح البخاري٦‏ : 
۳, وسنن أبي داود ۳: ۰۲۸۹ وسنن ابن ماجه ۲: »۷٨۹‏ وغیرها. 

۱۸۰ - 


وإذا حکم رجلان رجلا فحکم بینهماء ورَضیا بحکوو جاز إِذا كان بصفة 
الا » ولا جوز الكافر والذمئٌ والمحدود ف القذف والفاسق 


(وإذا حکّم رجلان رجا فحکم بینھماء ورَضیا بحکوو جاز إِذا کان 
بصفة الحاكم)”؛ لالتزامه| ذلك وقد «حکم النبيٌ #5 سعد بن معاذ 44 في قريظة 
ورضي بحکمه)"» و«عمر 4 حکم زید بن ثابت که في منازعة کانت بینه وبين 
أي بن كعب ه٠"‏ إلا شرطت صفة الحاكم؛ لآلّه صار بمنزلة القاضي في 
(ولا جوز تحکيم الكافر والذمي والمحدود ف القذف والفاسق*“ 


(۱) لأ هما ولاية علل أنفسهماء فصح تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان 
اللحكم بصفة الحاكم؛ لاله بمنزلة القاضي فيا بينهماء فيشترط أهلية القضاء» كا في 
الهداية۷: .۳٠٠١‏ 
(۲) فعن أبي سعيد الندري 44ء قال: (لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن 
معاذ» بعث رسول الله ب وكان قريباً منه» فجاء علل حمارء فلا دنا قال رسول الله ل 
قوموا إل سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله ل فقال له: إن هؤلاء تزلوا على 
حكمك» قال: فإتي أحكم أن تقتل المقاتِلَّة وأن تسبى الذريةء قال: لقد حكمت فيهم 
بحكم الّلك) في صحيح البخاري": ۷ وصحیح مسلم ۳: ۱۳۸۸. 
(۳) فعن عامر» قال: «كان بين عمر وأ د خصومة في حائط» فقال عمر 44 بيني 
وبينك زيد بن ثابت» فانطلقا» فطرق عمر 4 الباب» فعرف زيد 4# صوته» ففتح 
الباب» فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي حت آنيك؟ فقال:« في بیته يؤت الحكَمٌ ... 
في السنن الكبرى للبيهقي ٠۲٤١ :٠١‏ وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص .۲٠۰‏ 
() لكن في الهداية۷: :۳٠١‏ الفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا. 

E 


والصبيّء ولكلّ واحدِ من الْحَكّمين أن يرجح ما لم بجكم عليهماء فإذا حكم 
لزمهماء فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه» وإن خالفه أبطله» ولا 
يجوز التحكيم في الحدود والقصاص 
والصبيّ)؛ لما ذكرنا أنه يصير بمنزلة القاضي»فتشترط صفات القاضي فيه. 

(ولكلّ واحدٍ من الْحكُّمين أن يرجح ما بحكم عليهما"» فإذا حكم 
لزمهما)”؛ لاله صار قاضياً بتسليطهماء فينعزل بعزهما. 

(فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه» أمضاه”» وإن خالفه أبطله)*؛ 
لان بحكمة لا فة عل رها لقصور ول هة 

(ولا جوز التحكيم ني الحدود والقصاص)*؛ لأن التحكيم يكونمن 
صاحب الحق» والحدود حق الله تعالكء وأمّا القصاص فلالّه بجري مجرى الصلح» 
والصلح علل القتل لا يجوز. 


(۱) لاله مُقلّد من جهته) فلا بحم إلا برضاهما جميعاًء كا ني المداية۷: .٠٠٠١‏ 

(۲) يعني: إذا حكم عليه] قبل الرجوع؛ لصدور حكمه عن ولاية عليهاء كا في 
الجوهرة۲:١٤۲.‏ 

(۳) لأنّه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه علل ذلك الوجه»ء وفائدة إمضائه ههنا: أنه لو رفع 
إلى قاض آخر يخالف مذهبه» ليس لذلك القاضي النقض في) أمضاه هذا القاضي» كا في 


الجوهرة۲:١٤۲.‏ 
(5) لاله حكم إريصدر عن ولاية الإمام» وإن حکا رجلین فلا بد من اجتماعهماء كا في 
رة 


يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية الْحَكّم شبهة في المنع منه» كشهادة النساء مع الرجال» 
Ae‏ 


ا د اا 
البينة وبق کی باکر 

(فان حکاه ي دم الخطأء فقضى الحاكمُ على العاقلة لا ينْقَدُ حكمُه)؛ لا 
aT‏ 

(ويجوز أن يَسْمَحَ البينةَ وبق يقضي بالنكول)؛ لأتّى| أثبتا له ا لحكم» و 
الإإسلام هذا. 


وني الذخيرة: تجوز في القصاص؛ لأنّه مِنٌ حقوق العباد» كا في الجوهرة۲: ۲٤١‏ 
وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علل جواز التحكيم في سائر المجتهدات» 
كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف» وهو الظاهر عن أصحابناء وهو 
صحيح» لكنٌ المشايخ امتنعوا عن الفتوى بذلك» قال شمس الأئمة الحلواني ظك: 
مسألة حكم المحگُم تعلم ولا يفت اء وكان يقول: ظاهر المذهب آنه جوز إلا أن 
الإمام الأستاذ أبا علي النسفي 4ه كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفتى به؛ كي لا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كا في العناية۷: .٠۸‏ 

(1) لاله إما أن بحكم بالدية عل العاقلة أو في مال القاتلء فإن كان الأول إرينفذ 
حكمّه؛ لألّه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم» وحكم الحاكم لا ينفذ علل غير 
اللحكمين» وإن كان الثاني رده القاضي ويقضي بالدية علل العاقلة؛ لأنه تالف رأيه 
وخالف لن حديث مَل بن مالك 4 #ه: «قوموا قَدوهٌ)» كا في العناية۷: .۳٠۹‏ 

(۲) يعني: آله لا صار حك عليه بتسليطهه) جاز أن يسمع البيّة ويقضي- بالنكول 
وکذا بالاقرار؛ لألّه حكم موافق للشرع» وإذا أخبر المحكُمٌ بإقرار أحد الخصمين بأن 
يقول لأحدهما: اعترفت عندي هذا بكذا أو بعدالة الشهود مل أن يقول: قامت عندي 
عليك بينة هذا بكذاء فعدلوا عندي وقد آلزمتك ذلك وحكمت به هذا عليك» فأنكر 
القضي عليه أن يكون أقرٌ عنده بشيء» أو قامت عليه بينة بشي-ء إريلتفت إلى قوله» 

NAE 


وحکم الحاکم لأبویه وولده وزوجته باطل 
(وحکم الحاکم لأبویه وولده وزوجته باطل)”؛ اعتباراً بالشهادةء لكان 
التهمة. 


وقضى القاضي ونفذ؛ لان الْحَكَمَّ يملك إنشاء ا حكم عليه بذلك إذا كان على 
تحكيمهماء فيملك الإخبار كالقاضي الول إذا قال في قضائه لإنسان: قضيت عليك هذا 
EE E E E‏ 
المقضي عليه» فكذا هاهناء وإن أخبر بالحكم مشل أن يقول المحكم: كنت حكمت عليك 
هذا بکذاء ر يُصدّق؛ لاله إذا حكم صار معزولاً ولا يقبل قوله: إني حكمت بكذا 
كالقاضى المول إذا قال بعد عزله: حكمت بكذاء كا في العناية۷: .٠٠۹‏ 
UN IAN he a OVS‏ 
فكذلك لا يصح القضاء هم» بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لاله تقبل شهادته عليهم 
لانتفاء التهمة» فكذا القضاء» ك| في الهداية۷: .٠٠١‏ 
۱۸٤ -‏ 


4 ۴ 4 
4 م 
کتات القسمة* 


)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع» ولغة: هي عبارة عن إفراز النصيب» وشرعاً: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء 
HAO EN E a a E‏ 
القسمة إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين» والآخر ملك صاحبه غير عين» فكان نصف 
العين ملوكاً هذاء والنصف ملوكاً لذاك على الشيوع» فإذا قُيسمّت بينه| نصفين» 
والأجزاء المملوكة لكل واحد منه| شائعة غير معينةء فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون 
نصيب صاحبه» فلا بد وأن يجتمع في نصيب كل واحد منهما أجزاء» بعضّها ملوكة له» 
وبعضها مملوكة لصاحبه علل الشيوع» فلو إر تقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء المقسوم 
لريكن المقسوم كله ملكاً للمقسوم عليه» بل يكون بعضه ملك صاحبه» فكانت القسمة 
منه) بالتراضي أو بطلبها من القاضي رضاً من كل واحد منه) بزوال ملكه عن نصفِ 
نصيبه بعوض» وهو نصف نصيب صاحبه» وهو تفسير المبادلة» فكانت القسمة في حق 
الأجزاء المملوكة له إفرازاً وتمييزاًء أو تعييناً ها ني الملك» وفي حق الأجزاء المملوكة 
لصاحبه معاوضةء وهي مبادلة بعض الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء 
الملجتمعة في نصيب صاحبه» فكانت إفراز بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة 
وهذا هو حقيقة القسمة المعقولة في الأملاك المشتركةء فكان معني المعاوضة لازمافي 
كل قسمة شرعية» كا في البدائع۷: .٠۷١‏ 

وسببها: طلبٌ الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه ا لخصوص؛ لان كل واحد 
من الشركاءِ منتفع بنصيب غيره» فالطالبٌ للقسمة يسال القاضي أن بخصّه بالانتفاع 
بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه فيجب علل الحاكم أن بجيبه إليه. 

-۱۸0- 


وركها هول ىدالاتا رااان كلك راورن 
والعد والذرع. 
وشرطًها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمةء فإذا كانت تفوت به امنفعته لا يقسم جبراً 
كالبئر والرّحا وا لام ونحو ذلك؛ لأنَ الغرص المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا أت 
إلى فواتما لر جير الحاكم عليهاء كا في التبيين٥: .۲٠٤‏ 
وشرائطٌ جواز القاسم: 
١.العقلء‏ فلا تجوز قسمة المجنونء والصبي الذي لا يعقل؛ لان العقلهِن شراط 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حتى تجوز قسمة 
الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه» وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمةء فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون؛ لان هؤلاء من 
آهل البيع فكانوامِن آهل القسمة. 
۲. الك والولايةء فلا تجوز القسمة بدوني)ء اما الك فالمعني به أن يكون القاسمُ مالكاً 
فيقسم الشركاءٌ بالتراضي» وأا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء وولاية قرابةء إلا أن شر ط 
ولاية القضباء الطلب» فيقسم القاضي وأمينه علل الصغير والكبيرء والذكر والأنشى» 
والمسلم والذميٌ عند طلب الشر-كاء كلهم أو بعضهم» ولا يشترط ذلك في ولاية 
القرابة» فيقسم الآب ووصيه والجد ووصيه علل الصغير والمعتوه من غير طلب أحد» 
والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولايةٌ القسمة ومن لا فلاء ولا يقسم بعض 
الورثة علل بعض؟ لانعدام الولاية. 
وشرائط الاستحباب للقاسم: 
L5‏ ا کا غ عد ا ار اغا اور 
القسمة تحاف منه الجور في القسمة لا يجوز. 

A 


ينبغي للإمام أن تاشت فاا يرزقه من بیثٹ المال؛ ليقسم بين الناس بغر 


(ينبغي للإمام أن ينصب قاسم يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الاس بغير 
اجرة)؛ ل القسمة قطع الخصومات فصار كالقضاء. 


E 
أجمع لشرائط الأمانة.‎ 
المبالغة في تعديل الأنصباء» والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان؛ لئلا يدخل قصور‎ .۳ 
في سهم» وينبغي أن لا يدع حقأ بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل والشرب»‎ 
إلا إذالريمكن» وينبغي أن لا يضم نصيبَ بعض الشّر-كاء إلى بعض إلا إذا رضوا‎ 
بالضة؛ لأنّه بحتاج إل القسمة ثانياً.‎ 
أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَ القسمة» ويشترط عليهم قبول مَّن خرج سهمه أَولاً‎ .٤ 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه‎ 
هكذاء ثم يقرع بينهم؟ لا لأن القرعة يتعلق بها حكم بل+لتطييب النفوس» ولورود‎ 
.٠۹ السنة بها؛ ولأ ذلك مى للتهمة فكان سنةء كا في البدائع۷:‎ 
١٠ له ارقن الان و اعد عن الفهة لاه شي بهل إلة أجر عملا عل كل ال‎ 0( 
يميل بأخذ الرشوة إل البعض» ويجوز للقاضي أن يقسمَ بنفسه ويأخذ على ذلك يِن‎ 
e لان‎ 8 TT 
ا لجر» فمن حيث إَِّبا ليست بقضاء جاز أخذ الجر عليهاء ومن حيث إتّا تشبه‎ 
. ٤۲۹ القضاء يستحبٌ أن لا يآخذ» كا في العناية۹:‎ 

A۷ 


فان ۾ يفعل» نصب قاس يقسم الا خر وت ن کون شدلا مات غالا 
بالقسمةء ولا نجير القاضي الاس على قاسم واحلِ 

فان ‏ يشل ناقا بق اار6 امف ر اوت 
عائدة إليهاء فجاز أن يجب الأجرة عليهاء والأولى أن لا يأخذ أجرة؛ لشبه 
القسمة بالقضاء. 

اوک کون غدل ما غا ا القاضى يأخذ 
ا ۰ 

(ولا نجير القاضي التاس على قاسم واحلٍ)*؛ لان فيه حرجا وحجراً 


عليه م. 


(1) أي: علن المتقاسمين؛ لان النفحَ هم علل اللخصوص» وليست بقضاء حقيقة حتى 
للقاضي أن يأخذ الأجر علل القسمةء وإن كان لا يجوز له علل القضاءء ويقدر القاضي 
للقاسم أجر المغل؛ لعلا يطمع في آموالمم ويتحكم بالرّيادة ثم إن الاجر هو جر ا مغل 
وليس له قدر مُعيّن» وقيل: يُقَدَرُ الأجر بربع العشر كالزكاة؛ لأًها عمل العامة فأشبه 
الزكاة» كا في مجمع الأهر ٤٨۸:۲‏ . 
(5) لاله من جنس عمل القضاة ويعتمد علل قوله» فتشترط العدالة والأمانة والعلم 
بهاء وتا ذكر الأمانة بعد العدالة وهي من لوازمها؛ لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانةه 
كا في المنح وغيره وليس بتمام؟ لأنَ ظهور العدالة يستلزم ظهورها كا لا بخفى» تأمل» 
یعقوب باشاء کا في مجمع الأغہر ۲: ٤۸٩‏ وفيه بحث لابن عابدين. 
(۳) آي: لو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لايمنعهم 
القاضي عن ذلك ولا يجبرهم علل أن يستأجروا قساماً؛ لأنّه لو فعل ذلك لعلّه لا 
يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناس» کا في البدائع۷: .٠۹‏ 

A۸ 


ولا يترك القسام : يركون في القسمةء وأجرة الَا على عدد الرؤوس» وقالا: 
على قدر الأنصباء فإدا الركاة علد القاضي وني الت دار آو ضيعة» 
فادّعَوا نّمم ورثوها عن فلانِ» لم يقسمها عند أبي حنيفة 4 حتى يقيموا البينة على 


موته وعدد 

(وا ك القسّام يسر كون في القسمة)؛ كيلا يتصالحوا علل المغالاق 
فيؤدّي إلى الضرر. 

(وأجرة السام على عدد الرؤوس)*؛لأتبا أجرة العملء والعمل في ييز 
الكثير من القليل هو في تمييز القليل من | 


(وقالا: على قدر الأنصباء)؛ تًا تجب بالعمل في الملك المشترك» فتكون 
علل قدر الملكين» ك| في نقل الطعام المشترك. 

وعن أي حنيفة ل: اوطل ا و غ ا 
عائدةً إليه» والظاهر أن امتناع الآخر للضرر فلم يكن له في القسمة فائدة. 

(فإذا حَصَرَ الشركاء عند القاضي وني آیدی دار أو ضيعة» فادَعَوا آم 
ورثوها عن فلانِء لم يقسمها عند أي حنيفة 4 حتى يقيموا البينة على موته وعدد 


(۱) لاَہم إذا اث شتركوا تحكموا عل التاس في الأجر وتقاعدواعنهم» وعند عدم 
الراك ادر ى بر إن فل ج لفرت فر حص ال جرة كاف المرشرة 
۷ 

E AEE N AEN EI 
عليه غل السواء و هدا لآن عمل قير الأضتاء والس عمل و اده لان قير‎ 
القليل من الكثير» هو بعينه ييز الث مِنَ القليل» والتفاوت في شيءِ واحي حال» وإذا‎ 
۹ إريتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرةء كا في البدائع۷:‎ 

A 


ورك لأم بدعرئ امراف أغعترفرا املك للمبته وإنا يقل إل 
بالقسمة» والقاضي مأمورٌ بحفظ حقوق الميت» فلا يُصدَفّهم علن ذلك إلا بالبينة. 
اف دا لو کان ارك ما ری الان ارا اه رات کن 
قو مم جميعاً استحسانا؛ لان الحفظ في امقول بالقسمة؛ لان كل واحيِ يحفظٌ ما 
يحصل ي یده. 
(وقالا: يقسمها باعترافهم”» ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها 


بقوهم". 


NERE SUSE NASLN SS 
حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت‎ 
قضاء علل الميت فالإقرار ليس بحجة عليه» فلا بد مِنَ البيّنة» بخلاف المنقول وسائر‎ 
العروض إذا اآعوها ميراثاً بينهم» أنه يقسمُها وإن إر يقيموا البيّنة؛ لاله يخشى عليها‎ 
.۲٤۷ التوّئ» وما العقارٌ فهو حصن بنفسه» كا في الجوهرة۲:‎ 

(۲) لان الدار ملكهم ني الحال الّاهرء إذ اليد دليل املك والإقرار أمارة الصدق» ولا 
نازع هم فيقسمها بينهم كا في المنقول ا موروث والعقار المشترئ؛ وهذا لأنّهلامنكر 
ولا نة إلا علن المنكرء والفرق لأبي حنيفة :أن ملك المشتري ليس في حكم ملك 
البائعم» بل هو ملك مستأنف» آلا تری آنه لا برد علل بائع بعيب» فإذا قسمها بينهم كان 
ذلك تصرفاً عليهم» ولا يكون تصرَّفاً علل البائم» بخلاف الميراث فن التركة فيه باقية 
علل حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه» آلا ترى آنه يرد الوارث علل بائع الميت 
بالعيب» فالقسمة فيها تصرف علل اميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة» 
وذلك لا مجوزء ولا يصدّقون علل انتقال الملك إليهم إلا ببيّنة» كا في ال جوهرة۲: .۲٤۷‏ 
(۳) فائدته: أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبية أو بالإقرار» فمتى كانت 

-۱۹۰- 


وإن كان امال المشترك ما سوى العقار فادَعوا أله يرات َسَكَه بينهم بقوهم 
حميعا وإن اذَعَوا في العقار نّم اشتروه» قسمه بينهم في قوهم حيعاًء وإن اذعَوا 


Ea SOE‏ العقار فادَڪَوا أنه مبرات» سه بینهم 
بقوهم حهميعاً)؛ اعتباراً با لمنقول من حيث أن اليد ثابتة» وهي دليل الملك وإِنّا 
يكتب ذلك في كتاب القسمة؛ لئلا يكون قضاء على شريك أو مالك إن ظهرامن 
بعد. 

(وإن اذعَوا في العقار اتم اشتروه قسمه بينهم في قوم ميعا)”؛ لام 
بالشراء إريقروا بحق لأحد» بخلاف اللإرث علل مامرً. 

(وإن اذَعَوا املك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم)”؛ لان اليد 
دلیل ظاهر في الملك» فيقبل قوهم» وفي رواية: لا يقشم حتى يقيموا البينة علل 
الملك؛ لجواز أن يكون في يديهم وا ملك لغيرهم. 


بالبينة يتعدّى الحكم إلى اميت وبالإقرار يقتصر عليهم» حت لا تبين امرآته ولا يعْتَقَ 
EEE ENES E‏ 
علمناه بإقرارهم» وإقرا(هم لا يعدوهم» کا في الجوهرة۲: .۲٤۷‏ 

(۱) لأنّه ليس في القسمة قضاء علن الغير» فم ما أقرُوا باللك لغيرهم» كما في فتح 
القدیر۹:١١٤.‏ 

(۲) معناه: إذا كان العقارٌ في يديهم يدعون أنه ملك هم ولا يدعون انتقال الملك فيه 
مِنٌْ غيرهم» فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء علل الغيرء فإّبم ما 
آقروا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: لا يقسمها حت 
يقيموا البية؛ لاحتمال أن یکون لغیرهم» کا في المجوهرة۲: .۲٤۸‏ 

ANE 


ا وا الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» وإِن کان 
أحدهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه» فإن طلب صاحبٌ الكثبر فَّسّم وإن 
ا 

(وإذا کان کل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه» قسم بطلب أحدهم)؛ 
احترازاً عن الضرر الذي يلحقهم باشتراكهم. 

(وإن کان أحدُهم ينتفع والآخرُ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبهء فإن طلب صاحبُ 
الكثي قسم)؛ لان طلبَ الح لا يبطل بضرر الغير» (وإن طلبَ صاحبٌ القليلء 
لم يقسم)”؛ لاله متعتّت» و لاله لا منفعة له في هذه القسمةء فلا يكون حقاً له» فلا 
يقبل دعواه. 


(1) لان القسمة حن لازم في يحتملها عند طلب أحدهم» كا في المداية۹: »٠٠٠‏ ولأنً 
فيه معن اللإفراز لتفاوت المقاصد, والمبادلة ممأ ري فيه الجر كقضاء الدين» كا في 
العناية۹: ٤١‏ . 

(9) لان صاحبَ الكثر يطلب يِن القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن 
الانتفاع بملكه» وهذا منه طلب ال حق والإنصاف» فن له أن يمنعَ غيره من الانتفاع 
بملكه» فوجب علل القاضي آن بجيبه إليه؛ لاله نصب لإيصال الجحقوق إلى أهلها ودفع 
المظالرء ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لألّه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يكن يِن ذلك 
وإن لحقه بامنع ضرر» ولو طلب صاحبٌ القليل مع أنه لا ينتفع به لا بجيبه؟ لاله متعتت 
في طلب الضرر عل نفسه؛ لأنً القاضي لا يشتغل بم لا يفيدء وذكر الجصاص ل على 
a A E E SN O‏ 
وذكر الحاكم #: أن أي) طلب القسمة يقسم القاضي؛ لاله إن طلب صاحبُ القليل 
القسمة فقد رضي بضرر نفسه» وإن طلبها صاحب الكثير فقد طلب أن ينتفع بنصيبه» 

-۹۲- 


وإِن کان کل واحلٍ منها يستضرٌ لم يُقسَمٌ إلا بتراضيههاء ويقسم العروض إذا 
ا ی ا 

(وإن کان کل واحدِ منھیا یستضٌ ا بُفْسَمْ إلا بتراضیهما) لان كل 
واحلٍ منه| لا حَقّ له في المطالبة فيم يستضرٌ به. 

(ويقسم العروض إذا كانت من صنفي واحد)*؛ لان المقصود تعديل 
الأنصباء» وهو مكن فيها. 

(ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض)”؛ لتعذر ذلك. 


فيجيب كل واحد منهماء والأصحَ ما ذكره الصاف خ4؛ لان القاضي يجب عليه إيصال 
احق إلى مستحقه» وني طلب صاحب الكثير ذلك ولا يلزمه أن يجيبهم إلى إضرار 
أنفسهم» وني طلب صاحب القليل ذلك» کا في التبیین٥: .۲٠۹‏ 
(1) وذلك مشل البئر والرحا والحائط والعام؟ أن القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا 
r RE E a ADEE OES ENES‏ 
إدخال الضرر علل غيره» مع ذلك فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لاله اشتغال بيا لا يفيد بل با 
يضر» ويجوز بالتراضي؛ لأنَ الح هم وهم أعرف بحاجتهم» ولك القاضي لا اشر 
ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل با لا فائدة فيه» ولا سي إذا كان فيه إضرارٌ 
ا و و 
علل إتلاف ماله ني الحکم» وهذا من جملته» كا في التبيين .۲٠۸ :٥‏ 
(۲) أي: يقسم القاضي عروضاً إذا اتحد جنسها بطلب بعض الشر_كاء جبرا؛ لوجود 
المعادلة بالمالية والمنفعة» كا في مجمع الأهر: ٤۹١‏ . 
(۳) لعدم الاختلاط بينهماء فلا تكون القسمة تمييزاً بل معاوضة» ولا بد فيهامِنَ 
التراضي» وهذا بالإجماع» كا في مجمع الأهر۲: .٤٩١‏ 

Nae 


وقال أبو حنيفة 4: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوتهء وقالا: يُقَسَمٌ ارقي 
والجواهر 

(وقال أبو حنيفة ه: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر”؛ لتفاوته)؛ لأنً 
التفاوت بين الآأدميين أكثر من التفاوت بين المجنسين؛ لما قد يشتمل عليه الشخص 
من العلم والفهم والذكاء والكياسة والرشاقة والحذاقة وغيرها؛ وهذا قال 44: 
فرش خير من فرسين» ورجل خير من ألف رجل»”» وإذا كان كذلك فلا 
يمكن التعديل. 

(وقالا يقم الرّقيق وا جواهر)؛ لأله جنس واحد كالإبل والبقر. 

وا ن کات جا واكان کان کله ياقوتا ار 
جازت الق لكان لديل وان كانت اا ف وة ا 


(۱) آي: المتفاوتة: كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأن هذه أجناس ختلفة لا ينقسم 
بعضها في بعض» وأمًا إذا انفرد جنس منهاء فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته» وأمًا 
الرقيق فلا يُمكن فيه ضبط المساواة؛ لان ا معاني المبتغاة منهم العقل والفطنة والصبر 
على الخدمة والاحتال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وذلك لا 
يمكن الوقوف عليه» فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحدمنهم خيرامِنٌ 
آلف يِن جنسه؛ ولأنٌ التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فصار 
فالخل بحلاف سائ الل ر انات لان الفا رت فما قل عة اقتاد الى 
ألا تر أن الذكر والأنثی من بني آدم جنسان ومن ال حپوانات جنس واحد» كما في 
الجوهرة۸:۲٤۲.‏ 

(۲) ار أقف عليه. 

E 


ولا بُقسمٌُ مام ولا بعر ولا رَحَى إلا بتراض الشر كاء» وإذا حَصَرّ وارثان وأقاما 
ابي على الوفاة وعدد الورثةء والدارٌ فى أيديي) ومعه)ا وارث غائب قسمها 
القاضي بطلب الحاضرين» ونَصب للغائب وكيلاً؛ ليقبض نصيبه» وإن كانوا 


2 42 


(ولا بُقسمُ کنا ولا بر ولا رَحَی إلا بتراض الشر کاء)؛ ا 
سض به والحائط بين دارين كذلك. 

(وإذا حَصَرَّ وارثان وآقاما البينةَ على الوفاة وعدد الورثةء والدارٌ فى أيدي) 
ومعه) وارث غائب» قسمها القاضی بطلب الحاضرین» ونَصّب للغائب وکیا 
ليقبض نصيبه)”؛ لأن أحد الورثة جوز أن يكون خحص)ً عن الميت» كا في الدّين 
المعى علل الميت» وإذا حضر الاثنان كان أحدّهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه 


صغیر نصّب عنه وکیلا. 
وإن لريقيموا البينة إريقسم عند أي حنيفة ظهه؛ لامر 
(وإن كانوامُشترين ل يقسم مع غيبة أحدهم)”؛ لان ا خد ال یکن لا 


0ه ن ارق ال ع رن غد اء ال و ف اة ا 

ا و ف نیرا 

والرحى ضرر | أو لأحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضي» كا في العناية۹: ٤١۷‏ . 

(۲) وكذا لو كان مكان الغائب صبيٌ يقسم وينصب وصياً يقبض نصيبه؛ لأنٌ فيه نظراً 

للغائب والصبي؛ لظهور نصيبه) ب في يد الغير» ولا دين إقامة اة في إذا كان 

ها ی ا ‏ ا اغا و کک ف ا 

.٤١۳ العناية۹:‎ 

Ee e 
-۱۹- 


a ST GS 
وان كانت دو مشترکة في مص واحي ريمت کل دار على دیبا ني قول آي‎ 
TTT 

(وإن كان العقارٌ في يل الوارث الغائب لم يقسم)*؛ لأنَّ الخصمَ هو 
الغائب» فلا جوز القضاء عليه. 

(وإن حضر وارث واحد لم يقسم)؛لأن القسمةً لا تصح إلا بين 


اشتراه المورث أو باع» ويصير مغروراً بشراء المورث» فانتصب أحدهما خصم عن 
الميت في في يده والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين» أمًا 
املك الثابت بالشراء ملك مبتدأ؛ وهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا يصلح 
الحاضرٌ حصا عن الغائب فوضح الفرق» كا في الهداية۹: .٤١۳‏ 
كا ف بد الصع ر لان القة فضا غل الغاتتب والض خر اتاق 
يدهما من غير خصم حاضر عنه|ء وأمين ا لخصم ليس بخصم عنه في| يستحق عليه» 
والقضاء من غير ا لخصم لا بجوزء كا في الهداية۹: ٤١٤‏ . 
(۲) وإن آقام اليّة؛ لألّه لا بد من حضور خصمين؛ لان الواحد لا يصلح خاص) 
وخاص)ء فكذا مقاس) ومقاس)ء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» فإن كان الحاضر 
كبيراً والغائب صغيراً نصَبَ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البيّةء وكذا إِذا 
یو ارت کر و لاك هه ا طا ال ااا ال ع الراك 
والوصية» ک) في الجوهرة۲: .۲٤۹‏ 

-۱۹- 


CL. 
3 
0s. 

vf 


E‏ يسمت کل دار على حد: 

(وإن کانت دوز مشتركة في مصر واح» سمت کل دار على حدتها في 
قول أبي حنيفة ظله)؛ و ارت ی لار کن دور اف ادت 
البلدان والمحال وموضع الدار» وفي تقطيعها وهيئتها اختلاف بيّن؛ وههذا لا جوز 
التوكيل بشراء دار مطلقاًء ولا يصح تسميتها في المهر» فصارت كأجناس ختلفة 
فلا يجوز قسمة بعضها في بعض إلا بالتراضي؛ لأا تكون معاوضة محضة. 


ف واه ا د اا اا ق ر 
GA E e EE A AR E‏ 
الأخرئ» والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة و في حال؛ لأنَ التفاوت 
فیا بینها یسیر» ک) في الجوهرة۲: .۲٠١‏ 

(۲) هاهنا ثلاثة فصول: الدور» والبيوت» والمنازل» فالدور متلازقة كانت أو متفرقة لا 
تقسم عنده قسمة واحدة إلا بالتراضي» والبيوت تقسم مطلقا؛ لتقار ها في معنى 
السكنى» والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض قسمت قسمة 
واحدة وإِلاً فلاء سواء كانت في محال أو في دار واحدة بعضها في أدناها وبعضُهافي 
أقصاها؛ لأ المنزلَ فوق البيت دون الدارء فالمنازل تتفاوت في معنى السكتى» ولكن 
التفاوت فيها دون التفاوت في الدور فهي تشبه البيوت من وجه والدورمن وجه» 
فلشبهها بالبيوت قلنا: إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة؛ لأنٌ التفاوت فيها يقل في 
مكان واحد» ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة 
وما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي- القسمة علل 
ذلك» کا في العناية۹: ٤۳۸‏ . 

-۱۹۷- 


وقالا: إن كان الأصلح هم قسمة بعضها في بعض» فَسَمَهاء ون کانت دار 
وضيعةء أو دار وحانوت» قت کل واحلِ منها على حدته» وينبغي للقاسم آن 
يُصور ما بقسمه ويُعدّله ويَذرَعه ويقوم 

(وقالا: إن کان الأصلح هم فا بعضها في بعض» قَسَمَها)؛ لن 
القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح مع المحافظة عل الحقين. ۰ 

(وإن کانت دار وضيعة» أو دار وحانوت» ت کل واحدِ منھا على 


حدته )7؛ او أجناس عختلفة» فلا یمکن فیها التعديل. 
(وينبغي للقاسم آن يضور ما يقسمه"“ ويعدله“ ويَذرَعه“ ویقوم 


E OSE ENS NE a NEO 

اختلاف المقاصد ووجوه السكنى» فيفوض الترجيح إلى القاضي» ك )في الجوهرة۲: 

10۹ 

(1) لاخغلاف الجنس؛ لن الدار والضيعة جسان» وقد بيتّا أن المجنسين لا يقسم 

ا و ا و ی 

ثم إن القَدُوريّ 4 جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا ذكر الصاف اه وني 

اللأصل ما يدل علل ّا جنس واحد» فيجعل في المسألة روايتان» ك في المجوهرة۲: 

10۹ 

(۳) لیمکنه حفظه» يعني: یکتب علل کل کاغدة نصیب فلان کذا ونصیب فلان کذا؛ 

ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتول الإقراع بينهم بنفسه» ك في المجوهرة۲: 

10۹ 

() أي: يسويه علل سهام القسمة» كا في درر الحكام۲: ٤١٤‏ . 

)٥(‏ شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي : ويذرعه ويرم البناء ؛ لان قدر المساحة يعرف 
-۱۹۸- 


البناء ويفُرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بعضهم 
بنصيب الآخر تعلق ته يفْب نصيباً بالأّل» وانذي يليه بالثانيء والثالث غل هذا 
الاعتبارء ثم بخرج القرعةء فمن خرج اسمُه أَوَّلاً فله السهم الأوّل» ومن خرج 
اسمه ثانياً فله السهم الثاني ولا تدخل الذّراهم والدّنانبر فى القسمة إلا بترا 


البناء“ ويَفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب 
مش نیب لار على لان تمام التعديل والتمييز به بحصل. 

(ثَمّ َب نصيباً بالأوّل والذي يليه بالثاني» والثالث على هذا الاعتبارء 
ثم بخرج القرعةء فمن خرج اسم أوّلاً فله السهم الأؤل» ومن خرج اسمه ثانباً 
فله السهم الثاني)”؛ تطييباً للقلوب» ونفياً للتهمةء والقياس أن لا يستعمل 
اقرغ ونا انرا لا ورد هاس الاتار. 

(ولا تدخل الذّراهم والدّنانير في القسمة إلا بتراضيهه)”؛ ا 


بالذرع والمالية بالتقويم» ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في الماليةء ولا بد من تقويم 
الأرض وذرع البناءء كما في الشرنبلالية۲: .٤١٤‏ 

() يعني: إذا كان يحتاج إلى التقويم» ثم قال في المداية: يوم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء 
يقسم علل حدة فيقوّم حت إذا قيمت الأرض بالمساحة ووقع في نصيب أحدهم 
يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلك» كا ني الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

(۲) القرعة ليست بواجبةء وإلا هي لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميلء 
حت أن القاضي لو عَبّن لكل واحد منهم نصيباًمن غير إقراع» جاز؛ لألّه في معن 
القضاء فيملك الإلزام» كا في الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

(۳) جماعة في يديم عقار طلبوا قسمته وني أحد الجانبين فضل» فأراد أحدهم أن 
یکون 2A2‏ 


فإن فيم بينهم ولأحِهم مسيل ني ملك الآخر أو طريقّ لم يشترط في القسمةء فإن 
كن صرف الطريق والمسيل عنهء فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر 
فان 
تجري في المشترك, والمشترك بينه] العقار لا الدراهم» فإن أراد أحدهم أن يبذل في 
مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإِنّا مجعل الذرع من الأرض 
بإزاء البناء. 

(فإن فم بينهم ولأحِهم مسيل في ملك الآخر أو طريقّ م يشترط في 
القسمةء فإن كن صرف الطريق والمسيل عنهء فليس له أن يستطرق ويسيل في 
SET A‏ 


عوض الفضل دراهم وآخر ريرض بذلك» إرتدخل الذراهم في القسمة»ء وإن تراضوا 
أدخلها؛ لاله لا شر كة في الدراهم» والقسمة فيم فيه الشركة ولألّه يفوت التعديل المراد 
بالقسمة؛ لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمّته قد لا يصل إليهاء 
وليس بين ما يصل إليه الرجل في الحال وما لا يصل معادلةء فلا يُصار إليه إلاعند 
الضرورة» و هذا ذهب أبو يوسف لك فيم إذا كان أرض وبناء إلى أنه يقسم كل ذلك 
علل اعتبار القيمة؛ لاله لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» وذهب أبو حنيفة فلك إلى 
أن الأرض تقسم بالمساحة؛ لأا الأصل في الممسوحات» ثم يردمَن وقع البتاء في 
نصيبه أو مَّن كان نصيبه أجود دراهم علل الآخر حتى يساويه» فقدخل الدراهم في 
القسمة ضرورة» كا في العناية۹: ٤٤١‏ . 

(1) يعني: إن قسم السام الدار المشتركة بين الشريكين ولأحدهما مسيل الماء ني نصيب 
الآخر أو طريق» فلا يخلوء إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لاء فإن أمكن فليس له أن 
يستطرق ويسيل في نصيب الآخر» سواء كان ذلك مشروطا في القسمة أو إريكن؛ لألّه 

E 


ل بُمكن فسخ القسمة» وإِن کان سفلٌ لا علو له» أو علو لا سفل له» أو سفل له 
علو فوم کل 
يُمكن فسخ القسمة)؛ لان القسمة شرعت لتكميل المنفعةء فإذا لر يكن لأحدهم 
طريق ولا مسيل لا ينتفع به» وني الاستطراق في نصيب الآخر إضرار به» فتعيّن 
الفسخ. 

(ون کان سفلٌ لا علو له» أو علو لا سفل له أو سفل له علو قَوّم كل 


أمكن تحقيق معني القسمةء وهو الإفراز والتمييز من غير ضرر بأن لا يبقى لكل واحد 
منهها تعلق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل إلى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وإن 
شرطت» بخلاف البيع» فإتًا إذا شرطت فيه دخلت؛ لاه أمكن تحقيق معنى البيع وهو 
التمليك مع بقاء هذا التعلّق بملك غيره» فلا تدخل إلا بالشرطء وإن إريمكن» فما أن 
يشترط ذلك في القسمة أو لاء فإن كان الثاني فسخت القسمة؛ لأتها ختلة لمافيه من 
الضرر وبقاء الاختلاط فتستأآنف» وهذا بخلاف البيع» فإِنّه إذا باع دارا أو أرضاً ولا 
یو ق و ا 
المقصود منه تملك العين وأنّه يجامع تعذر الانتفاع في الحالء وأمًا القسمة فإبًالتكميل 
لمتفعةء ولا يتم ذلك إلا بالطريق» وإن كان الأول يدخل فيها؛ لأنٌ القسمة لتكميل 
امنفعة وذلك بالطريق والمسيل» فيدخل عند التنصيص باعتبار التكميل» وفيها معن 
الإفراز وذلك بانقطاع التعلقء فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص» وتقريره: أ ني 
القسمة تكميلاً وإفرازا» والجقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن لر تذكرء وبالنظر إل 
الإفراز لا تدخل وإن ذكرت؛ لان دخو كما ينافي الإفرازء فقلنا: تدخل عند التنصيص 
ولا تدخل عند عدمه؛ إعمالاً للوجهين بقدر الإمكان» بخلاف الإجارة» حيث تدخل 
فيها بدون التنصيص؛ لان كل المقصود الانتفاع» وهو لا مجحصل إلا بإدخال الشر_ب 
والطريق» فيدخل من غير ذكر» كا في العناية۹: .٤٤١‏ 
e‏ 


واحد على حدة وقسم بالقيمةء ولا يعتبر بغير ذلك 

واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك)؛ وهذا قول خمد 
واختاره صاحب «الكتاب»؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو 
والسفل» فمن البلاد ما يفضل فيها السفل: كبغداد والكوفة» ومنها ما يفضل فيها 
العلو: كمكة ومواطنها. 


وأما عند أبي حنيفة 4#: فذراع من السفل بذراعين من العلو. 


(© رر الال أن تكن علو مر ن رجن وف او وس ا 
بینه) وعلوه لآخر» وبیت کامل مشترکاً بینه) والکل في دار واحدة او في دارين» لکن 
تراضيا على القسمة وطلبا مِنَ القاضي القسمةء وإِنًا قيدنا بذلك؛ لئلا يقال: تقسيم 
العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند أآبي حنيفة ظإف 
وإذا ظهر ذلك فاعلم أن علماءنا # اختلفوا في كيفية قسمة ذلك فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف #د: يقسم بالذرع؛ لأنّه اللأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لافي 
القيمةء وقال محمد ط4ه: يقسم بالقيمة» فإن كانت قيمته) سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كانت قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراعين» وعلن هذا الحساب؛ لأنَ 
السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء 
فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. ثم اختلف الشيخان في كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو 
حنيفة #ه: ذراع سفل بذراعين من علو. وقال آبو يوسف 4ه: ذراع بذراع» واختلف 
المشايخ بأن مبنى هذا الاختلاف اختلاف عادة هل العصر والبلدانء كا في العناية: 
٥‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة 4# قلت: هذا الصحيح بالنسبة إلى 
قول بي يوسف 44# والمشايخ اختاروا قول محمد خ4ه» بل قال في التحفة والبدائع: 
والعمل ني هذه المسألة علل قول محمد 4» قال في الينابيع والهداية وشرح الزاهدي 
والمحيط : وعليه الفتوی اليوم» تصحیح» کا في اللباب۲: .۲۸٠‏ 
ETE‏ 


وإن اختلف المتقاسمون فسَهدَ القاسمان قبلَّتْ شهادتهء فإذا اذعى حدما الغلط 
وزعم أن ما آصابه شيءٌ في يد صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء م بُصدَّق 
على ذلك إلا ببينة 

وعند أبي يوسف 4#ه: ذراع بذراع. 

(وإن اختلف المتقاسمون" فشَهدَ القاسمان لت شهادتې)])۰؛ لتمام 
أهليتهماء وقول محمد ه: نّا يشهدان علل فعله| حت لا يقبل» لا يستقيم؛ لأنَّا 
شهدا علل التمييز» وذلك بخروج القرعة. 

(فإذا اآعى أحدّهما الغلط وزعم أن ما اآصابه شيءٌ في يد صاحبه» وقد 
أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يُصدّق على ذلك)؛ لاله اڏعی خلاف ما أَقرٌ به فلا 


۶ ا لال مھ 
يصدق» (إلا ببينة". 


(۱) فقال بعضهم: نصيبي في يد صاحبي» کا في العناية۹: ٤٤٩‏ . 

(۲) هذا قوهُماء وقال محمد 4: لا تقبل» وسواء في ذلك قاسم القاضي وغيره» وني 
شرحه: إن قس| بغير أجرة قبلت شهادتهاء وإن قس) بأجرة لا تقبلء وعند محمد ظلك: لا 
تقبل في الوجهين؛ لأا يشهدان علل فعل آنفسهماء وهما: ّا شهدا علل فعل غير هما 
E O E O DT‏ 
هما منفعة إذا صخت القسمة فأثر ذلك في شهادتم) بالإجماع؛ لأا يدعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه» وني المستصفى: شهادته) مقبولة سواء قسا بأجر أو بغير أًجر» وهو 
الصحيح فان هد قاسم واحد لا تقبل؛ لان شهادة الفرد غير مقبولة» كى) في 
الجوهرة۲:١١٠.‏ 

(۳) لاله يعي فسخ القسمة بعد تمامها وقد أقر باستيفاء حقّه فلا يُصدّق إلا ببينةء فإن 
إر تقم له بيّنة استحلف الشركاءُء فمن َكَل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي» 

2 


وان قال: استوفیٹ حقي. تَمّ قال: أحَذْتَ بعصَه مني فالقول قول خصمه مع 
یمینه» وإِن قال: أصابني إل موضع کذاء فلم بُسلّمه لبه ول شه على تفه 
بالاستیفاء» وگذبه شريكه تحالفا وفحت القسمةء وإذا استحقّ بعص نصيب 
أحهما بعيه م تفسخ القسمة عند أي حنيفة له ويَرْجع بحصة ذلك من نصيب 
شریکه 

وإن قال: استوفیٽت حقي» ن قال: أحَذْتَ بعضه مني فالقول قول 
خصمه مع یمینه)؛ لاله اڏعی عليه غصباً» وهو منكر. 

(وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يسمه إليه» ولم بهذ على نفيه 
بالاستیفاء» وگذّبه شريه» الفا وسكت القسمة)"؛ اعتباراً بالبيع» فإ القسمة 
مبادلة من وجه. 

(وإذا استحق ی بعص نصيب أحهما بعينو | تفسخ القسمة عند أي حنيفة 
له ويَرْجِعٌ بحصَةٍ ذلك من نصیب شریکه)”؛ لاله آمكن جبر حقه با مئل فلا 


يصار إلى الفسخ. 


فیقسم بینھ)ا علل قدر أنصبائها» كا في ال جوهرة۲: .٠٠١٠‏ 

(۱) لاله قر بتمام القسمة واستيفائه لنصيبه ثّ اڏعى حقَاً على خصمه وهو منكرء فلا 

تقبل عليه إلا ببينة» کا في الجوهرة۲: .٠٠١١‏ 

9) لاختلافه) في نفس القسمةء فإتّى] قد اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة» فأشبه 

الاختلاف في قدر المبيع» فوجب التحالف» كذافي شرح اللإسبيجابي» قيّد بكونه إر 

يشهد علل نفسه بالاستيفاء؛ لأنّه لو سبق منه ذلك لا يتحالفان وإن ضحت الدعوئ» 

بل بینته أو یمین خصمه» ک| في اللباب۲: ۲۸۸. 

(۳) قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» 
ES‏ 


وقال أبو يوسف ط#: يفسخ القسمة 

(وقال أبو يوسف له: يفسخ القسمة)؛ لاله تبن أن هما شريكاً ثالثاء ولو 
كان كذلك لا تصح القسمة» كذا هذا. 

والفرق أنه إذا تبن أن هما شريكا ثالث يثبت حقّه في الجميع» فلا يتأت 
إخراجه إلا بالفسخ» فيؤدي إلى الشيوع في الجميع» وهنا يودي إلى الشيوع في 
البعض» وقول ححمّد هه كقول أبي حنيفة ظلك. 


جد د د 
N oN o‏ 


وهكذا ذكر في الأسرار» والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فما ني استحقاق بعض مَعَبّن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحق بعض 
شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه» وإريذكر قول محمد هه وذكره أبو 
سليمان مع أبي يوسف د وأبو حفص مع أبي حنيفة 4ه وهو الأصح» وهكذاذكره 
الإسبيجابي» قال: والصحيح قوههاء وعليه مشى الامام المحبوبي والنسفي وغيرهمء 
تصحیح» کا في اللباب ۲: ۲۸۸. 
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کتاب الإ کراه 
الإكراه يثبت یثبتث حکمُه إذا حَصَلَ من بقدر على إيقاع ما توعد بهء سلطاناً 
کتاب الإاکراه 
(الإکراه" یثبت یثبت حکمُه إذا حَصَلَ من يقدر على إيقاع ما توعد به» سلطاناً 


(1) الإكراه في اللغة: عبارة عن إثبات الكَرّه» والكرّه معنى قائمٌ با مكره اني المحبّة 
والرضا؛ وهذا يستعمل كل واحد منهما مقابل الآخر قال کا: بإ وکس آن ککرخرا شی 
وو وڪم وسو آن بوا جا وور كم £ البقرة: ١‏ ۲۱. 

وهو نوعان: 

الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
اف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر. 

والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإ لجاء والاضطرار» وهو الجحبس والقيد والضر-ب 
الذي لا يخاف منه التلف» ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء -أعني الحبس 
ا 

وشرائطه: 

الأوّل: أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد؛ لأن الضر-ورة لا تتحقق إلا عند 
القدرة» وعلل هذا قال أبو حنيفة ظله: إن الإكراه لاي يتحقق إلامِنَ السلطان؛ لأ غير 
السلطان لا يقدر علل تحقيق ما أوعد؛ ERASE oS‏ 
اللكره هو السلطان فلا جد غوثاء وقال أبو يوسف ومد #ه: أنه يتحقق من السلطان 


و 


وغيره؛ لأ الإكراه ليس إلا إيعاد ب حاق المكروه وهذا ية 4 بک و کل ساط 
فما ال فا هط وا را ی نو ا العاقل إذا كان 
مطاعا مسلطاًء وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرط, فيتحقق الإكراه يِن البالغ 
اللختلط العقل بعد أن كان مُطاعا مسلطاً. 

ت 


كان أو لضا وإذا أكره الرَجلُ على بيع مالوء أو على شراء سلعةء أو على أن بق 
لرجلِ بألف» آو يۇاجر دارّه» فأكره على ذلك بان أو بالضرب الشديد 
ا المديد» فا أو اشتری» فهو بالخیار: إن شاء اما بیع وان شاء فسه» 


کان آو لصا)؛ لعموم قول ¥ : إا من ره چ النحل: ٠٠١‏ . 

(وإذا أكره الرَجل على بيع ماله أو على شراء سلعة» أو على أن يقر لرجلِ 
اه ارو خر دار فرغل على ذلك بالقتلٍِ آو بالضرب الشديدِ أو بالحبس 
مدي فباع او اف یھو اا ان ا خی ابيع وإن شاء فسځه 


القاف: أن يَقَعَ ني غالب رأي المكرّه وأكثر ظته آنه لو إر توب إلى ما دعي إليه تحقق ما 
اوغا ؛ لان غالب الرأي حْجّةء حصوصا عند تعر الوصول إل التعّن» حتى أله لو 
كان في أكثر رأي المكرّه أن المكره ٥‏ لا يحقتق ما أوعده لا يثبت حكم الإکراه د شرا وان 
وج ضورة الابغاة لن الضرورة ار تتحقق؛ أن العبرة لغالب الرآي وأكثر الظْنٌ دون 
صورة الإيعاد. 
ومايقع عليه الإكراه» نوعان: 
الآول: حسيّ: كالأكل والشرب والشتم والكفر والإتلاف والقطع. 
الثاني: شرعيٌ: كالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار 
والإيلاء والفيء في الإيلاء والبيع والشر-اء والهبة والإجارة والإبراء عن الحقوق 
والكفالة بالنفس وتسليم الشفعة وترك طلبها ونحوهاء كا في البدائع۷: .٠١١‏ 
(1) لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرءٌ بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع 
بقاء أهليته» وهذا إن يتحقق إذا خاف المكرّه تحقيق ما توعد به» وذلك إلا يكونمِنَ 
القادر» والسلطانُ وغيبره سيان عند تحفَق القدرةء والذي قاله أبو حنيفة ظه: إن الإكراه 
لا ققق ل من السلطان ا أن اة له والفدرة لا تتحقى يدون عة كاق اهداية؟: 
E‏ 

e 


ويرجع ™ لأ لاکره شات صفة الرضاء به» فصار کخیار الشر ط أو 
خيار العيب. 
(فإن كان قبض الثمن طوعاًء فقد أجاز البَيع)”؛ لوجود الرضا دلالة. 


(۱) لان من شرط صحة هذه العقود التراضي؛ قال #لا: إل اذ کرت دة ن را 
السا وا لزاه دة الأشياء يعدم الرضافف خلت ا إذا ا آ که 
بضرب سوط أو حبس يوم أو قید يوم؛ لألّه لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يتحقّق به 
الإكراه إلا إذا كان الرجلّ صاحبَ منصب يعلم أله يستضرّ به لفوات الرضاء وكذا 
الإقرار حجّة لترجح جنبة الصدق فيه عل جنبة الكذب» وعند الإكراه بجتمل أنه 
ك بشنت به الك عندنا وعد رفز 
:لا یشبت؛ لاله بیع موقوف علل الإجازة؛ ألا ترى أنه لو أجاز جازء والموقوف قبل 
الا و ا 
لفقد شر طه وهو التراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة»ء فيثبت الملك عند القبض» 
حت لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرّفاً لا يمكن نقضه جاز» ويلزمه القيمة ك) في 
سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه وعدم الرضاء 
فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع» وإن تداولته الأيدي وإريرض البائع 
بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأنٌ الفساد فيها لحق الشرع» وقد تعلق بالبيع 
الثاني حق العبدء وحقه مَقَدّمٌ لحاجته» ما هاهنا الرد لح العبدء وهما سواء فلا يطل 
حق الأول لح الثاني» کا في المداية۹: .۲۳٠٣-۲۳۲‏ 
(۲) لاله دليل الإجازة كا في البيع الموقوف» وكذا إذا سَلَّم طائعاً بأن كان الإكراه على 
البيع لا على الدفع؛ لاله دلي الإجازة» بخلاف ما إذا أكرهه عل البة ولريذكر الدفع 
فوهب ودفع» حيث يكون باطلاً؛ لأ مقصود المكره الاستحقاق لا جرد اللفظ 
-۸- 


وان کان قبقه رها فلیس پاجازةء وعلیه رده إن کان قاتاني بده» وان هلك 
المبيع في د يد المشتري وهو غير مکرَهٍ ضون قيمته» وللمکره آن ۽ يضمن المكره إن 
شاء» وم ا ت اک دل ار 

(وإن کان قبضّه” مُکرهاًء فليس پإجازة» وعلیه رده إن کان قاتا فی یده) 
ئن اا :۹ 

(وإن هلك المبيع في ي المشتري وهو غير مكرَهِ صن قيمته) للبائع”؛ لاله 
تلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 

(وللمكره أن يُصَمنَ المكره إن شاء)”؛ لأنّه أوقعه ني هذه الورطةء فينتقل 
الحكم إليه شرعاًء فصار كأنّه سلّم مال رجل إلى آخر. 

ا ۶ ys:‏ 2 
(ومّن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمرء وأكره على ذلك بحبس أو 


وذلك ني ابة بالدفع» وفي البيع بالعقد علل ما هو الأصل» فدخل الدفع في اللإكراه على 
المبة دون البيع» كا في الهداية۹: ۲۳۷. 
() أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة» وعليه رد الشثمن إن كان قات] في 
بده لقساد العقد مالا كرا وإ كان هالكا لا ياغ سنه شا لان القن كان أمانة نة في يد 
المكرّه لألّه أخذه بإذن المشتري لا عللى سبيل التملك فلا جب عليه الضمان» كا کن 
التبين٥: ۱۸١‏ . 
(۲) معناه: والبائع مكره؛ لاله مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضاء كما في 
المداية۹: ۲۳۷. 
(۳) فإن صن الكره كان له أن يرجع علل المشتري با ضّون وهو القيمة» وإن شاء 
صَمّن المشتري وهو لا يرجع علل المكره» كا في الجوهرة۲: .٠٠ ٤‏ 
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ضرب أو قيد ل بحل له أن يفعلَ ذلك إِلاً أن بُكره ب حاف منه على نفسه» أو على 
و 
عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك» وسعه ن يعزم على ما أكره عليه» ولا يسعه أن 


يصب على ما توعد به» فان صب ول بأکل حتی أوقعوا به فهو د 


ضرب أو قيد لر بحل له أن يفعلَ ذلك)؛ لاه ضرر قليل. 

(إلا آن پُکره بها خاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضائهء فإذا خاف 
ذلك وسعه آن يعزم على ما أكره عليه)؛ لقوله غل: بإإلا شرفت إ4 الأنعام: 
4 والاضطرار في المخمصة إنّا يكون بخوف تلف النفس أو العضوء فكذا 
هذا. 

(ولا یسعه أن بصب على ما توعد بء فان صب ولم یأکل حت اوقعوا به 
فهو آئم)؛ لأنّه حينثذٍ َل تناوله» فصار كا لو امتنع من أكل الطعام الحلال 
حتی مات أو تلف عضو منه. 


(1) لان تناول هذه المحرمات إلا يباح عند الضرورة كا في المخمصة؛ لقيام المحرم في 
وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا حاف علل النفس أو علل العضوء حتى لو خيف علل ذلك 
بالضرب وغلب علل ظته بباح له ذلك کا في اهدایة۹: ۲۳۹. 

0 الا ادعو ق هة ال ن دد الاد ن اعا 
الضرب متفاوت» وليس ثمة نص مقدَرٌ فيعتبر فيه غالب رأي من ابتلي به» ولا معتبر 
بمَّن قدر في ذلك أدنى الحدّ وهو أربعون فقال: إن تهدد بأقل منها إريسعه الإقدام؛ لأنً 
الأقل مشروع بطري التعزير» والتعزير بُقام على وجه الزجر لا الإتلاف؛ لان ذلك 
نصب المقدار بالرآي وهو لا يجوز» فإن صبر حت قتلوه أو أتلفوا عضوه وأريتناول 
وع بال ات هر ت ا اي ت زد جمد الا كانت اع ار 
خلل يعود إل البدن أو العقل أو العضوء وحفظ ذلك مع فوات النفس غير مكن كان 

E 


زل اك غل الكر ان اه سب النبىًك بقيلِ أو حبس أو ضرب» لم يكن ذلك 
إکراهاً حتی یکره بأمر خاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائهء فإذا خاف 
لكا وسعة أن الور ا ره وبري ةة ور لك 

ل ا سب الب بقيلِ أو حبس أو ضرب» ل 
يكن ذلك إکراهاً حتی يكره بأمر تحاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضاته)٤لأنّ‏ حرمة الكفر أعظم من حرمة اميتة فا لا تستباح به الميتة أو أن 
لا يستباح به الكفر. 

E ETD 


بالامتناع عن الإقدام معاوناً لغيره علل هلاك نفسه» فيأثم كا في حالة اللخمصة» وعن 
أي يوسف خ4ه: أنه لا يأثم؛ لأن الإقدامعلل ذلك رخصةء كا في العناية۲: ۲۳۹. 

(1) علم أن كل ما لا يعتبر إكراها في تناول الميتة وال نمر لا يعتبر إكراهاً في إجراء كلمة 
الكفر علل اللسان؛ لأن حرمة الكفر أشد, فإذا أكره على ذكره ب لا بخاف به علل النفس 
أو العضو لا يصح الإقدام عليه» وإذا حاف علل ذلك جاز له أن يظهر ما أمروه به من 
إجراء كلمة الكفرء لكت بُوري» والتورية أن يظهرَ حلاف مايضمرء فجاز أن يكون 
المراذ ا هاهنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ بحتمل معنيين» فإن أظهر 
فاار ی او ار قوع E E‏ 
العناية۹: ١٤۲؛‏ فعن أي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر 4ه عن أبيه» قال: (أخذ 
المشركون عبار بن ياسر 4 فلم يتركوه حتى سب النبي 4# وذكر آلهتهم بخير» ثم 
ترکوه» فلا تی رسول الله ي قال ما وراءك؟ قال: شر یا رسول الله» ما ترکت حتیٰ 
نلت منك وذکرت آهمتهم بخیر» قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإیمان» قال: إن 
عادوا فعد) في المستدرك ۲: ۹٩۲۸ء‏ وصححه الحاكم» وسنن البيهقي الکبیر۸: .۲٠۸‏ 

د 


وقلبّه مطمئنّ بالإيمانء فلا إثم عليه وإن صب حتى تل ول بُظهر الكفر كان 
مأجوراً وإن أكره على إتلاف مال المسلم بام بخاف منه على فيه أو عل عض 
من أعضائه وسعه أن يَفْعَلّ ذلك ولصاحب الال أن بصن ¿ امکره» وإن أكره 
بقتیعلی قتلِ غیره» ل يسعه ا س 


وقلبه مطمئنٌ بالإیمان» فلا إثم عليه)٠؛‏ لقوله ع: إلا من ره لن مسي 
بالإيمّن ‏ النحل: ٠١١‏ . 

(وإن صر حتى قتل ولم يُظهر الكفرَ كان مأجوراً)؛ له قك الك 
إعزاز الدّين» والتشدّد في ذات الله غللا وقال الله عل: ۾ جال صكَفا ما علهدوا آله 
عة ... 4 الأحزاب: ۲۳ الآية. 

(وإن أكره على إتلافِ مال المسلم بأمر بخاف منه على فيه أو على عضو 
ن اعات وة أن ر دا عا الق ال تهات 
المال أن يضمن الکره)؛ لان المكرّه المأمور بمنزلة الآلة» فصار كأن المكره باشر 
ا 

(وإن ره بقتإعلى قتلِ غبره ا يسعه أن يدم عليه ويَضب حتی بُقتل» 
لن قتل المسلم لا يُستباح بأمر ما سوئ الخلال الثلاث» (فإن قتلّه كان آث))؛ 
افا ا غر 


.۲٤۲ لأ الامتناع لإعزاز الدين عزيمةء كا في المداية۹:‎ )١( 
لان مال الغير يستباح عند الضرورة كما ني المجاعةء والإكراه ضرورة» كما في‎ )0( 


الجوهرة۲: .۲١۷‏ 
(۳) لان قعل المسلم ما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة كا في المداية۹: 
۳ 


AAR 


والقصاص على الذي آكرهه إن كان القتل عمداًء وإن آکرکه على طلاتق امر ا 
ففعل ذلك وَقَعَ ما أكرّه عليه» ويرجع على الذي أكرهه بنصف مهر المرأة إن كان 
قبل الدخول 

(والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتلٌ عمدا)٠؛‏ لا مَرّ أن الحكم 
EN UE E NEE o E‏ 

وأبو يوسف هه ألحقه بحافر البئر في إ جاب الدية دون القصاص علل 
اللكره؛ لأنّه إريباشر. 

ورقر والشّافعيٌ#أوجبا القصاص عل المكرّه؛ لألّه هو الماش إلا أن ني 
الإجاب علن المكرّه دية كانت أو قصاصا إيجاباً مع الاضطرارء وقد رفع النبي ل 
ذلك بقوله: ر استکرهواعلیه)”. 

(وإن أكرکه على طلاق امرأيه ففعل ذلك وََحَ ما أَكُرّه علیه)"؛ لما مر 
الطَلاقء TS‏ ل 
أتلف عليه ملكه فيه بطريق التعدّي. 


(۱) لألّه حمولٌ عل القتل بطبعه؛ إيثاراً لحياته» فيصير آله للمكره في) يصلح آلة له 
وهو القتل» بن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الجناية علل دينه» في فقا لفحل مورا 
عليه في حن الإثم» کا في الهداية۹: .۲٤٤‏ 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) لاله صلح آلة له فيه ِن حيث الإتلاف فيضاف إليه» فله أن يُضمته موسراً كان أو 
مُعسراًء کا في الهداية۹: ٠۲٤١‏ قال الثْجّندي: الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق 
والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء 
والفيء فيه والإسلام» ما إذا أكره علل العتق فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده على 

N 


وإن أكرهه على الرّناء وَجَّب عليه الح عند أي حنيفة 4 إلا أن يكركه السلطان» 
وقالا: لا یلزمه الد 

(وإن أكرهه على الزّناء وَجَب عليه ا لحد عند أبي حنيفة ظ4 إلا أن يكركه 
السلطان)؛ لأنّ غير السلطان يمكن دفع ظلمه بالسلطان. 

(وقالا: لايلزمه الحدٌ)؛ لوجود الإكراه حقيقة. 


الكره» وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بم التزمه ِن نصف الصداق والمتعة إن 
كان المهرٌ غير مسمّى» وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء» وإن آكره علل النكاح جاز 
العقد فإن كان الُسمّى مثل مهر المثل أو أقَل جازء ولا يرجع علل الملكره بشي-ء؛ لاله 
عوضه مشل ما أخرجه عن ملكه» وإن كان أكثر من مهر ا مغل فالزيادة باطلة» وجب 
مقدار مهر المثلء ويصير كأتّبا سميا ذلك القدار» حتى أنه ينتصف بالطلاق قبل 
الدخول» كا في الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

OY ag NL EE NOE e NO) 
مع المخوف» وإِنا يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له» فكأنّه زنى باختياره‎ 
ول ال ا غ‎ 
وذلك يحصل مع الإكراه» وما إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان إحداهما يجب به الحدى‎ 
وبه قال رُفر #ه والوجه فيه ما ذكرناء والثانية لا حَدَ عليه ويْعرّر وجب عليه المهر؛‎ 
لأن اللطان لا كن غاته رل افطل مه إل غر وق الر دري الك إذإ أكرحة‎ 
السلطان علل الزنا لا يسعه الإقدام عليه؛ لأنَّ فيه فساد الفراش وضياع النسل» وذلك‎ 
.٠٠٠١ بمنزلة القتلء ك| في الجوهرة۲:‎ 

(۲) ويعزر سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأن الانتشار من طبع الإنسان فيحصل بغير 
اختياره» ثم يكره علل المواقعة فيصح الإكراه» ويسقط الح وجب المهر؛ لأنّ الوطء في 
ملك الغير لا بخلو من حَدّ أو مهرء فإذا سقط الح وَجَبَ المهر ولا يرجع به علن الذي 

E 


وإذا أكره على الردة لر تبن امرأته منه 

قيل: هذا اختلاف زمان» وفي زمنه أريقدر غير السلطان علل الإكراه» وفي 
زمنهما تغبر ذلك» وكثرت الظّلمة. 

وقال رُفّر#ء وهو قول أبي حنيفة لك -: الأول أله يلزمه الحدّ بكل حال؛ 
لأنّ الانتشار لا يكون إلا بلذةء والخوف يناني الالتذاذ. 

(وإذا أكره على الردّةء م تبن امرأته منه)"؛ لما ذكرنا أنه لا يصير مرتداً ني 
الحقيقة إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» والله أعلم. 


لد جلد اد 
NS VT‏ 


أر هه وان ارو عله بسن اوفك أو فر ت لا عاف هه تافافل له آنل 
E E CT ET‏ 
إکراه فیها إلا با خاف منه تلف نفس أو عضو» کا في الجوهرة۲: .٠٠٠١‏ 

(۱) لان الرد تتعلّق بالاعتقادء ألا تری آنه لو کان قلبه مطمناً بالإی‌ان لا يكفر» وني 
اعات الو ى ف ال ال و لتا ا مه 
هو: قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان» فالقول قوله استحسانا؛ لأ الفط غير 
موضوع للفرقةء وهي بتبدل الاعتقاءد ومع الإكراه لايد علل التبدّل» فكان القول 
قوله» بخلاف الإكراه علل الإسلام» حيث يصير به مسل)؛ لأنّه فا احتمل واحتمل 
رجحنا اللإسلام في الحالين؛ لأنه يعلو ولا بعلل» وهذا بيان الحكم» أَمّا فيم بينه وبين الله 
تعال إذا لر يعتقده فليس بمسلم» ولو أكره علل الإسلام حت حكم بإسلامه ثم رجع إر 
يقتل؛ لتمكن الشبهة» وهي دارئة للقتلء كا في العناية۹: .٠٠١‏ 

Te 


کتاب السبر 
ا لجهاد فرص على الكفاية 
كتا السبر“ 
(الجهادٌ فرص على الكفاية") ”؛ لقوله علا: + یلا آرت ک بومشژے 
ياو 4 التوبة: ۲۹» وقوله لا: انف روا ختائًا رثكالا 4 التوبة: ٤١‏ إلى غيرها من 


(۱) السير جمع سيرة» والسيرة في اللغة تستعمل في معنيين: أحدهما: الطريقة» يقال: هما 
علل سيرة واحدة: أي طريقة واحدة» والثاني: اهيئةء قال جل: # سيد ها سيرها الأول 
4 طه: :۲١‏ آي هيتتهاء فاحتمل تسمية هذا الكتاب كتاب السّير؛ لمأ فيه من بيان 
طرق الغزاة وهيئاتمم ما هم وعليهم» وأمّا ا لجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد وهو 
الوسع والطاقةء أو عن المبالغة في العمل من الجهد» وني عرف الشرع يستعمل في بذل 
الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله له بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة 
في ذلك» کا في البدائع ۷: .٩۷‏ 

(0) لاله ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه» وإنا فرض؛ لإعزاز دين الله ودفع الشز 
عن العباد» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد 
السلام» كا في الهداية٥: ٤١۸‏ . 

(۳) أي: بالقتال» فهو فرض كفاية ابتداءً بأن يبدأ المسلمون بمحاربة الكفارء قال علا: 
ولوا الق رڪ یت کا ڪا يوأ وتک اة £ التوبة: ٠٠١‏ فا جهاد ليس بتطوع 
أصلاً علل الصحيح» فيجب علل الإمام أن يبعث سرية إلى دار ا لجرب كل سنة مَرة أو 
مَرْتين» وعلل الرعية إعانتهء إلا إذا أخذ من الكمار الخراج» فإن لريبعث كان كل الإثم 
عليه» وهذا إذا عَلَّبَ علن ظته أنه يكافؤهم وإلا فلا بباح قتاهم» كا في شرح الوقاية: 
REYE ANNE‏ 

RE 


إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقينء وإن ل يقم به أحد أثم جيع الناس 
بتركه» وقتال الكفار واج وإن لم يبدؤنا بالقتال 


الآيات» وإنّا كان فرضاً على الكفاية؛ لأنّه لو وجب على الكافة على التعيين ارج 
الناس» ۾ وما جح کن أل نح چ الحج: ۷۸. 

(إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين)؛ لأ حكم الفرض على 
الكفاية هذاء (وإن م يقم به أحد آثم هيع الناس بتركه)؛ لعموم اللمخطاب. 

(وقتال ا | يبدۇنا بالقتال)”؛ لقوله :باقلا 
امرك حَيَثُ وموش 4 التوبة: ٠٠‏ ولو لر يجب إلا بعد أن يبدؤنا كا قال الثوري 
4# لكان ذلك لدفع شرّهم» ولا يختلف الحال في ذلك بين المسلمين والكقار. 


(1) للعمومات الواردة في ذلك: كقوله علا: # فأفلوأ ألمشركين ‏ التوبة: ٠‏ # قوشم 
ی اتک ونه £ البقرة: ۰۱۹۳ كيب َّم ألَقَِال ‏ البقرة: ۲٠١‏ وغيرهاء فإن قيل: 
العمومات معارضة بقوله غلا: # إن كوك اتهم 4 البقرة: ١۹ء‏ فإِلّه يدل علن أن قتال 
الكفار إا جب إذا بدءوا بالقتالء أجيب: بأنّه منسوخ» وبيانه: أن رسول الله 4 كان في 
الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن المشر-كين بقوله: ‏ صَمَح ألصَفْح لي © ۽ 
الحجر: ۰۸٩‏ ل وأعَرض الشركة © 4 الأنعام: ١٠٠٠ء‏ تك أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة 


والمجادلة بالأحسن بقوله #: # أَدع لل سيل ريك اَمَو  ...‏ النحل: ٠٠٠‏ الآيةء ثم 
ا بالقتال إذا كانت البداءة منهم بقوله غلا: اوه لین قوت ... £ المحسے: ٠۹‏ الآيةء 
وبقوله: ‏ إن كلو لوهم £ البقرة: ۱۹١‏ ثم أمر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان بقوله 
ع: ‏ لدا انسح الأشهر للم فاقوأ المقركي ... 4 التوبة: ٠‏ الآيةء ثمّ أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقاً ني الأزمان كلهاء وني الأماكن بأسرها فقال علا: # يوشم عى لا تك وة ...£ 
البقرة: ۱۹۳الآيةء ل لوا آرت اموت يانه وك يالوم الخ ... 4 التوبة: ۲۹ الآيةء کا 
في العناية٥ه: ٤٤١‏ . 


1۷ - 


ولا جب الجهاد على صبيٌء ولا امرأةء ولا على الأعمى والمقعد والأقطع» فإن 
كَجَمّ العدو على بلي وَجَبَ على يع الملسلمين الدفع» تخر المرأة بغر إذن 
زوجها 

(ولا يجب الجهادٌ على صبي)؛ لاله غير خاطب» (ولا امرأة)؛ لان حَّ 
الزوج مُقَدَمٌ على فرض الكفايةء (ولا على الأعمى والمقعد والأقطع)؛ لقوله 
ع: بإ ليس عل الف حرج ... & النور: ٠١‏ الآية. 

(فإن كَجَمٌ العدو على بل وَجَبَ على جميع المسلمين الدفع"» تخر المرأة 

بغر إِذن زوجها)”؛لأنً ا ا ي اا والصوم» وفرض العين مقدم 
علل حق الزوج. 


(۱) فالمقعد والأقطع عاجزون؛ ومذا سقط عنهم فرض ال جَجّ» وسواء كان أقطع 
الأصابع أو أشل؛ ولاه يحتاج في القتال إلى يد يضر-ب بها ويد يتقي بهاء كمافي 
الجوهرة۲: .٠١۷‏ 
(1) أي: إذا هجم الكفار على ثغر ِن الثغورء فن ا لجهاد يصير فرض عين على مَن كان 
I‏ 
فرض عين عليهم إذا احتيج إليهم» بأن خيف عل من کان يقرب منهم» با مہم عاجزون 
عن المقاومة» أو بأن إر يعجزواء ولكن تكاسلواء ثم وم إلى أن يصيرَ فرض عين علل 
جميع آهل الإسلام شرقاً وغرباًء كا في شرح الوقاية ۳: .٠٤٠١‏ 
(۳) لأن منافع المرأة في حق العبادات المغروضة عيناًمستثناة عن ملك الزوج شرعأًء كا 
ني الصوم والصلاةء وكذا بباح للولد أن خر بغير إذن والديه؛ لان حن الوالدين لا 
يظهر ني فروض الأعيانء كالصوم والصلاةء كا في البدائع۷: ۹۸. 

-۲۱۸- 


وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كفوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء ا لجزيةء فإن بذلوهاء 
فلھم ما للمسلمين 

وإذادخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كفُوا عن قتاهم)؛ لقوله #: «أمرت أن أقاتل الناس...»" الجحديث. 


(وإن امتنعوا دعوهم إلى آداء الجزية”» فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 


(۱) فعن ابن عباس #ه: (ما قاتل رسول الله 4 قوماً قط إلا دعاهم) في مسند أحمدا: 
٦‏ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الکبیر١۱: .٠١۲‏ 

(۲) فعن ابن عمر د قال ل: زارت اة نات الا وا د ا 
وان حمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسامم علل الله) في صحيح البخاريا: »٠۷‏ 
وصحیح مسلم 0۱. 

(۳) لقوله ج: ‏ حى يعّطوا ألجِرية عن ير وهم صروت ل©) 4 التوبة: ۲۹ وعن بريدة خط : 
6 ر ج اوسر ارصاق ام ری افون س 
من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفْرَ بالله» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تخذروا ولا شلوا ولا تقتلوآ ولينداء وإذا لقت غدوك مهن المش ركن 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم ثةَ 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم .... فإن هم أبوافسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
۰ في صحیح مسلم ۳: ۹ ومسند امد .۳٥۸:٥‏ 

TNS 


وإذا و المسلمون دار الحرب فحاصروا ا أو حصنا دعوهم لل الإسلام 
فان جابوهم فوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء 
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 

(وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناًء دعوهم إلى 
الإسلام» فان أجابوهم کفوا عن قتاهم)؛ لقوله 45: «أمرت أن أقاتل 
الاس اديت 

(وإن امتنعواء دعوهم إلى آداء ا لجزية”» فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم )؛ لقول علي ظله: «إنا بذلوا الجزية؛ لتصير دمائهم كدمائنا 


(۱) فعن ابن عباس #: (ما قاتل رسول الله 4 قوماً قط إلا دعاهم) في مسند أحمدا: 
٦‏ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الکبیر١۱: .٠١۲‏ 
ع م ¢ 

(۲) فعن ابن عمر ل قال #: (أمرت أن آقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وان حمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دماءهم وأمواهم إلا بحق اللإسلام وحسابمم علل الله) في صحيح البخاريا: »٠۷‏ 
وصحيح مسلم ٥١:١‏ . 

(۳) لقوله 2ح ى يعَطواً أَلْجرَيةَ عن ير وهم صروت ل التوبة: ۲۹ وعن بريدة ظله : 
إن رشول الله ذا آئر برعلل جيش آو سرية أوضاه فی خاضته بتقوئ الله ومن معه 
ا ثم قال: اغزوا باسم الله وني سبيل الله وقاتلوامَن كفرَ بالله» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تخدزوا ولا غثلوا ولا تقتلوا وليذا وإذالقيت عدوك من المشركن 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم ثَ 
ادعهم إلى اللإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوافسلهم 

HS 


ولا جوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه ويُستحبٌ أن 
يدعو من بلغته الدعوة» ولا جب ذلك 
وأموالهم كأموالنا»”. 

(ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه)”؛ 
لقوله غ: چ وما کا مذو حی بعت رشولا ن 4 الإسراء: .٠١‏ 

(ويُستحبٌ أن يدعو من بلغته الدعوة)”؛ لجواز أن يُسلمواء فيستغني عن 
قتاهم» (ولا جب ذلك)؛ لأنه 4: «أغار علن بني المصطلق وهم عَارُون وأنعامُهم 


الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
...) في صحیح مسلم ۳: ٠۳١١‏ ومسند أحمد oN :o‏ 
(۱) قال صاحب نصب الراية۳: :۳۸١‏ «غريب)» ولكتّه أخرج عن عل خهه بلف ظ 
«سّن کان له ذمتنا فدمه كدينا وديته كديتنا)» في سنن الدارقطني۳: ١۷٤۱ء‏ وسنن 
لق اک ا و ا ی ر 
(۲) لأعَهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم علل الدين لا علل شيء آخر يِن الذراري 
وسلب الأموال» فلعلهم مجيبون فيحصل المقصود بلا قتالء ومن قاتلهم قبل الدعوة 
يأثم؛ للنهي عنه» ولا يغرم؛ اَم غير معصومين بالدِين أو الإإحراز بالديار» فصار 
کل من لا انل مع اق الین ۳ 
(۳) أي: ندعو استحباباً مَن بلغته الدعوة؛ مبالغة في الإنذار» ولا يجب ذلك؛ لمارُوي 
عن البراء بن عازب خ4 أنه قال: «بعث رسول الله و رهطا من الأنصار إل أي رافع 
فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم» رواه أمد والبُخاري» وقال في 
اللحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام علل القتال كان في ابتداء ا حين لر 
ينتشر اللإسلام وإريستفض» وأمًا بعدما انتشر واستفاض وعَرَفَ E‏ إلى ماذا 
E‏ 


وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهموحاربوهم» ونصبوا عليهم المناجيق 
وحرقوهم» وارلا عليهم الماءء وقطعوا اشجارهم» وأفسدوا زرعهم 
تسق علل الماء»“. 

(وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم”» ونصبوا عليهم 
المناجيق وحرّقوهم» وارتازا عليهم الماءء وقطعوا اشجارهم» وأفسدوا زرعهم). 


والأصل في ذلك: قوله : ولا بطوت مریلگا بط آلڪمفاد ولا يتات 


a: ۹ >‏ ۸ رر وو < ي 4o a 3 E E‏ 
من عدو تلا إلا كيب لهمي عمل صح  ...‏ التوبة: ٠٠١‏ الآية» وقوله ج : چ ماقطعَشر 
ن تة أوترڪسموهاقايمَةٌ ... 4 الحشر: ه الآبة. 


يدعئ» كيل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعهامقام دعوة كل 
مشرك وهذاصحيح ظاهر؛ فعن نس 4: «كان رسول الله 4 إذا غزا قوماًإريغْرٌ حتى 
يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن إريسمع أغار بعدما يصبح» رواه مد والبُخاري» 
واللإغارة لا تكون بعد الإعلام» فإذا كان ذلك في زمنه # لاشتهار الإسلام» فم) ظنك 
في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشرق وا مغرب فلا تجب الدعوة بعد علمهم بالعناد؛ ولاسم 
لو اشتغلوا بالدعوة ربا یتحصنون فلا یقدر علیهم» کا في التبیین۳: .۲٤۳‏ 

(1) فعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إِلّ: (أن النبنٌ ل أغار عل بني المصطلق 
وهم عَارُودَء وأنعامهم تسقى علل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريمم وأصاب يومشذ 
جويرية» حدثني به ابن عمر #د وكان في ذلك الجيش) في صحيح البُخاري۲: »۸٩۸‏ 
وصحیح مسلم۳: ۱۲۹۸ . 

(۲) أله جلا هو الناصر لأوليائه» والمدمرٌ علل أعدائه» فيستعان به في كل الأمور» كا في 
البحر٥:‏ ۸۲. 


e 


واللينة: النخلة» وقد نَصََ النبيٌ 4 المنجنيق علل الطائف» وقطع 
كرومهم» وأحرق قصر عوف بن مالك”. 


(۱) أَمّا نصبُ المجانيق؛ فلالّه ل نصبها علل الطائف» فعن ثور بن يزيد: أن النبي 4 
َصَبَ المنجنيق علن آهل الطائف» في سنن الترمذي ٠۹٤ :١‏ وعن مكحول: أن النبي 
َة تَصَبَ المنجنيق علل أهل الطائف» في سنن البيهقي الصغير ۳: ۳۸۹ وقال الزيلعي 
في نصب الراية ۳: ۳۸۳: «ورواه ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا 
سفيان الثوري عن ثور بن یزید عن مکحول» فذکره» وزاد: آربعین یوما ورواه العقيلي 
في (ضعفائه» مسنداً من حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي 
صادق عن علي ب قال: «نَصَبَ رسول الله 4 المنجنيق علل أهل الطائف»» انتهى. 
وقال الواقدي في «كتاب المغازي»: وقال سلمان الفارسي يومئذ: يا رسول الله» آری آن 
تنصب عليهم المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المناجيق على ا لحصون» فنصيب 
من عدوناء وإن ار يكن منجنيق طال المقام» فأمره رسول الله ب فعمل منجنيقاً بيده 
فنصبه علل حصن الطائف» ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة» وقيل: غيره). 
ا و و ی ن و 
حرق نخل بني النضير وقطع» وهي البويْرة فأنرل الله غا: ۾ ما عشم ين ية أو 
رڪ شوها اة ع أصولها إن أ زى القَسقبة © 4 الحشر : )١‏ ني صحيح البخاري 
۸:٤‏ وصحیح مسلم ۱: ۱۳٣۰١‏ . 

وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم؛ لأن ني جميع ذلك إلجحاق 
الغيظ والكبت بهم وكسر- شوكتهم وتفريق جمعهم» فيكون مشر_وعأء أطلق في 
الآشجار» فشمل المثمرة وغيرهاء كا في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء 

TIE 


ولا بس برميهم وإن كان فيهم مسلم سير أو تاجر» وإن تترسوا بصبيان المسلمين 
أو بالاسارى» م یکفوا عن رمیهم» ولكن يقصدون بالرمي الكفار دون المسلمين» 


ع 


ولا بأس بإخراج التساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيم 

(ولا بأس برمیهم وإن کان فيهم مسلم اسر او ا ن قتلّهم 
واجب» فکون من لا جوز قتله فیهم لا یسقطه» کا لا يسقطه الذراري والتسوان» 
(وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالاساری لم یکفوا عن رمیهم ولکن يقصدون 
بالرمي الكمًار دون المسلمين)”؛ لأنّه يدي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال 
قتاهم أصلاء وني ذلك من القساد ما لا يخفى. 

وعند السافعيّ4#: لا يجوز رميهم إلا إذا ابتدؤواء وني ذلك إباحة قتل 
المسلمين برمي الكقارء وأنّه لا مجوز. 

(ولا بأس بإخراج الثساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيع] 


وده في فتح القدير بيا إذا لر يغلب علل الظنٌ ام مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أَم مغلوبون وأن الفتحَ باد كره ذلك؛ لألّه إفساد في غير حل ال حاجة وما أبيح 
إلا هاء کا في البحره: ۸۲. 
(۱) آي: إذا کان فیهم مسلم آسیر لا يکفوا عن رميهم» بل يرموا مقصودين بالرمي؛ 
لاله يلزمه التمييز نيه إذا إر يقدر عل التمييز فعلا؟؛ إذ الطاعة بقدر الطاقة»ء وأالو 
تترّسوا بالمسلمين» فإتنا إذا امتنعنا لأجلهم انس هذا الباب؛ ولان فيه دفع الضرر 
العام» وما أصبنامنهم لا دية علينا ولا كَمًارة؛ لان ا جهاة فرض» رَمِن ضرورة إقامته 
سقوط الضمان» کا ني شرح ابن ملك ق۹۱/ ب. 

E 


۶ 


يؤمن عليه ولا اتل المرآةٌ إلا بإذن زوجهاء إلا أن جم العدو 

يمن عليه)؛ لان الظاهر هو الصضرة قال #: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن 
قلة٠”»‏ إذا كانت كلمتهم واحدة» (ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن 
عليها)”؛ لمجواز أن يغلبوا» فتقع نق الصاخف" والساء في يدي الكفرة» فيؤدي إل 
القبح. 


(ولا تقاتل المرآةٌ إ لا بإذن زوجهاء إلا أن جم العدو)*» وقد بيتّاه. 


)١(‏ فعن أنس 4ء قال #5 لأكثم بن الجون الخزاعي: (يا أكثم» اغز مع غير قومك 
يحسن خلقك وتكرم علل رفقائك» يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخر السر-ايا أربعمئة 
وخبر الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاًمن قَلّة) في سنن ابن ماجه۲: 
٤‏ وصحیح ابن حبان۱۱: ۰۱۷ وعن ابن عباس د ني سنن آبي داود ۳: »٣٣‏ 
وسنن الترمذي ۱۲٩١ :٤‏ . 
(۲) لاله فيه تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للضياع والفضائح» وإن 
ريخف عليه فلا بأس بإخراج العجائز؛ للخدمة مِنَ الطبخ والخبز ومعالجة المرضى 
وغير ذلك وأما الشواب منهنٌ فقرارهنٌ في البيوت أسلم» والأولل أن لا بخرجوهن 
أصلًء فإن تحققت الضرورة بخرج الإماء دون الحرائر» كما في منحة السلوك ۴: 0۷. 
(۳) فعن عبد الله بن عمر #: «أن رسول الله #4 هى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو» في صحيح البخاري ٥٦ :٤‏ وصحیح مسلم ۳: ٠٤۹١‏ . 
(9) لاله حينئذٍ يصير فرض عينِ» كالصلاة والصوم» کا في الجوهرة۲: .۲٥۹‏ 
0 


وب لی ان ا رواو لا ولا ی و 
(وینبغي للمسلمین آن لا یغدرواء ولا یغلّوا» ولا یمثلوا"» ولا یقتلوا 


)١(‏ الغدر: الخيانة ونقض العهد» والغلول: السرقة م مِنَ المغنم والنيانة فيه» بأن يمسك 
شيئاً لنفسه ولا يظهره» کا في ال جوهرة۲: ۹١۲٠ء‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقاية :١‏ 
۲ «قال #5: (ا حرب خدعة) في صحيح البخاري ۳: ١۳۲٠ء‏ فيشتبه على الئاس 
التفرقة بين الخدر وبين خدعة الحرب. فأقول: ما دات الحربُ قائمةً لا حرم الخداع» 
ا يهم آنا لا نحاريُمم ني هذا اليوم حتى أمنوا فنحاريمم فيه» أو نذهبَ إلى صوب 
آخر حت غفلوا فتأتيهم بياتاًء ونحو ذلك» بخلاف ما ذا جری بیننا وبینهم قرا علل 
أن لا نتحاربَ في هذا اليوم حتى أمنواء له لا تجوز المحاربة؛ لأن هذا استتمان وعهد 
فا محاربة نقض العهد» وهذا ليس من خداع الحرب» بل خداعٌ في حال السّلم» فيكون 
غدرا). 

(۲) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم: كالآذن والأنف واللسان 
والآأصبع ثم يقتلوهم أو يخلوا سبیلهم» وقيل: هو أن يقطعوا رءوسهم ويشقوا 
E TE‏ المثلة بعد الظفر بم» أما 
قبله فلا باس بہاء ک] فی ا لجوهرة۲: ۹١۲؛‏ فعن آنس #: (إن ناسا من عرينة قدموا عل 
رسول الله 8 المدينة فاجتووهاء فقال هم رسول الله 4: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل 
الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبواها ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم» 
وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله 4 فبلغ ذلك النبي 4 فبعث في إثرهم» 
فأتي بهم فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا) في صحيح 
البخاري 1 e‏ ٦ء‏ فطِعًّها منسوخة بقول النبي 5: (لا 
Esa O‏ ۷ , وني اة تغيرٌ خلت الله 
تعالل» فتحرم» كا في شرح الوقاية ۳: ۲٤۲‏ ومنتهى النقاية ۳: .۲٤۲‏ 

E 


مرأةّء ولا شيخا فانياًء ولا صبيْاء ولا أعمى» ولا مقعداً 
امر اة ولا فا فانيا ولا صبیا“ ولا اقفن ولا مقعداً)؛ یت سلان بن 
بريدة عن أبيه أن النبيٌ #قال: «لا تخدروا ولا تخلوا»*» وقال #: «أدرك خالدة 


() فعن ابن عمر #د: (وجدّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ب فنهى 
رسول الله 4 عن قتل النساء والصّبيان) في صحيح البخاري": ۹۳٠٠ء‏ وصحيح 
ا 
(۲) فعن أنس بن مالك ذ له قال 45: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلن ملّة رسول الله» ولا 
تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً ولاصغيراً ولا امرآة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلخرا و اترا إن اله ت لحن ف سن آي اة 4 والئشن الکری 
للبيهقي :٩‏ ۳١٠١ء‏ ومصنف ابن أي شيبة ۱۷: ٥۷٤‏ . 
ن فول وا أا ااا د قاف از فراع الال کارا ی 
يطاع فلا باس بقتلهم» ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمداً أو خطاً فلا ضمان عليه» وإريكن 
عليه دية ولا كمارةء إلا أنه يكره إذا كان عمداً وعليه الاستغفارء وإذا ر يجز قتلهم 
ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار اللإسلام إذا قدر المسلمون علل ذلك ولا يتركونمم في 
وار ارت ر اا ر ن و م اعا ا ريه كا الان وة 
فيقاتلون» وكذا المعتوه والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لايتركون في دار 
الحرب؛ لأَهم يطئون النساء فينسلون» وني ذلك تكثير عدد الكقمار» وكذا يجوز قتل 
الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين؛ لأنّه يمكنه أن يقاتل 
بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبأًء وكذا المرأة إذا قاتلت جوز قتلها؛ لأا إذا قاتلت 
مارت ا ج کو 
e E e‏ و هر ارتا ا 
بتقوى الله ومن معه مِنَ المسلمين خيرأًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا 
e‏ 


إلا أن يكون أحد هؤلاء من له رأي ني الحرب» أو تكون المرأة ملكةء ولا يقتلوا 
وقل له: لا تقتلنٌ امرآة ولا عسيفا»”» ولا أعمی ورين" عاجز» (إلا أن يكون 
أحد هؤلاء من له رأي ني الحرب”» أو تكون المرأة ملكة)*؛ لان الضرر حينئذ 
أكثر من ضرر المقاتل بنفسه» وقد «قتل النبيّ 5ل أ قرفة). 

(ولا يقتلوا جنونا)؛ لاله غير مكلف كالصبيٌ. 


من فر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً...) في صحیح 
مسلم ۳: ۰۱۳٣۹‏ ومسند امد ۵: .۳١۸‏ 
(۱) فعن رباح ب بن ربیع 45» قال : (كنامع رسول الله # في غزوة فرآى الناس مجتمعين 
علل شيء» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: علل امرأة قتيل» 
فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلل المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: قل 
لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا) في سنن أبي داود۲: ٠٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۹: 
A‏ 
(۲) في الأصل: «والزمن». 
(۳) أي: إذا كان أحديِنٌْ هؤلاء مقاتلاً أو ذا رأي في الجرب فإِلّه يقتل؛ فعن أبي بردة 
#5 قال: (لا فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد 
بن الصمة وهزم الله أصحابه) في صحيح البخاري٤: ۱0۷١‏ وصحيح مسلم :٤‏ 
و کان درد ابن عة وغش رين ست وقل: ابن مقة وتن ية انه كان 
صاحب رأي وهو أعمى» كا في المنحة ٠١ :۳١‏ . 
(©) لان المرأة إذا كانت مَلكة تقتل؛ لاني قتلهامن كسر شوكتهم» كا ني المنحة ۳: 0۹. 
)٥(‏ فعن أي بكر ظله: «أنه أتي بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلام» فأمر 
مها فقتلت» في معرفة السنن۳٠: ٠٤٠١‏ وسنن البيهقي الکبیر۸: .٠٠٤‏ 

AS 


وإن رآى الإمام أن يُصالح هل الحرب أو فريقاً منهم وكان في ذلك مصلحةً 
للمسلمین فلا بأس به» فإن صاكَهم مُذة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع للمسلمين 
بذ إليهم 

(وإن رآى الإمام أن يُصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم وكان في ذلك 
مصلحة للمسلمین فلا بأس به)؛ لقوله لا: ۾ ِن جَتخو للم جخ ا الأنفال: 
٠١‏ وقد «وادع النبئ# أهل مَكة عام الحديبية)”. 


(فإن صاكَهم مُدَةّ ثم رأى أن نقصً الصلح أنفع للمسلمين تد إليهم 


(۱) سواء كان بلا أخذ شيءء أو بأن يأخذ منهم مالاًء أو بأن يعطي همم مالاًء وهذا إِذا 
خيف هلاك المسلمين؛ لأن الصلح جهاد في ا معنى إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود من 
الجهاد دفع الشرّء ودفع الشر والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريقق أمكن,» وإذاإر 
يخف اللاك فلا يعطيهم مالاً؛ لما فيه من إلحاق الذلّة بالملسلمينء ك في المنحة۳: ٠۲‏ 
والهدية ض٤‏ ۱۸: 

(۲) فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: «أيّم اصطلحوا 
علل وضع ا لحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» وعلل أن بيننا عيبة مكفوفةء وألّه لا 
إسلال ولا إغلال» في سنن ابي داود ۳: ۸٦‏ وني مسند امد ۳۱: ۲٠۲‏ مطولا بقصة 
الفتح قال: ودعا رسول الله #5 علي بن آبي طالب ب فقال له رسول الله 45: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك 
اللهم» فقال له رسول الله 45: «اكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول 
لله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنّك رسول الله إر أقاتلك 
ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو علل وضع 
ا لحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱٤١:٤‏ . 


-۲۲۹- 


وقاتله» فان بدؤوا بخيانة» قاتلهم و ينبذ ]1 إن کان ذلك باتفاة 


وقاتلهم)؛لقوله ا F:‏ ونا قاف من قوم انه انيد لبهم & الأنفال: 0۸. 
(فإن بدؤوا بخيانةٍء قاتلهم ولم ينبذ إليهم إن كان ذلك باتفاقهم)؛لاَعّہم 
نا أخلوا بشراقط العهذ فقد تقضواء كالذمي إذا نقض العهد ولق بدار الخحرب. 


(۱) آي: يجوز للإمام نة نقض الصلح بعد إعلامهم إذا رأى في نقضه مصلحة للمسلمين» 
لكن بشرط إعلامهم بذلك؛ لئلا تكون خيانةء وهذا إذا كان الصلح لمدة إر تنقض» وأما 
إذا انقضت المدةء فإن الصلح يبطل بمضيهاء كا في المنحة ۳: ٦‏ ولا بد من مدة يبلغ 
فيها خبر النبذ إلى جميعهم» ويكتفى في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه 
من إنفاذ احبر إلى أطراف ملكته؛ لأنَ بذلك ينتفي الخدرء كا في الجوهرة۲: ۰ 
(۲) فعن موسي بن عقبة» قال: إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا عل بني كعب وهم 
في المدة التي بين رسول الله # وبين قريش» وکانت بنو کعب في صلح رسول الله 5 
وكانت بنو نفاثة في صلح قريش» فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح 
a‏ ویذكرون أن من أعانهم صفوان بن 
أميةء وشيبة بن عثهان» وسهيل بن عمرو» فأغارت بنو الديل علل بني عمرو» وعامتهم 
SOE‏ ء الرجال فأثخنوهم وقتلوا منهم حت أدخلوهم 
دار بديل بن ورقاء بمكة.» قال: فخرج رکب من بني کعب حت آتوا رسول الله 45 
وذكروا له الذي آصابہم وما کان من قريش عليهم ني ذلك والذي آعانوا به عليهم › ثم 
ذكر جهاز النبي #5 ودخول آبي بكر 4ه قال: فقال يا رسول الله آتريد أن تخرج 
خرجا؟ قال: «نعم»» قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا)» قال: أفتريد آهل نجد؟ 
قال: «لا٤»‏ قال: فلعلك ترید قریشا؟ قال: «نعم)» قال: اليس بينك وبينهم مدة؟ قال: 
«آر يبلغك ما صنعوا ببنى كعب؟» وآذن رسول الله #4 في الناس بالغزوء في السنن 
ارف ل و وو رق الک 
فآنا غازيهم» وقال لأبي بكر: اطو ما ذكرت لك)». ولأعّبم حينئلٍ يصيرون ناقضي العهدء 
وإذا كانت الموادعة علل وقت معلوم فمضى الوقت» فقد بطل العهد بغير نبذ» فلا بأس 
ا 


ولا ا أن يعلف العسكر ق دار الحرب» ویاکلوا ما وجدوه من الطعام» 
ويستعملوا الحطب» ويدهنوا بالدهن» ويقاتلوا بها جدونه من السلاح» كل ذلك 
بغر قسمة» ولا جوز أن يبيعوا شيا من ذلك» ولا يتمولونه 

(ولا اشن أن يعلف العسكر في دار الحرب» ویأکلوا ما وجدوه من 
الطعام» ويستعملوا الحطب. ويدهنوا بالدهن» ويقاتلوا با بجدونه من السلاح» 
كل ذلك بغير قسمة)؛ لا رُوي أن أمرَ الجيش بالشام كتب إلى عمر ظلك: إن دخلنا 
إلى أرض كثيرة الطعام» وإني كرهت أن أقدم علل شيء إلا بأمرك» فكتب إليه: 
مرهم فليأكلوا وليعلفواء ولا يبيعوا بذهب ولا فضة» ومن باع شيئاً بذهب أو 
فضة فعليه الخمس)”. 

(ولا جوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك» ولا يتمولونه)؛ لتعلق حق جميع 


الغانمين به. 


أن يَغير المسلمون عليهم بعد ذلك؛ لان المؤقت يبطل بمضي الوقت» ومن كان منهم 
دخل إلينا بتلك الموادعة فمضت المدّة وهو في دارناء فهو آمن حت يعود إلى مأمنه ولا 
بحل دمه ولا سبیه» کا في الجوهرة۲: ۰ 
(1) فعن ابن عمر #د: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه) في 
صحيح البخاري ۳: ۱٠٤۹‏ وعن القاسم مول عبد الرمن» عن بعض أصحاب النبي 
ي قال: (كنانأكل الجزرفي الخزو ولانقسمه» حتى إن كنالنرجع إلى رحالنا 
وأخر جتنا منه متلئة) في ال معرفة ۲۹١ :١ ٤‏ والسنن الصغير ۷: »٤۸۸‏ وسنن سعيد بن 
منصور ۲: ۲۷۲ وسنن البيهقى الكبير١: .٦١‏ 
0 ع اروغ ق الا 9ح الا بع ی :من 
المغنم قبل القسمة ولا بادخاره حت لو باعه رد الثمن إلى المغنم» كا في هدية الصعلوك 
ص٠۱۸؛‏ فعن أبي هريرة 4: (نهى رسول الله 5 عن بيع الخنائم حت تقسم) في سنن 
ابي داود۲: ۲۷۳ ومسند أحمد۲: ۳۸۷» وحسنه الأرنؤوط. 

E 


ومن أسلم منهم» أحرز بإسلامه: نفسّه» وأولاده الصغار» وکل مال هو في يده» أو 
وديعة فى يد أو ذمى» وإن ظهرنا على الدار» فعقارُه فىءٌ 


(ومن اسلم منهم» احرز بإسلامه: نفسه» وأولاده الصغار» وكلّ مال هو في 
يده» او وديعة في ي مسلم أو ذمي)؛ أن نفسّه صارت معصومة بالإسلام 
وكذلك اولاده الصغار صاروا مسلمین بإسلامه» وماله في يده حکاء فلا ثبت 
فيه حكم الفيء. 


(وإن ظهرنا على الدارء فعقارٌه في٤)”؛‏ لاله تبع للدار. 


(۱) لوجود العاصم وهو الإسلام» فلا يجوز قتله ؛ لأنّا جزاء الكفر ابتداء أو لدفع 
E‏ 

(9) لان العقار بقعةّمِنٌ دار اجرب في يد أهل الدارء» فلم يكن في يده حقيقة فكانت 
غنيمة» والزرع إذا كان غير حصود فحكمّه حكم العقارء» قال الخجندي: ما كان 
منقولاً فهو له كالدراهم والثياب» ولا يكون فيئاء وأا ما كان غير منقول كالدور 
والعقار والزرع غير الملحصود فهو فيء عندهماء وقال بو يوسف خ4#ه: المنقول وغير 
المنقول سواء ولا یکون فيئاء كا في الجوهرة۲: .۲٠١‏ 

OS 


ے 


ولا ينبغى أن يبيعَ السلاح من أهل الحرب» ولا مجَهَرَ إل 


(ولا ينبغي أن يبي السلاح من آهل الحرب ولا بجر إليهم”. 


(1) أي: لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأّها على شرف الانقضاء 
أو الف رها م مرون اكرام راكع عل قال امسن ةوق ارقا بک 
شوکتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم» کا قال الله + ا ووم عق لا کون 
َة # البقرة: ٠۹١‏ فعرفنا آنه لا رخصة في تقويتهم علل حاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا 
في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأول؛ لأنّه إِمّا أن يقال بنفسه أو يكون 
منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» ك في ختصر- الطحاوي 
۲ والمبسوط :٤‏ ١٠٤٠ء‏ بخلاف الطعام والشراب» لكتّه خلاف الأولل؛ وإن كان 
القياس أن يمنع ِن له إلى دار الجحرب؛ لأنّه به بحصل التقوّي علل كل شيء» والمقصود 
إضغاف» ولان المسلم منذوب آن يستبعد ن المشركين» قال 4# (لا تستضيغوا بقار 
المشركين) في سنن البيهقي الكبير۸: 1۱۲۷ء وسنن النسائي۸: ۱۷١‏ ومسند أحمد"۴: 
۹ وقال #: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» لا تراءى نارما) في المعجم الكبير 
١٤ء‏ وسنن البيهقي الكبير۹: »۱٤١‏ وسنن أي داود ۳ >٤٥‏ وسنن النسائي 
الكبرى ۲۲٠ :٤‏ وني حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم» ولألَّبم يتقوون ب 
يحمل إليهم من متاع أو طعام» وينتفعون بذلك» فالأولى آلا يفعل» إلا آنا عرفا جواز 
نقل الطعام إليهم بالنص» وهو حديث ثمامة ك فعن أبي هريرة ك أنه ذكر قصة 
إسلام ثمامة #ه» وني آخره قوله لآهل مكة حين قالوا له: (أصبوت؟ فقال: إني والله ما 
صبوت» ولكني أسلمت وصدَّقت محمداً وآمنت به» وأيم الذي نفس ثمامة بيده لا 
تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مكة ما بقيت -حتى يأذن فيه ا محمد بل 
وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حت جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله ل 
يسآلونه بأرحامهم أن يكتبَ إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله 4#) في سنن 
TE‏ 


ولا يُفادون بالأسارى المسلمين عند أي حنيفة ظله 
ولا بُفادون بالأسارى المسلمين عند أبي حنيفة طه)؛ لان فيه تقوية 
الكقّارء» وإعانة علل الإسلام. 


البيهقي الكبير ٦:4‏ ٠؛‏ ولان المسلمين يحتاجون إلى بعض ماني ديارهم ِن الأدوية 
والأمتعةء فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم؛ ولأن التاجر إذا 
دخل إليهم ليتي المسلمين بيا ينتفعون به مِنْ ديارهم» فإلّه لا جد بدأمن أن يحمل إليهم 
بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك ك| في المبسوط٤:‏ ١١٤٠ء‏ 
والمحطا: .٠٠١١‏ 
(0 آل غل الام سل آع راه اعد الال ب را بد م من اورا 
لان في ذلك تقويتهم علل المسلمين وعودهم حرباً عليناء ودفع شز حربهم خير من 
تخليص الأسير المسلم؛ لأنّه إذا بقي في يديم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلى صنعناء 
والإعانة بدفع سرهم إلیهم مضاف إلیناء قال علا: ٭ ماکات لی أن که ل رى خی 
يتخ في أَلأَرّضٌ ‏ الأنفال: ٦۷‏ » وهذا جرى مجرى النهي العام» وهذا عند أبي حنيفة ظإ 
كا ني الهدية ص٠۱۸‏ وشرح ابن ملك ق۳٩/‏ أ 

FE 


وقالا: پفادی م E‏ المسلمين» ولا جوز ال عليهم» وإذا فج الإمام بلدة 
عنوةء فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين» وإن شاء أقرّ هله عليهء ووضع 


عليهم الجزيةء وعلى 


(وقالا) والشّافعیٌظ: (بُفادی بهم أسارى المسلمين)؛ لحديث عمران بن 
ال «فادى رسول الله بر جلين من المسلمين برجلين من المشر كين»” أمّا 
المغاداةٌ بالمال فلا تجوز إلا في رواية عن مد في «السير الكبير»: أنه لا بأس با إذا 
كان بالمسلمين حاجة وضرورة إلى المال”. 

(ولا جوز الَنّ عليهم)”؛ لأن فيه إبطال حَق الغانمين. 

(وإذا فتح الإمامٌ بلدة عنوةء فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين)؛ كا 
«(فعل النبى 5 بخير)* (وإن شاءَ قر هله عليه» ووصع عليهم الحزية « وعلى 


(۱) فعن عمران بن حصين ظ4: (إنَ النبيّ بل فدى رجلين يِن المسلمين برجل يِن 

المشركين) في سنن الترمذي٤‏ : NEA NES‏ 

. ٠٠١:۹ والسثن الكبرى للبيهقي‎ ٠١ 

00 ارال ر 

(۳) المراد بان عليهم: هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجاناَمِنٌْ غير استرقاق ولا ذمَة 

ولا قتل» ك في العناية٥: ٤١١‏ . 

(5) فعن ابن شهاب 4 قال: (ََسَ رسول الله ته خیبر» ثم قسم سائرها عل من 

شهدها ومن غاب عنهامِنٌ آهل الحديبية) في سنن أبي داود ٠۷١:۲‏ والمجتبى ۷: 

۲, ومصنف عبد الرزاق :٩‏ ۳۷۲ وعن عمر بن الخطاب خه: (أمّا والذي نفسى_ 

و ا ی ق ق ا 
ES‏ 


آراضيهم الخراج)؛ كا «فعل عمر 4بأرض العراق)”. 
(وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم)؛ لاله « قتل عقبة بن أبي 
مط وا بن الحارث بعدما حصلا ف يده) . 


قسم النبي #5 خيبر» ولكني أتركها خزانة هم يقتسمونها) في صحيح البخاري :٤‏ 
۸ .قال العيني في عمدة القاري۱۷: :٠٠٠‏ «وقد غنم رسول الله غنائم وأراضي 
وإرينقل عنه آنه قشم فيها إلا خحيبر» وذكر أنه إجماع السلف» فإن رى الإمام في وقت 
مِنَ الأوقات قسمتها رأياًء لريمتنع ذلك فيا يفتحه». 

(1) فعن أبي مجلز تك: (إِن عمر بن الطاب 4ه بعث عثان بن حنيف وجعله على 
مساحة الأرض... فقشّم عثهان علل كل رأس يِن أهل الذمة أربعة وعشرين درهماً كل 
عام» ور يضرب على النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئاء ومسح سواد الكوفة مِنْ أرض 
آهل الذمّة» فجعل على ا جريب مِنَ النخل عشرة دراهم» وعلل اجرب مِنَ العنب ثمانية 
دراهم» وعلل الريب مِنَ القصب ستة دراه وعلل الريب مِنَ الب أربعة دراه 
وعلل الريب ين الشخر درهمين» وأخذ يِن تجار أهل الذمَّة مِنْ كل عشرين درهاً 
درهماء فرفع ذلك إلى عمر 4 فرضى به) في مصنف عبد الرزًاق1: ۰٠٠١‏ وسنن 
البيهقي الكبير: ٠٠٤‏ والجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض»› 
فقيل فيها جريب» وجمعها أجربةء كا في المصباح المنير .۹٤ :١‏ 

(۲) ففي مراسيل أبي داود ص :۳۷١‏ (أنّه َة أمرَ بقتل مطعم بن عدي» والنضر-بن 
ارت رعا و ای م ن اروا و ار کن ی ی اا ا اک 
دخل مكة عام الفتح وعلل رأسه مغفر» فلا نزعه جاءه رجل» فقال: ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبةء فقال: اقتلوه» فقال مالك: نعم» في صحيح مسلم ۲: 4۸4. وإ 
رسول الله #5 قتل أسرى بني قريظة؛ فعن عطية القرظي» قال: «كنت من سبي قريظة» 

E 


ثّ 
م 


وإن شاءَ يسار فهم» وان شاء تركهم أحرارا ذمَّة للمسلمين» ولا جوز أن يردّهم 
إلى دار الحرب» وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على 
نقلها إلى دار اللإسلام» ذبحوها وحرّقوها 

(وإن شاءَ یسترقهہ)۱؛ لأن الاسترقاق مشروعٌ بالإججماع في غير مشركي 
الد 

(وإن شاء تركهم أحراراً ذمَة للمسلمين)”؛ لا مرًّ: «أن عمر هه فعل 
کزلك بالعراق)”. 

(ولا جوز أن يردهم إلى دار الحرب)*؛ لان فيه تقرية الكَمًار. 

(وإذا آراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على نقلها إلى 
دار الإسلام ذبحوها وحرٌقوھا)*؛ کیلا ینتفعوا مہا. 


وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن أرينبت الشعرلريقتل» وكنت فيمن إر 
ينبت» في السنن الكبرى للبيهقي 1: »4٦‏ وسنن النسائي ۸: ۰۹۲ وسنن أبي داود ۲: 
٦‏ والمعجم الكبير 1۷: ١١٠ء‏ وسنن الترمذي »٠٤١ :٤‏ وصححه. 
)١(‏ ولو أسلموا فيجوز استرقاقهم حال كونهم مسلمين؛ لاهم أسلموا بالقهر والكره؛ 
ولاأنه فيه وفور منفعة المسلمين» كا في الهدية ص١۸٠‏ . 
(۲) أي: إن شاء جعلهم أحراراً أهل ذمة» كا في الهدية ص١۸٠‏ . 
(۳) سبق تخرججه قبل أسطر. 
)٤(‏ لان فيه ت تقويتهم علل المسلمين» فان اسلموا لا یقتلهہ؛ لاندفاع الشر بدونه» كا في 
الهداية٥ه: ٤۷٤‏ . 
)٥(‏ لان الذبح جاز لمصلحةء وإلحاق الغيظ بهم من آقوى المصالح» وال حرق؛ لئلا ينتفع 
بها الكفارء فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار» ولا تحرق قبل الذبح» إذ لايعذب 
بالنار إلا رہاء کا في درر المحکام۱: .۲۸٠‏ 

_V- 


ولا یعقرونہاء ولا یترکو ناء ولا يقم غنيمة في دار ا لحرب حتى بخرجًها إلى دار 
الإسلام 

(ولا يعقرونها)”؛ لاله تعذيب الحيوان بلا فائدة» (ولا یتر کونا)*؛ لئلا 
ينتفعوا بهاء ونهيه 5 عن ذبح الحيوان إلا لمأكله»” يكشف عن جواز الذبح 
لغرض صحيح» وإيهان الكفرة وإضعافهم من أهيٌّ الآغراض» فلا حجة 
للشافعيٌ هه فيه أنه لا جوز الذبح. 

(ولا يقم غنيمة في دار الحرب حتى بخرجَها إلى دار الإسلام)؛ لنهيه 4: 
«(عن بيع الغنائم في دار الحرب)» والقسمة بیع؛ راان المسلمن ارا النبي 5 
لا صَدَرَ يوم خيبر وهو يريد الجعرانة فلم يقسمها حت أتى ال جعرانة فقسمها»*» 
فلو كانت جائزة كما قال الشافعيٌ د4ك ا أحرها مع المطالبةء وإلّا (قسم غنائم بني 


(1) أي: لا يعقرها بقطع أعصاب قوائمهاء ولا يتركها؛ لان ني العقر تعذيب للحيوان 
ومثلة» وني تركها تقوية هم» كا ني شرح ابن ملك ق۹۳/ أ. 
(۲) ويحرق الآسلحة» وما لا بحترق يدفنه ني مكان لا يقفون عليه؛ كي لا ينتفعوا اء 
كا في المنحة ۳: .۷١‏ 
(۳) روئ أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: 
(ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة)» كا في تلخيص ال حبير۳: .٠١‏ 
)٤(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ۳: :٤٠۸‏ «غريبٌ جداً». 
)١(‏ فعن نس ه: (أنٌ رسول الله ئل حرج في غزوة حنين ... فلم| فرغ رسول الله ال4 
من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقشّم الغنائم بأ واعتمر منها) في المعجم 
AA sl‏ 

TAS 


والردء والمقاتلٌ في العسكر سواءء وإذا حَمَهم ادد ني دار الحرب قبل أن بخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام» شاركوهم فيها 
اللصطلق في مكان الغنيمة)”؛ لاجا صارت دار الإسلام» وكذلك الجعرانة يومئذ 
من دار الإسلام. 

(والردءٌ* والمقاتل في العسكر سواء)؛ أن الاستاق بشت بمجاوزة 
اقرف ان الا يستظهر ویقوّی بوجود الردء» فكألّه يأخذ بقوتہم کا في 
اا 

(وإذا مهم الَدَدُ ني دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام 
شاركوهم فيها)”؛ لوجود الجهادِ من المددٍ قبل استقرار الملك للعسكر؛ وهذا 
«أسهم النبيّ 4# لابني عامر نا قدما عليه بخيبر بعد نقض الحرب)٠.‏ 


(۱) في الخراج لاي یوسف ص٩۱۹.‏ 

(۲) الرّدء: وهو المعين والجاسوس» كا في المخرب ص۱۸۷ واهدية ص١۸٠‏ . 

(۳) لأن سبب الملك هو القهر» وتام القهر بالإحراز بالدار وقد شاركه في هذا ا معنى» 

بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الخنيمةء كا في المنحة۳: .۷١‏ 

)٤(‏ فعن بي موس 4ء قال: (بلغنا خرج النبيّ #5 ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 

إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدها أبو بردة» والآخر آبو رهم» إمّا قال في بضع 

وإمّا قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاأمن قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 

سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر 

E N ES SS DAE E 

جميعاًء فوافقنا النبيّ ب حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منهاء وما قسم 

لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيتا إلا ن شه معه إلا أصحاب سفينتنامع جعفر 
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ولا حق لأهل سوق العسكر ني الغنيمة إلا أن بُقاتلواء وإذا أَمَّنَ رجل حُرأوامراةٌ 
حرةٌ كافراً أو جحماعة أو أهلَ حصن أو مدينةء صح أمامُم ولم جز لأحلٍ من 
المسلمين ق 

وعند الشافعيّ خه: إذا لحقوا بعد نقض الحرب ومع الغنائم إر 
يشاركوهم» وبعد نقض الجرب قبل الإحراز له قولان؛ لقوله #: «الغنيمة لن 
هد الوقعة۲» إلا أن المشهور أن هذا ا لخر من قول عمرظ» ولئن صح عن 
النبيً بك فهو متروك الظاهر عنده» فن الكُمّار لو عادوا وقاتلهم المسلمون استحق 
الَدد معهم بقضية الحديث» وهو لا يقول به. 

(ولا حقّ لأهل سوق العسكر" في الغنيمة إلا أن بُقاتلوا)؛ لأنَ قصدَهم 
الار و اها و کا 

( واا رجل خ ارامراة خر كاد ا أو خاعا او آهل حصن ار مده 
صح مانم » ول جز لأحلِ من المسلمين قتلهم)؛ لقوله #: «المسلمون تتكافاً 


وأصحابه د قسم هم معهم) في صحيح البخاري": ١١٠١ء‏ وصحيح مسلم٤‏ : 
AE‏ 
)١(‏ فعن عمر له موقوفاً في معرفة السنن١١:١۷»‏ والسنن الصغير ۷: ٤۷١‏ ومصنف 
اا 
(۲) أي: السوقي وهو النارج مع العسكر للتجارة؛ لأَّبم إر يجاوزوا علل قصد القتال» 
فانعدم السبب» فيعتبر السبب الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد الاستحقاق علل 
حسب حاله فارسا أو راجلا هداية» کا ني اللباب٤: ٠٠١‏ . 
(۳) التظارة: القوم ينظرون إلى شيء» كا في ختار الصحاح .٠٠١ :١‏ 
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إلا آن يكون في ذلك مفسدة للمسلمین» فينبذ إليهم الإمام» ولا جوز أمان ذميٌ» 
ولا اسر ولا تاجر يدخل عليهم 
دماۇهم» ویسعی بذمتهم أدناهي وهم يد علل من سواهم)» وقد وان 
أكهانيءأّنت رجلين من المشركين» وإر من عَلباً امن قتلهماء وأجاز النبي 
أمانہا»“» وإذاصخ ا ا ج تلهم کا | إذا أن الإمام» (إلا أن 
يكون ني ذلك مفسدة للمسلمين» فينبذ إليهم الإمام)؛ لان الصررمنفيّ شا 
(ولا جوز آمان ذميٌ» ولا اسان ول تاجر یدخل علیهم)٥؛‏ لن الذمي 
منهم» والأسير والتاجر في قهرهم» فيضطران إل إرادتهم 


(۱) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ه» قال #: (المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
يسع بذمتهم ادناهم» ويجير عليهم اقصاهم» وهم يد علل من سواهم) في سنن أي 
داود۲: ۸٩‏ وسنن النسائي الکبری ۲۰۸:٩‏ والمجتبی۸: ٠۲٤‏ وعن ابن عمرو إن 
قال #: (ذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم) في سنن الترمذي٤: ٠٤١‏ ومسند 
آمد۲: ۳۹۸ وصحیح ابن حبان۹: ۳۰ 
فن آی نر مول عقیل بن آی طالب خد آن آم هان نت آي ظالت»حد: 
(أنّه لا كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني خزوم» فاجارتماء قالت: فدخل عل عل 
E URS EE E Es Î E‏ 
فلا رآني رسول الله به رحب فقال: ما جاء بك یا آم هانۍ؟ قالت: يا نبي الله» کنت قد 
منت رجلين من أحهائي» فأراد عل 4# قتلهماء فقال رسول الله 4#: قد أجرنامن 
أجَّرّت) في دلائل النبوة٥: ۱۲١‏ والمعجم الکبیر ٤٠۹:۲٤‏ . 
(۳) لاه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلّة كان للإمام نقضه فينبذ إليهم كا إذا 
نهم الإمامٌ بنفسه» كا في الجوهرة۲: .۲٠٤‏ 
(5) وكذلك لا يصح أمان من أسلم ور اجر إليناء كا في المنحة ۳: .٦١‏ 

E 


واذا غلب الترك على الرُوم فَسَبوهم وأحَذوا أَمواكم» ملكوهاء وإن عَلَبَّْا على 
التركِ حل لنا ما نذه من ذلك فاذا غلبوا على آموالِنا فاحرزوها بدارهي 
ملکوها 

واذا غلب التر على الروم بوهم وأَخَذوا نوا ملکوها)؛ لأنٌ 
أموالَ هل الحرب ورقاتم علل أصل الإباحة» فتملك بالآخذ» (وإن عَلَبّتا على 
اترك حل لنا ما تَجدّه من ذلك)؛ لا ٥ E‏ فصار كسائر أمواهم. 

(فاذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهم ملكوها)”؛ لأنُ الاستيلاء 
والإإحرارَ سب ثبوت الملك في حى السام إذا ورد علن مال الكافرءوكذلك في 
حى الكافر إذا ورد على مال المسلم؛ لان الأسبابَ لا تختلف بالنسب كالبيع واهبة 
ورا 

ولا حجُة للشافعيٌ 4ه في حديث :«العجوز التي ركبت ناقة رسول الله 4ل 
رنت عا ا ا ل ی اه کان قل اران 


(1) فلا يمنع صلحنامم أحدٍ الفريقين من ذلك؛ لأن الخد منهم بمنزلة الشراء» ولو 
اشتریناه منهم مَلکناه» فکذا إذا غلبناهم علیه» کا في الجوهرة۲: .۲٠٤‏ 

() أي: يملك الكفار كلهم روما كان أو تركاً أموالنا بالاستيلاء واللإحراز بدار 
ا لحرب» حت لو أسلموا أو صاروا ذمة يملكونما ملكا صحيحاًء ولا يملكونها بمجرد 
الاستيلاء والغلبة بلا إحراز ثمةء لكتّهم لا يملكون نفوسنا؛ لأن الآدمي الُكَرّم خلق 
حرأ ليّملك لا ليّملك ولا كفر بعضهم بالله العظيم واستنكفوا أن يكونوا عبادآله 
جعلهم الله غلا عبيد عبيده» ومملوكا مذللاً ني أيدهم جزاء على صنعهم الفاحش» وإلّم 
يملكون رقيقنا ا لخالص؛ لأنّه في حكم المال» كا في هدية الصعلوك ص۱۸۹-۱۸۸٠.‏ 
(۳) فعن عمران بن حصين 4ء قال : ( كانت العَصَبَاءٌ من سوابق اجاج » فأغار 

e 


وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمةء فهي هم بغير شيء» وإن 
راوها معد الف هة عدوا ال ن ا 


ومع الاحتمال لا يبق حجة. 

(وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمةء فهي هم بغير شيء» 
وإن وجدوها بعد القسمة, أخذوها بالقيمة إن احبوا)؛ لا رَوَى ابن عباس 4 أن 
لاوا رال ااه المسلمون» فقال النبيّ 45: «إن أصبته قبل القسمة فهو 
لك» وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة)”. 


المشركون علل سرح المدينة فذهبوا به وفيه الْعَضْبَاء وأسروا امرأة من المسلمين» وكانوا 
إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» فل كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نومواء 
فجعلت لا تضع يدها علل بعير إلا رغاء حتى إذا أتت عل الْعَضَبَاء فأتت على ناقة 
ذلول فركبتها وتوجُهت قَبّل المدينةء ونذرت لئن نجُاها الله عليها لتنحر اء فلا قدمت 
عرفت الثافة فأتوا ها النبيٌ َه فأخبرته المرآة بنذرهاء فقال: بشس ما جزيتها أو وفيتهاء 
لا وفاء لنذر ني معصية الله ولا في) لا يملك ابن آدم) في صحيح مسلم ۳: ۲ 
() أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا علن الكفار المستولين علينا أولاً 
يأخذه بلا شيء» وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ ارال ملك ملك الاش فان 
حق الاسترداد بالقيمة إن شاء» كا في هدية الصعلوك ص۸۹٠.‏ 

(۲) فعن سال عن أبيه» عن النبي #5 قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل ن يقسم فهو 
أحق به» وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط ۸: ۲٠١‏ وقال 
قتادة عن عمر ه: «أنَّبم قالوا في أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون 
بعد قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» في شرح معاني الآثار ۳: ۲٠٤‏ 

EL 


وان دخل دار ارت اح فاشر ىلك وا2 ت إلى دار الإسلام فمالكه با خيار: 
إن شا أخذه بالمن الذى شترا به القاجر ون شاء تر که 

وعند الشَافعيٌ ظهه: يأخذه بغر شىء في الوجهين؛ بناءً على أن الكقار لر 
ae‏ ۰ 

(وإن دخل دار الحر ی قاری :دل و ر جه إلى دار الإسلا 
الک ار اء اخ بالثمنِ الذي اشتراه به التاجر» وإن شاء ترکه)؛ 
لحديث تيم بن طرفة 4#: «أنٌ رجلا أصاب له العدو بعيرآء فاشتراء متهم 
فجاء به فعرفه صاحبه وخاصمه إل النبیٌ 5 فقال له:إن شئت شت أعطيته ثمنه الذي 
اشتراه به فهو لك» ولا فهو له). 


وعن مجاهد» قال: «ما أصاب المسلمون نما أصابه العدو قبل ذلك» فإن أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة :٠۸‏ 
٩‏ 
(۱) أي: أخذه بثمنه إن كان المال المحرز بدار الحرب مشترى في يد تاجر إن كان اشتراه 
بنقد» وإن كان اشتراه بعرض أخذه بقيمة ذلك العرض» ك في هدية الصعلوك 
ص۱۸۹ . 
() فعن تيم بن طرفة الطاتي خه: (إِنَ رجلا أصاب له العدو بعيرأًء فاشتراه رجل 
منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إل رسول الله 45 فقال: أن شقت اططتة مه 
الذي اشتراه به وهو لك والا فهو له) ني شرح معاني الآثار۳: 7 

EEE 


ونملك عليهم جيع ذلك وإن َدّ بع إليهم فأخذوه ملكوه» وإذا لم يكن لاإمام 
حولة كول عليها الغنائم قسَمَها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام ثم بر تجعها منهم فيقسمها 
للسلمينء وكذا بالاستيلاء (ونملك عليهم جيع ذلك)*؛ لأ أحرارهم محل 
السبي والاسترقاق» فكذا هؤلاء. 

(وإن تد بعيٌ إليهم فأخذوه ملكوه)؛ لان البعير لا يد له» فتثبت يد الكافر 
عليه. 

(وإذا م يكن لاإمام حول بول عليها الغنائم فَسَمَها بين الغانمين قسمة 

إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ت ۾ يرتجعها منهم فیقسمها)؛ أن في ذلك 


۲ ارارم رز أن كرا بال راء فك بال وان اشر اط 
عصمتهم وجعلهم أرقاء» ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادناقد تعلق بهم حم 
الحرية؛ و هذا لا جوز بيعهم» فكذا لا جوز سبيهم» فلهذا لر يدخلوا تحت ملکهم» كا في 
الجوهرة۲: .۲٠٠١‏ 

(۲) لريشترط رضاهم» وهو رواية السير الكبيرء وال جملة في هذا أن الإمام إذاوَجَدَ في 
غنم حمولة يحمل الخنائم عليها؛ لأنٌ ا حمولة والمحمول ماهم وكذا إذا كان في بيت 
الال فضل حولة؛ لألّه مال المسلمين» ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا مجبرهم في رواية 
السير الصغير؛ لاه ابتداء إجارة» وصار كا إذا نفقت دابّته في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولةء ويبرهم في رواية السير الكبير؛ لاله دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص» كا 
في اهدايةه: ٤٨۸۳‏ . 
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ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة وَمَّن مات من الغانمين في دار الحرب» فلا خی 
له ني الغنيمةء ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ولا 
بأس بأن يفل الإمامٌ ني حال القتال» ونحرّض بالتنفيل على القتال 
منفعةً راجعة إلى المسلمين» فللإمام أن يُكلمَهم في ذلك؛ إذ لا جوز القسمة في دار 
الحرب» ولا يترك الغنائم فيها مع القدرة علل نقلها. 
(ولا يجوز بيعٌ الغنائم قبل القسمة)؛ لعدم ظهور الملك لكل واحد فيها. 
(وَمّن مات من الغانمين في دار ا لحرب» فلا حَق له في الغنيمة)؛ لقول 
عل#ه: «مَّن مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فلا شيء له). 
(وَمن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام» فنصيبه لورئته)”؛ لأنَ 
حَقهم قد استقر بالإحراز» فينتقل إلى الورثة. 
(ولا بأس بأن يفل الإمامٌ ني حال القتالء وحرّض بالتنفيل على القتالء 


(1) لألّه صلة فلا يملك قبل القبض» كالمرآة إذاماتت وطهانفقة مفروضة في ذمة 
الزوج» وهذا إذا مات في نصف السنة» ما إذا مات في آخرها يستحب صرفه إلى قريبه» 


(۲) ار أقف عليه. 
فر ك و م ق اران و ع الت ده اف 
الهداية٥ه: ٤۸٤‏ . 


کا 


۶ 


فيقول: من قتلَ قتيلاً فله سَلبهء أو يقول للسرية:قد 
فيقول: من قت قتيلاً فله سَلَبه) هكذا قال 45:«يوم بدر»”» (أو يقول للسرية:قد 


(1) حَثا منه علل القتالء والتنفيل: إعطاء شيء زائد علل سهم الخنيمةء كما في شرح 
الوقاية ۳: ۲٤۹‏ قال عل: ‏ تاا لن حرضٍالمُوميت عل اتال 4 الأنفال: ٠٠٠‏ فعن 
أبي قتادة 4ء قال #5: (مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبه) في امو طا ۲: ٤٥١‏ وسنن 
الترمذي :٤‏ ۱۳۰ وصحیح ابن حبان ٠١١:۸‏ . 

(۲) ني الموطاً ۲: ٤٥١‏ وسنن الترمذي :٤‏ ١١۳٠ء‏ وصحيح ابن حبان ٠١١:۸‏ . اعلم 
أله وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي ل قال ذلك يوم بدر - أعني قوله: (مَنْ قل 
قتيلاً فله سَلَبهً) - قال شيخنا علاء الدين: وهو وهم ونا قاله ‏ یوم حنین» کا صرح 
به ني مسلم وغيره» والذي قاله ٤‏ يوم بدر شيء آخر غير ذلك کا رواه بو داود ني 
سننه من حدیث ابن عباس ڪه قال ب یوم بدر: (مَنْ قتل قتیلاء فله کذا وکذاء ومن 
أسر أسيرأء فله كذا وكذا»» وقال مالك في الموطاً: وإريبلغني أن النبي 4 قال: (مَنٌ قتل 
قتیلاً فله سَلَبء) إلا یوم حنین» اه قلت: ورد أله قاله يوم بدر أيضاًء لكته من طريق 
ضعیف» رواه ابن مردویه ني تفسيره في آول سورة الأنفال عن ابن عاس ن قال 4 
يوم بدر: (مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه)» فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة ظل: 
أي رسول الله» أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدوء ولا ضنٌ با حياة أن نصنعٌ ماصنع 
إخوانناء ولكتا رأيناك قد أفردت» فكرهنا أن ندعَك بمضيعةء قال: فأمرهم رسول الله 
أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت 
#ه: (كيف فعل النبي #5 يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادى مناديه 
يومئزٍ: مَنْ قتل قتیلاً فله سَلَبه ومن أسر أسيراً فهو له)» فكان يعطي من قتل قتيلاً 
سَلَبه قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر في باب قصة بدر: والمشهور 
في قوله : (مَنّْ قتل قتيلاً فله سَلَمه) إا كان يوم حُنين» وأمًا يوم بدر فوقع من رواية 

-۷- 


جعلت لكم الربع بعد الخمس» ولا يمل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس» وإذا 
مجعل السّلب للقاتل فهو من اة الغنيمةء والقاتل وغبره فيه سواء 


جعلت لكم الربع بعد الخمس)؛ لأن فيه تقوية لقلوب المسلمين وتشجيعاً 
ركو ۳ 
(ولا يتفل بعد إحراز الغتيمة إلا من الخمس)”؛ لتعلق حق الغانمين 
بالغنيمة» وأما ا لخمس فأمر الإمام فيه نافذ. 
(وإذا 2 جعل السّلب للقاتل فهو من حلة الغنيمةء والقاتل وغرره فيه 
سواء)؛ لعموم قوله ج: ۾ # واعمواأتَماعَِمَتّم ن سیو ... 4 الأنفال: الاية. 


من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سنداً 
ومتناًء قال: والكلبي ضعيف» وروايته عن أي صالح عن ابن عباس د خصوصة 
بمزید ضعف» کا في نصب الراية۳: ٤۲۸‏ . 

(1) أي: بعد ما يرفع الخمس» وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمس أو النصف بعد 
ا لخمس» معناه نتم منفردون بالربع مِنْ جملة العسكر يؤخذ منه مس ذلك ويكون هم 
ما شمي هم من ذلك بعد الخمس» وما زاد على ما سمي هم يشاركون العسكر فيه» 
وإن قال: فلكم الربع» وأريقل بعد الخمس» ر يخمس الربع وصار هم النفل بخمسه» 
وکذا إذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه إر يخمّس الأسلاب» وإن قال: مَّن قتل قتيلاً فله 
سلبه بعد الخمس مس الأسلاب» كا في الجوهرة۲:٠٠۲.‏ 

(۲) لہا إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيش» وأمًا ا حمس فلاح للجيش فيه» 
فیجوز التنفیل منه» کا في الجوهرة۲: .۲٠٠١‏ 

(۳) لاله مأحوذ بقرّة الجيش» فيكون غنيمةء فيقسم الغنائم كا نطق به النص» ك| في 
الهداية ٠٠٠١ :٥‏ فعن جنادة بن أمية له قال: (كتًا معسكرين بدابق» فذكر لحبيب بن 

TEAS 


والسَلبٌ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه» فإذا َرَج المسلمون من دار 
الحرب ل كز أن يَعَلفوا من الغنيمة» ولا 


وقال الشَافِعىّ ه: السلبُ للقاتلء وإن إر يحرض الإمام؛ لقوله 45: «مَن 
قتل قتيلاً فله سَلَبُا”» إلا أنه محتمل آنه قال ذلك شرطاً أو شرعاء وهو يملك 
الأمرين» ومع الاحتمال لا يبق حجة. 

(والسلبٌ: ما على المقتول من ثیابه وسلاحه ومرکبه)”؛ لاله اسم لا 
e A‏ 

(فإذا حَرَجَّ المسلمون من دار الحرب ل جز أن يَعَلفوا من الغنيمةء ولا 


آي مسلمة الفهري أن نبيه القبرصي خرج بتجارة مِنَ البحر يريد مما أرمينية» فخرج 
عليه فقتله» فجاء بسلبه بحمله علل خمسة أبغال من الديباج والياقوت» فأراد حبيب أن 
يأخدّه كلّه» وقال: إن رسول اله ل قال: من قتل قتيلاً فله سمه فقال أبو عبيدة: خذ 
بف ف فل ذلك ا از اد مي ا لاطا انت به شي ماك 
وحدّثهم به معاذ عن النبيّ ي فأعطوه ا لخمس» فباعه حبيب بألف دينار) في 
المعرفة١١: ۱۷٤‏ وإسحاق والطبراني في الكبير والأوسط, كا في الدراية۲: .٠١١‏ 
(۱) سبق تخرججه. 
(۲) وكذاما كان علل مركبه مِنَ السرج والآلةء وكذامامعه عل الدابة من ماله في 
حقيبته أو على وسطه» وما عدا ذلك فليس بسّلب» کا في المداية٥: 0٤‏ 
(۳) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة» والمعنى فيه) في السباق أن يتبع فرسه 
رجلاً بجلب عليه ويزجره» ون يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنَ الغاية انتقل 
إليه؛ لاله مستريح فسبق عليه» كا في ا مغرب ص ۸۷. 

ES 


e ا‎ os u iA ٢ 
ياکلوا و ا ا وطعَامٌ رده ِل الغنيمة» ويقسم الإمام الغنيمة‎ 
فيخرج خساء ويَقسم أربعة آخماسها بين الغانمين: للفارس سهان» وللرٌاجل‎ 
mm 
ا منها"» و و من فَضلَ معه ا وطعَامٌ رَد إل الغنيمة)“؛ لزوال الضرورة»‎ 

وتقرر الأملاك. 

a O 

للغازن سهان» وللرّاجل سهم) واحد؛ لما روي عن ابن عمر : «إن النبي 5 
أسهم للااش سهمين)”» وروت كريمة بنت المقداد عن ابيها المقداد بن الأسود 
له : إن النبيٌ ب سهم له سهاء ولفرسه سهماً)٠.‏ 


(1) لأ الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لان الغالب آم يجدون في دار 
الإسلام الطعام والعلفء فلا يباح هم التناول مِنَ الغنيمة» > کا في المجوهرة۲: ۲۹۷. 
() لأ الضرورة قد ارتفعت» فإن انتفعوا بشيء م يِن أكل أو علفِ» فينبغي ن كان 
غ ای هت ن کان اله ار رذ ني ال إن كاذ ن اة 
وإن كان فقيراً رده قبل القسمة ولريلزمه بعد القسمة شيء» واا يرده الغني إذا كان قبل 
ا ر ا ا م 
اا فق وو ا ال ق قل ا ی ال و ا و 
فموجبه التصدق» وهو حل للتصدق؛ لأنّه فقير» كا في الجوهرة۲: ۲۹۷. 
(۳) فعن ابن عمر #: (آنه 4# أسهم للفارس سهمين وللراجل سه)) ني سنن 
الدارقطني ٠٠١:٤‏ وعن مجمع بن جارية الأنصاري 4#ه: (أعطى #5 الفارس سهمين 
وأعطى الراجل سها) في سنن أب داود ۸٤:۲‏ ومسند أحمد۴: ٤٠١‏ والمستدرك!۲: 
E TEE‏ 
() فعن المقداد #ه: «أنّه سهم له رسول الله ل يوم بدر وكان فارساً سهمين: لفرسه 
_0۰_ 


وقالا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه»ء ولا ي يُسْهمٌُ إلا لفرس واحد 
والشافعیٌ د إد: (للفارس ثلاثة اس : سهم له» وسهان لفرسه)؛ 


ماروئ ان عهر أن اني بل قال: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهیان 
ا 


(ولا ی EEE RO‏ 
فلم سهم له رسول اله ل إلا لفرس واحداء وكذلك «أوس بن خالد عه ظط قاد 
فرسين في القتال» فلم يسهم له رسول الله #5 إلا لفرس واحد»". 


سه وله سهم) في مسند ال حارث۲: 1۸۰ . 

(1) فعن ابن عمر : (ألّه #4 سهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسه)ً 
للرجل) في صحبح ابن حبان۱ ٠۱۳۹:۱‏ وني حح البخاري 1١١١:۳‏ وص خي 
مسلم۳: ۱۳۸۳: (آنه ا قسّم یوم خیب للفرس سهمین» وللرٌجل سه)). 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية ۳: :٤1۹‏ « روي أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم 
يسهم له رسول الله 4 إلا لفرس واحد» قلت: غریب» بل جاء عنه عکسه» کا ذکره 
ابن منده في «كتاب الصحابة» في ترجمته» ... عن عبد الله بن أي صعصعة عن البراء بن 
اوس طن ته آنه قاد مع النبي 45 فرسين» فضرب #5 له خمسة سهب انتهیل. وروی 
الراقدی .کات الغازی "ى غراة خر :عن الحارت ن عبد اھ بن کیت آن 
النبي # قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز» والظرب» والسكب» وقاد الزبير بن العوام 
أقراسا قاد ران ين الفة د فاد لرا بن اوس بن الكو اعد 
فرسين» وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين» قال: فأسهم رسول الله ئ لكل من كان له 
فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه» وسه) له» وما كان أكثر من فرسين» إر يسهم لهه 

0 


وال دو الاق سرا 

وعن أبي يوسف ه: أنه يسهم لفرسين» ولا يسهم لثلاثة"؛ لاله قد 
يحتاج إلى فرسين في القتال» إلا أن الإسهام للخيل على خلاف القياس» لاله آلة 
کالسیف وغیره» فبقدر ما تیقنا فيه اثبتناه. 

(والبراذين والعناق سواء)”؛ لأن الاسم يطلق عل الكلّ» وكذا الرعب 
يحصل به. 


ويقال: إِلّه إريسهم إلا لفرس واحد» وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولريسمع أن 
رسول الله ئ أسهم لنفسه»ء إلا لفرس واحد» ختصر». 
(۱) فعن بشير بن عمرو بن حصن 4ه قال: «أسهم رسول الله 4 لفرسي أربعة أسهم) 
ني سنن الدارقطني٤: ٠١٤‏ وعن مكحول ظ4 قال: (إِن الزبي ظه حضر- خير 
بفرسين» فأعطاه النبيٌ ب خمسة أسهم) في مصنف عبد الرزاقه: ۸۷ء وقال 
الشافعيً 4ه علن ما نقله البيهَقَيّ عنه في كتاب المعرفة٤١: :۲۸١‏ روى مكحول طهه: 
(إِن الزبير هه حضر خيبر فأسهم له ب خمسة أسهم) في معرفة السنن١1:١٦»‏ فذهب 
الأوَرَاعيّ 4# إلى بول هذا عن مكحول له منقطعاء وهل as‏ 
سهم لفرسين» ولر يختلفوا في أنه 4 حضرَ خيبر بثلاثة أفراس لنفسه» وريخذ إلا 
لفرس واحد, انتهى» وقال مالك <44 في الموطاً: a‏ 
كا في عمدة الرعاية :٤‏ ۳۹۹. ۰ 
اکان اھ بای ل رات المد فان کک رین ا 
روت بو عدو أو وَعَذوّكُم 4 الأنفال: ٠٠٠‏ والإرهاب ك بحصل بالفرس العربي 
يحصل بالبرذون - وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه ك في الهمدية ص۱۸۷ 
وشرح ابن ملك ق٤۹/‏ ب. 

ES 


ولايُسْهِمُ لراحلةٍ ولا بغل» ومن دخل دار الحرب فارسا ثم فق فرسه» استحق 
سھم فارسء وإن دحل راجلا فاشتری فرساً استحقّ سهم راجل 

(ولا سهم لراحلة ولا بغل)؛ لعدم النص فيه» فبقي علل أصل القياس. 

(ومن دخل دار الحرب فارسا تم مق فرسه» استحقّ سهم فارس» وإِن 
دحل راجا فاشتری فرساً استحق سهم راجل)؛ لقول عمر 45: من جاوز 
الفر فاا نفق فرسه فله سهم الفارس»» و ا الجهاد بإرهاب 
العدو» ويحصل ذلك بمجاوزة الدرب» فأقيم مقام حقيقة القتال؛ لكون الحقيقة 

متعسّر الوقوف عليها. 

وعند الشّافعيّ خه: المعتبر حال نقض الحرب؛ لان الاستحقاق يتعلق 
بالقتال. 

فل له الفغال يراد به إعزاز الدين E‏ الله جلا وذلك حاصل 
بالمجاوزة» قال الله ج: ج ولايطئوت مَوطًا يبط آلكَقًارَ  ...‏ التوبة: ٠٠١‏ الآية. 


(۱) لان الإرهاب لا بجحصل بہا؛ إذ لا يقاتل عليهماء كا في الهدية ص۱۸۷. 

(۲) لان المجاوزة نفسها قتال؛ لاله يلحمُهم الخوف اء والحال بعدها حالة الدوا» 

لار ا ولان اقرف ع هة الال م رتا عل هود اة ن 

حال التقاء الصفين» فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان علل 

قصد القتال» فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلاًء كم في 

. ٥٠١ :٥ةيادهلا‎ 

(۳) المراد بالدرب هنا البرزخ الحاجز بين دار الإسلام ودار الحرب» حتى لو دخل دار 

اجرب فارسا وقاتل راجلا لضيق المقام» استحق سهم الفارس» ولو دخلهاراجلاً 

.٠٠١ :۲ تى سهم الرجال» كا في الهدية ص۱۸۷ء وعمدة الرعاية‎ TET 
oe 


SS 
یری الإمام» و الخمس فيقسم على ثلاثة ا سھم: سهم للیتامی» وسهم‎ 
ولا‎ ES للمساكين» وسهم لأبناء السّبيل» ويدخل فقراءٌ ذوي‎ 
يُدفع إلى آغنيائهم شيء‎ 

(ولا يسهم لامرأةٍ ولا ذم ولا صبىّ» ولكن يرصح هم على حسب ما 
يرى الإمام)"؛ لحديث أبي هريرة 4: «كان النبيّ # لا يسهم للعبيلِ والتساء 
والصبیان»". 

(وأقا ا لخم فيقسم على ثلائة اسهم: سهم لليتامى» وسهمٌ للمساكن. 
EL‏ ہر # راتا تما یسم ین یو . اال 16 
الآية» (ويدخل فقراءٌ ذوي القربى فیهم ويقَدّمون” » ولا يدفع إلى آغنيائهم شيء)؛ 


(1) أي: يعطي الإمام هؤلاء شيئ أقل مِنَ السهم بحسب ما يراه» ونا يرضخ لو كانوا 
مقاتلين وكانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى؛ لأن الجهاد عبادة 
والذميٌ ليس من أهلهاء حتى لو قأتل الحربي ريسو بينه وبين المسلمين في حكم الجهادء 
كا في هدية الصلعوك ص۸۷٠‏ . 

(1) ستل ابن عباس ##عن المرأة والعبد» هل كان فما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ 
فأجاب: «إتَهم إريكن هم سهم معلوم إلا أن ديامن غنائم القوم» ني صحيح مسلم 
۳ . وعن ابن عباس ا في العبد والمرأة تححضران البأس» قال: «ليس | سهم» 
وقد یرضخ هما» في سنن سعید بن منصور ۲: ۲۸۳ وتمامه في الدراية۲: ٠١١‏ . 

(۳) أي: يقدم أيتام ذوي القربى في سهم الأيتام» ومساكين ذوي القربى في سهم 
المساكين» وابن السبيل من ذوي القربى في سهم ابن السبيل» بخلاف أغنياء ذوي 
القربی فلا حق هم» قال  :‏ # واعلموا ما عشم ين کیو أ بتو مه ویرول وزی 

E 


أا ذكر الله الا في الخمس نفسهء فاا هو؛ لافتتاح الكلام ركا باسوه 
لان الخلفاءَ الزاشدين قسّموا الجمس علل ثلاثة سهم رلا إلى بني هاشم 
وبني الْطّلب شيئاًء حلاف مذهب الشافعيّ :أله يصرف إليهم مس الخمس 
دون بی سوبي تول ولو کان هم حق لا قطعوه» ولا حجْة له في قوله لا: 
لز ألْفُرى ‏ الأنفال: ٤١‏ إذ ليس فيه ذوو قربى النبىً# أو قربى المسلمين» بل 
الظاهر أنه أراد قربيالمسلمين؛ لاه حطاب هم في القرآن» قال الله جلا: #إ ويرم 
ع کاک ة4 البقرة: ٠۹۳‏ الآية» ولأن كل موضع ذكر ذوو القربى في القرآن 
ااا ا ر اکن 
دوا 

(أمّا ذكر الله غل في الخمس نفسهء فإنا هو؛ لافتتاح الكلام برا 
باسوه)؛ كڏا روي عن حسن بن مد ڪه" . ا 


0N \ 


ارك وألَكى لمكن وآ آلمَييلٍ 4 الأنفال: ٤١‏ فالخمس الذي يقسم أثلاثاً هو 
السهم الموعود لنفسه غللا أن الفقراء عيال الله غل فسهمه لعياله» كم في هدية 
الصعلوك ص١۸٠.‏ 

(۱) فعن قيس بن محمد قال: سألت الحسن بن محمد هه عن قول الله جل: ۾ # وأعرا 
نما ممم ن كى ون يو مس ... £ الأنفال: ٠١‏ الآيةء فقال: «هذامفتاح كلام الله تعالى 
ما في الدنيا والآخرة»ء قال: اخحتلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ل 
فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبيٌ #5 وقال قائلون: لقرابة الخليفةء وقال قائلون: 
سهم الي بل للخليفة مِنّ بعده» فاجتمع رأييم علل أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدّة في سبيل الله» فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #) في المستدرك۲: 
۰ 


_00_ 


وسهم النبيٌّ ل سقط بموته كا سقط الصَفيّ» وسهم ذوي القربى كانوا 
يستحقونه في زمن النبى ل بالنصرة» وبعده بالفقر 

(وسهم النبنّ به سقط بموته كما سقط الصفي)؛ لامر أن الخلفاء قسّموا 
ا حمس علل ثلاثة أسهم؛ ولان الاستحقاق ببْطْلّ باموت» كا يبط في الصفي 
بالإحماع» ولو كان ينتقل إل الإمام كا قال الشافعىًخ#هلأخذه الأئمة بعده ولو 
أخذه لنقل نقل استفاضة. 

(وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي 4 بالنصرة» وبعده 
بالفقر)؛ لاه ##أعطى بني الطّلب» وحَرَمَ بني أمية وهم أقرب إليه» لأنً بني أمية 
أخو هاشم لأبيه وأمهء والمطّلب أخوه لأبيه» وانقطعت حجّة الشَافعيٌ بتعليل 
انب فاه نا كمه في ذلك عثان بن عفان وجبير بن مطعم ن قال ي: لمم لر 
يزالوا معي هكذا ني ال جاهلية والإسلام» وشبك بين أصابعه»”؛ ولائه بدل 
الصدقة بالحديث» فيكون لن كانت له الصدقة» وهو الفقير. 


(1) وهو ما كان النبي #5 يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به علل مور المسلمين» 
کا في درر الحکام ۱: ٩۲۸۹ء‏ وشرح الوقاية ۳: .۲٤۸‏ 

(۲) فعن جبیر بن مطعم 4 قال: ( ما کان يوم خیبر وضع رسول الله ٤‏ سهم ذي 
القربى في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس, فانطلقت آنا 
وعثهان بن عفان حت أتينا انب 4# فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لاننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله لا به منهم» فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله ¥#: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
اا کی رک یع وا و ا a‏ 
وسنن النسائي الكبرىئ": ٠٤١‏ والمجتبى ۷: ١١٠٠ء‏ ومسند آحمد٤: ۸١‏ ومسند 

E 


وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إِذنِ الإمام فاخذوا شیا 1 
و 


يَمّس» وإن دخل جاعة ها منعة فأخذوا شيثاً خس وإن ل يأذن هم الإمام وإدا 
دار ارب تاجراًء فلا حل له آن عرص لشىء من 


(وإذا دخل الواحد آو الاثنان ِل دار الحرب مغرین بغر إِذن ن الإمام 
فأخذوا سَياً 1 EEE‏ 6 مباح ا عل غير الا ا 
کالصید والحطب. 

اع ه: وجب ا إلا أن اسم الغتيمة عند 

(وإن غل ها منعة فأخذوا شيتاً س وإن لم يأذن هم الإمام)٠؛‏ 
لبم يأخذونه علل وجه القهر والغلبة. 

(وإذا دحل المسلم دار ا لحب تاجراً فلا بل له أن يتَعرَصَ لشيءِ من 


البزار۸: ٠۳١‏ والمعجم الكبير۲: ٠٤١‏ والسنة للمرزوي!ا: >٠١‏ وأصله في 
البخاري» وينظر: الدراية۲: ٠٠١١‏ . 
(۱) لان ا مس وظيفة الخنيمة» وهي الأخوذة قهراً وغلبة وهذا اختلاس وسرقة» 
وإّا الذي يخمّس ما تأخذه جماعة هما شوكة؛ لحصول القهر والغلبة بهم» كا في المنحة: 
١‏ أما إذا دخل دارهم وأآغار بإذن الإمام فهو في حكم المنعة؛ لأن الإمامَ بالإذن التزم 
نصرته» کا في شرح الوقاية ۳: ۲٤۹‏ وفتح باب العناية ۳: .۲۸٠١‏ 
(۲) لأنَ الجماعة هما منعةء فكان الأخوذ قهراً وغنيمة وإن كانوا جماعة لامنعة هم 
ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيثا لر يخمس؛ او ادل ا 
أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لنم يستسرون بيا يأخذونه وإذالريكن 
غنیمة فما آخذه کل واحد منهم فهو له لا یشارگه فيه صاحب؛ لاله م أخوذ علع أصل 
الإباحة كالصيد والحشيش» كا في الجوهرة۲: .۲٠۹‏ 

e 


ا 


موالهم ولا من دمائهم فان عَدَرَ بهم وأخذ شيئاً ورج به» ملکه لگا تحظو را 
ويؤمرٌ آن يتَصَدَقّ به وإذا دخل الحريٌ إلینا مستأمناً م یکن له آن قي ني دارنا 
سنةء ويقول له الإمام: إن أقمت تام السنة ضعت عليك الجزيةء فإن أقا» 
اا 


أمواهم ولا من دمائهم)”؛ لقوله : لإ أؤوا بالمفود ‏ الائدة: ١ء‏ ولقوله 44: 
«المسلمون عند شروطهم»”. 
(فإن عَدَرَ بهم وأخذ شيئاً ورج به مََگه يلا تحظوراً ويومرٌ أن 
دق به)؛ لاله مّکّه بسبب الغدر» وألّه حرام. 
N‏ دار ت وقول له 
الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الحزية. فإن قا أشات منه الحزية 
وصار ذميا ولم يترك أن يرجح م إلى دار الحرب)”؛ لأن الجزية بد الإسلام» فلا 


(1) لأنّ المسلمين عند شروطهم» وقد شُرط بالاستعان أن لا يتعرض هم» فالتعرض 
بعده غدر» إلا إذا غدر مَلكهم بأخذ ماله أو حبسه أو غير مَلكهم بعلم مَلكهم وار 
يمنعهم» فلا بأس له التعرض هم؛ لأَنّمم بدأوا بنقض العهد, والالتزام يكون مقيداً 
بهذا الشرط» فإن خان في شيء عند انعدام عذرهم وأخرجه إلى دار الإسلام فعليه أن 
يتصدق به؛ لاله ملك خبیٹ» کا في شرح ابن ملك ق٥۹/‏ ب. 

(۲) ني صحيح البخاري۲: ۷۹٤‏ معلقاًء والمستدرك۲: ۷٥ء‏ وسنن البيهقي الكبير1: 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار .٠١ :٤‏ 

© لن الأضل ق ذلك ان الام لا كن من اقات اة ى دارنا إلا ج ل 
يبق ضرراً عل المسلمين؛ لكونه عيناً هم وعوناً عليناء وَيُمَكّن يِن الإقامة اليسيرة؛ لان 

YORE 


فإن عاد إلى دار الحرب وتر وديعة عند مسلم آو ذم آو ديناني ذقتهم» فقد صار 
دمه مباحاً بالعود» وما ني دار الإسلام من مالِهء فهو على حطر فان أشر اوا 
سَقَطّت ديونه» وصارت الوديعة فيغاً 

(فإن عاد إلى دار ا حرب ودرك وديعة عند مسام أو ذميّ أو ديناني ذمتهم» 
فقد صار دمه مباحاً بالعود)؛ لاله ني دار الجرب» وهو من أهلها. 

(وما في دار الإسلام من ماله" فهو على حخَطر)؛ ادياس والذميٰ 
باط ۰ 

(فان اسأر ف مدره زارت الردي ف 0 9 ارا 
اها اكه ر کا ار واد که واه ما ا اون 


في منعها قطع المنافع مِنَّ الجلب وسد باب التجارات» ففصلنا بينه) بسنة؛ لأّبامدة 
تجب فيها الجزيةء فإن أقام سَنة صار ذمياً؛ لالتزامه ال جزيةء وتعتبر المدةمِنٌْ وقت التقدم 
إليه لا من وقت دخول دار الإسلام» فلا يكن يِن الرجوع إلى دار المرب كم في 
منحة السلوك": .۸۷-۸٦١‏ 
(۱) آنه أبطل أمانه برجوعه إل دار ا لحرب» کا في الجوهرة۲: ۲۷۰. 
(۲) آي: له ما دام حياًء وإن مات فهو لورثته» وكذا إذا قل مِنٌ غير أن يظهر علل 
دارهم: کا إذا مات في دار اللإسلام؛ لأن ماله مشمول بأماننا ما دام في دارناء ك| في 
الفتح1: .۲١‏ 
(۳) أا الوديعة فلأتًما ني بده تقدير؛ لأن يد اموتع كيده فيصير في تبعاً لتفسه وا 
الدين؛ N SEE E BSS NE Bae Ea Oo‏ 
يد العامة فيختص به فيسقط» ك) في الهداية: .٠٠١‏ 

E: 


a E 
السلمین. کا ؛ ا ارب کا رفن کر وھی این‎ 
لديب إلى أفْصَى حجر باليمن بمهرة إلى حدٌ الشام‎ 

وقوله: أو فَيّل؛ يعني بعد الظهور عل الدارء أمّا القتل بدون الظهور 
كالموت» فيصر ماله لورثته. 

وعند السافعي#: الوديعة لورثته» وني الدين له قولان؛ أن ماله له 
أمانء فلا یبطل بہطلان الأَمان علیه» کا لو لق ور يغلب عليه. 

والفرق: أن بالغلبة تبطل الحقوق» ولا تبطل بمجرد اللحوق. 

(وما أَوؤجف” عليه المسلمون من أموال هل الحرب بغير قتاللء يُضْرَّفُ ني 
مصالح المسلمينء > كما يُصْرَفٌ الخراج)؛ لألّه حصل بقرًة المسلمين من غير قتال» 
ا 

(وأرض المرب كلها أرض عُشر» وهي ما بين العذّيب" إلى أَفْصَى حجر 
امو رال خا العا ن اشر ها لاعت إل بد ال و 


(1) أي: أعملوا خيلهم وركام في تحصيله» ك في العناية: ٠١‏ والإيجاف: هو 
الإسراع والإزعاج للغير» والوجيف نوع من السير فوق التقريب» ومعنى المسألة: ما 
أوجف عليه المسلمون يِن أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كا 
يُصَرَّف الخراج» مشل الأرضين التي أجلوا أَهُلَها عنها لا مس فيهاء وقوله: كا يضرف 
ا لخراج» فائدته: أنه لا يقسم قسمة الغنيمة ولا يجب فيه الخمس» كما في الجوهرة۲: 
۷۰ 


(1) أي: قرية مِنْ قرىئ الكوفة» وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجارء 
E‏ 


والسّواد أرض خراج» وهي ما بين العُذيب إلى عقبة حلوان» ومن العَلّْث إلى 
عبادان 
الذمَة من مشركي العرب لا يصح كا ني الجزية. 

(والسّواد" أرض خراج» وهي ما بين العذيب” إلى عقبة حلوان”» ومن 
العَلْث“ إلى عبادان“ )؛ لأن عمر 4 تًا فتحها بعث إليها حذيفة بن الانوعثان 
بن حتيف” اد ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر من الصحابة د من غير 


مهرة موضع باليمن مسًاة بمهرة بن حيدان» بو قبيلة تنسب إليها اللإبل المهرية» كا في 

.۲۷١ الجوهرة۲:‎ 

(1) يعني: سواد العراق سوي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه» 

وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء ك في الجوهرة۲: .۲۷١‏ 

(۲) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم على مرحلة مِنَ الكوفة» مسمى بتصغير العذب» 

وقيل: سمي به؛ لألّه طرف أرض العرب» من العذبة: وهي طرف الشيء» كا في النهاية 

في غریب المحدیث والأثر ۳: ٠ .٠۹١‏ 

(۳) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثهانون فرسخاً وعرضه 

ا وا وا ب ا و ون آل الى ج هو وع ن الت 

آلف جریب» ک)| في ا لجوهرة۲: .۲۷١‏ 

(©) العَلْث: قرية موقوفة علن العلويةء وهي أول العراق شرقي دجلةء كا في ا مغرب 

.VA:Y 

)٥(‏ عبادان: بلد علل بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب» كا في 

المصباح المنیر ۲: ۳۸۹. 

(0) هو عثان بن حتف بن وهب الأنصاري الأوسي» بو عمرو» خو سهل بن 

حنيف» وال من الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء وولاه عمر السواد» ثم ولاه علل 
ES‏ 


E 1 o NET 
وأرض السواد كلها بملوكة لأهلها جوز بيعهم ها وتصرفهم‎ 
نكير» وكذلك اجتمعت الصحابة ##علل وضع الخراج علل الشام”.‎ 


( وأرض السّواد كلها ملوكة لأهلها جوز بيعُهم نها وتصزفهم 


البصرة فن عمر ك استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراق» فأجعوا جيعاً على 
عثهان بن حنيف وقالوا: إن تبعثه على أهم من ذلك فان له بصراً وعقلاً ومعرفة وتجربة 
ولا نشبت فتنة الجمل بين عائشة وعلنّ دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم علل عل 
فامتنع» فنتفوا شعر رأسه ويته وحاجبيه» واستأذنوا به عائشة فأمرتهم بإطلاقه» فلحق 
بعل وحضر معه الوقعةء ثم سكن الكوفة» وتوفي في خلافة معاوية (بعد ١٤ه).‏ ينظر: 
الأعلام ۲۰٠ :٤‏ وسیر علام النبلاء ۲: ۳۲۰ والاستیعاب ۳: .٠١١۳‏ 

(1) فعن الحكم: «أنٌ عمر بن الخطاب 4 بعث عثان بن حنيف 4 فمسح السواد 
فوضع علل كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماء قال وكيع: يعني 
الحنطة والشعير وضع علل كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة 
دراهم» ني السنن الكبرى للبيهقي ۹: ۲٠١‏ ومصنف ابن أي شيبة ۷: .0۹٩‏ وعن 
الشعبي: «أن عمر له بعث ابن حنيف إلى السوادء رر ا لخراج» فوضع على جريب 
الشعير درهمين» وعللى جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلل جريب القصب ستة» وعلل 
جريب النخل ثانيةء وعلل جريب الكرم عشرة» وعلل جريب الزيتون اثنى عشر» في 
الأموال لابن زنجويه .۲٠۷ :١‏ وعن عمرو بن ميمون الأودي» رأيت عمر بن 
ا لخطاب 4ه قبل أن يصاب بثلاث أو آربع واقفاً علل ناقته على حذيفة بن اليمان» وعشان 
بن حنيف» وهو يقول: «لعلكا حلت الآرض ما إر تطق» وكان حذيفة علل جوخى 
وعثان علل ما سقى الفرات» فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي» وقال عثان: 
حلتها أمراً هي له مطيقةء وما فيها كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا ملت| الأرض ما 
له تطيق» في فضائل عمر ص٠٠‏ . 

= 


فبهاء ول أرض أسلم عليها اهلها أو ثحت عنوءٌ سمت بين الغانمين» فهي 
أرض عُشر» وكل أرض فحت عنوة فاقٌ أهلّها عليهاء فهي أرض خراج» وَمَن 
أحيا ضا مواتاًء فهي عند أبي يوسف 4 معتبرةٌ بحيزهاء فان کانت من حیز 
أرض الخراج» فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشر 
فيها)؛ لا ذكرنا أن عمر 4ه تركها في أيديهم» ووضع عليها وعلل رؤوسهم 
لراج» ولا مكن جمله يع اوإجارة مهات شمن والأجرة ومد الإجارة 

وکر أسلم عليها أَهلّها أو هيحت عنوةٌ فقّسمت بين الغانمين 
فهي رض عُشر)"؛ لاد السلم لا يتدئ بالخراج؛ لاله ني معنى ال جزية. 

وک ا ع ا ا عليهاء فهي آرض خراج)”؛ لابه 
حق يبتدئ به الكافر» فكان فيئاً كا جزية. 

(ومَن ا أَرَضا مواقا فهي عند اي يوسف 4 معترة بحيزهاء فان 
کا و رر الخراج*» فهي خراجيةء وإِن کانت من حیز رض العشرء 


(۱) لأّبا فتحت عنوة وقهراًء وأقر هلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم 

والجزية على رؤوسهم» فبقيت الأرض ملوكة هم» ك في ال مجوهرة۲: .۲۷١‏ 

(۲) يعني: ما سوئ أرض العرب؛ لأن المسلمَ لا يبتدأً بالخراج» والعشر ليق به؛ لأنّه 

طهرة وعبادة» وكذلك ما سوئ رض السواد» ك ني الجوهرة۲: ۷۱ 

(۳) لان اجاج إلى ابتداء التوظيف عل الكافر والخراج أل هدا ادا وص ا ها 

الاو أرض لا يصل إليها ماء الأنار وإلّما تسقى بعين فهي عشريةء كما في 

.۲۷١ الجوهرة۲:‎ 

©) أي: بقرهاء قيل: هذا الإطلاق محمول عل المقيدء وهو ما إذا كان المحيي مسلا 

وأمّا إذا كان ذْمياً فعليه الخراج» وإن كانت ِن حيز أرض العشر» كا في العناية: .٠٤‏ 
E‏ 


فهي عشرية والبصرة عنده عشرية بإحماع الصحابة 4 وقال محمد ظه: إن أحياها 
ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام 
التي لا يملكها أحد فهي عشريَة» وإن أحياها بماء الأنار التي احتفرها الأعاجم 
مثل: نهر الملك ونير يزدجرد فهي خراجيّة 
فهي عشرية)؛ لأنٌ حير الأرض في حكمها وتبع ها؛ وهمذا لا جوز لأحدٍ من غير 
آهل القرية إحياءٌ ماني حيز القرية. 
(والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة 4)؛ لأن القياس أن تكون 
خراجيّة؛ لكونها في حيز أرض الخراج» إلا أنه ترك القياس لإجماع الصحابةد. 
(وقال محمد ه: إن أحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها و ماء 
دجلة أو الفرات أو الأنار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة)”؛ لأن الخراج 
فيء» والمسلم لا يبتدئ به إلا بالالتزام. 
(وإن أحياها ياء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مغل عير املك :ومر 
يردجرد"» فهي خراجيّة)؛ لاله صار ملتزماً للخراج إذا انتفع بالمياه الخراجية. 


() الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحده 
والماء الخراجيً: الأنهار التي شقها الأعاجم» وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
عشري عند حمّد 4ه وخراجي عند أبي يوسف 4ه» هداية» ك) في الجوهرة۲: ٠۲۷۲‏ 
وا حاصل: أن ماء ا حراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا» وما سواه عشريّ؛ 
لعدم ثبوتٍِ اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في رد المحتار۲: .٠١‏ 
(۲) نسبة إل بَرَدَجرد بن کسری من ملوك فارس» وهو آخر ملوکهم» فر من بین يدي 
ابن عامر عندما افتتح فارس» وقد قتله آهل مرو سنة (۳۱ه)» ک| في معجم البلدان۲: 
۲ والعبرا: ۳۰ ۳۲ وا لجوهر النيرة۲: ۲۷۳ والفتح ٥ :٠‏ 
i E‏ 


والخراجٌ الذي وضعه عمر 4 على السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيڑ هاشميّء 
وهو الصًاع ودرهم» ومن جَّريب الرّطبة خسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل 
والنخل المتصل عشرة دراهم 

(والخراحٌ" الذي وضعه عمر 4 على السواد من كل جريب يبلغه الماء 
قفیز هاشميٌ» وهو الصاع ودرهم» ومن جريب الرّطبة“ خسة دراهم» ومن 
جريب الكرم المتصل” والنخل المتصل عشرة دراهم)» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة#ه وإر يكر عليه أحدٌء فكان إجماعاه. 

(وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة)*؛ فان عمر 
4# ًا بعث حذيفة بن الان وابن حتَيّف # وضعا كذلك» فقال هيا عمر ظل4: 


(۱) الخراج علل ضربين: خراج مقاطعة» وخراج مقاسمة» فخراج المقاطعة: هو ما إذا 

انتح الإمام بلدا ومن علبهم» آو رآی آن يضع علبهم جُزء ام يى الحراج» أتانصف 

ا حراج أو ثلثه أو ربحه فإلّه جوز ويكون حكمُه حكم العشر» يعني أنه يتعلق با لخارج 

لا بالتمن من الزراعةء حتى إذا عط الأرض مع التمكّن لا جب عليه شيء كما في 

العشر» ويوضع ذلك في الخراج» ومن حكيه أنه لا يزيد علل النصف» وينبغي أن لا 

ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين» كا في الجوهرة۲: ۲۷۲. 

() وهو البرسيم: ومثلها البقول» عيني» كا في اللباب۲: .٠٠١‏ 

() آي: بعضه ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» کا في اللباب۲: .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ سبق قبل صفحات. 

(۵) معناه: كالزعفران وغيره؟ لألّه ليس فيه توظيف عمر هب وقد اعتبر عمر ظله 

الطاقة في الموظّف» فنعتبرها في لا توظيف فيه» قالوا: ونماية الطاقة أن يبلغ الواجب 

نصف النارج ولا يزاد عليه؛ لان الصف عين الإنصاف» قال ا لنجندي: وني جريب 
E‏ 


فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام» وإذا عَلَّبَ على رض الخراج الماء أو 
انقطع عنها آو اصطلم الزرع آفة 
الع لكا الأ ر فى ا لا ى غا لهل رل ردا لاطاقك 0 فد آن 
المعت قدرٌ الطاقة. 
(فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام)"؛ لترجع إلى قدر الطاقة. 
(وإذا عَلَبَ على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم" الزرع آفة 


الزعفران الخراج قدر ما يطيقءفإن كان يبلغ قدر غلّة الأرض المزروعة يؤخذمنه قدر 
خراج المزروعةء وإن كان يبلغ غَلّة الرطبة ففيه خمسة دراهم» وعلل هذا التقديرء واعلم 
E a‏ 
واحد سواء رَرَعَّها في السنة مرّة أو مَرّتين أو ثلاثاًء بخلاف العشر؛ ؛ لاله لا يتحقق عشر 
إلا بوجوده في کل خارج» کا ني الجوهرة۲: ۲۷۲. 
)١(‏ قال عمر #ه لحذيفة وعثان بن حنيف ل وقد كان بعثه) لمساحة أراضى العراق 
ووک ر ا ت ی و ا ا ی و 
حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها بير فضل» قال: انظرا أن تكونا تاها ما لا تطيقء 
قالا: لا في صحيح البخاري٣:‏ ۳و سنن البيهُقيٌ الكبير۸ EV‏ 
(9) النقص عند قل الريع جار بالإجماع» وما الزيادة عند زيادة الريع فجائزةٌ عند 
خمد هه أيضاً؛ اعتباراً بالنقصان» وعند أي يوسف <4: لا بجوز» وعن أبي حنيفة مشل 
قول محمد 4 قال أبو يوسف 4: لا ينبخي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر لاء وقال 
محمد ه: لا بس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك» فإن أخرجت الأرض 
وآ وا ی ر ا ا ی و 
Ris‏ 
() الاصطلام: الاستئصال» کا في شمس العلوم .۳۸٠۱٠١:7‏ 
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فلا خراج عليهم» وإن عَطلها صاحبهاء فعليه الخرا- 


فلا خراج عليهم)؛ لاله وجب بإزاء النماء الحاصل من الأرض» وإريجحصل. 
(وإن عَطلها صاحبهاء فعليه الخراج)*؛ لن الناء ا دا ا 
من الرراعةء وإِنّ| التفريط جاء من قبله» فلا يعذر. 


© لاه قات التمكن من الررافة وكذا ذا كانت الارن نة أو ية وقرلة آو 
اصطلم الزرع آفة؛ يعني إذا ذهب كل الخارج» ما إذا ذهب بعضهء قال محمد ظه: إن 
بقي مقدار الخراج ومثله» بأن بقي مقدار قفيزين ودرمين يجب النراج» وإن بقي أقل 
مِنْ مقدار الخراج أخذ نصفه»ء قال مشايخنا: والصواب في هذا أن ينظر ألا ما أنفق هذا 
الرجل في هذه الأرض» ثم ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق اّلا من ا لخارج فإن فض 
منه شيء أخذ منه علل نحو ما بيناه» وما ذكر في الكتاب أن الخراجَ بسقط بالاصطلام 
محمولّ علن ما إذا ر يبق مِنَ السنة مقدار ما يُمكنه أن يزرع الأرض, أمًا إذا بقي ذلك 
فلا بسقط الغراج» كذا في الفوائدء وقوله: أو اصطلم الزرع آفةء يعني ساوية لا يمكن 
الاحتراز عنها: كالاحتراق ونحوه» أمّا إذا كانت غر سماوية ويمكن الاحتراز عنها: 
كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه» لا يسقط الخراج علل الأصح» وذكر شيخ 
الإسلام ه: أن هلاك الخارج قبل الجصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الجحصاد لا 
یسقطه» ک) في الجوهرة۲: ۲۷۳. 

(۳) لأ التمكّن كان ثابتاء وهو المعتبر في هذا الباب» فلا يُعذَرٌ في التقصير» هذا إذا 
كانت الأرض صالحة للزراعة والمالك متمكر من الزراعة وأريزرعهاء وأمّا إذا عجر 
مالك عن الزّراعة باعتبار قوّته وأسبابه فللإمام أن يدفعَها إلى غيره مزارعة ويأخذ 
اراح من سي الك ويك اماق له ران ها اجره واد شرا ين اجره 
وإن شاء رَرَعَها بنفقةٍ من بيت الال وأحَدَ ا خراج من نصيب صاحب الأرض» وإن لر 
يَمَگّن من ذلك ولر دمن ية شل دلك اغهاو خد ثمنها الخراج» وقال في النهاية: 

N 


ون آسلم من اهل اراج اخ مه اراج على حاله 

(ومَن اسك من آهل الخراج اَخذّ منه الخراج على حاله)؛ لان «دِهُقَانة 
نهر الك" لا أسلمت كتب فيها إلى عمر 4ء فكتب إليهم: أن تقر علل أراضيها 
تؤدي الغراج عنها)”» ور ينكر عليه أحد. 


هذا بلا حلاف؛ لألّه إلحاق الضرر بالواحد لأجل العامةء وعن آي يوسف 4: آنه 
يدفع إلى العاجز كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل فيهاء ولو انتقل إلى اس ما كان 
يزرعها من غير عذر فعليه حراج الأعلل؛ لألّه هو الذي صَبّع الزيادة» وهذايعرف ولا 
يفت به؛ كي لا يتجراً الظلمة علل أخذ أموال الناس بالدعاوى الباطلة بأن يقول: كانت 
هذه الأرض قبل هذا كيت وكيت لشيء هو أحسن ما فيهاء فنسدٌ هذا؛؟ حت لا ينفتح 
هم باب الظلم» كا في الجوهرة۲: .۲۷١‏ 
(1) لان اراج فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فيبقى علل 
المسلم» وعقوبة في الابتداء فلا يبتدئ المسلم به؛ ولأن الخراج يِن أثر الكفر» فجاز 
بقاؤه علن المسلم كالرقّ» بخلاف الجزية؛ لان الرس لا مؤنة فيه فيسقط والأرض لا 
تخلو عن مؤنةء فلو سقط المخراج لاحتجنا إلى إبجاب شيء آخر من المؤن؛ ولأن ني 
ا لجزية صغاراً أيضاًء فلا تبقى بعد اللإسلام» بخلاف الخراج» كا في الجوهرة۲: ۲۷۵. 
(9) دِهُقَاتة نهر الَلك: امرأة كانت ها ضياع كثيرة علن نهر الَلِك» وهو اسم نهر كبير 
يأخذ من الفرات» ك في طلبة الطلبة ص۸۷. 
فع طارق م هات اد دعقا من أمز شر الك اة فا ع ك 
ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها النراج» في مصنف عبد الرْزاق٦:‏ ١٠١٠ء‏ ومصنف ابن 
أي شيبة٤: »٤ ١ ٤‏ وعن ابن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن ا لخطاب ظه: «إتي اشتريت 
أرضا يِن رض السواد» فقال عمر #: أنت فيها مثل صاحبها» في معرفة السنن٤١:‏ 
۸ 

AE 


ويجوز أن يشتري المسلمٌ أرض اراح ن الاي ووا ولا عشر ني 
الخارج من أرض الخراج» واا غل ر جزية توضع بالتراضي والصلح» 
فتقدَرُ بحسب ما بقع عليه الاتفاق 

(ويجوز أن يشتري المسلم رض الخراج من الذمي)؛ اعتباراً بسائر أملاکه 
(ويؤخذ منه الخراج)؛ لالتزامه ذلك دلالةء ويجوز أن يلزم المسلم بالالتزام ما لا 
لتزمه ابتداءٌء کا لو كفل بالجزية عن ذميٌ. 

(ولا عشر في الخارج من رض ا لخراج)”؛ لما رَوّى ابن مسعود اه يه أن 
النبيّ # قال: «لا يتمع علل المسلم في رض العشر والخراج)*؛ واف 
أئمة العدل وولاة الحق إر يأخذوا من أرض واحدةٍ العشر والخراج» فلو كان 
واجباً لا تركواء وقد مرت مسألته في الزكاة. 

(والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح» فتقدَرُ بحسب ما 
يقع عليه الاتفاق)؛ لقوله #: «المسلمون عند شروطهم»”» وكا «صالح النبى ل 
بني نجران)۰. 
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() يعني: إذا اشترى المسلم أرض النراج» فعليه الخراج لا غير ولا عشر-عليه» ولا 

بجتمع خراج وعشر في أرض واحدة» ك| في الجوهرة۲: .۲۷٠١‏ 

(۲) فعن عبد الله بء قال 45: (لا يجتمع علل مسلم خراج وعشر-) في مسند بي 

حنيفة1: ٠٤١‏ و الكامل لابن عدي۷: ٠۲٠٤‏ وسنن البيهقي الکبیر٤: ٠۳۲‏ 

ومصنف آبن آي شية ٤1۹:۲‏ : 

(۳) سبق تخرججه. 

)٤(‏ فعن ابن عباس اه قال: (صالح رسول الله #4 أهل نجران علل ألفي حلة 

النصف في صفرء والبقية في رجب يونا إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين 

فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون 

ضامنون ها حت يردٌوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة» علن أن لا تدم هم بيعة 
0 


وجزية ت يبتدئ الإمام بوضعها إذا علب على الكفار وأقرهم على أملاكهم» فيضع 
على الغنيّ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماً e‏ 
أربعة دراهم» وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهماًء يأخذ منه في كل شهر 
درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درماً» ني كل شهر درهم 

(وجزية يبتدئ الإمامٌ بوضعها إذا عَلّب على الكمّار» وأقرهم على 
أملاكهم فيضع على الغنيٌ الظاهر الغناء ني كل سنة ثمانية وأربعين درهماً يأخذ 
منه ي کل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهماًء يأخذ 
منه في كلل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماًء في كل شهر 
درهم)؛ لأنَ«حذيفة وابنَ حيّف # هكذا وضعاها على أهل السوادء وأخبرا 
عمر ظه بذلك۲» فأجازه بمحضر من الصحابة ن وإرينكر عليه أحد. 

وعند الشَافِعيّ طا : هي مُقدرة بدینار غنياً كان أو فقيرا؛ لقوله 44: «خحذ 
من كل حالر دينارا"» إلا أله يجتمل آله 4# قال ذلك فيا وجبت بالصلح» 


و 


GG . 


ولا بخرج هم قس ولا يفتنوا علل دينهم» مالريحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا) ني سنن 
داود ۲: ۱۸۳ وسنن البيهقي الکبیر ۹: ۱۸۷. 
(۱) سبق تخرججه. 
0 فن معاد ین جل انه آنره ر سول ال کا حن به غل اليمن أن باد من 
کل حار دیناراً أو عدله معافر: وهي ثیاب تکون بالیمن) في سنن آبي داود۲: ۰۱۰۱ 
وسنن الترمذي۳: ٠٠١‏ وسنن النسائي۲: ۲٠ء‏ وصحيح ابن حبان١۱: ٠۲٤١‏ 
والمستدركا١:١٥٥.‏ 

۷ - 


نقول» والدليل عليه أنه ج قال: «من كل حاار وحالمة» E I‏ 
السات 
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(وتوضع الجزيةٌ على أهل الكتاب)؛ لقوله 45: يد اأزست أوثاا لكب 
حى معطو ألجِريةً ... 4 التوبة: ۲۹ الآية. 

(وعلى المجوسيً)”؛ لقوله #: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب»”. 

(وعلى عبدة الأوثان من العجم)*؛ لقوله #5 إذا بعث جيشاً: «ادعوهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله»ء إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء ا لجزية)”» وهو عام. 


(1) فعن الحكم 4ء قال: (كتب رسول الله ل إلى معاذ بن جبل غه باليمن على كل 

حالر أو حالمة ديناراً أو قيمته» ولا يفتن بودي عن بهودیته) قال يحيى: ولر أسمع أن علل 

النساء جزية إلا ني هذا الحديث» قال الشيخ: وهذامنقطع وليس في رواية أبي وائل عن 

مسروق عن معاذ ظهه: حالةء كا في سنن البيهقي الکبیر۹: .٠۹٤‏ 

(۲) فعن الأحنف خله: (إريكن عمر له أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد 

الرمن بن عوف 4ه أن رسول الله أخذها من مجوس هجر) في صحيح البخاري ۳: 

.١ 

(۳) فعن الحسن بن محمد بن علي ت قال: (كتب رسول الله 4 إلى مججوس هجر 

يدعوهم إلى الإسلام» ذ فمن أسلم قبل منه ا حقّ» ومن أب كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 

هم ذبيحة ولا تنح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزاق .1٩ :٦‏ 

() فعن المغيرة بن شعبة ظ4 أنه قال لعامل كسرئ: (أمرنا نبنا رسول ربنا ل أن 

نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) في صحيح البخاري ۳: 10۲ 

وكانوا عبدة أوثان» ك| في المنحة ۳: .۸٩‏ 

)٥(‏ فعن بريدة 4: ( إن رسول الله 4 إذا أمَرَ أمير على جيش أو سرية أوصاء في 
NE‏ 


ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدينء ولا جزية على امرأة» ولا 
صبیٌ» ولا رَّمِن» ولا أعمی» ولا فقير غير معتمل» ولا على الرُهبان الذين لا 
يخالطون الناس 

(ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين)؛ لقوله غلا: 
لإئقطاوتم وسلو & الفتح: 7 

(ولا جزية على امرأة ولا صبيٌ"» ولا رَمِن» ولا أعمی» ولا فقیر غير 
معتمل”» ولا على الرهبان الذين لا بخالطون الناس)*؛ لأَتَّها وجبت بدلا عن 


خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء... ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 

فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 

وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...)في صحیح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ 

FON OI 

(۱) لان قوله :تمكو المرب سَتعود اک ور أو بأ ومد قوم أو يشر + 

الفتح: ١٠ء‏ نزلت في حقّ عبدة الأوثان مِنَّ العرب؛ لاله لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 

السيف» ومثلهم المرتده كا في شرح ابن ملك ق٦۹/‏ ب. 

(۲) لأتّبا وجبت بدلاً عن القتل أو عن القتال وما لايقتلان ولا يقاتلان؛لعدم 

الأهليةء كا في الهداية1: .٠١‏ 

(۳) الاعتمال: الاضطراب في العمل وهو الاكتساب» والمراد القدرة عليه» حتى لوار 

يعمل مع قدرته وجبت كمَّن عطل الأرض» فتح» والمراد بالرين العاجز» وعلل هذا 

فتكون القدرة علل العمل شرطاً في الفقير فقط» إذ لا شك أن غير الفقير توضع عليه إذا 

کان صحیحا غیر رَمِن ولا أعمیٰ وإِن لیکن معتمااًء کا في رد المحتار٤: .٠۱۹٩‏ 

)٤(‏ هذا محمولٌّ علل آَم إذا كانوا لا يقدرون علل العمل» أمّا إذا كانوا يقدرون» 
V1‏ 


وو انلو وغه وة قط عت وإ اج حو لان دخات ران 


القتل ولا قتل عليهم. 

(ومن ألم وعليه جزية سقطت عنه)؛ لا رُوي: ارارک کت غا 
جزية وطولب فأسلم» فقيل له: إنّك أسلمت متعوّذاً فقال: إن أسلمت متعوذاً 
ففي اللإسلام التعوف فأخبر ذلك عمر لب فقال: صدق» و سا 

وعند الشافعيّ4: لا تسقط كالخراج. 

والفرق: أن الشرط في ال جزية أخذها على وجه الصّغار» ولا جوز ذلك في 
حم المسلم؛ فلهذا لا تجب عليه ابتداءًء بخلاف الخراج» فافترقا. 

(وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان)”؛ لأتّها عقوبة فتتداخل عند اتحاد 
الاسباب کاخدود: 


فعليهم الجزية؛ لان القدرة فيهم موجودة وهم الذين ضيعوهاء فصار كتعطيل أَرْض 

ا لمخراج» كا في المجوهرة۲: .۲۷١‏ 

() لأَعَا تجب علل وجه العقوبةء فتسقط بالإسلام كالقتل» أو لأّما تجب علل وجه 

الإذلالء وذلك يسقط عنه بالإسلام» وكذا إذا مات ذميًاً وعليه جزية» سقطت م؛ لا 

مض ولا يؤخذمِن ترکته» ک| في الجوهرة۲: .۲۷١‏ 

(۲) فعن عبيد الله بن رواحة ظه قال: «كنت مع مسروق بالسلسلةء فحدثني أن رجلاً 

مِنَّ الشعوب أسلم» وكانت تؤخذ منه الجزيةء فأتى عمر بن المخطاب هه فقال: يا مير 

امؤمنين إتي أسلمت وال جزية تؤخذ متي فقال: لعلك أسلمت متعوذاًء فقال: أمافي 

الإسلام ما يعيذني؟ قال: بللء قال: فكتب: ألا تؤخذ منه الجزية» في الأموال لابن 

زنجویه ص۰۱۹۹ والأموال للقاسم بن سلام ص‌۱۱۹. 

(۳) أي: بأن إر تؤخذ منه الجزية حت جاء عليه حولان» فإتّى| يتداخلان فلا جب إلا 
VL‏ 


وقالا: لا تتداخل» ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام وإِذا انمدمت 
ءَ ۶و و 
الكنائس والبيع القديمة أعادوها ويؤخذ هل الذمَةٍ بالتميّز عن المسلمين في زم 
ومراکبهم وسرو 
(وقالا) والشافعیٌ: (لا تتداخل)؛ لاله مال مجحب في كل حول کالزكاة 
إلا أن الفرق ن ما جب طاعة وين ما جب عقوبة واش فلا بطح القباس: 
(ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام)؛ لقوله #5: «لا إخصاء 
في الإأسلام ولا كنيسة)”. 
(وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها)*؛ لاتا أقررناهم عليها. 
(ويؤخذ” هل الذمة بالتميز عن المسلمين ني زّم ومراكبهم وسروجهم 


واحدة» وهذا عند أبي حنيفة له وقالا: لا يتداخلان» ك في منحة السلوك ١:۳‏ 
والهدیة ص٩۹۰٠‏ . 
(1) فعن ابن عباس اة قال 45: (لا إحصاء في الإإسلام» ولا بنيان كنيسة) في سنن 
البيهقي الكبير ٠۲٤:٠١‏ وعن عبد الرحمن بن جساس ي قال 44: (لا حصي ني 
الإسلام وكنيسة) في التاريخ الكبير 1: ۲1۹ وعن ابن عباس اء قال و 
مصّره المسلمون لا يبن فيه بيعة» ولا كنيسة» ولا يضرب فيه بناقوس» ولا باع فيه لحم 
خنزير) في سنن البيهقي الکبیر ۲۰۱:۹ وضعفه ابن حجر في التلخیص ٠١۹:٤‏ . 
9 لان جر التو اثر من لذن رسو ل اله إن يومغا هنذا برك الكناس ف أمضار 
المسلمينء ولا يقوم البناء دائ)ء فكان دليلاً على جواز الإعادةء لكنها لا تنقل البيعة 
والكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع حقيقة» ك | في المنحة ۳: 
¥ 
(۳) آي: یکلفون ویلزمون» ک| في اللباب۲: ۳۱۹. 
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وَقَلاِسهمْ ولا یر کبون الخیل ولا بجملون السلاح 
انيهم )؛ لا رُوِي :أن عمر #ه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا أهل الذمّة 
بالتميز عن المسلمين»”؛ لأنْ فيه إظهاراً للمذلة والصغار عليهم» وصوناً للمسلم 
أن تَر ني موالاتمم» وإنا لر يأمر النبيّ # في يهود أهل المدينة بذلك؛ لأعّم كانوا 
يعرفون بأعيانم فلا يودي إليالاشتباه» وأهل نجران كانوا منفردين بذلك. 

(ولا يركبون الخيل ولا بحملون السلاح)*؛ لان ذلك لإعزاز دين الله عل 
وإعلاء کلمته. 


(1) أي: لا يلبسون رداءاً ودرعاً وخفاً وغيرها مشل ما لبسناء ويركبون علل السروج 
التي كهيئة أكاف الحمار» ولا يلبسون مثل قلنسوة المسلمين» كا في الهدية ١1۱۹ء‏ وشرح 
ابن ملك ق٦۹/‏ ب؛ لأعَم منوعون عن التشبه بالمسلمين؛ إظهاراً للصغار عليهم» 
رصبانة لععفة ا مسين لان ن هر قحف البتن إذا راسم يلبوت ق ال 
والمسلمون في حنة وشدَّة يخاف أن يميل إلى دينهم» وإليه وقعت الإشارة بقوله علا: 
از وول ن یکو الاش ام و٤‏ للتار لس مر لمن لیوتم سما من وس وماج ليها 
یظھرو © ‡ الزخحرف: ۳۳ کا في شرح ابن ملك ق۹۷/ آء والتبیین ۳: ۲۸۱. 

(۲) فعن أسلم» قال: «كتب عمر ظ4 إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب آهل الجزية في 
أعناقهم» في السنن الكبرى للبيهقي ۹: .٠٤١‏ وعنه أيضاً: «آن عمر هك مر في هل 
الذمة أن تجز نواصيهم» وأن يركبوا علل الأكف» وأن يركبوا عرضاًء لا يركبوا كا 
يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق » قال أبو عبيد: يعني الزنانير» في الأموال لابن 
زنجویه ۱: ۰۱۸۲ ومسند الفاروق ۲: ٤۹۳‏ . 

(۳) لأتہم لیسوامِنٌ أهل الجهادء کا في تبيين الحقاتق ۳: ١۸ء‏ وقال ابن نجيم ظ4 في 
الآشباه ص۸۷": المعتمد أن لا يركبوا مطلقاًء ولا يلبسوا العمائم» وإن ركب الحمار 
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ومن امتنع من الجزيةء أو قتل مسل)ء أو سب النبيّ ل أو رَنا بمسلمة لم ينتقض 
عهده ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلح بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فیحاربونا 

(ومن امتنع من الجزيةء أو قتل مسلماء أو سب النبىّ ل أو رَنا بمسلمةق 
م ينتقض عهده. 

ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلح بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربونا)*؛ لان ا لجزيةً دين» والامتناعٌ من أداء الذّين لا يكون نقضاًللعهد. 

وسب الب 4 لا يكون أَعَضلَّمٌ من سب الله غل والإشراك به. 

والزنا بالمسلمة معصية كسائر المعاصي» وقد قال اليهودي للنبي 9 
«السام عليك»”» وهذا سب وار مجعله النبيّ #4 نقضاً. 

وعند الشَّافعيٌ ه: جميع ذلك نقض للعهد؛ لأنّ قتام سقط بإعطاء 


لضرورة نزل في المجامع» وفي الفتح :۳٠۲ :١‏ اختار المتأخرون أن لا يركب أصلاً إلا 
لضرورة. 

(1) لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق» كا في 
الهداية٦:‏ 1۲ وقيّد بأدائها؛ لأنّه لو امتنع من قبوهما نقض عهده» كا في العناية1: 1۲. 
(۲) أي: عند اللحاق بدار الحرب والغلبة على موضع يصيرون كالمرتدين في حل قتلهم 
ودفع ماهم لورثتهم؛ لأتّمم التحقوا بالأموات بتباين الدارين» ويختلفون عن المرتدين 
بان يسترقون» بخلاف المرتدين فلا يسترقون» كا في المنحة ۳: .٩۷‏ 

(۳) فعن ابن عمر ان قال 45: (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام 


عليكم» فقل: عليك) في صحيح مسلم :٤‏ ١١۷٠ء‏ وصحيح البخاري ۸: ۲ 
- ۷1 


[باب المرتدين]: وإذا ارتدً المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام» فإن كانت 
ەر و 


له شبهة كُشْمّت له وبس ثلائة أيام 
ا لجريةء قال #لا: حى بمطوا لجيه التوبة: ۲۹ فإذا امتنعوا وجب القتل» إلا أن 
الآيةً تقتضي الالتزام» وليس فيها ما يذل علل التكرار. 
[باب المرتدين] 

وازن المسلمٌ عن الإسلام)- والعياذ باله تعالى -(عُرض عليه 
الإسلام) رجاء أن يسَلِم. 

(فإن كانت له شبهة كُشمَّت له)؛ لأنٌ الظاهرَ آنه لا يرتدٌ إلا لشبهة. 

نبس ثلائة أيام)؛ لما رُوي: أن عمر 4ه ًا بلغه أن أبا موسي الأشعري 
له تل مُرتداً وإر يمهله» قال: «اللهم لر آمره وإر أشهد وار أرض إذ بلغني» ألا 
حبستموه في بيت وطبقتم عليه الباب وأمهلتموه ثلاثة أيام»”. 


(1) عرض الإسلام عليه مستحبٌ وليس بواجب؛ لأنّ الدعوةً قد بلغته» غير أله 
يحتمل أنه اعتراه شبهة فيعرض عليه؛ ليزاح ويعود إل الإسلام؛ لأن عوده مرجو» كما 
في المنحة ۳: .٠٠١‏ 

(۲) فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه ظه: «إنَ أبا موسي ك تًا فتح تسر بعث إلى 
عمر بن ا لخطاب ك فوجد الرسول عمر ظ4 ني حائطء قال: فكبّرت حت دخلت 
الحائط فکبر عمر ثم کټرت فکتر عمر فلا جئته خبرته بفتح سر فقال: هل كان من 
مخربة خبر؟ قلت: رجل منا كَمَرَ بعد إسلامه» قال: فماذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه 
فضربنا عنقه» قال: اللهم إني لر أر ولر أشهد ولر أرض إذ بلغني ألا طينتم عليه بيتاً 
وأدخلتم عليه كل يوم رَغيفاً لعلّه يتوب ويراجع» ني سنن سعید بن منصور": ۹ 
وشرح معانی الآثار۳: ۲۱۱ والنراج۱: ٩۱۷۹ء‏ وعن شقيق بن ثور» قال: إن رجلاً 
من العرب ارت فضربنا عنقه» قال عمر ظله: رکم فهلا طینتم عليه باباًء وفتحتم له 

-۷۷- 


فان أَسلّم وإلا ّل فن قتلّه قاتل قبل عرض الإسلام عليه ره لك ذلك ولا 
شيء على القاقلء وأتا امرأة إذا ارقذت» فلا تقتلء ولكن نس حتى تل 


(فإن أسلَم وإلا ققل)؛ لقوله 45: «مَن دیته فاقتلوه» » وقوله: (لا 
TE‏ ك 
جحل دم Ms‏ و و 

( فان قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه» کره لك ذلك)؛ لما ذكرناء (ولا 
شىء على القاتل)؛ لألّه قتل مباح الدم. 

(وأما مرآ إذا رتت » فلا تقتلء ولکن بس حتى فُسلم)*؛ لاله ت 


کو فأطعمتموہ کل یوم منها رغیفاً وسقیتموه كوزاًمن ماء ثلائة أيَام» ثم عرضتم عليه 
الإسلام في اليوم الثالث» فلعلّه أن يراجع» ثم قال: الله ر أحضر ور آمر ول ر أعلم» في 
مصنف عبد الرزاق :٠١‏ ٤٠٠ء‏ وعن أبي عثان النهدي «له: «إن علا اه استتاب رجلا 
کفر بعد إسلامه شهرا فأب فقتله» في مصنف عبد الررّاق :1 
(1) فعن ابن عباس د في صحيح البخاري > AE‏ آي داود٤ EIN‏ 
الترمذي ٥۹:٤‏ وغيرها. 
9 ف سنن الترمدی٤:‏ 61۰ وستن آي اود ٠6۴١:۲‏ وسن الساتی الکری؟: 
٠ ۱‏ 
0 ف 
الراب مبيح» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» كما في شرح ابن ملك 
ق۹۷ ب. 
() لان مبيح القتل كفرٌ المحارب» فكفرّها الأصللٌ لا يبيح القتل منهاء كا سبق في نبي 
النبيّ 4 عن قتل النساء مطلقاًء فقال: (ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً ولاصغيراً ولا 
امرآة) ني سنن آبي داودا: ٤٤‏ فالطارئ أولل» ولو قتلها رجل لا شيء عليه؛ للشبهة» 
کا في هدية الصعلوك ص٤۹٠‏ . 

۷۸ - 


ويزول ملك الر تد عن أمى اله رة زوالا مراغا قان اسل عاذت عل اها 


TT 

ولا حجَّة للشافعيَ ڪه في قوله 5: ودل دیته فاقتلوه»"؛ لاله خت 
N SE E EOE A E E‏ 
ارتددن» فقال:«بحبسن ولا يقتلن»”» والراوي إذا فى بخلاف الرواية يدل على 
اختصاصه ابتداءً أو علل انتساخه. 

(ويزول ملك المرتد عن أمواله بردت زوالاً مراع فإن اسم عادت على 
E O N TOE‏ 
مترددٌ بين أن يسَلِمَ فيعود إلى العصمة» وبين أن يثبت علل ذلك فيقتل» فكذا حال 
ماله. 


(1) وهو نميه #5 عن قتل النساء والعسيف» وسبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۳) فعن ابن عباس ن قال: (لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن 
يحبسن ويدعين إلى الإإسلام فيجبرن عليه) ني مصنف ابن أبي شيبة٥: ٥٦٤‏ . 
)٤(‏ لاله حر مقھور تحت آیدینا حت يقتل» ولا قتل إلا بالحراب» وهذا يوجب زوال 
ملكه ومالكيته» غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه فتوقفنا ني 
آمره» فإن أسلم جيل العارض كأن إريكن في حقّ هذا الحكم» وصار كأن إريزل مسلا 
ولريعمل السبب» وإن مات أو قَيِل علل رديه أو جت بدار ا لجرب وحكم بلحاقه استقرّ 
کفرٌه» فیعمل السبب عمله وزال ملکه» کا في الهداية1: .۷٤‏ 

-۷۹- 


وإن مات أو فيل على ردّته» انتقل ما اكتسبه ني حال الإسلام إلى ورثته المسلمينء 
وکان ما اکتسبه في حال ردّته فیئاًء فان ق بدار الحرب مُرتدأ وحكم الحاكم 
بلحاقه عَتَقَ مُدَبّروه 

وعندهما: لا يزول ملكه؛ لألّه ليس من ضرورة زوال العصمة في الدم 
زواها في المال» كا في القصاص. 

(وإن مات أو فل على رذته» انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته 
المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا)"؛ لقوله #: «لا يتوارث أهل ملتين 
شت" وأمّا كسب الإسلام فالا ورثناه في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه. 

وعندهما: الجميع لورثته؛ بناءَ علن أن ملگه لر یزل» وتا زال بالموت أو 
القتل. 

وعند الشَافعيّ طب : الجميع فيء؛ لقوله #: «لا يتوارث آهل ملتين 
شتى» إلا آنا ر نورّث أهل الملتين بل نورّث المسلم من المسلم في آخر جزء من 
آ اء ادمه و هدا ل تو ره ن کت ال دة فق عم مرجت اديت تح 
الله . 

(فإن ی بدار الحرب مُرتداً وحكم الحاكمْ بلحاقه" عتَقّ مُدَبّروه 


(۱) لجماعة المسلمين يوضع في بيت المالء كا في فتح القدير: .۷١‏ 

(۲) فعن ابن عمرو 4ه قال #: (لا یتوارث آهل ملتین شتی) في سنن ابي داود٣:‏ 

۰ , وعن جابر طب قال 4#: (لا يتوارث أهل ملتين) في سنن الترمذي٤: ٤١ ٤‏ . 

(۳) الحكم عليه باللحاق يعطيه حكم الميت؛ لأنه باللحاق صاريِنْ أهل الحرب وهم 

أموات» ولكن لا يستقر حاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إليناء ك في المنحة 

۳ فإن جاء بعد المحكم وماله مع ورثته بحق له أخذه» وإن لر يجده قائ ني يد 
Ae‏ 


ء ء ت 
وامهات أو لاده» وحَلت دیونه التى عليه» وثقل ما اکتسبه فی حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال رذته ما اكتسبه في حال ردته» وما باعه أو 
اشتراه ا تصرف فيه من آمواله في حال ردّته» موقوف» فإن أسلم صت عقوده 
وإِن مات أو فل أو ق بدار الحرب بطلت 
ء ء ت 
وامهات أو لاده» وحَلت دیونه التى عليه» ونقل ما اکتسبه فی حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين. وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام يما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردته ما اكتسبه في حال ردته)؛ لأن الردةمع 
اللحوق معنى يزيل العصمة» ويبطل الذمّة؛ لانقطاع الأحكام بالتباين» فصار 
كالموت» وإلّ| شُرط حكمُ الجاكم؛ أن انقطاعَ الحقوق باللحاق ختلفٌ فيه فن 
عند السافعيً :لا ينقطع فلا يتأكد ذلك إلا بالحكم. 

(وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من آمواله فی حال ردته» موقوف» فان 
أسلم صت عقوده وإن مات أو فل أو ق بدار الحرب بطلت)؛ لامر أن حالّه 
في حت فيه مترددة -علل مام -. 

وعند أبي يوسف له: تصر فاته جائزة» كمَن عليه القصاص. 

وغند عمد : هو گا لريض» فيغتار من القلت» إلا أن إلاقه بالمريض 
ومن عليه القصاص لا يصخ؛ لأن ذلك لا يزيل العصمة والفروج من الملةء وهذا 
بخلافه. 


ورثته فليس له آخذ بدله منهم؛ الراك ن عة فة اماه كا ن ار 
الرائق ٠٤١ :٥‏ . 
TAI -‏ 


وإذا عاد الرتدٌ بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلمء فما وَجَدَه في يد ورثيه من 
مال نة أله واه إا ف وت ى افا ى حال ردا جاو ت ف 
ونصارى بنى تغلب يؤّخذ من أموالهم ضعف ما يؤّخذ من المسلمين من الركاة 


(وإذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلًء فما وَجَدّه في ي 
ورثته من ماله بعينه خذه)؛ لألّه مال ملك عليه بغير عُوض فصار كاهبة. 

(والمرتدّة إذا تصرّفت في ماها في حال ردتها جاز تصرفها)”؛ لأن ردَتّها لا 
تزيل عصمتها في حَق الدم» ففي حق المال أولى. 

(ونصارى بني تغلب يؤخذ من آموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 
الزكاة)» هكذا «صالجحهم عمر #علن ذلك ًا أَنمُوا من أداءِ الجزية»”» وإر نكر 
عليه أحدّ من الصحابة طد. 


(۱) لأ الوارت إلا يخلفه لاستغنائه عنهء فإذا عاد مسل)ً احتاج إليه فيقدم عليهء وأا 
إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ لأن الملك زال عمَن 
يملكه» فصار كملك الموهوب له إذا زال» فإِلّه بسقط حق الرجوع» كذلك هذاء ولا 
ضبان علل الوارث فيا تصرف فيه قبل رجوعه مسلما؛ لاله تصرف على ظاهر ملكه 
کا ف اتل راا و ی ر اف ن ارخ ا قرا 
بحم بلحاقه فجمیع آمواله علل حا ها ولا یعتق مدبروه ولا آمهات آولاده» كا في 
الجوهرة۲: ۲۷۸. 

() إذ لا حرب منهاء فلم يتحقق سبب الفيء» ولا يرٹها زوجها إن ارتدت وهي 
صحيحة؛ لأ ردتها ليست سبباً هلاكها؛ لأنّما لا تقتل» فلم يتعلق حقّه با لاء كما في 
منحة السلوك .٠١١:۳‏ 

(۳) فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن ال مخطاب خك: « يا أمير المؤمنين إن 

A1 - 


ويوؤّخذ من نسائهم» ولا يۇّخذ من صبیانہم» وما جباه الإمام من الخراج» ومن 
أموالِ نصارى بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزيةء تصرف في 
مصالح المسلمين» فتسذ منها الثغور» وتبنى منها القناطر والجسور» وبُعطى قضاة 
امسلمين وعاهم وعلاؤهم منه ما 

(ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيانهم)؛ اعتباراً بالمسلمين» فإن 
الرّكاة تجب علل المرأة دون الصبيّء وكذلك الصدقة المضاعفة في حَقهم. 

وعن ابي حنيفة هرواية أخرى: أنه لا تؤخذ من نسائهم» وبه قال زفر 
والافى لاا نة فة 

a Cg A 

أهل الحرب إلى الإمام والجزيةء تصرف في مصالح المسلمين» فتسذ منها الثغور“ 
وتبنى منها القناطر” والحسور» ويُعطى قضاة المسلمين وعماهم وعلاؤهم منه ما 


اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم على أن لا 

يغمسوا أحدامِنٌ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أي 

شيبة۲: »٤۱١‏ ومصنف عبد الرزاق ۳٦۷ :٠١‏ وسنن البيهقى الكبير۹: .۲٠١‏ وفي 

الآثار لأبي يوسف :۹1:١‏ عن عمر بن ال لمخطاب ه: «أنّه أضعف الصدقة على نصارى 

بني تغلب عوضامن الخراج). 

)١(‏ لأن الصلح علل الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليهن دون الصبيان» فكذا 

اللضاعف» كا في اللباب۲: ۲۳. 

ق ۹۷/ ب. 

(۳) جمع قنطرة: وهي ما يبن علل الماء ؛ للعبور» قال السرخسي : الجسر مايوضع 
A‏ 


يكفيهم» ويدفع منه ازاق المقاتلة وذراريمم. 
باب البغاة: وإذا تغلب قوم من المسلمين على بل وَحَرّجوا عن طاعة الإما» 
دعاهم إلى العود إلى الجاعةء وكشفَّ عن شبهتهم 
يكفيهم”» ويدفع منه أرّزاق المقاتلة وذراريمم)؛ لأا أموال حصلت بقَرًة 
المسلمين» فكانت هم» فتصرف في مصالحهم» والجهات الي ذكرناها مصلحتها 
عا 0 غ اا 
باب البغاة 

(وإذا تغلب قوم“ من المسلمين على بل وَحَرّجوا عن طاعة الإما» 
دعاهم إلى العود إلى الجاعة» وكشفَ عن شبهتهم)؛ لاحتال أن يعودوا إلى 
ا لجاعة» فيستغنىى عن قتاهم. 


ويرفع» والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفسادء كا 
في الهدية ص۱۹۳ . وني العناية: ا لجسر مأ يوضع ويرفع نما يتخذ من الخشب والألواح» 
والقنطرة ما يتخذ من المحجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كا في رد المحتار .٤٤٤ :٤‏ 
(1) آي: يجب علل الإمام إعطاء مأ يكفي بهم وبذراريهم؛ لأّم قد حبسوا أنفسهم 
هو المقصود منهم» كا في هدية الصعلوك ص۹۳٠.‏ 
(۲) هم البغاة الخارجون علل الإمام الحق بغير حق» والإمام يصير إماما بالبايعة معه 
من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته» فان بايع 
الناس ولرينفذ حكمُه فيهم؛ لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماًء فإذاصار إماماً فاجراً لا 
ينعزل إن کان له قهر وغلبة» وإلا ينعزل» کا في مجمع الأغهر :1۹۹. 

E 


زولا دو اال ت ود ۹ اباد ادر وزات ا 4 وهنا 
«بعث عل هه ابن عباس د أَوَلاً إلى آهل حروراء" وناظرهم قبل القتال»”. 

(وإن بدؤوا قاتلهم حتی بُفَرق جمعهم)؛ لقوله ج: ر فقی ای تی ی 
یل رآ المحجرات: ۹. 


() حروراء: قرية بالكوفةء ينسب هما الحروريةه وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
علل الإمام علل کرم الله وجھهء کانوا با آول تحكيمهم واجتہاعهم» وکان عندهم من 
التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب :١‏ ٤۹ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
واا 

(۲) ني المستدرك ۲: ۲۰۲. وعن ابن عباس هه قال: «ما قاتل رسول الله ب قوماً حتى 
دعاهم) ف سنن الدازمى 409۷:۳ والممقدرك 5 16 وقال الحاكم: «(هذا حديث 
صحيح من حديث الثوري» ور يخرجاه»» وعن فروة بن مسيك» قال: اتيت رسول الله 
يه فقلت: يا رسول الله» أقاتل بمُقبل قومي مُذبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل 
مدبرهم» فلا وليت دعاني» فقال: «لا تقاتلهم حت تدعوهم إلى الإسلام) في مسند 
مد ۳۹: ٥۲۸‏ والمعجم الآوسط .٠١۹:۸‏ 

(۳) وإن إريبدؤوا بالقتال؛ لعموم النصوص ني قتاهم» قال : فقیلوا آل تى حى ىء 
إک شرآ 4 ا محجرات: ۹ وعن سيدنا علي ته قال 45: (سيخرج قوم في آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية»ء لا يجاوز إيانمم 
حناجرهم» يمرقون من الدین كا يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً كن قتلهم يوم القيامة) في صحيح البخاري٦:‏ ۳۹٨۲ء‏ وصحيح 


-TA0- 


چى ° 


فان كانت هم تة اجر على جريجهم واتبع موليهم» وإِن ل يكن هم ذ فة ل هز 


على جرجهم» ول يتبع مول ولا پسبی ذریةه ولا بة مال 


(فإن كانت هم فة اجه على جريجهم واتبع موليهم)”؛ حس) لمادة 
الفساد» وجرا غ زار الع واتبع عل ته موليهم N‏ 
الصحاية د من غیر نکیر» ولو لر جز کا قال السافعيّ ك لا فعل عل هه ولأنكر 
e‏ 


(وإن م يکن هم ف فة م هز على جريجهم ولم يتبع موليهم)؛ أن المقصود 


تفريق جمعهم» وتبدید شملهم» وقد حصل» فلا معن لقتلهم. 
(ولا پسبی هم ذریةه ولا يقسم هم مال)”؛ هکذا روي عن عل ا" . 


(۱) أي: جماعةء فإِلَّه يسرع في قتل جريحهم ويتبع من ول مِنَ البغاة وفرّء فلا يجوز 
ترکهم؛ کیلا مجتمعوا ثانیاًء کا في الهدية ص۱۹۷ . 
(۲) آي ن انين اغلا علي بل تحبس؛ لام مسلمون معصومون في 
آموالهم» وإن حل دماؤهم» كا في هدية الصعلوك ص۹۷١٠.‏ 
(۳) فعن أبي البختري» قال: «لا نمزم أهل ال جمل» قال علي 4#: لا يطلبن عبداً خارجاً 
من العسكر» وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم آم ولد والمواريث على 
فرائض الله» وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراًء قالوا: يا أمير المؤمنين» 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه» فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلةء قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا علل عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم» قال: 
فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَحَصَمَهم علي» ني مصنف ابن أبي شيبة ۲۱: ٠۳۷١‏ 
واللفظ له» وسنن سعید بن منصور ۲: ۳۹۱. وعن عبد بن خير عن علي هه آنه قال 
يوم الجمل: «لا تتبعوا مدبراً» ولا تجهزوا عل جریح» ومن لق سلاحه فهو آمن» في 
مصنف ابن أبي شيبة :۲١‏ ١۷ء‏ وعنده :۳۸١ :۲١‏ عن الضحاك: «أنَ علياً لما هزم 
طلحة وأصحابه آمر منادیه آن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل 
E‏ 


ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه» ويجبس الإمام أمواله 
فلا يردها ~ > ولا یقسمها حتی يتوبواء فبرذها 


(ولا بأس بأن بُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه)؛ لان للإمام أن 
بال سلاح أهل العدل إن احتاج إليه» فأهل البغي أول. 

واش الإمام آمواهم» > فلا يردها عليهم» ولا يقسمها حتی يتوبوا» 
فيرڌها عليهم)”؛ لا ذكرنا أن تملك أمواهم لا يجوز ونا بجبس؛ ؟ كيلا يستعینوا به 


فرج ولا مال). وفي مسند البزار ۱۲: ۲۳۱ : عن نافع» عن ابن عمر د: أن النبي 4 
قال: «يا ابن آم عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن بغ من هذه الأمة؟ قال: الله 
ورسوله آعلم» قال: لا جهز عل جريحهاء ولا يقتل آسیرهاء ولا يطلب هارماء ولا 
يقسم فيئها. وعن محمد بن الحنفية هه أنه ذكر وقعة الجملء وقال: (فلا هزموا قال 
علي ه: لا تجهزوا علل جریح» ولا تتبعوا مدر وقسّم فیأهم بینهم ما قوتل به من 
سلاح أو كراع» وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح) في الطبقات 
الكبرى ۹٤ :١‏ قال العينى في المنحة ۳: :١٠١‏ «قسمته كانت للحاجة لا للتمليك). 
وقال الجصاص في أحكام القرآن ٥‏ بعد ذکر بعض الآثار في هذا: «فإِذا كانت 
فم فة فإنه يقل الأسير إن زأئ ذلك الإمام هز عل ا لجريح ويتع المدبرء وقول علي 
هه عل أنه تبق لهم فئة؛ لان هذا القول إت كان منه في أهل ال جمل و تبق هم فئة بعد 
الهزيمةء والدليل عليه: أله أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم المجمل» فدل ذلك 
علل أن مراده في الأخبار الأول إذالر تبق تی هم فة . ٍ 

( إلا آذ الإمام يبيع الكراع وبس ثمنه؛ لأن ذلك أنظر وء يسر؛ لأن الكراعَ يحتاج 
إلى مؤنةء وقد تأي علل قيمته» فكان بيعه نفع لصاحبه» وما أصاب الخوارج من آهل 
العدل أو أصاب آهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحد الفريقين علل 
صاحبه» فذلك كله هدر لا ضبان لأحد منهم علل الآخرء وأمّا ما فعلوا قبل الخروج أو 
بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لأّّم مِنْ هل دار الإسلام» ثم قتلى آهل العدل شهداء 
يصنع بهم ما يصنع بالشهداء بدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلل عليهم» وآمّا قتلل 

_YAV- 


وما جباه آهل البغي من البلاد التي غلبوا علبها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام 
ثانیاًء فان کانوا صرفوه في حَقه أجزأ من أخذ منه» وإن لم يكونوا صرفوه في حقه» 
أفتى أهلّه فيم بينهم وبين الله غل أن يعيدوا ذلك 
وينفقوا علل قتال آهل العدل» فإذا زال بغيهم رها عليهم. 

(وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر | 
يأخذه الإمام ثانياً)"؛ لأن الإمامَ إا احتص بالأخذ لعلَّة المحاية والحفظ ور 

(فإن كانواصرفوه في حَقه أجزأمَن أخذ منه)؛ لوصول الحق إلى 
ال 

(وإن م یکونوا صرفوه ني حقه» فی أهلّه في] بینهم وبين الله ًل أن 
يعيدوا ذلك)”؛ لاله إريقع موقعه» وسقوط الطالبة في الظاهر لا يمنع وجوبه في 
الباطن كسائر الأموال الباطنة. 


أهل البغي فلا يُصلل عليهم ويدفنون» ك) في الجوهرة۲: .۲۸٠‏ 
(1) وني المبسوط: من إر يود زكاته سنين في عسكر النوارج ثم تاب إريؤخذ بهالعدم 
حاية الإمام؛ إذ لا ري حکمه عليهم» وعليه آن يدي زکاتّه فيم بينه وبين الله تعالل؛ 
لأن احق يلزمه لتقر سببه» وكذامَن أسلم في دار ا لجرب وعَرَفَ وجوب الزكاة فلم 
يؤدها حت خرج إليناء كا في الجوهرة۲: .۲۸١‏ 
(۲) قال في الهداية: لا إعادة عليهم في الخراج ج؟ انبم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا 
أغنياء» وني العشر إن كانوا فقراء كذلك؛ لأن العشرّ حق الفقراء فيحمل كلام الشيخ 
على العشر» وإِذا قتل رجل مِنٌ أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو رثه؛ لاله قتل بحت فلا 
يمنع اللإرث» وإن قتله الباغي» وقال: كنت على حق وأنا الآن علل حق أيضا فإِنّه يرثه 
وإن قال: قتلته» وأنا أعلم آني علل باطل لريرثه» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف ظه: لا 
يرث الباغي في الوجهين» كا في الجوهرة۲: .۲۸١‏ 

AAS 


كتاب الحظر والإباحة 
كتاب الحظر والإباحة* 


(۱) اختلفت الكتب في ذكر ترجمة مسائل هذا الباب» فذكره الكرخي وصاحب الخانية 
والتحفة والدر المختار وغيرهم باسم الحظر والإباحة» وذكر في ال جامع الصغير واهداية 
والكنز والوقاية والفتاوى المندية وغيرها باسم الكراهيةء وذكر في المبسوط والبدائع 
والذخيرة وطلبة الطلبة وغيرها باسم الاستحسان؛ لأ مسائل هذا الكتاب يِن 
أخناس عة قات ال ا نخد ن غا هادان آل اه و لطر واا اة 
والاستحسان» وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لان فيه كثيراً من المسائل أطلقها 
الشرع» والزهد والورع تركهاء قال السَّرَّخسي في المبسوط :٠٠١ :٠١‏ «لو سوي كتاب 
الزهد والورع كان مستقي؛ لان فيه بيان لغض البصر وما بل ويجرم من امس والنظرء 
وهذا هو الزهد والورع). 

فالاستحسان يذكر ويراد به كون الشي-ء علل صفة الجسن» ويذكر ويراد به فعل 
المستحسن» وهو رؤية الشيء حسناًء يقال: | خت کا ای راهه جستا اتل 
تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامُة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرها؛ ولكونها عل وجه يستحسنها العقل والشرع. 

وآمّا التسمية بالحظر والإباحة فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
ببيان جملة من المحظورات والمباحات. 

ركا اة الك اها الاب ته مان لخر اتو كر عم كرون الغ 
لأ الكراهة ضد المحبّة والرضاء قال :وکس آن رهوا کیا دو کو سڪ وس أن 
تحبا سیا درلم 4 البقرة: ۰۲۱٢‏ والشرع لا بحب الحرام ولا يرضی به» كا في بدائع 
الصنائع١:۸٠٠.‏ 


- ۲۸۹ - 


ولا تیل لجال لبش الحریوء وکیل للتساء» ولا بأس بتوسده عند أي حنيفة 4 
(ولا ۳ للرجال لس الحرير"“» وجل للتساء)؛ لابه E‏ أا ج 
بش اله وها يیمینه» e‏ يدیه» فقال: إن هڏين حرام علل ذكور آمَتي» 
حلال لإناٹهم)". ٍ 
(ولا باس بتوسده عند أي حنيفة #)”؛ لا روي أن أنساً ه: «حَضصَرَ 


اا ا علل وسادة حرير عليها طيور»*» ورُوِي: «آنه کان علل بساط ابن 


(۱) إلا مقدار العلم» والظاهرٌ عدم جمع التفرّق يِن أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه 
قو وخط منه غیره بحیٹ یری کله قرا فأما إذا کان کل واحدمستبینا کالطراز في 
العمامةء فإلّه لا بجمع» كا في الدر المختار ورد المحتار :٦‏ ١١؛‏ فعن عمر هه قال: (نهى 
نبي الله 4 عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) ني صحيح مسلم :١‏ 
RT a‏ 
(۲) فعن علي بن ابي طالب ظله: (إن نبي الله #5 خد حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذبا 
فجعله في شماله ثم قال: إل هذين حرام علل ذكور أمتي) في سنن أب داود۲ EAA:‏ 
وسنن التسائي الكبرى ٠‏ :۰۲ وعن ابي موس 4 قال : رفع رسول الله ل حريراً 
وھا ا ا أجل لإناث أمتي وحَرّم علن ذكورها) في مسند أمدة: 
۲ وسنن ابي داود۲ :۸ وسنن الترمڏي٤‏ حه و قال غ أجل 
الذهب والريز للإنات من أمعه ورم غل ذكورها) ق سن التساي 4۴۷:5 
والمجتب۸: ١١١‏ ومسند أحمد :٤‏ ۳۹۲ وسنن البيهقي الكبير ۲: »٤۲١‏ وصححه 
الر ىء ماق ل هوا ا قان ن ا ق الا ةن 
a EE el‏ 
(۳) لأن الجلوس على الحرير استخفاف» وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاویر» کا رد المحتار .٠١ :٦‏ 
)٤(‏ إر أقف عليه. 

۹۰ - 


وقالا: ُکره» ولا بس بآن يبس الديباج في الحرب عندهماء وعند أي حنبفة 4: 
کو ل ا لسن اللو ذا کان د اترم وله ا ا 


اش فد مر فقة حریر)» وهي الخدة: 

(وقالا: بُکره)؛ لعموم النهي؛ ولاه تزيّن بزيٌ من لا ححلاق له من 
الأعاجم. 

(ولا بس بأن لبس الديباج في ا حرب عندهما)؛ لاه لا يعمل فيه الشلاح 
كعمله في غيره؛ ولأن فيه وهنا في قلوب الأعادي» وإرغاباً وإرهاباً. 

(وعند أي حنيفة 4: يُكره)؛ لعموم النهي من غير فصل» وكون ال لحم 
اا قا 

(و لا بأس بلس للخم" إذا کان سداه” ابر بش وغه قطنا أو )۵+ 


(۱) رَوَی ابن سعد من طريق راشد مول بني عامر 4#: «رأيت علل فراش ابن عباس 
مرفقة حرير)» ومن طريق مؤذن ابن وداعة: «دخلت علل ابن عباس : وهو متكي ء 
علل مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف تحدّث عَّي فنك قد 
حفظت عَتّي کثیرا» کا في الدراية۲: ۲۲۰. 

(۲) الملحم من الثياب: ما سداه إبريسم ولمته غير إبريسم» كا في المخرب ص۳٤‏ ؛ 
لإيقاع الميبة في عينِ العدو لبريقه ولمعانه» ولا ضرورة في غيره» فيكون مكروهاًء كما في 
التبيين :٦‏ ١٠ء‏ وذخيرة العقبىى ص۷۷٥0‏ . 

اى وهو ما مد طز لا ن ال كا ى الصاح ن١۷‏ 

() لحُمة الثوب: بالفتح ماينسج عرضأًء كا في المصباح ص٠٥٠.‏ 

)٥(‏ أي: سواء كان في ا جرب أو غيره» أو مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير: كالقطن 
والصوف والكتان والصوف عل الصحيح؛ أن الشوبَ لا يصير ثوبا إلا بالنسب» 
والنسج باللحمةء فكانت هي المعتبرة» ولألّه لا يكون ثوباً إلا بء فتكون العلَّة ذات 

-۲۹۱- 


ولا يجوز للرٌّجال التحلي بالڏهب والفضة إلا الخاتم من الفضة والمنطقة 
لأن السلف لبسوا لحر من غير نكير بعض علل بعض”. 
الخاتم من الفضة" والمنطقة” SE E eg SES‏ 


س0 


وجهين فيعتبر آخرماء وهو اللحمة؛ ولأنٌ اللحمةً هي التي تظهر في المنظر» فيكون 
العبرة لما يظهر دون ما يخفى» ك في التبيين: ٠١-٠٤‏ ومجمع الأنهر ۲: .٠١١‏ 
ا 
فأمّا العلم مِنَّ الجحرير وسدى الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داود٤‏ : ٩٤ء‏ والسنن 
الصغرىا: ۲۲۷ وسنن البيهقي الكبير۲ غق این غاس انه کان بلس 
ا لخزء وقال: إلا يكره المصمت من الحرير» في شعب الإيمان ۱٤۸:١‏ وينظر: تفصيل 
الآثار ني نصب الراية :٤‏ ۲۲۸ وإعلاء السنن ۱۷: .۳۸٥-۳۸٤‏ 
(۲) فعن ابن عمر ظ4 قال: (اتخذ رسول الله و خاتماَمِنٌْ ورق فکان في يده» ثم کان في 
ید أي بکر» ثم کان في ید عمر» ثم کان في ید عثهان حتی وقع منه في بشر آریس» هشه 
محمد رسول الله) في صحیح مسلم ۳: »۱۹١١‏ وصحیح البخاري ۲۲۰٤:٥‏ ویکره 
آن یدخل الخلاء ومعه خاتم مکتوب عليه اسم الله تعالل آو شيء من القرآن» کا في 
البحر الرائق ٠٠٠١:١‏ وروي عن الرْهريٌ 4 عن أنس هي قال: (كان رسول الله لل 
إذا دخل الخلاء وضع خانمه) في صحيح ابن ARV‏ 
وتن آ ن داود :9 قل أبن عابدين ق رد الختار ١: ٠‏ لعن القهستاق: ول 
نقش اسمه تعالل أو اسم نبيه #5 استحبٌ أن يجعل الف في كمّه إذا دخل الخلاءء وأن 
يجعله في یمینه إذا استنجی . 
NE Ea END‏ 
الزنانیر فوق ٹیاہم» کا في المغرب ص۸٦٤.‏ 

E 


وخا الف ن ال و غور فما افجل اده و اة 
وجلية السيف من الفضة)٠؛‏ لا رَوَى نس4 : «أنٌ النبيًّ ب اخذ خاتاً من فضة» 
ونقش فيه: محمد رسول الله» وقال: لا ينقش أحد علل نقشه»". 

ورَرّى جعفر الصادق ظله: «أنُ قائم سیف رسول الله #ونصله وحلقاته 
كانت من فضة)”» والجلية في المنطقة ت تبع كالعلم في الثوب. 

(ومجوز للساء التحلٰي بالذهب والفضة)٠؛‏ لامر من الحديث. 


)١(‏ لان الخاتم والمنطقة وحلية السيف يِن الفضة مستشنى نى؛ تحقيقاً معني النموذج» 
والفضة أغنت عن الذهب؛ لأََّامِنٌ جنس واحد كم في التبيين »٠١ :٦‏ وشرح 
الوقاية ص٣‏ ۸۲. 


I E VE RD 
وقال: إتي اتخذت خاتامِنْ ورق» ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحدٌ عل‎ 
. ۱۹٥۵ نقشه) في صحيح البخاري ۵: ۲۲۰۵» وصحیح مسلم۳:‎ 

(۳)قال جعفر: «رآيت سيف رسول الله #5 قائمه من فضة» ونعله من فضة»ء وبين ذلك 
حلق من فضة» في مصنف عبد الرزاق :١‏ ١٠۲۹ء‏ وعن أنس بء قال: (كانت قبيعة 
سيف رسول الله #5 مِنّْ فضة) في سنن الترمذي٤: ٠٠١‏ وحسنه» وسنن الدارمي ۲: 
۲ وسنن ابي داود ۳: ١‏ وعن سعيد بن أبي الحسن هه قال: (كانت قبيعة سيف 
رسول الله و مِنٌ فضة) في سنن الترمذي٤: ٠۲٠١‏ وسنن الدارمي ۲: ۲۹۲ وسنن أبي 
داود: ۳۰ وسنن النسائي٥: ٥٠۸‏ والمجتب ۸: ۹ و(كان للنبي 4 منطقة من 
أديم منشور- أي مقشور - ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة) في إعلاء السنن :۱١‏ 
عن لار ان سد الاس 

O والأدلة السابقة قة دالة على ذلك» ولكن عن ثوبان مول رسول الله ب:‎ )٤( 

A 


ويُكره أن يَلبَس الصبٌ الذهبَ والحرير 
(ويُكره أن يَلبَسَ الصبٌ الذهبَ وا لحرير)"؛ لكونه من ذكور الأمةء ولالّه 


دجات عل رسول اله ٤‏ وني يدها خرائح سن ذهب يقال ها الفح فجعل رسول 
لله ا يقرع يدها بعصية معه يقول ها: أ يسرك أن يجعل الله ني يدك خواتيم من نارء 
فآتت فاطمة فشكت إليها ماصع بها رسول الله #4 قال: وانطلقت آنامع رسول الله 5 
فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال فقالت هما فاطمة: انظري إلى 
هذه السلسلة التي أهداها إل أبو حسن» قال: وني يدها سلسلة من ذهب فدخل النبيى 
A SERE E E E EEE‏ 
ثم عَدَمَهّا عذماً شديداً ثم حرج ولريقعد» فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها 
عبداً فاعتقته» فلا سمع بذلك النبي # كترء وقال: الحمد لله الذي نجي فاطمة من 
النار) في مسند أحمده: ۲۷۸ وصححه الأرنؤوط والعَذَمُ: اللوم والأخذ باللسان» كا 
في الصحاح تاج اللغة :١‏ ۱۹۸۳ء قال ابن القطان في الوهم والاإيام۳۷۹:۲: ولو 
سلمنا بصحة ا حديث» فإلّه يحمل النهي فيه علل أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة 
أو علل أن ا نع من لبسه للتباهي والتفاخر, أو علل أله فيم لر تود زكاته» أو عل خوف 
الافتتان به والانشغال عن أمور الدّين» وما يخص فاطمة رضي الله عنها فلاأنّه كان 
يأخذ آهل بيته بالعزيمة وبا هو خير وأفضل» فقد سلف حديث عقبة بن عامر :٤‏ 
٠‏ أنه # كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: (إن كنتم تحبّون حلية الجتة وحريرها 
فلا تلبسوها في الدنيا)» وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء 
الذهب المحلق وغير المحلق» وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة 
بعنوان المؤنق ني إباحة تحلي النساء بالذهب المحلتق وغير المحالق فراجعهاء كا في 
٠ A‏ 

() لان التحريم لا ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاًء كا نمر لا 
حرم شر بها حرم سقيها الصبي» كا في التبيين :٦‏ ١٠ء‏ وذخيرة العقبى ص۷۸٥‏ . 

E 


ولا جوز الأكلّ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرّجال 
والتاء 
يجب أن يُعَوَدَ الصبيٌ طريق الشريعة ليألفها؛ وهذا يؤمر بالصلاة» ويُمنع من 
شرب الخمر. 

(ولا جوز الأكلٌ والشربٌ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة 
لجال والتساء)؛ لقوله #: «مَن شرب في آنية الذهب والفضة» فكأنً| جرجر في 
جوفه نار جهنم»": أي يرددهاء وهذا عام ولألّه تشب بزيٌ الأعاجم وقال 5ا 
«(من تشبه بقوم فهو منهم)". 


(1) هنا الكراهة تحريمية» كا صرح الزيلعي في التبيين ٠١:١‏ . 

(۲) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال ¥#: (إن الذي يشرب في إناء الفضةء إا رجز - 
يرددها في جوفه مع الصوت -في بطنِه نار جهتّم) في صحيح البخاري ۲۱۳۳:١‏ 
وصحيح مسلم۳: ٤۳١٠ء‏ وقال #: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا ني صحافهاء فإتّا هم في الدنيا) في صحيح مسلم": 
۸, وصحيح البُخاري ۲٠1۹ :١‏ فإذا ثبت ذلك في الشر-ب والأكل فكذا في 
التطيب وغيره؛ أنه مثله ني الاستعمال» فيكون الوارد فيه واردافي| هو بمعناها 
دلالة؛ ولألّه تنعم بتنعم المترفين» كم في التبيين :١‏ ١٠ء‏ والشر-نبلالية ۳٠١:١‏ ورد 
المحتارا: ٠٤١‏ وطابة الطلبة ص٠٠.‏ 

(۳) فعن ابن عمر د في سنن أي داود٤: »٤٤٤‏ ومسند آحمد ۹: ٠۲۳‏ وشرح مشكل 


الآثار ۲۱۳:۱ وعن المحسن في سنن سعيد بن منصور ۲: .٠۷۷‏ 
e‏ 


ولا باس باستعمال آنية الرجاج والرصاص والبور والعقيقء ويجوز الشربُ في 
لإناء الفضض عند أي حنيفة 4 وال كوب على 

(ولا بأس باستعمال آئية الرّجاج والرّصاص والبلور" والعقيق“)”؛ لعدم 
ورود النهي فيه» فيبق علل أصل الإباحة. 

وإلحاق السّافعيّ هه ذلك الت والفضة نه ما يتفاخر به» لا يصح؛ 

لأ النبيّ # لا حص الذهب بالتهي منهاء مع علمه أن الذَهبَ وهذ ا جواهر في 
التقاخر ها سوا دل علل اختصاص الھب بالتحريم. 

(ونجو ر انشر تق الإئاء ا رة عند آي حنيفة طا والر کوت غل 


(۱) بلور: ا و و 

فتح اللام مشل: ستور» وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيه| مشل وروا 

اللصباح ص٠٠‏ . 

(۲) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص» كا في المصباح ص۲٤٤‏ . 

9 و الور واد واي و الط وا خرف ف عد اه ند ات 

رسول الله 4 فأخرجنا له ماء في تور مِنْ ضفر فتوضا) في صحيح الُخاري۱: ۸۳ 

والتَورً: إناء صغير شرب فيه ويتوضأمنة» كا ني المغرب ٠۱٠۹:١‏ وعن زينب بن 

REE O E O N 

E E NSO 

ابن ماجه ٠٠١ :١‏ والآحاد والمثاني ٤١ :١‏ ويمكن أن يستدل ماعلل إباحة غير 

الذهب والفضة؛ لأنّه في معناه بل عينه» كما في تبيين الحقائق .٠١ :٦‏ 

(6) أي: المزوق المرصع بالفضة» كا في البيان ص۱۸۸. 

() لكن بشرط أن يكون متقياً لوضع الفضة > فلا يجعلها في موضع الفم» كما في رد 

المحتار ۳: ٠٤١‏ فعن أنس بن مالك خله: (أن قدحَ النبيّ ب انكسر فاتخذ مكان الشعب 

سلسلة مِنْ فضة) في صحيح البُخاري ۳: ١١٠١ء‏ وعن عاصم خ4 قال: (رأيت عند 
E‏ 


السّرج الفضض, والجلوس على الكرير المغضض,» ويّكره التعشير في الصحف 
والنقط 
السّرج المفضض, والجلوس على السرير المفضض)”؛ لان الفضة ثابتةٌ فيها كالعلم 
في الثوب. 

بقن ت ا ا 
الاستعمال غير معتبر» بل المعتبر الاستعمال علل وجه يفتخر به» وذلك باستعاها 
خالصة» والمراد بالمسألة إذا ريمس بالاستعال الفضة. 

(ویکره التعشيرٌ في المصحف والنقط)؛ لقول ابن مسعود ظد: «جَرْد 
القرآن»”. 


آنس 4ه قدح النبي 5 فيه ضبّة مِنْ فضة) في مسند آحمد ۳: ٠١۹‏ . 
)١(‏ بحيث لا مجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النععان ه» قال: (رأيت أنس بن مالك 
#ه يتوكاً على عصا علل رأسها ضبة فضة) في المعجم الكبير .۲٤١:١‏ 
(۲) قال ابن مسعود 4ه: (جردوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه) في المعجم الكبير 
۳۹ ومصنف عبد الرزاق :٤‏ ۳۲۲ ومصنف ابن بي شيبة ۲: ۲۳۹» قال اهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 
قال العيني في المنحة ۳: :۲٠۹‏ «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأعّمم كانوا ينقلونه عن النبي 
كا آنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زمانناء فيستحسن» والتشاديد 
والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإلى هذا أشار الملصنف له بقوله: 
وقيل: يباح في زماننا» وعلل هذا لا بأس بكتابة أس|ء السور وعدد الآي فهو وإن كان 
ما مج وكم من شيء بختلف باختلاف الزمان والمكان»» ومشت على جواز 
التعشير عامة الكتب: كالبدائع ٠١ :٦رنكلاو ء٠۲۷١ :١‏ والتبيين : .٠١‏ 

E 


ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب» ويكره استخدام 
الخصيان 
(ولا بس بتحلية الملصحف” ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب)*؛ 
لان عثان 4# فعل ذلك لمسجد رسول الله”» وإر ينكر عليهأحد من الصحابةاة. 
(ویکره استخدام الخصیان)*؛ لن فيه إغراء بالخصاء» وقال 45: (لا 
خصاء في الإسلام)0. 


(۱) لما فيه من تعظیمه» ک| في التبيين .٠١ :٦‏ 
(9) لان تزيين المساجد من باب تعظيمه» لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأ صرف الال إلى 
الفقراء آول» ك في البدائع :١‏ ۱۲۷ قال :۲ لما یمر مسجد آلو من ءام اك 
وألويٍ لخر 4 التوبة: 1۸. ولا جوز مِنْ مال الوقف حتى إذا فعل منه يلزم الضمان على 
الذي فعل» ك) في المنحة ۳: .۲٠١‏ 
(۳) فعن عبد الله بن عمر #: أن المسجد كان على عهد رسول الله لل مبتياً باللَين» 
وسقفه الجريدء وعَمُدّهٌ خشب النخل» فلم يزد فيه بو بكر شيا وزاد فيه عمر له وبناه 
عل بنيانه في عهد رسول الله 4# باللبن والجريد وأعاد عَمْدَهٌ خشبأًء ثم عَبّره عثان طهه 
فزاد فيه زيادة كثبرة» وبنىى جداره بالحجارة المنقوشةء والقَصة - ا لجص - أوجعل عمُدَهُ 
من حجارة منقوشة» وسَقَقَهٌ بالساج» في صحيح البخاري ( ۷ون آی اود 
۳ وصحيح ابن خزيمة ۲: ۲۸۲ وقال الأعظمي: «إسناده صحيح)» وغيرها. 
(©) لاله حت علل خصي الإنسان» وهو غير جائزء كا في شرح الوقاية +٠٠١ :٥‏ فعن 
ابن مسعود 4ه: (كنا نغزو مع النبي #5 وليس معنا نساء فقلنا: آلا نختصي؟ فنهانا عن 
ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوًج المرأة بالثوب» ثم قرأ: إ تاعا لين اموأ لا رمو 
طَيَبَّتِ ما لمل َه كم 4 الائدة: ۸۷) في صحيح البخاري :٤‏ ۱1۸۷ء ومصنف عبد الرزاق 
.٥٩ ۷‏ والسنن الکبری للبيهقي ۷: .۳۲٣‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه. 

-۹۸- 


ولا بأس بإخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيلء ويجوز أن يَقبلَ في الهدية 
والإذن قول الصبى 

(ولا بأس بإخصاء الّهائم» وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لان الي 4 
ضح بکبشین مو جوءین)”» و«ركب البغلة واقتناها)"» ولو کان مکروها جا 
فعله؛ لاله يكون إغراء بفعل ذلك» وما رُوِي أنه كره ذلك لبني هاشم» فتأویله: 
أن ا لحيل كانت قليلة فيهم فأحبٌ أن تكثر. 

(ويجوز أن يبل ني اهدية والإذنِ قول الصبى)” استحساناًء لأن «النيّ 4# 
قبل قول عائشة رضي الله عنها في المدية ًا أَهْدَى إليه أبو بكر هه علل 


(۱) فعن انس #ه: (إن رسول الله ب ضی بكبشين أعلينموجوءین) في سنن ابن 
ماجه ۲: ٠۰٤۳‏ ومسند أب يعلل ۳: ۳۲۷ وشرح معاني الآثار »٠۷۷ :٤‏ والمو وء 
هو ا غصي؛ ولان لحمه يطيب به» ويترك النطاح» فكان حسنأًء كا في التبيين .٠١ :٦‏ 
9 فن إياس بن سلمة عن أيه فال «لقد قدت بى الله ب والسن والحسن عل 
بغلته الشهباء» في صحيح مسلم ۳: °۲ وسنن الترمذي 0: °°« فلو کان هذا 
الفعل مكروهاً لا اتخذها ولا ركبهاء كا في الجوهرة النبرة ۲: ۲۸۳. 

(۳) أي:إذا جاءَ صبىٌ ممديّة وقال: أهدف فلان الك هده اهدق كر رلم ا 
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأآنثى والعدل والفاسق في المعاملات كالبيوع 
حت بقبل قول الکافر: شريت اللْحمَ من مسلم أو كتا بحل أكله» وإذا قال: شريته من 
مجوسىٌ يحرم أكله؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط العدالةء فإن الإنسان 
قلا جد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه» ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك 
ولا دليل مع السامع يعمل به سوئ الخبرء فلو ر يقبل خبره لامتنع باب المعاملات 

-۹۹- 


ويقبل فى المعاملات قول الفاسق 

ل قبل قول بريرة رضي الله عنها فیا أهدته إليه» فقال E‏ «(هو ها 

صدقة» ولنا هدية)”» ولألّه لو اعتبر في ذلك خبر الح البالغ لأى إلى الحرج. 
(ويُقبل في المعاملات قول الفاسق)”؛ لأنٌ ني اعتبار العدالة تضييقاً علل 

الناس» وقد قبل الناس في سائر الأعصار قول الدلأل والمنادي. 


ووقعوا في حرج عظیم وبابه مفتوح» کم في المداية ۸٩-۷۹ :٤‏ والتبیین ۹: ۱۲ء 
وشرح الوقاية ص٤ .۸۲٠١-۸۲‏ 
)١(‏ فعن عروة عن أبيه #. عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «لقد أهدى لنا أبو بكر 
#ه رجل شاة لحم فإني لأقطعها آنا ورسول الله في ظلمة البيت» فقلت غا: هلا 
أسرجتم» فقالت لو كان لنا ما نسرج به لأكلناه» في تاريخ دمشق ٤‏ : ۰ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ۲: ۲۸ء وعن نس 4ه في صحيح 
مسلم ۲: .۷٥١‏ 
(۳) لأن المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة للإلزام» فلا معني لاشتراطها 
فا أن الال ها حال مسال لا حال متازعة ع غات فها لزور لاتغا 
بالأباطيل؛ ولان المعاملات كثيرة الوقوع» فإذا ر يقبل فيها قول كل أحد لأدى إل 
الحرج» بخلاف الديانات المقصودة. ولأن ا حل والحرمة وإن كانت مي الديانات 
ضارت عا للمعاملات ففبت شوت المعاماات؛ رک ق 
لريقبل فيها في ضمن المعاملات لأذى إلى الحرج» وكان ينسد باب المعاملات بالكلية 
وهو مفتوح» فيقبل قول المميز فيها ضرورة» بخلاف الديانات المقصودة؛ ولأن الكافرَ 
لا يُمكنه المقامٌ في ديارنا إلا بامعاملةء ولا يتهياً له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان 
فيه ضرورة فيقبل» ك| في الهداية .۸٠-۷۹ :٤‏ والكفاية ۸: ٤٤٤‏ والعناية ۸: »٤٤٤‏ 
والتبيین ٦‏ : ۲ وشرح الوقایة ص٤ .۸۲١-۸۲‏ 

۰ _ 


ولا يقبل في أخبار الذّيانات إلا قول العدلء ولا يجوز أن ينظر الرَجلٌ من الأجنبية 
إلا إلى وجهها 

(ولا يقبل في أخبار الديانات” إلا قول العدل“)”؛ لعدم الضرورة فيهاء 
ولاه حبر يتعلق بالدّين» فيشترط فيه العدالةء كا في الرواية عن النبيّ 5ل 

( ولا يجوز أن ينظرّ الرَّجلٌ من الأجنبية إلا إلى وجهها“ 


(۱) وهي التي بين العبد والرب» نحو: اللإخبار عن نجاسة الماء وطهارته» والإخبار 
عن حرمة المحل وإباحته وما يتصل بذلك من تعارض الخبرين في نجاسة الماء 
وطهارته» وني حرمة العين وإباحته» ويقبل خبر الواحد إذا كان مسلا عدلاً ذكرا أو 
م ء۶ 2 
أنشى» ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد» فلو أخبر مسلم عن نجاسة الماء» فإنه يتيمّم إن 
اخ بہامسلمٌ عدل ولو کان عبداًء کا في البیان ص .۲٠٤‏ 

5 ۰ 2 ۰ 2 
(۲) ويتحرٌّى في خبر الفاستق والمستور في العبادات علن الصحيح» تة يعمل بغالب 
رآیه» فان غلب علل ظته صدقه تيمّم ور یتوضا به» آو غلب علل ظنه کذبه یتوضاً به ولا 
يتَيَّمّم» أمّا في السعة والاحتياط فالأفضل إن غلب علل ظنه صدقه أن يريق الماء ويتيمم» 
وإن غلب علل ظتّه كذبه أن يتيمّم بعد الوضوء» كا في رد المحتاره: ١٠۲؛‏ لأن الخبر 
من العدل يُسقطً احتهال الكذب» فلا معنى للاحتياط بالإراقة» أمّا التحرّي فمجرَُ ظرًَ 
فلا بُسقطً احتمال الكذب» كا في الهداية ۰۸١ :٤‏ والتبيین : .٠١‏ 
(۳) لان الذيانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا حرج في اشتراط العدالة 
ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؟ لاه متهم فيهاء وكذا الكافر والصغير متهمان؟ ولأ 
لا يلتزمان الحكم» فليس فما أن يلزما غيرهماء بخلاف المعاملة؛ لأعَها جائزة معهماء ومن 
ضرورة جوازها معها قبول قوهما؛ لأتّا لا تتهياً إلا بقبول قوهماء كا في التبيين ٠١:١‏ . 
(6) يوجد اختلاف في بعض الأعضاء في كونها عورة أو لاء وهي: 

es 


وکفیها)؛ لقوله ع ۾ ولا برت زینتهن يهن إل ماظه رونهًا & النور: اک قل ف 


E 

I 
ا ی ر ي‎ 
؛ لاله تبتلل بإبداء قدمیها إِذا م شت حافية إو مغ متنعلةء وربا لا تجد الف في كل وقت»‎ 
عل أن الاشتهاءَ لا يحصل بالنظر إلى القدم كا بجحصل بالنظر إلى الوجه» فإذالريكن‎ 
ومجمع‎ ۲0۹:١ الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولل» قال صاحب الهداية‎ 
وهو الأصح» وقال الموصلي في الاختيار: إلَبا ليست بعورة في الصّلاة‎ :۸١ الأنهرا:‎ 
وعورة خارج الصلاة.‎ 

۳ ارك عور ةي اه اروا وف ن اين ¿ اهام في فتح القديرا Te:‏ : وهو 
الأصح» وعن أبي يوسف خه: أن الذراع ليس بعورة؛ لأتّها تحتاج إلى كشفه في الخدمة 
وستره أفضل؛ ولأتًها مِنَ الزينة الظاهرة وهو السوار» وصح بعضهم آنه عورة في 
الصلاة لا خارجهاء قال صاحبُ الاختيار: ولو انكشف ذراعها جازت صلاتما. 

.٤‏ المسترسل من شعرها في كونه عورة روايتان» وني المحيط: الأصح آنه عورة» وإلا 
جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إلى الفتنة» وني الغياثية: ولا 
بس بالنظر إلى شعر الكافرة» ك) في المبسوط ٠١٤ :٠١‏ والبدائع ٠۲١ :١‏ والعناية١:‏ 
»۲١۹4-۸‏ والتبيين٦:‏ ١۱ء‏ ودرر الحكاما: ٥۹‏ والشر-نبلاليةا: ٥۹4‏ والبحر 
الرائق۱: ٠١۸ :۸۰۲۸٩‏ . 
(1) وهي موضم الزينة الظاهرةء وهذا إن أن الشهوةء فلا بباح له إذا شك كا إن 
ر ع ¢ e‏ ¢ ا 
تيقنَ الشهوة أو كان أكبر رَأيه أنه يشتهيها؛ لأن النظرَ عن شهوة نوع زناء والحجُّة في 

YE 


أا ليستا بعورة؛ لقوله :+ ولا ّرمت زيتَهَ إلا ماظه رنه £ النور: :١‏ أي موضع 
زيتتهن» ومعنى # ماه ريتها € النور: :۳١‏ عن ابن عباس وابن عمر وعائشة 
ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد <#: الوجه والکفین» كا ني سنن البيهقي الكبير ۲: 
ARENT‏ 0 ان الفخری :۲ : 
٤‏ وشرح معاني الآثار :٤‏ ۳۳۲ وتفسير الطبري ۰۱۱۸:۱۷ وعن جابر بن عبد 
الله <4#: (أتى رسول الله #5 النساء فوعظهن وذكرهنْء فقال: تصدقن» فإن أكثركن 
حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: ريا رسول الله؟ 
قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح مسلم۲: ٠٠٠۳‏ وصحيح 
ابن خزيمة۲: ٠٠١۷‏ ولان ني إبداتهم| ضرورة لجاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء 
وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة» خصوصا ني الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر 
إل المثي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأنَ رسول الله 4 قال: (لا تنتقب المرآة المحرمة ولا 
تلبس القفازين) ني صحيح البخاري ۲: 1٥۳‏ ولو كانا عورة لما حرم سترهماء وعن 
عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علل رسول الله ئ وعليها ثياب 
E‏ 
أن یری منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وکفيه) في سنن أب داود ٦۲ :٤‏ وقال: 
هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الکبیر »۲۲٠:۲‏ وشعب 
الإيمان ٠٠١ :١‏ قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :٠١‏ هذا حديث ضعيف. 
N GS as‏ 
ا ت ع أن العا و س خط وخا ر ها ف ال اة اتن عا 
في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يودي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجب» بل فرض لغلبة الفساد»» ك) في مجمع الأنهر »۸٠:١‏ وقال صاحب البحر 
الراتقا: :۲۸٤‏ «قال مشايخنا: تمنع المرآة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا 
AE‏ 


للفتنة»» وقال صاحب رد المحتارا: :٤٠١‏ «تمنع مِنَ الكشف لغوف أن يرى الرّجال 
وجهها فتقع الفتنة؛ لأنّه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس 
وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»» فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله 5 حرمات» فإذا اد بنا سدلت إحدانا جلبا امن 
رأسها علل وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه) ني سنن أبي داود: ۷٦١1ء‏ وسنن البيهقي 
الكبيره: ٠٤۸‏ وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمه» #ه قالت: «كتاندخل عل أَمُ 
امؤمنين يوم التروية فقلت هما: يا أم المؤمنين» هنا امرأة تأبى أن تغطي وجههاء وهي 
حرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» كا في 
تلخیص الحبیر ۲: ۲۷۲ وقال ا: یکا لی م زيوك وبتازك وا لمرن مذو 
آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: « لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء 
الان د غا وهو اا 0 ق 
عباس وعبيدة «#: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري۲۲: 
١‏ قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: :١ ٤٦‏ «ني هذه الآية دلالة عل أن المرآة 
الشابة مأمورةٌ بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند ال مخروج؛ لئلا 
يطمع أهل الريب فيهنً» وقال علا: ‏ َل مومت يقَضْضح ن برهن وحفظن هجهن 


ایت زیی إا ماھ ر منھا ور مشر مل وی انر َه ر 

لبمولتھے أو مهك ... 4 النور: ٠١‏ فمعنى #إ إلا ماظه رونها 4 عن ابن مسعود 

وإبراهيم د : الثياب» في المستدرك ۲: ١‏ وصححه» وعن عائشة رضي الله عنها 

اپا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول تًا أنزل الله ٭ ولضرین رهن عل مویہ + 

النور: ۳١‏ شققن أكنف مروطهن فأختمرن ما» في سنن أبي داود ٠٦١:٤‏ وقال ابن 
E‏ 


فإن كان لا يأمن الشهوة» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة 


التفسير: هو الكحل والخاتم» وموضعه الوجه واليدان. 
(فإن كان لا يأمن الشهوة”» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)؛ لقوله 44 


جرير الطبري في تفسيره۱۸: :٠١‏ «وليلقين خمرهن وهي جمع خمار علل جيوبهن؛ 
ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن»» وعن آم عطية رضي الله عنهاء قالت: (يا 
رسول الله» إحدانا لا يكون ها جلباب» قال: لتلبسها أختها من جابابها) في صحيح 
مسلم ۲: »٦٠ ٦‏ وصحيح البخاري ۱: ۰۱۲۳ وعن قيس بن شاس 4 قال: (جاءت 
امرآة إلى النبي #5 يقال هها: أم خلادء وهي منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال ها 
بعض أصحاب النبي ئ جئت تسألين عن ابنك ونت منتقبة» فقالت: إن أرزأً بني 
فلن أرزاً حيائي» فقال رسول الله 4: ابنك له أجر شهيدين» قالت: ولرذاك يارسول 
لله قال: لته قتله أهل الكتاب) في سنن أبي داود ۳: ٥‏ وقال 4#: (ما تركت بعدي 
فتنة هي اضر علل الرجال من النساء) في صحيح مسلم »۲٠۹۷ :٤‏ وصحيح البخاري 
٥‏ ۰ وعن عل 4 أنه كان عند رسول الله بء فقال: (آي شيء خير لاء 
قالت: لا يراهن الرّجال» فذكرت ذلك للنبيٌ بك فقال: إلا فاطمة بضعة متّي) قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۹: :٠٠۲‏ رواه البرّار وفيه من ر أعرفه» قال شمس الأئمة 
السَرخسي في المبسوط ٠١١:٠١‏ : «فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ ولأن 
حرمة النظر لخوف الفتنةء وعامة حاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها 
أكثر منه إلى سائر الأعضاء». 

اط الو اها اتن غا ين ن راا رة د إن رد لطر 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله علل الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 
لا بأس به» فإِلّه لا يخلو عنه الطبع الإنساني» بل يوجد في الصغارء فالصغير المميز يألف 
صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه وه أكثر وإنّا 

۰0 _ 


ويجوز للقاضي إذا أراد أن حكمَ عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى 
وجههاء وٳِن خاف آن پشتهي 
«النظرٌ إلى حاسن المرآة سهم من سهام إبليس»”. 

(ويجوز للقاضي إذا أراد ن بحكم عليها"» وللشاهد إذا راد الشهادة” 
عليها التظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي)*؛ لأجل الضرورة» والضرورات 


الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذّة إلى القرب منه أو المس له زائدأعلل ميله إلى الماع 
ا لجزيل؛ لأ ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذّة وتحرّك قلب إليه» كا في ميله إل ابنه 
أو أخيه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة» ولو 
بلا تحرك آلةء وأما اث شتراطه ني حرمة لمصاهرة» فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم» ولا 
مخف آنًالأحوط عدم النظر مطلقا». 
(1) فعن حذيفة ظ4 قال بل: (النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة» فمن تركها من 
خوف الله آثابه غلا إياناً جد حلاوته في قلبه) في المستدرك٤: ۳٤۹‏ والمعجم 
الك 1۷١:‏ ومستدالكهاب ا:۹8 
(۲) أي: القاضي ينظر ليوجه الجحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود علل معرفتها؛ 
لألّه لا جد بدأ مِنَ النظر في هذا الموضع» والضرورات تبيح المحظورات» ولكن عند 
النظر ينبغي أن يقصد الحكم عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لاله لو قدر علل التحرز 
فعلاً كان عليه أن يتحرّز» فكذلك عليه أن يَحرَرّ بالنية إذا عجز عن التحرٌز فعلاّه ك| 
في التبيينا: ١ء‏ والداية١۱: .۲١‏ 
O yS‏ 
علن الأصح؛ لاله يوجد مَن لا يشتهي فلا حاجة إليه» وينبغي أن يقصد أداء الشهادة لا 
الشهوة» كا في المبسوط WEG‏ 
)٤(‏ وأيضاً: ينظر الناطب الراغب في نكاحها؛ لأنٌ النكاح بعد تقديم النظر دل على 
E‏ 


ويجوز للطبيب أن بنظر إلى موضع الَرض منها 
تبيح المحظورات. 

(ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع الüرض‏ منها)؛ لما ذكرنا من الضرورة 
وقد قيل: ينبغي أن يلم امرآة دواء ذلك الم رض فإن إر يقدروا ستروا متها كل 
شيء إلا موضع المرض» وينظر الرّجل إليه» ويغمض بصره عا سواه ما أمكن. 


الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد علل ما قال النبىٌ و للمغبرة بن شعبة طله 
حين أراد أن يتزوج امرأة: (اذهب فانظر إليها فإِنّه أحرى أن يؤدم بينكا) في صحيح 
ابن ١:۹‏ ۳9 والبقدرك 40۷0:١‏ وسن الترمد ی :۳۹۷ وسن الدار سی ؟: 
رو آل دعا إل ار بطلا وعلل ف بكر توا ان اة 
والموافقةء ولأتمقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوةء كا في بدائع الصنائع٥:‏ ۲١۲٠ء‏ 
والهداية ۲٠:٠٠١‏ وقال صاحب التبيين :٠١ :٠١ةيادهلاو ۱۸:١‏ «ولا مجوزله أن 
ےر ت ۰ 0 ۴ 8 4 

يمس وجهها ولا كفيها وإن أن الشهوة؛ لوجود المحَرّم وانعدام الضرورة والبلوئ). 
(۱) لأن نظر الجنس أخف» كا في الهداية :۱١‏ ٠۲ء‏ قال صاحب البدائع : :۱١١‏ «إذا 
كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا بحل للرٌجال النظر إليه فلا بأس أن تداويا امراةٌ 
إذا علمت المداواةء فإن إر تعلم تتعلّم» ثم تداويهاء فإن ر توجد امرأة تعلم المداواة ولا 
امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتملهء يداوما الرٌجل»لكن لا 
كشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصرّه ما استطاع؛ لأنَ ا حرمات الشرعيّة جاز أن 
فط افبارها رعا اة الور كح ال وقرن ال عا ال هة 
والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علةً ثبوتم ا الضرورة 
والحكم لا يزيد علل قدر العلّة». وقال صاحبٌ البحر الرائتق۸: :۲٠۸‏ «والطبيب إِنَّم 
يجوز له ذلك إذالريوجد امرآة طبيبةء فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر». 

FN 


وينظر الرٌجل من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته 


(وینظر الرَّجلُ من الرٌجال إلى جمیع بدنه إلا ما بین سرته إلى ركبته)؛ لأنَ 
العورة منه ذلك لا غير» عل مامَرٌ في كتاب الصلاة-. 


(1) قال #: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) في صحيح 
مسلم :١‏ ١٦ء‏ وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما يجاوز ركبتيه» فالسَرّة ليست بعورة» 
والركبة عورة؛ لان الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ علل وجه يتعذر تمييزه 
والفخذ من العورة والساق ليس من العورة» فعند الاشتباه جب العمل بالاحتياط؛ 
لاجتماع المحرْم والمبيح» وفي مثله يخلب المحرّم» كا في المبسوط ٠٤١ :٠١‏ والبدائع٥:‏ 
٤‏ فعن عمير بن إسحاق» قال: (كنت مع بي هريرة ظ4 فقال للحسن بن عل ظه: 
أرني امكان الذي رأيت رسول الله ل يقبلّه منك قال: فكشف عن سُرّته فقبهاء فقال 
شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفها) في صحيح ابن حبان۲١: ٤٠٥‏ ومسند 
أبي حنيفة: ٩٠‏ وقال ب لجرهد وقد انكشف فخذه: (أما علمت أن الفخدٌ عورة) في 
سنن آي داود٤: ٠١‏ وسنن الترمذي :٥‏ ١٠٠١ء‏ وحسنه» وصحيح البخاري ٠٤١:١‏ 
معلقاًء هذا نص علل كونِ الفخلٍ عورة. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: (کان رسول الله ب مضطجعاً في بیته کاش ةا 
SE ENO E gO ES REB E‏ 
استذن عمر فاذن له عمر وهو كذلك» فتحڏّث ثم استأذن عثان فجلس رسول الله ل 
وسوی ثيابه... ) في صحيح مسلم ۱۸٠١ :٤‏ قال ابن القطان في أحكام النظر ص۳"۲: 
«إِلّه لا حجة فيه علل كشف الفخذين؛ لأن كشفهما مشكول فيه» والذي صح من رواية 
أبي موسى له بغير شك كشف ساقيه فقط» وذلك حين جلس في الحائط علل بثر أويس 
مدلیاً رجلیه کاشفاً عن ساقیه» حتی دخل ثلاثتهم» ني صحیح مسلم :٤‏ ٩٩۱۸ء‏ وقال 
البيهَقَيّ في سننه الكبير: :۲٠١‏ «روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه 

eA 


ويجورٌ للمرأةٍ أن تنظرَ مِنَ الرّجل إلى ما يَنظر الرّجل إليه منهء وتنظر المرأةٌ من المرأة 
إلى ما يجوز للرًّجل أن ينظ إليه من الرٌجل 

(ويجورٌ للمرأةٍ أن تنظر مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرٌجل إليه منه)٠؛‏ لان ما 
ليس بعورة يستوي فيه الرّجل والمرأة إلا إذا خافت الشهوة فيستحبٌ أن 
تغمض بصرَّها”؛ لئلا تقع في المحظورات. 

(وتنظر المرأٌ من الرأة إلى ما يجوز للرّجل أن ينر إليه من الرٌجل)؛ لان 


بالشك» ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي ل في الأمر بتخمير الفخذ 
والنص عل أن الفخذ عورة). 
(۱) لقوله ل: * ل مومت يشمن بره النور: >۴١‏ ولان أم سلمة حدثعه 
أنّها كانت عند رسول الله ب وميمونة قالت: (فبينا نحن عنده قبل ابن أم مكتوم فدخل 
عليه» وذلك بعدما أمرنا با لحجاب» فقال رسول الله : احتجبا منه» فقلت: يا رسول 
الل الشن هو أعت لايمرنارل رفا قال رل ا ك افخساوان اتن السا 
تبصرانه) في سنن الترمذي٥:‏ ۱۰۲ وصححه» وصحیح ابن حبان ۱۲: ۰۳۸٩۹‏ وسنن 
أي داود ٠١۲ :٥‏ وسنن النسائي ٥‏ : ۳۹۳. 
9 ی ت کان ف لھا شو ة اوی اک زایا آنا تھی او شکت ی ذلك بسحب E‏ 
ا ان ھا رر کان اج هوات لن ماعو لمعا رجت ب 
a‏ 
عليهنٌّ غالبة» وهي كالمتحقق حكى) فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة من 
ا لجانبين» وإذا اشتهت هي إر يوجد إلا منهاء فكانت من جانب واحدب والموجودمن 
ا جانبين أقوى في الإفضاء إل الوقوع» كا في الهداية :٠١‏ ۲۹ والتبيينا: .٠۸‏ 
() ما المرآة الذمية فهي كالرجل» فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله جل: أو 
سيه النور: ١٠؛‏ أي النساء المسلمات» هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهده 
E‏ 


وينظر الرٌجل من أمته التي تحلّ له وزوجته إلى فرجها 
المرآة من المرأة كالرًجل من الرّجل في الشهوة. 

(وینظر الرجل من آمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها)”؛ لان له 
الاستمتاع بجميع بدنهاء وهو أعظم من النظر» فكان له النظر بطريق الأولل. 


والإإضافة باعتبار أن علل دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات» كا في 
أحكام القرآن": ١۹‏ ٤؛‏ لأنّه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشر_كة أو كتابيةء قال 
إسماعيل النابلسي: «لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي مهوديّة أو نصرانية أو مشر كة 
إلا أن تكون أمة ها» وني «نصاب الاحتساب»: «ولا ينبغى للمرأة الصالحة أن تنظر 
إليها المرآة الفاجرة؛ لأتّها تصفها عند الرُجال» فلا تضع جابابما ولا خمارها»» كا في رد 
٠١‏ وسنن النسائي ١١ :٥‏ والمستدرك٤:‏ 1۹۹4ء وسنن الترمذي ٩۷ :٥‏ وحسنه» 
جنبان) في صحيح مسلم »۲٠٠ :١‏ وصحيح البخاريًا: .٠٠١‏ 

) قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص٠ :٤‏ إريصح حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أّها ما رأت قط فرج رسول الله ٠)4‏ فإنّه من رواية مولى لعائشة رضي الله عنهاء 
ولا يعرف من هو هذا الموللء ذكر الترمذي الحديث» ورَوّى أيضاً عن قتادة عن أنس 
هه أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما ريت عورة رسول الله 4 قط) ولا يصح 
أيضاًء اله مِنٌْ رواية بركة بن محمد الحلبي» وهو ضعيف» ذكره أبو أمدبن عدي 
ا جرجاني» وصح أيضاً ا حديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة» ومع 
ذلك قلعن ف اف و ال وخر ا دک الات ان وول اه ا اا 
أحدكم أهله فليلق علل عجزه وعجزها شيئ ولا يتجردا تجرد العيرين)ء قال التسائي: 

e 


وينظر الرّجل من ذوات خارمه إلى الوجو والرآس والصدر والسّاقين والعضدينء 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها 

(وينظر الرّجل من ذوات مخارمه إلى الوجه والرآس والصدر والساقين 
والعضدین)؛ لقرله ع: ایت زیتتھی للا لبعو تھے أو ابآیهك ...4 النور: 
٣١‏ الآيةء والمراد بالزينة مواضع الزينة» وهذه الأعضاء مواضع الزينة. 

(ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها)”؛ لان الله لاحَرّم المرأة إذا شبّهها بظهر 


هذا حديث منكر» وصدقة بن عبد الله ضعيف» وروي أيضاً عن ابن مسعود هه قال 
#: (إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)» ولا يصح فإِلّه ِن رواية 
مندل بن علْ» وهو ضعيف... . 
NESE ENE NE E gs OAS‏ 
لضرورة رؤيتها في ثياب المهنةء قال ع8 وکایرت ته الا لیو تھے أو ءابآیوے 
و ءابا بعولتهى أو أبايهرك 4 النور: ٠٠١‏ فيباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة 
والباطنةء ولريرد به عين الزينة» فما تباع في الأسواق ويراها الأجانب» ولكن المراد منه 
موضع الزينة: فالرأس موضع التاج والإكليل» والشعر موضع القصاص» والعنق 
موضع القلادة» والصدر كذلك فالقلادة والوشأح قد ينتهي إلى الصدرء والآذن 
موضع القرط» والعضد موضع الدملوج» والساعد موضع السوارء والكف موضع 
ا لخاتم والخضاب» والساق موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب؛ ولأنٌ ا لحارم 
يدخل بعضهم علل بعض من غيرٍ استئذانِ ولا حشمة» والمرآة في بيتها تکون في ثياب 
مهنتها عادةء ولا تكون مستترة» فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها اذى إلى احرج 
وكا بباح النظر إلى هذه المواضع بباح المس» كم في المبسوط ٠٤۹:٠١‏ والبدائع٥:‏ 
ES LEE AE‏ 
(۲) لأن الله غلا جعل الظهار منكراً من القول وزوراء والظهار ليس إلا تشبيه 
E‏ 


ولاباس انيمس ما جاز له أن ينظ إليه متها 
الأم» فلولا أن النظر إليه حرام ّا حَرْسَت» كا لو شبهها بالوجه» والبطن أعظم ني 
الشهوة» فكان أولى بالتحريہ”. 

(ولا بأس أن يمس ما جاز له أن ينظر إليه منها)”؛ للضرورة فإلّه إذا 
سافر بها أو مرْضها لا يمكنه التحرّز عن ذلك. 


امنكوحة بظهر الأم ني حت الحرمةء ولو إريكن ظهر الأم حرام النظر وا مس إريكن 
الظهار منكرأَمِنَ القول وزوراء فيؤدي إلى الخلف في خبر من يستحيل عليه الخلف» كا 
في بدائع الصنائع ٠١١:١‏ . 
(1) أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة مام حارمها فإِنَّه لا مجوزء قال 
في الفتاوى البّازية :۳۷١ :٦‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنما أو رقيقاًء فالنظر من 
ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا جوز إلا للضرورة»» وقال قاضي خان ظ 
عند كلامه علن النظر إل عورة المرأة عند مداواتها: «ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم 
وغيرهن؛ لأن النظرَ إلى العورة لا بحل بسبب المحرمية)» ك) في الفتاوئ العا مكرية ه: 
٠‏ وقال محمد شفيع العثاني في أحكام القرآن ۳: :٤۸۳‏ «وقد عَمّت البلوى في 
بلادنا ِن أبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقةء وهي لا تجوز عند ا محارم أيضاً غير 
الزوج» فكيف بالأجانب» والناس عنه غافلون)» وعن أبي هريرة ظله» قال &#: (اتقو 
النظر إلى المحارم ک| ڌ تتقون الآسد) قال ابن القطان في أحکام النظر ص۹٠‏ : رواه 
البزاز»ۇرىخالە تقات: 
(۲) وهنا مسألة مهمة» وهي المصافحة؛فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كانت 
الؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ل يمتحن بقول الله ل: ¥ 4ا اَن إا ج1 الغۇمكف 
عك ... # الممتحنة: ...٠١‏ وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قوهنٌْ» قال هن 
رسول الله #4: انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله ما مست يد رسول الله 4# يد امرأة قط 
NS‏ 


e 


غير أنه يبايعهنٌ بالكلام» قالت عائشة: وال ما أحذ رسول الله ل علن الساء قط إلا ب 
اا ا وا جت ك زم اله ا ت افر اة فط و كان ول فن ةا اعد 
عليهن: قد بايعتكن كلاما) ني صحيح مسلم ۳: ۸۹٤۱ء‏ وصحيح البخاري :١‏ 
ا ی ا 
نبايعك يا رسول الله علل أن لا نشرك بالل شيئاً...» فقال رسول الله 4#: في استطعتن 
وأطقتن» قالت فقلت: الله ورسوله أَرَحَم بنا من أنفيسناء هلم نبايعك يا رسول اله 
فقال رسول الله ل: إني لا أصافح التساء» إن ولي لئة امرأة كقولي لامرأة واحدة) في 
صخيح ابن حبان ٤۱۷ :٠١‏ وسن النسائي ٤۱۹ :٤‏ والمجتبی ۷: ۱٤۹‏ وسنن ابن 
ماج ۹ وو طا ال 0 وغ مل بو ار ا ن ا 
في رأس رجل بيط من حديلٍِ خير له من أن تسه امرآة لا تيل له) في المعجم 
الكر :000 وة ال روان 1۴ قال الملرى ق ارغ 
والترهيب۳: :۲١‏ رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

وهذا الحرمة بالمصافحة لغيبر العجوز التي لا تشتهى» إذ لا بأس بمصافحتها ومس 
SS‏ > فلا باس بان يصافحَها» وإِن کان 
لا يأمن عليها أن تشتهى إر يحل له أن يصافحَها فيعرٌضها للفتنة ك| لا تل له ذلك إذا 
EA ES E Û a‏ م فخوف الفتنة 
معدوم؛ لانعدام الشهوة» ك في المبسوط ٠٠١:٠١‏ والبدائع ٠١۳ :١‏ والتبيين 1: 
۸ والمداية ٠١ :٠١‏ وهذا التفريق في اكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ 
الكبير؛ لأن الله غل فرّق بينها في هذا فرحص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة 
والشھوۃ ہن قال خ: ‏ والمووڈ ین الیکا ای لا برجو نکاہا فاشے یھر جاح ان 
نے امئے کر ریچ ر ےن ستفیفے کید لھ 4 النور: ٠‏ ورخص غل 
للمرأة أن تظهرَ زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه» قال 

E 


واَصِيّ في التظر إلى الأجنبية كالفحل. ولا يعْزل عن امر ته إلا بإذنها 

(والحمِيٌ ف التظر إل الأجنبية کالفحل)؛ لاه ذکر ذو شهوة» فيدخحل 
تحت عموم النص. 

(ولا بعل عن امرآته إلا بإذها)”؛ لأن ها حت في الوطء وهذا لو 
A AEE‏ 
:و کروی َير أو رة لال أو ألعل آرت لر هروا عل عورت السا )4 
النور:١".‏ 
(۱) لعموم قوله # : فل ومنت يحصو من برهم £ النور: »٠١‏ وعن أم سلمة 
e‏ 
عبد الله بن أبي أمية إن ذ فت الله عليكم الطائف غداأء فإتي أدلك على بنت غيلان» فاا 
تقبل بأربع وتدبر بثان» قال: فسمعه رسول الله 5ء فقال: لا يدخل هؤلاء علیکم) في 
NSO‏ 
(۲) لان في العزل تنة تنقيص حَقّها؛ إذ ها فيه حَقّاًء ولا جوز تفويت حى الإنسان من غير 
e‏ 
وإعلاء السنن ۱۷: »٤۳۸‏ فبناءً علل هذا صرح صاحب البحر الرائق۳: :٠٠٤‏ 
a‏ 
علل عزله بغير إذنها)» فعن جابر 4ه قال: (كنانعزل والقرآن ينزل) في صحيح 
البخاري٥:‏ ۱۹۹۸ زاد إسحاق» قال سفیان: (لو کان شيئاً ينه عنه لنهانا عنه القرآن) 
في صحيح مسلم۲: ١١٠٠ء‏ وعن عمر ظ4: (نهى رسول الله ي عن عزل الحرة إلا 
يإذنها) ني سنن البيهقي الکبير ۷: ۲۳١‏ وسنن ابن ماجه ٠1۲١ :١‏ ومسند آحمدا١:‏ 
١‏ والمعجم الأوسط :٤‏ ۸۷ وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن -٤۳۳:۱۷‏ 
٤ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن :٤٤٤ :۱١‏ «بالنظر إلى فساد الزمان جوز للمرأة 

E 


يكره الاحتكارٌ في أقواتِ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بل يضر الاحتكار 


باهله 
(ويْكْرَةٌ الاحتكار" ني أقواتِ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بل يضر 
الاحتکار بأهله)؛ لقوله : ۾ وَمَْبُرة فيو ركام لو {0y OFS:‏ 


سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا ما يعرف ولا يعرف فِنٌ 
العامة لا يراعون الحدودء ولا يقفون عندهاء والفقيه مَن عرف حاله زمانه» وقد نشأت 
في أوروبا جماعة من التساء تسعى في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخوات ا أنواعآمن 
ا لحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتما إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام» 
ولو تت حيلة هؤلاء ا بيات لأفضت إل قطع التسل وفساد العاى وقد حض 
الرسول ي علل تعاطى أسباب الولد... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون لجحاجة 
ظاهرة..... ٠‏ 

(1) الاحتكار: وهو افتعال مِنْ حكر: أي ظلم» وفي الشرع: حبس الأشياء اللخصوصة 
اللجموعة من بلده للغلاءء وهو حرام في آقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثاهاء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد #» وقال أبو يوسف 4: كل ما أضرّ الناس إن حبسه فهو 
احتكار» وإن كان ذهباً أو فضّة أو ثوباًء والاحتكار ا منهي عنه أن يشتري ويجمع نما 
حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء أو مدّة طويلة وهي مقدرة بأربعين يوماً؛ فعن 
عمر #» قال #: (من احتكر عل المسلمين طعاما أربعين» صربه الله با لجذام 
واللإفلاس) في سنن ابن ماجه ۲: ۷۲۹» ومسند أحمد ۲١:١‏ ومسند الطيالسي ›١١:١‏ 
وقال المهيثمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. وعن ابن عمر د قال 44: (من 
احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) في مسند أبي يعلل :٠١‏ ١١٠١ء‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠۲ :٤‏ والمستدرك ۲ ٠٤:‏ ومسند آحمد ۲: ۳۳ء وضعفه 

e 


ومن احتکر غلّة ضیعته و ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتکر» ولا ينبغي 
للسلطان أن يَسَعَرَ على الناس ۰ 
الحج: ٠٠‏ قيل في التفسير: المراد منها الاحتكار بمكة”» وقال 45: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون)". 

(ومن احتکر غل ضیعته أو ما جلبه من بلد آخر فلیس بمحتکر)؛لالّه 
لا حق للعامّة فيه» وكان له الامتناع من الزرع والجلب. 


الأرنؤوط. وقيل: مقدرة بشهر؛ لأن الشهر ومافوقه طويل آجل» ومادونه قليل 
عاجل» کا في هدية الصعلوك ص‌۲۲۹. 
(۱) أما في البلد الکبیر فإِذا کان لا يضر أهله لا بأس به؛ لاله حبس ملكه من غير ضرر 
لأحد أما في البلد الصغيرء ففيه إبطال حق العامة وتضييق الأمر عليهم» فإذا رفع أمر 
المحتكر إلى الحاكم أمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله» فإن ر يمتثل حبسه وعزره 
علل ما يراه» وأبو حنيفة ظ4 كان لا يرى بيع مال المديون جبرأء لكن أجازه هاهنا دفعاً 
للضرر العام» كالحجر علل الطبيب الجاهلء كا في هدية الصعلوك ص۲۲۹ والمنحة 
مسلم۳: ۰۱۲۲۷ وسنن أبي داود ۳: ۲۷۱» وغیرها. 
(۲) فعن شعث» عن حبيب بن ابي ثابت في قوله : م ومن د e‏ 
عَدا ایر ل 4 الح : ٠٠‏ قال: هم المحتكرون الطعام بمكة» كا في تفسير الطبري ٠۸‏ 
۲ 
(۳) فعن عمر بن الخطاب له قال #5: (|لجالب مرزوق والمحتكر ملعون) في سنن | 
ماجه ۲: ۷۲۸» وسنن الدارمی ۲: ۳۲٤‏ وشعب الإيمان ۷: .٠۲١‏ وسنن البيهقى 
الكر ا اا ومست عدن يد 0£ وهه ای 

hn E 


(ولا ينبغي للسلطان أن يُسَمّرَ على الناس)”؛ لأن النبي #لقيل له: ألا 


؟ قال: إن الله لاهو المسعر»”. 
(ويُكره” بيع السلاح في يام الفعنة)؛ لألّه إعانة على الفتنةء قال الله غلا: 
چ وک عونو لالت وعدن المائدة: ۲ 


(۱) لاله حالص حقه فلم يتعلق به حَق العامّة» فلا يكون احتكاراً وقال أبو يوسف 
#ه: یکره أن حبس جلبه من بلد آخر» كا ني منحة السلوك ۳: .۲٠۷‏ 
(۲) اتفق جمهور الفقهاء مِنَ الجحنفية والمالكية والشّافعيّة والجحنابلة على عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار» ولا غلاء في الأسعارء 
کا في حكم التسعير في اللإسلام ص ۲٠-١٠؛‏ لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره» فلا 
ينبغي للإمام أن يعض حقه» ک) ني الهدیة ص ۲۳۰ قال :إل کرت دة 
عن اض نگ النساء: ۲۹. 
(۳) فعن أنس 4ه قال الناس: يا رسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله لل : 
(إن الله للا هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإئي لأرجو أن ألقن الله وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) في سنن آبي داود۲: ۲۹۳ وسنن الترمذي۳: 
٥‏ وصححه» وسنن ابن ماجه۲: ٤١‏ ۷» ومسند آهمد۳: ۲۸۲. وعن معقل بن يسار 
قال #: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقاً عل الله أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة» في مسند أحمد ٤٠١ :١‏ والمستدرك ۲: ٠٠١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ۹٤ء‏ وغيرها. 
(6) نص عل أن الكراهة تحريمية ني ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ٠١١-٠١٤ :٥‏ 
والحصكفي في الدر المختار ۲٦۸:٤‏ وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار :٤‏ ۸٦۲٠ء‏ 
والخادمي في حاشیته علل الدرر ۹٤۱٠ء‏ وغيرهم. 

Ns 


راا ت ع لأنّه يصلح لأمور 


(1) فعن عمران بن ا لحصين خ#ه: أن رسول الله ل: (نهى عن بيع السلاح في الفتنة) في 
صحيح البُخاري۲: ۷٤١‏ مُعلَقاً؛ ولأ الواجبَ قلع سلاح هل الفتنة بيا كن حتى 
لا يستعملوه ني الفتنةء فالمنعٌ من بيعه أوّل» ولان المعصيةً تقوم بعينٍ السلاح فيكون 
o‏ 
الفتنة اكتساب سبب تهييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال 4: (الفتنة نائمة َع ال لا 
E NS‏ 
الفتن عن ابن عمر بلفظ: (أَنُ الفتنةَ راتعة في بلادِ الله جلا تطا ني خطامها لا يحل لحد 
أن يوقظهاء ويل ن أَحَحدٌ بخطامها) ک) في كشف الفاء ۲: ۱٠۸‏ وني التدوين في تاريخ 
قزوین ۱: ۲۹۱ عن انس ك مرفوعاً. 

(۲) عند أبي حنيفة 4ه وهو قول إبراهيم 4ء وحكاه ابن المنذر عن الحسن وعطاء 
والثوري اء وظاهر عبارات الكتب يدل علل آنه لا فرق في عدم الكراهة بن يعلم 
لبائع أن امشتري سيتخذ منه الخمر أو لاء وذر من الفرق لأبي حنيفة 4 بين كراهية 
بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير من يتخذه مرا أن الضرر هنا 
يرجع إلى العامةء وهناك إلى ا لخاصة» وصرَّح بعدم كراهيته عند أي حنيفة 4ه وإن علم 
الباتع بأن المشتري سيتخذه مرا السَرَخحسي وارغينان وشيخ زاده» وقال السَسَفيّ ني 
الكنز٦:‏ ۲۸: «وجاز بيع العصير من عَمّار»؛ لاله القياس؛ لقوله جلا: # وَأحل الَألَْيعَ £ 
البقرة: ٠۲۷١‏ وقال الثوري 4: بع الحلال من شئت» كا في تاريخ ابن معين »٠١ :٤‏ 
والمغني لابن قدامة ٠١٤:٤‏ وقد تم بأركانه وشروطه» ولاه لا فساد في قصد البائع» 
فإ قصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لاكتساب الربح» إلا الحرم والفساڈ في 
قصل المشتري اتخاذالخمرمنه» ٠‏ کا رد اده ود رى 4 الأنعام: اون ا 

AS 


شتى» وال معصية إنّا تحصل بفعل فاعل تار فلا تضاف إليه”» والله أعلم. 


مشرو طاهر حلال» فيجوز بيعه» وأكل ثمنه؛ لان ا معصية لا تقوم بعيه: أي بنفس 
العصير» بل بعد تختّره وصيرورته أَمَرَاً آحر متاز عن العصير بالاسم وال خاصّة» فصار 
عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه ولان العصير يصلح لأشياء جاتزة شرعاً 
فيكون الفساد إلى اختيار المشتري» ولان هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا 
مطالب له» ولان العصيرَ ليس بآلة المعصية» بل یصیر آله ها بعدما يصیر خمراًء ك) في 
البيان في الأيان والنذور ص٠٠.‏ 
(1) وضابطة الإعانة عل الحرام هي: أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع ا حمر 
والمزامير. ومعنى بعينه: أن عينه منك لا تقبل إلا الفعل المحظور. 
وأنماإرتقم العصية بعينه فغير مكروه ويطيب أجره» ومعنى ذلك: أن عينه ليست 
منكراًء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصية» وإلّا هي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 
أما في الأعمال فيكفي في إر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل ختار» كا في رعي 
الخنازير وتعمير الكنيسة. 
وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا ايكون في فعلها 
إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة»ء منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات» والعمل 
في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 
وغيرهاء وتمامه في البيان في الأيمان والنذور ص۷٠.‏ 

TS 


كتاب الوصايا 
الوصية غير واجبةء وهي مستحبة 
كتاب الوصايا 
ا ات ا اه ا 
(وهي مستح )0 لقوله ک: إن الله تعالى تصدق علیکم ثلث أموالكم في آخر 


(۱) والقیاس ابی جوازها؛ لاله غلك مضاف إل حال زوال مالکیته» ولو ضيف إلى 
حال قيامها بأن قيل: ملكتك غد كان باطلا فهذا أولل» إلا آنا استحسناه لحاجة الناس 
E O E e E EDN‏ 
يحتاج إل تلاي بعض ما قرط منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه يتحققٌ مقصده 
الماليء ولو أَصّه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي» وني شرع الوصية ذلك» فشرعنا وقد 
تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة» ك في قدر التجهيز والدين» وقد نطق به 
الکتاب وهو قوله : من بعد وص كت يوصی ها ودين النساء: ١٠ء‏ كا في المداية١٠:‏ 
۳ 

(۳) أي: للاَجنبي دون الوارثء ثم الدين يقم عليها وعلل الميراث؛ لان الدَينَ واب 
والوصية ترَعٌ والواجبْ مُقَدَّمٌ علن التبرّع» ثم هما مقَدّمان علن الميرات؛ لان الله جل 
ثبت المبراث بعدهما بقوله: ‏ من بعد ِو وى با ودين 4 النساء: ١١ء‏ فإن قيل: الله 
ES ELE e NO SE E‏ 
تورجب الر ب و لكا توت تاح هة الراك ق ذه الاب ة عن أخدهاإذا 
انفردء وعن كل واحلِ منه إذا اجتمعاء فإن قيل: هل الوصية باق من الثلث أو أم 
تركها أصلا؟ قيل: إن كان الورثة فقراء ولا يستغنون بها يرثونه فتركها أولل» وإن كانوا 
أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أول» وقيل: هو في هذا الوجه َير وشعل أبو 
یوسف له عن رجل یرید آن يوصي وله ورثة صغار قال: يترکه لورثته فهو آفضل» کا 

E 


ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن بجيزها الورثة 
أعماركم» زيادة علل أعالكم» فضعوها حيث أحببتم). 

(ولا تجوز الوصية لوارث)”؛ لقوله #: «إِن الله تعال أعَطَى كل ذي 
حقّه »فلا وصية لوارث»”. 

(إلا أن بجيزها الورثة)؛ لذا روي في الحديث أنه قال: «إلا أن مجيزها 
الورثة)”. 


$\E 


في الجوهرة۲: ۲۸۷. 

(۱) فعن معاذ بن جبل اه قال: (إنَ اله لا تَصَدَق عليكم بثلثِ أموالكم عند 

وفاتکم زیادة في حیاتکم؛ ليجعلها لكم زكاة ني أعالكم) في المعجم الكبير :0 

وسنن الدارقطني٤‏ : ٠١‏ وعن أبي الدرداء طك قال 45: (إن الله تصدَّقّ عليكم بثلٹ 

أموالكم عند وفاتكم) في مسند أحمدة: ٤٤١‏ . 

وتر كو نة و ارثا عند الوت لا وفت الوضية فمن كان وارتا وقت الزصة غ 

وارث وقت الموت صحَت له الوصية» ومَن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار 

وارثاً وقت اموت إرتصح له الوصية» مثاله: إذا وص لزوجته ثم طَلقَّها وبانت عند 

اموت صَحّت الوصية هاء ولو أَوّصّى لأّجنييّة تم َرَوَجّها ومات وهي في نكاحه لا 

تصٌ الوصية ههاء كا في الجوهرة۲: ۲۸۷. 

(۳) سبق تخرججه. 

© لان غم ال جراز كان لمهم فتجوز بإجازن ويشترط أن بكرن الجير ين اهل 

الترّع» بأن يكون عاقلا بالغاًء وإن أجاز البعض دون البعض جوز عل المجيز بقدر 

حصته دون غيره لولايته علل نفسه فقط» ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي» 

حت کان هم آن يرجعوا بعد موت ال موصي» کا في مجمع الأغهر۲: 1۹۲. 

)٥(‏ فعن ابن عباس ب قال: قال رسول الله #: «لا تجوز وصية لوارث» إلا أن يشاء 
a‏ 


ولا تجوز بها زاد على الثلث» ولا لقاتل 

(ولا تجوز با زاد على الثلث)؛ لقوله بني حديث سعد : «الثلث 
الل کن : 

(ولا لقاتل)”؛ لقوله #: «لا وصية e Oa‏ 


الورثةا ى السئن الكرئ للقي 4۳١:١‏ اوسن الدارقطنى 0۷١ ٠١‏ ومسنة 
الشامیین ۳: ۳۲۰ ومراسیل آبو داود ص۹٦٠۲.‏ 
() هو شغد ين أي وتا مالك بن با بن عبت ناف الفرشي اح المشرة اة 
با جنّة» فارس الإسلام» وهو أوّل من رَمَى بسهم في سبيل الله» اختلف في تاريخ وفاته 
فقيل: مات سنة حمس وخمسينِء وهو المشهورء وقيل سنة إحدى وخمسين» وقيل: ست 
وخمسین» وقیل: ثان وخمسین. ینظر: عہذیب الکال "۱٠٤-۳٠۰۹ :۱١‏ والعبر -٦١ :١‏ 
8 
(۲) فعن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: (جاء النبيٌ #5 يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراءء قلت: يا رسول الله» آوصي 
بمالي كلّه؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الغلث؟ قال: فالئلث والثلث كثيرء 
إلّك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعَهم عالة يتكمَّفون التاس في أيديهم) في 
صحيح البُخاري۳: ۰۱٠١‏ وصحیح مسلم ۳: ٠۲١١‏ . 
(۳) أي: سواء کان عامداً أو خاطتاً بعد أن کان مباشرا؟ لأت استعجل ما أخره الله غللا 
فيحرم الوصية كا يحرم الميراث» فإن أَوّصَى لقاتله فأجازتما الورثة جاز عندهماء وقال 
أبو يبوسف إه: لا بجوز؛ لألّه منع من الوصية علل طريت العقوبة» فهو كحرمان 
الميراث» وذلك لا يقف عل إجازتمم» فكذا الوصيةء وهما: أن الامتناع لح الورثة؛ لأنَ 
نفع بطلانا يعود إليهم كنفع بطلان الميراث» فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث» 
قال الطحاوي : القیاس ما قاله أبو يوسف خه» ک| في الجوهرة۲: ۲۸۹. 

TS 


ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافرء والكافر للمسلم» وبول الوصية بعد الموت» فإن 
قبلّها الموصى له فى حال الحياة أورَدّها 
لقاتل»)”» وروي: «ليس للقاتل شيء). 

(ويجوز أن يوصي المسلم للکافر)؛ لقوله ع: چ تمن امه عن لين ّم 
يولوم فلن & ا لممتحنة: ٠۸‏ (و)إذا جازت وصية المسلم للكافر فيجوز وصية 
(الكافر للمسلم) بطريق الأولل. 

(وآبول الوصية بعد الموت"» فإن قبلّها الموصى له ني حال الحياة أورَذَها 


(1) فعن عل ةه قال #: (ليس لقاتل وصية) في المعجم الأوسط۸: ٠١١‏ وسنن 
الدارقطني ۲١١ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير1: .۲۸١‏ 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4ء قال #: (ليس للقاتل شيء وإن ر 
بک له وا رٹ رار وت ال ن ا ولا برک اکان شای سی ان اوو 
۸ء وسنن البيهقي الکبیرا: ۲۱۹. 
(۳) لأنَهم بعقد الذمّة التحقوا بالمسلمين في المعاملات؛ وهذا جاز التبرّع المنجز في حالة 
ا حياة من الجانبين» فكذا المضاف إلى ما بعد الممات» وني ال جامع الصغير: الوصية لأهل 
ا لحرب باطلة؛ لقوله ع: ۴ سابك آذ من ليبن فلو في لين ... £ الممتحنة: ٩‏ الآيةء وقال 
في النهاية: ذكر في السير الكبير ما يدل علل جواز الوصية همم ثم قال: ووجه التوفيق أله 
لا ينبغي أن يوصي همم وإن فعل ثبت الملك هم؛ لأّجم من آهل الملك» والمستأمن 
كالذنميٌّ ني حَقّ الوصية؛ لان له أن يُمَلّكّه امال حال حياته» فكذا مضافاً إلى ما بعد 
ماته» کا في التبیین1: .۱۸٤‏ 
© الأ صر ى هاا اد الوصا عل قول ارم اله عفدا رال رف هل 
تقف على القبول؛ لاله ملك ينتقل بالموت كالمبراث» ولنا: أنه عليك بعقلء فوقف عل 
e‏ 


فذلك باطل» ويُسْتَحَبٌ أن يُوصي الإنسانُ بدون الثلث» فإذا أوصى رجل إلى 
رجل» قبل الموصی له في وجه الموصي» تم ردها في 
فلك اط الان ا ات ما ما ار ك ا 
قبله. 

(ويْسْتَحَبٌ أن يُوصى الإنسان بدون الفلف)*؛ لحديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال للب 45: ّي الا ليق لي إلا ابتتي هذه» أفأوصي بجميع مالي؟ 
قال: لاء قال: أفأوصي E EN‏ أفأوصي القك؟ فال القت 
والثلث كثيرء لان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس»”: 
أي فقراء يسألون الناس كفا من الطعام. 

(فإذا آوصی رل إلى رجل. كَمَبلَ الوص له ني وجه ا موصي تم رها ني 


القبول كالتمليك باهبة والبيع» فإن جد القبول بعد الموت تت الوصية وإن جد قبله 
إريَعَلق به حكم» فإذا مات الموصي زال ملكه عن الموصى به؛ لان اموت يزيل الأملاك 
وإريدخل ني ملك الموصى له؛ لاله يقف عل قبوله ولايملكها الورثة لتعلق حى 
الموصی له به» کا في الجوهرة۲: ۲۸۹. 
)١(‏ لان أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت» ثمّ إذا قبل بعد موت الموصي ثبت ا ملك قبضه أو 
إريقبضه» قال الخجندي #ه: القبول على ضربين: صريح ودليل» فالصر-يح أن يقول: 
قبلت مع موت الموصي» والدليل: أن يموت ا موصي له قبل القبول والردبعدموت 
ا موصي» فیکون موته قبو لا لوصیته» ویکون میراثاً لورثته» کا ني ا جوهرة۲: ۲۸۹. 
(9) أي: سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لان ني التنقيص صلة القريب بترك ماله 
عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لاله استيفاء مام حَقَّه فلاصلة ولامنةء كفي 
الهداية ٤۲۷:1٠‏ . 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 

E 


E ۳‏ : ر Er‏ 
غبر وجهه» فليس برد وإن رَدها في وجهه» فهو رَد» والموصی به ملك بالقبول» 
إلاني مسألة واحدة» وهي أن يموت الموصي» تّمٌ يموت الموصى له قبل القبول» 

فيدخل الموصى به في ملك ورثته 

غير وجهه» فليس برد وٳِن رَدَها في وجهه» فهو رَد)؛ لاه لو جَوّزنا رده في غير 

وجهه إر يسن المريض الوصية إلى غيره اعتهاداً عليه فيؤدي إل الإإضرار به. 
(والموصى به يُمْلَّكٌ بالقبول)؛ لاله كَبرَعٌ كاهبةء (إلاني مسألة واحدة 
ا a‏ ا e‏ : 

وهي أن يموت الموصي» ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموصى به في 

ملك ورثته)”؛ لان الوصية مثبتةً للملك» والقبولٌ شرط لدخوله في ملكه» فصار 

كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري. 


(۱) لاله ًا قبلها فقد اطمأن قلب المو صي إل تصرفه» فات وهو معتمد علن ذلك فلو 
صح رده ني غير وجهه ني حیاته أو بعد موته صار مغروراًمن جهته فلهذا لړ يصح رده 
بخلاف الوکیل بشراء جمل بغیر عینه أو ببیع ماله حیث يصح رده ني غير وجهه؛ لاله لا 
ضرر هناك؛ لاله حى قاد علل التصرّف بنفسه» هداية» کا في ا جوهرة۲: ۲۸۹. 
(۲) لان الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لاله تبر بقبوهماء والمتبرّعٌ إن شاء اقام 
علل التبرّع وإن شاء رجع» فإن إريقبل وإأر يرد حتى مات الموصي» فهو بالخيار» إن شاء 
قبل وإِن شاء ار يقبل؛ لأنَ الموصي ليس له ولاية إلزام» فکان محرا فلو أنه باع شيامن 
تركته فقد التزمه؛ لأن هذا دلالة الالتزام والقّبول» وهو معتبر بعد الموت» كا في 
الجوهرة۲: ٠۹۰‏ . 
(۳) لان الوصية قد ّت من جانب ال موصي بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهتهء وإنّا 
قف لحن الُوصى له» فإذا مات دتمل في يلكه» كما في البيع المشر-وط فيه الخيار 
للمشتري إذامات قبل اللإجازةء ک) في الجوهرة۲: ۲۹۰. 

e 


ومن أؤصى إلى كافر أو فاسق» أآخرجهم القاضي من الوصية وَنَصَبَ غيرّهم 

(ومّن أؤصی إلى کافر و فاسق» أخرجهم القاضي من الوصية وَنَصَبَ 
غيرهم)؛احتياطاً لأموال الورثة والميت» فإن الذميّ مسلوب الولايةء والفاسق 
مهه في آمانته. 


ا ا ر و و ا 
هه في الأصل: أن الوصية باطلة» ووجه الصحّة ثم الإخراج: أن أصل النظر ثابت 
لولاية الفاسق علل نفسه وعلل غيره علل ما عرف من أصالناء وولاية الكافر في الجملة» 
إلا أنه المعاداة الدينية الباعثة علل ترك النظر في ح المسلم» واتهام الفاسق بالخيانة 
فيخرجهم القاضي عن الوصيةء ويقيم غيرهم مقامهم إتقاما للنظر» وَسَرَط في الأصل 
أن یون الفاسق مخوفا منه علل المال؛ لاله يكون عذراً في إخراجه وتبدیله بغیره» كما في 
التبين٦:۷٠۲.‏ 
FS‏ 


ر ا 8 س چ ا و ا و 
ومن أوصى إلى من يَعجز عن القيام بالوصيةء ضم إليه القاضي غيرَّه» ومن أوصى 
إلى اثنين لم جز لأحدها أن يتصرف عند أي حنيفة ومد اه دون صاحبه 


(ومن أوصى إلى من يعجر عن القيام بالوصيّة ص إليه القاضي غيرَه)٠؛‏ 
لأنً القاضي جُول ناظراً للمسلمين» وحافظاً لصالحهم. 

(ومن أوصى إلى اثنين» ل جز لأحدٍهما أن يتَصَرّف عند أي حنيفة ومد 
دون صاحبه)؛ لاه رضي برآ) لإبراء أحدهما. 


)١(‏ رعاية لحت ا موصي والورثة؛ وهذا لان تكميل تكميل النظر يجصل بضم الآخر إليه 
لصيانته ونقص كفايته» فيتم النظر بإعانة غيره» ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى 
يعرف ذلك حقيقة؛ لأنٌ الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً علل نفسه» وإذا ظهر عند 
SN a ERE US‏ 
اا ا ت 2 لاه لو اختار غبرّه کان دونه؛ لما آنه كان ختار المت 
ومرضيه» فإبقاؤه أَوّلل؛ وههذا ذم علل آبي الميت مع وفور شفقته» فأوٌلل أن يقَدَمَ علل 
غيره» وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوص إل القاضي» فإِلَّه لا ينبغي له أن يعزلّه 
حقول يبدو له منه حيانة؛ لأنّه استفاد الو لاية من الميت» غير آنه إذا ظهرت الخيانة فا ميت 
إا نصّبه وَصيًاً لأمانته وقد فاتت» ولو كان في الأحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه 
ینوب القاضی منابه كانه لا وَصی له» كا في الهداية٠٠: ٠١٠‏ . 

(۲) وقال أبو يوسف خهه: يجوز لكل واحدٍِ منه] أن يْمَردَ بالتصرف في المال من غير 
إذنٍ صاحبه في جميع الأشياء؛ لأنَ الوصايةً سبيلها الولاية او 
ا وهما: أن الولايةً تثبت بالتفويض» فيراعن وصف 
التفويض» وهو وصف الاجتاع» وهو شرط ميد ا الموصي» وأريرض إلا بالمثنى» 
ولیس الواحد کالمثنیء ک] في الجوهرة۲: ۲۹۱. 


۷ - 


إا في شراءِ كفن ا ميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم» وكذا رد وديعة بعينهاء 
وقضاء دين عليه» وتنفيٍ وصيةٍ بعينهاء وكذا الحخصومة في حقوق ا ميت 

(إلافي شراء كفن الميت وتجهيزه" وطعام الصّغار وكسوعمم)*؛ لان ني 
تأخير ذلك إل حين حضو رها إضراراً. 

(وكذا رد وديعة بعيِهاء وقضاءِ دين عليه» وتنفيلٍ وصيةٍ بعينها)؛ لأنَ 
ذلك لا يقف علل الرأي والتدبير. 

(وكذا الخصومة في حقوق الميست)”؛ لأ اجتماعَها يودي إل الشغب 
والإخلال بالمقصود» وهو الإفهام عند المحاكمة. 

وقال أبو يوسف 4: فعل حدما كفعلهع) جميعا؛ لأنّ الوصيةً عقدٌ 
افا ا ا ع ا تلبت على الوجه الذي آبتها 
الموصي» وهو لريثبت O TT TTT‏ 

وعند الشَاِعيَ ظه: لا ينفرد أحدهما بثيء ما ذكرنا كالوكيلين, إلا آنا 
ومن أوصى لرجل بثلث مالهء وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك فالثلثُ 
بينهم] نصفان» فإن أوصى لأحدها بالثلث» وللآخر بالسدس» ول تجز الورثة 


NR 


9 ن ق ال اعرف سادا هرن انار ادها اة ى هر الكتن فار 
لدفنه» ونحن مأمورون بتعجیل دفنه» کا في الجوهرة۲: ۲۹۱. 

(۲) يعني: الصْغار من أولادِ الميت؛ لاه تحاف موتہم جوعأ أو عرياء ف فتسقط ولاية 
الغائب في ذلك ک) في الجوهرة۲: ۲۹۱. 
ee‏ 
يفهم ما يقولان» ولكن إذا آل الأمرٌ إلى القبض ليس لأحدهما أن يق بض الا نادن 


الآخر» ک) في الجوهرة۲: ۲۹۱. 
IAS‏ 


فالشلث بينه| أثلاثاًء وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله» ولآخر بثلث ماله» فلم تجز 
الورثةء فالثلث بينهما على أربعة سهم عند أي يوسف ومد له 
نقول في الوكيلين أيضا إذا كان الذي وكّلا به لا يختلف باختلاف الرأي جاز 
لأحدها أن ينفرد به: كالطلاق والعتاق. 

(ومن أوصى لرجل بثلث ماله» وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك 
فالثلث بينهما نصفان)؛ لتساوي| في سبب الاستحقاق» وتعدًر الإنفاذمن 

(فإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس. ولم تجز الورثة» فالثلث 
بينه) أثلاثاً)”؛ أن الإحجاب كذلك. 

(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله» فلم تجز الورثة» 
فالثلث بينه| على أربعة أسهم عند أي يوسف وحمّد 4)”» وبه أخذ 


(1) لان ثلث المال يضيق عن حقّهما؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازةء وقد تساويا في 

ست لاشقاق توا ى الامفا ق وال لال کا کون الف بها 

نصفین؛ لاستواء حقههاء کا في التبيین: ۱۸۷. 

(9) لان الثلتَ ضاق عن حقيه| فيقتسمانه علل قدر حقيهماء فيعطى للأقل سهم 

وللاکثر سهان ک| في الجوهرة۲: ۲۹۲. 

(۳) علل طريق العول لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه» وتخريجه: 

أن تقول: جميع المال ثلاثة أثلاث» فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخرء كان ذلك 

أربعة أثلاث: لصاحب الجميع ثلاثةء ولصاحب الثلث واحد» ک| في المجوهرة۲: ۲۹۲. 
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وقال آبو حنيفة 4: الثلث بينهم| نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة 4 للموصى له با 
زاد على الثلث إِلاًفي المحاباة أو السعاية أو الدراهم المرسلة 
الشافعيٌ ه؛ لأنّه قاض بينه) في الإمجاب» فوجب أن يثبت كذلك وإِنا لر تصح 
الوصية فيم) زاد علل الثلث؛ دفعاً للضرر عن الورثة» ولا ضرر في الضرب. 

(وقال أبو حنيفة4: الثلث بينه نصفان”. 

ولا يضرب أبو حنيفة ظ4 للموصى له با زاد على الثلث إلاني المحاباة أو 
الدراهم المرسلة")”؛ لأن ما زاد علل الثلث تَحَلَقّ به حن الورثةء فلم يكن له أن 
يُوصي به» فلا یکون للموصي له أن یضربَ به» کا لو وص لرجل 


(1) يعني: إذا لر جز الورثةء ووجهه: أن ني الموصى له بما زاد علل الثلث وقعت الزيادة 
علل غير المشروع عند عدم الإجازة؛ لأنّا وصية بحقّ الغير» فوجب أن لا يضرب بتلك 
الزيادة مع الموصى له بالثلث» وإن شئت قلت: بأتالموصى له بم زاد علل الثلث يدلي 
شيب غر اتا الال لان مر قوف عن الإجازة فكانه ريرض لة إل لفلف 
وللآخر بالثلث فتساوياء فكان الثلث بينه| نصفين» وإن أجازت الورثة فعلل قول أي 
حنيفة 4ه تكون القسمة بينهم) علل طريق المنازعة» فيعطى صاحب ال جميع ثلثي المال بلا 
منازعة واستوت منازعته في الثلث الباقي فيكون بينه| نصفين» فيكون لصاحب 
ا لجميع خمسة سداس ولصاحب الثلث السدس» کا في ال جوهرة۲: ۲۹۲. 

(5) أي: المطلقة عن التقييد بنصف او ثلث او نحوهماء ک) في اللباب۲: ٤١‏ . 

(۳) يعني: تلغ الزيادة علن الثلث ويجعل كأنّه أوصى له بالثلث» وصورة المحاباة: إذا 
كان له جملان قيمة أحدهما آلف ومئة وقيمة الآخر ستمئة» وأوصى أن يباع أحدهما بمئة 
لفلان والآخر بمئة لفلان آخر»فهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بالف وللآخر 
بخمسمئة» وذلك كله وصية؛ لاله في حالة المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء 

۰ _ 


بجملين» وللآخر بجمل» ثم استحق أحد الجملينء فإِلّه لا يضرب الموصى له ا 
با جمل المستحق؛ لا ذكرناء كذا هذاء فأمّا المسائل الثلاث» فلم يعلق حَ الورثة 
بها لا حالة؛ لجواز آتّها تخرج من الثلث. 


وإن لر يخرج بأن إريكن له مال غير هذين الجملين ور تجز الورثة» فإن حاباي] تجوز 
بقدر الثلث» ويكون الثلث بينه أثلاثاً علل قدر وصيتهاء أحدهما يضر_ب فيه بألف 
والآخر بخمسمئةء فلو كان هذا كسائر الوصايا علل قياس قول آبي حنيفة 4 وجب أن 
لا يضرب ا موصي له بالألف بأكثر من خمسمئة وستة وستين وللشي درهم؛ لأن عنده 
الموصى له بأكثر ِى الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وهذا ثلتُ ماله؛ لأنَ جيم المال آلف 
وسبعمئة» وهو قيمة الجملين» وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بالف 
ول و ق و 
واحد منھ| بجمیع وصيته» وإنًا يضرب في هذه المواضع الثلاثة بجميع وصیته؛ لأنَ 
الوصية في خرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا المقدار من الثلث» 
ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن الوصية 
في خرجها غير صحيحة» يعني أن اللفظّ ني خرجه إريصح؛ لأن ماله لو كثر أو خرج له 
مال آخر تدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلث» ک| في المجوهرة۲: ۲۹۳. 
PS‏ 


ركن وصى وعليه دين بيط بماله | كز الوصية إلا أن يبرئه الغرماء من الذّينء 
ومن آر کتبا فالوصية باطلةء وإن أرف نل تهت ا جا 

(َمَن أوصى وعليه دين حيط بمالهء ل جز الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من 
الذّين)؛ لأن الدَينَ مُمَدَمٌ على الوصية؛ لقول علنَ وابن عباس #: «إلّكم تقرأون 
الوصية قبل الدين» إلا هو بعده»”. 

(ومن أَوْصّى بنصیب ابه" فالوصية باطلة)؛ لابا وصية بح الغير. 

(وإن اوی بمثل نصیب ابنه جاز)؛ ا مثل الشي۔ء غبره» فکان هذا 
صيّة بالنصف إذا كان له ابن واحد. 


ر ع عل الور ا لكر هه را و الوه تر الوا 
تبرّعٌ» وبالواجب وإن كان فرضاًء لكن حق العبد مُقدّم» وح الشارع من الصلاة 
وغيره يسقط با موت علل ما عرف في موضعه» فتكون الوصية به كالتبرّع» كما في 
التبيين: ۱۸١‏ . 
(0) فعن عل ظ#ه: (إِنَ النبنٌ بك قضى بالدّين قبل الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الدين) في سنن الترمذي٤: ٤١١‏ ومسند مدا : ۷٩۹‏ وعن ابن عباس اه آنه قيل له: 
«كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وتوا احج والعمرة لله» فقال: كيف 
تقرؤون الدّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدّين؟ قالوا: الوصية قبل الدينء قال: 
فاا دود لوا بالدين قال :فهو )ف مر فة ال :£0 ومنت 
A‏ 
(۳) أو غيره من الورثة» كا في اللباب۲:١٤.‏ 

EE 


ون کان له ابنان» فللموصی له الثلٹ» أو باع وحابی» أو وَكَبَ فذلك كله وصبة 
E ET IS‏ 


(وإن کان له فللمو ص له الثلث)؛ 1 كرتا أن لال غرف 
فیزاد عليه مثل نصیب ابن آخر» فيكون للموصی له ما لأحدها. 

(ومن باع وحابی» أووَكَبَء فذلك كله وصية” يعتبر من الثلث» 
ويضرب به مع أصحاب الوصايا)؛ لأن ذلك كله تع والتبرّع في حالة المرض 
وصية. 

(وتن أَوْصَى بسهم من ماله» فله خش سهام الورثةء ! لاأ تقض هن 
السدس» فيتمٌ له السدس)”؛ لان «النبى 5 قض في ذلك 


(۱) لأنا نجعل الموصي له بمثل نصيب ابن كاين ثالث» فيكون ماله مقسوماً عل ثلاثةء 
فيكون له الثلث من غير إجازة» وإن لر يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير 
إجازةء وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جازء وإن أ ر يجزه لر يجز» ك الو أوصى له 
بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة» وما زاد موقوفآًعلل الإإجازة» كما في 
الجوهرة۲: .۲۹٤‏ 

(۲) في المداية والجوهرة۲: ۲۹۳ : فهو جائز» لکن ذکرا أنه ورد في , بعض النسخ: فهو 
وصية مكان قوله : جائز» وهو غلط؛ لان ما ترّع به في مرضه من العتق والبة والمحاباة 
حكمه حكم الوصايا ني اعتبار الثلث فيهء فاا أن يكون وصية فلا؛ لةس قل 
موته غبر مضاف» فصار کالذي ینجزه ني صځته» لکتّه ساوی الوصایا في اعتبار الثلكٹ 
(۳) معناه: فله السدس لايزاد عليه ولاينقص منه» واعلم أن عبارة المشايخ 
والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء» وسبب ذلك 
اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغيرء » قال في الكافي: فعلل رواية الأاصل جوز أبو 

RAR 


ا ھکذا ذکره القدُورىّ ف «التقريب» عن ابن ET‏ 
وعن کاس بن معاويةف4ة": إن السهم علد الععرب عبارة عن 
السدس»”» وكذا ذكره ا لجاحظ*» وهؤلاء أهل اللغةء فيقبل قوم في النقل. 


حنيفة 4ه النقصان من السدس» وأر يجوز الزيادة علل السدس» وعلل رواية المجامع 
الصغير جوز الزيادة على السدس ور موز النقصان عن السدس» كا في العناية٠١٠‏ 
٤‏ وني المداية :٤٤ :٠٠١‏ هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزء» ومشى عليه في 
الكنز والدرر والتنوير» وني الوقاية: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفناء 
EEE‏ 
(۱) فعن عبد الله #ك: (أنٌ رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله» فجعل له الثبيٌ 5ل 
السدس) في مسند البَراره: ٤٠١‏ وعن عكرمة ظه: «في رجل أوصى بسهم من ماله» 
قال: لا لیس بشیء اریبین» وقال الحسن: له السدس عل کل حال» في سثن سعید بین 
ET‏ 
(9) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني» أب واثلةء قاضي البصرة» وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء» يضرب الئل بذكائهء قيل له: ما فيك عيب غير أنّك معجب! فقال: 
أيعجبكم ما آقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال ال جاحظ: إياس من 
مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس» نقاباً» عجيب الفراسة» ملهاً 
وجيهاً عند الخلفاء» روى عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في الكتب 
الستة» توفي بواسط ٤٩(‏ - ۱۲۲ ه). ينظر: الآعلام ۲: ۳۳ء والعبر .٠٠۹:۱‏ 
ا و ا إياساً هه فقال: «السهم في كلام العرب السدس» في 
موف ن ان 0 
)٤(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي » بو عثان» الشهير 
ب(الجاحظ)» كبير أئمة الآدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلةء وكان تلميذ أبي 
إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام اكلم المشهور» مولده ووفاته في 
ES‏ 


وقالا: له أحَس السّهام إلا أن يزيد على الثلث» فيكون له الثلث» وإذا أوصى بجزْءٍ 
ا د 

وع ان ع روا ری إن 0 ا سام الررتة رل أن یکوت 
آكثر من السدسشء» فيكو ن له السكاس. 

(وقالا: له اس السّهام إِلاً أن يزيد على الثلث» فيكون له الثلث)*؛ لِأنً 
السهم عبارة عن نصيب الورثةء فيعطى أقلّها؛ لأنّه متيقن فيه» ولايزاد علل 
اقلت ن انرص دقان الت؛ 

(وإذا أوصى بجزءٍ من ماله » قيل للورثة : أعطوه ما شتتم)*؛ لاله لا 


البصرة» فلج في آخر عمره» وكان مشوه الخلقة» ومات والكتاب علل صدره» قتلته 
جلدات من الكتت ‏ وقعت عليه له تضانيف رة منها: ليران و#البيان 
والتبيين»» و«سحر البيان»» ٠٠١ - ٠١۳(‏ ه). ينظر: الأعلام ٠۷٤ :١‏ ووفيات 
الأعيان ٤۷١:۳‏ . 

(۱) لأ الوصية لا مزيد ها علل الثلث عند عدم الإجازة» بيانه: زوجة واإبن» وأوصل 
لرجل بسهم من ماله» فعلل الرواية الأول عن بي حنيفة 4ه يعطي الموصى له سدس 
اا اخسن سام الررة لنمو وهر تصيت الزوجا وهر تاقفن عو المتكي» 
فيتم له السدس» وعلل الرواية الثانية يُعطي مشل نصيب الزوجة وإن كان ناقصاً عن 
السدس» فيزاد علل الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطي الموصى له سه) والزوجة سها 
ويبقى للابن سبعة» وكذا أيضاً علن قوهما؛ لأنَ أحسّ سهامهم لا يزيد علل الثلث» كى) 
في الجوهرة۲: ۳۹۰. 

(2) لأله مجهول يتناول القليل والكئي غير أن ا لجهالة لا قنع صحة الوصيةء والورثة 
قائمون مقام الموصي» فإليهم البيان» هداية.» بخلاف السّهہ؟ لاله عبار عن قد معلوم 
فلا يقف عل بيان الورثة» وکذا إذا أوصی بحظٌ من ماله أو بشقص من ماله أو بشيء أو 

Fo 


راو ی ا قَدمَّت الفرائض منهاء كَدّمَها الموصي أو 
أخرهاء مثل E‏ 


ر ەر ا ود “ 

( ون أَوْصَی بوصايا من حقوق الله تعالى دمت الفرائض منهاء قَدَمَها 
الموصي ١‏ أخرهاء مثل مثل: الج والركاةت والکفارات)؛ لن قضاءَها ا ين 
قضاء النوافل. 

(وما ليس بواجب» فم منها ما قَذَّم الموصي)؛ لان تقديمَه يدل على 
الاهتمام. 

(وَمن أوصى بحجة الإسلام احجّوا عنه رجلا من بلده ميحج راكباً)٠؛‏ 
تنفيذآ للوصية عللن حسب ما فرض اله للا 


بنصيب أو ببعض, فإنٌ ابيا إل الموصي ما دام حيّاء فإن مات فالبيان إلى ورثته؛ لأّم 
قائمون مقامه» ک) ني الجوهرة۲: .۳۹٥‏ 
(۱) لاأ الفريضة أهم مى النافلة والظاهر منه البداية بها هو الهم بحسن الظن به» 
فإن كانت الفرائض كلها متساوية في القوة بدأ منها بها قدّمه الموصي إذا ضاق الثلث عن 
جمیعهاء ک| ني الجوهرة۲: .۳۹١‏ 
(9) لأ الواجب عليه أن يحج من بلده» فيجب عليه الإحجاج كا وجب؛ لأ الوصية 
لأداء ما هو الواجب عليه وإِلا شرط أن يكون راكباً؛ لأنّه لا يلزمه أن يجج ماشيا 
فوجب عليه الإإحجاج علل الوجه الذي لزمه» کا في التبیین: ٠۹۹٩‏ . 

a 


فإن | تبلغ الوصية النفقة آ5 عنه من حیث تبلغ» ومن حَرَجَّ من بلڍه حاجُا 
نات في الطريق وأوصی آن بحم حح عنه من بلده عند أبي حنيفة ظ4 وقالا: 


و2 


(فإن لر تبلغ الوصية الَفقةء أحجُوا عنه من حيث تبلغ)؛ تنفيذاً للوصية 

صر کی ی ا ۰ 4 ۽ رت س 

(وَمَن َرَج من بلده حاجًاء فمات في الطريق» وأوصى أن محجُّم» حجّ عنه 
من بده عند أبي حنيفة 4)"؛ لأن ما فعل من الخروج قبل الوصول قد بطل 
بموته؛ لقوله 4: کل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلات: ولد صالح يدعوله 

رت س 4 

با لخبر» وعلم علمه الناس ينتفعون به» وصدةة جارية)”. 

(وقالا: ج عنه من حيث يبلغ)*؛ لأن سفره تَعَلَ به قربة » فيسقط 


(۱) والقیاس: أن لا يح عنه؛ لأنّه أوصى با حج على صفةء وقد عدمت تلك الصفة 
ف ولک از ذلك اسن جانا لن مقضو ده دد الم فجت تهبتد هاما أك 
ولا يمكن علل هذا الوجه» فيؤتى بها على وجه يمكن وهو أولى من إبطاله» كا في 
الشن: 1۹۹: 
(۲) وإن أحجوا عنه من موضع آخر فإن كان قرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة» 
وإن كان أبعد لا ضمان عليهم؛ لأتّم ني الأول ر بحصلوامقصوده بصفة الكمال» 
والإطلاق يقتضى ذلك وني الثاني حصلوا مقصوده وزيادة» ک) في التبیین: .٠۹۹‏ 
(۳) فعن أبي هريرة اء قال 4#: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلامن ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولدصالح يدعو له) في صحيح مسلم ۳: 
۵٥ء‏ وصحيح ابن خزيمة ٤‏ : ۲ وصحیح ابن حبان ۷: ۲۸۲. 
() استحسانا؛ لأنَ سفرَّه بنيّة الح وقع قربةء وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد 
A‏ 


ص 


ولا تصح وصية ة الصبي» ويجوز للموصي الرجوع عن الوصيةء فإذا صرح 
بالڙجوع» او قعل مابدل عل ال جوع كان جوا 
الفرض في تلك المسافةت قال الله جل : چ ومن خرچ مئ به ماج إلى أ .  ..‏ النساء: 
٠‏ الاية. 

(ولا تصخ وصية الصبيٌ)؛ لابا ترح ولا برع هما. 

(ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية)”؛ اعتبارا بالهبة» (فإذا صرح 
بالڙجوع» أو قعل ما يدل على الرُجوع» کان زجو) + لان ال ن 
aE ECS O‏ 


وفع جره علل الله تعالل؛ لقوله ع: وس رج من بيده مهاج إل أو ورسولو ... ى النساء: 
٠‏ الآية» وار ینقطع سفره بموته» بل يتب له حجٌ مبرور فيبدأمن ذلك المكان كآنه 
من هل ذلك المکانء کا في التبیین: ٠۹۹٩‏ . 

(۱) آمّا عدم صحُة الوصية من الصبي؛ فعن عطاء» عن ابن عباس اه قال: «لا يجوز 
عتق الصبي» ولا وصيته» ولا بيعه» ولا شراؤه» ولا طلاقه»» وعن الحسنء قال: «لا 
تجوز وصية غلام حت يحتلم» ولا جارية حتى تحيض»» وغيرها من الآثار في مصنف 
ابن أبي شيبة ٠۷١ :١١‏ ءولألّه تع كامبة والصدقة؛ وذلك لان اعتبار عقله فيا ينفعه 
دون ما يضره» ألا يرى أله لا يعتبر عقله في حى الطلاق أو العتاق؛ لأن ذلك يضرّه 
باعتبار أصل الوضع» فكذا تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضع»› 
وان کان ى :افا باعتبار الجال» والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع 
التصرفات لا إلى ما ية یتفق بحکم الحال» » کا في مجمع الأهر۲: .1۹٤‏ 

() فعن عبد آله بن آي رة أن عمر بن الطاب قال: « رث الرجل في وصيته ما 
شاء» وَمِلاك الوصية آخرها» في سنن الدارمي .۲٠٤٤ :٤‏ وعن القاسم بن محمد» عن 

FFA 


ون َد الوصية يکن جوعأ 
(ومَن جَحَدَ الوصية لم ب يكن رُجوعاً)"» وهذا قول خمد ظه؛ لأن الرْجوع 
لات الوصية في الماضى» وإبطال للحال» والجحود نفي لأصل العقد. 


عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل 
E TT‏ 
۸ وسنن الدارقطني ا ا ها 
رع ريتم؟ لأن تاها بموت الموصي» والتبرَعٌ التا كاهبة جاز الرجوع فيهء ففيما ر يعم 
أولىء والثاني: أن القبولّ يتوقف على الموت» والإيجاب المغرد بجوز إبطاله في 
المعاوضات» كا في البيع ففي التبرّع أولى > كما في العناية ٤٤١:٠‏ . 

(1) لأتما تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيار 
فإلّهيبطل الخيار فيه بالدلالة» ثم كل فعل لو فعله الإنسان ني ملك الغير ينقطع به حن 
امالك فإذا فعله الموصي كان رُجوعاًء وكل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولايمكن 
تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعله» مغل السويق يلته بالسمن والدار يبني فيه 
الوصي والقطن يحشو به؛ لله لا ينه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها؛ لاآنّه 
حصل في ملك الموصي من جهته» وكل تصرف أَوَجَّب زوال ملك الموصي فهو رجوع» 
كا إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه؛ لأن الوصية لا تنفذ إلاني 
ملکه» فإذا أزاله کان رجوعاًء ک| في الهداية۱۰: ٤٤١‏ . 

) قال ني الجامع الكبير: ومن جحد الوصية إريكن رجوعاًء وذكر في المبسوط: آله 
رجوع» قیل: :ما ذكر في ا جامع محمول على أن ا جحود كان عند غيبة الموصى له» وهذا لا 
يكون رجوعاً علل الروايات كلّهاء وما دير في المبسوط مول علن أن ال جحوة كان عند 
حضرة الموصى له وعند حضرته يكون رجوعاًء وقيل: في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر 
في الجامع قول حممد 45ء وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف خ4 وهو الآصح لأي 

EE 


ومن أَوْصَى لجيرانه» فهم الملاصقون عند أي حنيفة 4# ومن أوصى لأصهاره 
فالوصيةٌ لكل ذي رحم حرم من امراته 

وقال أبو يوسف #ه: يكون رجوعاء فالنفي ني الحالين اول. 

(ومن أَوْصّى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة ظله)؛ لان ا ج وار 
عبارةٌ عن القرب في المكانء وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعد بعيد بالسبة إليه 
فا 

وني الاستحسان: وهو قول أبي يوسف وممّد: الوصية لكل من صل 
في مسجده بجماعةء قال #5: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”. 

(ومن أوصى لأصهاره» فالوصية لكل ذي رحم حرم من امرأته)"؛ لان 
الصهريَّة هي بالقرابة الزوجيّةء قال الله عل: جك سا وة & الفرقان: ٤‏ د» 


N 

أولى أن يكون رجوعأًء و محمد 4: أن الرجوعً عن الشيء يقتضي- سبق وجود ذلك 

الشيء» وجحود TT‏ الجحوذرجوعاً لاقتضی- وجود 

الوصية وعدمها في سبق وهو محال SS‏ 

(1) لان ا جار من المجاورةء وهي الملاصقة؛ وهمذا ب يستحق الشفعة هذا الجوار» وصورة 

المسألة: أن يقول أوصيت بثلث مالي لجيراني» فعند بي حنيفة خله: هو لجيرانه الملاصقين 

لداره» ويستوي فيه الساكن والمالك» کان مسل) أو ذمياًء رجلا كان أو امرأًة» صبياً كان 

أو بالغاًء ک| في ال جوهرة۲: ۲۹۷. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) ويدخل في ذلك أیضاً: کل ذي رج حرم من زوجة ابنه» ومن زوجة أبيه» ومن 

زوجة کل ذي رحم څحرم منه» فهؤلاء كلهم آصهارُه» ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا 
ر 


a 
SS القرابة» وكان الصحاية كن ا قرائب صفية“‎ 


زوج الاين ولا زوجة الأب ولا زوجة كل دى ارت حرم مغر لان الأضهار تون 
بأهلها دونهاء ولو مات ا موصي والمرأة ني نكاحه أو في عدته من طلاق رجعيء فالصهرُ 
بش الرصة ران كانت ق غ م طاق عافن 9 ههان قا اله رة 
ببقاء النكاح» وهو شرط وقت الموت» ك في المجوهرة۲: ۲۹۷ وقال الحلواني ظلك: 
الأصهار ني عرفهم كل ذي رحم حرم من نسائه» وني عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يسمّى 
غير هما صهراء اه وقال في البرهان: وص لأصهاره تكون الوصية لكل ذي رحم 
محرم من امرأته» وتکون لکل ذي رحم حرم من امرأًة أبیه وابنه وامرأة کل ذي رحم 
حرم منه؛ لان الكل أصهار» اه كا في الشرنبلالية۲: .٤٤١‏ 
(1) هي صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية» أم المؤمنين» من سبط اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ثم من ذرية رسول الله هارون اك تزوجها قبل 
إسلامها: سلام بن أبي الحقيق» ثم خلف عليها: كنانة بن أبي الحقيقء وكانا من شعراء 
اليهودء فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وسّبيت» وصارت في سهم دحية الكلبي» فقيل 
للنبي بل عنهاء وآتّها لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأخذها من دحية» وعوضه عنهاء ثم 
ا النبي 4 لما طهرت تزوجهاء وجعل عتقها صداقها وذلك في السنة السابعة من 
الهجرة» ویروی أن رسول الله ل دخل عليها وهي تبکي» فقال هما: ما ببکيك؟ قالت: 
بلغتي أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من صفية» نحن بنات عم 
رسول الله 4 وزواجه»ء قال: آلا قلت هن: كيف تکن خيراً مني» وبي هارون» وعمي 
موسئ» وزوجي عمد #5 وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة (ت٠١ه).‏ ينظر: سير 
آعلام النبلاء ۲: ۲۳۱» والاستيعاب :٤‏ ۱۸۷۲. 

hE 


أصهار ال ا 


)١(‏ هذه التسمية وردت عن الصحابة لقرائب جويرية؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «لما قسم رسول الله 4 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في 
السهم لثابت بن قيس بن شماس» آو لابن عم له» فكاتبته علل نفسهاء ... فلا دخلت 
غل وسو ا ا فال ا رول ا اا جو رة ت ارت سد رمه وقد 
أصابني من البلاء ما إر خف عليك» وقد كاتبت علل نفسي فأعني عل كتابتي» فقال 
رسول الله :٤‏ اومن ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك» فقالت: نعم» ففعل 
رسول الله ب فبلغ الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله 4 فأرسلوا ما 
كان في يديهم من بني المصطلق» فلقد أعتق ا مائة هل بيت من بني المصطلقء فا 
أعلم امرآة أعظم بركة منها علل قومها» في السنن الكبرى للبيهقي :٩‏ ١۱۲۷ء‏ وخرْج ابن 
سعد في الطبقات عن أبي قلابة: «أن النبي 4# سبى جويرية فجاء أبوها فقال: إن ابنتي 
لا تسب مثلها فخل سبیلهاء فقال اریت إن خب رتا ليس قد أحسنت؟ قال: بللء فأتاها 
أبوها فذكر هما ذلك» فقالت : قد اخترت رسول الله اء قال الحافظ: «هذامرسل 
صحيح الإإسناد)» كا في مرعاة المفاتيح ۷: ٤0۸‏ . 

RF 


وإن آوصى لأختانه فالختنٌ زوج کل ذات رحم حرم مه EE‏ 
فالوصية للأقرب فالأقرب من کل ذي رحم ُرَم منه» ولا يدخل فيهم الوالدان 
والولد 

(وإن أوصى لأختانه» فالختنٌ زوج كل ذات رحم حرم منه)؛ لان ا حن 
لغة من يتصل إلى حارم الرٌجل. 

(ومن أوصى لأقربائه"» فالوصية للأَقرب فالأقرب من کل ي رسخ 
ُرَم منه)؛ لأ هذا تلك متعلّق بالموت» فإذا استحق بال ت کان الاقرت 
ارتا ا 

(ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)”؛ لان الوالد والولد لا يُسكى قريب 
قال الله : ج إأَلَوَصِكَة للدي ومين & البقرة: ۱۸٠١‏ وعطف الأقربين علل 
الوالدين» والشيء لا يعطف عل نفسه. 


(۱) كأزواج البنات والعمات والفالات؛ لأن الكل يُسمّى ختنا» وكذا كل ذي رحم 
حرم من آزواجهن؟ اّمم يسمُون أختاناًء وقيل: هذا في عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول 
إلا أزواج المحارم» كا في التبيين: ٠٠٠١‏ قال القهستاني: وينبغي في ديارنا أن يختص 
الصهر بأبي الزوجة والختن بزوج البنت؛ لأنه المشهورء كا في اللباب۲: .٠٤٤‏ 

() يعني: إذا أوصى إل آقاربه أو آقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو 
آنسابه» تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» كما في مجمع 
el‏ 

(۳) لان القرابةً اسم لما يقرب من الإنسان بغيره» والأبوان أصل القرابةء والولد يقرب 
بنفسه» فلا يتنا وهم الاسم؛ و هذا قالوا: من سمّى والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه؛ 

Ea 


وتكون للاثنين فصاعدأً فإذا أوصى بذلك وله عان وخالان» فالوصية لعمّيهء وإ 
كان له عمٌ وخالان» فللعمٌ النصف. وللخالن النصف 


(وتكون للاثنين فصاعداً)”؛ لاله ذكر بلفظ الجمع» والاثنان في المبراث 
جمع» والوصية آخت الميراث. 

(فإذا أوصى بذلك وله عان وخالانء فالوصية لعمّيه)”؛ لأنّ| الأقرب» 
(وإن كان له عي وخالان» فللعمَ التصف» وللخالين النصف)”؛ لما ذكرنا أن 


ا ا غ ان عل الوالدن والعطرت عن الف عه هدا 5ا 
في الجوهرة۲: ۲۹۸. 

() أنه ذكر ذلك بلفظ ال جمع» وأقل الجمع في المواريث اثنان؛ بدليل: قوله غا: # إن 
کان وة هليه الشدش النساء: ١١ء‏ والمراد به اثنان فما فوقهاء وهذا كله قول أبي 
فة ان الوصية أخحت الميراث» وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» وقد قالوا: إذا 
أوصى لذي قرابته ولريقل لذوي» فهو علل الواحد؛ لأنَ هذا اسم للواحد فحاصله: 
أن أبا حنيفة ظ اذ شترط هذه المسألة القرابة وعدم الوراثة» وأن لا يكون فيهم أولاد 
وة والمحرمية والأقرب فالأقرب»ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولىء وخالفاه ف ي 


الثلاثة الأخيرةء فلم يشترطاهاء وهي الجمعية والمحرمية والآقرب فالأقرب» كما في 


الجوهرة۲: ۲۹۸. 
E 9‏ را 
الجوهرة۲: ۲۹۸. 


STS 
الموصي جعل الوصية لجمع» وأقله اثنانء فلا يستحق العم أكثر من نصفهاء وبقي‎ 
SS 


وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره» كان له نصف الوصية؛ ؛ لاله لار کیاکی من 
- ۳ 


وقالا: الوصية لكل كن ينب إلى قوم أقصى أب له في الإسلام 
الوصية للاثنين فصاعداء فيستحق الواح النصف» ل و 
لخاليه؛ لاما أرب بعد العم» وهذا كله قول أي حنيفة 4 
(وقالا: الوصية لکل م س ينسب إلى قوم آقص_ أب لهي و 

القريبٌ والبعيد والدّكر والأشى فبه سوا وهو قولالافعي 4 لال اسم 

القريب يَعُم الجميع» لا ترئ ان البيّاًا ا الله  :5‏ وانذر شیک الأیه 
3© 4 الشعراء: ۲١١‏ صَعَدَ الصّفاء وقال: «يا بني عبد مناف» ويأ بني فلان» حت 
دعا قبائل من قريش» وقال هم: ني نذير لکم بين يدي عذاب شديد»”. 


النصف» وما قي لا مستحق له» فتبطل فيه الوصية»ء فبردٌ علل الورثة»ء بخلاف ما إذا 
رمی لذي ترات سیت کر لمت کل لرصیة؛ لان فق نرد یره الین 
هو الأقرب» ولو ترك ع وعَمَةَ وخالاً وخالةء فالوصية للعمّ والعمّة بينه) بالسوية؛ 
لاستواء قرابتهماء وهي أقوى من قرابة الأخوال» والعمة وإن لر تكن وارثة فهي 
مستحقة للوصية» کا لو کان القریب رقیقاً أو ذمیاً» کا في الجوهرة۲: ۲۹۸. 

(1) ويستوي فيه الأقرب والآبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي» ويدخل في 
الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو الأم» وتكون الوصية لجميع قرابته جهة 
الرّجال والنساء إلى أقصى أب له في اللإسلام في الطرفين جميعاء يشتركون في الثلث 
والأقرب منهم والاّبعد والذکر والانثی فيه سواء» ک) في ال مجوهرة۲: ۲۹۸. 

(۲) فعن ابن عباس ت قال: «لا نزلت هذه الآية: ٭ ودر عشيیک الأب © + 
الشعراء: ۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله #5 حتى صعد الصفاء فهتف: 
«يا صباحاه)ء فقالوا: من هذا الذي بمتف؟ قالوا: حمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يأ بني عبد المطلب)» فاجتمعوا إليه» 

E 


ومن آوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه» فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه» وهو 
خرح من ثلث ما بقی من ماله فله حمیع ما بقّی 


ويدخل الوالدان والوالد فيه» كاي النفقة*. 

وإلنّا اعتبروا أقصي أب له في الإسلام”؛ أن الشرفَ بجحصل به» فعندها 
ا ا والعمّ والخالين أثلاثاًء لما ذكرنا أن 
القريبً والبعيد سواء عندهما. 

(ون وصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه» فهلك ثلشا ذلك وبقي 
و ھر کر می ےا ت ن ماله ف ا بقي)”؛ لان الوصية مر 


فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبلء أكتتم مصدقي؟» قالوا: 
ما جربنا عليك کذباًء قال: «فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد»» قال: فقال بو 
هب: تباً لك» أما جمعتنا إلا هذاء ثم قام فنزلت هذه السورة #كَبَّت يدا أيى لَه 4 المسد: 
۱| وقد تب» في صحیح مسلم ۱: ۱۹۳ وصحیح البخاري٤:‏ ۱۷۸۷ . 
TT SS‏ 
وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن أي حنيفة وأبي يو سف :أن ہم لا يدخلون. 
(۲) وقيل: ما ذكراه مِنٌ أنه يصرف إل أقصى أب له في الإسلام» كان في ذلك الزمان 
حين ر يكن في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له في اللإسلام كثرة» فأما في 
زمانناء ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم» فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد 
أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ولا تصرف إلى أكثر من ذلك كا في التبيين٦: ٠١٠‏ 
(۳) وقال زفر ظه: له ثلث ما بقي؛ لان كل واحد منهامشترك بين الورثة والموصى له» 
والمال المشترك يتوى ما توئ منه علل الشركة ويبقى ما بقي منه عليهاء وصار كم إذا 
كانت التركة اجناسا ختلفةء ولنا: أله في ا جنس الواحد يُمكن جمع حَق أحدهم في 
E‏ 


ولذ آوصی له بثلث ياب فهلك اها وبقي ثلڻهاء وهو بخرج من ثلث ما قي من 
مالو م يستحقّ إلا بثلثِ ما بي من الثياب » ومن أوصى لرجل بألف درهم وله 
مال عين وڌين»› فإن خرج الألف من ثلث العين دفعت إلى اموصى لهء وإن م جرج 
دفع إليه ثلث العينء ولا خرج 
ا ا ت ال که 
یستحقهال وص له إذا خرج من الثلٹ» کا لو وص بثلث شيء بعينه فاستحق 
ثلثاه. 

(وإذا وص له بثلث ثیابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثهاء وهو بخرج من ثلث 
ما بي من مالِهء م يستحق إلا بثلثِ ما قي من الثياب)» يريد إذا كانت الثياب 
أجناسا عخلقة؛ لأ الرضية ر تتعلى ينها فاه لا سق ذلك بالقسمة؛ لاه لا 
يقسم بعضها في بعض» وكذلك الدور والرّقيق والجواهر علل قول أبي حنيفة ظله. 

(ومن وص لرجل بألف درهم» وله مال عين ودين» فإن خرج الألف من 
ثلث العين دفعت إلى الموصى لهء وإن م يخرج دفع إليه ثلث العينء وكلما خرج 


الواحد؛ وهذا يجري فيه الجبر علل القسمة» وإذا أمكن الجمع جمع حقّ الموصى له في) 
ي تقديعً للوصية علل الإرث؛ لان ا موصي جعل حاجته في هذا المعيّن مقدمة على حى 
ورثيه بقدر الموصى به» فكان حى الورثة كالتيع» وحق الموصى له كالأصل والأصل في 
مال اشتمل علل أصل وتبع إذا لَك شي منه أن َمل امالك يِن التبعء اال 
ال ركاف عرف افالك إن اتر ا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم» كا في درر 
الحکام۲: .٤١١‏ 
(۱) أن الظاهر منها التفاوت بين أفرادهاء فتكون اجناسا ختلفة» فلا يمن جم حن 
أحدهم في الواحد» كا في درر ال حكام۲: .٤١١‏ 

_-۳۷- 


شيء من الدّين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف» وتجوز الوصية للحمل وبا لحمل إِذا 
وضع لاقل من ستَّة شهر من بوم الوصية 
شيء من الّين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف)؛ لأ حل الموصى له شائع ني 
N‏ 

(وتجوز الوصية للحمل وبا لحمل إذا وضع لاقل من سنَّةٍ 
الوصية)؛ لآن جهالة الموصى والموصى به لا يمنع الصحة» قان الوصية تع 


(۱) آي: إن إر يخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العينء ثم كلا خرج 
شيء من الدَين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه وهو الألف؛ لأا لموصى له شريك 
الوارث في الحقيقةء ألا ترىئ آنه لا يسلم له شيء حت يسلم للورثة ضعفه» وني 
کیا یق کک ا ن یو ع ا و ا و ن 
بمال في مطاتق الحال؛ وطمذا لو حلف أله لا مال له وله دين علل الاس لا يحنث» وإّم| 
يصبر مالا عند الاستيفاء وباعتباره تناولته الوصية فيعتدل النظر بقسمة كل واحدمن 
الدين والعين اثلاثاً فیصار إلیه» کا في التبیین1: ٠۹١‏ . 

آما الآؤل» فان الرصة اناف م وجا لان ك اة فی مف مال 
والجنين يصلح خليفة في اللإرث» فكذا في الوصية» إذ هي آخته» غير تَا ترد بالرد؛ لما 
فيها من معنى التمليك» بخلاف البة؛ لأا تمليڭ حض,» ولا ولاية لأحدِ عليه حتى 
يملكه شيئ ولا يقال: الوصية شرطها القبول وال جنين ليس من أهله فكيف تصح؛ لأنا 
نقول: الوصية تشبه المبة وتشبه الميراث فلشبهها باهبة يشترط القبول إذا أمكن» 
ولشبهها باميراث يسقط إذا لر يمكن عملا بالشبهين؛ وهذا يسقط بموت الموصى له قبل 
القبول. وأما الثاني» وهو ما إذا أوصى بالحمل؛ فلاآنّه بحري فيه الإرث فتجري فيه 
الوصية أيضا؟ لأعَها أحته» ثم شرط في المداية أن يولد لأقل من ستة أشهر فيهاء وقال 
في النهاية: تجوز الوصية للحمل وبال حمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر: أي من وقت 

FEARS 


فإن أوصى لرجل ببقرة إلا هلّهاء صت الوصية والاستثناء» وإن أوصى لرجل 
لها موت الضى فل ادف ارصن لوكا ت لوه 
بخرجان من الثلث» فها للموصی له 
بثلث ماله عند الموت» وهو مجهول» ولولدِ فلان جائزة وهم مجهولون ونا اعتبر 
وضعه لاقل من ستَة أشهر؛ ليقن وجوده عند الوصية. 

(فإن أوصى لرجل ببقرة إلا حلهاء صت الوصية والاستفناء)”؛ لأن ما 
ES E E‏ 

(وإن أوصى لرجل ببقثرة »فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبلَ الموصى 
له ولداتمٌ قبلء زاف ران ا فه| للموص له)٩؛‏ لن الول نماءٌ الأم» 


موت الموصي لا من وقت الوصية من غير تفصيل» وذكر في الكافي ما يدل على أنه إن 
أوصى له يعتبر من وقت الوصية وإن أوصى به يعتبر من وقت الموت» كا في التبيين : 
۷ 
ت اف ج ا ر ي وا ا راا ورات 
يجري فيا في البطن» وليس هذا كا إذا أوصى لرجل بجارية واستشنى خدمتها أو غلتها 
لور قال مها صح رالا معا باط ن اة رال ا رى ف ارات 
دون الأصلء آلا ترىئ أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان» ثم مات الموصى له بعدما 
صحت الوصية» فإتًىا يعودان إلى ورثة الموصي» فلا تكون الخدمة والغلة موروثة عن 
الموصى له» كا في الشلبي ٠٠١:٥‏ . ۰ 
(۲) لان الأمٌ دخلت ني الوصية أصالةء والولد تبعاً حين كان متصلاً بالأم» فإذا ولدت 
فل الق وا كه نها اة عن مك اأمت حن قف ا ديرت دل ن 
الوصية» فيكونان للموصي له» كا في الهداية٠١: ٤٠٠٠‏ . ۰ 

د 


وإن م يخرجا من اثلث صَرَبَ من الثلثِ وح ما َه متها جيعاني قول آي 
یوسف وحکد ا وقال أبو حنيفة ظل4: يأخذ ذلك من الأ فان فصل شيء انه 
من الولد» وتجوز الوصية بسكثى داره ستين معلومة» وتجوز بذلك أبداً 
انا ا 

(وإن م بخرجا من الثلثِ صرب من الثلثِ, وأَحَدّ ما بحْصّه منهها جيعاًني 
قول أي يوست ود 0# لن الرله ا قل ف الو ضار كان الاضاب 
وَرَدَ عليه| معاء فلا يدم أحدهما علن الآخر. 

(وقال e‏ يأخذ ذلك من الأ فان قَصْلَ شيء أَحَدّه من 


٤ 


الولد)؛ لن الام ص في العقد» فكذا في تنفيله. 


ور لوغ مکی اومن لو و حور تالت ا لان 
المنافع جاز أن تملك بعوض وبغير عوض كالإجارة والعاريةء فكذا بالوصية. 


05ا ا مو ا ا و ارا 
يخرجا جميعاً من الثلث ضرب فيهم) با حصةء وهذا عند أبي حنيفة 4# وقال أبو يوسف 
و محمد د: يأخذ ذلك من الأم» فإن فضل شيء أخذه من الولد؛ لأن الوصية وات 
بعين الأم» والولد يدخل معها علل طريق التبع» فإذا ا ا 
في الآم» فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك من الولد» وفي المهداية: المحلاف على 
عکس» کا في الجوهرة۲: ٠١‏ ولكن نسخة القدوروي مع اللباب وهذه النسخة التي 
بين أيدينا على هذا العكس أيضاء والله أعلم. 

(۲) لان المنافع يصح تمليكها ني حال الحياة ببدل وبغير بدل » فكذا بعد الموت» ويجوز 
مۇقتاً وموبداً» كا ني الجوهرة۲: 00. 

E 


فان جت اداو اف لت اله للم کان مال غ جگ 
الورثة في ثلشي الدار والموصى له في ثلث الدار؛ نظراً للجانبينء فإن مات الموصى له 
غاد ال الور و أن مات الر ىلق اة الوط بطلت الرصة 

(فإن خرجت الدار من الثلث» سمت إليه للسكنى)؛ إيفاء لحقه. 

(وإن كان لا مال غبرهاء سكن الورثة ني ثلشي الدار والموصى له في ثالث 
الدار؛ نظراً للجانبين)؛ فان حقالموصى له لا يزيد علن الثلث. 

(فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة)”؛ أن الرَقبة باقية على ملكهي» 
والمنافع لا تورث» كا في الإإجارة والعارية. 

(وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية)”؛ لأنَ الوصية 


(۱) لان حقّه في الثلث وحقهم في الثلثينء وهذا إذا لر جز الورثةء فتكون في سكنى 

الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنّه يمكن 

القسمة بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية بينه) زماناً وذاتاء وفي المهايأة تقديم أحدهما 

زماناً» کا في الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

(9) لان الموصي أوجب الح للموصى له ليستوف النافع على حكم ملكه» فلو انتقل 

إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه» وذلك لا يجوز 

کا في الجوهرة۲: .٠٠١‏ 

RE NLNE E eS 

فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذاء ك في الجوهرة۲: ٠ .٠٠٠١‏ 
Os‏ 


وإذا وى لأولاد فلانء فالوصية ينهم الذَكر والأنشى سواء» وإن وص لورثةٍ 
لان فالوصيةً ينهم لكر مثل حط الأشينء ون أوصى لزي وعمرو بثلثِ 
مال فاد غر ميت فال کله 
TT‏ 

(وإذا أوصى لأولادِ فلانء فالوصيةٌ بينهم الذكر والأنشى سواء)*؛ لان 
اسم الولد يطلق عليه| على حد السواء. 

(وإن أوضى لور قلان) فالوصية بينهم لكر مثل حَظ الأنثيين)» لان 
الإجابَ باسم الميراث يقتضي التفضيل كا في الميراث. 

(ومن أوصی لزيد وعمرو بثلثِ ماله » فإذا عمرو ميت › فالثلتٌ کله 


)١(‏ لان اسم الولد يشمل الكلء وليس في اللفظ شيء يقتضي- التفضيلء» فتكون 
الوصية بينهم علل السواء» كما في البحر۸: .٥٠١‏ 
)٨(‏ لأ الاسم مشتق من الوراثة Ss‏ ارم 
ولان التصه عل الام اشن غ ا حكم يترتب على مآخذ الاشتقاق» 
فكانت هي العلّةء ألا ترى ن الله تعالل ًا نص علن الوراثة بقوله عل: # ول آلوارثِ نَل 
ذلك البقرة j YT:‏ ترتب الحكم عليهاء حت وجبت النفقة بقدرهاء ثم شرط هذه 
الوصية آن يموت الموصى لورثته قبل موت الموصي؛ حت تعرف ورثته مَن هو» حتى لو 
مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصيةء بخلاف ما إذا أوصى لولده» ولو 
كان مع الورثة موصى له آخر فيم بينهم وبينه عل عدد الرءوس» ثم ما أصاب الورثة 
جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كا في التبيين: .٠٠۲‏ 

O 


لزید ون قال: ثلث مالي بين زي وعمرو وزی میت» کان لعمرو نصفبٌ الثلثء 
وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له» ثَمّ اكتسب مالاً اتح الموصى له ثلث ما 
يملكه عند الموت 
لزيد)*؛ لأَنً الميت لا يزاحم الح في الحقوق. 

(وإن قال: ثلث مالي بين زي وعمرو» وزیدٌ میت» كان لعمرو نصف 
الثلث)؛ لان ابتداء الإيجاب لا يوجب له إلا اللصف؛ لان كلمةابين» تقتضي- 
الاشتراك: 

(وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالاً استحقّ الموصى له 
ثلث ما يملكه عند الموت)”؛ لا مر أن الوصية إ جاب مضاف إلى ما بعد الموت»› 
فيتناول المال المو جود بعد الموت» والله أعلم بالصواب. 


لد اد اد 


VS oS o 


() لان اميت ليس بأهل للوصيةء فلا يزاحم ا لحي الذي هو من أهلهاء فصار كا إذا 
E E‏ إذا كان 
يعلم بموته فهو كذلك» وإن كان لا يعلم بموته» فللحيٌ نصف الثلث؛ لأآنّه ريرض 
للحي إلا صف الغلث» ونصفه لورئة الميته ولو كانا حيين وقت الوصية ثم مات 
أحدهما قبل موت الموصي» بطلت في حصته» وانتقل ذلك إلى ورثة ا وللحيٌ 
صف الثلث» وإن مات احدها بعد موت الموصی» کان نصیبه موروثآغنه» كما في 
الجوهرة۲:٠٠٠.‏ ۰ 
a‏ 
وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا كما في 
الهداية ٤٤۹:١٠‏ . 

OL 


کتاب الفرائض 
اللجمعٌ على توريثهم من الذكور عشرة: الابنء وابن الابنء وإن سَقّلء والأب» 
وا لحد وإن علاء والآخ»وابن الأخ»والعء وابن العم والزّوج ومول التعمة» ومن 
الإناث سبع:البنت»وبنت الابن»والأمء وا لجدّةءوالأخت» والزوجةء ومولاة التعمة 
کتاب الفرائض 
(المجمعٌ على توريثهم" من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَمَلء 
والآب» والج"» وإن علاء والآخ» وابن الآخ» والعمٌء وابن العم» والزوج ومولى 
اللعمة. 
ومن الإناث سبع: البنت» وبنت الابن» والام والحدة» والأخت. 
والزوجةء ومولاة التعمة)” علل هذا إجماع الأةء والإجماع من أقرَى الأدلة. 


ويعضده أيضاً نصوص وآثار لا بجحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها. 


() إا أراد بهذا من يستحق الميراث في الجملةء وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم 
بعضهم علل بعض فيه» كا في الجوهرة۲: .٠٠٢‏ 
() المراد بالجد أبو الآب» أمّا أبو الم فهو رحم وليس بعصبة» فلا يرث إلا ميراث 
ذوي الأرحام إذالريكن أحديِنَ العصبات» كا في الجوهرة۲: .٠٠۳‏ 
(۳) فال جدّة ومولاة النعمة لا ذكر ليراثهما في القرآن» وإِنّم| ثبت بالحديث؛ فعن ابن 
عباس اد قال 5: (أطعم جدة سدسا) في سنن الدارمي 00:۲« ومصنف ايڻ آي 
شيبة :٦‏ ۲۹ء وعن بريدة هه : (إن النبي ي جعل للجدة السدس إذالر تكن دونما أم) 
في سنن أي داود ۲۱١١١١‏ وشسنن التساتي الكبرئ ۲6 0۷١‏ و التق ٤۲٤١:١‏ قال إن 
حجر في التلخيص A‏ ۳ «في سناده عبید الله العتكي» ختلف فيه» وصححه ابن 
السكن»» وعن معقل بن يسار فله: (إِنْ النبى 4 أعطى الحدة السدس) في سنن 
E‏ 


(ولا يرث القاتل من المقتول)؛ لقوله #: «( لا ميراث لقاتل)”» وفي 


رواية 


الدارقطني 4١:٤‏ والمعجم الكبير 1۹: »٠١‏ وأمامولاة النعمة» فلهاالميراث؛ 
للحديث؛ فعن ابن عمر كه قال #: «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا باع ولا يُوهب» 
في صحيح ابن حبان ٠۲١ :١ ١‏ والمستدرك٤:‏ ۳۷۹ وعن واثلة بن الأسقع ه» قال 
: (المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه) في 
المعرفة۱۰: ۳۹٩‏ ومشکل الاآثار۱۱: ۲۹۰. 

(1) وهو إِمّا القتل الذي يتعلَق به وجوب القصاص» فهو القتل عمداًء وذلك بأن 
يباشر ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب 
والحجر» وموجبه الإثم والقصاص,» ولا كفارة فيه» وأما القتل الذي يتعلق به وجوب 
الكفارة» فهو إما شبه عمد» كأن يتعمد ضربه بيا لا يقتل به غالباً» وموجبه الدية علل 
العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه» وإما ا لخطاً: كأن رمى إلى صيد فأصاب إنساناً أو 
انقلب عليه في النوم فقتله» أو وطتته دابته وهو راكبهاء أو سقط عليه من سطح» أو 
سقط عليه حجر من يده فمات» فموجبه الكفارة والدية علل العاقلة ولا إثم فيه» وأمّا 
إذا قتل مورثه قصاصا أو حدَاً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصااً كا 
في هدية الصعلوك ص٦٤۲.‏ 

(۲) قال 4#: (لا يرث القاتل شيئا) في سنن أبي داود »٥۹۸:۲‏ وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده له قال: (قتل رجل ابنه عمداء فرفع إلى عمر بن ا خطاب ي فجعل 
عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقةء وثلاثين جذعه» وأربعين ثنية» وقال: لا يرث القاتل» 
ولولا انى سمعت رسول الله ل يقول: لا يقتل والد بولده» لقتلتك) في مسند مد :١‏ 
٩‏ وحسنه الأرنؤوط. 


_۳ 00 


والرند واه ملا والهروضي الخفردةق كات اله تال تة الصف 
والربع» والثمن 
السلمان: «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة). 

(والمرتدً)؛ لبلا ملة له؛ A‏ لا يقر علل ماهو عليه. 

(وآهل ملتین)؛ لقوله :لا یتوارث أهل ملتین شتىى»”. 

(والفروض المحدودة” ني كتاب الله تعالى ستة: النصف”» والربع*» 


(۱) روئ بن سيرين عن عبيدة السّلماني» قال: «لر يورث قاتل بعد صاحب البقرة» في 
الاستذكار ۸: ٠٤١‏ والتمهيد ۲۳: ٤٤٥‏ وتفسير السمرقندي ٠٤:١‏ . 
(۲) سبق تخرججه. 
(۳) في ب: «المذكورة). 
(6) ذکره الله غلا في ثلاثة مواضع» فقال 5ك: # ون كات وة َالضف 4 النساء: 
۱ وقال :ل # رکم زف ما کر ادیک إن ار یکن ھر ولد 4 النسا: >٠۲‏ 
وقال ا: # يستفوتك م مریم ف الککاة إن انرا ماک لیس کے ولد وک خث مها 
صف مارك 4 النساء: .٠۷١‏ 
)٥(‏ ذکره الله كك في موضعین» فقال غ: کم الع كا ری 4 النساء: ٠۱‏ 
وقال :ا کے آل یکا رکش إن لم يڪن کم وة 4 النساء: .٠١‏ 
(0) ذكره الله كلك مرة واحدة» فقال: ‏ کن ڪان کڪُم ول مله الُم اَّم ۽ 
النساء: .١١‏ 

0 - 


والثلثان والثلث» والسدس» فالنصف فرض خسة: البنت» وبنت الابن إذا ل 
يكن بنت الصلب 
والثلغان"» والثلث”» والسدس”. 
فالنصف فرض خسة: 
١.البنت)*؛‏ لقوله ع: چ وین کات كه ككهااليَصف ۱ 
.وبنت الابن إذا م يكن بنت الصلب)”؛ لقول ابن مسعود ة: «(قض_ 
النبيّ ني ابتة وابنة ابن وأخت: أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدس» 


e‏ الله ك في موضعين» فقال ا في حت البنات: ۴ نک ضا4 وق فين ههن 


ا مارك ‡ النساء: ١١ء‏ وقال لاني حق الأخوات: ۾ قان كاتا نكما الانيا 


. ۱۷١ رل چ النساء:‎ EF 
+ ذکره الله كك ني موضعین» فقال :کان لھ یکن لھ ولد وره آبواه يذه الث‎ )۲( 
النساء: ١۱ء وقال غللا في حق الأولاد: ۽ کن ڪا آ ڪر من َلك َم شر ڪا في‎ 
.٠١ لقي النساء:‎ 
ألشدش وسا رك إن‎ a :لاويد‎ SS E 
کی کوک 4 النساء: ١۱ء وقال غل: ل إن ان کر کرای ار شش النساء: ١١ء وقال‎ 
.٠١ علا ني حت ولد الأم: * ول أ أو أحت ككل وجا مهما أَلسُش £ النساء:‎ 
4 ها ثلاثة حالات: الأولى: النصف؛ لقوله ج: # ون كات وجك كهاأليَصف‎ )( 
النساء: ١١ء والثانية: الثلثان هو قول عامة الصحابةء وبه آخذ علماء الأمصار» كا في‎ 
والثالثة: عصبة مع الابن سواء كانت واحدة أو آكثر» وله ضعف ما ها‎ ١ :١ المنحة‎ 
كا في الفوائد ص۸.‎ ۱١ کا قال :۾ لادک مغل حل سيين £ النساء:‎ 

ON 


والباقي للأخت)۰؛ لہا تضاف إل امیت بالبنتىة؛ لأ کا ا نشی بنت دم» إلا أن 
هذه الإضافة حى بابنة الصلب» ر 


0 


۳ .(والأخت من الا ب والام 
٤‏ .والأخت من اللآب ادا یکن اف لأ ب واًم)؛ لقوله : 


(۱) آي: إن بنت الابن ها أربعة أحوال: الأول: أن ها النصف عند عدم البنت 
الصلبيةء والثاني: أن ها الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم البنت الصابيةء والثالغة: آتّها 
تأخذ بالعصوبة واحدة كانت أو متعددة إن كان معهاابن ابن واحد أو أكثر» وله 
ضعف ما ها كا قال :للك مل حَظٍ ألأسَينٍ 4 النساء: ١١ء‏ والرابعة: السدس 
تكملة للثلثين واحدة كانت أو متعددة بشرط وجود بنت صلبية واحدة» ك في الفوائد 
ص۹-۸. 

(۲) سقل أبن مسعود ك4 عن ابنة وابئة ابن وأنحت لأب ... فقال: «ضللت إذا وما آنا 
من المهتدين» سأقض با قضى رسول الله #۶ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
ان وت فن فا عل حاار اون الي 5 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح»» ومسند أحمد :١‏ ۳۸۹ وصححه الأرنؤوط. 
فا ست أخرال الأرل: الف الور دة افا الان لاان فمتاعد 
والثالثة: تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأم وأب» وله ضعف ما نهاء والرابعة: 
تأخذ الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن أو معه|. 
والخامسة: تحجب إذا كانت عصبة مع الغير الأخ لأب والآأخت لأب وأولاد الأخوة 
مطلقاً والعم لأبوين ولأب وأبنائها. والسادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإننزل 
والآب بالاتفاق» وبال جذ عند الإمام» وبه يفتى» كا في الفوائد البهية ص ١٠١-٠١‏ . 
(5) للأخحت لآب سبعة أحوال: الآول: النصف للواحدة عند عدم الآخت الشقيقةء 

OAS 


والزوج إن م يكن للميت ولد ولا ولد الابنء والربع: للزوج مع الولد أو ولد 
الإبنء وللزوجات إن م يكن للميت ولد أو ولد ابن» والثمن: للزوجات مع الولد 
أو ولد الابن 
موتك فل يڪم ن الک إن انرا ماک هگ النساء: ۱۷١‏ واسم الآخت يقع 
عليه جميعاًء إلا أن الإجماع 0 التي من الأم والأب مَقدّمة علل التي من الأب. 
٥.والزوخ‏ إن م يكن للميت ولد ولاولدالابن)"؛ لقوله غلا 
# وڪم نِصف ما ترك ازوج ڪم النساء: .٠١‏ 
(والرْبعٌ: للزوج مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله غل: ۽ إن ڪا لَه وک 
كم رح النساء: .٠١‏ 
(و)الربع:(للزوجات إن م يكن للميت ولد أو ولد ابن)؛ لقوله غلا: 
ولھ الع کا رکش إن م ڪن لم وة 4 النساء: .٠١‏ 
(والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله 5: إن َد 


والثاني: الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخحت الشقيقةء والثالغة: السدس مع 
الأخحت لأبوين تكملة الثلثينء والرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضعفٌ ما 
هاء والخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معههاء والسادسة: لا ترث مع 
الأختين لأبوين إلا إذا كان معها آخ لآب فيعصبها وحينعَذٍ يكون للذكرمثل حظ 
الانثيين. والسابعة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب بالاتفاق وبا لد عند 
الإمام» وبه يفت وبالأخ لاون الات الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير» كا في 
es‏ 
(۱) قال :ل مسفثوتك فل میم ناکد إن ارا ملك لس لھ وکت و خت ملا 
ET EE‏ اتد کان کاب ااا نیا رک ولن‌کارا إو راک 
وسا للد ثل ل حط الي النساء: ٠۷١‏ . 
(۲) آي: للزوج حالان: النصف عند عدم الولدء والربع مع الولد. 
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والثلثان لكل اثنين فصاعداً من فرضه النصف إلاً الزوج» والثلث: للأم: إذا 1 
يكن للميت ولد ولا ولد ابنء ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات 
كم ولد مله الُم مِكَارَكَم 4 النساء: ١٠ء‏ وولد الابن يقوم مقام الولدفي 
ذلك eS‏ ودا اراو ااا وغ 

(والثلثان لكل اثنين فصاعدا من فرضه النصف إلا الزوج)؛ لقوله لاني 


ووے 


حق البنات: + نک سا وق آقتتين لَه ُا مارك النساء: »١١‏ وقوله في حق 
الأحوات: ل إن كاتا تين لها الان بار 4 النساء: ١۷ء‏ وقد ذكرنا أن ولد 
الابن يقوم مقام ولد الصلب. 

ومطلق اسم الأخحوات ينطلق عل اليلاآت" إلا أن الإجماع قَذَمَ 
الآعيان”. 

وأمّا الزوج» فلا تَصَوّر اثنانء وإن تكآّف متكلّف لتصويره فلا يزيد 
الاستحقاق. 

(والثلث: 

للأمّ: إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة 
والآخوات)”؛ لقوله : إن لد یکن مولا وره بء قي الت & الساء: .٠١‏ 


( )وهم الأعرة والأخر ات لأب كاي جم الأمر ٠‏ ۷6۷ يوا تلك لن 

الزوجّ قد عل من زوجته الثانيةء والعلل: الشرب الثاني» يقال: عله إذا سقاه السقية 

الثانية» كا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۲) بني الأعيان: الاولاب وام سموا بذلك؛ لأََّم من عن واحدة: أي أب وأم 

واحدة» كا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۳) آي: للام ثلاثة أحوال: الأولى: السدس مع الولد؛ قال ك: ‏ وَلأَبويه لحل وار 
- ۳۰ 


ويفرض ها في مسالتين - وهما: زوج وأبوان» وامرأة وأبوان -ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوج أوالزوجة 

(ويفرض ها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان» وامرأة وأبوان -ثلث ما 
قي بعد فرض الرّوج أوالّوجة)؛ لأنً ني إعطاء الأم نمام الثلث - كا قال ابن 
عباس ”-يؤڏي إل تفضيل الاش علل الذكرء ففي مسألة الزوج والأبوين ها 
الثلث وللأب السدس علل قود كلامه» وإلى هذا أشار ابن مسعود #ة في اللإنكار 


مما الشدش مكار إن اة كول 4 النساء: ١١ء‏ ومع وج ود الائنين من الأخحوة 
والأخوات فصاعدة قال :# إن كان لث إخوة أيه ألشدش 4 النساء: ١١ء‏ والثانية: 
الثلث عند عدم وجود الأولاد والاثنین من الأخوة» قال :۾ ن لم یکن لد ولد وورگه, 
بوه يذه أل النساء: .(١‏ والثالثة: ثلث لاق داد سات وزوج ا 
() الأصل في ميراث الآم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال» ولكن هناك 
مسألتان تسميان بالعمريتين»وفيه) تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لا 
ثلث جميع المال: 

المسألة الأول: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب» فللزوج النصف فرضا وللأم ثلث 
الباقي من التركة: آي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج» وللأب الباقي بالتعصيب. 
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب» فللزوجة فرضها الربع» للام ثلث 
الباقی» وما یبقی للأب› کا في هامش التحفة ص۸٤۹-۲٤۲.‏ 

(۲) فعن عكرمة» قال: «أرساني ابن عباس # إلى زيد بن ثابت 4ه آسأله عن زوج 
وأبوين» فقال: «للزوج النصف» وللام ثلث ما بقي» وللأب الفضل»ء فقال ابن عباس 
ان : اني کتاب الله وجدنه آم ري تراه؟ قال: «بل ري أرا لا أریٰ اَن أفضل أما على 
آب»» وكان ابن عباس: «يجعل هما الثلث من جميع المال» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 
۳ والسنن الکبری للبیهقی .۳۷١ :٦‏ 


کا 


وهو لكل اثنين فصاعداً من ولد الأب ذکورهم وإناتهم فيه سواء» والسدس 
فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد. 
عليه بقوله: لر يؤت الله لاني كتابه تفضيل الام علل الأب»”. 
(وهو لکل" اثنین فصاعداً من ولد الأ ذکورهم وإِناتهم فيه سواء)؛ 
لقوله :چ کن َا آ ڪر ین ذلك َم شر ڪا فی لقي 4 النساء: .٠١‏ 
(والسدس فرض سبعة: 
لكل واحد من الأبوين” مع الولد. 


)١(‏ فعن المسيب بن رافع» عن عبد الله ظهء قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل آماً علل 
آب» في مصنف عبد الرزاق ٠٠٠۳١ :٠١‏ وسنن الدارمي :٤‏ ١۱۸۹ء‏ وقال حسين سليم 
سد :۱۸۹١ :٤‏ «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» المسيب بن رافع إر يسمع عبد الله بن 
مسعود #ه»» وني السنن الكبرى للبيهقي :۳۷٤ :٦‏ عن عمر وعبد الله لد في امرأة 
وأبوين: «للاأم ثلث ما بقي». 
() آي: الثلث للاثنين فأكثرء وذكرهم وأنشاهم في القسمة والاستحقاق سواء 
وللواحد من الأخوة لأم السدس» وهمم حالة ثالثة: وهي آَم يسقطون بالولد وولد 
الابن وإن نزل» وبالأب وال جد بالاتفاق» ك في الفوائد ص1 قال علا: ون گات 
رل يور ڪَلڏة آو اماه وله اٿ کيل وَڃڍ نها الس کان ڪا آ ڪر ين 
َلك َم شرآ4 نألف 4 النساء: ١١ء‏ والمراد هم أولاد الأم؛ لان أولاد الأب والأم» 
أو الأب مذكور في آية النصف» وهذا قرأها بعضهم وله أخ أو خت لأم» وإطلاق 
الشركة بقتضي المساواة ذكورهم وإناثهم سواء كا ني المنحة ۳: ۲٤۷‏ 
(۳) والحالة الثانية للأب: وهو أن يكون عصبة عند عدم الولد وولد الولدء قال غلا: 
کان م يى ولد وره أيه ليه أل 4 النساء: ٠١‏ فَذِكرٌ فرض الأم وجعل الباقي له 
OE‏ 


وهو للام مع الأخوة والأخوات. وهو للجدّات 

وهو للم مع الأخوة والأخوات)؛ لقوله ا: بريه لحل وجوت 
آلشُدش النساء: ۱۱. 

(وهو للجدّات)؛ لقول عبد الرحمن بن زيد 4:«أعَطّى رسول الله 44 
اوت دات الد ن قل الأ وا ا 
وهذا ا لحديث رَد قول مالك كه: نام الأب لاَرث» وقول این سرن 
ه”: إِنَ اام الأم لا ترث. 


دليل على أنه عصبة» كا في المنحة": ١٠٤۲ء‏ والحالة الثالغة: يأخذ الفرض أولاً 
والتعصيب ثانياًء كا في الفوائد البهية ص٤‏ . 
(1) أي: آم الام وأ الأب ها السدس واحدة كانت أو أكثرء بشرط الاتحاد في الدرجة؛ 
لان القرين تعجب البحدى» كا فى الفوائد البهية ص١١‏ 
(۲) فعن عبد الرحمن بن يزيد 4ء قال: (أعطى رسول الله #4 ثلاث جدات السدس: 
اثنتين مِنٌ قبل الأب وواحدة مِنٌ قبل الأم) ني سنن الدارقطني٤: ٩١‏ وعن إبراهيم 
وء قال : (أطعم رسول الله ل ثلاث جدات السدس» قلت: من هن؟ قال: جدتاك 
مِنْ قبل أبيك وجدّتك مِنْ قبل أمك) في مراسیل ابي داود ص۳۹۸. 
ERA N a‏ 
مفسر» معبر للرؤياء ولد بالبصرة» ونشأ بزازاًه وفي أذنه صمم» كان أبوه مول لأنس بن 
مالك ظ4 ثم کان هو كاتب لأنس بفارس» وكان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» 
واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن عوّن: «إرأر مثل محمد بن سيرين». وكان 
الشعبي يقول: «عليكم بذاك الأصم -يعني ابن سيرين-). وقال عنه ابن حجر: «ثقة» 
ثبت» عابد » كبر القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى». ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا»» 
E‏ 


وللجد مع الولد وَلبنات الابن مع البنت» وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأ 
وللواحد من ولد الام 
(وللجد مع الولد)”؛ لاله قائم مقام الأب. 
ا الابن مع البدت)؛ لحديث ابن مسعودظه” ولان البنت الواحدة 
تستحق أكثر من النصف» وقد بَقّي من فرض البنت السدس» فيعطى بنات 
e o‏ 
(وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم)؛ لما مَرّ أن الاسم كَمَعُهماء فصار 
كنات الابن مع البنت. 
(وللواحد من ولد الأم)؛ لقوله ا: چ ون گات جيورت ڪل او 


و«منتخب الكلام في تفسير الأحلام)» (۳۳ - ٠٠١‏ ه). ينظر : الأعلام :٦‏ ٤١٠٠ء‏ 
والعبرا: ٠١١‏ وطبقات الشيرازي ۸۸:١‏ ومعجم المؤلفين ٥۹٩:٠١‏ . 
)١(‏ للجد حالات الأب الثالثة السابقة» ويضاف إليها حالة رابعة: هى أنه يس ةط 
بالأب؛ إذ هو أصل ني قرابة الج للميت» ويفترق عن الأب في أربعة أحوال» وهي: 
.١‏ آم الآب لا ترث مع الآب وترث مع الجد. 

o .۲‏ 
الباقي. 
۳. إن الميت إذا ترك الأبوين والزوجة» فللأم بعد أخذ الأب والزوجة نصيبه) ثلث 
الباقي» ولو كان جد مكان الأب» فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف ظلك فإن ها 
ثلث الباقى. 
.٤‏ إن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاًء ويسقطون مع الج عند أي 
حنيفة ظ4ه» وبه يفت» كا في الفوائد البهية ص٥‏ . 
(۲) سبق تخریجه. 

E 


وتسقط الحذات بالأم وا لحد والأخوةٌ والأخواتٌ بالأب ويَسْقّط ولد لاأ 
بأربعة: بالولد» وولد الابنء والآب» والحد 
راه وله اح أوأحَت ... النساء: ٠١‏ الآية. 

(وتسقط الجدات بالأم)؛ لإجماع الأنة 

(والحد والأخوة والأخواتٌ بالأب)؛ لقرله ك4: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما أبقت الفرائض فلاوّلى عصبة ذكر»”» وروي:«فلأقرب عصبة ذكر»”. 

والب اقرب فكان أوك من ولد ولدم, 

) سقط ولد“ الام بأريعة: الك وو اوا تو ر 
 : 3‏ إنگایت رجل ورت ڪل النساء: ۲ والكلالة: أن يموت من غير 
ولد ووالدء وقدمَرّ أن وَلَدَ الابن يقوم مقام الولدء وال جد مقام الأب. 


(۱) آي: تسقط الجذات بالأم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الآب؛ لان الأم 
أ صل في القرابةء ك] في المنحة۳: ۲٠١‏ و تسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خحاصة 
بالآب» ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب» كا في الهدية ص٤٤۲.‏ 
(۲) فعن ابن عَبّاس #: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لِأَول رجل ذكر) في 
صحيح البخاري٦: ۰۲٤۷٦‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۲۳۳ . 
(۳) وهذا اللفظ تبح فيه الغزالي وهو بح إمامه» وقد قال ابن ا جوزي في التحقيق: إن 
هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من 
حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فان العصبة في اللغة اسم للجمع لاللواحد» كما في 
التلخیص ۳: ۸۲. 
(5) أي: الأخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

Ol 


وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهنٌ أو سفل 
منهنٌ ابن ابن فيعصبهنٌ» وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلشين» سقطت 
الأخوات لأب» إلا أن يكون معهنَّ أخ لأب فيعصبهن, وأقربُ العصبات البنون 
ثم بنوهم» ثَمّ الأب ثم ا جد ثم بنو الأب 

(وإذا استكملت البنات الثلشين سقطت بنات الاإبن)؛ لألّه لا حى 
للبنات وبنات الابن فيم وراء الثلئين بالفريضةء (إلا أن يكون بإزائهنَ أو أسفل 
منهنْ ابن ابن فيعصبهن)" لنزوهم منزلة آولاد الصلب. 

(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين» سقطت الأخوات لأب)؛ لا 
مر أن استحقاقهنٌ تكملة الثلثين ولريبق منه شيء(إلاً آن يكون معهِنّ خ لأب 
فيعصبهن)”؛ اعتباراً بہنات الابن. 

(وأقربُ العصبات* البنون ثَمٌ بوهم تم الأب تم الج ثَمٌ بنو الأب» 
وهم الأخوة ي بنو ا لج*» وهم الأعمام ثَمٌ بنو أب الجد) والأصل فيه: قوله #: 


)١(‏ لان إرثهر كان تكملة للثلئينء وقد كمل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريشه) فرضاً 

فوقه من لر تکن ذات سهم» كا في المنحة ۳: £ 

(۳) ويون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين» كا في الجوهرة۲: .٠٠٠١‏ 

() ولا يعصبهن ابن الآخ» كا في الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 

)٤(‏ العصبة في اللغة: عبارة عن اللإحاطة» ومنه سمى عصبة القلنسوة عصبة؛ 

لإحاطتها حوالي الرأس» وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأ العصبة تحرز جميع 

المال إذا لر يكن معه صاحب فرض» كا في المنحة ۳: .٠٠١ ٤‏ والتحفة البهية ص١١٠٠‏ . 

)٥(‏ أي: جهة البنوة مقدمة علل جهة الأبوة والأخوة والعمومة» وجهة الأبوةمقدمة 
E‏ 


فإذا استوى بنو الأب في درجة» فآولاهم مّن كان من أب وأم» والابنُ وابنْ الابن 
ء لع 
والأخوة بقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
«ألحقوا الفرائض ...» الحديث. 
(فإذا استوی بنو الأب ف درجة» فأولاهم من کان من أب وأم)؛ لان 
الانتساب إن الأبوين أقوى من الأب والأم. 
(والاإبن وابن الاإبن والآخوة يقاسمون أخواتمم للذكر مثل حظ 
ء ص 
الأنشیین)؛ لقوله ع: ۾ بوصی کال آوکد ڪم للد مل حل اَن 4 النساء: ٠١١‏ 
وقوله ج: ۾ ناا خو رجا وضساء & النساء: ٠۷١‏ . 


ا و ا و و ا واا 
کله للابن» وکذا لو کان بدل الأب أخاً أو عاً. 
فإن اتحدت الجهةء يقدم من هو آقرب درجة إلى الميت» ويسمى تقديم الدرجة: كابن 
وابن ابن»› فالمال کله للابن؛ لاله آقزت للميت هن أبن الأبن؛ وکالاخ لآب وابن اخ 
الصورتين. 
فإن اتحدت الجهة والدرجة» يقدم الأقوىئ» ويسمى هذا التقديم بالقوة» فمن كان 
وأب» وکالعم الشقيق والعم للآب» فالمال كله للعم الشقيق. 
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة» استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكش» 
وأخوين شقيقين و لأب فأكثر» وعمّين شقيقين أو لأب فأكثر» ك في الفوائد البهية 
ص ۱۹-۱۸ . 

E 


ومن عَداهم من العصبات ينفرد با ميراث ذكورهم دون إناثهم 
(ومن داهم" من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم)٠؛‏ 
للحديث:«ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر». 


(1) آي: من عدا الابن وابن الابن والأخوة من بقية العصبات: كالعم وابنه وابن 
الأخ» كما ني اللباب۲: .۴١٤‏ 

(۲) لان أخوا: تهم لا يصرن عصبة مم؛ لانن أريكن هن فرض» بخلاف الأولين» فن 
أخواتهم هن فرض» وجعلوا عصبة بم؛ لئلا يكون نصيبهن مساوياً لنصيبهم أو أكثرء 
وهاهنا ليس كذلك كا في اللباب۲: ٠٠٤‏ وأما العصبة مع غيره: فهي الأخحوات 
لأب وأم أو لأب يَصِرَنَ عصبة مع البنات وبنات الاإبنء والفرق بين العصبة بغيره 
والعصبة مع غيره: أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتعدى إلى عصوبة 
SST TS‏ 
مقارنة للغيرء والباء في بغيره للإلصاق» وهو لا يتحقق بدون الاشتراك» فيكونان 
مشتركين في العصوبة» ومع للمقارنة» وهي لا تقتضي الاشتراك» كا في هدية الصعلوك 


N 
TAS 


وتحجب الأ من الثلثِ إلى الشدس بالولد أو بأخوين» والفاضل عن فرضٍِ 
البنات» لبني الاب وأخواتهم للذكر مشل حظ الأنثيين. والفاضل عن فرض 
الأختين للأب والأم» للأخوة والأخوات من الأب للذكر مل حَظ الأشين 
(وتحجب" الأ من الثلثِ إلى السدس بالولد O‏ 
(والفاضل عن فرض البنات» لبني الابن وأخواتهم» للذكر مل حظٌ 
الأنثيين. 
والفاضل عن فرض الأختين للأب والأم» للأخوة والأخوات من الأب» 
للذكر مغل حط الأنثيين)» وقد بينّا ذلك. 


(1) الحجب علل نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصان» أما حجب الجرمان» فهو 
منع شخص عن ميراثه كله بسبب وجود شخص آخر: كحجب ال جد بالأب» وحجب 
النقصان: هو منع شخص عن فرض أو أكثر إلى فرض آقل» ويدخل علل خمسة 
أشخاص من الورثةء وهم: الأم» وبنت الاإبن» والأخت لأب» والزوج» والزوجة» 
وذلك كانتقال الأم من الثلث إلى السدس؛ بسبب وجود ولد» أو ولد الابن مثلا كا في 
ا ف ل ر و ن ا انا راف 
والزوجان» والابن» والبنت» ومن سواهم من الورثة» فالأقرب يججب الأبعده 
وضابطه: أن كل من انتسب إل اميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطةء إلا 
الآخوة لام» كا ني تحفة الملوك ص ."١١‏ 
a:‏ 


وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني ابن» فللبنت النصف» والباقي لبني الابن وأخو اتمم 
للذكر مثل حَظ الأنشيين دولك الال ن فرعن الات الاب وم 
لبني الأب وبنات الأب» للذكر مثل حظ الأئين» وكن ترك ابني ع أحدهما أخ 
لأ فللأخ التندس والباقي بينههاء ودر كة: أن تترك المرأة زوجا وأمّاء أو جَدَةَ 
وإخوة من أم وأخاً من أب وأم» فللزوج النصف. وللأم السدس» ولولد الأم 
الثلٹث 

(وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني اين فللبنت النصف) بالنص(والباقي 
لبني الابن وأخواء تمم للذكر مثل حط الأنثيين. 

ان 
الأب» للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ اعتباراً بها إذالريكن معهم ذو فرض. 

(وَمَن ترك ابني عي حدما أخ لأ فللأخ الشدس) بالنص(والباقي 
aN E‏ 

(والْنَرً كة: أن تارك رأة زوجا وام أو دة وإ وة من أم وخا من أب 
وأ فللزوج النصف» وللأم السدس» ولولد الأم الثلث)؛ للنصوص اا 
فيهاء ولا شيء للأ لأب والأم؛ ع ر ا اضما فك 
الشترائض: ورت ی ا واه دات غا ران ع اسن وان عرس 


5 ا 


(1) واحدا او أكثر إخوة لبنات الابن أو أولاد عم او ختلفينء ک) ني اللباب۲: .۳٣۵‏ 

(۲) وعن عامر: «أنُ علیاً وأبا موس ه کانا لار يشر كان ى السئن الكرئ للقي ٠:٦‏ 

٠١‏ وقال البيهقي: «ورواه أيضاً أبو مجلز عن علي ه مرسلاًء وحکيم بن جابر عن 

علي له موصولاً» فهو عن علي 4ه مشهور». عن الشعبي قال: قال علي وزيد 4#: 

«للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث»» وإريشركا بين الإإخوة من 

الآب والأم معهم» وقالا: «هم عصبة إن فضل شيء كان هم» وإن إر يفضل إريكن هم 
e‏ 


والفاضل عن ذوي السّهام إن م يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدرٍ سهامهم إلآعلى 
الروجين» والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن | يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر 
سهامهم إلا على الروجين 

والشّافِعي 4 أخذ بقول عمر وابن مسعود وزيد 4#: أن ولد الأب والأم 
يشارك ولد الام في نصيبهم» فيكون بينهم بالسوية"» وهذا ینتقض با لو کان ولد 
لاء ET‏ وَل الأب والأم لا شارك بالإجاع. 

وسميت مشتركة وحمارية؛ لال عمر له #ه شرك بينهم تَا قال أولاد الأب 
بانا کان مارا ألسنا تراكضنافي رحم واحد؟ فقال عمر ظله: 


eA 


ادا 


والأم: ھب 
صدقوا وهم بنو أم واحدة» وإِن باهم ر یزدهم إلا قرباً»"» وكان قوله أَوّلاً كقول 

(والفاضل عن ذوي السّهام إن | يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدرٍ سهامهم 
إلا على الروجين)”؛ لقوله 9٤‏ : الوأ رخاو بعصم اوربعو الأنفال: .۷١‏ 


شيء. وعن الأرقم بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود أنه قال في السَرّ كة: «يا ابن 
أحيء تكاملت السهام دونك» في السنن الكبرئ للبيهقي .٤۱۹:٦‏ 

() فعن عمر» وعبد اله» وزيد ت أَمم قالوا: «للزوج النصف» وللأم السدس»» 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث» وقالوا: «ما زادهم 
الأب إلا قربا» في السنن الكبرى للبيهقى ٤۱۸:٦‏ . 
(9) فعن زید بن ثابت ظه في المشتركة قال: «هبوا أن 
إلا قرباء وأشرك بينهم في الثلث» في المستدرك٤: ٤‏ وخ والسشن الکرئ 
للبيهقي ٤۱۸:٦‏ . 

() فعن الشعبي قال: «كان علي 4# يرد علل كل وارث الفضل بحصة ما ورث» غير 

ا 


ا 


آن أباهم کان ارما زادهم الأب 


رف افا و الفر ل وال کا ا واخ کر رة امو رت 
للم الكافرء ولا الكافر المسلم 

وعند زید بن ثابت ظ4ه: «الفاضل لبيت المال»”» وبه أخحذ الشَافعيٌ؛ لقوله 
ع چ وله خت مها صف مارك 4 النساء ١‏ والقو ل بالزيادة زيادةٌ على حكم 
النص» إلا أنّ لَص لبيانِ الاستحقاق بالأخوة وإنّا أعطيناها الريادة بالقرابة 
وهمامنفصلان. 

وهذا وإِن کان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت» 
بخلاف الزوجين فإِلّه لا قرابة هما 

(ولا يرث القاتل من المقتول)» وقد مرّت. 

(والكفر كله مل واحدة يتوارث به أهلّه)؛ لقرله کي: «لايتوارث آهل 
ملتین شتی )۰ 

(ولا يرث المسلمّ الكافر» ولا الكافر المسلم) جَعَل الكفر كله ملة واحدة» 
والإسلام ملّة واحدة؛ ولأّمم اجتمعوا في تكذيب النبي 4# وجحدوا الشرائع» 


المرآة والزوج»» «وکان عبد الله ظ لا يرد علل امرأة» ولا زوج» ولا ابنة ابن مع ابنة 
الصلب» ولا علل خت لأب مع خت لآب وأم» ولا علل إخوة لأم مع أم» ولا على 
جدة» إلا أن لا يكون وارث غيرها» في السنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ۳۹۹ وسنن سعيد 
بن منصور ۷۸:1. 
(1) فعن الشعبي» عن خارجة بن زيد ب قال: «رأيت أبي يجعل فضول الال في بيت 
الالء ول برد غل رارت شاه ق السن الکری لی ٩‏ ۳۹4 وشن سحاد بن 
متصور ۷۹:١‏ ومصنف ابن آي شية ۳۸۲:۱۹ 
(۲) سبق تخر ګه. 

a 


EY‏ ته من المسلمین» وما اکتسبه في حال ردته فيء» وإذا عرق جاعة أو 
سق علبهم حائط فلم بعلم کن e‏ 
من ورڈ تو ولا يرث بعضهم من بعض, وإذا اجتمع في ا مجوسي قرابتان لو فر 
في شخصين وَرّث أحدهما مع الآخر» وَرث با 
فصارت دياناتهم كالآراء المختلفة في الإإسلام. 
ولا النصراني إلا من النصراني» وقد اندرج الجواب فيا مضي . 

ولا يرث المسلم الكافر؛ لامر من الحديث”*. 

2 : aT و‎ 

(ومال المرتد لورثته من المسلمين» وما اكتسبه في حال ردته فيء)» وقد مَر 
EO‏ 

(وإذا عرق جاعةٌ أو سمط علبهم حائط فلم ُعْلَمْ ن ¿ مات منهم اول 
غل کل واحي متهم للأحیاء من ور ثیو"» ولا يرث بعضّهم من بعض)؛ لاله لا ر 

(وإذا اجتمع ني ا موسي قرابتان لو لفقت في شخصين رث أحهما مع 
الآخرء وَّرث |)“؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان خا لأم وابن عم» وهو مذهب جماعة 


(1) فعن أسامة بن زيد له قال #: (لا يرث المسلم الكافر) في الموطاً »٥۱۹:۲‏ 

وصحيح البخاري ٤ :٦‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۲۳۲ . 

(۲) أي: لا يرث بعض الأموات من بعض في الصحيح» وعليه الفتوئ» ولا يعتبر 

واحداّمنهم وارثاً من إرث الباقین» ولا يعتبر واحدامنهم حاجباً لغیره» کا في شرح 

ابن ملك ق۱۲۱٠/.‏ 

(۳) آي: يرث المجوسي الذي اجتمع فيه قرابتان بالقرابتينء وإن كانت إحدى القرابتين 
VY -‏ 


وغ د اه و اكد الفر انات وه جمالك وال ان ي 
وألحقاه بابن العجٌ إذا كان مول أنه لا يرث إلا بسبب واحد» والإلحاق لا يصح؛ 
لان المولى آخر العصبات» وهالو فر قاق فون جب ا الاش 
خاو ا 


جب الأخرئ برت بالحاجبة؛ يعني لو اجتمعت في الجومي قرابتان لو تفر قا في 
تو ج ا ا ر اا وو ر رک ار ا 
ي جم الآنهر۲: ٩۷ء‏ ومن آمثلته: جوم تزوج مه فولدت له بنتا م مات عن آم 
هي زوجته وعن بنت هي اخته لأمه» فلا ترث الام بالزوجية» ولا ابنته بالأتية؛ لأنَ 
الآخحت للأم لا ترث مع الابنةء ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية» وللابنة النصف 
والباقي للعصبة» مجوسئ تزوج بنته فولدت له ابنتين فمات المجوسي ثم ماتت إحدى 
الابنتينء فلا ماتت عن أمٌ هي أخحت لأب وعن أخت لأب وأم» فللام الد 
بالأمومية وللأحت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لا اعتبرنا 
الأختية للأب التي وجدت ني الأم لاستحقاق السدس ماصار ذلك كالموجودفي 
شخص آخر کأتہا تركت الأختين وهما بججبان الأم من الثلث إلى السدس» مستصفي» 
کا في الجوهرة۲: .٠٠۷‏ 

(1) فعن الشعبي» عن علي وعبد الله «لد: َا كانا يورثان المجوسي من الوجهين» في 
مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۲٠ :٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٤١٦:٦‏ . 

(۲) فعن زید بن ثابت هه أنه قال: «يرث بأدنى الأمرين» ولا يرث من وجهين» في 
السنن الكبرى للبيهقي ٤۲٠:٦‏ . 


۷€ 


ولا برث ال مجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم» وعصبة ولد الزنا 
وولد الملاعنة مولى مها 

(ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستح لوا في دينهم)؛ لأنّبا 
باطلة تستحق النقض والفسخ؛ وهذا لو رفع إلينارنقڙهم عليه» والعقد الفاسد 
وان 

(وطضبة لكالا وود الا مرل ا اول 
الب فيكون ولاؤهما مول الأم بالتبعيّة والحريّة. 


(6 لاه الاح القاس لاير جب ال رارت ون اللي فلا رة ق اجو 
بخلاف الأنساب» والأصل أن المجوس يرثون بالزوجِيّة إذا كان النكاح بينهم) جاثزً 
فإن لر يكن بينهما جائزاً فإًى| لا يتوارثان بالزوجيّة» ومعرفة ال جائز من الفاسد: أن كل 
نکاح لو اسلا یترکان عليه فذلك نکاح جائزء وما لا یترکان عليه فھو فاسد» وما کان 
يدلي بسببين وأحدهما لا بحجب الآخر فإنّه يرث بالسببين» وإن كان أحدهما جب 
الآخر فته يرث بالحاجب ووت وي ي ترك زوجة هي اه وهي 
أحته لأبي» كا إذا تزةج ابته فولدت منه ولد ثم تزوج هذا أته وهي أحته لأبيب فإذ 
هذا النكاح فاسد لا يرث بالزوجية وترث ثلث المال؛ لأتًها اه وترث أيضاً نصف 
المال؛ لأَنّبا اله ا ا چ أحدَهما لا يججب الآخر والباقي رَد 
عليه) بالسببين جميعاً إن إريكن عصبة» وتامه ني الجوهرة۲: .٠٠۷‏ 
(5) لألّه لا نسب هما من قبل الأب؛ فيكون ولاوما مول الأم» والمرادٌ بالمول مايعُم 
العتق والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت حرَة الأصلء قال في التصحيح نقلاً عن ا لجواهر: 
يعني إذا كانت الأمٌ خُر الأصل يكون الميراث لوالبهاء وهم عصبتهاء وإن كانت معَقة 
يكون الميراث لمعتقها أو عصبته» فقوله ق 
آُمھماء ا کا في اللباب۲: ٠١۷‏ 

O 


ومن مات ورك كلا ولد وف ماله حتى تضعَ مره ني قول أبي حنيفة طإ 
وقال أبو يوسف ظ4: نصيب ابن واحد 

وقال عل وزيد ا #: «ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة همن قبل الأب»”. 

وعن ابن مسعود يفي رواية :(عصبته نه وني رواية:(عصبته عصبة 
أمه)”. 

(ون مات ودر كنلا“ وولداً قف ماله حتى تضع امرآئه في قول أ ب 
حنيفة4#)؛ لئلا يحتاج إلى فسخ القسمة فإن طلبَ الورثة حقوقهم» دقع | إلى كل 
واحلِ التيقن فيه» فيوقف نصيبُ أربعة بنين؛ لأنَ هذا غاية ما يوجدعادة. 


(وقال ابو يوسف اا : نصيیب ابن واحد)؛ لان المعتاد هذا. 


(۱) فعن عبد الله بن عبي عن رجل من أهل الشام» أن رسول الله بل قال: «ولد 

الوفة ت ع ا ور ى اوو وشن البيهقى الكبيرهآ: 

۲ والمستدرك٤: .۳٠۷‏ وعن مكحول» قال: «جعل رسول الله #5 مبراث ابن 

للاعنة لأمه» ولورٹتها من بعدها» في سنن آبي داود ۳: ۱۲٠‏ . وعن عل وابن مسعود 

قالا: «ني ولي الملاعنة اه عصبته فإن ر تكن له أَمّ» فعصبتّها عصبته» وولد الزنا 

بمنزلة ابن الملاعنه» في سنن سعيد بن منصورا: »٦١‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٦‏ 

۳ ومصنف عبد الرزاق ۷: ٤١٠.وقال‏ زيد بن ثابت ه: «للأم الثلث» وما بقي 

ففي بيت المال» في السنن الكبرى للبيهقي ٤١١ :٦‏ . 

i E NA 

(۳) في مصنف عبد الرزاق ٠۲٤١:۷‏ . 

(6) يشارك بقية بقية الورثة أو بججبهم حجب نقصان وقف مال الميت؛ لاله إذا كان حجب 

حرمان فإلّه يوقف جميع التركة اتفاقاًء كا في اللباب۲: .٠٠۷‏ 

:۳ وعليه الفتوئ؛ لأنه الغالب ولادة ولد واحد» والعبرة للغالب» كا في المنحة‎ )٥( 
aE 


رال د تفت ان واد أزن ارات سن الأخرة رقا ننا 
يُقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة عن الثلث والباقي بين الأخوة والأخوات 

(وقال نحكّد ##ه: نصيبٌ ابنين)؛ لان ولادة التوأم كثيرة» وما وراءه نادرٌ 
NE E E A EN E‏ 
حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن. ٤‏ 

و بالميراث من الخوة)؛ لحديث:«ما أبقت الفرائض» ا 
قرب فكان أولى» وعن جماعة من الصحابة ا #:أن الج يقوم مقام الأب" في 
الإرث والحجب» والأب بجحجب الأخوة بالإجماع» فكذا الجد. 

(وقالا) والشّافعي#:: (ا لحد ُقاسمهم إلا أن تنقصّه المقاسمة عن الثلث 


ا 


والباقى بين الأخوة والأخوات)”. وهذا مذهب زيد وإحدى الرّوايتين عن عل 


٥‏ قال الاسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضي خان: وعليه الفتوى» وقال 

قاضي خان: وهو تار الصدر الشهيد» وبه أفتى فخر الدين» وهو المختار» تصحيح» 

کیا في اللباب ۲: .۳١۷‏ 

(۱) سبق تخرججه. 

(۲) في صحيح البخاري ۸: :١‏ قال أبو بكر» وابن عباس» وابن الزببر #د: «الجد 

آب»» وعن ابن عباس #ه في سنن سعيد بن منصور .1٤ :١‏ وفي السنن الكبرى 

للبيهقي 1: ۰ کان بو بکر رضي الله عنه يقول: «ال جد آب ما لر یکن دونه آب» كا 

E 

(۳) ثم علل قول ها للجد حالتان: إحداهما: إذالر يكن هناك صاحب فرض فهو خيّر بين 

المقاسمة وبين ثلث جميع المالء والثانية: إذا كان هناك صاحبُ فرض فهو حبر بين ثلاثة 

أشياء: إمَّا المقاسمة أو ثلث ما بي أو سدس جيع المال» بيانه: جد وأخ» للجد النصف 
VV‏ 


وابن مسعود 4 وقد اختلف الصحابة #اختلافاً شديداً"» حتى روي عن عمر 
هته قال عند موته:«اشهدوا أنه لا قول ليفى ال جد ولا في الكلالة)”. 


وللأخ النصف» جد وأخوان» الثلث والمقاسمة هنا سواء» جد وثلاثة إخوة» الثلث هنا 
ا م 

خير له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما 
بقي وإلى سدس جيع المال وإلل المقاسمة» ينظر أولا إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع 
لمال أا خير له» ثم ينظر إلى حير هما وإلل المقاسمةءفأمُم) كان خيراله كان له» بيانه: 
بنت وج وآخ» للبنت النصف والباقي بينهما نصفان؛ لان المقاسمة خير له من ثلث ما 
لمال خير له من المقاسمة» وتمامه في الجوهرة۸:۲٠٠.‏ 

(1) فعن قتادة فة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس #ة» فسأهم عن ال جد فقال علي 4ه: «له الثلث علل كل حال»ء وقال زيد 
#ه: «له الثلث مع الإخوة» وله السدس من يع الفريضة»ء ويقاسم ما كانت المقاسمة 
برا له»» وقال ابن عباس: «هو أب فليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالل 
عل یکم إََهِیمٌ £ الحح: ۷۸ وبیننا وبینه آباء» قال: «فأخذ عمر ظه بقول زید 45» في 
مصنف عبد الرزاق .۲٠٦:۱۰‏ وعن سليمان بن يسار أنه قال: «فرض عمر بن ا لخطاب 
وعثان بن عفان وزيد بن ثابت < للجد الثلث مع الإخوة» في السنن الكبرى للبيهقي 
CV:‏ 

(1) فعن ابن المسيب» أن عمر بن النطاب هه كتب في ال جد والكلالة كتاباء فمكث 
يستخير الله» يقول: «اللهم إن علمت فيه خير فأمضه» حتى إذا طعن» دعا بالكتاب 
فمحى فلم يدر أحد ما كان فيه» فقال: «إني كتبت في الجد والكلالة كتاباً» وكنت 

۳۷۸ - 


وعن E‏ «مَّن أراد أن 2 جهنم فليقض في الجد». 
وكان الشَعبيٌ ظ#ه إذا أرا5إنسانٌ أن يسألّه عن الفرائض» قال:«هات إن إر 
یکن 2 ٠‏ حيّاه الله ولا باه . 


و ©۰ 


(وإذا اجتمع ال جات فالشدس لأقربهنّ)”؛ لا روئ بلال بن الحارث خد 


أستخير الله فيه» فرآيت أن أترككم علل ما كنتم عليه» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 

۱ ومصنف ابن أي شيبة :۱٩١‏ ۲۸۸. 

(۱) فعن سعید بن جبیر 4 عن رجل من مراد» قال: سمعت عاياً يقول: «من سره أن 

يتقحم جراثيم جهنم» فليقض بين الجد والإإخوة» في مصنف عبد الرزاق »۲٦۲ :٠١‏ 

والسنن الكبرى للبيهقي ٤٠١ :٦‏ وسنن سعيد بن منصور :١‏ ٦٦ء‏ ومصنف ابن بي 

.۲۸۸ :۱٩ شیبة‎ 

(۲) فعن عبيد بن عمرو الغارقي: أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب 4 عن فريضة؟ 

فقال: «هاعما إن أريكن فيها جد» في المحلل ۸: .٠٠٠‏ 

(۳) أي: تسقط البعدى من الجدات بالقربى من أي جهة كانت» سواء كانت القربى 

وارثة أو حجوبة: كأم الأب تَسقط أم الأم» وصورة كونها حجوبة كام الأب قجب 

بالأب» ولكن تحجب آم أم الأم؛ لها قربى من آم الأم» والقرب من أسباب الترجيح» 

ك| في منحة السلوك ۳: .۲٠۲‏ فعن الشعبي» عن علي وزيد داد قالا في الجدات: «السهم 

لذوي القربی منهن» في مصنف ابن أب شيبة :۱٩‏ ۲۹۸. 

(6) هو بلال بن الحارث المزني» أبو عبد الرحمن» صحابي» شجاع» من أهل بادية 

المدينة» أسلم سنة (١ه)ء‏ وكان من حاملي ألوية (مزينة) يوم الفتح» ثم شهد غزو 

إفريقية مع عبد الله بن سعد بن بي سرح» فكان حامل لواء مزينة يومئذ» ومعه منهم 
4 


وحجب الج أ ولا ترث أ أب الأم بسهم» وك جَنة بُ مها وإن ل يكن 
للميتِ عصبة ولا ذو سهم وره ذوو ارحامه 
«أَن النبنّ ل أعطاها eT‏ هناك 3 دونها)"» فيه إشارة إلى أن 
البعدى لا ترث مع القربى. 
(ومححب ا لحد آّه)”؛ ا تدلي به» فلا ترث معه کالجد مع الأب. 
EOE‏ 


2 


(وکل جَدّةٍ ق جب آمّها)؛ لابا يرثان بجهة واحدة» فكانت القربىل 
الام والجد. 


E ۰ 4‏ 1 
(واِن ۾ يکن للميتِ عصبة ولا ذو سهم وَرثه ذوو آرحامه)*» وهو قول 


ن أو 


أربعمائة مقاتل» وتوفي في آخر خلافة معاوية» عن ۸٠‏ عاماء سنة (١٠ه).‏ ينظر: 

الأعلام ۲: ۷۲ء وأسد الغابة ۱: .۲٤۲‏ 

(1) فعن بريدة ظه: (أنٌ النبي ل جعل للجدة السدس إذا لر تكن دونها أم) في سنن أبي 

ذاو 4۳١‏ وسن السات الکری ۳2 والمفن £١:‏ قال ابن جز 

التلخيص ۳: ۸۳: «في إسناده عبيد الله العتكي» ختلف فيه» وصححه ابن السكن). 

(۲) فتسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة بالأب ولا تسقط المجدةمن جهة الام 

بالأب» كا في الهدية ص٤ ۲٤‏ وتسقط ال جدات بالأم» سواء كانت من جهة الأم أو من 

جهة الأب؛ لان الأم أصل في القرابةء كا في المنحة ۳: .۲٠١‏ 

(۳) أي: بفرض لإدلائها بغير الوارث» فهي من ذوي الأرحام» كا في اللباب۲: .٠۸‏ 

(6) ذو الرحم : كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبةء وهم أربعة أصتاف: 

الصنف الأول: أولاد البنات. وأولاد بنات الابن وإن سفلوا. 

الثاني: A SE E E‏ کل ل 
- ۸۰ 


َة الصحابة #؛ لقوله عل: ج وولا الأرعام بعضم أو عض 4 الأنفال: :٠١‏ أي 
بمراث بعض؛ ONES N ES‏ 
يرثه ویعقل عنه) »وقد «وَرّث النبيٰ ئ ابن خت ثابت بن الدحداح” 5 منه»". 


تدخل بينه وبين الميت آم والجدة الفاسدة EL E E‏ 

آنشین. 

الثالث: بنات الأحوة مطلقل وأولادٌ الأحوات مطلقاًء وبنو الأخوة لأم. 

الرابع : عات اميت وأخواله وخالاته طلقا وأعامه لام وبناتيم فطاقا. 

فهؤلاء وكل من تفرع متهم ذوو الأرنحام» كا في تحفة الوك صن ۴۳۲۸ 

)١(‏ فعن عائشة والمقداد بن معد يكرب وعمر د في شرح معاني الآثار ٤‏ : ۳۸۷ وسنن 

الترمذي٤: ٤۲١‏ وسنن أبي داود ۲: ۱۳۷ بألفاظ متقارية منها: (مَن ترك مالا فلورثته» 

اا زارت رارف اع له واش وار ف رارت لهل ت 

و 

(۲) هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويقال: ابن الدحداحة» 

الأنصاري» يكنى أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداًء طعنه خالد بن الوليد برمح 

فأنفذه» وقيل: إِلّه مات علل فراشه مرجع النبي ب من الحديبية و لما توفي 4 دعا رسول 

O‏ لاء فأعطی مبراثه ابن خته 

أبا لبابة بن المنذر (ت٦ه).‏ ي: ينظر: الوافي بالوفیات :٠١‏ ۲۷۹ والاستیعاب ۲٠۳:١‏ 

.۲٠٦۷ :١ وأسد الغاية‎ 

(۳) فعن واسع بن حبان #» قال: (توفي ثابت بن الدحداحة ولريدع وارثاً ولا عصبة 

فرفع شانه إلى رسول الله #» فسأل عنه رسول الله عاصم بن عدي هل ترك من 

أحد؟ قال: ما يا رسول الله - ترك أحداًء فدفع رسول الله #4 ماله إلى ابن أخته أي 
- ۳۸۱ 


وهم عشرة: ولد البنت» وود الأخت» وبنت الأخ» وبنت الع والخال» والغالة 
وأب الأم» والعم من الأ والعمّةء وولد الأخنالأم» ومن أدل بم 

وقال زید ظلد: لاض ليث لال ونه اا اكك والشافعيّا؛ ا 
روي أنه # سنل عن ميراث العَمَّة والنالةء فقال : «نزل جبريل اكك وأخبرني 
أن لا ميراث للعمّة والخالة»"» إلا أن هذا بحتمل أله لاميراث فامع صاحب 
الفرض أو صاحب العصبةء ومع الاحتمال لا يبقل حجّة. 

(وهم عشرة: ولد البنت» وولد الأخت» وينت الاخ وبنت الع والال 
والخالةء وب الأم» والعم من الأم» والعمّةء وولد الأخ من الأم» ومن أدلى بم)؛ 
لان الكل هم رحمٌ وقرابةً. 


لبابة بن عبد المنذر) في سنن سعيد بن منصور :١‏ ١۷ء‏ وسنن البيهقي الكبيرا: »0٠١‏ 
قال محمد في الموطاً ر۷۲۳: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن بي طالب وعبد الله 
ابن مسعود د: نَم قالوا في العمة والخالة إذالريكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة 
ا ا ف ر جه دوه ا اة ین ران ت ب 
الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول الله # با لبابة بن عبد المنذروكان ابن 
أخته -ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم» وكان 
من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية). 
(۱) سبق تخرججه. 
(۲) فعن عطاء بن يسار ك4: (إن رسول الله 4# ركب إل فبا يستخير الله في العمة 
والخالةء فأنزل عليه أن لا ميراث فا) في سنن سعيد بن منصورا: ١۷ء‏ ومراسيل أي 
داود ص ٤٣‏ . 

AS 


وأؤلاهم ن كان من ولد اميت ثم ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات الأخوة 
وولد الأخوات نم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الأخوال والخالات 
والعًات» وإذا استوى ولد اميت في درجة» فأولاهم ٤‏ من اذى بوارث» وأقر م ول 
من أبْعَهم» وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخت 
(وأولاهم من كان من ولد الميت» ت ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات 
ء ء 4ے ۶ ء۶ ۶ ,ء۶ ء 
الأخوة وولد الأخوات» ثم ولد آبوي آبويه آو أحدهماء وهم الأخوال والحالات 
والعات)؛ لأن ا معت هو القرب» فكان الأقرب فالأقرب أوللى» وذلك فيا 
I.‏ 
(وإذا استوى ولد الميت في درجةء فأولاهم من اذى بوارث)؛ لأنً 
الإدلاءَ بالوارث مزيةء فيترجًُح به» مثال ذلك: بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» 
فالمال للأخيرة؛ لما ذكرناه. 
(وأقربهم أل من أبعَهم)؛ لامر أن ا لمعتب هو القرب. 
(وأبو الام أولى من ولد الخ والآخت)؛ اعتباراً بالعصبات”. 


(1) مثل رجل مات وترك ابنة عم وابن عمة» المال كله لبنت العم» ك) في الججوهرة۲: 
۱ 

0 و ا در وآ نن مش واخد واوو ق الدرجة واه في امال 
بينها للاك هنل حي سيين £ النساء: :1١‏ أي إذا ترك عا وعمة كلاهما لأم» فالمال 
بينها أثلاثاً: الثلثان للعمَء والثلث للعمّة. وكذلك إذا ترك خالا وخالة كلاهما لأب 
وأم» أو لأب» أو لام فالمال بينه) أثلاثاً كذلك» وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم 
متحدة بأن كان الكل من جنس واحده فالأقوى اول بالإماع: أي من كان لأب وأم 


اولان کان للآب» ومن کان للب أول ع گان لأم ذكوراً كانوا اوا وإن کان حیز 
TAT -‏ 


وقالا: ولد الآخت أول» والمعتقٌ احق بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا م تكن 
عصبة سواه ومول الموالاة رث وإذا ترك المعتَق أب مولاه وإبن مولا فماله 
للابن» وقال أبو يوسف ظ4: للأب السدّس والباقى للابن 

(وقالا: ولد الأخحت أول ل اقرب 

ادات ر عا واو قان 

(والمعتق احق بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا م تكن عصبة سواه)؛ لا 
مر في كتاب الولاء. 

(ومولى الموالاة بّرث)>. 

وعند الشافعىً#ه: لا يَرث» وقد مَرّت في الولاءِ بحججها. 


2 ر 4 ر چت 
(وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه» فماله للابن)؛ لمامَرٌ أن ولاية 
العتاقة تعصيب» والابن مُقَدَّمٌ عل الأب في التعصيب» وقد روي عن زيد بن 


ثابت له مثله". 

(وقال أبو يوسف 4: للأ السدس والباقي للابن)؛ اعتباراً بميراثه) 
عن المولى الأعللء إلا أن ذلك لا يعتبرء فن لبنت رث من المولى العلل ولاترث 
a E E OC AC‏ 
هذه الحالة ليس بعصبة. 


قرابتهم ختلفاً كعمة لأب وأم» وعمة لأم» فالثلثان لقرابة الآب» وهو نصيب الأب 
والثلث لقرابة الأم» وهو نصيب الأم» كا في منحة السلوك ۳: ۲۷۹. 
(۱) من والاه إذا لړ یکن له وارث سواه» کا في اللباب۲: .۳٠۰‏ 
(۲) في المحلل ۸: ."٣٠-۳۳۰‏ 
AES‏ 


فإن رك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للج ني قول أبي حنبفة ڪه وقالا: هو 
بيا ولاياع الولاغولايو هة > 
(فإن ترك جذ مولاه وأخ مولاهء فا مال للجد في قول أي حنيفة ظه. 
وقالا: هو بينهما)؛ بناءً علل اختلافهم في الإرث”» وقد مَرّت. 
(ولايباع الولاء ولا يوهب)؛ لقوله #: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 


باع ولا يوهب ولا یورث)". 


واد عاد واه 
ge ge ge‏ 


باب حساب الفرائض: إذا كان ني المسألة نصفٌ ونصفٌ أو نصف وما بَقّى» 
فأصلها من اثنن 
باب حساب الفرائض” 


(1) لأنَ ِن أصله أن الإحوة لايرثون مع الجد شيئاء ومن أصلها: أن الإخوة 

يشاركونه في الميراث» فكذافي الولاءء ك في الجوهرة۲: .۳١٠١‏ 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) لايد من معرفة أربع نسب عليها مدار حساب الفرائض وتكون بين كل عددين: 
As‏ 


(إذا كان ني المسألة“ نصف ونصف): كزوج وأخت (أو نصف وما بقي): 
كزوج و عصبة (فأصلها من اثنین). 


الأول: الماثلةء وتسمَى بالتماثل: وهي مساواة أحد العددين للآخر: كائنين واثنين 

الثانية: المداخلةء وتسمى بالتداخل: وهي انقسامُ العدد الأكبر علل الأصغر قسمة 

صحيحة» وإن شئت شت قلت اتام غددین لفن اير كل مها الأعن يت يكترن 

اللآكر ضعف الأصغر مرتين أو أكثر: كثلاثة وستة» أو ثلاثة وتسعة. 

الثالثة: الموافقة» وتسمى بالتوافق: وهو أن يقسم العددين عدد ثالث غير الواحد 

ويسم ذلك العدد وَفْقاً كثمانية وعشرةء فان القاس المشترك بينه اللصف» ونصفُ 

الا رک ان ا ا ی 

الرابعة: المباينةء وتسمى بالتباين: وهي اجتهاع عددين متفاضلين ليس بينهها اشتر 

كثلاثة وأريعة» وإن شئت TY‏ 

البهية ص ۲٠-۲٠٥‏ . 

(1) إذا فهمت النسب السابقة فاعلم أنّك أول ما تعمل عند اجتماع أصحاب الفروض 

هو معرفة خارجهم» فمخرج النصف اثنان» وخرج الربع أربعةء وخرج الشمن ثمانية» 

وخرج الثلثين والثلث ثلاثةء ورج السدس ستة. 

وبعد هذا العمل انظر إلى المخارج» فإن كان ني المسآلة وارث واحد فاجعل فرضه أصل 

الال کر مانت وت كت و اقل الو اها و كر أف 

المسالة. 

وإن كان فيها وارثان» فأخرج خرجَيّ فرضيه أَوّلاً ثم انظر إل المخرجين» فإن كان 

بينه) تماثل» فخذ أحد العددين المتماثلين واجعله أصل المسألة: كزوجة ماتت وتركت 
AS‏ 


زوجاً وأختاً شقيقة»ء فللزوج نصف وللأخت نصف» وخرج كل منها اثنان» وما 
متماثلان» فيكون أحدهما أصل المسألة. 
وإن كان بينه| تداخل» فخذ أكبر العددين واجعله أصل المسألة: كزوج مات وترك 
زوجة وأختاً شقيقةء للزوجة الربع وللأخت النصف» وخرج كل منها اثنان وأربعة» 
وبينه) تداخل» فيجعل الأكبر وهو الأربعة أصل المسألة. 
وإن كان بينهم| توافق» فخذ وَفقّ أحدهماء أعني القاسم المشترك بينهماء واضربه في كل 
العدد الآخرء والجحاصل يكون أصل المسألة: كزوج مات وترك زوجة وأخاً لأم» 
فللزوجة الربع» وخرجه أربعة وللأخ لأم السدس» وخرجه ستة» وبين الخرجين 
توافق بالنصف» فتضرب نصف أحد العددين في كل الآخر» هكذاتكون صورته: 
»٤× ۳ 1×۲‏ والحاصل اثنا عشر يكون أصل المسألة. 
وإن كان بينه| تباين» فاضرب أحد العددين في كل الآخر» والحاصل منها يكون أصل 
السألة: كروجة ماقت وتركت زوجا وأتاء فللزوج التصف» وخر جه اثتانء وللام 
الثلث» وخر جه ثلاثةء وبين الخرجين مباينة» فاضرب: ۲×۳ محصل لك ستة تكون 
هي أصل المسألة. 
هذا إذا كان في المسألة وارثان» آم إذا كان فيها ثلاثة فأكثرء فانظر إلى خارج الفروض» 
فإن كان بين عددين منه| إحدى النسب المذكورة» فاعمل بم| عرفته» ثم انظر إلى 
الاد ده ا و ا ف اد الت اا رر 
فاعمل با عرفته» والحاصل منهها يكون أصل المسألة: كزوجة ماتت وتركت زوجاً 
ر ا و اه رو 1 المت ر 
وللأم الثلث وخرجها ثلاثةء وبين خرج الزوج والأخ لأم تداخل» فيفنى الأصغر وهو 
اثنان في الأكبر وهو ستةء ثم تنظر إلى الستة والثلاثة وبينها تداخل أيضاء فيفنى 
الأصغر في الأكبر» فيكون أصل المسألة من ستة. 

_TAV- 


“Ak | 2 0 LETE ۹ «7 2 * » ۰‏ ء۶ 
Ry‏ 

ونصف فأصلها من أربعة. وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف فأصلُها من 
و ت و اا 
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E 
ES وخر جه اثنان» وللأم السدس وخرجه ستةء وبين‎ 
الأصغر في الأكبرء ثم تنظر إل اللانية والستة تجد بينهما موافقة فقة بالنصف» و‎ 

IS o ET 

صورته 1×٤‏ ۸×۳ والحاصل أربعة وعشرون يكون أصل المسألة. 

وكزوجة ماتت وتركت زوجا وأباً وبنت فللزوج الربع وخرجه أربعة» وللأب السدس 

وخرجه ستة» وللبنت النصف وخر جه اثنان» وبين الأربعة والاثنين تداخل» فيفنى 

الأصغر في الأكبرء ثم تنظر إلى الأربعة والستة تجد بينه) توافقاً في النصف» ونصف 
اھ فی آ د ع و فرت ری اھان کر اا و شای 

NOISE LAS OREOR OS 

أرة أو دة قاسلك هة الط فة لخ لك أا اا 

وأما إذا كان الورثة مِنَ العصبات» فاجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم» فمثلاً: إذا 

اف راغ ا و ا ا ف 

البنتتين فتحسبه) ضعف عددهما. 
وأا إذا كان الورثة من أهل الفروض والعصبات» فأصل المسألة يكون من تارج 
أصحاب الفروض: كزوج مات وترك زوجة وابناً وبنتاًء يكون أصل المسألة من ثمانية 
هي رج فَرْض الرّوجة» كا في الفوائد البهية ص٦۲- .٠‏ 

_AA- 


n ۶‏ ع IN w7‏ 4 ۽ ر 
(ون کان ثلث وما بقي): كأ وعََ(أو ثلثان): کابنتين وع(فأصلها من 


(وإن کان ربع وما بقي): كزوجة وعصبة (أو ربع ونصف): کزوج وبنت 
(فأصلها من أربعة). 

(وإن كان ثمن وما بقي): كزوجة وابن (أو ثمن ونصف): كزوجة وبنت 
(فأصلّها من ثمانية). 

والأصل في حساب الفرائض: يستخرج من أقل عدويخرج منه السهام 
الواقعة في المسألة من غير كسر. 

وا کان توول كار خاو واس 
وبنت»(فاصلّها من ستة )؛ لما ذكرناء ( وتعول" إلى سبعة): كزوج و 


(۱) العول في اللغة: مأخوذ من عالَ الميزان إذا رفعه» وني الاصطلاح: أن يزاد علل 
اللخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع 
التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع 
الورثة علل نسبة واحدة. 

والمخارج (أصول المسائل) سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية واثناعشر-وأربعة 
وعشرون» أربعة منها لا تعول أصلا وهي: اثنان وثلاثة وأربعة وثمانيةء وثلاثة منها قد 
تعول وهي: الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون. 

أما الستة فقد تعول إلى سبعة فيا إذا اجتمع نصف وثلشان: كزوج وأختين لأم وأب» 
فأصل المسألة من ستة؛ لو جود النصف» وغرجه اثنان» والثلثين وغخرجه ثلاثة» وبين 
الخرجين مباينة» فاضرب كل أحدهما في الآخرء فيحصل لك ستة تكون أصل المسألةه 

-۳۸۹4- 


وإلى ثمانيةء وإلى تسعة» وإلى عشرة 

لأب» (وإلى فانية) :كزوج وأحتين لأب وأحوة لأم» (وإلى تسعق) : كزوج وأختین 
لأب وأختين لأم»(وإلى عشرة) كا لو کان عه م أم. 

وإذا کان مع الربع ثلث آو سدس» فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرى 
وخسة عشرء وسبعة عشرء وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس» فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين 


فللزوج ثلاثة لآم وآب أربعة أسهم» ومجموع السهام سبعة» ومنها تكون 
المسألةء و ح المسألة عائلة إلى سبعة. 
وإ ثمانية: فيم إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس: كزوج وأختين لأم وأب وأم. 
وإلل تسعة: في| إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث و ا 
وإلى عشرة: في| إذا اجتمع نصف وثلشان وثلث وسدس: كزوج وأختين لأم وب 
وأختين لام وام واعمل في عول الستة إلى ثانية وتسعة وعشرة ما عملناه لك في عوها 
إل سبعة. 
وأا الإثنا عشر: فقد تعول إل ثلاثة عشر فيا إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس: كزوجة 
واوو 
وإلى خمسة عشر: فيا إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأم وأب وأختين 
لأم. 
غ ر و لف وو کو وان 9 وات 
وأختين لام وأم. 
وأمّا الأربعة والعشرون: فإتًّا تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً فيم إذا اجتمع ثمن 
وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين وم وأب» كا في الفوائد البهية ص ٤-٠‏ . 

۳۹۰٩ _ 


(وإذا كان مع الرنع ثلث): كزوجة وأم وشا او ت لام 
(فأصلُها من اني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر): كزوج وبنتين وم (وخسة عشر): 
كز وة وأخن لأب واعفن لاء (وشبعة طفن الو كان معي آم 

(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة وبنتين (أو سدس): كزوجة وجدة 
وابن» (فأصلّها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرسين): كزوجة وبتقين 
وأبوين. 

والأصل ني ذلك كله ما ذكرنا. 

وأا العولٌ؛ فلأن هذه الفروض ثبت ثبعت بکتاب الله غ فإذا ازدمت 
ولیس بعضهم ول بالإسقاط من البعض» رپ واحد بقدر حقه» 
كأصحاب الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاءء وقد قال عل 4 في ابنتين وأبوين 
را ار ها ا E a,‏ ن 

وکات ان عاش ر الولو ل القن عا ن بر وة 
في حال وفیه ضرا ببعض دون بعض. 


(۱) فعن ال حارث» عن علي هه في امرأة وأبوين وبتتين: «صار تُمُنها ُسعاً» في السنن 
الكبرى للبيهقي ٠٤٠٤ :٦‏ وسنن الدارقطني ٠٠١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 
N‏ 
(۲) فعن الثوري» قال: كان ابن عباس ## يقول : «لا تعول الفرائض» تعول للمرأة 
والزوج والأب والام يقول: هؤلاء لا ينقصون» إا النقصان في البنات والبنين» 
واللإخوة والآخوات» في مصنف عبد الرزاق .٠٠۹:۱۰‏ 

ا 


فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صت وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم» 
فاضرب عددهم في أَصل المسألة وَعَوْها إن كانت عائلةء فما بلغ صت منه: 
كامرأة وأخوان» للمرآة سهم وللأخوين ثلاثة. لا تنقسم 

(ف6 تفت الا ف ار د ج 0 ااي 
الانقسام وتصحيح السهام. 

(وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم افر عددهم في صل المسألة 
وَعَوها إن كانت عائلة» فما بلغ صخت منه)؛ لأن المبلغ قد يُضاعف بقدر 
المضروب فيه مثاله: (كامرأة وأخوان» للمرآة سهم وللأخوين ثلاثة. لا تنقسم 


(۱) أي: إن لر تنقسم السهام علل الرُؤوس» فالورثة إماصنف أو صنفان فأكثر» ومهى| 
يكن فلك عملان: 
e‏ 
وعمل بين الرْووس والرؤوس. 
فإن كان الورثة صنفاً واحداً ور تنقسم السهام علل عدد الرؤوس» فاعمل بالموافقة أو 
المباينة بينه) والحالة هذه» مثال الموافقة: فيمن مات عن أم وأب وعشر-بنات» فأصل 
المسألة من ستة؛ لوجود السدس الذي هو فرض الأب والآم وخرجه ستة» والثلشين 
الذي هو فرض البنات وخر جه ثلاثةء وبين الثلاثة والستة مداخلة فتفنى الثلاثة في 
الستة» ويكون منها أصل المسألةء فللأب سهم من ستةء وللأم سهم منها أيضا 
وللبنات العشرة أربعة سهم منهاء وهذه الأربعة لا تنقسم علل العشرة التي هي عدد 
رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين نجد بين الأربعة والعشرة 
موافقة بالنصف ونصف العشرة التي هي عدد رؤوس البنات خمسة ويسمى هذا جزء 
السهم فتضربه في أصل المسألة وهو ستة فيحصل لك ثلاثون ومنها تصح المسألة. 

4۲ - 


فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة» تضرب ما كان للأب والأّم والبنات 
العشرة من أصل المسألة السابقة» وهو سهم واحد للأب وواحد للام وأربعة سهم 
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لأم وأب» فأصل المسألة من ستة؛ 
الأخحوات وغخرجه ثلاثة» وبين المخرجين مباينةء فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل 
لك ستة يكون منها أصل المسألةء وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة سهم والأخوات 
ا لخمسة أربعة سهم ولا تنقسم هذه الأربعة علل الخمسة التي هي عدد رؤوس البنات 
وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهم| نجد بينه| مباينة فتضرب عدد رؤوسهن» 
وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة» فيحصل لك خمسة وثلاثون» ومنها تصح 
المسألةء فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه تضرب ما كان له من صل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق. 
5 ف د ك اع الخلن الماف ن دان تر ن السهام 
والرؤوس» وثانياً إلى الرؤوس والرؤوس» فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة 
فاحفظ في يدك وفق عدد الرؤوس» وإن كان بينه) مباينة فاحفظ في يدك عدد 
الرؤوس» وانظر بعد هذا العمل في المحفوظتين أو المحفوظات في يدك واعمل بالنسب 
الأربعة المذكورة سابقاً فيه) أو فيها. 
وخذ مثالين ليتضح لك هذا كل وضوح: 
وأب» فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجات 
وخر جه ثمانية» والنصف الذي هو فرض البنت وخر جه اثنان وهو داخل في الثانية» 
والسدس الذي هو فرض بنات الابن وخرجه ستة» وبين الثانية والستة موافقة في 
u‏ 


النصف» فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر» أي ثلاثة في ثانية أو أربعة في ستة» 
فيحصل لك أربعة وعشرون ومنها تصح المسألة» فللزوجات من الأربعة والعشر-ين 
الثمن وهو ثلاثة سهم للبت متها النصف وهو افا عش سه ولبات الاين مها 
السدس وهو أربعة سهم» والباقي للأخ لأم وأب» وهو خمسة أسهم. 

وإذا نظرت إل سهام الزوجات وجدتما لا تنقسم علل عدد رؤوسهن؛ لمباينة الثلاثة 
للأربعة» فتحفظ عندئلٍ عدد رؤوسهن» وهو أربعة في يدك وإذا نظرت أيضاً إلى سهام 
بنات الابن وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وبين سهامهن» وهي أربعة وبين عدد 
رؤوسهن وهو أربعة وعشرون موافقة بالربع» فتأخذ ربع عدد رؤوسهن وهو ستة 
وتحفظه في يدك ثم تنظر في المحفوظتين» وهما الأربعة التي هي عدد رؤوس الزوجات 
والستة التى هى وفق عدد رؤوس بنات الابن وتجري بينه)| إحدى النسب الأربعة 
فتجد أن بينه)| موافقة بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر أي ثلاثة في أربعة أو 
اثنين في ستة فيحصل لك اثناعشر وهو جزء السهم وتضر به في صل ال مسألة» وهو 
أربعة وعشرونء والحاصل من هذا الضرب (۲۸۸)» ومنها تصح المسألةء فإذا أردت 
إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو اثنا عشر بحصل لك سهم كل فريق. 

والمثال الثاني: فيمن مات عن زوجتين» وخمس جدات» وتس بنات» وسبعة أعمام» 
فأصل المسألة من أربعة وعشرين أيضا؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجتين 
وخرجه ثمانية» والسدس الذي هو فرض الجدات الخمسة»ء وخرجه ستة والثلثين الذي 
هو فرض البنات وخرجه ثلاثة» وهو داخل في الستة كا ترئ» وبين الثانية والستة 
موافقة في النصف فتضرب وفق أحدهما في الآخر أي نصف الثانية وهو أربعة في ستة 
أو نصف الستة» وهو ثلاثة في ثمانية فيحصل لك أربعة وعشرون منها تصح المسألةه 

E 


عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألةء تكن ثانية» فمنها تصح المسألة» وإن وافق 
سهامهم عددهم» فاضرب وَفق عددهم فى أصل المسألة: كامرأة وستة أخوة 


فللزوجتين من الأربعة والعشرين الثمن وهو ثلاثة سهم وللجدات الخمسة منها 
السبعة وهو واحد وإذا نظرت إلى سهام الزوجتين وجدتما لا تنقسم علل عددهما لمباينة 
السهام وهي ثلاثة لعددهما وهو اثنان فتحفظ في يدك عددهما وهو اثنان وإذا نظرت إلى 
سهام الجدات الخمس وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وهو خمسة لمباينة السهام 
وهي أربعة لعددهن وهو خمسة فتحفظ في يدك عددهن وهو خمسة وإذا نظرت إلى 
سهام البنات وجدتما لا تنقسم علل عدد رؤوسهن لباينة السهام وهي ستة عشر- سه 
لعددهن وهو تسعة فتحفظ في يدك عددهن وهو تسعة وإذا نظرت إلى سهم الأعام 
وجدته لا ينقسم علل عدد رؤوسهم لباينة السهم الواحدلعددهم وهو سبعة فتحفظ 
في يدك عددهم وهو سبعة ثم تنظر إلى المحفوظات في يدك وهي اثنان وخمسة وتسعة 
وسبعة وتجري النسب الأربعة بينها فتجد بين الاثنين والخمسة مباينة فتضرب أحدههما 
في الآخر فيحصل لك عشرة وبينها وبين التسعة مباينة أيضاًء فتضرب أحدهما في الآخر 
فيحصل لك ستمائة وثلاثون» وهو جزء السهم» وتضربه في أصل المسألة» وهو أربعة 
وعشرون فيحصل لك )٠١٠۲١(‏ ومنها تصح المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق 
نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من صل المسألة السابقة في جزء السهم وهو 
»)1۳١(‏ وحاصل الضرب يكون منقس)ً علل أفراد كل فريق» كم في الفوائد البهية 
ص٤‏ ۲ ۳۹. 
_ ۳۹0 


للمرأة الربع سهم وللأخوة ثلاث فاضرب ثلث عددهم في صل المسألةء فتكون 
لاني ومنها تصح: فإن ل تنقس سهام فريقين أو أكثر: فاضرب أحة الفريقين ني 
الآخر. م ما اجتمع في الثالث» ثم ما اجتمع في أصل المسألة : كامرأتين وأخوينء 
فاضرب أحدَهما ني أصل المسألةء وإن كان أحد الغددين جزءا من الخ أغتى 
الأكثر عن الأقلّ : كأربع نسوة وأخوينء فاضرب عدد اللّسوة في أصل المسألة 
وإن وافق أحد العددين الآآخرين»ضربت وَفْق أحدهما في جيع الآخر 
عليه |› فاضرب اثنين في صل المسألةء تكن ثمانيةء فمنها تصح المسألةء وإن وافق 
سهامهم عددهم» فاضرب وَفق عددهم في أصل المسألة)؛ لأن ضرب ال جزء يغني 
عن الكل» مثاله :(كامرآة وستة آخوةء للمرآة الربع سهم» وللأخوة ثلاثة) غير 

منقسمة عليهم» لكن بينه) موافقة بالثلث» (فاضرب ثلث عددهم في أصل 
المسألةء فتكون ثمانيةء ومنها تصح). 

(غإن ل تنقسم سهام فريقين أو أكثر» فاضرب أحد الفريقين في الآخر. تُمٌ 
ما اجتمع في الثالٹ» ڈ ثم ّما اجتمع في أصل المسألة). يريد إذا كانت الأعداد 
متباينة» فإن تساوت الأعداد» أجزاً أحدهما عن الجميع؛ ان برعت اها 

ينجبر الكسر في جميعهاء مثاله:(كامرآتين وآخوين)» انكسر علل الصنفين» و 
لان اشرب آحتهافی اص السات کن اة نها صخ 

(وإن کان أحد العددين جزءاً من الآخرء أغنى الاكتر خن الأقلّ)؛ لن 
الجرء الذي يخرج من الأقل يخرج من الأكشر ضرورة وهذا(كأربع نسوة 
وأخوين) انكسر على علل الجميع» إلا أن عدد الأخوين جزءُ لد النس وة (فاضرت 
عدد النسوة في أصل المسألة) ستة عشر» ومنها تصح. 

(وإن وافق أحد العددين الآخرين»ضربت وَفق أحدهما في حميع الآخر. 


RS 


a 
موافقةء فاضرب وَفّق أحدهماني جيع الآخر ل ثم ما اجنمع في أصل السالة بير‎ 
ثمانية وأربعين» فمنها تصح فإذا صخت المسألةء فاضرب سهام کل وارٹ في‎ 
eS التركة د‎ 
تقسم التركة حتى مات أحد الورثةء فإن كان نصيبًه من الميتِ‎ 
نُمّ ما اجتمع في أصل المسألة)؛ لألّه بحصل به عدد ينقسم علل العددين جميعا‎ 
مثاله: (كأربع نسوة وآخت وست أعمام)» فسهم التساء وسهم الأعمام منكسر-‎ 
عليهم»(وبين عددهما موافقة» فاضرب وَفْق أحدهماني حميع الآخر)» فيصر اثني‎ 
عشرء(ثَمٌ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثمانية وأربعين» فمنها تصحَ).‎ 

(فإذا صخت المسألةء فاضرب سهام كل وارث ني التركةء ف اقسم ما 
SS‏ 

نسوة وثلاثة | خوة» المسألة بعد التصحيح من ستة وثلائين» والتركة اثناعشر- 

درهماًء فإذا ضربت فيها نصيب واحدة من ال جدّات وقسمتها علل سهام المسألة 
کان ا ار ادرک ولك کی کل اهر 

فإذا ضربت فيها نصيبَ واحدة من النسوة وقسمتها علل السهام كان 
الخارج درهماً» وهو حَق كل واحدة منهنٌ. 

فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها علل السهام كان 
الخارج درهمين وثلث درهم» وهو حق کل واحد منهم. 

(وإذا م تقسم التركة حتى مات أحد الورثة » فإن كان نصيبه من المي 


AN 


الأول ينقسم على ورثته» فقد صت المسألتان ما صخت منه الأولى 

الأول ينقسم على ورثته» فقد صخت المسألتان ما صت منه الأولى)» كا لو 
مات عن ابن وبنتينءثَمٌ مات الابن عن بنتينءفالأولى من أربعةء والثانية من اثنين» 
E O N SEAN‏ 


(۱) المناسخة في اللغة:مِنٌ نسخ بمعنى النقل والتحويل» وفي الاصطلاح: انتقال 
نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه» وحينعلٍ تعمل ما عرفته في 
ا لحساب من إخراج أصل المسألة مراعياً النسب الأربعة» ومن تصحيح المسألة مراعياً 
النسب أيضاًء وتعمل للميت الثاني مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح» 
وتجعلها في جدول واحد مع الأول وتربطه| بجامعة» وانظر بعد هذا كله بين سهم 
اميت الثاني في المسألة الأول التي كان فيها وارثاً وبين أصل مسألته التي هو ميت فيها. 
فإن كان بينه] تماثل» فاجعل المسألة الأول أصلاً للمسألتين» وتكون جامعة هيا: كمن 
مات غر تلات ات وخ وأختين أشقاء ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها وأختها 
قبل تقسيم التركة» فأصل المسألة الأول من ثلاثة؛ لوجود الثلشين الذي هو فرض 
البنات» فلهن اثنان من ثلاثةء وللأخ وأختيه الباقي» وهو واحد ومعلوم عندك أن 
الاثنين لا تنقسم علل عدد رووس البنات الثلاثة للمباينة بينهيا فأاحفظ في يدك 
عددهن» كا أن الواحد لا ينقسم علل عدد رؤوس الأخوة للمباينة بينه) فاحفظ 
عددهم في يدك وهو أربعة؛ لأنٌ لكر بحسب ضعفٌ الأنشن في باب التعصيب. 
ثم انظر في المحفوظتين تجد بينه| مباينةء فاضرب أحدهما في الآخر» وما ينتج يضرب في 
أصل المسألة» وهو ثلاثة بحصل لك ستة وثلاثون» ومنها تصح المسألة وبعد هذا اعمل 
للميت الثاني مسألته وانظمها مع الأوللء وانظر بين سهام الميت في المسألة الأول وبين 
أصل مسألته تجد نماثلة فاجعل عندئذ المسألة الأول جامعة للمسألتين. 
وإن كان بينها توافق» فاضرب وفق أصل المسألة الثانية في كل الأولك جاعلا ذلك 
-۳۹۸- 


الوفق فوق المسألة الأولىء ووفق سهام ا ميت الثاني فيها فوق أصل مسأالته؛ ليسهل 
عليك إعطاء كل وارث حقه في الجامعة. 
وبعد عملية الضرب تجعل الجحاصل في مسألة تسمى جامعة» وعند إعطاء الورثة 
حقوقهم اضرب سهامهم في الوفق الذي فوق مسآلتهم ثم امعه) ني الجامعةء فإن كان 
المجموع عين الجامعة فعملك المتقدم صحيح» وإلا فارجع قهقرى لتقف علل الغلط 
الذي وقعت فيه لتصحيح العمل. 
ومثال التوافق: کمن ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن» ثم مات الزوج عن 
زوجة وأم وأختين لأب وم وآخت لأم» فأصل المسألة الأول من اثني عشر للزوج 
ثلاثة» وللبنت ستة» والباقي ثلاثة بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وأصل المسألة الثانية للميت الثاني من اثني عشر» وتعول إل خمسة عشر للزوجة ثلاثة 
وللأم اثنان وللأختين لأب وأم ثمانية وللأخت للام اثنان وبين سهام الزوج أعني ثلاثة 
وبين مسألته أعني خمسة عشر موافقة بالثلث فتضرب ثلث خمسة عشرء وهو خمسة في 
المسألة الأولىء ويكون الحاصل في الجامعة جاعلا وفق سهم الميت فوق مسألته كا 
تجعل وفق مسألته فوق المسالة الأولل» وعند الإعطاء اضرب سهم كل وارث في الوفق 
الذي فوق مسألته واجعل الحاصل في ال جامعة. 
وإن كان بينهم) تباين» فاضرب أصل المسألة الثانية في كل الأول جاعلا سهم الميت 
الثاني في المسألة الأول فوق مسألته الثانية وأصل الثانية فوق الأولل؛ ليسهل عليك 
الإعطاء في الجامعة» والجحاصل من عملية الضرب يكون أصل الجامعة. 
ومثال التباين: كمن ماتت عن زوج وأبوين وبنت» ثم مات الزوج عن بنته وزوجة 
وأخت لأبوين» فأصل المسألة الأول من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة 
ولكل من الأآبوين اثنان وللبنت ستة» وأصل المسالة الثانية للميت الثاني من ثمانية 
للبنت أربعة وللزوجة واحد وللأخت ثلاثة وبين سهام الميت أعني ثلاثة وأصل 
E‏ 


وإن لم تنة تنقسم» صخُحت فريضة الميت الثاني بالطريقة ة التي ذكرناهاء ُكٌ ضربت 
إحدى المسألتين في الأخرى إن أ يكن بين سهام اميت الثاني وما صحت منه 


فربت يضته موافقة 


(وإن لم تنقسم» صخُحت فريضة الميت الثاني بالطريقة ة التي ذكرناهاء َُ 
a‏ 
منه فريضته مواذ فقة)» کا لو مات عن ابن وبنت» تَمٌ ماتت البنت عن ابن وبنت» 


مسألته أعني ثمانية تباين» فتضرب أصل المسألة الثانية وهو ثمانية في عول أصل المسألة 
الأول وهو ثلاثة عشر والحاصل أعني مائة وأربعة يكون أصل الجامعة. 

وعند اللإعطاء تضرب سهم كل وارث في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية وسهم 
كل وارث ني المسألة الثانية في سهم الميت. 

ھا ی و کان ا ك راا وخا ا ل اكا وة الت 
الثاني مقام الأول والمسألة الجامعة بعد اميت الثالث مقام الثانية» وهكذا تعمل في كل 
ميت رابع وخامس حتى نهاية الموتى 

مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن خمسة بنين ثم ماتت الام 
عن ربع إخوة لآب» فأصل ال مسألة الأول من ستة وأصل المسألة الثانية من خمسة وبين 
سهام الميت الثاني في المسألة الأولى وهي ثلاثة وبين أصل مسألته وهو خمسة تباين 
ضربنا أصل المسألة الثانية في الأولء فكانالحاصل ثلاثين وعند الإعطاء تضرب سهام 
الورثة في المسألة الأول في أصل المسألة الثانية» كا تضرب سهام الورثة في المسألة الثانية 
في أصل الأولى وبعد هذا تعمل للميت الثالث مسألة وتربطها با لجامعة الأول وتنظر 
إلى سهام الميت في الجامعة هذه وبينها وبين مسألته موافقة بالنصف» فتضر-ب نصف 
الأربعة في الجامعة الأولى فحصل ستون وهي الجامعة الثانية وعند الإعطاء تضر-ب 
سهام الورثة في الجامعة الأول بوفق المسألة للميت الثالث» ك تضر-ب سهامهم في 
مسألته بوفق سهمه کا علمته سابقاًء ک) ني الفوائد البهية ص ٤۷-٤۳‏ . 


فإن كان بينهما موافقة فاضرب رَه المسألة الثانية ني الأولىءفا اجتمع صخت منه 
E EE E E‏ 
المسألة الثانيةء إذا كانت متباينة أو ني وَفقها إن كانت متو فقة» ومن كان له من 
المسألة الثانية شى خذه مضروب فى تركة ميته أو فى وفقها إن كانت موافقة 
فالأولى من ثلاثةء والثانية أيضاً من ثلاثةء ونصيب ميتها من الأول سهم» وذلك 
غ د و راف اعت اح الان ف الا خر ر ا ا 
تصح المسألتان. 

(فإن كان بينهم) موافقةء فاضرب وَفْىَ المسألة الثانية في الأول »فما اجتمع 
صخت منه المسألتان)ء کا لو مات عن ابن وبتعين» ت مات الابن عن ابن 
وبنتين»فالأولى من أربعةء والثانية أيضاً من أربعةء ونصيب ميته| من الأول 
سهان» وهما غ منقسمين علل مسألته» لكن بينها موافقة بالنصف» فإذا ضربت 
نصف مسألته في الأول صارت ثمانية ومنها تصح المسألتان. 

(وكلّ ن كان له من المسألة الأوى» أخذه مضرسوب فيا صخت منه 
المسألة الثانيةء إذا كانت متباينة أو في وَفْقَها إن كانت متوافقة)؛ لأ المسألةً قد 
تضاعفت بالضرب» فيضاعف نصيبه منها. 

(وتن كان له من المسألة الثانية شي أخذه مضروب في تر كة يته ميته أو فی 
وفقها إن كانت موافقة)» وقد تقدّمت مثالاته". 


ع كاد ن راف ا ن عا دع درم اوي عا اة 
شرح السراجية: في العول تفضل السهام علل المخرج وني الرد يفضل المخرج علل 
السهام. انتهى. 

RES 


والرد إِمّا أن يكون على صنف واحد أو أكثرء وعلل التقديرين إمّا ني المسألةمَن لا يرد 
الأرّل: إذا كان الورثةٌ صنفاً واحداً من يرد عليه: كثلاث بنات أو مس أخوات لأم 
فقسّم الباقي علل عدد روؤسهم. 

الثاني: إذا كان الورثة صنفين أو أكثر ممن كأنوا يرد عليهم» فاجعل المسألة الردية من 
لكل واحدة منهما سهم فتفضل أربعة أسهم» وحينئلٍ تعمل مسألة ردية من مجموع 
سهامه)| وهو اثنان» ويقسم الفاضل وهو أربعة سهم نصفين فيعطى لكل منه| نصف. 
اال ا ن و اوا و ن ی و ن و رغ چ 
مسألة من يرد عليه من ذوي الفروض من خرج فرض أحد الزوجين» وأعط فرض 
أحدهماء واقسم الباقي علل عدد رؤوس من يرد عليه من ذوي الفروض إن استقام 
وإلا فصحح كا عرفت سالفا كزوج وثلاث بنات» فصل المسألة من اثني عشر للرّوج 
ا ثة سهم منها وللبنات ثمانية منها أيضاً والباقي سهم واحد يرد عل البنات بأن تعمل 
أربعة وللبنات الباقي وهو ثلاثة سهم ويصح انقسامها على عدد رؤوسهن ولو كان 
مكان الثلاث أربع بنات لما صح الانقسام فعندئلٍ تحتاج إلى تصحيح المسألة بالطريقة 
المشروحة لك سابقاً. 

الرابع: إذا كان في المسأآلة صنفان فأكثر وكان فيها أحد الزوجين» أعني من لا برد عليه» 
فأعمل مسألة من خرج فرض أحدهماء فإن انقسم الباقي علل أصحاب الفروض بقدر 
الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثجّ اضرا ني أصل مسألة 
أحد الزوجين والحاصل يكون خخرج الفريقين وإذ أردت الإعطاء فاضرب سهام 
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أصحاب الفروض فيا بقي من مسألة حد الزوجين واضرب سهم أحدهماني مجموع 
سهام أصحاب الفروض. 
مثاله : رج مات عن أربع زوجات وتسع بنات وست جَدّات» فأصل المسألة من أربعةٍ 
وعشرين» للزوجات ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر- سهء وللجدات أربعة سهم 
والباقي سهم واحد وبعد تصحيحها تعمل مسألة ترد فيها الباقي علل أصحاب 
الفروض فأعمل للزوجات مسألة من خرج فرضهنٌ وهو ثانية وأعط هن ثمنه وهو 
واحد والباقي سبعةء واعمل لأصحاب الفروض مسألة أيضاً من خرج فروضهم وهو 
ستة لوجود سدس الجدات وثلثي البنات وبعد توزيع سهامهم اجمع السهام وأجعلها 
أصل المسألة وهي ههنا خمسة؛ لأن الجدات يأخذن سه) من ستة والبنات يأخذن أربعة 
منها والمجموع خمسة أسهم ثم اضرا في أصل مسألة الزوجات وهو ثانية والحاصل 
يكون خرج الفريقين وهو أربعون وإذا اردت الإعطاء فاضرب سهم الزوجات وهو 
واحد في مجموع سهام أصحاب الفروض وهو خمسة» واضرب سهم الجدات فيا بقي 
من مسألة الزوجات وهو سبعة ك تضر-ب سهام البنات فيا بقي من مسألتهن» 
وتصحح ال مسألة بعد هذا إن احتاجت إلى تصحيح» كا في الفوائد ص .٥ ٤-٥١‏ 
وخلاصة حساب المواريث: 
أولا: النسب الأربع: 
١.التهاثل:‏ وهو تساوي العددين: كاثنين واثنين» وناتجه) بأخذ أحدهما وهو اثنين. 
۲.المداخلة: وهو انقسام الآكبر علل الأصغر قسمة صحيحة أو الآكبر من مضاعفات 
الأصغر: كاثنين وأربعة وناتجه) بأخذ الأكبر» وهو الأربعة. 
۳.الموافقة: وهو أن يقسم العددان علل عدد ثالث» فيسمى ناتج قسمة كل واحد منه) 
علل الثالث وَفقاًء مشل: ستة وثمانية يقسمان علل اثنين» فوفق الستة ثلاثة» ووفق الثانية 
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أربعة» وناتجهما يكون بضر-ب وَفق أحدهما بكل الآخر» وهو ثلاثة ضرب ثمانية 
ويساوي أربعة وعشرون» أو أربعة ضرب ستة ويساوي أربعة وعشرون. 
٤‏ .المباينة: وهو اختلاف العددين بحيث لا يتدخلان ولا يقسمان علل ثالث" كاثئنين 
وثلاثةء وناتجها بضرب أحدهما بالآخرء أي: ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة. 
ا خارج فروض الورثة خمسة: 
وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية. 
وهي عبارة عن المقام: كنصف فمخرجه اثنين» وثلث فمخرجه ثلاثة» والثلفين 
فمخرجه ثلاثة» وهكذا. 
ثالثاً: أصل المسألةء وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية واثناعشر- وأربعة 
وعشرول. 
وتغرج في الحالات التالية: 
واکان رت و غد کی ا ھا 
۲. إن كان الوارث اثنين» نطبق بينه| النسب الأربعةء ففي التهاثل يكون صل المسألة 
أحد المخرجين» وني التداخل يكون أصل المسألة الملخرج الآكبر» وني التوافق يكون 
أصل المسألة وَفق أحدهما ضرب كل الآخرء وني التباين يكون أصل المسألة ضرب كل 
واحد من العددين بالآخر. 
۳ إن کان الوارت أكثر من انين فتعامل اثين متها بالشب الا ربحة السابقة والناتج 
بينه) نعامله مع العدد الثالث بالنسب الأربعة السابقة» وهكذا. 
.٤‏ إن كان الورثة من العصبات فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. 
.٠‏ إن كان الورثة من آهل الفروض والعصبات فأصل المسألة يكون من تارج 
اجات ارود 
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رابعاً: العول: وهو زيادة عدد أسهم الورثة عن أصل المسألةء والأصول التي تعول هي 
ثلاثة: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون» فالستة تعول إلى سبعة وثانية وتسعة 
وعشرة» والاثنا عشر- يعول إلى ثلاثة عشر- وخمسة عشر- وسبعة عشر والأربعة 
والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين. 

خامساً: التصحيح» ويكون عند عدم قسمة الأسهم علل عدد الرؤوس قسمة صحيحة 
مشل أن يكون عشرة بنات وهن أربعة أسهم. 

ويمكن تصحيح المسألة علل حالتين: 

١.إن‏ كان من بحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفاً واحداًء وذلك بأن نراعي بين عدد 
الرؤوس وعدد الآسهم نسبتين فقط من النسب الأربع وهي التوافق والتباين» ما في 
التاثل فلا يكون تصحيح» وني التداخل يعامل معاملة التوافق» وكيفية الجحساب في 
التوافق أن نضرب وَفق عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل سهام 
الورثةء وني التباين نضرب عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل اسهم 
ا 

۲.إن كان من يجحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفين أو أكثرء يكون لدينا عملان: 

آ. بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم بحيث نراعي بينها التوافق والتباين فحسب» ففي 
التوافق نحفظ وَفق عدد الرؤوس» وي التباين نحفظ عدد الرؤوس. 

ب. بين عدد الرؤوس والرؤوس للورثة بحيث نراعي النسب الأربعة في الناتج بين 
غد ار وون ودد وهو ما حفظناه في العمل الأوّل» والناتج بالنسب 
الأربعة هو جزءٌ السهم» ويْصْرَبُ في أَصل المسألة وكل اسهم الورئة. 

سادساً: المناسخة: وتكون بموت واحد أو أكثر من ورثة الميت الأول قبل تقسيم 
تركته» فينقل سهمهم إلى ورثتهم وذلك من خلال إخراج مسألة جامعة لكل ورثة 
الميت الأول والثاني وهكذا. 
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وذلك بأن نصنع مسألة للميت الأول ونصخُحها ومسألة للميت الثاني ونصخُحَها 

وننظر إلى النسبة بين عدد سهام الميت الثاني وأصل مسألته» وها ثلاثة حالات: 

١.التماثل‏ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداء فتكون الجامعة 

للمسألتين هي أصل مسألة ا ميت الأول. 

۲.التوافق بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق» فتكون الجامعة 

للمسألتين هي ضرب وَفق أصل مسألة الميت الشاني في أصل مسألة الميت الأولء 

وضرب وَفق أصل مسألة الميت الثاني بعدد سهم ورثة الميت الأول» وضرب وَفق 

أسهم الميت الثاني ني عدد أسهم ورثة الميت الثاني» ويلاحظ هنا أن التداخل يعامل 

معاملة التوافق. 

۳.التباين بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين» فتكون الجامعة 

للمسألتين هي ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول» وضرب 

أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب عدد سهم الميت الثاني 

في عدد أسهم ورثة الميت الثاني. 

وإن كان أكثر من ميت نجعل ال جامعة التي حصلت بين الميت الأول والثاني هي الأصل 

ا الت فحت نحا اا ها ون ال الت لالت »و هكا 

سابعاً: الرد: وهو نقصان عدد سهام الورثة عن صل مسألة الميت. 

وها حالان: 

ا و کا ی ا 

نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها. 

.أن يكون مع الورثة مَّن لا يرد عليه وهما الزوج أو الزوجة» فنعمل الخطوات التالي: 

أ. نصنع مسألة ن لا يرد عليه وأصلها هو خرجه» فنعطيه فيها سهمه ويكون لدينا 

باقي» فمثلاً زوج وبنت وأم» يكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي خرجه» 
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راك ما الاس وا ركت وا صي كل واخاد هر ضما 
الدراهم قسمت ما صخت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فا خرج أخذت له من 
سهام كل وارث حبة 

( وا کت فال الاس و ردت ونا ت کل واد 
حساب الدراهم» قسمت ما صخت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فما خرج 
أخذت له من سهام كل وارث حبة)ء واا خرج الدرهم على هذا العدد؛ لآل 
غد يمل عل أكثر الأ جزاء المنسوبة: كالنصف وإل نص ف الثم والفلت إل 
الثمن» وحساب الفرائض يخرج علل عدد لا يظهر فيه الكسر مهما آمكن. 

ومثاله: إذا مات عن امرأة وابنين وبنتين» فالمسألة بعد التصحيح من ثانية 
وأربعينء ثم مات إحدى البنتين قبل القسمة عن ابن وبنت وزوج» ومسألتهها من 
أربعة ونصيبهامن الأول لا ينقسم عليها ولا يوافقها» فاضرب مسألتها في 


والباقي بعد إعطاء سهم الزوج هو ثلاثة. 
ب.نصنع مسألة لن يرد عليهم واحداً أو أكثر» ويكون أصلها هو عدد سهامهب 
فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة 
فيكون صلا لمسألتهم» فتأخذ البنت ثلاثة سهم والأم سهم. 
ج.تكون المسألة الردية بضرب أصل مسألة مَّن لا يرد عليه بأصل مسألة من يرد عليه 
وهي أربعة في أربعة ويساوي ستة عشر» وضرب الباقي من مسألة من لا يرد عليه 
بأسهم مَّن يرد عليه» فنضرب ثلاثة في عدد سهم الأم وهو واحد ويساوي ثلاثة» 
ونضرب ثلاث ني عدد سهم البنت وهي ثلاثة ويساوي تسعة» ونضرب أصل مسألة 
مَّن يرد عليه بعدد سهم من لا يرد عليه وهي أربعة في واحد» ويساوي أربعة» فإن 
احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. 

-V- 


لأولل» تكن مئة واثنين وتسعين» ومنها تصح المسألتان. 

وإذا ردت قسمتها علل ما ذكر» وهو ثهانية وأربعون» كان الخارج من 
القسمة أربعة» وهو قيمة الحبة. 

وا اروف ا ا ق 
سهم)ء أخذت لكل أربعة حبة» فكان ها ست حبات» وهو ثمن الدرهم. 

ولکل ابن أربعة عشر حبّة» وهو ربع درهم وربع سدس درهم. 

وللبنت من الأول سبع حبات» وهو ثمن درهم وسدس ثمن درهم. 

وللزوج من المسألة الثانية سبعة أسهم» وقدره من الدراهم حبة وثلاثة 
رباع حبة. 

وللبنت مثله. 

وللابن ضعف ثلاث حبات ونصف حبة. 

وعلل هذا قياس النظائر إن شاء الله تعالل. 

E OR E a ik 
في العفو والغفران» والتجاوز والامتنان» إِلّه الكريم المنان» والله الموفق وحده‎ 
والصلاة والسلام علل سيدنا محمد النبي الأمي وعلن آله وأصحابه أجمعين.‎ 


CEN 


كتاب الأيان 

كفارة اليمبن 

كتاب الدعوی 

کات الشهادات 
باب الرجوع عن الشهادة 
کتاب آداب القاضی 
كتاب القسمة 

کتاب الإکراه 

کات ال 

باب المرتدين 

باب البغاة 

كتاب الحظر والإباحة 
کا ا 

كتاب الفرائض 

باب حساب الفرائض 
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